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ناءِ إلَيهِ ثَانِيا وعلَى أَفْضلِ رسلِهِ وآلِهِ مصلِّيا وفِي حلْبةِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حامِدا لِلَّهِ تعالَى أَولًا وثَانِيا ولِعنانِ الثَّ
  .الصلَواتِ مجلِّيا ومصلِّيا 

 دعباجِ ال: ونِ تودِ بعسم ناللَّهِ ب ديبةِ عى الذَّرِيعالَى بِأَقْوعلَ إلَى اللَّهِ تسوتالْم دبفَإِنَّ الْع هدج جِحأُنو هدج عِدةِ سرِيعش
 ناضِعِ الَّتِي موحِ الْمرش نا عرِضعلَقَاتِهِ مغم حأَفْتكِلَاتِهِ وشم حرت أَنْ أَشدولِ أَرقِيحِ الْأُصنأْلِيفِ تبِت فَّقَنِي اللَّها وقُولُ لَمي

ابٍ لَا يرِ إطْنيا بِغحِلُّهابِ إلَى يحالْأَص ضعب عارسقِيحِ ، ونالت ابت كِتدوا سي لَمأَن لَماعابِ والْكِت فِي ذَلِك ظَرالن حِلُّ لَه
لتغيِيراتِ وشيءٌ مِن الْمحوِ والْإِثْباتِ انتِساخِهِ ومباحثَتِهِ وانتشر النسخ فِي بعضِ الْأَطْرافِ ثُم بعد ذَلِك وقَع فِيهِ قَلِيلٌ مِن ا

فَكَتبت فِي هذَا الشرحِ عِبارةَ الْمتنِ علَى النمطِ الَّذِي تقَرر عِندِي لِتغيِيرِ النسخِ الْمكْتوبةِ قَبلَ التغيِيراتِ إلَى هذَا النمطِ ، 
مإت رسيا تلَم ةٍ ثُمصصراتٍ مفْرِيعتقُولِ وعاعِدِ الْملَى قَوةٍ عسسؤجٍ مجحرِيفَاتٍ وعلَى تمِلًا عتشم هامامِ خِتتِتبِالِاخ فُضو هام

ضةٍ لَم يبلُغْ فُرسانُ هذَا الْعِلْمِ إلَى هذَا الْأَمدِ بعد ضبطِ الْأُصولِ وترتِيبٍ أَنِيق لَم يسبِقْنِي علَى مِثْلِهِ أَحد مع تدقِيقَاتٍ غَامِ
 نعا ونلَلِ كَلَامالْخطَأِ والْخ نع صِمعئُولٌ أَنْ يسالَى معت اَللَّهقِيحِ ، ونامِضِ التلِّ غَوضِيحِ فِي حوبِالت ابذَا الْكِتت هيمس

  .لَامنا وأَقْدامنا السهوِ والزلَلِ أَقْ
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 } بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يلَا } إلَي فالَى كَيعاللَّهِ ت نِ ، فَإِنَّ ذِكْرورِهِ فِي الذِّهضلَى حلَّ عدلَ الذِّكْرِ لِيمِيرِ قَببِالض حتافْت
وقَولُه } كَرِيم  إنه لَقُرآنٌ{ وقَولُه } وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ { كَقَولِهِ تعالَى يكُونُ فِي الذِّهنِ سِيما عِند افْتِتاحِ الْكَلَامِ 

  .الطَّيب صِفَةُ الْكَلِمِ 

ي وصفِهِ التذْكِير والتأْنِيثُ نحو نخلٍ خاوِيةٍ ونحو والْكَلِم إنْ كَانَ جمعا وكُلُّ جمعٍ يفَرق بينه وبين واحِدةٍ بِالتاءِ يجوز فِ
علَى أَنْ ( الْقَبولُ الْأَولُ رِيح الصبا ) مِن محامِد لِأُصولِها مِن شارِعِ الشرعِ ماءً ولِفُروعِها مِن قَبولِ الْقَبولِ نماءً ( منقَعِرٍ 

بنِي علَى ( أَي لَطِيفَةَ الْأَطْرافِ والْجوانِبِ ودقِيقَةَ الْمعانِي ) الشرِيعةِ ممهدةَ الْمبانِي وفُروعها رقِيقَةَ الْحواشِي جعلَ أُصولَ 
 الْمتشابِهاتِ مقْصوراتِ خِيامِ الِاستِتارِ ابتِلَاءً أَربعةِ أَركَانٍ قَصر الْأَحكَام وأَحكَمه بِالْمحكَماتِ غَايةَ الْإِحكَامِ وجعلَ

 اسِخِينالَى ) لِقُلُوبِ الرعله تلَى قَوع اللَّازِم قْفالْو وها وبِنذْهلَى ماتِ عابِهشتالَ الْمزفَإِنَّ إن } إلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو {

تِلَاءِ الرارِ الَّتِي لِابرالْعِلْمِ بِالْأَس هِ مِناقُونَ إلَيتشا يولِ إلَى مصالْوا ، وفَكُّرِ فِيهالت نع نِهِمانِ ذِهنحِ عفِي الْعِلْمِ بِكَب اسِخِين
مِنصةُ الْعروسِ مكَانٌ ) ائِسِ أَبكَارِ أَفْكَارِ الْمتفَكِّرِين والنصوص مِنصةُ عر( أَودعها فِيها ولَم يظْهِر أَحدا مِن خلْقِهِ علَيها 

أَي الْخِطَابِ ) وكَشفِ الْقِناعِ عن جمالِ مجملَاتٍ كِتابةً بِسنةِ نبِيهِ الْمصطَفَى وفَصلِ خِطَابِهِ ( يرفَع الْعروس علَيهِ لِلْجِلْوةِ 
صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وأَصحابِهِ ما رفَع أَعلَام الدينِ بِإِجماعِ الْمجتهِدِين ، ووضع معالِم ( بين الْحق والْباطِلِ الْفَاصِلِ 

 بِرِينتعالِكِ الْمسلَى مالِمِ الْعِلْمِ الْعِلَلَ الَّتِي ) الْعِلْمِ ععبِم ادرِ أَربِكَس بِرِينتعبِالْم ادأَرقِيسِ ، وفِي الْم كْما الْحبِه الْقَائِس لَمعي
مبدأُ الْباءِ الْقَائِسِين ، ومسالِكُهم هِي مواقِع سلُوكِهِم بِأَقْدامِ الْفِكْرِ مِن مواد النصوصِ إلَى الْأَحكَامِ الثَّابِتةِ فِي الْفُروعِ ، فَ
سلُوكِهِم هو لَفْظُ النص فَيعبرونَ مِنه إلَى معانِيهِ اللُّغوِيةِ الظَّاهِرةِ ، ثُم مِنها إلَى معانِيهِ الشرعِيةِ الْباطِنةِ فَيجِدونَ فِيها 

ا إلَى موا بِهدتهلِي ارِعا الشهعضاتٍ وارأَماتٍ ولَامع ذَكَر كَامالْأَح ركَانٍ قَصةِ أَرعبلَى أَرع نِيا قَالَ بلَمو ، قَاصِدِهِم
  .الْأَركَانَ الْأَربعةَ وهِي الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع والْقِياس علَى الْوجهِ الَّذِي بنى الشارِع قَصر الْأَحكَامِ علَيها 

 )بو هدعس دجو هدج عِدةِ سرِيعاجِ الشنِ تودِ بعسم ناللَّهِ ب ديبةِ عى الذَّرِيعالَى بِأَقْوعلَ إلَى اللَّهِ تسوتالْم دبفَإِنَّ الْع دع
أَي مقْبِلِين علَيها مِن أَكَب علَى ) ى مباحثَةِ أُصولِ الْفِقْهِ يقُولُ لَما رأَيت فُحولَ الْعلَماءِ مكِبين فِي كُلِّ عهدٍ وزمانٍ علَ

رِ الْإِسلَامِ لِلشيخِ الْإِمامِ مقْتدى الْأَئِمةِ الْعِظَامِ فَخ( وجهِهِ سقَطَ علَيهِ فَإِنَّ من أَقْبلَ علَى الشيءِ غَايةَ الْإِقْبالِ فَكَأَنه أَكَب علَيهِ 
علِي الْبزدوِي بوأَه اللَّه تعالَى دار السلَامِ وهو كِتاب جلِيلُ الشأْنِ باهِر الْبرهانِ مركُوز كُنوز معانِيهِ فِي صخورِ عِباراتِهِ 

دجواتِهِ وارقَائِقِ إشكَتِهِ فِي دن امِضغَو وزمرماظِهِ واقِعِ أَلْحوم نع ظَرِهِمورِ ناهِرِ أَلْفَاظِهِ ؛ لِقُصلَى ظَوع طَاعِنِين مهضعت ب
) ظِيمه وحاولْت أَردت تنقِيحه وتن( أَي لَا يدرِكُونَ بِإِمعانِ النظَرِ ما يدرِكُه هو بِلِحاظِ عينِهِ مِن غَيرِ أَنْ ينظُر إلَيهِ قَصدا ) 

تبيِين مرادِهِ وتفْهِيمه وعلَى قَواعِدِ الْمعقُولِ وتأْسِيسِهِ وتقْسِيمِهِ مورِدا فِيهِ زبدةَ مباحِثِ الْمحصولِ وأُصولِ ( أَي طَلَبت 
يقَاتٍ بدِيعةٍ وتدقِيقَاتٍ غَامِضةٍ منِيعةٍ تخلُو الْكُتب عنها سالِكًا فِيهِ الْإِمامِ الْمدقِّقِ جمالِ الْعربِ ابنِ الْحاجِبِ مع تحقِ

أَهداب ؛ اختار فِي الْإِعجازِ الْعروةَ وفِي السحرِ الْ) مسلَك الضبطِ والْإِيجازِ متشبثًا بِأَهدابِ السحرِ متمسكًا بِعروةِ الْإِعجازِ 
لِأَنَّ الْإِعجاز أَقْوى وأَوثَق مِن السحرِ واختار فِي الْعروةِ لَفْظَ الْواحِدِ وفِي الْأَهدابِ لَفْظَ الْجمعِ ؛ لِأَنَّ الْإِعجاز فِي الْكَلَامِ 
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دا عمِيعِ مج لَغُ مِنأَب وى بِطَرِيقٍ هنعى الْمدؤونَ أَنْ يد وفِي الْكَلَامِ فَه رحا السأَما واحِدذَا إلَّا وكُونُ هلَا يقِ ، والطُّر مِن اه
متع بِهِ مؤلِّفَه وسميته بِتنقِيحِ الْأُصولِ ، واَللَّه تعالَى مسئُولٌ أَنْ ي( الْإِعجازِ وطُرقُه فَوق الْواحِدِ فَأَورد فِيهِ لَفْظَ الْجمعِ 

 حِيمالر رالْب وه ههِهِ الْكَرِيمِ إنجا لِوالِصخ لَهعجيو هطَالِبو قَارِئَهو هكَاتِبو(  

  

حرالش  

الْغراءِ ، ورفَع بِخِطَابِهِ فُروع الْحنِيفِيةِ السمحةِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحكَم بِكِتابِهِ أُصولَ الشرِيعةِ 
  .الْبيضاءِ ، حتى أَضحت كَلِمته الْباقِيةُ راسِخةَ الْأَساسِ شامِخةَ الْبِناءِ 

مِش مِن قَداءِ ، أَوما فِي السهعفَرو ا ثَابِتلُهةٍ أَصبةٍ طَيرجاعِ كَشملِإِج حضأَوا ، واجها واجا سِرارِهواسِ أَنةِ لِاقْتِبنكَاةِ الس
  .الْآراءِ علَى اقْتِفَاءِ آثَارِها قِياسا ومِنهاجا ، حتى صادفْت بِحار الْعِلْمِ والْهدى تتلَاطَم أَمواجا 

نِ اللَّهِ أَفْواجا ، والصلَاةُ علَى من أَرسلَه لِساطِعِ الْحجةِ مِعوانا وظَهِيرا ، وجعلَه لِواضِحِ ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِي
ذْنِهِ وسِراجا منِيرا ، ثُم علَى من الْمحجةِ سلْطَانا ونصِيرا ، محمدٍ الْمبعوثِ هدى لِلْأَنامِ مبشرا ونذِيرا ، وداعِيا إلَى اللَّهِ بِإِ

الْتزم بِمقْتضى إشاراتِهِ الدالَّةِ علَى طَرِيقِ الْعِرفَانِ ، واعتصم فِيها بِما تواتر مِن نصوصِهِ الظَّاهِرةِ الْبيانَ ، واغْتنم فِي شرِيفِ 
  . والِاستِحسانِ ، مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ واَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ ساحتِهِ كَرامةَ الِاستِصحابِ

مسنتا يلُّ مولِ أَجصحارِك الْمدولِ إلَى مصفِي الْو افِعقُولِ ، الننالْمقُولِ وعالْم نيب امِعولِ الْجالْأُص فَإِنَّ عِلْم دعبفِي و 
 مع شرحِهِ -إحكَامِ أَحكَامِ الشرعِ قَبولَ الْقَبولِ ، وأَعز ما يتخذُ لِإِعلَاءِ أَعلَامِ الْحق عقُولُ الْعقُولِ ، وإِنَّ كِتاب التنقِيحِ 

 علَمِ الْهِدايةِ وعالِمِ الدرايةِ معدلِ مِيزانِ الْمعقُولِ ، والْمنقُولِ ، ومنقِّحِ الْمسمى بِالتوضِيحِ لِلْإِمامِ الْمحقِّقِ والنحرِيرِ الْمدقِّقِ
كُلِّ مبسوطٍ  كِتاب شامِلٌ لِخلَاصةِ -أَغْصانِ الْفُروعِ والْأُصولِ صدرِ الشرِيعةِ والْإِسلَامِ ، أَعلَى اللَّه درجته فِي دارِ السلَامِ 

 اها سِومنٍ عغم زكَنسِيطٍ ، وبدِيدٍ وفَى كُلِّ مصتسحِيطٌ بِمم رحببٍ كَافٍ ، وختنةِ كُلِّ مانخِز كَامِلٌ مِن ابنِصافٍ ، وو
يبِ أَغْصانِها ، وهو نِهايةٌ فِي تحصِيلِ مبانِي الْفُروعِ مِن كُلِّ وجِيزٍ ووسِيطٍ ، فِيهِ كِفَايةٌ لِتقْدِيمِ مِيزانِ الْأُصولِ وتهذِ

وتعدِيل أَركَانِها ، نعم قَد سلَك مِنهاجا بدِيعا فِي كَشفِ أَسرارِ التحقِيقِ ، واستولَى علَى الْأَمدِ الْأَقْصى مِن رفْعِ منارِ 
يفِ زِياداتٍ ما مستها أَيدِي الْأَفْكَارِ ، ولَطِيفِ ما فَتق بِها رتق آذَانِهِم أُولُو الْأَبصارِ ، ولِهذَا طَار التدقِيقِ ، مع شرِ

تِهالِاش ا مِنظالَ فِي الْآفَاقِ حنارِ ، وصثَالِ فِي الْأَمكَالْأَم ارصطَارِ فِي الْأَقْطَارِ ، وفِ كَالْأَمسِ فِي نِصمالش ارتِهلَا اشارِ ، و
  .النهارِ 

وقَد صادفْت مجتازِي ما وراءَ النهرِ لِكَثِيرٍ مِن فُضلَاءِ الدهرِ أَفْئِدةً تهوى إلَيهِ وأَكْبادا هائِمةً علَيهِ ، وعقُولًا جاثِيةً بين يديهِ 
ساتٍ مغَبرلَى ، وارِهِ عرارِ أَسفِي بِح افِ ، قَانِعِينالْأَطْراشِي ووارِهِ بِالْحتفِ أَسفِي كَش صِمِينتعهِ ، ميا لَدطَايقِفَةَ الْموت

يانُ الْبنب حفْتلَا يضِلَاتِهِ وعم قَدظَارِ عامِلُ الْأَنلُّ أَنحافِ لَا تدبِ اللَّآلِئِ بِالْأَصجح تحت دعب لَقَاتِهِ فَلَطَائِفُهغم ابوانِ أَب
الْأَلْفَاظِ مستورةٌ وخرائِده فِي خِيامِ الْأَستارِ مقْصورةٌ ترى حوالَيها هِمما مستشرِفَةَ الْأَعناقِ ، ودونَ الْوصولِ إلَيها أَعينا 
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 ، فَأَمرت بِلِسانِ الْإِلْهامِ ، لَا كَوهمٍ مِن الْأَوهامِ ، أَنْ أَخوض فِي لُججِ فَوائِدِهِ وأَغُوص علَى غُررِ فَرائِدِهِ ، ساهِرةَ الْأَحداقِ
لِّلَ شوارِد صِعابِهِ ، بِحيثُ يصِير الْمتن وأَنشر مطْوِياتِ رموزِهِ ، وأُظْهِر مخفِياتِ كُنوزِهِ ، وأُسهلَ مسالِك شِعابِهِ ، وأُذَ

مشروحا ، ويزِيد الشرح بيانا ووضوحا ، فَطَفِقْت أَقْتحِم موارِد الشهرِ فِي ظُلَمِ الدياجِرِ ، وأَحتمِلُ مكَابد الْفِكْرِ فِي ظَمإِ 
   وذَلُولٍ ، لِاقْتِناصِ شوارِدِ الْأُصولِ ، الْهواجِرِ ، راكِبا كُلَّ صعبٍ

ونازِفًا غِلَالَةَ الْجِد فِي الْأُصولِ إلَى مقَاصِدِ الْأَبوابِ والْفُصولِ ، حتى استولَيت علَى الْغايةِ الْقُصوى مِن أَسرارِ الْكِتابِ ، 
  .الِارتِيابِ ، ثُم جمعت هذَا الشرح الْمرسوم بِالتلْوِيحِ إلَى كَشفِ حقَائِقِ التنقِيحِ وأَمطْت عن وجوهِ خرائِدِ قِناعِ 

 لِما آثَر فِيهِ الْمصنف مشتمِلًا علَى تقْرِيرِ قَواعِدِ الْفَن وتحرِيرِ معاقِدِهِ ، وتفْسِيرِ مقَاصِدِ الْكِتابِ وتكْثِيرِ فَوائِدِهِ ، مع تنقِيحٍ
بسطَ الْكَلَامِ ، وتوضِيحٍ لِما اقْتصر فِيهِ علَى ضبطِ الْمرامِ ، فِي ضِمنِ تقْرِيراتِ تنفَتِح لِورودِها أَصداف الْآذَانِ ، وتحقِيقَاتٍ 

يهاتٍ ينشطُ لِاستِماعِها الْكَسلَانُ ، وتقْسِيماتٍ يطْرب عِند سماعِها الثَّكْلَانُ ، تهتز لِإِدراكِها أَعطَاف الْأَذْهانِ ، وتوجِ
نكَتِ اللَّطِيفَةِ ، معولًا فِي متونِ الروايةِ علَى ما اُشتهِر مِن الْكُتبِ الشرِيفَةِ ، ومعرجا فِي عيونِ الدرايةِ علَى ما تقَرر مِن ال

 نع اعالْقِن كْشِفتسالَّذِي لَا ي ابذَا الْكِتت هعدا أَوفِيقِ ، موالت اروهِ أَنلَيقِيقِ الْفَائِضِ عحارِ التفِي بِح ائِصالْغ دمحيسو
يستهِلُّ لِلِاطِّلَاعِ علَى دقَائِقِهِ إلَّا الْبارِع فِي أُصولِ الْمذْهبينِ ، مع بِضاعةٍ فِي حقَائِقِهِ إلَّا الْماهِر مِن علَماءِ الْفَرِيقَينِ ، ولَا 

تأْيِيدِ ، والْملِي بِإِفَاضةِ صِناعةِ التوجِيهِ والتعدِيلِ ، وإِحاطَةٍ بِقَوانِينِ ، الِاكْتِسابِ والتحصِيلِ ، واَللَّه سبحانه ولِي الْإِعانةِ وال
  .الْإِصابةِ والتسدِيدِ ، وهو حسبِي ونِعم الْوكِيلُ 

  

  حامدا  قوله 

هو الْمتعارف عِندهم مِن  حالٌ مِن الْمستكِنِ فِي متعلَّقِ الْباءِ أَي بِسمِ اللَّهِ أَبتدِئ الْكِتاب حامِدا آثَر طَرِيقَةَ الْحالِ علَى ما 
الْجملَةِ الِاسمِيةِ والْفِعلِيةِ نحو الْحمد لِلَّهِ وأَحمد اللَّه تسوِيةً بين الْحمدِ والتسمِيةِ ورِعايةً لِلتناسبِ بينهما فَقَد ورد فِي 

فَحاولَ } لٍ لَم يبدأْ فِيهِ بِبِسمِ اللَّهِ فَهو أَبتر كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لَم يبدأْ فِيهِ بِالْحمدِ لِلَّهِ فَهو أَجزم كُلُّ أَمرٍ ذِي با{ الْحدِيثِ 
إلَّا أَن ةُ كَذَلِكمِيسالت تقَعا وكَم هنالًا عاءِ حتِدا لِلِابدقَي دملَ الْحعجا ، أَنْ يانِ ظَاهِرارِضعتنِ ميصةَ ؛ لِأَنَّ النمِيسالت مقَد ه

ةً إذْ الِابتِداءُ بِأَحدِ الْأَمرينِ يفَوت الِابتِداءَ بِالْآخرِ وقَد أَمكَن الْجمع بِأَنْ يقَدم أَحدهما علَى الْآخرِ فَيقَع الِابتِداءُ بِهِ حقِيقَ
 عِرشلِئَلَّا ي اطِفالْع كرتهِ ولَيقِدِ ععناعِ الْممالْإِجةِ ومِيسقْدِيمِ التارِدِ بِتابِ الْومِلَ بِالْكِتفَع اها سِوافَةِ إلَى مرِ بِالْإِضبِالْآخو

مِدا حالًا مِن فَاعِلِ يقُولُ ؛ لِأَنَّ قَولَه وبعد فَإِنَّ الْعبد علَى ما فِي النسخةِ بِالتبعِيةِ فَيخِلُّ بِالتسوِيةِ ولَا يجوز أَنْ يكُونَ حا
 ذَلِك نع ارِففِ صنصالْم دةِ عِنرقَرالْم.  

أَن ارِفِ فَالظَّاهِرذَا الصه نةِ عالِيةِ الْخةِ الْقَدِيمخسلَى النا عأَمو هنالٌ عح ه.  

الْأَولُ أَنَّ الْحمد يكُونُ علَى النعمةِ وغَيرِها فَاَللَّه تعالَى يستحِق : وأَما تفْصِيلُ الْحمدِ بِقَولِهِ أَولًا وثَانِيا فَيحتمِلُ وجوها 
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 وثَانِيا بِجمِيلِ نعمائِهِ وجزِيلِ آلَائِهِ الَّتِي مِن جملَتِها التوفِيق لِتأْلِيفِ هذَا الْكِتابِ الْحمد أَولًا بِكَمالِ ذَاتِهِ وعظَمةِ صِفَاتِهِ
يحمده علَى الْقِسمينِ تأَسيا بِالسورِ الثَّانِي أَنَّ نِعمةَ اللَّهِ تعالَى علَى كَثْرتِها ترجِع إلَى إيجادٍ وإِبقَاءٍ أَولًا وإِيجادٍ وإِبقَاءٍ ثَانِيا فَ

الْمفْتتحةِ بِالتحمِيدِ حيثُ أُشِير فِي الْفَاتِحةِ إلَى الْجمِيعِ وفِي الْأَنعامِ إلَى الْإِيجادِ وفِي الْكَهفِ إلَى الْإِبقَاءِ أَولًا وفِي السبأِ إلَى 
فِي الْمادِ وقَاءِ الْإِيجلَائِكَةِ إلَى الْإِب.  

  علَى معنى أَنه يستحِق الْحمد فِي الدنيا علَى } لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ { ثَانِيا الثَّالِثُ الْملَاحظَةُ لِقَولِهِ تعالَى 

عِبادِ مِن نوالِهِ وفِي الْآخِرةِ علَى ما يشاهد مِن كِبرِيائِهِ ويعاين مِن نعمائِهِ الَّتِي لَا ما يعرف بِالْحجةِ مِن كَمالِهِ ويصِلُ إلَى الْ
نْ الْحمد لِلَّهِ رب وآخِر دعواهم أَ{ عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمِعت ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعالَى 

 الَمِيناءِ } الْعانِ الثَّننلِعلِهِ وى قَونعا مقَاءِ فَمالْباءِ والْفَن يارالْآلَاءِ فِي داءِ ورِيلَى الْكِبدِ عملِلْح ضرعالت قَعو فَإِنْ قُلْت فَقَد
 ا أَيلَى : ثَانِيطْفًا عارِفًا عامِ" صا حد " الِ : قُلْتالْأَقْو مِن لِذَلِك لُحصا يهِ فِي كُلِّ مبِ إلَيقَرةُ التنِيظِيمِهِ وعت دقَص اهنعم

الْقَلْبِ واللِّسانِ والْجوارِحِ والْأَفْعالِ وصرف الْأَموالِ إشارةٌ إلَى أَنواعِ الْعِباداتِ فَإِنَّ نِعم اللَّهِ تعالَى تستوجِب الشكْر بِ
 رِفصيلْقِ وانِبِ الْخج نع رِضعغِي أَنْ يبنةِ يلَامِيلُومِ الْإِسذَ فِي الْعةٌ إلَى أَنَّ الْأَخارفِيهِ إشانِ ، وكُونُ إلَّا بِاللِّسلَا ي دمالْحو

مِن شرطِ :  إلَى جنابِ الْحق تعالَى وتقَدس عالِما بِأَنه الْمستحِق لِلثَّناءِ وحده ، فَإِنْ قُلْت أَعِنةَ الثَّناءِ مِن جمِيعِ الْجِهاتِ
" لَيس الْباءُ صِلَةً لِ : تسمِيةِ قُلْت الْحالِ الْمقَارنةُ لِلْعامِلِ والْأَحوالُ الْمذْكُورةُ أَعنِي حامِدا وغَيره لَا تقَارِنُ الِابتِداءَ بِال

 دِئتذِ فِي " أَبحِينِ الْأَخ ا مِندتمم ربتعي فِيرع راءُ أَمتِدالِابو ، ابالْكِت دِئتمِ اللَّهِ أَبكًا بِسربتى منعالْمالٌ وح فلْ الظَّرب
فَعلَى الْوجهِ الثَّالِثِ يكُونُ حامِدا : فِي الْبحثِ ويقَارِنه التبرك بِالتسمِيةِ والْحمدِ والصلَاةِ ، فَإِنْ قُلْت التصنِيفِ إلَى الشرعِ 

لْزئِذٍ يحِينامِلِ وا لِلْعقَارِنكُونَ مهِ لِيلَيا عازِمعدِ وما لِلْحاوِيى ننعا بِمثَانِي ازِ قُلْتجالْمقِيقَةِ والْح نيب عمالْج م : لُ مِنعجي
  قَبِيلِ الْمحذُوفِ أَي وحامِدا ثَانِيا بِمعنى عازِما علَيهِ فَلَا 

 عمالْج ملْزي.  

 لُها ( قَولِّيصلِهِ مسلِ رلَى أَفْضعو (مِ الْوعلُّ النا كَانَ أَجةِ لَمائِممِ الدعلُ إلَى النصوبِهِ التلَامِ ، والْإِس دِين ودِ هباصِلَةِ إلَى الْع
دالَى فَأَرعلَى اللَّهِ تاءِ عالثَّن تِلْو اءُ لَهعالد ارص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيطِ النسوبِت ذَلِكلَامِ ، وارِ السلَاةِ فِي دبِالص دمالْح ف

، وفِي تركِ التصرِيحِ بِاسمِ النبِي علَيهِ السلَام علَى ما فِي النسخةِ الْمقَررةِ تنوِيه بِشأْنِهِ وتنبِيه علَى أَنَّ كَونه أَفْضلَ الرسلِ 
فَى عخلَا ي لِيج رأَم لَامهِ السلَيدٍ علَى أَح.  

  .والْحلْبةُ بِالسكُونِ خيلٌ تجمع لِلسباقِ مِن كُلِّ أَوبٍ اُستعِيرت لِلْمِضمارِ 

نعمهِ ، ويلَوص دعِن هأْس؛ لِأَنَّ ر لُوهتالَّذِي ي ولِّي هصالْماقِ وباسِ السأَفْر مِن ابِقالس ولِّي هجالْملَاةِ والص كْثِيرت ى ذَلِك
وتكْرِيرها أَو أَشار بِالْمجلِّي إلَى الصلَاةِ علَى النبِي وبِالْمصلِّي إلَى الصلَاةِ علَى الْآلِ ؛ لِأَنها إنما تكُونُ ضِمنا وتبعا ، ثُم لَا 

لصلَاةِ مِن التجنِيسِ وما فِي الْقَرِينةِ الثَّانِيةِ مِن الِاستِعارةِ بِالْكِنايةِ والتخيِيلِ والترشِيحِ وما يخفَى حسن ما فِي قَرائِنِ الْحمدِ وا
ايةِ لِرِعائِنِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرولَاتِ فِي الْقَرمعالْم قْدِيمإِنَّ تثِيلِ ، ومالت ةِ مِنابِعفِي الر اسِبنلَا ي رصامِ ، إذْ الْحتِمالِاهعِ وجةِ الس
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  .الْمقَام ، وإِنَّ انتِصاب أَولًا وثَانِيا علَى الظَّرفِيةِ 

أَفَاضِلِ فَلِأَنه هاهنا ظَرف بِمعنى قَبلُ ، وهو وأَما التنوِين فِي أَولًا مع أَنه أَفْعلُ التفْضِيلِ بِدلِيلِ الْأُولَى والْأَوائِلِ كَالْفَضلِ والْ
حِينئِذٍ منصرِف لَا وصفِيةَ لَه أَصلًا ، وهذَا معنى ما قَالَ فِي الصحاحِ إذَا جعلْته صِفَةً لَم تصرِفْه تقُولُ لَقِيته عاما أَولَ وإِذَا 

  ةً صرفْته تقُولُ لَقِيته عاما أَولًا ومعناه فِي الْأَولِ أَولُ مِن هذَا الْعامِ لَم تجعلْه صِفَ

  .، وفِي الثَّانِي قَبلَ هذَا الْعامِ 

 لُهقَو ) هدج عِدالْأَبِ ) س أَبو تخالْب دإذْ الْج ، امفِيهِ إيه.  

 لُهقَو )فَّقَنِي اللَّهرِيفِ  ) وشى التنعلِم مِينضت أَو حامساءِ تبِالْب هتدِيعتى بِاللَّامِ ودعيافِقَةً ووتابِ مبلُ الْأَسعج فِيقوالت
  .والْمصنف كَثِيرا ما يتسامح فِي صلَاةِ الْأَفْعالِ ميلًا مِنه إلَى جانِبِ الْمعنى 

قَو لُه ) فَضو ( الطِّين امالْخِتو هآخِر تلَغب ابت الْكِتمتتاخفْرِيقِ وبِالت رالْكَس الْفَضته وحابِ فَتالْكِت متت خضفَض مِن
امِ بِمظَرِ الْأَنن نابِهِ عتِجامِ لِاحملَ التقَب ابلَ الْكِتعبِهِ ج متخلَا الَّذِي ياتِهِ وونزخلَى مع طَّلَعومِ الَّذِي لَا يتخءِ الْميزِلَةِ الشن

  .تامِ يحاطُ بِمستودعاتِهِ ، ثُم جعلَ عرضه علَى الطَّالِبِين بعد الِاختِتامِ وعدم منعِهِم عن مطَالَعتِهِ بعد التمامِ بِمنزِلَةِ فَض الْخِ

 لُهقُولِ ( قَوعاعِدِ الْملَى قَوةً عسسؤاءِ ) ممقُد أْبد وا هانِ لَا كَمةِ فِي عِلْمِ الْمِيزذْكُورائِطِ الْمرالشوهِ وجلَى الْوةً عنِيبم أَي
  .الْمشايِخِ مِن الِاقْتِصارِ علَى حصولِ الْمقْصودِ 

 لُهقَو )تو تِيبٍ أَنِيقر ( لَى : أَيابِ عوالْأَباحِثِ وبأْخِيرِ فِي الْمالتقْدِيمِ والت فِيهِ مِن فرصا تم ضعبِهِ ب رِيدجِبٍ يعنٍ مسح
  . الْعالَمِين إلَى الْمعالِي الْوجهِ الْأَحسنِ الْأَلْيقِ لَم يسبِقْنِي والصواب لَم يسبِقْنِي إلَى مِثْلِهِ سبقْت 

 لُهلُغْ ( قَوبي لَم ( لَم ادرالْم انِ أَومالز ةِ مِنايذِهِ الْغولِ إلَى هانُ عِلْمِ الْأُصسا فُرهلُغبي لَم أَي ذُوفحم ائِدالْعقِيقَاتٍ ودصِفَةُ ت
ك الْغايةِ مِن التدقِيقِ فَيكُونُ مِن وضعِ الظَّاهِرِ موضِع الضمِيرِ وتعدِيةُ الْبلُوغِ بِإِلَى لِجعلِهِ يصِلْ فُرسانُ هذَا الْعِلْمِ إلَى تِلْ

  .بِمعنى الْوصولِ والِانتِهاءِ 

 لُهقَو ) ابذَا الْكِتت هيمس ( ضِعوةِ مارالْإِش ماس عضا ولَم ابوج يِيزِهِ ، فَإِنْ قُلْتمةِ بِتايالِ الْعِنمِيرِ لِكَموتِ : الضا لِثُبلَم
 قُلْت ههجا وضِيحِ فَموابِ بِالتذَا الْكِتةِ همِيسا لِتلَم دعب ها ذَكَرةَ مبِيبضِي سقْتلِ فَيوتِ الْأَومِ: الثَّانِي لِثُبأَنَّ الض ههجفِي و ير

إتمامِهِ لِلشرحِ الْمذْكُورِ الْموصوفِ بِأَنه شرح لِمشكِلَاتِ التنقِيحِ وفَتح لِمغلَقَاتِهِ وإِتمام مِثْلِ هذَا الشرحِ مع اشتِمالِهِ علَى 
  . فِي حلِّ غَوامِضِ التنقِيحِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ يصلُح سببا لِتسمِيتِهِ بِالتوضِيحِ

 لُهقَو ) دعصهِ يالَى فِي قَلْبِ ) إلَيعورِ ذِكْرِ اللَّهِ تضلَى حلَالَةً علَ الذِّكْرِ دمِيرِ قَبى بِالضأَت لَطِيف اساقْتِبو غَرِيب احافْتِت
صولِ الشرعِ وإِشارةً إلَى أَنَّ اللَّه تعالَى متعين لتِوجهِ الْمحامِدِ إلَيهِ لَا يفْتقِر إلَى الْمؤمِنِ سِيما عِند افْتِتاحِ الْكَلَامِ فِي أُ

وإِيماءً إلَى أَنَّ الشارِع فِي الْعلُومِ التصرِيحِ بِذِكْرِهِ ولَا يذْهب الْوهم إلَى غَيرِهِ ، إذْ لَه الْعظَمةُ والْجلَالَةُ ومِنه الْعطَاءُ والنوالُ 
الْإِسلَامِيةِ ينبغِي أَنْ يكُونَ مطْمح نظَرِهِ ومقْصِد هِمتِهِ جناب الْحق تعالَى وتقَدس ويقْتصِر علَى طَلَبِ رِضاه ولَا يلْتفِت إلَى 
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دأَ الْمتن بِالتسمِيةِ فَلَا إضمار قَبلَ الذِّكْرِ ، وإِنْ لَم يبدأْ لَزِم ترك الْعملِ بِالسنةِ ؛ لِأَنا نقُولُ يكْفِي إنْ ابت: ما سِواه لَا يقَالُ 
 طُرخت انِ أَوةُ بِاللِّسمِيسالت ذْكَرةِ أَنْ تنلِ بِالسمفِي الْع  

كْتت الِ أَوجِعِ بِالْبرلَ ذِكْرِ الْمقَب ارمكُونُ الْإِضقْدِيرٍ يلَى كُلِّ تعابِ والْكِت ءًا مِنزلَ جعجرِ أَنْ تغَي كِ مِنربدِ التلَى قَصع ب
ى الْعالِي قَدرا ومرتبةً والْكَلِم مِن الْكَلِمةِ بِمنزِلَةِ فِي الْكِتابِ ، والصعود الْحركَةُ إلَى الْمعالِي مكَانا وجِهةً اُستعِير لِلتوجهِ إلَ

سِيى الْجِننعا إلَى الْمظَرا نعمى جمسا يا مكَثِير هإلَّا أَن دفْراللَّفْظُ ماءِ ، واحِدِهِ بِالتوو سِيالْجِن نيب قفَرةِ يرمالت رِ مِنمالت 

أَي } كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعِرٍ { ولِاعتِبارِ جانِبي اللَّفْظِ والْمعنى يجوز فِي وصفِهِ التذْكِير والتأْنِيثُ قَالَ اللَّه تعالَى 
أَي متآكِلَةِ الْأَجوافِ ، ثُم الْكَلِم غُلِّب } جاز نخلٍ خاوِيةٍ كَأَنهم أَع{ منقَطِعٍ عن مغارِسِهِ ساقِطٍ علَى وجهِ الْأَرضِ وقَالَ 

ةٍ إلَّا أَنَّ الْكَلِمرمترٍ ومت دلَى حع سلَيةٍ وكَلِم عما جهأَن مهضعب مهوى تتةَ حتاحِدِ أَلْبلُ فِي الْومعتسلَى الْكَثِيرِ لَا يع 

لَيس مِن أَبنِيةِ الْجمعِ فَلَا ينبغِي أَنْ يشك فِي أَنه اسم جمعٍ " فَعِلًا " الطَّيب بِتذْكِيرِ الْوصفِ يدلُّ علَى ما ذَكَرنا مع أَنَّ 
لِم إنْ كَانَ جمعا حرازةٌ لَا تخفَى والصواب ، وإِنْ كَانَ كَتمرٍ وركْبٍ وأَنه لَيس بِجمعٍ كَنِسبٍ ورتبٍ فَفِي قَولِهِ والْكَ

  .بِالْواوِ 

 لُهقَو ) امِدحم مِن ( وه لَامهِ السلَيع بِيا قَالَ النلَى مع ا لَهانيالْكَلِمِ ب الٌ مِنإلَّ{ ح لَا إلَهلِلَّهِ و دمالْحانَ اللَّهِ وحبس ا اللَّه
، } واَللَّه أَكْبر ، إذَا قَالَها الْعبد عرج بِها الْملَك إلَى السماءِ فَحيا بِها وجه الرحمنِ فَإِذَا لَم يكُن لَه عملٌ صالِح لَم يقْبلْ 

فِ الْمرعا لِلْمانيب كَّرنالْم عمالْج لُحا صمإِنو كِيرنلِأَنَّ التةٍ ، وأَةٍ كُوفِيرفِ كَامصبِالْو معةَ تكِرأَنَّ الن جِيءُ مِنيا سقِ لِمرغتس
 مِيمعالت اسِبني وهكْثِيرِ ، وا لِلتناهه .  

لَةُ الْجقَابم وهدِ ، ومى الْحنعةٍ بِمدمحم عمج امِدحالْمانِ وظِيمِ بِاللِّسعالتاءِ وا بِالثَّنرِهغَي ةٍ أَومنِع مِيلِ مِن.  

انُ الْكَلِمِ بِهيانِ كَانَ بدِ بِاللِّسماصِ الْحتِصا فَلِاختِقَاداع لًا أَومع لًا أَوعِمِ قَونالْم ظِيمعتارِ وةِ بِالْإِظْهمعلَةُ النقَابم كْرالشا و
 رأَظْه ينِ أَيالد ادِهِ مِنالَى لِعِبعت اللَّه عرا شةُ مرِيعالشو عرالشةِ وارِبالش رِدوم هِياءِ وةِ الْمعرشم عمج ارِعشالْمو بسأَن

بِيالن ةُ مِنةُ الثَّابِتودهعالطَّرِيقَةُ الْم اصِلُهحو نيباتٍ ونجاتٍ وضوزِلَةِ رنةِ بِمكْنِيةِ الْمارتِعلَى طَرِيقِ الِاسا علَهعج لَامهِ السلَيع 
 الَّذِي هو مهب فَأَثْبت لَها مشارِع يرِدها الْمتعطِّشونَ إلَى زلَالِ الرحمةِ والرضوانِ وبِهذَا الطَّرِيقِ أَثْبت لِقَبولِ الْعِبادةِ

أَلْطَافِ الرحمنِ ومطْلَع أَنوارِ الْغفْرانِ رِيح الصبا الَّتِي بِها روح الْأَبدانِ ونماءُ الْأَغْصانِ فَإِنَّ الْقَبولَ الْأَولَ رِيح الصبا ومهبها 
لَّيلُ والنهار ويقَابِلُها الدبور والْعرب تزعم أَنَّ الدبور تزعِج السحاب وتشخصه فِي الْمستوِي مطْلَع الشمسِ إذَا استوى ال

 صِيرى يتضٍ حعلَى بع هضعب تعزا فَوبالص هلَتقْبتاسو هنع لَا كُشِففَإِذَا ع وقُهست اءِ ، ثُموزِلُ الْهني ا ، ثُماحِدفًا وكِس
مطَرا تنمِي بِهِ الْأَشجار والْقَبولُ الثَّانِي مِن الْمصادِرِ الشاذَّةِ لَم يسمع لَه ثَانٍ والنماءُ الزيادةُ والِارتِفَاع نما ينمِي نماءً ونما 

ومقِيقَةُ النحا وومو نمنله يإلَى قَو لْمِيحت ا ذَكَرامِدِ بِمحفِ الْمصفِي و ثُم ، بٍ طَبِيعِياسنلَى تمِ عةُ فِي أَقْطَارِ الْجِساديالز 
إِنَّ الْمحامِد لَما كَانت هِي الْكَلِم فَ} ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ { تعالَى 

  الطَّيب والْكَلِمةُ الطَّيبةُ كَشجرةٍ طَيبةٍ فَالْمحمدةُ 
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مأَنَّ الْح ذَلِك قِيقحتو اتالطَّاعالُ ومالْأَع وه وعفُرو اتتِقَادالِاعانُ والْإِيم ولٌ ها أَصةٌ لَهرجلَ شةِ فِعإِنْ كَانَ فِي اللُّغو ، د
 عِرشا يلْ ملِلَّهِ ، ب دملَ الْقَائِلِ الْحقَو سفْسِيرِهِ لَيفِي ت ازِيالر امبِهِ الْإِم حرا صلَى مالَى ععاللَّهِ ت دمةً إلَّا أَنَّ حاصانِ خاللِّس

يدِهِ مِن اعتِقَادِ اتصافِهِ بِصِفَاتِ الْكَمالِ والترجمةِ عن ذَلِك بِالْمقَالِ والْإِتيانِ بِما يدلُّ علَيهِ مِن بِتعظِيمِهِ وينبِئُ عن تمجِ
 ما لَها مِن قَرارٍ والْعملُ فَرع لَولَاه لَما الْأَعمالِ فَالِاعتِقَاد أَصلٌ لَولَاه لَكَانَ الْحمد كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اُجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ

كَانَ لِلْحمدِ نماءٌ إلَى اللَّهِ تعالَى وقَبولٌ عِنده بِمنزِلَةِ دوحةٍ لَا غُصن لَها وشجرةٍ لَا ثَمرةَ علَيها ، إذْ الْعملُ هو الْوسِيلَةُ إلَى 
فَإِذَا لَم يكُن عملٌ صالِح لَم { ، وفِي الْحدِيثِ } والْعملُ الصالِح يرفَعه {  ورفْعِ الدرجاتِ قَالَ اللَّه تعالَى نيلِ الْجناتِ

سِخ الْإِسلَامِي الْمبتنى علَى عِلْمِ التوحِيدِ فَأَشار الْمصنف إلَى أَنَّ لِشجرةِ الْمحامِدِ أَصلًا ثَابِتا هو الِاعتِقَاد الرا} يقْبلْ 
والصفَاتِ وفَرعا نامِيا إلَى اللَّهِ تعالَى مقْبولًا عِنده هو الْعملُ الصالِح الْموافِق لِلشرِيعةِ الْمطَهرةِ الْمبتنى علَى عِلْمِ الشرائِعِ 

وأَشار إلَى الِاختِصاصِ والدوامِ بِقَولِهِ إلَيهِ يصعد بِتقْدِيمِ الظَّرفِ الْمفِيدِ لِلِاختِصاصِ ولَفْظِ الْمضارِعِ الْمنبِئِ عن والْأَحكَامِ 
  .الِاستِمرارِ 

 لُهلَ ( قَوعلَى أَنْ جةً) عارمِ إشعضِ النعامِدِ بِبحلِلْم لِيقعلَالَةِ تلَى جلَالَةً عدفِيهِ و نِيفصالت قَعرِ الْعِلْمِ الَّذِي وإلَى عِظَمِ أَم 
جماعِ والْقِياسِ حجةً قَدرِهِ والشرِيعةُ نِعم الْفِقْه وغَيره مِن الْأُمورِ الثَّابِتةِ بِالْأَدِلَّةِ السمعِيةِ كَمسأَلَةِ الرؤيةِ والْمعادِ وكَونِ الْإِ

  وما أَشبه ذَلِك وأُصولُ الشرِيعةُ 

نِها بِكَوهلَاحإِصا وهتوِيسا تههِيدمتاتِ ووبالنفَاتِ والصعِلْمِ الذَّاتِ و هِ مِنلَيع ى هِينتبا تولِ مانِي الْأُصبمةُ وا الْكُلِّيها أَدِلَّت
علَى وفْقِ الْحق ونهجِ الصوابِ وفُروع الشرِيعةِ أَحكَامها الْمفَصلَةُ الْمبينةُ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ ومعانِيها الْعِلَلُ الْجزئِيةُ التفْصِيلِيةُ 

 يصِلُ إلَيها كُلُّ أَحدٍ بِسهولَةٍ وجمِيع ذَلِك نِعم تستوجِب الْحمد ، إذْ علَى كُلِّ مسأَلَةٍ ودِقَّتها كَونها غَامِضةً لَطِيفَةً لَا
 ، وفِي هذَا بِالشرِيعةِ نِظَام الدنيا وثَواب الْعقْبى وبِدِقَّةِ معانِي الْفِقْهِ رِفْعةُ درجاتِ الْعلَماءِ ونيلُهم الثَّواب فِي دارِ الْجزاءِ

الْكَلَامِ إشارةٌ إلَى أَنَّ عِلْم الْأُصولِ فَوق الْفِقْهِ ودونَ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ معرِفَةَ الْأَحكَامِ الْجزئِيةِ بِأَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ موقُوفَةٌ علَى 
ح ةِ مِنالِ الْأَدِلَّةِ الْكُلِّيورِفَةِ أَحعلِّغِ مبقِ الْمصِدصِفَاتِهِ وارِي ورِفَةِ الْبعلَى مقُوفَةٌ عوم هِيةِ وعِيركَامِ الشلُ إلَى الْأَحصوثُ تي

نبوةِ والْإِمامةِ والْمعادِ وما يتصِلُ ودلَالَةِ معجِزاتِهِ ونحو ذَلِك مِما يشتمِلُ علَيهِ عِلْم الْكَلَامِ الْباحِثُ عن أَحوالِ الصانِعِ وال
  .بِذَلِك علَى قَانونِ الْإِسلَامِ 

 لُهكَانٍ ( قَوةِ أَرعبلَى أَرع نِيةِ أَنَّ) بجِه رٍ مِنةِ بِقَصعِيركَامِ الشالْأَح هبابِقَةِ شلَةِ السمالْج لِ مِندزِلَةِ الْبنا بِمهجِئَ إلَيلْتالْم 
يأْمن مِن غَوائِلِ عدو الدينِ وعذَابِ النارِ فَأَضاف الْمشبه بِهِ إلَى الْمشبهِ كَما فِي لُجينِ الْماءِ والْأَحكَام تستنِد إلَى أَدِلَّةٍ 

ائِلَ هِي أَركَانُ قَصرِ الْأَحكَامِ فَذَكَرها فِي أَثْناءِ الْكَلَامِ علَى الترتِيبِ الَّذِي بنى الشارِع جزئِيةٍ ترجِع مع كَثْرتِها إلَى أَربعةِ دلَ
  اثَةَ الْأُولَ صرِيحا الْأَحكَام علَيها مِن تقْدِيمِ الْكِتابِ ، ثُم السنةِ ، ثُم الْإِجماعِ ، ثُم الْعملِ بِالْقِياسِ ذَكَر الثَّلَ

والْقِياس بِقَولِهِ ووضع معالِم الْعِلْمِ علَى مسالِكِ الْمعتبِرِين أَي الْقَائِلِين الْمتأَملِين فِي النصوصِ وعلَّلَ الْأَحكَام مِن قَوله تعالَى 
لُ اعتبرت الشيءَ إذَا نظَرت إلَيهِ وراعيت والْعِلْم الْأَثَر الَّذِي يستدلُّ بِهِ علَى الطَّرِيقِ عبر تقُو} فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { 
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 قِيسِ ، فَإِنْ قُلْتكْمِ فِي الْموتِ الْحلَى ثُبلُّ عدتسا يكْمِ الَّتِي بِهعِلَّةِ الْح نبِهِ ع : تِيبرت سلَى لَيةِ عنالس قْدِيمارِعِ تالش
 ةً قُلْتقَطْعِي تلْ إذَا كَانطْلَقًا ، باعِ ممارِضِ : الْإِجلِع رخؤثُ ييح رخؤا يمإِنمِهِ ، وقَدفَاءَ فِي تلَا خةِ وننِ الستفِي م الْكَلَام

عب ذَكَر وتِهِ ، ثُمفِي ثُب الظَّن وا هلَى معورِ وةٌ فِي الظُّهغَاي وا هلَى مع رمِلُ الْقَصتشا يكَم هةً إلَى أَنارابِ إشامِ الْكِتأَقْس ض
هو دونه كَذَلِك قَصر الْأَحكَامِ دونه وعلَى ما هو غَايةٌ فِي الْخفَاءِ والِاستِتارِ بِحيثُ لَا يصِلُ إلَيهِ غَير رب الْقَصرِ وعلَى ما 

يشتمِلُ علَى محكَمٍ هو غَايةٌ فِي الظُّهورِ ونص هو دونه وعلَى متشابِهٍ هو غَايةٌ فِي الْخفَاءِ ومجملٍ هو دونه وسيجِيءُ 
  .تفْسِيرها 

 لُهقَو ) اتورقْصم (وسبحم أَي هورظُهو هودى بجرثُ لَا ييحِيطَةً بِهِ بِحابِهِ مشتلَى الْمةً عوبرضارِ متِتالِاس املَ خِيعج ات
 الراسِخِين فِي الْعِلْمِ بِمنعِهِم عن التفْكِيرِ أَصلًا علَى ما هو الْمذْهب مِن أَنَّ الْمتشابِه لَا يعلَم تأْوِيلَه إلَّا اللَّه وفَائِدةُ إنزالِهِ ابتِلَاءُ

 مِن مهدطْلُوبٍ عِنم رغَي وا هصِيلِ محنَ بِتلَوتبالَ مها أَنَّ الْجارِهِ فَكَمرالْعِلْمِ بِأَس مِن ماهنمتةُ مغَاي وا هولِ إلَى مصالْوفِيهِ و
معانِ فِي الطَّلَبِ كَذَلِك الْعلَماءُ مبتلَونَ بِالْوقْفِ وتركِ ما هو محبوب عِندهم ، إذْ ابتِلَاءُ كُلِّ أَحدٍ إنما يكُونُ بِما الْعِلْمِ والْإِ

 اهنمتكْسِ معو اهولَى خِلَافِ هع وه.  

 لُهقَو ) نِهِمانِ ذِهنحِ عقُ) بِكَبت رِيجلَا تو قِفت امِ لِكَيك بِاللِّجا إلَيتهذَبةَ إذَا جابت الدحولُ كَب.  

 لُها ( قَوا فِيههعدأَو (الًا إذَا دته معدقُولُ أَونِ تولَيفْعإلَى م دعتم اعالْإِيداتِ وابِهشتفِي الْم اررالْأَس اللَّه عدأَو هِ أَيته إلَيفَع
  .لِيكُونَ ودِيعةً عِنده ، وإِنما عداه بِفِي تسامحا أَو تضمِينا بِمعنى الْإِدراجِ والْوضعِ 

 لُهةً ( قَوصنم (ت الشصصن ةِ مِنلِلْجِلْو وسرهِ الْعلَيع فَعركَانُ الَّذِي يحِ الْمِيمِ الْموِي فِيهِ بِفَتتسي تعن وسرالْعته وفَعءَ ري
 عوذَا الْكَلَامِ نفِي هنِ ، ويتمسٍ بِضرلَى عع ذَكَّرالْمو ائِسرلَى عثُ عنؤالْم عمجا ياسِهِمرا فِي إعاما دأَةُ مرالْملُ وجالر

أُظْهِرت بِالنصوصِ وجلِّيت بِها علَى الناظِرِين هِي مفْهوماتها والْأَحكَام الْمستفَادةُ مِنها وهِي حزازةٍ ؛ لِأَنَّ الْمعانِي الَّتِي 
جأَنَّ الْم ادأَر هبِينِ فَكَأَنالْم قلِكِ الْحالْم كَاملْ أَحب ، فَكِّرِينتأَفْكَارِ الْم ائِجتن تسونَ لَيطَّلِعوصِ فَيصلُونَ فِي النأَمتي هِدِينت

علَى معانٍ ودقَائِق ويستخرِجونَ أَحكَاما وحقَائِق وهِي نتائِج أَفْكَارِهِم الظَّاهِرةِ علَى النصوصِ بِمنزِلَةِ الْعروسِ علَى الْمنصةِ 
.  

 لُهلُ خِطَابِ( قَوفَصلَا ) هِ وبِهِ و اطَبخي نم هنيبتولِ الَّذِي يفْصخِطَابِهِ الْم اطِلِ أَوالْبو قالْح نيزِ بيمخِطَابِهِ الْفَاصِلِ الْم أَي
ع ذَا مِنهولِ ، وفْعالْم ى الْفَاعِلِ أَونعبِم ردصلَ ملَى أَنَّ الْفَصهِ علَيع بِسلْترِهِ يلَى عِظَمِ أَما عبِيهنت املَى الْعع اصطْفِ الْخ

وفَخامةِ قَدرِهِ ، إذْ السنةُ ضربانِ قَولٌ وفِعلٌ والْقَولُ هو الْموضوع لِبيانِ الشرائِعِ الْمبنِي علَيهِ أَكْثَر الْأَحكَامِ الْمتفَق علَى 
  . بين الْأَنامِ حجيتِهِ

 لُهقَو ) فَعا رلَاءِ ) مفِي إع مهعسو اذِلِينالْب هِدِينتجاعِ الْممةً بِإِجالِيةً عفُوعرينِ ماسِمِ الدرم اتاير اما دم أَي  

 عمجالْم كْمينِ فَإِنَّ الْحاسِمِ الدراءِ ميإِحةِ اللَّهِ وكَلِم فَضخلَا ي وبصنمو عوضلَا ي فُوعرهِ ملَيع.  

 لُهأْنِ ( قَولِيلَ الشته ) جزغَر حمت الركَّزر فُونٌ مِندم أَي كُوزرا مفَائِقَهةِ وجالْح غَالِب انِ أَيهرالْب اهِررِ بالْأَم ظِيمع أَي
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لْأَموالُ الْمدفُونةُ والصخور والْحِجارةُ الْعِظَام شبه بِها عِباراته الصعبةُ الْجزلَةُ لِصعوبةِ التوصلِ بِها إلَى فِي الْأَرضِ والْكُنوز ا
تينِ أَو الْحاجِبِ تعدى بِإِلَى فَأَصلُ الْكَلَامِ مرموز إلَى فَهمِ الْمعانِي الَّتِي هِي بِمنزِلَةِ الْجواهِرِ النفِيسةِ والرمز الْإِشارةُ بِالشفَ

غَوامِضِ حذْفِ الْجار وأَوصلَ الْفِعلَ فَصار غَوامِض مسندا إلَيهِ والنكْتةُ اللَّطِيفَةُ الْمنقَّحةُ مِن نكَت فِي الْأَرضِ بِالْقَضِيبِ إذَا 
ثَّر فِيها يعنِي قَد أَومأَ إلَى النكَتِ الْخفِيةِ اللَّطِيفَةِ فِي أَثْناءِ إشاراتِهِ الدقِيقَةِ والنظَر تأَملُ الشيءِ بِالْعينِ والْإِمعانُ فِيهِ ضرب فَأَ

لْفَتحِ مؤخر الْعينِ والتنقِيح التهذِيب تقُولُ نقَّحت الْجِذْع وشذَّبته إذَا واللَّحظُ النظَر إلَى الشيءِ بِمؤخرِ الْعينِ واللَّحاظُ بِا
والْكَلَام لَا يخلُو قَطَعت ما تفَرق مِن أَغْصانِهِ ولَم يكُن فِي لُبهِ وتنظِيم الدررِ فِي السلْكِ جمعها كَما ينبغِي مترتبةً متناسِقَةً 

 سلَي هأَنا ولُّهح جِبي الِقغما وهظْمن جِبي ائِتتشا وذْفُهح جِبي ائِدولَامِ زرِ الْإِسولِ فَخانَ فِي أُصا برِيضٍ معت نع
اتِ والْحججِ شرائِطُها الْمذْكُورةُ فِي عِلْمِ الْمِيزانِ ، وفِي التقْسِيماتِ بِمبنِي علَى قَواعِدِ الْمعقُولِ بِأَنْ يراعى فِي التعرِيفَ

 ايِخشهِ الْمفِت إلَيلْتي ا لَممِم رِ ذَلِكامِ إلَى غَيلِ الْأَقْساخدت مدع.  

 لُها فِيهِ ( قَوورِدنِ) معوفِ يصوقَّحِ الْمنالْم فِي ذَلِك ذَلِك دعأْتِي بالَّتِي ت ائِرمكَذَا الضو هابي كِت.  

 لُهقِ ( قَوالطُّر مِن اهدا عمِيعِ مج لَغُ مِنأَب وى بِطَرِيقٍ هنعى الْمدؤفِي الْكَلَامِ أَنْ ي ازجالْإِع ( ازجومِ إعفْهالْم فْسِيرت سلَي
هالْكَلَامِ ؛ لِأَن انُ بِمِثْلِهِ مِنيالْإِتو هتضارعم كِنمثُ لَا يينِ الْكَلَامِ بِحكَو نةٌ عارعِب ولْ هلَاغَةِ ، بكُونَ بِالْبأَنْ ي ملْزلَا ي 

علَى كَونِهِ معجِزا فَقِيلَ إنه بِبلَاغَتِهِ وقِيلَ بِإِخبارِهِ أَعجزته جعلْته عاجِزا ولِهذَا اختلَفُوا فِي جِهةِ إعجازِ الْقُرآنِ مِن الِاتفَاقِ 
عن الْمغيباتِ ، وقِيلَ بِأُسلُوبِهِ الْغرِيبِ وقِيلَ بِصرفِ اللَّهِ الْعقُولَ عن الْمعارضةِ ، بلْ الْمراد أَنَّ إعجاز كَلَامِ اللَّهِ تعالَى إنما 

ازِ هجطُ فِي إعرتشي هارِ أَنتِبفَبِاع حِيحالص أْيالر وا هلَى مةِ عاحةِ الْفَصاينِهلَاغَةِ وةِ الْبفِي غَاي هنكَو وهذَا الطَّرِيقِ ، وبِه و
ددعا لَا تاحِدكُونُ وي اهدا عمِيعِ مج لَغَ مِنأَب هنذِهِ ، الْكَلَامِ كَوأْخلُطْفِ مدِقَّتِهِ و نةٌ عارعِب هرِ الْكَلَامِ فَإِنفِيهِ بِخِلَافِ سِح 

فْرازِ بِلَفْظِ الْمجةُ الْإِعورععِ ومرِ بِلَفْظِ الْجحالس ابدذَا قَالَ أَهلِفَةٍ فَلِهتخم اتِبرمةٍ وددعتقٍ ملَى طُرع قَعذَا يهو بدهدِ و
 ثَقأَو وازِ الَّذِي هجا بِالْإِعهصبِ فَخدالْه ى مِنأَقْو هِيو ذَهأَخ هنذُ عخؤالَّذِي ت هتةُ الْكُوزِ كُلْيورعافِهِ ولَى أَطْرا عبِ مالثَّو

طُف مأْخذُه ودق فَهو سِحر ، ومعنى تمسكِهِ بِذَلِك مبالَغته فِي مِن السحرِ ، وفِي الصحاحِ السحر الْأُخذَةُ وكُلُّ ما لَ
 الْأَولُ أَنَّ تلْطِيفِ الْكَلَامِ وتأْدِيةِ الْمعانِي بِالْعِباراتِ اللَّائِقَةِ الْفَائِقَةِ حتى كَأَنه يتقَرب إلَى السحرِ والْإِعجازِ وهاهنا بحثَانِ

 مِن دلْ لَا بازِ ، بجكَافٍ فِي الْإِع رةِ غَيودجوقَّقَةِ الْمحقِ الْمالطُّر مِن اهدا عمِيعِ مج لَغَ مِنى أَبنعة الْمأْدِينَ طَرِيقِ تكَو
  الْمحقَّقَةِ والْمقَدرةِ حتى لَا يمكِن الْإِتيانُ بِمِثْلِهِ الْعجزِ عن معارضتِهِ والْإِتيانِ بِمِثْلِهِ مِن الطُّرقِ 

 اهدا عمِيعِ مج لَغَ مِنلِهِ أَبى قَونعا ما فَمجِزعنِهِ مكَو عآنِ مانِ بِمِثْلِ الْقُريلَى الْإِتع الَى قَادِرعت وطٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهرشم رغَي
انِي أَنَّ الطَّرف الْأَعلَى مِن الْبلَاغَةِ وما يقْرب مِنه مِن الْمراتِبِ الْعلِيةِ الَّتِي لَا يمكِن لِلْبشرِ الْإِتيانُ بِمِثْلِهِ كِلَاهما معجِز والثَّ

عتئِذٍ يحِينازِ وجةِ الْإِعاينِهاحِ وفِي الْمِفْت ا ذُكِرلَى مضِ ععلَى بع لَى أَوفِ الْأَعلَى الطَّركُونَ عا بِأَنْ يضازِ أَيجالْإِع طَرِيق دد
عِ ما عداه أَنه الْمراتِبِ الْقَرِيبةِ مِنه والْجواب عن الْأَولِ أَنَّ الْإِعجاز لَيس إلَّا فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى ومعنى كَونِهِ أَبلَغَ مِن جمِي

أَبلَغُ مِن كُلِّ ما هو غَير كَلَامِ اللَّهِ تعالَى محقَّقًا ومقَدرا حتى لَا يمكِن الْإِتيانُ لِلْغيرِ بِمِثْلِهِ وعن الثَّانِي أَنَّ الْإِعجاز سواءٌ 
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قْرا يفِيم لَى أَوفِ الْأَعرِ كَانَ فِي الطَّريلِلْغ كِنملَا ي هى أَننعبِم اهدا علَغُ مِمأَب والْكَلَامِ ه مِن دح هارِ أَنتِببِاع حِدتم همِن ب
 بِطُهضي دح لَه سلَي هرِ الْكَلَامِ فَإِنانُ بِمِثْلِهِ بِخِلَافِ سِحيالْإِتو هتضارعم  

هِ أَي هذَا أُصولُ الْفِقْهِ أَو أُصولُ الْفِقْهِ ما هِي فَنعرفُها أَولًا بِاعتِبارِ الْإِضافَةِ وثَانِيا بِاعتِبارِ أَنه لَقَب لِعِلْمٍ أُصولُ الْفِقْ
) الْأَصلُ ما يبتنى علَيهِ غَيره (  والْمضافِ إلَيهِ فَقَالَ مخصوصٍ أَما تعرِيفُها بِاعتِبارِ الْإِضافَةِ فَيحتاج إلَى تعرِيفِ الْمضافِ

)  يطَّرِد وتعرِيفُه بِالْمحتاجِ إلَيهِ لَا( فَالِابتِناءُ شامِلٌ لِلِابتِناءِ الْحِسي وهو ظَاهِر والِابتِناءِ الْعقْلِي وهو ترتب الْحكْمِ علَى دلِيلِهِ 

 مِيا اسإِمةِ ، وقِيقِياتِ الْحاهِيرِيفِ الْمعكَت قِيقِيا حإم ، رِيفعأَنَّ الت لَماعذَا ، وولِ بِهصحفِي الْم امالْإِم فَهرع قَدو
ن أُمورٍ هِي أَجزاؤه بِاعتِبارِ تركِيبِنا ، ثُم وضعنا لِهذَا الْمركَّبِ اسما كَتعرِيفِ الْماهِياتِ الِاعتِبارِيةِ كَما إذَا ركَّبنا شيئًا مِ

 ضِعءٍ ويش لِأَي مذَا الِاسأَنَّ ه يِينبت وه مِيالِاس رِيفعا فَالتوِهحنعِ ووالنسِ والْجِنالْفِقْهِ ولِ وطٌ( كَالْأَصرشلِكِلَا و 
 دنِ الطَّررِيفَيعالت ( وددحهِ الْملَيع قدص دهِ الْحلَيع قدا صكُلُّ م أَي ) كْسالْعو ( وددحهِ الْملَيا عم قدا صكُلُّ م أَي

ولَا ( ماشٍ لَا يطَّرِد ولَو قِيلَ حيوانٌ إنْ كَانَ بِالْفِعلِ لَا ينعكِس إنه حيوانٌ : صدق علَيهِ الْحد فَإِذَا قِيلَ فِي تعرِيفِ الْإِنسانِ 
 مِياس رِيفعلِ تالْأَص رِيفعأَنَّ ت كولِ لَا ) شصحفِي الْم الَّذِي ذُكِر رِيفعفَالت ضِعءٍ ويش لِ لِأَيانُ أَنَّ لَفْظَ الْأَصيب أَي

أَي الْعِلَّةِ ) والْغايةِ ( أَي الْعِلَّةِ الصورِيةِ ) والصورةِ ( أَي الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ ) لَا يطْلَق علَى الْفَاعِلِ ( أَي الْأَصلَ ) لِأَنه ( د يطَّرِ
 هذَا التعرِيف صادِق علَى هذِهِ الْأَشياءِ لِكَونِها محتاجا إلَيها كَأَدواتِ الصناعةِ مثَلًا فَعلِم أَنَّ) والشروطِ ( الْغائِبةِ 

  والْمحدود لَا يصدق علَيها ؛ لِأَنَّ شيئًا مِن هذِهِ الْأَشياءِ لَا يسمى أَصلًا 

 مِيالِاس رِيفعذَا الته صِحرِفَ( فَلَا يعم الْفِقْهات وانِيدالْوِجات وتِقَادِيالِاع رِجخلًا لِيمع ادزيا وهلَيا عما وا لَهفْسِ مةُ الن
ك الْجزئِياتِ عن هذَا التعرِيف منقُولٌ عن أَبِي حنِيفَةَ فَالْمعرِفَةُ إدرا) فَيخرج الْكَلَام والتصرف ومن لَم يزِد أَراد الشمولَ 

دلِيلٍ فَخرج التقْلِيد وقَولُه ما لَها وما علَيها يمكِن أَنْ يراد بِهِ ما تنتفِع بِهِ النفْس وما تتضرر بِهِ فِي الْآخِرةِ كَما فِي قَوله 
، فَإِنْ أُرِيد بِهِما الثَّواب والْعِقَاب فَاعلَم أَنَّ ما يأْتِي بِهِ الْمكَلَّف ، إما } بت لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتس{ تعالَى 

كُلِّ واحِدٍ طَرفَانِ واجِب أَو مندوب أَو مباح أَو مكْروه كَراهةَ تنزِيهٍ أَو مكْروه كَراهةَ تحرِيمٍ أَو حرام فَهذِهِ سِتةٌ ، ثُم لِ
طَرف الْفِعلِ وطَرف التركِ يعنِي عدم الْفِعلِ فَصارت اثْني عشر فَفِعلُ الْواجِبِ والْمندوبِ مِما يثَاب علَيهِ وفِعلُ الْحرامِ 

يهِ والْباقِي لَا يثَاب ، ولَا يعاقَب علَيهِ فَلَا يدخلُ فِي شيءٍ مِن الْقِسمينِ وإِنْ والْمكْروهِ تحرِيما وترك الْواجِبِ مِما يعاقَب علَ
الْقِس كُونُ مِناجِبِ يالْو كرتا ورِيمحوهِ تكْرالْمامِ ورلُ الْحفَفِع رِ الْعِقَابربِالضالْعِقَابِ و مدفْعِ عبِالن ا أُرِيدمِم مِ الثَّانِي أَي

يعاقَب علَيهِ والتسعةُ الْباقِيةُ تكُونُ مِن الْأَولِ أَي مِما لَا يعاقَب علَيهِ وإِنْ أُرِيد بِالنفْعِ الثَّواب وبِالضررِ عدم الثَّوابِ فَفِعلُ 
لَيع ثَابا يوبِ مِمدنالْماجِبِ والْو وزجا يا مهلَيا عما وا لَهبِم ادرأَنْ ي كِنميا وهلَيهِ علَيع ثَابا لَا يةُ مِماقِيةُ الْبرشالْع هِ ، ثُم

ما يجوز لَها وفِعلُ الْواجِبِ وترك لَها وما يجِب علَيها فَفِعلُ ما سِوى الْحرامِ والْمكْروهِ تحرِيما وترك ما سِوى الْواجِبِ مِ
  الْحرامِ والْمكْروهِ تحرِيما مِما يجِب علَيها بقِي فِعلُ الْحرامِ 
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ا عما وا لَهبِم ادرأَنْ ي كِنمينِ ويمالْقِس ننِ عيارِجاجِبِ خالْو كرتا ورِيمحوهِ تكْرالْما وهلَيع مرحا يما ولَه وزجا يا مهلَي
فَيشملَانِ جمِيع الْأَصنافِ إذَا عرفْت هذَا فَالْحملُ علَى وجهٍ لَا يكُونُ بين الْقِسمينِ واسِطَةٌ أَولَى ، ثُم ما لَها وما علَيها 

 الْإِيمانِ ونحوِهِ والْوِجدانِيات أَي الْأَخلَاق الْباطِنةَ والْملَكَاتِ النفْسانِيةِ والْعملِياتِ كَالصلَاةِ يتناولُ الِاعتِقَادِيات كَوجوبِ
امِ ومعرِفَةُ ما لَها وما علَيها مِن الْوِجدانِياتِ والصومِ والْبيعِ ونحوِها فَمعرِفَةُ ما لَها وما علَيها مِن الِاعتِقَادِيات هِي عِلْم الْكَلَ

 ا مِنهلَيا عما وا لَهرِفَةُ معمو ، وِ ذَلِكحنلَاةِ وورِ الْقَلْبِ فِي الصضحا وضالررِ وبالصدِ وهكَالز فوصالتلَاقِ والْأَخ عِلْم هِي
هِي الْفِقْه الْمصطَلَح ، فَإِنْ أَردت بِالْفِقْهِ هذَا الْمصطَلَح زِدت عملًا علَى قَولِهِ ما لَها وما علَيها وإِنْ أَردت ما الْعملِياتِ 

ع زِدي ا لَممإن اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَبو زِدت الثَّلَاثَةَ لَم املُ الْأَقْسمشا يا لَهلَى الْعِلْمِ بِمع الْفِقْه أَطْلَق ولَ أَيمالش ادأَر هلًا ؛ لِأَنم
 را أَكْبفِقْه ى الْكَلَاممس اتِ ، ثُملِيمالْع اتِ أَوانِيدالْوِج ات أَوتِقَادِيالِاع اءٌ كَانَ مِنوا سهلَيعو )بِالْأَح قِيلَ الْعِلْمكَامِ و

فَالْعِلْم جِنس ، والْباقِي فَصلٌ فَقَولُه بِالْأَحكَامِ يمكِن أَنْ يراد بِالْحكْمِ هاهنا إسناد ) الشرعِيةِ الْعملِيةِ مِن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ 
طَلَحصالْم كْمالْح ادرأَنْ ي كِنميو ررٍ إلَى آخأَم الْعِلْم جرخلُ يالْأَو فَإِنْ أُرِيد ، إلَخ لَّقعتالَى الْمعاللَّهِ ت خِطَاب وهو ، 

رِجخةِ يعِيربِالشدِيقَاتِ وصقِي التبياتِ وروصالت رِجخي أَي دالْح نكَامٍ عبِأَح تسفَاتِ الَّتِي لَيالصاتِ وبِالذَّو الْعِلْم 
  بِالْأَحكَامِ الْعقْلِيةِ والْحِسيةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ 

الْعالَم محدثٌ والنار محرِقَةٌ وإِنْ أُرِيد الثَّانِي فَقَولُه بِالْأَحكَامِ يكُونُ احتِرازا عن عِلْمِ ما سِوى خِطَابِ اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّقِ 
ى آخِرِهِ فَالْحكْم بِهذَا التفْسِيرِ قِسمانِ شرعِي أَي خِطَاب اللَّهِ تعالَى بِما يتوقَّف علَى الشرعِ وغَير شرعِي أَي خِطَاب إلَ

ووجوبِ تصدِيقِ النبِي علَيهِ السلَام ونحوِهِما مِما لَا اللَّهِ تعالَى بِما لَا يتوقَّف علَى الشرعِ كَوجوبِ الْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى 
يتوقَّف علَى الشرعِ لِتوقُّفِ الشرعِ علَيهِ ، ثُم الشرعِي ، إما نظَرِي ، وإِما عملِي فَقَولُه الْعملِيةُ يخرِج الْعِلْم بِالْأَحكَامِ 

لشرعِيةِ النظَرِيةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْإِجماع حجةٌ وقَولُه مِن أَدِلَّتِها أَي الْعِلْمِ الْحاصِلِ لِلشخصِ الْموصوفِ بِهِ مِن أَدِلَّتِها ا
 رِجخي دذَا الْقَيهةُ ، وعبالْأَدِلَّةُ الْأَر هِيا وةِ بِهوصصخالْم سلَي هلَكِن لِيلًا لَههِدِ دتجلُ الْمإِنْ كَانَ قَوو قَلِّد؛ لِأَنَّ الْم قْلِيدالت

علَى هذَا قَولَه مِن تِلْك الْأَدِلَّةِ الْمخصوصةِ وقَولُه التفْصيِلِيةُ يخرِج الْإِجمالِيةَ كَالْمقْتضِي والنافِي ، وقَد زاد ابن الْحاجِبِ 
 ركَرم هأَن كلَا شلَالِ ، وتِدبِالِاس.  

والْحكْم قِيلَ خِطَاب اللَّهِ تعالَى ( ولَما عرِف الْفِقْه بِالْعِلْمِ بِالْأَحكَامِ الشرعِيةِ وجب تعرِيف الْحكْمِ وتعرِيف الشرعِيةِ فَقَالَ 
  .التعرِيف منقُولٌ عن الْأَشعرِي فَقَولُه خِطَاب اللَّهِ تعالَى يشملُ جمِيع الْخِطَاباتِ هذَا ) 

 لُهقَوو ) كَلَّفِينالِ الْمبِأَفْع لِّقعتالْم ( وحن دفِي الْح قِيفَب كَذَلِك سا لَيم رِجخي }مو لَقَكُمخ اَللَّهلُونَ ومعا ت { هأَن عم
أَي الطَّلَبِ وهو إما طَلَب الْفِعلِ جازِما كَالْإِيجابِ أَو غَير جازِمٍ كَالندبِ وإِما طَلَب التركِ ) بِالِاقْتِضاءِ ( لَيس بِحكْمٍ فَقَالَ 

  أَي ) أَو التخيِيرِ  ( جازِما كَالتحرِيمِ أَو غَير جازِمٍ كَالْكَراهةِ

اعلَم أَنَّ الْخِطَاب نوعانِ ، إما تكْلِيفِي ) وقَد زاد الْبعض أَو الْوضعِ لِيدخلَ الْحكْم بِالسببِيةِ والشرطِيةِ ونحوِهِما ( الْإِباحةِ 
فِين بِالِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ، وإِما وضعِي ، وهو الْخِطَاب بِأَنَّ هذَا سبب ذَلِك أَو شرطُه ، وهو الْمتعلِّق بِأَفْعالِ الْمكَلَّ
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الن ذِكْر بجو كْلِيفِيالت وهنِ ، ويعوالن دأَح ا ذَكَرطٌ فَلَمرةُ شارالطَّهلَاةِ ولِلص ببلُوكِ سكَالد عِيضالْو وهرِ ، وعِ الْآخو
 جِدإذَا و هلَاةِ أَنا لِلصببلُوكِ سنِ الدكَو ى مِننعيِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمخالت اءِ أَواخِلٌ فِي الِاقْتِضد ه؛ لِأَن عِيضالْو ذْكُري لَم ضعالْبو

 والْوجوب مِن بابِ الِاقْتِضاءِ لَكِن الْحق هو الْأَولُ ؛ لِأَنَّ الْمفْهوم مِن الْحكْمِ الْوضعِي تعلُّق الدلُوك وجبت الصلَاةُ حِينئِذٍ
رةٍ لَا يدلُّ علَى اتحادِهِما نوعا شيءٍ بِشيءٍ آخر ، والْمفْهوم مِن الْحكْمِ التكْلِيفِي لَيس هذَا ولُزوم أَحدِهِما لِلْآخرِ فِي صو

أَي بعض الْمتأَخرِين مِن متابِعِي الْأَشعرِي قَالُوا الْحكْم الشرعِي خِطَاب اللَّهِ ) وبعضهم قَد عرف الْحكْم الشرعِي بِهذَا ( 
) د أَمرٍ إلَى آخر والْفُقَهاءُ يطْلِقُونه علَى ما ثَبت بِالْخِطَابِ كَالْوجوبِ والْحرمةِ مجازا فَالْحكْم علَى هذَا إسنا( تعالَى 

لَاحِيا ، وهو لَكِن لَما شاع فِيهِ صار منقُولًا اصطِ) كَالْخلْقِ علَى الْمخلُوقِ ( بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمصدرِ علَى الْمفْعولِ 
) إنَّ الْحكْم الْمصطَلَح بين ( أَي علَى تعرِيفِ الْحكْمِ ، وهو خِطَاب اللَّهِ تعالَى إلَخ ) يرد علَيهِ ( حقِيقَةٌ اصطِلَاحِيةٌ 

كُونُ ما ذُكِر تعرِيفًا لِلْحكْمِ الْمصطَلَحِ بين الْفُقَهاءِ ، وهو أَي لَا الْخِطَاب فَلَا ي) ما ثَبت بِالْخِطَابِ لَا هو ( الْفُقَهاءِ 
  كَجوازِ بيعِهِ وصِحةِ إسلَامِهِ وصلَاتِهِ ) وأَيضا يخرج مِنه ما يتعلَّق بِفِعلِ الصبِي ( الْمقْصود بِالتعرِيفِ هنا 

وبدنا منِهكَوهِ ولِيلِ ولُّقِهِ بِفِععارِ تتِببِاع كْمح وفَإِنْ قِيلَ ه ، كْمح هأَن عم كَلَّفِينالِ الْملِّقٍ بِأَفْععتبِم سلَي هفَإِن وِ ذَلِكحنةً و
 صِحلَاةِ لَا يالصلَامِ وذَا فِي الْإِسا هقُلْن.  

امِ والصلَاةِ فَإِنَّ تعلُّق الْحق بِمالِهِ أَو بِذِمتِهِ حكْم شرعِي ، ثُم أَداءُ الْولِي حكْم آخر مترتب علَى الْأَولِ لَا وأَما فِي غَيرِ الْإِسلَ
بنالِهِ ، فَيلِّقَةُ بِأَفْععتالْم كَامكْمِ الْأَحابِ الْحجِيءُ فِي بيسو هنياسِ إذْ لَا عبِالْقِي تا ثَبم همِن جرخيادِ والِ الْعِبقَالَ بِأَفْعغِي أَنْ ي

اعلَم أَنَّ الْمصادِر قَد تقَع ظَرفًا ، نحو آتِيك طُلُوع الْفَجرِ أَي وقْت طُلُوعِهِ فَقَولُه إلَّا أَنْ ) إلَّا أَنْ يقَالَ ( خِطَاب هنا ، 
الَ هذَا الْقَبِيلُ فَإِنه استِثْناءٌ مفَرغٌ مِن قَولِهِ ويخرج مِنه ما ثَبت بِالْقِياسِ أَي جمِيع الْأَوقَاتِ إلَّا وقْت قَولِهِ فِي جوابِ يقَ

فَإِنَّ الْقِياس مظْهِر لِلْحكْمِ لَا مثْبِت فَاندفَع الْإِشكَالُ ) بت بِالْقِياسِ يدرك بِالْقِياسِ أَنَّ الْخِطَاب ورد بِهذَا إلَّا أَنه ثَ( الْإِشكَالِ 
يقِ حكْم أَي مِن الْحد مع أَنها حكْم فَالْمراد بِالْإِيمانِ هنا التصدِيق فَوجوب التصدِ) وأَيضا يخرج نحو آمِنوا وفَاعتبِروا ( 

 مِن سلَي هأَن عم كْمح اسالْقِي ارِ أَيتِبالِاع وبجوارِحِ ووالُ الْجةِ أَفْعذْكُورالِ الْمبِالْأَفْع ادرالِ إذْ الْمالْأَفْع مِن سلَي هأَن عم
  .أَفْعالِ الْجوارِحِ 

 )لِيمالْع نيب اركْرالت قَعيو كَلَّفِينالِ الْملِّقِ بِأَفْععتالْم نيبةِ ) ةِ ولِيمةِ الْععِيركَامِ الشبِالْأَح الْفِقْهِ الْعِلْم دقَالَ فِي ح ه؛ لِأَن
 الْعِلْم بِخِطَاباتِ اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّقَةِ بِأَفْعالِ الْمكَلَّفِين والْحكْم خِطَاب اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّق بِأَفْعالِ الْمكَلَّفِين فَيكُونُ حد الْفِقْهِ

 اركْرالت قَعةِ فَيلِيمةِ الْععِيرا ( الشالِ منِي بِالْأَفْععقَالَ نإلَّا أَنْ ي  

فَاندفَع بِهذِهِ الْعِنايةِ التكْرار وخرج جواب الْإِشكَالِ )  يختص بِالْجوارِحِ يعم فِعلَ الْجوارِحِ وفِعلَ الْقَلْبِ وبِالْعملِيةِ ما
  .الْمتقَدمِ ، وهو قَولُه يخرج نحو آمِنوا وفَاعتبِروا ؛ لِأَنهما مِن أَفْعالِ الْقَلْبِ 

 ) كردا لَا تةُ معِيرالشارِعِ والش لَا خِطَابلَو ( اجتحةٍ يورا فِي صارِدو كْمِ أَوذَا الْحنِ هيا فِي عارِدو اءٌ كَانَ الْخِطَابوس
ارِعِ فِي الْمالش لَا خِطَابةً إذْ لَوعِيرا شهكَامكُونُ أَحةِ فَتاسِيائِلِ الْقِيسكَالْم كْمذَا الْحا ههفِي إلَي كْمالْح كردهِ لَا يلَيقِيسِ ع
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اعلَم أَنَّ عِندنا وعِند جمهورِ الْمعتزِلَةِ ) فَيدخلُ فِي حد الْفِقْهِ حسن كُلِّ فِعلٍ وقُبحه عِند نفَاةِ كَونِهِما عقْلِيينِ ( الْمقِيسِ 
هحقُبالِ وضِ الْأَفْععب نسح ولْ هالْفِقْهِ ، ب كُونُ مِنلُ لَا يارِعِ فَالْأَولَى خِطَابِ الشع قَّفوتلْ يا لَا بهضعبقْلًا وكَانِ عردا ي

   .عِلْم الْأَخلَاقِ والثَّانِي هو الْفِقْه وحد الْفِقْهِ يكُونُ صحِيحا جامِعا مانِعا علَى هذَا الْمذْهبِ

وأَما عِند الْأَشعرِي وأَتباعِهِ فَحسن كُلِّ فِعلٍ وقُبحه شرعِي فَيكُونانِ مِن الْفِقْهِ مع أَنَّ حسن التواضعِ والْجود ونحوهما 
 فَيدخلُ فِي حد الْفِقْهِ الْمصطَلَحِ ما لَيس مِنه فَلَا يكُونُ هذَا تعرِيفًا وقُبح أَضدادِهِما لَا يعدانِ مِن الْفِقْهِ الْمصطَلَحِ عِند أَحدٍ

 رِيعبِ الْأَشذْهلَى مطَلَحِ عصا لِلْفِقْهِ الْمحِيحص.  

نها مِن الدينِ ضرورةً لِإِخراجِ مِثْلِ الصلَاةِ والصومِ فَإِنهما الَّتِي لَا يعلَم كَو( أَي علَى حد الْفِقْهِ الْمصطَلَحِ ) ولَا يزاد علَيهِ ( 
لِهِما اعلَم أَنَّ هذَا الْقَيد ذُكِر فِي الْمحصولِ لِيخرِج مِثْلَ الصلَاةِ والصومِ وأَمثَا) مِنه ولَيس الْمراد بِالْأَحكَامِ بعضها وإِنْ قَلَّ 

  إذْ لَو لَم يخرِج لَكَانَ الشخص الْعالِم بِوجوبِهِما فَقِيها ولَيس كَذَلِك فَأَقُولُ هذَا الْقَيد ضائِع ؛ 

ا ؛ لِأَنَّ الْما فَقِيهوبِهِمجبِو الِمالْع صخلَكَانَ الش رِجخي لَم لَو هأَن لِّمسا لَا نإِنْ قَلَّ فَإِنَّ لِأَنا وهضعب سكَامِ لَيبِالْأَح ادر
الشخص الْعالِم بِمِائَةِ مسأَلَةٍ مِن أَدِلَّتِها سواءٌ يعلَم كَونها مِن الدينِ ضرورةً أَو لَا يعلَم كَالْمسائِلِ الْغرِيبةِ الَّتِي فِي كِتابِ 

 لَا يسمى فَقِيها فَالْعِلْم بِوجوبِ الصلَاةِ والصومِ مِن الْفِقْهِ مع أَنَّ الْعالِم بِذَلِك وحده لَا يسمى فَقِيها كَالْعِلْمِ الرهنِ ونحوِهِ
 سا لَيهدحا وبِه الِمالْع الْفِقْهِ لَكِن مِن هةٍ فَإِنأَلَةٍ غَرِيبسبِمِائَةِ م ذْرِ الْفَاسِدِ ، ثُمالْع بِذَلِك ها مِناجِهِمرى لِإِخنعبِفَقِيهٍ فَلَا م

احِدٍ لِوكُلُّ و ادرلَا يا ، وهكَامأَح عمجابِطَ يلَا ضى ، واهنتت كَادادِثَ لَا توكَامِ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ الْحبِالْأَح ادرلَا ي هأَن لَمودٍ اعج
لَا أَدرِي ، ولَا بعض لَه نِسبةٌ معينةٌ بِالْكُلِّ كَالنصفِ أَو الْأَكْثَرِ لِلْجهلِ بِهِ ، ولَا التهيؤ لِلْكُلِّ إذْ التهيؤ الْبعِيد قَد يوجد لِغيرِ 

يراد أَنه يكُونُ بِحيثُ يعلَم بِالِاجتِهادِ حكْم كُلِّ واحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْعلَماءَ الْفَقِيهِ والْقَرِيب مجهولٌ غَير منضبِطٍ ، ولَا 
 رهرِ الددي الَى لَمعت اللَّه هحِمنِيفَةَ ركَأَبِي ح اتِهِميةَ حدكَامِ مضِ الْأَحعب عِلْم ملَه رسيتي لَم هِدِينتجطَأِ فِي الْملِلْخو

 الْعِلْم ذْكَرودِ أَنْ يدفِي الْح لِيقا لَا يضأَياغٌ وسادِ فِيهِ متِهلِلِاج سا لَيكُونُ مِما يمبادِثِ روضِ الْحعب كْملِأَنَّ حادِ وتِهالِاج
يهِ أَصلًا وإِذَا عرفْت هذَا فَلَا بد أَنْ يكُونَ الْفِقْه عِلْما بِجملَةٍ متناهِيةٍ مضبوطَةٍ ويراد بِهِ تهيؤ مخصوص إذْ لَا دلَالَةَ لِلَّفْظِ علَ

تِي انعقَد الْإِجماع علَيها مِن بلْ هو الْعِلْم بِكُلِّ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ الَّتِي قَد ظَهر نزولُ الْوحيِ بِها واَلَّ: ( فَلِهذَا قَالَ 
  أَدِلَّتِها مع ملَكَةِ الِاستِنباطِ 

فَالْمعتبر أَنْ يعلَم فِي أَي وقْتٍ كَانَ جمِيع ما قَد ظَهر نزولُ الْوحيِ بِهِ فِي ذَلِك الْوقْتِ فَالصحابةُ رضِي ) الصحِيحِ مِنها 
ه تعالَى عنهم كَانوا فُقَهاءَ فِي وقْتِ نزولِ بعضِ الْأَحكَامِ بعده ، ثُم ما لَم يظْهر نزولُ الْوحيِ بِهِ قَد لَا يعلَمه الْفَقِيه اللَّ

 ا ذَكَربِم الِمِينوا عكَان تِهِمبِيرلِع مهنع اللَّه ضِيةُ رابحالصائِلِ وسالْم عِلْمو مهمِن بِطِيننتسلَى الْمإلَّا ع الْفَقِيه طْلَقي لَمو
دورِ ، بلْ الْإِجماعِيةِ يشترطُ إلَّا فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِعدمِ الْإِجماعِ فِي زمنِهِ لَا الْمسائِلُ الْقِياسِيةُ لِل

إنَّ الْفِقْه ظَني فَلِم أَطْلَق الْعِلْم علَيهِ فَجوابه أَولًا : يشرطُ ملَكَةُ الِاستِنباطِ الصحِيحِ هو أَنْ يكُونَ مقْرونا بِشرائِطِهِ وما قِيلَ 
نلَةَ الَّتِي ذَكَرمبِهِ فَإِنَّ الْج قْطُوعم هةٌ أَنهِ قَطْعِيلَيع اعمالْإِج قَدعا انميِ بِهِ وحولُ الْوزن رظَه ا قَدم هِيو ا فِقْهها أَن.  
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ارِع لَما اعتبر غَلَبةَ الظَّن أَنَّ الْعِلْم يطْلَق علَى الظَّنياتِ كَما يطْلَق علَى الْقَطْعِياتِ كَالطِّب ونحوِهِ ، وثَالِثًا أَنَّ الش: وثَانِيا 
 وتكُونُ ثُبهِدِ يتجالْم ةُ ظَنغَلَب جِدا وفَكُلَّم كْمالْح تثْبكْمِ يهِدِ بِالْحتجالْم ظَن ا غَلَبقَالَ كُلَّم هكَأَن اركَامِ صفِي الْأَح

ابوذَا الْجا بِهِ فَهقْطُوعكْمِ مقُولُ بِهِ الْحلَا ي نم دا عِنأَما ، وحِيحكُونُ صي صِيبهِدٍ متجقُولُ إنَّ كُلَّ مي نبِ مذْهلَى مع 
بِالن كْمالْح تثْبي لُ أَومهِ الْعلَيع جِبي هأَن كْمالْح تثْبهِدِ يتجالْم ظَن ا غَلَبلِهِ كُلَّمبِقَو ادرفَي تثْبي إِنْ لَملِيلِ وظَرِ إلَى الد

لَما ذَكَر أَنَّ أُصولَ الْفِقْهِ ) وأُصولُ الْفِقْهِ الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع والْقِياس وإِنْ كَانَ ذَا فَرعا لِلثَّلَاثَةِ ( فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى 
هِ الْفِقْهلَيى عنتبا يا مأَنَّ م نيبأَنْ ي ادأَر   

يبتنى علَيهِ الْفِقْه أَي شيءٍ هو ؟ فَقَالَ هو هذِهِ الْأَربعةُ ؛ فَالثَّلَاثَةُ الْأُولُ أُصولٌ مطْلَقَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنها مثْبِت لِلْحكْمِ 
جو لٌ مِنأَص وفَه اسا الْقِيلِ أَمةِ إلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوبسبِالن عفَر ههٍ ؛ لِأَنجو مِن عفَركْمِ وةِ إلَى الْحبسلٌ بِالنأَص هإذْ ( هٍ ؛ لِأَن

  .أَدِلَّةِ وأَيضا هو لَيس بِمثْبِتٍ ، بلْ هو مظْهِر فِيهِ مستنبطَةٌ مِن موارِدِها فَيكُونُ الْحكْم الثَّابِت بِالْقِياسِ ثَابِتا بِتِلْك الْ) الْعِلَّةُ 

قُلْ { أَما نظِير الْقِياس الْمستنبطِ مِن الْكِتابِ فَكَقِياس حرمةِ اللَّوطَةِ علَى حرمةِ الْوطْءِ فِي حالَةِ الْحيضِ الثَّابِتةِ بِقَولِهِ تعالَى 
والْعِلَّةُ هِي الْأَذَى وأَما الْمستنبطُ مِن السنةِ فَكَقِياسِ حرمةِ قَفِيزٍ مِن الْجص } فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ هو أَذًى 

} الْحِنطَةُ بِالْحِنطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يدا بِيدٍ والْفَضلُ رِبا { سلَام بِقَفِيزينِ علَى حرمةِ قَفِيزٍ مِن الْحِنطَةِ بِقَفِيزينِ الثَّابِتةِ بِقَولِهِ علَيهِ ال

ةِ ومرح اسنِي قِيعةِ يراهصةِ الْممرلَالِ فِي حلَى الْحامِ عرطْءِ الْحالْو اسظِيرِهِ قِيوا لِندراعِ فَأَومالْإِج طُ مِنبنتسا الْمأَمطْءِ و
أُم الْمزنِيةِ علَى حرمةِ وطْءِ أُم أَمتِهِ الَّتِي وطِئَها والْحرمةُ فِي الْمقِيسِ علَيهِ ثَابِتةٌ إجماعا ، ولَا نص فِيهِ ، بلْ النص ورد فِي 

  .أُمهاتِ النساءِ مِن غَيرِ اشتِراطِ الْوطْءِ 

  

حرالش  

الْكِتاب مرتب علَى مقَدمةٍ وقِسمينِ ؛ لِأَنَّ الْمذْكُور فِيهِ إما مقَاصِد الْفَن أَو لَا الثَّانِي الْمقَدمةُ والْأَولُ ) أُصولُ الْفِقْهِ ( ولُه قَ
أَولُ عن الْأَحكَامِ ، وهو الْقِسم الثَّانِي ، إذْ لَا يبحثُ فِي هذَا الْفَن عن إما أَنْ يكُونَ الْبحثُ فِيهِ عن الْأَدِلَّةِ ، وهو الْقِسم الْ

الت يابلٌ بِبذَيم وهو ، اسالْقِيو اعمالْإِجةُ ونالسو ابكَانٍ الْكِتةِ أَرعبلَى أَرع نِيبلُ مالْأَو مالْقِسا ورِهِمادِ غَيتِهالِاججِيحِ ور
والثَّانِي علَى ثَلَاثَةِ أَبوابٍ فِي الْحكْمِ والْمحكُومِ بِهِ والْمحكُومِ علَيهِ وستعرِف بيانَ الِانحِصارِ والْمقَدمةُ مسوقَةٌ لِتعرِيفِ 

لِبِ لِلْكَثْرةِ الْمضبوطَةِ بِجِهةٍ واحِدةٍ أَنْ يعرِفَها بِتِلْك الْجِهةِ لِيأْمن مِن فَواتِ الْعِلْمِ وتحقِيقِ موضوعِهِ ؛ لِأَنَّ مِن حق الطَّا
ومالطَّالِبِ و دعِن زيمترِيفِهِ الَّذِي بِهِ يعوطَةٌ بِتبضةٌ مكَثْر وكُلُّ عِلْمٍ هرِهِ ويالِ بِغتِغالِاشودِ وقْصفِي الْم ازتمالَّذِي بِهِ ي هوعض

نفْسِهِ عن سائِرِ الْعلُومِ فَحِين تشوفَت نفْس السامِعِ إلَى التعرِيفِ لِيتميز الْعِلْم عِنده قَالَ الْمصنف هذَا الَّذِي أَذْكُره أُصولُ 
وقَالَ عن لِسانِهِ أُصولُ الْفِقْهِ ما هِي ، ثُم أَخذَ فِي تعرِيفِهِ وأُصولُ الْفِقْهِ لَقَب لِهذَا الْفَن الْفِقْهِ إغْناءً لِلسامِعِ عن السؤالِ 

نَّ الْمعنى الْعِلْمِي هو الْمقْصود منقُولٌ عن مركَّبٍ إضافِي فَلَه بِكُلِّ اعتِبارٍ تعرِيف قَدم بعضهم التعرِيف اللَّقَبِي نظَرا إلَى أَ
فِي الْإِعلَامِ وأَنه مِن الْإِضافِي بِمنزِلَةِ الْبسِيطِ مِن الْمركَّبِ والْمصنف قَدم الْإِضافِي نظَرا إلَى أَنَّ الْمنقُولَ عنه مقَدم وإِلَى أَنَّ 
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ي التعرِيفِ اللَّقَبِي ، فَإِنْ قَدم تفْسِيره أَمكَن ذِكْره فِي اللَّقَبِي كَما قَالَ الْمصنف هو الْعِلْم بِالْقَواعِدِ الَّتِي الْفِقْه مأْخوذٌ فِ
 تِيجإِلَّا اُحو ا الْفِقْهلُ بِهصوتي  

تو ةً فِي اللَّقَبِيارفْسِيرِهِ تادِ تى إلَى إيرنعدِ الْمقَص دولُ الْفِقْهِ عِنا كَانَ أُصلَماجِبِ ونِ الْحولِ ابا فِي أُصكَم افِيةً فِي الْإِضار
ارِ الْإِضتِبلًا بِاعا أَوفُهرعدِ اللَّهِ قَالَ فَنبا كَعدفْرم ى اللَّقَبِينعدِ الْمقَص دعِنا وعمج افِيقَالَ فَالْآنَ الْإِضمِيرِ ، وأْنِيثِ الضافَةِ بِت

نعرفُه بِاعتِبارِ أَنه لَقَب لِعِلْمٍ مخصوصٍ بِتذْكِيرِهِ واللَّقَب عِلْم يشعِر بِمدحٍ أَو ذَم وأُصولُ الْفِقْهِ عِلْم لِهذَا الْفَن مشعِر بِكَونِهِ 
  .ذِي بِهِ نِظَام الْمعاشِ ونجاةُ الْمعادِ ، وذَلِك مدح مبنى الْفِقْهِ الَّ

 لُهافِ ( قَوضرِيفِ الْمعإلَى ت اجتحافَةِ فَيارِ الْإِضتِبا بِاعرِيفُهعا تولُ ) أَمالْأُص وهو ،.  

ركَّبِ يحتاج إلَى تعرِيفِ مفْرداتِهِ الْغيرِ الْبينةِ ضرورةَ توقُّفِ معرِفَةِ الْكُلِّ ، وهو الْفِقْه ؛ لِأَنَّ تعرِيف الْم) والْمضافِ إلَيهِ ( 
لَم مهإلَّا أَن ورِيءِ الصززِلَةِ الْجنا بِمها ؛ لِأَنضافَةِ أَيرِيفِ الْإِضعإلَى ت اجتحيائِهِ وزرِفَةِ أَجعلَى مى عنعلِلْعِلْمِ بِأَنَّ م وا لَهضرعتي 

إضافَةِ الْمشتق وما فِي معناه اختِصاص الْمضافِ إلَيهِ بِاعتِبارِ مفْهومِ الْمضافِ مثَلًا دلِيلُ الْمسأَلَةِ ما يختص بِها بِاعتِبارِ 
فِقْهِ ما يختص بِهِ مِن حيثُ إنه مبنِي لَه ومستنِد إلَيهِ فَالْأُصولُ جمع أَصلٍ ، وهو فِي اللُّغةِ ما يبنى كَونِهِ دلِيلًا علَيها فَأَصلُ الْ

ن حيثُ تبتنى علَى عِلْمِ التوحِيدِ فَإِنها بِهذَا الِاعتِبارِ علَيهِ الشيءُ مِن حيثُ إنه يبتنى علَيهِ وبِهذَا الْقَيدِ خرج أَدِلَّةُ الْفِقْهِ مثَلًا مِ
 فُروع لَا أُصولٌ وقَيد الْحيثِيةِ لَا بد مِنه فِي تعرِيفِ الْإِضافِياتِ إلَّا أَنه كَثِيرا ما يحذَف لِشهرةِ أَمرِهِ ، ثُم نقَلَ الْأَصلَ فِي

  الْعرفِ إلَى معانٍ أُخر ، مِثْلُ الراجِحِ والْقَاعِدةِ الْكُلِّيةِ والدلِيلِ فَذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الْمراد هاهنا 

 ؛ لِأَنَّ الِابتِناءَ كَما يشملُ الْحِسي كَابتِناءِ الدلِيلُ وأَشار الْمصنف إلَى أَنَّ النقْلَ خِلَاف الْأَصلِ ولَا ضرورةَ فِي الْعدولِ إلَيهِ
 قْلِياءَ الْعتِنلُ الِابمشي تِهِ كَذَلِكحولَى درِ عجانِ الشأَغْصاسِهِ ولَى أَسانِ عردالِي الْجاءِ أَعتِنابانِ وردلَى الْجقْفِ عالس

ى دلِيلِهِ فَهاهنا يحملُ علَى الْمعنى اللُّغوِي وبِالْإِضافَةِ إلَى الْفِقْهِ الَّذِي هو معنى عقْلِي يعلَم أَنَّ الِابتِناءَ كَابتِناءِ الْحكْمِ علَ
عهِ لَا مإلَي نِدتسيهِ ولَيع وى هنبا يولُ الْفِقْهِ مكُونُ أُصفَي قْلِيا عناهقَالُ ها يم فِعدنذَا يبِهو لِيلُهإلَّا د اهنتبمدِ الْعِلْمِ ونتسى بِمن

  .إنَّ الْمعنى الْعرفِي أَعنِي الدلِيلَ مراد قَطْعا فَأَي حاجةٍ إلَى جعلِهِ بِالْمعنى اللُّغوِي الشامِلِ لِلْمقْصودِ وغَيرِهِ 

أَراد بِالِابتِناءِ الْحِسي كَونَ الشيئَينِ : ابتِناءُ الشيءَ علَى الشيءِ إضافَةٌ بينهما ، وهو أَمر عقْلِي قَطْعا قُلْت : لْت فَإِنْ قُ
ابارِ ولَى الْجِدقْفِ عاءِ الستِنلُ فِيهِ مِثْلُ ابخدئِذٍ يحِيننِ ويوسسحم رِ أَودصلَى الْملِ عكَالْفِع همِن قتشلَى الْمع قتشاءِ الْمتِن

الْحِس أَراد ما هو الْمعتبر فِي الْعرفِ مِن أَنَّ ابتِناءَ السقْفِ علَى الْجِدارِ بِمعنى كَونِهِ مبتنِيا علَيهِ وموضوعا فَوقَه مِما يدرك بِ
وحِينئِذٍ يخرج مِثْلُ ابتِناءِ الْفِعلِ علَى الْمصدرِ مِن الْحِسي ولَا يدخلُ فِي الْعقْلِي بِتفْسِيرِهِ والْحق أَنَّ ترتب الْحكْمِ علَى 

مإِنو ، قْلِياءِ الْعتِنا لِلِابفْسِيرت لُحصلِيلِهِ لَا يلَى دةِ عئِيزكَامِ الْجالْأَحقِيقَةِ ولَى الْحازِ عجاءَ الْمتِنلِلْقَطْعِ بِأَنَّ اب مِثَالٌ لَه وا ه
 قْلِياءٌ عتِناب ذَلِك هبا أَشمادِرِ وصلَى الْمالِ عالْأَفْعا ولَى عِلَلِهلُولَاتِ ععالْمةِ واعِدِ الْكُلِّيالْقَو.  

 لُهقَو ) قِيقِيا حإم رِيفعأَنَّ الت لَماعكُونَ ) وا أَنْ يةُ إماهِيالْم  
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رِ وفْسِ الْأَمةُ فِي نالثَّابِت ةُ أَيقِيقِيةُ الْحاهِيلَا الْأُولَى الْم قْلِ أَوارِ الْعتِباع نظَرِ عقَطْعِ الن عم وتثُبو قُّقحا تلَه ا مِنفِيه دلَا ب
احتِياجِ بعضِ الْأَجزاءِ إلَى الْبعضِ إذَا كَانت مركَّبةً والثَّانِيةُ الْماهِيةُ الِاعتِبارِيةُ أَي الْكَائِنةُ بِحسبِ اعتِبارِ الْعقْلِ كَما إذَا 

ها اسما مِن غَيرِ احتِياجِ الْأُمورِ بعضها إلَى بعضٍ كَالْأَصلِ الْموضوعِ بِإِزاءِ الشيءِ اعتبر الْواضِع عِدةَ أُمورٍ فَوضع بِإِزائِ
ي الْمقُولِ علَى الْكَثْرةِ ووصف ابتِناءَ الْغيرِ علَيهِ والْفِقْه الْموضوع بِإِزاءِ الْمسائِلِ الْمخصوصةِ والْجِنس الْموضوع بِإِزاءِ الْكُلِّ

الْمختلِفَةِ الْحقِيقَةِ والنوع الْموضوع بِإِزاءِ الْكُلِّي الْمقُولِ علَى الْكَثْرةِ الْمتفِقَةِ الْحقِيقَةُ فِي جوابِ ما هو والتمثِيلُ بِالْمركَّبةِ 
ونَ بعضِ الْماهِياتِ الِاعتِبارِيةِ بسائِطَ علَى أَنَّ الْحق أَنها إنما يقَالُ لَها الْأُمور الِاعتِبارِيةُ لَا مِن عِدةِ أُمورٍ لَا ينافِي كَ

 اسما إما أَنْ يكُونَ لَه ماهِيةٌ حقِيقَةً أَو لَا وعلَى الْماهِيات الِاعتِبارِيةُ إذَا تمهد هذَا فَنقُولُ ما يتعقَّلُه الْواضِع لِيضع بِإِزائِهِ
الْأَولِ إما أَنْ يكُونَ متعقَّلُه نفْس حقِيقَةِ ذَلِك الشيءِ أَو وجودها واعتِباراتٍ مِنه فَتعرِيف الْماهِيةِ الْحقِيقِيةِ لِمسمى الِاسمِ 

ح مِن اتِ أَوضِيربِالْع ا أَوضِهعب ا أَواتِ كُلِّهنِ بِالذَّاتِيةِ فِي الذِّهاهِيالْم روصت فِيدي قِيقِيح رِيفعقِيقَةً تةٌ حاهِيا مهثُ إني
وضع الِاسم بِإِزائِهِ تعرِيف اسمِي يفِيد تبيِين ما وضِع الِاسم بِالْمركَّبِ مِنهما وتعرِيف مفْهومِ الِاسمِ وما تعقَّلَه الْواضِع فَ

 يبتنى بِإِزائِهِ بِلَفْظٍ أَشهر كَقَولِنا الْغضنفَر الْأَسد أَو بِلَفْظٍ يشتمِلُ علَى تفْصِيلِ ما دلَّ علَيهِ الِاسم إجمالًا كَقَولِنا الْأَصلُ ما
 رِيفعفَت هرهِ غَيلَيع  

الْمعلُوماتِ لَا يكُونُ إلَّا اسمِيا ، إذْ لَا حقَائِق لَها ، بلْ مفْهومات وتعرِيف الْموجوداتِ قَد يكُونُ اسمِيا وقَد يكُونُ حقِيقِيا 
 قَائِقحو اتومفْها مإذْ لَه ،.  

ظَاهِر عِبارتِهِ مشعِر بِأَنَّ تعرِيف الْماهِياتِ الْحقِيقِيةِ حقِيقِي أَلْبتةَ كَما أَنَّ تعرِيف الْماهِياتِ الِاعتِبارِيةِ اسمِي : قُلْت فَإِنْ 
 ةَ قُلْتتةٌ إلَّا أَنَّ : أَلْبعةِ سارظَاهِرِ الْعِب نولِ عدى فِي الْعمسقِيقَةُ ما حهثُ إنيح ذُ مِنخؤت ةَ قَدقِيقِيةَ الْحاهِيأَنَّ الْم قِيقحالت

 لِطَلَبِ الْحقِيقَةِ وهِي الَّتِي" ما " الِاسمِ وماهِيته الثَّابِتةُ فِي نفْسِ الْأَمرِ وتعرِيفُها بِهذَا الِاعتِبارِ حقِيقِي أَلْبتةَ ؛ لِأَنه جواب لِ 
 نةٌ عرأَختلْ " مه " نةِ عرأَختءِ الْميودِ الشجةِ لِوسِيطَةِ الطَّالِبا " الْبذُ " مخؤت قَدومِهِ وفْهانِ ميبمِ وفْسِيرِ الِاسالَّتِي لِطَلَبِ ت

" ما " لُ الْواضِعِ عِند وضعِ الِاسمِ وتعرِيفًا بِهذَا الِاعتِبارِ اسمِي أَلْبتةَ ؛ لِأَنه جواب عن مِن حيثُ إنها مفْهوم الِاسمِ ومتعقَّ

 بِأَنْ يكُونَ متعقَّلُ الْواضِعِ نفْس الَّتِي لِطَلَبِ مفْهومِ الِاسمِ ومتعقَّلِ الْواضِعِ فَهذَا التعرِيف قَد يكُونُ نفْس حقِيقَةِ ذَلِك الشيءِ
الْحقِيقَةِ وقَد يكُونُ غَيرها ولِهذَا صرحوا بِأَنه قَد يتحِد التعرِيف الِاسمِي والْحقِيقِي إلَّا أَنه قَبلَ الْعِلْمِ بِوجودِ الشيءِ يكُونُ 

 بِوجودِهِ ينقَلِب حقِيقِيا مثَلًا تعرِيف الْمثَلَّثِ فِي مبادِئِ الْهندسةِ بِشكْلٍ يحِيطُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَضلَاعٍ تعرِيف اسمِيا وبعد الْعِلْمِ
  .اسمِي وبعد الدلَالَةِ علَى وجودِهِ يصِير هو بِعينِهِ تعرِيفًا حقِيقِيا 

 لُهقَو )نِ ورِيفَيعطٌ لِكِلَا الترهِ ) شلَيع قدا صلَى مودِ عدحالْم قصِد وفَه دا الطَّرأَم كْسالْعو دالطَّر مِيالِاسو قِيقِيالْح أَي
  الْحد مطَّرِدا كُلِّيا أَي كُلَّما صدق علَيهِ الْحد صدق علَيهِ 

  .د ، وهو معنى قَولِهِم كُلَّما وجِد الْحد وجِد الْمحدود فَبِالِاطِّرادِ يصِير الْحد مانِعا عن دخولِ غَيرِ الْمحدودِ الْمحدو

وهفِ ، ورمِ الْعفَاهتبِ مسدِ بِحكْسِ الطَّرع مِن مهضعب ذَهفَأَخ كْسا الْعأَمةِ ويةِ الْكَمايرِع عا موعضوولِ ممحلُ الْمعج 
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بِعينِها كَما يقَالُ كُلُّ إنسانٍ ضاحِك وبِالْعكْسِ أَي كُلُّ ضاحِكٍ إنسانٌ وكُلُّ إنسانٍ حيوانٌ ولَا عكْس أَي لَيس كُلُّ 
سِ إنَّ كُلَّ ما صدق علَيهِ الْمحدود صدق علَيهِ الْحد عكْسا لِقَولِنا كُلُّ ما صدق علَيهِ حيوانٍ إنسانا فَلِهذَا قَالَ فِي الْعكْ

يا بِالْحد علَى الْحد صدق علَيهِ الْمحدود فَصار حاصِلُ الطَّردِ حكْما كُلِّيا بِالْمحدودِ علَى الْحد والْعكْس حكْما كُلِّ
 قدصي ا لَمكُلَّم أَي وددحفَى الْمتان دفَى الْحتا انكُلَّم هبِأَن هرفَفَس فْياتِ نالْإِثْب كْسأَنَّ ع مِن ذَهأَخ مهضعبودِ ودحالْم

 ارفَص وددحهِ الْملَيع قدصي لَم دهِ الْحلَيع ، احِداصِلُ والْحو دبِح سا لَيلَى مودٍ عدحبِم سا لَيا بِما كُلِّيكْمح كْسالْع
  .وهو أَنْ يكُونَ الْحد جامِعا لِأَفْرادِ الْمحدودِ كُلِّها 

 لُهقَو ) مِيلِ اسالْأَص رِيفعأَنَّ ت كلَا شو (يِينبت ه؛ لِأَن والَّذِي ه ارِيتِبكَّبِ الِاعرلِلْم وعضوةِ ملِ فِي اللُّغأَنَّ لَفْظَ الْأَص 
رادِ مفْسِد الشيءُ مع وصفِ ابتِناءِ الْغيرِ علَيهِ أَو احتِياجِ الْغيرِ إلَيهِ ، وهذَا لَا دخلَ لَه فِي بيانِ فَسادِ التعرِيفِ ، إذْ عدم الِاطِّ

لَه اسمِيا كَانَ أَو غَيره فَفِي الْجملَةِ تعرِيف الْأَصلِ بِالْمحتاجِ إلَيهِ غَير مطَّرِدٍ ، إذْ لَا يصدق أَنَّ كُلَّ محتاجٍ إلَيهِ أَصلٌ ؛ لِأَنَّ 
ج عنه والْأَولُ إما أَنْ يكُونَ وجود الشيءِ معه بِالْقُوةِ ، وهو الْمادةُ كَالْخشبِ ما يحتاج إلَيهِ الشيءُ إما داخِلٌ فِيهِ أَو خارِ

  لِلسرِيرِ أَو بِالْفِعلِ ، وهو الصورةُ كَالْهيئَةِ السرِيرِيةِ 

 لَه.  

اعِلُ كَالنجارِ لِلسرِيرِ ، وإِنْ كَانَ ما لِأَجلِهِ الشيءُ فَهو الْغايةُ كَالْجلُوسِ علَى السرِيرِ والثَّانِي إنْ كَانَ ما مِنه الشيءُ فَهو الْفَ
 لَا يطْلَق لَفْظُ الْأَصلِ لُغةً إلَّا وإِلَّا فَهو الشرطُ كَآلَاتِ النجارِ وقَابِلِيةِ الْخشبِ ونحوِ ذَلِك فَهذِهِ أَقْسام خمسةٌ لِلْمحتاجِ إلَيهِ

 اجتحم ها أَنهاحِدٍ مِنلَى كُلِّ وع قدصةُ ياقِيةُ الْبعبالْأَركَذَا و بشرِيرِ خذَا السلُ هقَالُ أَصا يةُ كَمادالْم وا ههاحِدٍ مِنلَى وع
هِ أَنلَيع قدصلَا يهِ وطْلَقِ إلَيدِ فِي ماطِ الطَّرتِراش عنا مهدوهٍ أَحجو ثٌ مِنحا بناهها وانِعا مطَّرِدم رِيفعكُونُ التلٌ فَلَا يأَص ه

عم مِن مفْهوماتِها وقَد صرح الْمحقِّقُونَ التعرِيفِ لَا سِيما فِي الِاسمِي فَإِنَّ كُتب اللُّغةِ مشحونةٌ بِتفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ بِما هو أَ
بِأَنَّ التعرِيفَاتِ الناقِصةَ يجوز أَنْ تكُونَ أَعم بِحيثُ لَا يفِيد الِامتِياز إلَّا عن بعضِ ما عدا الْمحدود وأَنَّ الْغرض مِن تفْسِيرِ 

تميزه عن شيءٍ معينٍ فَيكْتفَى بِما يفِيد الِامتِياز عنه كَما إذَا قَصد التميِيز بين الْأَصلِ والْفُروعِ فَيفَسر الشيءِ قَد يكُونُ 
 علَى الْفَاعِلِ كَيف والْفِعلُ مترتب علَيهِ ومستنِد إلَيهِ الْأَولُ بِالْمحتاجِ إلَيهِ والثَّانِي بِالْمحتاجِ وثَانِيها منع عدمِ صِدقِ الْأَصلِ

 اءِ إلَّا ذَلِكتِنى لِلِابنعلَا مو.  

  . علَى أَنَّ كُلَّ محتاجٍ إلَيهِ فَهو أَصلٌ وثَالِثُها أَنَّ كَلَامه فِي بابِ الْمجازِ عِند بيانِ جريانِ الْأَصالَةِ والتبعِيةُ مِن الْجانِبينِ يدلُّ

ورابِعها أَنا إذَا قُلْنا الْفِكْر ترتِيب أُمورٍ معلُومةٍ فَلَا شك أَنَّ الْأُمور الْمعلُومةَ مادةٌ لِلْفِكْرِ وأَصلٌ لَه مع أَنَّ ابتِناءَ الْفِكْرِ علَيها 
حِس سلِيلِهِ لَيلَى دكْمِ عالْح بترت وهفِ ، ونصفْسِيرِ الْما بِتقْلِيلَا عو ظَاهِر وها ، وي.  

 لُهقَو ) الْفِقْهقَلَ ) ون  

يِيفِ أَحزبِت حرنِ صرِيفَيعهِ تافِ إلَيضلِلْمفًا ويزمولًا وقْبنِ مرِيفَيعافِ تضرِيفًا لِلْمعدِهِ تعِن مِن ذَكَر رِ ، ثُمونَ الْآخا ددِهِم
معرِفَةُ النفْسِ ما لَها وما علَيها يجوز أَنْ يرِيد بِالنفْسِ الْعبد نفْسه ؛ لِأَنَّ أَكْثَر الْأَحكَامِ متعلِّقَةٌ بِأَعمالِ الْبدنِ : ثَالِثًا فَالْأَولُ 
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لِيلٍ ود ناتِ عئِيزاكِ الْجررِفَةَ بِإِدعالْم رفَسنُ آلَةٌ ودا الْبمإِنو ، ا الْخِطَابهعمالُ وا الْأَفْعةَ ، إذْ بِهانِيسالْإِن فْسالن رِيدأَنْ ي
ا اصطِلَاحا وذَهب فِي قَولِهِ ما لَها وما علَيها إلَى ما يقَالُ إنَّ اللَّام لِلِانتِفَاعِ والْقَيد الْأَخِير مِما لَا دلَالَةَ علَيهِ أَصلًا لَا لُغةً ولَ

لْآلَامِ والْمشعِر بِهذَا التقَيدِ وعلَى لِلتضررِ وقَيدهما بِالْأُخروِي احتِرازا عما تنتفِيهِ النفْس أَو تتضرر فِي الدنيا مِن اللَّذَّاتِ وا
شهرةُ أَنَّ الْفِقْه مِن الْعلُومِ الدينِيةِ فَذَكَر علَى هذَا التقْدِيرِ ثَلَاثَةَ معانٍ ، ثُم ذَكَر معنيينِ آخرينِ فَصارت الْمعانِي الْمحتملَةُ 

تشملُ جمِيع أَقْسامِ ما يأْتِي بِهِ الْمكَلَّف واثْنانِ لَا تشملُها كُلَّها والْأَقْسام اثْنا عشر ؛ لِأَنَّ ما يأْتِي بِهِ ثَلَاثَةٌ مِنها : خمسةً 
منعِ عن التركِ واجِب وبِدونِهِ مندوب ، وإِنْ الْمكَلَّف إنْ تساوى فِعلُه وتركُه فَمباح وإِلَّا ، فَإِنْ كَانَ فِعلُه أَولَى فَمع الْ

كَانَ تركُه أَولَى فَمع الْمنعِ عن الْفِعلِ بِدلِيلٍ قَطْعِي حرام وبِدلِيلٍ ظَني مكْروه كَراهةَ التحرِيمِ وبِدونِ الْمنعِ عن الْفِعلِ 
ةَ التاهكَر وهكْرا ما مِمزِيهنت وهكْرلَ الْمعج فنصا ؛ لِأَنَّ الْمناهه اسِبنالْم وهو ، اللَّه هحِمدٍ رمحأْيِ ملَى رذَا عزِيهِ هن

وهذَا لَا يصِح علَى رأْيِهِما ، وهو أَنَّ ما يجوز فِعلُه والْمكْروه تحرِيما مِما لَا يجوز فِعلُه ، بلْ يجِب تركُه كَالْحرامِ ، 
  يكُونُ تركُه أَولَى مِن فِعلِهِ 

لُه لَكِن يثَاب فَهو مع الْمنعِ عن الْفِعلِ حرام وبِدونِهِ مكْروه كَراهةَ التنزِيهِ إنْ كَانَ إلَى الْحِلِّ أَقْرب بِمعنى أَنه لَا يعاقَب فَاعِ
تارِكُه أَدنى ثَوابٍ وكَراهةُ التحرِيمِ إنْ كَانَ إلَى الْحرامِ أَقْرب بِمعنى أَنَّ فَاعِلَه مستحِق محذُورا دونَ الْعقُوبةِ بِالنارِ 

الْفَرض أَيضا ؛ لِأَنَّ استِعمالَه بِهذَا الْمعنى شائِع عِندهم كَقَولِهِم الزكَاةُ كَحِرمانِ الشفَاعةِ ، ثُم الْمراد بِالْواجِبِ ما يشملُ 
  .واجِبةٌ والْحج واجِب بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْحرامِ علَى الْمكْروهِ تحرِيما 

لَ فَصارت الْأَقْسام سِتةً ولِكُلٍّ مِنها طَرفَا فِعلٍ أَي إيقَاعٍ علَى ما هو الْمعنى والْمراد بِالْمندوبِ ما يشملُ السنةَ والنقْ
 اصِلِ مِنى الْحنعلَ بِمالْفِع كَلَّفأْتِي بِهِ الْما يبِم ادرالْمو رشع ياثْن صِيرلٍ فَتمِ فِعدع كٍ أَيرتو رِيدصئَةِ الْميرِ كَالْهدصالْم

الَّتِي تسمى صلَاةً والْحالَةُ الَّتِي تسمى صوما ونحو ذَلِك مِما هو أَثَر صادِر عن الْمكَلَّفِ وطَرف فِعلِهِ إيقَاعا وطَرف تركِهِ 
والْحرامِ وغَيرِهِما ، وإِنْ كَانت فِي الْحقِيقَةِ مِن صِفَاتِ فِعلِ الْمكَلَّفِ خاصةً عدم إيقَاعِهِ والْأُمور الْمذْكُورةُ مِن الْواجِبِ 

هو ، اجِبامِ ورةِ الْحراشبم مدعو امراجِبِ حةِ الْوراشبم مدقَالُ عا فَيضلِ أَيمِ الْفِعدلَى عع طْلَقت ا قَدها إلَّا أَنناهه ادرالْم و
، وإِنما فَسر الترك بِعدمِ الْفِعلِ لِيصِير قِسما آخر ، إذْ لَو أُرِيد بِهِ كَف النفْسِ لَكَانَ ترك الْحرامِ مثَلًا فِعلَ الْواجِبِ بِعينِهِ ، 

 فَإِنْ قُلْت :ارِ الْفِعتِبةٍ إلَى اعاجح ثَلًا أَياجِبِ مبِالْو ادرةِ بِأَنْ يتلَى السع رصلَّا اقْتهو رشع يامِ اثْنلِ الْأَقْسعجكِ ورالتلِ و
 الْواجِبِ بِمعنى عدمِ فِعلِ أَهم مِن الْفِعلِ والتركِ قُلْت ؛ لِأَنه إذَا قَالَ الْواجِب يدخلُ فِيما يثَاب علَيهِ لَم يصِح ذَلِك فِي

  الْحرامِ 

فَلَا بد مِن التفْصِيلِ الْمذْكُورِ ، ثُم لَا يخفَى أَنَّ الْمراد أَنَّ عدم الْإِتيانِ بِالْواجِبِ يستحِق الْعِقَاب إلَّا أَنه قَد لَا يعاقَب لِعفْوٍ 
و سهوٍ مِن الْعبدِ أَو نحوِ ذَلِك وباقِي كَلَامِهِ واضِح إلَّا أَنَّ فِيهِ مباحِثَ الْأَولُ أَنه جعلَ ترك الْحرامِ مِما لَا مِن اللَّهِ تعالَى أَ

وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى { ، وفِي التنزِيلِ يثَاب علَيهِ ولَا يعاقَب واعترِض علَيهِ بِأَنه واجِب والْواجِب يثَاب علَيهِ 
وجوابه أَنَّ الْمثَاب علَيهِ فِعلُ الْواجِبِ لَا عدم مباشرةِ الْحرامِ وإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ } النفْس عن الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى 
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لِّ لَحظَةٍ مثُوبات كَثِيرةٌ بِحسبِ كُلِّ حرامٍ لَا يصدر عنه ونهي النفْسِ كَفُّها عن الْحرامِ ، وهو مِن قَبِيلِ فِعلِ أَحدٍ فِي كُ
  .أَسبابِ وميلَانِ النفْسِ إلَيهِ مِما يثَاب علَيهِ الْواجِبِ ولَا نِزاع فِي أَنَّ ترك الْحرامِ بِمعنى كَف النفْسِ عنه عِند تهيؤِ الْ

والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالْجوازِ فِي الْوجهِ الرابِعِ عدم منعِ الْفِعلِ والتركِ علَى ما يناسِب الْإِمكَانَ الْخاص لِيقَابِلَ الْوجوب ، وفِي 
امِسِ عالْخ ةَ ، فَإِنْ قُلْتمرقَابِلَ الْحلِي امكَانَ الْعالْإِم اسِبنا يلَى ملِ ععِ الْفِعنم ملِ : دعِ الْفِعنم مدازِ عوبِالْج إنْ أُرِيد

م كرتا ورِيمحوهِ تكْرالْمامِ ورى الْحا سِولُ مفَفِع لُهقَو صِحي كِ لَمرالتى وا سِوا ؛ لِأَنَّ ملَه وزجا ياجِبِ مِمى الْوا سِو
الْحرامِ والْمكْروهِ تحرِيما يشملُ الْواجِب مع أَنه لَا يجوز بِهذَا الْمعنى وكَذَا ترك ما سِوى الْواجِبِ يشملُ ترك الْحرامِ 

 عا مرِيمحوهِ تكْرالْمو قُلْت وزجلَا ي ها : أَنهلَيع جِبا يولِهِ فِيمخرِيحِ بِدصةِ التبِقَرِين وصصخذَا مه.  

 وهكْرالْمو امرلُ الْحمشلِ يالْفِع نعِ عنى الْمنعامِسِ بِمهِ الْخجا فِي الْوهلَيع مرحا يالثَّالِثُ أَنَّ مو  

رِيمحت نةً عارعِب الْفِقْه سورِ أَنْ لَيا لِظُهوتِهِمبِثُب دِيقصلَا التا ومهروصا تهلَيا عما وا لَهرِفَةِ معبِم ادرالْم سأَنْ لَي ابِعالرا و
أَمرِ ، بلْ الْمراد معرِفَةُ أَحكَامِها مِن الْوجوبِ وغَيرِهِ تصورِ الصلَاةِ وغَيرِها ولَا عن التصدِيقِ بِوجودِها فِي نفْسِ الْ

 كردوِهِ تحنوبِ وجالْو اتِ مِنانِيدالْوِج كَامانِ فَأَحوبِ الْإِيمجلِهِ كَوبِقَو ارهِ أَشإِلَيو امرح ذَاكو اجِبذَا ودِيقِ بِأَنَّ هصكَالت
لَا بِالد ثُم ، ا بِالْحِسهودجولِيلِ ولَاةِ بِالدوبِ الصجفِ وراتِ بِعلِيما فِي الْعانِ كَمدرِ بِالْوِجفْسِ الْأَما فِي نهوتثُبلِيلِ و

حكَامِ كُلِّها ولَا بعضِها الْمعينِ ولَا الْمبهمِ وارِد هاهنا فِيما يخفَى أَنَّ اعتِراضه علَى التعرِيفِ الثَّانِي بِأَنه لَا يجوز أَنْ يراد بِالْأَ
   . لَها وما علَيها مع أَنَّ إطْلَاق اللَّفْظِ الْمحتملِ لِلْمعانِي الْمتعددةِ مع عدمِ تعينِ الْمرادِ غَير مستحسنٍ فِي التعرِيفَاتِ

 لُهقَو ) قِيلَ الْعِلْما ) وأَدِلَّتِه ةِ مِنلِيمةِ الْععِيركَامِ الشبِالْأَح الْعِلْم هبِأَن الَى الْفِقْهعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ابحأَص فرع
ا حالْعِلْمِ إم لَّقعتأَنَّ م انُ ذَلِكيبةِ وفْصِيلِيا أَنْ التعِ إمرالش وذُ مِنأْخالْملَا و عِ أَورالش وذٌ مِنأْخا مإم كْمالْحو هرغَي أَو كْم

 بِهِ الْحكْم أَو لَا فَالْعِلْم يتعلَّق بِكَيفِيةِ الْعملِ أَو لَا والْعملُ إما أَنْ يكُونَ الْعِلْم بِهِ حاصِلًا مِن دلِيلِهِ التفْصِيلِي الَّذِي نِيطَ
الْمتعلِّق بِجمِيعِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ الْحاصِلُ مِن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ هو الْفِقْه وخرج الْعِلْم بِغيرِ الْأَحكَامِ مِن الذَّواتِ 

حكَامِ الْغيرِ الْمأْخوذَةِ مِن الشرعِ كَالْأَحكَامِ الْمأْخوذَةِ مِن الْعقْلِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْعالَم حادِثٌ أَو مِن والصفَاتِ والْعِلْم بِالْأَ
لَ مرفُوع وخرج الْعِلْم بِالْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْحِس كَالْعِلْمِ بِأَنَّ النار محرِقَةٌ أَو مِن الْوضعِ والِاصطِلَاحِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْفَاعِ

النظَرِيةِ وتسمى اعتِقَادِيةً وأَصلِيةً كَكَونِ الْإِجماعِ حجةً والْإِيمانِ واجِبا وخرج أَيضا عِلْم اللَّهِ تعالَى وعِلْم جِبرِيلَ والرسولِ 
  .الصلَاةُ والسلَام وكَذَا عِلْم الْمقَلِّدِ ؛ لِأَنه لَم يحصلْ مِن الْأَدِلَّةِ التفْصِيلِيةِ علَيهِما 

 لُهكْمِ ( قَوبِالْح ادرأَنْ ي كِنمهِ بِا) يتِهِ إلَيبنِس أَي ررٍ إلَى آخادِ أَمنلَى إسفِ عرفِي الْع طْلَقي كْملْبِ ، الْحالس ابِ أَولْإِيج
وفِي اصطِلَاحٍ الْأُصولِ علَى خِطَابِ اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّقِ بِأَفْعالِ الْمكَلَّفِين بِالِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ، وفِي اصطِلَاحِ الْمنطِقِ علَى 

بِو تسلَي ةٌ أَواقِعةَ وبساكِ أَنَّ النرلُومِ إدا بِالْععِلْم سلَي الْفِقْهو عِلْم ها ؛ لِأَنناهادٍ هربِم سلَي وهدِيقًا ، وصى تمسيةٍ واقِع
  الشرعِيةِ والْمحقِّقُونَ علَى أَنَّ الثَّانِي أَيضا لَيس بِمرادٍ 
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يةِ تكْرارا ، بلْ الْمراد النسبةُ التامةُ بين الْأَمرينِ الَّتِي الْعِلْم بِها تصدِيق وبِغيرِها تصور وإِلَى وإِلَّا لَكَانَ ذِكْر الشرعِيةِ والْعملِ
نةً عارعِب كُونُ الْفِقْهفَي دِيقَاتصقَى التبيو اتروصالت جرخلِهِ يبِقَو ارذَا أَشةِ هفِيلِّقَةِ بِكَيعتةِ الْمعِيرا الشايدِيقِ بِالْقَضصالت 

الْعملِ تصدِيقًا حاصِلًا مِن الْأَدِلَّةِ التفْصِيلِيةِ الَّتِي نصبت فِي الشرعِ علَى تِلْك الْقَضايا وفَوائِد الْقُيودِ ظَاهِرةٌ علَى هذَا التقْدِيرِ 
قْدِيرِ وفٍ فِي تسعتودِ وائِدِ الْقُييِينِ فَوبكَلُّفٍ فِي تإلَى ت اجتولِ فَاحالْأُص طَلَحصا مناهكْمِ هبِالْح ادرأَنْ ي زوج فنصالْم

لَى الشع قَّفوتا يم عِيربِالش ادرإلَى أَنَّ الْم بمِ فَذَهادِ الْقَورم وا ها مهمِن كَامالْأَحارِعِ والش لَا خِطَابلَو كردلَا يعِ ور
خِطَاب بِما يتوقَّف علَى الشرعِ كَوجوبِ الصلَاةِ والصومِ ومنِها ما هو خِطَاب بِما لَا يتوقَّف علَيهِ كَوجوبِ الْإِيمانِ بِاَللَّهِ 

الَى وعتِهِ ترقُدعِلْمِهِ والَى وعارِي تودِ الْبجانِ بِولَى الْإِيمع قُوفوعِ مرالش وت؛ لِأَنَّ ثُب لَامهِ السلَيع بِيدِيقِ النصوبِ تجو
هِ فَلَو توقَّف شيءٌ مِن هذِهِ الْأَحكَامِ علَى الشرعِ لَزِم الدور وكَلَامِهِ وعلَى التصدِيقِ بِنبوةِ النبِي علَيهِ السلَام بِدلَالَةِ معجِزاتِ

يتوقَّف فَالتقْيِيد بِالشرعِيةِ يخرِج هذِهِ الْأَحكَام ؛ لِأَنها لَيست شرعِيةً بِمعنى التوقُّفِ علَى الشرعِ ، وإِنما قَالَ الْخِطَاب بِما 
أَو لَا يتوقَّف ؛ لِأَنَّ الْحكْم الْمفَسر بِالْخِطَابِ قَدِيم عِندهم فَكَيف يتوقَّف علَى الشرعِ ولِقَائِلٍ أَنْ يمنع توقُّف الشرعِ علَى 

لَّهِ تعالَى أَو شرِيعةُ النبِي علَيهِ السلَام وتوقُّف التصدِيقِ بِثُبوتِ شرعِ وجوبِ الْإِيمانِ ونحوِهِ سواءٌ أُرِيد بِالشرعِ خِطَاب ال
  النبِي علَيهِ السلَام علَى الْإِيمانِ 

لَةِ معجِزاتِهِ لَا يقْتضِي توقُّفَه علَى وجوبِ الْإِيمانِ والتصدِيقِ بِاَللَّهِ تعالَى وصِفَاتِهِ وعلَى التصدِيقِ بِنبوةِ النبِي علَيهِ السلَام ودلَا
يمانِ ولَا علَى الْعِلْمِ بِوجوبِهِما غَايته أَنه يتوقَّف علَى نفْسِ الْإِيمانِ والتصدِيقِ ، وهو غَير مفِيدٍ ولَا منافٍ لِتوقُّفِ وجوبِ الْإِ

  .ونحوِهِ علَى الشرعِ كَما هو الْمذْهب عِندهم مِن أَنْ لَا وجوب إلَّا بِالسمعِ 

 ، لُهقَو ) عِيرالش ثُم (تي لِيما عإِملٍ ومةِ عفِيبِكَي لَّقعتلَا ي ظَرِيا نعِ إمرلَى الشع قِّفوتالْم ةِ أَيلِيمبِالْع قْيِيدا فَالتبِه لَّقع
 ، ظَرِيامِلًا لِلنش طَلَحصالْم كْمكَانَ الْح قْدِيرِ الثَّانِي لَولَى التع صِحا يمذَا إنهةً ، وجح اعمكُونُ الْإِجةِ يظَرِياجِ النرلِإِخ

  .وفِيهِ كَلَام سيجِيءُ 

 لُهاصِلُ ( قَوالْح الْعِلْم أَي ( عِلْم هقَلِّدِ ؛ لِأَنالْم عِلْم جرخئِذٍ لَا يحِينكَامِ وبِالْأَح لِّقعتا مأَدِلَّتِه مِن لَهأَنَّ قَو مهوتي قَد
لْم الْمقَلِّدِ حاصِلًا عن الْأَدِلَّةِ فَدفْع ذَلِك متعلِّق بِالْعِلْمِ لَا بِالْأَحكَامِ بِالْأَحكَامِ الْحاصِلَةِ عن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ ، وإِنْ لَم يكُن عِ

لَا ي قَدِيم وفَه كْمِ الْخِطَاببِالْح إذَا أُرِيد هلَى أَنع هفْسءُ نيءِ لَا الشيبِالش الْعِلْم ولِيلِ هالد اصِلُ مِنءٍ ، إذْ الْحيش لُ مِنصح
ومعنى حصولِ الْعِلْمِ مِن الدلِيلِ أَنه ينظُر فِي الدلِيلِ فَيعلَم مِنه الْحكْم فَعِلْم الْمقَلِّدِ ، وإِنْ كَانَ مستنِدا إلَى قَولِ الْمجتهِدِ 

لْحكْمِ لَكِنه لَم يحصلْ مِن النظَرِ فِي الدلِيلِ وقَيد الْأَدِلَّةَ بِالتفْصِيلِيةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْم الْمستنِدِ إلَى عِلْمِهِ الْمستنِدِ إلَى دلِيلِ ا
  .بِوجوبِ الشيءِ لِوجودِ الْمقْتضِي أَو بِعدمِ وجودِهِ لِوجودِ النافِي لَيس مِن الْفِقْهِ 

 لُهقَو )لَا شو ركَرم هأَن ك ( نكَامِ عولَ الْعِلْمِ بِالْأَحصاجِبِ إلَى أَنَّ حالْح ناب بذَه  

نباطِ كَعِلْمِ الْأَدِلَّةِ قَد يكُونُ بِطَرِيقِ الضرورةِ كَعِلْمِ جِبرِيلَ والرسولِ علَيهِما السلَام وقَد يكُونُ بِطَرِيقِ الِاستِدلَالِ أَو الِاستِ
 هأَن مهوت فنصالْمو هنا عازتِراطِ احبتِنالِاس لَالِ أَوتِددِ الِاسةِ قَيادزِي مِن دا فَلَا بطِلَاحا اصى فِقْهمسلُ لَا يالْأَوهِدِ وتجالْم
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م هبِأَن مزقَلِّدِ فَجعِلْمِ الْم نع ازتِراح عِرشلِيلِ مالد نولُ الْعِلْمِ عصةِ ، فَإِنْ قِيلَ حفْصِيلِيا التأَدِلَّتِه لِهِ مِنوجِهِ بِقَورلِخ ركَر
رِيلَ وجِب عِلْم جرخلِيلِ فَيالد نوذًا عأْخم كُونَ الْعِلْمإلَّا أَنْ ي ى لِذَلِكنعلَالِ ، إذْ لَا متِدا بِالِاسا قُلْنضأَي لَاما السهِملَيولِ عسالر

  .لَو سلَّم فَذَكَر الِاستِدلَالَ لِلتصرِيحِ بِما علِم الْتِزاما أَو لِدفْعِ الْوهمِ أَو لِلْبيانِ دونَ الِاحتِرازِ ومِثْلُه شائِع فِي التعرِيفَاتِ 

 لُهقَو )فرا علَمو كْمِ )  الْفِقْهلِلْح رِيفعت كَلَّفِينالِ الْمبِأَفْع لِّقعتالَى الْمعاللَّهِ ت ةِ أَنَّ خِطَابافِعِيبِ الشفِي كُت ذْكُورالْم
لْمصنف ذَهب إلَى أَنه تعرِيف لَه وأَنَّ الشرعِي الشرعِي الْمتعارفِ بين الْأُصولِيين لَا لِلْحكْمِ الْمأْخوذِ فِي تعرِيفِ الْفِقْهِ وا

قَيد زائِد علَى خِطَابِ اللَّهِ تعالَى وأَنَّ كَونه تعرِيفًا لِلْحكْمِ الشرعِي إنما هو رأْي بعضِ الْأَشاعِرةِ كُلُّ ذَلِك لِعدمِ تصفُّحِهِ 
فَن مهبةِ كُتفِي اللُّغ الْخِطَابو كَلَّفِينالِ الْملِّقِ بِأَفْععتالَى الْمعبِخِطَابِ اللَّهِ ت عِيرالش كْمةِ الْحاعِرالْأَش ضعب فرقُولُ ع

اطُبخبِهِ الت قَعا يقِلَ إلَى من امِ ، ثُمرِ لِلْإِفْهيالْغ وحالْكَلَامِ ن جِيهوإلَى أَنَّ ت بذَه نمو لِيالْأَز فْسِيالن ا الْكَلَامناهه وهو ، 
فَهمِهِ الْكَلَام لَا يسمى فِي الْأَزلِ خِطَابا فَسر الْخِطَاب بِالْكَلَامِ الْموجهِ لِلْإِفْهامِ أَو الْكَلَامِ الْمقْصودِ مِنه إفْهام من هو متهيئٌ لِ

  ، ومعنى تعلُّقِهِ بِأَفْعالِ 

 اصوخ دلَ فِي الْحخالِ فَدمِيعِ الْأَفْعبِج لَّقعتي لًا ، إذْ لَا خِطَابأَص كْمح دوجي إِلَّا لَمو الِهِمأَفْع لٍ مِنبِفِع لُّقُهعت كَلَّفِينالْم
إِباحةِ ما فَوق الْأَربعِ مِن النساءِ وخرج خِطَاب اللَّهِ الْمتعلِّق بِأَحوالِ ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ وتنزِيهاتِهِ وغَيرِ ذَلِك النبِي علَيهِ السلَام كَ

ى أَنْ لَا حكْم إلَّا خِطَابه تعالَى وقَد وجب طَاعةُ مِما لَيس بِفِعلِ الْمكَلَّفِ لَا يقَالُ إضافَةُ الْخِطَابِ إلَى اللَّهِ تعالَى تدلُّ علَ
النبِي علَيهِ السلَام وأُولِي الْأَمرِ والسيدِ فَخِطَابهم أَيضا حكْم ؛ لِأَنا نقُولُ إنما وجبت طَاعتهم بِإِيجابِ اللَّهِ تعالَى إياها فَلَا 

 كْمح كَلَّفِينالِ الْموةُ لِأَحنيبالْم صلُ فِيهِ الْقَصخدي هانِعٍ ؛ لِأَنم رغَي هرِيفِ بِأَنعذَا التلَى هع رِضتاُع الَى ، ثُمعت هكْمإلَّا ح
مع أَنها لَيست أَحكَاما فَزِيد علَى } واَللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ  { وأَفْعالِهِم والْأَخبار الْمتعلِّقَةُ بِأَعمالِهِم كَقَولِهِ تعالَى

عيِيرِ ، فَإِنَّ تخالت اءِ أَوبِالِاقْتِض ملُهقَو وهودِ ، ودحادِ الْمرِ أَفْرغَي لَ فِيهِ مِنخا دم رِجخيو هصصخي درِيفِ قَيعالْخِطَابِ الت لُّق
بِالْأَفْعالِ فِي الْقَصصِ والْإِخبارِ عن الْأَعمالِ لَيس تعلُّق الِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ، إذْ معنى التخيِيرِ إباحةُ الْفِعلِ والتركِ لِلْمكَلَّفِ 

لْمنعِ عن التركِ ، وهو الْإِيجاب أَو بِدونِهِ ، وهو الندب أَو طَلَب التركِ مع الْمنعِ عن ، ومعنى الِاقْتِضاءِ طَلَب الْفِعلِ مِنه مع ا
لِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ؛ لِأَنَّ قَيد الْفِعلِ ، وهو التحرِيم أَو بِدونِهِ ، وهو الْكَراهةُ وقَد يجاب بِأَنه لَا حاجةَ إلَى زِيادةِ قَولِهِم بِا

الْحيثِيةِ مراد والْمعنى خِطَاب اللَّهِ الْمتعلِّق بِفِعلِ الْمكَلَّفِ مِن حيثُ هو فِعلُ الْمكَلَّفِ ولَيس تعلُّق الْخِطَابِ بِالْأَفْعالِ فِي 
  صورِ النقْضِ مِن حيثُ 

إن ظَاهِر وهو ، كَلَّفِينالُ الْما أَفْعه.  

 لُهقَو ) ضعالْب ادز قَدادِثٌ ) وح كْمالْحو قَدِيم كُمدعِن لُ أَنَّ الْخِطَابهٍ الْأَوجرِيفِ بِثَلَاثَةِ أَوعذَا التلَى هزِلَةُ عتعالْم تضرتاع
صِفًا بِالْحتنِهِ ملِكَو لَّتا حلِنادِثِ كَقَولَّلًا بِالْحعنِهِ ملِكَولَالًا وح كُنت ا لَمم دعأَةُ برالْم لَّتا حلِنمِ كَقَودالْع دعولِ بص

كِيكِ وشلِلت وهو ، ةٍ أَولَى كَلِممِلُ عتشي هبِالطَّلَاقِ الثَّانِي أَن تمرحكَاحِ ودِيدِ بِالنحالترِيفِ وعا فِي التدِيدِ فِينرالت.  

الثَّالِثُ أَنه غَير جامِعٍ لِلْأَحكَامِ الْوضعِيةِ مِثْلَ سببِيةِ الدلُوكِ لِوجوبِ الصلَاةِ وشرطِيةِ الطَّهارةِ لَها ومانِعِيةِ النجاسةِ عنها 
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أَه فنصالْمولِ وصكْمِ بِالْحافِ الْحصعِ اتنلِ بِمالْأَو نةُ عاعِرالْأَش تابةِ فَأَجانِعِيالْم ذِكْر عِيضفْسِيرِ الْخِطَابِ الْولَ فِي تم
عا بالْحِلُّ بِه لَّقعى تنعالْمو لُّقعالت وه بِذَلِك صِفتلْ الْممِ ، بدالْع دعادِثِ بكْمِ بِالْحلِيلِ الْحععِ تنبِملِّقًا وعتم كُني ا لَمم د

اتوجِبلَا م فَاترعمو اتارةُ أَمعِيرإذْ الْعِلَلُ الش ، فًا لَهرعمهِ ولَيةً عارادِثِ أَمنُ الْحكَو اهنعلْ مادِثِ فِيهِ ، بأْثِيرِ الْحى تنعبِم 

 هفْصِيلِهِ ؛ لِأَنتودِ ودحقْسِيمِ الْما لِتناهه الثَّانِي بِأَنَّ أَو نعانِعِ والَمِ لِلصفًا لِلْقَدِيمِ كَالْعرعمةً وارأَم لُحصادِثُ يالْحو اتثِّرؤمو
  .ق التخيِيرِ فَلَا يمكِن جمعهما فِي حد واحِدٍ بِدونِ التفْصِيلِ نوعانِ نوع لَه تعلُّق الِاقْتِضاءِ ونوع لَه تعلُّ

يرِ أَو وأَما الثَّالِثُ فَالْتزمه بعضهم وزاد فِي التعرِيفِ قَيدا يعمه ويجعلُه شامِلًا لِلْحكْمِ الْوضعِي فَقَالَ بِالِاقْتِضاءِ أَو التخيِ
الْوضعِ أَي وضعِ الشارِعِ وجعلِهِ وأَجاب بعضهم بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ خِطَاب الْوضعِ حكْم ونحن لَا نسميهِ حكْما ، وإِنْ 

  اصطَلَح غَيرنا علَى 

غهِ تلَيعو هعةَ ماحشا فَلَا مكْمتِهِ حمِيساءِ تالِاقْتِض ا مِننادرفَإِنَّ م دالْح نا عهوجرخ لِّمسفَلَا ن لِّمس لَورِيفِ ، وعالت يِير
لُوكِ وةِ الدبِيبى سنعإذْ م ، نِيمقَبِيلِ الض عِ مِنضالْو خِطَابو نِيمالضرِيحِ وصالت مِن ميِيرِ أَعخالتو ، هدلَاةِ عِنالص وبج

 وبجو ا أَوهعلَاةِ مةُ الصمرةِ حاسجةِ النانِعِيى منعما ، وونِهلَاةِ بِدةُ الصمرح لَاةِ أَوا فِي الصهوبجةِ وارةِ الطَّهطِيرى شنعمو
لْأَسبابِ والشروطِ والْموانِع وذَهب الْمصنف أَنَّ الْحق زِيادةُ الْقَيدِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَاب إزالَتِها حالَةَ الصلَاةِ وكَذَا فِي جمِيعِ ا

ضاءِ أَو التخيِيرِ أَي فِي نوعانِ تكْلِيفِي ووضعِي فَلَما ذَكَر أَحدهما وجب ذِكْر الْآخرِ ولَا وجه لِجعلِ الْوضعِ داخِلًا فِي الِاقْتِ
التكْلِيفِي ؛ لِأَنهما مفْهومانِ متغايِرانِ ولُزوم أَحدِهِما لِلْآخرِ فِي بعضِ الصورِ لَا يدلُّ علَى اتحادِهِما وأَنت خبِير بِأَنه لَا 

ولًا فَلِأَنَّ الْخصم يمنع كَونَ الْخِطَابِ الْوضعِي حكْما ويصطَلِح علَى تسمِيةِ بعضِ أَقْسامِ توجِيه لِهذَا الْكَلَامِ أَصلًا أَما أَ
 صِحي فلْ كَيكْمِ ، برِيفِ الْحعفِي ت عِيضالْو هِ ذِكْرلَيع جِبي فضِ فَكَيعونَ الْبا دكْمالْخِطَابِ ح.  

أَمرِ وايغفِي ت رٍ لَهرض فَأَي امِلًا لَهش همِن مأَع كْلِيفِيالت لُ الْخِطَابعجيرِيفِ وعالت نا عارِجخ هنكَو عنمي ها فَلِأَنا ثَانِي
ولَه الْمفْهوم مِن الْخِطَابِ الْوضعِي تعلُّق شيءٍ بِشيءٍ فِيهِ مفْهوميهِما ، بلْ كَيف يتحِد مفْهوم الْعام والْخاص علَى أَنَّ قَ

  . تسامح ، والْمعنى أَنَّ الْمفْهوم مِنه الْخِطَاب بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ لِكَونِهِ شرطًا لَه أَو سببا أَو مانِعا 

 لُهقَو )فرع مهضعبودِ  ) وهعالْم عِيركْمِ الشةً إلَى الْحارالَى إشعاللَّهِ ت خِطَاب كْماتِ أَنَّ الْحرصتخضِ الْمعفِي ب ذَكَر
أَنَّ ه فنصالْم مهوالَى فَتعاللَّهِ ت خِطَاب عِيرالش كْمبِ بِأَنَّ الْحالْكُت فِي كَثِيرٍ مِن حرصضِ وعالْب دكْمِ عِنلِلْح رِيفعذَا ت

ولِلْحكْمِ الشرعِي عِند الْبعضِ ولَا خِلَاف لِأَحدٍ مِن الْأَشاعِرةِ فِي أَنَّ هذَا التعرِيف لِلْحكْمِ الشرعِي قَالَ الْمصنف إذَا كَانَ 
 عِيرى الشنعكْمِ فَمرِيفًا لِلْحعرِيفًا تعإِذَا كَانَ توِهِ وحنانِ ووبِ الْإِيمجا لِورِجخا مفِيدا مدكُونَ قَيعِ لِيرلَى الشع قَّفوتا يم

انَ الْحد أَعم مِن الْمحدودِ لِلْحكْمِ الشرعِي فَمعنى الشرعِي ما ورد بِهِ خِطَاب الشرعِ لَا ما يتوقَّف علَى الشرعِ وإِلَّا لَكَ
  .لِتناولِهِ مِثْلَ وجوبِ الْإِيمانِ مع أَنَّ الْمحدود لَا يتناولُه حِينئِذٍ لِعدمِ توقُّفِهِ علَى الشرعِ 

 لُهذَا ( قَولَى هع كْماللَّ) فَالْح كُونَ خِطَابقْدِيرِ أَنْ يلَى تع أَي لَا خِطَاب ررٍ إلَى آخأَم ادنإس عِيركْمِ الشرِيفًا لِلْحعت هِ إلَخ
درا وقْدِيرِ مذَا التلَى هع عرأَنَّ الش مِن قبا سا لِمركَرةِ معِيرالش إِلَّا لَكَانَ ذِكْركَلَّفِ ولِ الْمبِفِع لِّقعتالَى الْمعبِهِ اللَّهِ ت 
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خِطَاب الشرعِ لَا ما يتوقَّف علَى الشرعِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيدخلُ فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ مِثْلُ وجوبِ الْإِيمانِ مِن أَنه لَيس مِن الْفِقْهِ 
  .قُلْنا يخرج بِقَيدِ الْعملِيةِ 

 لُهاءُ ( قَوالْفُقَهرِي) وي وها ، ووِهِمحنةِ ومرالْحوبِ وجالْو بِالْخِطَابِ مِن تا ثَبقِيقَةٌ فِيماءِ حطِلَاحِ الْفُقَهفِي اص كْمأَنَّ الْح د
  .مجاز لُغوِي حيثُ أَطْلَق الْمصدر أَعنِي الْحكْم علَى الْمفْعولِ أَعنِي الْمحكُوم بِهِ 

لُههِ  ( قَولَيع دركْمِ ) يالْح رِيفعت ودقْصلِ أَنَّ الْمضِ الْأَوعالْب نابِ عوالْج عكْمِ مرِيفِ الْحعلَى تاتٍ عاضتِرةٌ إلَى اعارإش
 طَلَحصالْم  

يرِهِما مِما هو مِن صِفَاتِ فِعلِ الْمكَلَّفِ لَا نفْسِ الْخِطَابِ بين الْفُقَهاءِ ، وهو ما ثَبت بِالْخِطَابِ كَالْوجوبِ والْحرمةِ وغَ
الْأَولُ أَنه كَما أُرِيد بِالْحكْمِ ما : الَّذِي هو مِن صِفَاتِ اللَّهِ تعالَى ، وهذَا مِما أُورِد فِي كُتبِ الشافِعِيةِ وأُجِيب عنه بِوجوهٍ 

كِمح ابالْإِيج وه كْمكَلَامِ اللَّهِ الثَّانِي أَنَّ الْح فْسن سلَي وبجلَى أَنَّ الْوةِ عقْلِيةِ الْعبِهِ لِلْقَرِين وطِبا خبِالْخِطَابِ م بِهِ أُرِيد 
الِثُ ، وهو لِلْعلَّامةِ الْمحقِّقِ عضدِ الْمِلَّةِ والدينِ أَنَّ الْحكْم والتحرِيم ونحوهما وإِطْلَاقُه علَى الْوجوبِ والْحرمةِ تسامح الثَّ

لَّقِهِ مِنعتلِم سلَ لَيةٌ فَإِنَّ الْقَوقِيقِيصِفَةٌ ح هلِ مِنلِلْفِع سلَيلْ ولِهِ افْعقَو فْسن وه ابالَى فَالْإِيجعخِطَابِ اللَّهِ ت فْسصِفَةٌ ن ه
لِتعلُّقِهِ بِالْمعدومِ ، وهو إذَا نسِب إلَى الْحاكِمِ يسمى إيجابا وإِذَا نسِب إلَى ما فِيهِ الْحكْم وهو الْفِعلُ يسمى وجوبا وهما 

جي ماهرت ارِ فَلِذَلِكتِبلِفَانِ بِالِاعتخانِ بِالذَّاتِ محِدتى مرأُخ رِيمحالتو ابالْإِيجةً ورةَ ممرالْحو وبجكْمِ الْوالْح املُونَ أَقْسع
 الصبيانِ وتارةً الْوجوب والتحرِيم كَما فِي أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ الثَّانِي أَنه غَير منعكِسٍ لِخروجِ الْأَحكَامِ الْمتعلِّقَةِ بِأَفْعالِ

فَالْأَولَى أَنْ يقَالَ الْمتعلِّق بِأَفْعالِ الْعِبادِ وقَد أُجِيب عن ذَلِك فِي كُتبِهِم بِأَنَّ الْأَحكَام الَّتِي يتوهم تعلُّقُها بِفِعلِ الصبِي إنما 
جِبثَلًا يم لِيلِ الْولِّقَةٌ بِفِععتم عِهِ هِييازِ بوفِي ج صِحلَا ي هلًا بِأَنأَو فنصالْم هدرو بِيالِ الصم قُوقِ مِناءُ الْحهِ أَدلَيع 

تِهِ حذِم أَو بِيالِ الصبِم قالْح لُّقعا بِأَنَّ تثَانِيةً ووبدنا منِهكَولَاتِهِ وصلَامِهِ وةِ إسصِحو رآخ كْمح لِياءَ الْوأَدو عِيرش كْم
  مترتب علَيهِ ، وهذَا السؤالُ لَا يتأَتى علَى مذْهبِ 

داءِ الْحق مِن مالِهِ ، وذَلِك من عرف الْحكْم بِهذَا التعرِيفِ فَإِنهم مصرحونَ بِأَنْ لَا حكْم بِالنسبةِ إلَى الصبِي إلَّا وجوب أَ
 كَلَّفِينالْم قَامم ادالْعِب إِنْ أُقِيمكْمِ ، ورِيفِ الْحعلُ فِي تخدتِهِ لَا يذِم الِهِ أَوكْمِ بِمالْح لُّقعفَى أَنَّ تخلَا ي ثُم ، لِيلَى الْوع

 بِأَنَّ الصحةَ والْفَساد لَيسا مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ ؛ لِأَنَّ كَونَ الْمأْتِي بِهِ موافِقًا لِما ورد بِهِ الشرع أَو لِانتِفَاءِ التعلُّقِ بِالْأَفْعالِ
عملَاةِ ، وارِكًا لِلصت ا أَولِّيصصِ مخنِ الشقْلِ كَكَوبِالْع فرعي رالِفًا أَمخلَاتِهِ منِ صى كَونعمو ، هتعِ صِحيازِ الْبوى جن

 لَامهِ السلَيلِهِ عا لِقَوبِه هرأْميلَاةِ ولَى الصع هضرحبِأَنْ ي ورأْمم لِيةً أَنَّ الْووبدنعٍ { مباءُ سنأَب مهلَاةِ وبِالص موهرالثَّالِثُ } م
تعرِيف غَير متناوِلٍ لِلْحكْمِ الثَّابِتِ بِالْقِياسِ لِعدمِ خِطَابِ اللَّهِ تعالَى وأَجاب بِأَنَّ الْقِياس مظْهِر لِلْحكْمِ لَا مثْبِت ولَا أَنَّ ال

ضاعِ أَيمالْإِجةِ ونبِالس تا ثَبفِيم ارِدالَ وؤك أَنَّ السلَيفَى عخي فرعمخِطَابِ اللَّهِ و نع ا كَاشِفمها مِنأَنَّ كُل ابوالْجا و
 انِ أَيوبِ الْإِيمجالِ الْقَلْبِ ، مِثْلُ ولِّقَةِ بِأَفْععتكَامِ الْمامِلٍ لِلْأَحش رغَي هأَن ابِعكَامِ الرا أَدِلَّةَ الْأَحنِهى كَونعذَا مهو ، لَه

  .التصدِيقِ ووجوبِ الِاعتِبارِ أَي الْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر مِن الْأَفْعالِ أَفْعالُ الْجوارِحِ 
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رِيات بِناءً علَى اختِصاصِ الْخامِس أَنه لَما أَخذَ فِي تعرِيفِ الْحكْمِ الْمتعلِّقِ بِفِعلِ الْمكَلَّفِ اختص بِالْعملِياتِ وخرجت النظَ
 ارِحوالْجو الْقَلْب معا يلِ مبِالْفِع ادرا بِأَنَّ الْممهنع ابأَجا وركَررِيفِ الْفِقْهِ معةِ فِي تلِيمالْع كُونُ ذِكْرارِحِ فَيولِ بِالْجالْفِع

  ا يخرج مِثْلُ وجوبِ الْإِيمانِ والِاعتِبارِ عن تعرِيفِ وبِالْعملِ ما يخص الْجوارِح فَلَ

الْحكْمِ ولَا يكُونُ ذِكْر الْعملِيةِ مكَررا لِإِفَادتِهِ خروج ما لَا يتعلَّق بِفِعلِ الْجوارِحِ عن تعرِيفِ الْفِقْهِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ إذَا 
حكْم فِي تعرِيفِ الْفِقْهِ علَى الْمصطَلَحِ فَذِكْر الْعملِيةِ مكَرر قَطْعا ؛ لِأَنَّ مِثْلَ وجوبِ الْإِيمانِ خارِج بِقَيدِ الشرعِيةِ حمِلَ الْ

حِ لِخروجِهِ بِقَيدِ الِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ لَا يقَالُ معنى علَى ما مر ومِثْلَ كَونِ الْإِجماعِ حجةً غَير داخِلٍ فِي الْحكْمِ الْمصطَلَ
كَونِ السنةِ والْإِجماعِ والْقِياسِ حججا وجوب الْعملِ بِمقْتضاها فَيدخلُ فِي الِاقْتِضاءِ الضمنِي ؛ لِأَنا نقُولُ فَحِينئِذٍ لَا 

 الْعملِيةِ ويلْزم أَنْ يكُونَ الْعِلْم بِهِ مِن الْفِقْهِ ويمكِن أَنْ يقَالَ إنَّ التقْيِيد بِالْعملِيةِ يقَيد إخراج مِثْلِ جوازِ الْإِجماعِ يخرج بِقَيدِ
 عِيرش كْمح وهاسِ ، ووبِ الْقِيجوو.  

 لُهقَو )ةُ معِيرالشارِعِ والش لَا خِطَابلَو كردانِ ) ا لَا يالْإِيم وبجا وهنع جرخهِ فَيلَيع وقِيسِ هلِهِ الْمبِأَص كْمِ أَوفْسِ الْحبِن
م يفَسر الشرعِيةَ بِما ورد بِهِ خِطَاب ويدخلُ مِثْلُ كَونِ الْإِجماعِ أَو الْقِياسِ حجةً علَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ حكْما ، وإِنما لَ

الشرعِ ؛ لِأَنَّ التقْدِير أَنَّ الْحكْم مفَسر بِخِطَابِ اللَّهِ تعالَى إلَى آخِرِهِ وحِينئِذٍ يكُونُ تقْيِيده بِالشرعِ تكْرارا أَو عِند الْأَشاعِرةِ 
اب الشرعِ فِي قَولِهِ ما لَا يدرك لَولَا خِطَاب الشرعِ ، إذْ لَا مجالَ لِلْعقْلِ فِي دركِ الْأَحكَامِ فَلَو كَانَ خِطَاب ما ورد بِهِ خِطَ

كَانَ ذِكْر الشرعِي تكْرارا أَلْبتةَ أَي تفْسِيرٍ اللَّهِ تعالَى إلَى آخِرِهِ تعرِيفًا لِلْحكْمِ علَى ما زعم الْمصنف لَا لِلْحكْمِ الشرعِي لَ
 رفَس.  

 لُهلُ ( قَوخدفَي ( ا أَووبِهِمجو عِ أَياضوالتودِ ونِ الْجسلِيلٍ بِحد نامِلٌ لِلْعِلْمِ عةِ شاعِرأْيِ الْأَشلَى رالْفِقْهِ ع رِيفعأَنَّ ت رِيدي
  ما وقُبحِ ندبِهِ

الْبخلِ والتكَبرِ أَي حرمتِهِما أَو كَراهتِهِما وما أَشبه ذَلِك ؛ لِأَنها أَحكَام لَا تدرك لَولَا خِطَاب الشرعِ علَى رأْيِهِم مع أَنَّ 
 وأَقُولُ إنما يلْزم ذَلِك لَو كَانت هذِهِ الْأَحكَام عملِيةً بِالْمعنى الْمذْكُورِ ، وهو الْعِلْم بِها مِن عِلْمِ الْأَخلَاقِ لَا مِن عِلْمِ الْفِقْهِ

 وعنمم.  

ا مِنحِهقُبا ونِهسبِح الْعِلْم فنصلَ الْمعةٍ جانِيفْسلَكَاتٍ نم لَاقةُ أَخذْكُورالْم ورالْأُمو فا كَيفِيم حرص قَدلَاقِ وعِلْمِ الْأَخ 
سبق بِأَنه يزاد عملًا علَى معرِفَةِ النفْسِ ما لَها وما علَيها لِيخرج عِلْم الْأَخلَاقِ وبِأَنَّ معرِفَةَ ما لَها وما علَيها مِن الْوِجدانِياتِ 

نِيةِ والْملَكَاتِ النفْسانِيةِ عِلْم الْأَخلَاقِ ، ومِن الْعملِياتِ عِلْم الْفِقْهِ فَكَأَنه نسِي ما ذَكَره ثَمةَ أَو ذَهِلَ عن أَي الْأَخلَاقِ الْباطِ
  .قَيدِ الْعملِيةِ هاهنا 

 لُههِ ( قَولَيع ادرلَا يو (الش نيب طَلَحصظَرِ الْمبِطَرِيقِ الن ولُهصا إذَا كَانَ حى فِقْهمسا يمكَامِ إنبِالْأَح ةِ أَنَّ الْعِلْمافِعِي
ةِ بِحوررينِ بِالضالد مِن هنكَو رهتا اشمِم وِ ذَلِكحنمِ ووالصلَاةِ ووبِ الصجبِو ى أَنَّ الْعِلْمتلَالِ حتِدالِاسو نيدتالْم هلَمعثُ يي

وغَيره لَا يعد مِن الْفِقْهِ اصطِلَاحا ولِهذَا يذْكُرونَ قَيد الِاكْتِسابِ والِاستِدلَالِ فَالْإِمام قَيد فِي الْمحصولِ الْأَحكَام بِاَلَّتِي لَا 
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 ، وقَالَ هو احتِراز عن الْعِلْمِ بِوجوبِ الصلَاةِ والصومِ فَإِنه لَا يسمى فِقْها بِمعنى أَنه لَا يعلَم كَونها مِن الدينِ بِالضرورةِ
لَو هى أَننعةِ لَا بِملِيمدِ الْعبِهِ فِي قَي حرا صلَى مع همِن دعلَا يى الْفِقْهِ ومسلُ فِي مخدي الِمكُونَ الْعأَنْ ي لَزِم هنع زرتحي لَم 

 الْفِقْهو الْفِقْه لَه نم لَى أَنَّ الْفَقِيهاءً عبِن ومِ ذَلِكعِ لُزنبِم ضرتفَاع فنصالْم ها فَهِملَى ما عا فَقِيهوبِهِمجدِ ورجبِم  

 ، وإِنْ قَلَّ حتى يكُونَ الْعالِم بِمسأَلَةٍ أَو مسأَلَتينِ فَقِيها ، بلْ الْعالِم بِمِائَةِ مسأَلَةٍ غَرِيبةٍ استِدلَالِيةٍ لَيس عِلْما بِبعضِ الْأَحكَامِ
الدينِ لَيس مِن الْفِقْهِ فَلَا بد مِن إخراجِها عن وحدها لَا يسمى فَقِيها ، ثُم إذَا كَانَ اصطِلَاحهم علَى أَنَّ الْعِلْم بِضرورِياتِ 

 لَى ذَلِكع طِلَاحلَا الِاصو مهدا عِنحِيحالْفِقْهِ ص ا مِننِهلُ بِكَولَا الْقَوا وائِعا ضلَه رِجخالْم دكُونُ الْقَيفَلَا ي الْفِقْه رِيفِهِمعت
تِرا لِلِاعالِحص هِملَياضِ ع.  

 لُهكَامِ ( قَوبِالْأَح ادرلَا ي هأَن لَماع ا كُلُّ ) ثُمإِمو ، وعمجالْم ا الْكُلُّ أَيكَامِ إمبِالْأَح ادررِيفِ الْفِقْهِ بِأَنَّ الْمعلَى تع اضتِراع
 الْكُلِّ كَالنصفِ أَو الْأَكْثَرِ كَالثُّلُثَينِ مثَلًا ، وإِما الْبعض مطْلَقًا ، وإِنْ قَلَّ والْأَقْسام واحِدٍ ، وإِما بعض لَه نِسبةٌ معينةٌ إلَى

ارِ التاءِ دقِضا بِانفْسِهةً فِي ناهِينتم تإِنْ كَانادِثَ ، وولُ فَلِأَنَّ الْحا الْأَواطِلَةٌ ، أَما برِهمِ بِأَسدعا وتِها لِكَثْرهكْلِيفِ إلَّا أَن
انقِطَاعِها ما دامت الدنيا غَير داخِلَةٍ تحت حصرِ الْحاصِرِين وضبطِ الْمجتهِدِين ، وهو الْمعنِي بِقَولِهِ لَا تكَاد تتناهى فَلَا 

زا فَجئِيزا جهكَامأَح لَمعتِلَافًا يادِثِ اخوتِلَافِ الْحا لِاخهعمجابِطَ يلَا ض ها ؛ لِأَنفْصِيلِيا تلَا كُلِّيو رِ بِذَلِكشاطَةِ الْبمِ إحدا لِعئِي
  .لَا يدخلُ تحت الضبطِ فَلَا يكُونُ أَحد فَقِيها 

وه نم ضعا الثَّانِي فَلِأَنَّ بأَمو أَلَةً فَقَالَ فِي سِتسم عِينبأَر نئِلَ عالِكٍ سكَامِ كَمالْأَح ضعب رِفعلَا ي اعِ قَدمبِالْإِج فَقِيه 
  .وثَلَاثِين لَا أَدرِي 

زِم الْجهلَ بِكَميةِ الْكُسورِ الْمضافَةِ إلَيهِ مِن النصفِ وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْكُلَّ مجهولُ الْكَميةِ والْجهلُ بِكَميةِ الْكُلِّ يستلْ
  وغَيرِهِ ضرورةً وبِهذَا يظْهر أَنه لَا يصِح أَنْ يراد أَكْثَر الْأَحكَامِ 

  .؛ لِأَنه عِبارةٌ عما فَوق النصفِ ، وهو أَيضا مجهولٌ 

الرابِع فَلِأَنه يستلْزِم أَنْ يكُونَ الْعالِم بِمسأَلَةٍ أَو مسأَلَتينِ مِن الدلِيلِ فَقِيها ولَيس كَذَلِك اصطِلَاحا ، وهذَا مذْكُور فِيما وأَما 
ي بعدما لَا يراد الْبعض ، وإِنْ قَلَّ لِإِيرادِ الْكُلُّ إلَى آخِرِهِ وهاهنا أَ" ثُم " سبق فَلَم يصرح بِهِ هاهنا ، بلْ أَشار إلَيهِ بِلَفْظِ 

لَا كُلُّ و رجذَا الْحه فَعرمِ يا كُلُّ الْقَولِناحِدٍ كَقَوونَ كُلِّ ولَى الْكُلِّ دع لُهمح صِحا يكَامِ مالْأَح أَنَّ مِن وهثٌ ، وحاحِدٍ ب
مِنهم ومِنها ما هو بِالْعكْسِ كَقَولِنا كُلُّ واحِدٍ مِن الناسِ يكْفِيهِ هذَا الطَّعام لَا كُلُّ الناسِ ومِنها ما لَا يختلِف كَقَولِنا 

 كَامِ مِنرِفَةُ الْأَحعمو مهاحِدٍ مِنكُلَّ و مِ أَوت كُلَّ الْقَوبركْمٍ ضرِفَةُ كُلِّ حعكَامِ ممِيعِ الْأَحرِفَةُ جعذَا الْقَبِيلِ ، إذْ مه
وبِالْعكْسِ ، وإِنْ الْتزم الْمصنف أَنَّ معرِفَةَ جمِيعِ الْأَحكَامِ أَعم مِن معرِفَةِ كُلِّ واحِدٍ أَو الْبعضِ فَقَطْ فَعدم تناهِي الْحوادِثِ 

ا ينافِي ذَلِك والظَّاهِر أَنه قَصد بِالْكُلِّ مجموع الْأَحكَامِ الْماضِيةِ والْآتِيةِ وبِكُلِّ واحِدٍ ما يقَع ويدخلُ فِي الْوجودِ علَى لَ
الْأَولِ بِلَا تناهِي الْحوادِثِ والثَّانِي بِثُبوتٍ لَا أَدرِي ولَما التفْصِيلِ ويلْتفِت إلَيهِ ذِهن الْمجتهِدِين حيثُ علَّلَ عدم إرادةِ 

عِيدالْب ؤيهبِأَنَّ الت فنصالْم هدر لِذَلِك ؤيها التى الْعِلْمِ بِهنعمو ، وعمجكَامِ الْمبِالْأَح ادراجِبِ بِأَنَّ الْمالْح ناب ابأَج 
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 ؤيهالت را فَسلَمو الْقَرِيب ؤيهالت قَالُ لَهادِ يدتِعالِاس رٍ مِنقَد أَنَّ أَي فرعوطٍ ، إذْ لَا يبضم رغَي الْقَرِيبرِ الْفَقِيهِ ، وياصِلٌ لِغح
حِدٍ مِن الْحوادِثِ لِاستِجماعِهِ الْمأْخذَ والْأَسباب والشرائِطَ الَّتِي بِكَونِ الشخصِ بِحيثُ يعلَم بِالِاجتِهادِ حكْم كُلِّ وا

 ا مِنبِه كَّنمتي  

هنع ابوالْج كِنمهٍ يجةِ أَوعببِأَر فنصالْم هدكَامِ ررِفَةِ الْأَحعا فِي مهإلَي وعجكْفِيهِ الريا وصِيلِهحت مدأَنَّ ع لِّمسا لَا نا بِأَن
 كُونَ ذَلِكازِ أَنْ يوذْكُورِ لِجى الْمنعبِالْم ؤيهافِي التنادِ يتِهطَأَ فِي الِاجالْخ اءِ أَوضِ الْفُقَهعكَامِ لِبضِ الْأَحعرِفَةِ بعرِ مسيت

وودِ الْمجو ضِ الْأَدِلَّةِ أَوارعلِت ئًا مِنيأَنَّ ش لِّمسلَا نو وِ ذَلِكحناطِلَ والْب قاكَلَةِ الْحشم أَو قْلِيمِ الْعهةِ الْوضارعم انِعِ أَو
لُّ عديادِ وتِهاغَ فِيهِ لِلِاجسثُ لَا ميكُونُ بِحي اعملَا إجو صا نبِه رِدي كَامِ الَّتِي لَمالْأَح هنع اللَّه ضِياذٍ رعدِيثُ مهِ حلَي

حيثُ اعتمد الِاجتِهاد بِرأْيِهِ فِيما لَا يجِد فِيهِ النص ولَم يقُلْ النبِي علَيهِ السلَام ، فَإِنْ لَم يكُن محلٌّ لِلِاجتِهادِ ولَا نسلِّم أَنْ لَا 
عِلْمِ علَى التهيؤِ الْمخصوصِ فَإِنَّ معناه ملَكَةٌ يقْتدِر بِها علَى إدراكِ جزئِياتِ الْأَحكَامِ ، وإِطْلَاق الْعِلْمِ علَيها دلَالَةَ لِلَفْظِ الْ

الْمحقِّقِين علَى أَنَّ الْمراد بِهِ هذِهِ الْملِكَةُ ويقَالُ لَها شائِع ذَائِع فِي الْعرفِ كَقَولِهِم فِي تعرِيفِ الْعلُومِ عِلْم كَذَا وكَذَا فَإِنَّ 
  .أَيضا الصناعةُ لَا نفْس الْإِدراكِ وكَقَولِهِم وجه الشبهِ بين الْعِلْمِ والْحياةِ كَونهما جِهتي الْإِدراكِ 

 ، لُهقَو ) الْعِلْم ولْ هلُّ )بدي هإلَّا أَن ضعبِهِ الْب جرخكَامِ يبِكُلِّ الْأَح قْيِيدالتو هاتلُومعبِطُ مضنثُ تيلِلْفِقْهِ بِح عرتخم رِيفعت 
الْمذْكُورةِ لَا يسمى فَقِيها وإِذَا علِم ثَلَاثَةَ أَحكَامٍ علَى أَنه إذَا ظَهر نزولُ الْوحيِ بِحكْمٍ أَو بِحكْمينِ فَالْعالِم بِهِ مع الْملَكَةِ 

 هرِفَتعطِ الْفَقِيهِ مرش مِن سفَلَي دعلَّغْ ببي لَمو يحلَ بِهِ الْوزا نما عازتِرورِ احيِ بِالظُّهحولَ الْوزن دقَيا وى فَقِيهمسي.  

 لُهقَو )اطِ مبتِنلَكَةِ الِاسم ع ( ا ذَكَرالْعِلْمِ بِم أَي  

 ى إنَّ الْعِلْمتا حأَدِلَّتِه كَامِ مِناطِ الْأَحبتِناس كَامِ أَوالْأَح تِلْك ةِ مِناسِيوعِ الْقِياطِ الْفُربتِنلَكَةِ اسا بِمونقْرنِهِ مطِ كَوربِش
رجكْمِ بِمبِالْح هجلُ أَوالْأَوالْفِقْهِ و مِن دعلَالِ لَا يتِدالِاسظَرِ ولَى النارٍ عرِ اقْتِدغَي ةِ مِنلِلْعِلْمِ بِاللُّغ صاعِ النمدِ س.  

 لُهةُ ( قَواسِيائِلُ الْقِيسائِلِ) لَا الْمسبِالْم طُ فِي الْفَقِيهِ الْعِلْمرتشلَا ي ا أَينِهادِ لِكَوتِهالِاجةِ وةُ الْفَقَاهتِيجا نهةِ ؛ لِأَناسِيالْقِي 
 هذَا فُروعا مستنبطَةً بِالِاجتِهادِ فَيتوقَّف الْعِلْم بِها علَى كَونِ الشخصِ فَقِيها فَلَو توقَّفَت الْفَقَاهةُ علَيها لَزِم الدور ، فَإِنْ قِيلَ

 لِ الْقَائِسِينفِي أَو قِيمتسا يمإن.  

 وزجا لَا يرٍ قُلْنوومِ درِ لُزغَي لُ مِنالْأَو هِدتجا الْمطَهبنتةِ الَّتِي اساسِيائِلِ الْقِيسبِالْم طَ فِيهِ الْعِلْمرتشأَنْ ي وزجفَي هدعب نا مأَمو
تجطُ أَنْ لِلْمرتشي معن روالد ا لَزِمبِه رِطَ الْعِلْمتاُش ادِهِ فَلَوتِهةَ بِاجاسِيائِلَ الْقِيسالْم رِفعهِ أَنْ يلَيع جِبلْ يب ، قْلِيدهِدِ الت

قَعةِ لِئَلَّا ياسِيائِلِ الْقِيسفِي الْم هِدِينتجالَ الْمأَقْو رِفعولُ يزن را ظَهةُ مِماسِيائِلُ الْقِيساعِ ، فَإِنْ قِيلَ الْممالَفَةِ الْإِجخفِي م 
لْمجتهِدِ السابِقِ الْوحيِ بِها ، إذْ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت فَيشترطُ لِلْمجتهِدِ الْأَخِيرِ الْعِلْم بِها قُلْنا نزولُ الْوحيِ بِها إنما ظَهر لِ

لَا فِي الْواقِعِ ولَا عِند الْمجتهِدِ الثَّانِي ولَيس لَه تقْلِيد الْأَولِ فَلَا يشترطُ لَه معرِفَته ويمكِن أَنْ يراد ما ظَهر نزولُ الْوحيِ بِهِ لَا 
ا أَبناهه ثُم ، اسطُ الْقِيسوتلِعِلْمٍ ي ماس مهدعِن وهمِ ، والْقَو نيب طَلَحصالْفِقْهِ الْم رِيفعت ودقْصلُ أَنَّ الْماثٌ الْأَوح

بِ الْأَيسلُ بِحدبتي ومٍ كُلِّيفْهلِم ماس وه فنصالْم ها ذَكَرلَى معلُومِ وائِرِ الْعنٍ كَسيعوصٍ مصخامِ م  
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 ثُم ، لَامهِ السلَيع بِينِ النماضِ زقِرإلَى ان دايزتكَذَا يهو أَكْثَرو ا بِأَكْثَرمويكَامِ والْأَح لَةٍ مِنما بِجكُونُ عِلْما يموارِ فَيصالْأَعو
معِقَادِ الْإِجانارِ وصبِ الْأَعسبِح دايزتذَ يادِ أَخارِ الْآحبلَى خِلَافِ أَخاعِ عمالْإِجاسِخِ ووبِ النسبِح قِصتنا يضأَياتِ واع.  

كَأَنانِهِ وماعِ فِي زممِ الْإِجدلِع لَامهِ السلَيع بِينِ النمةِ فِي زابحلَى فِقْهِ الصع قدصلَا ي رِيفعا الثَّانِي أَنَّ التبِم الْعِلْم هأَن ادأَر ه
 عِيدرِيفَاتِ بعفِي الت مِثْلُهإنْ كَانَ و اعمهِ الْإِجلَيع قَدعا انبِمبِهِ وو اعمإج كُني يِ بِهِ فَقَطْ إنْ لَمحولُ الْوزن رظَه.  

امِ الْقِياسِيةِ خارِجا عن الْفِقْهِ ، وذَلِك عِندهم معظَم مسائِلِ الْفِقْهِ اللَّهم إلَّا أَنْ يقَالَ الثَّالِثُ أَنه يلْزم أَنْ يكُونَ الْعِلْم بِالْأَحكَ
ئِذٍ يحِينيِ بِهِ وحولُ الْوزهِ نلَيع رظَه إذْ قَد ، هادتِههِ اجى إلَيأَد نةِ إلَى مبسبِالن فِقْه ههِدٍ إنتجةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن كُونُ الْفِقْه

 رئًا آخيش.  

 ركَامِ الَّتِي ظَهالْأَح ا مِنرِفُوا كَثِيرعي ةِ لَمابحاءِ الصفُقَه مِن لَةِ فَكَثِيرمورٍ فِي الْجيِ لِظُهحولِ الْوزورِ نبِظُه إنْ أُرِيد هأَن ابِعالر
 الْوحيِ بِها علَى بعضِ الصحابةِ كَما رجعوا فِي كَثِيرٍ مِن الْوقَائِعِ إلَى عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها ولَم يقْدح ذَلِك نزولُ

 لِكَثْرةِ الرواةِ وتفَرقِهِم فِي الْأَسفَارِ والْأَشغالِ ولَو فِي فَقَاهتِهِم ، وإِنْ أُرِيد الظُّهور علَى الْأَعم الْأَغْلَبِ فَهو غَير مضبوطٍ
سلِّم فَيلْزم أَنْ لَا يكُونَ الْعِلْم بِالْحكْمِ الَّذِي يروِيهِ الْآحاد مِن الْفِقْهِ حتى يصِير شائِعا ظَاهِرا علَى الْأَكْثَرِ فَيصِير فِقْها 

بِالْجتِلَالِ والِاخكَالِ والْإِش نلُو عخلَا ي رِيفعذَا التلَةِ هم.  

 لُهلًا ( قَوأَو هابوالْفِقْهِ لِلْقَطْعِ ) فَج نع ارِجخ ويِ بِهِ فَهحولَ الْوزن اسالْقِي را أَظْهبِأَنَّ م عِرشم  

 النص أَو الْإِجماع أَيضا إنما يكُونُ قَطْعِيا إذَا كَانَ ثُبوتهما أَيضا قَطْعِيا الْقَطْع بِأَنَّ الْأَحكَام الثَّابِتةَ بِأَنه ظَني ، ثُم ما ورد بِهِ
  .بِأَخبارِ الْآحادِ ظَنيةٌ 

 لُهثَالِثًا ( قَورِهِ) وغَيولِ وصحفِي الْم الَّذِي ذَكَر وه اعملَّ الْإِجا دلَم هقْرِيرِهِ أَنتفِي طَرِيقِهِ و الظَّنو قْطُوعم كْمأَنَّ الْح 
 غَلَبةَ علَى وجوبِ الْعملِ بِالظَّن وكَثُرت أَخبار الْآحادِ فِي ذَلِك حتى صارت متواتِرةَ الْمعنى ، وهذَا معنى اعتِبارِ الشارِعِ

الظَّن فِي الْأَحكَامِ صار ذَلِك بِمنزِلَةِ نص قَطْعِي مِن الشارِعِ علَى أَنَّ كُلَّ حكْمٍ يغلِب علَى ظَن الْمجتهِدِ فَهو ثَابِت فِي 
اق الْعِلْمِ علَى إدراكِهِ هذَا علَى تقْدِيرِ تصوِيبِ كُلِّ مجتهِدٍ ، فَإِنْ عِلْمِ اللَّهِ فَيكُونُ ثُبوت الْحكْمِ الْمظْنونِ قَطْعِيا فَيصِح إطْلَ

لْقِياسِ ، قِيلَ الْمظْنونُ ما يحتمِلُ النقِيض والْمعلُوم ما لَا يحتمِلُه فَيتنافَيانِ قُلْنا يكُونُ مظْنونا فَيصِير معلُوما بِملَاحظَةِ هذَا ا
وهو أَنه قَد علِم كَونه مظْنونا لِلْمجتهِدِ وكُلُّ ما علِم كَونه مظْنونا لِلْمجتهِدِ علَى كَونِهِ ثَابِتا فِي نفْسِ الْأَمرِ قَطْعا بِناءً علَى 

  .تصوِيبِ كُلِّ مجتهِدٍ 

لْمصِيب واحِد فَكَأَنه ثَبت نص قَطْعِي علَى أَنَّ كُلَّ حكْمٍ غَلَب علَى ظَن الْمجتهِدِ فَهو واجِب الْعملِ وأَما علَى تقْدِيرِ أَنَّ ا
عملِ بِهِ أَو ثُبوته بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ أَو ثَابِت بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ ، وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى فَيكُونُ وجوب الْ

قَطْعِيا لَكِن يلْزم علَى الْأَولِ أَنْ يكُونَ الْفِقْه عِبارةً عن الْعِلْمِ بِوجوبِ الْعملِ بِالْأَحكَامِ وعلَى الثَّانِي أَنْ يكُونَ الثَّابِت بِالنظَرِ 
  ني ، وإِنْ لَم يعلَم ثُبوته فِي الْواقِعِ قَطْعِيا وأَنت تعلَم أَنَّ الثَّابِت الْقَطْعِي ما لَا يحتمِلُ عدم الثُّبوتِ فِي إلَى الدلِيلِ الظَّ
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رفِي ش قِّقِينحالْم ضعب ها ذَكَرقَامِ مذَا الْمفِي ه كَنا أَمةُ مغَاياقِعِ وهِدِ الْوتجونَ لِلْمظْنالْم كْمأَنَّ الْح وهاجِ ، وهحِ الْمِن
يجِب الْعملُ بِهِ قَطْعا لِلدلِيلِ الْقَاطِعِ وكُلُّ حكْمٍ يجِب الْعملُ بِهِ قَطْعا علِم قَطْعا أَنه حكْم لِلَّهِ تعالَى وإِلَّا لَم يجِب الْعملُ بِهِ 

 ما علِم قَطْعا أَنه حكْم اللَّهِ تعالَى فَهو معلُوم قَطْعا فَكُلُّ ما يجِب الْعملُ بِهِ معلُوم قَطْعا فَالْحكْم الْمظْنونُ لِلْمجتهِدِ وكُلُّ
 لُّهحهِ وسِيلَةٌ إلَيو الظَّنو قَطْعِي عِلْم ا فَالْفِقْهقَطْع لُومعم كْمح ها أَنقَطْع لِما علُ بِهِ قَطْعمالْع جِبكْمٍ يأَنَّ كُلَّ ح لِّمسا لَا نأَن

 نيلُ بِهِ عمالْع جِبي إِلَّا لَمو لُهاللَّهِ فَقَو كْمح هأَن ظَني نا بِملُ قَطْعمالْع جِبأَنْ ي وزجلَا ي الَى لِمعى اللَّهِ تنإِنْ باعِ ، وزالن
ذَلِك علَى أَنَّ كُلَّ ما هو مظْنونُ الْمجتهِدِ فَهو حكْم اللَّهِ تعالَى قَطْعا كَما هو رأْي الْبعضِ يكُونُ ذِكْر وجوبِ الْعملِ 

  ضائِعا لَا معنى لَه أَصلًا 

  .اعتِبارِ الْإِضافَةِ فَالْآنَ يعرفُه بِاعتِبارِ أَنه لَقَب لِعِلْمٍ مخصوصٍ فَيقُولُ ولَما عرف أُصولَ الْفِقْهِ بِ

يةِ الَّتِي يتوصلُ بِها أَي الْعِلْم بِالْقَضايا الْكُلِّ) وعِلْم أُصولِ الْفِقْهِ الْعِلْم بِالْقَواعِدِ الَّتِي يتوصلُ بِها إلَيهِ علَى وجهِ التحقِيقِ ( 
إلَى الْفِقْهِ توصلًا قَرِيبا وإِنما قُلْنا توصلًا قَرِيبا احتِرازا عن الْمبادِئِ كَالْعربِيةِ والْكَلَامِ وإِنما قُلْنا علَى وجهِ التحقِيقِ احتِرازا 

دالْجعِلْمِ الْخِلَافِ و نلْ عقِيقِ ، بحهِ التجلَى ولَا ع ائِلِ الْفِقْهِ لَكِنسلَةِ إلَى مصواعِدِ الْملَى الْقَولَ عمتإِنْ اشو هلِ فَإِن
(  لِتبتنى علَيها النكَت الْخِلَافِيةُ الْغرض مِنه إلْزام الْخصمِ وذَلِك كَقَواعِدِهِم الْمذْكُورةِ فِي الْإِشارةِ والْمقَدمةِ ونحوِهِما

أَي إذَا استدلَلْت علَى حكْمِ مسائِلِ ) ونعنِي بِالْقَضايا الْكُلِّيةِ الْمذْكُورةِ ما يكُونُ إحدى مقَدمتي الدليِلِ علَى مسائِلِ الْفِقْهِ 
كُبرى الشكْلِ الْأَولِ هِي تِلْك الْقَضايا الْكُلِّيةُ كَقَولِنا هذَا الْحكْم ثَابِت ؛ لِأَنه حكْم يدلُّ علَى ثُبوتِهِ الْفِقْهِ بِالشكْلِ الْأَولِ فَ

لِ الْفِقْهِ بِالْملَازماتِ الْكُلِّيةِ مع وجودِ الْقِياس وكُلُّ حكْمٍ يدلُّ علَى ثُبوتِهِ الْقِياس فَهو ثَابِت وإِذَا استدلَلْت علَى مسائِ
الْملْزومِ فَالْملَازمات الْكُلِّيةُ هِي تِلْك الْقَضايا كَقَولِنا هذَا الْحكْم ثَابِت ؛ لِأَنه كُلَّما دلَّ الْقِياس علَى ثُبوتِ هذَا الْحكْمِ 

 كْمذَا الْحكُونُ هةُ يذِهِ الْقَضِيكُونَ هأَنْ لَا ي كِنمي هأَن لَماعا وكُونُ ثَابِتكْمِ فَيذَا الْحوتِ هلَى ثُبلَّ عد اسالْقِي ا لَكِنثَابِت
ةً فِي قَضِيرِجدنكُونُ مت ولِ الْفِقْهِ لَكِنائِلِ أُصسةً فِي مذْكُورا منِهيةُ بِعولِ الْفِقْهِ الْكُلِّيائِلِ أُصسةٌ فِي مذْكُورم ةٍ هِيةٍ كُلِّي
 وبجالْو تثْباعِ يزةِ النوروبِ فِي صجلَى الْوع اسلَّ الْقِيا دا كُلَّملِنكَقَو  

 دلَّ الْقِياس علَى ثُبوتِ كُلِّ حكْمٍ هذَا شأْنه يثْبت هذَا فِيها فَإِنَّ هذِهِ الْملَازمةَ مندرِجةٌ تحت هذِهِ الْملَازمةِ وهِي كُلَّما
 اسلَّ الْقِيا دكُلَّمو وبجالْو تثْبوبِ يجلَى الْوع اسلَّ الْقِيا دقِيلَ كُلَّم هكْمِ فَكَأَنالْح اتِ ذَلِكئِيزج مِن وبجالْوو كْمالْح

زِ يثْبت الْجِوار فَالْملَازمةُ الَّتِي هِي إحدى مقَدمتي الدلِيلِ تكُونُ مِن مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ بِطَرِيقِ التضمنِ ، ثُم علَى الْجوا
انَ مشتمِلًا علَى شرائِطَ تذْكَر فِي موضِعِها ، ولَا يكُونُ اعلَم أَنَّ كُلَّ دلِيلٍ مِن الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ إنما يثْبت بِهِ الْحكْم إذَا كَ

 اجِحر اوٍ أَوسم ارِضعم كُونُ لَهلَا يا ، ووخسنلِيلُ مالد.  

ي هِدِينتجالْم اعمإج الَفخ ى لَوتهِدٍ حتجم أْيهِ رى إلَيأَد قَد اسكُونُ الْقِييا واهلْنعاءٌ جوةُ سذْكُورةُ الْماطِلًا فَالْقَضِيكُونُ ب
كُبرى أَو ملَازِمةً إنما تصدق كُلِّيةً إذَا اشتملَت علَى هذِهِ الْقُيودِ فَالْعِلْم بِالْمباحِثِ الْمتعلِّقَةِ بِهذِهِ الْقُيودِ يكُونُ عِلْما 

الْكُلِّيةِ الَّتِي هِي إحدى مقَدمتي الدلِيلِ علَى مسائِلِ الْفِقْهِ فَتكُونُ تِلْك الْمباحِثُ مِن مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ وقَولُنا بِالْقَضِيةِ 
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  .يتوصلُ بِها إلَيهِ 

 عنه فِي هذَا الْعِلْمِ قَواعِد يتوصلُ الْمجتهِد بِها إلَى الْفِقْهِ فَإِنَّ الْمتوصلَ إلَى الظَّاهِر أَنَّ هذَا يختص بِالْمجتهِدِ فَإِنَّ الْمبحوثَ
قَلِّدِ مِنلِيلُ الْمد سالْأَدِلَّةِ الَّتِي لَي كَامِ مِنبِالْأَح الْعِلْم وه فَإِنَّ الْفِقْه هِدتجإلَّا الْم سقْلِيدِ الْفِقْهِ لَياحِثُ التبم ذْكَرت ذَا لَما فَلِهه

والِاستِفْتاءِ فِي كُتبِنا ولَا يبعد أَنْ يقَالَ إنه يعم الْمجتهِد والْمقَلِّد والْأَدِلَّةُ الْأَربعةُ إنما يتوصلُ بِها الْمجتهِد لَا الْمقَلِّد فَأَما 
دِي ؛ الْمعِن اقِعو كْمذَا الْحقُولُ هي قَلِّدهِدِ فَالْمتجلُ الْمقَو هدلِيلُ عِنفَالد قَلِّد  

يةُ مِن أُصولِ الْفِقْهِ أَيضا لِأَنه أَدى إلَيهِ رأْي أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه وكُلُّ ما أَدى إلَيهِ رأْيه فَهو واقِع عِندِي فَالْقَضِيةُ الثَّانِ
فَلِهذَا ذَكَر بعض الْعلَماءِ فِي كُتبِ الْأُصولِ مباحِثَ التقْلِيدِ والِاستِفْتاءِ فَعلَى هذَا عِلْم أُصولِ الْفِقْهِ هو الْعِلْم بِالْقَواعِدِ الَّتِي 

، ولَا يقَالُ إلَى الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ الْفِقْه هو الْعِلْم بِالْأَحكَامِ مِن الْأَدِلَّةِ وقَولُنا علَى وجهِ التحقِيقِ لَا يتوصلُ بِها إلَى مسائِلِ الْفِقْهِ 
 قَلِّدالْم ذَلِك قِدتعا يهِدتجم قَلِّدقَلِّدِ أَنْ يالْم قِيقحى فَإِنَّ تنعذَا الْمافِي هنا يما إننذَا الَّذِي ذَكَرهِدِ هتجالْم أْيِ ذَلِكقِيقَةَ رح

 هو بِالنظَرِ إلَى الدليِلِ وأَما بِالنظَرِ إلَى الْمدلُولِ فَإِنَّ الْقَضِيةَ الْمذْكُورةَ إنما يمكِن إثْباتها كُلِّيةً إذَا عرِف أَنواع الْحكْمِ وأَنَّ

أَي نوعٍ مِن الْأَحكَامِ يثْبِت بِأَي نوعٍ مِن الْأَدِلَّةِ بِخصوصِيةٍ ناشِئَةٍ مِن الْحكْمِ كَكَونِ هذَا الشيءِ عِلَّةً لِذَلِك فَإِنَّ هذَا 
بِالْمحكُومِ بِهِ ، وهو فِعلُ الْمكَلَّفِ كَكَونِهِ عِبادةً أَو عقُوبةً ونحوِ الْحكْم لَا يمكِن إثْباته بِالْقِياسِ ، ثُم الْمباحِثُ الْمتعلِّقَةُ 

ن إثْباتها ذَلِك مِما يندرِج فِي كَلِيلَةِ تِلْك الْقَضِيةِ فَإِنَّ الْأَحكَام تختلِف بِاختِلَافِ أَفْعالِ الْمكَلَّفِين فَإِنَّ الْعقُوباتِ لَا يمكِ
بِالْقِياسِ ، ثُم الْمباحِثُ الْمتعلِّقَةُ بِالْمحكُومِ علَيهِ ، وهو الْمكَلَّف ومعرِفَةُ الْأَهلِيةِ والْعوارِضِ الَّتِي تعرِض علَى الْأَهلِيةِ 

الْقَضِي تِلْك تحةٌ ترِجدنةً مبسكْتمةً واوِيمودِ سجظَرِ إلَى وهِ بِالنلَيكُومِ عحتِلَافِ الْمكَامِ بِاختِلَافِ الْأَحا لِاخضةِ أَيةِ الْكُلِّي
ت ؛ لِأَنه حكْم هذَا الْعوارِضِ وعدمِها فَيكُونُ تركِيب الدلِيلِ علَى إثْباتِ مسائِلِ الْفِقْهِ بِالشكْلِ الْأَولِ هكَذَا هذَا الْحكْم ثَابِ

  شأْنه متعلِّق بِفِعلٍ 

هذَا شأْنه ، وهذَا الْفِعلُ صادِر مِن مكَلَّفٍ هذَا شأْنه ولَم توجد الْعوارِض الْمانِعةُ مِن ثُبوتِ هذَا الْحكْمِ ويدلُّ علَى ثُبوتِ 
شأْنه هذَا هو الصغرى ، ثُم الْكُبرى قَولُنا وكُلُّ حكْمٍ موصوفٍ بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ يدلُّ علَى هذَا الْحكْمِ قِياس هذَا 

الْملَازمةِ هكَذَا كُلَّما وجِد قِياس ثُبوتِهِ الْقِياس الْموصوف فَهو ثَابِت فَهذِهِ الْقَضِيةُ الْأَخِيرةُ مِن مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ وبِطَرِيقِ 
 إلَخ وفصوالْم اسالْقِي جِدو هلَكِن كْمالْح ذَلِك تثْبفَاتِ يذِهِ الصوفٍ بِهصوكْمٍ ملَى حالٌّ عفَاتِ دذِهِ الصبِه وفصوم

نةِ ممقَدتاحِثِ الْمبالْم مِيعأَنَّ ج لِملَى فَعلِيلِ عالد يتمقَدى مدإح ةِ الَّتِي هِيذْكُورةِ الْمةِ الْكُلِّيالْقَضِي تِلْك تحةٌ ترِجد
 إلَى قَولِنا كُلُّ حكْمٍ مسائِلِ الْفِقْهِ ، فَهذَا هو معنى التوصلِ الْقَرِيبِ الْمذْكُورِ وإِذَا علِم أَنَّ جمِيع مسائِلِ الْأُصولِ راجِعةٌ

كَذَا يدلُّ علَى ثُبوتِهِ دلِيلٌ كَذَا فَهو ثَابِت أَو كُلَّما وجِد دلِيلٌ كَذَا دالٌّ علَى حكْمٍ كَذَا يثْبت ذَلِك الْحكْم علَى أَنه يبحثُ 
ةِ لِأَحعِيرالْأَدِلَّةِ الش نذَا الْعِلْمِ عاحِثُ الَّتِي فِي هبالْمةٌ بِالْأُولَى وةُ ثَابِتالثَّانِيةِ وةٌ لِلثَّانِيثْبِتثُ إنَّ الْأُولَى ميح نِ مِنيتكَامِ الْكُلِّي

أَدِلَّةِ وبعضها ناشِئَةٌ عن الْأَحكَامِ فَموضوع هذَا ترجِع إلَى أَنَّ الْأُولَى مثْبِتةٌ لِلثَّانِيةِ والثَّانِيةَ ثَابِتةٌ بِالْأُولَى بعضها ناشِئَةٌ عن الْ
اتِيةِ الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ الشرعِيةُ والْأَحكَام إذْ يبحثُ فِيهِ عن الْعوارِضِ الذَّاتِيةِ لِلْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ وهِي إثْباتها الْحكْم وعن الْعوارِضِ الذَّ
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  .لِلْأَحكَامِ وهِي ثُبوتها بِتِلْك الْأَدِلَّةِ 

الْفَاءُ فِي قَولِهِ فَيبحثُ متعلِّق بِحد هذَا الْعِلْمِ أَي إذَا كَانَ حد ) فَيبحثُ فِيهِ عن أَحوالِ الْأَدِلَّةِ الْمذْكُورةِ وما يتعلَّق بِها ( 
  قْهِ أُصولِ الْفِ

 طِفا عبِه لَّقعتا يمةُ والذَّاتِي ارِضوالِ الْعوبِالْأَح ادرالْما و ملِّقَاعتمكَامِ والْأَحالِ الْأَدِلَّةِ ووأَح نثَ فِيهِ عحبأَنْ ي جِبذَا يه
لْأَدِلَّةِ وما يتعلَّق بِها هو الْأَدِلَّةُ الْمختلَف فِيها كَاستِصحابِ الْحالِ علَى الْأَدِلَّةِ والضمِير فِي قَولِهِ بِها يرجِع إلَى ا

ثْبِتا منِهلٌ فِي كَوخدم ا لَهةِ مِمعببِالْأَدِلَّةِ الْأَر لَّقعتا يا مضأَيفْتِي وتسالْمقَلِّدِ وأَدِلَّةِ الْمانِ وستِحالِاسو نثِ عحكْمِ كَالْبةً لِلْح
  .الِاجتِهادِ ونحوِهِ 

واعلَم أَنَّ الْعوارِض الذَّاتِيةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ مِنها الْعوارِض الذَّاتِيةُ الْمبحوثُ عنها وهِي كَونها مثْبِتةً لِلْأَحكَامِ ومِنها ما 
تسثَالَ لَيأَماحِدٍ وو ربخ كَةً أَورتشم ةً أَواما عنِها كَكَوهنوثٌ عحبم ا هِيوقِ ملٌ فِي لُحخدا ملَه ا لَكِنهنوثٍ عحببِم 

ادِثًا أَوح ا أَوا قَدِيماعِيبر ا أَونِهِ ثُلَاثِيكَكَو كَذَلِك سا لَيا مهمِنو ا الَّتِي ذَلِكايولَاتٍ فِي الْقَضمحم قَعلُ يالْأَو ما فَالْقِسهرغَي 
 وجِبي احِدوِيهِ ورالَّذِي ي ربا الْخلِنا كَقَوايالْقَض وعِ تِلْكضوا لِمودقُيافًا وصأَو قَعالثَّانِي ي مالْقِسذَا الْعِلْمِ وائِلُ هسم هِي

 الظَّن بِالْحكْمِ ، وقَد يقَع موضوعا لِتِلْك الْقَضايا كَقَولِنا الْعام يوجِب الْحكْم قَطْعا ، وقَد يقَع محمولًا فِيها ، نحو غَلَبةَ
لَاثَةُ أَقْسامٍ أَيضا الْأَولُ ما يكُونُ مبحوثًا عنه ، وهو كَونُ النكِرةِ فِي موضوعِ النفْيِ عامةً وكَذَلِك الْأَعراض الذَّاتِيةُ لِلْحكْمِ ثَ

و الْحكْمِ ثَابِتا بِالْأَدِلَّةِ الْمذْكُورةِ ، والثَّانِي ما يكُونُ لَه مدخلٌ فِي لُحوقِ ما هو مبحوثٌ عنه كَكَونِهِ متعلِّقًا بِفِعلِ الْبالِغِ أَ
  .بِفِعلِ الصبِي ونحوِهِ 

  والثَّالِثُ ما لَا يكُونُ كَذَلِك فَالْأَولُ يكُونُ محمولًا فِي الْقَضايا الَّتِي هِي مسائِلُ هذَا الْعِلْمِ والثَّانِي أَوصافًا وقُيودا لِموضوعِ 

ا ووعضوم قَعي قَدا ، وايالْقَض ةِ لَا تِلْكقُوبالْع وحناحِدِ ورِ الْوببِخ تثْبةِ يادبِالْعِب لِّقعتالْم كْما الْحلِنولًا كَقَومحم قَعي قَد
  .تثْبت بِالْقِياسِ ونحو زكَاةِ الصبِي عِبادةٌ 

ه نزِلٍ ععنِ بِميمكِلَا الْقِس ا الثَّالِثُ مِنأَمائِلِهِ وسم نعذَا الْعِلْمِ و.  

الضمِير الْمجرور فِي قَولِهِ ويلْحق بِهِ راجِع إلَى ) ويلْحق بِهِ الْبحثُ عما يثْبت بِهذِهِ الْأَدِلَّةِ ، وهو الْحكْم وعما يتعلَّق بِهِ ( 
بلِهِ فَيلُولِ فِي قَودثِ الْمحالْب اكِمالْح وهكْمِ ، وبِالْح بِهِ أَي لَّقعتا يمع لُهقَوو تثْبا يالِ موأَح نع أَي تثْبا يمثُ عح

ادرا أَنْ يمهدنِ أَحيرمِلُ أَمتحبِهِ ي قلْحيو لَهأَنَّ قَو لَماعهِ ولَيع كُومحالْمبِهِ و كُومحالْمو دعكْمِ باحِثَ الْحبم ذْكُربِهِ أَنْ ي 
 كَامالْأَحذَا الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ وه وعضولَى أَنَّ ماحِثِ الْأَدِلَّةِ عبم.  

ن لَواحِقِ هذَا الْعِلْمِ فَإِنَّ أُصولَ الْفِقْهِ هِي والثَّانِي أَنَّ موضوع هذَا الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ فَقَطْ وإِنما يبحثُ عن الْأَحكَامِ علَى أَنه مِ
 نةٌ عارِجبِهِ خ لَّقعتا يمكْمِ والْح ناشِئَةُ عاحِثُ النبكْمِ فَالْمةٌ لِلْحثْبِتا مهثُ إنيح بِالْأَدِلَّةِ مِن بِهِ الْعِلْم أُرِيد أَدِلَّةُ الْفِقْهِ ، ثُم

الْعِلْمِ وهِي مسائِلُ قَلِيلَةٌ تذْكَر علَى أَنها لَواحِق وتوابِع لِمسائِلِ هذَا الْعِلْمِ كَما أَنَّ موضوع الْمنطِقِ التصورات هذَا 
لِ الْمنطِقِ راجِع إلَى أَحوالِ الْموصلِ وإِنْ كَانَ والتصدِيقَات مِن حيثُ إنها موصلَةٌ إلَى تصورٍ وتصدِيقٍ فَمعظَم مسائِ
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 ذْكَرثُ يحذَا الْبفَه دا قَابِلَةٌ لِلْحهاتِ أَناهِيالْم نثِ عحهِ كَالْبلِ إلَيصورِ الْموصالِ التوأَح نةِ عردبِيلِ النلَى سثُ فِيهِ عحبي
  التبعِيةِ فَكَذَا هنا وفِي بعضِ كُتبِ الْأُصولِ لَم يعد مباحِثُ الْحكْمِ مِن مباحِثِ هذَا الْعِلْمِ لَكِن الصحِيح هو علَى طَرِيقِ 

لِّقعتالْم كْمِ الْخِطَاببِالْح فَإِنْ أُرِيد ، كْمالْح وهو لُهقَولُ والُ الْأَوتِموتِهِ الِاحبِثُب ادرفَالْم قَدِيم وهو ، كَلَّفِينالِ الْمبِأَفْع 
ربعةِ بِالْأَدِلَّةِ الْأَربعةِ ثُبوت عِلْمِنا بِهِ بِتِلْك الْأَدِلَّةِ وإِنْ أُرِيد بِالْحكْمِ أَثَر الْخِطَابِ كَالْوجوبِ والْحرمةِ فَثُبوته بِبعضِ الْأَدِلَّةِ الْأَ

إنَّ الْقِياس : صحِيح وبِالْبعضِ لَا كَالْقِياسِ مثَلًا ؛ لِأَنَّ الْقِياس غَير مثْبِتٍ لِلْوجوبِ ، بلْ مثْبِت غَلَبةَ ظَنهِ بِالْوجوبِ كَما قِيلَ 
 الظَّن وإِنْ نوقِش فِي ذَلِك بِأَنَّ اللَّفْظَ الْواحِد لَا يراد بِهِ الْمعنى الْحقِيقِي مظْهِر لَا مثْبِت فَيكُونُ الْمراد بِالْإِثْباتِ إثْبات غَلَبةِ

  .والْمجازِي معا فَنقُولُ نرِيد فِي الْجمِيعِ إثْبات الْعِلْمِ لَنا أَو غَلَبةَ الظَّن لَنا 

ت فِي مقَعا وي لَمأَن لَماعا وهنلُ عصحنِي الْمغتسا الَّتِي لَا ياحِثِهبم ضعك بمِعت أَنْ أُسدائِلِ أَرسالْموعِ وضواحِثِ الْمب
مِن أَكْثَر كُونُ لَهي قَد احِدالْو وا أَنَّ الْعِلْمذَكَر قَد مها أَنهمِن ذَا الْفَنبِه لِيقإِنْ كَانَ لَا يو هفَإِن احِدٍ كَالطِّبوعٍ وضوم 

يبحثُ فِيهِ عن أَحوالِ بدنِ الْإِنسانِ وعن الْأَدوِيةِ ونحوِها ، وهذَا غَير صحِيحٍ والتحقِيق فِيهِ أَنَّ الْمبحوثَ عنه فِي الْعِلْمِ إنْ 
 فِي أُصولِ الْفِقْهِ يبحثُ عن إثْباتِ الْأَدِلَّةِ لِلْحكْمِ وفِي الْمنطِقِ يبحثُ فِيهِ عن إيصالِ كَانَ إضافَةَ شيءٍ إلَى آخر كَما أَنَّ

 هنوثِ عحبلٌ فِي الْمخدا مارِضِ الَّتِي لَهوالْع ضعكُونُ بي قَددِيقٍ وصت رٍ أَووصدِيقٍ ، إلَى تصت رٍ أَووصدِ تأَح ناشِئَةً عن
 وعضوكُونُ مافَةَ لَا يالْإِض هنوثُ عحبالْم كُني إِنْ لَمنِ وافَيضذَا الْعِلْمِ كِلَا الْمه وعضورِ فَمالْآخ نا عهضعبنِ وافَيضالْم

   واختِلَافَه إنما هو بِاتحادِ الْمعلُوماتِ أَي الْمسائِلِ واختِلَافِها الْعِلْمِ الْواحِدِ أَشياءَ كَثِيرةً ؛ لِأَنَّ اتحاد الْعِلْمِ

ايرِ رِعغَي مِن احِدو عِلْم هلَى أَنع طِلَاحالِاص قَعا واحِدٍ مبِالْعِلْمِ لِو إِنْ أُرِيدالْعِلْمِ و تِلَافاخ وجِبوعِ يضوالْم تِلَافةِ فَاخ
 هوعضومو احِدو ةَ عِلْمسدنالْهو لَى أَنَّ الْفِقْهئِذٍ عحِين طَلِحصاحِدٍ أَنْ يلَى أَنَّ لِكُلِّ وبِهِ ع ارتِبةَ فَلَا اعدحالْو وجِبى ينعم

ظِيرِ ، والن وا مِندرا أَومو ارالْمِقْدكَلَّفِ ولُ الْمئَانِ فِعيش وا همةِ إنوِيثَ فِي الْأَدحأَنَّ الْب هابوةُ فَجوِيالْأَدانِ وسنُ الْإِندب وه
  .مِن حيثُ إنَّ بدنَ الْإِنسانِ يصِح بِبعضِها ويمرض بِبعضِها فَالْموضوع فِي الْجمِيعِ بدنُ الْإِنسانِ 

 قَد ها أَنهمِنو ودجوم هثُ إنيح مِن ودجوقَالُ الْما يكَم وعضوةِ مثِييالْح تِلْك عءَ ميا أَنَّ الشمهدةُ أَحثِييالْح ذْكَري
يح مِن قُهلْحةِ الَّتِي تاضِ الذَّاتِيرالْأَع نثُ فِيهِ عحبفَي لِلْعِلْمِ الْإِلَهِي وعضولَا ما ، ووِهِمحنةِ والْكَثْرةِ ودحكَالْو ودجوم هثُ إن

يبحثُ فِيهِ عن تِلْك الْحيثِيةِ ؛ لِأَنَّ الْموضوع ما يبحثُ عن أَعراضِهِ لَا ما يبحثُ عنه أَو عن أَجزائِهِ وثَانِيهما أَنَّ الْحيثِيةَ 
يكُونُ بت نثُ فِي عِلْمٍ عحبا يمإِنةٌ وعونتةٌ مذَاتِي اضرءِ أَعيكُونَ لِلشأَنْ ي كِنمي ها فَإِنهنوثِ عحبةِ الْماضِ الذَّاتِيرا لِلْأَعان

الطِّب وعضوم ملُهعِ فَقَووالن انُ ذَلِكيةُ بثِييا فَالْحهعٍ مِنوئَةِ نيالْه وعضومو ضرميو صِحي هثُ إنيح انِ مِنسنُ الْإِندب 
 أَجسام الْعالَمِ مِن حيثُ إنَّ لَها شكْلًا يراد بِهِ الْمعنى الثَّانِي لَا الْأَولُ إذْ فِي الطِّب يبحثُ عن الصحةِ والْمرضِ وفِي الْهيئَةِ

 نثُ عحبلَا ينِ ويتثِييلِ الْحاضٍ لَاحِقَةٍ لِأَجرأَع نئَةِ عيالْهو ثَ فِي الطِّبحبأَنْ ي جِبلُ يالْأَو وه ادركَانَ الْم كْلِ فَلَوالش نع
   الشيءَ الْواحِد لَا يكُونُ الْحيثِيتينِ والْواقِع خِلَاف ذَلِك ومِنها أَنَّ الْمشهور أَنَّ
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 نثُ عحبةٌ فَفِي كُلِّ عِلْمٍ يعونتم اضرأَع كُونُ لَهي احِدءَ الْويفَإِنَّ الش اقِعلْ ونِعٍ ، بتمم رذَا غَينِ أَقُولُ هيا لِلْعِلْموعضوم
 اهنا ذَكَرا كَمهضٍ مِنعب.  

لْنا إنَّ الشيءَ الْواحِد يكُونُ لَه أَعراض متنوعةٌ فَإِنَّ الْواحِد الْحقِيقِي يوصف بِصِفَاتٍ كَثِيرةٍ ، ولَا يضر أَنْ يكُونَ وإِنما قُ
لْحا يهءَ مِنيلَا شةً ، ولْبِيا سهضعبةً وافِيا إضهضعبقِيقَةً وا حهضعكُونَ بأَنْ ي دا لَا بضِهعب وقفَلُح ءِ لَهزمِ الْجدئِهِ لِعزلِج قُه

يالْغ فِي ذَلِك كَلَّمترِهِ نيإِنْ كَانَ لِغو طْلُوبالْم ورِ إنْ كَانَ لِذَاتِهِ فَهضِ الْآخعالْب وقأِ فَلُحدبلِ فِي الْملْسسا لِلترِ لِذَاتِهِ قَطْع
  .حتى ينتهِي إلَى ذَاتِهِ قَطْعا لِلتسلْسلِ فِي الْمبدأِ 

ولِأَنه يلْزم استِكْمالُه مِن غَيرِهِ إذَا ثَبت ذَلِك يمكِن أَنْ يكُونَ الشيءُ الْواحِد موضوع عِلْمينِ ويكُونَ تمِيزهما بِحسبِ 
مبحوثِ عنها وذَلِك ؛ لِأَنَّ اتحاد الْعِلْمينِ واختِلَافَهما بِحسبِ اتحادِ الْمعلُوماتِ واختِلَافِها والْمعلُومات هِي الْأَعراضِ الْ

 إلَى موضوعِ الْعِلْمِ فَكَذَلِك تتحِد الْمسائِلُ الْمسائِلُ فَكَما أَنَّ الْمسائِلَ تتحِد وتختلِف بِحسبِ موضوعاتِها وهِي راجِعةٌ
 فِي ذَلِك ربتعم وعضوى بِأَنَّ الْمرج طِلَاحأَنَّ الِاص إِنْ أُرِيداضِ ورالْأَع ةٌ إلَى تِلْكاجِعر هِيا وولَاتِهمحبِ مسبِح لِفتختو

إنَّ موضوع الْهيئَةِ هِي أَجسام الْعالَمِ مِن حيثُ إنها شكْلُ : ا مشاحةَ فِي ذَلِك علَى أَنَّ قَولَهم لَا الْمحمولَ فَحِينئِذٍ لَ
نَّ موضوعهما واحِد لَكِن اختِلَافَهما وموضوع عِلْمِ السماءِ والْعالَم مِن الطَّبِيعِي أَجسام الْعالَمِ مِن حيثُ إنها طَبِيعِيةٌ قَولٌ بِأَ

  بِاختِلَافِ الْمحمولِ ؛ لِأَنَّ الْحيثِيةَ فِيهِما بيانُ الْمبحوثِ عنه لَا أَنها جزءُ الْموضوعِ وإِلَّا يلْزم أَنْ لَا يبحثَ فِيهِما عن هاتينِ 

نِ ، بيتثِييالْحلَماَللَّه أَعو ، ذَلِك خِلَاف اقِعالْونِ ويتثِيينِ الْحياتا لِهمقُهلْحا يملْ ع  

  

حرالش  

 لُهولُ الْفِقْهِ ( قَوأُصو (ومفْهذَا الْمهِ هلَيع قدا صانُ ميذَا بهولِ الْفِقْهِ ، وومِ أُصفْهانَ ميكَانَ ب قبا ساعِ موالْأَن مِن 
 ابا فَالْكِتلُوتإنْ كَانَ م يحالْوو هرغَي أَو يحا وإم عِيرلِيلَ الشطِهِ أَنَّ الدبض هجوةِ وعباءِ فِي الْأَرتِقْركْمِ الِاسةِ بِحصِرحنالْم

يِ إنْ كَانَ قَوحالْو رغَيةُ ونإِلَّا فَالسولِ وسالر صِلَ مِنا أَنْ يلِيلَ إمأَنَّ الد أَو اسإِلَّا فَالْقِيو اعمرٍ فَالْإِجصةِ فِي علَ كُلِّ الْأُم
شترطَ عِصمةَ من صدر عنه فَالْإِجماع علَيهِ السلَام أَو لَا والْأَولُ إنْ تعلَّق بِنظْمِهِ الْإِعجاز فَالْكِتاب وإِلَّا فَالسنةُ والثَّانِي إنْ ا

 اسإِلَّا فَالْقِيو.  

 وأَما شرائِع من قَبلَنا والتعاملُ وقَولُ الصحابِي ونحو ذَلِك فَراجِعةٌ إلَى الْأَربعةِ وكَذَا الْمعقُولُ نوع استِدلَالٍ بِأَحدِها وإِلَّا

فَلَا دخلَ لِلرأْيِ فِي إثْباتِ الْأَحكَامِ وما جعلَه بعضهم نوعا خامِسا مِن الْأَدِلَّةِ وسماه الِاستِدلَالَ فَحاصِلُه يرجِع إلَى التمسكِ 
كَامِ ، ثُمفِي الْأَح بِذَلِك حراعِ صمالْإِج أَو صقُولِ النعكَامِ بِمةً لِلْأَحثْبِتقِلَّةً متسا أَدِلَّةً منِهطْلَقَةٌ لِكَوولٌ ملُ أُصالثَّلَاثَةُ الْأُو 

سلَى عِلَّةٍ مائِهِ عتِنا لِلثَّلَاثَةِ لِابعنِهِ فَرهٍ لِكَوجونَ وا دهِ ظَاهِركْمِ إلَيادِ الْحتِنهٍ لِاسجو لٌ مِنأَص اسالْقِيارِدِ ووم طَةٍ مِنبنت
الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ فَالْحكْم بِالتحقِيقِ مستنِد إلَيها وأَثَر الْقِياسِ فِي إظْهارِ الْحكْمِ وتغيِيرِ وصفِهِ مِن الْخصوصِ إلَى 

 الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع والْأَصلُ الرابِع الْقِياس الْمستنبطُ مِن هذِهِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ الْعمومِ ومِن هنا يقَالُ أُصولُ الْفِقْهِ ثَلَاثَةٌ
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رعا لِشيءٍ آخر أَو لَم يكُن ولِهذَا واعترِض بِوجوهٍ الْأَولُ أَنه لَا معنى لِلْأَصلِ الْمطْلَقِ إلَّا ما يبتنى علَيهِ غَيره سواءٌ كَانَ فَ
 حص  

إطْلَاقُه علَى الْأَبِ ، وإِنْ كَانَ فَرعا الثَّانِي أَنَّ السبب الْقَرِيب لِلشيءِ مع أَنه مسبب عن الْبعِيدِ أَولَى بِإِطْلَاقِ اسمِ السببِ 
عِيدِ ، والْب هِ مِنلَيع رءٍ آخيش نا عببسم كُني إِنْ لَم.  

الثَّالِثُ أَنَّ أَولَوِيةَ بعضِ الْأَقْسامِ فِي معنى الْمقَسمِ لَازِمةٌ فِي كُلِّ قِسمةٍ فَيلْزم أَنَّ بِفَردِ الْقِسمِ الضعِيفِ فَيقَالُ مثَلًا الْكَلِمةُ 
لٌ وفِعو مانِ اسمقْدِيرِهِ فِي قِسإلَّا بِت كِنمومِ لَا يموصِ إلَى الْعصالْخ كْمِ مِنالْح يِيرغأَنَّ ت ابِعالر فرالْح والثَّالِثُ ه مالْقِس

  .صورةٍ أُخرى ، وهو معنى الْأَصالَةِ الْمطْلَقَةِ 

ى السندِ فَينبغِي أَنْ لَا يكُونَ أَصلًا مطْلَقًا والْجواب عن الْأَولِ أَنا لَا ندعِي أَنَّ لِعدمِ الْخامِس أَنَّ الْإِجماع أَيضا يفْتقِر إلَ
ي معنى الْأَصالَةِ وابتِناءِ الْفَرعِ الْفَرعِيةِ دخلًا فِي مفْهومِ الْأَصلِ ، بلْ إنَّ الْأَصلَ مقُولٌ بِالتشكِيكِ وإِنَّ الْأَصلَ الَّذِي يستقِلُّ فِ

علَيهِ كَالْكِتابِ مثَلًا أَقْوى مِن الْأَصلِ الَّذِي يبتنى فِي ذَلِك الْمعنى علَى شيءٍ آخر بِحيثُ يكُونُ فَرعه فِي الْحقِيقَةِ مبتنِيا 
  .ضعف غَير داخِلٍ فِي الْأَصلِ الْمطْلَقِ بِمعنى الْكَامِلِ فِي الْأَصالَةِ ، وهذَا بين علَى ذَلِك الشيءِ كَالْقِياسِ والْأَ

 شيءٍ وعن الثَّانِي أَنَّ وأَما الْأَب فَإِنما يبتنى علَى أَبِيهِ فِي الْوجودِ لَا فِي الْأُبوةِ ، والْأَصالَةُ لِلْولَدِ فَلَا يكُونُ مِما ذَكَرنا فِي
السبب الْقَرِيب هو الْمؤثِّر فِي فَرعِهِ والْمفْضِي إلَيهِ وأَثَر الْبعِيدِ إنما هو فِي الْواسِطَةِ الَّتِي هِي السبب الْقَرِيب لَا فِي فَرعِهِ 

بعِيدِ فِي معنى السببِيةِ والْأَصالَةِ لِذَلِك الْفَرعِ ، وفِيما نحن فِيهِ الْقِياس لَيس بِمثْبِتٍ فَبِالضرورةِ يكُونُ أَولَى وأَقْوى مِن الْ
كْمِ الْفَرادِ حتِنلِاس ظْهِرم ولْ هالَةِ ، بلَى بِالْأَصكُونَ أَوا لِيكُونَ قَرِيبأَنْ ي نلًا ععِ فَضكْمِ الْفَرعِ لِح  

إلَى النص أَو الْإِجماعِ وعن الثَّالِثِ أَنا لَا نسلِّم لُزوم أَولَوِيةِ بعضِ الْأَقْسامِ فِي كُلِّ تقْسِيمٍ وكَيف يتصور ذَلِك فِي تقْسِيمِ 
الْحيوانِ إلَى الْإِنسانِ وغَيرِهِ ولَو سلِّم لُزوم ذَلِك فِي كُلِّ قِسمةٍ فَلَا نسلِّم الْماهِياتِ الْحقِيقِيةِ إلَى أَنواعِها وأَفْرادِها كَتقْسِيمِ 

التقْرِير بِحسبِ الْواقِعِ حتى لُزوم الْإِشارةِ إلَى ذَلِك والتنبِيهِ علَيهِ غَايةُ ما فِي الْبابِ أَنه يجوز عن الرابِعِ أَنه إنْ أُرِيد بِالتقْدِيرِ 
يكُونَ الْقِياس هو الَّذِي يقَرر الْحكْم ويثْبِته فِي صورةِ الْفَرعِ فَلَا نسلِّم امتِناع التغيِيرِ بِدونِهِ ، وإِنْ أُرِيد التقْرِير بِحسبِ 

 ادنضِي إسقْتلَا ي وا فَهعِلْمِن اعمأَنَّ الْإِج ا ذَكَرلِيمِ مست دعامِسِ بالْخ نعكَامِلًا و لًا لَهكُونَ أَصاسِ لِيقِيقَةً إلَى الْقِيكْمِ حالْح
ا يفْتقِر إلَى ملَاحظَةِ السندِ والِالْتِفَاتِ إنما يحتاج إلَى السندِ فِي تحقُّقِهِ لَا فِي نفْسِ الدلَالَةِ علَى الْحكْمِ فَإِنَّ الْمستدلَّ بِهِ لَ

إلَيهِ بِخِلَافِ الْقِياسِ فَإِنَّ الِاستِدلَالَ بِهِ لَا يمكِن بِدونِ اعتِبارِ أَحدِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ والْعِلَّةِ الْمستنبطَةِ مِنها وقَد يجاب بِأَنَّ 
بِت أَمرا زائِدا علَى ما يثْبِته السند ، وهو قَطْعِيةُ الْحكْمِ بِخِلَافِ الْقِياسِ فَإِنه لَا يفِيد زِيادةً ، بلْ ربما يورِثُه الْإِجماع يثْ

 يظَن هكْمحا ولِ قَطْعِيالْأَص كْمكُونَ حا بِأَنْ يانقْصن.  
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   وعلى الفقه قوله 

 بعد ما تقَرر أَنَّ أُصولَ الْفِقْهِ لَقَب لِلْعِلْمِ الْمخصوصِ لَا حاجةَ إلَى إضافَةِ الْعِلْمِ إلَيهِ إلَّا أَنْ يقْصِد زِيادةَ بيانٍ وتوضِيحٍ 
لِيتعرف أَحكَامها مِنه كَقَولِنا كُلُّ حكْمٍ دلَّ علَيهِ الْقِياس فَهو كَشجرِ الْأَراكِ والْقَاعِدةُ حكْم كُلِّي ينطَبِق علَى جزئِياتِهِ 

  ثَابِت والتوصلُ الْقَرِيب مستفَاد مِن الْباءِ السببِيةِ الظَّاهِرةِ فِي السببِ 

فِي الْبعِيدِ يتوصلُ إلَى الْواسِطَةِ ومِنها إلَى الْفِقْهِ فَيخرج الْعِلْم بِقَواعِدِ الْعربِيةِ الْقَرِيبِ ومِن إطْلَاقِ التوصلِ إلَى الْفِقْهِ ، إذْ 
لُ بِقَوصوتبِقَرِيبٍ ، إذْ ي سا إلَى الْفِقْهِ لَيلُ بِهِمصوالتولِ الْفِقْهِ وادِئِ أُصبم ا مِنهالْكَلَامِ ؛ لِأَنةِ وفِيرِفَةِ كَيعةِ إلَى مبِيراعِدِ الْع

دلَالَةِ الْأَلْفَاظِ علَى مدلُولَاتِها الْوضعِيةِ وبِواسِطَةِ ذَلِك يقْتدِر علَى استِنباطِ الْأَحكَامِ مِن الْكِتابِ والسنةِ وكَذَلِك يتوصلُ 
اعِدِ الْكَلَامِ إلَى ثُبانَ بِقَوسقَامِ أَنَّ الْإِنذَا الْمفِي ه قِيقحالتإلَى الْفِقْهِ و لَ بِذَلِكصوتا لِيقِهِموبِ صِدجوةِ ونالسابِ ووتِ الْكِت

 منوطٌ بِدلِيلٍ يخصه لِيستنبِطَ مِنه عِند لَم يخلَق عبثًا ولَم يترك سدى ، بلْ تعلَّق بِكُلٍّ مِن أَعمالٍ حكْم مِن قِبلِ الشارِعِ
 كَلَّفِينالُ الْما أَفْعهاتوعضوا مايقَض لَتصاتِ فَحئِيزمِيعِ الْجاطَةِ بِجذُّرِ الْإِحعلِت هاسِبنا يكْمِ مالْح لَى ذَلِكع قَاسيةِ واجالْح

ام الشارِعِ علَى التفْصِيلِ فَسمي الْعِلْم بِها الْحاصِلُ مِن تِلْك الْأَدِلَّةِ فِقْها ، ثُم نظَروا فِي تفَاصِيلِ تِلْك ومحمولَاتها أَحكَ
الْإِجةِ ونالسابِ وةً إلَى الْكِتاجِعوا الْأَدِلَّةَ ردجا فَوومِهمعكَامِ والْأَحوبِ الْأَدِلَّةِ وجةً إلَى الْواجِعر كَامالْأَحاسِ والْقِياعِ وم

والندبِ والْحرمةِ والْكَراهةِ والْإِباحةِ وتأَملُوا فِي كَيفِيةِ الِاستِدلَالِ بِتِلْك الْأَدِلَّةِ علَى تِلْك الْأَحكَامِ إجمالًا مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى 
ما إلَّا علَى طَرِيقِ الْمِثَالِ فَحصلَ لَهم قَضايا كُلِّيةٌ متعلِّقَةٌ بِكَيفِيةِ الِاستِدلَالِ بِتِلْك الْأَدِلَّةِ علَى تِلْك الْأَحكَامِ إجمالًا تفَاصِيلِهِ

 استِنباطِ كَثِيرٍ مِن تِلْك الْأَحكَامِ الْجزئِيةِ عن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ وبيانُ طُرقِهِ وشرائِطِهِ لِيتوصلَ بِكُلٍّ مِن تِلْك الْقَضايا إلَى
  فَضبطُوها ودونوها وأَضافُوا إلَيها 

صولَ الْفِقْهِ فَصارت عِبارةً عن الْعِلْمِ بِالْقَواعِدِ مِن اللَّواحِقِ والْمتمماتِ وبيانِ الِاختِلَافَاتِ ما يلِيق بِها وسموا الْعِلْم بِها أُ
الَّتِي يتوصلُ بِها إلَى الْفِقْهِ ولَفْظُ الْقَواعِدِ مشعِر بِقَيدِ الْإِجمالِ وزاد الْمصنف قَيد التحقِيقِ احتِرازا عن عِلْمِ الْخِلَافِ ولِقَائِلٍ 

أَنْ ي طِ أَوبنتسكْمِ الْمافَظَةِ الْححا إلَى ملُ بِهصوتا يملْ إنا ، بلًا قَرِيبصولُ بِهِ إلَى الْفِقْهِ تصوتا ياعِدِهِ مِمنَ قَوكَو عنم
لِيدةِ فَإِنَّ الْجوِيلَى السرِهِ عغَيتِهِ إلَى الْفِقْهِ وبنِستِهِ وافَعدا إلَّا أَنَّ معضو دِمهي رِضتعا مإِما ، وعضفَظُ وحي جِيبا مإم 

  .الْفُقَهاءَ أَكْثَروا فِيهِ مِن مسائِلِ الْفِقْهِ وبنوا نِكَاته علَيها حتى توهم أَنَّ لَه اختِصاصا بِالْفِقْهِ 

 لُهقَو )اينِي بِالْقَضعنةِ وكْمِ ) ا الْكُلِّيلَى الْحع الُهتِمثُ اشيح ى مِنمسالْكَذِبِ يقِ ودمِلَ لِلصتحالْم امالت كَّبرأَنَّ الْم لَماع
ا واربإخ كْمالْح هتثُ إفَاديح مِنا وربخ الْكَذِبو قدالص الُهتِمثُ احيح مِنةٌ ولِيلِ قَضِيالد ءًا مِنزج هنثُ كَويح مِن

 هنأَلُ عسيفِي الْعِلْمِ و قَعثُ ييح مِنةً وتِيجلِيلِ نالد لُ مِنصحثُ ييح مِنا وطْلُوبلِيلِ مبِالد طْلَبي هثُ إنيح مِنةً ومقَدم
ف الْعِباراتِ بِاختِلَافِ الِاعتِباراتِ والْمحكُوم علَيهِ فِي الْقَضِيةِ يسمى موضوعا والْمحكُوم بِهِ مسأَلَةً فَالذَّات واحِدةٌ واختِلَا

قَدم الَةَ مِنحلَا م أَلَّفتلِيلُ يالدو رأَكْب ولُهمحمو رغى أَصمسطْلُوبِ يالْم وعضومولًا ومحلَى ما عماهدمِلُ إحتشنِ تيتم
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الْأَصغرِ وتسمى الصغرى والْأُخرى علَى الْأَكْبرِ وتسمى الْكُبرى وكِلْتاهما مشتمِلٌ علَى أَمرٍ متكَررٍ فِيهِما يسمى الْأَوسطَ ، 
وى مرغولٌ فِي الصمحا مطُ إمسالْأَوو لَ أَوكْلَ الْأَوارِ الشتِبذَا الِاعلِيلُ بِهى الدمسيى ورفِي الْكُب وعض  

إذَا بِالْعكْسِ ويسمى الشكْلَ الرابِع أَو محمولٌ فِيهِما ويسمى الشكْلَ الثَّانِي أَو موضوع فِيهِما ويسمى الشكْلَ الثَّالِثَ مثَلًا 
 ورأْمالْمو رالْأَكْب اجِبالْوو رغالْأَص جفَالْح اجِبو وارِعِ فَهالش ورأْمم وا هكُلُّ مارِعِ والش ورأْمم ه؛ لِأَن اجِبو جا الْحقُلْن

نا وكُلُّ ما هو مأْمور الشارِعِ فَهو واجِب هِي الْكُبرى والدلِيلُ الْأَوسطُ وقَولُنا الْحج مأْمور الشارِعِ هِي الصغرى وقَولُ
لْحصولِ الْمذْكُور مِن الشكْلِ الْأَولِ فَالْقَواعِد الَّتِي يتوصلُ بِها إلَى الْفِقْهِ هِي الْقَضايا الْكُلِّيةُ الَّتِي تقَع كُبرى لِصغرى سهلَةِ ا

عِند الِاستِدلَالِ علَى مسائِلِ الْفِقْهِ بِالشكْلِ الْأَولِ كَما فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ وضم الْقَواعِدِ الْكُلِّيةِ إلَى الصغرى السهلَةِ 
 هو معنى التوصلِ بِها إلَى الْفِقْهِ لَكِن تحصِيلَ الْقَاعِدةِ الْكُلِّيةِ الْحصولِ لِيخرج الْمطْلُوب الْفِقْهِي مِن الْقُوةِ إلَى الْفِعلِ

ةِ فَالْمةِ الْقَاعِدةِ فِي كُلِّيربتعا الْمودِهِمقُيا وائِطِهِمرانِ شيبكَامِ والْأَحالِ الْأَدِلَّةِ ووأَح نثِ عحلَى الْبع قَّفوتلِّقَةُ يعتاحِثُ الْمب
  .بِذَلِك هِي مطَالِب أُصولِ الْفِقْهِ وتندرِج كُلُّها تحت الْعِلْمِ بِالْقَاعِدةِ علَى ما شرحه الْمصنف بِما لَا مزِيد علَيهِ 

 لُههِدٍ ( قَوتجم أْيهِ رى إلَيأَد قَد اسكُونُ الْقِييو (الَفَةِ يخم نبِهِ ع زرتحاءِ لِيالْآر ادتِهفِيهِ اج قبا سفِيم طُ ذَلِكرتشنِي يع
  . علَى خِلَافِهِ الْإِجماعِ أَما إذَا لَم يسبِق فِي الْمسأَلَةِ اجتِهاد أَو سبق اجتِهاد مجتهِدٍ واحِدٍ فَقَطْ فَلَا خفَاءَ فِي جوازِ الِاجتِهادِ

 لُهقَالَ ( قَوأَنْ ي دعبلَا يونَ بِأَنَّ ) وحرصم بِهِمقْلِيدِ فِي كُتاحِثِ التبونَ لِمضرعتالْمو دهِ أَحإلَي بذْهي لَم عِيدب هإن الظَّاهِر
  ابلَةِ الِاجتِهادِ لَا مِن جِهةِ الْبحثَ عنه إنما وقَع مِن جِهةِ كَونِهِ فِي مقَ

  .أَنه مِن أُصولِ الْفِقْهِ 

 لُهقَالُ إلَى الْفِقْهِ ( قَولَا يو ( نكَامِ عبِالْأَح الْعِلْم وائِلِ الْفِقْهِ لَا إلَى الْفِقْهِ الَّذِي هساعِدِهِ إلَى ملُ بِقَوصوتي قَلِّد؛ لِأَنَّ الْم
  .تِها الْأَربعةِ ؛ لِأَنَّ عِلْمه بِها لَيس عن أَدِلَّتِها الْأَربعةِ أَدِلَّ

 لُهكَامِ ( قَوالْأَحةِ وعِيرالْأَدِلَّةِ الش نذَا الْعِلْمِ عثُ فِي هحبثُ فِي ) يحبافِ ، إذْ لَا يضذْفِ الْمح نا عالِهِموأَح ننِي ععي
  .لْمِ عن نفْسِ الْموضوعِ ، بلْ عن أَحوالِهِ وعوارِضِهِ إلَّا أَنَّ حذْف هذَا الْمضافِ شائِع فِي عِبارةِ الْقَومِ الْعِ

 لُهذَا الْعِلْمِ ( قَوه وعضوارِضِهِ الذَّاتِ) فَموع نثُ فِيهِ عحبا يوعِ الْعِلْمِ مضوبِم ادرولُ الْممحا الْمناهضِ هربِالْع ادرالْمةِ وي
علَى الشيءِ الْخارِج عنه وبِالْعرضِ الذَّاتِي ما يكُونُ منشؤه الذَّاتِ بِأَنْ يلْحق الشيءُ لِذَاتِهِ كَالْإِدراكِ لِلْإِنسانِ أَو بِواسِطَةِ 

 لِلْإِنسانِ بِواسِطَةِ تعجبِهِ أَو بِواسِطَةِ أَمرٍ أَعم مِنه داخِلٍ فِيهِ كَالتحركِ لِلْإِنسانِ بِواسِطَةِ كَونِهِ حيوانا أَمرٍ يساوِيهِ كَالضحِكِ
لِنوعِ الْعِلْمِ كَقَوضولَى ما علُهمةِ حاضِ الذَّاتِيرالْأَع نثِ عحبِالْب ادرالْما وِلناعِهِ كَقَوولَى أَنع ا أَوقَطْع كْمالْح ثْبِتي ابا الْكِت

ي خص الْأَمر يفِيد الْوجوب أَو علَى أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ كَقَولِنا الْعام يفِيد الْقَطْع أَو علَى أَنواعِ أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ كَقَولِنا الْعام الَّذِ
 اتثُ إثْبيح كَامِ مِنالْأَحةِ لِلْأَدِلَّةِ واضِ الذَّاتِيراتِ الْأَعةٌ إلَى إثْباجِعولِ الْفِقْهِ راحِثِ أُصبم مِيعجو الظَّن فِيدي ضعالْب همِن

نَّ جمِيع محمولَاتِ مسائِلِ هذَا الْفَن هو الْإِثْبات والثُّبوت وما لَه نفْع ودخلٌ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ وثُبوت أَحكَامٍ بِالْأَدِلَّةِ بِمعنى أَ
  فِي ذَلِك فَيكُونُ موضوعه الْأَدِلَّةَ الْأَحكَام مِن حيثُ إثْبات الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ وثُبوتِ الْأَحكَامِ 
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فَإِنْ قَلْت فَما بالُهم يجعلُونَ مِن مسائِلِ الْأُصولِ إثْبات الْإِجماعِ والْقِياسِ لِلْأَحكَامِ ويجعلُونَ مِنها إثْبات الْكِتابِ بِالْأَدِلَّةِ ، 
 اتبِيالْكَس هِي ظَرِ فِي الْفَنبِالن ودقْص؛ لِأَنَّ الْم قُلْت ةِ لِذَلِكنالسزِلَةِ ونةً بِمجةِ حنالسابِ ونُ الْكِتكَولِيلِ وةُ إلَى الدفْقِرالْم

إثْب سا لَيوا لِمضرعذَا تلِهاسِ والْقِياعِ ومامِ بِخِلَافِ الْإِجالْأَن نيتِهِ برهشرِهِ فِي الْكَلَامِ وقَرولِ لِتظَرِ الْأُصفِي ن دِيهِيالْب هات
  .لِلْحكْمِ بينا كَالْقِراءَةِ الشاذَّةِ وخبرِ الْواحِدِ 

 لُها الثَّالِثُ ( قَوأَمو ( ا هِيوقِ ما فِي لُحلَ لَهخلَا دذَا الْعِلْمِ وا فِي ههنوثًا عحبكُونُ مةَ الَّتِي لَا تالذَّاتِي ارِضونِي الْععي
نوثٌ عحبمِ مالْقِدكَانِ وكَالْإِم ذَلِككَامِ ، وارِضِ الَّتِي لِلْأَحوالْعارِضِ الَّتِي لِلْأَدِلَّةِ ووالْع يمنِي قِسعنِ ييمالْقِس ا مِنه

يةً مفْرداته أَو رباعِيةً معربةً أَو مبنِيةً إلَى غَيرِ ذَلِك والْحدوثِ والْبساطَةِ والتركِيبِ وكَونُ الدلِيلِ جملَةً اسمِيةً أَو فِعلِيةً ثُلَاثِ
 مِما لَا دخلَ لَه فِي الْإِثْباتِ والثُّبوتِ فَلَا يبحثُ عنها فِي الْأُصولِ ، وهذَا كَما أَنَّ النجار ينظُر فِي الْخشبِ مِن جِهةِ صلَابتِهِ

ورخاوتِهِ ورِقَّتِهِ وغِلَظِهِ واعوِجاجِهِ واستِقَامتِهِ ونحوِ ذَلِك مِما يتعلَّق بِصِناعتِهِ لَا مِن جِهةِ إمكَانِهِ وحدوثِهِ وتركُّبِهِ وبساطَتِهِ 
 وِ ذَلِكحنو.  

 لُهقَو ) دعكْمِ باحِثَ الْحبم ذْكُراحِثِ الْأَدِلَّةِ أَنْ يبولِ ) مالْأُص فِي فَن مأَه هنثُ عحالْببِالذَّاتِ و مقَدلِيلَ م؛ لِأَنَّ الد.  

 لُهقَو ) دِيقَاتصالتو اتروصطِقِ التنالْم وعضوا أَنَّ مكَم (يح رِ مِنوصالِ التوأَح نثُ عحبي ه؛ لِأَن مسر أَو دح هثُ إن
  فَيوصلُ إلَى تصورٍ ومِن حيثُ إنه جِنس أَو فَصلٌ أَو خاصةٌ فَيركَّب مِنها حد أَو رسم وعن أَحوالِ التصدِيقِ مِن حيثُ 

قَضِي هثُ إنيح مِندِيقٍ وصلُ إلَى تصوةٌ تجح هاحِثِهِ إنبم مِيعلَةِ جمبِالْجةً وجا حهمِن لِّفؤفَي قِيضن ةٍ أَوقَضِي كْسع ةٌ أَو
 بسِيطًا لَا يحد راجِعةٌ إلَى الْإِيصالِ وما لَه دخلٌ فِي الْإِيصالِ وقَد يقَع الْبحثُ عن أَحوالِ التصورِ الْموصلِ إلَيهِ بِأَنه إنْ كَانَ

، وإِنْ كَانَ مركَّبا مِن الْجِنسِ والْفَصلِ يحد ، وإِنْ كَانَ لَه خاصةٌ لَازِمةٌ بينةٌ يرسم وإِلَّا فَلَا ويمكِن أَنْ يجعلَ ذَلِك راجِعا 
ثُ إنيح رِ مِنوصالِ التوأَح نثِ عحقَالَ إلَى الْبلُ بِأَنْ يصوالْم كُونُ : هسِيطِ فَيونَ الْبكَّبِ درلُ إلَى الْمصوي دأَنَّ الْح اهنعم

  . مِن الْمسائِلِ 

 لُهقَو ) حِيحالص الْأَدِلَّةُ الْأَ) لَكِن وولِ الْفِقْهِ هأُص وعضوكَامِ إلَى أَنَّ مالْأَح احِبص بالِ ذَهوأَح نثُ فِيهِ عحبلَا يةُ وعبر
الْأَحكَامِ ، بلْ إنما يحتاج إلَى تصورِها لِيتمكَّن مِن إثْباتِها ونفْيِها لَكِن الصحِيح أَنَّ موضوعه الْأَدِلَّةُ والْأَحكَام ؛ لِأَنا رجعنا 

يمِ إلَى الْأَربعةِ والْأَحكَام إلَى الْخمسةِ ونظَرنا فِي الْمباحِثِ الْمتعلِّقَةِ بِكَيفِيةِ إثْباتِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ إجمالًا الْأَدِلَّةَ بِالتعمِ
امِ كَما ذَكَره الْمصنف فِي تحصِيلِ الْقَضِيةِ الْكُلِّيةِ الَّتِي فَوجدنا بعضها راجِعةً إلَى أَحوالِ الْأَدِلَّةِ وبعضها إلَى أَحوالِ الْأَحكَ

 احِثَ الْأَدِلَّةِ أَكْثَربابِ أَنَّ ما فِي الْبةُ مغَاي كُمحاحِقِ تاللَّو مِن رالْآخقَاصِدِ والْم ا مِنمهدلَ أَحعا إلَى الْفِقْهِ فَجلُ بِهصوتي
تِقْلَالَ والِاسالَةَ وضِي الْأَصقْتلَا ي هلَكِن مأَه.  

 لُهكْمِ ( قَوبِالْح ةٌ فَلَا ) فَإِنْ أُرِيدقِيقِيا أَدِلَّةٌ حهأَن لِّمس لَوو اتارأَمو فَاترعةَ معِير؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الش اصِلَ لَهلَا ح ذَا كَلَامه
م ازِمِ أَواكِ الْجرى الْإِدنعذُ بِمخؤي ابِ أَنَّ الْعِلْما فِي الْبةُ متِفَائِهِ ، غَايان ءِ أَويوتِ الشبِثُب الْعِلْم فِيدا يلِيلِ إلَّا مى لِلدنع

 ، وهذَا لَا يتفَاوت بِقِدمِ الْحكْمِ وحدوثِهِ وقَد اُضطُر إلَى ذَلِك آخِرِ الراجِحِ لِيعم الْقَطْعِي والظَّني فَيصِح فِي جمِيعِ الْأَدِلَّةِ



 39  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

ا يلَى مادِثًا عح كْما الْحلْنعإِنْ جةِ ، وارِجِيأْنُ الْعِلَلِ الْخش وا هوتِ كَمالثُّب فْسن فِيدا يلِيلِ مى الدنعم سلَيرِ وبِهِ الْأَم عِرش
 هكَلَام.  

 لُهقَو ) إلَخ لَماعو ( اقِفا الْوفِيه اظِرا النهمِن بجعتي قِّقِينحورِ الْمهمالِفًا لِجخا مهدروعِ أَوضواحِثَ فِي الْمبذِهِ ثَلَاثَةُ مه
   إطْلَاق الْقَولِ بِجوازِ تعددِ الْموضوعِ ، وإِنْ كَانَ فَوق علَى كَلَامِ الْقَومِ فِي هذَا الْمقَامِ الْأَولِ أَنَّ

ونَ الِاثْنينِ غَير صحِيحٍ بلْ التحقِيق أَنَّ الْمبحوثَ عنه فِي الْعِلْمِ إما أَنْ يكُونَ إضافَةً بين الشيئَينِ أَو لَا وعلَى الْأَولِ إما أَنْ تكُ
الْعوارِض الَّتِي لَها دخلٌ فِي الْمبحوثِ عنه بعضها ناشِئًا عن أَحدِ الْمضافَينِ وبعضها ناشِئًا عن الْمضافِ الْآخرِ أَو لَا ، فَإِنْ 

 الْأُصولِ عن إثْباتِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ والْأَحوالِ الَّتِي لَها كَانَ كَذَلِك فَموضوع الْعِلْمِ كِلَا الْمضافَينِ كَما وقَع الْبحثُ فِي
دخلٌ فِي ذَلِك بعضها ناشِئٌ عن الدلِيلِ كَالْعمومِ والِاشتِراكِ والتواترِ وبعضها عن الْحكْمِ كَكَونِهِ عِبادةً أَو عقُوبةً 

  .لْأَدِلَّةُ والْأَحكَام جمِيعا فَموضوعه ا

وأَما إذَا لَم يكُن الْمبحوثُ عنه إضافَةً كَما فِي الْفِقْهِ الْباحِثِ عن وجوبِ فِعلِ الْمكَلَّفِ وحرمتِهِ وغَيرِ ذَلِك أَو كَانَ إضافَةً 
 ناشِئَةِ عالِ النولَ لِلْأَحخلَا د دِيقٍ لَكِنصت رٍ أَووصالِ تإيص ناحِثِ عطِقِ الْبنا فِي الْمكَم هنوثِ عحبنِ فِي الْمافَيضدِ الْمأَح

الْم هرا قَرلَى مع هِ فِي ذَلِكلِ إلَيصوديِقِ الْمصالترِ ووصالِ التولَ لِأَحخلَا ددِيقٍ وصت رٍ أَووصإلَى ت قبا سفِيم فنص
فَالْموضوع لَا يكُونُ إلَّا واحِدا ؛ لِأَنَّ اختِلَاف الْموضوعِ يوجِب اختِلَاف الْمسائِلِ الْموجِب لِاختِلَافِ الْعِلْمِ ضرورةَ أَنَّ 

لُ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد بِاختِلَافِ الْمسائِلِ مجرد تكَثُّرِها فَلَا الْعِلْم إنما يختلِف بِاختِلَافِ الْمعلُوماتِ وهِي الْمسائِ
ا نسلِّم أَنَّ مجرد نسلِّم أَنه يوجِب اختِلَاف الْعِلْمِ وظَاهِر أَنَّ مسائِلَ الْعِلْمِ الْواحِدِ كَثِيرةٌ أَلْبتةَ ، وإِنْ أُرِيد عدم تناسبِها فَلَ

تكَثُّرِ الْموضوعاتِ يوجِب ذَلِك ، وإِنما يلْزم ذَلِك لَو لَم تكُن الْموضوعات الْكَثِيرةُ متناسِبةً والْقَوم صرحوا بِأَنَّ الْأَشياءَ 
   بِشرطِ تناسبِها الْكَثِيرةَ إنما تكُونُ موضوعا لِعِلْمٍ واحِدٍ

 ارالْمِقْد وها ، وسِهفِي جِن كارشتا تهةِ فَإِنسدنلِلْه لِيمِيعمِ التالْجِسطْحِ والسطِّ وانٍ كَالْخا فِي داكُهتِربِ اشاسنالت هجوو
فِي ع الذَّاتِ أَو صِلَ الْقَارتالْم نِي الْكَمأَع رِ ذَلِكغَيةِ وزِجالْأَمكَانِ والْأَرةِ ووِيالْأَدةِ والْأَغْذِيائِهِ وزأَجانِ وسنِ الْإِندكَب ضِير

ةُ فِي ذَلِكايالْغ ةِ الَّتِي هِيحةً إلَى الصوبسنا منِهفِي كَو كارشتا تهفَإِن اتِ الطِّبوعضولْت معإذَا ج لَم مهأَن لِمالْعِلْمِ فَع 
يهمِلُوا رِعايةَ معنى يوجِب الْوحدةَ وأَنْ لَيس لِأَحدٍ أَنْ يصطَلِح علَى أَنَّ الْفِقْه والْهندسةَ عِلْم واحِد موضوعه فِعلُ الْمكَلَّفِ 

مِثَالَينِ مناقِض نفْسه ؛ لِأَنَّ موضوع الْأُصولِ ثَم أَشياءُ كَثِيرةٌ ، إذْ محمولَات مسائِلِهِ لَيست والْمِقْدار أَنه فِيما أَورد مِن الْ
ادِ أَوفِرلَى الِاناسِ عالْقِياعِ ومالْإِجةِ ونالسابِ ولْ لِلْكِتلِيلِ ، بومِ الدفْهةً لِما ذَاتِياضركَذَا أَعو ، أَكْثَر نِ أَوياثْن نيكِ بارشالت 

  .التصور والتصدِيق فِي الْمنطِقِ 

 لُهةَ ( قَوثِييالْح ذْكُري قَد ها أَنهمِنقَ) وثُ ييوعِ حضوةِ فِي الْمذْكُورةِ الْمثِييقِيقِ الْححثُ الثَّانِي فِي تحبذَا الْمه وعضوالُ م
الْعِلْمِ هو ذَلِك الشيءُ مِن حيثُ كَذَا ولَفْظُ حيثُ موضوع لِلْمكَانِ اُستعِير لِجِهةِ الشيءِ واعتِباره يقَالُ الْموجود مِن حيثُ 

الْحيثِيةُ الْمذْكُورةُ فِي الْموضوعِ قَد لَا تكُونُ مِن الْأَعراضِ الْمبحوثِ عنها إنه موجود أَي مِن هذِهِ الْجِهةِ وبِهذَا الِاعتِبارِ فَ
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هثُ إنيح مِن ودجوالْم وةِ هدرجاتِ الْمودجوالِ الْموأَح ناحِثِ عالْب الْعِلْمِ الْإِلَهِي وعضوم لِهِمفِي الْعِلْمِ كَقَو ودجوم 
 أَو مجِس أَو ضرع أَو رهوج هثُ إنيح لَا مِن ودجوم هثُ إنيح مِن ودجوالْم قلْحارِضِ الَّتِي توالْع نثُ عحبي هى أَننعبِم

  مجرد ، وذَلِك كَالْعِلِّيةِ 

الْإِموبِ وجالْوةِ ولُولِيعالْما واتِهى لِإِثْبنعودِ ، إذْ لَا مجةِ الْوثِييح نثُ فِيهِ عحبلَا يو وِ ذَلِكحنوثِ ودالْحمِ والْقِدكَانِ و
 الْإِنسانِ مِن حيثُ يصِح لِلْموجودِ وقَد تكُونُ مِن الْأَعراضِ الْمبحوثِ عنها فِي الْعِلْمِ كَقَولِهِم موضوع عِلْمِ الطِّب بدنُ

ويمرض وموضوع الْعِلْمِ الطَّبِيعِي الْجِسم مِن حيثُ يتحرك ويسكُن والصحةُ والْمرض مِن الْأَعراضِ الْمبحوثِ عنها فِي 
ذَهب الْمصنف إلَى أَنَّ الْحيثِيةَ فِي الْقِسمِ الْأَولِ جزءٌ مِن الْموضوعِ ، وفِي الطِّب وكَذَا الْحركَةُ والسكُونُ فِي الطَّبِيعِي فَ

ولِ لَما صح أَنْ الثَّانِي بيانٌ لِلْأَعراضِ الذَّاتِيةِ الْمبحوثِ عنها فِي الْعِلْمِ ، إذْ لَو كَانت جزءًا مِن الْموضوعِ كَما فِي الْقِسمِ الْأَ
يبحثَ عنها فِي الْعِلْمِ وتجعلَ مِن محمولَاتِ مسائِلِهِ ، إذْ لَا يبحثُ فِي الْعِلْمِ عن أَجزاءِ الْموضوعِ ، بلْ عن أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ 

 جزءٌ مِن الْموضوعِ ، بلْ قَيد لِموضوعِيتِهِ بِمعنى أَنَّ الْبحثَ يكُونُ عن الْأَعراضِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم أَنها فِي الْأَولِ
ضمِ الثَّانِي أَيةَ فِي الْقِسثِييا الْحلْنعج ذَا لَولَى هعارِ وتِبالِاع بِذَلِكةِ وثِييالْح تِلْك مِن قُهلْحالَّتِي ت وا هلَى موعِ عضوا لِلْمدا قَي

ظَاهِر كَلَامِ الْقَومِ لَا بيانا لِلْأَعراضِ الذَّاتِيةِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف لَم يكُن الْبحثُ عنها فِي الْعِلْمِ بحثًا عن أَجزاءِ 
لْمصنف مِن تشاركِ الْعِلْمينِ فِي موضوعٍ واحِدٍ بِالذَّاتِ والِاعتِبارِ نعم يرِد الْإِشكَالُ الْمشهور الْموضوعِ ولَم يلْزمنا ما لَزِم ا

هةَ أَنوررا فِي الْعِلْمِ ضهنوثِ عحباضِ الْمرالْأَع ةُ مِنثِييكُونَ الْحأَنْ لَا ت جِبي هأَن وهو ، وعِ مِنضولِلْم رِضعا تمِم تسا لَي
  جِهةِ نفْسِها وإِلَّا لَزِم تقَدم الشيءِ علَى نفْسِهِ ضرورةَ أَنَّ ما بِهِ يعرِض الشيءُ 

 ضرالْمةُ وحالص تسثَلًا لَيارِضِ ملَى الْعع مقَدتأَنْ يو دءِ لَا بيلَا لِلشو ضرميو صِحثُ ييح انِ مِنسنِ الْإِندلِب رِضعا يمِم
الْحركَةُ والسكُونُ مِما يعرِض لِلْجِسمِ مِن حيثُ يتحرك ويسكُن ، والْمشهور فِي جوابِهِ أَنَّ الْمراد مِن حيثُ إمكَانُ 

ضِ ورالْمةِ وحأَنَّ الص قِيقحالتا فِي الْعِلْمِ وهنوثِ عحبالْماضِ ورالْأَع مِن سذَا لَيهو ، ادِ لِذَلِكدتِعالِاسكُونِ والسكَةِ ورالْح
حيثِيةِ علَى معنى أَنَّ الْبحثَ عن الْعوارِضِ الْموضوع لَما كَانَ عِبارةً عن الْمبحوثِ فِي الْعِلْمِ عن أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ قُيد بِالْ

يكُونُ بِاعتِبارِ الْحيثِيةِ وبِالنظَرِ إلَيها أَي يلَاحظُ فِي جمِيعِ الْمباحِثِ هذَا الْمعنى الْكُلِّي لَا علَى معنى أَنَّ جمِيع الْعوارِضِ 
ا يهنوثِ عحبةَ الْمتةِ أَلْبثِييذِهِ الْحاسِطَةِ هوعِ بِوضوا لِلْموقُهكُونُ لُح.  

 لُهقَو ) ورهشا أَنَّ الْمهمِنا ) وكَمارِ وتِبالِاعاحِدٍ بِالذَّاتِ ووعٍ وضولِفَةِ فِي متخلُومِ الْمكِ الْعارشازِ توثُ الثَّالِثُ فِي جحبالْم
ف الْقَوم فِي جوازِ تعددِ الْموضوعِ لِعِلْمٍ واحِدٍ كَذَلِك خالَفَهم فِي امتِناعِ اتحادِ الْموضوعِ لِعلُومٍ متعددةٍ وادعى خالَ

احِدٍ أَعءٍ ويكُونَ لِشأَنْ ي صِحي هفَلِأَن ازوا الْجأَم هقُوعلْ وب ، هازوثُ فِي عِلْمٍ جحبعِ يولِفَةٌ بِالنتخم ةٌ أَيعونتةٌ مذَاتِي اضر
 ، وعضوالْم دحإِنْ اتا ، وهنوثِ عحباضِ الْمرانِ بِالْأَعالْعِلْم زايمتفَي رضٍ آخعب نع رفِي عِلْمٍ آخا ، واعِهوضِ أَنعب نع

نَّ اتحاد الْعِلْمِ واختِلَافَه إنما هو بِحسبِ الْمعلُوماتِ أَعنِي الْمسائِلَ وكَما تتحِد الْمسائِلُ بِاتحادِ موضوعاتِها وذَلِك ؛ لِأَ



 41  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

حِدتت ا كَذَلِكتِلَافِهبِاخ لِفتختوعِ الْعِلْمِ وضوإلَى م مِيعالْج جِعربِأَنْ ي عٍ مِنوإلَى ن مِيعالْج جِعرا بِأَنْ يولَاتِهمحادِ محبِات 
  الْأَعراضِ الذَّاتِيةِ 

تِلَافِ الْمبِاخ ربتعأَنْ ي وزجاتِ يوعضوتِلَافِ الْمومِ بِاخمالْع تِلَافاخ بِرتا اُعا فَكَمتِلَافِهبِاخ لِفتختوعِ وضوولَاتِ لِلْممح
 را آخرِ عِلْمضِ الْآخعالْب نعا وةِ عِلْماضِهِ الذَّاتِيرضِ أَععب نثُ عحلَ الْبعجيارِ وتِبالِاعبِالذَّاتِ و احِدو وعضوذَ مخؤبِأَنْ ي

  . الْمحمولِ فَيكُونانِ عِلْمينِ متشارِكَينِ فِي الْموضوعِ متمايِزينِ فِي

وأَما الْوقُوع فَلِأَنهم جعلُوا أَجسام الْعالَمِ وهِي الْبسائِطُ موضوع عِلْمِ الْهيئَةِ مِن حيثُ الشكْلُ وموضوع عِلْمِ السماءِ 
الْأَعراضِ الذَّاتِيةِ الْمبحوثِ عنها لِأَجزاءِ الْموضوعِ وإِلَّا لَما وقَع الْبحثُ والْعالَمِ مِن حيثُ الطَّبِيعِيةُ والْحيثِيةُ فِيهِما بيانُ 

 وفِي السماءِ عنها فِي الْعِلْمينِ فَموضوع كُلٍّ مِنهما أَجسام الْعالَمِ علَى الْإِطْلَاقِ إلَّا أَنَّ الْبحثَ فِي الْهيئَةِ عن أَشكَالِها ،
 الَمِ عِلْمالْعاءِ ومالس عِلْموعِ وضوادِ الْمحات عائِلِ مسولَاتِ الْممحتِلَافِ ملِفَانِ بِاختخانِ ما عِلْمما فَهائِعِهطَب نالَمِ عالْعو

مِ وهِي السماوات وما فِيها والْعناصِر الْأَربعةُ وطَبائِعها وحركَاتها تعرف فِيهِ أَحوالُ الْأَجسامِ الَّتِي هِي أَركَانُ الْعالَ
امِ مِنسالِ الْأَجوأَح ناحِثِ عالْب امِ الْعِلْمِ الطَّبِيعِيأَقْس مِن وها ، وضِيدِهنتا وعِهنةِ فِي صالْحِكْم رِيفعتا وهاضِعومثُ ويح 

 مِن لَه رِضعا يمثُ فِيهِ عحبيا واتِ فِيهالثَّبالِ وورِ فِي الْأَحيغلِلت وضرعم وثُ هيح مِن وسسحالْم مالْجِس هوعضومو ريغالت
يفَى أَنَّ الْحخلَا يو لِيو عأَب هكَذَا ذَكَر كَذَلِك وثُ هيوضِ حرلِلْع دا قَيهبِأَن حرص قَدا وهنوثٌ عحبم ةَ فِي الطَّبِيعِيثِي

با لِلْمانيى برأُخوعِ وضوالْم ءًا مِنزةً جارةِ تثِيينِ الْحكَو مِن ا ذَكَرلَى مع نِيبذَا ملًا فَلِأَنَّ ها أَوأَم ، ظَرا نناهها وهنوثِ عح
  وقَد عرفْت ما فِيهِ ، أَما 

 اطُوا بِهِ مِنا أَحمثُوا عحبا واسنأَجا واعوأَن قَائِقوا الْحعضاتِ وودجوانِ الْميالِ الْأَعورِفَةَ أَحعلُوا ماوا حلَم مها فَإِنثَانِي
لَتصةِ فَحاضِهِ الذَّاتِيرا أَعهولَاتمحم لَفَتتإِنْ اخوعِ ، وضوالْم الِ ذَلِكوأَح نثًا عحا بنِهةٌ فِي كَوحِدتةٌ مائِلُ كَثِيرسم ملَه 

نْ يضِيف إلَيهِ ما يطَّلِع علَيهِ مِن أَحوالِ فَجعلُوها بِهذَا الِاعتِبارِ عِلْما واحِدا يفْرد بِالتدوِينِ والتسمِيةِ وجوزوا لِكُلِّ أَحدٍ أَ
ذَلِك الْموضوعِ فَإِنَّ الْمعتبر فِي الْعِلْمِ هو الْبحثُ عن جمِيعِ ما تحِيطُ بِهِ الطَّاقَةُ الْإِنسانِيةُ مِن الْأَعراضِ الذَّاتِيةِ لِلْموضوعِ فَلَا 

 الْواحِدِ إلَّا أَنْ يوضع شيءٌ أَو أَشياءُ متناسِبةٌ فَنبحثَ عن جمِيعِ عوارِضِهِ الذَّاتِيةِ ونطْلُبها ولَا معنى لِتمايزِ الْعلُومِ معنى لِلْعِلْمِ
غم رءٍ آخيالِ شوفِي أَح ذَاكءٍ ويالِ شوفِي أَح ظُرنذَا ينِ إلَّا أَنَّ هيدِ الْعِلْمذَ فِي أَحخؤارِ بِأَنْ يتِببِالِاع بِالذَّاتِ أَو ايِرٍ لَه

وعضوالْمةٌ وطْلُوبولَةٌ مهجالُ موالْأَح تِلْكو ردٍ آخا بِقَيدقَيا ممهذَ فِي كُلٍّ مِنخؤي ا أَودقَيانِ مهررِ بِالْبفِي الْآخطْلَقًا ، وم 

  .معلُوم بين الْوجودِ فَهو الصالِح سببا لِلتمايزِ 

وأَما ثَالِثًا فَلِأَنه ما مِن عِلْمٍ إلَّا ويشتمِلُ موضوعه علَى أَعراضٍ ذَاتِيةٍ متنوعةٍ فَلِكُلِّ أَحدٍ أَنْ يجعلَه علُوما متعددةً بِهذَا 
اعتِبارِ مثَلًا يجعلُ الْبحثَ عن فِعلِ الْمكَلَّفِ مِن حيثُ الْوجوب عِلْما ومِن حيثُ الْحرمةُ عِلْما آخر إلَى غَيرِ ذَلِك فَيكُونُ الِ

حبِطُ الِاتضنكَلَّفِ فَلَا يلُ الْما فِعهوعضوةً مددعتا ملُومع الْفِقْه انِ مِنهرابِ الْباحِثِ فِي كِتبذِهِ الْمه قِيقحتو تِلَافالِاخو اد
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  .منطِقِ الشفَاءِ 

 ، لُها ( قَوا قُلْنمإِنو ( احِداحِدٍ بِأَنَّ الْوءٍ ويةِ لِشعونتةِ الْماضِ الذَّاتِيروتِ الْأَعلَى ثُبلَّ عدتاس  

قِيقِيا الْحهضعبةِ ورا كَالْقُدقِيقِيا حهضعإِنْ كَانَ بةٍ ، وبِصِفَاتٍ كَثِير صِفتوهِ يجالْو هٍ مِنجةَ فِي ذَاتِهِ بِوالَّذِي لَا كَثْر 
كَثِيرةٍ متصِف بِأَعراضٍ ذَاتِيةٍ متنوعةٍ ضرورةَ أَنه لَا إضافِيا كَالْخلْقِ وبعضها سلْبِيا كَالتجردِ عن الْمادةِ والْمتصِف بِصِفَاتٍ 

شيءَ مِن تِلْك الصفَاتِ لَاحِقًا لَه لِجزئِهِ لِعدمِ الْجزءِ لَه ولَا الْمبايِنِ لِامتِناعِ احتِياجِ الْواحِدِ الْحقِيقِي فِي صِفَاتِهِ إلَى أَمرٍ 
نلُ فِي ملْسسالت ملْزى فَيرا لِصِفَةٍ أُخهقُوقِ كُلٍّ مِنكُونَ لِحا أَنْ يئِذٍ إمحِينا وضذَا أَيلِه ضرعتغِي أَنْ يبنكَانَ يفَصِلٍ و

لِبرهانِ الْمذْكُورةِ فِي الْكَلَامِ أَو يكُونُ بعضها لِذَاتِهِ الْمبادِئِ أَعنِي الصفَاتِ الَّتِي كُلٌّ مِنها مبدأٌ لِصِفَةٍ أُخرى ، وهو محالٌ 
 وهو ، رآخ ذَاتِي ضرع تثْبا لِذَاتِهِ فَيإم وفَه را مئِهِ لِمزكُونَ لِجأَنْ ي وزجلَا ي رالْآخ ضعئِذٍ فَالْبحِينو ذَاتِي ضرع تثْبفَي

وب أَو لِغيرِهِ ولَا يجوز أَنْ يكُونَ الْغير مبايِنا لِما مر ، بلْ يكُونُ صِفَةً مِن صِفَاتِهِ ولَا بد أَنْ ينتهِي إلَى ما يكُونُ الْمطْلُ
 ينتهِي إلَى الْعرضِ الذَّاتِي الْأَولِ فَلَا يلْزم تعدد الْأَعراضِ لُحوقُه لِذَاتِهِ وإِلَّا لَزِم التسلْسلُ فِي الْمبادِئِ ، فَإِنْ قِيلَ يجوز أَنْ

عرضِ الذَّاتِي الذَّاتِيةِ ولَو سلِّم فَاللَّازِم تعددها ، وهو غَير مطْلُوبٍ والْمطْلُوب تنوعها ، وهو غَير لَازِمٍ قُلْنا اللَّاحِق بِواسِطَةِ الْ
الْأَولِ أَيضا عرض ذَاتِي فَيلْزم التعدد والصفَات الْمتعددةُ فِي محلٍّ واحِدٍ متنوعةٌ لَا محالَةَ ضرورةَ أَنَّ اختِلَاف أَشخاصِ 

حتِلَافِ الْمبِاخ وا همفَاتِ إنالص احِدٍ مِنعٍ وولِّ ن.  

 لُهقَو ) ملْزي هلِأَناحِدِ ) والُ الْوتِكْماس ملْزي هاطِلٌ ؛ لِأَنب ورِهِ فَهيإِنْ كَانَ لِغو ، ابِقِ أَيونِ الْكَلَامِ السمضلَى مع طْفع
  الْحقِيقِي فِي 

لنقْصانَ فِي ذَاتِهِ والِاحتِياج فِي كَمالَاتِهِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد الِاستِكْمالُ صِفَاتِهِ بِالْغيرِ ، وهو محالٌ ؛ لِأَنه يوجِب ا
مأَع إِنْ أُرِيدرِ لِصِفَةٍ ، وضِ الْآخعالْب وقكُونَ لُحازِ أَنْ يولَازِمٍ لِج رغَي هأَن فَصِلِ فَظَاهِرنرِ الْمفَةِ فَلَا بِالْأَمالصفَصِلِ ونالْم مِن 

نسلِّم أَنَّ احتِياج بعضِ الصفَاتِ إلَى الْبعضِ يوجِب النقْصانَ فِي الذَّاتِ كَيف والْخلْق يتوقَّف علَى الْعِلْمِ والْقُدرةِ والْإِرادةِ 
يكُونُ الْغير منفَصِلًا وما سبق مختصا بِما يكُونُ غَير منفَصِلٍ فَيتِم بِمجموعِهِما ويمكِن أَنْ يجعلَ هذَا مختصا بِما 

 رآخ ضٍ ذَاتِيرع اتنِي إثْبأَع طْلُوبالْم  

الركْن الْأَولُ فِي الْكِتابِ أَي :  وهِي علَى أَربعةِ أَركَانٍ فَنضع الْكِتاب علَى قِسمينِ الْقِسم الْأَولُ فِي الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ( 
اذَّةِ ، فَخرج سائِر الْكُتبِ والْأَحادِيثِ الْإِلَهِيةِ والنبوِيةِ والْقِراءَةِ الش) الْقُرآنِ ، وهو ما نقِلَ إلَينا بين دفَّتي الْمصاحِفِ تواترا 

وقَد أَورد ابن الْحاجِبِ أَنَّ هذَا التعرِيف دورِي ؛ لِأَنه عرف الْقُرآنَ بِما نقِلَ فِي الْمصحفِ ، فَإِنْ سئِلَ ما الْمصحف فَلَا 
ذَا بِقَوه نت عبآنُ فَأَجفِيهِ الْقُر قَالَ الَّذِي كُتِبأَنْ يو دلِي ب ) لُومعم فحص؛ لِأَنَّ الْم رولَا دو ( اجتحفِ فَلَا يرفِي الْع أَي

عِ إلَى تعرِيفِهِ بِقَولِهِ الَّذِي كُتِب فِيهِ الْقُرآنُ ثُم أَردت تحقِيقًا فِي هذَا الْموضِعِ لِيعلَم أَنَّ هذَا التعرِيف أَي نوعٍ مِن أَنوا
  ) .ولَيس هذَا تعرِيف ماهِيةِ الْكِتابِ ( التعرِيفَاتِ فَإِنَّ إتمام الْجوابِ موقُوف علَى هذَا فَقُلْت 
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 ، رِيدابٍ تكِت ابِ أَيوفِي ج هخِيصشلْ تآنِ ( بلَا الْقُرو (نقِلَ إلَيا نم وا قَالُوا هاءَنلَمفُوا فَإِنَّ عرا أَنْ علُو إمخفَلَا ي ا إلَخ
 ابِ أَيوفِي ج هخِيصشلْ تابِ ، بةِ الْكِتاهِيرِيفًا لِمعت سذَا فَلَيبِه ابفُوا الْكِترذَا ، فَإِنْ عآنَ بِهفُوا الْقُررع ذَا أَوبِه ابالْكِت

لِأَنَّ الْقُرآنَ اسم يطْلَق علَى الْكَلَامِ ( نَ بِهذَا فَلَيس تعرِيفًا لِماهِيةِ الْقُرآنِ أَيضا ، بلْ تشخِيصه كِتابٍ ترِيد وإِنْ عرفُوا الْقُرآ
ظٌ مشترك يطْلَق علَى الْكَلَامِ الْأَزلِي الَّذِي فَإِنَّ الْقُرآنَ لَفْ) الْأَزلِي وعلَى الْمقْروءِ فَهذَا تعيِين أَحدِ محتملَيهِ ، وهو الْمقْروءُ 

هو صِفَةٌ لِلْحق عز وعلَا ويطْلَق أَيضا علَى ما يدلُّ علَيهِ ، وهو الْمقْروءُ فَكَأَنه قِيلَ أَي الْمعنيينِ ترِيد ، فَقَالَ ما نقِلَ إلَينا 
ت أَي إلَخ رِيفعت إنْ أُرِيد روالد ملْزا يمإِنو روالد ملْزذَا لَا يلَى هوءَ فَعقْرالْم رِيد  

حصةِ الْماهِيرِفَةِ معم مِن دفِ فَلَا بحصوبِ فِي الْمكْتآنِ بِالْمةَ الْقُراهِيم فرع لَو هآنِ ؛ لِأَنةِ الْقُراهِيئِذٍ مكْفِي حِينفِ فَلَا ي
 ادأَر آنِ ، ثُمةِ الْقُراهِيرِفَةِ معلَى مقُوفَةٌ عوفِ محصةِ الْماهِيرِفَةُ معم ا ، ثُموِهحنةِ واروهِ كَالْإِشجضِ الْوعفِ بِبحصرِفَةُ الْمعم

فَإِنَّ الْحد هو الْقَولُ الْمعرف لِلشيءِ الْمشتمِلُ ) علَى أَنَّ الشخصِي لَا يحد ( لْحد بِقَولِهِ أَنْ يبين أَنَّ الْقُرآنَ لَيس قَابِلًا لِ
خشا إلَى موِهحن ةِ أَوارالْإِش مِن دلْ لَا باتِ بصِيخرِفَةَ الشعم فِيدذَا لَا يهائِهِ ، وزلَى أَجرِفَةُ ععلَ الْمصحا لِتاتِهص.  

 نةً عارآنُ عِبا ، فَإِنْ كَانَ الْقُرصخشم جِدو هِ فَقَدلَياللَّهِ ع اتلَوائِيلُ صربلَ بِهِ جزا نآنَ لَمأَنَّ الْقُر لَمذَا فَاعفْت هرإذَا ع
لِكَو دلُ الْحقْبصِ لَا يخشالْم ةُ ذَلِككَّبرالْم اتذِهِ الْكَلِمآنُ هلْ الْقُرصِ ، بخشالْم ذَلِك نةً عارعِب كُني إِنْ لَما وصِيخنِهِ ش

خلَى أَنَّ الشا علُنذَا فَقَوه قلَى أَنَّ الْحو عرمع أَو ديز ائِيلُ أَوربأُ جقْراءٌ يوا ساصا خكِيبرا تمهدأْوِيلَانِ أَحت لَه دحلَا ي صِي
أَنا لَا نعنِي أَنَّ الْقُرآنَ شخصِي ، بلْ عنينا أَنَّ الْقُرآنَ لَما كَانَ هو الْكَلَام الْمركَّب تركِيبا خاصا فَإِنه لَا يقْبلُ الْحد كَما أَنَّ 

قْبلَا ي صِيخلَى الشقُوفَةٌ عوا ممهرِفَةُ كُلٍّ مِنعإذْ م دحآنَ لَا يلَى أَنَّ الْقُرلِيلًا ععِلَ دج دحلَا ي صِيخنُ الشفَكَو دلُ الْح
 فَظَاهِر صِيخرِفَةُ الشعا مةِ أَمارالْإِش.  

أَنْ يقَالَ هو هذِهِ الْكَلِمات ويقْرأُ مِن أَولِهِ إلَى آخِرِهِ وثَانِيهِما أَنا نقُولُ لَا مشاحةَ فِي وأَما معرِفَةُ الْقُرآنِ فَلَا تحصلُ إلَّا بِ
نَّ الْأَعراض تنتهِي الِاصطِلَاحِ فَنعنِي بِالشخصِي هذِهِ الْكَلِماتِ مع الْخصوصِياتِ الَّتِي لَها مدخلٌ فِي هذَا التركِيبِ فَإِ

  بِمشخصاتِها إلَى حد لَا 

يقْبلُ التعدد ، ولَا اختِلَاف بِاعتِبارِ ذَاتِها ، بلْ بِاعتِبارِ محلِّها فَقَطْ كَالْقَصِيدةِ الْمعينةِ لَا يمكِن تعددها إلَّا بِحسبِ محلِّها 
قْربِأَنْ ي رِفعلَا ي هآنِ فَإِنالْقُر نئِلَ عفَإِذَا س دلُ الْحقْبى لَا ينعذَا الْمبِه صِيخالشذَا وه صِيخا بِالشنينو فَعرمع أَو ديا زأَه

أَو أُ مِنقْرفَي وصصخالْم كِيبرذَا الته وقَالَ هلًا إلَّا بِأَنْ يأَص قَدذَا الطَّرِيقِ ، وإلَّا بِه كِنملَا ت هرِفَتعلِهِ إلَى آخِرِهِ فَإِنَّ م
؛ لِأَنه إنْ عرف ابن الْحاجِبِ الْقُرآنَ بِأَنه الْكَلَام الْمنزلُ لِلْإِعجازِ بِسورةٍ مِنه ، فَإِنْ حاولَ تعرِيف الْماهِيةِ يلْزم الدور أَيضا 

 خِيصشلْ التةِ ، باهِيالْم رِيفعلْ تاوحي إِنْ لَمو روالد ملْزفَي ذَلِك وحن آنِ أَوالْقُر مِن ضعقَالَ بأَنْ ي دةُ فَلَا بورا السقِيلَ م
ا عكَم فارعتالْم ودهعذَا الْمةِ هورنِي بِالسعياونلَيلَا عهِ ، ولَيكَالُ عالْإِش رِدفِ لَا يحصا بِالْمنين  

  

حرالش  
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 لُهقَو ) عضالِ الْأَدِلَّةِ ) فَنوأَح نع وا همإن ذَا الْفَنثَ فِي هحبِ أَنَّ الْببنِي بِسعكَذَا يكَذَا و نثُ عحبلِهِ فَيلَى قَوع فْرِيعت
و نع ارِجخ هأَن عابِ مالْكِت ا مِنضوعِ أَيضوالْمرِيفِ وعثُ التحإِلَّا فَبنِ ويملَى قِسع هقَاصِدم أَي ابالْكِت عضكَامِ نالْأَح

 أَربعةِ أَركَانٍ فِي الْأَدِلَّةِ الْأَربعةِ الْكِتاب ، ثُم السنةُ ثُم الْقِسمينِ لِكَونِهِ غَير داخِلٍ فِي الْمقَاصِدِ والْقِسم الْأَولُ مرتب علَى
  .الْإِجماع ثُم الْقِياس تقْدِيما لِلْإِقْدامِ بِالذَّاتِ والشرفِ 

  .يلًا لِركْنِ الْقِياسِ وأَما بابا الترجِيحِ والِاجتِهادِ فَكَأَنه جعلَهما تتِمةً وتذْيِ

 لُهابِ ( قَولُ فِي الْكِتالْأَو كْنالَى ) الرعابِ اللَّهِ تلَى كِتعِ عرلِ الشفِ أَهرفِي ع وبِ غَلَبكْتلِلْم مةِ اسفِي اللُّغ وهو ،
بِيرلِ الْعفِ أَهرفِي ع ا غَلَباحِفِ كَمصفِي الْم تثْبالْم اءَةِ غَلَبى الْقِرنعبِم ردصةِ مآنُ فِي اللُّغالْقُرهِ ويوابِ سِيبلَى كِتةِ ع

ى أَشنعذَا الْمفِي ه وهادِ ، وةِ الْعِبلَى أَلْسِنوءِ عقْرالَى الْمعكَلَامِ اللَّهِ ت نِ مِنيعوعِ الْممجلَى الْمع امفِ الْعرفِي الْع مِن ره
لَفْظِ الْكِتابِ وأَظْهر فَلِهذَا جعِلَ تفْسِيرا لَه حيثُ قِيلَ الْكِتاب هو الْقُرآنُ الْمنزلُ علَى الرسولِ الْمكْتوب فِي الْمصاحِفِ 

آنَ هلَى أَنَّ الْقُرةٍ عهبا بِلَا شاتِروتقْلًا ما ننقُولُ إلَينبِهِ الْم بِهتشا يمع لَه يِيزمتآنِ ولِلْقُر رِيفعاقِي الْكَلَامِ تبابِ ولِلْكِت فْسِيرت و
شوءِ لِيقْرى الْمنعبِم ردصآنَ ملَا أَنَّ الْقُرو دودِ فِي الْحدحالْم ذِكْر ملْزابِ لِيلِلْكِت رِيفعت وعمجاللَّهِ لَا أَنَّ الْم لَ كَلَامم

تعالَى وغَيره علَى ما توهمه الْبعض ؛ لِأَنه مخالِف لِلْعرفِ بعِيد عن الْفَهمِ ، إنْ كَانَ صحِيحا فِي اللُّغةِ والْمشايِخِ ، وإِنْ 
ملِح هجلَا و هإلَّا أَن ونَ فِي ذَلِكاقِشنوا لَا يكَان عهِ ملَيع لِ كَلَامِهِم  

ظُهورِ الْوجهِ الصحِيحِ الْمقْبولِ عِند الْكُلِّ فَلِإِزالَةِ هذَا الْوهمِ صرح الْمصنف بِحرفِ التفْسِيرِ ، وقَالَ أَي الْقُرآنُ ، وهو ما 
 ، ثُم كُلٌّ مِن الْكِتابِ والْقُرآنِ يطْلَق عِند الْأُصولِيين علَى الْمجموعِ وعلَى كُلِّ جزءٍ نقِلَ إلَينا بين دفَّتي الْمصاحِفِ تواترا

فَاحتاجوا إلَى تحصِيلِ مِنه ؛ لِأَنهم إنما يبحثُونَ عنه مِن حيثُ إنه دلِيلٌ علَى الْحكْمِ ، وذَلِك آيةً آيةً لَا مجموع الْقُرآنِ 
صِفَاتٍ مشتركَةٍ بين الْكُلِّ والْجزءِ مختصةٍ بِهِما كَكَونِهِ معجِزا منزلًا علَى الرسولِ مكْتوبا فِي الْمصاحِفِ منقُولًا بِالتواترِ 

 لِزِيادةِ التوضِيحِ وبعضهم الْإِنزالَ والْإِعجاز ؛ لِأَنَّ الْكِتابةَ والنقْلَ لَيسا مِن اللَّوازِمِ فَاعتبر فِي تفْسِيرِهِ بعضهم جمِيع الصفَاتِ
لَ ؛ لِأَنَّ الْمقْصود تعرِيف الْقُرآنِ لِمن لَم لِتحقُّقِ الْقُرآنِ بِدونِهِما فِي زمنِ النبِي علَيهِ السلَام وبعضهم الْكِتابةَ والْإِنزالَ والنقْ

يشاهِد الْوحي ولَم يدرِك زمن النبوةِ وهم إنما يعرِفُونه بِالنقْلِ والْكِتابةِ فِي الْمصاحِفِ ولَا ينفَك عنهما فِي زمانِهِم فَهما 
يهِم مِن أَبينِ اللَّوازِمِ الْبينةِ وأَوضحِها دلَالَةً علَى الْمقْصودِ بِخِلَافِ الْإِعجازِ فَإِنه لَيس مِن اللَّوازِمِ الْبينةِ ولَا الشامِلَةِ بِالنسبةِ إلَ

والْمصنف اقْتصر علَى ذِكْرِ } فَأْتوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ { ن قَوله تعالَى لِكُلِّ جزءٍ ، إذْ الْمعجِز هو السورةُ أَو مِقْدارها أَخذَ مِ
النقْلِ فِي الْمصاحِفِ تواترا لِحصولِ الِاحتِرازِ بِذَلِك عن جمِيعِ ما عدا الْقُرآنَ ؛ لِأَنَّ سائِر الْكُتبِ السماوِيةِ وغَيرِها 

و دلُومِ عِنعودِ الْمهعذَا الْملِه ماس هاحِفِ ؛ لِأَنصالْم يفَّتد نيا بهءٌ مِنيقَلْ شني ةِ لَملَاوالت وخسنمةَ ووِيبالنةَ وادِيثَ الْإِلَهِيالْأَح
  جمِيعِ الناسِ حتى الصبيانِ 

م تنقَلْ إلَينا بِطَرِيقِ التواترِ ، بلْ بِطَرِيقِ الْآحادِ كَما اختص بِمصحفِ أُبي رضِي اللَّه عنه أَو الشهرةَ كَما والْقِراءَةُ الشاذَّةُ لَ
الْإِعالِ وزةَ إلَى ذِكْرِ الْإِناجلَا حو هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مفِ ابحصبِم صتةٍ اخهببِلَا ش لِهِمرِ بِقَواتوأْكِيدِ التلَا إلَى تازِ وج
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  .لِحصولِ الْمقْصودِ بِدونِها 

 لَيست مِن وأَما التسمِيةُ فَالْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه علَى ما ذُكِر فِي كَثِيرٍ مِن كُتبِ الْمتقَدمِين أَنها
 حِيحوا إلَى أَنَّ الصبذَه رِينأَختا إلَّا أَنَّ الْمهنع ازتِرةٍ احهببِلَا ش ملَهإِنَّ قَولِ ، ومةِ النورس ةٍ مِنآي ضعب راتوا تآنِ إلَّا مالْقُر

ن الْقُرآنِ أُنزِلَت لِلْفَصلِ بين السورِ بِدلِيلِ أَنها كُتِبت فِي الْمصاحِفِ بِخطِّ الْقُرآنِ مِن الْمذْهبِ أَنها فِي أَوائِلِ السورِ آيةٌ مِ
اوتِها لِلْجنبِ والْحائِضِ مِن غَيرِ إنكَارٍ مِن السلَفِ وعدم جوازِ الصلَاةِ بِها إنما هو لِلشبهةِ فِي كَونِها آيةً تامةً وجواز تِلَ

 نكْفِيرِ مت مدعةِ ولَاوونَ التكْرِ ددِ الشلَى قَصع الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دما إذَا قَالَ الْحنِ كَمميالتكِ وربدِ التلَى قَصع وا همإن
رِ سآنِ فِي غَيالْقُر ا مِنهنكَو كَرزِ أَنيح آنِ مِنالْقُر ا مِنهنكَو جرخثُ ييبِح ةِ فِي ذَلِكهبةِ الشلِقُو وا هملِ إنمةِ النور

يبقَى اختِلَاف بين الْوضوحِ إلَى حيزِ الْإِشكَالِ ، ومِثْلُ هذَا يمنع التكْفِير ، فَإِنْ قِيلَ فَعلَى ما اختاره الْمتأَخرونَ هلْ 
} فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ { الْفَرِيقَينِ قُلْنا نعم هِي عِند الشافِعِيةِ مِائَةٌ وثَلَاثَ عشرةَ آيةً مِن السورِ كَما أَنَّ قَوله تعالَى 

حنفِيةِ آيةٌ واحِدةٌ مِن الْقُرآنِ كُررت لِلْفَصلِ والتبركِ ولَيست بِآيةٍ مِن شيءٍ مِن عِدةُ آياتٍ مِن سورةِ الرحمنِ وعِند الْ
  السورِ وجاز تكْرِيرها فِي أَوائِلِ السورِ ؛ 

الْمصحفِ آياتٍ مكَررةً مِثْلَ أَنْ يكْتب فِي أَولِ كُلِّ سورةٍ لِأَنها نزلَت لِذَلِك ونقِلَت كَذَلِك بِخِلَافِ من أَخذَ يلْحِق بِ
بين الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين فَإِنه يعد زِندِيقًا أَو مجنونا فَعلَى ما هو الْمناسِب لِغرضِ الْأُصولِي يكُونُ الْمراد بِما نقِلَ إلَينا 

دفَّتي الْمصاحِفِ هو ما يشملُ الْكُلَّ والْبعض إلَّا أَنه إنْ أُبقِي علَى عمومِهِ يدخلُ فِي الْحد الْحرف أَو الْكَلِمةُ مِن الْقُرآنِ 
م خرج بعض ما لَيس بِكَلَامٍ تام مع أَنه يسمى قُرآنا ويحرم مسه ولَا يسمى قُرآنا فِي عرفِ الشرعِ ، وإِنْ خص بِالْكَلَامِ التا

هقِلَ ؛ لِأَنا نم وعمجقِلَ ما نبِم ادرفِ الْمنصكَلَامِ الْم اقهِ سِيلَيلَّ عا دلَى معبِ ونلَى الْجع هتتِلَاودِثِ وحلَى الْمع لَهعج 
 ابفَإِنْ قِيلَ فَالْكِت ، ولِيالْأُص ضغَر اسِبنلَا ي هءٌ إلَّا أَنيهِ شلَيع رِدفَلَا ي ى الْكُلِّينعلَا لِلْم صِيخوعِ الشمجرِيفًا لِلْمعت

معا نآنِ قُلْنبِالْقُر هفْسِيرت صِحلْ يى الثَّانِي هنعقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ ، بِالْمح وا هضِ كَمعقِيقَةً فِي الْبا حضآنُ أَيكُونَ الْقُرلَى أَنْ يع 
وعضوم هقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ أَنح ها أَنضِ كَمعقِيقَةً فِي الْبنِهِ حى كَونعم سا لَيكِ قُلْنرتشالْم وممع ملْزةً فَإِنْ قِيلَ فَياصضِ خعلِلْب 

كَما أَنه موضوع لِلْكُلِّ خاصةً حتى يكُونَ حملُه علَى الْكُلِّ وعلَى الْبعضِ مِن عمومِ الْمشتركِ ، بلْ هو موضوع تارةً 
ام الْمنقُولَ فِي الْمصحفِ تواترا فَيكُونُ حقِيقَةً فِي الْكُلِّ والْبعضِ لِلْكُلِّ خاصةً وتارةً لِما يعم الْكُلَّ والْبعض أَعنِي الْكَلَ

  .بِاعتِبارِ وضعٍ واحِدٍ ولَا يكُونُ مِن عمومِ الْمشتركِ فِي شيءٍ 

 لُهذَا ( قَولَى هع قُوفوابِ موالْج امملَ ) فَإِنَّ إتعنِي أَنَّ جعي ا لَهيِيزمتآنِ والْقُر ابِ أَوا لِلَفْظِ الْكِتفْسِيرذْكُورِ ترِيفِ الْمعالت
 بِ أَوائِرِ الْكُتس نع  

دور وإِنْ جعِلَ تعرِيفًا لِماهِيةِ الْكَلَامِ الْأَزلِي يجوز فِي معرِفَةِ الْمصحفِ الِاكْتِفَاءُ بِالْعرفِ أَو الْإِشارةِ ونحوِ ذَلِك ولَا يلْزم ال
الْكِتابِ أَو الْقُرآنِ فَلَا بد مِن معرِفَةِ ماهِيةِ الْمصحفِ وهِي موقُوفَةٌ علَى معرِفَةِ ماهِيةِ الْقُرآنِ ضرورةَ أَنه لَا معنى لَه إلَّا ما 

زم الدور لَا يقَالُ فَالدور إنما يلْزم إذَا جعلَ تعرِيفًا لِماهِيةِ الْقُرآنِ دونَ الْكِتابِ ؛ لِأَنا نقُولُ ماهِيةُ كُتِب فِيهِ الْقُرآنُ فَيلْ
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توقَّف الْمصحف علَى ماهِيةِ الْقُرآنِ توقُّفَه علَى الْكِتابِ هِي بِعينِها ماهِيةُ الْقُرآنِ لِما مر مِن أَنهما اسمانِ لِشيءٍ واحِدٍ فَ
ماهِيةِ الْكِتابِ ، وبِهذَا يظْهر أَنَّ تفْسِير الْمصحفِ بِما جمِع فِيهِ الْوحي الْمتلُو لَا يدفَع الدور ؛ لِأَنه أَيضا عِبارةٌ عن الْكِتابِ 

قُرآنِ فَالْمصحف صرح بِأَنه لَيس تعرِيفًا لِلْماهِيةِ سواءٌ عرف بِهِ الْكِتاب أَو الْقُرآنُ إشارةً إلَى أَنه لَا فَرق فِي لُزومِ الدورِ والْ
يد تعرِيف ماهِيةِ الْقُرآنِ إشارةً إلَى أَنَّ ماهِيةَ الْكِتابِ هِي ماهِيةُ الْقُرآنِ بين الصورتينِ ، ثُم قَالَ ، وإِنما يلْزم الدورانُ لَو أُرِ

وعضوم وا هلَى مطْلَقًا عم ائِفحفِيهِ الص مِعا جبِم فحصالْم رفَسرِ ، فَإِنْ قِيلَ يذِكْرِ الْآخ ننٍ عغا مدِهِمأَح فِي فَذِكْر 
اللُّغةِ ويخرج منسوخ التلَاوةِ عن التعرِيفِ بِقَيدِ التواترِ فَلَا دور قُلْنا عدولٌ عن الظَّاهِرِ إلَى الْخفِي وعن الْحقِيقَةِ إلَى الْمجازِ 

يف الْأُصولِ إنما هو لِلْمفْهومِ الْكُلِّي الصادِقِ علَى الْمجموعِ وعلَى كُلِّ الْعرفِي فَلَا يحسن فِي التعرِيفَاتِ ، فَإِنْ قِيلَ تعرِ
ونه بعضٍ ومعرِفَةُ الْمصحفِ إنما تتوقَّف علَى الْقُرآنِ بِمعنى الْمجموعِ الشخصِي ، وهو معلُوم معهود بين الناسِ يحفَظُ

 روفَلَا د هِملَيع بِهتشفَلَا ي هونساردتيو  

 رِيفعلَى أَنَّ التفِ عنصى كَلَامِ الْمنبفَم ومِ الْكُلِّيفْهرِفَةِ الْمعونِ مقِيقَتِهِ بِدبِح صِيخوعِ الشمجرِفَةُ الْمعم لِّمس ا لَوقُلْن
وعِ الشمجلِلْم ومِ الْكُلِّيفْهونَ الْمد صِيخ.  

 لُهقَو ) هخِيصشلْ تب ( هرغَي ا كَانَ أَوصخش هصخا يءِ بِميالش يِيزما تبِه طْلَبا يمإن ةَ أَيهِ فَإِنَّ كَلِماصوبِخ هيِيزمت أَي.  

 لُهلَى الْكَلَامِ الْأَ( قَوع طْلَقي لِيز ( لَامهِ السلَيلِهِ عا فِي قَولُوقٍ { كَمخم رالَى غَيعاللَّهِ ت آنُ كَلَامالْقُر { وهدِيثُ ، والْح
رِ وإلَى الْأَم لِفتخاتِ لَا توالْأَصوفِ ورسِ الْحجِن مِن تسالْآفَةُ لَيكُوتِ وةٌ لِلسافِينةٌ مصِفَةٌ قَدِيم لَّقعتلَا تارِ وبالْإِخيِ وهالن

 اللَّفْظِي ذَا الْكَلَامهفَاتِ ، وائِرِ الصسةِ ورالْقُدافَاتِ كَالْعِلْمِ والْإِضلُّقَاتِ وعبِ التسالِ إلَّا بِحتِقْبالِاسالِ والْحاضِي وبِالْم
اتِ ووالْأَص مِن لَّفؤادِثُ الْمالْح ذَلِك نةٌ عارعِب هى أَننعلَى مآنَ عالْقُرالَى وعاللَّهِ ت ى كَلَاممسا يالِّهحةِ بِموفِ الْقَائِمرالْح

نَ الْأَزلِي جعلَ الْقُرآنَ اسما لَه واعتبر الْمعنى الْقَدِيمِ إلَّا أَنَّ الْأَحكَام لَما كَانت فِي نظَرِ الْأُصولِي منوطَةً بِالْكَلَامِ اللَّفْظِي دو
فِي تفْسِيرِهِ ما يميزه عن الْمعنى الْقَدِيمِ لَا يقَالُ التميِيز يحصلُ بِمجردِ ذِكْرِ النقْلِ فَلَا حاجةَ إلَى باقِي الْقُيودِ ؛ لِأَنا نقُولُ 

  . كَانَ لِلتميِيزِ لَا بد وأَنْ يساوِي الْمعرف فَذَكَر باقِي الْقُيودِ لِتحصِيلِ الْمساواةِ التعرِيف ، وإِنْ

 لُهقَو ) دحلَا ي صِيخلَى أَنَّ الشع (ةِ أَواراتِهِ بِالْإِشصخشيِينِ معلُ إلَّا بِتصحلَا ت هرِفَتعمِهِ ؛ لِأَنَّ مبِاس هنبِيرِ ععا كَالتوِهحن 
الْعلَمِ والْحد لَا يفِيد ذَلِك ؛ لِأَنَّ غَايته الْحد التام ، وهو إنما يشتمِلُ علَى مقَوماتِ الشيءِ دونَ مشخصاتِهِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

  رِي ، وهو الشخصِي مركَّب اعتِبا

 لَفْظِي ارِيتِبكَّبِ الِاعرالْم رِيفعقَالُ تنِ لَا ييررِفَةَ الْأَمعم فِيدا يبِم دحأَنْ ي وزجلَا ي صِ فَلِمخشالتةِ واهِيالْم وعمجم
م ذَلِك فَمجموع الْقُرآنِ مركَّب اعتِبارِي لَا محالَةَ فَحِينئِذٍ لَا حاجةَ إلَى سائِرِ والْكَلَام فِي الْحد الْحقِيقِي ؛ لِأَنا نقُولُ لَو سلِّ

مقَولَى مع صِيخرِيفِ الشعفِي ت رصقَالُ إنْ اقْتي قَدكَلُّفَاتِ ، والت خِيصِهِ مِنشفِي ت ا ذَكَرلَا إلَى ماتِ ومقَوةِ الْماهِياتِ الْم
 ا لَمضةَ أَيصخشاتِ الْمضِيرا الْعهعم إِنْ ذَكَررِيفِ ، وعاتِبِ الترأَقَلُّ م والَّذِي ه يِيزمالت فِدي فَلَم صِيخبِالش صتخي لَم

 ، وفِيهِ نظَر لِجوازِ أَنْ يذْكُر معها الْعرضِياتِ الْمشخصةَ وعِند زوالِها يجِب دوام صِدقِها لِإِمكَانِ زوالِها فَلَا يكُونُ حدا
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حأَنْ ي كِنمي صِيخأَنَّ الش قالْحو جِبلْ يب ، دقِ الْحصِد مدع رضفَلَا ي صِيخالش نِي ذَلِكا أَعضأَي وددحولُ الْمزا يبِم د
يفِيد امتِيازه عن جمِيعِ ما عداه بِحسبِ الْوجودِ لَا بِما يفِيد تعينه وتشخصه بِحيثُ لَا يمكِن اشتِراكُه بين كَثِيرِين بِحسبِ 

 رةِ لَا غَيارلُ بِالْإِشصحا يمإن قْلِ فَإِنَّ ذَلِكالْع.  

قَو ذَا ( لُهه قلَى أَنَّ الْحع ( لَفِّظِينتتِلَافِ الْمبِاخ لِفتخوصِ الَّذِي لَا يصخلَّفِ الْمؤذَا الْمه نةٌ عارآنَ عِبأَنَّ الْقُر وهو ،
لُ عزنآنُ الْمذَا الْقُره وا هاحِدٍ مِنكُلُّ و هؤقْرا يةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّ ماركَانَ عِب لَوو لَامهِ السلَيرِيلَ عانِ جِببِلِس لَامهِ السلَيع بِيلَى الن

صخشتت اضرةَ أَنَّ الْأَعوررض هنيلَا ع اثِلًا لَهمذَا ملَكَانَ ه لَامهِ السلَيرِيلَ عانِ جِبصِ الْقَائِمِ بِلِسخشالْم ذَلِك نا عالِّهحبِم 
 أَهاءٌ قَرووصِ سصخلَّفِ الْمؤالْم لِذَلِك ماس هدٍ فَإِنإلَى أَح بسنرٍ يشِع ابٍ أَوفِي كُلِّ كِت كَذَا الْكَلَامالِّ وحدِ الْمدعبِت ددعفَت

علُوم أَيضا مِن هذَا الْقَبِيلِ مثَلًا النحو عِبارةٌ عن الْقَواعِدِ الْمخصوصةِ سواءٌ زيد أَو عمرو أَو غَيرهما وإِذَا تحقَّقْت هذَا فَالْ
هو ، ققْدِيرِ الْحذَا التلَى هالِّ فَعحرِ الْمةُ فِي غَياحِدالْو وه مِيعِ ذَلِكفِي ج ربتعو فَالْمرمع أَو ديا زهلِمع سآنَ لَيأَنَّ الْقُر و

أَحدهما : اسما لِلشخصِ الْحقِيقِي الْقَائِمِ بِلِسانِ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام خاصةً يكُونُ لِقَولِهِ علَى أَنَّ الشخصِي لَا يحد تأْوِيلَانِ 
دلُ الْحقْبلَا ي قِيقِيالْح صِيخأَنَّ الش كِنملَا ي ه؛ لِأَن دلُ الْحقْبآنُ لَا يا فَكَذَا الْقُروِهحنةِ وارإلَّا بِالْإِش هرِفَتعم كِنملَا ي ه؛ لِأَن 

ترتِيبِ ، وثَانِيهِما أَنْ يكُونَ اصطِلَاحا علَى معرِفَته حقِيقَةً إلَّا بِأَنْ يقْرأَ مِن أَولِهِ إلَى آخِرِهِ ويقَالُ هو هذِهِ الْكَلِمات بِهذَا ال
تسمِيةِ مِثْلِ هذَا الْمؤلَّفِ الَّذِي لَا يتعدد إلَّا بِتعددِ الْمحالِّ شخصِيا ويحكَم بِأَنه لَا يقْبلُ الْحد لِامتِناعِ معرِفَةِ حقِيقَتِهِ إلَّا 

ارقِيقَةِ بِالْإِشرِيفِ الْحعفِي ت فَى أَنَّ الْكَلَامخلَا يلِهِ إلَى آخِرِهِ وأَو اءَةِ مِنالْقِرهِ وةِ إلَي.  

واحِفِ تصالْم يفَّتد نيقُولُ بنالْم وعمجالْم وآنُ هقَالَ الْقُربِأَنْ ي كِنمم وفَه يِيزمالت دا إذَا قَصأَمو افقَالُ الْكَشا يا كَمرات
  .هو الْكِتاب الَّذِي صنفَه جار اللَّهِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ ، والنحو عِلْم يبحثُ فِيهِ عن أَحوالِ الْكَلِمِ إعرابا وبِناءً 

 لُههِي ( قَوتنت اضراسِطَ) فَإِنَّ الْأَعلُغُ بِوبت سِ أَيرِئِ الْقَيلِ امالِّ كَقَوحدِ الْمدعا إلَّا بِتهددعت كِنما لَا يداتِ حصخشةِ الْم
الْح وصِ مِنصخأْلِيفِ الْمالت اتِهِ مِنصخشاسِطَةِ مبِو هةِ فَإِنزِلٍ إلَى آخِرِ الْقَصِيدنمبِيبٍ وى حذِكْر كِ مِنبوفِ قَفَا نر

  والْكَلِماتِ والْأَبياتِ والْهيئَةِ الْحاصِلَةِ بِالْحركَاتِ والسكَناتِ بلَغَ حدا لَا يمكِن تعدده إلَّا بِتعددِ اللَّافِظِ 

ا لَا يقِيقِيا حصِيخش صِيرا يضصِ اللَّافِظِ أَيخهِ لِشإلَي افضى إذَا انتذَا حةِ مِثْلِ همِيسلَى تع طَلَحاص فنصلًا فَالْمأَص ددعت
  .الْمؤلَّفِ شخصِيا قَبلَ أَنْ ينضاف إلَيهِ تشخص الْمحلِّ ويصِير شخصِيا حقِيقِيا 

 لُهاجِبِ ( قَوالْح ناب فرع قَدو (جرِيفِهِ لِلْمعت ظَاهِر ةٍ مِنوربِس ادرقَالَ الْمإلَّا أَنْ ي ومِ الْكُلِّيفْهونَ الْمد صِيخوعِ الشم
علَى معرِفَةِ جِنسِهِ فِي الْبلَاغَةِ والْفَصاحةِ وعلَى التقْدِيرينِ لُزوم الدورِ ممنوع ؛ لِأَنا لَا نسلِّم توقُّف معرِفَةِ مفْهومِ السورةِ 

الْقُرآنِ ، بلْ هو بعض مترجم أَولُه وآخِره توقِيفًا مِن كَلَامٍ منزلٍ قُرآنا كَانَ أَو غَيره بِدلِيلِ سورِ الْإِنجِيلِ والزبورِ ولِهذَا 
  . لَامِ الْمنزلِ فَافْهم احتاج إلَى قَولِهِ بِسورةٍ مِنه أَي مِن ذَلِك الْكَ

 ) اثَهحأَب ورِدنو ( ابِ : أَياثَ الْكِتحأَب ) ىنعتِهِ الْملِ فِي إفَادنِ الْأَويابفِي ب ( لَكِن عِيرالش كْمالْح هتإفَاد ضرأَنَّ الْغ لَماع
ى إفَادتِهِ الْمعنى فَلَا بد مِن الْبحثِ فِي إفَادتِهِ الْمعنى فَيبحثُ فِي هذَا الْبابِ عن الْخاص إفَادته الْحكْم الشرعِي موقُوفَةٌ علَ
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فَيبحثُ ) دتِهِ الْحكْم الشرعِي فِي إفَا: والثَّانِي ( والْعام والْمشتركِ والْحقِيقَةِ والْمجازِ ، وغَيرِها مِن حيثُ إنها تفِيد الْمعنى 
 عِيرش كْمةُ حمرالْحو ، وبجالْوةَ ومرالْح وجِبي هثُ إنيح يِ مِنهفِي النو ، وبجالْو وجِبي هثُ إنيح رِ مِنفِي الْأَم.  

 )ا دظْمآنُ نا كَانَ الْقُرلُ لَمالْأَو اباتٍ الْبقْسِيمت عبى أَرنعةِ إلَى الْمبساللَّفْظُ بِالن مى قُسنعلَى الْما عا ) الناهظْمِ هبِالن ادرالْم
يقَاطُ شلِ إسبٍ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْأَصوءِ أَدس عوآنِ نلَى الْقُراللَّفْظُ إلَّا أَنَّ فِي إطْلَاقِ اللَّفْظِ ع ظْمالن ارتذَا اخالْفَمِ فَلِه ءٍ مِن

 ربتلْ اعةً ، باصلَاةِ خازِ الصوج قا فِي حا لَازِمكْنر ظْملْ النعجي لَم هأَن اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع وِير قَداللَّفْظِ ، و قَامم
 بِغيرِ الْعربِيةِ فِي الصلَاةِ مِن غَيرِ عذْرٍ جازت الصلَاةُ عِنده وإِنما قَالَ خاصةً ؛ لِأَنه جعلَه لَازِما فِي الْمعنى فَقَطْ حتى لَو قَرأَ

  .ارِسِيةِ يجوز ؛ لِأَنه لَيس بِقُرآنٍ لِعدمِ النظْمِ غَيرِ جوازِ الصلَاةِ كَقِراءَةِ الْجنبِ والْحائِضِ حتى لَو قَرأَ آيةً مِن الْقُرآنِ بِالْفَ

 لِ أَيذَا الْقَوه نع عجر هأَن حالْأَص نِ : لَكِنتلَ فِي الْمذَا الْقَوه أُورِد ذَا لَملَاةِ فَلِهازِ الصوج قظْمِ فِي حومِ النمِ لُزدع نع
إنَّ الْقُرآنَ هو النظْم والْمعنى ، والظَّاهِر أَنَّ :  إنَّ الْقُرآنَ عِبارةٌ عن النظْمِ الدالِّ علَى الْمعنى ومشايِخنا قَالُوا ، بلْ قُلْت

  مرادهم النظْم الدالُّ علَى الْمعنى فَاخترت هذِهِ 

  .الْعِبارةَ 

هذَا هو التقْسِيم الْأَولُ مِن التقَاسِيمِ الْأَربعةِ فَينقَسِم الْكَلَام بِاعتِبارِ الْوضعِ إلَى الْخاص والْعام ، )  وضعِهِ لَه بِاعتِبارِ( 
الْأَو اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را قَالَ فَخذَا مهأْتِي ، ويا سكِ كَمرتشالْمةً ولُغةً وظْمِ صِيغوهِ النجالِهِ فِيهِ ( لُ فِي ومتِعارِ استِببِاع ثُم

  .هذَا هو التقْسِيم الثَّانِي فَينقَسِم اللَّفْظُ بِاعتِبارِ الِاستِعمالِ أَنه مستعملٌ فِي الْموضوعِ لَه أَو فِي غَيرِهِ كَما يجِيءُ ) 

 )ا ثُماتِبِهِمرمفَائِهِ وخو هنى عنعورِ الْمارِ ظُهتِبظْمِ ، )  بِاعالن انِ بِذَلِكيوهِ الْبجالثَّانِي فِي ولَامِ والْإِس را قَالَ فَخذَا مهو ،
ا عالِ ثَانِيمتِعالِاس ارتِباعثَالِثًا و قْسِيمذَا التلْت هعا جمإِنلَى وع مقَدالَ ممتِعلَامِ ؛ لِأَنَّ الِاسالْإِس رفَخ هدرا أَوكْسِ ملَى ع

  .ظُهورِ الْمعنى وخفَائِهِ 

  .كَامِ النظْمِ فِي وجوهِ الْوقُوفِ علَى أَح: ، وهذَا ما قَالَ فَخر الْإِسلَامِ والرابِع ) ثُم فِي كَيفِيةِ دلَالَتِهِ علَيهِ ( 

  .الَّذِي بِاعتِبارِ وضعِ اللَّفْظِ لِلْمعنى : أَي ) التقْسِيم الْأَولُ ( 

 ) كرتشا فَمددعتا معضلِلْكَثِيرِ و ضِعاللَّفْظُ إنْ و (ارتبِ ، وةً لِلذَّهارتةِ ، واصِرةً لِلْبارت ضِعثَلًا ونِ ميانِ كَالْعنِ الْمِيزيةً لِع.  

  .وضِع لِلْكَثِيرِ وضعا واحِدا : أَي ) أَو وضعا واحِدا ( 

 ) هوحنو كَّرنم عمإِلَّا فَجو لَه لُحصا يم مِيعج قرغتإنْ اس امورٍ فَعصحم رغَي الْكَثِيرا ) وعضو ضِعلَفْظٌ و اما فَالْعاحِدو
لِكَثِيرٍ غَيرِ محصورٍ ، مستغرِق جمِيع ما يصلُح لَه فَقَولُه وضعا واحِدا يخرِج الْمشترك ، والْكَثِير يخرِج ما لَم يوضع لِكَثِيرٍ 

الْمِائَةَ مثَلًا وضِعت وضعا واحِدا لِلْكَثِيرِ وهِي مستغرِقَةٌ جمِيع ما كَزيدٍ وعمرٍو وغَيرِ محصورٍ يخرِج أَسماءَ الْعددِ ، فَإِنَّ 
  يصلُح لَه لَكِن الْكَثِير محصور ، وقَولُه مستغرِق جمِيع ما 

عذَا مهالًا ، وت رِجأَير وحن كَّرنالْم عمالْج رِجخي لَه لُحصي أَي كَّرنم عمإِلَّا فَجلِهِ وى قَوا : نم مِيعج رِقغتسي إِنْ لَمو
 عمكُونُ الْجكَّرِ ينعِ الْممومِ الْجمقُولُ بِعلَا ي نلِ ملَى قَوالِ فَعجالر ةً مِناعمت جأَيمِثْلُ ر ، هوحنو لُهقَوو ، لَه لُحصي
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نةُ الْملُّ الْقَرِيندالَّذِي ت كَّرنالْم عما الْجناهكَّرِ هنعِ الْممبِالْج ادرومِهِ يمقُولُ بِعي نلِ ملَى قَوع امالْعو اصالْخ نياسِطَةً بو كَّر
امالْع نياسِطَةً بكُونُ وذَا يفَإِنَّ ه ، امع رغَي هلَى أَنالِ عجالر مِيعلُومِ أَنَّ جعالْم الًا فَإِنَّ مِنرِج موت الْيأَير وحن اصالْخو ، 

 ئِيرم رغَي.  

  .الْكَثِير : أَي ) وإِنْ كَانَ ( 

  .كَالْعددِ والتثْنِيةِ ) محصورا ( 

 ) اصاحِدِ فَخلِلْو ضِعو أَو (اءٌ كَانَ الْووسٍ سفَرلٍ وجعِ كَروارِ النتِببِاع دٍ ، أَويصِ كَزخارِ الشتِببِاع احِد.  

  ) .ثُم الْمشترك أَنَّ ترجح بعضِ معانِيهِ بِالرأْيِ يسمى مؤولًا ( 

ةِ أَياللُّغةِ ، ويغارِ الصتِبوا اللَّفْظَ بِاعما قَسنابحأَص :  ا لَممإِنلِ ، ووؤالْمكِ ورتشالْمو ، امالْعو اصلَى الْخعِ عضارِ الْوتِببِاع
 رآخ قْسِيما تناهه هِدِ ثُمتجأْيِ الْمارِ رتِبلْ بِاععِ ، بضارِ الْوتِببِاع سلَي هةِ ؛ لِأَنملَ فِي الْقِسوؤالْم رِفَتِهِ أُورِدعم مِن دلَا ب

  .ومعرِفَةِ الْأَقْسامِ الَّتِي تحصلُ مِنه وهو هذَا 

 )اهنعم صخشإِلَّا فَإِنْ تفَصِفَةٌ و قتشنِ الْمزو عم همِن قتشالْم لَه ضِعا وم نيع اهنعإنْ كَانَ م الظَّاهِر ما الِاسضأَيو لَمفَع 
 دقَيفَم هعم أَو طْلَقدٍ فَمى بِلَا قَيمسالْم سِ إنْ أُرِيدمِ الْجِناسفَةِ والص كُلٌّ مِن لَا ثُم قَّانِ أَوتشا ما إممهسٍ وجِن مإِلَّا فَاسو

هعا فَمنيعا مهضعب أَو اما فَعكُلُّه هاصخأَش امِعِ أَوالْإِطْلَاقِ لِلس دنِهِ عِنيءٍ لَا بِعيلِش ضِعا وم ةٌ فَهِيكِرا فَنكَّرنم أَو ود
  والْمعرِفَةُ 

 الْإِطْلَاقِ لَه دنٍ عِنيعلِم ضِعا وم ( الْ: أَي نيب قالْإِطْلَاقِ إذْ لَا فَر دا قُلْت عِنمإِنامِعِ ، ومِ لِلسدعيِينِ وعةِ فِي التكِرالنرِفَةِ وعم
التعيِينِ عِند الْوضعِ ، وإِنما قُلْت لِلسامِعِ ؛ لِأَنه إذَا قَالَ جاءَنِي رجلٌ يمكِن أَنْ يكُونَ الرجلُ متعينا لِلْمتكَلِّمِ فَعلِم مِن هذَا 

  . واحِدٍ مِن الْأَقْسامِ وعلِم أَنَّ الْمطْلَق مِن أَقْسامِ الْخاص ؛ لِأَنَّ الْمطْلَق وضِع لِلْواحِدِ النوعِي التقْسِيمِ حد كُلِّ

ى لَا يتح كَذَلِك وثُ هيح مِن ربتعامِ أَنْ يذِهِ الْأَقْسه مٍ مِنفِي كُلِّ قِس جِبي هأَن لَماعمٍ ، وقِسمٍ وكُلِّ قِس نيافِي بنالت مهوت
فَإِنَّ بعض الْأَقْسامِ قَد يجتمِع مع بعضٍ وبعضها لَا ، مِثْلُ قَولِنا جرت الْعيونُ فَمِن حيثُ إنَّ الْعين وضِعت تارةً لِلْباصِرةِ ، 

ونُ الْعين مشتركَةً بِهذِهِ الْحيثِيةِ ومِن حيثُ إنَّ الْعيونَ شامِلَةٌ لِأَفْرادِ تِلْك الْحقِيقَةِ ، وهِي عين الْماءِ وتارةً لَعينِ الْماءِ تكُ
تشالْمو امالْع نيب افِينلَا ت هأَن لِمةِ فَعثِييذِهِ الْحةً بِهامكُونُ عثَلًا تكُونَ مأَنْ ي كِنمافٍ إذْ لَا ينت اصالْخو امالْع نيب كِ لَكِنر

  اللَّفْظُ الْواحِد خاصا وعاما بِالْحيثِيتينِ فَاعتبِر هذَا فِي الْبواقِي فَإِنه سهلٌ بعد الْوقُوفِ علَى الْحدودِ الَّتِي ذَكَرنا

  

حرالش  
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  حتى لو قرأ آية  قوله 

 إشارةٌ إلَى أَنه لَا يجوز الِاعتِياد والْمداومةُ علَى الْقِراءَةِ بِالْفَارِسِيةِ لِلْجنبِ والْحائِضِ بلْ لِلْمتطَهرِ أَيضا ، فَإِنْ قِيلَ 
الْقِراءَةِ بِالْفَارِسِيةِ ويحرم لِغيرِ الْمتطَهرِ مس مصحفٍ كُتِب بِالْفَارِسِيةِ فَقَد جعلَ الْمتأَخرونَ علَى أَنه تجِب سجدةُ التلَاوةِ بِ

نه لَا نص عنهم فِي ذَلِك ، النظْم غَير لَازِمٍ فِي ذَلِك أَيضا فَلَا يصِح قَولُه خاصةً قُلْنا بنى كَلَامه علَى رأْيِ الْمتقَدمِين ، فَإِ
  .والْمتأَخرونَ بنوا الْأَمر علَى الِاحتِياطِ لِقِيامِ الركْنِ الْمقْصودِ أَعنِي الْمعنى 

  

  لكن الأصح أنه رجع  قوله 

رقَالَ فَخ هنع ميرأَبِي م نب وحى نوا رلَى ما علِهِمثُ  إلَى قَويا حالَى ظَاهِرعاللَّهِ ت ابكِت الِفخي ا قَالَهلَامِ ؛ لِأَنَّ مالْإِس 
حِمه اللَّه هذِهِ مسأَلَةٌ مشكِلَةٌ إذْ لَا يتضِح لِأَحدٍ ما قَالَه أَبو حنِيفَةَ ر: وصف الْمنزلَ بِالْعربِي ، وقَالَ صدر الْإِسلَامِ أَبو الْيسرِ 

  .تعالَى ، وقَد صنف الْكَرخِي فِيها تصنِيفًا طَوِيلًا ولَم يأْتِ بِدلِيلٍ شافٍ 

  

  باعتبار وضعه  قوله 

رِ ؛ لِأَنَّ السابِق فِي الِاعتِبارِ هو وضع  بيانٌ لِلتقْسِيماتِ الْأَربعِ إجمالًا وفِي لَفْظِ ثُم دلَالَةٌ علَى ترتِيبِها علَى الْوجهِ الْمذْكُو
اللَّفْظِ لِلْمعنى ثُم استِعمالُه فِيهِ ، ثُم ظُهور الْمعنى ، وخفَاؤه مِن اللَّفْظِ الْمستعملِ فِيهِ وبعد ذَلِك الْبحثُ عن كَيفِيةِ دلَالَةِ 

علَى الْماللَّفْظِ ع نفَائِهِ عخى ونعورِ الْمارِ ظُهتِببِاع قْسِيمالت ملَامِ قَدالْإِس رفَخا وفِيخ ا كَانَ أَوفِيهِ ظَاهِر ولِ همعتسى الْمن
رِيفصا إلَى أَنَّ التظَرى ننعالِهِ فِي الْممتِعارِ استِبقْسِيمِ بِاعلَى التفِي اللَّفْظِ ع فرصتفِي اللَّفْظِ ، و فرصانِ تعوفِي الْكَلَامِ ن 

  الْمعنى والْأَولُ مقَدم ، ثُم الِاستِعمالُ مرتب علَى ذَلِك حتى 

اللَّفْظُ بِالنسبةِ إلَى الْمعنى ينقَسِم بِالتقْسِيمِ الْأَولِ عِند كَأَنه لُوحِظَ أَولًا الْمعنى ظُهورا أَو خفَاءً ، ثُم استِعمالُ اللَّفْظِ فِيهِ فَ
ى الْقَومِ إلَى الْخاص والْعام ، والْمشتركِ والْمؤولِ ؛ لِأَنه إنْ دلَّ علَى معنى واحِدٍ ، فَإِما علَى الِانفِرادِ وهو الْخاص ، أَو علَ

 وإِلَّا فَهلُ ووؤالْم واقِي فَهلَى الْبع ضعالْب حجرةٍ ، فَإِنْ تددعتانٍ معلَى ملَّ عإِنْ دو ، امالْع وهادِ والْأَفْر نياكِ بتِرالِاش
 ، وأَدرج الْجمع الْمنكَّر ، وبِالتقْسِيمِ الثَّانِي إلَى الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ الْمشترك والْمصنف أَسقَطَ الْمؤولَ عن درجةِ الِاعتِبارِ

و ، رِيحفَص هادرم را إنْ ظَهمهكُلٌّ مِنو ازجإِلَّا فَمقِيقَةٌ ووعِهِ فَحضومِلَ فِي معتإنْ اُس هةِ ؛ لِأَنايالْكِنرِيحِ والصو رتتإِنْ اس
فَكِنايةٌ ، وبِالتقْسِيمِ الثَّالِثِ إلَى الظَّاهِرِ والنص والْمفَسرِ والْمحكَمِ وإِلَى مقَابِلَاتِها ؛ لِأَنه إنْ ظَهر معناه فَإِما أَنْ يحتمِلَ 

ر معناه لِمجردِ صِيغتِهِ فَهو الظَّاهِر وإِلَّا فَهو النص ، وإِنْ لَم يحتمِلْ ، فَإِنْ قَبِلَ التأْوِيلَ أَو لَا ، فَإِنْ احتملَ ، فَإِنْ كَانَ ظُهو
 الصيغةِ فَهو الْخفِي أَو النسخ فَهو الْمفَسر ، وإِنْ لَم يقْبلْ فَهو الْمحكَم ، وإِنْ خفِي معناه فَإِما أَنْ يكُونَ خفَاؤه لِغيرِ
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 ابِهشتالْم وإِلَّا فَهلُ ومجالْم وا فِيهِ فَهوجرانُ ميإِلَّا ، فَإِنْ كَانَ الْبكِلُ وشالْم ولِ فَهأَمبِالت اكُهرإد كَنا ، فَإِنْ أَمفْسِهلِن
بِطَرِيقِ الْعِبارةِ وبِطَرِيقِ الْإِشارةِ ، وبِطَرِيقِ الدلَالَةِ ، وبِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ ؛ لِأَنه إنْ دلَّ علَى الْمعنى وبِالتقْسِيمِ الرابِعِ إلَى الدالِّ 

مِ ، فَإِنْ دلَّ علَيهِ فَالْمفْهوم لُغةً فَهو الدلَالَةُ وإِلَّا بِالنظْمِ ، فَإِنْ كَانَ مسوقًا لَه فَعِبارةٌ وإِلَّا فَإِشارةٌ ، وإِنْ لَم يدلَّ علَيهِ بِالنظْ
  فَهو الِاقْتِضاءُ 

وهو ، تِلَافالِاخو نايبامِ التالْأَقْس قح طِ ، فَإِنْ قُلْت مِنبالض هجذَا واءُ إلَّا أَنَّ هتِقْرالِاس وه ةُ فِي ذَلِكدمالْعفٍ فِي وتنم 
  .هذِهِ الْأَقْسامِ ضرورةً صدق بعضها علَى بعضٍ كَما لَا يخفَى 

سامِ الْخارِجةِ قُلْت هذِهِ تقْسِيمات متعددةٌ بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ فَلَا يلْزم التباين ، والِاختِلَاف بين جمِيعِ أَقْسامِها بلْ بين الْأَقْ
 برعا ما إممها مِنأَنَّ كُل عةِ مكِرالنرِفَةِ وعةً إلَى الْمارتو ، نِيبالْمبِ ورعةً إلَى الْمارت مالِاس مقَسا يذَا كَمهقْسِيمٍ ، وت مِن

ما متقَابِلَةً لَكَفَى فِيها الِاختِلَاف بِالْحيثِياتِ ، والِاعتِباراتِ كَما فِي أَقْسامِ التقْسِيمِ أَو مبنِي علَى أَنه لَو جعلَ الْجمع أَقْسا
يح مِن كرتشمةِ ، واصِرادِ الْبأَفْر مِيعلُ جاونتي هثُ إنيح مِن امثَلًا عنِ ميلِ فَإِنَّ لَفْظَ الْعا ، الْأَورِهغَيةِ واصِرلِلْب ضِعو هثُ إن

  .وكَذَا التقْسِيم الثَّانِي 

  

  وهذا ما قال  قوله 

والْمقْصود واحِد  عبر فَخر الْإِسلَامِ عن التقْسِيمِ الْأَولِ بِقَولِهِ فِي وجوهِ النظْمِ صِيغةً ، ولُغةً ، فَقِيلَ الصيغةُ واللُّغةُ مترادِفَانِ 
وهو تقْسِيم النظْمِ بِاعتِبارِ معناه نفْسِهِ لَا بِاعتِبارِ الْمتكَلِّمِ والسامِعِ والْأَقْرب ما ذَكَره الْمصنف وهو أَنه عِبارةٌ عن الْوضعِ ؛ 

 لِلَّفْظِ بِاعتِبارِ الْحركَاتِ والسكَناتِ وتقْدِيمِ بعضِ الْحروفِ علَى بعضٍ واللُّغةُ هِي اللَّفْظُ لِأَنَّ الصيغةَ هِي الْهيئَةُ الْعارِضةُ
الْوا وهةِ إلَييغامِ الصضِمةِ انوفِهِ بِقَرِينرح رهوجةُ اللَّفْظِ ، وادا مناها هبِه ادرالْمو وعضوالْم برض وفرح نيا عكَم اضِع

بِإِزاءِ الْمعنى الْمخصوصِ عين هيئَته بِإِزاءِ معنى الْمضِي ، فَاللَّفْظُ لَا يدلُّ علَى معناه إلَّا بِوضعِ الْمادةِ والْهيئَةِ فَعبر بِذِكْرِهِما 
 ربععِ اللَّفْظِ وضو نلِهِ عقْسِيمِ الثَّانِي بِقَوالت نع  

 انِ أَييابِ الْبانِهِ فِي بيرجظْمِ والن الِ ذَلِكمتِعوهِ اسجفِي و : قِيقَةً أَوكُونُ حفَي وعِ لَهضوفِي الْم هأَن الِهِ مِنمتِعقِ اسفِي طُر
قِ جريانِ النظْمِ فِي بيانِ الْمعنى وإِظْهارِهِ مِن أَنه بِطَرِيقِ الْوضوحِ فَيكُونُ صرِيحا أَو فِي غَيرِهِ فَيكُونُ مجازا أَو فِي طَرِي

 ظْمِ أَيالن انِ بِذَلِكيوهِ الْبجلِهِ فِي والثَّالِثِ بِقَو نعةً وايكُونُ كِنارِ فَيتِتبِطَرِيقِ الِاس :قِ إظْهفِي طُر نعاتِبِهِ ، ورمى ونعارِ الْم
 انِي أَيعالْمادِ ورلَى الْمقُوفِ عوهِ الْوجرِفَةِ وعلِهِ فِي مابِعِ بِقَوانِي : الرعمكَلِّمِ وتادِ الْمرلَى مامِعِ عسقِ اطِّلَاعِ الْمرِفَةِ طُرعم

هِ مِنلَيع طَّلِعي ها الْكَلَامِ بِأَنرِهِمغَي ةِ أَوارالْإِش ةِ أَوارطَرِيقِ الْعِب .  
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  التقسيم الأول  قوله 

 اللَّفْظُ الْموضوع إما أَنْ يكُونَ وضعه لِكَثِيرٍ ، أَو لِواحِدٍ والْأَولُ إما أَنْ يكُونَ وضعه لِلْكَثِيرِ بِوضعِ كَثِيرٍ أَو لَا ، فَإِنْ كَانَ 
وضعِ كَثِيرٍ فَهو الْمشترك وإِلَّا فَإِما أَنْ يكُونَ الْكَثِير محصورا فِي عددٍ معينٍ بِحسبِ دلَالَةِ اللَّفْظِ أَو لَا ، فَإِنْ لَم يكُن بِ

آح مِن لَه لُحصا يمِيعِ مرِقًا لِجغتسا ، فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مورصحم ، هوحنو كَّرنالْم عمالْج وإِلَّا فَهو امالْع والْكَثِيرِ فَه ادِ ذَلِك
 اصامِ الْخأَقْس مِن ونٍ فَهيعدٍ مدا فِي عورصحإِنْ كَانَ مو.  

ي أَيضا مِن أَقْسامِ الْخاص فَينحصِر اللَّفْظُ بِهذَا التقْسِيمِ فِي والثَّانِي وهو ما يكُونُ وضعه لِواحِدٍ شخصِي أَو نوعِي أَو جِنسِ
دحقَابِلُ الْوا يةِ مى الْكَثْرنعمعٍ كَثِيرٍ وضى كَثِيرٍ بِونعلِم ضِعا وم كرتشا فَالْممهنياسِطَةِ بالْوو اصالْخو امالْعكِ ورتشةَ لَا الْم

ما يقَابِلُ الْقِلَّةَ فَيدخلُ فِيهِ الْمشترك بين الْمعنيينِ فَقَطْ وهذَا التعرِيف شامِلٌ لِلْأَسماءِ الَّتِي وضِعت أَولًا لِلْمعانِي الْجِنسِيةِ ، 
  ثُم نقِلَت إلَى الْمعانِي 

و لَا لِمناسبةٍ ، بلْ لِجمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمنقُولَةِ والْأَلْفَاظِ الْموضوعةِ اصطِلَاح فِي الْمعنى ، وفِي اصطِلَاحٍ آخر الْعلَمِيةِ لِمناسبةٍ أَ
  .ما صرح بِهِ الْبعض لِمعنى آخر كَالزكَاةِ والْفِعلِ والدورانِ ونحوِ ذَلِك ولَيست مِن الْمشتركِ علَى 

 كرتشالْم رِجخا ياحِدا وعضو لُهفَقَو لَه طَلَحصا يمِيعِ مرِقٍ بِجغتسورٍ مصحرِ ما لِكَثِيرٍ غَياحِدا وعضو ضِعلَفْظٌ و امالْعو
  .بِالنسبةِ إلَى معانِيهِ الْمتعددةِ 

ا بِالنأَمذَا وقَالَ هأَنْ ي بالْأَقْرو دالْح تحت رِجدنم امع وةِ فَهارِينِ الْجيادِ الْعونِ لِأَفْريكَالْع احِدٍ لَهى ونعادِ مةِ إلَى أَفْربس
هِ الْمتعددةِ لَيس بِمستغرِقٍ علَى ما سيجِيءُ ، فَإِنْ قِيلَ الْمراد الْقَيد لِلتحقِيقِ والْإِيضاحِ ؛ لِأَنَّ الْمشترك بِالنسبةِ إلَى معانِي

بِالِاستِغراقِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ علَى سبِيلِ الشمولِ كَما فِي صِيغِ الْجموعِ وأَسمائِها ، مِثْلُ الرجالِ والْقَومِ أَو سبِيلِ الْبدلِ 
ما فِي مِثْلِ من دخلَ دارِي أَولًا فَلَه كَذَا ، والْمشترك مستغرِق لِمعانِيهِ علَى سبِيلِ الْبدلِ قُلْنا فَحِينئِذٍ يدخلُ فِي حد الْعام كَ

بِيلِ الْبلَى سدٍ عكُلَّ فَر رِقغتسا تهةُ فَإِنتثْبةُ الْمكِرالن لُحصا يمفَإِن لِمس ا لَوةٍ لِلْكَثِيرِ قُلْنوعضوبِم تسلَي لِ ، فَإِنْ قِيلَ هِيد
عمومِهِ أَيضا ، جوابا عن النكِرةِ الْمفْردةِ دونَ الْجمعِ الْمنكَّرِ فَإِنه يستغرِق الْآحاد علَى سبِيلِ الْبدلِ عِند الْقَائِلِين بِعدمِ 

 انِهِ مِندحوعِ ومجلِم انُ الْكَثِيرِ أَودحفِيهِ و رِكتشرٍ يلِأَم انِ الْكَثِيرِ أَودحو احِدٍ مِنلِكُلِّ و عضعِ لِلْكَثِيرِ الْوضبِالْو ادرالْمو
نِ نفْس الْموضوعِ لَه أَو جزئِيا مِن جزئِياتِهِ أَو جزءًا مِن أَجزائِهِ ، وبِهذَا حيثُ هو مجموع فَيكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِن الْوحدا

  الِاعتِبارِ يندرِج فِيهِ الْمشترك والْعام ، وأَسماءُ 

لٍ وجررٍو ومعدٍ ويفِيهِ مِثْلُ ز رِجدندِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيدالْع وه ربتعا الْماءِ قُلْنزبِ الْأَجسلِلْكَثِيرِ بِح وعضوم ها ؛ لِأَنضسٍ أَيفَر
هومِ ، فَإِنْ قِيلَ الْأَجزاءُ الْمتفِقَةُ فِي الِاسمِ كَآحادِ الْمِائَةِ ، فَإِنها تناسِب جزئِياتِ الْمعنى الْواحِدِ الْمتحِدةِ بِحسبِ ذَلِك الْمفْ

النكِرةُ الْمنفِيةُ عام ولَو توضع لِلْكَثْرةِ قُلْنا الْوضع أَعم مِن الشخصِي ، والنوعِي ، وقَد ثَبت مِن استِعمالِهِم لِلنكِرةِ الْمنفِيةِ 
الْكَثِيرِ الْغ نع فِينم كْمادِ أَنَّ الْحالْآح نفْيِ عومِ النمى عنعفْيِ بِمكْمِ الندٍ فِي حلِكُلِّ فَر رِقغتساللَّفْظُ مورِ ، وصحرِ الْمي
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كَوو ، لِذَلِك عِيوعِ النضى الْونعذَا مهومِ ، ومالْع فْيعِ لَا نموعِ فِي الْجمجالْم نعدِ ، وفْرا فِي الْمورِيرا ضقْلِيا عومِهمنُ ع
 املِلْع رِيفعالتو ، ازجةُ مفِينةُ الْمكِرقَالُ النلَا ي افِي ذَلِكندٍ لَا يتِفَاءِ كُلِّ فَرإلَّا بِان كِنممٍ لَا يهبدٍ متِفَاءَ فَرى أَنَّ اننعبِم

لَا نسلِّم أَنها مجاز كَيف ولَم تستعملْ إلَّا فِيما وضِعت لَه بِالْوضعِ الشخصِي وهو فَرد مبهم ، وقَد : الْحقِيقِي ؛ لِأَنا نقُولُ 
ير محصورٍ أَنْ لَا يكُونَ فِي اللَّفْظِ صرح الْمحقِّقُونَ مِن شارِحِي أُصولِ ابنِ الْحاجِب بِأَنها حقِيقَةٌ ، ومعنى كَونِ الْكَثِيرِ غَ

دلَالَةٌ علَى انحِصارِهِ فِي عددٍ معينٍ وإِلَّا فَالْكَثِير الْمتحقِّق محصور لَا محالَةَ لَا يقَالُ الْمراد بِغيرِ الْمحصورِ ما لَا يدخلُ 
رِ إلَيهِ ؛ لِأَنا نقُولُ فَحِينئِذٍ يكُونُ لَفْظُ السماواتِ موضوعا لِكَثِيرٍ محصورٍ ولَفْظُ أَلْفٍ موضوعا تحت الضبطِ والْعد بِالنظَ

قَالُ هدٍ لَا يدع ماس الثَّانِيو ، املَ عةَ أَنَّ الْأَوورركْسِ ضبِالْع رالْأَمورٍ وصحرِ ملِكَثِيرٍ غَي ازتِر؛ لِأَنَّ الِاح كردتسم دذَا الْقَي
 لُحصا ياقِ لِمرتِغدِ الِاساصِلٌ بِقَيدِ حداءِ الْعمأَس نع  

ا الْمِائَةُ مِنهنمضتا ياتِ الْمِائَةِ لَا لِمئِيزلِج لُحصا يمثَلًا إنةً أَنَّ لَفْظَ الْمِائَةِ موررض لُوحِ لَهبِالص ادقُولُ أَرا نادِ ؛ لِأَنالْآح 
صلُوح اسمِ الْكُلِّي لِجزئِياتِهِ أَو الْكُلِّ لِأَجزائِهِ فَاعتبر الدلَالَةَ مطَابِقَةً أَو تضمنا وبِهذَا الِاعتِبارِ صار صِيغُ الْجموعِ ، 

جا ، مِثْلُ الرهاؤمأَسو لُهقَوو ، دفِي الْح لَتخفَد لَه لُحصا ترِقَةً لِمغتسادِ مةِ إلَى الْآحبسمِ بِالنالْقَوطِ وهالرو لِمِينسالْمالِ و
  . الدلَالَةِ مستغرِق مرفُوع صِفَةُ لَفْظٍ ومعنى استِغراقِهِ لِما يصلُح لَه تناولُه لِذَلِك بِحسبِ

  

  إلا فجمع منكر  قوله 

 جِداءٌ ووفِيهِ س رِكتشرٍ يارِ أَمتِباتِ بِاعيمسالْم عٍ مِنمج تِظَامان وايِخِ هشضِ الْمعبلَامِ ورِ الْإِسفَخ دعِن امفِي الْع ربتعالْم 
نالْم عملَا فَالْج أَم اقرتِغالِاس ارتِياخ وا هلَى مع اقرتِغطَ الِاسرتا اشلَم فنصالْملَا و رِقًا أَوغتساءٌ كَانَ موس امع مهدعِن كَّر

مِ اسدقُولُ بِعي نم دعِن اصالْخو امالْع نياسِطَةً بكُونُ وي كَّرنالْم عمفَالْج قِّقِينحاقِهِ الْمرتِغقُولُ بِاسي نم دا عِنامعاقِهِ ورتِغ
وعلَى هذَا التقْدِيرِ يكُونُ الْمراد بِالْجمعِ الْمنكَّرِ فِي قَولِهِ وإِلَّا فَجمع منكَّر الْجمع الَّذِي تدلُّ قَرِينةٌ علَى عدمِ استِغراقِهِ ، 

ت الْيأَيلِيلِ مِثْلُ رضِ بِدعلَى الْبع ورقْصم املْ كُلُّ عكَّرِ ، بنعِ الْممبِالْج صتخم رذَا غَيالٌ إلَّا أَنَّ هارِ رِجفِي الدالًا ورِج مو
ضقْتلَى مع هوحن ا أَوكَّرنا معماسِطَةً جكُونَ وأَنْ ي ملْزرِهِ يغَي قْلِ أَوالْع إِنْ لَملِهِ ، وولِهِ فِي قَوخفِ لِدنصةِ الْمارى عِب

 نيب هادفَسو هوحنو كَّرنم عمفَج رِقغتسي.  

  

  أو باعتبار النوع كرجل وفرس  قوله 

  فَرسِ ، وقَد لَا يكُونُ  إشارةٌ إلَى أَنَّ النوعِ فِي عرفِ الشرعِ قَد يكُونُ نوعا منطِقِيا كَالْ
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كَالرجلِ فَإِنَّ الشرع قَد يجعلُ الرجلَ والْمرأَةَ نوعينِ مختلِفَينِ نظَرا إلَى اختِصاصِ الرجلِ بِأَحكَامٍ مِثْلِ النبوةِ ، والْإِمامةِ 
  .ذَلِك والشهادةِ فِي الْحد والْقِصاصِ ونحوِ 

  

  ثم المشترك :  قوله 

الْخاص والْعام ، والْمشترك والْمؤولُ وفَسر الْمؤولَ بِما :  ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ وغَيره أَنَّ أَقْسام النظْمِ صِيغةً ولُغةً أَربعةٌ 
غالِبِ الرأْيِ ، وأَورد علَيهِ أَنَّ الْمؤولَ قَد لَا يكُونُ مِن الْمشتركِ ، وترجحه قَد لَا ترجح مِن الْمشتركِ بعض وجوهِهِ بِ

بيانُ بِدلِيلٍ قَطْعِي يسمى يكُونُ بِغالِبِ الرأْيِ كَما ذَكَر فِي الْمِيزانِ أَنَّ الْمجملَ والْمشكِلَ والْخفِي والْمشترك إذَا لَحِقَها الْ
 رِيفعت ادرالْم سلِ بِأَنْ لَيالْأَو نع أُجِيبلًا ، ووؤى ممساسِ يالْقِياحِدِ ورِ الْوبةٌ كَخهبلِيلٍ فِيهِ شا بِدهفَاؤالَ خإِذَا زا ورفَسم

 مِن الْمشتركِ ؛ لِأَنه الَّذِي مِن أَقْسامِ النظْمِ صِيغةً ولُغةً ، وعن الثَّانِي بِأَنَّ غَالِب الرأْيِ معناه مطْلَقِ الْمؤولِ ، بلْ الْمؤولُ
لَاثَةِ قُروءٍ ، ومعنى كَونِهِ مِن أَقْسامِ الظَّن الْغالِب سواءٌ حصلَ مِن خبرِ الْواحِدِ أَو الْقِياسِ أَو التأَملِ فِي الصيغةِ كَما فِي ثَ

الْمراد بِغالِبِ الرأْيِ التأَملُ ، والِاجتِهاد فِي نفْسِ : النظْمِ صِيغةً ولُغةً أَنَّ الْحكْم بعد التأْوِيلِ مضاف إلَى الصيغةِ ، وقِيلَ 
راكِ والترجحِ بِالِاجتِهادِ والتأَملِ فِي نفْسِ الصيغةِ لِيتحقَّق كَونه مِن أَقْسامِ النظْمِ ، ولُغةً فَإِنَّ الْمشترك الصيغةِ ، وقَيد بِالِاشتِ

مِلَ علِ فَإِذَا حدبِيلِ الْبلَى سا عها مِنمِلُ كُلتحةٍ يددعتانٍ معلِم وعضوم ةِ أَييغظَرِ فِي الصا بِالندِهوعِ : لَى أَحضواللَّفْظِ الْم
 ةً أَيلُغةً وظْمِ صِيغامِ النأَقْس نع جرخي ا لَا : لَمفْسِيركُونُ تي هفَإِن هِ بِقَطْعِيلَيمِلَ عا إذَا حا بِخِلَافِ معضو  

خ اسٍ أَوبِقِي أْوِيلًا أَولْ تكًا ، برتشم كُني كَذَا إذَا لَمةً ولُغةً وظْمِ صِيغامِ النأَقْس ارِ مِنتِبذَا الِاعكُونُ بِهلَا ي هاحِدٍ فَإِنرٍ وب
 يظَن أَو بِقَطْعِي هفَاؤكِلًا فَأُزِيلَ خشم لًا أَومجم ا أَوفِيخ.  

  

  هر ، وأيضا الاسم الظا قوله 

 قَيد بِذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمضمر خارِج عن الْأَقْسامِ وكَذَا اسم الْإِشارةِ فَكَأَنه أَراد ما لَيس بِمضمرٍ ولَا اسمِ إشارةٍ والصفَةُ 
ه الْمشتق مِنه مع وزنِ الْمشتق فَالضارِب لَفْظٌ مشتق مِن بِمقْتضى هذَا التقْسِيمِ اسم مشتق يكُونُ معناه عين ما وضِع لَ

الضربِ معناه معنى الضربِ مع الْفَاعِلِ ، والْمضروب معناه معنى الضربِ مع الْمفْعولِ ، وهذَا معنى قَولِهِ ما دلَّ علَى 
هبذَاتٍ م مِن وِ ذَلِكحنالْآلَةِ وكَانِ والْمانِ وممِ الزاس نع قتشنِ الْمزو علِهِ مبِقَو زرتاحا وبِه قُومنٍ ييعى منعمةٍ وم

ى الْمِفْتنعملِ ، وفْعالْم علُ مالْقَت ولِ هقْتى الْمنعم سقَّاتِ ، إذْ لَيتشالْم هنع ردصا يمع بِيرعالِ ، إذْ التالْمِفْع عم حالْفَت واحِ ه
قُولَ هلِقَائِلٍ أَنْ يالِ ، والْمِفْعلِ وفْعالْآلَةِ بِالْمكَانِ والْم نبِيرِ ععبِخِلَافِ الت ائِعولِ شفْعالْم هِ بِالْفَاعِلِ أَولَيع قَعي لُ أَوذَا الْفِع

التفْسِير لَا يصدق إلَّا علَى صِفَةٍ تكُونُ علَى وزنِ الْفَاعِلِ والْمفْعولِ ؛ لِأَنَّ التعبِير عما يقُوم بِهِ الْمعنى إنما يكُونُ بِالْفَاعِلِ ، 
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تسالْملِ والْفِعلَانِ والْفَعلِ وولِ لَا بِالْأَفْعفْعالْم أَو اضيالْب وثَلًا هلِ مالْأَفْضضِ ويى الْأَبنعم سفَلَي وِ ذَلِكحنلَلِ ، وفَعالْمفْعِلِ و
 ولَا معنى والْفَضلُ مع الْأَفْضلِ ولَا معنى الْعطْشانِ هو الْعطَش مع الْفَعلَانِ ، ولَا معنى الْخيرِ هو الْخيرِيةُ مع الْفِعلِ

 عنمن ذَلِك نِعإِنْ ملَلِ ، وفَعالْملِ وفْعتسالْم عةُ مجرحالدو اجرتِخالِاس وجِ هرحدالْمجِ ورختسالْم  

قَتلُ مع الْمفْعلِ لَيس بِأَبعد مِن الْقَولِ بِأَنَّ الْأَبيض معناه خروج اسمِ الْمكَانِ والْآلَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَولَ بِأَنَّ معنى الْمقْتلِ هو الْ
  .الْبياض مع الْأَفْعلِ والْمدحرج معناه الدحرجةُ مع الْمفَعلَلِ 

  

  وهما  قوله 

 أَي  :اتِمٍ وقَّانِ كَحتشا مسِ إمالْجِن ماسو لَممِ الْعا لِاسفَةَ قَسِيملَ الصعج هارِبٍ ؛ لِأَنوِ ضحثِيلُ بِنمالت صِحلَا يلٍ وقْتم
ي أَصلِ الْمعنى ، الْجِنسِ أَو لَا كَزيدٍ ورجلٍ ، والِاشتِقَاق يفَسر تارةً بِاعتِبارِ الْعِلْمِ فَيقَالُ هو أَنْ تجِد بين اللَّفْظَينِ تناسبا فِ

 ذَ مِنأْخأَنْ ت وقَالُ هلِ فَيمارِ الْعتِبةً بِاعارتو ، همِن قتشهِ مإلَي وددرالْمو ، قتشم وددررِ فَالْما لِلْآخمهدأَح دركِيبِ فَترالتو
وترتِيبِها فَتجعلَه دالا علَى معنى يناسِب معناه فَالْمأْخوذُ مشتق والْمأْخوذُ مِنه مشتق اللَّفْظِ ما يناسِبه فِي حروفِهِ الْأُصولِ 

 الْأَصلِي الْمنقُولِ عنه فَالْمشتق حقِيقَةً مِنه ، ولَا يخفَى أَنَّ الْعلَم لَا يكُونُ مشتقا بِاعتِبارِ الْمعنى الْعلَمِي ، بلْ بِاعتِبارِ الْمعنى
 رسِ لَا غَيالْجِن ماس وه.  

  

  إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلق  قوله 

فَتحرِير رقَبةٍ { مراد بِقَولِهِ تعالَى  مشعِر بِأَنَّ الْمراد فِي الْمطْلَقِ نفْس الْمسمى دونَ الْفَردِ ، ولَيس كَذَلِك لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْ
  .تحرِير فَردٍ مِن أَفْرادِ هذَا الْمفْهومِ غَير مقَيدٍ بِشيءٍ مِن الْعوارِضِ } مؤمِنةٍ 

  

  فهي ما وضع  قوله 

هةِ وكِراعِ النوأَن ضعقْسِيمِ بالت مِن ارِجا كَانَ الْخامِ  لَمأَقْس ضعلَتِهِ بقَابفِي مى ومسفْسِ الْمونَ ندِ دمِلَ فِي الْفَرعتا اُسم و
  .الْمعرِفَةِ وهو الْمعهود الذِّهنِي أَورد تعرِيفَي الْمعرِفَةِ ، والنكِرةِ علَى ما يشتمِلُ الْأَقْسام كُلَّها 
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  ق للسامع عند الإطلا قوله 

إنَّ الْمعرِفَةَ ما وضِع لِيستعملَ فِي شيءٍ بِعينِهِ والنكِرةَ ما وضِع :  قَيدانِ لِلتعينِ وعدمِهِ والْأَحسن فِي تعرِيفِهِما ما قِيلَ 
يعفِي الت ربتعنِهِ ، فَالْميءٍ لَا بِعيلَ فِي شمعتسونَ لِيالَةِ الْإِطْلَاقِ دةَ بِحرلَا عِبلَالَةِ اللَّفْظِ ، وبِ دسبِح كُونَ ذَلِكمِهِ أَنْ يدعنِ و

 جاءَنِي رجلٌ يمكِن الْوضعِ ولَا بِما عِند السامِعِ دونَ الْمتكَلِّمِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنه إذَا قَالَ
  .أَنْ يكُونَ الرجلُ معينا لِلسامِعِ أَيضا إلَّا أَنه لَيس بِحسبِ دلَالَةِ اللَّفْظِ 

  

  واعلم أنه يجب إلخ  قوله 

بِ الْحسلْ بِحبِ الذَّاتِ ، بسبِح سةِ لَيذْكُورامِ الْمالْأَقْس زايمأَنَّ ت رِيدانِ  يافَينتلَا ت انِ قَدتثِييالْحاتِ وارتِبالِاعاتِ وثِيي
كَالْوضعِ الْكَثِيرِ لِلْمعنى الْكَثِيرِ ووضعٍ واحِدٍ لِأَفْرادِ معنى واحِدٍ كَما فِي لَفْظِ الْعيونِ فَإِنه عام مِن حيثُ إنه وضِع وضعا 

أَفْرادِ الْعينِ الْجارِيةِ ، ومشترك مِن حيثُ إنه وضِع وضعا كَثِيرا لِلْعينِ الْجارِيةِ ، والْعينِ الْباصِرةِ والشمسِ والذَّهبِ واحِدا لِ
 لِواحِدٍ أَو لِكَثِيرٍ محصورٍ فَاللَّفْظُ الْواحِد لَا يكُونُ عاما وغَيرِ ذَلِك ، وقَد تتنافَيانِ كَالْوضعِ لِكَثِيرٍ غَيرِ محصورٍ والْوضعِ

 خاصةٌ وخاصا بِاعتِبارِ الْحيثِيتينِ ؛ لِأَنَّ الْحيثِيتينِ متنافِيتانِ لَا تجتمِعانِ فِي لَفْظٍ واحِدٍ ، وما ذُكِر مِن أَنَّ النكِرةَ الْموصوفَةَ
 ضِعوم دعي الْكَلَامامِهِ ، ونِ أَقْسيبتقْسِيمِ وذَا التقْرِيرِ هكَلَّفْت لِتا تةُ مذَا غَايه ، هابوجِيءُ جيهٍ فَسجو ةٌ مِنامهٍ عجو مِن

  نظَرٍ 

  

  ونورد أبحاثه  قوله 

 الِهِ الْ:  أَيوأَحامِهِ وانَ أَقْسيب ادرالْمو ، ذَلِك نع ارِجرِيفِهِ خعفِي ت كَامِ فَالْكَلَاماتِ الْأَحإِثْبانِي ، وعةِ الْملِّقَةِ بِإِفَادعتم
ي عِلْمِ الْعربِيةِ مستوفًى كَالْخصوصِ ، بِالْأَبحاثِ الْمتعلِّقَةِ بِإِفَادةِ الْمعانِي ما لَه مزِيد تعلُّقٍ بِإِفَادةِ الْأَحكَامِ ولَم يبين فِ

والْعمومِ والِاشتِراكِ ونحوِ ذَلِك لَا كَالْإِعرابِ والْبِناءِ والتعرِيفِ والتنكِيرِ وغَيرِ ذَلِك مِن مباحِثِ الْعربِيةِ ، وإِنْ تعلَّقَت بِإِفَادةِ 
انِي لَا يعةُ فِي الْمدوراحِثُ الْمبالْم كَذَلِكقُولُ وا نلِأَن هرغَيو ابالْكِت معذِهِ تهى ونعابِ الْمةِ الْكِتبِإِفَاد لَّقعتا يم ادرقَالُ الْم

ع رخؤا أَنْ تقُّهذَا قِيلَ كَانَ حلِها ، وضلْ الثَّانِي أَيلِ بابِ الْأَوا الْباتِروتا كَانَ مابِ لَمالْكِت ظْمةِ إلَّا أَنَّ ننالسابِ والْكِت ن
 هقِيبع فَذُكِر قأَلْصو قظْمِ بِهِ أَلْياحِثُ النبم تفُوظًا كَانحآنُ ( ما كَانَ الْقُرلَم لَهى ) قَونعلَى الْمالَّ عأَنَّ اللَّفْظَ الد رِيدي

الْوضعِ لَا بد لَه مِن وضعٍ لِلْمعنى ، واستِعمالٍ فِيهِ ودلَالَةٍ علَيهِ فَتقْسِيم اللَّفْظِ بِالنسبةِ إلَى معناه إنْ كَانَ بِاعتِبارِ وضعِهِ لَه بِ
 والِهِ فِيهِ فَهمتِعارِ استِبإِنْ كَانَ بِاعلُ ، والْأَو وفَه وفَاءُ فَهالْخو ورفِيهِ الظُّه بِرتهِ ، فَإِنْ اُعلَيلَالَتِهِ عارِ دتِبإِنْ كَانَ بِاعالثَّانِي ، و

 ابِعالر وإِلَّا فَهالثَّالِثُ و.  
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لَ الْأَقْسعجى ونعالْمظْمِ والن امأَقْس امذِهِ الْأَقْسلَامِ هالْإِس رلَ فَخعجصِفَةٌ و وا هلِ ماتِ الثَّلَاثِ الْأُوقْسِيمالت ةَ مِنارِجالْخ ام
اءِ وبِالِاقْتِضلَالَةِ وبِالدةِ واربِالْإِشةِ وارلَالَ بِالْعِبتِدةً الِاسارا تلَهعابِعِ فَجقْسِيمِ الرالت ةُ مِنارِجالْخ اما الْأَقْسأَمةً لِلَّفْظِ ، وارت

  .الِاستِدلَالَ بِالْعِبارةِ وبِالْإِشارةِ والثَّابِتِ بِالدلَالَةِ وبِالِاقْتِضاءِ وتارةً الْوقُوف بِعِبارةِ النص وإِشارتِهِ ودلَالَتِهِ واقْتِضائِهِ 

بِالنظْمِ مقْصودا أَو غَير مقْصودٍ والثَّابِتِ بِمعنى النظْمِ والثَّابِتِ بِالزيادةِ وذَكَر فِي تفْسِيرِها ما هو صِفَةٌ لِلْمعنى كَالثَّابِتِ 
بظْمِ واقِي لِلنوالْبى ونعلِلْم امابِعِ أَقْسقْسِيمِ الرالت امإلَى أَنَّ أَقْس مهضعب بتِهِ فَذَهطًا لِصِحرش صلَى النإلَى أَنَّ ع مهضع

  .الدلَالَةَ والِاقْتِضاءَ أَقْسام لِلْمعنى ولِلْبواقِي لِلنظْمِ 

سِيمِ الرابِعِ هو وصرح الْمصنف بِأَنَّ الْجمِيع أَقْسام اللَّفْظِ بِالنسبةِ إلَى الْمعنى أَخذًا بِالْحاصِلِ وميلًا إلَى الضبطِ بِأَقْسامِ التقْ
 ا ذُكِرلَى معايِخِ وشأْبِ الْمد ا مِنتِلَافِهاخاتِ وارالِالْتِفَاتِ إلَى الْعِب مدعاءُ والِاقْتِضالَّةُ والدةِ ، وارالْإِشةِ وارالُّ بِطَرِيقِ الْعِبالد

عةِ إلَى الْمبسقْسِيمِ اللَّفْظِ بِالنت ا مِنمِيعى جنعالْمو ظْمالن وآنُ ها قَالُوا الْقُرى كَمنعالْمظْمِ والن امأَقْس ملُهلُ قَومحى ين
التواترِ صِفَةٌ لِلَّفْظِ الدالِّ علَى وأَرادوا أَنه النظْم الدالُّ علَى الْمعنى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ كَونه عربِيا مكْتوبا فِي الْمصاحِفِ منقُولًا بِ

الْمعنى لَا لِمجموعِ اللَّفْظِ والْمعنى ، وكَذَا الْإِعجاز يتعلَّق بِالْبلَاغَةِ ، وهِي مِن الصفَاتِ الراجِعةِ إلَى اللَّفْظِ بِاعتِبارِ إفَادتِهِ 
تإذَا قُصِد هى فَإِننعظْمِ ، الْماتٍ فِي النوصِيصخاتٍ وفِيكَي ارتِبضِي اعقْتلِفَةٌ تتخم اضأَغْر ثَتداكِيبِ حرانِي بِالتعةُ الْمأْدِيت 

 يمتنِع معارضته صار معجِزا فَالْإِعجاز فَإِنْ روعِيت علَى ما ينبغِي بِقَدرِ الطَّاقَةِ صار الْكَلَام بلِيغا ، وإِذَا بلَغَ فِي ذَلِك حدا
صِفَةُ النظْمِ بِاعتِبارِ إفَادتِهِ الْمعنى لَا صِفَةُ النظْمِ والْمعنى ، وقَد يقَالُ إنَّ معنى الْقُرآنِ نفْسِهِ أَيضا معجِز ؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاع علَيهِ 

  وقِ الْبشرِ كَما نقِلَ أَنَّ تفْسِير الْفَاتِحةِ أَوقَار مِن خارِج عن طَ

  .الْعِلْمِ 

هِم والْجواب أَنَّ هذَا أَيضا مِن إعجازِ النظْمِ ؛ لِأَنه يحتمِلُ مِن الْمعانِي ما لَا يحتمِلُه كَلَام آخر ، ومقْصود الْمشايِخِ مِن قَولِ
هو النظْم والْمعنى جمِيعا دفْع التوهمِ الناشِئِ مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه بِجوازِ الْقِراءَةِ بِالْفَارِسِيةِ فِي الصلَاةِ أَنَّ الْقُرآنَ 

  عِنده اسم لِلْمعنى خاصةً 

  لفظ المراد بالنظم هاهنا ال قوله 

 لَا يقَالُ النظْم علَى ما فَسره الْمحقِّقُونَ هو ترتِيب الْأَلْفَاظِ مترتبةَ الْمعانِي متناسِقَةَ الدلَالَاتِ علَى وفْقِ ما يقْتضِيهِ الْعقْلُ لَا 
 اُتفِق ، أَو هو الْأَلْفَاظُ الْمترتبةُ بِهذَا الِاعتِبارِ حتى لَو قِيلَ فِي ، قِفَا نبكِ توالِيها فِي النطْقِ ، وضم بعضِها إلَى بعضٍ كَيفَما

مفْردِ حيثُ مِن ذِكْرى حبِيبٍ نبكِ قِفَا مِن حبِيبٍ ذِكْرى كَانَ لَفْظًا لَا نظْما ؛ لِأَنا نقُولُ هو يطْلَق فِي هذَا الْمقَامِ علَى الْ
 ربِهِ اللَّفْظُ لَا غَي ادرفَالْم وِ ذَلِكحنكِ ورتشالْمو امالْعو ، اصإلَى الْخ قَسِمني.  

مفْرداتِهِ ، والْأَلْفَاظِ الْواقِعةِ فِيهِ لَا صِفَةً لِلنظْمِ اللَّهم إلَّا أَنْ يقَالَ الْمراد بِأَقْسامِ النظْمِ الْأَقْسام الْمتعلِّقَةُ بِالنظْمِ بِأَنْ تقَع صِفَةً لِ
 طْلَقا أَنَّ اللَّفْظَ يظْمِ ، فَإِنْ قِيلَ كَمونَ الناللَّفْظُ د وفًا هرع وِ ذَلِكحنكِ ورتشالْمو امالْعو اصبِالْخ وفصوفْسِهِ ، إذْ الْمن
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  . فَكَذَا النظْم علَى الشعرِ فَينبغِي أَنْ يحترز عن إطْلَاقِهِ علَى الرميِ

وثِر قُلْنا النظْم حقِيقَةً فِي جمعِ اللُّؤلُؤِ فِي السلْكِ ومِنه نظْم الشعرِ واللَّفْظُ حقِيقَةٌ فِي الرميِ ، ومِنه اللَّفْظُ بِمعنى التكَلُّمِ فَأُ
  .النظْم رِعايةً لِلْأَدبِ وإِشارةً إلَى تشبِيهِ الْكَلِماتِ بِالدررِ 

  

  بل اعتبر المعنى  قوله 

 صخاةِ فَراجنالَةِ الْما فِي حملَا سِي ودقْصالْم وى هنعالْمةِ ، وسِعولَى التظْمِ عى الننبلِأَنَّ م   

طِ لُزومِ النظْمِ ورخصةُ الْإِسقَاطِ لَا تختص بِالْعذْرِ وذَلِك فِيمن لَا يتهم بِشيءٍ مِن الْبِدعِ ، وقَد تكَلَّم بِكَلِمةٍ أَو فِي إسقَا
نظْمِ حتى تبطُلَ الصلَاةُ بِقِراءَةِ التفْسِيرِ فِيها اتفَاقًا وقِيلَ مِن أَكْثَر غَيرِ مؤولَةٍ ولَا محتمِلَةٍ لِلْمعانِي ، وقِيلَ مِن غَيرِ اختِلَالِ ال

  .غَيرِ تعمدٍ وإِلَّا لَكَانَ مجنونا فَيداوى أَو زِندِيقًا فَيقْتلُ 

يا فَسكُونُ لَازِملَا ي فءِ كَييالش كْنفِي أَنَّ ر ا الْكَلَامأَمظْمِ فِي وارِ النتِباع مدع ملْزا يآنى قُرنعجِيءُ ، فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ الْم
 قِراءَةِ الْقُرآنِ ، وعدم صِدقِ الْحد أَعنِي الْمنقُولَ بين دفَّتي الْمصاحِفِ تواترا علَيهِ ، وإِنْ لَم يكُن قُرآنا يلْزم عدم فَرِيضةِ

  .الْقُرآنِ فِي الصلَاةِ 

 قِيقًا أَوحت كُني إنْ لَم ا ، أَوقْدِيراحِفِ تصقُولًا فِي الْمنا معِيرم ظْملَ النعقُولِ فَجنظْمِ الْمالن قَامةَ مةَ الْفَارِسِيارالْعِب ا أَقَامقُلْن
علَى وجوبِ رِعايةِ الْمعنى دونَ اللَّفْظِ بِدلِيلٍ لَاح لَه ، فَإِنْ قِيلَ فَعلَى } ءُوا ما تيسر مِن الْقُرآنِ فَاقْر{ حملَ قَوله تعالَى 

 النظْمِ الْعربِي الْمنقُولِ مجاز فِي غَيرِهِ الْأَولِ يلْزم فِي الْآيةِ الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ وذَا لَا يجوز ، إذْ الْقُرآنُ حقِيقَةٌ فِي
قُلْنا ممنوع لِجوازِ أَنْ تراد الْحقِيقَةُ ، ويثْبت الْحكْم فِي الْمجازِ بِالْقِياسِ أَو دلَالَةُ النص نظَرا إلَى الْمعتبرِ هو الْمعنى علَى 

 قبا سم.  

  

  بغير العربية  قوله 

 رةِ لَا غَيفِي الْفَارِسِي قِيلَ الْخِلَافكْمِ والْح اءٌ فِي ذَلِكوا سهرغَيةَ وةٌ إلَى أَنَّ الْفَارِسِيارإش  .  

  

  الخاص من حيث هو خاص  :  فصل

 ارِ:  أَيةِ الصانِعِ كَالْقَرِينوالْمارِضِ ووارِ الْعتِبرِ اعغَي ثَلًا مِنقِيقَةِ مةِ الْحادإر نفَةِ ع.  

 ) كْمالْح وجِبي ( وجِبفَي اهنعبِم اصلَفْظٌ خ ا الْعِلْمضأَيدٍ ويلَى زبِالْعِلْمِ ع كْمالْح وجِبفَي اصخ ديفَز الِمع ديا زفَإِذَا قُلْن
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  . زيدٍ الْحكْم بِذَلِك الْأَمرِ الْخاص علَى

وسيجِيءُ أَنه يراد بِالْقَطْعِ معنيانِ والْمراد هاهنا الْمعنى الْأَعم ، وهو أَنْ لَا يكُونَ لَه احتِمالٌ ناشِئٌ عن دلِيلٍ لَا أَنْ ) قَطْعا ( 
  .لَا يكُونَ لَه احتِمالٌ أَصلًا 

وإِلَّا فَإِنْ احتسب الطُّهر الَّذِي طَلَّق فِيهِ يجِب طُهرانِ ، ) لَا يحملُ الْقُرءُ علَى الطُّهرِ } لَاثَةَ قُروءٍ ثَ{ فَفِي قَوله تعالَى ( 
 ضعبثَلَاثَةٌ و جِبت سِبتحي إِنْ لَمو ضعبو.  

} والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ { ، ووضِع لِلطُّهرِ فَفِي قَوله تعالَى اعلَم أَنَّ الْقُرءَ لَفْظٌ مشترك وضِع لِلْحيضِ 

ى فَنحن نقُولُ لَو كَانَ الْمراد مِن الْقُرءِ الْحيض عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى والطُّهر عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَ
الْمراد الطُّهر لَبطَلَ موجِب الْخاص وهو لَفْظُ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنه لَو كَانَ الْمراد الطُّهر ، والطَّلَاق الْمشروع هو الَّذِي يكُونُ فِي 

م يحتسب مِن الْعِدةِ يجِب ثَلَاثَةُ أَطْهارٍ وبعض وإِنْ اُحتسِب كَما هو مذْهب حالَةِ الطُّهرِ فَالطُّهر الَّذِي طَلَّق فِيهِ إنْ لَ
 ضعبانِ ورطُه جِبي افِعِيالش.  

 ) إِلَّا لَكَانَ الثَّالِثُ كَذَلِكرٍ وبِطُه سرِ لَيالطُّه ضعلَى أَنَّ بع (الٍ مؤس نع ابوإذَا ج هإن مقُلْت قَالَ لِمأَنْ ي وهرٍ وقَد
اُحتسِب يكُونُ الْواجِب طُهرينِ وبعضا ، بلْ الْواجِب ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ بعض الطُّهرِ طُهر فَإِنَّ الطُّهر أَدنى ما يطْلَق علَيهِ لَفْظُ 

ةٍ ماعس رطُه وهرِ ورٍ ؛ الطُّهبِطُه سرِ لَيالطُّه ضعابِهِ إنَّ بوقُولُ فِي جثَلًا فَن  

لِأَنه لَو كَانَ كَذَلِك لَا يكُونُ بين الْأَولِ ، والثَّالِثِ فَرق فَيكْفِي فِي الثَّالِثِ بعض طُهرٍ فَينبغِي أَنه إذَا مضى مِن الثَّالِثِ شيءٌ 
ها التزوج ، وهذَا خِلَاف الْإِجماعِ ، وهذَا الْجواب قَاطِع لِشبهةِ الشافِعِي رحِمه اللَّه ، وقَد تفَردت بِهذَا وقَوله يحِلُّ لَ
لَاق بِالِافْتِداءِ فَإِنْ لَم يقَع الطَّلَاق بعد الْخلْعِ كَما تحِلُّ لَه الْفَاءُ لَفْظٌ خاص لِلتعقِيبِ ، وقَد عقَّب الطَّ} فَإِنْ طَلَّقَها { تعالَى 

 ذَكَر نِ ثُميترةِ معجلِلر قِّبعالْم الطَّلَاق الَى ذَكَرعت هأَن قِيقُهحت اصالْخ وجِبطُلُ مبالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم وه
افْتِداءَ الْمرأَةِ ، وفِي تخصِيصِ فِعلِها هنا تقْرِير فِعلِ الزوجِ علَى ما سبق وهو الطَّلَاق فَقَد بين نوعيه بِغيرِ مالٍ وبِمالٍ كَما 

بعد الْمرتينِ سواءٌ :  ذَلِك زِيادةٌ علَى الْكِتابِ ثُم قَالَ فَإِنْ طَلَّقَها أَي يقُولُ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الِافْتِداءَ فَسخ فَإِنَّ
  .كَانتا بِمالٍ أَو بِغيرِهِ ، فَفِي اتصالِ الْفَاءِ بِأَولِ الْكَلَامِ وانفِصالِهِ عن الْأَقْربِ 

} الطَّلَاق مرتانِ { بِقَولِهِ تعالَى } فَإِنْ طَلَّقَها {  الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يصِلُ قَوله تعالَى اعلَم أَنَّ) فَساد التركِيبِ ( 

معترِضا } ك هم الظَّالِمونَ فَأُولَئِ{ إلَى قَوله تعالَى } ولَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا { ويجعلُ ذِكْر الْخلْعِ وهو قَوله تعالَى 
 لُهقَو صِيرلْعِ ثَلَاثَةً فَيالْخ علَانِ مالْأَو صِرإِلَّا يا وخلْ فَسطَلَاقًا ، ب لْعلْ الْخعجي لَما { وقَالَ } فَإِنْ طَلَّقَها وابِعةُ لَا : رلِعتخالْم

  .متصِلٌ بِأَولِ الْكَلَامِ ووجه تمسكِنا مذْكُور فِي الْمتنِ مشروحا } فَإِنْ طَلَّقَها { نَّ قَولَه يلْحقُها صرِيح الطَّلَاقِ فَإِ

  .الطَّلَب :  أَي )الْباءُ لَفْظٌ خاص يوجِب الْإِلْصاق فَلَا ينفَك الِابتِغاءُ } أَنْ تبتغوا بِأَموالِكُم { وقَوله تعالَى ( 

 )  
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بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمهر لَا يجِب بِنفْسِ الْعقْدِ إذَا كَانَ فَاسِدا ) وهو الْعقْد الصحِيح عن الْمالِ أَصلًا فَيجِب بِنفْسِ الْعقْدِ 
.  

 ) افِعِيأَلَ) خِلَافًا لِلشسا فِي مناهه الْخِلَافو ةِ أَيضفَوةِ الْم : جِبا لَا يلَه رهلَى أَنْ لَا مع تكَحن رٍ أَوهبِلَا م تكَحالَّتِي ن
لُ مهرِ الْمِثْلِ الْمهر عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه عِند الْموتِ وأَكْثَرهم علَى وجوبِ الْمهرِ إذَا دخلَ بِها ، وعِندنا يجِب كَما

  .إذَا دخلَ بِها أَو مات أَحدهما 

؛ ) تقْدِيره بِالشارِعِ فَيكُونُ أَدناه مقَدرا خِلَافًا لَه : خص فَرض الْمهرِ أَي } قَد علِمنا ما فَرضنا علَيهِم { وقَوله تعالَى ( 
 معناه قَدرنا وتقْدِير الشارِعِ إما أَنْ يمنع الزيادةَ أَو يمنع النقْصانَ والْأَولُ منتفٍ ؛ لِأَنَّ الْأَعلَى غَير مقَدرٍ فِي لِأَنَّ قَولَه فَرضنا

م يبين ذَلِك الْمفْروض قَدرناه بِطَرِيقِ الرأْيِ والْقِياسِ بِشيءٍ هو الْمهرِ إجماعا فَتعين الثَّانِي فَيكُونُ الْأَدنى مقَدرا ، ولَما لَ
 ابِ أَيذَا الْبا فِي مِثْلِ هعرش ربتعم : وبجا وبِه لَّقعتي هفَإِن اهِمرةُ درشع وهانِ وساءِ الْإِنضضِ أَععا لِبضعِو هنقَطْعِ كَو

الْيدِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى كُلُّ ما يصلُح ثَمنا يصلُح مهرا ، وقَد أَورد فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا 
صلَى النةِ عاديا فِي الزهتدرأَو رائِلَ أُخسلِ ما الْفَصمهطْوِيلِ وافَةَ التخةِ ما بِالْكُلِّيمهكْترنِ تيأَلَتسخِ إلَّا مسلِ النفِي آخِرِ فَص 

  .مسأَلَتا الْهدمِ والْقَطْعِ مع الضمانِ 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

  .فِي حكْمِ الْخاص : الْأَولَ :  فُصولٍ لِلْأَحكَامِ الْمتعلِّقَةِ بِالْأَقْسامِ  لَما فَرغَ عن الْكَلَامِ فِي نفْسِ التقْسِيمِ أَورد سِتةَ

 امكْمِ الْعفِي ح الثَّانِي.  

  .فِي قَصرِ الْعام : الثَّالِثَ 

 ابِعالر : امفِي أَلْفَاظِ الْع.  

 امِسدِ : الْخقَيالْمطْلَقِ ، وفِي الْم.  

فِي الْمشتركِ ، وقَد علِم مِما سبق أَنَّ الْخاص لَفْظٌ وضِع لِواحِدٍ أَو لِكَثِيرٍ محصورٍ وضعا واحِدا وأَشرنا إلَى أَنَّ : دِس السا
نَّ الْمصنف جعلَه قَسِيما لَه نظَرا إلَى اشتِمالِ معناه علَى مِثْلَ لَفْظِ الْمِائَةِ أَيضا موضوع لِواحِدٍ بِالنوعِ كَالرجلِ والْفَرسِ إلَّا أَ

أَجزاءٍ متفِقَةٍ ، فَاحتاج فِي التعرِيفِ إلَى كَلِمةِ أَو وذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه أَنَّ الْخاص كُلُّ لَفْظٍ وضِع لِمعنى واحِدٍ 
الْمراد بِالْمعنى مدلُولُ اللَّفْظِ واحترز بِقَيدِ الْوحدةِ : ى الِانفِرادِ ، وكُلُّ اسمٍ وضِع لِمسمى معلُومٍ علَى الِانفِرادِ ، فَقِيلَ علَ

 ؛ لِأَنه أَراد بِالِانفِرادِ عدم الْمشاركَةِ بين الْأَفْرادِ ، وقَد تم التعرِيف عن الْمشتركِ وبِقَيدِ الِانفِرادِ عن الْعام ولَم يخرِج التثْنِيةَ
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صتِهِ لِخرايغالِ ملَى كَما عبِيهنت املَى الْعع اصطْفِ الْخنِ بِالذِّكْرِ بِطَرِيقِ عيالْع وصصخ دأَفْر هذَا إلَّا أَنسِ بِهوصِ الْجِن
الْمراد بِالْمعنى ما : والنوعِ وقُوةِ خصوصِهِ بِحيثُ لَا شرِكَةَ فِي مفْهومِهِ أَصلًا ولَا يخفَى ما فِي هذَا مِن التكَلُّفِ ، وقِيلَ 

  .يقَابِلُ الْعين كَالْعِلْمِ والْجهلِ 

خاص الِاعتِبارِي ، والْحقِيقِي تنبِيها علَى جريانِ الْخصوصِ فِي الْمعانِي ، والْمسمياتِ بِخِلَافِ وهذَا تعرِيف لِقِسمي الْ
ومِ فِي الْممانِ الْعيرمِ جدبِع ادرالْم سإذْ لَي ، مهذَا وهانِي ، وعرِي فِي الْمجلَا ي هومِ فَإِنمنِ الْعيمِ الْعبِاس صتخم هانِي أَنع

  دونَ اسمِ الْمعنى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْعلُومِ 

ا لِقِسمي الْخاص كَانَ والْحركَاتِ عام ، بلْ الْمراد أَنَّ الْمعنى الْواحِد لَا يعم متعددا ، واعترِض أَيضا بِأَنه إذَا كَانَ تعرِيفً
الْواجِب أَنْ يورِد كَلِمةَ أَو دونَ الْواوِ ضرورةَ أَنَّ الْمحدود لَيس مجموع الْقِسمينِ ، وجوابه أَنَّ الْمراد هذَا بيانٌ لِلتسمِيةِ 

  .ص بِدلِيلِ أَنه ذَكَر كَلِمةَ كُلٍّ علَى وجهٍ يؤخذُ مِنه تعرِيف قِسمي الْخا

الْمراد أَو لَفْظُ الْخاص : والْخاص اسم لِكُلٍّ مِن الْقِسمينِ لَا لِأَحدِ الْقِسمينِ علَى أَنَّ الْواو قَد تستعملُ بِمعنى أَو ، وقِيلَ 
يينعلَى ماكِ عتِرقُولٌ بِالِاشا : نِ ممهدأَح : رالْآخطْلَقًا ، وم اصى : الْخمسلِلْم وعضوالْم منِي الِاسأَع اصالْخ اصخ

 لُومِ أَيعصِ : الْمخشنِ الْميعالْم.  

  

  يوجب الحكم  قوله 

 فِي مِثْلِ :  أَي ا ذَكَرلَى مع ررٍ إلَى آخأَم ادنإس ثْبِتي " الِمع ديز " ، وتِ الْعِلْمِ لَهبِثُب كْمالْح وجِبفَي اصا خديأَنَّ ز
وكَذَا عالِم ولَو فُسر بِالْحكْمِ الشرعِي بِناءً علَى أَنَّ الْكَلَام فِي خاص الْكِتابِ الْمتعلِّقِ بِالْأَحكَامِ لَم يبعد ، فَإِنْ قِيلَ 

كَأَنه أَراد أَنَّ لَه دخلًا فِي ذَلِك ، وعِبارتهم فِي هذَا الْمقَامِ أَنَّ الْخاص : موجِب لِلْحكْمِ هو الْكَلَام لَا زيد أَو عالِم قُلْنا الْ
ركْمِ الشالْح بِهِ مِن ا أُرِيدا لِمقِينيا وقَطْع لُولَهدلُ ماونتكَلَفْظَةِ الثَّلَاثَةِ فِي ي وءٍ { عِيةَ } ثَلَاثَةَ قُروصصخالْم ادلُ الْآحاونتي

  .قَطْعا لِأَجلِ ما أُرِيد بِهِ مِن تعلُّقِ وجوبِ التربصِ بِهِ 

  

  قطعا  قوله 

 أَي  :يسلِيلٍ ود ناشِئَ عالَ النتِمالِاح قْطَعهٍ يجلَى والِ عتِمفْيِ الِاحلَى نع طْلَقي قْسِيمِ الثَّالِثِ أَنَّ الْقَطْعجِيءُ فِي آخِرِ الت
 أَصلًا ، وعلَى نفْيِ الِاحتِمالِ الناشِئِ عن دلِيلٍ وهذَا أَعم مِن الْأَولِ ؛ لِأَنَّ الِاحتِمالَ الناشِئَ عن دلِيلٍ أَخص مِن مطْلَقِ

 صالْأَخ قِيضنالِ وتِمالِاح  
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  .والْمراد هاهنا الْمعنى الْأَعم : أَعم مِن نقِيضِ الْأَعم ، فَلِذَا قَالَ 

  

  } ثلاثة قروء { ففي قوله تعالى  قوله 

 أَنَّ الْقُرءَ إنْ حمِلَ علَى الطُّهرِ بطَلَ موجِب الثَّلَاثَةِ إما بِالنقْصانِ  بيانٌ لِتفْرِيعاتٍ علَى أَنَّ موجِب الْخاص قَطْعِي تقْرِير الْأَولِ
ا جمفَإِنْ قِيلَ كِلَاه ، ظَاهِر وهو ربتعي ةِ إنْ لَماديا بِالزإِمو ، فِيهِ الطَّلَاق قَعالَّذِي و رالطُّه بِرتا إنْ اُعلُولِهدم انِ مِنائِز.  

  .} الْحج أَشهر معلُومات { أَما النقْصانُ فَكَما فِي إطْلَاقِ الْأَشهرِ علَى شهرينِ وبعضِ شهرٍ فِي قَوله تعالَى 

 الْحيضِ فَإِنه لَا يعتبر بِتِلْك الْحيضةِ فَالْواجِب ثَلَاثُ وأَما الزيادةُ فَيلْزمكُم مِن حملِ الْقُرءِ علَى الْحيضِ فِيما إذَا طَلَّقَها فِي
 ضعبضٍ وحِي.  

يلُ أُجِيب عن الْأَولِ بِأَنَّ الْكَلَام فِي الْخاص وأَشهر لَيس كَذَلِك ، بلْ هو عام أَو واسِطَةٌ ، وعن الثَّانِي بِأَنه وجب تكْمِ
الْحيضةِ الْأُولَى بِالرابِعةِ فَوجبت بِتمامِها ضرورةَ أَنَّ الْحيضةَ الْواحِدةَ لَا تقْبلُ التجزِئَةَ ومِثْلُه جائِز فِي الْعِدةِ كَما فِي عِدةِ 

ج قَدةِ ، ورةِ الْحعِد فِ مِنصلَى النا عهةِ فَإِنرِ الْأَمالطُّه رارٍ غَيثَلَاثَةَ أَطْه افِعِيالش دعِن اجِبالْو سلَيةً ووررنِ ضأَيقُر عِلَت
فِي الطُّهرِ ؛ لِأَنه الَّذِي وقَع فِيهِ الطَّلَاق حتى يتأَتى لَه مِثْلُ ذَلِك وأَيضا الظَّاهِر حملُ الْكَلَامِ علَى الطَّلَاقِ الْمشروعِ الْواقِعِ 

 لَهكَأَنَّ قَو اعٍ أَومإج أَو صلَالَةِ نوعِ بِدرشرِ الْمغَي كْمح فرعيكَامِ والْأَح بِهِ مِن لَّقعتا يانِ ميعِ فِي برظَرِ الشبِن ودقْصالْم
ةِ الطُّهرِ إشارةً إلَى هذَا وعلَى أَصلِ الِاستِدلَالِ منع لَطِيف وهو أَنا لَا نسلِّم أَنه والطَّلَاق الْمشروع هو الَّذِي يكُونُ فِي حالَ

  إذَا لَم يعتبر الطُّهر الَّذِي وقَع فِيهِ الطَّلَاق كَانَ الْواجِب ثَلَاثَةَ أَطْهارٍ وبعضا 

 لَا يكُونُ إلَّا الْأَطْهار الثَّلَاثَةَ الْكَامِلَةَ ، ويلْزم مضِي الْبعضِ الَّذِي وقَع فِيهِ الطَّلَاق بِالضرورةِ لَا بِاعتِبارِ ، بلْ الْواجِب بِالشرعِ
 ثَلَاثَةِ أَطْهارٍ كَامِلَةٍ غَيرِ ما وقَع فِيهِ الطَّلَاق نعم يفِيد أَبا أَنه مِما وجب بِالْعِدةِ لَكِنه لَا يفِيد الشافِعِي ؛ لِأَنه لَا يقُولُ بِوجوبِ

  .حنِيفَةَ رحِمه اللَّه فِي دفْعِ ما يورد مِن الْمعارضةِ بِوجوبِ ثَلَاثَةِ حِيضٍ وبعضٍ فِيما إذَا طَلَّقَها فِي الْحيضِ 

 )لَى أَنَّ بله عرِ قَوالطُّه ضكَانَ ) ع فِيهِ الطَّلَاق قَعالَّذِي و رالطُّه بِرتإذَا اُع هأَن لِّمسا لَا نأَن هجِيهورٍ تقَدالٍ مؤس ابوج
لِمجموعِ ما يتخلَّلُ بين الدمينِ وهو ممنوع ، الْواجِب الطُّهرينِ ، وبعضا لَا ثَلَاثَةً ، وإِنما يلْزم ذَلِك لَو كَانَ الطُّهر اسما 

بلْ هو اسم لِلْقَلِيلِ والْكَثِيرِ حتى يطْلَق علَى طُهرِ ساعةٍ مثَلًا وتوجِيه الْجوابِ علَى ما ذَكَره الْقَوم أَنَّ الطُّهر إنْ كَانَ اسما 
وعِ فَقَدمجالِهِ لِلْمتِمةَ اشورراقِلٍ ضلْ ناحِدٍ ، برٍ وةِ بِطُهاءِ الْعِدقِضان وملُز كُني إِنْ لَمعِ ، ونالْم نا عالِما سنا ذَكَرم تثَب 

أَن فنصالْم ها ذَكَرلَى معاتِ واعارِ الستِببِاع أَكْثَرارٍ ، ولَى ثَلَاثَةِ أَطْهع نيب قفَر قبي وعِ لَممجا لِلْمماس كُني إذَا لَم ه
الْأَولِ والثَّالِثِ فِي صِحةِ الْإِطْلَاقِ علَى الْبعضِ ، فَيلْزم انقِضاءُ الْعِدةِ بِمضِي شيءٍ مِن الطُّهرِ الثَّالِثِ مِن غَيرِ توقُّفٍ علَى 

لَيائِهِ وقِضورِ انائِرِ الْأُمضِ كَسيقِطَاعِهِ بِالْحارِ انتِبدِ إلَّا بِاعدالْع تحلُ تخدةٌ لَا يمِرتسالَةٌ مح رفَإِنْ قِيلَ الطُّه ، كَذَلِك س
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لَّا عِند انقِطَاعِها بِالْأَضدادِ وكَونُ كُلِّ بعضٍ مِن تِلْك الْمستمِرةِ ، مِثْلَ الْقِيامِ والْقُعودِ فَإِنها لَا تتصِف بِأَسماءِ الْأَعدادِ إ
  الْحالَةِ الْمستمِرةِ طُهرا لَا يستلْزِم كَونه طُهرا واحِدا فَعلَى هذَا لَا 

و كَانَ كُلُّ بعضٍ مِنه طُهرا واحِدا ولَا يلْزم عدم الْفَرقِ بين الْأَولِ يلْزم انقِضاءُ الْعِدةِ بِطُهرٍ واحِدٍ ، وإِنما يلْزم ذَلِك أَنْ لَ
لِثِ فَإِنه والثَّالِثِ ، بلْ الْفَرق ظَاهِر ؛ لِأَنَّ الْبعض مِن الْأَولِ قَد انقَطَع بِالْحيضِ فَيكُونُ طُهرا واحِدا بِخِلَافِ الْبعضِ مِن الثَّا

لَا يكُونُ طُهرا واحِدا ما لَم ينقَطِع قُلْنا دخولُ الْأُمورِ الْمستمِرةِ تحت الْعددِ كَما يتوقَّف علَى انتِهاءٍ يتوقَّف علَى ابتِداءٍ ، 
مونِهِ يارِ بِكَوهلَ النأَو صِفتا لَا يكَم هلِ فَإِنالْأَو ضِ مِنعلَى الْباحِدِ عرِ الْوالطُّه إطْلَاق ازفَإِنْ ج ، هآخِر ا فَكَذَلِكاحِدا و

عنتإِنْ امضِ ، ويالْح اءِ مِنتِددِ الِابرجالثَّالِثِ بِم ضِ مِنعلَى الْبع إطْلَاقُه ازضِ جياءِ إلَى الْحتِهدِ الِانرجبِم ، ذَاك عنتذَا امه 
  .وإِنْ ادعى جواز الْأَولِ دونَ الثَّانِي لَم يكُن بد مِن الْبيانِ 

  

  } فإن طلقها { وقوله تعالى  قوله 

إلَى } الطَّلَاق مرتانِ { سخ عملًا بِقَولِهِ تعالَى  ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه مِن فُروعِ الْعملِ بِالْخاص أَنَّ الْخلْع طَلَاق لَا فَ
إلَّا أَنْ } فَإِنْ طَلَّقَها { وأَنَّ الطَّلَاق بعد الْخلْعِ مشروع عملًا بِالْفَاءِ فِي قَولِهِ } فَلَا جناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ { قَولِهِ 

ن هذَا الْبابِ غَير ظَاهِرٍ فَلِهذَا اقْتصر الْمصنف علَى الثَّانِي مشِيرا فِي أَثْناءِ تحقِيقِهِ إلَى الْأَولِ ، وتحقِيقُه أَنَّ يكُونَ الْأَولُ مِ
} وبعولَتهن أَحق بِردهِن { إلَى قَولِهِ } طَلَّقَات يتربصن والْم{ اللَّه تعالَى ذَكَر الطَّلَاق الْمعقِب لِلرجعةِ مرتينِ مرةً بِقَولِهِ 

التطْلِيق الشرعِي تطْلِيقَةٌ بعد تطْلِيقَةٍ علَى التفْرِيقِ دونَ الْجمعِ ، : أَي } الطَّلَاق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ { ومرةً بِقَولِهِ 
  { ذَا قِيلَ نظَرا إلَى ظَاهِرِ عِبارةِ الْمصنفِ ولَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ قَولَه كَ

 نصبرتي طَلَّقَاتالْمةِ الطَّ} وفِيانِ كَييأٌ لِبدتبم انِ كَلَامترم الطَّلَاق لُهقَوةِ ، ووبِ الْعِدجانٌ لِويتِهِ ، إلَى آخِرِهِ بوعِيرشملَاقِ و
 لُهكُونَ قَوى يتح هددعضِي تقْتتِيبٍ لَا يرتدٍ ودعلَى تلُّ عدا يونِ مةٍ بِدرم الطَّلَاقِ أَلْف ذِكْرا " ولْ " فَإِنْ طَلَّقَها لِلثَّالِثَةِ ، بانيب

دنِ قَييترم لَهأَنَّ قَو ابوالص لِهِ :  لِلطَّلَاقِ لَا لِذِكْرِهِ أَينِ بِقَويتركُونُ مالَّذِي ي الطَّلَاق الَى ذَكَرعت هانِ { أَنترم الطَّلَاق { أَي
 : ا أَيقَالَ طَلَّقَه لِهِ ، ثُملِيلِ قَوانِ بِدتثِن : هفِي أَن رِيحص هنِ فَإِنيترالْم دعأَةِ براءَ الْمافْتِد ذَكَر نِ ، ثُميطْلِيقَتنِ التيتربِالْم ادأَر

ا حقُوق الزوجِيةِ فَلَ: الزوجانِ حدود اللَّهِ أَي : علِمتم أَو ظَننتم أَيها الْحكَّام أَنْ لَا يقِيما أَي : أَي } فَإِنْ خِفْتم { بِقَولِهِ 
 ا أَيهِملَيع احنأَةِ : جرلِ الْمصِيصِ فِعخفِي تا ، وهفْسبِهِ ن تدا افْتأَةِ فِيمرلَى الْملَا عذَ ، وا أَخلِ فِيمجلَى الرع فَلَا إثْم

؛ لِأَن الطَّلَاق وهو قبا سلَى مةِ عجِيولِ الزفِع قْرِيراءِ تبِالِافْتِد انِبج صخ ا ، ثُمقِيملِهِ أَنْ لَا يا فِي قَومهعما جالَى لَمعت ه
فِيم رقَرالَّذِي ت وجِ هولَ الزةِ إنَّ فِعوررا بِطَرِيقِ الضانيجِ كَانَ بولِ الزاءِ إلَّا بِفِعبِالِافْتِد صلَختا لَا تهأَن عأَةِ مرالْم وهو قبا س

الطَّلَاق فَكَانَ هذَا بيانا لِنوعي الطَّلَاقِ أَعنِي بِغيرِ مالٍ وبِمالٍ ، وهو الِافْتِداءُ وصار كَالتصرِيحِ بِأَنَّ فِعلَ الزوجِ فِي الْخلْعِ 



 64  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

الشافِعِي فِيما روِي عنه ، وإِنْ كَانَ الصحِيح مِن مذْهبِهِ أَنه طَلَاق لَا فَسخ وإِلَّا وافْتِداءِ الْمرأَةِ طَلَاق لَا فَسخ كَما ذَهب إلَيهِ 
  لَّه بِتركِ الْعملِ بِالْخاص يلْزم ترك الْعملِ بِهذَا الْبيانِ الَّذِي هو فِي حكْمِ الْمنطُوقِ وهو الَّذِي عبر عنه فَخر الْإِسلَامِ رحِمه ال

بعد الْمرتينِ سواءٌ كَانتا علَى مالٍ أَو بِدونِهِ فَدلَّ علَى : فَإِنْ طَلَّقَها أَي : والْمصنف بِالزيادةِ علَى الْكِتابِ ، ثُم قَالَ 
  . بِموجبِ الْفَاءِ مشروعِيةِ الطَّلَاقِ بعد الْخلْعِ عملًا

  

  فساد التركيب  قوله 

هو } الطَّلَاق مرتانِ {  هو ترك الْعطْفِ علَى الْأَقْربِ إلَى الْأَبعدِ مع توسطِ الْكَلَامِ الْأَجنبِي ، فَإِنْ قِيلَ اتصالُ الْفَاءِ بِقَولِهِ 
ديو رِينفَسةِ الْماملُ عثُ قَالَ قَويا حضفِ أَينصالْم هِ كَلَاملَيا { لُّ عفَإِنْ طَلَّقَه { ادِهِ : أَيبِفَس كَمح فنِ فَكَييترالْم دعب

لَاما معترِضا مستقِلا وأَراد فِي بيانِ إلَخ كَ} ولَا يحِلُّ لَكُم { قُلْنا الْحكْم بِالْفَسادِ إنما هو علَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ قَوله تعالَى 
  .الْخلْعِ غَير منصرِفٍ إلَى الطَّلْقَتينِ الْمذْكُورتينِ 

أَنَّ الِافْتِد وهظْمِ ، والن اقهِ سِيلَيلَّ عد رِينفَسةُ الْمامعو فنصهِ الْمإلَي با ذَهلَى ما عأَمى ونعالْمنِ ويإلَى الطَّلْقَت رِفصناءَ م
لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا فِي الطَّلْقَتينِ شيئًا إنْ لَم يخافَا أَنْ لَا يقِيما حدود اللَّهِ فَإِنْ خافَا ذَلِك فَلَا إثْم فِي الْأَخذِ والِافْتِداءِ 

ص؛ لِأَنَّ ات ادلِهِ فَلَا فَسبِقَو انِ { الَهترم قَالَ } الطَّلَاق هنِ فَكَأَنيالطَّلْقَت نارِجٍ عبِخ سلَي هاءِ ؛ لِأَنالِهِ بِالِافْتِدصى اتنعم وه :

لُزوم عدمِ مشروعِيةِ : الْأَولُ :  ، وبِهذَا يندفِع إشكَالَانِ فَإِنْ طَلَّقَها بعد الطَّلْقَتينِ اللَّتينِ كِلْتاهما أَو إحداهما خلْع وافْتِداءٌ
  .الْآيةَ } فَإِنْ خِفْتم أَنْ لَا يقِيما { الْخلْعِ قَبلَ الطَّلْقَتينِ عملًا بِموجِبِ الْفَاءِ فِي قَوله تعالَى 

لِترتبِهِ علَى الْخلْعِ الْمترتبِ علَى الطَّلْقَتينِ ، وذَلِك لِأَنَّ الْخلْع لَيس } فَإِنْ طَلَّقَها { ولِهِ لُزوم تربِيعِ الطَّلَاقِ بِقَ: الثَّانِي 
  بِمترتبٍ علَى الطَّلْقَتينِ ، بلْ مندرِج فِيهِما ، والْمذْكُور عقِيب الْفَاءِ 

  .بلْ إنه علَى تقْدِيرِ الْخوفِ لَا جناح فِي الِافْتِداءِ لَكِن يرِد إشكَالَانِ لَيس نفْع الْخلْعِ ، 

  . بائِن هو الطَّلَاق الرجعِي علَى ما صرحوا بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخلْع طَلَاق} الطَّلَاق مرتانِ { أَنْ لَا يكُونَ الْمراد بِقَولِهِ : أَحدهما 

أَنْ لَا يصِح التمسك بِالْآيةِ فِي أَنَّ الْخلْع طَلَاق وأَنه يلْحقُه الصرِيح ؛ لِأَنَّ الْمذْكُور هو الطَّلَاق علَى مالٍ لَا : وثَانِيهِما 
 هو علَى تقْدِيرِ عدمِ الْأَخذِ وعن الثَّانِي بِأَنَّ الْآيةَ نزلَت فِي الْخلْعِ لَا الْخلْع ، وأُجِيب عن الْأَولِ بِأَنَّ كَونه رجعِيا إنما

صِيغةِ الطَّلَاقِ علَى مالٍ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الطَّلَاق علَى مالٍ أَعم مِن الْخلْعِ ؛ لِأَنه قَد يكُونُ بِصِيغةِ الطَّلَاقِ وقَد يكُونُ بِ
 صِحي لَم ذَلِك لِمس ى لَوتالٍ حلَى مع لْعِ طَلَاقةِ الْخكُونُ بِصِيغا يمِ إلَّا فِي أَنَّ مصالْخ اعنِز قَعي إذْ لَم ، ظَرفِيهِ نلْعِ والْخ

قِيلَ الْفَاءُ فِي الْآيةِ لِمجردِ الْعطْفِ مِن غَيرِ تعقِيبٍ ولَا ترتِيبٍ ، وإِلَّا نِزاعه فِي أَنه طَلَاق وأَنه يلْحقُه صرِيح الطَّلَاقِ ، فَإِنْ 
الزيادةُ علَى لَزِم مِن إثْباتِ مشروعِيةِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ، ووجوبِ التحلِيلِ بعدها مِن غَيرِ سبقِ الِافْتِداءِ والطَّلَاقِ علَى الْمالِ 

قُلْنا لَو سلِم فَبِالْإِجماعِ والْخبرِ الْمشهورِ كَحدِيثِ الْعسيلَةِ } فَإِنْ طَلَّقَها { الْكِتابِ ، بلْ ترك الْعملِ بِالْفَاءِ فِي قَوله تعالَى 
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تِيبرالت وجِبفِي الذِّكْرِ لَا ي تِيبرقَالُ التفِي الذِّكْرِ لَا ي تِيبرإِلَّا فَالتودِ ، وجتِيبِ فِي الْورقُولُ الْفَاءُ لِلتا نكْمِ ؛ لِأَنفِي الْح 
  .حاصِلٌ فِي جمِيعِ حروفِ الْعطْفِ 

رةً إلَى تارانٍ إشسبِإِح رِيحسكُونَ التلَى أَنْ يع نِيبثَ محذَا الْبأَنَّ ه لَماعةِ وعجكِ الر.  

  فَإِنْ { وأَما إذَا كَانَ إشارةً إلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ علَى ما روِي عن النبِي علَيهِ السلَام فَلَا بد أَنْ يكُونَ قَوله تعالَى 

ت أَنه لَا بد بعد الطَّلْقَتينِ مِن الْإِمساكِ بِالْمراجعةِ أَو التسرِيحِ بِالطَّلْقَةِ بيانا لِحكْمِ التسرِيحِ علَى معنى أَنه ، إذَا ثَب} طَلَّقَها 
علَى شرعِيةِ الطَّلَاقِ عقِيب الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ آثَر التسرِيح فَلَا تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجا غَيره وحِينئِذٍ لَا دلَالَةَ فِي الْآيةِ 

  .الْخلْعِ 

  

  } أن تبتغوا {  قوله 

 أَي ولٌ لَهفْعم  : ، اءَ ذَلِكُمرا وم نلًا عدكُونَ بأَنْ ي وزجيورِ وهاءَ بِالْمسوا النغتبةَ أَنْ تادإر مرحا يحِلُّ مِما يم لَكُم نيب
تِغالِابالَى وعلِهِ تةِ لِقَوعتالْمةِ وارقْدِ لَا بِالْإِجبِالْع الطَّلَب واءُ ه } افِحِينسم رغَي { رهالْم جِبإذْ لَا ي ، حِيحالص قْدالْع ادرالْمو

  .بِنفْسِ الْعقْدِ الْفَاسِدِ إجماعا ، بلْ يتراخى إلَى الْوطْءِ 

  

  ء لفظ خاص البا قوله 

  .أَنه حقِيقَةٌ فِي الْإِلْصاقِ مجاز فِي غَيرِهِ ترجِيحا لِلْمجازِ علَى الِاشتِراطِ :  يعنِي 

  

  والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة  قوله 

ا مهرٍ أَو علَى أَنْ لَا مهر لَكِن الْمفَوضةَ الَّتِي نكَحت  مِن التفْوِيضِ وهو التسلِيم وترك الْمنازعةِ اُستعمِلَ فِي النكَاحِ بِلَ
 تالَّتِي أَذِن ةِ هِيضفَوالْم مِن ادرلْ الْمب ، افِعِيالش دقِدٍ عِنعنم را غَيها لِلْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحلحم لُحصرٍ لَا تها بِلَا مهفْسن

ولِيها أَنْ يزوجها مِن غَيرِ تسمِيةِ الْمهرِ ، أَو علَى أَنْ لَا مهر لَها فَزوجها ، وقَد يروى الْمفَوضةَ بِفَتحِ الْواوِ علَى أَنَّ الْولِي لِ
  .لَا مهرٍ زوجها بِلَا مهرٍ ، وكَذَا الْأَمةُ إذَا زوجها سيدها بِ
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  } قد علمنا ما فرضنا {  قوله 

 اءِ مِنالْإِماجِ ووفِي الْأَز مِنِينؤلَى الْما عنبجا أَوا منلِمع ةِ قَدى الْآينعمابِ ، والْإِيجقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ وح ضأَنَّ الْفَر ورهشالْم 
   بِقَرِينةِ تعدِيتِهِ بِعلَى ، وعطْفِ ما ملَكَت النفَقَةِ والْكِسوةِ والْمهرِ

 اصلَفْظٌ خ ضونَ إلَى أَنَّ الْفَرولِيالْأُص بذَهعِ ، وررٍ فِي الشقَدبِم سلَي قِّهِنفِي ح أَنَّ الثَّابِت عاجِ مولَى الْأَزع مهانمأَي
قْدِيرِ بِدقِيقَةً فِي التح فَقَةَ أَيالن ضقَالُ فَرا يعرالِهِ فِيهِ شمتِعةِ اسا : لِيلِ غَلَبهرةً { قَدفَرِيض نوا لَهفْرِضت وا } أَورقَدت

 ا أَينضفَرو :ا لِلِاشفْعرِهِ دفِي غَي ازجةِ مرقَدامِ الْمهلِلس ائِضالْفَر همِنا واهنرابِ قَدى الْإِيجنعمِينِ مضلَى لِتبِع هتدِيعتاكِ ، وتِر
 لُهقَوو } مهانمأَي لَكَتا مما } ولَمابِ ، وى الْإِيجنعا بِمناهه ضلَى أَنَّ الْفَرع مهانمأَي لَكَتا مفِيم هِملَيا عنضا فَرمو اهنعم

خذَا مفَقَالَ كَانَ ه ذَلِك نع فنصلَ الْمدا ععرابِ شفِي الْإِيجةً ، وقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ لُغح هةِ بِأَنرِيحِ الْأَئِمصالِفًا لِت : صخ
 رِ أَيهالْم ضلِ إلَى الْفَاعِلِ : فَرالْفِع ادنأَنَّ إس قِيقُهحتارِعِ ، وبِالش هقْدِيرا تنضكُونُ لَفْظُ فَرفَي هنلِ عورِ الْفِعدقِيقَةٌ فِي صح

 هإلَّا أَن همِن قِيقدذَا تهادِ ، ونالْإِس عضو وا هلَى مع ارِعالش ورِ ههالْم رقَدا فِي أَنَّ ماصادِ خنلَى الْإِسع الُهتِمثُ اشيح مِن
  .ى كَونِ الْفَرضِ هاهنا بِمعنى التقْدِيرِ دونَ الْإِيجابِ يتوقَّف علَ

  

  وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان  قوله 

 اصلِ بِالْخمالْع كرهِ تإلَي با ذَها بِأَنَّ فِيمجتحنِيفَةَ ما حأَب افِعِيا الشفِيهِم الَفانِ خأَلَتسا ممه .  

الَى تعله تى فِي قَوتالْأُولَى أَنَّ لَفْظَ ح قْرِير } هرا غَيجوز كِحنى تتح دعب مِن حِلُّ لَهةِ } فَلَا تايالْغ أَثَرةِ ، وايفِي الْغ اصخ
ي يكُونُ غَايةً لِلْحرمةِ السابِقَةِ لَا مثْبِتا لِحِلٍّ جدِيدٍ ، وإِنما يثْبت فِي انتِهاءِ ما قَبلَها لَا فِي إثْباتِ ما بعدها فَوطْءُ الزوجِ الثَّانِ

  الْحِلُّ بِالسببِ السابِقِ وهو كَونها مِن بناتِ آدم خالِيةً مِن الْمحرماتِ كَما فِي الصومِ تنتهِي حرمةُ 

 بِاللَّيلِ ، ثُم يثْبت الْحِلُّ بِالْإِباحةِ الْأَصلِيةِ ، فَوطْءُ الزوجِ الثَّانِي يهدِم حكْم ما مضى مِن طَلَقَاتِ الزوجِ الْأَكْلِ والشربِ
ا تثْبت بِهِ الْحرمةُ ولَا تصور لِغايةِ الشيءِ قَبلَ الْأَولِ إذَا كَانت ثَلَاثًا لِثُبوتِ الْحرمةِ بِها ولَا يهدِم ما دونَ الثَّلَاثِ ، إذْ لَ

 ثْبِتجِ الثَّانِي موطْءَ الزلَى أَنَّ واءً عنِيفَةَ بِنأَبِي ح بذْهم وا ها كَمضونَ الثَّلَاثِ أَيا دم دِمهي هلِ بِأَنلِهِ ، فَفِي الْقَوودِ أَصجو
ولِ لِحِلٍّ جخاطُ الدتِراشأَةِ ، ورافَتِهِ إلَى الْملِيلِ إضبِد قْدا الْعناهكَاحِ هبِالن ادرأَنَّ الْم هابوجو ، اصلِ بِالْخمالْع كردِيدٍ ت

جعلَ الذَّوق غَايةً لِعدمِ الْعودِ فَإِذَا وجِد } ى تذُوقِي لَا حت{ إنما ثَبت بِالْحدِيثِ الْمشهورِ وهو حدِيثُ الْعسيلَةِ حيثُ قَالَ 
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِقَولِلْحِلِّ ، و ثْبِتالْم وه قكُونُ الذَّوقِ ، فَيى الذَّوسِو لَه ببادِثٌ لَا سح وهو دوالْع تثَب } نلَع

الْم اللَّه لَّلَ لَهحالْملِّلَ وح { لِّلًا أَيحم الثَّانِي جولَ الزعا لِلْحِلِّ : جممتالثَّانِي م جوكُونُ الزونَ الثَّلَاثِ يا دا لِلْحِلِّ فَفِيمثْبِتم
لَفْظَ الْقَطْعِ خاص } والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما { ى الناقِصِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَى ، وتقْرِير الثَّانِيةِ أَنَّ فِي قَوله تعالَ
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قَطْعِ بِالْإِبانةِ عن الشيءِ مِن غَيرِ دلَالَةِ إبطَالِ الْعِصمةِ ، فَفِي الْقَولِ بِأَنَّ الْقَطْع يوجِب إبطَالَ الْعِصمةِ الثَّابِتةِ لِلْمالِ قَبلَ الْ
حتى لَا يجِب الضمانُ بِهلَاكِهِ ، أَو استِهلَاكِهِ كَما هو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ترك الْعملِ بِالْخاص ، وجوابه أَنَّ انتِفَاءَ الضمانِ 

ضِ الْعقُوباتِ ما يجِب حقا لِلَّهِ تعالَى خالِصا فَيجِب أَنْ تكُونَ فَإِنَّ الْجزاءَ الْمطْلَق فِي معرِ} جزاءً { ثَبت بِقَولِهِ تعالَى 
 ةِ الَّتِي هِيملُ الْعِصوحتِهِ توررض مِنالَى ، وعقِّهِ تلَى حةً عاقِعةُ وايالْجِن  

لِ الْقَطْعِ حفِع دالَى عِنعةِ إلَى اللَّهِ تايلُّ الْجِنحم ، رمخصِيرِ إذَا تكَالْع ةَ لَها لَا قِيمقًا بِملْحدِ مبالْع قالُ فِي حالْم صِيرى يت
  وفِي الْمسأَلَتينِ اعتِبارات سؤالًا وجوابا أَعرضنا عنها مخافَةَ التطْوِيلِ 

  

  ل ؛ لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدلي :  فصل

 فَإِنَّ جمع الْقِلَّةِ يصِح أَنْ يراد مِنه كُلُّ عددٍ مِن الثَّلَاثَةِ إلَى الْعشرةِ ، وجمع الْكَثْرةِ يصِح أَنْ يراد مِنه كُلُّ عددٍ مِن الْعشرةِ 
فَإِن ، ةَ لَهايا لَا نِهلًا إلَى ممجكُونُ مةِ فَيرشالثَّلَاثَةِ إلَى الْع مِن هانيب صِحي أَفْلُس لَيدٍ عيإذَا قَالَ لِز ه.  

{  الْواحِد كَقَولِهِ تعالَى وإِنه يؤكَّد بِكُلٍّ وأَجمع ولَو كَانَ مستغرِقًا لَما اُحتِيج إلَى ذَلِك ولِأَنه يذْكَر الْجمع ويراد بِهِ( 

 اسإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه كَّةَ ) } الَّذِينلُ مالثَّانِي أَه اسالنو ، رآخ ابِيرأَع ودِ أَوعالس نب ميعن همِن ادرالْم.  

؛ لِأَنه الْمتيقَّن فَإِنه إذَا قَالَ لِفُلَانٍ علَي دراهِم ) ي الْجمعِ والْواحِد فِي غَيرِهِ وعِند الْبعضِ يثْبت الْأَدنى ، وهو الثَّلَاثَةُ فِ( 
  .يثْبت أَخص الْخصوصِ تجِب ثَلَاثَةٌ بِاتفَاقٍ بيننا ، وبينكُم لَكِنا نقُولُ إنما تثْبت الثَّلَاثَةُ ؛ لِأَنَّ الْعموم غَير ممكِنٍ فَ

نحو جاءَنِي الْقَوم يوجِب الْحكْم وهو نِسبةُ الْمجِيءِ إلَى ) وعِندنا وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه يوجِب الْحكْم فِي الْكُلِّ ( 
 ما الْقَولَهاونادٍ تكُلِّ أَفْر.  

 )م وممهِ لِأَنَّ الْعلَيلُّ عدكُونَ لَفْظٌ يأَنْ ي دفَلَا ب ودقْصى منع ( ضِعو اطُبِ قَدخةٌ فِي التودقْصم الَّتِي هِي انِيعفَإِنَّ الْم
  .الْأَلْفَاظُ لَها 

أَو ما ملَكَت { لْكِ الْيمِينِ أَحلَّتهما آيةٌ وهِي قَوله تعالَى وقَد قَالَ رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي الْجمعِ بين الْأُختينِ وطْئًا بِمِ( 
 كُمانملَا ) } أَي طْءِ أَوا فِي الْوتِهأُخ عةً ممِعتجم تاءٌ كَانولُوكَةٍ سمةٍ مطْءِ كُلِّ أَملَى حِلِّ ولُّ عدا تهفَإِن.  

  تدلُّ علَى حرمةِ الْجمعِ بين ) } أَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ { وهِي وحرمتهما آيةٌ ( 

  .الْأُختينِ سواءٌ كَانَ الْجمع بِطَرِيقِ النكَاحِ ، أَو بِطَرِيقِ الْوطْءِ بِمِلْكِ الْيمِينِ 

 ) اجِحر مرحفَالْم (لِ التأْتِي فِي فَصا يبِيحِ كَملَى الْمع اجِحر مرحضِ أَنَّ الْمارع.  

واَلَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم { ناسِخا لِقَولِهِ تعالَى } وأُولَات الْأَحمالِ { وابن مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه جعلَ قَوله تعالَى ( 
 {امِلٍ تةَ حلَ عِدعى جتلِ حمعِ الْحضا بِوهجوا زهنع فِّيو. (  
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 دتعت هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيا ، فَقَالَ عهجوا زهنع فِّيوامِلٍ تا فِي حمهنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسم نابو لِيع لَفتاخ
فِيقًا بونِ تلَيدِ الْأَجعالَى بِأَبعله تقَو هِيةِ وقَرةِ الْبورا فِي سماهدنِ إحيتالْآي نا { ياجوونَ أَزذَريو كُمنَ مِنفَّووتي اَلَّذِينو

وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن { وله تعالَى والْأُخرى فِي سورةِ النساءِ الْقُصرى وهِي قَ} يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 
 نلَهمح نعضةِ } أَنْ يورس دعب لَتزى نراءِ الْقُصسةَ النورأَنَّ س هلْتاهاءَ بش نم هنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسم نفَقَالَ اب

 لُهقَواءِ الطُّولَى ، وسالن }و نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح أُولَات { ِلِهقَو دعب لَتزن } َونذَريو كُمنَ مِنفَّووتي اَلَّذِينو
عِدةَ الْمتوفَّى عنها زوجها بِالْأَشهرِ سواءٌ فَقَولُه يتربصن يدلُّ علَى أَنَّ } أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 

 لُهقَولَا ، و امِلًا أَوح تالِ { كَانمالْأَح أُولَاتو { ا ، أَوهجوا زهنع فِّيواءٌ تولِ سمعِ الْحضامِلِ بِوةَ الْحلَى أَنَّ عِدلُّ عدي
فِي مِقْدارِ ما تناولَه الْآيتانِ وهو ما إذَا توفِّي } يتربصن { ناسِخا لِقَولِهِ } وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن { ه طَلَّقَها فَجعلَ قَولَ

  .عنها زوجها وتكُونُ حامِلًا 

 ) كُلُّه امع ذَلِكو ( ةُ الَّتِي : أَيعبالْأَر وصصودٍ النعسم نابو لِيا عبِه كسمت  

  .رضِي اللَّه تعالَى عنهما فِي الْجمعِ بين الْأُختينِ والْعِدةِ 

تخصِيص عام : أَي ) لْقِياسِ لَكِن عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى هو دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ فَيجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ وا( 
  .الْكِتابِ بِكُلِّ واحِدٍ مِن خبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ 

اص وعِندنا هو قَطْعِي مساوٍ لِلْخ( التخصِيص شائِع فِي الْعام : أَي ) لِأَنَّ كُلَّ عام يحتمِلُ التخصِيص وهو شائِع فِيهِ ( 
 ى كَانَ ذَلِكنعلِم ضِعى وت؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ م بِقَطْعِي صخي ا لَما ممهاحِدٍ مِنبِو هصِيصخت وزجفَلَا ي ى الْقَطْعِينعجِيءُ ميسو

ازج لَولَى خِلَافِهِ ، وةُ علَّ الْقَرِيندإلَّا أَنْ ت ا لَهى لَازِمنعةِ ؛ الْمعِ بِالْكُلِّيرالشةِ واللُّغ نانُ عالْأَم فِعترةٍ يضِ بِلَا قَرِينعةُ الْبادإر 
الِ الْمتِما كَاحنوصِ هصالُ الْختِمفَاح ، ربتعلِيلٍ لَا يد ناشِئُ عالن ريالُ الْغتِمالِاحةٌ وامعِ عراتِ الشازِ فِي لِأَنَّ خِطَابج

هذَا جواب عما قَالَه الْواقِفِيةُ أَنه مؤكَّد بِكُلٍّ أَو أَجمع وأَيضا جواب عما قَالَه الشافِعِي ) الْخاص فَالتأْكِيد يجعلُه محكَما 
نحقُولُ نفَن ، صِيصخمِلُ التتحي هأَن اللَّه هحِمالِ رتِمصِيصِ فِيهِ كَاحخالُ التتِملًا ، فَاحالَ فِيهِ أَصتِملَا اح امعِي أَنَّ الْعدلَا ن 

 ا أَيكَمحم صِيري فَإِذَا أُكِّد ، اصازِ فِي الْخجاشِئٍ: الْمن رلَا غَيلِيلٍ ود ناشِئٌ علًا لَا نالٌ أَصتِمقَى فِيهِ احبلِيلٍ ، لَا يد نع 
 اصكُونُ الْخصِيصِ فَيخالُ التتِماح وهو ، رالٍ آختِماح عم امفِي الْع ثَابِت اصازِ الَّذِي فِي الْخجالُ الْمتِمفَإِنْ قِيلَ اح

عام موضوعا لِلْكُلِّ كَانَ إرادةُ الْبعضِ دونَ الْبعضِ بِطَرِيقِ لَما كَانَ الْ: راجِحا فَالْخاص كَالنص والْعام كَالظَّاهِرِ ، قُلْنا 
 لَه رآخ اصلَفْظٌ خو ، ازِيجم احِدى ونعم لَه اصا فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خلَه ارتِبازِ لَا اعجالَاتِ الْمتِمةُ احكَثْرازِ ، وجالْم

  معنيانِ 

زِيانِ أَو أَكْثَر ولَا قَرِينةَ لِلْمجازِ أَصلًا ، فَإِنَّ اللَّفْظَينِ متساوِيانِ فِي الدلَالَةِ علَى الْمعنى الْحقِيقِي بِلَا ترجِيحِ الْأَولِ علَى مجا
احِدِ الَّذِي لَا قَرِينازِ الْوجالَ الْمتِمأَنَّ اح لِمأَنَّ الثَّانِي فَع لِّمسلَا نا ، وةَ لَهةٍ لَا قَرِيناتٍ كَثِيرازجالِ متِماوٍ لِاحسم ةَ لَه

ثْناءِ التخصِيص الَّذِي يورِثُ شبهةً فِي الْعام شائِع بِلَا قَرِينةٍ فَإِنَّ الْمخصص إذَا كَانَ هو الْعقْلُ أَو نحوه فَهو فِي حكْمِ الِاستِ
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 امالْع تحلُ تخدي ى ذَلِكا سِوملُ وخداخِلٍ لَا يد رغَي هنقْلَ كَوالْع وجِبا يةً فَإِنَّ كُلَّ مهبورِثُ شلَا يأْتِي ، وا يلَى مع
  .نه مخصص ، بلْ هو ناسِخ وإِنْ كَانَ الْمخصص هو الْكَلَام ، فَإِنْ كَانَ متراخِيا لَا نسلِّم أَ

 وا هقَلِيلٌ مولًا وصوكُونُ مصِ الَّذِي لَا يصخفِي الْم الْكَلَام قِيب.  

 أَنَّ فِي الْواقِعِ أَحدهما ناسِخ ، مع) وإِذَا ثَبت هذَا فَإِنَّ تعارض الْخاص والْعام ، فَإِنْ لَم يعلَم التارِيخ حمِلَ علَى الْمقَارنةِ ( 
  .والْآخر منسوخ لَكِن لَما جهِلْنا الناسِخ والْمنسوخ حملْنا علَى الْمقَارنةِ وإِلَّا يلْزم الترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ 

 ، وعِندنا يثْبت حكْم التعارضِ فِي قَدرِ ما تناولَاه وإِنْ كَانَ الْعام متأَخرا ينسخ فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه يخص بِهِ( 
) لِك الْقَدرِ عِندنا الْخاص عِندنا ، وإِنْ كَانَ الْخاص متأَخرا ، فَإِنْ كَانَ موصولًا يخصه ، فَإِنْ كَانَ متراخِيا ينسخه فِي ذَ

 رِ فَقَطْ : أَيالْقَد لْ فِي ذَلِكةِ ، ببِالْكُلِّي اما لِلْعاسِخن اصكُونُ الْخلَا يو اصالْخو ، امالْع لَهاونرِ الَّذِي تى لَا ( فِي الْقَدتح
  .طْعِيا فِي الْباقِي لَا كَالْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض ، بلْ يكُونُ قَ) يكُونَ الْعام عاما مخصصا 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

لْخصوصِ  حكْم الْعام عِند عامةِ الْأَشاعِرةِ التوقُّف حتى يقُوم دلِيلُ عمومٍ ، أَو خصوصٍ ، وعِند الْبلْخِي والْجبائِي الْجزم بِا
كَالْواحِدِ فِي الْجِنسِ والثَّلَاثَةِ فِي الْجمعِ ، والتوقُّف فِيما فَوق ذَلِك وعِند جمهورِ الْعلَماءِ إثْبات الْحكْمِ فِي جمِيعِ ما 

امعاقِ وايِخِ الْعِرشم دا عِنقِينيا وادِ قَطْعالْأَفْر مِن لُهاونتي وهو ، كَلِّمِينتالْماءِ وورِ الْفُقَههمج دا عِنظَنو ، رِينأَختةِ الْم
 مِن امالْع صِيصخت صِحيتِقَادِ ، وونَ الِاعلِ دمالْع وبجو فِيدى يتح دقَنرمايِخِ سشم دعِن ارتخالْمو افِعِيالش بذْهم

تابِ بِخبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ واستدلَّ علَى مذْهبِ التوقُّفِ تارةً بِبيانِ أَنَّ مِثْلَ هذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ادعى عمومها مجملٌ ، الْكِ
 كرتشم هانِ أَنيى بِبرأُخو.  

 مختلِفَةٌ مِن غَيرِ أَولَوِيةٍ لِلْبعضِ ؛ ولِأَنه يؤكَّد بِكُلٍّ وأَجمع مِما يفِيد بيانَ الشمولِ والِاستِغراقِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ أَعداد الْجمعِ
مجكُونُ ملُومٍ فَيعبِم سلَيضِ وعلِلْب وهِ فَهإلَي تِيجا اُحاقِ لَمرتِغكَانَ لِلِاس لًا فَلَو.  

 كَّدؤي هأَنو لُهالْكَثِيرِ فَقَواحِدِ والْو نيكًا برتشكُونُ مقِيقَةُ فَيلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحالْأَصاحِدِ ، ولَى الْوع طْلَقي ها الثَّانِي فَلِأَنأَمو
دلِيلًا آخر علَى الْإِجمالِ ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ عطْفًا علَى قَولِهِ ؛ لِأَنه عطْف علَى قَولِهِ لِاختِلَافِ أَعدادِ الْجمعِ فَيكُونُ 

 بِلَا مجملٌ فَيكُونُ دلِيلًا علَى مذْهبِ أَهلِ التوقُّفِ والْجواب عن الْأَولِ أَنه يحملُ علَى الْكُلِّ احتِرازا عن ترجِيحِ الْبعضِ
مرجحٍ فَلَا إجمالَ ، وعن الثَّانِي أَنَّ التأْكِيد دلِيلُ الْعمومِ والِاستِغراقِ وإِلَّا لَكَانَ تأْسِيسا لَا تأْكِيدا صرح بِذَلِك أَئِمةُ الْعربِيةِ 

   فَيحملُ علَيهِ ، وعن الثَّالِثِ أَنَّ الْمجاز راجِح علَى الِاشتِراكِ
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لِلْقَطْعِ أَنه حقِيقَةٌ فِي الْكَثِيرِ علَى أَنَّ كَونَ الْجمعِ مجازا فِي الْواحِدِ مِما أَجمع علَيهِ أَئِمةُ اللُّغةِ ، والْمراد بِالْجمعِ هاهنا ما 
مِ الْجاسالِ وجعِ كَالرمةَ الْجصِيغ معدٍ أَنْ يأُح موي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر داعانَ وفْيو سكَانَ أَباسِ ، وعِ كَالنم

شجعِي عشرا مِن الْإِبِلِ علَى أَنْ يوافِيه الْعام الْمقْبِلَ بِبدرٍ الصغرى فَلَما دنى الْموعِد رعب وندِم وجعلَ لِنعيمِ بنِ مسعودٍ الْأَ
 مفَه مِنِينؤالْم فوخي } اسالن مقَالَ لَه الَّذِين { ودٍ : أَيعسم نب ميعن } اسإنَّ الن { كَّةَ : أَيلَ مأَه } واعمج قَد {

 أَي : أَي لَكُم شيالْج : الِكُملِقِت.  

  

  ؛ لأنه المتيقن  قوله 

 استدلَّ علَى الْمذْهبِ الثَّانِي بِأَنه لَا يجوز إخلَاءُ اللَّفْظِ مِن الْمعنى ، والْواحِد فِي الْجِنسِ والثَّلَاثَةُ فِي الْجمعِ هو الْمتيقَّن ؛ 
نْ أُرِيد ما فَوقَه فَهو داخِلٌ فِي الْمرادِ هو الْبعض والْجواب أَنه إثْبات اللُّغةِ بِالترجِيحِ لِأَنه إنْ أُرِيد الْأَقَلُّ فَهو عين الْمرادِ ، وإِ

لِفُلَانٍ علَي دراهِم مبنِي علَى وهو باطِلٌ ، ولَو سلِم فَالْعموم ربما كَانَ أَحوطَ فَيكُونُ أَرجح ولَا يخفَى أَنَّ التوضِيح بِقَولِهِ 
تقْدِيرِ كَونِ الْجمعِ الْمنكَّرِ عاما ، وعلَى كَونِ الْأَقَلِّ فِي جمعِ الْكَثْرةِ أَيضا هو الثَّلَاثَةُ علَى خِلَافِ ما صرح بِهِ فِي دلِيلِ 

  .الْإِجمالِ 

  

  د ؛ لأن العموم معنى مقصو قوله 

  . استدلَّ علَى الْمذْهبِ الْمختارِ بِالْمعقُولِ والْإِجماعِ 

لْعادةِ أَما الْمعقُولُ فَلِأَنَّ الْعموم معنى ظَاهِر يعقِلُه الْأَكْثَر وتمس الْحاجةُ إلَى التعبِيرِ عنه فَلَا بد مِن أَنْ يوضع لَه لَفْظٌ بِحكْمِ ا
: كَكَثِيرٍ مِن الْمعانِي الَّتِي وضِع لَها الْأَلْفَاظُ لِظُهورِها إلَى التعبِيرِ عنها ، فَقَولُه فَلَا بد أَنْ يكُونَ لَفْظٌ يدلُّ علَيهِ يعنِي 

  بِالْوضعِ 

ع؛ لِأَنَّ الْم ظَرفِيهِ نا ، وامع هنكَو ثْبِتلِي وِ ذَلِكحن اكِ ، أَوتِرالِاش ازِ ، أَوجةً بِالْماصخ عِ لَهضالْو نى عنغتسي قَد ى الظَّاهِرن
ذَا إثْبلَى أَنَّ هكِ عةِ الْمِسائِحافَةِ كَرا بِالْإِضهنبِيرِ ععفِي الت فِيومِ الَّتِي اُكْتالطُّعائِحِ وووصِ الرصاسِ كَخعِ بِالْقِيضالْو ات.  

 ذَلِك كِيرٍ ، فَإِنْ قِيلَ فُهِمرِ نغَي مِن ذَاعو ذَلِك اعشاتِ ووممبِالْع اجتِجالِاح رِهِمغَيةِ وابحالص مِن تثَب هفَلِأَن اعما الْإِجأَمو
دؤابِ يذَا الْبه حا فَتائِنِ قُلْنقُلُوا بِالْقَرني ا لَملَن اقِلِينائِنِ ، فَإِنَّ النبِالْقَر مفْهازِ أَنْ يولِج ظَاهِر ومفْهلِلَّفْظِ م تثْبي إلَى أَنْ لَا ي

  .نص الْواضِعِ ، بلْ أَخذُوا الْأَكْثَر مِن تتبعِ موارِدِ الِاستِعمالِ 
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  وحرمتهما  قوله 

 أَي  :الَى الْجعله تقَو ى هِيرةٌ أُخطْئًا آيا ومهنيب عنِ { ميتالْأُخ نيوا بعمجأَنْ تابِقَةِ قِيلَ } واتِ السمرحلَى الْمطْفًا عع
س وها ونِكَاح مرا حنِ لَميتالْأُخ نيب عملَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْجبِطَرِيقِ الد طْئًا بِمِلْكِ ذَلِكو مرحطْءِ ، فَلَأَنْ يفْضٍ إلَى الْوم بب

الْيمِينِ أَولَى ، فَاعترِض بِأَنَّ هذَا حِينئِذٍ لَا يعارِض النص الْمبِيح ؛ لِأَنه بِطَرِيقِ الْعِبارةِ ، وأُجِيب بِأَنه قَد خصت مِن الْمبِيحِ 
ةُ الْمإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْأَمو ، مرحالْم صالن هارِضعا فَيقَطْعِي قبي ةِ فَلَمكُوحنالْم تأُخةِ ، واعضالر مِن تالْأُخةُ ، ووسِيج

} وأَنْ تجمعوا { بت أَيضا بِالْعِبارةِ ؛ لِأَنَّ قَوله تعالَى الدلَالَةِ فَأَشار الْمصنف إلَى أَنَّ تحرِيم الْأُختينِ وطْئًا بِمِلْكِ الْيمِينِ ثَ

 اللَّامِ أَي افَةِ أَوفٍ بِالْإِضرعرٍ مدصى منعطْءِ : فِي مفِي الْو كَاحِ ، أَواءٌ كَانَ فِي النونِ سيتالْأُخ نيب عمالْج أَو كُمعمج
  .ينِ بِمِلْكِ الْيمِ

  

  في مقدار ما تناوله الآيتان  قوله 

   ؛ لِأَنَّ أُولَاتِ الْأَحمالِ لَا يتناولُ الْمتوفَّى عنها 

وأُولَات الْأَحمالِ { ةَ فَقَولُه أَزواج الَّذِين يتوفَّونَ لَا يتناولُ الْحامِلَ الْمطَلَّقَ: أَي } واَلَّذِين يتوفَّونَ { زوجها الْغير الْحامِلِ 
 { لُهقَوا واسِخكُونُ نلِ لَا يمعِ الْحضطَلَّقَةِ بِوامِلِ الْمةِ الْحابِ عِدارِ إيجتِببِاع } َنفَّووتي اَلَّذِينرِ } وةِ غَيابِ عِدارِ إيجتِببِاع

  . لَا يكُونُ منسوخا الْحامِلِ بِأَربعةِ أَشهرٍ وعشرٍ

 لُهقَو ) اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِن إلَى أَنَّ ) لَكِن بذَه نم مهمِن لُهاونتا يفِيم كْمالْح وجِبي امبِأَنَّ الْع أَنَّ الْقَائِلِين قبس قَد
نه قَطْعِي بِمعنى أَنه لَا يحتمِلُ الْخصوص احتِمالًا ناشِئًا عن الدلِيلِ تمسك الْفَرِيق موجِبه ظَني ، ومِنهم من ذَهب إلَى أَ

هنلُو عخلَا ي امى أَنَّ الْعنعبِم فِيهِ كَثِير ائِعش صِيصخالتو ، صِيصخمِلُ التتحي املُ بِأَنَّ كُلَّ عائِنِ الْأَوةِ الْقَرونعإلَّا قَلِيلًا بِم 
حتى صار بِمنزِلَةِ الْمثَلِ أَنه ما مِن } ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ } { إنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { كَقَولِهِ تعالَى 

 ، ضعالْب همِن صخ قَدإلَّا و امائِعٍ عبِش سلَي هفَإِن ازجالْم اصالِ الْختِمذَا بِخِلَافِ احهالِ ، وتِملَى الِاحلِيلًا عذَا دكَفَى بِهو
ا معنى لِاحتِمالِ فِي الْخاص شيوع التخصِيصِ فِي الْعام حتى ينشأَ عنه احتِمالُ الْمجازِ فِي الْخاص ، فَإِنْ قِيلَ ، بلْ لَ

  .الْمجازِ عِند عدمِ الْقَرِينةِ الْمانِعةِ ؛ لِأَنَّ وجود الْقَرِينةِ الْمانِعةِ عن إرادةِ الْموضوعِ لَه مأْخوذٌ فِي تعرِيفِ الْمجازِ 

وهازِ وجالِ الْمتِمةِ كَافٍ فِي احالُ الْقَرِينتِما احقُلْن دعِن ارتخا كَانَ الْملَما ، وادِرةِ إلَّا نمِ الْقَرِيندبِع إذْ لَا قَطْع ، قَائِم 
سمت نع ابأَجا والِفِ ثَانِيخبِ الْمذْهطْلَانِ ملَى بعلًا واتِهِ أَولَى إثْبلَّ عدتاس قَطْعِي امالْع وجِبفِ أَنَّ منصكِهِ ثَالِثًا الْم.  

  أَما الْأَولُ فَتقْرِيره أَنَّ اللَّفْظَ 
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 لَه ضِعا ومِم وممالْعلَى خِلَافِهِ ولِيلُ عالد قُومى يتإطْلَاقِهِ ح داللَّفْظِ عِن ا بِذَلِكا ثَابِتى لَازِمنعالْم ى كَانَ ذَلِكنعلِم ضِعإذَا و
  . لَازِما قَطْعا حتى يقُوم دلِيلُ الْخصوصِ كَالْخاص يثْبت مسماه قَطْعا حتى يقُوم دلِيلُ الْمجازِ اللَّفْظُ فَكَانَ

أَمانُ عن اللُّغةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ما وقَع فِي كَلَامِ وأَما الثَّانِي فَتقْرِيره أَنه لَو جاز إرادةُ بعضِ مسمياتِ الْعام مِن غَيرِ قَرِينةٍ لَارتفَع الْ
الْعربِ مِن الْأَلْفَاظِ الْعامةِ يحتمِلُ الْخصوص فَلَا يستقِيم ما يفْهم السامِعونَ مِن الْعمومِ وعن الشارِعِ ؛ لِأَنَّ عامةَ خِطَاباتِ 

و جوزنا إرادةَ الْبعضِ مِن غَيرِ قَرِينةٍ لَما صح مِنا فَهم الْأَحكَامِ بِصِيغةِ الْعمومِ ولَما استقَام مِنا الْحكْم بِعِتقِ الشرعِ عامةٌ فَلَ
لْبِيسِ عي إلَى التدؤذَا يهو ، رح ودٍ لِي فَهبقَالَ كُلُّ ع نبِيدِ ممِيعِ عج ا لَمالِ ، فَإِنْ قِيلَ لَمحكْلِيفِهِ بِالْمتامِعِ ولَى الس

 قفِي ح تقِيا بهومِ الظَّاهِرِ لَكِنملُ بِالْعما الْعنلِ فَلَزِممالْع قةِ فِي حاطِنةِ الْبادالْإِر ارتِبقَطَ اععِ سسفِي الْو سا لَيم ا اللَّهكَلِّفْني
 كْلِيفا كَانَ التا لَمانُ قُلْنالْأَم فِعترومِ الظَّاهِرِ لَا يملِ بِالْعموبِ الْعجلِ بِوالْقَو عمو ، الْقَطْعِي تِقَادا الِاعنملْزي الْعِلْمِ فَلَم

ت اطِنِ لَملَى الْبع قُوفا الْوعِنسفِي و سلَيعِ وسبِ الْوسبِح ببالس أُقِيملًا ، وملَا عا وا لَا عِلْمقِّنةُ فِي حاطِنةُ الْبادالْإِر ربتع
لْأَصلُ ولَما لَم الظَّاهِر مقَام الْباطِلِ تيسِيرا ، وبقِي ما يفْهم مِن الْعمومِ الظَّاهِرِ قَطْعِيا ، وقَد يقَالُ إنَّ الْعِلْم عملُ الْقَلْبِ وهو ا

تعتبر الْإِرادةُ الْباطِنةُ فِي حق التبعِ وهو الْعملُ فَأَولَى أَنْ لَا تعتبر فِي حق الْأَصلِ وهو الْعِلْم ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه ينتقَض بِخبرِ 
 مدلِأَنَّ عاسِ ؛ والْقِياحِدِ وا الْوارِهتِباع  

فِي حق التبعِ احتِياطٌ ، وذَلِك فِي حق الْعملِ دونَ الْعِلْمِ ؛ ولِأَنَّ الْأَصلَ أَقْوى مِن التبعِ فَيجوز أَنْ لَا يقْوى مثْبِت التبعِ علَى 
  .إثْباتِ الْأَصلِ 

ت نع ابوالْج وها الثَّالِثُ وأَمقُّفِ فِي ووبِالت لَالِ الْقَائِلِينتِداس نع ابوالْج بِعتتسهٍ يجلَى وع هذَكَر الِفِ فَقَدخكِ الْمسم
ق الِاحتِمالِ فَهو لَا ينافِي الْقَطْع الْعمومِ بِأَنه يؤكَّد بِكُلٍّ وأَجمعِين ، وتقْرِيره أَنه إنْ أُرِيد بِاحتِمالِ الْعام التخصِيص مطْلَ

بِالْمعنى الْمرادِ ، وهو عدم الِاحتِمالِ الناشِئِ عن الدلِيلِ فَيجوز أَنْ يكُونَ الْعام قَطْعِيا مع أَنه يحتمِلُ الْخصوص احتِمالًا 
أَنَّ الْخاص قَطْعِي مع احتِمالِ الْمجازِ كَذَلِك فَيؤكَّد الْعام بِكُلٍّ وأَجمعِين لِيصِير محكَما ولَا غَير ناشِئٍ عن الدلِيلِ كَما 

لِد هنيع أَو هفْسن دياءَنِي زفِي مِثْلِ ج اصالْخ كَّدؤا يلًا كَموصِ أَصصالُ الْختِمقَى فِيهِ احبجِيءَ يازِ بِأَنْ يجالِ الْمتِمفْعِ اح
 وعنمم ولِيلٍ فَهد ناشِئًا عالًا نتِماح صِيصخمِلُ التتحي هأَن إِنْ أُرِيدو ، هابكِت أَو ولُهسر.  

  

  لأن التخصيص شائع فيه  قوله 

التخصِيص الَّذِي يورِثُ الشبهةَ والِاحتِمالُ شائِع فِيهِ ، بلْ هو فِي غَايةِ الْقِلَّةِ ؛ لِأَنه  وهو دلِيلُ الِاحتِمالِ قُلْنا لَا نسلِّم أَنَّ 
 قَصر الْعام علَى بعضِ إنما يكُونُ بِكَلَامٍ مستقِلٍّ موصولٍ بِالْعام علَى ما سيأْتِي ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ مراد الْخصمِ بِالتخصِيصِ

 قَعى فَإِذَا ونعذَا الْمتِهِ بِهكَثْروعِهِ ويفِي ش كلَا شاخٍ ، ورتم ولٍ أَوصوقِلٍّ متسبِم قِلٍّ أَوتسرِ مياءٌ كَانَ بِغواتِ سيمسالْم
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ا يلَى مصِيصِ عخمِ التفِي إطْلَاقِ اس اعزلَى النع امالْع رقُولَ قَصأَنْ ي اخِي فَلَهرتقِلِّ الْمتسبِالْم قِلِّ ، أَوتسرِ الْميكُونُ بِغ
  بعضِ مسمياتِهِ شائِع فِيهِ بِمعنى أَنَّ أَكْثَر الْعموماتِ مقْصور علَى 

مِ لِجمِيعِ الْأَفْرادِ فِي الْعام سواءٌ ظَهر لَه مخصص أَم لَا ، ويصِير دلِيلًا علَى احتِمالِ الْبعضِ فَيورِثُ الشبهةَ فِي تناولِ الْحكْ
عام فَيورِثُ الشبهةَ فِي الِاقْتِصارِ علَى الْبعضِ فَلَا يكُونُ قَطْعِيا والْمصنف توهم أَنَّ مراد الْخصمِ أَنَّ التخصِيص شائِع فِي الْ

تناولِهِ لِجمِيعِ ما بقِي بعد التخصِيصِ كَما هو الْمذْهب فِي الْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض فَلَا يكُونُ قَطْعِيا ، ولِهذَا قَالَ لَا 
الْقَصر علَى : ي الْعام شائِع بِلَا قَرِينةٍ ، وقَد عرفْت أَنَّ الْمراد أَنَّ التخصِيص أَي نسلِّم أَنَّ التخصِيص الَّذِي يورِثُ شبهةً فِ

ظَن صِيرفَي امةِ فِي كُلِّ عضِيعةَ الْبهبورِثُ شةِ فَيصصخائِنِ الْماتِ بِالْقَرومِيما فِي الْعكَثِير ائِعضِ شعئِذٍ الْبحِينمِيعِ وا فِي الْجي
 وه صصخإِنْ كَانَ الْمو ، لَهفَى أَنَّ قَوخلَا ي ى ، ثُمنعةِ ملِهِ بِلَا قَرِينكُونُ لِقَولَا يلًا وهِ أَصلَيع ذْكُورالْم ابوالْج طَبِقنلَا ي

م أَنه مخصص لَا يستقِيم إلَّا أَنْ يرِيد بِالْمخصصِ الْأَولِ ما أَراده الْخصم ، وحِينئِذٍ لَا الْكَلَام ، فَإِنْ كَانَ متراخِيا لَا نسلِّ
 صرِ الْأَخى الْآخنعا بِالْمصصخنِهِ معِ كَونةَ فِي مفَائِد.  

  

  وإذا ثبت هذا  قوله 

 ا:  أَيقَطْعِي امنُ الْعكَو رالْآخكْمٍ ، ووتِ حلَى ثُبا عمهدلَّ أَحدبِأَنْ ي امالْعو اصالْخ ضارعفَإِنَّ ت افِعِيا خِلَافًا لِلشندعِن 
مِلَ عح لَمعي لَا ، فَإِنْ لَم رِ أَوالْآخ نا عدِهِمأَح رأَخت لَمعا أَنْ يتِفَائِهِ ، فَإِملَى انا عمهدكُونَ أَحأَنْ ي ازإِنْ جةِ ، ونقَارلَى الْم

فِي الْواقِعِ ناسِخا لِتأَخرِهِ متراخِيا ، والْآخر منسوخا لِتقَدمِهِ ، وإِنما قَيدنا بِالْجوازِ لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ الْخاص فِي الْواقِعِ 
  م فَيكُونَ مخصصا لَا ناسِخا ، وإِذَا حمِلَ علَى الْمقَارنةِ فَعِند الشافِعِي يخص الْعام بِالْخاص فِي موصولًا بِالْعا

الت كْمح تثْبا يندعِنضِ وارعالت كْمح تثْبفَلَا ي قَطْعِي اصالْخو يظَن هاقِعِ ؛ لِأَنالْو ، اصالْخ لَهاونرِ الَّذِي تضِ فِي الْقَدارع
 دنِ عِنيصضِ النارعت كْمجِيءُ حيسارِضٍ وعبِلَا م ثَابِت هكْملِهِ فَإِنَّ حاونبِت امالْع دفَررِ الَّذِي تا لَا فِي الْقَدمِيعج امالْعو

علَى رأْيِ علِي } وأُولَات الْأَحمالِ { الْآيةَ وقَوله تعالَى } واَلَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم {  ذَلِك قَوله تعالَى الْجهلِ بِالتارِيخِ مِثَالُ
الْحامِلِ الْمطَلَّقَةِ ، إذْ لَا يتناولُها الْأَولُ رضِي اللَّه تعالَى عنه فَيثْبت حكْم التعارضِ فِي الْحامِلِ الْمتوفَّى عنها زوجها لَا فِي 

كُلٌّ مِن الْآيتينِ عام قُلْنا الْمراد بِالْخاص : ، ولَا فِي غَيرِ الْحامِلِ الْمتوفَّى عنها زوجها ، إذْ لَا يتناولُها الثَّانِي ، فَإِنْ قِيلَ 
اصا الْخناهه رءٍ آخياوِلًا لِشنتا مامع فْسِهِ أَوا فِي ناصاءٌ كَانَ خوا سادِهِ كُلِّهأَفْر ضعلَ باونتبِأَنْ ي امةِ إلَى الْعبسبِالن 

 الْعموم والْخصوص مطْلَقًا كَما فِي اُقْتلُوا فَيكُونُ الْعموم ، والْخصوص مِن وجهٍ كَما فِي الْمِثَالِ ، أَو غَير متناوِلٍ فَيكُونُ
الْكَافِرِين ولَا تقْتلُوا أَهلَ الذِّمةِ ، فَإِنْ علِم التارِيخ فَالْمتأَخر إما الْعام وإِما الْخاص فَعلَى الْأَولِ الْعام ناسِخ لِلْخاص ، وعلَى 

خاص مخصص لِلْعام إنْ كَانَ موصولًا بِهِ وناسِخ لَه فِي قَدرِ ما تناولَاه إنْ كَانَ متراخِيا عنه كَما فِي الْآيتينِ علَى الثَّانِي الْ
 هنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مأْيِ ابالِ { رمالْأَح أُولَاتو {َق ناخٍ عرتالَى معله تو } كُمنَ مِنفَّووتي اَلَّذِينثُ } ويح فَمِن



 74  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

واَلَّذِين { إنه عام مِن وجهٍ ، وخاص مِن وجهٍ يكُونُ مِثَالًا لِتأَخرِ الْعام عن الْخاص وعكْسه ويكُونُ ناسِخا لِقَولِهِ تعالَى 
  حق الْحامِلِ الْمتوفَّى عنها زوجها ، فَإِنْ قُلْت انتِساخ الْخاص فِي } يتوفَّونَ 

عام فَلَا ينسخ فِي بِالْعام الْمتأَخرِ ينبغِي أَيضا أَنْ يقَيد بِقَدرِ ما تناولَاه ؛ لِأَنَّ ذَلِك الْخاص يجوز أَنْ يتناولَ أَفْرادا لَا يتناولُها الْ
فِي حق غَيرِ الْحامِلِ قُلْت هو مِن هذِهِ الْحيثِيةِ يكُونُ عاما لَا خاصا ، وإِنما } واَلَّذِين يتوفَّونَ { حقِّها كَما فِي قَوله تعالَى 

دِ الْعام ، فَالْخاص الْمتقَدم ينسخ بِالْعام فِي حق كُلِّ ما تناولَه مِن حيثُ إنه خاص يكُونُ خاصا مِن حيثُ تناولُه لِبعضِ أَفْرا
ا مِنامكُونُ عا يمإن هفَإِن امبِالْع هنع ربإذَا ع إلَى ذَلِك اجتحا يمإِنقْيِيدِ وةَ إلَى التاجرِ فَلَا حأَختالْم اصلِلْخ لُهاونثُ تيح 

  .وغَيرِهِ 

  

  حتى لا يكون  قوله 

يكُونُ الْعام فِيما لَم يتناولْه الْخاص قَطْعِيا لَا ظَنيا كَما إذَا :  تفْرِيع علَى جعلِ الْخاص الْمتراخِي ناسِخا لَا مخصصا يعنِي 
   الْخاص الْمتأَخر موصولًا بِهِ علَى ما سيجِيءُ كَانَ

  

حرالش  

  

  قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل  :  فصل

 كُو:  أَيا لَا يقِلُّ متسالْمفْسِهِ ، وا بِنامكُونُ تلَا يرِ الْكَلَامِ ودبِص لَّقعتبِكَلَامٍ ي كُني لَم ا أَواءٌ كَانَ كَلَاموس نُ كَذَلِك.  

 ) وهو ( قِلِّ : أَيتسالْم رغَي.  

 الْكَلَامِ فَالِاستِثْناءُ يوجِب قَصر الْعام علَى بعضِ أَفْرادِهِ ، والشرطُ يوجِب قَصر صدرِ) الِاستِثْناءُ والشرطُ والصفَةُ والْغايةُ ( 
فِي الْإِبِلِ : علَى بعضِ التقَادِيرِ ، نحو أَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار ، والصفَةُ توجِب الْقَصر علَى ما يوجد فِيهِ الصفَةُ ، نحو 

عضِ الَّذِي جعلَى الْبع رالْقَص وجِبةُ تايالْغكَاةٌ ، وةِ زائِمالَى السعله تقَو وحن ، ا لَهدةَ حايلِ { لَ الْغإلَى اللَّي اميوا الصأَتِم
 { وحنو } ِافِقرإلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجفَاغْسِلُوا و {.  

 ) وهقِلٍّ وتسبِم أَو ( قِلٍّ : أَيتسبِم رالْقَص )ْا بِالإم وهو صِيصخقْلُ التا الْعإم وهرِهِ وغَي رِهِ ) كَلَامِ أَوإلَى غَي جِعري مِيرالض
.  

 ) وحءٍ { نيكُلِّ ش الِقاتِ } خخِطَاب ونِ مِننجالْمو بِيالص صِيصختو ، همِن وصصخالَى معت ةً أَنَّ اللَّهوررض لَمعي
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  .قَبِيلِ الشرعِ مِن هذَا الْ

 وحن ا الْحِسأَمءٍ { ويكُلِّ ش مِن تأُوتِيادِ } وضِ الْأَفْرعنُ با كَوأَمفِ وارعتلَى الْمع قَعا يأْسأْكُلُ رلَا ي وحةُ نادا الْعأَمو
كُلُّ م وحرِ ، نضِ الْآخعلَى بِالْبكُونُ اللَّفْظُ أَوا فَياقِصا نائِدز كِّكًا أَوشى ممسيبِ وكَاتلَى الْمع قَعلَا ي رلُوكٍ لِي حم (

 ا أَياقِصلِهِ نلَى قَوع طْفةً : عائِدادِهِ زضِ أَفْرعنُ با كَوأَمو.  

) وهو ( ما إذَا كَانَ الشيءُ الْموجِب لِقَصرِ الْعام غَير مستقِلٍّ فِي: أَي ) كَالْفَاكِهةِ لَا تقَع علَى الْعِنبِ فَفِي غَيرِ الْمستقِلِّ ( 

 أَي : اماقِي ( الْعقِيقَةٌ فِي الْباقِي ) حلِلْب هى مِنثْنتاللَّفْظَ الَّذِي اس عضو اضِع؛ لِأَنَّ الْو.  

 ) وهو ( أَي : امالْع  

.  

 )ةٌ بِلَا شجةٍ فِيهِ حهب ( ا : أَيلُومعاءُ متِثْنذَا إذَا كَانَ الِاسهاقِي ، وفِي الْب.  

فِيما إذَا كَانَ الْقَاصِر مستقِلا ويسمى هذَا تخصِيصا سواءٌ : أَي ) وفِي الْمستقْبلِ كَلَاما أَو غَيره ( أَما إذَا كَانَ مجهولًا فَلَا 
  .لَفْظُ الْعام مجاز فِي الْباقِي : أَي ) مجاز ( انَ الْمخصص كَلَاما أَو غَيره كَ

 ) رثُ الْقَصيح ضِ مِنعلَى الْبمِ الْكُلِّ عبِطَرِيقِ اس ( اقِي : أَيلَى الْبع ورقْصم هثُ إنيح مِن.  

 )اونثُ التيح قِيقَةٌ مِنلُ ح ( قِيقَةً فِيهِ : أَيكُونُ حاقِي ياوِلٌ لِلْبنتم امثُ إنَّ لَفْظَ الْعيح مِن.  

( التخصِيصِ : أَي ) علَى ما يأْتِي فِي فَصلِ الْمجازِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى وهو حجةٌ فِيهِ شبهةٌ ، ولَم يفَرقُوا بين كَونِهِ ( 

فَإِنَّ الْعلَماءَ قَالُوا كُلُّ عام خص بِمستقِلٍّ فَإِنه دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ ، ولَم يفَرقُوا فِي هذَا الْحكْمِ بين أَنْ يكُونَ ) الْكَلَامِ أَو غَيرِهِ بِ
 هرغَي ا أَوكَلَام صصخالْم.  

 )هو قفَر اكنه جِبي اءَ لَكِنتِثْنالِاس ذَفح هاءِ لَكِنتِثْنكْمِ الِاسفِي ح ها ؛ لِأَنكُونَ قَطْعِيغِي أَنْ يبنقْلِ يبِالْع وصصخأَنَّ الْم و
ونظَائِره } الَّذيِن آمنوا إذَا قُمتم إلَى الصلَاةِ يا أَيها { معتمِدا علَى الْعقْلِ علَى أَنه مفْروغٌ عنه حتى لَا نقُولَ أَنَّ قَوله تعالَى 

، وهذَا فَرق تفَردت بِذِكْرِهِ وهو واجِب الذِّكْرِ حتى لَا يتوهم أَنْ خِطَاباتِ الشرعِ الَّتِي خص مِنها ) دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ 
ونُ بِالْعنجالْمو بِيةً الصوصصخا منِهكَو عا ماعما إجهاحِدج كْفُري هائِضِ فَإِنةِ بِالْفَرارِداتِ الْوةٌ كَالْخِطَابهبلِيلٌ فِيهِ شقْلِ د

  .عقْلًا ، فَإِنَّ التخصِيص بِالْعقْلِ لَا يورِثُ شبهةً فَإِنَّ 

 ) هصِيصخقْلُ تالْع وجِبا يا لَا فَلَا كُلَّ ممو صخي.  

  حيثُ خص مِن قَوله ) وأَما الْمخصوص بِالْكَلَامِ فَعِند الْكَرخِي لَا يبقَى حجةً أَصلًا معلُوما كَانَ الْمخصوص كَالْمستأْمنِ 

  .}  الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره وإِنْ أَحد مِن{ بِقَولِهِ } اُقْتلُوا الْمشرِكِين { تعالَى 

لِأَنه إنْ كَانَ مجهولًا صار الْباقِي ( } وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا { حيثُ خص مِن قَوله تعالَى ) أَو مجهولًا كَالربا ( 
التخصِيص يبين أَنَّ الْمخصوص لَم يدخلْ تحت : أَي ) ناءِ إذْ هو يبين أَنه لَم يدخلْ مجهولًا ؛ لِأَنَّ التخصِيص كَالِاستِثْ

اءُ إنْ كَانَ متِثْنالِاسرِ الْكَلَامِ ، ودلْ فِي صخدي ى لَمثْنتسأَنَّ الْم نيبي هاءِ فَإِنتِثْنكَالِاس امرِ الْعداقِي فِي صكُونُ الْبولًا يهج
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 كْمبِهِ الْح تثْبلَا يولًا وهجالْكَلَامِ م.  

  .والْأَصلُ فِي النصوصِ التعلِيلُ ) وإِنْ كَانَ معلُوما فَالظَّاهِر أَنْ يكُونَ معلَّلًا ؛ لِأَنه كَلَام مستقِلٌّ ( 

 )خي ى كَمردلَا يوصِ وصخاءَ الْمرا وفِيم امالْع قِيا بلُومعضِ إنْ كَانَ معالْب دعِنولًا ، وهجاقِي مقَى الْببلِيلِ فَيعبِالت جر
إذْ الِاستِثْناءُ لَا يقْبلُ التعلِيلَ ؛ لِأَنه غَير مستقِلٍّ ) فَلَا يقْبلُ التعلِيلُ ( فِي أَنه يبين أَنه لَم يدخلْ ) كَما كَانَ ؛ لِأَنه كَالِاستِثْناءِ 

 صِيصخا كَانَ فَكَذَا التاقِي كَمةٌ فِي الْبجح اماءِ الْعتِثْنةِ الِاسورفِي صفْسِهِ ، وبِن.  

 )ا قُلْنةً لِمجح امقَى الْعبولًا لَا يهجإِنْ كَانَ مولًا فَلَا ) ا وهجم اقِيلُ الْبعجولُ يهجاءُ الْمتِثْنالِاساءِ وتِثْنكَالِاس صِيصخإنَّ الت
  .يبقَى الْعام حجةً فِي الْباقِي 

  . الْمخصوصِ كَما كَانَ إنَّ الْعام يبقَى فِيما وراءَ) وعِند الْبعضِ إنْ كَانَ معلُوما فَكَما ذَكَرنا آنِفًا ( 

ولَما كَانَ الْمخصص كَلَاما مستقِلا وكَانَ ) وإِنْ كَانَ مجهولًا يسقُطُ الْمخصص ؛ لِأَنه كَلَام مستقِلٌّ بِخِلَافِ الِاستِثْناءِ ( 
دعتلَا تفْسِهِ وبِن وقُطُ هسولًا يهجم اهنعم لَّقعتلْ يفْسِهِ ، بقِلٍّ بِنتسم رغَي هاءِ ؛ لِأَنتِثْنرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الِاسدإلَى ص هالَتهى ج

  بِصدرِ 

  .الْكَلَامِ فَجهالَته تتعدى إلَى صدرِ الْكَلَامِ 

 )أَن لِمع هةٌ ؛ لِأَنهبفِيهِ ش كِنما تندعِنلَى ظَاهِرِهِ وولٍ عمحم رغَي ازِ ) هجبِطَرِيقِ الْم ضعالْب ادرأَنَّ الْم لِمةُ الْكُلِّ فَعادإر وهو
نَ الْمِائَةِ مساوٍ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مثَلًا إذَا كَانَ كُلُّ أَفْرادِهِ مِائَةً ، وعلِم أَنَّ الْمِائَةَ غَير مرادةٍ فَكُلُّ واحِدٍ مِن الْأَعدادِ الَّتِي دو

  .مجاز فِيهِ فَلَا يثْبت عدد معين مِنها ؛ لِأَنه ترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ ثُم ذَكَر ثَمرةَ تمكُّنِ الشبهةِ فِيهِ بِقَولِهِ 

 )صخي الَّذِي لَم اما كَالْعندعِن صِيرفَي اسالْقِياحِدِ والْو ربخ هصصخى يتالَى حعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دأَنْ )  عِن ادأَر ثُم
 الْمخصص يشبِه الناسِخ لَكِن لَا يسقُطُ الِاحتِجاج بِهِ ؛ لِأَنَّ( يبين أَنَّ مع وجودِ هذِهِ الشبهةِ لَا يسقُطُ الِاحتِجاج بِهِ فَقَالَ 

بِصِيغةٍ ، والِاستِثْناءَ بِحكْمِهِ كَما قُلْنا ، فَإِنْ كَانَ مجهولًا يسقُطُ فِي نفْسِهِ لِلشبهِ الْأَولِ ، ويوجِب جهالَةً فِي الْعام لِلشبهِ 
بِالشك إذْ قَبلَ التخصِيصِ كَانَ معمولًا بِهِ فَلَما خص دخلَ : أَي ) م فَلَا يسقُطُ بِهِ الثَّانِي فَيدخلُ الشك فِي سقُوطِ الْعا

 كطُلُ بِالشبطَلَ فَلَا يب ولًا بِهِ أَممعم قِيلْ به هفِي أَن كالش.  

  .الْمخصص : أَي ) وإِنْ كَانَ ( 

لَا يرِيد بِقَولِهِ فَلِلشبهِ الْأَولِ أَنه مِن حيثُ إنه يشابِه الناسِخ يصِح تعلِيلُه كَما يصِح أَنْ ) لشبهِ الْأَولِ يصِح تعلِيلُه معلُوما فَلِ( 
لْقِياسِ بعضا آخر مِن أَفْرادِ الْعام فَإِنَّ تعلِيلَ الناسِخِ علَى هذَا الْوجهِ لَا يعلِّلَ الناسِخ الَّذِي ينسخ بعض أَفْرادِ الْعام لِينسخ بِا

 لِيلُهعت صِحفْسِهِ يقِلٌّ بِنتسم صن هثُ إنيح مِن هأَن رِيدلْ يةِ ، بفْحذِهِ الصأْتِي فِي ها يلَى مع صِحي.  

 )ا ها كَمندعِن و ( لِيلُهعت صِحاءِ يلَمأَكْثَرِ الْع دعِنا وندفَإِنَّ عِن  

 لِيلِ أَيعبِالت جرخي كَم هى أَنردلَا ي لِيلُهعت حإِذَا صو ائِيبالْعِلْمِ : خِلَافًا لِلْج تحقَى تبي كَماسِ وبِالْقِي.  

لَةً فِيما بقِي تحت الْعام ، ولِلشبهِ الثَّانِي لَا يصِح تعلِيلُه كَما هو عِند الْبعضِ فَدخلَ الشك فِي سقُوطٍ الْعام فَيوجِب جها( 
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 يبين أَنَّ الْمخصص غَير داخِلٍ فِي الْعام ؛ فَلِهذَا الشبه الثَّانِي هو شبه الِاستِثْناءِ مِن حيثُ إنَّ الْمخصص: أَي ) فَلَا سقْطَ بِهِ 
 اسِ فَمِنرِ بِطَرِيقِ الْقِيضِ الْآخعالْب اجرإِخى وثْنتسلِيلُ الْمعت صِحا لَا يكَم ائِيبالْج بذْهم وا هكَم لِيلُهعت صِحهِ لَا يبالش

هثُ إنيح امقَى الْعبي لِيلُهعت صِحلَا ي هثُ إنيح مِنةً ، وجح امقَى الْعبولًا فَلَا يهجم امالْع تحاقِي تالْب صِيري لِيلُهعت صِحي 
طْلَانِهِ فَلَا يفِي ب كالش قَعةً فَوجصِيصِ حخلَ التكَانَ قَب قَدةً ، وجا كَانَ حلَم ههِ أَنلَيع رِديا قَالُوا ، وذَا مه كطُلُ بِالشب

الْمذْهب عِندكُم ، وعِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ صِحةَ تعلِيلٍ فَيجِب أَنْ يبطُلَ الْعام عِندكُم بِناءً علَى زعمِكُم فِي صِحةِ تعلِيلِهِ ، ولَا 
مةِ قَالَ تهبذِهِ الشفْعِ هفَلِد لِيلُهعت صِحلَا ي هدأَنَّ عِن ائِيبمِ الْجعبِز لَكُم كأَنْ ( س مِن هرِجخلِيلِ لَا يعالَ التتِملَى أَنَّ احع

فَإِنَّ الْمخصص إنْ لَم يدرك فِيهِ عِلَّةٌ لَا يعلَّلُ فَيبقَى الْعام ) ا يكُونَ حجةً ؛ لِأَنَّ مقْتضى الْقِياسِ تخصِيصه يخص وما لَا فَلَ
الِ التتِمبِاح امطُلُ الْعبا لَا فَلَا فَلَا يما واسقِي صخالْعِلَّةُ فِيهِ ي دوجا تفِيهِ عِلَّةٌ فَكُلُّ م رِفإِنْ عةً ، وجاقِي حلِيلِ فِي الْبع )

لَما ذَكَرنا أَنَّ تعلِيلَ الْمخصصِ صحِيح ظَهر مِن هذَا الْحكْمِ الْفَرق بين : أَي ) فَظَهر هنا الْفَرق بين التخصِيصِ والنسخِ 
اسِخِ الَّذِي يلِيلُ النعت صِحلَا ي هاسِخِ ، فَإِنالنصِ وصخضِ الْمعفِي ب كْمالْح خسن  

 هودركُونَ ويو ، امكْمِ الْعلِح الِفخم هكْمح اصخ صن رِدأَنْ ي هتورا صاسقِي رضٍ آخعفِي ب خسالن ثْبِتلِي امادِ الْعأَفْر
  . لَا مخصصا علَى ما سبق متراخِيا عن ورودِ الْعام فَإِنا نجعلُه ناسِخا

 ) لَكِن هوند ه؛ لِأَن هارِضعلَا ي وإذْ ه صالن خسنلَا ي اساسِ ؛ لِأَنَّ الْقِيبِالْقِي خسنلَا ي لَهاونا تم ضعب سِخالَّذِي ن امفَإِنَّ الْع
مِن الِاستِثْناءِ ) رضةُ ؛ لِأَنه يبين أَنه لَم يدخلْ وهنا مسائِلُ مِن الْفُروعِ تناسِب ما ذَكَرنا يخصصه ، ولَا يلْزم بِهِ الْمعا

ا هذَا بِحِصتِهِ مِن الْأَلْفِ يبطُلُ الْبيع ؛ فَنظِير الِاستِثْناءِ ما إذَا باع الْحر والْعبد بِثَمنٍ أَو باع عبدينِ إلَّ( والنسخِ والتخصِيصِ 
لِأَنَّ أَحدهما لَم يدخلْ فِي الْبيعِ فَصار الْبيع بِالْحِصةِ ابتِداءً ؛ ولِأَنَّ ما لَيس بِمبِيعٍ يصِير شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ فَيفْسد بِالشرطِ 

فِي الْمسأَلَةِ الْأُولَى لَيست حقِيقَةُ الِاستِثْناءِ موجودةً لَكِنها تناسِب الِاستِثْناءَ فِي أَنَّ الِاستِثْناءَ يمنع دخولَ فَ) الْفَاسِدِ 
تحت رلْ الْحخدي أَلَةِ لَمسذِهِ الْمفِي هرِ الْكَلَامِ ، ودكْمِ صى فِي حثْنتسالْم هكَأَن ارفَص لَهاونالْكَلَامِ ت ردأَنَّ ص عابِ مالْإِيج 

مستثْنى ، وفِي الْمسأَلَةِ الثَّانِيةِ وهِي ما إذَا باع عبدينِ إلَّا هذَا حقِيقَةُ الِاستِثْناءِ موجودةٌ فَإِذَا لَم يدخلْ أَحدهما فِي الْبيعِ لَا 
نِ ييهجرِ لِوفِي الْآخ عيالْب ا : صِحدِهِماءً : أَحتِدةِ اببِالْحِص عيالْبا وقَابِلِ بِهِمنِ الْمالثَّم تِهِ مِنرِ بِحِصفِي الْآخ عيالْب صِيري هأَن

 عياءً ؛ لِأَنَّ الْبتِدا ابا قُلْنمإِنالَةِ ، وهاطِلٌ لِلْجخِ بسالن ظِيرن أَلَةِ الَّتِي هِيسأْتِي فِي الْما يكَم حِيحقَاءٌ صةِ ببِالْحِص.  

  أَنَّ الْبيع فِي الْآخرِ بيع بِشرطٍ مخالِفٍ لِمقْتضى الْعقْدِ وهو أَنَّ قَبولَ ما لَيس بِمبِيعٍ وهو : والثَّانِي 

بالْع أَو ربِيعِ الْحولِ الْمطًا لِقَبرش صِيرى يثْنتسالْم د.  

فَهذِهِ الْمسأَلَةُ ) ( ونظِير النسخِ ما إذَا باع عبدينِ بِأَلْفٍ فَمات أَحدهما قَبلَ التسلِيمِ يبقَى الْعقْد فِي الْباقِي بِحِصتِهِ ( 
 خسالن اسِبنت (يح لَ مِنائِعِ قَبدِ الْبفِي ي اتا ملَم عِ لَكِنيالْب تحاخِلًا تلِيمِ كَانَ دسلَ التقَب اتالَّذِي م دبثُ إنَّ الْع

الْب دفْسوتِ فَلَا يالثُّب دعدِيلٌ ببت خسخِ لِأَنَّ النسكَالن ارفِيهِ فَص عيالْب خفَسلِيمِ انسا التعيب صِيري هأَن عرِ مدِ الْآخبفِي الْع عي
 فْسِدالَةَ الطَّارِئَةَ لَا تهفْسِدٍ ؛ لِأَنَّ الْجم رغَي هأَنقَاءِ ، والَةِ الْبفِي ح ةِ لَكِنبِالْحِص.  
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لْخِيارِ فِي أَحدِهِما صح إنْ علِم محلَّ الْخِيارِ وثَمنه ؛ لِأَنَّ الْمبِيع ونظِير التخصِيصِ ما إذَا باع عبدينِ بِأَلْفٍ علَى أَنه بِا( 
صِحا لَا يمهدهِلَ أَحاءِ فَإِذَا جتِثْنكْمِ كَالِاسفِي الْحخِ ، وسبِ كَالنبفِي الس اركْمِ فَصابِ لَا فِي الْحلُ فِي الْإِيجخدارِ يبِالْخِي 

لِشبهِ الِاستِثْناءِ ، وإِذَا علِم كُلُّ واحِدٍ مِنهما يصِح لِشبهِ النسخِ ولَم يعتبر هنا شبه الِاستِثْناءِ حتى يفْسد بِالشرطِ الْفَاسِدِ 
مهاحِدٍ مِنةَ كُلِّ وحِص نيدِ إذَا ببالْعو رنِيفَةَ بِخِلَافِ الْحأَبِي ح دأَنَّ ) ا عِن صِيصخا التتِهباسنانُ ميبالَى وعت اللَّه هحِمر

علَى ما التخصِيص يشابِه النسخ بِصِيغتِهِ ، والِاستِثْناءَ بِحكْمِهِ ، وهنا الْعبد الَّذِي فِيهِ الْخِيار داخِلٌ فِي الْإِيجابِ لَا الْحكْمِ 
عرِف فَمِن حيثُ إنه داخِلٌ فِي الْإِيجابِ يكُونُ رده بِخِيارِ الشرطِ تبدِيلًا فَيكُونُ كَالنسخِ ومِن حيثُ إنه غَير داخِلٍ فِي 

 كَالِاستِثْناءِ وإِذَا كَانَ لَه شبهانِ يكُونُ كَالتخصِيصِ الَّذِي لَه الْحكْمِ يكُونُ رده بِخِيارِ الشرطِ بيانَ أَنه لَم يدخلْ فَيكُونُ
  شبه بِالنسخِ وشبه بِالِاستِثْناءِ فَلِرِعايةِ الشبهينِ قُلْنا إنْ علِم محلَّ 

أَنْ يكُونَ محلُّ الْخِيارِ وثَمنه معلُومينِ : أَحدِها : مسأَلَةُ علَى أَربعةِ أَوجهٍ الْخِيارِ وثَمنه يصِح الْبيع ، وإِلَّا فَلَا ، وهذِهِ الْ
 ارِ فِي ذَلِكبِالْخِي هلَى أَنةً عاحِدفْقَةً وبِأَلْفٍ ص ذَاكذَا بِأَلْفٍ ونِ هبِأَلْفَي ذَاكذَا وه اعا إذَا بكَم.  

  .أَنْ يكُونَ محلُّ الْخِيارِ معلُوما لَكِن ثَمنه لَا يكُونُ معلُوما : والثَّانِي 

  .علَى الْعكْسِ : والثَّالِثِ 

صورِ الْأَربعِ غَايةُ ما فِي أَنْ لَا يكُونَ شيءٌ مِنهما معلُوما فَلَو راعينا كَونه داخِلًا فِي الْإِيجابِ يصِح الْبيع فِي ال: والرابِعِ 
 دفْسكْمِ ياخِلٍ فِي الْحد رغَي هنا كَونياعر لَوو ، عيالْب دفْساءِ فَلَا يتِدقَاءِ لَا فِي الِابفِي الْب هةِ لَكِنا بِالْحِصعيب صِيري هابِ أَنالْب

   .الْبيع فِي الصورِ الْأَربعِ

أَما إذَا كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِن محلِّ الْخِيارِ وثَمنِهِ معلُوما فَلِأَنَّ قَبولَ غَيرِ الْمبِيعِ يصِير شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ وأَما إذَا كَانَ 
يعِ أَو الثَّمنِ أَو كِلَيهِما ، فَإِذَا علِم أَنَّ شبه النسخِ يوجِب الصحةَ فِي أَحدهما أَو كِلَاهما مجهولًا فَلِهذِهِ الْعِلَّةِ ولِجهالَةِ الْمبِ

م هنثَم ارِ أَولُّ الْخِيحا إذَا كَانَ مقُلْننِ ، ويهبا الشنياعمِيعِ فَرفِي الْج ادالْفَس وجِباءِ يتِثْنالِاس هبشمِيعِ ، والْج صِحولًا لَا يهج
الْبيع رِعايةً لِشبهِ الِاستِثْناءِ ، وإِذَا كَانَ كُلٌّ مِنهما معلُوما يصِح الْبيع رِعايةً لِشبهِ النسخِ ، ولَم يعتبر هنا شبه الِاستِثْناءِ حتى 

 قَبولَ ما لَيس بِمبِيعٍ يصِير شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ بِخِلَافِ ما إذَا باع الْحر والْعبد بِأَلْفٍ صفْقَةً يفْسد بِالشرطِ الْفَاسِدِ وهو أَنَّ
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ددِ عِنبفِي الْع عيالْب دفْسثُ ييا حمهاحِدٍ مِنكُلِّ و نثَم نيبةً ، واحِداخِلٍ ود رغَي رالَى ؛ لِأَنَّ الْحعت اللَّه

  فِي الْبيعِ أَصلًا فَيصِير كَالِاستِثْناءِ بِلَا مشابهةِ النسخِ ، 

  فَيكُونُ ما لَيس بِمبِيعٍ شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ

  

حرالش  
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  لفظ العام مجاز : أي  قوله 

أَنْ ي نسكَانَ الْأَح  قُولَ أَي : عِرشا يلَى مع امومِ لَا فِي لَفْظِ الْعمغِ الْعفِي صِي افَةِ ، إذْ الْكَلَامونَ الْإِضفِ دصبِالْو املَفْظُ الْع
 فَإِنْ اُشترِطَ كَانَ إطْلَاق لَفْظِ الْعام علَى ما بِهِ كَلَام من قَالَ إنَّ هذَا الِاختِلَاف مبنِي علَى الِاختِلَافِ فِي اشتِراطِ الِاستِغراقِ ،

 هِيتنى يتقِيقَةٌ حح واتِ فَهيمسالْم عٍ مِنمتِظَامِ جفَى بِانإِنْ اكْتو ، اجرلَا الْإِخلَو امع هارِ أَنتِبا بِاعازجم ضعالْب همِن رِجأُخ
  . ما دونَ الثَّلَاثِ التخصِيص إلَى

  

  وهو حجة  قوله 

 تقْرِير كَلَامِهِ أَنَّ الْعام الْمقْصور علَى الْبعضِ لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ مقْصورا علَى الْبعضِ بِغيرِ مستقِلٍّ أَو بِمستقِلٍّ فَعلَى 
رِجخالْم صصخلِ إنْ كَانَ الْمةِ ؛ الْأَوهبورِثِ الشمِ مدضِ لِععلَى الْبرِ علَ الْقَصا كَانَ قَبةٍ كَمهبةٌ بِلَا شجح وا فَهلُومعم 

مجهولًا كَما إذَا قَالَ عبِيده لِأَنه إما جهالَةُ الْمخرجِ أَو احتِمالُه التعلِيلَ ، وغَير الْمستقِلِّ لَا يحتمِلُ التعلِيلَ ، وإِنْ كَانَ 
 صصخكُونَ الْما أَنْ يلَى الثَّانِي إمعو ادرالْم نيبتةً إلَى أَنْ يجح لُحصت اقِي فَلَمالَةً فِي الْبهج ثَ ذَلِكرا أَوضعإلَّا ب اررأَح

  .عقْلًا أَو كَلَاما أَو غَيرهما 

 كَانَ الْمخصص هو الْعقْلُ كَانَ الْعام قَطْعِيا فِي الْباقِي لِعدمِ مورِثِ الشبهةِ ؛ لِأَنَّ ما يقْتضِي الْعقْلُ إخراجه فَهو مخرج فَإِنْ
؛ لِأَنَّ الْع ظَرفِيهِ ناءِ ، وتِثْنا فِي الِاسا كَانَ كَملَى ماقٍ عب هرغَيو كْمكُونَ الْحولٍ بِأَنْ يهجضٍ معب اجرضِي إخقْتي قْلَ قَد

مِما يمتنِع علَى الْكُلِّ دونَ الْبعضِ ، مِثْلُ الرجالُ فِي الدارِ فَالْأَولَى أَنْ يفْصلَ كَالِاستِثْناءِ ويجعلَ قَطْعِيا إذَا كَانَ 
  كَما فِي الْخِطَاباتِ الَّتِي خص مِنها الصبِي والْمجنونُ لَا يقَالُ يجوز أَنْ يكُونَ قَطْعِيتها الْمخصوص معلُوما 

خإِنْ كَانَ الْمو ، اعمالْإِجو ادتِهالِاج قَّقحتلَ أَنْ يا قَبقُولُ كَانَ قَطْعِيا ناعِ ؛ لِأَنماسِطَةِ الْإِجبِو الْكَلَامِ فَلَمقْلِ والْع رغَي صص
يتعرض لَه الْمصنف والظَّاهِر أَنه لَا يبقَى قَطْعِيا لِاختِلَافِ الْعاداتِ ، وخفَاءِ الزيادةِ ، والنقْصانِ وعدمِ اطِّلَاعِ الْحِس علَى 

ا أَنْ يعلَم الْقَدر الْمخصوص قَطْعا ، وإِنْ كَانَ الْمخصص هو الْكَلَام فَفِيهِ اختِلَاف فَعِند الْكَرخِي لَا تفَاصِيلِ الْأَشياءِ اللَّهم إلَّ
اقِي ، وفِي الْب قَطْعِي اما فَالْعلُومعم وصصخضِ إنْ كَانَ الْمعالْب دعِنلًا ، وةً أَصجقَى حبقُطُ يسولًا يهجإِنْ كَانَ م

 صصخا كَانَ الْملُومعةُ مهبفِيهِ الش كَّنملِيلٌ تصِيصِ دخالت دعب امأَنَّ الْع ارتخالْما كَانَ ولَى مع امقَى الْعبيو ، صصخالْم
ةٌ فِي الْكِتوحرشم كَاتسمالتولًا وهجم ابِ أَو.  
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  وإن كان مجهولا يسقط المخصص :  قوله 

 ويبقَى الْعام حجةً فِيما تناولَه كَما كَانَ ؛ لِأَنَّ الْمجهولَ لَا يصلُح دلِيلًا فَلَا يصلُح معارِضا لِلدلِيلِ فَيبقَى حكْم الْعام علَى 
 الْمخصصِ إلَيهِ لِكَونِ الْمخصصِ مستقِلا بِخِلَافِ الِاستِثْناءِ ؛ فَإِنه بِمنزِلَةِ وصفٍ قَائِمٍ بِصدرِ ما كَانَ ولَا يتعدى جهالَةُ

زِلَةِ كَلَامٍ ونالْكَلَامِ بِم ردصاءِ ، وتِثْنالِاس وعمجى إنَّ متئًا حيونِهِ شبِد فِيدالَةَ الْكَلَامِ لَا يهج وجِبت هالَتهاحِدٍ ، فَج
  .الْمستثْنى مِنه ، فَيصِير مجهولًا مجملًا متوقِّفًا علَى الْبيانِ 

  

  وعندنا تمكن فيه شبهة :  قوله 

 أَي  :وجِبكُونَ مى لَا يتةٌ حهبلِيلٌ فِيهِ شد ضعالْب همِن صالَّذِي خ اما الْعقِينيا وا قَطْع.  

أَما كَونه حجةً فَلِاحتِجاجِ السلَفِ مِن الصحابةِ وغَيرِهِم الْمخصوص مِنها الْبعض شائِعا زائِعا مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إجماعا 
.  

 همِن رِجإذَا أُخ هةِ فَلِأَنهبالش كُّنما تأَمو قبي لَم ضعالْب  

مستعملًا فِي الْكُلِّ ، بلْ فِيما دونه مجازا ، وما دونَ الْكُلِّ أَفْراد متعددةٌ متساوِيةٌ فِي كَونِ اللَّفْظِ مجازا فِيها مِن غَيرِ 
مِن جِيحرت ها ؛ لِأَنهمِن ضعب تثْبانٍ فَلَا يحجر ظَرفِيهِ نحٍ ، وجررِ مغَي .  

أَما أَولًا فَلِأَنَّ ما ذُكِر إنما يصِح فِي الْمخصوصِ الْمجهولِ أَما فِي الْمعلُومِ فَعدم الرجحانِ ممنوع ، بلْ مجموع ما وراءَ 
مِن رِجثَلًا إذَا أُخم نيعتوصِ مصخالْم مِن رِجإِذَا أُخونَ ، وانالثَّم نيعونَ ترعِش رِجإِذَا أُخونَ ، وعسالت نيعةٌ ترشالْمِائَةِ ع 

 مهرغَي نيعةِ تلِ الذِّمأَه رِكِينشالْم.  

لَا يدلُّ علَى تمكُّنِ الشبهةِ ، بلْ يدلُّ علَى أَنْ لَا يبقَى الْعام حجةً أَصلًا وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الدلِيلَ الْمذْكُور علَى تقْدِيرِ تمامِهِ 
قَطْعِ ، بلْ إنْ كَانَ ويصِير مجملًا موقُوفًا علَى الْبيانِ ، وغَايةُ توجِيهِهِ أَنَّ الْمراد أَنه لَا يثْبت عدد معين مِنها علَى سبِيلِ الْ

الْمخصوص مجهولًا لَا يترجح شيءٌ مِنها ، وإِنْ كَانَ معلُوما يترجح مجموع ما وراءَ الْمخصوصِ لَكِن ظَنا لَا قَطْعا 
لُهكُونُ قَوذَا يلَى هلِيلِ فَععبِالت رضٍ آخعوجِ برالِ ختِمحٍ  " لِاحجررِ مغَي مِن جِيحرت هولِ " لِأَنهجةِ الْمورا بِصصتخم.  

  

  حتى يخصصه  قوله 

حدِيثِ معلُوما لَما لَم يبق الْعام بعد التخصِيصِ قَطْعِيا جاز فِي الْعام بعد التخصِيصِ مِن الْكِتابِ ، والْمتواتِرِ مِن الْ:  يعنِي 
كَانَ الْمخصوص أَو مجهولًا أَنْ يخصص بِخبرِ الْواحِدِ والْقِياس إجماعا ويعلَم مِن جوازِ تخصِيصِهِ بِالْقِياسِ أَنه دونَ خبرِ 
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خبرِ الْواحِدِ حتى رجحوا خبر الْقَهقَهةِ علَى الْقِياسِ وكَذَا خبر الْأَكْلِ الْواحِدِ فِي الدرجةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياس لَا يصلُح معارِضا لِ
  ناسِيا فِي الصومِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ ثُبوت الْحكْمِ فِيما وراءَ الْمخصوصِ إنما هو مع شك فِي 

يعارِضه الْقِياس بِخِلَافِ خبرِ الْواحِدِ ، فَإِنه لَا شك فِي أَصلِهِ ، وإِنما الِاحتِمالُ فِي طَرِيقِهِ أَصلِهِ ، واحتِمالٍ فَيجوز أَنْ 
و ، ا لَهارِضعم اسالْقِي لُحصقِ إلَى الْكَذِبِ فَلَا يدالص نلِهِ عيم اوِي أَومِ غَلَطِ الرهوارِ تتِبصِيصِ بِاعخازِ تولُّ بِجدتسي قَد

هذَا الْعام بِالْقِياسِ علَى أَنَّ الْمخصص لَا يجِب أَنْ يكُونَ مقَارِنا لِلْقَطْعِ بِتراخِي الْقِياسِ عن الْكِتابِ ولَيس بِسدِيدٍ ؛ لِأَنَّ 
  .الْحقِيقَةِ هو النص الْمثْبِت لِلْحكْمِ فِي الْأَصلِ ولَا يعلَم تراخِيهِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت ، فَالْمخصص بِ

 لُهتِهِ : ( قَوبِصِيغ اسِخالن بِهشي صصخبِهِ ؛ لِأَنَّ الْم اجتِجقُطُ الِاحسلَا ي فْ) لَكِنأٌ مدتبم كَلَام هكْمِ ؛ لِأَنلِلْح فِيدفْسِهِ مبِن ومه
، وإِنْ لَم يتقَدمه الْعام ، ويشبِه الِاستِثْناءَ بِحكْمِهِ ؛ لِأَنَّ حكْمه بيانُ إثْباتِ الْحكْمِ فِيما وراءَ الْمخصوصِ ، وعدم دخولِ 

 فْعلَا ر امكْمِ الْعح تحوصِ تصخهٍ الْمجونَ وهٍ دجو قِلٌّ مِنتسم ووتِهِ ، فَهثُب دعوصِ بصخلِّ الْمحم نكْمِ عالْح.  

 ، فَالْمخصص إنْ والْأَصلُ فِيما يتردد بين الشبهينِ أَنْ يعتبِر بِهِما ويوفِي حظا مِن كُلٍّ مِنهما ولَا يبطِلَ أَحدهما بِالْكُلِّيةِ
 ولًا أَيهجكَانَ م : امإلَى الْع هالَتهى جدعتلَا تفْسِهِ ، وبِن وقُطُ هستِقْلَالِهِ يةِ اسجِه امِعِ فَمِنالس دولٌ عِنهجم وا هاوِلًا لِمنتم

الِهِ يوجِب جهالَةَ الْعام ، وسقُوطَ الِاحتِجاجِ بِهِ لِتعدي جهالَتِهِ إلَيهِ كَما فِي كَالناسِخِ الْمجهولِ ، ومِن جِهةِ عدمِ استِقْلَ
 كَّنمتلْ يب ، كولُ بِالشزقِينٍ فَلَا يا بِيكَانَ ثَابِت قَدو ، امقُوطِ الْعفِي س كالش قَعولِ ، فَوهجاءِ الْمتِثْنالَةٍ الِاسهةُ جهبفِيهِ ش

 لِيلُهعت صِحتِقْلَالِهِ يةِ اسجِه ا فَمِنلُومعإِنْ كَانَ مونَ الْعِلْمِ ، ولَ دمالْع وجِبقِينِ فَيالَ الْيوورِثُ زت  

تحت قِيا بالَةً فِيمهج وجِبقِلَّةِ فَيتسوصِ الْمصلُ فِي النالْأَص وا هغِي أَنْ كَمبناسِ فَيبِالْقِي جرخ كَم هى أَنردإذْ لَا ي ، امالْع 
 هاءِ ؛ لِأَنتِثْنلِيلُ الِاسعت صِحا لَا يكَم ائِيبالْج بذْهم وا هلَى مع لِيلُهعت صِحتِقْلَالِهِ لَا يمِ اسدةِ عجِه مِنو ، امقِطَ الْعست سلَي

نصا مستقِلا ، بلْ بِمنزِلَةِ وصفٍ قَائِمٍ بِصدرِ الْكَلَامِ دالٍّ علَى عدمِ دخولِ الْمستثْنى فِي حكْمِ الْمستثْنى مِنه ، والْعدم لَا 
عام بِحالِهِ ، فَوقَع الشك فِي عدمِ حجيةِ الْعام فَلَا نبطِلُ حجيته يعلَّلُ فَيكُونُ ما وراءَ الْمخصوصِ معلُوما فَيجِب أَنْ يبقَى الْ

أَنَّ الثَّابِتةَ بِيقِينٍ ، بلْ يتمكَّن فِيهِ ضرب شبهةٍ لِكَونِهِ ثَابِتا مِن وجهٍ دونَ وجهٍ فَيوجِب الْعملَ دونَ الْعِلْمِ فَالْحاصِلُ 
الْمخصص الْمجهولَ بِاعتِبارِ الصيغةِ لَا يبطِلُ الْعام بِاعتِبارِ الْحكْمِ يبطِلُه ، والْمعلُوم بِالْعكْسِ فَيقَع الشك فِي بطْلَانِهِ 

 فَهصلْ وقِينِ ، بلَ الْيأَص فَعرلَا ي كالشو.  

  

  له لا يريد بقو:  قوله 

 لَما كَانَ معنى سقُوطِ الْمخصصِ الْمجهولِ لِلشبهِ الْأَولِ أَنه لِشبهِهِ بِالناسِخِ فَسقَطَ كَما سقَطَ الناسِخ الْمجهولُ ، ومعنى 
تِثْنةٍ بِالِاسهبلِش ههِ الثَّانِي أَنبلِلش امالَةَ الْعهابِهِ جلِيلِ إيجعةِ تمِ صِحدى عنعماءُ ، وتِثْنالِاس هوجِبا يكَم ذَلِك وجِباءِ ي

ابِقاءِ كَانَ الستِثْنلِيلُ الِاسعت صِحا لَا يكَم لِيلُهعت صِحاءِ لَا يتِثْنهِهِ بِالِاسبلِش ههِ الثَّانِي أَنبلُومِ لِلشعصِ الْمصخمِ الْمهإلَى الْو 
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مِن قَولِهِ فَلِلشبهِ الْأَولِ يصِح تعلِيلُه أَنه لِشبهِهِ بِالناسِخِ يصِح تعلِيلُه كَما يصِح تعلِيلُ الناسِخِ فَدفَع ذَلِك الْوهم بِأَنَّ الناسِخ لَا 
  . النص بِالْقِياسِ علَى ما سيأْتِي يصِح تعلِيلُه لِما يلْزم مِن نسخِ

  فَإِنْ قِيلَ فَيجِب أَنْ يصِح تعلِيلُ 

 إلَّا أَنه لَم الْمخصصِ أَصلًا ؛ لِأَنَّ كِلَا شبهيهِ يقْتضِيانِ عدم التعلِيلِ قُلْنا شبهه بِالناسِخِ وهو الِاستِقْلَالُ يقْتضِي صِحةَ التعلِيلِ
 اسِخِ أَيهِهِ بِالنبلِش لِيلُهعت صِحصِ فَيصخفِي الْم انِعلَا مو ، صا لِلنارِضعاسِ مةُ الْقِيورريص وهانِعٍ واسِخِ لِمفِي الن صِحي :

  .لِاستِقْلَالِهِ 

  

  على أن احتمال التعليل :  قوله 

ا لِلشبهةِ الْموردةِ مِن قِبلِ الْكَرخِي فِي بطْلَانِ الِاحتِجاجِ بِالْعام الْمخصوصِ لَا جوابا عن الْإِشكَالِ الْوارِدِ علَى  يصلُح فِعلً
امالَةً فِي الْعهج وجِبوصِ تصخلِيلِ الْمعةُ تصِح تكَان لَو همِ بِأَنكَلَامِ الْقَو متمعا زتِهِ كَميجطْلَانَ حبو ، قُوطَهضِي سقْتتو 

لَوجب بطْلَانُ حجيةِ الْعام الْمخصوصِ عِندكُم ؛ لِأَنكُم قَائِلُونَ بِصِحةِ تعلِيلِ الْمخصوصِ ، إذْ لَا يخفَى أَنَّ الْمذْكُور لَا 
ه نا عابوج لُحصفَإِنْ ي ، امالَةً فِي الْعهج وجِبلِيلِ تعةَ التةِ الْقَائِلَة بِأَنَّ صِحمقَدطْلَانِ الْملِيمِ بست ا فِيهِ مِنكَالِ لِمذَا الْإِش

فِي النصوصِ ، وإِذَا أُدرِكَت فَاحتِمالُ الْغيرِ قَائِم قِيلَ الْمخصص إذَا لَم يدرك علَيهِ فَاحتِمالُ التعلِيلِ باقٍ علَى ما هو الْأَصلُ 
لِما فِي الْعِلَلِ مِن التزاحمِ ، وبعدما تعينت لَا يدرى أَنها فِي أَي قَدرٍ مِن أَفْرادِ الْعام توجد ، وكُلُّ ذَلِك يوجِب جهالَةَ 

انَ حجتِهِ قُلْنا لَا ، بلْ يوجِب تمكُّن الشبهةِ فِيهِ لِما عرفْت مِن أَنه ثَابِت بِيقِينٍ والشك لَا يوجِب زوالَ أَصلِ الْعام ، وبطْلَ
  .الْيقِينِ ، بلْ وصف كَونِهِ يقِينا 

  

  إذ هو :  قوله 

 أَي  : صالن ارِضعلَا ي اسةِ الْقِيضارعارِ الْمتِبكْمِ بِاعفْعِ الْحفِي ر وا هماسِخِ إنلَ النم؛ لِأَنَّ ع هخسنفَلَا ي صونَ الند ه؛ لِأَن
   الْبيانِ لَكِن يخصص النص الْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض ؛ لِأَنَّ عملَ الْمخصصِ إنما هو علَى وجهِ

 فصا أَنَّ النكَم امالْع تحلْ تخدي هِ الْعِلَّةُ لَمى إلَيدعا تم رأَنَّ قَد نيبصِ يصخالْم طُ مِنبنتسالْم اسةِ ، فَالْقِيضارعونَ الْمد
فَلِم لَم يجز التخصِيص بِالْقِياسِ ابتِداءً ؟ قُلْنا ؛ لِأَنَّ ما يتناولُه :  تحته ، فَإِنْ قِيلَ الْمخصص يبين أَنَّ قَدر ما تناولَه لَم يدخلْ

 دعب امبِخِلَافِ الْع عمسا فَلَا يولِهِ ظَنخد مدع نيبي اسالْقِيا ، وقَطْع امالْع تحاخِلٌ تد اسالْقِي ، يا ظَنضأَي هصِيصِ فَإِنخالت
 لُحصلَا ي اسهِ الْقِيإلَي دنسلَ الَّذِي يقَالُ ؛ لِأَنَّ الْأَصي قَدادِ ، وضِ الْأَفْرعولِ بخمِ ددانِ عيفِي ب ارِكُهشا يبِم ديؤم اسالْقِيو

مِ تدلِع امذَا الْعا لِهنيبا مارِضعإلَّا م كُني لَم بِرتاُع فَلَو اما لِلْعنيبم لُحصلَا ي هطُ مِنبنتسالْم اسادِهِ ، فَكَذَا الْقِيأَفْر ئًا مِنيلِهِ شاون
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اونمِ التدارِ عتِببِاع وا هملِ إنلُوحِ الْأَصص مد؛ لِأَنَّ ع ظَرفِيهِ نو ، اوِلِ لَهنتاسِ الْمفِي الْقِي الْكَلَامو ، امادِ الْعأَفْر ءٍ مِنيلِ لِش
فِي وإِلَّا لَم يتصور كَونه مخصصا ، فَعدم صلُوحِ الْأَصلِ لِلْبيانِ لَا يستلْزِم عدم صلُوحِ الْقِياسِ لِذَلِك ، وأَيضا لَم يشترِطُوا 

الْقِياسِ الْمخصصِ لِلْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض أَنْ يكُونَ أَصلُه مخصصا لِذَلِك الْعام بلْ إذَا خص الْعام بِقَطْعِي صار ظَنيا 
تلٍ لَا يا إلَى أَصنِدتسإِنْ كَانَ ماسِ ، وبِالْقِي هصِيصخت ازفَج امادِ الْعأَفْر ئًا مِنيلُ شاون.  

  

  فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن  قوله 

 ا خِلَافًا لِ:  أَيمهددِ عِنبفِي الْع حسِمِائَةٍ صماحِدٍ بِخا بِأَلْفٍ كُلَّ ومهتبِأَنْ قَالَ بِع نلَ الثَّمفَص احِدٍ ، إذْ لَونٍ وأَبِي بِثَم
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رح.  

  

  لم يدخل الحر تحت الإيجاب  قوله 

   ؛ لِأَنَّ دخولَ الشيءِ فِي الْعقْدِ إنما هو بِصِفَةِ الْمالِيةِ ، والتقَومِ ، 

 نيب تٍ أَويمو يح نيب عمكَذَا إذَا جو رفِي الْح دوجلَا ي ذَلِكرٍ ومخلٍّ وخ نيب ةٍ أَوذَكِيةٍ وتيم.  

  

  فصار البيع بالحصة ابتداء :  قوله 

يعِ ،  بِأَنْ يقَسم الْأَلْف علَى قِيمةِ الْعبدِ الْمبِيعِ ، وقِيمةِ الْحر بعد أَنْ يفْرِض عبدا فِي الصورةِ الْأُولَى وعلَى قِيمةِ الْعبدِ الْمبِ
وقِيمةِ الْعبدِ الْمستثْنى فِي الثَّانِيةِ حتى لَو كَانَ قِيمةُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما خمسمِائَةٍ فَحِصةُ الْعبدِ مِن الْأَلْفِ خمسمِائَةٍ علَى 

الْعبد بِحِصتِهِ مِن الْأَلْفِ الْموزعِ علَى قِيمتِهِ ، وقِيمةُ ذَلِك الْعبدِ التناصفِ وصورةُ الْبيعِ بِالْحِصةِ ما إذَا قَالَ بِعت مِنك هذَا 
  .الْآخرِ وهو باطِلٌ لِجهالَةِ الثَّمنِ وقْت الْبيعِ 

  

  ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا :  قوله 

ا فِي الْإِيجمهنيب عما جلَم هلِأَن ذَلِكو ،  لِكمى لَا يترِ حفِي الْآخ ولُها قَبمهاحِدٍ مِنقْدِ فِي كُلِّ وولَ الْعطَ قَبرش ابِ فَقَد
 الْمشترِي ملْحِقًا الْمشترِي قَبولَ أَحدِهِما دونَ الْآخرِ ، فَإِنْ قِيلَ هذَا الِاشتِراطُ إنما هو عِند صِحةِ الْإِيجابِ فِيهِما لِئَلَّا يكُونَ

لِلضررِ بِالْبائِعِ فِي قَبولِ أَحدِهِما دونَ الْآخرِ بِخِلَافِ ما إذَا لَم يصِح كَما إذَا اشترى عبدا ، ومكَاتبا أَو مدبرا ، أَو أُم ولَدٍ 
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  .يصِح فِي الْعبدِ 

نِهِ شفِي كَو ا الْكَلَاما قُلْنابِ فِيهِمةِ الْإِيجمِ صِحدع دكُونُ عِنا يمإن ذَلِكا ، وطًا فَاسِدر.  

 وأَما إذَا صح فَهو شرطٌ صحِيح ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ حاصِلَ السؤالِ منع الِاشتِراطِ عِند عدمِ صِحةِ الْإِيجابِ فِيهِما وما ذُكِر لَا

 عنالْم فَعدي.  

  

  العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب :  قوله 

 ببوتِ لَا السالثُّب نع الْمِلْك عنمارِ يطَ الْخِيرأَنَّ ش ضِعِهِ مِنوفْت فِي مرا عكْمِ لِمنِ لَا فِي الْحيدبلَى الْعابِ عودِ الْإِيجرلِو 
   علَى ما سيجِيءُ تحقِيقُه فِي فَصلِ عن الِانعِقَادِ

  .مفْهومِ الْمخالَفَةِ 

  

  وهذه المسألة على أربعة أوجه :  قوله 

، أَو بِالْعكْسِ ، أَو  لِأَنه إما أَنْ يكُونَ محلُّ الْخِيارِ والثَّمن كِلَاهما معلُومينِ ، أَو محلُّ الْخِيارِ معلُوما والثَّمن مجهولًا 
  .كِلَاهما مجهولَينِ 

مِثَالُ الْأَولِ باع سالِما وغَانِما بِأَلْفَينِ كُلا مِنهما بِأَلْفٍ صفْقَةً واحِدةً علَى أَنَّ الْبائِع أَو الْمشترِي بِالْخِيارِ فِي سالِمٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ 
  .باعهما بِأَلْفَينِ علَى أَنه بِالْخِيارِ فِي سالِمٍ : نِي مِثَالُ الثَّا

  .مِثَالُ الثَّالِثِ باعهما بِأَلْفَينِ كُلا مِنهما بِأَلْفٍ علَى أَنه بِالْخِيارِ فِي أَحدِهِما 

ي أَحدِهِما مِن غَيرِ تعيِينٍ لِثَمنِ كُلِّ واحِدٍ ولَا لِما فِيهِ الْخِيار فَرِعايةُ شبهِ مِثَالُ الرابِعِ باعهما بِأَلْفَينِ علَى أَنه بِالْخِيارِ فِ
لْعبدينِ بِالنظَرِ إلَى كَونَ محلِّ الْخِيارِ داخِلًا فِي الْإِيجابِ تقْتضِي صِحةَ الْبيعِ فِي الصورِ الْأَربعِ ؛ لِأَنَّ كُلا مِن ا: النسخِ أَعنِي 

كَونَ محلِّ الْخِيارِ غَير : الْإِيجابِ مبِيع بيعا واحِدا ، فَلَا يكُونُ بيعا بِالْحِصةِ ابتِداءً بلْ بقَاءً ، ورِعايةُ شبهِ الِاستِثْناءِ أَعنِي 
 فِي الصورِ الْأَربعِ لِوجودِ الشرطِ الْفَاسِدِ فِي الْأُولَى مع جهالَةِ الثَّمنِ فِي الثَّانِيةِ ، داخِلٍ فِي الْحكْمِ تقْتضِي فَساد الْبيعِ

: ولَى دونَ الثَّلَاثَةِ الْباقِيةِ أَعنِي وجهالَةِ الْمبِيعِ فِي الثَّالِثَةِ ، وجهالَتِهِما فِي الرابِعةِ فَلِرِعايةِ الشبهينِ صح الْبيع فِي الصورةِ الْأُ

صح فِي الْأُولَى رِعايةً لِشبهِ النسخِ ، ولَم يصِح فِي الْبواقِي رِعايةً لِشبهِ الِاستِثْناءِ ، ووجه الِاختِصاصِ أَنَّ معلُومِيةَ محلِّ 
ج حجرنِ تالثَّمارِ ، وا الْخِيهِمكِلَي نِ أَوالثَّم ارِ أَولِّ الْخِيحالَةُ مهجةِ ، وحضِي لِلصقْتخِ الْمسالن هبش لَائِمةِ فَيحالص انِب

  ترجح جانِب الْفَسادِ فَيلَائِم شبه الِاستِثْناءِ ، وقَد يقَالُ إنَّ فِي 
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  .بِالشبهينِ كُلٍّ مِن الصورِ عملًا 

  .أَما فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ شبه الِاستِثْناءِ أَيضا يوجِب صِحتها لِكَونِهِ استِثْناءً معلُوما 

ارِ ؛ لِأَنَّ جلِّ الْخِيحرِ مقْدِ فِي غَيالْع وملُز وجِبخِ يسالن هبةِ فَلِأَنَّ شا فِي الثَّانِيأَمو وجِباءِ يتِثْنالِاس هبشنِ طَارِئَةٌ ، والَةَ الثَّمه
 كبِالش ازوالْج تثْبفَلَا ي هادفَس.  

يدبفِي الْع هعِقَادان وجِبخِ يسالن هبشقْدِ ، والْع ادفَس وجِباءِ يتِثْنالِاس هبنِ فَلِأَنَّ شيا فِي الْأَخِيرأَمو ، كبِالش قِدعننِ فَلَا ي
وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنَّ معنى شبهِ الِاستِثْناءِ أَنَّ محلَّ الْخِيارِ غَير داخِلٍ فِي الْحكْمِ فَيكُونُ بِهذَا الِاعتِبارِ غَير مبِيعٍ فَيكُونُ 

لْبيعِ ، ومعلُومِيةُ الِاستِثْناءِ لَا تدفَع ذَلِك ؛ ولِهذَا جعِلَ الِاستِثْناءُ فِي صورةِ جهالَةِ الثَّمنِ وحده قَبولُه شرطًا فَاسِدا مفْسِدا لِ
 لُومعم هأَن عادِ ما لِلْفَسوجِبم.  

عِقَادالِان وقُودِ هلَ فِي الْعا فَلِأَنَّ الْأَصا ثَانِيأَمو تثْبأَنْ لَا ي ملْزي ها ذَكَرلَى مفَع عِ إلَّا لِذَلِكرفِي الش عوضت إذَا لَم ازوالْجو 
 كبِالش تثْبلَا ي هرِ ؛ لِأَنوالص ءٍ مِنيفِي ش ادالْفَس.  

  

  ولجهالة المبيع أو الثمن :  قوله 

ارِئَةٌ بِعارِضِ الْخِيارِ بعد صِحةِ التسمِيةِ فَلَا تمنع الْجواز كَما فِي بيعِ الْقِن مع الْمدبرِ أُجِيب بِأَنَّ جهالَةُ الثَّمنِ طَ:  فَإِنْ قِيلَ 
زِم انعِدامه مِن كُلِّ وجهٍ ؛ لِأَنَّ الْعقْد لَا ينعقِد حكْم الْعقْدِ لَما انعدم فِي محلِّ الْخِيارِ بِنص قَائِمٍ مِن كُلِّ وجهٍ وهو الْخِيار لَ

إلَّا بِحكْمِهِ فَصار الْإِيجاب فِي حق الْحكْمِ فِي محلِّ الْخِيارِ بِمنزِلَةِ الْعدمِ كَما فِي بيعِ الْحر فَيبقَى الْإِيجاب فِي حق الْآخرِ 
تِهِ مِنةِ بِحِصانةِ صِيوررفِيهِ لِض كْمالْح عنتا اممإِنا ، وملَهاونت ابفَإِنَّ الْإِيج ، الْقِن عرِ مبداءً بِخِلَافِ الْمتِدنِ ابالثَّم   

ةِ لَا يورربِالض الثَّابِتكْمِ فِيهِ ، والْح وتثُب عنمقَائِمٍ ي صقِّهِ لَا بِنح ابقَى الْإِيجبةِ فَيوررضِعِ الضورِ مفِي غَي هكْمح رظْه
محلُّ الْخِيارِ لَا يدخلُ تحت الْحكْمِ ، فَيصِير الثَّمن : متناوِلًا لَه فِيما وراءَ هذِهِ الضرورةِ كَذَا فِي شرحِ التقْوِيمِ وقِيلَ 

الِاب ولًا مِنهجم جرخي اءِ الْقَاضِي ، ثُمبِقَض قَابِلٌ لَه ها ؛ لِأَنمِيعكْمِ جالْحقْدِ ، ولُ فِي الْعخدي هرِ فَإِنبداءِ بِخِلَافِ الْمتِد
  .فَتحدثُ جهالَةُ ثَمنِ الْقِن بِهِ 

  

  ولم يعتبر هنا :  قوله 

ره أَنَّ الْبيع فِي الصورةِ الْأُولَى ينبغِي أَنْ يكُونَ فَاسِدا بِناءً علَى وجودِ الشرطِ الْفَاسِدِ وهو  إشارةٌ إلَى جوابِ سؤالٍ تقْرِي
الْج قْرِيرتو رالْح عدِ مبعِ الْعيا فِي ببِيعِ كَمولِ الْمطًا لِقَبربِيعٍ شبِم سا لَيولِ مةُ قَبورريص رارِ غَيلِّ الْخِيحنَ مابِ أَنَّ كَوو

  .مبِيعٍ إنما هو بِاعتِبارِ شبهِ الِاستِثْناءِ ؛ لِأَنه غَير داخِلٍ فِي الْحكْمِ 
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ولُهكُونُ قَبابِ ، فَياخِلًا فِي الْإِيجنِهِ دلِكَو بِيعم وخِ فَهسهِ النبارِ شتِبا بِاعأَمحِ ورصدِ الْمبالْع أَو را بِخِلَافِ الْححِيحطًا صرش 
بِاستِثْنائِهِ ، فَإِنه لَيس بِمبِيعٍ أَصلًا والْحاصِلُ أَنَّ محلَّ الْخِيارِ مبِيع مِن وجهٍ دونَ وجهٍ فَاعتبِر فِي صورةِ معلُومِيةِ محلِّ 

الثَّمارِ وةً الْخِيايرِع دفْسى يتبِيعٍ حم رنِهِ غَيةُ كَوا جِهرِهفِي غَيخِ ، وسهِ النبةً لِشايرِع عيالْب دفْسى لَا يتا حبِيعنِهِ مةُ كَونِ جِه
  . لِشبهِ الِاستِثْناءِ 

  

بمعناه ، وهذا إما أن  في ألفاظه ، وهي إما عام بصيغته ، ومعناه كالرجال ، وإما عام  فصل
يتناول المجموع كالرهط ، والقوم ، وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو 
من يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع ، وما في معناه 

  يطلق على الثلاثة فصاعدا 

صاعِدا أَي يصِح إطْلَاق اسمِ الْجمعِ ، والْقَومِ ، والرهطِ علَى كُلِّ عددٍ معينٍ مِن الثَّلَاثَةِ فَصاعِدا  فَقَولُه يطْلَق علَى الثَّلَاثَةِ فَ
معينِ فَإِذَا كَانَ لَه ثَلَاثَةُ عبِيدٍ مثَلًا أَو إلَى ما لَا نِهايةَ لَه فَإِذَا أُطْلِقَت علَى عددٍ معينٍ تدلُّ علَى جمِيعِ أَفْرادِ ذَلِك الْعددِ الْ

( عشرةُ عبِيدٍ فَقَالَ عبِيدِي أَحرار يعتق جمِيع الْعبِيدِ ، ولَيس الْمراد أَنه يحتمِلُ الثَّلَاثَةَ فَصاعِدا فَإِنَّ هذَا ينافِي معنى الْعمومِ 

فَقَد صغت { ، والْمراد اثْنانِ وقَوله تعالَى } فَإِنْ كَانَ لَه إخوةٌ { ، وعِند الْبعضِ اثْنانِ لِقَولِهِ تعالَى )  الْجمعِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ أَقَلَّ
، ولَنا إجماع أَهلِ اللُّغةِ فِي اختِلَافِ صِيغِ } اعةٌ الِاثْنانِ فَما فَوقَهما جم{ ، وقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام } قُلُوبكُما 

  .الْواحِدِ ، والتثْنِيةِ ، والْجمعِ 

  .فَإِنَّ أَقَلَّ الْجمعِ فِيهِما اثْنانِ ) ولَا نِزاع فِي الْإِرثِ ، والْوصِيةِ ( 

  .مجاز كَما يذْكَر الْجمع لِلْواحِدِ  ) }فَقَد صغت قُلُوبكُما { وقَوله تعالَى ( 

فَإِنه إذَا كَانَ الْمقْتدِي واحِدا يقُوم علَى جنبِ الْإِمامِ ، ) والْحدِيثُ محمولٌ علَى الْموارِيثِ أَو علَى سنيةِ تقَدمِ الْإِمامِ ( 
فَإِنه لَما كَانَ الْإِسلَام ضعِيفًا نهى علَيهِ ) أَو علَى اجتِماعِ الرفْقَةِ بعد قُوةِ الْإِسلَامِ ( إِمام يتقَدم وإِذَا كَانَ اثْنينِ فَصاعِدا فَالْ

  السلَام عن أَنْ يسافِر واحِد أَو اثْنانِ لِقَولِهِ علَيهِ 

 لَامطَانٌ ،{ السيش احِدالْو كْبالثَّلَاثَةُ رانِ ، وطَانيانِ شالِاثْنا }  ومإِننِ ، ويفَرِ اثْنفِي س صخلَامِ رةُ الْإِسقُو را ظَهفَلَم
  .حملْناه علَى أَحدِ هذِهِ الْمعانِي الثَّلَاثَةِ لِئَلَّا يخالِف إجماع أَهلِ الْعربِيةِ 

 )سملَا تو عمى جثْنعِ لَا أَنَّ الْممالْجةِ ، وثْنِيالت نيب كرتشم ها لِأَنلِنوِ فِعحبِن ملَه ةٌ ) كوصصخةٌ ما صِيغلُنقُولُونَ فِعي مهفَإِن
قُولُ فِعفَن عمنِ جيأَنَّ الِاثْن لِمنِ فَعيلَى اثْنع قَعيعِ ، ومعِ لَا أَنَّ بِالْجمالْجةِ ، وثْنِيالت نيب كرتشلْ معِ بمبِالْج صتخم را غَيلُن

 عمى جثْنعِ ( الْممالْج صِيصخت صِحقِلِّ ) فَيتسبِالْم صِيصخالت ادرالْمعِ ثَلَاثَةٌ ، وملِهِ إنَّ أَقَلَّ الْجلِقَو قِيبعت.  

 )مو اهنعا فِي م ( ِمالْقَوطِ ، وهكَالر ) ِدفْرالْمإلَى الثَّلَاثَةِ ، و ( قِيقِيالْح دفْرالْم عِ أَيملَى الْجع طْفع ربِالْج.  
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أَي يصِح تخصِيص ) النساءَ إلَى الْواحِدِ نحو لَا أَتزوج ( ، وما فِي معناه كَالْجمعِ الَّذِي يراد بِهِ الْواحِد ) كَالرجلِ ( 
  .الْمفْردِ إلَى الْواحِدِ 

  .} فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ { بِهذَا فَسر ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما قَوله تعالَى ) والطَّائِفَةُ كَالْمفْردِ ( 

  

حرالش  

  

  فصل في ألفاظه  قوله 

 أَي فِي أَلْفَاظِ الْعام علَى ما ذَكَره الْمصنف حيثُ فَسر قَولَه ، ومِنها بِقَولِهِ أَي مِن أَلْفَاظِ الْعام ، والْأَولَى أَلْفَاظُ الْعمومِ 
 هِيو لُهقَو ، هرغَي ها ذَكَرلَى مع ) اهنعمتِهِ ، وبِصِيغ اما لَفْظٌ عإم ( جِداءٌ ووا سبعوتسى منعالْما ووعمجكُونَ اللَّفْظُ مبِأَنْ ي

كُونَ اللَّفْظُ مفَقَطْ بِأَنْ ي اهنعا بِماما عإِماءِ ، وسلَا كَالن الِ أَوجلَفْظِهِ كَالر مِن دفْرم لَا لَهو ، لُهاونتا يا لِكُلِّ معِبوتسا مدفْر
 وعمجلَ ماونتا أَنْ يفَقَطْ إم اهنعبِم امالْع ذَا أَيهى ، ونعابِ الْمتِيعاس مِن دتِهِ فَقَطْ إذْ لَا با بِصِيغامع امكُونَ الْعأَنْ ي روصتي

ما أَنْ يتناولَ كُلَّ واحِدٍ ، والْمتناوِلُ لِكُلِّ واحِدٍ إما أَنْ يتناولَه علَى سبِيلِ الشمولِ أَو علَى سبِيلِ الْبدلِ فَالْأَولُ الْأَفْرادِ ، وإِ
ادِ ، وفِرلَى الِاناحِدٍ عادِ لَا بِكُلِّ ووعِ الْآحمجبِم كْمالْح لَّقعتوعِ أَنْ يمجاخِلٌ فِي الْمد هلِأَن تثْبا يمادِ إنلِلْآح تثْبثُ ييح

 هلِيلِ أَنبِد دفْرةً فَاللَّفْظُ ماصالِ خجةِ الراعملِج ماس مالْقَوأَةٌ ورام كُونُ فِيهِمالِ لَا تجالر ةِ مِنرشونَ الْعا دلِم مطِ اسهكَالر
الرهطُ دخلَ ، والْقَوم خرج ، والتحقِيق أَنَّ الْقَوم فِي الْأَصلِ مصدر قَام : يثَنى ، ويجمع ، ويوحد الضمِير الْعائِد إلَيهِ مِثْلُ 

ورِ النبِأُم امِهِمةً لِقِياصالِ خجلَى الرع غَلَب بِهِ ثُم صِفقَالُ إنَّ فَوا يأْوِيلَ مذَا تكُونَ هغِي أَنْ يبنيفِي الْفَائِقِ ، و هاءِ ذَكَرس
ادِهِ لَا لِكُلِّ ومِيعِ آحاوِلٌ لِجنتا ممهكُلٌّ مِنعِ ، ومةِ الْجنِيأَب مِن سلٌ لَيإِلَّا فَفِعائِمٍ ، وص عممٍ جوقَائِمٍ كَص عما جماحِدٍ قَو

 وعِهِممجقْلُ لِمةٌ كَانَ الناعمج لَهخكَذَا فَد فَلَه نذَا الْحِصلُ هخدالَّذِي ي مالْقَو طُ أَوهقَالَ الر ى لَوتح احِدو هثُ إنيح مِن
 لَم احِدو لَهخد لَوو ،  

تي ئًا فَإِنْ قُلْت فَإِذَا لَميش حِقتسي مِنا ، وديإلَّا ز ماءَنِي الْقَوفِي مِثْلِ ج هاحِدِ مِناءُ الْوتِثْناس صِحي فاحِدٍ فَكَيلْ كُلَّ واون
جِيءَ الْمثُ إنَّ ميح مِن صِحاءُ قُلْت يتِثْنلَا الِاسلَو هى مِنثْنتسكْمِ الْمى فِي حثْنتسولُ الْمخطِهِ درونِ شبِد روصتوعِ لَا يمج

 صِحي دٍ لَملِكُلِّ فَر تثْبرِ أَنْ يغَي مِن وعمجالْم وثُ هيح وعِ مِنمجلِّقًا بِالْمعتم كْمكَانَ الْح ى لَوتاحِدٍ حجِيءِ كُلِّ وم
رِ الْقَوجذَا الْحه فْعر طِيقاءُ مِثْلُ يتِثْنإلَّا الِاس جوةُ زرشالْع صِحلَا يا واحِدةٌ إلَّا ورشدِي ععِن صِحا يذَا كَمها ، وديإلَّا ز م

جاءٌ كَانَ مواحِدٍ سبِكُلِّ و كْمالْح لَّقعتالثَّانِي أَنْ يوعِ ، ومجلَى الْملْ عادِ بلَى الْآحع كْمالْح سلَيا ، واحِدرِهِ وغَي عا ممِعت
أَو منفَرِدا عنه مِثْلُ من دخلَ هذَا الْحِصن فَلَه دِرهم فَلَو دخلَه واحِد استحق دِرهما ، ولَو دخلَه جماعةٌ معا أَو متعاقِبينِ 

الثَّالِثُ أَنْ يو ، مهراحِدٍ الدكُلُّ و قحتاس نمِثْلُ م راحِدٍ آخلُّقِ بِوعمِ التدعادِ ، وفِرطِ الِانراحِدٍ بِشبِكُلِّ و كْمالْح لَّقعت
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 معا لَم يستحِقُّوا شيئًا دخلَ هذَا الْحِصن أَولًا فَلَه دِرهم فَكُلُّ واحِدٍ دخلَه أَولًا منفَرِدا استحق الدرهم ، ولَو دخلَه جماعةٌ
 ذَلِك قِيقحأْتِي تيسو ، ابِقالس احِدإلَّا الْو حِقتسي لَم اقِبِينعتم لُوهخد لَوو ،.  

فِي الثَّانِي غَيادِ ، وفِرفِي الثَّالِثِ بِالِاناعِ ، وتِموطٌ بِالِاجرشلِ مفِي الْأَو كْما فَالْحمهءٍ مِنيوطٍ بِشرشم ر.  

  

  فالجمع :  قوله 

 مِثْلُ الرجالِ ، والنساءِ ، وما فِي معناه مِن الْعام الْمتناوِلِ لِلْمجموعِ مِثْلُ الرهطِ ، والْقَومِ ، ويصِح إطْلَاقُه علَى أَي عددٍ 
   لَا نِهايةَ لَه يعنِي أَنَّ مفْهومه جمِيع الْآحادِ سواءٌ كَانت ثَلَاثَةً أَو أَربعةً أَو ما فَوق ذَلِك ، ولَيس كَانَ مِن الثَّلَاثَةِ إلَى ما

، وغَير ذَلِك مِن الْأَعدادِ لِأَنه حِينئِذٍ يكُونُ مبهما غَير الْمراد أَنه عِند الْإِطْلَاقِ يحتمِلُ أَنْ يراد بِهِ الثَّلَاثَةُ وأَنْ يراد بِهِ الْأَربعةُ 
دالٍّ علَى الِاستِغراقِ فَلَا يوجِب الْعموم بلْ ينافِيهِ لِأَنَّ الدلَالَةَ علَى الِاستِغراقِ شرطٌ فِيهِ ، ولَا يخفَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْجمعِ 

  .معرفِ ، وأَما الْمنكَر فَسيأْتِي ذِكْره الْ

وكَذَا سائِر أَسماءِ الْجموعِ ، وإِلَّا فَقَد سبق أَنَّ الرهطَ اسم لِما دونَ الْعشرةِ مِن الرجالِ علَى ما صرح بِهِ فِي كُتبِ اللُّغةِ 
عاصِلُ أَنَّ الْمالْح ارونَ فَصا دونَ اللَّازِمِ لِمإِنْ كَانَ دو ، تكَثُر أَو ادِ قَلَّتمِيعِ الْأَفْرا لِجائِهمأَسوعِ ، ومالْج بِاللَّامِ مِن فر

  . ، والْأَنفُسِ ، ونحوِ ذَلِك الْعشرةِ كَالرهطِ أَو لِلْعشرةِ فَما دونها كَجمعِ الْقِلَّةِ مِثْلُ الْمسلِمِين ، والْمسلِماتِ

وأَما تحقِيق أَنَّ الْموضوع لِلْعمومِ هو مجموع الِاسمِ ، وحرف التعرِيفِ أَو الِاسمِ بِشرطِ التعرِيفِ ، وعلَى الثَّانِي هلْ 
رِيفِ لِمعونِ التبِد ضِعثُ ويكًا حرتشم صِيرارِهِ يتِبكُونُ اللَّفْظُ بِاعي ففَكَي عِيون هأَن كلَا ش عضذَا الْوأَنَّ هعِ ومطْلَقِ الْج

الْم ةً أَواصقَّقَةِ خحادِ الْملِلْأَفْر هأَندٍ ، ولَى كُلِّ فَرع عٍ أَوملَى كُلِّ جفِي مِثْلِهِ ع كْمإِنَّ الْحقِيقَةً ، وةِ حرقَدالْمقَّقَةِ ، وح
 قَامالْم مِلُهتحفِيهِ طَوِيلٌ لَا ي فَالْكَلَام فِيرالْعو ، قِيقِيالْح مِن مأَع أَو قِيقِيالْح اقرتِغالِاس لُولَهدأَنَّ ما ، ومِيعج.  

  

  لأن أقل الجمع ثلاثة  قوله 

 تطْلَق علَيهِ صِيغةُ الْجمعِ فَذَهب أَكْثَر الصحابةِ ، والْفُقَهاءِ ، وأَئِمةِ اللُّغةِ إلَى أَنه ثَلَاثَةٌ حتى لَو حلَف  اختلَفُوا فِي أَقَلِّ عددٍ
   حتى يحنثُ بِتزوجِ امرأَتينِ ، وتمسكُوا بِوجوهٍ لَا يتزوج نِساءً لَا يحنثُ بِتزوجِ امرأَتينِ ، وذَهب بعضهم إلَى أَنه اثْنانِ

، والْمراد اثْنانِ فَصاعِدا لِأَنَّ الْأَخوينِ يحجبانِ الْأُم إلَى السدسِ كَالثَّلَاثَةِ ، } فَإِنْ كَانَ لَه إخوةٌ { الْأَولُ قَوله تعالَى 
وكَذَا كُلُّ جمعٍ فِي الْموارِيثِ ، والْوصايا حتى إنَّ فِي الْمِيراثِ لِلْأُختينِ الثُّلُثَينِ كَما لِلْأَخواتِ ، وفِي الْوصِيةِ والْأَربعةِ ، 

أَي قَلْبا كَما إذْ ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي } فَقَد صغت قُلُوبكُما { لِلِاثْنينِ ما أَوصى لِأَقْرِباءِ فُلَانٍ الثَّانِي قَوله تعالَى 
  .جوفِهِ 
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، ومِثْلُ حجةٍ مِن اللُّغوِي فَكَيف مِن النبِي علَيهِ السلَام ، } الِاثْنانِ فَما فَوقَهما جماعةٌ { قَولُه علَيهِ السلَام : الثَّالِثُ 
رِ وعِ فِي غَيمالْجةِ ، وثْنِيالتاحِدِ ، وغِ الْوتِلَافِ صِيلَى اخةِ عبِيرلِ الْعاعِ أَهمعِ ثَلَاثَةٌ بِإِجمونَ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجالذَّاهِب كسمت

 فَعلَ ، وهما فَعلَا ، وهم فَعلُوا ، وأَيضا ما فَوق الِاثْنينِ هو رجلٌ رجلَانِ رِجالٌ ، وهو: ضمِيرِ الْمتكَلِّمِ لِما ستعرِف مِثْلُ 
 صِحا يضأَيلَانِ وجلْ رالٌ بارِ رِجا فِي الدنِ ميالِاثْن نعِ عمالْج فْين صِحا يضأَيعِ ، ومةِ الْجصِيغ مِ مِنإلَى الْفَه رادبتالْم

فَةُ رِجالصو ، وفصوكُونَ الْمةِ اللَّفْظِ بِأَنْ يوراةِ صاعروبِ مجلِو ذَلِك سلَيانِ ، والٌ اثْنرِج صِحلَا يةٌ ، وعبأَرالٌ ثَلَاثَةٌ ، و
ظَ اثْنانِ مثْنى علَى ما تقَرر فِي موضِعِهِ ، ولِأَنه يصِح كِلَاهما مثْنى أَو مجموعا لِأَنَّ أَسماءَ الْأَعدادِ لَيست جموعا ، ولَا لَفْ

 جاءَنِي زيد ، وعمر ، والْعامِلَانِ ، ولَا يصِح الْعامِلُونَ ثُم أَجابوا عن تمسكَاتِ الْمخالِفِ أَما عن الْأَولِ فَبِأَنه لَا نِزاع فِي أَنَّ

أَقَلَّ الْجمعِ اثْنانِ فِي بابِ الْإِرثِ استِحقَاقًا ، وحجبا ، والْوصِيةُ لَكِن لَا بِاعتِبارِ أَنَّ صِيغةَ الْجمعِ موضوعةٌ لِلِاثْنينِ فَصاعِدا 
مالْج كْمنِ حيلِيلِ أَنَّ لِلِاثْنبِالد تثَب هارِ أَنتِبلْ بِاعا بعِ أَم  

أَي من يرِثُ بِالْأُخوةِ يعنِي الْأُختينِ لِأَبٍ ، وأُم أَو لِأَبٍ اثْنتينِ فَلَهما } فَإِنْ كَانتا { الِاستِحقَاق فَلِأَنه علِم مِن قَوله تعالَى 
والْأَخ كْمنِ حيتأَنَّ لِلْأُخ كرا تةً الثُّلُثَانِ مِماوِرجةً مابا قَرنِهطَةٌ لِكَوسوتةِ موةَ الْأُخابأَنَّ قَر عنِ مقَاقِ الثُّلُثَيتِحاتِ فِي اس

بةٌ لِكَونِها قَرابةَ الْجزئِيةِ ، وأَيضا فَيكُونُ لِلْبِنتينِ أَيضا حكْم الْبناتِ فِي استِحقَاقِ الثُّلُثَينِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ النص لِأَنَّ قَرابتهما قَرِي
فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ حظَّ الِابنِ مع الِابنةِ الثُّلُثَانِ } فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ { يعلَم ذَلِك بِطَرِيقِ الْإِشارةِ مِن قَوله تعالَى 

فَإِنْ {  الْأُنثَيينِ أَعنِي الْبِنتينِ ثُم لَما كَانَ هذَا موهِما أَنَّ النصِيب يزداد بِزِيادةِ الْعِدةِ نفَى ذَلِك بِقَولِهِ تعالَى فَيكُونُ ذَلِك حظَّ
 كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن قاءً فَونِس كُن {ي هأَن بفَإِنْ قُلْت ه نِ مِنتِ لِكَوالْبِن عظِّهِ منِ مِثْلُ حالِاب عنِ ميتظَّ الْبِنأَنَّ ح لَمع

ها أَين يعلَم أَنَّ حظَّهما ذَلِك بِدونِ الِابنِ قُلْت مِن حيثُ إنَّ الْبِنت الْواحِدةَ لَما استحقَّت الثُّلُثَ مع أَخٍ لَها فَمع أُختٍ لَ
  .بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

 تثَب نِ قَديوبِالْأَخ بجلَى أَنَّ الْحلِ عبِالْفِع ةِ أَوارِثًا بِالْقُوكُونُ إلَّا ، ولَا ي اجِبثِ إذْ الْحلَى الْإِرع نِيبم هفَلِأَن بجا الْحأَمو
نَّ ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ لِعثْمانَ رضِي اللَّه تعالَى عنه حِين رد الْأُم مِن الثُّلُثِ بِاتفَاقٍ مِن الصحابةِ كَما روِي أَ

أَخوانِ إخوةً فِي لِسانِ قَومِك فَقَالَ ، ولَيس الْ} فَإِنْ كَانَ لَه إخوةٌ فَلِأُمهِ السدس { إلَى السدسِ بِالْأَخوينِ قَالَ اللَّه تعالَى 
 اسالن ثَهاروتلِي ، وا كَانَ قَبرأَم قُضأَنْ أَن طِيعتى لَا أَسورا ، وأَوا رفِيم مالِفَهأَنْ أُخ جِيزتلَا أَس لَكِن معانُ نثْمع.  

  وأَما 

بِالْمِيراثِ مِن حيثُ إنَّ كُلا مِنها يثْبِت الْمِلْك بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ بعد الْفَراغِ عن حاجةِ الْميتِ ، وأَما الْوصِيةُ فَلِأَنها ملْحقَةٌ 
لِّ علَى الْبعضِ أَو تشبِيهِ الْواحِدِ بِالْكَثِيرِ الْجواب عن الثَّانِي فَهو أَنَّ إطْلَاق الْجمعِ علَى الِاثْنينِ مجاز بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْكُ

مع الِاتفَاقِ علَى أَنَّ } وإِنا لَه لَحافِظُونَ { فِي الْعِظَمِ ، والْخطَرِ كَما يطْلَق الْجمع علَى الْواحِدِ تعظِيما فِي مِثْلِ قَوله تعالَى 
 الْواحِدِ حقِيقَةً ، وإِنما كَثُر مِثْلُ هذَا الْمجازِ أَعنِي ذِكْر الْعضوِ الَّذِي لَا يكُونُ فِي الشخصِ إلَّا واحِدا الْجمع لَا يطْلَق علَى

ا ، وءُوسِهِمرا ، وفُسِهِمأَنا ، ونِ مِثْلُ قُلُوبِهِميافَةِ إلَى الِاثْنالْإِض دعِ عِنمبِلَفْظِ الْج نيعِ بمتِثْقَالِ الْجاس نا عازتِراح وِ ذَلِكحن
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التثْنِيتينِ مع وضوحِ أَنَّ الْمراد بِمِثْلِ هذَا الْجمعِ الِاثْنانِ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْمراد بِالْقُلُوبِ الْميولُ ، والدواعِي الْمختلِفَةُ 
قَالُ لِما ينِ كَميذُو قَلْب ها أَنمهنيب ددرت نِ أَويتإلَى جِه هالَ قَلْبم ن.  

محبِأَنْ ي دِيثِ فِي ذَلِكأْوِيلُ الْحت بجعِ ثَلَاثَةٌ ، وملَى أَنَّ أَقَلَّ الْجع اعملَّ الْإِجا دلَم هأَن والثَّالِثِ فَه نع ابوا الْجأَملَ و
علَى أَنَّ لِلِاثْنينِ حكْم الْجمعِ فِي الْموارِيثِ استِحقَاقًا ، وحجبا أَو فِي حكْمِ الِاصطِفَافِ خلْف الْإِمامِ ، وتقَدمِ الْإِمامِ 

ا فِي أَوهِينا كَانَ متِفَاعِ مارا ، ومفَرِ لَهةِ الساحفِي إب ا أَوهِملَيةِ الْكُفَّارِ علَى غَلَباءً عنِ بِنياثْن احِدٍ أَوافَرٍ وسم لَامِ مِنلِ الْإِس
رِيفعت لَامهِ السلَيع بِيالِ النح مِن الِبلِأَنَّ الْغ ذَلِكةِ ، واعماكِ فَضِيلَةِ الْجرإِدا ، وةِ بِهِماعملَاةِ الْجعِقَادِ صفِي ان أَو 

 قتشا يمو ، عمفِي ج اعزالن سطْلُوبِ إذْ لَيلَى الْملُّ عدامِهِ لَا يمقْدِيرِ تلَى تلِيلَ عذَا الدأَنَّ ه ناتِ عونَ اللُّغكَامِ دالْأَح  

ثْنتينِ بِلَا خِلَافٍ ، وإِنما النزاع فِي صِيغِ الْجمعِ ، مِن ذَلِك لِأَنه فِي اللُّغةِ ضم شيءٍ إلَى شيءٍ ، وهذَا حاصِلٌ فِي الِا
وضمائِرِهِ ، ولِذَا قَالَ ابن الْحاجِبِ اعلَم أَنَّ النزاع فِي نحوِ رِجالٍ ، ومسلِمِين ، وضربوا لَا فِي لَفْظِ جمعٍ ، ولَا فِي نحوِ 

ا فِي نحوِ صغت قُلُوبكُما فَإِنه وِفَاق فَعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى ما ذَكَره الْمصنف جوابا عن مِثْلِ فَعلْنا ومع نحن فَعلْنا ، ولَ
وِينعاكِ الْمتِرلَى الِاشعِ عمالْجةِ ، وثْنِيالت نيب اكُهتِرمِلَ اشحأَنْ ي جِبي رِ ذَلِكيالْغ عكَلِّمِ متلِلْم وعضوم هلِأَن ونَ اللَّفْظِيد 

واحِدا كَانَ الْغير أَو أَكْثَر ، وهذَا مفْهوم واحِدٍ يصدق علَى الِاثْنينِ ، والثَّلَاثَةِ وما فَوق ذَلِك كَما يصدق هم فَعلُوا علَى 
لْأَربعةِ ، وما فَوقَهما مِن غَيرِ اشتِراطِ لَفْظٍ ، وتعددِ وضعٍ وأَبعد مِن ذَلِك ما قَبلَ أَنَّ مِثْلَ فِعلِنا حقِيقَةٌ فِي الْجمعِ الثَّلَاثَةِ ، وا

 عكَلِّمِ متلِلْم عوضي لَمازِ وجذَا الْمفَى بِهاكْتنِ ويفِي الِاثْن ازجلِ لِأَنَّ ما لِلْأَصاحِمزم عبكُونَ التلِئَلَّا ي اصخ ماس راحِدٍ آخو
تبِم سلَي هةِ لِأَنيغالص تحولِ تخفِي الد لَه عبت ريالْغ لَى أَنَّ ذَلِكرِهِ عغَي نعفْسِهِ ، ون نكِي عحةِ ييغذِهِ الصبِه كَلِّمتكَلِّمٍ الْم

 لَماعلِ ، وزِلَةِ الْأَصنبِم صِيريتِهِ ، وى بِكَثْرقَوتي هاحِدِ فَإِنالْو قفَو ريا إذَا كَانَ الْغبِخِلَافِ م ظَاهِر وهقِيقَةً ، وذَا الْكَلَامِ حبِه
ةِ ، وجمعِ الْكَثْرةِ فَدلَّ بِظَاهِرِهِ علَى أَنَّ التفْرِقَةَ بينهما إنما هِي فِي جانِبِ أَنهم لَم يفَرقُوا فِي هذَا الْمقَامِ بين جمعِ الْقِلَّ

صتخم هلِأَن صتخم رةِ غَيالْكَثْر عمجا ، وهونا دةِ فَمرشبِالْع صتخالْقِلَّةِ م عمى أَنَّ جنعةِ بِماديذَا الزهةِ ، ورشالْع قا فَوبِم 
  أَوفَق بِالِاستِعمالَاتِ ، وإِنْ صرح بِخِلَافِهِ كَثِير مِن الثِّقَاتِ 

.  

  

  فيصح تخصيص الجمع :  قوله 

الْعام ، وقِيلَ يجوز إلَى ثَلَاثَةٍ ، وقِيلَ إلَى  قَد اختلَفُوا فِي منتهى التخصِيصِ فَقِيلَ لَا بد مِن بقَاءِ جمعٍ يقْرب مِن مدلُولِ 
اثْنينِ ، وقِيلَ إلَى واحِدٍ ، والْمختار عِند الْمصنفِ أَنَّ الْعام إنْ كَانَ جمعا مِثْلُ الرجالِ ، والنساءِ أَو فِي معناه مِثْلُ الرهطِ ، 

خت وزجمِ يالْقَولَى ولَالَةِ عالد ناللَّفْظَ ع رِجخا يهونا دإلَى م صِيصخعِ فَالتما أَقَلُّ الْجهلَى أَنا عفْرِيعإلَى الثَّلَاثَةِ ت هصِيص
 أَتزوج النساءَ يجوز تخصِيصه إلَى الْواحِدِ الْجمعِ فَيصِير نسخا ، وإِنْ كَانَ مفْردا كَالرجالِ أَو ما فِي معناه كَالنساءِ فِي لَا
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أَنَّ الْجمع إنما : الْأَولُ : لِأَنه لَا يخرج بِذَلِك عن الدلَالَةِ علَى الْفَردِ علَى ما هو أَصلُ وضعِ الْمفْردِ ، وفِيهِ نظَر مِن وجوهٍ 
ا عِنامكُونُ عنُ الثَّلَاثَةِ يكَوضِ ، وعفِي الْب ازجمادِ ، وعِ الْأَفْرمقِيقَةٌ فِي جح وئِذٍ هحِينو ، رقَرا تلَى ماقِ عرتِغدِ الِاسقَص د

نِ بيلَى الِاثْنفِي إطْلَاقِهِ ع اعقِيقَةِ إذْ لَا نِزالْح ارتِباع وا همعِ إنمعِ أَقَلَّ الْجمفِي الْج اعزا النضأَيو قبا سا كَمازجم احِدلْ الْو
  .الْغيرِ الْعام إذْ الْعام مستغرِق لِلْجمِيعِ لَا أَقَلَّ ، ولَا أَكْثَر فَحِينئِذٍ لَا معنى لِهذَا التفْرِيعِ أَصلًا 

مفْردِ فِي مِثْلِ لَا أَتزوج النساءَ إنما يكُونُ عِند تعذُّرِ الِاستِغراقِ علَى ما سيأْتِي ، وحِينئِذٍ لَا إنَّ حملَ الْجمعِ علَى الْ: الثَّانِي 
 صِيصخفَلَا ت وممع.  

لْبستانِ ثُم قَالَ أَردت واحِدا عد لَاغِيا عرفًا ، وعقْلًا إنَّ من قَالَ لَقِيت كُلَّ رجلٍ فِي الْبلَدِ وأَكَلْت كُلَّ رمانةٍ فِي ا: الثَّالِثُ 
، ويمكِن الْجواب عن الْأَولِ بِأَنَّ نفْس الصيغةِ لِلْجمعِ ، والْعموم عارِض بِاللَّامِ ، والتخصِيص إنما يرفَع الْعموم فَلَا بد أَنْ 

   مدلُولُ الصيغةِ ، وأَقَلُّه ثَلَاثَةٌ ، يبقَى

وعن الثَّانِي بِأَنَّ الْمتعذِّر حملُ اللَّازِمِ علَى الِاستِغراقِ فَيكُونُ الِاسم لِلْجِنسِ ، ونفْيه يكُونُ نفْيا لِجمِيعِ الْأَفْرادِ فَيصِير الْمعنى 
  . ، وهو معنى الْعمومِ ، والِاستِغراقِ فِي النفْيِ ، وعن الثَّالِثِ بِأَنَّ الْكَلَام فِي الصحةِ لُغةً لَا أَتزوج امرأَةً

  

  ، والمراد التخصيص بالمستقل  قوله 

وفْعِ تلِد أْكِيدذَا تقِلٍّ فَهتسكُونُ إلَّا بِملَا ي صِيصخأَنَّ الت قبس قَد  رلَى أَنَّ قَصع بِيهنتو ، وِيى اللُّغنعلَى الْملِهِ عممِ حه
 كُني إِنْ لَمالَ ، وهالَ إلَّا الْججالر أَكْرِم وحا نضعِ أَيماحِدِ فِي الْجإلَى الْو وزجيوِهِ ، وحناءِ ، وتِثْنضِ بِالِاسعلَى الْبع امالْع

ا الْعاحِدإلَّا و الِم.  

  

  ، والطائفة كالمفرد  قوله 

 دفْرم هقُبِلَ لِأَنو ، أَكْثَر ا كَانَ أَواحِدءِ ويالش ةٍ مِنلِقِطْع ماس هاسٍ لِأَنبع ناب هرا فَسكَم قَها فَوةِ فَماحِدلِلْو ماس هنِي أَنعي 
هِ عإلَي تمضافِ انفِي الْكَشانِ ، وينعالْم وعِياءَ فَرنِي التةِ أَعاعمةُ الْجلْقَةً ، : لَامكُونَ حأَنْ ت كِنمقَةُ الَّتِي يالطَّائِفَةُ الْفِر

وافَّةُ حةُ الْحاعما الْجهةٌ كَأَنصِفَةٌ غَالِب هِيةٌ ، وعبأَر ا ثَلَاثَةٌ أَوأَقَلُّهعِ وملِلْج تسا لَيهفِ أَننصالْم ودقْصءِ فَميلَ الش
  كَالرهطِ بلْ بِمنزِلَةِ الْمفْردِ فَيصبِح تخصِيصها إلَى الْواحِدِ 

هودا لِأَنَّ الْمعرف لَيس هو الْماهِيةَ فِي الْجمعِ ، الْجمع الْمعرف بِاللَّامِ إذَا لَم يكُن مع( أَي أَي مِن أَلْفَاظِ الْعام ) ومِنها ( 
جِنسِ اعلَم أَنَّ لَام التعرِيفِ إما لِلْعهدِ الْخارِجِي أَو الذِّهنِي ، وإِما لِاستِغراقِ الْ) ولَا بعض الْأَفْرادِ لِعدمِ الْأَولَوِيةِ فَتعين الْكُلُّ 

، وإِما لِتعرِيفِ الطَّبِيعةِ لَكِن الْعهد هو الْأَصلُ ثُم الِاستِغراق ثُم تعرِيف الطَّبِيعةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يدخلُ علَيهِ اللَّام دالٌّ علَى 
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دةِ الْجدِيدةِ أَولَى مِن حملِهِ علَى تعرِيفِ الطَّبِيعةِ ، والْفَائِدةِ الْجدِيدةِ أَما تعرِيف الْماهِيةِ بِدونِ اللَّامِ فَحملُ اللَّامِ علَى الْفَائِ
خارِجا أَو ذِهنا فَحملُ الْعهدِ أَو استِغراق الْجِنسِ ، وتعرِيف الْعهدِ أَولَى مِن الِاستِغراقِ لِأَنه إذَا ذَكَر بعض أَفْرادِ الْجِنسِ 

اللَّامِ علَى ذَلِك الْبعضِ الْمذْكُورِ أَولَى مِن حملِهِ علَى جمِيعِ الْأَفْرادِ لِأَنَّ الْبعض متيقَّن ، والْكُلَّ محتملٌ فَإِذَا علِم ذَلِك فَفِي 
لَا يمكِن حملُه بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ علَى تعرِيفِ الْماهِيةِ لِأَنَّ الْجمع وضِع لِأَفْرادِ الْماهِيةِ لَا الْجمعِ الْمحلَّى ، بِالْأَلِفِ ، واللَّامِ 

ا يمكِن حملُه علَى الْعهدِ إذَا لِلْماهِيةِ مِن حيثُ هِي لِكُلٍّ يحملُ علَيها بِطَرِيقِ الْمجازِ علَى ما يأْتِي فِي هذِهِ الصفْحةِ ، ولَ
  .لَم يكُن عهد فَقَولُه ، ولَا بعض الْأَفْرادِ لِعدمِ الْأَولَوِيةِ إشارةٌ 

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِقَو كِهِمسملِتو ، اقرتِغالِاس نيعذَا فَتةُ{ إلَى هشٍ الْأَئِميقُر مِن  { ( دعب تِلَافالِاخ قَعا ، ولَم
رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْخِلَافَةِ ، وقَالَ الْأَنصار مِنا أَمِير ، ومِنكُم أَمِير تمسك أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بِقَولِهِ 

  .، ولَم يروِهِ أَحد } الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ {  والسلَام علَيهِ الصلَاةُ

  ولِصِحةِ ( 

 عمذَا الْجا هنايِخشاءِ قَالَ متِثْنالِاس ( ِلَّى بِاللَّامحالْم عمالْج أَي ) لَا لَفح ى لَوتةُ حعِيمطُلُ الْجبتسِ ، والْجِن نع ازجم
، ولَو أَوصى بِشيءٍ لِزيدٍ ، } إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ { تزوج النساءَ يحنثُ بِالْواحِدةِ ، ويراد الْواحِد بِقَولِهِ تعالَى أَ

  .هذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ الْجمع مجاز عن الْجِنسِ ) } ساءُ مِن بعد لَا يحِلُّ لَك الن{ ولِلْفُقَراءِ نصف بينه ، وبينهم لِقَولِهِ تعالَى 

 ، وإِنما قَالَ لِعدمِ) ولِأَنه لَما لَم يكُن هناك معهود ، ولَيس لِلِاستِغراقِ لِعدمِ الْفَائِدةِ يجِب حملُه علَى تعرِيفِ الْجِنسِ ( 

الْفَائِدةِ أَما فِي قَولِهِ لَا أَتزوج النساءَ فَلِأَنَّ الْيمِين لِلْمنعِ ، وتزوج جمِيعِ نِساءِ الدنيا غَير ممكِنٍ فَمنعه يكُونُ لَغوا ، وفِي 
ف الصدقَاتِ إلَى جمِيعِ فُقَراءِ الدنيا فَلَا يكُونُ الِاستِغراق مرادا لَا يمكِن صر} إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ { قَوله تعالَى 

  .فَيكُونُ لِتعرِيفِ الْجِنسِ مجازا فَتكُونُ الْآيةُ لِبيانِ مصرِفِ الزكَاةِ 

أَي إذَا كَانَ اللَّام لِتعرِيفِ الْجِنسِ ، ومعنى ) الْجِنسِ لَبطَلَ اللَّام أَصلًا فَتبقَى الْجمعِيةُ فِيهِ مِن وجهٍ ، ولَو لَم يحملْ علَى ( 
نعمولٌ ومعاللَّامِ م فرهِ حجذَا الْولَى ها فَعنمضةِ تلَى الْكَثْرلُّ عدي سهٍ لِأَنَّ الْجِنجو سِ مِناقٍ فِي الْجِنةِ بعِيمى الْج

الْجمعِيةِ باقٍ مِن وجهٍ ، ولَو لَم يحملْ علَى هذَا الْمعنى ، وتبقَى الْجمعِيةُ علَى حالِها يبطُلُ اللَّام بِالْكُلِّيةِ فَحملُه علَى 
ذَا مهلَى ، وهٍ أَوجو ةِ مِنعِيمطَالِ الْجإِبسِ ، ورِيفِ الْجِنعرِ فِي توجِبِ الْأَمابِ مفِي ب اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسى كَلَامِ فَخنع

ا قَالُوا أَناثِ أَنَّ محذِهِ الْأَبه مِن لِملًا إلَى آخِرِهِ فَعدِ أَصهالْع فرا حا لَغعمج اهنقَيا إذَا أَبارِ لِأَنكْرالتومِ ، ومى الْعنعم ه
  يحملُ علَى الْجِنسِ مجازا 

لَا تدرِكُه الْأَبصار { مقَيد بِصورٍ لَا يمكِن حملُه علَى الْعهدِ ، والِاستِغراقِ حتى لَو أَمكَن يحملُ علَيهِ كَما فِي قَوله تعالَى 
  . الْعمومِ لَا لِعمومِ السلْبِ فَجعلُوا اللَّام لِاستِغراقِ الْجِنس فَإِنَّ علَماءَنا قَالُوا إنه لِسلْبِ} 

 والْجمع الْمعرف بِغيرِ اللَّامِ نحو عبِيدِي أَحرار عام أَيضا لِصِحةِ الِاستِثْناءِ ، واختلِف فِي الْجمعِ الْمنكَرِ ، والْأَكْثَر علَى( 

، والنحوِيونَ حملُوا } لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا { أَنه غَير عام ، وعِند الْبعضِ عام لِصِحةِ الِاستِثْناءِ كَقَولِهِ تعالَى 
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  ) .إلَّا علَى غَيرِهِ 

  

حرالش  

  

  ، ومنها الجمع المعرف باللام  قوله 

 بِاللَّامِ قَد فرعلِ أَنَّ الْمالْأَو قْرِيرتو ظَاهِر الْأَخِيرِين قْرِيرتالِ ، ومتِعالِاساعِ ، ومالْإِجقُولِ ، وعومِهِ بِالْمملَى عدِلَّ عتاُس 
 خير مِن الْمرأَةِ ، وقَد يكُونُ حِصةً معينةً مِنها واحِدا كَانَ أَو يكُونُ نفْس الْحقِيقَةِ مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى الْأَفْرادِ مِثْلُ الرجلِ

دخلُ أَكْثَر مِثْلُ جاءَنِي رجلٌ فَقَالَ الرجلُ كَذَا ، وقَد يكُونُ حِصةً غَير معينةٍ مِنها لَكِن بِاعتِبارِ عهدِيتِها فِي الزمنِ مِثْلُ أَ
، واللَّام بِالْإِجماعِ لِلتعرِيفِ ، ومعناه الْإِشارةُ ، } إنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ { السوق ، وقَد يكُونُ جمِيع أَفْرادِها مِثْلَ 

الْح ةٍ مِننيعةٍ ما إلَى حِصةُ إمارالْإِشو ، يِيزمالتو ، يِينعالتو قَد ذَلِكقِيقَةِ ، وفْسِ الْحا إلَى نإِمدِ وهالْع رِيفعت وهقِيقَةِ ، و
يهِ ، يكُونُ بِحيثُ لَا يفْتقَر إلَى اعتِبارِ الْأَفْرادِ ، وهو تعرِيف الْحقِيقَةِ ، والْماهِيةِ ، والطَّبِيعةِ ، وقَد يكُونُ بِحيثُ يفْتقَر إلَ

 نا عازتِراح اقرتِغالِاس وهلًا ، وأَو نِيالذِّه دهالْع وهو ، وقلُ السخا فِي أَدةِ كَمضِيعةُ الْبفِيهِ قَرِين دوجا أَنْ تئِذٍ إمحِينو
رتِغالِاسو ، نِيالذِّه دهاتِ فَالْعاوِيستضِ الْمعجِيحِ برت قِّقُونَ إلَى أَنَّ اللَّامحالْم بذَا ذَهلِهقِيقَةِ ، ورِيفِ الْحعوعِ تفُر مِن اق

هِيلًا إذَا تستا ، وضِيحوامٍ تةَ أَقْسعبأَر لُوهعجاصِلِ ، وذُوا بِالْحأَخ مإلَّا أَنَّ الْقَو رقِيقَةِ لَا غَيالْحدِ ، وهرِيفِ الْععذَا لِته دهم
فَنقُولُ الْأَصلُ أَي الراجِح هو الْعهد الْخارِجِي لِأَنه حقِيقَةُ التعيِينِ ، وكَمالُ التميِيز ثُم الِاستِغراق لِأَنَّ الْحكْم علَى نفْسِ 

متِعادِ قَلِيلُ الِاسارِ الْأَفْرتِبونِ اعقِيقَةِ بِدالْح وه اقرتِغةِ فَالِاسضِيعةِ الْبودِ قَرِينجلَى وع قُوفوم نِيالذِّه دهالْعا ، والِ جِد
  الْمفْهوم مِن الْإِطْلَاقِ حيثُ 

دِ دونَ نفْسِ الْحقِيقَةِ مِن حيثُ هِي هِي هذَا لَا عهد فِي الْخارِجِ خصوصا فِي الْجمعِ فَإِنَّ الْجمعِيةَ قَرِينةُ الْقَصدِ إلَى الْأَفْرا
 قَّنيتم ضعلَى أَنَّ الْباءً عاقِ بِنرتِغلَى الِاسا عمقَدم نِيالذِّه دهلَ الْععج هلِأَن ظَرن فنصالْم ها ذَكَرفِيمقِّقُونَ ، وحهِ الْملَيا عم

ارعذَا مهو ، بدالنو ابنِي الْإِيجكَامِ أَعطَ فِي أَكْثَرِ الْأَحوأَحعِ ، ورالًا فِي الشمتِعاس أَكْثَرةً ، وفَائِد مأَع اقرتِغبِأَنَّ الِاس ض
 بِتعرِيفِ الْماهِيةِ فَإِنه لَا يوجد فَرد بِدونِ الْماهِيةِ ، والتحرِيم ، والْكَراهةَ ، وإِنْ كَانَ الْبعض أَحوطَ فِي الْإِباحةِ ، ومنقُوضا

نمذَا مهونِ اللَّامِ ، وبِد مالِاس هفِيدا يلَى مةً عائِدةً زدِيدةً جفَائِد فِيدلَا ي هلَى أَناءً عاقِ بِنرتِغالِاس نا عرأَختم لَهعج قَدو ، وع
 مِن رةٍ أَظْهنيعرِ مةٍ غَيلَى حِصةِ عكِرلَالَةَ النلِأَنَّ د رةِ فِيهِ أَظْهالْفَائِد مدفَإِنَّ ع نِيدِ الذِّههرِيفِ الْععبِت قُوضنفَم لِمس لَوو

الْمعهود الذِّهنِي فِي الْمعنى كَالنكِرةِ فَإِنْ قِيلَ يعتبر فِيهِ الْعهدِيةُ فِي الذِّهنِ دلَالَتِها علَى نفْسِ الْحقِيقَةِ ، ولِهذَا صرحوا بِأَنَّ 
لِيتميز عن اسمِ الْجِنسِ فَيتميز عن النكِرةِ قُلْنا ، وكَذَلِك يعتبر فِي تعرِيفِ الْماهِيةِ حضورها فِي الذِّهنِ ، والْإِشارةُ إلَيها 

النكِرةِ مِثْلُ رجع رجعِي ، ورجع الرجعِي ، وبِالْجملَةِ توقَّف الْعهد الذِّهنِي علَى قَرِينةِ الْبعضِيةِ ، وعدمِ الِاستِغراقِ مِما 
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مصنف أَيضا حيثُ مثَّلَ بعد ذَلِك لِتعرِيفِ الْماهِيةِ الْمتأَخرِ عن الِاستِغراقِ بِنحوِ أَكَلْت الْخبز اتفَقُوا علَيهِ ، وقَد صرح بِهِ الْ
نه لِلْفَردِ دونَ نفْسِ الْحقِيقَةِ ، ولِلْبعضِ ، وشرِبت الْماءَ إذْ لَا نعنِي بِالْمعهودِ الذِّهنِي إلَّا مِثْلَ ذَلِك مِما تدلُّ الْقَرِينةُ علَى أَ

  دونَ الْكُلِّ ، ولِلْمبهمِ دونَ 

ما اسماقِ ، ورتِغلَى الِاسمِ عقَدالْم نِيدِ الذِّههى الْعنعا مرِي مشِع تةِ فَلَياهِيالْم رِيفعذَا تإِذَا كَانَ هنِ ، ويعرِيفِ الْمعت 
 اطِقانٌ نويانُ حسا الْإِنلِنا فِي قَوادِ كَملَى الْأَفْرع كْمكُونُ الْحثُ لَا ييةِ حاهِيالْم.  

  

  ولصحة الاستثناء :  قوله 

حِدا ، واسم علَمٍ مِثْلُ كَسوت زيدا إلَّا رأْسه أَو  فَإِنْ قِيلَ الْمستثْنى مِنه قَد يكُونُ خاصا اسم عددٍ مِثْلُ عِندِي عشرةٌ إلَّا وا
 ومِ أُجِيبملِيلَ الْعاءُ دتِثْنكُونُ الِاسا فَلَا يديالَ إلَّا زجلَاءِ الرؤت همأَكْركَذَا ، و موإلَّا ي رهذَا الشت هممِثْلُ ص ذَلِك رغَي

أَنَّ الْمستثْنى مِنه فِي مِثْلِ هذِهِ الصورِ ، وإِنْ لَم يكُن عاما لَكِنه يتضمن صِيغةَ عمومٍ بِاعتِبارِها يصِح : ولُ عنه بِوجوهٍ الْأَ
أَعةِ ، ورشاءِ الْعزأَج مِيعج رِفَةِ أَيعإلَى الْم افضم عمج وهاءُ ، وتِثْنعِ الِاسمذَا الْجادِ هآحرِ ، وهذَا الشامِ هأَيدٍ ، وياءِ زض

 جِبصِلِ يتاءِ الْمتِثْنفِي الِاس هى مِنثْنتسلِأَنَّ الْم ذَلِكومِ ، وملِيلُ الْعورٍ دصحرِ مدٍ غَيدعتم اءَ مِنتِثْنأَنَّ الِاس ادرالثَّانِي أَنَّ الْم
 يشتمِلَ الْمستثْنى ، وغَيره بِحسبِ الدلَالَةِ لِيكُونَ الِاستِثْناءُ لِإِخراجِهِ ، ومنعِهِ عن الدخولِ تحت الْحكْمِ فَلَا بد فِيهِ مِن أَنْ

عشرةِ لِلْواحِدِ ، وزيدٍ لِلرأْسِ ، والشهرِ لِلْيومِ ، والْجماعةِ الَّتِي اعتِبارِ التعددِ فَإِنْ كَانَ محصورا شامِلًا لِلْمستثْنى شمولَ الْ
 هاجرإخ صِحفَي هرغَيى ، وثْنتسلَ الْماونتاقِهِ لِيرتِغاس مِن دإِلَّا فَلَا باءُ ، وتِثْنالِاس حدٍ صيلِز ديز فِيهِم.  

أَنَّ الْمراد استِثْناءُ ما هو مِن أَفْرادِ مدلُولِ اللَّفْظِ لَا ما هو مِن أَجزائِهِ كَما فِي الصورِ الْمذْكُورةِ لَا يقَالُ فَالْمستثْنى  : الثَّالِثُ
ادِ لِأَنَّ أَفْرالْأَفْر مِن سا لَيديالُ إلَّا زجاءَنِي الرفِي مِثْلِ ج ادلَا آح وعمعِ جمالْج اد  

لِأَنا نقُولُ الصحِيح أَنَّ الْحكْم فِي الْجمعِ الْمعرفِ الْغيرِ الْمحصورِ إنما هو عن الْآحادِ دونَ الْجمعِ بِشهادةِ الِاستِقْراءِ ، 
م ادأَفْر ادرقُولُ الْمن الِ أَومتِعالِاسلُ وجا الرناهه وهلِ اللَّفْظِ ، ولُولِ أَصد.  

  

  قال مشايخنا  قوله 

 الْبِيض ابالثِّي سلْبيلَ ، ويالْخ كَبرةِ فِي مِثْلِ فُلَانٍ يبِيرةُ الْعأَئِم ها ذَكَرذَا مهسِ ، والْجِن نع ازجبِاللَّامِ م فرعالْم عمالْج 
أَن كَلِّملَا ي أَو ، بِيدرِي الْعتشلَا ياءَ ، وسالن جوزتلَا ي لَفح اقٍ فَلَورتِغاس دٍ أَوهإلَى ع دالْقَص سسِ لِلْقَطْعِ بِأَنْ لَيلِلْجِن ه

لثَّلَاثَةِ فِي الْجمعِ حتى إنه حِين لَم يكُن مِن جِنسِ الرجالِ غَير الناس يحنثُ بِالْواحِدِ لِأَنَّ اسم الْجِنسِ حقِيقَةٌ فِيهِ بِمنزِلَةِ ا
دلُ بِهِ عِنمعفَي قَّنيتالْم وه احِدالْوادِهِ ، وةِ أَفْربِكَثْر ريغتي لَمقِّقَةً ، وحتسِ مقِيقَةُ الْجِنح تكَان لَامهِ السلَيع مالْإِطْلَاقِ ، آد 
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 مِينالْيقِيقَةَ كَلَامِهِ ، وى حون هاءً لِأَنقَضةً ، واندِي قدصيثُ قَطُّ ، ونحئِذٍ لَا يفَحِين وممالْع وِيناقِ إلَّا أَنْ يرتِغمِ الِاسدعو
عو ، روصتاءِ مسمِيعِ النج جوزلِأَنَّ ت قِدعني هكَأَن ارةِ فَصيإلَّا بِالن تثْبقِيقَةً لَا تى حون هاءً لِأَنقَض قدصلَا ي هأَن ضِهِمعب ن

الْبِر بِركُوبِ واحِدٍ ، نوى الْمجاز ثُم هذَا الْجِنس بِمنزِلَةِ النكِرةِ يخص فِي الْإِثْباتِ كَما إذَا حلَف يركَب الْخيلَ يحصلُ 
يكُونُ معناه أَنَّ جِنس } إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ { ويعم فِي النفْيِ مِثْلُ لَا تحِلُّ لَك النساءُ أَي واحِدةٌ مِنهن فَقَولُه تعالَى 

ى واحِدٍ وذَلِك لِأَنَّ الِاستِغراق لَيس بِمستقِيمٍ إذْ يصِير الْمعنى أَنَّ كُلَّ صدقَةٍ لِكُلِّ الصدقَةِ لِجِنسِ الْفَقِيرِ فَيجوز الصرف إلَ
  فَقِيرٍ لَا يقَالُ بلْ الْمعنى أَنَّ جمع الصدقَاتِ لِجمِيعِ الْفُقَراءِ ، ومقَابلَةُ الْجمعِ 

سام الْآحادِ بِالْآحادِ لَا ثُبوت كُلِّ فَردٍ مِن هذَا الْجمعِ لِكُلِّ فَردٍ مِن ذَلِك الْجمعِ لِأَنا نقُولُ لَو سلِّم أَنَّ بِالْجمعِ تقْتضِي انقِ
  .هذَا معنى الِاستِغراقِ فَالْمطْلُوب حاصِلٌ ، وهو جواز صرفِ الزكَاةِ إلَى فَقِيرٍ واحِدٍ 

  

  فعلى هذا الوجه :  قوله 

 سِ مِنذَا الْجِنةُ إلَى هارالْإِش سِ أَيرِيفِ الْجِنعلَى تلَالَتِهِ عولٌ لِدمعاللَّامِ م فرسِ حلِلْجِن عمذَا الْجكُونَ هأَنْ ي وهو ، 
جِنس يدلُّ علَى الْكَثْرةِ تضمنا بِمعنى أَنه مفْهوم كُلِّي لَا تمنع شرِكَةُ الْكَثِيرِ الْأَجناسِ ، ومعنى الْجمعِيةِ باقٍ مِن وجهٍ لِأَنَّ الْ

تسٍ يأَنَّ كُلَّ جِن اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِ فَخى قَونعذَا مهومِهِ ، وفْهءُ مزةَ جى أَنَّ الْكَثْرنعى فِيهِ لَا بِمنعفَم عمالْج نمض
 وزجلَا ي قُولَ لِملِقَائِلٍ أَنْ ياحِدِ ، ولَى الْولُ عمالْح حثُ صيهٍ حجو طَلَ مِنإِنْ بهٍ ، وجو اقٍ مِنب كَثُّرالت وهةِ ، وعِيمالْج

هِ حلَيعِ عمالْج إطْلَاق صِحا يلَى ملَ عمحةُ أَنْ يعِيمالْجولًا ، ومعم كُونُ اللَّامنِ فَيورِهِ فِي الذِّهضحتِهِ ، ودِيهارِ عتِبقِيقَةً بِاع
عمِ الْمدع قْدِيرقُولُ تا نلِأَن ودهعم اكنكُونَ هقْدِيرِ أَنْ لَا يلَى تع قَالُ الْكَلَامهٍ لَا يجكُلِّ و ةً مِناقِياطِلٌ بب قْدِيرت نِيودِ الذِّهه

 لِّمسئِذٍ لَا ننِ فَحِينةٌ فِي الذِّهاضِرا حهثُ إنيح ادِهِ مِنضِ أَفْرعدِ إلَى بارِ الْقَصتِببِاع رِيفُهعت ازج لُولُهدم لِملِأَنَّ كُلَّ لَفْظٍ ع
 مِن الصورِ الْمذْكُورةِ ، والصحِيح فِي إثْباتِ كَونِ الْجمعِ مجازا عن الْجِنسِ التمسك انتِفَاءَ الْعهدِ الذِّهنِي فِي شيءٍ

  .، وقَولُهم فُلَانٌ يركَب الْخيلَ } لَا يحِلُّ لَك النساءُ { بِوقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ كَقَولِهِ تعالَى 

  

  خر الإسلام وهذا معنى ف:  قوله 

   عِبارته أَنَّ مِثْلَ لَا أَتزوج النساءَ لَا أَشترِي الثِّياب يقَع علَى الْأَقَلِّ ، ويحتمِلُ الْكُلَّ لِأَنَّ 

صلًا ، وإِذَا جعلْناه جِنسا بقِي حرف اللَّامِ هذَا جمع صار مجازا عن اسمِ الْجِنسِ لِأَنا إذَا أَبقَيناه جمعا لَغا حرف الْعهدِ أَ
  .لِتعرِيفِ الْجِنسِ وبقِي معنى الْجمعِ فِي الْجِنسِ مِن وجهٍ فَكَانَ الْجِنس أَولَى 
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  فعلم من هذه الأبحاث :  قوله 

عو اوِزجسِ ملَى الْجِنعِ عملَ الْجمأَنَّ ح كلِ  لَا شذُّرِ الْأَصعت دلْفِ إلَّا عِناغَ لِلْخسلَا مقِيقَةً ، واقِ حرتِغالِاس دِ أَوهلَى الْع
لِّمه الْأَيام أَو ، ولِهذَا لَو قَالَت خالِعنِي علَى ما فِي يدي مِن الدراهِمِ ، ولَا شيءَ فِيها لَزِمها ثَلَاثَةُ دراهِم ، ولَو حلَف لَا يكَ

الشهور يقَع علَى الْعشرةِ عِنده ، وعلَى الْأُسبوعِ ، والسنةِ عِندهما لِأَنه أَمكَن الْعهد فَلَا يحملُ علَى الْجِنسِ فَلِهذَا قَالُوا فِي 
 لِلِاستِغراقِ دونَ الْجِنسِ ، وأَنَّ الْمعنى لَا يدرِكُه كُلُّ بصرٍ ، وهو سلْب الْعمومِ أَي إنه} لَا تدرِكُه الْأَبصار { قَوله تعالَى 

رِ لِيكُونَ عموم السلْبِ نفْي الشمولِ ، ورفْع الْإِيجابِ الْكُلِّي فَيكُونُ سلْبا جزئِيا ، ولَيس الْمعنى لَا يدرِكُه شيءٌ مِن الْأَبصا
أَي شمولُ النفْيِ لِكُلِّ أَحدٍ فَيكُونُ سلْبا كُلِّيا لَا يقَالُ كَما أَنَّ الْجمع الْمعرف بِاللَّامِ فِي الْإِثْباتِ لِإِيجابِ الْحكْمِ لِكُلِّ فَردٍ 

كْمِ علْبِ الْحفْيِ لِسفِي الن وه الَى كَذَلِكعلِهِ تدٍ كَقَوكُلِّ فَر ادِ { نا لِلْعِبظُلْم رِيدي ا اللَّهمو } { الْكَافِرِين حِبلَا ي إنَّ اللَّه
 } { الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي سِ } إنَّ اللَّهلِلْجِن هارِ أَنتِببِاع كُونَ ذَلِكأَنْ ي وزجقُولُ يا نلِأَن قَدو ، معفْيِ يفِي الن سالْجِنو

  .يجاب عن الْآيةِ بِأَنها لَا تعم الْأَحوالَ ، والْأَوقَات ، وبِأَنَّ الْإِدراك بِالْبصرِ أَخص مِن الرؤيةِ فَلَا يلْزم مِن نفْيِهِ نفْيها 

  

  صحة الاستثناء  قوله 

لِهِ تالَى  كَقَولْطَانٌ إلَّا { عس هِملَيع لَك سادِي لَيإنَّ عِب  

 كعبات ناءِ } متِثْنقُوعِ الِاسومِ بِومبِالْع الْعِلْم تثْبا يقُلْن روا دومِ بِهمالْع اتومِ فَإِثْبملَى الْعقِّفَةٌ عوتاءِ متِثْنةُ الِاسفَإِنْ قِيلَ صِح
  الْكَلَامِ مِن غَيرِ نكِيرٍ فَيكُونُ استِدلَالًا بِالِاستِعمالِ والْإِجماعِ فِي 

  ، واختلف في الجمع المنكر  قوله 

قِ فَالْأَكْثَرونَ علَى أَنه  لَا شك فِي عمومِهِ بِمعنى انتِظَامِ جمعٍ مِن الْمسمياتِ ، وإِنما الْخِلَاف فِي الْعمومِ بِوصفِ الِاستِغرا
لَيس بِعام لِأَنَّ رِجالًا فِي الْجموعِ كَرجلٍ فِي الْوِجدانِ يصِح إطْلَاقُه علَى كُلِّ جمعٍ كَما يصِح إطْلَاق رجلٍ علَى كُلِّ فَردٍ 

لَو كَانَ فِيهِما { لْإِطْلَاقِ لِلِاستِغراقِ فَيكُونُ عاما لِصِحةِ الِاستِثْناءِ كَقَولِهِ تعالَى علَى سبِيلِ الْبدلِ ، وبعضهم علَى أَنه عِند ا
 فِي صِحةِ إطْلَاقِهِ علَى الْكُلِّ ، ولِأَنه لَو لَم يمكِن لِلِاستِغراقِ لَكَانَ لِلْبعضِ ، ولَا قَائِلَ بِهِ إذْ لَا نِزاع} آلِهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا 

حقِيقَةً ، ولِأَنَّ فِي حملِهِ علَى ما دونَ الْكُلِّ إجمالًا لِاستِواءِ جمِيعِ الْمراتِبِ فِي معنى الْجمعِيةِ فَلَا بد مِن الْحملِ علَى الْأَقَلِّ 
لَى الْكُلِّ لِكَثْرع قُّنِهِ أَويلَى كُلِّ لِتع إطْلَاقُه تثَب قَد هلِأَنو ، بسولِ أَنمالشومِ ، ومةَ بِالْععِيملِأَنَّ الْج بذَا أَقْرهتِهِ ، وةِ فَائِد

ولَى والْجواب عن الْأَولِ إنا لَا نسلِّم أَنه مرتبةٍ مِن مراتِبِ الْجموعِ فَحملُه علَى الِاستِغراقِ حملٌ علَى جمِيعِ حقَائِقِهِ فَكَانَ أَ
 ملْزمِهِ لِتدع ارتِباع لْزِمتساقِ لَا يرتِغارِ الِاستِباع مدالثَّانِي أَنَّ ع نعو ، هبصن بجاءً لَوتِثْنكَانَ اس لَولْ صِفَةٌ ، واءٌ بتِثْناس
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بلْ هو لِلْقَدرِ الْمشتركِ بين الْكُلِّ ، والْبعضِ ، وعن الثَّالِثِ ، والرابِعِ أَنه إثْبات اللُّغةِ بِالترجِيحِ علَى أَنَّ الْحملَ علَى الْبعضِيةُ 
  الْقَدرِ الْمشتركِ إيهام كَما فِي رجلٍ لَا إجمالَ إذْ يعرف أَنَّ 

عةٍ مبترلِكُلِّ م وعضوم هبِهِ أَن قَائِقِ إنْ أُرِيدالْح نيعِ بمالْج مِن ا ذُكِرمدِهِ ودع يِينعت لَمعي إِنْ لَمالِ ، وجالر مِن عمج اهن
هأَن إِنْ أُرِيدو ، وعنمم وكًا فَهرتشكُونَ مةٍ لِيلَى حِدا ععضةٍ بِطَرِيقِ وبترلَى كُلِّ مادِقِ عالص مومِ الْأَعفْهلِلْم وعضوم 

  الْحقِيقَةِ فَهو قَولٌ بِعدمِ الِاستِغراقِ 

{ وقَوله تعالَى } ي خسرٍ إلَّا الَّذِين آمنوا إنَّ الْإِنسانَ لَفِ{ ومِنها الْمفْرد الْمحلَّى بِاللَّامِ إذَا لَم يكُن لِلْمعهودِ كَقَولِهِ تعالَى ( 

، وإِنما يحتاج ) إلَّا أَنْ تدلَّ الْقَرِينةُ علَى أَنه لِتعرِيفِ الْماهِيةِ نحو أَكَلْت الْخبز ، وشرِبت الْماءَ } والسارِق والسارِقَةُ 
  .الْقَرِينةِ لِما ذَكَرنا أَنَّ الْأَصلَ فِي اللَّامِ الْعهد ثُم الِاستِغراق ثُم تعرِيف الْماهِيةِ تعرِيف الْماهِيةِ إلَى 

  

حرالش  

  

  ومنها المفرد المحلى باللام :  قوله 

هو لِلِاستِغراقِ إلَّا أَنْ تدلَّ الْقَرِينةُ علَى أَنه لِنفْسِ الْماهِيةِ كَما فِي  قَد سبق أَنَّ الْمعرف بِاللَّامِ إذَا لَم يكُن لِلْعهدِ الْخارِجِي فَ
ارِجِيضِ الْخعلِلْب هاءَ فَإِنت الْمرِبشو ، زبا فِي أَكَلْت الْخكَم نِيودِ الذِّههعلِلْم أَو اطِقانٌ نويانُ حسا الْإِنلِنطَابِقِ قَوالْم 

لِلْمعهودِ الذِّهنِي ، وهو الْخبز ، والْماءُ الْمقَدر فِي الذِّهنِ أَنه يؤكَلُ ، ويشرب ، وهو مِقْدار معلُوم كَذَا ذَكَر الْمحقِّقُونَ 
أَر هةِ فَكَأَناهِيرِيفِ الْمعلِت لَهعج فنصالْمو لَامِ قَدلِك لِلْغكَقَو هذِكْر قبسي ا لَماقِ مرتِغلَى الِاسع مقَدالْم نِيودِ الذِّههعبِالْم اد

م قِّقِينحالْم دعِن مِثْلُهلَدِ ، ووقِ الْبةً إلَى سارإش وقلُ السخوقًا أَدأَنَّ فِيهِ س لَمعتو ، لَدلْت الْبخنِهِ دلِكَو ارِجِيخ ودهع
  .إشارةً إلَى معينٍ 

  

  } والسارق والسارقة { وقوله تعالى } إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا { كقوله تعالى  قوله 

اهبِاللَّامِ ه ادرلَى أَنَّ الْمنِ عبِالْمِثَالَي هبن قَتراَلَّتِي سو ، قرالَّذِي س ا  أَيم عولِ مصوالْم ماسرِيفِ ، وعفِ الترح مِن ما أَعن
  فِي الْمِثَالِ الْأَولِ مِن الدلِيلِ علَى كَونِ الصيغةِ لِلْعمومِ 

ما أَنزلَ اللَّه { فِي جوابِ } اءَ بِهِ موسى قُلْ من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي ج{ ومِنها النكِرةُ فِي موضِعِ النفْيِ لِقَولِهِ تعالَى ( 
فَلَو لَم يكُن مِثْلُ هذَا الْكَلَامِ } ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ مِن شيءٍ { وجه التمسكِ أَنهم قَالُوا ) } علَى بشرٍ مِن شيءٍ 
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} قُلْ من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي جاءَ بِهِ موسى {  الرد علَيهِم الْإِيجاب الْجزئِي ، وهو قَوله تعالَى لِلسلْبِ الْكُلِّي لَم يستقِم فِي

.  

إنْ ضربت : فِ النفْيِ فَإِنْ قَالَ مثْبتا عاما فِي طَر( أَي الشرطُ ) ولِكَلِمةِ التوحِيدِ ، والنكِرةُ فِي موضِعِ الشرطِ إذَا كَانَ ( 
اعلَم أَنَّ الْيمِين إما لِلْحملِ أَو لِلْمنعِ فَفِي قَولِهِ إنْ ضربت رجلًا ) رجلًا فَكَذَا معناه لَا أَضرِب رجلًا لِأَنَّ الْيمِين لِلْمنعِ هنا 

فَيكُونُ كَقَولِهِ لَا أَضرِب رجلًا فَشرطُ الْبِر أَنْ لَا يضرِب أَحدا مِن الرجالِ فَيكُونُ لِلسلْبِ الْكُلِّي فَعبدِي حر الْيمِين لِلْمنعِ 
لشرطُ منفِيا لَا يكُونُ عاما كَقَولِهِ إنْ فَيكُونُ عاما فِي طَرفِ النفْيِ ، وإِنما قُيد بِقَولِهِ إذَا كَانَ الشرطُ مثْبتا حتى لَو كَانَ ا

 ئِيزابِ الْجكُونُ لِلْإِيجالِ فَيجالر دٍ مِنأَح برض طُ الْبِررلًا فَشجر رِبأَض اهنعفَم ردِي حبلًا فَعجر رِبأَض لَم.  

 )وفَةُ بِصِفَةٍ عصوةُ الْمكِركَذَا النةٍ والَى ) امعلِهِ تالِمٍ لِقَوكُلَّ ع الِسجأَنْ ي ا فَلَهالِملًا عجإلَّا ر ، الِسلَا أُج وحا نندعِن }

{  التعلِيلِ لِقَولِهِ تعالَى الْآيةَ ، وإِنما يدلُّ علَى الْعمومِ لِأَنه فِي معرضِ} قَولٌ معروف } { ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ 

  .، وهذَا الْحكْم عام ، ولَو لَم تكُن الْعِلَّةُ الْمذْكُورةُ عامةً لَما صح التعلِيلُ } ولَا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا 

يةِ الْمأْخذِ فَكَذَا النسبةُ إلَى الْموصوفِ بِالْمشتق لِأَنَّ قَولَه لَا أُجالِس إلَّا عالِما معناه إلَّا ولِأَنَّ النسبةَ إلَى الْمشتق تدلُّ علَى عِلِّ
عمومِ الْعِلَّةِ ، وما لِعالِمإلَّا ع الِسلَا أُج لَهومِ الْعِلَّةِ فَإِنَّ قَوملِع معا فَيالِملًا عجا رنرا فَإِنْ أَظْهالِملًا عجإلَّا ر الِسلَا أُج اهن
  .الْموصوف ، وهو الرجلُ ، ونقُولُ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما كَانَ عاما أَيضا 

أَي خاص ) خاص قُلْنا هو خاص مِن وجهٍ ، وعام مِن وجهٍ فَإِنْ قِيلَ النكِرةُ الْموصوفَةُ مقَيدةٌ ، والْمقَيد مِن أَقْسامِ الْ( 
 دالْقَي فِيهِ ذَلِك دوجا يادِ مفِي إفْر امع دالْقَي كُونُ فِيهِ ذَلِكطْلَقِ الَّذِي لَا يةِ إلَى الْمبسبِالن.  

 )اضِعِ خوذِهِ الْمرِ هةُ فِي غَيكِرالناءِ وشفِي الْإِن تطْلَقَةً إذَا كَانكُونُ ما تهلَكِن الَى ) اصعله تقَو وحنو ، } كُمرأْمي إنَّ اللَّه
  .} أَنْ تذْبحوا بقَرةً 

 )جت رأَير وحارِ نبفِي الْأَخ تامِعِ إذَا كَانالس دولٌ عِنهجم احِدا وبِه تثْبيالْأُولَى ، و رغَي تةً كَانكِرن تلًا فَإِذَا أُعِيد
أَي إذَا أُعِيدت ) وإِذَا أُعِيدت معرِفَةً كَانت عينها لِأَنَّ الْأَصلَ فِي اللَّامِ الْعهد ، والْمعرِفَةُ إذَا أُعِيدت فَكَذَلِك فِي الْوجهينِ 

  .نَ الثَّانِي غَير الْأَولِ ، وإِنْ أُعِيدت معرِفَةً كَانَ الثَّانِي عين الْأَولِ فَالْمعتبر نكِير الثَّانِي ، وتعرِيفُه الْمعرِفَةُ نكِرةً كَا

لَن يغلِب عسر يسرين } إنَّ مع الْعسرِ يسرا فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا { وقَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي قَوله تعالَى ( 
 هدأَلْفَانِ عِن جِبا يكَّرنبِهِ م إِنْ أَقَرو أَلْف جِبنِ ييترم كدٍ بِصقَيبِأَلْفٍ م إِنْ أَقَرو ، أْكِيدذَا تأَنَّ ه حالْأَصأَبِي ) ، و دعِن أَي

  .رحِمه اللَّه حنِيفَةَ 

 ) لِسجالْم حِدتالَى ) إلَّا أَنْ يعله تةٌ فَفِي قَوعبةُ أَرقْلِيالْع امولَ { فَالْأَقْسسنُ الروعى فِرصولًا فَعسنَ روعا إلَى فِرلْنسا أَركَم
  أُعِيدت } نَّ مع الْعسرِ يسرا إ{ أُعِيدت النكِرةُ معرِفَةً ، وفِي قَوله تعالَى } 

النكِرةُ نكِرةً ، والْمعرِفَةُ معرِفَةً ، ونظِير الْمعرِفَةِ الَّتِي تعاد نكِرةً غَير مذْكُورٍ وهو ما إذَا أَقَر بِأَلْفٍ مقَيدٍ بِصك ثُم أَقَر فِي 
  .رٍ لَا رِوايةَ لِهذَا ، ولَكِن ينبغِي أَنْ يجِب أَلْفَانِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى مجلِسٍ آخر بِأَلْفٍ منكَّ
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حرالش  

  

  ومنها :  قوله 

نبِأَنْ ي فْيفِيهِ الن درضِعٍ ، ووةُ فِي ماقِعةُ الْوكِرالن امأَلْفَاظِ الْع مِنو ، ةَ  أَيوررض ومما الْعهملْزفْيِ فَيالن كْما حهلَيع حِبس
أَنَّ انتِفَاءَ فَردٍ مبهمٍ لَا يكُونُ إلَّا بِانتِفَاءِ جمِيعِ الْأَفْرادِ ، وقَد يقْصد بِالنكِرةِ الْواحِد بِصِفَةِ الْواحِدةِ فَيرجِع النفْي إلَى الْوصفِ 
فَلَا تعم مِثْلُ ما فِي الدارِ رجلٌ بلْ رجلَانِ أَما إذَا كَانت مع مِن ظَاهِرةٍ أَو مقَدرةٍ كَما فِي ما مِن رجلٍ أَو لَا رجلَ فِي الدارِ 

بِالْفَتحِ توجِب الِاستِغراق ، وبِالرفْعِ تجوزه ، } ا ريب فِيهِ لَ{ فَهو لِلْعمومِ قَطْعا ، ولِهذَا قَالَ صاحِب الْكَشافِ إنَّ قِراءَةَ 
ذِي قُلْ من أَنزلَ الْكِتاب الَّ{ واستدلَّ الْمصنف علَى عمومِ النكِرةِ الْمنفِيةِ بِالنص ، والْإِجماعِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ قَوله تعالَى 

استِفْهام تقْرِيرٍ ، وتبكِيتٍ بِمعنى أَنزلَ اللَّه التوراةَ علَى موسى ، وأَنتم معترِفُونَ بِذَلِك فَهو إيجاب جزئِي } جاءَ بِهِ موسى 
ما { ق بِبعضِ أَفْرادِهِ ضرورةً ، وقَد قُصِد بِهِ إلْزام الْيهودِ ، ورد قَولِهِم بِاعتِبارِ أَنَّ تعلُّق الْحكْمِ بِفَردٍ معينٍ مِن الشيءِ تعلُّ

ى أَنه سلْب فَيجِب أَنْ يكُونَ الْمعنى ما أَنزلَ اللَّه علَى واحِدٍ مِن الْبشرِ شيئًا مِن الْكُتبِ علَ} أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ مِن شيءٍ 
كُلِّي لِيستقِيم رده بِالْإِيجابِ الْجزئِي إذْ الْإِيجاب الْجزئِي لَا ينافِي السلْب الْجزئِي مِثْلُ أَنزلَ اللَّه بعض الْكُتبِ علَى بعضِ 

نما قَالَ الْإِيجاب ، والسلْب دونَ الْموجِبةِ ، والسالِبةِ لِأَنَّ الْكُلِّيةَ ، والْبعضِيةَ هنا الْبشرِ ، ولَم ينزلْ بعضها علَى بعضِهِم ، وإِ
  .لَيست فِي جانِبِ الْمحكُومِ علَيهِ بلْ فِي متعلِّقَاتِ الْحكْمِ 

   اللَّه كَلِمةُ توحِيدٍ إجماعا فَلَو لَم يكُن صدر وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ قَولَنا لَا إلَه إلَّا

ولِكَلِمةِ التوحِيدِ : الْكَلَامِ نفْيا لِكُلِّ معبودٍ بِحق لَما كَانَ إثْبات الْواحِدِ الْحق تعالَى توحِيدا ، ولِلْإِشارةِ إلَى هذَا التقْرِيرِ قَالَ 
 يقُولَ ، ولِقَولِنا لَا إلَه إلَّا اللَّه أَو لِصِحةِ الِاستِثْناءِ فَإِنْ قُلْت لِما فَسرت الْإِلَه بِالْمعبودِ بِحق لَزِم استِثْناءُ الشيءِ مِن دونَ أَنْ

ما صرحوا بِهِ قُلْت معناه أَنه علَم لِلْمعبودِ بِالْحق الْموجودِ الْبارِي نفْسِهِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَيضا اسم لِلْمعبودِ بِالْحق علَى 
ثْناءَ هاهنا بدلٌ مِن لِلْعالَمِ الَّذِي هو فَرد خاص مِن مفْهومِ الْإِلَهِ لَا أَنه اسم لِهذَا الْمفْهومِ الْكُلِّي كَالْإِلَهِ ثُم لَا يخفَى أَنَّ الِاستِ

 فْينكَانِ ، وت فِي الْإِمرلَّا قَدفَإِنْ قُلْت ه ودِ إلَّا اللَّهجفِي الْو ودجوم لَا إلَه أَي ذُوفحم ربالْخلِّ ، وحلَى الْممِ لَا عاس
لْت لِأَنَّ هذَا رد لِخطَأِ الْمشرِكِين فِي اعتِقَادِ تعددِ الْإِلَهِ فِي الْوجودِ ، ولِأَنَّ الْإِمكَانِ يستلْزِم نفْي الْوجودِ مِن غَيرِ عكْسٍ قُ

نودِهِ ، وجانُ ويب وه حِيدولِأَنَّ التكَانِ ، وونَ الْإِمودِ دجلَى الْولُّ عدا تمسِ إنالْجِن فْين هِيةَ ، ورِهِ ، لَا الْقَرِينإلَهٍ غَي فْي
بيانُ إمكَانِهِ ، وعدمِ إمكَانِ غَيرِهِ ، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ الِاستِثْناءُ مفَرغًا ، واقِعا موقِع الْخبرِ لِأَنَّ الْمعنى علَى نفْيِ الْوجودِ 

غفْيِ ملَى نالَى ععى اللَّهِ تةٍ سِوآلِه نكُلِّ إلَهٍ ع نةِ اللَّهِ عراي.  

  



 100  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  والنكرة في موضع الشرط :  قوله 

 يرِيد أَنَّ الشرطَ فِي مِثْلِ إنْ فَعلْت فَعبده حر ، أَو امرأَته طَالِق لِلْيمِينِ علَى تحقُّقِ نقِيضِ مضمونِ الشرطِ فَإِنْ كَانَ الشرطُ 
نْ ضربت رجلًا فَكَذَا فَهو يمِين لِلْمنعِ بِمنزِلَةِ قَولِك ، واَللَّهِ لَا أَضرِب رجلًا ، وإِنْ كَانَ منفِيا مِثْلُ إنْ لَم أَضرِب مثْبتا مِثْلُ إ

 نرِباَللَّهِ لَأَضلِك ، وزِلَةِ قَونلِ بِمملِلْح مِيني ولًا فَكَذَا فَهجر  

ا ، ولَا شك أَنَّ النكِرةَ فِي الشرطِ الْمثْبتِ خاص يفِيد الْإِيجاب الْجزئِي فَيجِب أَنْ يكُونَ فِي جانِبِ النقِيضِ لِلْعمومِ ، رجلً
لِّي فَيجِب أَنْ يكُونَ فِي جانِبِ النقِيضِ لِلْخصوصِ ، والسلْبِ الْكُلِّي ، والنكِرةُ فِي الشرطِ الْمنفِي عام يفِيد السلْب الْكُ

  .والْإِيجابِ الْجزئِي فَظَهر أَنَّ عموم النكِرةِ فِي موضِعِ الشرطِ لَيس إلَّا عموم النكِرةِ فِي موضِعِ النفْيِ 

  

  وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة :  قوله 

ي الَّتِي لَا تختص بِفَردٍ ، واحِدٍ مِن أَفْرادِ تِلْك النكِرةِ كَما إذَا حلَف لَا يجالِس إلَّا رجلًا عالِما فَإِنَّ الْعِلْم لَيس مِما  ، وهِ
لَّا رجلًا يدخلُ دارِهِ وحده قَبلَ أَحدٍ فَإِنَّ هذَا يختص واحِدا دونَ واحِدٍ مِن الرجالِ بِخِلَافِ ما إذَا حلَف لَا يجالِس إ

ولَعبد مؤمِن { الْوصف لَا يصدق إلَّا علَى فَردٍ واحِدٍ ، واستدلَّ علَى عمومِها لِوجهينِ الْأَولُ الِاستِعمالُ فِي قَوله تعالَى 
لِلْقَطْعِ بِأَنَّ هذَا الْحكْم عام فِي كُلِّ عبدٍ مؤمِنٍ ، } قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير مِن صدقَةٍ يتبعها أَذًى } { خير مِن مشرِكٍ 

هيِ عن نِكَاحِ الْمشرِكِين ، وهو عام وقَع فِي معرِضِ التعلِيلِ لِلن} ولَعبد مؤمِن { وكُلِّ قَولٍ معروفٍ مع أَنَّ قَوله تعالَى 
لِما ذَكَرنا مِن أَنَّ الْجمع الْمعرف بِاللَّامِ عام ، فِي النفْيِ ، والْإِثْباتِ فَيجِب عموم الْعِلَّةِ لِيلَائِم عموم الْحكْمِ ، وفِي هذِهِ 

نلَى مع دةٌ إلَى الرارفْيِ إشالن اةِ مِنثْنتسةِ الْمكِربِالن أَو ةِ أَيبِكَلِم رِ أَوبرِ الْخيبِغ صتخوفَةِ مصوةِ الْمكِرالن وممأَنَّ ع معز 
ذْكَري لَم أَو وفُهصوم اءٌ ذُكِروس قتشفِ الْمصكْمِ بِالْوالْح لِيقعالثَّانِي أَنَّ ت فِ عِلَّةٌ لِذَلِكصتِقَاقِ الْوذَ اشأْخبِأَنَّ م عِرشم 

 وفصوالْمفَةُ ، وقَالَ الص نم ادرذَا مهومِ عِلَّتِهِ ، ومبِع كْمالْح معكْمِ فَيالْح  

و حلَف لَا يجالِس إلَّا رجلًا يحنثُ بِمجالَسةِ رجلَينِ ، ولَو كَشيءٍ واحِدٍ فَعمومها عمومه ، ويدلُّ علَى هذَا الْأَصلِ أَنه لَ
 حلَف لَا يجالِس إلَّا رجلًا عالِما لَم يحنثْ بِمجالَسةِ عالِمينِ أَو أَكْثَر ، وقَد يقَالُ فِي بيانِ ذَلِك أَنَّ الِاستِثْناءَ لَيس بِمستقِلٍّ

 الِسى لَا أُجنعفْيِ لِأَنَّ الْماقِ النا فِي سِيقُوعِهةٌ لِوامرِ الْكَلَامِ عدةُ فِي صكِرذِهِ النهرِ الْكَلَامِ ، ودص ذُ مِنخؤا يمإن هكْمفَح
لِما ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا الْبيانَ جارٍ بِعينِهِ فِي مِثْلِ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما ، ولَا رجلًا جاهِلًا ، ولَا غَير ذَلِك إلَّا رجلًا عا

صِ فَيخمِ الشاءُ بِاستِثْنوفَةٍ فَالِاسصوم رغَي تةَ إذَا كَانكِرثُ قَالَ إنَّ النيةِ حالْأَئِم سمهِ شإلَي ارا أَشم هجالْولًا ، وجلُ ، راونت
واحِدا ، وإِذَا كَانت موصوفَةً فَالِاستِثْناءُ بِصِفَةِ النوعِ فَيختص ذَلِك النوع بِصيرورتِهِ مستثْنى ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ فِي النكِرةِ 

ا رجلًا معناه إلَّا رجلًا واحِدا فَيحنثُ بِمجالَسةِ رجلَينِ إلَّا أَنه قَد تنضم إلَيها معنى الْوِحدةِ ، والْجِنسِيةِ فَيكُونُ لَا أُجالِس إلَّ
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إذَا وصِفَت بِصِفَةٍ عامةٍ ، قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى أَنَّ الْقَصد مِنها إلَى مجردِ الْجِنسِيةِ دونَ الْوحدةِ فَلَا يختص بعض الْأَفْرادِ كَما 
والْحكْم مِما يصِح تعلِيلُه بِهذَا الْوصفِ فَإِنه يعلَم مِن ذَلِك تعلُّق الْحكْمِ بِكُلِّ ما يوجد فِيهِ الْوصف إلَّا أَنَّ الْقَرِينةَ لَا 

صد فِي مِثْلِ تمرةٍ خير مِن جرادةٍ ، وأُكْرِم رجلًا لَا امرأَةً إلَى الْجِنسِ دونَ الْفَردِ ، ولَا تنحصِر فِي الْوصفِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَ
عالِما ، ويحصلُ الْبِر كُلَّ وصفٍ يصلُح قَرِينةً لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا عموم فِي مِثْلِ لَقِيت رجلًا عالِما وواللَّهِ لَأُجالِسن رجلًا 

 فْيِ قَدضِعِ النورِ مةَ فِي غَيكِراصِلُ أَنَّ الناحِدٍ فَالْحةِ والَسجبِم  

 امفٍ عصوفَةِ بِوصوةِ الْمكِرفِي الن كْثُري هقَامِ لَا أَناءِ الْمبِ اقْتِضسبِح معت.  

  

  جه خاص من وجه وعام من و قوله 

 فَإِنْ قُلْت قَد صرح فِيما سبق بِأَنَّ اللَّفْظَ الْواحِد لَا يكُونُ خاصا ، وعاما مِن حيثِيتينِ قُلْت لَيس الْمراد بِالْخاص هاهنا 
لْإِضافِي أَي ما يكُونُ متناوِلًا لِبعضِ ما تناولَه لَفْظًا آخر لَا الْخاص الْحقِيقِي أَعنِي ما وضِع لِكَثِيرٍ محصورٍ أَو لِواحِدٍ بلْ ا

كُم واَلَّذِين يتوفَّونَ مِن{ لِمجموعِهِ فَيكُونُ أَقَلَّ تناولًا بِالْإِضافَةِ إلَيهِ ، وهو معنى خصوصِهِ ، وهذَا كَما قَالُوا فِي قَوله تعالَى 
كُلٌّ مِنهما بِالنسبةِ إلَى الْآخرِ خاص مِن وجهٍ عام مِن وجهٍ وذَكَر ابن الْحاجِبِ أَنَّ التخصِيص } وأُولَات الْأَحمالِ } { 

 يطْلَق الْعام علَى اللَّفْظِ بِمجردِ تعددِ مسمياتِهِ مِثْلُ يطْلَق علَى قَصرِ اللَّفْظِ علَى بعضِ مسمياتِهِ ، وإِنْ لَم يكُن عاما كَما
  .الْعشرةِ 

  

  ، والنكرة في غير هذه المواضع  قوله 

عدِ فَلَا تةٌ لِلْفَروعضوا مهلِأَن صخةٍ تامبِصِفَةٍ ع فصالْوو ، تثْبطُ الْمرالشو ، فْيالن لَا  أَيو ، وممالْع وجِبلِيلٍ يإلَّا بِد م
علِمت { يخفَى أَنَّ النكِرةَ الْمصدرةَ بِلَفْظِ كُلٍّ مِثْلُ أُكْرِم كُلَّ رجلٍ ، والنكِرةُ الْمستغرِقَةُ بِاقْتِضاءِ الْمقَامِ كَقَولِهِ تعالَى 

 فْسن {ةٌ خرمت ملُهقَوةً فَإِنْ ، ، واصخ تةُ إذَا كَانكِرالن ةٌ ثُماما عهأَن عاضِعِ موذِهِ الْمرِ هةٌ فِي غَياقِعةٍ ، وادرج مِن ري
ائِدٍ ، ورٍ زلُّقٍ لِأَمعرِ تغَي قِيقَةِ مِنفْسِ الْحلَى نلُّ عدطْلَقَةٌ تم اءِ فَهِيشفِي الْإِن تقَعو ضرعتالْم وه طْلَقالْم لِهِمى قَونعذَا مه

فَإِنه إنشاءٌ لِلْأَمرِ بِمنزِلَةِ } إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً { لِلذَّاتِ دونَ الصفَاتِ لَا بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ كَقَولِهِ تعالَى 
  ودِ مِثْلُ بِعت ، صِيغِ الْعقُ

 دنِ عِنيعلُومِ التعرِ مسِ غَيالْجِن ذَلِك مٍ مِنهباحِدٍ ماتِ ولِإِثْب لًا فَهِيجت رأَيارِ مِثْلُ ربفِي الْأَخ تقَعإِنْ وت ، ويرتاشو
هِ علَى قَيدِ الْوحدةِ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم عدم تعرضِ الْمطْلَقِ بِقَيدِ السامِعِ ، وجعلَه مقَابِلًا لِلْمطْلَقِ بِاعتِبارِ اشتِمالِ

 واحِدةٍ فَكَانَ إعتاق رقَبةٍ} فَتحرِير رقَبةٍ { ذَبح بقَرةٍ واحِدةٍ ، ومعنى } أَنْ تذْبحوا بقَرةً { الْوحدةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ معنى 
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 ، أَكْثَر ا كَانَ أَواحِدهِ ولَيع هِي قَتدا صم ا أَوهمِن دفَر قِيقَةِ أَوالْح فْسبِهِ ن ادرأَنْ ي وزجلْ يبِلَازِمٍ ب سلَي أَنَّ ذَلِك ادرالْم
بِمعنى أَنه لِحِصةٍ محتملَةٍ الْحِصص كَثِيرةٌ مِما يندرِج تحت أَمرٍ مشتركٍ مِن ولِهذَا فَسره الْمحقِّقُونَ بِالشائِعِ فِي جِنسِهِ 

  .غَيرِ تعيِينٍ 

الْعمومِ لَا يرِيدونَ شمولَ الْحكْمِ لِكُلِّ وأَما النزاع فِي عمومِ النكِرةِ فِي الْإِنشاءَاتِ والْخبرِ فَالْحق أَنه لَفْظِي لِأَنَّ الْقَائِلِين بِ
ذَبح كُلِّ بقَرةٍ وفِي مِثْلِ } أَنْ تذْبحوا بقَرةً { فَردٍ حتى يجِب فِي مِثْلِ أَعطِ الدرهم فَقِيرا صرفُه إلَى كُلِّ فَقِيرٍ ، وفِي مِثْلِ 

لِّ رقَبةٍ بلْ الْمراد الصرف إلَى فَقِيرٍ أَي فَقِيرٍ كَانَ ، وكَذَا الْمراد ذَبح بقَرةٍ أَي بقَرةٍ كَانت ، تحرِير كُ} فَتحرِير رقَبةٍ { 
مهلَى أَنإِلَّا فَلَا عو ، اما فَعامذَا عمِثْلُ ه يمفَإِنْ س تةٍ كَانقَبر ةٍ أَيقَبر رِيرحتو لًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلَ هخد نلُوا مِثْلَ معج 

  .كَذَا عاما مع أَنه مِن هذَا الْقَبِيلِ فَإِنْ جعِلَ مستغرِقًا فَكُلُّ نكِرةٍ كَذَلِك ، وإِلَّا فَلَا جِهةَ لِلْعمومِ 

  

  فإذا أعيدت نكرة  قوله 

ى ذِكْرِ النكِرةِ ، وإِفَادتِها الْعموم ، والْخصوص أَردفَه بِما اُشتهِر مِن أَنَّ النكِرةَ إذَا أُعِيدت نكِرةً فَالثَّانِي  لَما أَبحر الْكَلَام إلَ
  غَير الْأَولِ ، والْمعرِفَةُ بِالْعكْسِ ، 

 مع كَيفِيتِهِ مِن التنكِيرِ ، والتعرِيفِ أَو بِدونِها ، وحِينئِذٍ يكُونُ طَرِيق التعرِيفِ هو اللَّام والْكَلَام فِيما إذَا أُعِيد اللَّفْظُ الْأَولُ
لًا إمأَو ذْكُورأَنَّ الْم فْصِيلُ ذَلِكتكْسِ ، وبِالْعةً ، وكِررِفَةِ نعةُ الْمادإع صِحافَةَ لِتالْإِض لَى أَوعرِفَةً ، وعم ةً أَوكِركُونَ نا أَنْ ي

التقْدِيرينِ إما أَنْ يعاد نكِرةً أَو معرِفَةً فَيصِير أَربعةَ أَقْسامٍ ، وحكْمها أَنْ ينظُر إلَى الثَّانِي فَإِنْ كَانَ نكِرةً فَهو مغايِر لِلْأَولِ ، 
الْمناسِب هو التعرِيف بِناءً علَى كَونِهِ معهودا سابِقًا فِي الذِّكْرِ ، وإِنْ كَانَ معرِفَةً فَهو الْأَولُ حملًا لَه علَى وإِلَّا لَكَانَ 

 أُعِيدت النكِرةُ نكِرةً فَالثَّانِي مغايِر لِلْأَولِ وإِلَّا الْمعهودِ الَّذِي هو الْأَصلُ فِي اللَّامِ أَو بِالْإِضافَةِ ، وذَكَر فِي الْكَشفِ أَنه إنْ
فَعينه لِأَنَّ الْمعرِفَةَ تستغرِق الْجِنس ، والنكِرةُ تتناولُ الْبعض فَيكُونُ داخِلًا فِي الْكُلِّ سواءٌ قُدم أَو أُخر ، ومثَّلَ لِإِعادةِ 

معرِفَةِ نكِرةً بِقَولِ الْحماسِي صفَحنا عن بنِي ذُهلٍ وقُلْنا الْقَوم إخوانُ عسى الْأَيام أَنْ يرجِعن قَوما كَاَلَّذِي كَانوا مع الْ
 التعرِيف لَا يلْزم أَنْ يكُونَ لِلِاستِغراقِ بلْ الْعهد هو الْأَصلُ ، وعِند الْقَطْعِ بِأَنَّ الثَّانِي عين الْأَولِ ، وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنَّ

 هنيةُ عكِركُونَ النأَنْ ت ملْزودِ لَا يهعمِ الْمقَدت.  

  .مراد بِهِ هو الْمراد الْأَولَ ، والْجزءُ بِالنسبةِ إلَى الْكُلِّ لَيس كَذَلِك وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ معنى كَونِ الثَّانِي عين الْأَولِ أَنْ يكُونَ الْ

إلَى } ينا موسى الْكِتاب ثُم آت{ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ إعادةَ الْمعرِفَةِ نكِرةً مع مغايرةِ الثَّانِي لِلْأَولِ كَثِير فِي الْكَلَامِ قَالَ اللَّه تعالَى 
  ، وقَالَ } اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو { ، وقَالَ اللَّه تعالَى } وهذَا كِتاب أَنزلْناه { قَولِهِ 

اد أَنَّ هذَا هو الْأَصلُ عِند الْإِطْلَاقِ ، وخلُو إلَى غَيرِ ذَلِك ، واعلَم أَنَّ الْمر} ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ { تعالَى 
وهو الَّذِي فِي السماءِ إلَه وفِي الْأَرضِ إلَه { الْمقَامِ عن الْقَرائِنِ ، وإِلَّا فَقَد تعاد النكِرةُ نكِرةً مع عدمِ الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى 
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اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم } { وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ قُلْ إنَّ اللَّه قَادِر علَى أَنْ ينزلَ آيةً { تعالَى وقَوله } 
عنِي قُوةَ الشبابِ ، ومِنه باب التوكِيدِ اللَّفْظِي ، وقَد تعاد ي} جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفًا وشيبةً 

أَنْ تقُولُوا إنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى { إلَى قَولِهِ } وهذَا كِتاب أَنزلْناه إلَيك { النكِرةُ معرِفَةً مع الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى 
وأَنزلْنا إلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين { ، وقَد تعاد الْمعرِفَةُ معرِفَةً مع الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى } طَائِفَتينِ مِن قَبلِنا 
، ومِثْلُه كَثِير فِي } أَنما إلَهكُم إلَه واحِد { دمِ الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى ، وقَد تعاد الْمعرِفَةُ نكِرةً مع ع} يديهِ مِن الْكِتابِ 

  .الْكَلَامِ كَقَولِهِ هذَا الْعِلْم عِلْم كَذَا ، وكَذَا ، ودخلْت الدار فَرأَيت دارا كَذَا ، وكَذَا ، ومِنه بيت الْحماسةِ 

  

  فكذلك في الوجهين ه  قول

 يعنِي أَنَّ الْمعرِفَةَ مِثْلُ النكِرةِ فِي حالَتي الْإِعادةِ معرِفَةٌ ، والْإِعادةُ نكِرةٌ فِي أَنها إنْ أُعِيدت معرِفَةً كَانَ الثَّانِي هو الْأَولَ ، 
كَانت عِبارةُ الْمتنِ تحتمِلُ عكْس ذَلِك بِأَنْ يتوهم أَنَّ الْمراد أَنَّ الْمعرِفَةَ إذَا أُعِيدت وإِنْ أُعِيدت نكِرةً كَانَ غَيره ، ولَما 

الْأَو وةً فَالثَّانِي هكِرن تإِذَا أُعِيدةً ، وكِرن تةِ إذَا أُعِيدكِرلِ كَالنالْأَو ررِفَةً فَالثَّانِي غَيعم هررِفَةً فَسعم تةِ إذَا أُعِيدكِرلُ كَالن
  فِي الشرحِ بِما ذَكَرنا 

  .دفْعا لِذَلِك التوهمِ 

  

  } لن يغلب عسر يسرين {  قوله 

 وِيرو ، مهنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ ماباسٍ ، وبنِ عاب نقُولٌ عنم  }لَيع بِيالن نمٍ عوي ابِهِ ذَاتحإلَى أَص جرخ هأَن لَامهِ الس
 نيرسي رسع لِبغي قُولُ لَنيو ، كحضي وها ، وشِربتسا مةِ } فَرِحكِرلِ فِي النلِلْأَو ايِرغم لَى أَنَّ الثَّانِيلُّ عدذَا يهو ،

ير يسرا لِلتفْخِيمِ أَو لِلْأَفْرادِ ، وتعرِيف الْعسرِ لِلْعهدِ أَي الْعسرِ الَّذِي أَنتم علَيهِ أَو الْجِنسِ أَي الَّذِي بِخِلَافِ الْمعرِفَةِ فَتنكِ
 قَدرِ ، وسلِ بِخِلَافِ الْعا لِلْأَوايِرغالثَّانِي م رسكُونُ الْيدٍ فَيكُلُّ أَح رِفُهعلَةَ يمبِأَنَّ الْج وههجوو ، ظَرلَامِ فِيهِ نالْإِس رقَالَ فَخ

رِ كَمسدِ الْيدعلَى تلُّ عدا فَلَا يلَه رِيحص كْرِيرا تها فِي الْقَلْبِ لِأَنكِينِهمتفْسِ ، وا فِي النقْرِيرِهلِلْأُولَى لِت أْكِيدا تناهةَ ها الثَّانِي
  .والْأَصح أَنَّ هذَا تأْكِيد : لَا يدلُّ قَولُنا إنَّ مع زيدٍ كِتابا أَنَّ مع زيدٍ كِتابا علَى أَنَّ معه كِتابينِ فَأَشار إلَيهِ الْمصنف بِقَولِهِ 
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  وإن أقر بألف :  قوله 

 فَأَقَر عِندهم مرتينِ أَو أَكْثَر بِأَلْفٍ فِي ذَلِك الصك فَالْواجِب أَلْف واحِد اتفَاقًا لِأَنَّ الثَّانِي  يعنِي لَو أَدار صكا علَى الشهودِ
 لْ أَقَرب كبِالص دقَيي فَإِنْ لَم كالِ الثَّابِتِ فِي الصفًا بِالْمرتعنِهِ ملُ لِكَوالْأَو وه رلِسٍ آخجفِي م نِ بِأَلْفٍ ثُمياهِدةِ شرضبِح

بِحضرةِ شاهِدينِ بِأَلْفٍ مِن غَيرِ بيانٍ لِلسببِ فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه يلْزمه أَلْفَانِ بِشرطِ مغايرةِ الشاهِدينِ الْآخرينِ 
نِ فِي رِولَيلِكُلِّ أَلْفٍ لِلْأَو ا إذَا كُتِبلِ كَمالْأَو رغَي لَى أَنَّ الثَّانِياءً عذَا بِنهةٍ ، وايا فِي رِوما لَهتِهِمرايغمِ مدطِ عربِشةٍ ، واي

 إلَّا أَلْف هملْزي ا لَممهدعِننِ ، وياهِدش كلَى كُلِّ صع دهأَشا ، وكص  

حِد لِدلَالَةِ الْعرفِ علَى أَنَّ تكْرار الْإِقْرارِ لِتأْكِيدِ الْحق بِالزيادةِ فِي الشهودِ ، وإِنْ اتحد الْمجلِس فَاللَّازِم أَلْف واحِد اتفَاقًا وا
كَلِماتِ الْمتفَرقَةِ ، وجعلِها فِي حكْمِ كَلَامٍ واحِدٍ ، وإِنما قَيدنا كُلا علَى تخرِيجِ الْكَرخِي لِأَنَّ لِلْمجلِسِ تأْثِيرا فِي جمعِ الْ

ش دبِأَلْفٍ عِن أَو راهِدٍ آخش دبِأَلْفٍ عِناهِدٍ ، وش دبِأَلْفٍ عِن أَقَر لَو هنِ لِأَنياهِدش دنِهِ عِننِ بِكَويارالْإِقْر أَلْفٍ مِننِ ، وياهِد
عِند الْقَاضِي فَاللَّازِم أَلْف ، واحِد اتفَاقًا كَذَا فِي الْمحِيطِ بقِي صورتانِ إحداهما أَنْ يقِر عِند شاهِدينِ بِأَلْفٍ منكَّرٍ ثُم فِي 

ا فِي هدٍ بِمقَينِ بِأَلْفٍ مياهِدش دعِن رلِسٍ آخجرِفَةً ، معم تةَ أُعِيدكِرفَاقًا لِأَنَّ النأَلْفًا ات اجِبكُونَ الْوغِي أَنْ يبنفَي كذَا الص
ختنِ ، وياهِدش دكَّرٍ عِننبِأَلْفٍ م رلِسٍ آخجفِي م نِ ثُمياهِدش دعِن كدٍ بِالصقَيبِأَلْفٍ م قِرى أَنْ يرالْأُخفِ ونصالْم رِيج

رحِمه اللَّه تعالَى فِيها أَنه يجِب أَنْ يكُونَ اللَّازِم عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَلْفَينِ بِناءً علَى أَنها معرِفَةٌ أُعِيدت نكِرةً 
  فَيكُونُ الثَّانِي مغايِرا لِلْأَولِ 

 )مِنته لَا وبربِيدِي ضع إِنْ قَالَ أَيقُوا ، وتع وهبرفَض رح وك فَهبربِيدِي ضع فَةِ فَإِنْ قَالَ أَيبِالص معةٌ تكِرن هِيو ، ا أَيه
هِ ، وفِي الثَّانِي قَطَع الْوصف عنه ، وهذَا الْفَرق مشكِلٌ يعتِق إلَّا واحِد قَالُوا لِأَنَّ فِي الْأَولِ ، وصفَه بِالضربِ فَصار عاما بِ

مِن جِهةِ النحوِ لِأَنَّ فِي الْأَولِ ، وصفَه بِالضارِبِيةِ ، وفِي الثَّانِي بِالضروبِيةِ ، وهنا فَرق آخر ، وهو أَنَّ أَيا لَا يتناولُ إلَّا 
لِ الْوفَفِي الْأَو كَّرنالْم احِد ( رح وك فَهبربِيدِي ضع لِهِ أَيفِي قَو.  

 ) قَهتا كَانَ علَم ( كَّرنالْم احِدالْو قتع أَي.  

ه واحِد مفْرد فَحِينئِذٍ لَا تبطُلُ الْوحدةُ ، ولَو لَم يثْبت فَيعتق كُلُّ واحِدٍ بِاعتِبارِ أَن) معلَّقًا بِضربِهِ مع قَطْعِ النظَرِ عن الْغيرِ ( 
  .هذَا أَي عِتق كُلِّ واحِدٍ 

ربته يثْبت الْواحِد ، بِالْكُلِّيةِ ، وفِي الثَّانِي ، وهو قَولُه أَي عبِيدِي ض( أَي الْكَلَام ) ولَيس الْبعض أَولَى مِن الْبعضِ لَبطَلَ ( 
) } أَيما إهابٍ دبِغَ فَقَد طَهر { نحو ( إذْ هناك يمكِن التخيِير مِن الْفَاعِلِ الْمخاطَبِ بِخِلَافِ الْأَولِ ) ويتخير فِيهِ الْفَاعِلُ 

  . بِدِباغَتِهِ مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ لَه فَاعِلٌ معين يمكِن مِنه التخيِير فَيدلُّ علَى الْعمومِ هذَا نظِير الْأَولِ فَإِنَّ طَهارته متعلِّقَةٌ

 ) رِيدت حِين كُلِّ أَي وحنا فَلَا ) ونه كِنماطِبِ مخالْفَاعِلِ الْم مِن يِيرخالثَّانِي فَإِنَّ الت ظِيرذَا ناحِدٍ هأَكْلِ كُلِّ و مِن كَّنمتي
  .بلْ أَكْلُ واحِدٍ لَكِن يتخير فِيهِ الْمخاطَب ، ومِثْلُ هذَا الْكَلَامِ لِلتخيِيرِ فِي الْعرفِ 
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حرالش  

  

  ومنها أي ، وهي نكرة تعم بالصفة :  قوله 

لْخصوصِ ، والْقَصد إلَى الْفَردِ كَسائِرِ النكِراتِ ، وإِنما تعم بِعمومِ الصفَةِ كَما سبق فِي لَا  يرِيد أَنها بِاعتِبارِ أَصلِ الْوضعِ لِ
 ةِ ظَاهِركِرافَةِ إلَى النالَ الْإِضا حهكِيرنتا ، والِملًا عجإلَّا ر كَلِّمي.  

معرِفَةِ فَمعناه أَنها لِواحِدٍ مبهمٍ يصلُح لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْآحادِ علَى سبِيلِ الْبدلِ ، وإِنْ كَانت معرِفَةً وأَما عِند الْإِضافَةِ إلَى الْ
ملِأَنَّ الْج وِيحالن تعلَا الن وِينعالْم فصا الْوفِهصبِو ادرالْمبِ اللَّفْظِ ، وسطًا بِحرش صِلَةً أَو ا أَوربكُونُ خت ا قَدهدعلَةَ ب

أَنها نكِرةٌ وصِفَت بِحسنِ الْعملِ ، وهو عام فَعمت بِذَلِك } لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا { ، وقَد صرحوا فِي قَوله تعالَى 
 أَنها مبتدأٌ ، وأَحسن عملًا خبره ، والْأَظْهر أَنَّ عمومها بِحسبِ الْوضعِ لِلْفَرقِ الظَّاهِرِ بين أَعتِق عبدا مع أَنه لَا خفَاءَ فِي

عودِ الضمِيرِ الْمفْردِ إلَيهِ مِثْلُ أَي الرجلِ مِن عبِيدِي دخلَ الدار ، وأَعتِق عبِيدِي دخلَ الدار ، والِاستِدلَالُ علَى خصوصِها بِ
أَتاك وبِصِحةِ الْجوابِ بِالْواحِدِ مِثْلُ زيدٍ أَو عمر وضعف لِجريانِ ذَلِك فِي كَثِيرٍ مِن كَلِماتِ الْعمومِ مِثْلُ من ، وما ، 

  .وغَيرِهِما 

  

  يدي ضربك فهو حر فضربوه فإن قال أي عب قوله 

 ، مهمِن احِدإلَّا و قتعا لَا يمِيعج مهبرفَض رح وته فَهبربِيدِي ضع إِنْ قَالَ أَيا ، ومِيعقُوا جتتِيبِ عرلَى التع ا أَوعا ممِيعج 
لْمزاحِمِ ، وإِلَّا فَالْخِيار إلَى الْمولَى لِأَنَّ نزولَ الْعِتقِ مِن جِهتِهِ ، ووجه الْفَرقِ أَنه وهو الْأَولُ إنْ ضربهم علَى الترتِيبِ لِعدمِ ا

خإلَى الْم ا أُضِيفمإن برفِ لِأَنَّ الضصالْو نع فِي الثَّانِي قَطْعو ، امع وهبِ ، ورلِ بِالضفِي الْأَو فصاطَبِ لَا إلَى و
 ، ا أَيلَهاونةِ الَّتِي تكِرالن  

وإِنما لَم يعتقُوا جمِيعا ، ولَا واحِد مِنهم فِيما إذَا قَالَ أَيكُم حملَ هذِهِ الْخشبةَ فَهو حر ، والْخشبةُ مِما يطِيق حملَها 
نَّ الشرطَ هو حملُ الْخشبةِ بِكَمالِها ولَم يحمِلْها واحِد مِنهم حتى لَو حملُوها علَى التعاقُبِ يعتق واحِد فَحملُوها معا لِأَ

لِأَنَّ الْمقْصود هنا صيرورةُ الْخشبةِ الْكُلُّ وأَما إذَا كَانت الْخشبةُ مِما لَا يطِيق حملَها واحِد فَحملُوها معا عتقُوا جمِيعا 
محمولَةً إلَى موضِعِ حاجتِهِ ، وهذَا يحصلُ بِمطْلَقِ فِعلِ الْحملِ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنهم ، وقَد حصلَ بِخِلَافِ الصورةِ الْأُولَى 

، تِهِملَادرِفَةُ جعم ودقْصفَإِنَّ الْم قتعغِي أَنْ يبني لِ لَكِنمطْلَقِ الْحةِ لَا بِمبشالْخ اممت مهاحِدِ مِنلِ الْوملُ بِحصحا يمإن ذَلِكو 
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  .الْكُلُّ إذَا حملُوها علَى التعاقُبِ كَما فِي أَي ضربك 

  

  وهذا الفرق مشكل من جهة النحو :  قوله 

أُرِيد بِالْوصفِ النعت النحوِي فَلَا نعت فِي شيءٍ مِن الصورتينِ إذْ الْجملَةُ صِلَةٌ أَو شرطٌ لِأَنَّ أَيا هنا موصولَةٌ ،  لِأَنه إنْ 
صوم ى فَهِينعةِ الْمجِه مِن فصالْو إِنْ أُرِيداةِ ، وحفَاقِ النةٌ بِاتطِيرشفِي الْأُولَى و صِفَتا وا كَمهنِ لِأَنيتوروفَةٌ فِي الص

بِالضارِبِيةِ لِلْمخاطِبِ وصِفَت فِي الثَّانِيةِ بالمضروبية لَه ، والْقَولُ بِأَنَّ الْأَولَ وصف ، والثَّانِي قَطْع عن الْوصفِ تحكُّم أَلَا 
ما إذَا قَالَ ، واَللَّهِ لَا أَقْربكُما إلَّا يوما أَقْربكُما فِيهِ عام بِعمومِ الْوصفِ مع أَنه مسند إلَى ضمِيرِ الْمتكَلِّمِ ، يرى أَنَّ يوما فِي

امتِناعِ قِيامِ الْوصفِ الْواحِدِ بِشخصينِ وأَجاب صاحِب الْكَشفِ بِأَنَّ الضرب قَائِم بِالضارِبِ فَلَا يكُونُ بِالْمضروبِ لِ
 رقَدةً فَيوررض تثْبولُ بِهِ فَضِلَةٌ يفْعا الْمضأَيا بِهِ ، وامع موالْي صِيرأَنْ ي وزجيقِيقَةً ، وصِلٌ بِهِ حتلَ مانِ فَإِنَّ الْفِعمبِخِلَافِ الز  

ا فَلَا يرِهانِ بِقَدمالزلِ والْفِع نيا بم عةٍ مامبِصِفَةٍ ع فَهصو دقَصبِهِ ، و حرص هولِ فِيهِ فَإِنفْعمِيمِ بِخِلَافِ الْمعفِي الت هأَثَر رظْه
ةٌ لَهافِيصِفَةٌ إض برلًا فَلِأَنَّ الضا أَوأَم ظَرفِيهِ نمِ ، ولَازالت مِن لُّقعتو ، لَه فصو وارِ هتِبذَا الِاعبِهبِالْفَاعِلِ ، و لُّقعا ت

  .بِالْمفْعولِ بِهِ بِهذَا الِاعتِبارِ هو ووصف لَه ، ولَا امتِناع فِي قِيامِ الْإِضافِياتِ الْمضافَينِ 

عتلَ الْما فَلِأَنَّ الْفِعا ثَانِيأَمودِ فَقَطْ وجولِ فِيهِ فِي الْوفْعإِلَى الْما ، ومِيعودِ ججالْوقُّلِ ، وعولِ بِهِ فِي التفْعإلَى الْم اجتحي يد
ي التعمِيمِ ، وكَونه ضرورِيا لَا ينافِي فَاتصالُه الْأَولُ أَشد ، وأَثَر الْمفْعولِ بِهِ هاهنا إنما هو فِي ربطِ الصفَةِ بِالْموصوفِ لَا فِ

الربطَ ، ولَو سلِّم فَالْفَاعِلُ أَيضا ضرورِي فَينبغِي أَنْ لَا يظْهر أَثَره فِي التعمِيمِ ، وكَونه غَير فَضلَةٍ لَا ينافِي الضرورةَ بلْ 
  .يؤكِّدها 

  

  ا فرق آخر وهن:  قوله 

 قتإِنْ عةِ ، وطْلَانُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيب ملْزي احِدو قتعي ةِ الْأُولَى إنْ لَموركَرٍ فَفِي الصناحِدٍ ما لِوأَنَّ أَي اصِلُهح فنصبِهِ الْم دفَرت 
 إذْ لَا أَولَوِيةَ لِلْبعضِ فَتعين عِتق الْكُلِّ ، ومعنى الْوِحدةِ باقٍ مِن جِهةِ أَنَّ عِتق كُلِّ واحِد دونَ واحِدٍ يلْزم الترجِيح بِلَا مرجحٍ

رِ ، ويالْغ نع فَرِدنم احِدارِ وتِبذَا الِاعبِه ورِ فَهيالْغ نظَرِ عقَطْعِ الن عبِهِ مربِض لَّقعاحِدٍ مو احِدالْو نيعتةِ يةِ الثَّانِيورفِي الص
 ظَاهِرومٍ ، ومرِ عغَي مِن احِدالْو تثْبيةُ ، ولَوِيلُ الْأَوصحيِينِهِ فَتعاطَبِ فِي تخيِيرِ الْمخلِت لِأَنَّ الْكَلَام هبراطَبِ ضخارِ الْمتِيبِاخ

خى لِتنعلَا م هكِلٌ أَنشا مضأَي قذَا الْفَرهولِ ، وفْعفِي الْم ددعلَا تدٍ ، ودعتقِلُ فِي معا يمإن هةِ الْأُولَى لِأَنوريِيرِ الْفَاعِلِ فِي الص
  أَما أَولًا 
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ا التفِيه روصتثُ لَا ييكُونُ بِحت ةَ قَدةَ الثَّانِيورفَلِأَنَّ الص رح وك فَهكَلْب هضع ك أَوتابد هطِئَتبِيدِي ، وع مِثْلُ أَي يِيرخ.  

 ينبغِي وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الْكَلَام فِيما إذَا لَم يقَع مِن الْمخاطَبِ اختِيار الْبعضِ بلْ ضرب الْجمِيع معا أَو علَى الترتِيبِ فَحِينئِذٍ
أَنْ لَا يعتق واحِد مِنهم لِعدمِ وقُوعِ الشرطِ ، وهو اختِيار الْبعضِ أَو يعتق كُلُّ واحِدٍ كَما ذُكِر فِي الصورةِ الْأُولَى بِعينِهِ 

ضارِبِيةِ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنا نسلِّم فِي الصورةِ الْأُولَى عدم أَولَوِيةِ الْبعضِ لِجوازِ أَنْ يعتبر كُلُّ واحِدٍ منفَرِدا بالمضروبية كَما فِي ال
نْ يعتق واحِد مبهم ، مطْلَقًا بلْ إذَا ضربوه معا ، وعلَى هذَا التقْدِيرِ لَا يلْزم مِن عدمِ أَولَوِيةِ الْبعضِ عِتق كُلِّ واحِدٍ لِجوازِ أَ

 لَم قَالَ لَوأَنْ ي صِحلَا ي هبِيدِي فَإِنع ا مِناحِدقْت وتا إذَا قَالَ أَعكَمةِ ، وةِ الثَّانِيورا فِي الصلَى كَموإلَى الْم اركُونُ الْخِييو
ى مِن الْبعضِ يلْزم بطْلَانُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيةِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْكَلَام لِإِعتاقِ كُلِّ واحِدٍ يثْبت عِتق كُلِّ واحِدٍ ، ولَيس الْبعض أَولَ

فَةِ مِثْلُ أَي الرجالِ ، وأَي ، ويكُونَ خِيار التعيِينِ إلَى الْمولَى فَإِنْ قُلْت كَونُ أَي لِلْواحِدِ إنما يصِح فِي الْمضافِ إلَى الْمعرِ
  .الرجلَينِ 

 هادروك قُلْت مبرالٍ ضرِج عِ مِثْلُ أَيمالْج اك أَوبرنِ ضلَيجر نِ مِثْلُ أَييكُونُ لِلِاثْني ةِ فَقَدكِرإلَى الن ا إذَا أُضِيفأَمو
  لْكَلَام فِي أَي عبِيدِي ضربك أَو ضربته الْمضاف إلَى الْمعرِفَةِ لِأَنَّ ا

فَإِنَّ الْمراد ) } ومِنهم من ينظُر إلَيك } { ومِنهم من يستمِعونَ إلَيك { ومِنها من ، وهو يقَع خاصا كَقَولِهِ تعالَى ( 
 افِقِيننالْم وصٍ مِنصخم ضعب.  

 )و وحطِ نرقَلَاءِ إذَا كَانَ لِلشا فِي الْعامع قَعي } آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم { قَهبِيدِي عِتع اءَ مِنش نفَإِنْ قَالَ م
كُلَّ يعتق الْكُلُّ عِندهما عملًا بِكَلِمةِ الْعمومِ ، ومن فَهو حر فَشاءُوا عتقُوا ، وفِيمن شِئْت مِن عبِيدِي عِتقَه فَاعتِقْه فَشاءَ الْ

  .لِأَنَّ من لِلتبعِيضِ إذَا دخلَ علَى ذِي أَبعاضٍ ) لِلْبيانِ ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه يعتِقُهم إلَّا واحِدا 

 )بذَا الْخه ا فِي كُلْ مِنكَم قَّنيتم هلِأَنانِ ) زِ ، ويإِنْ كَانَ لِلْبو ، عِيضِ فَظَاهِربإذَا كَانَ لِلت نلِأَنَّ م قَّنيتم ضعالْب أَي
  .فَالْبعض مراد فَإِرادةُ الْبعضِ متيقَّنةٌ ، وإِرادةُ الْكُلِّ محتملَةٌ 

 )مةُ الْعايرِع بجرِهِ فَوغَي نظَرِ عقَطْعِ الن عشِيئَتِهِ ملَّقٍ بِمعكُلِّ م قى لِأَنَّ عِتاعرذَا مأَلَةِ الْأُولَى هسفِي الْمعِيضِ ، وبالتومِ ، و
 ضعارِ بتِبذَا الِاعاحِدٍ بِهفَكُلُّ و (ضعرِهِ بغَي نظَرِ عقَطْعِ الن عاحِدٍ مكُلُّ و ةِ أَيايرِع عاحِدٍ مكُلُّ و قتعوعِ فَيمجالْم مِن 

 قالْفَرو ، قذَا الْفَرهو ، عِيضبطُلُ التبةٌ فِيهِ فَيمِعتجشِيئَةُ الْكُلِّ ماءَ الْكُلَّ فَمإنْ ش اطِبخشِئْت فَإِنَّ الْم نعِيضِ بِخِلَافِ مبالت
مِم فِي أَي ت بِهِ الْأَخِيردفَرا ت.  

  

حرالش  
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  ومنها من :  قوله 

 مهدِر اءَنِي فَلَهج نى منعقُولِ لِأَنَّ مانِ ذَوِي الْعمعانِ تالْأُولَيوفَةٌ ، وصومولَةٌ ، وصومة ، وامِيتِفْهاسةٌ ، وطِيركُونُ شتو ، 
نِي عمرو ، وهكَذَا إلَى الْأَفْرادِ ، ومعنى من فِي الدارِ أَزيد فِي الدارِ أَم عمرو إلَى غَيرِ ذَلِك إنْ جاءَنِي زيد ، وإِنْ جاءَ

  .فَعدلَ فِي الصورتينِ إلَى لَفْظِ من قَطْعا لِلتطْوِيلِ الْمتعسرِ ، والتفْصِيلِ الْمتعذِّرِ 

خريانِ فَقَد يكُونانِ لِلْعمومِ ، وشمولِ ذَوِي الْعقُولِ ، وقَد يكُونانِ لِلْخصوصِ ، وإِرادةِ الْبعضِ كَما فِي قَوله تعالَى وأَما الْأُ
 } كونَ إلَيمِعتسي نم مهمِنو ، } { كإلَي ظُرني نم مهمِنو {مِيرِ ، وعِ الضمبِج ، هاللَّفْظِ فَإِنى ، ونعا إلَى الْمظَرادِهِ نإِفْر

وإِنْ كَانَ خاصا لِلْبعضِ إلَّا أَنَّ الْبعض متعدد لَا محالَةَ فَجمع الضمِيرِ لَا يدلُّ علَى الْعمومِ إلَّا عِند ما يكْتفِي فِي الْعمومِ 
عٍ مِنمتِظَامِ جاتِ بِانيمسالْم .  

  

  يعتقهم إلا واحدا :  قوله 

 ائِعالش وعِيضِ هبفِي الت نالَ ممتِعلِأَنَّ اس ذَلِكلَى ، ووإلَى الْم ارإِلَّا فَالْخِيتِيبِ ، ورلَى التع اقتالْإِع قَعإنْ و مهآخِر وه 
ا أَبعاضٍ فَيحملُ علَيهِ ما لَم توجد قَرِينةٌ تؤكِّد الْعموم ، وترجح الْبيانَ كَما فِي من شاءَ الْكَثِير حيثُ يكُونُ مجرورها ذَ

علِهِ تكَقَوومِ ، ومأَلْفَاظِ الْع مِن وا هشِيئَةِ إلَى مافَةِ الْمةِ إضبِقَرِين رح وفَه قَهبِيدِي عِتع الَى مِن } مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم { ،
} ذَلِك أَدنى أَنْ تقَر أَعينهن { وقَوله تعالَى } واستغفِر لَهن { بِقَرِينةِ قَولِهِ } ترجِي من تشاءُ مِنهن { وكَقَولِهِ تعالَى 

ننُ مكَوو ، وممالْع حجرا تهةً فَإِنلِ قَرِينبِيدِي أَنَّ فِي الْأَوع شِئْت مِن نمبِيدِي ، وع اءَ مِنش نم نيب قالْفَر ارانِ فَصيلِلْب 
 قَدعِيضِ بِخِلَافِ الثَّانِي ، وبونَ التانِ ديلِلْب نلَى أَنَّ مالَّةً عد  

" لَا كَلِمةُ " عِتقَه "  الصفَةُ ، والْمشِيئَةُ صِفَةُ الْفَاعِلِ دونَ الْمفْعولِ ، ولَو سلِّم فَالْمفْعولُ إنَّ الْعموم هاهنا الْعموم: يقَالُ 

 نم "و ، عِيضبمِلُ التتحي نأَنَّ م هقْرِيرت فنصبِهِ الْم دفَرت رآخ قا فَرمهنيبو ، ظَاهِر هعضو ثَابِت قَّنيتم عِيضبالتانَ ، ويالْب
علَى التقْدِيرينِ ضرورةَ وجودِ الْبعضِ فِي ضِمنِ الْكُلِّ ، وإِرادةُ الْكُلِّ محتملَةٌ فَيجعلُ من علَى التبعِيضِ أَخذًا بِالْمتيقَّنِ 

الْمشكُوكِ فَفِي من شاءَ مِن عبِيدِي أَمكَن الْعملُ بِعمومِ من ، وتبعِيض من بِأَنْ يعتِق كُلَّ الْمقْطُوعِ ، وتركًا لِلْمحتملِ 
 مِن الْعبِيدِ بِخِلَافِ من شِئْت واحِدٍ لِأَنه لَما علَّق عِتق كُلٍّ لِمشِيئَتِهِ مع قَطْعِ النظَرِ عن الْغيرِ كَانَ كُلُّ من شاءَ الْعِتق بعضا

مِن عبِيدِي فَإِنَّ الْمخاطَب لَو شاءَ عِتق الْكُلِّ سقَطَ معنى التبعِيضِ بِالْكُلِّيةِ ، وهذَا ظَاهِر علَى تقْدِيرِ تعلُّقِ الْمشِيئَةِ بِالْكُلِّ 
عِت اطَبخاءَ الْمش نةً لِأَنَّ مفْعلَى دع قدصي هكَالٌ لِأَنتِيبِ فَفِيهِ إشرقْدِيرِ التلَى تا عأَمو ، ملْ كُلُّهبِيدِ بالْع ضعب سلَي قَه

ق الْمشِيئَةِ بِكُلٍّ علَى الِانفِرادِ أَمر كُلِّ واحِدٍ أَنه شاءَ الْمخاطَب عِتقَه حالَ كَونِهِ بعضا مِن الْعبِيدِ ، ويمكِن الْجواب بِأَنَّ تعلُّ
باطِلٌ لَا اطِّلَاع علَيهِ ، والظَّاهِر مِن إعتاقِ الْكُلِّ تعلُّق الْمشِيئَةِ بِالْكُلِّ فَلَا بد مِن إخراجِ الْبعضِ لِيتحقَّق التبعِيض ، وهاهنا 
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أَنَّ الْب وهو ، ظَركُونَ فِي نأَنْ ت مِن مأَع ةُ الَّتِي هِيضِيعةِ لَا الْبةُ لِلْكُلِّيافِيةُ الندرجةُ الْمضِيعالْب هِي نا مهلَيلُّ عدةَ الَّتِي تضِيع
قَّنيتم عِيضبأَنَّ الت لِّمسئِذٍ لَا نحِينونِهِ ، وبِد نِ الْكُلِّ أَوضِم ظَاهِر وهو ،   

إنْ كَانَ ما فِي بطْنِك غُلَاما فَأَنتِ حرةٌ فَولَدت غُلَاما ، وجارِيةً : ومِنها ما فِي غَيرِ الْعقَلَاءِ ، وقَد يستعار لِمن فَإِنْ قَالَ ( 
إِنْ قَالَ طَلِّقِي نالْكُلُّ ، و ادرلِأَنَّ الْم قتعت ا لَممههجو رم قَدا ثَلَاثًا ، ومهدعِنا وهونا دم طَلِّقا شِئْت تثَلَاثٍ م ك مِنفْس (

.  

  

حرالش  

  

  ومنها ما في غير العقلاء :  قوله 

رغَيقَلَاءَ ، والْع معي هلَى أَنونَ عالْأَكْثَرةِ ، وةِ اللُّغضِ أَئِمعلُ بذَا قَوالَى  هعله تفَإِنْ قِيلَ فَفِي قَو مه } مِن رسيا تءُوا مفَاقْر
يجِب قِراءَةُ جمِيعِ ما تيسر عملًا بِالْعمومِ كَما فِي قَولِهِم إنْ كَانَ ما فِي بطْنِك غُلَاما فَأَنتِ حرةٌ قُلْنا بِناءُ الْأَمرِ } الْقُرآنِ 
لَى التا عرسعتم قَلِبناعِ يتِمالِاج دعِن هاعِ لِأَنتِمونَ الِاجادِ دفِربِصِفَةِ الِان رسيا تم ادرلَى أَنَّ الْملَّ عرِ دسي.  

  

  وقد مر ، وجههما :  قوله 

فَهو أَنَّ ما عام ، ومن لِلْبيانِ والثَّلَاثُ جمِيع عددِ الطَّلَاقِ  أَما ، وجه قَولِ أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى 
  .الْمشروعِ 

  وأَما وجه قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَهو أَنَّ من لِلتبعِيضِ فَيجِب أَنْ يكُونَ ما شاءَت بعض الثَّلَاثِ 

نها كُلُّ ، وجمِيع ، وهما محكَمانِ فِي عمومِ ما دخلَا علَيهِ بِخِلَافِ سائِرِ أَدواتِ الْعمومِ فَإِنْ دخلَ الْكُلُّ علَى ، ومِ( 
ى سبِيلِ الِانفِرادِ أَي يراد كُلُّ واحِدٍ مع قَطْعِ النكِرةِ فَلِعمومِ الْأَفْرادِ ، وإِنْ دخلَ علَى الْمعرِفَةِ فَلِمجموعٍ قَالُوا عمومه علَ

  .، وهذَا إذَا دخلَ علَى النكِرةِ ) النظَرِ عن غَيرِهِ 

 فِي كُلِّ فَردٍ قُطِع النظَر عن فَإِنْ قَالَ كُلُّ من دخلَ هذَا الْحِصن أَولًا فَلَه كَذَا فَدخلَ عشرةٌ معا يستحِق كُلُّ واحِدٍ إذْ( 
غَيرِهِ فَكُلُّ واحِدٍ أَولٌ بِالنسبةِ إلَى الْمتخلِّفِ بِخِلَافِ من دخلَ ، وهاهنا فَرق آخر هو أَنَّ من دخلَ أَولًا عام علَى سبِيلِ 

هِ اقْتالْكُلَّ إلَي افلِ فَإِذَا أَضدلُ الْبالْأَو ددعتلِ فَيفِي الْأَو وممضِي الْعقْتفَي ولْغلِئَلَّا ي را آخوممى عض ( دفَرت قَد قذَا الْفَرهو ،
احِدٍ مِمةِ إلَى كُلِّ وبسابِقِ بِالندِ السالْفَر نةٌ عارلَ عِبأَنَّ الْأَو قِيقُهحتا ، وضبِهِ أَي نذَا الْحِصلَ هخد نلِهِ مفَفِي قَو هرغَي وه ن

أَولًا يمكِن حملُ الْأَولِ علَى هذَا الْمعنى ، وهو معناه الْحقِيقِي أَما فِي قَولِهِ كُلُّ من دخلَ أَولًا فَلَفْظُ كُلٍّ دخلَ علَى قَولِهِ 
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ا فَاقْتضى التعدد فِي الْمضافِ إلَيهِ ، وهو من دخلَ أَولًا فَلَا يمكِن حملُ الْأَولِ علَى معناه الْحقِيقِي لِأَنَّ الْأَولَ من دخلَ أَولً
  .النسبةِ إلَّا الْمتخلِّف الْحقِيقِي لَا يكُونُ متعددا فَيراد معناه الْمجازِي ، وهو السابِق بِ

 ) احِدفْلٌ ون مةٌ فَلَهرشلَ عخكَذَا فَد لًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلَ هخد نم مِيعاعِ فَإِنْ قَالَ جتِمبِيلِ الِاجلَى سومِهِ عمع مِيعجو
كَذَا ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي أُصولِهِ ، ويرد ) يع مستعارِ الْكُلِّ إنْ دخلُوا فُرادى يستحِق الْأَولُ فَيصِير جمِ

  علَيهِ أَنه يلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ ، ولَا 

لِاجتِماعِ يحملُ علَى الْحقِيقَةِ ، وإِنْ اتفَق فُرادى يحملُ علَى الْمجازِ لِأَنه فِي يمكِن أَنْ يقَالَ إنْ اتفَق الدخولُ علَى سبِيلِ ا
رِ فَحِينةَ الْآخادافِي إرنا تنيعا ممهاحِدٍ مِنةُ كُلِّ وادإِرا ، ونيعا ممهدأَح ادرأَنْ ي دكَلُّمِ لَا بالِ التح نيب عمالْج ملْزئِذٍ ي

الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ فَأَقُولُ معنى قَولِهِ إنه مستعار لِكُلٍّ أَنَّ الْكُلَّ إلَّا فُرادى يدلُّ علَى أَمرينِ أَحدهما استِحقَاق الْأَولِ النفَلَ 
مج ا أَواحِدلُ واءٌ كَانَ الْأَووس رالْأَم ادرا يناها فَهامفْلًا تن مهاحِدٍ مِنكُلُّ و حِقتسا يعملُ جإذَا كَانَ الْأَو هالثَّانِي أَنا ، وع

ى الْحنعالْم ادرلَا يو ، أَكْثَر ا أَواحِداءٌ كَانَ ووفَلَ سلُ النالْأَو حِقتسى يتلُ حلَ الْأَوخد ى لَوتالثَّانِي ح رلَا الْأَمو ، قِيقِي
جماعةٌ يستحِق الْجمِيع نفْلًا واحِدا أَو ذَلِك لِأَنَّ هذَا الْكَلَام لِلتحرِيضِ ، والْحثِّ علَى دخولِ الْحِصنِ أَولًا فَيجِب أَنْ 

ءٌ كَانَ منفَرِدا أَو مجتمِعا ، ولَا يشترطُ الِاجتِماع لِأَنه إذَا أَقْدم الْأَولُ علَى الدخولِ فَتخلَّف غَيره يستحِق السابِق النفَلَ سوا
لَى عالَّةٌ عةُ دفْلِ فَالْقَرِينقَاقِ النتِحاس نلِ عانَ الْأَومحِر وجِبابِقَةِ لَا يسالْم ى مِننعالْم ادراعِ فَلَا يتِماطِ الِاجتِرمِ اشد

الْحقِيقِي ، وأَيضا لَا دلِيلَ علَى أَنه إذَا دخلَ جماعةٌ يستحِق كُلُّ واحِدٍ مِن الْجماعةِ نفْلًا تاما بلْ الْكَلَام دالٌّ علَى أَنَّ 
فَصار الْكَلَام مجازا عن قَولِهِ إنَّ السابِق يستحِق النفَلَ سواءٌ كَانَ منفَرِدا أَو مجتمِعا فَإِنْ دخلَ لِلْمجموعِ نفْلًا واحِدا 

 الْحقِيقِي بلْ لِدخولِهِ تحت عمومِ الْمجازِ منفَرِدا أَو مجتمِعا يستحِق لِعمومِ الْمجازِ فَالِاستِحقَاق مجتمِعا لَيس لِأَنه الْمعنى
  .، وهذَا بحثٌ فِي غَايةِ التدقِيقِ 

  

حرالش  

  

  وهما محكمان :  قوله 

} وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ { قَولُه ، و} وخلَق كُلَّ شيءٍ {  لَيس الْمراد أَنهما لَا يقْبلَانِ التخصِيص أَصلًا لِأَنَّ قَوله تعالَى 

مخصوصٍ علَى ما سبق بلْ الْمراد أَنهما لَا يقَعانِ خاصينِ بِأَنْ يقَالَ كُلُّ رجلٍ أَو جمِيع الرجالِ ، والْمراد واحِد بِخِلَافِ 
 الْمعرفِ بِاللَّامِ ، ومن ، وما وذَكَر شمس الْأَئِمةِ وفَخر الْإِسلَامِ أَنَّ كَلِمةَ كُلٍّ تحتمِلُ سائِرِ أَدواتِ الْعمومِ علَى ما سبق فِي

بِ فَالنفَلُ لِلْأَولِ خاصةً الْخصوص نحو كَلِمةِ من كَما إذَا قَالَ كُلُّ من دخلَ هذَا الْحِصن أَولًا فَلَه كَذَا فَدخلُوا علَى التعاقُ
لِاحتِمالِ الْخصوصِ فِي كَلِمةِ كُلٍّ فَإِنَّ الْأَولَ اسم لِفَردٍ سابِقٍ ، وهذَا الْوصف متحقِّق فِيهِ دونَ من دخلَ بعده ، وقَد جعلَ 



 111  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

ومِ الَّذِي يمالْع مِن مِثْلَ ذَلِك فنصلِ الْمدبِيلِ الْبلَى سع لُهاونكُونُ ت.  

  

  فإن دخل الكل  قوله 

 يعنِي إذَا أُضِيف لَفْظُ كُلٍّ إلَى النكِرةِ فَهو لِعمومِ أَفْرادِها ، وإِذَا أُضِيف إلَى الْمعرِفَةِ فَلِعمومِ أَجزائِها فَيصِح كُلُّ رجلٍ 
  .يف بِخِلَافِ كُلِّ الرجالِ ويصِح كُلُّ الرجالِ يحمِلُ هذَا الْحجر بِخِلَافِ كُلِّ رجلٍ يشبِعه هذَا الرغِ

  

  فدخل عشرة معا :  قوله 

هدعلَ بخد نةً لِأَنَّ ماصلِ خفَلُ لِلْأَوفَالن اقِبِينعتلُوا مخد لَو مهلِأَن ا قَالَ ذَلِكمرِ ،  إنيوقًا بِالْغبسنِهِ ملًا لِكَواخِلًا أَود سلَي 
  .ومعنى الْأَولِ السابِق الْغير الْمسبوقِ 

  

  فكل :  قوله 

ه بعد فَتحِ الْحِصنِ ، وذَلِك لِأَنَّ  أَي كُلُّ واحِدٍ مِن الْعشرةِ الداخِلِين معا أَولٌ بِالنسبةِ إلَى الْمتخلِّفِ الَّذِي يقْدِر دخولَ
  .الداخِلَ أَولًا يجِب أَنْ تعتبر إضافَته إلَى الداخِلِ ثَانِيا لَا إلَى من لَيس بِداخِلٍ أَصلًا 

  

  بخلاف من دخل  قوله 

 أَلْف لًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلَ هخد نقَالَ م لَو أَي   

 ا لَمنهسِ ، والْجِن ومملْ عادِ بفِربِيلِ الِانلَى سع مِن وممع سلَي هءٌ لِأَنيش مهاحِدٍ مِنلَا لِوو ، ملَه كُني ا لَمعةٌ مرشع لَهخفَد
 عن الْكُلِّ أَو الْجمِيعِ لِيكُونَ لِكُلٍّ مِنهم أَو لِمجموعِهِم نفْلٌ يتحقَّق أَحد دخلَ أَولًا ، ولَا يجوز أَنْ يجعلَ من استِعارةً

واحِد لِأَنَّ عموم الْكُلِّ علَى سبِيلِ الِانفِرادِ ، وعموم الْجمِيعِ علَى سبِيلِ الِاجتِماعِ قَصد ، أَو عموم من إنما يثْبت ضرورةَ 
ةَ إبارتِعالِاس ححصكَةَ تارشفْيِ فَلَا مضِعِ النوةِ فِي مكِرامِهِ كَالنه.  
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  وهاهنا فرق آخر :  قوله 

 إلَيهِ يجِب أَنْ يكُونَ  حاصِلُه أَنَّ الْأَولَ هو السابِق علَى جمِيعِ ما عداه ، وهو بِهذَا الْمعنى لَا يتعدد فَعِند إضافَةِ الْكُلِّ
مجازا لِلسابِقِ علَى الْغيرِ مطْلَقًا سواءٌ كَانَ جمِيع ما عداه أَو بعضه كَالْمتخلِّفِ لِيجرِي فِيهِ التعدد فَتصِح إضافَةُ الْكُلِّ 

 من نكِرةً موصوفَةً إذْ لَو كَانت موصولَةً ، وهِي معرِفَةٌ لَكَانَ كُلٌّ لِشمولِ الْأَجزاءِ الْإِفْرادِي إلَيهِ فَعلَى هذَا يجِب أَنْ يكُونَ
و ، احِدفْلٌ ووعِ نمجكُونَ لِلْمأَنْ ي جِبكَذَا فَي ملًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلُونَ هخدي الِ الَّذِينجى كُلِّ الرنعقِ بِمذَا الْفَرفِي ه

نظَر ، وهو أَنه يقْتضِي فِي صورةِ الدخولِ فُرادى أَنْ يستحِق النفَلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم غَير الْأَخِيرِ لِدخولِهِ تحت عمومِ هذَا 
لِّفِ ، وختةِ إلَى الْمبسبِالن ابِقنِي السازِ أَعجالْم دبِأَنَّ قَي ابوالْج كِنميةً ، واصلِ خفَلَ لِلْأَوبِأَنَّ الن رِيحِهِمصلِت كَذَلِك سلَي

لًا هأَنَّ أَو لَه هبنالت جِبا يمِمةً ، واصلِ خلَى الْأَوإلَّا ع قدصفَلَا ي ادررِ ميةَ بِالْغوقِيبسهِ الْمدع سلَيلَ ، وى قَبنعبِم فا ظَرناه
 لِذَلِك مثَلًا اسلًا ماخِلَ أَوابِقِ أَنَّ الددِ السلِلْفَر ملُ اسالْأَو لِهِمقَو مِن ادرفَكَانَ الْم اخِلِينافِ الدصأَو مِن  

.  

  

  فإن قال جميع من دخل هذا الحصن أولا :  قوله 

 الْمشروطَ لَه النفَلُ فِي مسائِلِ تقْيِيدِ دخولِ الْحِصنِ بِقَيدِ الْأَولِيةِ إما أَنْ يكُونَ مذْكُورا بِمجردِ لَفْظِ من أَو مع  اعلَم أَنَّ
الداخِلُ أَولًا واحِدا أَو متعددا معا أَو علَى سبِيلِ التعاقُبِ إضافَةِ الْكُلِّ أَو الْجمِيعِ إلَيهِ ، وعلَى التقَادِيرِ الثَّلَاثِ إما أَنْ يكُونَ 

 لَ فَظَاهِرخد نكُلُّ ملَ ، وخد نا فِي مرِ الثَّلَاثِ أَموفْلِ فِي الصالُ النكَم ا فَقَطْ فَلَهاحِداخِلُ وةً فَإِنْ كَانَ الدعتِس صِيري.  

أَملَى وأَو دلًا قَالُوا حولِ أَوخةُ بِالداعمالْج قَّهحتا اسةِ فَلَملَادارِ الْجإِظْهجِيعِ ، وشفِيلَ لِلتنذَا التلَ فَلِأَنَّ هخد نمِيعِ ما فِي ج
إِنْ دخلُوا معا فَلَا شيءَ لَهم فِي صورةِ من دخلَ ، ولِكُلِّ واحِدٍ لِأَنَّ الْجلَادةَ فِي ذَلِك أَقْوى ، وإِنْ كَانَ الداخِلُ متعددا فَ

نفْلٌ تام فِي صورةِ كُلِّ من دخلَ ، ولِلْمجموعِ نفْلٌ واحِد فِي صورةِ جمِيعِ من دخلَ لِأَنَّ لَفْظَ جمِيعٍ لِلْإِحاطَةِ علَى صِفَةِ 
 فَالْعشرةُ كَشخصٍ واحِدٍ سابِقٍ بِالدخولِ علَى سائِرِ الناسِ بِخِلَافِ كُلٍّ فَإِنَّ عمومه علَى سبِيلِ الِانفِرادِ كَما مر ، الِاجتِماعِ

رِ الثَّلَاثِ أَموفِي الص مهلِ مِنفَلُ لِلْأَواقُبِ فَالنعبِيلِ التلَى سلُوا عخإِنْ دو كُلٍّ فَظَاهِرو ، نا فِي م.  

وأَما فِي الْجمِيعِ فَلِأَنه يجعلُ مستعار الْكُلِّ لِقِيامِ الدلِيلِ علَى استِحقَاقِ الْواحِدِ ، وهو أَنَّ الْجلَادةَ فِي دخولِهِ ، وحده أَقْوى 
خر الْإِسلَامِ ، واعترِض علَيهِ بِأَنَّ فِي ذَلِك جمعا بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ لِأَنهم لَو دخلُوا معا فَهو بِالنفْلِ أَحرى كَذَا ذَكَره فَ

بِمجازِهِ كَما إذَا لَم يدخلْ إلَّا واحِد ، استحقُّوا النفَلَ عملًا بِعمومِ الْجمِيعِ ، ولَو دخلُوا فُرادى استحقَّه الْأَولُ مِنهم عملًا 
  وأُجِيب بِأَنهم إنْ دخلُوا معا يحملُ علَى 
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امتِناع الْحقِيقَةِ ، وإِنْ دخلُوا فُرادى أَو دخلَ واحِد فَقَطْ يحملُ علَى الْمجازِ ، ورده صاحِب الْكَشفِ والْمصنف بِأَنَّ 
 صِحةِ لِيادفِي الْإِر عمالْج قَّقحت ا قَدناههقُوعِ ، وونَ الْوةِ دادظَرِ إلَى الْإِربِالن وا همازِ ، إنجالْمقِيقَةِ ، والْح نيعِ بمالْج

ما يقَالُ اُقْتلْ أَسدا ، ويراد بِهِ سبع أَو رجلٌ شجاع حتى يعد الْحملُ تارةً علَى حقِيقَةِ الْجمعِ ، وأُخرى علَى مجازِهِ كَ
ا باحِدفْلًا ون عمالْج حِقتسي لَم ، ازجم أُرِيد لَوو ، دالْفَر حِقتسي عِ لَممقِيقَةُ الْجح أُرِيد ا كَانَ إذْ لَوهِمثِلًا بِأَيتملْ م

يستحِق كُلُّ واحِدٍ نفْلًا تاما كَما إذَا صرح بِلَفْظِ كُلٍّ فَلِدفْعِ هذَا الْإِشكَالِ أَورد الْمصنف كَلَاما حاصِلُه أَنَّ الْجمِيع هاهنا 
فْلِ عالن قَاقتِحاس قَّفوتى يتح قِيقِيالْح اهنعفِي م سلَي ذَا الْكَلَامأَنَّ ه هِيو ، ذَلِك نةِ عانِعةِ الْماعِ لِلْقَرِينتِملَى صِفَةِ الِاج

ق لِلتشجِيعِ ، والتحرِيضِ علَى الدخولِ أَولًا علَى ما ذَكَرنا ، ولَيس أَيضا مستعار الْمعنى كُلُّ من دخلَ أَولًا حتى يستحِ
كُلُّ واحِدٍ كَمالَ النفْلِ عِند الِاجتِماعِ لِعدمِ الْقَرِينةِ علَى ذَلِك بلْ هو مجاز عن السابِقِ فِي الدخولِ واحِدا كَانَ أَو جماعةً 

 ، وهذَا الْمعنى بعض معنى كُلِّ من دخلَ أَولًا لِأَنَّ معناه أَنَّ فَيكُونُ لِلْجماعةِ نفْلٌ واحِد كَما لِلْواحِدِ عملًا بِعمومِ الْمجازِ
عتسلًا ملَ أَوخد نم مِيعج ارفْلِ فَصالُ النا كَمادِهآح احِدٍ مِنةً لَكَانَ لِكُلِّ واعمكَانَ ج لَو هأَنفَلَ ، والن حِقتسي ابِقالس ار
الْبعضِ معنى كُلِّ من دخلَ أَولًا فَإِنَّ قَولَه الْكُلُّ الْإِفْرادِي يدلُّ علَى أَمرينِ معناه أَنَّ مدلُولَه مجموع الْأَمرينِ إذَا لَيس كُلُّ 

  بينهما فَإِنْ قُلْت فَالْأَمر الْأَولُ هو واحِدٍ مِنهما مدلُولًا علَى حِدةٍ حتى يكُونَ مشتركًا 

 ا قَدناههفْلِ ، والن اممةِ تاعمالْج احِدٍ مِنقَاقِ كُلِّ وتِحمِ اسددِ عرِ قَيغَي ةً مِناعمج ا كَانَ أَواحِدفَلَ وابِقِ النالس قَاقتِحاس
قَيدِ فَلَا يكُونُ الْمراد هو الْأَمر الْأَولَ قُلْت عدم استِحقَاقِ كُلِّ واحِدٍ تمام النفْلِ لَيس مِن جِهةِ أَنه اُعتبِر ذَلِك مع هذَا الْ

الْحقَاقِ ، وتِحلَى الِاسلِيلَ علَا د هةِ أَنجِه مِن ولْ هب ازِيجى الْمنعفِي الْم ربتعم ادرلَا ي لُهلِيلِ فَقَوونِ الدبِد تثْبلَا ي كْم
 امماحِدٍ تكُلِّ و قَاقتِحاس الثَّانِي أَي رلَا الْأَمو احِدالْو حِقتسذَا لَا يلِهاعِ ، وتِمفِ الِاجصو ارتِباع أَي قِيقِيى الْحنعالْم

عِ ، ولِهذَا كَانَ لِمجموعِ الداخِلِين معا نفْلٌ واحِد ، وقَولُه حتى لَو دخلَ جماعةٌ تفْرِيع علَى عدمِ إرادةِ النفْلِ عِند الِاجتِما
  مفْردِ كَمالَ النفْلِ ثَابِتا بِدلَالَةِ النص لَكَفَى الْمعنى الثَّانِي ، واعلَم أَنهم لَو حملُوا الْكَلَام علَى حقِيقَتِهِ ، وجعلُوا استِحقَاق الْ

صلَّى النبِي علَيهِ السلَام فِي { لَا تعم لِأَنَّ الْفِعلَ الْمحكِي عنه ، واقِع علَى صِفَةٍ معينةٍ نحو ) حِكَايةُ الْفِعلِ : مسأَلَةٌ ( 
يكُونُ هذَا فِي معنى الْمشتركِ فَيتأَملُ فَإِنْ ترجح بعض الْمعنى بِالرأْيِ فَذَاك ، وإِنْ ثَبت التساوِي فَالْحكْم فِي فَ} الْكَعبةِ 

عِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا يجوز الْفَرض فِي الْكَعبةِ لِأَنه الْبعضِ يثْبت بِفِعلِهِ علَيهِ السلَام ، وفِي الْبعضِ الْآخرِ بِالْقِياسِ قَالَ الشافِ
يهِ يلْزم استِدبار بعضِ أَجزاءِ الْكَعبةِ ، ويحملُ فِعلُه علَيهِ السلَام علَى النفْلِ ، ونحن نقُولُ لَما ثَبت جواز الْبعضِ بِفِعلِهِ علَ
  .السلَام ، والتساوِي بين الْفَرضِ ، والنفَلِ فِي أَمرِ الِاستِقْبالِ حالَةَ الِاختِيارِ ثَابِت فَيثْبت الْجواز فِي الْبعضِ الْآخرِ قِياسا 

 ) وحا نأَمارِ { وةِ لِلْجفْعى بِالشذَا الْقَبِي} قَضه مِن سفَلَي امع ارلِأَنَّ الْجى ، ونعدِيثَ بِالْمقَلَ الْحن هلِأَن امع وهلِ ، و (

 جواب إشكَالٍ هو أَنْ يقَالَ حِكَايةُ الْفِعلِ لِما لَم تعم فَما روِي أَنه علَيهِ السلَام قَضى بِالشفْعةِ لِلْجارِ يدلُّ علَى ثُبوتِ

 وى فَهنعدِيثِ بِالْمقْلُ الْحن ولْ هلِ بةِ الْفِعابِ حِكَايب مِن سذَا لَيبِأَنَّ ه ابرِيكًا فَأَجكُونُ شارِ الَّذِي لَا يةِ لِلْجفْعالش
لَئِنارِ ، وةٌ لِلْجةُ ثَابِتفْعالش لَامهِ السلَيع بِيلِ النقَو نةٌ عاقِ حِكَايرتِغلِاس لِأَنَّ اللَّام امع ارالْج لِ لَكِنةُ الْفِعحِكَاي ها أَننلَّمس 
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  .الْجِنسِ لِعدمِ الْمعهودِ فَصار كَأَنه قَالَ قَضى علَيهِ السلَام بِالشفْعةِ لِكُلِّ جارٍ 

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

 علَى ما صرح بِهِ فِي أُصولِ الشافِعِيةِ أَنه إذَا حكَى الصحابِي فِعلًا مِن أَفْعالِ النبِي علَيهِ السلَام بِلَفْظٍ ظَاهِره  تحرِير النزاعِ
 عاما أَم لَا فَذَهب بعضهم إلَى عمومِهِ لِأَنَّ هلْ يكُونُ} وقَضى بِالشفْعةِ لِلْجارِ } { نهى عن بيعِ الْغررِ { الْعموم مِثْلُ 

 معلَا ي هونَ إلَى أَنالْأَكْثَر بذَهقُّقِهِ ، وحعِلْمِهِ بِت دعإلَّا ب وممقُلُ الْعنلَا ي هةِ أَنارِفِ بِاللُّغلِ الْعدالْع ابِيحالِ الصح مِن الظَّاهِر
 الِاحتِجاج إنما هو بِالْمحكِي لَا الْحِكَايةِ ، والْعموم إنما هو فِي الْحِكَايةِ لَا الْمحكِي ضرورةَ أَنَّ الْواقِع لَا يكُونُ إلَّا لِأَنَّ

، } صلَّى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم داخِلَ الْكَعبةِ { الصحابِي بِصِفَةٍ معينةٍ والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مثَّلَ لِذَلِك بِقَولِ 
ا عموم ولَا يخفَى أَنه لَا يكُونُ مِن محلِّ النزاعِ إلَّا علَى تقْدِيرِ عمومِ الْفِعلِ الْمثْبتِ فِي الْجِهاتِ والْأَزمانِ ، والصحِيح أَنه لَ

 وِ ذَلِكحن اسٍ أَوقِي أَو صلَالَةِ ند لِيلٍ مِنبِهِ بِد قلْحا يمإن هرغَينٍ ، ويعانٍ ممفِي زةٍ ، ونيعكُونُ بِصِفَةٍ ما يمإن اقِعلِأَنَّ الْو لَه
بِأَنه لَيس حِكَايةَ الْفِعلِ بلْ نقْلُ الْحدِيثِ بِمعناه ، ولَو سلِّم فَلَفْظُ } عةِ لِلْجارِ قَضى بِالشفْ{ ثُم رد تمثِيلَهم لِذَلِك بِمِثْلِ 

لَامهِ السلَيع بِيالن نع اربإلَّا الْإِخ سلُولَ الْكَلَامِ لَيدلًا فَلِأَنَّ ما أَوأَم ظَرفِيهِ نو ، امارِ علَا الْجارِ ، وةِ لِلْجفْعبِالش كَمح هبِأَن 
  .معنى لِحِكَايةِ الْفِعلِ إلَّا هذَا 

امبِلَفْظٍ ع ابِيحةَ الصكُونُ حِكَايا يإلَّا فِيم اعزالن سودِ إذْ لَيقْصبِالْم رضارِ لَا يلَفْظِ الْج ومما فَلِأَنَّ عا ثَانِيأَمو.   

 دعحِيحٍ بص رارٍ غَيةِ لِكُلِّ جفْعبِالش لَامهِ السلَيع بِيى النقَض ابِيحلِ الصزِلَةِ قَونبِم لَهعا ثَالِثًا فَلِأَنَّ جأَمو  

فْعبِالش اءَهنِي قَضلَ أَعةَ أَنَّ الْفِعوررلِ ضةً لِلْفِعنِهِ حِكَايلِيمِ كَوسنٍ فَإِنْ قِيلَ تيعارٍ ملْ فِي جانِ بضِ الْجِيرعفِي ب قَعا ، ومةِ إن
ى لَا حِكَاينعدِيثِ بِالْمقْلُ الْحكُونُ نئِذٍ يا فَحِينارِ قُلْنةٌ لِلْجةُ ثَابِتفْعثَلًا الشقُولَ مومِ بِأَنْ يمةِ الْعبِصِيغ هكْمح قَعأَنْ ي وزجةُ ي

  الْفِعلِ ، والتقْدِير بِخِلَافِهِ 

إما أَنْ لَا يكُونُ مستقِلا أَو يكُونَ فَحِينئِذٍ إما أَنْ يخرج مخرج الْجوابِ ) مسأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي ورد بعد سؤالٍ أَو حادِثَةٍ ( 
م ابوج هأَن الظَّاهِر ا أَوكْسِ قَطْعبِالْع اءِ أَوتِدالِ الِابتِماح اءُ الْكَلَامِ ( عتِداب هأَن الظَّاهِر أَي ( ِابوالِ الْجتِماح عم ) وحن

 معقُولُ نك كَذَا فَيلَيكَانَ لِي ع لَى أَوقُولُ بك كَذَا فِيهِ فَيلَيلِي ع سأَلَي (سرِ الْمغَي ظِيرذَا نقِلِّ هت.  

 ) وحنو } دجا فَسهس { جِمفَر اعِزى منزو ، ( اقَطْع ابوج وقِلِّ الَّذِي هتسالْم ظِيرذَا نه ) َعِي فَقَالم دغالَ تعت وحنو
ونحو إنْ تغديت الْيوم مع زِيادةٍ علَى قَدرِ ( اهِر أَنه جواب هذَا نظِير الْمستقِلِّ الَّذِي الظَّ) إنْ تغديت فَكَذَا مِن غَيرِ زِيادةٍ 
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مٍ هذَا نظِير الْمستقِلِّ الَّذِي الظَّاهِر أَنه ابتِداءٌ مع احتِمالِ الْجوابِ فَفِي كُلِّ موضِعٍ ذَكَر لَفْظَ نحوِ فَهو نظِير قِس) الْجوابِ 
  .واحِدٍ 

فَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ يحملُ علَى الْجوابِ ، وفِي الرابِعِ يحملُ علَى الِابتِداءِ عِندنا حملًا لِلزيادةِ علَى الْإِفَادةِ ، ولَو قَالَ عنيت ( 
، وهذَا ما قِيلَ إنَّ الْعِبرةَ لِعمومِ اللَّفْظِ لَا ) للَّه تعالَى يحملُ علَى الْجوابِ الْجواب صدق دِيانةً ، وعِند الشافِعِي رحِمه ا

  .لِخصوصِ السببِ عِندنا فَإِنَّ الصحابةَ ، ومن بعدهم تمسكُوا بِالْعموماتِ الْوارِدةِ فِي حوادِثَ خاصةٍ 

  

حرالش  

يعنِي يكُونُ لَه تعلُّق بِذَلِك السؤالِ أَو الْحادِثَةِ ، وحِينئِذٍ ينحصِر الْأَقْسام ) ولُ اللَّفْظِ الَّذِي ورد بعد سؤالٍ أَو حادِثَةٍ قَ( 
تِدا فِي الِابكُونَ اللَّفْظُ قَطْعاعِ أَنْ يتِنةُ لِامذْكُورةُ الْمعبا الْأَرفِيدكُونُ ما لَا يقِلِّ متسرِ الْمينِي بِغعنو ، ابومِلُ الْجتحاءِ لَا ي

ا ، وربخ ا أَوامتِفْهاس فِينم وجِبٍ أَوكَلَامٍ م مِن قبا سةٌ لِمرقَرا مهفَإِن معادِثَةِ مِثْلُ نالْح الِ أَوؤارِ الستِبونِ اعا بِدهلَى فَإِنب
 معكُونُ نلَا يك كَذَا ، ولَيابِ أَكَانَ لِي عولَى فِي جب صِحذَا لَا يلَى ها فَعربخ ا أَوامتِفْهابِقِ اسفْيِ السابِ النةٌ بِإِيجصتخم

ربتعا إلَّا أَنَّ الْمارك كَذَا إقْرلَيلِي ع سابِ أَلَيورِ فِي جالْآخ قَاما ممهاحِدٍ مِنكُلُّ و قَامى يتح فرالْع وعِ هركَامِ الشفِي أَح 
  .فَيكُونَ إقْرارا فِي جوابِ الْإِيجابِ ، والنفْيِ استِفْهاما أَو خبرا 

  

  حملا للزيادة على الإفادة :  قوله 

يوم فَكَذَا فِي جوابِ تعالَ تغد معِي يجعلُ كَلَامه مبتدأً حتى يحنثَ بِالتغدي فِي ذَلِك الْيومِ  يعنِي لَو قَالَ إنْ تغديت الْ
ارتِباءِ اعتِدلَى الِابلِهِ عمونِهِ لِأَنَّ فِي حبِد أَو هعم هرغَي هِ أَوإلَي وعداءَ الْمدالْغ الِ ذَلِكاءَ الْحإِلْغةِ ، ولْفُوظَةِ الظَّاهِرةِ الْماديالز 

الْمبطَّنةِ ، وفِي حملِهِ علَى الْجوابِ الْأَمر بِالْعكْسِ ، ولَا يخفَى أَنَّ الْعملَ بِالْحالِ دونَ الْعملِ بِالْمقَالِ ، واَللَّه أَعلَم بِحقِيقَةِ 
  .الْحالِ 

  

  صدق ديانة : وله  ق

  . لِأَنه نوى ما يحتمِلُه اللَّفْظُ لَا قَضاءً لِأَنه خِلَاف الظَّاهِرِ مع أَنَّ فِيهِ تخفِيفًا علَيهِ 
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  إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب :  قوله 

خو ، امع وهبِاللَّفْظِ ، و وا همإن كسملِأَنَّ الت  قَد هلِأَنهِ ، ولَيع هارضِي اقْتِصقْتلَا ياللَّفْظِ ، و وممافِي عنبِ لَا يبالس وصص
  اُشتهِر مِن الصحابةِ ، 

ها علَى تِلْك الْأَسبابِ فَيكُونُ ومن بعدهم التمسك بِالْعموماتِ الْوارِدةِ فِي حوادِثَ ، وأَسبابٍ خاصةٍ مِن غَيرِ قَصرٍ لَ
إجماعا علَى أَنَّ الْعِبرةَ لِعمومِ اللَّفْظِ ، وذَلِك كَآيةِ الظُّهورِ نزلَت فِي خولَةَ امرأَةِ أَوسِ بنِ الصامِتِ وآيةِ اللِّعانِ فِي هِلَالِ 

، } أَيما إهابٍ دبِغَ فَقَد طَهر { ةِ رِداءِ صفْوانَ أَو فِي سرِقَةِ الْمِجن ، وكَقَولِهِ علَيهِ السلَام بنِ أُميةَ وآيةِ السرِقَةِ فِي سرِقَ
 لَامهِ السلَيع لُهقَوةَ ، وونمياةِ مفِي ش درو }نلَو را غَيإلَّا م هسجنا لَا يوراءُ طَهالْم لِقخ هرِيح أَو همطَع أَو ا } هابوج درو ،

لِلسؤالِ عن بِئْرِ بضاعةَ فَإِنْ قِيلَ لَو كَانَ عاما لِلسببِ ، وغَيرِهِ لَجاز تخصِيص السببِ عنه بِالِاجتِهادِ لِأَنَّ نِسبةَ الْعام إلَى 
لَى السادِ عمِيعِ الْأَفْرج أُجِيب اصالُ خؤالسو ، امع هالَ لِأَنؤالس ابوالْج قا طَابلَمةٌ ، وبِ فَائِدبقْلِ السا كَانَ لِنلَمةِ ، ووِي

طْعا بِحيثُ لَا يحتمِلُ التخصِيص لِدلِيلٍ يدلُّ عن الْأَولِ بِأَنه يجوز أَنْ يكُونَ بعض أَفْرادِ الْعام يعلَم دخولُه تحت الْإِرادةِ قَ
علَيهِ ، وعن الثَّانِي بِأَنَّ فَائِدةَ نقْلِ السببِ لَا تنحصِر فِي خصوصِ الْحكْمِ بِهِ بلْ قَد يكُونُ نفْس معرِفَةِ أَسبابِ نزولِ الْآياتِ 

 ، ووجوهِ الْقَصصِ فَائِدةً ، وعن الثَّالِثِ بِأَنَّ معنى الْمطَابقَةِ هو الْكَشف عن السؤالِ ، وبيانُ حكْمِهِ ، ، وورودِ الْأَحادِيثِ
  خصوصِ وقَد حصلَ مع الزيادةِ ، ولَا نسلِّم وجوب الْمطَابقَةِ بِمعنى الْمساواةِ فِي الْعمومِ ، والْ

  

   حكم المطلق أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا ، وردا  فصل

 دقَيالْمو ، طْلَقالْم أَي .  

 )لَا تةً ، وقَبي رنع تِقا أَعلِندِ إلَّا فِي مِثْلِ قَوقَيلَى الْمع طْلَقلْ الْممحي لَم كْمالْح لَفتفَإِنْ اخ اقتةً فَالْإِعةً كَافِرقَبلِّكْنِي رم
أَي إلَّا فِي كُلِّ موضِعٍ يكُونُ الْحكْمانِ الْمذْكُورانِ مختلِفَينِ لَكِن يستلْزِم أَحدهما حكْما غَير مذْكُورٍ ) يتقَيد بِالْمؤمِنةِ 

لْمذْكُورِ فَإِنَّ أَحد الْحكْمينِ إيجاب الْإِعتاقِ ، والثَّانِي نفْي تملِيكِ الْكَافِرةِ ، وهما حكْمانِ يوجِب تقْيِيد الْآخرِ كَالْمِثَالِ ا
م إيجاب التملِيكِ ، ونفْي اللَّازِمِ مختلِفَانِ لَكِن نفْي تملِيكِ الْكَافِرةِ يستلْزِم نفْي إعتاقِها ضرورةَ أَنَّ إيجاب الْإِعتاقِ يستلْزِ

  .يستلْزِم نفْي الْملْزومِ فَصار كَقَولِهِ لَا تعتِق عني رقَبةً كَافِرةً ثُم هذَا أَوجب تقْيِيد الْأَولِ أَي إيجابِ الْإِعتاقِ بِالْمؤمِنةِ 

 ) دحإِنْ اتو (ْكالْح أَي م ) هحِمر افِعِيالش دعِنا ، وندلُ عِنمحلِ لَا يةِ الْقَتكَفَّارمِينِ ، وةِ الْيادِثَةُ كَكَفَّارالْح لَفَتتفَإِنْ اخ
 أَي بعض أَصحابِ الشافِعِي زادوا أَنه )وبعضهم زادوا إنْ اقْتضى الْقِياس ( سواءٌ اقْتضى الْقِياس أَو لَا ) اللَّه تعالَى يحملُ 

  .يحملُ علَيهِ إنْ اقْتضى الْقِياس حملَه علَيهِ 

 ) تدحإِنْ اتو ( وحبِ نبلَى السلَا عخثَلًا فَإِنْ دقَةِ الْفِطْرِ مدادِثَةُ كَصالْح أَي ) }عو ، ركُلِّ ح نوا عكُلِّ أَد نوا عدٍ أَدب
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 لِمِينسالْم دٍ مِنبعو رح { ( قَدقَةِ الْفِطْرِ ، ودودِ صجلِو ببس أْسبِ فَإِنَّ الربلَى السع دقَيالْمو ، طْلَقالْم صلَ النخد أَي
، ويدلُّ } أَدوا عن كُلِّ حر ، وعبدٍ { مطْلَق سبب ، وهو قَولُه علَيهِ السلَام ، ورد نصانِ يدلُّ أَحدهما علَى أَنَّ الرأْس الْ
 لُهقَو وهو ، ببلِمِ سسالْم أْسأَنَّ ر رالْآخ  

 لَامهِ السلَيع } لِمِينسالْم دٍ مِنبعو ، ركُلِّ ح نوا عأَد { )حي ا إذْ لَا لَممهةٍ مِناحِدلُ بِكُلِّ ومالْع جِبلْ يا بندلْ عِنم
  .بلْ يمكِن أَنْ يكُونَ الْمطْلَق سببا ، والْمقَيد سببا ) تنافِي فِي الْأَسبابِ 

 ) بِقَ) خِلَافًا لَه لَّقعتالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيلِلش ا أَيندلْ عِنمحي لِهِ لَمو.  

مع قِراءَةِ ابنِ } فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ { نحو ( فِي صورةِ اتحادِ الْحادِثَةِ ) علَى الْحكْمِ ( أَي الْمطْلَق ، والْمقَيد ) وإِنْ دخلَا ( 
فَإِنَّ الْحكْم وجوب صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِالتتابعِ ، وفِي ) لَاثَةُ أَيامٍ متتابِعاتٍ مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه ، وهِي ثَ

فَإِنَّ الْمطْلَق يوجِب ) الْجمعِ بينهما يحملُ بِالِاتفَاقِ لِامتِناعِ ( قِراءَةِ ابنِ مسعودٍ الْحكْم وجوب صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ متتابِعاتٍ 
  .أَجزاءَ غَيرِ الْمتتابِعِ ، والْمقَيد يوجِب عدم أَجزائِهِ 

 لَا يحملُ اتفَاقًا فَلَا تعتق أَصلًا لَه أَنَّ هذَا إذَا كَانَ الْحكْم مثْبتا فَإِنْ كَانَ منفِيا نحو لَا تعتِق رقَبةً ، ولَا تعتِق رقَبةً كَافِرةً( 
 مدع كُوتلَى لِأَنَّ السفَكَانَ أَو اطِقن دقَيالْمو ، اكِتس طْلَقا ، ) الْمضارعإذَا ت لَى لَكِنأَو دقَيإنَّ الْم معابِهِ نوقُولُ فِي جفَن

  . اتحادِ الْحادِثَةِ ، والْحكْمِ كَما ذَكَرنا فِي صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ متتابِعاتٍ ولَا تعارض إلَّا فِي

 ) فْيالن وجِبطِ فَيرى الشرجرِي مجفٍ يصةُ وادزِي دلِأَنَّ الْقَيو ( ِفصمِ الْودع دكْمِ عِنالْح فْين أَي ) ، ِوصصنفِي الْم
و احِدو سا جِنهثَلًا فَإِناتِ مظِيرِهِ كَالْكَفَّارفِي ن ( لَهمح اسى الْقِيضلَ إنْ اقْتمحأَنْ ي وهرِ ، وبِ الْآخذْهلَى الْملِيلٌ عذَا ده

شرطِ يوجِب نفْي الْحكْمِ عما عداه عِنده ، وذَلِك ، وحاصِلُه أَنَّ التقْيِيد بِالْوصفِ كَالتخصِيصِ بِالشرطِ والتخصِيص بِال
 صلُولُ الندا كَانَ ملَم فْيالن  

  .الْمقَيدِ كَانَ حكْما شرعِيا فَيثْبت النفْي بِالنص فِي الْمنصوصِ ، وفِي نظِيرِهِ بِطَرِيقِ الْقِياسِ 

فَهذِهِ الْآيةُ تدلُّ علَى أَنَّ الْمطْلَق يجرِي علَى إطْلَاقِهِ ، ) } لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إنْ تبد لَكُم تسؤكُم { تعالَى ولَنا قَوله ( 
وقَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه ( رةِ بنِي إسرائِيلَ ولَا يحملُ علَى الْمقَيدِ لِأَنَّ التقْيِيد يوجِب التغلِيظَ ، والْمساءِ كَما فِي بقَ

 اللَّه نيا بوا مبِعاتو ، اللَّه مها أَبوا مهِما أَبمهننِ فَلَا ) عيعدِ الْمقَيةِ إلَى الْمبسبِالن مهبم طْلَقالْمامِهِ ، وهلَى إبع كُوهراُت أَي
حهِ يلَيلُ عم.  

 ) كَنا أَمم اجِبنِ ، ولِيلَيالَ الدملِأَنَّ إعائِبِ وبارِدِ فِي الرولِ الْوخاءِ بِالدساتِ النهوا أُمدا قَيةِ مابحةُ الصامعلُ ) ومعفَي
عِن وهو ، كِنمرِدِهِ إلَّا أَنْ لَا يواحِدٍ فِي مبِكُلِّ و وهلِ ، وبِ الْأَوذْهفْيِ الْملَائِلُ لِنذِهِ الدكْمِ فَهالْحادِثَةِ ، وادِ الْححات د

علَيهِ بِناءً والنفْي فِي الْمقِيسِ ( الْحملُ مطْلَقًا فَالْآنَ شرع فِي نفْيِ الْمذْهبِ الثَّانِي ، وهو الْحملُ إنْ اقْتضى الْقِياس بِقَولِهِ 
جواب عما قَالُوا إنه يحملُ علَيهِ فَإِنهم قَالُوا أَنَّ النفْي حكْم شرعِي ، ونحن نقُولُ هو ) علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَكَيف يعدى 

يدلُّ علَى إيجابِ الْمؤمِنةِ ، ولَيس لَه دلَالَةٌ علَى } فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ { عدم أَصلِي فَإِنَّ قَوله تعالَى فِي كَفَّارةِ الْقَتلِ 
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ي عدم إجزاءِ الْكَافِرةِ أَصلًا ، والْأَصلُ عدم إجزاءِ تحرِيرِ رقَبةٍ عن كَفَّارةِ الْقَتلِ ، وقَد ثَبت إجزاءُ الْمؤمِنةِ بِالنص فَبقِ
الْكَافِرةِ علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَلَا يكُونُ حكْما شرعِيا ، ولَا بد فِي الْقِياسِ مِن كَونِ الْمعدى حكْما شرعِيا ، وتوضِيحه أَنَّ 

   يكُونُ تحرِير رقَبةٍ كَعدمِ إجزاءِ الصلَاةِ ، عدم إجزاءِ ما لَا: الْأَولُ : الْإِعدام علَى قِسمينِ 

 مالْقِسبِلَا خِلَافٍ ، و لِيأَص امدلُ إعالْأَو مةٍ فَالْقِسمِنؤرِ مةٍ غَيقَبر رِيرحكُونُ تا ياءِ مزإج مدالثَّانِي عا ، ورِهِمغَيمِ ، ووالصو
لَفتخفِ الثَّانِي مصبِالْو صِيصخلَى أَنَّ التاءً عبِن لِيأَص مدا عندعِنو ، عِيرش كْمالَى حعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفِيهِ فَعِن 

فَلَو لَم يقُلْ مؤمِنةٍ لَجاز }  فَتحرِير رقَبةٍ {دالٌّ عِنده علَى نفْيِ الْحكْمِ عن الْموصوفِ بِدونِ ذَلِك الْوصفِ فَإِنه لَما قَالَ 
لَزِم مِنه نفْي تحرِيرِ الْكَافِرةِ فَيكُونُ النفْي مدلُولَ النص فَكَانَ حكْما شرعِيا ، ونحن } مؤمِنةٍ { تحرِير الْكَافِرةِ فَلَما قَالَ 

حت بجقُولُ أَوالْكَلَامِ ن ردفَص لَهأَو ريغا يإذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ م هةِ لِأَنالْكَافِر نع اكِتس وهاءً ، وتِدةِ ابمِنؤالْم رِير
زم التناقُض فَلَا يكُونُ إيجاب الرقَبةِ ثُم نفْي الرقَبةِ موقُوف علَى الْآخِرِ ، ويثْبت حكْم الصدرِ بعد التكَلُّمِ بِالْمغيرِ لِئَلَّا يلْ

 الْأَولِ الْكَافِرةِ بِالنص الْمقَيدِ بلْ النص لِإِيجابِ الرقَبةِ الْمؤمِنةِ ابتِداءً فَتكُونُ الْكَافِرةُ باقِيةً علَى الْعدمِ الْأَصلِي كَما فِي الْقِسمِ
  .مِن الْإِعدامِ ، وشرطُ الْقِياسِ أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمعدى حكْما شرعِيا لَا عدما أَصلِيا 

ن نعدي الْقَيد ، وهو حكْم ، وهو أَنْ يقَالَ نح) ولَا يمكِن أَنْ يعدى الْقَيد فَيثْبِت الْعدم ضِمنا جواب إشكَالٍ مقَدرٍ ( 
شرعِي لِأَنه ثَابِت بِالنص فَيثْبت عدم إجزاءِ الْكَافِرةِ ضِمنا لَا أَنا نعدي هذَا الْعدم قَصدا ، ومِثْلُ هذَا يجوز فِي الْقِياسِ 

أَي يدلُّ علَى إثْباتِ الْحكْمِ فِي الْمقَيدِ ) يدلُّ علَى الْإِثْباتِ فِي الْمقَيدِ ( وهو قَيد الْإِيمانِ مثَلًا ، ) لِأَنَّ الْقَيد ( فَنجِيب بِقَولِنا 
  فْيِ أَي علَى ن) والنفْي فِي غَيرِهِ ( ، وهو الْإِجزاءُ فِي تحرِيرِ رقَبةٍ يوجد فِيهِ قَيد الْإِيمانِ 

  .الْحكْمِ ، وهو نفْي الْإِجزاءِ فِي الرقَبةِ الْكَافِرةِ فَثَبت أَنَّ الْقَيد يدلُّ علَى هذَينِ الْأَمرينِ 

، وهو قَولُه أَو تحرِير )  الْمطْلَقِ بِالنص( ، وهو كَفَّارةُ الْيمِينِ ) حاصِلٌ فِي الْمقِيسِ ( ، وهو إجزاءُ الْمؤمِنةِ ) والْأَولُ ( 
أَي بِعينِ تعدِيةِ الْعدمِ ، وإِنْ ) فِي الْمثَانِي فَقَطْ فَتعدِيةُ الْقَيدِ تعدِيةُ الْعدمِ بِعينِها ( أَي التعدِيةُ ) فَلَا يفِيد تعدِيته فَهِي ( رقَبةٍ 

رغَي تدِ ، كَانةِ الْقَيدِيعت ةٌ مِنودقْصمِ مدةُ الْعدِيعمِ فَتدةِ الْعدِيعت ردِ غَيةُ الْقَيدِيعت تإِنْ كَانو ، ا أَيهةٌ مِنودقْصم ا فَهِيه
مِ ، ودةِ الْعدِيعت نيع دِ هِيةَ الْقَيدِيعذَا الْكَلَامِ أَنَّ تاصِلُ هحةُ ودِيعمِ فَتدةِ الْعدِيعومِ تفْهم ردِ غَيةِ الْقَيدِيعت ومفْهأَنَّ م لِمإِنْ س

ا ، ودقَص تثْبي مدلْ الْعا بنضِم مدالْع تفَثَب دي الْقَيدعن نحن لُهطَلَ قَودِ فَبةِ الْقَيدِيعت ةٌ مِنودقْصمِ مدكْمٍ الْعبِح سلَي وه
 اسالْقِي صِحفَلَا ي عِيركُونُ ( شفَت ( ِدةَ الْقَيدِيعأَنَّ ت ) عِيركْمٍ شبِح سا لَياتِ ملِإِثْب ( مدع هةِ فَإِناءِ الْكَافِرزإج مدع وهو ،

 لِيأَص.  

 ) عِيركْمِ الشطَالُ الْحإِبو (وهمِينِ ، وةِ الْيةِ فِي كَفَّارةِ الْكَافِرقَباءُ الرزإج  ) طْلَقهِ الْملَيلَّ عالَى ) الَّذِي دعله تقَو وهو ،
  .} أَو تحرِير رقَبةٍ { فِي كَفَّارةِ الْيمِينِ 

 ) صودِ النرو عم قَاسي فكَياسِ أَنْ ) وطَ الْقِيرمِهِ فَإِنَّ شدلَى عع ى أَودعكْمِ الْملَى الْحالٌّ عد صقِيسِ نكُونَ فِي الْملَا ي
.  
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جواب عن الدلِيلِ الَّذِي ذُكِر فِي ) ولَيس حملُ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ كَتخصِيصِ الْعام كَما زعموا لِيجوز بِالْقِياسِ ( 
 علَى جوازِ حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ إنْ اقْتضى الْقِياس حملَه ، وهو أَنَّ دلَالَةَ الْعام علَى الْأَفْرادِ فَوق دلَالَةِ الْمحصولِ

  الْمطْلَقِ علَيها لِأَنَّ دلَالَةَ الْعام علَى 

مطْلَقِ علَيها ضِمنِيةٌ ، والْعام يخص بِالْقِياسِ اتفَاقًا بيننا ، وبينكُم فَيجِب أَنْ يقَيد الْمطْلَق بِالْقِياسِ الْأَفْرادِ قَصدِيةٌ ، ودلَالَةَ الْ
تخصِيص بِالْقِياسِ إنما يجوز عِندنا إذَا كَانَ الْعام لِأَنَّ ال( عِندكُم أَيضا فَأَجاب بِمنعِ جوازِ التخصِيصِ بِالْقِياسِ مطْلَقًا بِقَولِهِ 

 صطِلًا لِلنبا منه اسالْقِي صِيراسِ فَيبِالْقِي ثُم صلًا بِالنأَو دقُي هاسِ لَا أَناءً بِالْقِيتِداب دالْقَي تثْبا ينهو ، ا بِقَطْعِيصصخم (

الْحاصِلُ أَنَّ الْعام لَا يخص بِالْقِياسِ عِندنا مطْلَقًا بلْ إنما يخص إذَا خص أَولًا بِدلِيلٍ قَطْعِي ، وفِي مسأَلَةِ حملِ الْمطْلَقِ فَ
يا بِالْقِياسِ بلْ الْخِلَاف فِي تقْيِيدِهِ ابتِداءً بِالْقِياسِ فَلَا يكُونُ كَتخصِيصِ علَى الْمقَيدِ لَم يقَيد الْمطْلَق بِنص أَولًا حتى يقَيد ثَانِ

 امالْع.  

تقْيِيد الْمطْلَقِ بِالْقِياسِ لَا لِما ذَكَر الْحكْم الْكُلِّي ، وهو أَنَّ ) وقَد قَام الْفَرق بين الْكَفَّاراتِ فَإِنَّ الْقَتلَ مِن أَعظَمِ الْكَبائِرِ ( 
يجوز تنزلُه إلَى هذِهِ الْمسأَلَةِ الْجزئِيةِ ، وذَكَر فِيها مانِعا آخر يمنع الْقِياس ، وهو أَنَّ الْقَتلَ مِن أَعظَمِ الْكَبائِرِ فَيجوز أَنْ 

تِهِ الْإِيمطَ فِي كَفَّاررتشةِ يايرِ غِلَظِ الْجِنةِ بِقَدلِيظَ الْكَفَّارغفَإِنَّ ت هونا دطُ فِيمرتشلَا يانُ ، و.  

لَق فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ هذَا إشكَالٌ أَورده علَينا فِي الْمحصولِ ، وهو أَنكُم قَيدتم الْمطْ) لَا يقَالُ أَنتم قَيدتم الرقَبةَ بِالسلَامةِ ( 
لِأَنَّ الْمطْلَق لَا يتناولُ ما كَانَ ناقِصا فِي كَونِهِ رقَبةً ، وهو فَائِت جِنسِ الْمنفَعةِ ، وهذَا ما قَالَ علَماؤنا أَنَّ ( فَأَجاب بِقَولِهِ 

كَامِلِ فِيما يطْلَق علَيهِ هذَا الِاسم كَالْماءِ الْمطْلَقِ لَا ينصرِف إلَى ماءِ الْوردِ فَلَا يكُونُ أَي الْ) الْمطْلَق ينصرِف إلَى الْكَامِلِ 
  .حملُه علَى الْكَامِلِ تقْيِيدا 

 )  

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لَهقَو متدا قَيمتقَالُ أَنلَا يسٍ مِ{ ومكَاةٌ فِي خالْإِبِلِ ز ن { ِلِهبِقَو } ٌكَاةةِ زائِمالْإِبِلِ الس سٍ مِنمفِي خ
، والْمذْهب عِندكُم أَنَّ الْمطْلَق لَا يحملُ علَى الْمقَيدِ ، وإِنْ اتحدت الْحادِثَةُ إذَا دخلَا ) مع أَنهما دخلَا فِي السببِ } 

  .سببِ كَما فِي صدقَةِ الْفِطْرِ علَى ال

قَالَ ) مع أَنهما فِي حادِثَتينِ } وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم { بِقَولِهِ تعالَى } وأَشهِدوا إذَا تبايعتم { وقَيدتم قَوله تعالَى ( 
فَأَجاب عن }  فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ ، وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم فَإِذَا بلَغن أَجلَهن{ اللَّه تعالَى 

وامِلِ ، والْحوامِلِ ، والْعلُوفَةِ لَيس فِي الْع{ لِأَنَّ قَيد الْإِسامةِ إنما يثْبت بِقَولِهِ علَيهِ السلَام ( الْإِشكَالَينِ الْمذْكُورينِ بِقَولِهِ 
  ) .} إنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ { ، والْعدالَةِ بِقَولِهِ تعالَى } صدقَةٌ 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

امالْع قِيبدِ عقَيالْمطْلَقِ ، والْم ذِكْر  هى أَننعسِهِ بِمفِي جِن ائِعالش وه طْلَقةِ أَنَّ الْمجِه ا مِنماها إيتِهِمباسنلِم اصالْخو ، 
 نع رِجا أُخم دقَيالْميِينٍ ، وعلَا تولٍ ، ومرِ شغَي ةٌ مِنصِ كَثِيرمِلَةُ الْحِصتحقِيقَةِ مالْح ةٌ مِنةٍ حِصقَبا كَرهٍ مجوعِ بِويالش

 درإذَا أَو هلِ أَنطُ الْفَصبضاتِ ، ومِنؤاتِ الْمقَبةً فِي الرائِعش تإِنْ كَانا ، ورِهغَيةِ ، ومِنؤوعِ الْميش نع ترِجةٍ أُخمِنؤم
كْمِ فَإِمانِ الْحيلِب دقَيالْمو ، طْلَقى الْمررِ أَجقْيِيدِ الْآخا لِتوجِبنِ ميكْمالْح دأَح كُني فَإِنْ لَم حِدتي أَو كْمالْح لِفتخا أَنْ ي

إِنْ كَانَ أَحا ، وارِيلًا عجر اكْسلًا ، وجر قْيِيدِهِ مِثْلُ أَطْعِملَى تع دقَيالْملَى إطْلَاقِهِ ، وع طْلَقرِ الْمقْيِيدِ الْآخا لِتوجِبا ممهد
بِالذَّاتِ مِثْلُ أَعتِق رقَبةً ولَا تعتِق رقَبةً كَافِرةً أَو بِالْواسِطَةِ مِثْلُ أَعتِق عني رقَبةً ، ولَا تملِّكْنِي رقَبةً كَافِرةً فَإِنَّ نفْي تملِيكِ 

فْين لْزِمتسةِ يةِ الْكَافِرمِنؤبِالْم هناقِ عتابِ الْإِعإيج قْيِيدت وجِبذَا يهو ، هنا عاقِهتإع .  

ذَكَرتم مِن حملُ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ فَإِنْ قُلْت معنى حملِ الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ تقْيِيده بِذَلِك الْقَيدِ ، وهذَا لَا يستقِيم فِيما 
الْمِثَالِ لِأَنَّ الْمقَيد إنما قُيد بِالْكَافِرةِ والْمطْلَق إنما قُيد بِالْمؤمِنةِ قُلْت نعم معناه تقَيد الْمطْلَقِ بِذَلِك الْقَيدِ لَكِن إنْ كَانَ 

إِنْ كَانَ مابِهِ ، وا فَبِإِيجوجِبم دةُ ، الْقَيمِنؤالْم وهةِ ، وفْيِ الْكَافِراقِ بِنتابِ الْإِعإيج دفَقَي فِينةِ مالْكَافِر دا قَيناههفْيِهِ ، وا فَبِنفِين
انَ هو الْمذْكُور فِي الْمقَيدِ أَو غَيره لِأَنه فِي ونقِلَ عن الْمصنفِ أَنَّ معنى حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ تقْيِيده بِقَيدٍ ما سواءٌ كَ

 اهنعملَى إطْلَاقِهِ ، وطْلَقِ عاءِ الْمرلَةِ إجقَابم  

 مع أَنَّ الْمذْكُور فِي الْمقَيدِ هو الْمؤمِنةُ لَا عدم تقْيِيدِهِ بِقَيدٍ ما بِدلِيلِ أَنهم أَوردوا علَينا الْإِشكَالَ بِتقْيِيدِ الرقَبةِ بِالسلَامةِ
السلِيمةُ ، وفِيهِ نظَر إذْ لَا يخفَى أَنَّ الْحملَ علَى هذَا الْمعنى بعِيد ، وسيجِيءُ أَنَّ إيراد الْإِشكَالِ الْمذْكُورِ لَيس بِاعتِبارِ 

ى الْمقَيدِ هذَا إذَا اختلَف الْحكْم ، وإِنْ اتحد فَإِما أَنْ يكُونَ منفِيا أَو مثْبتا فَإِنْ كَانَ منفِيا فَلَا حملَ مِثْلُ لَا حملِ الْمطْلَقِ علَ
 تِقععِ بِأَنْ لَا يمكَانِ الْجةً لِإِمةً كَافِرقَبر تِقعلَا تةً ، وقَبر تِقعت عطْلَقِ ملَا الْم اصالْخ عم امالْع ذَا مِنفَى أَنَّ هخلَا يلًا ، وأَص

 لِلشافِعِي ، الْمقَيدِ ، وإِنْ كَانَ مثْبتا فَإِما أَنْ تختلِف الْحادِثَةُ أَو تتحِد فَإِنْ اختلَفَت كَكَفَّارةِ الْيمِينِ ، والْقَتلِ فَلَا حملَ خِلَافًا
وإِنْ اتحدت فَإِما أَنْ يكُونَ الْإِطْلَاق ، والتقْيِيد فِي السببِ ، ونحوِهِ أَو لَا فَإِنْ كَانَ فَلَا حملَ كَوجوبِ نِصفِ الصاعِ فِي 

ومقَيدا بِالْإِسلَامِ فِي الْآخرِ ، وإِلَّا يحملُ الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ بِالِاتفَاقِ صدقَةِ الْفِطْرِ بِسببِ الرأْسِ مطْلَقًا فِي أَحدِ الْحدِيثَينِ ، 
معِ بينهما ضرورةَ أَنَّ ، وقِراءَةِ ابنِ مسعودٍ فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ متتابِعاتٍ لِامتِناعِ الْج} فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ { كَقِراءَةِ الْعامةِ 

الْمطْلَق يوجِب إجزاءَ غَيرِ الْمتتابِعِ لِموافَقَةِ الْمأْمورِ بِهِ ، والْمقَيد يوجِب عدم إجزائِهِ لِمخالَفَةِ الْمأْمورِ بِهِ ، وفِي هذَا 
نكُم حملْتم الْمطْلَق ، وهو كَفَّارةُ الْيمِينِ علَى الْمقَيدِ ، وارِد فِي حادِثَةٍ أُخرى ، الْمِثَالِ أَشار إلَى الْجوابِ عما يقَالُ إ

 فِي هذِهِ الْحادِثَةِ ، وهو وهِي كَفَّارةُ الْقَتلِ ، والظِّهارِ حيثُ شرطْتم التتابع فِي الصومِ يعنِي إنما حملْناه علَى مقَيدٍ ، وارِدٍ
  قِراءَةُ ابنِ مسعودٍ فَإِنها مشهورةٌ 
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هانَ فَإِنضماءِ راتٍ فِي قَضابِعتتم رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَعِد هنالَى ععت اللَّه ضِير ياءَةِ أُبابِ بِخِلَافِ قِرلَى الْكِتع ادزا ياذَّةٌ بِمِثْلِها ش
 رغَي أَو تةً كَانورهشةِ ماتِروترِ الْمياءَةِ الْغبِالْقِر هدلَ عِنملَا ع هلِأَن عابترِطْ التتشي ا لَممإن افِعِيالشو صلَى النا عبِمِثْلِه ادزلَا ي

  .} شهرينِ متتابِعينِ { وروِي } صم شهرينِ { ولُه علَيهِ السلَام فِي حدِيثِ الْأَعرابِي مشهورةٍ فَالْمِثَالُ الْمتفَق علَيهِ قَ

  

  إن المطلق ساكت :  قوله 

رج ادِثَةِ أَوتِلَافِ الْحاخ دعِن لَودِ ، وقَيلَى الْمطْلَقِ علِ الْممإلَى ح بذَه نم جتبِ بِأَنَّ  احبقْيِيدِ فِي السالتانِ الْإِطْلَاقِ ، وي
 معن وجِبِ أَيلُ بِالْمالْقَو هابوجو ، مدع كُوتلَى لِأَنَّ السكُونُ أَوبِهِ فَي اطِقن دقَيالْمدِ ، وذِكْرِ الْقَي نع اكِتس طْلَقالْم

ارعالت دلَى عِنكُونُ أَوا لِلْقَطْعِ يلِ بِهِممكَانِ الْعلِإِم ضارعا لَا تناههادِثَةُ ، والْح تدحاتكْمِ ، ولَا فِي الْحخا إذَا دضِ كَم
 إعتاق رقَبةٍ كَيف كَانت لَم يكُن بِأَنَّ الشارِع لَو قَالَ أَوجبت فِي كَفَّارةِ الْقَتلِ إعتاق رقَبةٍ مؤمِنةٍ ، وفِي كَفَّارةِ الْيمِينِ

  .الْكَلَامانِ متعارِضينِ 

  

  لأن التقييد  قوله 

مساءَةَ لَا  فَإِنْ قُلْت الْآيةُ إنما تدلُّ علَى أَنَّ السؤالَ ، والْبحثَ عن الْقُيودِ والْأَوصافِ الْغيرِ الْمذْكُورةِ يوجِب التغلِيظَ والْ
علَى أَنَّ تقْيِيد الْمطْلَقِ يوجِب ذَلِك قُلْت إذَا كَانَ الْبحثُ عن الْقَيدِ ، والِاشتِغالُ بِهِ يوجِب ذَلِك فَالتقْيِيد بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

: لْك الْقُيودِ ، والْأَشياءُ الْمسئُولُ عنها ، وقَد يقَالُ فِي وجهِ الِاستِدلَالِ علَى أَنَّ الْمفْهوم مِن الْآيةِ أَنَّ موجِب الْمساءَةِ هو تِ

  ال إنَّ الْوصف فِي الْمطْلَقِ مسكُوت عنه ، والسؤالُ عن الْمسكُوتِ عنه منهِي بِهذَا النص ، ولَا يخفَى ضعفُه بلْ الِاستِدلَ

  .} فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتم لَا تعلَمونَ { بِهذِهِ الْآيةِ فِي هذَا الْمطْلُوبِ بِقَولِهِ تعالَى 

  

  وقال ابن عباس رضي االله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم :  قوله 

ةً فِي الْفُرجح ابِيحلُ الصلُ قَوعجلَا ي هولِ  لِأَنالْأُص نلًا عوعِ فَض.  
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  وعامة الصحابة قال عمر رضي االله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب االله تعالى فأبهموها :  قوله 

هدعب نم اعمإج قَدعهِ انلَيعا ، وائِبِ فَأَطْلِقُوهبولِ الثَّابِتِ فِي الرخدِ الدقَي نا عهرِيمحالٍ تخ أَي  قَدقْوِيمِ ، وكَذَا فِي الت م
يجاب بِأَنَّ الْإِجماع علَى عدمِ حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ فِي صورةٍ لَا يكُونُ إجماعا علَى الْأَصلِ الْكُلِّي لِجوازِ أَنْ يكُونَ 

  .ذَلِك الدلِيلُ لَاح لَهم فِي هذِهِ الصورِ 

  

  ولأن إعمال الدليلين ، واجب ما أمكن : قوله  

 ، وذَلِك فِي إجزاءِ الْمطْلَقِ علَى إطْلَاقِهِ ، والْمقَيدِ علَى تقْيِيدِهِ عِند الْإِمكَانِ إذْ لَو حمِلَ الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ يلْزم إبطَالُ 
لَى إجلُّ عدي هطْلَقِ لِأَنا الْمم ادفَس رذَا ظَهبِهرِ الثَّانِي ، وطَالٌ لِلْأَمدِ إبقَيلَى الْملِ عمفِي الْحدِ وقَيرِ الْمغَيدِ ، وقَياءِ الْمز

 الْعملُ بِالْمقَيدِ يستلْزِم الْعملَ بِالْمطْلَقِ مِن استدلَّ بِهِ الشافِعِيةُ مِن أَنَّ فِي حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ جمعا بين الدلِيلَينِ إذْ
غَيرِ عكْسٍ لِحصولِ الْمطْلَقِ فِي ضِمنِ ذَلِك الْمقَيدِ فَإِنْ قِيلَ حكْم الْمقَيدِ يفْهم مِن الْمطْلَقِ فَلَو لَم يحملْ علَيهِ يلْزم إلْغاءُ 

أُجِيب بِأَنه يفِيد استِحباب الْمقَيدِ ، وفَضلِهِ ، وأَنه عزِيمةٌ ، والْمطْلَق رخصةٌ ، ونحو ذَلِك ، وبِالْجملَةِ هو أَولَى مِن الْمقَيدِ 
  .إبطَالِ حكْمِ الْإِطْلَاقِ 

  

  والنفي في المقيس عليه :  قوله 

لَ الْممنِي أَنَّ حعلًا فَلِأَنَّ  يا أَوأَم اسِ فَاسِددِ بِالْقِيقَيلَى الْمطْلَقِ ع  

هذَا الْقِياس لَيس تعدِيةً لِلْحكْمِ الشرعِي بلْ لِلْعدمِ الْأَصلِي ، وهو عدم إجزاءِ غَيرِ الْمقَيدِ فِي صورةِ التقْيِيدِ لِما سيجِيءُ فِي 
الَفَةِ فَصخومِ الْمفْهلِ م.  

  .وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ فِيهِ إبطَالًا لِحكْمٍ شرعِي ثَابِتٍ بِالنص الْمطْلَقِ ، وهو إجزاءُ غَيرِ الْمقَيد كَالْكَافِرةِ مثَلًا 

بوتِ الْحكْمِ فِي الْمقِيسِ أَو انتِفَائِهِ ، وهاهنا الْمطْلَق نص دالٌّ علَى إجزاءِ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ شرطَ الْقِياسِ عدم النص علَى ثُ
 مدلَا عدِ ، وقَياءُ الْمزاسِ إجبِالْقِي تثْبأَنْ ي وزجيِينِ فَلَا يعلَى التا عدِهِموبِ أَحجرِ وغَي رِهِ مِنغَيدِ وقَيدِ الْمقَيرِ الْماءِ غَيزإج

 صالن نا عالِيفِ خصالْو قلُّ فِي ححكُونُ الْماتِ فَيلَا بِالْإِثْبفْيِ ، ولَا بِالن ضٍ لَهرعتم ردِ غَيالْقَي نع اكِتس طْلَققَالُ الْملَا ي
مِ فِي الْمحلِّ سواءٌ وجِد الْقَيد أَو لَم يوجد ، ومعنى قَولِهِم أَنَّ الْمطْلَق غَير متعرضٍ لِأَنا نقُولُ ممنوع بلْ هو ناطِق بِالْحكْ

نْ يقُولَ إنَّ الْمعدى هو وجوب لِلصفَاتِ لَا بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ أَنه لَا يدلُّ علَى أَحدِهِما بِالتعيِينِ هذَا ، ولَكِن لِلْخصمِ أَ
الْقَيدِ لَا إجزاءُ الْمقَيدِ ، ولَا نسلِّم أَنَّ النص الْمطْلَق يدلُّ علَى وجوبِ الْقَيدِ بلْ علَى وجوبِ الْمطْلَقِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ فِي 

بِهرِهِ ، وغَي دِ أَوقَينِ الْمةِ ضِمةِ كَالْكَافِردقَيرِ الْماءِ غَيزإج مدع ملْزةِ لَا ييدعذِهِ التةِ هقْدِيرِ صِحلَى تع هقَالُ إنا يم فِعدنذَا ي
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يرا ، ولَا دلَالَةَ لِلْمقَيدِ علَى عدمِ الْحكْمِ عِند عدمِ فِي كَفَّارةِ الْيمِينِ لِأَنَّ غَايةَ الْأَمرِ أَنْ يجمع فِيهِ نصانِ مطْلَق ، ومقَيد تقْدِ
الْقَيدِ فَيجوز الْكَافِرةُ بِالنص الْمطْلَقِ ، والْمؤمِنةُ بِهِ ، وبِالنص الْمقَيدِ أَيضا ، ولَا امتِناع فِي اجتِماعِ النص ، والْقِياسِ فِي 

  مٍ واحِدٍ علَى أَنا حكْ

 را مفَاقًا كَمات اجِبلُ ، ومكْمِ فَالْحةٍ فِي الْحاحِدادِثَةٍ وفِي ح دقَيالْمو ، طْلَقالْم عمتإذَا اج هأَن بذْهقُولُ الْمن.  

  

  لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ، والنفي في غيره :  قوله 

ت هذَا صرِيح فِي أَنَّ النفْي أَيضا مدلُولُ النص كَالْإِثْباتِ فَيكُونُ حكْما شرعِيا ضرورةً فَيناقِض ما تقَدم مِن أَنه لَا  فَإِنْ قُلْ
لَا ح لِيأَص مدع هأَنلًا ، وةِ أَصفْيِ الْكَافِرلَى ندِ عقَيلَالَةَ فِي الْممِ دصاةِ الْخارجابِ مب كُونَ مِنأَنْ ي صِحلَا يو ، عِيرش كْم

 ا ذَكَرلَم هأَن ودقْصالْمةِ ، وارفِي الْعِب حامسقُلْت ت اقيالساقِ ، وياظِرِ فِي السلَى النفَى عخا لَا ياتِهِ كَممقَدضِ معلِيمِ بسبِت
دالْقَي لِيمِ الْأَصدلَى الْعاقٍ عةِ باءِ الْكَافِرزإج مدأَنَّ ع فُهِم .  

  

  ، ودلالة المطلق عليها :  قوله 

مِلَةٍ لِحِصتحةٍ منيعرِ مةٍ غَيإلَى حِص قِيقَةِ أَوفْسِ الْحإلَى ن همِن دةٌ لِأَنَّ الْقَصنِيادِ ضِملَى الْأَفْرع أَي  هلَالَتد ادرالْمةٍ ، وصٍ كَثِير
إنما يدلُّ علَى وجوبِ إعتاقِ رقَبةٍ ما } فَتحرِير رقَبةٍ { علَى الْأَفْرادِ علَى سبِيلِ الْبدلِ دونَ الشمولِ لِظُهورِ أَنَّ قَوله تعالَى 

.  

  

  لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة :  قوله 

 مورِد الْإِشكَالِ لَيس حملَ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ بلْ إبطَالُ حكْمِ الْإِطْلَاقِ بِالْقِياسِ ، وإِنما أَورده فِي الْمحصولِ جوابا عما 
 لَها: قِيلَ إنَّ قَوتإع كَلَّفِ مِنالْم كُّنمضِي تقْتةً يقَبر تِقزِيهِ أَعجلَا ي هلَى أَنع اسلَّ الْقِيد ا فَلَوينرِقَابِ الد اءَ مِنةٍ شقَبر قِ أَي

  إلَّا الْمؤمِنةُ لَكَانَ الْقِياس دلِيلًا علَى زوالِ الْمكْنةِ الثَّابِتةِ بِالنص فَيكُونُ الْقِياس ناسِخا ، وأَنه غَير جائِزٍ 
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 حكم المشترك التأمل حتى يترجح أحد معانيه ، ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا  فصل
  حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع 

نهما مع الْآخرِ أَي  اعلَم أَنَّ الْواضِع لَا يخلُو إما إنْ وضِع الْمشترك لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ بِدونِ الْآخرِ أَو لِكُلِّ واحِدٍ مِ
لِلْمجموعِ أَو لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما مطْلَقًا ، والثَّانِي غَير واقِعٍ لِأَنَّ الْواضِع لَم يضعه لِلْمجموعِ ، وإِلَّا لَم يصِح استِعمالُه فِي 

كِن هذَا صحِيح اتفَاقًا ، وأَيضا علَى تقْدِيرِ الْوقُوعِ يكُونُ استِعمالُه استِعمالًا فِي أَحدِ أَحدِهِما بِدونِ الْآخرِ بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ لَ
ى فَكُلُّ ونعاللَّفْظِ بِالْم صِيصخت عضى لِأَنَّ الْوعدالْم تالثَّالِثُ ثَب لُ أَوالْأَو جِدإِنْ ونِ ، ويينعالْم ادأَنَّ الْإِير وجِبعٍ يض

بِاللَّفْظِ إلَى هذَا الْمعنى بِالْموضوعِ لَه ، ويوجِب أَنْ يكُونَ هذَا الْمعنى تمام الْمرادِ بِاللَّفْظِ فَاعتِبار كُلٍّ مِن الْموضوعينِ 
لَا نعلَم : وعِ الِاشتِراكِ لَا يخفَى علَيهِ امتِناع استِعمالِ اللَّفْظِ فِي الْمعنيينِ فَقَولُه ينافِي اعتِبار الْآخرِ ، ومن عرف سبب وقُ

 موضوعا لِلْمجموعِ ، بِوضعٍ لِلْمجموعِ إشارةٌ إلَى ما ذَكَرنا مِن أَنَّ الْمشترك إنما يصِح استِعمالُه فِي الْمعنيينِ إذَا كَانَ
  .ووضعه لِلْمجموعِ منتفٍ أَما علَى التقْدِيرينِ الْآخرينِ فَلَا يصِح استِعمالُه فِيهِما كَما ذَكَرنا 

ظَ إنْ اُستعمِلَ فِي أَكْثَر مِن معنى واحِدٍ بِطَرِيقِ الْمجازِ فَإِنَّ اللَّفْ) ولَا مجازا لِاستِلْزامِهِ الْجمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ ( 
 وزجذَا لَا يها ، وعم ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعلًا فِي الْممعتسم احِدكُونَ اللَّفْظُ الْوأَنْ ي ملْزي.  

  آيةَ والصلَاةُ مِن اللَّهِ رحمةٌ ، ومِن الْملَائِكَةِ استِغفَار قُلْنا لَا اشتِراك لِأَنَّ سِياق فَإِنْ قِيلَ يصلُّونَ علَى النبِي الْ( 

وتِلَافِ الْمبِاخ لِفتخي همِيعِ لَكِنالْج لَاةِ مِنى الصنعادِ محات مِن داءِ فَلَا بابِ الِاقْتِدفَاتِ لَا الْكَلَامِ لِإِيجائِرِ الصوفِ كَسص
فَإِنَّ الصلَاةَ مِن اللَّهِ } إنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي { اعلَم أَنَّ الْمجوزِين تمسكُوا بِقَولِهِ تعالَى ) بِحسبِ الْوضعِ 

تِغلَائِكَةِ اسالْم مِنةٌ ، ومحالَى رعت مِن سذَا لَيأَنَّ ه وها ، وكَالًا فَاسِدا إشلِنقِب ةِ مِنذِهِ الْآيلَى هوا عدرأَو قَدو ، فَار
نَّ التعدد بِحسبِ الْمعنى لَا الْمتنازعِ فِيهِ فَإِنَّ الْفِعلَ متعدد بِتعددِ الضمائِرِ فَكَأَنه كَرر لَفْظَ يصلِّي ، وأَجابوا عن هذَا بِأَ

بِحسبِ اللَّفْظِ لِعدمِ الِاحتِياجِ إلَى هذَا ، وهذَا الْإِشكَالُ مِن قِبلِنا فَاسِد لِأَنا لَا نجوز فِي مِثْلِ هذِهِ الصورةِ أَي فِي صورةِ 
كُونُ الْآيا فَتضائِرِ أَيمدِ الضدعكِ فِي ترتشالُ الْممتِعاس دوجي ةِ لَما أَنَّ فِي الْآيلَن حِيحالص ابوالْجعِ فِيهِ ، وازنتالْم ةُ مِن

ي الصلَاةِ علَى النبِي علَيهِ السلَام فَلَا أَكْثَر مِن معنى واحِدٍ لِأَنَّ سِياق الْآيةِ لِإِيجابِ اقْتِداءِ الْمؤمِنِين بِاَللَّهِ تعالَى ، وملَائِكَتِهِ فِ
بد مِن اتحادِ معنى الصلَاةِ مِن الْجمِيعِ لِأَنه لَو قِيلَ إنَّ اللَّه تعالَى يرحم النبِي والْملَائِكَةُ يستغفِرونَ لَه يا أَيها الَّذِين آمنوا 

ه لَكَانَ هذَا الْكَلَام فِي غَايةِ الركَاكَةِ فَعلِم أَنه لَا بد مِن اتحادِ معنى الصلَاةِ سواءٌ كَانَ معنى حقِيقِيا أَو معنى مجازِيا اُدعوا لَ
عت هأَن لَمأَع اَللَّهو ادراءُ فَالْمعالد وفَه قِيقِيا الْحذَا أَمازِمِ هلَو مِن ثُم لَامهِ السلَيع بِيرِ إلَى النيالِ الْخه بِإِيصو ذَاتعدالَى ي

لِلرحمةِ كَما ذَكَر إنَّ الصلَاةَ مِن اللَّهِ تعالَى رحمةٌ فَقَد أَراد هذَا الْمعنى لَا أَنَّ الصلَاةَ وضِعت : الدعاءِ الرحمةُ فَاَلَّذِي قَالَ 
  يحِبهم { فِي قَوله تعالَى 
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 هونحِبيلْ } وب وعضوثُ الْميح كَةٌ مِنرتشةَ مبحأَنَّ الْم ادرالْم سةٌ لَيدِ طَاعبالْع مِنابِ ، والُ الثَّواللَّهِ إيص ةَ مِنبحأَنَّ الْم
راد بِالْمحبةِ لَازِمها ، واللَّازِم مِن اللَّهِ تعالَى ذَلِك ، ومِن الْعبدِ هذَا ، وأَما الْمجازِي فَكَإِرادةِ الْخيرِ ، ونحوِها الْمراد أَنه أَ

 الْموصوفِ فَلَا بأْس بِهِ فَلَا يكُونُ هذَا مِن بابِ الِاشتِراكِ مِما يلِيق بِهذَا الْمقَامِ ثُم إنْ اختلَف ذَلِك الْمعنى لِأَجلِ اختِلَافِ
بِحسبِ الْوضعِ ولَما بينوا اختِلَاف الْمعنى بِاعتِبارِ اختِلَافِ الْمسندِ إلَيهِ يفْهم مِنه أَنَّ معناه واحِد لَكِنه يختلِف بِحسبِ 

الَى الْمعلِهِ تا بِقَوضكُوا أَيسمتت بِهِ ، ودفَرت نسح ابوذَا جها ، وعضو لِفتخم اهنعوفِ لَا أَنَّ مصو } أَنَّ اللَّه رت أَلَم
ى الْعقَلَاءِ ، وغَيرِهِم كَالشجرِ ، والدواب فَما الْآيةَ حيثُ نسب السجود إلَ} يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ 

نسِب إلَى غَيرِ الْعقَلَاءِ يراد بِهِ الِانقِياد لَا وضع الْجبهةِ علَى الْأَرضِ وما نسِب إلَى الْعقَلَاءِ يراد بِهِ وضع الْجبهةِ علَى الْأَرضِ 
يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد بِالسجودِ الْمنسوبِ إلَى الْإِنسانِ هو وضع الْجبهةِ علَى الْأَرضِ } وكَثِير مِن الناسِ {  تعالَى فَإِنَّ قَوله

 شامِلٌ لِجمِيعِ الناسِ أَقُولُ تمسكُهم بِهذِهِ الْآيةِ لَا لِأَنَّ الِانقِياد} ، وكَثِير مِن الناسِ { إذْ لَو كَانَ الْمراد الِانقِياد لَما قَالَ 
يتِم إذْ يمكِن أَنْ يراد بِالسجودِ الِانقِياد فِي الْجمِيعِ ، وما ذَكَر أَنَّ الِانقِياد شامِلٌ لِجمِيعِ الناسِ باطِلٌ لِأَنَّ الْكُفَّار لَا سِيما 

لَا الْممِيعِ ، وضِ فِي الْجلَى الْأَرأْسِ عالر عضودِ ، وجبِالس ادرأَنْ ي دعبا لَا يضأَيلًا ، وأَص ادقِيالِان مهسملَا ي مهمِن رِينكَبت
سالَةِ التتِحبِاس كُمحي ناتِ إلَّا مادمالْج الَتِهِ مِنتِحبِاس كُمحي بِيحِ مِن  

الْجماداتِ ، والشهادةِ مِن الْجوارِحِ ، والْأَعضاءِ يوم الْقِيامةِ مع أَنَّ محكَم الْكِتابِ ناطِق بِهذَا ، وقَد صح أَنَّ النبِي علَيهِ 
يحقِّق أَنَّ الْمراد هو حقِيقَةُ التسبِيحِ لَا الدلَالَةُ } فْقَهونَ تسبِيحهم ولَكِن لَا ت{ السلَام سمِع تسبِيح الْحصا وقَوله تعالَى 
عالَى غَير لَا يلِيق بِهذَا فَعلِم بِهذَا أَنَّ وضع الرأْسِ خضوعا لِلَّهِ ت} لَا تفْقَهونَ { علَى ، وحدانِيتِهِ تعالَى فَإِنَّ قَوله تعالَى 

  .ممتنِعٍ مِن الْجماداتِ بلْ هو كَائِن لَا ينكِره إلَّا منكِر خوارِق الْعاداتِ 

  

حرالش  

  

  فصل حكم المشترك التأمل :  قوله 

م دأَح حجرتاتِ لِيارالْأَمالْأَدِلَّةِ ، و ا مِنرِهغَي ةِ أَويغفْسِ الصفِي ن  وزجلَا ي قَالَ لِمةَ أَنْ يظِنا منا كَانَ هلَمانِيهِ ، وعم هِ أَويينع
ةَ أَنْ يحملَ علَى كُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ مِن غَيرِ توقُّفٍ ، وتأَملٍ فِيما يحصلُ بِهِ ترجِيح أَحدِهِما أَورد عقِيب ذَلِك مسأَلَ

امتِناعِ استِعمالِ الْمشتركِ فِي معنييهِ أَو معانِيهِ ، وتحرِير محلِّ النزاعِ أَنه هلْ يصِح أَنْ يراد بِالْمشتركِ فِي استِعمالٍ واحِدٍ 
الن لَّقعتانِيهِ بِأَنْ تعم هِ أَويينعم احِدٍ فَمِنت كُلُّ وأَيقَالَ ربِأَنْ ي وعمجالْم وثُ هيح وعِ مِنمجا لَا بِالْمهاحِدٍ مِنةُ بِكُلِّ وبس

ند أَي حاضت الْعين ، ويراد بِها الْباصِرةُ ، والْجارِيةُ ، وغَير ذَلِك ، وفِي الدارِ الْجونُ أَي الْأَسود ، والْأَبيض ، وأَقْرأَت هِ
، وطَهرت فَقِيلَ يجوز ، وقِيلَ لَا يجوز ، وقِيلَ فِي النفْيِ دونَ الْإِثْباتِ ، وإِلَيهِ مالَ صاحِب الْهِدايةِ فِي بابِ الْوصِيةِ ، ولَا 
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ا ذَكَركَم عمالْج كَنا إذَا أَملَّ الْخِلَافِ محفَى أَنَّ مخي دِيدِ أَوهالترِ ، ودِ الْأَملَى قَصلَ عةِ أَفْعثِلَةِ بِخِلَافِ صِيغالْأَم ا مِنن
لَى أَنه الْوجوبِ ، والْإِباحةِ مثَلًا ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِالْجوازِ فَقِيلَ حقِيقَةٌ ، وقِيلَ مجاز ، وعن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعا

ظَاهِر فِي الْمعنيينِ يجِب الْحملُ علَيهِما عِند التجردِ عن الْقَرائِنِ ، ولَا يحملُ علَى أَحدِهِما خاصةً إلَّا بِقَرِينةٍ ، وهذَا معنى 
فِقتم مانِ قِسمقِس هدعِن امكِ فَالْعرتشومِ الْممازِ فَقِيلَ لَا عومِ الْجدالْقَائِلُونَ بِع لَفتاخقِيقَةِ ، والْح لِفتخم مقِسقِيقَةِ ، والْح 

ةِ ثُماللُّغ مِن سلَي هلَكِن صِحقِيلَ يو ، فنصالْم هارتالَّذِي اخ وهاعِهِ ، وتِنلَى املِيلِ الْقَائِمِ علِلد كِنمعِ يملَفُوا فِي الْجتاخ 
 بونِ فَذَهيمِثْلُ الْع  

الْأَكْثَرونَ إلَى أَنَّ الْخِلَاف فِيهِ مبنِي علَى الْخِلَافِ فِي الْمفْردِ فَإِنْ جاز جاز ، وإِلَّا فَلَا ، وقِيلَ يجوز فِيهِ ، وإِنْ لَم يجز فِي 
صالْم بذَهدِ ، وفْرلَى الْمع قَّفوتي هقِيقَةٌ فَلِأَنا حا أَمازجلَا مقِيقَةً ، واحِدٍ لَا حى ونعم مِن لُ فِي أَكْثَرمعتسلَا ي هإلَى أَن فن

سِ الْموضوعِ لَه فَيكُونَ حقِيقَةً ، ولَيس كَونِ اللَّفْظِ موضوعا لِمجموعِ الْمعنيينِ لِيكُونَ استِعمالُه فِيهِ استِعمالًا فِي نفْ
كَذَلِك لِأَنه لَو كَانَ موضوعا لِمجموعِ الْمعنيينِ لَما صح استِعمالُه فِي أَحدِ الْمعنيينِ علَى الِانفِرادِ حقِيقَةً ضرورةَ أَنه لَا 

لَه بلْ لَه جزءٌ ، واللَّازِم باطِلٌ بِالِاتفَاقِ فَإِنَّ منع الْملَازمةِ مستنِدا بِأَنه يجوز أَنْ يكُونَ موضوعا لِكُلِّ يكُونُ نفْس الْموضوعِ 
الْمجموعِ حِينئِذٍ يكُونُ استِعمالًا فِي أَحدِ الْمعانِي واحِدٍ مِن الْمعنيينِ كَما أَنه موضوع لِلْمجموعِ فَجوابه أَنَّ استِعمالَه فِي 

 وثُ هيح مِن وعمجبِهِ الْم ادري هقِيقَةَ أَننِ حيينعوعِ الْممجالِهِ فِي ممتِعنِي بِاسعتِهِ فَإِنْ قِيلَ لَا نفِي صِح اعلَا نِزو ،
لْزى يتح وعمجءٌ الْمزادِ لَا جرالْم فْسن هلَى أَننِ عيينعالْم احِدٍ مِنبِهِ كُلُّ و ادري هأَن اهنعلْ موعِ بمجا لِلْموعضوم هنكَو م

 مِن الْمعنيينِ ، والْأَمر كَذَلِك فَجوابه أَنه إذَا كَانَ مِن معنى ثَالِثٍ هو الْمراد ، وحِينئِذٍ لَا يلْزم إلَّا كَونه موضوعا لِكُلِّ واحِدٍ
 عم طْلَقًا أَيم رِ أَوالْآخ نادِهِ عفِرطِ انربِش رِ أَيونِ الْآخبِد ا لَهوعضوكُونَ ما أَنْ ينِ فَإِميينعالْم احِدٍ مِنا لِكُلِّ ووعضوم

انِ قَطْعِ النيفِي ب را مرِ لِمطِ الْآخراحِدٍ بِشا لِكُلِّ ووعضوكُونَ مأَنْ ي وزجإذْ لَا ي هعاعِهِ متِماج رِ أَوالْآخ نادِهِ عفِران نظَرِ ع
  انتِفَاءِ وضعِهِ لِلْمجموعِ ، وعلَى التقْدِيرينِ يثْبت الْمدعِي إما علَى 

الْأَولِ فَظَاهِر ، وإِما علَى الثَّانِي فَلِأَنَّ وضع اللَّفْظِ عِبارةٌ عن تخصِيصِهِ بِالْمعنى أَي جعلُه بِحيثُ يقْتصِر علَى ذَلِك الْمعنى 
لَا يمكِن إلَّا اعتِبار وضعٍ واحِدٍ لِأَنَّ اعتِبار كُلٍّ مِن الْوضعينِ ينافِي لَا يتجاوزه ، ولَا يراد بِهِ غَيره عِند الِاستِعمالِ فَدائِما 

خرِ يوجِب اعتِبار الْآخرِ ضرورةَ أَنَّ اعتِبار وضعِهِ لِهذَا الْمعنى يوجِب إرادةَ هذَا الْمعنى خاصةً ، واعتِبار وضعِهِ لِلْمعنى الْآ
 هعم اعتِمالِاجرِ ، والْآخ نادِ عفِرنِ صِفَةُ الِانيينعالْم احِدٍ مِنكُلَّ و احِدٍ لَزِمانِ فِي إطْلَاقٍ وعضالْو بِرتاُع ةً فَلَواصخ هتادإر

را ممهكُونَ كُلٌّ مِنأَنْ ي ملْزلْ يةِ بادبِ الْإِرسلِهِ بِحبِقَو ارهِ أَشإِلَيةِ ، وورراطِلٌ بِالضب وهةٍ ، واحِدالَةٍ وادٍ فِي حرم رغَيا واد )

قَةً فِي إطْلَاقٍ أَي اللَّفْظِ الْمشتركِ فِي الْمعنيينِ حقِي) ومن عرف سبب وقُوعِ الِاشتِراكِ لَا يخفَى علَيهِ امتِناع استِعمالِهِ 
واحِدٍ ، وذَلِك لِأَنَّ سببه هو الْوضع لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ إما لِلِابتِلَاءِ إنْ كَانَ الْواضِع هو اللَّه تعالَى ، وإِما لِقَصدِ الْإِبهامِ 

لَافِ الْواضِعِين إنْ كَانَ غَيره ، والْوضع هو تخصِيص اللَّفْظِ بِالْمعنى فَلَو اُستعمِلَ فِي أَو لِغفْلَةٍ مِن الْوضعِ الْأَولِ أَو لِاختِ
راطِلٌ ضب وهبِهِ اللَّفْظُ ، و صى الَّذِي خنعالْم أَي وعِ لَهضوالْم فْسا نمهقِيقَةً لَكَانَ كُلٌّ مِننِ حيينعتِفَاءِ الْمةَ انور
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التخصِيصِ عِند إرادةِ الْمعنى الْآخرِ ، وهذِهِ مغالَطَةٌ منشؤها اشتِراك لَفْظِ تخصِيصِ الشيءِ بِالشيءِ بين قَصرِ الْمخصصِ 
تخصِيصِ زيدٍ بِالْقِيامِ ، وبين جعلِ الْمخصصِ منفَرِدا مِن بينِ الْأَشياءِ علَى الْمخصصِ بِهِ كَما يقَالُ فِي ما زيد إلَّا قَائِم أَنه لِ

  معناه نخصك بِالْعِبادةِ ، } إياك نعبد { بِالْحصولِ لِلْمخصصِ بِهِ كَما يقَالُ فِي 

سصِيصِ الْمخلِت هلِ أَنمِيرِ الْفَصفِي ضو ادرالْم وذَا ههو ، هدحته ، وذَكَر ا بِالذِّكْرِ أَيت فُلَانصصخدِ ، ونسهِ بِالْمدِ إلَين
ذَا لَا يهنِ الْأَلْفَاظِ ويب مِن ا بِذَلِكفَرِدنم لُهعجى ، ونعالْم لِذَلِك هيِينعت ى أَينعصِيصِ اللَّفْظِ بِالْمخبِاللَّفْظِ بِت ادرأَنْ ي وجِب

إلَّا هذَا الْمعنى فَلِلْخصمِ أَنْ يختار أَنه موضوع لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ مطْلَقًا أَي مِن غَيرِ اشتِراطِ انفِرادٍ أَو اجتِماعٍ 
خ وعِ لَهضوذَا الْمةً فِي هارلُ تمعتسلُ فِيهِ فَيمعتسى الْمنعالْمالِهِ فِيهِ ، ومتِعاس عةً مارتةِ ، والٍ فِي الْآخِرمتِعرِ اسغَي ةً مِناص

ى ونعم مِن لُ فِي أَكْثَرمعتسلَا ي ها إنأَمقِيقَةً ، وكُونُ اللَّفْظُ حفَي وعِ لَهضوالْم فْسنِ نالَيفِي الْح همِن ملْزي ها فَلِأَنازجاحِدٍ م
 ، وعمجبِهِ الْم أُرِيد لَو هفِ أَننصالْم نقِلَ عا نلَى مومِ عانُ اللُّزيأْتِي بيا ساطِلٌ لِمب وهازِ ، وجالْمقِيقَةِ ، والْح نيب عمالْج

 واحِدٍ مِن الْمعنيينِ مراد ، وهو نفْس الْموضوعِ لَه يلْزم إرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي ، والْمجازِي وهو غَير الْموضوعِ لَه ، وكُلُّ
أَنه إذَا أُرِيد بِهِ الْمجموع كَانَ كُلُّ مِن اللَّفْظِ فِي إطْلَاقٍ واحِدٍ ، وهذَا معنى الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ ، وأَورد علَيهِ 

واحِدٍ مِن الْمعنيينِ داخِلًا فِي الْمرادِ لَا نفْسِ الْمرادِ ، ومِثْلُ هذَا لَا يكُونُ جمعا بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ كَالْعام الْموضوعِ 
لْمجموع ، ودخلَ تحته كُلُّ فَردٍ ، وهو غَير الْموضوعِ لَه فَأَجاب بِأَنَّ إرادةَ الْمجموعِ فِي لِلْمجموعِ إذَا أُرِيد بِهِ ا

 فِيهِ كُلُّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ الْمشتركِ لَيست إلَّا إرادةُ كُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ إذْ لَيس هاهنا مجموع يراد بِاللَّفْظِ فَيدخلُ
  بِخِلَافِ الْعام ، وفِيهِ نظَر لِأَنه إنْ كَانَ هنا مجموع يراد بِاللَّفْظِ ، ويغايِر كُلا 

مجازِي الْمراد فَلَم يلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ مِن الْمعنيينِ فَقَد تم الِاعتِراض ، وإِنْ لَم يكُن لَم يتحقَّق الْمعنى الْ
إلَّا وجه أَنْ يقَالَ محلُّ النزاعِ هو استِعمالُ الْمشتركِ فِي الْمعنيينِ أَو الْمعانِي أَو أَكْثَر علَى أَنْ يكُونَ كُلٌّ مِنهما مرادا 

بِاللَّفْظِ ، ومناطًا لِلْحكْمِ لَا داخِلًا تحت معنى ثَالِثٍ هو الْمراد ، والْمناطُ ، واستِعمالُه فِي الْمعنيينِ علَى هذَا الْوجهِ بِطَرِيقِ 
يراد أَحدهما علَى أَنه نفْس الْموضوعِ لَه ، والْآخر علَى أَنه يناسِب الْمجازِ لَا يتصور إلَّا بِأَنْ تكُونَ بين الْمعنيينِ علَاقَةٌ فَ

فْظُ الْموضوع لَه بِعلَاقَةٍ فَهذَا جمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ إذْ لَو أُرِيد كُلُّ واحِدٍ علَى أَنه نفْس الْموضوعِ لَه كَانَ اللَّ
حقِيقَةً لَا مجازا ، والتقْدِير بِخِلَافِهِ ، ولَو أُرِيد كُلُّ واحِدٍ علَى أَنه مناسِب لِلْموضوعِ لَه فَلِذَلِك إما أَنْ يكُونَ بِاستِعمالِ 

  .هِ ، وقَد عرفْت أَنه لَيس محلَّ النزاعِ اللَّفْظِ فِي معنى مجازِي يتناولُهما لِكَونِهِما مِن أَفْرادِ

وأَما بِاستِعمالِهِ فِي كُلٍّ مِنهما علَى أَنه معنى مجازِي بِالِاستِقْلَالِ ، وسيجِيءُ أَنَّ استِعمالَ اللَّفْظِ فِي معنيينِ مجازِيينِ باطِلٌ 
 قِيلَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ لُزوم الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ بِأَنْ يستعملَ فِي الْمجموعِ بِاعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ بِالِاتفَاقِ فَإِنْ

رِ اعغَي وعِ مِنمجا فِي الْمازجاحِدٍ مقِيقَةُ كُلِّ وكُونُ حلَى الْكُلِّ فَيضِ ععجِيءُ أَنَّ الْبيا سلَاقَةِ قُلْنالْععِ الثَّالِثِ ، وضارِ الْوتِب
إطْلَاق اسمِ الْبعضِ علَى الْكُلِّ مشروطٌ بِلُزومٍ ، واتصالٍ بينهما كَما بين الرقَبةِ ، والشخصِ بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْواحِدِ علَى 

   الْأَرضِ علَى مجموعِ السماءِ ، والْأَرضِ فَإِنه لَا قَائِلَ بِصِحتِهِ علَى أَنه الِاثْنينِ ، وإِطْلَاقِ
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  .حِينئِذٍ يعود الِاعتِراض السابِق علَى ما نقِلَ عن الْمصنفِ 

  

  لكان هذا الكلام في غاية الركاكة :  قوله 

نما هو بِالْحملِ ، والتحرِيضِ علَى ما صدر عن الْمقْتدى بِهِ إذْ لَا إيجاب اقْتِداءٍ فِي مِثْلِ فُلَانٍ يصلِّي  لِأَنَّ إيجاب الِاقْتِداءِ إ
معانِي الْأَفْعالِ الْمذْكُورةِ إنما يلْزم إذَا فَاقْرءُوا الْقُرآنَ ، وفِيهِ نظَر لِأَنَّ ركَاكَةَ الْكَلَامِ ، وعدم إيجابِ الِاقْتِداءِ عِند اختِلَافِ 

 الْأَمِير ا أَوديز أَطْلَق لْطَانَ قَدا إنَّ السلِنكَاكَةَ فِي مِثْلِ قَولَا ر هابِ لِلْقَطْعِ بِأَنبِالْإِيج ودقْصالْم وه كرتشم را أَممهنيب كُني لَم
لَعخ ا قَدرِ ميالْخ هِ مِنلُ إلَيصويو ، بِيالن محرالَى يعت ا أَنَّ اللَّهناهه ادرا فَكَذَا الْمايعا الرهأَي وهظِّمعو ، وهدِمهِ فَاخلَيع 

ا فِي وبِم هونظِّمعلَائِكَةُ يالْمائِهِ ، ورِيكِبتِهِ ، وظَمبِع لِيقاءِ يالثَّنو ، اءِ لَهعالد مِن الِكُمبِح لِيقا يونَ بِممِنؤا الْمهوا أَيفَأْت عِهِمس
  .علَيهِ فَكَانَ كَلَاما حسنا 

  

  ولما بينوا :  قوله 

 قَالُوا الصلَاةُ مِن اللَّهِ رحمةٌ ، ومِن الْملَائِكَةِ استِغفَار ،  يعنِي أَنَّ ذِكْر اختِلَافِ الْمسندِ إلَيهِ عِند بيانِ اختِلَافِ الْمعنى حيثُ
ومِن الناسِ دعاءٌ يشعِر بِأَنَّ معنى الصلَاةِ فِي نفْسِهِ واحِد يختلِف بِاختِلَافِ الْموصوفِ ، ولَا يدلُّ علَى أَنها موضوعةٌ لِمعانٍ 

خم اكتِرالِاش ملْزةٍ لِيددعتاعٍ مضلِفَةٍ بِأَوت.  

  

  هذا جواب حسن :  قوله 

رةِ ،  نعم لَو لَم يتعرض فِيهِ لِإِيجابِ اتحادِ معنى الصلَاةِ فِي الْآيةِ بلْ اكْتفَى بِمنعِ اشتِراكِ لَفْظِ الصلَاةِ بين الْمعانِي الْمذْكُو
 ازجالْم أَو قِيقِيالْح اهنعبِهِ فِي الْكُلِّ م ادروِيزِ أَنْ يجتو.  

  

  إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع :  قوله 

   فِيهِ بحثٌ لِأَنه أُرِيد بِالِانقِيادِ امتِثَالُ أَوامِرِ التكَالِيفِ ، 

ا هلَى ما عاهِيهونو خِيرِ أَوسالتكْوِينِ ، وكْمِ التتِثَالُ حام إِنْ أُرِيدو ، كَلَّفِينرِ الْمفِي غَي صِحلَا ي وكَلَامِهِ فَه مِن الظَّاهِر و
ونَ فِي كَثِيرٍ مِن الناسِ بِمعنى آخر يخصهم مطْلَق الْإِطَاعةِ أَعم مِن هذَا ، وذَاك فَشمولُه لِجمِيعِ الناسِ ظَاهِر فَلَا بد أَنْ يكُ
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 دجسيو لِ أَيذْفِ الْفِعلَى حا عهأَن مِن مالْقَو ها ذَكَرةِ مالْآي نابِ عوفِي الْج ركَالِيفِ فَالْأَظْهتِثَالِ التام ةِ أَوهبعِ الْجضكَو
 أَنَّ الْمراد بِالسجودِ الْأَولِ الِانقِياد ، والْخضوع ، وقَد دلَّ علَى شمولِهِ جمِيع الناسِ ذِكْر من فِي كَثِير مِن الناسِ علَى

  .الْأَرضِ ، وبِالثَّانِي سجود الطَّاعةِ ، والْعِبادةِ ، وهو غَير شامِلٍ لِجمِيعِ الناسِ 

  

   لا يبعد وأيضا:  قوله 

 هذَا أَيضا بعِيد لِأَنَّ حقِيقَةَ السجودِ وضع الْجبهةِ لَا وضع الرأْسِ حتى لَو وضع الرأْس مِن جانِبِ الْقَفَا لَم يكُن ساجِدا ، 
كَالسماوِياتِ مثَلًا مِن الشمسِ ، والْقَمرِ ، وغَيرِهِما مشكِلٌ ، ولَو سلَّم فَإِثْبات حقِيقَةِ الرأْسِ فِي كَثِيرٍ مِن الْمذْكُوراتِ 

 رت قَالَ أَلَمأَنْ ي اسِبنلَا ي فِيرِ الْخذَا الْأَمفَفِي مِثْلِ ه لِّمس لَوو.  

  

  ولا يحكم باستحالته :  قوله 

تِحبِاس كْملِأَنَّ الْح ظَرا نضا  فِيهِ أَيلَه سارِ أَنْ لَيتِبلْ بِاعالَى بعةِ اللَّهِ ترفِي قُد ذَلِك سارِ أَنْ لَيتِببِاع ساتِ لَيادمالْج الَتِهِ مِن
الندِي ، وطْشِ بِالْأَيالْبلِ ، وجيِ بِالْأَرشالَةِ الْمتِحا بِاسهلَيع كَمحا يكَم اهلَا جِبو ، وهجو هبِيحِ فَإِنسنِ بِخِلَافِ التيظَرِ بِالْأَع

أَلْفَاظٌ ، وحروف لَا يمتنِع صدورها عن الْجماداتِ بِإِيجادِ الْقُدرةِ الْإِلَهِيةِ كَما روِي عن الْحصا ، والْجِذْعِ ، وكَذَا شهادةُ 
  .الْأَعضاءِ ، والْجوارِحِ 

  

  مع أن محكم التنزيل ناطق بهذا : ه  قول

   ينبغِي أَنْ يكُونَ إشارةً إلَى شهادةِ الْأَعضاءِ والْجوارِحِ ، لَا إلَى 

انِيدحالْوةِ ولَى الْأُلُوهِيلَالَةِ علٌ بِالدوؤم هلَى أَنع رِينفَسالْم بِيحِ فَإِنَّ أَكْثَرسقِيقَةِ التا حكَمحكُونُ مي ففَكَي وِ ذَلِكحنة ، و
 اسِبنا يمإِنذْكُورِ ، وى الْمنعاسِبٍ لِلْمنم رونَ غَيفْقَهأَنَّ لَا ت مِن ا ذَكَرمى ، ونعالْم ضِحتكَمِ الْمحبِالْم ادرإلَّا أَنْ ي ماللَّه

وعنمبِيحِ فَمسقِيقَةَ التحِيحِ ، حظَرِ الصبِالن لَالِهِما لِإِخهرِفُونعلَا يلَالَةَ ، وذِهِ الدونَ هفْقَهلَا ي رِكِينشأَنَّ الْم اهنعلِأَنَّ م 
  والِاستِدلَالِ الصادِقِ بلْ الْأَنسب لِحقِيقَةِ التسبِيحِ لَا تسمعونَ 

يشملُ الْوضع اللُّغوِي ، والشرعِي ، والْعرفِي )  استِعمالِ اللَّفْظِ فِي الْمعنى فَإِنْ اُستعمِلَ فِيما وضِع لَه التقْسِيم الثَّانِي فِي( 
 طِلَاحِيالِاصو ،.  

يثِيةِ فَالْمنقُولُ الشرعِي يكُونُ حقِيقَةً فِي الْمعنى الْمنقُولِ إلَيهِ أَي بِالْحيثِيةِ الَّتِي يكُونُ الْوضع بِتِلْك الْح) فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ ( 
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ةَ ، مِن حيثُ الشرع ، وفِي الْمنقُولِ عنه مِن حيثُ اللُّغةُ ، وإِنما قَالَ فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ لِأَنَّ بعض الناسِ قَد يطْلِقُونَ الْحقِيقَ
 اموطَأِ الْعخ مِن هلَى أَنا عإِما ، وازجا مى إمنعلَى الْمع ازجالْمو.  

 ) ازجا فَممهنيلَاقَةٍ برِهِ لِعمِلَ فِي غَيعتإِنْ اُساءٌ كَانَ ) ووا سةٍ مثِييبِح لَه ضِعا ورِ ممِلَ فِي غَيعتإِنْ اُسو ةُ أَيثُ اللُّغيح مِن
 ، عرثُ الشيح لِ مِنى الْأَونعفِي الْم ازجم عِيرقُولُ الشنفَالْم لَه ضِعا وم را غَيكُونُ بِهةِ الَّتِي يثِييبِالْح ازجا فَمهوحن أَو

الْواحِد يمكِن أَنْ يكُونَ حقِيقَةً ومجازا بِالنسبةِ إلَى الْمعنى الْواحِدِ لَكِن مِن وفِي الْمعنى الثَّانِي مِن حيثُ اللُّغةُ فَاللَّفْظُ 
  .جِهتينِ 

ه لَا لِعلَاقَةٍ يكُونُ ، وضعا فَاستِعمالُ اللَّفْظِ فِي غَيرِ ما وضِع لَ) أَولًا الْعلَاقَةُ فَمرتجلٌ ، وهو حقِيقَةٌ أَيضا لِلْوضعِ الْجدِيدِ ( 
  .جدِيدا فَالْمرتجلُ حقِيقَةٌ فِي الْمعنى الثَّانِي بِسببِ الْوضعِ الثَّانِي 

 ) وهلُ ، والْأَو جِرى هتلِ حوعِ الْأَوضولِلْم ازِيجى منعفِي م ا غُلِّبم هقُولُ فَمِننا الْمأَمفِي و ازجلِ مقِيقَةٌ فِي الْأَوح
  .أَي حقِيقَةٌ فِي الثَّانِي مجاز فِي الْأَولِ ) الثَّانِي حيثُ اللُّغةُ ، وبِالْعكْسِ 

رادِ الْموضوعِ لَه حتى هجِر الْباقِي مِن حيثُ الناقِلُ ، وهو إما الشرع أَو الْعرف أَو الِاصطِلَاحِ ومِنه ما غُلِّب فِي بعضِ أَفْ( 
  ) كَالدابةِ مثَلًا فَمِن حيثُ اللُّغةُ إطْلَاقُها علَى الْفَرسِ بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ لَكِن إذَا خصت بِهِ 

  .أَي إذَا خصت الدابةُ بِالْفَرسِ 

  .عنى الْأَولِ ، وهو ما يدِب علَى الْأَرضِ أَي الْم) مع رِعايةِ الْمعنى ( 

 ) فرثُ الْعيح مِنسِ ، وةِ الْفَروصِيصخ عضِ ملَى الْأَرع دِبا يم وهو ، لَه تضِعا وم را غَيبِه ا إذْ أُرِيدازجم تارص
فَظَهر أَنَّ اعتِبار ( فَكَأَنه لَم يراعِ الْمعنى الْأَولَ فَصارت اسما لَه )  لِأَنها لَما خصت بِهِ صارت كَأَنها موضوعةٌ لَه ابتِداءً

الضمِير يرجِع إلَى الْمعنى ) هِ علَي( أَي الْمنقُولِ ) لَيس لِصِحةِ إطْلَاقِهِ ( ، وهو ما يدِب علَى الْأَرضِ ) الْمعنى الْأَولِ فِيهِ 
فَإِنَّ الْحقِيقَةَ إنما يعتبر الْمعنى ) كَما فِي الْحقِيقَةِ ( الْأَولِ ، ويراد بِالْمعنى الْأَولِ الْأَفْراد الَّتِي يوجد فِيها الْمعنى الْأَولُ 

، ) علَى الْمعنى الثَّانِي ( أَي الْمنقُولِ ) ولَا لِصِحةِ إطْلَاقِهِ ( لَّفْظِ علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ ذَلِك الْمعنى الْأَولُ لِيصِح إطْلَاق ال
عنى الْأَولُ ، وهو الْمعنى الْحقِيقِي فَإِنَّ فِي الْمجازِ إنما يعتبر الْم) كَما فِي الْمجازِ ( وهو ما يدِب مع خصوصِيةِ الْفَرسِ 

بلْ لِترجِيحِ هذَا الِاسمِ علَى ( لِيصِح إطْلَاق اللَّفْظِ علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ لَازِم ذَلِك الْمعنى ، واللَّازِم هو الْمعنى الثَّانِي 
فِي تخصِيصِهِ ( الْأَولِ فِي الِاسمِ الْمنقُولِ إنما هو لِترجِيحِ هذَا الِاسمِ علَى غَيرِهِ مِن الْأَسماءِ أَي اعتِبار الْمعنى ) غَيرِهِ 

لِم بِهذَا أَنَّ الْواضِع قَد لَا يعتبر فِيهِ أَي تخصِيصِ هذَا الِاسمِ بِالْمعنى الثَّانِي ، والْمراد بِالترجِيحِ الْأَولَوِيةُ فَع) بِالْمعنى الثَّانِي 
الْمعنى الْأَولِ فِي الْوضعِ الثَّانِي لِبيانِ ) واعتِبار ( الْمناسبةُ كَالْجِدارِ ، والْحجرِ ، وقَد يعتبر فِيهِ كَالْقَارورةِ ، والْخمرِ 

  وِيةِ لَا لِصِحةِ الْإِطْلَاقِ ، وإِلَّا يلْزم أَنْ يسمى الدنُّ قَارورةً فَلِهذَا السر لَا يجرِي الْمناسبةِ ، والْأَولَ

ةِ لَيس مراعى فِي الْخمرِ لِصِحةِ إنَّ سائِر الْأَشرِبةِ خمر لِمعنى مخامرةِ الْعقْلِ فَإِنَّ معنى الْمخامر: الْقِياس فِي اللُّغةِ فَلَا يقَالُ 
 ا لَهاسِبنى لَفْظًا منعذَا الْملِه اضِعالْو عضةِ لِيلَوِيةِ الْأَوباسنلِ الْملْ لِأَجةُ برامخفِيهِ الْم دوجا يلَى كُلِّ مرِ عمإطْلَاقِ الْخ
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حب هثَ فَإِنحذَا الْبفَظْ هفَاح هنفْلَةٍ عةِ إلَّا لِغفِي اللُّغ اسغَ الْقِيوس نم املْ أَقْدزت لَم دِيعب رِيفلَى كُلِّ ( ثٌ شع دالْأَس طْلَقفَي
معنى الْأَولِ فِي الْمجازِ إنما هو لِصِحةِ أَي لَما علِم أَنَّ اعتِبار الْ) من يوجد فِيهِ الشجاعةُ مجازا بِخِلَافِ الدابةِ ، والصلَاةِ 

 صِحةِ الْإِطْلَاقِ فَيلِصِح سقُولِ لَينلِ فِي الْمى الْأَونعالْم ارتِباعلِ ، وى الْأَونعالْم فِيهِ لَازِم دوجا يلَى كُلِّ مإطْلَاقِ اللَّفْظِ ع
كُلِّ ما يوجد فِيهِ الشجاعةُ ولَا يصِح إطْلَاق الدابةِ فِي الْعرفِ علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ الدبِيب ، ولَا يصِح إطْلَاق الْأَسدِ علَى 

ذَا قَلَّ استِعمالُها صارت مجازا ، ويثْبت أَيضا أَنَّ الْحقِيقَةَ إ( إطْلَاق اسمِ الصلَاةِ شرعا علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ دعاءٌ 
 ادرالْم تِرتسثُ لَا ييفْسِهِ بِحازِ إنْ كَانَ فِي نجالْمقِيقَةِ ، والْح احِدٍ مِنكُلُّ و قِيقَةً ثُمح ارص الُهمتِعاس إذَا كَثُر ازجالْمو

ةُ الَّتِي لَم تهجر صرِيح ، واَلَّتِي هجِرت ، وغُلِّب معناها الْمجازِي كِنايةٌ ، والْمجاز الْغالِب فَصرِيح ، وإِلَّا فَكِنايةٌ فَالْحقِيقَ
لْحقِيقَةِ صرِيح ، وكِنايةٌ فِي اعلَم أَنَّ الصرِيح ، والْكِنايةَ اللَّذَينِ هما قِسما ا) الِاستِعمالِ صرِيح ، وغَير الْغالِبِ كِنايةٌ 

 ازِيجى الْمنعةٌ فِي الْمايكِنو ، رِيحازِ صجا الْمما قِسمنِ هاَللَّذَيو ، قِيقِيى الْحنعالْم.  

 ) اهنعبِم دقْصةُ لَفْظٌ يايانِ الْكِنياءِ الْبلَمع دعِنو (والْم اهنعبِم أَي لَه وعض ) افِينلَا ت هِيو ، ومٍ لَهلْزى ثَانٍ منعم  

فَإِنه اُستعمِلَ فِي الْموضوعِ لَه ) إرادةَ الْموضوعِ لَه فَإِنها اُستعمِلَت فِيهِ لَكِن قُصِد بِمعناه معنى ثَانٍ كَما فِي طَوِيلِ النجادِ 
  .صود ، والْغرض مِن طَوِيلِ النجادِ طَوِيلُ الْقَامةِ فَطُولُ الْقَامةِ ملْزوم لِطُولِ النجادِ لَكِن الْمقْ

والْمجازِ أَما فِي بِخِلَافِ الْمجازِ فَإِنه اُستعمِلَ فِي غَيرِ ما وضِع لَه فَينافِي إرادةَ الْموضوعِ لَه ثُم كُلٌّ مِن الْحقِيقَةِ ، ( 
الْمفْردِ ، وقَد مر تعرِيفُهما ، وأَما فِي الْجملَةِ فَإِنْ نسب الْمتكَلِّم الْفِعلَ إلَى ما هو فَاعِلٌ عِنده فَالنسبةُ حقِيقَةٌ فِيهِ وإِنْ 

لِ ، والْفِع نيةٍ بسلَابرِهِ لِمإلَى غَي بسقْلَ نالْب بِيعالر تبأَن وحةٌ نازِيجةُ مبسهِ فَالنوبِ إلَيسنالْم ( دعِن أَي هدعِن لُهفَقَو
هو فَاعِلٌ عِنده حتى لَو الْمتكَلِّمِ اعلَم أَنَّ بعض الْعلَماءِ قَالُوا إلَى ما هو فَاعِلٌ فِي الْعقْلِ لَكِن صاحِب الْمِفْتاحِ قَالَ إلَى ما 

قَالَ الْموحد أَنبت الربِيع الْبقْلَ يكُونُ الْإِسناد مجازِيا لِأَنَّ الْفَاعِلَ عِنده هو اللَّه تعالَى ، وإِنْ قَالَ الدهرِي أَنبت الربِيع الْبقْلَ 
لَ إلَى مالْفِع دنأَس ذَا الْكَلَامِ فَقَدفِي ه كَاذِب وهقْلِ ، وبِفَاعِلٍ فِي الْع سلَي بِيعأَنَّ الر عم قِيقِيح ادنفَالْإِس هدفَاعِلٌ عِن وا ه

 فَكَلَامه حقِيقِيةٌ مع أَنه كَاذِب فَالْمراد مِن كَما إذَا قَالَ رجلٌ جاءَنِي زيد نفْسه مرِيدا معناه الْحقِيقِي ، والْحالُ أَنه لَم يجِئْ
 الْكَاذِبو ، ادِقالص ربلَ الْخمشى يتح هدفَاعِلٌ عِن هاطَبِ أَنخالْم امإفْه رِيدا يم هدالْفَاعِلِ عِن.  

  

حرالش  

  

  التقسيم الثاني :  قوله 

الْأَربعةِ هو تقْسِيم اللَّفْظِ بِاعتِبارِ استِعمالِهِ فِي الْمعنى فَاللَّفْظُ الْمستعملُ استِعمالًا صحِيحا جارِيا علَى  مِن التقْسِيماتِ 
 اُستعمِلَ فِي غَيرِهِ فَإِنْ كَانَ لِعلَاقَةٍ بينه ، وبين الْقَانونِ إما حقِيقَةً أَو مجازا لِأَنه إنْ اُستعمِلَ فِيما وضِع لَه فَحقِيقَةٌ ، وإِنْ
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 دِيدج عضلَاقَةٍ ورِ بِلَا عيفِي الْغ حِيحالَ الصمتِعقِيقَةِ لِأَنَّ الِاسمِ الْحقِس ا مِنضأَي وهلٌ ، وجترإِلَّا فَمو ، ازجفَم وعِ لَهضوالْم
اللَّفْظُ مستعملًا فِيما وضِع لَه فَيكُونُ حقِيقَةً ، وإِنما جعلَه مِن قِسمِ الْمستعملِ فِي غَيرِ ما وضِع لَه نظَرا إلَى الْوضعِ فَيكُونُ 

ا ورِ ملُ فِي غَيمعتسارِ فَإِنْ قِيلَ فَالْمتِبلَى بِالِاعأَو هلِ فَإِنالْأَو لْ قَدلِ بجترالْمازِ ، وجفِي الْم صِرحنلَةِ لَا يمفِي الْج لَه ضِع
ةِ تادإلَى زِي قِرفْتي كَانَ ذَلِكلَاقَةِ ، وودِ الْعجةٍ لِوجِه ا مِنازجةٍ مجِه قِيقَةً مِنا كَانَ حلَم هإلَّا أَن معا نقُولًا قُلْننكُونُ مفْصِيلِ ي

وبيانِ آخِرِ حكْمِهِ فَإِنْ قِيلَ الِاستِعمالُ لَا لِعِلَاقَةٍ لَا يوجِب عدم الْعلَاقَةِ فَالْمرتجلُ يجوز أَنْ يكُونَ مجازا فِي الْمعنى الثَّانِي 
ى أَنَّ الناقِلَ هلْ اعتبر الْعلَاقَةَ أَم لَا اعتبروا الْأَمر الظَّاهِر ، وهو وجود مِن جِهةِ الْوضعِ الْأَولِ قُلْنا لَما تعسر الِاطِّلَاع علَ

ولِ وجودها لَكِن لَا الْعلَاقَةِ ، وعدمها فَجعلُوا الْأَولَ منقُولًا ، والثَّانِي مرتجلًا فَلَزِم فِي الْمرتجلِ عدم الْعلَاقَةِ ، وفِي الْمنقُ
لِصِحةِ الِاستِعمالِ بلْ لِأَولَوِيةِ هذَا الِاسمِ بِالتعيِينِ لِهذَا الْمعنى ثُم قَيد الِاستِعمالِ لَا بد مِنه فِي تعرِيفِ الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ إذْ 

  استِعمالِ بِخِلَافِ الْمرتجلِ فَإِنه يكْفِي فِيهِ مجرد النقْلِ ، والتعيِينِ ، وقَيدنا الِاستِعمالَ بِالصحِيحِ لَا يتصِف اللَّفْظُ بِهِما قَبلَ الِ

عٍ جضدٍ إلَى ورِ قَصغَي اءِ مِنمضِ فِي السالِ لَفْظِ الْأَرمتِعلَطِ مِثْلُ اسلَى الْغا عازتِراح هيِينععِ اللَّفْظِ تضبِو ادرالْمدِيدٍ ، و
لِلْمعنى بِحيثُ يدلُّ علَيهِ مِن غَيرِ قَرِينةٍ أَي يكُونُ الْعِلْم بِالتعيِينِ كَافِيا فِي ذَلِك فَإِنْ كَانَ ذَلِك التعيِين مِن جِهةِ واضِعِ اللُّغةِ 

و ، وِيلُغ عضاءِ ، فَولَمالْع اتِ مِناعنلِ الصوصٍ كَأَهصخمٍ مقَو إِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنو ، عِيرش عضارِعِ فَوالش إِلَّا فَإِنْ كَانَ مِن
 قَدو امع فِيرع عضإِلَّا فَوا ، وطِلَاحِيى اصمسيو ، اصخ فِيرع عضفَو رِهِمغَيفِ ورلَى الْعالْإِطْلَاقِ ع دعِن فرالْع غَلَب

الْعام فَالْمعتبر فِي الْحقِيقَةِ هو الْوضع بِشيءٍ مِن الْأَوضاعِ الْمذْكُورةِ وفِي الْمجازِ عدم الْوضعِ فِي الْجملَةِ ولَا يشترطُ فِي 
ضوكُونَ مقِيقَةِ أَنْ تالْح ءٍ مِنيفِي ش اهنعا لِموعضوكُونَ مازِ أَنْ لَا يجلَا فِي الْماعِ وضمِيعِ الْأَوى فِي جنعالْم ةً لِذَلِكوع

ح ةِ فَهِيعباعِ الْأَرضمِيعِ الْأَوى بِجنعةً لِلْموعضوكُونَ مت قِيقَةِ لَنفِي الْح فَقاعِ فَإِنْ اتضالْأَو إِلَّا فَهِيلَى الْإِطْلَاقِ ، وقِيقَةٌ ع
حقِيقَةٌ مقَيدةٌ بِالْجِهةِ الَّتِي كَانَ بِها الْوضع ، وإِنْ كَانَ مجازا بِجِهةٍ أُخرى كَالصلَاةِ فِي الدعاءِ حقِيقَةٌ لُغةً مجاز شرعا ، 

بِأَنْ يكُونَ مستعملًا فِيما هو غَير الْموضوعِ لَه بِجمِيعِ الْأَوضاعِ ، وقَد يكُونُ مقَيدا بِالْجِهةِ وكَذَا الْمجاز قَد يكُونُ مطْلَقًا 
فَاللَّفْظُ الْواحِد بِالنسبةِ إلَى الَّتِي بِها كَانَ غَير موضوعٍ لَه كَلَفْظِ الصلَاةِ فِي الْأَركَانِ الْمخصوصةِ مجاز لُغةً حقِيقَةٌ شرعا 

 ا لَكِنضةٍ أَياحِدةٍ وجِه مِنلْ وا بنا ذَكَرلَى ملَاةِ عنِ كَلَفْظِ الصيتجِه مِن ا لَكِنازجمقِيقَةً ، وكُونُ حي احِدِ قَدى الْونعالْم
ةِ فِي الْفَرابنِ كَلَفْظِ الديارتِبلَى بِاعازِ عجالْمقِيقَةِ ، والْح إطْلَاق جِيءُ ثُميا سلَى مةِ عةِ اللُّغجِه سِ مِن  

عالْماللَّفْظِ ، و نيا بم عاءِ ملَمةِ الْعارفِي عِب ائِعفِيهِ ش الُهمتِعاسى ، ونعلَى الْملَى إطْلَاقِ اللَّفْظِ عع ى أَونعفْسِ الْمن ى مِنن
الْملَابسةِ الظَّاهِرةِ فَيكُونُ مجازا لَا خطَأً ، وحملُه علَى خطَأِ الْعوام مِن خطَأِ الْخواص فَإِنْ قِيلَ لَا بد فِي التعرِيفَينِ مِن تقْيِيدِ 

هِما جمعا ومنعا فَإِنَّ لَفْظَ الصلَاةِ فِي الشرعِ مجاز فِي الدعاءِ مع أَنه الْوضعِ بِاصطِلَاحٍ بِهِ التخاطُب احتِرازا عن انتِقَاضِ
جملَةِ مستعملٌ فِي الْموضوعِ لَه فِي الْجملَةِ وحقِيقَةٌ فِي الْأَركَانِ الْمخصوصةِ مع أَنه مستعملٌ فِي غَيرِ الْموضوعِ لَه فِي الْ

 وعِ لَهضوادِ الْمأَفْر مِن وا هلًا فِيممعتسنِهِ مكَو عةً ملُغ ازجعِ مباتِ الْأَرادِ ذَوأَفْر مِن هثُ إنيح سِ مِنةِ فِي الْفَرابلْ لَفْظُ الدب
حقِيقَةٌ لُغةً مع كَونِهِ مستعملًا فِي غَيرِ ما وضِع لَه فِي الْجملَةِ أَعنِي الْعرف ، ومِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ ما يدِب علَى الْأَرضِ 
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 يحذَف مِن اللَّفْظِ الْعام قُلْنا قَيد الْحيثِيةِ مأْخوذٌ فِي تعرِيفِ الْأُمورِ الَّتِي تختلِف بِاختِلَافِ الِاعتِباراتِ إلَّا أَنه كَثِيرا ما
لِوضوحِهِ خصوصا عِند تعلِيقِ الْحكْمِ بِالْوصفِ الْمشعِرِ بِالْحيثِيةِ فَالْمراد أَنَّ الْحقِيقَةَ لَفْظٌ مستعملٌ فِيما وضِع لَه مِن حيثُ 

 فِي غَيرِ ما وضِع لَه مِن حيثُ إنه غَير الْموضوعِ لَه ، وحِينئِذٍ لَا انتِقَاض لِأَنَّ إنه الْموضوع لَه ، والْمجاز لَفْظٌ مستعملٌ
ح ةِ مِنوصصخكَانِ الْملَا فِي الْأَرو ، لَه وعضوم هثُ إنيح كُونُ مِنا لَا يعراءِ شعلَاةِ فِي الدالَ لَفْظِ الصمتِعا اسهثُ إني

 دفَر هثُ إنيح مِلَ فِيهِ مِنعتا إلَّا إذَا اُسازجكُونُ مةِ لَا يسِ فِي اللُّغةِ فِي الْفَرابالُ لَفْظِ الدمتِعكَذَا اسو ، وعِ لَهضوالْم رغَي
تِبذَا الِاعبِه وهةً ، واصعِ خباتِ الْأَرادِ ذَوأَفْر ةَ أَنَّ مِنوررض وعِ لَهضوالْم رارِ غَي  

 دِبا يادِ مأَفْر مِن هثُ إنيح مِلَ فِيهِ مِنعتقِيقَةً إلَّا إذَا اُسكُونُ حلَا يا ، ووصِهصعِ بِخباتِ الْأَرةِ لِذَوفِي اللُّغ عوضي اللَّفْظَ لَم
الْم فْسن وهضِ ، ولَى الْأَرةِ عادإر نةٍ عانِعةٍ ماطِ قَرِينتِراش مِن دةِ فَلَا بايامِلٌ لِلْكِنازِ شجالْم رِيفعةً فَإِنْ قِيلَ تلُغ وعِ لَهضو

 لَه لَكِن لَا لِذَاتِهِ بلْ لِينتقِلَ مِنه إلَى الْموضوعِ لَه احتِرازا عنها قُلْنا سيجِيءُ أَنَّ الْكِنايةَ مستعملَةٌ فِي الْمعنى الْموضوعِ
 وعِ لَهضوةَ الْمادافِي إرني وعِ لَهضورِ الْمالَ فِي غَيمتِعإِنَّ الِاسومِهِ ، ولْزم.  

فَح وعِ لَهضوفِي الْم مِلَتعتولِ فَإِنْ اُسطِلَاحِ الْأُصةُ بِاصايا الْكِنأَمةِ واديبِالز ازجكَالَ فَإِنْ قِيلَ الْمفَلَا إش ازجإِلَّا فَمقِيقَةٌ ، و
قُلْنا لَفْظُ الْمجازفَةِ يقَالُ علَيهِ } ، واسأَلْ الْقَريةَ } { لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ { أَو النقْصانِ خارِج عن الْحد كَقَولِهِ تعالَى 

لَى معازِ الَّذِي وجلِلْم وا همإن ذْكُورالْم رِيفعالتاحِ ، وفِي الْمِفْت ا ذَكَرلَى مهِ عابشالت اكِ أَوتِردِهِ بِطَرِيقِ الِاشدبِص نحا ن
أَو النقْصانِ الَّذِي هو صِفَةُ الْإِعرابِ أَو صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعتِبارِ هو صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعتِبارِ استِعمالِهِ فِي الْمعنى لَا لِلْمجازِ بِالزيادةِ 

ضِعا ومإن هةَ أَنوررض لَه ضِعا ورِ ملًا فِي غَيمعتسكُونُ مى فَينعلٌ لَا لِممعتسم ائِدقَالُ اللَّفْظُ الزابِهِ لَا يركْمِ إعرِ حيغت 

لِلِاستِعمالِ فِي معنى لِأَنا نقُولُ لَا نسلِّم أَنه مستعملٌ لَا لِمعنى بلْ غَير مستعملٍ لِمعنى ، والْفَرق ظَاهِر واضِح علَى أَنَّ 
الْموضوعِ لَه بلْ ينافِيهِ ، وهو ظَاهِر ، والتحقِيق أَنَّ معنى استِعمالِ الِاستِعمالَ لَا لِمعنى لَا يستلْزِم الِاستِعمالَ فِي معنى غَيرِ 

 لَوالًا ، ومتِعكُونُ اسالذِّكْرِ لَا ي درجفَم هتِهِ مِنادإِرهِ ، ولَيلَالَتِهِ عرِ طَلَبِ دفِي غَي أَو وعِ لَهضواللَّفْظِ فِي الْم  

م فَلَا يصِح هاهنا لِاشتِراطِ الْعلَاقَةِ بين الْمعنيينِ ، ولَا فِي عِبارةِ فَخرِ الْإِسلَامِ لِاعتِبارِهِ إرادةَ معنى غَيرِ الْموضوعِ فَكَيف سلِّ
  .فِي عِبارةِ من جمع بين الْأَمرينِ 

 لُهقَو ) :نا الْمأَمقُولُ و ( وقْلٌ فَها نمهنيلَّلْ بختي فَإِنْ لَم هومفْهم ددعأَنَّ اللَّفْظَ إذَا ت وهو ، ورهشالْم قْسِيما كَانَ التلَم
إِنْ هجِر الْمعنى الْأَولُ فَمنقُولٌ ، وإِلَّا فَفِي الْأَولِ الْمشترك ، وإِنْ تخلَّلَ فَإِنْ لَم يكُن النقْلُ لِمناسبةٍ فَمرتجلٌ ، وإِنْ كَانَ فَ

حقِيقَةٌ ، وفِي الثَّانِي مجاز موهِما أَنَّ كُلا مِن الْمنقُولِ ، والْمرتجلِ قِسم مقَابِلٌ لِلْحقِيقَةِ ، والْمجاز دفْع ذَلِك بِبيانِ أَنَّ 
 فِي الْمعنى الثَّانِي حقِيقَةٌ ، والْمنقُولَ فِيهِ حقِيقَةٌ مِن جِهةٍ مجاز مِن جِهةٍ ، والتقْسِيم الْمشهور مبنِي علَى تمايزِ الْمرتجلَ

 غَلَب فِي غَيرِ الْموضوعِ لَه بِحيثُ يفْهم بِلَا قَرِينةٍ مع الْأَقْسامِ بِالْحيثِيةِ ، والِاعتِبارِ دونَ الْحقِيقَةِ ، والذَّاتِ فَالْمنقُولُ ما
وجودِ الْعلَاقَةِ بينه ، وبين الْموضوعِ لَه ، وينسب إلَى الناقِلِ لِأَنَّ وصف الْمنقُولِيةِ إنما حصلَ مِن جِهتِهِ فَيقَالُ منقُولٌ 

 عِيرش ازجلِ مى الْأَونعقِيقَةٌ فِي الْملِ فَاللَّفْظُ حى الْأَونعادِ الْمأَفْر مِن كُني ى الثَّانِي إنْ لَمنعفَالْم طِلَاحِياصو ، فِيرعو ،
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ى الْأَونعفِي الْم ازجملِ ، وعِ الْأَوضةِ الْوجِه ى الثَّانِي مِننععِ الثَّانِي فِي الْمضةِ الْوجِه ى الثَّانِي مِننعقِيقَةٌ فِي الْملِ ح
كَالصلَاةِ حقِيقَةٌ فِي الدعاءِ مجاز فِي الْأَركَانِ الْمخصوصةِ لُغةً ، وبِالْعكْسِ شرعا ، وينسب حقِيقَته ، ومجازه إلَى ما 

تسى الْمنعكُونُ الْمي ، وِيهِ إلَى لُغيعضو امِ كُلٍّ مِنقِسارِ انتِببِاعارِهِ ، وتِببِاع وعٍ لَهضوم رغَي أَو ا لَهوعضولُ فِيهِ ممع
  وشرعِي ، وعرفِي ، واصطِلَاحِي ينقَسِم سِتةَ 

 الْأَربعةِ إلَّا أَنَّ بعض الْأَقْسامِ مِما لَا تحقُّق لَه فِي الْوجودِ كَالْمنقُولِ اللُّغوِي مِن عشر قِسما حاصِلَةً مِن ضربِ الْأَربعةِ فِي
منقُولٌ لُغوِي ، وإِنْ كَانَ معنى عرفِي أَو اصطِلَاحِي مثَلًا ، وغَير ذَلِك بلْ اللُّغةُ أَصلٌ ، والنقْلُ طَارِئ علَيهِ حتى لَا يقَالَ 

الْمعنى الثَّانِي مِن أَفْرادِ الْمعنى الْأَولِ كَالدابةِ لِذِي الْأَربعِ خاصةً ، وهِي فِي الْأَصلِ لِما يدِب علَى الْأَرضِ فَإِطْلَاق اللَّفْظِ ما 
عنِي الْمقَيد إنْ كَانَ بِاعتِبارِ أَنه مِن أَفْرادِ الْمعنى الْأَولِ أَعنِي الْمطْلَق فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ مِن جِهةِ هو مِن أَفْرادِ الْمعنى الثَّانِي أَ

معنى الثَّانِي فَحقِيقَةٌ مِن جِهةِ الْوضعِ الثَّانِي الْوضعِ الْأَولِ مجاز مِن جِهةِ الْوضعِ الثَّانِي ، وإِنْ كَانَ بِاعتِبارِ أَنه مِن أَفْرادِ الْ
مجاز مِن جِهةِ الْوضعِ الْأَولِ مثَلًا لَفْظُ الدابةِ فِي الْفَرسِ إنْ كَانَ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ ما يدِب علَى الْأَرضِ فَحقِيقَةٌ لُغةً 

نْ كَانَ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ ذَواتِ الْأَربعِ فَمجاز لُغةً حقِيقَةٌ عرفًا لِأَنَّ اللَّفْظَ لَم يوضع فِي اللُّغةِ لِلْمقَيدِ مجاز عرفًا ، وإِ
حسبِ اللُّغةِ حقِيقَةٌ بِاعتِبارٍ مجاز بِاعتِبارٍ ، وكَذَا بِخصوصِهِ ، ولَا فِي الْعرفِ لِلْمطْلَقِ بِإِطْلَاقِهِ فَلَفْظُ الدابةِ فِي الْفَرسِ بِ

بِحسبِ الْعرفِ ، ولَما كَانَ هاهنا مظِنةُ سؤالٍ ، وهو أَنَّ اعتِبار الْمعنى الْأَولِ ، وملَاحظَته فِي نقْلِ اللَّفْظِ إلَى الْمعنى 
 لِصِحةِ إطْلَاقِ الْمنقُولِ علَى أَفْرادِ الْمعنى الْأَولِ أَعنِي الْمنقُولَ عنه كَالْحقِيقَةِ يعتبر مفْهومها لِيصِح إطْلَاقُها الثَّانِي إنْ كَانَ

 ما يوجد فِيهِ الْمعنى الْأَولُ لِوجودِ الْمصححِ ، علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ ذَلِك الْمفْهوم لَزِم صِحةُ إطْلَاقِ الْمنقُولِ علَى كُلِّ
  وإِنْ كَانَ لِصِحةِ إطْلَاقِهِ علَى أَفْرادِ الْمعنى الثَّانِي أَعنِي 

قَةِ بينه ، وبين الْمعنى الثَّانِي أَعنِي الْمجازِي فَيصِح الْمنقُولَ إلَيهِ كَالْمجازِ يعتبر معناه الْأَولُ أَعنِي الْحقِيقِي لِتعرفِ الْعلَا
ى إننعلَى الْمةَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ علَاقَةٍ لِأَنَّ صِحعِ عوبِن لَه لَابِسم لِ أَيى الْأَونعالْم لَازِم وى الثَّانِي هنعادِ الْملَى أَفْرع ا إطْلَاقُهم

يكُونُ لِوضعِهِ لَه أَو لِما هو ملَابِس لَه بِنوعِ علَاقَةٍ فَهو مستغنٍ عنه لِأَنه مجرد الْوضعِ ، والتعيِين لِلْمعنى الثَّانِي كَافٍ فِي 
يوجد فِيهِ الْمعنى الْأَولُ لِوجودِ الْمصححِ كَما يصِح إطْلَاق الْمجازِ ذَلِك ، وأَيضا يلْزم صِحةُ إطْلَاقِ الْمنقُولِ علَى كُلِّ ما 

جِره قُولَ قَدنأَنَّ الْم مِن قبا سمِم رظَه قَد هبِأَن ابلِ أَجى الْأَونعالْم نيبو ، هنيلَاقَةُ بفِيهِ الْع دوجا تلَى كُلِّ ملُ عالْأَو اهنعم 
بِحيثُ لَا يطْلَق علَى أَفْرادِهِ مِن حيثُ هِي كَذَلِك ، وأَنه قَد صار موضوعا لِلْمعنى الثَّانِي بِمنزِلَةِ الْموضوعاتِ الْمبتدأَةِ الَّتِي 

  .لَيس فِيها اعتِبار معنى سابِقٍ 

ارتِبإنَّ اع ملْزى الثَّانِي لِينعادِ الْملَى أَفْرةِ إطْلَاقِهِ علَا لِصِحلِ ، وى الْأَونعادِ الْملَى أَفْرةِ إطْلَاقِهِ علِصِح سلِ فِيهِ لَيى الْأَونعالْم 
نِ الْأَلْفَاظِ بِالتيب ذَا اللَّفْظِ مِنةِ هلَوِيلْ لِأَوب متا ذَكَرلَى ، معِ أَوباتِ الْأَرةِ لِذَوابلَفْظِ الد عضى الثَّانِي فَإِنَّ ونعالْم يِينِ لِذَلِكع

صِح ملْزلَا يضِ الْأَلْفَاظِ ، وععِ بضفِي و عِيرم باسنا فَالتبِيبِ فِيهى الدنعودِ مجا لِوارِ لَهعِ الْجِدضو مِن بسأَنةُ إطْلَاقِهِ و
 احِبص هدرا أَوثُ مِمحذَا الْبهةِ ، واسِ فِي اللُّغانِ الْقِييرمِ جدى عنعذَا مهو ، باسنالت فِيهِ ذَلِك دوجا يلَى كُلِّ مقِيقَةً عح
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  .الْمِفْتاحِ فِي وجهِ تسمِيةِ الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ 

  

  ثم كل واحد من الحقيقة ، والمجاز :  قوله 

 ، رِيحنِي أَنَّ الصعي   

والْكِنايةَ أَيضا مِن أَقْسامِ الْحقِيقَةِ والْمجازِ ، ولَيست الْأَربعةُ أَقْساما متبايِنةً أَما عِند علَماءِ الْأُصولِ فَلِأَنَّ الصرِيح ما 
د مِنه فِي نفْسِهِ أَي بِالنظَرِ إلَى كَونِهِ لَفْظًا مستعملًا ، والْكِنايةُ ما استتر الْمراد مِنه فِي نفْسِهِ سواءٌ كَانَ انكَشف الْمرا

نفْسِهِ علِهِ فِي نبِقَو رِزتاحا ، وازِيجى منعم قِيقَةً أَوى حنعا مفِيهِم ادرالْم ةِ اللَّفْظِ أَواباسِطَةِ غَررِيحِ بِوادِ فِي الصرارِ الْمتِتاس 
ذُهولِ السامِعِ عن الْوضعِ أَو عن الْقَرِينةِ أَو نحوِ ذَلِك ، وعن انكِشافِ الْمرادِ فِي الْكِنايةِ بِواسِطَةِ التفْسِيرِ ، والْبيانِ فَمِثْلُ 

سرِ ، والْمحكَمِ داخِلٌ فِي الصرِيحِ ، ومِثْلُ الْمشكِلِ ، والْمجملِ فِي الْكِنايةِ لِما عرفْت مِن أَنَّ هذِهِ أَقْسام متمايِزةٌ الْمفَ
لْمراد الِاستِتار ، والِانكِشاف بِحسبِ الِاستِعمالِ بِأَنْ بِالْحيثِياتِ ، والِاعتِباراتِ دونَ الْحقِيقَةِ ، والذَّاتِ ، وما يقَالُ مِن أَنَّ ا

  .يستعمِلُوه قَاصِدِين الِاستِتار ، وإِنْ كَانَ واضِحا فِي اللُّغةِ 

 ما فِيهِ مِن التكَلُّفِ ، وأَما عِند علَماءِ الْبيانِ فَلِأَنَّ والِانكِشاف ، وإِنْ كَانَ خفِيا فِي اللُّغةِ احتِرازا عن أَمثَالِ ذَلِك فَلَا يخفَى
ي ، الْكِنايةَ لَفْظٌ قُصِد بِمعناه معنى ثَانٍ ملْزوم لَه أَي لَفْظٌ اُستعمِلَ فِي معناه الْموضوعِ لَه لَكِن لَا لِيتعلَّق بِهِ الْإِثْبات ، والنفْ

ويرجِع إلَيهِ الصدق ، والْكَذِب بلْ لِينتقِلَ مِنه إلَى ملْزومِهِ فَيكُونَ هو مناطَ الْإِثْباتِ ، والنفْيِ ، ومرجِع الصدقِ ، والْكَذِبِ 
 الْقَامةِ فَيصِح الْكَلَام ، وإِنْ لَم يكُن لَه نِجاد قَطُّ بلْ ، وإِنْ كَما يقَالُ فُلَانٌ طَوِيلُ النجادِ قَصدا بِطُولِ النجادِ إلَى طُولِ

الرحمن علَى الْعرشِ { وقَوله تعالَى } والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ { استحالَ الْمعنى الْحقِيقِي كَما فِي قَوله تعالَى 
  أَمثَالُ ، و} استوى 

ذَلِك فَإِنَّ هذِهِ كُلَّها كِنايات عِند الْمحقِّقِين مِن غَيرِ لُزومِ كَذِبٍ لِأَنَّ استِعمالَ اللَّفْظِ فِي معناه الْحقِيقِي ، وطَلَبِ دلَالَتِهِ 
إنَّ الْكِنايةَ مستعملَةٌ فِي الْمعنى الثَّانِي لَكِن : وحِينئِذٍ لَا حاجةَ إلَى ما قِيلَ علَيهِ إنما هو لِقَصدِ الِانتِقَالِ مِنه إلَى ملْزومِهِ ، 

جم هثُ إنيح مِن هازِ فَإِنجبِخِلَافِ الْم رالٍ آخمتِعبِاسو ، رلٍّ آخحفِي م لَولِ ، وى الْأَونعةِ الْمادازِ إروج عوطٌ مرشم از
 ذُكِر هلِأَن قِيقِيى الْحنعكَانُ الْمةِ إمايطُ فِي الْكِنرتشي هافِ إلَى أَناحِبِ الْكَشلُ صيمو ، وعِ لَهضوةِ الْمادإر نةٍ عانِعةٍ مبِقَرِين

أَنه مجاز عن الْإِهانةِ ، والسخطِ وإِنَّ النظَر إلَى فُلَانٍ بِمعنى الِاعتِداءِ بِهِ ،  } ولَا ينظُر إلَيهِم يوم الْقِيامةِ{ فِي قَوله تعالَى 
لنظَر ، وبِالْجملَةِ كَونُ والْإِحسانُ إلَيهِ كِنايةٌ إذَا أُسنِد إلَى من يجوز علَيهِ النظَر ، ومجاز إذَا أُسنِد إلَى من لَا يجوز علَيهِ ا

الْكِنايةِ مِن قَبِيلِ الْحقِيقَةِ صرِيح فِي الْمِفْتاحِ ، وغَيرِهِ فَإِنْ قِيلَ قَد ذَكَر فِي الْمِفْتاحِ أَنَّ الْكَلِمةَ الْمستعملَةَ إما أَنْ يراد معناها 
دحا واهنعم رغَي أَو هدحالثَّالِثُ ودِ ، وفْرفِي الْم ازجالثَّانِي الْمدِ ، وفْرقِيقَةُ فِي الْملُ الْحالْأَوا واهنعم رغَيا ، واهنعم أَو ه

ا قُلْنما لَهايِنبازِ مجالْمقِيقَةِ ، وا لِلْحةِ قَسِيماينِ الْكِنبِكَو عِرشذَا مهةُ ، وايةٍ الْكِنا بِقَرِينهمِن رِيحا الصناهقِيقَةِ هبِالْح ادا أَر
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جعلَها فِي مقَابلَةِ الْكِنايةِ ، وتصرِيحه عقِيب ذَلِك بِأَنَّ الْحقِيقَةَ ، والْكِنايةَ يشترِكَانِ فِي كَونِهِما حقِيقَتينِ ، ويفْترِقَانِ 
دعرِيحِ وصلَا بِالت ى لَهنعازِ إذْ لَا مجالْمقِيقَةِ ، والْح نيب عمالْج ملْزا يعا ماهنعم رغَيا واهنعةِ مبِالْكَلِم قَالُ فَإِذَا أُرِيدمِهِ لَا ي

 ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر  

إن نِعتمقُولُ الْما نا لِأَنعى منعإلَى الْم هتِقَالِ مِنلِلِان قِيقِيى الْحنعالْم ا أُرِيدمةِ إنايفِي الْكِنا بِالذَّاتِ ، ومهتادإر وا هم
 قَصدا وبِالذَّاتِ إذْ لَا معنى لِاستِعمالِ الْمجازِي ، وهذَا بِخِلَافِ الْمجازِ فَإِنه مستعملٌ فِي غَيرِ ما وضِع لَه علَى أَنه مراد بِهِ

اللَّفْظِ فِي غَيرِ معناه لِينتقِلَ مِنه إلَى معناه فَينافِي إرادةَ الْموضوعِ لَه لِأَنَّ إرادته حِينئِذٍ لَا تكُونُ لِلِانتِقَالِ إلَى الْمعنى 
اخِلِ تالد ازِيجا الْمعم ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر ملْزا بِالذَّاتِ فَيودقْصنِهِ مةٍ لِكَوعِيبرِ تغَي ا مِندةِ قَصادالْإِر تح

 ما وضِع لَه منافِيا لِإِرادةِ الْموضوعِ لَه لِامتِناعِ بِالذَّاتِ ، وهو ممتنِع ، وبِهذَا يندفِع ما يقَالُ لَو كَانَ الِاستِعمالُ فِي غَيرِ
 لِذَلِك وعِ لَهضورِ الْمةِ غَيادا لِإِرافِينا مضأَي لَه ضِعا وفِيم الُهمتِعازِ لَكَانَ اسجالْمقِيقَةِ ، والْح نيعِ بمالْج.  

  

  مجاز ثم كل من الحقيقة ، وال:  قوله 

 يرِيد أَنَّ لَفْظَ الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ مقَولٌ علَى النوعينِ بِالِاشتِراكِ ، وربما يقَيدانِ فِي الْمفْردِ بِاللُّغوِيين وفِي الْجملَةِ 
مهفِ إلَى أَننصلُ الْميمو ، ينكْمِيالْح أَو ينقْلِيلِذَا بِالْعادِ ، ونونَ الْإِسد الْأَكْثَرِين طِلَاحاص وا هصِفَاتِ الْكَلَامِ كَم ا مِن

نارِ الْإِستِببِاع وا هما إنالْكَلَامِ بِهِم افصازِ إلَّا أَنَّ اتجالْمقِيقَةِ ، وونَ الْحةِ دازِيجالْمقِيقَةِ ، وةَ بِالْحبسالن فصذَا وادِ فَلِه
اُعتبِر فِي التقْسِيمِ النسبةُ فَصار الْحاصِلُ أَنَّ الْحقِيقَةَ الْعقْلِيةَ جملَةٌ أُسنِد فِيها الْفِعلُ إلَى ما هو فَاعِلٌ عِند الْمتكَلِّمِ كَقَولٍ 

لِي جملَةٌ أُسنِد فِيها الْفِعلُ إلَى غَيرِ ما هو فَاعِلٌ عِند الْمتكَلِّمِ لِملَابسةٍ بين الْفِعلِ ، لِمؤمِنٍ أَنبت اللَّه الْبقْلَ ، والْمجاز الْعقْ
  وذَلِك الْغيرِ 

نِهِ زةِ لِكَوسلَابالْم بِيعِ مِنالراتِ ، وبالْإِن نيا بقْلَ لِمالْب بِيعالر تبأَن وحن اهنعا فِي ممو ، طَلَحصلِ الْمبِالْفِع ادأَرو ، ا لَهانم
 ، اصِلٌ لَهلَ حى أَنَّ الْفِعنعبِم هدفَاعِلٌ عِن هاطَبِ أَنخالْم امإفْه رِيدا يكَلِّمِ متالْم دبِالْفَاعِلِ عِنفَاتِ ، والصادِرِ ، وصالْم مِن

صوم وهو داءٌ كَانَ فَاعِلًا عِنولَا س ارِهِ أَوتِيبِاخ هنع رداءٌ صوساتٍ ، ولَاكِم بٍ أَورارِجِ كَضبِهِ فِي الْخ اءٌ قَاموبِهِ س وف
اقِعالْو طَابِقا يقِيقَةِ مرِيفِ الْحعلُ فِي تخدلَا فَي رِ أَوفْسِ الْأَمكَلِّمِ فِي نتالْم ا أَومهئًا مِنيش طَابِقلَا ي ا أَومِيعج تِقَادالِاعو ، 

 مقْلَ اللَّهالْب بِيعالر تبأَن رِيهلِ الدفَقَطْ مِثْلُ قَو تِقَادالِاع طَابِقا يم جرقْلِ لَخالْع دقَالَ الْفَاعِلُ عِن ا فَقَطْ فَلَومهدأَح طَابِقي
ا أَنْ يقَالَ الْمراد عقْلُ الْمتكَلِّمِ أَو السامِعِ ، وقَد اُحترِز بِهِ عن الْفَاعِلِ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّ الْمنسوب إلَيهِ فِي الْمجازِ الْعقْلِي إلَّ

 ما يكُونُ الْفِعلُ حاصِلًا لَه فِي اعتِقَادِ الْمتكَلِّمِ بِحسبِ التحقِيقِ أَيضا فَاعِلٌ فِي اللَّفْظِ ، ولَو أَراد بِالْفَاعِلِ عِند الْمتكَلِّمِ
أَنه لَم يوصف لِخروجِ الْأَقْوالِ الْكَاذِبةِ الَّتِي لَا تطَابِق الْواقِع ، ولَا الِاعتِقَاد مِثْلُ قَولِ الْقَائِلِ جاءَ زيد مع عِلْمِهِ بِأَنه لَم يجِئْ لِ

بِالْمجِيءِ لَا فِي الْواقِعِ ، ولَا عِند الْمتكَلِّمِ بِحسبِ التحقِيقِ لَكِن بِحسبِ ما يفْهم مِن ظَاهِرِ كَلَامِهِ فَصار الْحاصِلُ أَنَّ 
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لًا لَه عِند الْمتكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ فَيشملُ نحو ضرِب عمرو علَى لَفْظِ الْفَاعِلَ عِند الْمتكَلِّمِ عِبارةٌ عما يكُونُ الْفِعلُ حاصِ
معنى الْمبنِي لِلْمفْعولِ لِأَنَّ الْمضروبِيةَ صِفَةُ عمرٍو فَهو فَاعِلٌ ثُم الضمِير فِي غَيرِهِ راجِع إلَى الْفَاعِلِ عِند الْمتكَلِّمِ بِالْ

  الْمذْكُورِ فَيدخلُ فِي تعرِيفِ الْمجازِ مِثْلُ أُفْعِم السيلُ علَى لَفْظِ 

 ويخرج الْمبنِي لِلْمفْعولِ لِأَنَّ فَاعِلَه الْوادِي لَا السيلُ ، ومِثْلُ هو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ لِأَنَّ الْفَاعِلَ إنما هو صاحِب الْعِيشةِ ،
مِثْلُ قَولِ الدهرِي ، والْأَقْوالُ الْكَاذِبةُ لِأَنَّ الْفِعلَ فِيها منسوب إلَى نفْسِ الْفَاعِلِ عِند الْمتكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ لَا إلَى غَيرِهِ فَلَا 

سلَابالْم لُهكُونُ قَويأْوِيلِ ، ودِ التإلَى قَي اجتحلَا يو ، ظَاهِر وهقِيقَةٍ ، وبِح سلَي هقْلَ فَإِنالْب رِيفالْخ تبمِثْلِ أَن نا عازتِرةُ اح
  مجازٍ لِأَنَّ الْغير لَا بد أَنْ يكُونَ مِن ملَابساتِ الْفِعلِ 

  

    فصل

هِيازِ ، وجلَاقَاتِ الْماعِ عولُ فِي أَنذَا الْفَصرِ ،  هصبِيلِ الْحلَى سَا عدري أَووطَةٍ لَكِنبضم ربِ غَيةٌ فِي الْكُتذْكُورم 
 قْلِيقْسِيمِ الْعالتو.  

أَو غَير حقِيقِي ، وإِطْلَاق هذَا يشملُ إطْلَاق اللَّفْظِ علَى الْمعنى سواءٌ كَانَ الْمعنى حقِيقِيا ) إذَا أُطْلِقَت لَفْظًا علَى مسمى ( 
اللَّفْظِ علَى أَفْرادِ ما يصدق علَيها الْمعنى ، وكَانَ ينبغِي أَنْ يقُولَ فَإِنْ أَردت عين الْموضوعِ لَه فَحقِيقَةٌ لَكِن لَم يذْكُر هذَا 

هدِهِ ، ودبِص وا هم ذَكَرو ، ماتِ فَقَالَ الْقِسازجالْم اعوأَن و ) لَ لَهصإنْ ح قِيقِيى الْحنعفَالْم وعِ لَهضوالْم رت غَيدأَرو (

 بِبعضِ الْأَزمانِ الزمانُ الْمراد) بِالْفِعلِ فِي بعضِ الْأَزمانِ فَمجاز بِاعتِبارِ ما كَانَ أَو بِاعتِبارِ ما يئُولُ ( أَي لِذَلِك الْمسمى 
 قْدِيرت قْدِيردِ لِأَنَّ التذَا الْقَيانِ بِهمالْأَز ضعنِ بتفِي الْم دقَيي ا لَممإِنولِ فِيهِ ، وصاللَّفْظُ لِلْح ضِعانِ الَّذِي وملِلز ايِرغالْم

ضورِ الْمالِ اللَّفْظِ فِي غَيمتِعانٍ اسمز نيولِ عصانُ الْحمى فَإِنْ كَانَ زمسالْم اصِلٌ لِذَلِكح قِيقِيى الْحنعأَنَّ الْم عم وعِ لَه
فْرم دذَا الْقَيفَه خِلَافُه رقَدالْمو ، لَه ضِعا ولًا فِيممعتسولِ فِيهِ كَانَ اللَّفْظُ مصاللَّفْظُ لِلْح ضِعو هنوغٌ ع ) ازجةِ فَمبِالْقُو أَو

  .أَي لَا بِالْفِعلِ ، ولَا بِالْقُوةِ ) بِالْقُوةِ كَالْمسكِرِ لِخمرٍ أُرِيقَت ، وإِنْ لَم يحصلْ لَه أَصلًا 

نتقِلُ الذِّهن مِن الْوضعِي ، والْمراد الِانتِقَالُ فِي الْجملَةِ ، ولَا أَي ي) فَلَا بد وأَنْ ترِيد معنى لَازِما لِمعناه الْوضعِي ذِهنا ( 
ازِم أَي اللَّ) وهو ( يشترطُ أَنْ يلْزم مِن تصورِهِ تصوره كَالْبصِيرِ إذَا أُطْلِق علَى الْأَعمى ، وكَالْغائِطِ إذَا أُطْلِق علَى الْحدثِ 

 نِيالذِّه ) ضحم نِيا ذِهإم ( ِارِجفِي الْخ وما لُزمهنيب كُني إنْ لَم ) ِمءِ بِاسيةِ الشمِيسكَت  

ي الْخارِجِ أَيضا لَكِن بِحسبِ إنْ كَانَ بينهما لُزوم فِ) أَو منضم إلَى الْعرفِي ( كَما يطْلَق الْبصِير عن الْأَعمى ) مقَابِلِهِ 
عاداتِ الناسِ كَالْغائِطِ فَإِنه لَما وقَع فِي الْعرفِ قَضاءُ الْحاجةِ فِي الْمكَانِ الْمطْمئِن حصلَ بينهما ملَازمةٌ عرفِيةٌ فَبِناءً علَى 

مِن نقِلُ الذِّهتنفِ يرذَا الْعه فِيرا إلَى الْعمضنا منِيكُونُ ذِهالِ فَيلِّ إلَى الْححالْم  ) ارِجِيالْخ ا ) أَومضنم نِيكُونُ الذِّهي أَي
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 فَصار اللُّزوم الْخارِجِي قِسمينِ إلَى الْخارِجِي إنْ كَانَ بينهما لُزوم فِي الْخارِجِ لَا بِحسبِ عاداتِ الناسِ بلْ بِحسبِ الْخِلْقَةِ
  .عرفِيا ، وخلُقِيا فَسمى الْأَولَ عرفِيا ، والثَّانِي خارِجِيا 

  .أَي إذَا كَانَ اللُّزوم الذِّهنِي منضما إلَى الْعرفِي أَو الْخارِجِي ) وحِينئِذٍ ( 

، وهو نظِير إطْلَاقِ ) نَ أَحدهما جزءًا لِلْآخرِ كَإِطْلَاقِ اسمِ الْكُلِّ علَى الْجزءِ ، وبِالْعكْسِ كَالْجمعِ لِلْواحِدِ أَما أَنْ يكُو( 
  .اسمِ الْكُلِّ علَى الْجزءِ 

  .عطْف علَى قَولِهِ جزءًا لِلْآخرِ ) أَو خارِجا عنه ( كُلِّ ، وهو نظِير إطْلَاقِ اسمِ الْجزءِ علَى الْ) والرقَبةُ لِلْعبدِ ( 

 ) وهومِ ولْزصِفَةً لِلْم كُونَ اللَّازِما أَنْ لَا يئِذٍ إمحِينو ( وماللُّز أَي ) ِّلحمِ الْمرِ كَإِطْلَاقِ اسا فِي الْآخدِهِمولِ أَحصا بِحإم
أَو بِالْعكْسِ ( أَي النبتِ ) و بِالْعكْسِ وإِما بِالسببِيةِ كَإِطْلَاقِ اسمِ السببِ علَى الْمسببِ نحو عينا الْغيثِ علَى الْحالِ أَ
، وينزلُ لَكُم مِن السماءِ { أَي قَوله تعالَى ) ، وهذَا يحتمِلُ الْعكْس أَيضا } وينزلُ لَكُم مِن السماءِ رِزقًا { كَقَولِهِ تعالَى 

، وما { لِأَنَّ الرزق سبب غَائِي لِلْمطَرِ وإِما بِالشرطِيةِ كَقَولِهِ تعالَى ( يحتمِلُ إطْلَاق اسمِ السببِ علَى الْمسببِ } رِزقًا 
إيم ضِيعلِي كَانَ اللَّه كُمان { كُملَاتص لَى ) أَيوطِ عرمِ الشإطْلَاقِ اس ظِيرذَا نه  

  .الْمشرطِ 

هذَا نظِير إطْلَاقِ اسمِ الْمشروطِ علَى الشرطِ ويكُونُ صِفَته ، وهو الِاستِعارةُ ، وشرطُها أَنْ ) وكَالْعِلْمِ علَى الْمعلُومِ ( 
 الْوصف بينا كَالْأَسدِ يراد بِهِ لَازِمه ، وهو الشجاع فَيطْلَق علَى زيدٍ بِاعتِبارِ أَنه شجاع ، وإِذَا عرفْت أَنَّ مبنى يكُونَ

ازِم فَرع فَإِذَا كَانت الْأَصلِيةُ ، والْفَرعِيةُ مِن الطَّرفَينِ الْمجازِ علَى إطْلَاقِ اسمِ الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ ، والْملْزوم أَصلٌ ، واللَّ
أَي ) وكَالْجزءِ مع الْكُلِّ فَإِنَّ الْجزءَ تبع لِلْكُلِّ ( يجرِي الْمجاز مِن الطَّرفَينِ كَالْعِلَّةِ مع الْمعلُولِ الَّذِي هو عِلَّةٌ غَائِيةٌ لَها ، 

بِالنسبةِ إلَى اللَّفْظِ الْموضوعِ لِلْكُلِّ فَإِنَّ الْجزءَ يفْهم مِن هذَا اللَّفْظِ بِتبعِيةِ الْكُلِّ فَيصِح أَنْ يطْلَق هذَا اللَّفْظُ ، ويراد بِهِ جزءُ 
 وعِ لَهضوالْم.  

يكُونُ الْجزءُ أَصلًا فَيصِح أَنْ يراد الْكُلُّ بِاللَّفْظِ الْموضوعِ لِلْجزءِ فَإِطْلَاق اسمِ الْكُلِّ علَى فَ) والْكُلُّ محتاج إلَى الْجزءِ ( 
سِ مثَلًا فَإِنَّ الْإِنسانَ لَا يوجد الْجزءِ مطَّرِد وعكْسه غَير مطَّرِدٍ بلْ يجوز فِي صورةٍ يستلْزِم الْجزءُ الْكُلَّ كَالرقَبةِ ، والرأْ

 وزجانِ فَلَا يسةُ الْإِنادإِردِ ، والْي ا إطْلَاقأَمةِ ، وقَبالرأْسِ ، وونِ الربِد.  

  .لِاحتِياجِ الْحالِّ إلَى الْمحلِّ ) وكَالْمحلِّ فَإِنه أَصلٌ بِالنسبةِ إلَى الْحالِّ ( 

كَالْماءِ ، والْكُوزِ فَإِنَّ الْمقْصود مِن الْكُوزِ الْماءُ ، والْمراد بِالْحلُولِ ) وأَيضا علَى الْعكْسِ إذَا كَانَ الْمقْصود هو الْحالَّ ( 
الِاتصالَاتِ الْمذْكُورةَ إذَا وجِدت مِن حيثُ الشرع الْحصولُ فِيهِ ، وهو أَعم مِن حلُولِ الْعرضِ فِي الْجوهرِ ، واعلَم أَنَّ 

أَي ينظُر فِي التصرفَاتِ ) كَالِاتصالِ فِي الْمعنى الْمشروعِ كَيف شرِع يصلُح علَاقَةً لِلِاستِعارةِ ( تصلُح علَاقَةً لِلْمجازِ أَيضا 
  بيعِ ، والْإِجارةِ ، الْمشروعةِ كَالْ
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والْوصِيةِ ، وغَيرِها أَنَّ هذِهِ التصرفَاتِ علَى وجهٍ شرِعت فَالْبيع عقْد شرِع لِتملِيكِ الْمالِ بِالْمالِ والْإِجارةُ شرِعت لِتملِيكِ 
الت اكتِرلَ اشصالِ فَإِذَا حةِ بِالْمفَعنرِ الْما لِلْآخدِهِمةُ أَحارتِعاس صِحى تنعذَا الْمنِ فِي هفَيرص.  

فَإِنَّ كُلا مِنهما استِخلَاف بعد الْموتِ إذَا حصلَ الْفَراغُ مِن حوائِجِ الْميتِ كَالتجهِيزِ ، والدينِ ) كَالْوصِيةِ ، والْإِرثِ ( 
لُ أَنه كَما يشترطُ لِلِاستِعارةِ فِي غَيرِ الشرعِياتِ اللَّازِم الْبين فَكَذَلِك فِي الشرعِياتِ ، واللَّازِم الْبين لِلتصرفَاتِ فَالْحاصِ

  . يلْزم مِن تصورِها تصوره الشرعِيةِ هو الْمعنى الْخارِج عن مفْهومِها الصادِقِ علَيها الَّذِي

عطْف علَى قَولِهِ كَالِاتصالِ فِي الْمعنى الْمشروعِ كَنِكَاحِهِ علَيهِ السلَام انعقَد بِلَفْظِ الْهِبةِ فَإِنَّ الْهِبةَ وضِعت ) وكَالسببِيةِ ( 
أَي لِمِلْكِ الْمتعةِ فَأُطْلِق اللَّفْظُ الَّذِي وضِع ) سبب لِهذَا ( مِلْكِ الْمتعةِ ، وذَلِك أَي مِلْك الرقَبةِ لِمِلْكِ الرقَبةِ ، والنكَاح لِ

بِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ينعقِد بِلَفْظِ أَي نِكَاح غَيرِ الن) وكَذَا نِكَاح غَيرِهِ عِندنا ( لِمِلْكِ الرقَبةِ ، وأُرِيد بِهِ مِلْك الْمتعةِ 
  .الْهِبةِ عِندنا إذَا كَانت الْمنكُوحةُ حرةً حتى لَو كَانت أَمةً تثْبت الْهِبةُ عِندنا 

، ولِأَنه عقْد شرِع لِمصالِح } خالِصةً لَك {  ، والتزوِيجِ لِقَولِهِ تعالَى وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه لَا ينعقِد إلَّا بِلَفْظِ النكَاحِ( 
كَالنسبِ ، وعدمِ انقِطَاعِ النسلِ ، والِاجتِنابِ عن السفَاحِ ، وتحصِيلِ الْإِحصانِ ، والِائْتِلَافِ بينهما ، ) لَا تحصى 

تِماسكَاحِ ، ولَفْظِ الن رغَي نِ أَينِ اللَّفْظَيذَيه رغَيو ، هاددعطُولُ تا يمِم رِ ذَلِكرِ إلَى غَيةِ بِالْآخعِيشا فِي الْممهادِ كُلٍّ مِند
  والتزوِيجِ قَاصِر فِي الدلَالَةِ علَيها أَي علَى 

نا الْخلُوص فِي الْحكْمِ ، وهو عدم وجوبِ الْمهرِ أَي صِحةُ النكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبةِ مع عدمِ وجوبِ الْمصالِحِ الْمذْكُورةِ قُلْ
 الْمراد ، واَللَّه أَعلَم أَنا حلَّلْنا الْمهرِ مخصوصةً لَك أَما فِي غَيرِ النبِي علَيهِ السلَام فَالْمهر واجِب ، وأَيضا يحتملُ أَنْ يكُونَ

، وأَزواجه { لَك أَزواجك حالَ كَوَا خالِصةً لَك أَي لَا تحِلُّ أَزواج النبِي علَيهِ السلَام لِأَحدٍ غَيرِهِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
 مهاتهلَا فِي اللَّفْظِ( } أُم ورالْأُم ا تِلْكضأَيالَةِ ، وسةِ الررضبِح صتخلَا ي ازجفَإِنَّ الْم  ( ُةذْكُورالْم الِحصالْم أَي ) اترثَم

 علَيهِ عِوضا عن مِلْكِ النكَاحِ ، حتى لَزِم الْمهر( أَي لِلزوجِ عن الزوجةِ ) ، وفُروع ، ومبنى النكَاحِ لِلْمِلْكِ لَه علَيها 
 الِكالْم ودِهِ إذْ هالطَّلَاقِ بِيةِ ) وجوا لِلزاجِبو رها كَانَ الْما لَممهنيكَةٌ برتشم هِيالِحِ ، وصالْم لِتِلْك هعضكَانَ و لَو أَي

ا كَانَ الطَّلَاقم جِ ، أَوولَى الزع كَاحِ لِلْمِلْكِ لَهالن عضأَنَّ و لِمدِهِ عبِي الطَّلَاقهِ ، ولَيع رهةً فَإِذَا كَانَ الْماصجِ خودِ الزبِي 
  .علَيها 

يهِ وإِنما يصِح بِهِما أَي بِلَفْظِ النكَاحِ ، أَنْ يصِح بِلَفْظٍ يدلُّ علَ) وإِذَا صح بِلَفْظَينِ لَا يدلَّانِ علَى الْمِلْكِ لُغةً فَأَولَى ( 
جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ لَما قُلْت إنَّ النكَاح ، والتزوِيج لَا يدلَّانِ علَى ) لِأَنهما صارا عِلْمينِ لِهذَا الْعقْدِ ( والتزوِيجِ 

بنةً يزِلَةِ الْعِلْمِ فِي الْمِلْكِ لُغنبِم قْدِ أَيذَا الْعنِ لِهيلَما عارا صمها لِأَنبِهِم صِحا يمإن هبِأَن ابا فَأَجبِهِم كَاحالن صِحغِي أَنْ لَا ي
ايلَامِ رِعفِي الْإِع جِبلَا يقْدِ وذَا الْعنِ لِهيوعضونِ ما لَفْظَينِهِمكَو وِيى اللُّغنعةُ الْم.  

 ) قِدعنكَذَا يو ( كَاحالن أَي ) اا قُلْنعِ لَميلِمِلْكِ ) بِلَفْظِ الْب ضِعو عيازِ فَإِنَّ الْبجطَرِيقِ الْم مِن  
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طْفلَةُ عمالْجةِ ، وعتالْم مِلْك وهو ، ببسبِهِ الْم ادرةِ فَيقَبلِهِ ، الرلَى قَوا (  عندرِهِ عِنغَي كَذَا نِكَاحغِي أَنْ ) وبنفَإِنْ قِيلَ ي
يثْبت الْعكْس أَيضا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ أَي ينبغِي أَنْ يصِح إطْلَاق اسمِ النكَاحِ إرادةُ الْبيعِ أَو الْهِبةِ 

  .طَرِيقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ فَإِنَّ النكَاح وضِع لِمِلْكِ الْمتعةِ فَيذْكَر ، ويراد بِهِ مِلْك الرقَبةِ بِ

 ) ا كَانَ كَذَلِكما إنقُلْن ( ِببلَى السبِ عبسالْم إطْلَاق صِحا يمإن أَي ) َإذَا كَان (الس أَي بب ) ِكْملِلْح ترِععِلَّةً ش ( أَي
 ببسالْم بِ ذَلِكبةِ السعِيرش مِن ودقْصكُونُ الْمي بِ أَيبسالْم لِذَلِك.  

 )دبلَكْت عةِ فَإِنْ قَالَ إنْ مائِبكَالْعِلَّةِ الْغ صِيري ثَلًا فَإِنَّ الْمِلْكعِ لِلْمِلْكِ ميقًا كَالْبفَرتم اهرت فَشيرتقَالَ إنْ اش أَو رح وا فَه
إنْ ملَكْت عبدا فَهو حر فَاشترى نِصف عبدٍ ثُم باعه ثُم اشترى النصف الْآخر : رجلٌ قَالَ ) يعتق فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَولِ 

صذَا النه قتعإِنْ لَا يدِ ، وببِمِلْكِ الْع فوصرِ لَا يفِ الْآخصاءِ النتِراش دعب هدِ فَإِنبالْع مِلْك وهطِ ، ورقُّقِ الشحمِ تدلِع ف
رالْآخ فصى النرتاش ثُم هاعب دٍ ثُمبع فى نِصرفَش رح وا فَهدبت عيرتاءِ قَالَ إنْ اشتِراش دعب هلِأَن فصذَا النه قتعي 

النصفِ الْآخرِ يوصف بِشِراءِ الْعبدِ ، ويقَالُ عرفًا إنه مشترِي الْعبدِ ، وهذَا بِناءً علَى أَنَّ إطْلَاق اسمِ الصفَاتِ الْمشتقَّةِ 
فْعمِ الْماسمِ الْفَاعِلِ ، وكَاس وا هموفِ إنصوالْم بِذَلِك همِن قتشامِ الْمالِ قِيوفِ فِي حصولَى الْمةِ عهبشفَةِ الْمالصولِ ، و

ذَا الْمه اررِ صوضِ الصعفِي ب لَكِن وِيلُغ ازجفَم همِن قتشالِ الْموز دعا بقِيقَةِ أَملَفْظُ بِطَرِيقِ الْحةً وفِيرقِيقَةً عح ازج
  الْمشترِي مِن هذَا الْقَبِيلِ أَنه بعد الْفَراغِ مِن الشراءِ 

فًا فَفِي قَورالِ الْمِلْكِ عوز دعب طْلَقالِكِ فَلَا يا لَفْظُ الْما أَمفِيرقُولًا عنم ارفًا فَصرا عرِيتشى ممسقِيقَةُ يالْح ادرلَكْت يلِهِ إنْ م
إنْ اشتريت يراد الْحقِيقَةُ الْعرفِيةُ ، والْمسأَلَةُ الْمذْكُورةُ غَير مقْصودةٍ فِي هذَا الْموضِعِ بلْ الْمقْصود : اللُّغوِيةُ وفِي قَولِهِ 

قَو وهأْتِي ، وأَلَةُ الَّتِي تسالْم لُه.  

 ) فِيفخا فِيهِ تاءً فِيمةً لَا قَضاندِي قدص را الْآخدِهِمت بِأَحينإنْ قَالَ ) فَإِنْ قَالَ ع رح وا فَهدبلَكْت عةِ إنْ مورنِي فِي صعي
 صدق دِيانةً ، وقَضاءً لِأَنَّ الْعبد لَا يعتق فِي قَولِهِ إنْ ملَكْت عنيت بِالْمِلْكِ الشراءَ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ

، ويعتق فِي قَولِهِ إنْ اشتريت فَقَد عنى ما هو أَغْلَظُ علَيهِ ، وفِي قَولِهِ اشتريت إنْ قَالَ عنيت بِالشراءِ الْمِلْك بِطَرِيقِ إطْلَاقِ 
  .اسمِ السببِ علَى الْمسببِ صدق دِيانةً لَا قَضاءً لِأَنه أَراد تخفِيفًا 

لَاق اسمِ أَي لَا يصِح إطْ) فَلَا ينعكِس ( هذَا الْكَلَام يتعلَّق بِقَولِهِ إنما كَانَ كَذَلِك إذَا كَانَ عِلَّةً ) أَما إذَا كَانَ سببا محضا ( 
، وهو قَولُه إذَا كَانت الْأَصلِيةُ ، والْفَرعِيةُ مِن الطَّرفَينِ يجرِي الْمجاز مِن الطَّرفَينِ ) علَى ما قُلْنا ( الْمسببِ علَى السببِ 

لِيالْأَص كُنت إذَا لَم هأَن همِن فُهِم قَد هفَإِن بِ إلَخببِالس ادرالْمنِ وفَيالطَّر مِن ازجرِي الْمجنِ لَا يفَيالطَّر ةُ مِنعِيالْفَرةُ ، و
صلِ حلِأَج هتعِيرش سةِ إذْ لَيقَبلِهِ كَمِلْكِ الرلِأَج هتعِيركُونُ شلَا يلَةِ ، ومهِ فِي الْجفْضِي إلَيا يضِ محةِ لأَِنَّ الْمعتولِ مِلْكِ الْم

فَيقَع الطَّلَاق بِلَفْظِ الْعِتقِ ( مِلْك الرقَبةِ مشروع مع امتِناعِ مِلْكِ الْمتعةِ كَما فِي الْعبدِ ، والْأُختِ مِن الرضاعةِ ، ونحوِهِما 
  .أَي بِناءً علَى الْأَصلِ الَّذِي نحن فِيهِ ) 

  فَإِنَّ الْعِتق وضِع لِإِزالَةِ مِلْكِ الرقَبةِ ، ( 
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أَي إزالَةُ مِلْكِ الرقَبةِ سبب لِإِزالَةِ مِلْكِ الْمتعةِ إذْ هِي تفْضِي ) والطَّلَاقِ ، لِإِزالَةِ مِلْكِ الْمتعةِ ، وتِلْك الْإِزالَةُ سبب لِهذِهِ 
  .أَي إزالَةُ مِلْكِ الْمتعةِ ) يست هذِهِ ولَ( إلَيها ، 

لِما قُلْنا إنه ) فَلَا يثْبت الْعِتق بِلَفْظِ الطَّلَاقِ خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ( أَي مِن إزالَةِ مِلْكِ الرقَبةِ ) مقْصودةً مِنها ( 
سالْم كُني بِ إذَا لَمبلَى السبِ عبسمِ الْماس إطْلَاق صِحبِ لَا يبالس ا مِنودقْصم بب.  

طَرِيقِ جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ سلَّمنا أَنه لَا يثْبت الْعِتق بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِ) ولَا يثْبت الْعِتق أَيضا بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ ( 
 هنيكٍ فَبرتشفٍ مصو ةِ مِنارتِعفِي الِاس دلَا بةِ ، وارتِعبِطَرِيقِ الِاس تثْبغِي أَنْ يبني بِ لَكِنبلَى السبِ عبسمِ الْمإطْلَاقِ اس

اعلَم أَنَّ التصرفَاتِ إما إثْباتات كَالْبيعِ ، والْإِجارةِ ، والْهِبةِ ، ) لُّزومِ إذْ كُلٌّ مِنهما إسقَاطٌ مبنِي علَى السرايةِ ، وال( بِقَولِهِ 
ادرالْمو ، ققَاطَ الْحا إسا فَإِنَّ فِيهوِهحناصِ ، والْقِص نفْوِ عالْعاقِ ، وتالْعكَالطَّلَاقِ ، و قَاطَاتا إسإِما ووِهحنةِ وايربِالس 

ثُبوت الْحكْمِ فِي الْكُلِّ بِسببِ ثُبوتِهِ فِي الْبعضِ ، وبِاللُّزومِ عدم قَبولِ الْفَسخِ ، وإِنما لَا يثْبت بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ أَيضا لِما 
  .قُلْنا 

أَي بين الِاعتِقَادِ ، والطَّلَاقِ فِي ) لْمشروعِ كَيف شرع ، ولَا اتصالَ بينهما فِيهِ لِأَنها لَا تصِح بِكُلِّ ، وصفٍ بلْ بِمعنى ا( 
 رِعش فوعِ كَيرشى الْمنعةِ ( معِيرةِ الشالْقُو اتإثْب اقتالْإِعكَاحِ ، ودِ النقَي فْعر فَإِنَّ فِي ) لِأَنَّ الطَّلَاق تبِرتقُولَاتِ اُعنالْم

 قَتتقَالُ عيرِ ، والطَّي اقتع همِنكْرِهِ ، وو نع طَارو ، إذَا قَوِي الطَّائِر قتقَالُ عةُ يةً الْقُوقِ لُغى الْعِتنعمةُ ، ووِيانِي اللُّغعالْم
قَلَهفَن تقَوِيو ، كَترإذَا أَد الْبِكْر عرالش   

  .إلَى الْقُوةِ الْمخصوصةِ 

  .علَى ما عرِف فِي مسأَلَةٍ تجزِي الْإِعتاق ) فَإِنْ قِيلَ الْإِعتاق إزالَةُ الْمِلْكِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ( 

 )باسنالْم تجِددِ فَوالْقَي اتإثْب الطَّلَاقا ) ةُ ومهنيةِ بارتِعةُ لِلِاسزوجالْم.  

 ) معا نقُلْن ( اقتزِي الْإِعجأَلَةٍ تسالَى فِي معت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دالَةُ الْمِلْكِ عِنإز اقتنِي أَنَّ الْإِععي ) َّى أَننعبِم لَكِن
لَا بِمعنى أَنَّ الشارِع وضع الْإِعتاق لِإِزالَةِ الْمِلْكِ فَالْمراد بِالْإِعتاقِ ) لْمالِكِ هِي أَي إزالَةُ الْمِلْكِ التصرف الصادِر مِن ا

ع ، وضعه لَه فَيرد علَى هذَا أَنَّ الْإِعتاق فِي إثْبات الْقُوةِ الْمخصوصةِ أَي يراد بِالْإِعتاقِ إثْبات الْقُوةِ الْمخصوصةِ لِأَنَّ الشارِ
فَيسند ( الشرعِ إذَا كَانَ موضوعا لِإِثْباتِ الْقُوةِ الْمخصوصةِ ينبغِي أَنْ لَا يسند إلَى الْمالِكِ فَإِنه ما أَثْبت قُوةً فَأَجاب بِقَولِهِ 

أَو ( فَيكُونُ الْمجاز فِي الْإِسنادِ كَما فِي أَنبت الربِيع الْبقْلَ ) كِ مجازا لِأَنه صدر مِنه سببه ، وهو إزالَةُ الْمِلْكِ إلَى الْمالِ
 طْلَقي ( اقتالْإِع أَي ) اهلَيع ( ِالَةِ الْمِلْكإز أَي ) اازجم (تلِهِ أَعمِ بِقَوبِطَرِيقِ إطْلَاقِ اس الَ مِلْكَهأَز اهنعم هدبفُلَانٌ ع ق

 دنسلِهِ فَيلَى قَوع طْفع طْلَقي أَو لُهدِ فَقَوفْرفِي الْم ازجكُونُ الْمئِذٍ يحِينبِ ، وبلَى السبِ عبسالْم.  

لٌ علَى قَولِهِ أَو يطْلَق علَيها مجازا أَي لَيس إطْلَاق الْإِعتاقِ علَى إزالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ هذَا إشكَا) فَإِنْ قِيلَ لَيس مجازا ( 
  .أَي منقُولٌ شرعِي ، والْمنقُولُ الشرعِي حقِيقَةٌ شرعِيةٌ ) بلْ هو اسم منقُولٌ ( الْمجازِ 
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ثُم يطْلَق مجازا علَى سببِهِ ، وهو إزالَةُ الْمِلْكِ ، يرِد علَيهِ ( لَا فِي إزالَةِ الْمِلْكِ ) ولٌ فِي إثْباتِ الْقُوةِ الْمخصوصةِ قُلْنا منقُ( 
  أَي علَى ما سبق أَنَّ الطَّلَاق رفْع الْقَيدِ ، ) 

  .لشرعِيةِ والْإِعتاق إثْبات الْقُوةِ ا

 ) زوجالُ الْمصفَالِات وا هم اقتقُولُوا الْإِعى يتاقِ حتالَةِ الْمِلْكِ لَا لِلَفْظِ الْإِعدِ لِإِزالَةُ الْقَيإز وهو ، الطَّلَاق عِيرتسا نأَن
  ) . الْقَيدِ لِلِاستِعارةِ موجود بين إزالَةِ الْمِلْكِ ، وإِزالَةِ

اعلَم أَنَّ هذَا الْجواب لَيس لِإِبطَالِ هذَا الْإِيرادِ فَإِنَّ هذَا الْإِيراد حق بلْ ) الْإِعتاق ما هو بِالْجوابِ ( ولَا يتعلَّق بِبحثِنا أَنَّ 
 وهو ، رهٍ آخجةَ بِوارتِعطِلُ الِاسبي )أَنَّ إز تسلَيدِ ، والَةِ الْقَيإز ى مِنالَةَ الْمِلْكِ أَقْو ( ِالَةُ الْمِلْكإز أَي ) اةً لَهلَازِم ( أَي

  .لِإِزالَةِ الْقَيدِ 

  .أَي لِإِزالَةِ الْمِلْكِ ) لِتِلْك ( أَي إزالَةِ الْقَيدِ ) فَلَا تصِح استِعارةُ هذِهِ ( 

  .كَالْأَسدِ الشجاعِ ) عكْسِ فَإِنَّ الِاستِعارةَ لَا تجرِي إلَّا مِن طَرفٍ واحِدٍ بلْ علَى الْ( 

 ) رةُ الْحاركَذَا إجقِ ) وبِلَفْظِ الْعِت الطَّلَاق قَعلِهِ فَيلَى قَوع طْفع.  

، ) تنعقِد بِلَفْظِ الْبيعِ دونَ الْعكْسِ لِأَنَّ مِلْك الرقَبةِ سبب لِمِلْكِ الْمنفَعةِ ( بيع وإِنما قُيد بِالْحر حتى لَو كَانَ عبدا يثْبت الْ
  . الْمسببِ دونَ الْعكْسِ وهذِهِ الْمسأَلَةُ مبنِيةٌ أَيضا علَى الْأَصلِ الْمذْكُورِ أَنَّ الشيءَ إذَا كَانَ سببا محضا يصِح إطْلَاقُه علَى

جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ إذَا صح استِعارةُ الْبيعِ لِلْإِجارةِ ينبغِي أَنْ ) ولَا يلْزم عدم الصحةِ فِيما أَضافَه إلَى الْمنفَعةِ ( 
نت ملِهِ بِعةِ بِقَوارالْإِج قْدع صِحذَا اللَّفْظِ يبِه صِحلَا ي هرِ بِكَذَا لَكِنهذَا الشارِ فِي هذِهِ الده افِع.  

 لُهازِ ( فَقَوجادِ الْملِفَس سلَي لِأَنَّ ذَلِك (ْةِ بِاللَّفْظِ الحمِ الصدةٌ إلَى عارإش ذَلِك لُهقَوو ، ملْزلَا يلِهِ ، ولَى قَولِيلٌ عذْكُورِ دم )

 ازجفَكَذَا الْم صِحا لَا تهةَ إلَيارالْإِج افأَض ى لَوتافَةِ حا لِلْإِضلحم لُحصةَ لَا تومدعةَ الْمفَعنلْ لِأَنَّ الْمب  

ين تقُوم مقَام الْمنفَعةِ فِي إضافَةِ الْعقْدِ ثُم اعلَم أَنَّ فِي الْأَمثِلَةِ فَالْإِجارةُ إنما تصِح إذَا أُضِيف الْعقْد إلَى الْعينِ فَإِنَّ الْع) عنها 
مِيعأَنَّ ج قعِ الْحيةُ بِلَفْظِ الْبارالْإِجقِ ، وبِلَفْظِ الْعِت الطَّلَاقو ، عيالْبةِ ، وبِلَفْظِ الْهِب كَاحالن هِيةِ ، وذْكُوربِطَرِيقِ الْم ذَلِك 

 لْ إطْلَاقكَاحِ ببِالن تةِ الَّذِي ثَبعتا لِمِلْكِ الْمببس تسةَ لَيبِ لِأَنَّ الْهِببسلَى الْمبِ عبمِ السةِ لَا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسارتِعالِاس
ي اللَّازِمِ ، وهو الِاستِعارةُ ثُم إنما لَا يثْبت الْعكْس لِما ذَكَرت أَنَّ الِاستِعارةَ لَا اللَّفْظِ علَى مبايِنِ معناه لِلِاشتِراكِ بينهما فِ

واعِ الْعلَاقَاتِ لَا فِي ، واعلَم أَنه يعتبر السماع فِي أَن) وأَما مِثَالُ الْبيعِ ، والْمِلْكِ فَصحِيح ( تجرِي إلَّا مِن طَرفٍ واحِدٍ ، 
أَفْرادِها فَإِنَّ إبداع الِاستِعاراتِ اللَّطِيفَةِ مِن فُنونِ الْبلَاغَةِ ، وعِند الْبعضِ لَا بد مِن السماعِ فَإِنَّ النخلَةَ تطْلَق علَى الْإِنسانِ 

  .الْمشابهةِ فِي أَخص الصفَاتِ الطَّوِيلِ دونَ غَيرِهِ قُلْنا لِاشتِراطِ 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

 قَد سبق أَنه لَا بد فِي الْمجازِ مِن الْعلَاقَةِ ، وهو اتصالُ الْمعنى الْمستعملِ فِيهِ بِالْمعنى الْموضوعِ لَه ، والْعمدةُ فِيها 
ياءُ ، وتِقْرنُ الِاسالْكَوو ، فصالْوكْلُ ، وةٍ الشسماجِبِ فِي خالْح ناب طَهبضو رِينعِشةٍ وسمإلَى خ مالْقَو ها ذَكَرقِي متر

خرِ بِالْجزئِيةِ أَو الْحلُولِ ، وكَونِهِما فِي علَيهِ ، والْأَولُ إلَيهِ ، والْمجاورةُ ، وأَراد بِالْمجاورةِ ما يعم كَونَ أَحدِهِما فِي الْآ
محلٍّ ، وكَونِهِما متلَازِمينِ فِي الْوجودِ أَو الْعقْلِ أَو الْخيالِ ، وغَيرِ ذَلِك والْمصنف فِي تِسعةٍ الْكَونُ ، والْأَولُ ، 

والْجزئِيةُ ، والْحلُولُ ، والسببِيةُ ، والشرطِيةُ ، والْوصفِيةُ لِأَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي إما أَنْ يكُونَ والِاستِعداد ، والْمقَابلَةُ ، 
دم ذَلِك الزمانُ علَى زمانِ تعلُّقِ الْحكْمِ حاصِلًا بِالْفِعلِ لِلْمعنى الْمجازِي فِي بعضِ الْأَزمانِ خاصةً أَو لَا فَعلَى الْأَولِ إنْ تقَ

 ةِ لَممِنمِيعِ الْأَزفِي ج انِ أَومالز اصِلًا فِي ذَلِككَانَ ح هِ إذْ لَولُ إلَيالْأَو وفَه رأَخإِنْ تهِ ، ولَينِ علِلْكَو وفَه ازِيجى الْمنعبِالْم
بلْ حقِيقَةً ، وعلَى الثَّانِي إنْ كَانَ حاصِلًا لَه بِالْقُوةِ فَهو الِاستِعداد ، وإِلَّا فَإِنْ لَم يكُن بينهما لُزوم ، واتصالٌ يكُن مجازا 

جا فِي مومكُونَ لُزا أَنْ يإِنْ كَانَ فَإِملَاقَةَ ، وا فَلَا عهٍ مجقْلِ بِوارِجِ ، فِي الْعا إلَى الْخمضنم لَةُ أَوقَابالْم وهنِ ، ودِ الذِّهر
وحِينئِذٍ إنْ كَانَ أَحدهما جزءًا لِلْآخرِ فَهو الْجزئِيةُ ، والْكُلِّيةُ ، وإِلَّا فَإِنْ كَانَ اللَّازِم صِفَةً لِلْملْزومِ فَهو الْوصفِيةُ أَعنِي 

ةُ ، الْمبِيبالس وهو ، ا لَهببس ةُ أَولِّيحالْمةُ ، والِيالْح وهرِ ، واصِلًا فِي الْآخا حمهدكُونَ أَحا أَنْ يإم ومإِلَّا فَاللُّزةَ ، وهابش
  والمسببية أَو شرطًا لَه ، وهو الشرطِيةُ ، ولَا يخفَى أَنَّ 

أَيضا ضبطٌ ، وتقْسِيم عرفِي لَا حصر ، وتقْسِيم عقْلِي ، ولَو جعلْناه دائِرا بين النفْيِ ، والْإِثْباتِ بِأَنه إذَا لَم يكُن اللَّازِم هذَا 
الْح ورِ فَهاصِلًا فِي الْآخا حمهدومِ فَإِنْ كَانَ أَحلْزةُ ، صِفَةً لِلْمطِيرالش وإِلَّا فَهةُ ، وبِيبالس وفَه ا لَهببإِلَّا فَإِنْ كَانَ سلُولُ ، و

  .ورد الْمنع علَى الْأَخِيرِ ، وستسمع فِي أَثْناءِ الْكَلَامِ ما علَى التقْسِيمِ مِن الْأَبحاثِ 

  

  إذا أطلقت لفظا على المسمى :  قوله 

ى  ممسم ماس لَه ضِعثُ ويح مِنا ، وومفْهم هلُ مِنصحثُ ييح مِنى ، ونعى ممسبِاللَّفْظِ ي دقْصثُ ييح لُولُ اللَّفْظِ مِند
همعى يمسالْمادِ ، وونَ الْأَفْرومِ دفْهفْسِ الْمبِن صخي ى قَدنعى إلَّا أَنَّ الْممسكْرٍ مبرٍو ، ومعدٍ ، ويز قَالُ لِكُلٍّ مِنا فَيم

 ادرأَنَّ الْم مهوتكِيرِ لِئَلَّا ينبِلَفْظِ الت هدرأَوى ، ونعلَى مقُلْ عي لَمى ، ومسلَى مفَلِذَا قَالَ ع اهنعم هقَالُ إنلَا يلِ ، وجالر
  .ك اللَّفْظِ فَلَا يتناولُ الْمجاز مع أَنه الْمقْصود بِالنظَرِ مسمى ذَلِ
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  في بعض الأزمان :  قوله 

بِقِ علَى حالِ  اعلَم أَنَّ الْمعتبر فِي الْمجازِ بِاعتِبارِ ما كَانَ حصولُ الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمسمى الْمجازِي فِي الزمانِ السا
اعتِبارِ الْحكْمِ أَي زمانِ وقُوعِ النسبةِ ، وفِي الْمجازِ بِاعتِبارِ ما يئُولُ إلَيهِ حصولُه لَه فِي الزمانِ اللَّاحِقِ ، ويمنع فِيهِما 

مسمى مِن أَفْرادِ الْموضوعِ لَه فَيكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ حقِيقَةً لَا مجازا ، حصولُه لَه فِي زمانِ اعتِبارِ الْحكْمِ ، وإِلَّا لَكَانَ الْ
الْحكْمِ والتقْدِير بِخِلَافِهِ ، ويلْزم مِن هذَا امتِناع حصولِهِ لَه فِي جمِيعِ الْأَزمانِ ، وهو ظَاهِر ، ولَا يمتنِع حصولُه لَه فِي حالِ 

  أَي زمانِ إيقَاعِ النسبةِ ، والتكَلُّمِ بِالْجملَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الِاسم فِي مِثْلِ قَتلْت قَتِيلًا ، وعصرت خمرا مجازا ، وإِنْ 

، وقْت الْبلُوغِ هو مجاز } وآتوا الْيتامى أَموالَهم {  مِثْلِ صار الْمسمى فِي زمانِ الْأَخبارِ قَتِيلًا ، وخمرا حقِيقَةً ، وكَذَا فِي
 لْفَهلَ الَّذِي خجالر أَكْرِما ، ورمخ ارإذَا ص صِيرالْع برشا لَا تلِنرِ بِخِلَافِ قَوكَلُّمِ بِالْأَمالَ التقِيقَةً حى حامتوا يإِنْ كَانو ،

وهضِ أَبعى بِبمسلِلْم قِيقِيى الْحنعولُ الْمصح دلِيفِ فَلِذَا قُيخالت دا عِنتِيميصِيرِ ، والْم دا عِنرمنِهِ خقِيقَةٌ لِكَوح ها فَإِنتِيمي 
بِكَونِهِ مغايِرا لِلزمانِ الَّذِي وضِع اللَّفْظُ لِلْحصولِ فِيهِ أَي كَانَ الْأَزمانِ يعنِي الْبعض خاصةً ثُم قُيد ذَلِك الْبعض فِي الشرحِ 

بِناءُ الْكَلَامِ ووضعه علَى حصولِ الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمسمى فِي ذَلِك الزمانِ ، وشرح هذَا الْكَلَامِ علَى ما نقِلَ عن الْمصنفِ 
نَّ الْمجاز بِاعتِبارِ ما كَانَ أَو ما يؤولُ إلَيهِ إنْ كَانَ فِي الِاسمِ فَالْمراد بِاللَّفْظِ نفْس الْجملَةِ ، وبِالزمانِ زمانُ وقُوعِ النسبةِ أَ

كُونَ الْملَى أَنْ يا عهلَالَتدلَةِ ومالْج عضى أَنَّ ونعالْمكْمِ بِهِ فَفِي مِثْلِ ، ولُّقِ الْحعالَةِ تى فِي حمساصِلًا لِلْمح قِيقِيى الْحنع }

 مالَهوى أَمامتوا الْيآتو { و } ارمخ صِرأَع {واءِ الْأَمإيت قْتو ، مةً لَهالِصتِيمِ خقِيقَةُ الْيكُونَ حلَى أَنْ تع الْكَلَام ضِعالِ و
إياهم ، وحقِيقَةُ الْخمرِ حاصِلَةٌ لَه حالَ الْعصرِ فَلَو حصلَ الْمعنى الْحقِيقِي فِي هذِهِ الْحالَةِ كَما هو مقْتضى وضعِ الْكَلَامِ ، 

زمانٍ سابِقٍ لِيكُونَ مجازا بِاعتِبارِ ما كَانَ أَو لَاحِق لِيكُونَ ولَم يكُن اللَّفْظُ مجازا بلْ حقِيقَةً فَيجِب أَنْ يكُونَ الْحصولُ فِي 
لْنا مجازا بِاعتِبارِ ما يئُولُ ، وإِنْ كَانَ فِي الْفِعلِ فَالْمراد بِاللَّفْظِ نفْس الْفِعلِ ، وبِالزمانِ ما يدلُّ علَيهِ الْفِعلُ بِهيئَتِهِ فَإِذَا قُ

 قِيقِيى الْحنعولِ مصى حنعا كَانَ فَمارِ متِببِاع ديز بكَت نا عازجم ديز بكْتي  

دم وانِ الَّذِي هملَى الزابِقٍ عانٍ سمى فِي زمساصِلٌ لِلْمثُ حدالْح وهوفِ ، وررِ الْحهوى جنعى أَنَّ ممسلِ لِلْملُولُ الْفِع
أَعنِي الْحالَ أَو الِاستِقْبالَ إذْ لَو كَانَ حاصِلًا لَه فِي ذَلِك الزمانِ لَكَانَ الْفِعلُ حقِيقَةً لَا مجازا ، وإِذَا قُلْنا كَتب زيد مجازا 

لْحقِيقِي لِلْمسمى أَنَّ الْحدثَ حاصِلٌ لَه فِي زمانٍ لَاحِقٍ متأَخرٍ عن عن يكْتب بِاعتِبارِ ما يئُولُ فَمعنى حصولِ الْمعنى ا
فَالزمانُ الزمانِ الْماضِي الَّذِي يدلُّ علَيهِ الْفِعلُ بِهيئَتِهِ إذْ لَو كَانَ حاصِلًا لَه فِي الزمانِ الْماضِي لَكَانَ الْفِعلُ حقِيقَةً لَا مجازا 

الَّذِي يحصلُ فِيهِ الْمعنى الْحقِيقِي ، ولِلْمسمى فِي الصورتينِ مغايِر لِلزمانِ الَّذِي وضِع لَفْظُ الْفِعلِ لِحصولِ الْحدثِ فِيهِ 
نعالْم ادأَر ها فِيهِ فَإِنفَى مخلَا يةُ كَلَامِهِ ، ولَاصذَا خنِي هأَع أَهزلِ جفِي الْفِعو ، وعِ لَهضوالْم فْسمِ نفِي الِاس قِيقِيى الْح

 لُ لَهصحالَّذِي ي ولِ الْفَاعِلُ إذْ هفِي الْفِعو ، ازِيجلُولِ الْمدالْم هِ اللَّفْظُ مِنلَيع ا أُطْلِقم مى الِاسمسبِالْمثَ ، ودالْح
لُولُ الْحدا الْممإِنلِ ، ولَفْظُ الْفِع والَّذِي ه ازجهِ الْملَيع ى الَّذِي أُطْلِقمسالْم سلَي هأَن علَاحِقٍ م ابِقٍ أَوانٍ سمثُ فِي زد
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ى لِحنعلَا ملَاحِقٍ ، و ابِقٍ أَوانٍ سمنُ بِزقَارثُ الْمدالْح وه ازِيجأَنْ الْم نسالْأَحالٍ ، وونَ حالٍ دفِي ح ثِ لَهدولِ الْحص
يقَالَ التعبِير علَى الْماضِي بِالْمضارِعِ ، وعكْسِهِ مِن بابِ الِاستِعارةِ علَى تشبِيهِ غَيرِ الْحاصِلِ فِي تحقِيقِ وقُوعِهِ ، وتشبِيهِ 

ونِهِ نصب الْعينِ ، واجِب الْمشاهدةِ ثُم استِعارةُ لَفْظِ أَحدِهِما لِلْآخرِ ثُم فِي كَلَامِهِ نظَر مِن الْماضِي بِالْحاضِرِ فِي كَ
 الْأَزمِنةِ لَا يوجِب كَونه أَنَّ حصولَ الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمسمى فِي زمانِ اعتِبارِ الْحكْمِ بلْ فِي جمِيعِ: الْأَولُ : وجهينِ 

  حقِيقَةً لِجوازِ أَنْ لَا 

يكُونَ إطْلَاق اللَّفْظِ مِن جِهةِ كَونِهِ مِن أَفْرادِ الْموضوعِ لَه كَما فِي إطْلَاقِ الدابةِ علَى الْفَرسِ مجازا مع دوامِ كَونِهِ مِما 
 الثَّانِي أَنَّ الْحصولَ بِالْفِعلِ لَيس بِلَازِمٍ فِي الْمجازِ بِاعتِبارِ ما يئُولُ بلْ يكْفِي توهم الْحصولِ كَما فِي يدِب علَى الْأَرضِ

  .لْخمرِ لِلْمسمى بِالْفِعلِ أَصلًا عصرت خمرا فَأُرِيقَت فِي الْحالِ فَإِنه مجاز بِاعتِبارِ ما يئُولُ مع عدمِ حصولِ حقِيقَةِ ا

  

  فلا بد ، وأن تريد معنى لازما :  قوله 

معنى  لِأَنَّ مبنى الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ ، والْمراد كَونُ الْمعنى الْوضعِي بِحيثُ ينتقِلُ مِنه الذِّهن إلَى الْ
 ملْزلَا ي هأَن عى مملَى الْأَعع طْلَقصِيرِ يرِ كَالْبوصفِكَاكِ فِي التاعِ الِانتِنى امنعبِم ومطُ اللُّزرتشلَا يلَةِ ، ومفِي الْج ازِيجالْم

 كْسِ لَكِنلْ بِالْعى بمالْأَع روصصِيرِ ترِ الْبوصت ائِطِ إلَى مِنالْغ نكَذَا علَةِ ، وقَابارِ الْمتِبى بِاعمإلَى الْأَع همِن نقِلُ الذِّهتني قَد
أَنَّ الْع قِيقحالتو ، ارِجِيالْخ عفِي الثَّانِي مو ، ضحم نِيذِه وملِ لُزةِ فَفِي الْأَوراوجارِ الْمتِبلَاتِ بِاعلَاقَةَ فِي إطْلَاقِ الْفَض

اسمِ أَحدِ الْمتقَابِلَينِ علَى الْآخرِ لَيس هو اللُّزوم الذِّهنِي لِلِاتفَاقِ علَى امتِناعِ إطْلَاقِ الْأَبِ علَى الِابنِ بلْ هو مِن قَبِيلِ 
واسِطَةِ تلْمِيحٍ أَو تهكُّمٍ كَما فِي إطْلَاقِ الشجاعِ علَى الْجبانِ أَو تفَاؤلٍ كَما فِي الِاستِعارةِ بِتنزِيلِ التقَابلِ منزِلَةَ التناسبِ بِ

 ذَلِك هبا أَشمئَةِ ، وياءِ السزلَى جئَةِ عيا فِي إطْلَاقِ الساكَلَةٍ كَمشم ى أَوملَى الْأَعصِيرِ عإطْلَاقِ الْب.  

  

  أو خارجا عنه :  قوله 

 معناه أَو يكُونَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما خارِجا عن الْآخرِ إذْ لَو حمِلَ علَى ظَاهِرِهِ ، وهو أَنْ يكُونَ أَحدهما خارِجا عن الْآخرِ 
 لَمرِ ، وءًا لِلْآخزا جدِهِمنَ أَحافِ كَوني لَم  

  .أَنه إذَا كَانَ أَحدهما جزءًا لِلْآخرِ كَانَ أَحدهما ، وهو الْكُلُّ خارِجا عن الْآخرِ ، وهو الْجزءُ يقَابِلْه ضرورةَ 
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  أو يكون صفته :  قوله 

فَةً لِلْملْزومِ ، وهذَا النوع مِن الْمجازِ يسمى  أَي اللَّازِمِ صِفَةَ الْملْزومِ ، وهو عطْف علَى قَولِهِ إما أَنْ لَا يكُونَ اللَّازِم صِ
استِعارةً فَإِنْ قُلْت قَد جعلَ أَنواع الْعلَاقَاتِ متقَابِلَةً متبايِنةً حتى اشترطَ فِي الِاستِعارةِ مثَلًا أَنْ لَا يكُونَ أَحد الْمعنيينِ جزءًا 

 ، وفِي الْمجازِ بِاعتِبارِ السببِيةِ ، ونحوِها أَنْ لَا يكُونَ وصفًا لَه إلَى غَيرِ ذَلِك مِما يشعِر بِهِ التقْسِيم ، وأَنت خبِير لِلْآخرِ
ثَلًا إطْلَاقضٍ معب عا مضِهعلَاقَاتِ باعِ الْعتِمفِي اج اعتِنلَا ام هلَى بِأَنةً عارتِعكُونَ اسأَنْ ي وزجانِ يسفَةِ الْإِنلَى شفَّرِ عشالْم 

 مِن أَكْثَر وهطْلَقِ ، ولَى الْمع دقَينِي الْمءِ أَعزلَى الْجإطْلَاقِ الْكُلِّ ع لًا مِنسرا مازجكُونَ مأَنْ يبِيهِ فِي الْغِلَظِ ، وشدِ التقَص
يحصى قُلْت كَأَنه قَصد تمايز الْأَقْسامِ بِحسبِ الِاعتِبارِ ، وأَراد أَنه إما أَنْ يعتبر كَونُ أَحدِهِما جزءًا لِلْآخرِ أَو وصفًا لَه أَنْ 

خِلٍ فِي الطَّرفَينِ أَو شكْلٍ لَهما فَكَيف حصِر الْجامِع فِي الْوصفِيةِ إلَى غَيرِ ذَلِك فَإِنْ قُلْت فَالِاستِعارةُ تكُونُ بِاعتِبارِ جامِعٍ دا
ا قُلْت أَراد أَنَّ اللَّازِم ، وهو ما حصلَ لَه الْجامِع وصف لِلْملْزومِ أَعنِي الْمعنى الْحقِيقِي ، وهذَا لَا ينافِي كَونَ الْجامِعِ جزءً

مِن الطَّرفَينِ أَو شكْلًا لَهما فَإِنْ قِيلَ فَاللَّازِم أَعنِي الْمعنى الْمجازِي الَّذِي أُطْلِق علَيهِ اللَّفْظُ فِي مِثْلِ رأَيت فِي الْحمامِ أَسدا 
ي الْأَسد الْحقِيقِي فَالْجواب أَنَّ الْمراد بِالْأَسدِ لَازِمه الَّذِي هو هو زيد الشجاع مثَلًا ، وهو لَيس بِوصفِ الْملْزومِ أَعنِ

  الشجاع ، وهو وصف لَه ، وإِنما وقَع الْإِطْلَاق علَى زيدٍ 

ها ، واعجت شأَيا إذَا قُلْت راعِ كَمجادِ الشأَفْر مِن هارِ أَنتِبا بِاعازجدِ ممِلَ فِيهِ لَفْظُ الْأَسعتاُس أَنَّ اللَّازِم وهحِثَ ، وا بناه
 إنْ كَانَ هو الْإِنسانَ الشجاع فَظَاهِر أَنه لَيس بِوصفٍ لِلْملْزومِ أَعنِي الْأَسد ، وإِنْ كَانَ هو الشجاع مطْلَقًا أَعم مِن الْإِنسانِ

 ازجكُونُ الْمئِذٍ لَا يةً فَحِيناصخ اعجانُ الشسالْإِن وه هبشا الْممإِندِ ، وهٍ بِالْأَسبشبِم سلَي هأَن ا فَظَاهِررِهِمغَيدِ ، والْأَسو ،
الْمعنى الْحقِيقِي لَا يحصلُ لِلْمعنى الْمجازِي أَصلًا ضرورةَ أَنَّ معنى بِاعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ الْمشبهِ بِهِ ، وأَيضا لَا يصِح أَنَّ 

  .الْأَسدِ حاصِلٌ لِذَاتٍ لَها الشجاعةُ فِي الْجملَةِ ، وتحقِيق هذِهِ الْمباحِثِ يطْلَب مِن شرحِنا لِلتلْخِيصِ 

  

  وإذا عرفت :  قوله 

يد أَنَّ بعض أَنواعِ الْعلَاقَةِ بين الشيئَينِ مِما يصحح الْمجاز مِن الْجانِبينِ ، وبعضها مِن جانِبٍ واحِدٍ ، وذَلِك لِأَنَّ مبنى  يرِ
 معنى اللُّزومِ هاهنا الِانتِقَالُ فِي الْجملَةِ لَا امتِناع الِانفِكَاكِ الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ ، وقَد عرفْت أَنَّ

تِقَالَ فَإِنْ كَانَ اتهِ الِانةِ أَنَّ إلَيجِه مِن ابِعتو ، عفَر اللَّازِمتِقَالَ ، والِان هةِ أَنَّ مِنجِه مِن وعبتملٌ ، وأَص وملْزنِ فَالْمئَييالُ الشص
بِحيثُ يكُونُ كُلٌّ مِنهما أَصلًا مِن وجهٍ فَرعا مِن وجهٍ جاز استِعمالُ اسمِ كُلٍّ مِنهما فِي الْآخرِ مجازا وإِلَّا جاز استِعمالُ 

هةِ احتِياجِ الْمعلُولِ إلَيهِ ، وابتِنائِهِ علَيهِ ، والْمعلُولُ الْمقْصود أَصلٌ اسمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ دونَ الْعكْسِ فَالْعِلَّةُ أَصلٌ مِن جِ
  .مِن جِهةِ كَونِهِ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ الْغائِيةِ 
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أَنها فِي الذِّهنِ عِلَّةٌ لِفَاعِلِيتِهِ متقَدمةٌ علَيها ، ولِهذَا قَالُوا والْغايةُ وإِنْ كَانت معلُولَةً لِلْفَاعِلِ متأَخرةً عنه فِي الْخارِجِ إلَّا 
 كَامالْأَح  

 ، وإِنما قَالَ عِلَلٌ مآلِيةٌ ، والْأَسباب عِلَلٌ آلِيةٌ ، وذَلِك لِأَنَّ احتِياج الناسِ بِالذَّاتِ إنما هو إلَى الْأَحكَامِ دونَ الْأَسبابِ
كَالْعِلَّةِ مع الْمعلُولِ دونَ السببِ مع الْمسببِ كَما فِي بيانِ أَنواعِ الْعلَاقَةِ لِأَنَّ مِن السببِ ما هو سبب محض لَيس فِي 

سيجِيءُ ، والْكُلُّ أَصلٌ يبتنى علَيهِ الْجزءُ فِي الْحصولِ مِن اللَّفْظِ بِمعنى معنى الْعِلَّةِ ، والْمسبب لَا يطْلَق علَيهِ مجازا كَما 
مطَابقَةِ ، أَنه إنما يفْهم مِن اسمِ الْكُلِّ بِواسِطَةِ أَنَّ فَهم الْكُلِّ موقُوف علَى فَهمِهِ ، وهذَا معنى قَولِهِم التضمن تابِع لِلْ

والتبعِيةُ بِهذَا الْمعنى لَا تنافِي كَونَ فَهمِ الْجزءِ سابِقًا علَى فَهمِ الْكُلِّ ، والْجزءُ أَصلٌ بِاعتِبارِ احتِياجِ الْكُلِّ إلَيهِ فِي الْوجودِ 
فِي ص هعنا مم لِيمسذَا تفِي هقُّلِ ، وعالتو ، ما كَانَ فَههِ فَإِنْ قُلْت لَماجِ إلَيتحلِ بِالْمرِيفِ الْأَصعادِ تاطِّر ابِ مِنرِ الْكِتد

والْجزءُ لَازِما علَى الْجزءِ سابِقًا علَى فَهمِ الْكُلِّ لَم يكُن الِانتِقَالُ مِن الْكُلِّ إلَى الْجزءِ بلْ بِالْعكْسِ فَلَا يكُونُ الْكُلُّ ملْزوما ، 
ما مر مِن التفْسِيرِ قُلْت لَيس معنى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ أَنْ يكُونَ تصور اللَّازِمِ متأَخرا عنه فِي الْوجودِ أَلْبتةَ بلْ 

لُ عِنصحثُ ييبِح كُونَ اللَّازِمامِ أَنْ يوبِصِفَةِ الد قِّقحتءِ مزى فِي الْجنعذَا الْمهلَةِ ، ومنِ فِي الْجومِ فِي الذِّهلْزولِ الْمصح د
الر أَو دكُونُ الْيالَّذِي ي وعمجالْمو ، طَّرِدم ورِيرءِ ضزالْكُلِّ إلَى الْج اجتِيوبِ فَإِنْ قِيلَ احجالْوو ، قَّقحتلَا ي هءًا مِنزلُ جج

بِدونِهِما ضرورةَ انتِفَاءِ الْكُلِّ بِانتِفَاءِ الْجزءِ فَما معنى اشتِراطِ جوازِ إطْلَاقِ الْجزءِ علَى الْكُلِّ بِأَنْ يستلْزِم الْجزءَ لِلْكُلِّ 
   لَا يوجد بِدونِهِما بِخِلَافِ الْيدِ ، كَالرقَبةِ ، والرأْسِ فَإِنَّ الْإِنسانَ

 بِرتفَاع هرنِهِ لَا غَييبِع صخالش ذَلِكو ، لُهرِج أَو هدي تصِ الَّذِي قُطِعخقَالُ لِلشثُ ييفِ حرلَى الْعع نِيبذَا ما هلِ قُلْنجالرو
  .نسانُ موجودا بِدونِهِ الْجزءُ الَّذِي لَا يبقَى الْإِ

وأَما إطْلَاق الْعينِ علَى الرقِيبِ فَإِنما هو مِن جِهةِ أَنَّ الْإِنسانَ بِوصفِ كَونِهِ رقِيبا لَا يوجد بِدونِهِ كَإِطْلَاقِ اللِّسانِ علَى 
زامِ الْجتِلْزى اسنعانِ فَإِنْ قِيلَ ممجرونِ التانِ بِدسانِ الْإِندجو مدعا ، والْكُلِّ لَازِما ، ووملْزءِ مزنَ الْجضِي كَوقْتءِ الْكُلَّ ي

بِد دوجالَّذِي لَا ي وه ملْزإذْ الْم وملْزالْكُلَّ مو ، ءَ لَازِمزلَى أَنَّ الْجلُّ عدا يمةِ إنقَبالر أْسِ أَوالر فنصالْم ا ذَكَرونِ اللَّازِمِ قُلْن
أَنا لَا نرِيد بِالْمستلْزِمِ ، واللَّازِمِ مصطَلَح أَهلِ الْجدلِ بلْ مصطَلَح أَهلِ الْحِكْمةِ ، والْبيانِ ، وهم يعنونَ بِالْمستلْزِمِ الْمستتبعِ 

 هعبتا يم اللَّازِمو ، ةُ قَداهِيالْمةِ ، واهِيونِ الْمبِد دوجا لَا تهأَن عا ماتِهوملْزا لَا مهازِمةِ لَواهِيالْم اصولُونَ خعجاءُ يكَمفَالْح
ملْزومِ إلَى اللَّازِمِ ، ومبنى الْكِنايةِ علَى الِانتِقَالِ مِن توجد بِدونِها ، وعلَماءُ الْبيانِ يجعلُونَ مبنى الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن الْ

إلَي قِرفْتلٌ يأَصو ، وملْزأْسِ مالرةِ ، وقَبالر دِيفِ فَكُلٌّ مِنالرابِعِ ، وزِلَةِ التنبِم وا هونَ بِاللَّازِمِ منعيومِ ، ولْزهِ اللَّازِمِ إلَى الْم
  .الْإِنسانُ ، ويتبعه فِي الْوجودِ 

 ازِمطْلِقُونَ اللَّوا يمإِنةٍ ، ورِ لَازِمغَيةٍ ، وةَ إلَى لَازِماصونَ الْخقْسِمي مهفَإِن ظَرةِ نلِ الْحِكْمأَه طَلَحصم ا ذُكِرنِ مفِي كَوو
يةِ ، ويمتنِع انفِكَاكُه عنها لَا يقَالُ كُلُّ ملْزومٍ فَهو محتاج إلَى لَازِمِهِ فَيكُونُ اللَّازِم أَصلًا لَه ، علَى ما يكُونُ مقْتضى الْماهِ

  وملْزوما بِمعنى كَونِهِ محتاجا إلَيهِ ، ويلْزم مِنه جريانُ الْأَصالَةِ ، والتبعِيةِ فِي 
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جمِيعِ أَقْسامِ الْمجازِ ضرورةَ أَنه مبنِي علَى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ لِأَنا نقُولُ إنما يلْزم ذَلِك لَو أُرِيد بِاللَّازِمِ ما 
  .، وقَد عرفْت أَنه لَيس بِمرادٍ يمتنِع انفِكَاكُه عن الشيءِ حتى يحتاج الشيءُ إلَيهِ 

  

  والمراد بالحلول :  قوله 

 الْمتعارف عِند الْحكَماءِ فِي حلُولِ الشيءِ فِي الشيءِ اختِصاصه بِحيثُ يصِير الْأَولُ ناعِتا ، والثَّانِي منعوتا كَحلُولِ 
رِ ، وهوضِ فِي الْجرلُولِ الْعى الْحنعلْ مى بنعذَا الْملِّ هحالْمالِّ ، ونِي بِالْحعا لَا نإلَى أَن فنصالْم ارةِ فَأَشادةِ فِي الْمورالص

و الْجِسمِ فِي الْمكَانِ أَو غَير حصولُ الشيءِ فِي الشيءِ سواءٌ كَانَ حصولُ الْعرضِ فِي الْجوهرِ أَو الصورةِ فِي الْمادةِ أَ
  .ذَلِك كَحصولِ الرحمةِ فِي الْجنةِ 

  

  واعلم أن الاتصالات :  قوله 

ي ا فَكَذَلِكانِيهعم نيةُ بذْكُورالْم لَاقَاتالْع تجِدةِ إذَا ووِياءِ اللُّغمفِي الْأَس ازجالْم وزجا ينِي كَمعاءِ  يمفِي الْأَس وزج
الشرعِيةِ إذَا وجِد بين معانِيها نوع مِن الْعلَاقَاتِ الْمذْكُورةِ بِحسبِ الشرعِ بِأَنْ يكُونَ تصرفَانِ شرعِيانِ يشترِكَانِ فِي 

ا لِمببا سدِهِمى أَحنعكُونَ مي نٍ أَويفٍ لَازِمٍ بصلَاقَةِ والْع ودجازِ وجفِي الْم ربتعأَنَّ الْم جِيءُ مِنيا سلِم ذَلِكرِ ، وى الْآخنع
عِ ، ورالش ةِ أَوبِ اللُّغسلَاقَةِ بِحالْع ودجاءٌ كَانَ ووس ازجالْم وزجاتِ فَيازجادِ الْمفِي أَفْر اعمطُ السرتشلَا ياءٌ كَانَ ، ووس

 اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرةً إلَى مارةِ إشبِيببِالسوعِ ، ورشى الْمنعالِ فِي الْمصثِيلِ بِالِاتماءً فِي التشإن ا أَوربخ الْكَلَام
لَاقَاتِ بِأَناعِ الْعوطِ أَنبض مِن هرغَيالَى ، وعلِ تجالردِ ، والْأَس نيا بى كَمنعم طَرِ أَوالْماءِ ، ومالس نيا بةً كَمورالٌ صصا اته

  الشجاعِ فَإِنهما لَا يتصِلَانِ مِن جِهةِ الذَّاتِ ، 

ربعةِ ، واعجى الشنعاكِ فِي متِرةِ الِاشجِه لْ مِنةِ بورالصو عرش فوعِ كَيرشى الْمنعالِ فِي مصةِ بِالِاتهابشلَاقَةِ الْمع نع 
  . لِأَنَّ الْمشابهةَ اتفَاق فِي الْكَيفِيةِ ، والصفَةِ 

  

  فإن الهبة وضعت لملك الرقبة :  قوله 

  . مِلْكِ الرقَبةِ  يعنِي أَنها عقْد موضوع فِي الشرعِ لِأَجلِ حصولِ
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  حتى لو كانت أمة تثبت الهبة :  قوله 

 ةَ إذْ لَوا الْهِبهمِن جوالز طْلُبةِ أَنْ يكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبعِقَادِ النطُ فِي انرتشيكَاحِ ، والن كَامةِ لَا أَحالْهِب كَاما أَحهلَيع عفَرتفَي 
  .وهبت نفْسِي مِنك ، وقَبِلَ الزوج لَا يكُونُ نِكَاحا : لتمكِين مِن الْوطْءِ فَقَالَت طَلَب مِنها ا

 بِأَلْفَاظِ الْعِتقِ فَإِنه يحتاج وأَما النيةُ فَلَا حاجةَ إلَيها لِأَنَّ الْمحلَّ متعين لِهذَا الْمجازِ لِنبوهِ عن قَبولِ الْحقِيقَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ
  .إلَى النيةِ لِصلَاحِيةِ الْمحلِّ لِلْوصفِ بِالْحقِيقَةِ 

  

  إلى غير ذلك :  قوله 

اهصةِ الْممرحرِ ، وهالْمفَقَةِ ، ووبِ النجمِثْلُ و ا ذُكِررِ مغَي رأُخ الِحصا إلَى ممضنم صِينِ  أَيحتثِ ، واروانِ التيرجةِ ، ور
الدينِ ، ولَفْظُ النكَاحِ ، والتزوِيجِ وافٍ بِالدلَالَةِ علَى هذِهِ الْمصالِحِ لِكَونِهِ منبِئًا عن الضم ، والِاتحادِ بينهما فِي الْقِيامِ 

  .لِازدِواجِ ، والتلْفِيقِ علَى وجهِ الِاتحادِ كَزوجي الْخف ، ومِصراعي الْبابِ بِمصالِحِ الْمعِيشةِ ، وعن ا

  

  ولا يجب :  قوله 

خلُو عن معنى الْمِلْكِ فَيمتنِع  أَي لَا يجِب فِي الْأَعلَامِ رِعايةُ الْمعنى اللُّغوِي حتى يلْزم فِي لَفْظِ النكَاحِ ، والتزوِيجِ رِعايةُ الْ
جعلُهما علَمينِ لِلْعقْدِ الْموضوعِ فِي الشرعِ لِمِلْكِ الْمتعةِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ خلُو معناهما عن معنى الْمِلْكِ هو أَنه لَا دلَالَةَ 

لَيلَى الْمِلْكِ ، وا عإلَّا أَنْ فِيهِم ملْزلَا ي وِيى اللُّغنعةِ الْمايوبِ رِعجقْدِيرِ ولَى تمِ الْمِلْكِ فَعدلَى علَّانِ عدا يمهأَن ادرالْم س
 ارتِبافِي اعنذَا لَا يهقْدِ ، وذَا الْعا فِي هربتعلْفِيقِ مالتاجِ ، ودِوى الِازنعكُونَ معِ الثَّانِي يضى فِي الْونعالْم  

، ويمكِن الْجواب بِأَنَّ معناهما التلْفِيق ، والِازدِواج سواءٌ كَانَ مع الْمِلْكِ أَو بِدونِهِ ، وهذَا الْمعنى مِما لَم يعتبر فِي الْعقْدِ 
عا ، وفِيهِ نظَر بلْ الْجواب أَنه لَا يجِب فِي الْأَعلَامِ رِعايةُ الْمعنى اللُّغوِي بِحيثُ يكُونُ هو الْمخصوصِ بلْ اُعتبِر الْمِلْك قَطْ

وِيى اللُّغنعفِي الْم دوجوصٍ لَا تصةُ خادفِيهِ زِي ربتعأَنْ ي وزجلْ يب ى الْعِلْمِينعنِهِ الْميبِع.   

  

  وكذا ينعقد بلفظ البيع :  قوله 

 لِأَنه مِثْلُ الْهِبةِ فِي إثْباتِ مِلْكِ الرقَبةِ ، ويزِيد علَيها بِلُزومِ الْعِوضِ فَيكُونُ أَنسب بِالنكَاحِ ، ولَا ينعقِد بِلَفْظِ الْإِجارةِ لِأَنها 
هِيةِ ، وفَعنلِيكِ الْمملِت الْمِلْك وجِبا لَا تهلِأَن عتمالتلَالُ ، والْإِحةُ ، واحكَذَا الْإِبالٍ ، وةِ بِحعتا لِمِلْكِ الْمببكُونُ سلَا ت 

صِيكَذَا الْوبِيحِ ، ولَى مِلْكِ الْمع هلِعتبا يمإن ورِهِ فَهيا لِغامطَع احأَب نى أَنَّ متح وجِبلْ تا بفْسِهبِن الْمِلْك وجِبا لَا تهةُ لِأَن
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 رأَختضِ يالْعِو نيهِ عرعارِ تتِببِ بِاعبفِ السعلِض افَةَ الْمِلْكِ لَكِنإض وجِبةُ تالْهِبتِ ، ووالْم دعا بافَةً إلَى مضالْخِلَافَةَ م
وى بِالْقَبضِ ، ولَا يبقَى ذَلِك الضعف إذَا اُستعمِلَت فِي النكَاحِ لِأَنَّ الْعِوض يجِب بِنفْسِهِ فَيصِير بِمنزِلَةِ الْمِلْك إلَى أَنْ يتقَ

الْم ها ذَكَرأَنَّ م لَماعا ، وفْسِهبِن الْمِلْك وجِبفَت وبِ لَههودِ الْمفِي ي نيةِ عةِ ، الْهِبالْهِب يكْمح نيالِ بصالِات مِن فنص
 الَى مِنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ هربتا اعةَ إلَى ماجلَا حازِ ، وجرِ كَافٍ فِي الْما لِلْآخببا سمهدكُونُ أَحكَاحِ يالنو

أَعنِي أَلْفَاظَ التملِيكِ ، وأَلْفَاظَ النكَاحِ بِأَنَّ كُلا مِنهما يوجِب مِلْك الْمتعةِ لَكِن أَحدهما بِواسِطَةٍ الِاتصالِ بين السببينِ أَيضا 
  .، والْآخر بِغيرِ واسِطَةٍ 

  

  فإن قال :  قوله 

 فْرِيعت   

سببِ إذَا كَانَ السبب عِلَّةً مشروعةً لِلْحكْمِ ، والْمسبب حكْما مقْصودا مِنه بِمنزِلَةِ وتمثِيلٌ لِصِحةِ إطْلَاقِ الْمسببِ علَى ال
تق النصف الْآخر فِي فَصلِ إنْ ملَكْت هذَا الْعبد أَو اشتريته يع: الْغائِيةِ ، وإِنما وضع الْمسأَلَةَ فِي عبدٍ منكَرٍ لِأَنه لَو قَالَ 

  .الْمِلْكِ أَيضا لِأَنَّ الِاجتِماع صِفَةٌ مرغُوبةٌ فَيعتبر فِي غَيرِ الْمعينِ ، ويلْغو فِي الْمعينِ لِأَنه يعرف بِالْإِشارةِ إلَيهِ 

  

  وهذا بناء :  قوله 

كْت أَو اشتريت عبدا فِي معنى أَنْ اتصف بكَونِي مالِكًا أَو مشترِيا لِمجموعِ عبدٍ ، واسم الْفَاعِلِ ،  يعنِي أَنَّ قَولَه إنْ ملَ
من هو فِي صددِ الضربِ مجاز ونحوه مِن الصفَاتِ الْمشتقَّةِ حقِيقَةً حالَ قِيامِ معنى الْمشتق مِنه بِالْموصوفِ كَالضارِبِ لِ

بعد انقِضائِهِ ، وزوالِهِ عن الْموصوفِ كَالضارِبِ لِمن صدر عنه الضرب ، وانقَضى ، وقِيلَ بلْ حقِيقَةٌ وقِيلَ إنْ كَانَ الْفِعلُ 
الْمكِ ، ورحتكَالْم هقَاؤب كِنما لَا يمِم ازجإِلَّا فَمقِيقَةٌ ، وفَح وِ ذَلِكحنكَلِّمِ ، وت.  

 الَ مِلْكُهفَاقًا فَإِذَا زات اوِزجفَم رِبضيس هالِ لَكِنفِي الْح رِبضلَا يو ، رِبضي لَم نارِبِ لِمى بِهِ كَالضنعامِ الْملَ قِيا قَبأَمو
 عِند قِيامِ مِلْكِ النصفِ الثَّانِي لَم يكُن مالِكًا لِلْعبدِ الَّذِي هو اسم لِلْمجموعِ ، وكَذَا لَم يكُن مشترِيا لُغةً لِلنصفِ الْأَولِ

  .ا أَو ماضِيا فَصار حقِيقَةً عرفِيةً علَى الْأَصح إلَّا أَنه غَلَب فِي الْمعنى الْمجازِي أَعنِي من قَام بِهِ الشراءُ حالً
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  صدق ديانة :  قوله 

 فِتلْتلَا يوجِبِ كَلَامِهِ ، وهِ بِملَيع كُمحإلَى الْقَاضِي ي فَعر لَو اءً أَيى لَا قَضوا نفْقِ ملَى وع هجِيبفْتِي يى الْمفْتتاس لَو أَي 
  .انِ التهمةِ لَا لِعدمِ جوازِ الْمجازِ إلَى ما نوى لِمكَ

  

  بناء على الأصل الذي نحن فيه :  قوله 

   ، وهو أَنَّ 

  .السبب إذَا كَانَ سببا محضا يصِح إطْلَاقُه علَى الْمسببِ ، ولَا يصِح إطْلَاق الْمسببِ علَيهِ 

  

  فإن العتق :  قوله 

ه أَنَّ  أَي جِيءُ مِنيا سا لِمافِينذَا مكُونُ هةِ فَلَا يقَبالَةِ مِلْكِ الرضِ إزرعِ لِغرفِي الش وعضوم اقتالْإِع والَّذِي ه فرصذَا الت
فِي الْم ربتعالَةُ الْمِلْكِ فَإِنْ قِيلَ فَالْمةِ لَا إزالْقُو اتإثْب اقتالْإِع ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعالْم نيةُ ، والمسببية ببِيبالس وازِ هج

 ، هقَامم قِيقِيى الْحنعالْم مِن ضرالْغ قَامي ا قَدقُلْن كَذَلِك سا لَيناههثَلًا ، وبِ مبسلَى الْمبِ عبمِ السكُونَ إطْلَاقًا لِاسلِي
ويجعلُه كَأَنه نفْس الْموضوعِ لَه فَيستعملُ اللَّفْظُ الْموضوع لِأَجلِ هذَا الْغرضِ فِي مسببِهِ مجازا كَالْبيعِ ، والْهِبةِ 

  .الْموضوعِين لِغرضِ إثْباتِ مِلْكِ الرقَبةِ فِي إثْباتِ مِلْكِ الْمتعةِ 

  

  لأنها :  قوله 

 أَي الِاستِعارةَ لَا تصِح بِكُلِّ وصفٍ لِلْقَطْعِ بِامتِناعِ استِعارةِ السماءِ لِلْأَرضِ مع اشتِراكِهِما فِي الْوجودِ ، والْحدوثِ ، وغَيرِ 
اصٍ بِالْمتِصةُ اخادزِي ورٍ لَههشفٍ مصو مِن دلْ لَا بب ا ذَلِكمهاقِ لِأَنتالْعالطَّلَاقِ ، و نيقِّقٍ بحتم رذَا غَيهو ، هارِ مِنعتس

لِلطَّلَاقِ م وِيى اللُّغنعالْمقُولَةِ ، ونةِ الْأَلْفَاظِ الْمارتِعاس دعِن هتاياجِبِ رِعالْو وِيى اللُّغنعالْم نقُولَانِ عنالَةِ لَفْظَانِ مإز نبِئٌ عن
الْحبسِ ، ورفْعِ الْقَيدِ يقَالُ أَطْلَقْت الْمسجونَ خلَّيته ، وأَطْلَقْت الْبعِير عن عِقَالِهِ ، والْأَسِير عن إسارِهِ فَنقِلَ إلَى رفْعِ قَيدِ 

حق الزوجِ مقَيدةً شرعا لَا يحِلُّ لَها الْخروج ، والْبروز بِلَا إذْنِهِ ، والْمعنى النكَاحِ فَإِنَّ الْمرأَةَ بِهِ قَد صارت محبوسةً بِ
الطَّي اقتعكْرِهِ ، وو ، نع طَارو ، إذَا قَوِي خالْفَر قتقَالُ عةِ يلَبالْغةِ ، والْقُو نبِئٌ عناقِ متلِلْع وِيتِيقٍ اللُّغع عما جهاسِبرِ كَو  
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 هابشفَلَا ت وِ ذَلِكحنةِ ، وادهالشةِ ، والْوِلَايةِ ، والِكِيالْم ةِ مِنوصصخةِ الْماتِ الْقُوعِ إلَى إثْبرقِلَ فِي الشا فَنةٍ فِيهةِ قُوادلِزِي
 شرِعا علَيهِ فَإِنْ قِيلَ لَو كَانَ معنى الْإِعتاقِ إثْبات الْقُوةِ الْمخصوصةِ لَما صح إسناده إلَى بين الْمعنيينِ فِي الْوجهِ الَّذِي

: الْأَولُ : كِ فَجوابه مِن وجهينِ الْمالِكِ فِي مِثْلِ أَعتق فُلَانٌ عبده إذْ لَيس فِي وسعِهِ إثْبات تِلْك الْقُوةِ بلْ مجرد إزالَةِ الْمِلْ

فَإِنَّ الْمِلْك سبب } ينزِع عنهما لِباسهما { أَنه مجاز فِي الْإِسنادِ حيثُ أُسنِد الْفِعلُ إلَى السببِ الْبعِيدِ كَما فِي قَوله تعالَى 
ي سبب لِإِثْباتِ الْقُوةِ لَا يقَالُ لَم يصدر مِن الْمالِكِ سبب غَير هذَا اللَّفْظِ الْموضوعِ فِي الشرعِ فَاعِلِي لِإِزالَةِ الْمِلْكِ ، وهِ

م رةَ غَيعِيراءَاتِ الششاءِ لِأَنَّ الْإِنبِطَرِيقِ الِاقْتِض ثَابِت وقُولُ ها نقِ لِأَناءِ الْعِتشلِإِن دةِ فَلَا بارِيبانِي الْإِخعالْم نةِ عولَةٍ بِالْكُلِّيزع
 ازجم هالثَّانِي أَناءِ ، ولِ الِاقْتِضجِيءُ فِي فَصيا سلَى ما لِكَلَامِهِ عحِيحصكَلُّمِ تلَ التكَلِّمِ قَبتالْم نالَةِ الْمِلْكِ عورِ إزدص مِن

نسإذْ لَا فِي الْم عِيفنِ ضيهجكِلَا الْوالَةُ الْمِلْكِ ، وإز وبِهِ الَّذِي هبلَى سةِ عاتِ الْقُولِإِثْب وعضوالْم اقتالْإِع ثُ أُطْلِقيدِ ح
 لِيصخالتالَةُ الْمِلْكِ ، وا إلَّا إزعرشفًا ، ورعةً ، واقِ لُغتالْإِع مِن مفْهالِكِ ، يقِيقَةً إلَّا إلَى الْمح هادنإس صِحلَا يو ، قالر نع

دلَا ب وعنمالَةِ الْمِلْكِ مهِ لَا إلَى إزقُولًا إلَيننُ اللَّفْظِ ماءِ فَكَوالْفُقَه مِن ادالْأَفْر رِفُهعا يمةِ إناتِ الْقُوى إثْبنعم مِن ها ذَكَرمو مِن 
إثْباتِهِ بِنقْلٍ أَو سماعٍ لِأَنه الْعمدةُ فِي إثْباتِ وضعِ الْأَلْفَاظِ ، وكَونُ إثْباتِ الْقُوةِ أَنسب بِمأْخذِ الِاشتِقَاقِ لَا يصلُح دلِيلًا علَى 

  ذَلِك الْجوازِ أَنْ ينقَلَ اللَّفْظُ إلَى 

نسب بِالْمعنى الْحقِيقِي مِنه علَى أَنا نسلِّم أَنَّ الْإِعتاق منقُولٌ بلْ هو حقِيقَةٌ لُغوِيةٌ لَم يطْرأْ علَيهِما نقْلٌ شرعِي معنى غَيرِهِ أَ
.  

  

  يرد عليه :  قوله 

ش فرصت قادِ بِأَنَّ الْعِتذَا الْإِيره نع ابجي لُّ  قَددلَفْظٍ ي مِن لَه دفَلَا ب را ملَى مةِ عوصصخةِ الْمالْقُو اتإثْب اهنعم عِير
هذَا الْمعنى فَلَا علَى هذَا الْمعنى حقِيقَةً أَو مجازا لِيحصلَ الْعِتق شرعا ، واستِعارةُ الطَّلَاقِ لِإِزالَةِ الْمِلْكِ لَيست استِعارةً لِ

يوجِب ثُبوته شرعا بِخِلَافِ ما إذَا قَالَ أَزلْت عنك الْمِلْك أَو رفَعت عنك قَيد الرق فَإِنه مجاز عن إثْباتِ الْقُوةِ بِطَرِيقِ 
ي مِثْلِ أَعتق فُلَانٌ عبده مجازا عن إزالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ إطْلَاقِ اسمِ السببِ علَى الْمسببِ كَما كَانَ الْإِعتاق فِ

ظٌ يجعلُ الْمسببِ علَى السببِ ، ولَا مساغَ لِذَلِك فِيما نحن فِيهِ لِأَنه إذَا جعلَ الطَّلَاق مستعارا لِإِزالَةِ الْمِلْكِ فَلَيس هناك لَفْ
مجازا عن إثْباتِ الْعِتقِ فَلْيتأَملْ ، ويمكِن دفْعه بِأَنَّ الْعِتق يثْبت بِدلَالَةِ الِالْتِزامِ لِكَونِهِ لَازِما لِلْمعنى الْمجازِي الَّذِي هو إزالَةُ 

  .الْمِلْكِ 
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  لا للفظ الإعتاق :  قوله 

  . الْمضافِ أَي لَا لِمفْهومِ لَفْظِ الْإِعتاقِ فَلْيتأَملْ  علَى حذْفِ

  

  فالجواب :  قوله 

لشبهِ  يعنِي لَا يجوز استِعارةُ إزالَةِ الْقَيدِ لِإِزالَةِ الْمِلْكِ لِأَنه يجِب فِي الِاستِعارةِ أَنْ يكُونَ الْمستعار مِنه أَقْوى فِي وجهِ ا
كَالْأَسدِ فِي الشجاعةِ ، وأَنْ يكُونَ الْمستعار لَه لَازِما لَه كَالشجاعِ لِلْأَسدِ ، وكِلَا الشرطَينِ منتفٍ هاهنا ، ولِلْخصمِ أَنْ 

قٍ هو حق الْولَاءِ ، وأَنَّ الْمراد بِاللُّزومِ هاهنا الِانتِقَالُ فِي الْجملَةِ لَا يمنع ذَلِك بِناءً علَى أَنَّ فِي إزالَةِ الْمِلْكِ يبقَى نوع تعلُّ
  امتِناع الِانفِكَاكِ ثُم لِقَائِلٍ أَنْ 

و بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ لَكِن يقُولَ لَو سلَّم الِامتِناع إطْلَاق الطَّلَاقِ علَى إزالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ أَ
لِم لَا يجوز إطْلَاقُه علَيهِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ الْمقَيدِ ، وهو إزالَةُ قَيدٍ مخصوصٍ علَى الْمطْلَقِ ، وهو إزالَةُ مطْلَقِ الْقَيدِ ، والْمِلْكِ 

وِهِ كَإِطْلَاقِ الْمِشحنسِ ، واكِ بِاللَّمرلَى الْإِدقِ عالذَّوانِ ، وسفَةِ الْإِنلَى شفَرِ ع.  

  

  فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد  قوله 

ي التشبِيهِ عِند تساوِي الطَّرفَينِ ،  لِامتِناعِ كَونِ كُلٍّ مِن الطَّرفَينِ أَقْوى مِن الْآخرِ فِي وجهِ الشبهِ ، وفَواتِ الْمبالَغةِ فِ
ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ قَد تكُونُ الِاستِعارةُ مبنِيةً علَى التشابهِ كَاستِعارةِ الصبحِ بِغرةِ الْفَرسِ ، وبِالْعكْسِ ، وتحصلُ الْمبالَغةُ 

بِهينِ علَى الْآخرِ ، وجعلُه هو هو ، وكَونُ الْمشبهِ بِهِ أَقْوى فِي وجهِ الشبهِ إنما يشترطُ فِي بعضِ بِإِطْلَاقِ اسمِ أَحدِ الْمتشا
  .أَقْسامِ التشبِيهِ علَى ما تقَرر فِي عِلْمِ الْبيانِ 

  

  وكذا إجارة الحر :  قوله 

ت نقَالَ بِع نِي لَوعقَالَ  ي لَوو ، قْدالْع دفْسودِ يالْقُي ا مِناحِدو كرت لَوةً ، وارإج قِدعنلِ كَذَا يممٍ لِعها بِدِررهك شفْسِي مِن
الْحقِيقَةِ مع تعذُّرِ شرطِ الْمجازِ ، وهو بِعت عبدِي أَو دارِي مِنك بِكَذَا فَإِنْ لَم يذْكُر الْمدةَ ينعقِد بيعا لِإِمكَانِ الْعملِ بِ

بيانُ الْمدةِ ، وإِنْ ذَكَر الْمدةَ فَإِنْ لَم يسم جِنس الْعملِ فَلَا رِوايةَ فِيهِ ، وإِنْ سماه مِثْلُ بِعت عبدِي مِنك شهرا بِعشرةٍ 
 لِأَنَّ إطْلَاق الْبيعِ علَى الْإِجارةِ متعارف عِند أَهلِ الْمدِينةِ فَيجوز عِند غَيرِهِم إذَا اتفَق الْمتعاقِدانِ لِعملِ كَذَا انعقَد إجارةً

  و بيعا فَاسِدا عملًا بِالْحقِيقَةِ الْقَاصِرةِ علَيهِ كَذَا فِي الْأَسرارِ ، وقِيلَ ينعقِد صحِيحا بِحملِ الْمدةِ علَى تأْجِيلِ الثَّمنِ أَ
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.  

  

  ولا يلزم :  قوله 

 أَي لَا يرد علَينا عدم صِحةِ الْإِجارةِ بِلَفْظِ الْبيعِ الْمضافِ إلَى الْمنفَعةِ مِثْلُ بِعت مِنك منافِع هذَا الْعبدِ شهرا بِكَذَا لِعملِ 
  ) .وإِلَّا فَعدم الصحةِ لَازِم قَطْعا ( ذَا ، ولَا يلْزمنا هذَا إشكَالًا ، كَ

 لُهةِ ( قَوذْكُورثِلَةِ الْمأَنَّ فِي الْأَم لَماع فِي ا) ثُم صِحا يمبِ إنبسلَى الْمبِ عبمِ السإطْلَاقِ اس وا مِنا ذَكَرأَنَّ م رِيدعِ ، ييلْب
والْمِلْكِ لِأَنَّ الْمِلْك مسبب عنه ثَابِت بِهِ ، ولَا يصِح فِي غَيرِهِ لِأَنه لَيس الْبيع ، والْهِبةُ سببينِ لِملْكِ الْمتعةِ الثَّابِتِ بِالنكَاحِ 

، والظِّهارِ لَا الْإِعتاقِ سببا لِإِزالَةِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ بِالطَّلَاقِ لِاختِصاصِها بِقَبولِ لِاختِصاصِهِ بِثُبوتِ مِلْكِ الطَّلَاقِ ، والْإِيلَاءِ 
ثَّابِتِ بِالْإِجارةِ لِاختِصاصِهِ الرجعةِ أَو بِبينونةٍ لَا تحمِلُ الْمِلْك بِالنكَاحِ إلَّا بعد التحلِيلِ ، ولَا الْبيعِ سببا لِمِلْكِ الْمنفَعةِ ال

بِالْخلُودِ عن مِلْكِ الرقَبةِ ، واسم السببِ إنما يطْلَق مجازا علَى ما هو مسبب عنه فَالْحق أَنَّ هذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ مِن قَبِيلِ 
دِ الْممِ أَحاس إطْلَاق هِيةِ وارتِعالِاس فرأَعى ، وا أَقْودِهِمفِي أَح وورٍ ههشا فِي لَازِمٍ ماكِهِمتِررِ لِاشلَى الْآخنِ عيايِنبت

ا يمهعِ لَكِنيالْبةِ ، وى الْهِبنعلِم ايِنبكَاحِ مى الننعا مناهاعِ فَهجلِ الشجلَى الردِ عمِ الْأَساتِ كَإِطْلَاقِ اسرِكَانِ فِي إثْبتش
الْمِلْكِ ، وهو فِي الْبيعِ أَقْوى ، وكَذَا الطَّلَاق ، والْعتاق أَمرانِ متبايِنانِ يشترِكَانِ فِي إزالَةِ الْمِلْكِ ، وهِي فِي الْعِتقِ أَقْوى ، 

انِ موصصخانِ مقْدع عيالْبةُ ، واركَذَا الْإِجى وعِ أَقْويفِي الْب وها ، وتِهاحإِبةِ ، وفَعناتِ مِلْكِ الْمرِكَانِ فِي إثْبتشانِ يايِنبت
  فَاستعِير اسم أَحدِهِما لِلْآخرِ ، ولَم يجز الْعكْس لِما عرفْت مِن أَنَّ الِاستِعارةَ إنما تجرِي مِن طَرفٍ واحِدٍ 

ئَلَّا تفُوت الْمبالَغةُ الْمطْلُوبةُ مِن الِاستِعارةِ فَإِنْ قِيلَ قَد سبق أَنَّ الِاستِعارةَ هِي إطْلَاق اللَّفْظِ علَى اللَّازِمِ الْخارِجِي الَّذِي هو لِ
تِعالِاس سا لَيا قُلْنايِنبكُونُ مي فومِ فَكَيلْزدِ صِفَةٌ لِلْمةِ اللَّازِمِ كَإِطْلَاقِ الْأَسادايِنِ لِإِربلَى الْملْ علَى اللَّازِمِ بةُ فِي الْإِطْلَاقِ عار

 لِلْمِلْكِ لَازِم ثْبِتالْما لِلْمِلْكِ ، وثْبِتنِهِ مكَاحِ لِكَولَى النةِ عإِطْلَاقِ الْهِبا ، واعجنِهِ شانِ لِكَوسلَى الْإِنةِ عصِفَةً لِلْهِب ارِجِيخ
كَذَا نقِلَ عن الْمصنفِ ، وقَد يجاب عن أَصلِ اعتِراضٍ بِأَنا لَا نسلِّم أَنه يجِب فِي الْمجازِ بِاعتِبارِ السببِيةِ أَنْ يكُونَ الْمعنى 

بِع ازِيجى الْمنعا لِلْمببس قِيقِيالْح ذَا لَولَى هرِهِ فَعغَي طَرِ أَولَ بِالْمصاءٌ حواتِ سبالن سثِ جِنيبِالْغ ادرى يتسِهِ حلْ بِجِننِهِ بي
لْمصنف لَا يعتق ، وهذَا قَالَ إنْ اشتريت عبدا فَهو حر ، وأَراد الْمِلْك فَملَكَه هِبةً أَو إرثًا يعتق ، وعلَى ما ذَكَره ا

الِاعتِراض مِما أَورد صاحِب الْكَشفِ ، وأَجاب بِأَنَّ مِلْك الْمتعةِ عِبارةٌ عن مِلْكِ الِانتِفَاعِ ، والْوطْءِ ، وهو لَا يختلِف فِي 
حكَامِ لِتغايرِهِما صِفَةً لَا ذَاتا فَإِنه يثْبت فِي بابِ النكَاحِ مقْصودا وفِي مِلْكِ الْيمِينِ مِلْكِ النكَاحِ ، والْيمِينِ لَكِن تغاير الْأَ

لْمحلُّ فَإِذَا جعلْنا لَفْظَ الْهِبةِ تبعا ، ونحن إنما اعتبرنا اللَّفْظَ لِإِثْباتِ مِلْكِ الْمتعةِ فِي الْمحلِّ فَيثْبت علَى حسبِ ما يحتمِلُه ا
مجازا أَثْبتنا بِهِ مِلْك الْمتعةِ قَصدا لَا تبعا فَتثْبت فِيهِ أَحكَام النكَاحِ لَا أَحكَام مِلْكِ الْيمِينِ ، واعلَم أَنه إذَا وجِد بين الْمعنيينِ 
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اقَةِ فَلَك أَنْ تعتبِر أَيهما شِئْت ويتنوع الْمجاز بِحسبِ ذَلِك مثَلًا إطْلَاق الْمشفَّرِ علَى شفَةِ الْإِنسانِ إنْ كَانَ نوعانِ مِن الْعلَ
  بِاعتِبارٍ تشبِيها بِهِ فِي الْغِلَظِ 

  .مقَيدِ فِي الْمطْلَقِ فَمجاز مرسلٌ نص علَيهِ الشيخ عبد الْقَاهِرِ رحِمه اللَّه فَاستِعارةٌ ، وإِنْ كَانَ بِاعتِبارِ استِعمالِ الْ

  

  واعلم أنه قد يعتبر :  قوله 

الْعربِ ، ولَا يشترطُ اعتِبارها بِشخصِها  يعنِي أَنَّ الْمعتبر فِي الْمجازِ وجود الْعلَاقَةِ الْمعلُوم اعتِبار نوعِها فِي استِعمالَاتِ 
حتى يلْزم فِي آحادِ الْمجازاتِ أَنْ تنقَلَ بِأَعيانِها عن أَهلِ اللُّغةِ ، وذَلِك لِإِجماعِهِم علَى أَنَّ اختِراع الِاستِعاراتِ الْغرِيبةِ 

ست ةِ الَّتِي لَمدِيعا الْبلَم صِحي لَم قَةُ الْكَلَامِ فَلَوطَب فِعترا تا الَّتِي بِهبِهعشلَاغَةِ ، وقِ الْبطُر مِن وةِ هلِ اللُّغأَه ا مِنانِهيبِأَع عم
كسمتو ، قَائِقالْح مهوِينداتِ تازجوا الْمنودي ذَا لَملِهو ، ودِ كَانَ كَذَلِكجدِ ورجبِم زوجالت ازج لَو هبِأَن الِفخالْم 

الْعلَاقَةِ لَجاز إطْلَاق نخلَةٍ لِطَوِيلٍ غَيرِ إنسانٍ لِلْمشابهةِ ، وشبكَةٍ لِلصيدِ لِلْمجاورةِ ، والْأَبِ لِلِابنِ لِلسببِيةِ ، والِابنِ لِلْأَبِ 
سبِقَادِحٍ لِلْم سى لَيضقْتالْم نع لُّفخالتةِ ، وحةٌ لِلصضِيقْتلَاقَةَ مةِ فَإِنَّ الْعملَازعِ الْمنبِم أُجِيبفَاقًا ، واطِلٌ اتب اللَّازِمةِ ، وبِيب

 سانِعِ لَيالْم مدوصٍ فَإِنَّ عصخانِعٍ مكُونَ لِمازِ أَنْ يوةُ لِجارتِعاس زجت لَم هإلَى أَن فنصالْم بذَهى ، وضقْتالْم ءًا مِنزج
 نخلَةٍ لِطُولِ غَيرِ إنسانٍ لِانتِفَاءِ شرطِ الِاستِعارةِ ، وهو الْمشابهةُ فِي أَخص الْأَوصافِ أَي فِيما لَه مزِيد اختِصاصٍ بِالْمشبهِ

 درجم سلَي امِعلَّ الْجا لَعانٍ طَوِيلٍ قُلْنسا لِإِنهتارتِعاس ازا جإِلَّا لَمو ، لَةِ كَذَلِكخدِ فَإِنْ قِيلَ الطُّولُ لِلنةِ لِلْأَساعجبِهِ كَالش
تةٍ ، واوطَرا ، والِيهانٍ فِي أَعأَغْصوعٍ ، وفُر علْ ما الطُّولِ بلٍ فِيهايم .  

 ) هدكْمِ فَعِنالْح قا فِي حمهدعِنالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دكَلُّمِ عِنالت ققِيقَةِ فِي حالْح نع لَفخ ازجأَلَةٌ الْمسم
اتِ الْحفِي إثْب ها مِنرِ سِننِي لِلْأَكْبذَا اببِه كَلُّمالت مِن حِيحلِ صبِالْأَص كَلُّمالتةِ ، ووناتِ الْبكَلُّمِ بِهِ فِي إثْبالت نع لَفةِ خير

نِعتملُ مالْأَصةِ بِهِ وونوتِ الْبثُب نع لَفذَا اللَّفْظِ خةِ بِهيرالْح وتا ثُبمهدعِنو ربخأٌ ودتبم هثُ إنيلَفِ حطِ الْخرش مِنو 
اتفَق الْعلَماءُ فِي أَنَّ الْمجاز خلَف عن الْحقِيقَةِ أَي فَرع لَها ثُم ) إمكَانُ الْأَصلِ وعدم ثُبوتِهِ لِعارِضٍ فَيعتق عِنده لَا عِندهما 

لُّمِ أَو فِي حق الْحكْمِ فَعِندهما فِي حق الْحكْمِ أَي الْحكْمِ الَّذِي ثَبت بِهذَا اللَّفْظِ اختلَفُوا فِي أَنَّ الْخلَفِيةَ فِي حق التكَ
الْحقِيقَةِ كَثُبوتِ الْبنوةِ بِطَرِيقِ الْمجازِ كَثُبوتِ الْحريةِ مثَلًا بِلَفْظِ هذَا ابنِي خلَف عن الْحكْمِ الَّذِي يثْبت بِهذَا اللَّفْظِ بِطَرِيقِ 

مثَلًا وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِي حق التكَلُّمِ فَبعض الشارِحِين فَسروه بِأَنَّ لَفْظَ هذَا ابنِي إذَا أُرِيد بِهِ الْحريةُ 
كُونُ التفَي رذَا حلَفْظِ ه نع لَفكَلُّمِ بِاللَّفْظِ الَّذِي خالت نلَفًا عازِ خجى بِطَرِيقِ الْمنعالْم ذَلِك نيع فِيدبِاللَّفْظِ الَّذِي ي كَلُّم

الْحريةُ خلَف عن لَفْظِ هذَا ابنِي إذَا يفِيد عين ذَلِك الْمعنى بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ وبعضهم فَسروه بِأَنَّ لَفْظَ هذَا ابنِي إذَا أُرِيد بِهِ 
 قَائِم أَي رذَا حلَفْظِ ه نع لَفنِي خذَا ابضِ فَإِنَّ لَفْظَ هرلِلْغ فِيدى منعذَا الْمفِي ه حِيحلُ صالْأَو هجالْوةُ وونبِهِ الْب أُرِيد
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 حر صحِيح لَفْظًا وحكْما فَيصِح الْخلَف لَكِن الْوجه الثَّانِي أَلْيق بِهذَا الْمقَامِ لِأَمرينِ أَحدهما أَنَّ مقَامه ، والْأَصلُ وهو هذَا
 وا الْخِلَافذْكُري لَمفَاقِ وقِيقَةِ بِالِاتالْح نع لَفخ ازجالْم  

قَطْ فَيجِب أَنْ لَا يكُونَ الْخِلَاف فِيما هو الْأَصلُ وفِيما هو الْخلَف بلْ الْخِلَاف يكُونُ فِي جِهةِ إلَّا فِي جِهةِ الْخلَفِيةِ فَ
 أَي حكْمِهِ الْمجازِي الْخلَفِيةِ فَقَطْ فَعِندهما هذَا ابنِي إذَا كَانَ مجازا خلَف عن هذَا ابنِي إذَا كَانَ حقِيقَةً فِي حق الْحكْمِ

خلَف عن حكْمِهِ الْحقِيقِي وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا اللَّفْظُ خلَف عن عينِ هذَا اللَّفْظِ لَكِن بِالْجِهتينِ فَعلَى 
 الْخِلَافنِي وذَا ابلُ هنِ الْأَصيبذْهكَانَ كِلَا الْم لَوثُ اللَّفْظُ ويح مِن هدعِنو كْمثُ الْحيح ا مِنمهدةِ فَقَطْ عِنفِي الْجِه

انِي أَنَّ فَخر الْمراد أَنَّ هذَا ابنِي خلَف عن هذَا حر فَالْخِلَاف يكُونُ فِي الْأَصلِ والْخلَف لَا فِي جِهةِ الْخلَفِيةِ فَقَطْ والْأَمر الثَّ
 ذَلِك جِدو قَدتِهِ وابِ بِصِيغلِلْإِيج وعضوم ربخأٌ ودتبم هثُ إنيح لِ مِنةُ الْأَصطُ صِحرتشي هالَى قَالَ إنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس

بِالْم قِيقَتِهِ أَيلُ بِحمالْع ذَّرعتو جِدى فَإِذَا ونعلِ بِالْممالْع ذُّرعتو ربخأٌ ودتبم هثُ إنيح لِ مِنةُ الْأَصفَصِح ، قِيقِيى الْحنع
ذَّرٍ فَععتم رقِيقَتِهِ غَيلُ بِحمالْعطْلَقًا وم حِيحص هفَإِن رذَا حا هنِي فَأَمذَا ابانِ بِهوصصخم قِيقِينِي الْحذَا ابلَ هأَنَّ الْأَص لِم

مرادا بِهِ الْبنوةَ فَحاصِلُ الْخِلَافِ أَنه إذَا اُستعمِلَ لَفْظٌ وأُرِيد بِهِ الْمعنى الْمجازِي هلْ يشترطُ إمكَانُ الْمعنى الْحقِيقِي بِهذَا 
 فَحيثُ يمنع الْمعنى الْحقِيقِي لَا يصِح الْمجاز وعِنده لَا بلْ يكْفِي صِحةُ اللَّفْظِ مِن حيثُ اللَّفْظِ أَم لَا فَعِندهما يشترطُ

أَي ) موقُوف علَى الْأَولِ ( زِم أَي اللَّا) لَهما أَنَّ فِي الْمجازِ ينتقِلُ الذِّهن مِن الْموضوعِ لَه إلَى لَازِمِهِ فَالثَّانِي ( الْعربِيةُ 
 قةِ فِي حلَفِيبِالْخ ادرالْم وذَا ههو وعِ لَهضوا لِلْمعفَرلَفًا وخ كُونُ اللَّازِمفَي وعِ لَهضوالْم  

موضوع لَه لِتوقُّفِ الْمعنى الْمجازِي علَيهِ وأَيضا بِناءً علَى أَنَّ أَي إمكَانِ الْأَولِ وهو الْمعنى الْ) فَلَا بد مِن إمكَانِهِ ( الْحكْمِ 
فَإِنَّ إمكَانَ الْأَصلِ فِيها ) كَما فِي مسأَلَةِ مس السماءِ ( الْأَصلَ الْمتفَق علَيهِ أَنَّ مِن شرطِ صِحةِ الْخلَفِ إمكَانُ الْأَصلِ 

فَفِي ش الْبِر نع لَفةَ خةُ لِأَنَّ الْكَفَّارالْكَفَّار جِباءَ تمالس ساَللَّهِ لَأَملِهِ وبِقَو لِفحأَلَةِ أَنْ يسةُ الْمورصلَفِ وةِ الْخطٌ لِصِحر
ةُ والْكَفَّار جِبتو مِينالْي قِدعني الْبِر كِنمضِعٍ يوةُ فَفِي كُلِّ مالْكَفَّار جِبلَا تو مِينالْي قِدعنلَا ي الْبِر كِنمضِعٍ لَا يوفِي كُلِّ م

رلَأَش لَفإِنْ حو لَامهِ السلَيع بِيا كَانَ النرِ كَمشالْب قفِي ح كِنماءِ ممالس سم وهو اءِ الْبِرمالس سأَلَةِ مساءَ الَّذِي مالْم نب
فِي هذَا الْكُوزِ ولَا ماءَ فِيهِ لَا تجِب الْكَفَّارةُ لِأَنَّ الْأَصلَ هو الْبِر غَير ممكِنٍ فَالْمستشهد هاتانِ الْمسأَلَتانِ والْفَرق الَّذِي 

قُلْنا موقُوف ( ةَ الْكُوزِ لِأَنَّ الْمعتاد فِي كُتبِنا ذِكْرهما معا فَكُلٌّ مِنهما ينبِئُ عن الْآخرِ بينهما وإِنما لَم نذْكُر فِي الْمتنِ مسأَلَ
عنى الْحقِيقِي والْمجازِي فِيها أَي أَي بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ والْمراد الْم) علَى فَهمِ الْأَولِ لَا علَى إرادتِهِ إذْ لَا جمع بينهما 

فِي الْإِرادةِ فَإِذَا لَم يتوقَّف علَى إرادةِ الْأَولِ لَا يجِب إمكَانُ الْأَولِ وحيثُ توقَّف علَى فَهمِ الْأَولِ وفَهم الْأَولِ مبنِي علَى 
فَإِذَا فُهِم الْأَولُ وامتنع إرادته علِم أَنَّ الْمراد لَازِمه ( الْعربِيةُ يكْفِي صِحةُ اللَّفْظِ مِن حيثُ الْعربِيةُ صِحةِ اللَّفْظِ مِن حيثُ 

ارا فَيعتق قَضاءً مِن غَيرِ نِيةٍ لِأَنه متعين ولَا يعتق بِقَولِهِ فَيجعلُ إقْر( فَإِنَّ هذَا الْمعنى لَازِم لِلْبنوةِ ) وهو عِتقُه مِن حِينِ مِلْكِهِ 
 هلِأَن ينا بي  
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تِعى فَإِنَّ الِاسنعحِيحِ الْمصةُ لِتارتِعرِي الِاسجى فَلَا تنعدِ الْممِ بِلَا قَصةِ الِاسورى بِصادنارِ الْمضتِحى لِاسنعلًا فِي الْمأَو قَعةَ تار
فَيستعار أَولًا الْهيكَلُ الْمخصوص لِلشجاعِ ثُم بِتوسطِ هذِهِ الِاستِعارةِ يستعار لَفْظُ الْأَسدِ لِلشجاعِ ) وبِواسِطَتِهِ فِي اللَّفْظِ 

أَو قَعةَ تارتِعلِ أَنَّ الِاسلِأَجوِهِ وحناتِمٍ وى كَحنعلَى الْملُّ عدلَامٍ تلَامِ إلَّا فِي أَعةُ فِي الْأَعارتِعرِي الِاسجى لَا تنعلًا فِي الْم
دا أَسديانِ أَنَّ زيفِي عِلْمِ الْب هذَكَر فَإِنْ قِيلَ قَد لَه وعضوم هلِأَن را حلِهِ يبِقَو قتعيو هرِ آلَةٍ لِأَنيبِغ بِيهشت ولْ هةٍ بارتِعبِاس سلَي 

دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ قَصدا لِأَنَّ التصدِيق والتكْذِيب يتوجهانِ إلَى الْخبرِ وإِنما يكُونُ استِعارةً إذَا حذِف الْمشبه نحو رأَيت 
 وإِنْ كَانَ هذَا مستحِيلًا أَيضا بِواسِطَةِ الْقَرِينةِ لَكِن غَير مقْصودٍ فَإِنَّ الْقَصد إلَى الرؤيةِ هاهنا فَعلَى هذَا لَا يكُونُ أَسدا يرمِي

اءُ معانِ ادياءِ الْبلَمع دةَ عِنارتِعأَنَّ الِاس لَمةً اعارتِعنِي اسذَا ابذْفِ هح عبِيهِ مشةِ فِي التالَغبلِ الْمءِ لِأَجيقِيقَةِ فِي الشى الْحنع
آلَةٍ بِناءً التشبِيهِ لَفْظًا ومعنى فَالِاستِعارةُ لَا تجرِي فِي خبرِ الْمبتدأِ عِندهم فَقَولُهم زيد أَسد لَيس بِاستِعارةٍ بلْ تشبِيه بِغيرِ 

علَى الدلِيلِ الَّذِي ذُكِر فِي الْمتنِ فَعلَى هذَا لَا يكُونُ هذَا ابنِي استِعارةً بلْ يكُونُ تشبِيها وفِي التشبِيهِ لَا يعتق فَعلِم مِن هذَا 
لْزِمتسم تةَ إذَا كَانارتِعونَ الِاسزوجلَا ي مهازِ أَنجةِ الْمطَ صِحرا لِأَنَّ شبِهِمذْهم نيذَا عا فَهدحِيلٍ قَصتسرٍ مى أَموعةً لِد

 قِيقِيى الْحنعكَانُ الْمحِ( إم ملْزي هةً لِأَنلِيةً أَصارتِعى اسمستاسِ وناءِ الْأَجمةِ فِي أَسارتِعذَا فِي الِاسا هقَائِقِ قُلْنالْح ئِذٍ قَلْبين
  لَا فِي الِاستِعارةِ فِي 

الْمشتقَّاتِ وتسمى استِعارةً تبعِيةً نحو نطَقَت الْحالُ أَو الْحالُ ناطِقَةٌ فَإِنَّ هذَا استِعارةٌ بِالِاتفَاقِ ولَا يلْزم هنا قَلْب الْحقَائِقِ 
هذَا الَّذِي ذُكِر وهو أَنَّ زيدا أَسد لَيس بِاستِعارةٍ بِناءً علَى أَنَّ الِاستِعارةَ لَا تقَع فِي خبرِ الْمبتدأِ )  مِن هذَا الْقَبِيلِ وهذَا ابنِي

ارتِعا الِاساسِ أَمناءِ الْأَجمةِ فِي أَسارتِعبِالِاس وصصخم وا هماءِ إنلَمع دأِ عِندتبرِ الْمبرِي فِي خجا تهقَّاتِ فَإِنتشةُ فِي الْم
فِي أَس تسلَي أِ لَكِندتبرِ الْمبةُ فِي خارتِعذِهِ الِاسهلَالَةِ واطِقَةُ لِلدالن عِيرتلَالَةٌ اُسد اطِقَةٌ أَيالُ نقَالُ الْحا يانِ كَمياءِ الْبم

الْأَجناسِ بلْ فِي الِاسمِ الْمشتق فَيجوزونَ هذَا فِي خبرِ الْمبتدأِ ، وفَرقُهم أَنَّ الِاستِعارةَ فِي خبرِ الْمبتدأِ تستلْزِم قَلْب الْحقَائِقِ 
ا إذَا كَانَ اسسٍ أَمجِن مأِ اسدتبالْم رباءِ إذَا كَانَ خمفِي أَس وزجاطِقَةٌ فَلَا تالُ نالْح وحقَائِقِ نالْح قَلْب لْزِمتسا فَلَا تقتشا مم

 وزجي فَتمِن لُودوم اهنعلِأَنَّ م قتشم منِي اساب وهأِ ودتبالْم ربا خنهقَّاتِ وتشفِي الْم وزجتاسِ ونالْأَج مِن هةُ فَإِنارتِعفِيهِ الِاس
قَبِيلِ قَولِنا الْحالُ ناطِقَةٌ واعلَم أَنهم يسمونَ الِاستِعارةَ فِي أَسماءِ الْأَجناسِ استِعارةٌ أَصلِيةً والِاستِعارةَ فِي الْأَفْعالِ والْأَسماءِ 

يةً لِأَنَّ الِاستِعارةَ إنما تقَع فِيها بِتبعِيةِ وقُوعِها فِي الْمشتق مِنه وسيأْتِي قَرِيبا ويجِب أَنْ يعلَم أَنَّ الْمشتقَّةِ استِعارةٌ تبعِ
بيانِ وتركِ الْمناقَشةِ علَى دلَائِلِهِم الْواهِيةِ وذَلِك الْجواب الَّذِي أَوردته فِي الْمتنِ إنما هو علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ زعمِ علَماءِ الْ

أَنَّ قَولَهم زيد أَسد لَيس بِاستِعارةٍ مع أَنَّ قَولَهم رأَيت أَسدا يرمِي استِعارةً لَيس بِقَوِي والْفَرق الَّذِي ذَكَرته فِي الْمتنِ أَنَّ 
يا زد  

أَسد دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ قَصدا بِخِلَافِ رأَيت أَسدا يرمِي لَا شك أَنه فَرق واهٍ وما ذُكِر بعد ذَلِك أَنَّ فِي أَسماءِ الْأَجناسِ 
مشتقَّةِ أَضعف مِن الْأَولِ وفَرقُهم أَنَّ الْأَولَ يقْضِي إلَى قَلْبِ لَا تجرِي الِاستِعارةُ فِي خبرِ الْمبتدأِ وتجرِي فِي الْأَسماءِ الْ

ما الْحقَائِقِ دونَ الثَّانِي أَوهن مِن نسجِ الْعنكَبوتِ لِأَنَّ قَولَهم الْحالُ ناطِقَةٌ لَيس فِي الِاستِحالَةِ أَدنى مِن قَولِهِم زيد أَسد فَ
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الَّذِي أَوجب أَنَّ أَحدهما استِعارةٌ والْآخر لَيس بِاستِعارةٍ ، وإِنما لَم أَذْكُر هذِهِ الِاعتِراضاتِ فِي الْمتنِ لِعدمِ الِاحتِياجِ إلَيها 
ةً بِالِاتارتِعاس تا كَاناطِقَةٌ لَمالُ نالْح ملَهقْدِيرِ فَإِنَّ قَولَى تعازِ وجةِ الْمطُ لِصِحرتشلَا ي قِيقِيى الْحنعكَانَ الْمأَنَّ إم لِمفَاقِ ع

تِعفِيهِ الِاس صِحقَّاتِ فَتتشقَبِيلِ الْم نِي مِنذَا ابه ملُهاسِ قَوناءِ الْأَجمأَسقَّاتِ وتشالْم نيقِ بلِيمِ الْفَرسكَانِ تاطِ إمتِرةُ بِلَا اشار
 قِيقِيى الْحنعالْم.  

  

حرالش  

  

  مسألة  قوله 

 لَا خِلَاف فِي أَنَّ الْمجاز خلَف عن الْحقِيقَةِ أَي فَرع لَها بِمعنى أَنَّ الْحقِيقَةَ هِي الْأَصلُ الراجِح الْمقَدر فِي الِاعتِبارِ ، 
إِنو هدعِنذَا اللَّفْظِ ، ولِه قِيقِيى الْحنعكَانُ الْمازِ إمجطَ فِي الْمرتشى يتح كْمالْح ا هِيمهدةِ فَعِنلَفِيةِ الْخفِي جِه ا الْخِلَافم

 حاءٌ صوةُ سبِيرثُ الْعيح ةُ اللَّفْظِ مِنصِح كْفِيى يتح كَلُّمالت ازجبِ مسوفِ النرعدٍ مبنِي لِعذَا ابلُ الْقَائِلِ هلَا فَقَو أَو اهنعم
تِحلِاس وا لَغمهدعِنةِ اللَّفْظِ ولِصِح قبِهِ الْعِت تثْبي ازجم هدفَعِن همِن رإِنْ كَانَ أَكْبا ، وسِن همِن رغفَاقًا إنْ كَانَ أَصى اتنعالَةِ الْم

  .الْحقِيقِي ، وهو أَنْ يكُونَ الْأَكْبر مخلُوقًا مِن نطْفَةِ الْأَصغرِ 

  

  فالخلاف  قوله 

ى التفْسِيرِ الثَّانِي لِكَلَامِ الْإِمامِ  يعنِي عِندهما الْأَصلُ هذَا ابنِي لِإِثْباتِ الْبنوةِ ، والْخلَف هذَا ابنِي لِإِثْباتِ الْحريةِ ، وكَذَا علَ
فَلَا يقَع الْخِلَاف إلَّا فِي جِهةِ الْخلَفِيةِ ، وأَما علَى التفْصِيلِ الْأَولِ فَالْأَصلُ عِنده هذَا حر فَيقَع الْخِلَاف فِي تعيِينِ الْحقِيقَةِ 

 ولَا يقْتصِر علَى الْخلَفِيةِ ، وهذَا معنى قَولِهِ فَالْخِلَاف يكُونُ فِي الْأَصلِ ، والْخلْف أَي فِي تعيِينِ الَّتِي هِي الْأَصلُ أَيضا ،
 الْحريةِ بِلَا خِلَافٍ علَى كِلَا مجموعِهِما لَا فِي كُلِّ واحِدٍ مِنهما إذْ الْمجاز الَّذِي هو الْخلَف إنما هو هذَا ابنِي لِإِثْباتِ

التفْسِيرينِ لَا يقَالُ قَد سبق أَنَّ معنى الْخلَفِيةِ فِي الْحكْمِ أَنَّ الْحكْم الْمجازِي خلَف عن الْحكْمِ الْحقِيقِي فَعِندهما الْأَصلُ 
وتثُب لَفالْخةِ ، وونالْب وتثُب احِدٍ مِنفِي كُلِّ و الْخِلَاف قَعا فَيازجنِي مذَا ابه لَفالْخو ، رذَا حلُ هالْأَص هدعِنةِ ويرالْح 

  ا الْأَصلِ والْفَرعِ لِأَنا نقُولُ هذَا لَازِم علَى التفْسِيرِ الثَّانِي أَيضا لِأَنَّ الْأَصلَ عِنده لَيس هذَ

 ازجالْمقِيقَةَ ونِي الْحا اللَّفْظَانِ أَعمه لَفالْخلَ وأَنَّ الْأَص قِيقحالتةِ ، وونوتِ الْبلِثُب الِفخم وهبِهِ ، و كَلُّملْ التقِيقَةً بنِي حاب
التكَلُّمِ بِهِ ، وما ذَكَروه مِن أَنَّ حكْم هذَا خلَف عن حكْمِ ذَاك ، والنزاع فِي أَنَّ هذَا خلَف عن ذَاك فِي حكْمِهِ ، أَو فِي 

أَخذٌ بِالْحاصِلِ ، وتوضِيح لِلْمقْصودِ فَعلَى التفْسِيرِ الْأَولِ تكُونُ الْحقِيقَةُ الَّتِي هِي الْأَصلُ عِنده مغايِرةً لِما هِي الْأَصلُ 



 159  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

دنِ عِنيفْسِيرلَى التلَفِ عا كَالْخمِيعج مهدعِن احِدلَفْظٌ و هفْسِيرِ الثَّانِي فَإِنا بِخِلَافِ التمه.  

  

  فصحة الأصل  قوله 

 هحِملَامِ ررِ الْإِساقِعِ فِي كَلَامِ فَخطِ الْورالش ابوقُلْ جني لَمفِ ، ونصكَلَامِ الْم مِن  صِيرالْم بجو لُهقَو وهالَى ، وعت اللَّه
إلَى خلَفِهِ احتِرازا عن إلْغاءِ الْكَلَامِ لِحصولِ الْمقْصودِ بِدونِهِ ، وهو أَنه جعلَ الْأَصلَ ما صح تكَلُّما ، وتعذَّر الْعملُ بِحقِيقَتِهِ 

إن هأَن الظَّاهِرو ، رذَا حلَى هنِي لَا عذَا ابلَى هع قدصا يم.  

  

  لهما  قوله 

 الْمشهور فِي استِدلَالِهِما أَنَّ الْحكْم هو الْمقْصود لَا نفْس اللَّفْظِ فَاعتِبار الْأَصالَةِ والْخلَفِيةِ فِي الْمقْصودِ أَولَى وفِي 
الْحقِيقَةَ والْمجاز مِن أَوصافِ اللَّفْظِ فَاعتِبار الْأَصالَةِ والْخلْفِيةِ فِي التكَلُّمِ الَّذِي هو استِخراج اللَّفْظِ مِن الْعدمِ استِدلَالِهِ أَنَّ 

هلِ الْعربِيةِ مِن أَنَّ مبنى الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن إلَى الْوجودِ أَولَى ، وذَكَر الْمصنف فِي استِدلَالِهِما ما يلَائِم كَلَام أَ
الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ فَلَا بد مِن إمكَانِ الْملْزومِ لِيتحقَّق الِانتِقَالُ مِنه ، وأَجاب بِأَنَّ الِانتِقَالَ مِنه يتوقَّف علَى فَهمِهِ لَا علَى 

 فْسِهِ ثُمتِهِ فِي نصِحو اهنعكَانِ ملَى إمى لَا عنعلَى الْملُّ عدثُ ييبِح هنكَوةِ اللَّفْظِ ، ولَى صِحع قَّفوتا يمإن مالْفَهتِهِ ، وادإر
  لَا يخفَى 

قِيقِيالْح اهنعةُ مصِح كِنمالَّذِي لَا ي ازجا أَنَّ الْمضالَى أَيعلْ فِي كَلَامِ اللَّهِ تى بصحأَنْ ي مِن اءِ أَكْثَرلَغفِي كَلَامِ الْب .  

  

  لأن الأصل ، وهو البر غير ممكن  قوله 

عادةُ الْماءِ فِي الْكُوزِ ممكِن فَينبغِي أَنْ  فَإِنْ قِيلَ هذَا ظَاهِر فِيما إذَا لَم يكُن فِي الْكُوزِ ماءٌ ، وأَما إذَا كَانَ فِيهِ ماءٌ فَأُرِيق فَإِ
 نقْلِبلَي لَفا إذَا حكَماتِهِ ، ويةِ حادكَانِ إعلِفِ لِإِمالْح قْتو تيم وها ، وفُلَان لَنقْتلَي لَفا إذَا حةً كَمقِدعنم مِينقَى الْيبت

لْنا ابتِداءُ الْيمِينِ فِي الْكُوزِ انعقَدت علَى الْممكِنِ فِي الظَّاهِرِ ، وعِند الْإِراقَةِ ما بقِي ذَلِك الْممكِن ممكِنا هذَا الْحجر ذَهبا قُ
الْحجرِ فَالْيمِين قَد انعقَدت ابتِداءً علَى الْقُدرةِ فَلَا يبقَى الْيمِين علَى خِلَافِ ما انعقَدت أَما فِي مسأَلَةِ قَتلِ الْميتِ ، وقَلْبِ 

فِي الْجملَةِ لَا علَى الْإِمكَانِ فِي الظَّاهِرِ ، ولَم تنعقِد الْيمِين علَى ماءٍ يخلُقُه اللَّه تعالَى فِي الْكُوزِ كَما انعقَدت علَى حياةٍ 
ه فِي الشخصِ بعدما حلَف مع الْعِلْمِ بِموتِهِ لِأَنه علَى تقْدِيرِ الْخلْقِ لَا يكُونُ الْماءُ الَّذِي فِي الْكُوزِ وقْت الْيمِينِ ، يحدِثُها اللَّ

قَدا يفِيهِ كَم اللَّه لَقَهاءَ الَّذِي فِي الْكُوزِ إنْ خالْم نبرلَأَش رقَدلَا ياءَ الَّذِي فِي والَى لِأَنَّ الْمعت اللَّه اهيإنْ أَح صخالش لَنلَأَقْت ر
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وهمِ ، ودالْعودِ وجءِ بِالْويالش افصات ملْزفَي همدضِي عقْتطِ يرالش قْدِيرتهِ ، وا إلَيارشنِهِ مودٍ لِكَوجوةٌ إلَى مارالْكُوزِ إش 

  .محالٌ 

  

  فإذا فهم الأول  قوله 

 أَي كَونُ الْمشارِ إلَيهِ ابنا لَه ، وامتنع إرادته لِلْقَرِينةِ الْمانِعةِ عن ذَلِك ، وهِي كَونه معروف النسبِ أَو أَكْبر سِنا مِن الْقَائِلِ 
أَي هلَازِم ادرأَنَّ الْم لِمةٌ عارتِعاس هلَى أَنحِينِ الْمِلْكِ ع مِن قالْعِت وهو ، ا لَهننِهِ ابكَو لَازِم   

نِ أَقْوفِي الِاب وهحِينِ الْمِلْكِ ، و مِن قالْعِت وهورٍ ، وهشا فِي لَازِمٍ ماكِهِمتِرنٍ لِاشبِاب سلَي نلَى مع نالِاب ثُ أَطْلَقيى ح
 نةٌ عرأَختا مناهه هِيقِ ، وابِ الْعِتبأَس ةَ مِنونبِ لِأَنَّ الْببسلَى الْمبِ عبإطْلَاقِ الس مِن هإلَى أَن مهضعب بذَهو ، رهأَشو

تفَثَب اهعاد ثَم بسلَا نا ، وكَانَ ثَابِت ا الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمِلْكإلَى آخِرِهِم افضنِ يفَيصفِي عِلَّةٍ ذَاتِ و كْمالْحو ، قتعةُ فَيونالْب ت
بِالْب تثْبي ا لَمرِ سِنا فِي الْأَكْبما لَا سِيناهه قلِأَنَّ الْعِت ذَلِك نلَ عدالَى ععت اللَّه هحِمر فنصا لَا أَنَّ الْمودجكُونُ وةِ فَلَا يون

 را مبِهِ كَمبسلَى مع طْلَقا يمإن ببالسا ، وهنا عببسم.  

  

  فيجعل إقرارا  قوله 

مجازا لِإِنشاءِ الْحريةِ فَالْمعنى  جواب لِسؤالٍ مقَدرٍ تقْدِيره أَنه لَا وجه لِتصحِيحِ هذَا الْكَلَامِ فِي هذَا الْمعنى لِأَنه إنْ جعِلَ 
الْمذْكُور ، وهو أَنه عتق علَي مِن حِينِ ملَكْته إقْرار لَا إنشاءٌ ، ولِهذَا يبطُلُ بِالْكُرهِ والْهزلِ ، ولَا يقْبلُ التعليِق بِالشرطِ ، 

رارِ فَهو كَذِب محض بِيقِينٍ لِأَنَّ عِتقَه بِالْبنوةِ أَمر مستحِيلٌ ، ولَم يوجد مِن جِهةِ السيدِ إعتاق ، وإِنْ جعِلَ مجازا لِلْإِقْ
بِأَن ابقِينٍ فَأَجا بِيإذَا كَانَ كَذِب فلِيلُ الْكَذِبِ فَكَيلَ بِهِ دصطُلُ إذَا اتبي ارالْإِقْرو وا همحِيلُ إنتسالْمارِ ، ولِلْإِقْر ازجم ه

 ففَكَي دوجي لَم اقتا فَإِنْ قِيلَ الْإِعحِيحلَكْته كَانَ صحِينِ م مِن لَيع تِققَالَ أُع ى لَوتحِينِ الْمِلْكِ ح ةُ مِنيرةُ لَا الْحونالْب
الْجواب أَنه إنْ كَانَ صادِقًا بِأَنْ سبق مِنه إعتاق فَقَد عتق الْعبد قَضاءً ودِيانةً ، وإِنْ كَانَ كَاذِبا يعتِق يصِح هذَا الْإِقْرار فَ

  .يرٍ قَضاءً مؤاخذَةً لَه بِإِقْرارِهِ ، ولَا يعتِق دِيانةً فَالْعِتق قَضاءٌ لَازِم علَى كُلِّ تقْدِ

  فَإِنْ قِيلَ يحتمِلُ أَنْ 

يكُونَ مجازا عن الشفَقَةِ ونحوِها فَلَا بد مِن النيةِ كَما إذَا قَالَ هذَا أَخِي يحتمِلُ الْأُخوةَ فِي الدينِ ، والِاتحاد فِي الْقَبِيلَةِ 
م تِقعبِ فَلَا يسةَ فِي النوالْأُخإلَى و ابِقلِيلٍ لِأَنَّ السد ناشِئٍ عن رغَي عِيدالٌ بتِما احا قُلْنأُما وةَ أَبوالْأُخ ادأَر هأَن نيبي ا لَم

  . يحتاج إلَى النيةِ بِخِلَافِ هذَا أَخِي ، وفِيهِ نظَر الْفَهمِ عِند تعذُّرِ الْمعنى الْحقِيقِي هو الْعِتق لَا غَير فَيكُونُ مجازا متعينا فَلَا

فَإِنْ قِيلَ فَيجِب ثُبوت الْحرمةِ فِيما إذَا قَالَ لِزوجتِهِ ، وهِي أَصغر مِنه سِنا هذِهِ بِنتِي قُلْنا لَم يعتبر لِأَنه إقْرار علَى الْغيرِ لِأَنَّ 



 161  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

طَالِ حفِي إب قدصفَلَا ي قُّها لَا حقُّهح ذَلِكلِ ، والْأَص ةِ مِنلِّيحتِفَاءُ حِلِّ الْملْ انوتِهِ بثُب دعالَةَ الْمِلْكِ بإز سبِ لَيسالن كْم
ن حكْمِ الْبنوةِ بطْلَانُ الْمِلْكِ بعد ثُبوتِهِ فَإِنه يملِك ابنه بِالشراءِ ثُم حق الْغيرِ بِخِلَافِ هذَا ابنِي فَإِنه إقْرار علَى نفْسِهِ لِأَنَّ مِ

  .يبطُلُ ذَلِك بِالْعِتقِ 

نِ الْميعتقِيقَةِ ، ولِ بِالْحمذُّرِ الْععلِت تِقعأَنْ ي جِبنِي يا ابدٍ يبى فَإِنْ قِيلَ إذَا قَالَ لِعادنارِ الْمضتِحاءُ لِاسدالن ضِعا وازِ قُلْنج
 ازِيجالْم أَو قِيقِيبِهِ الْحوجاتِ محِيحِ الْكَلَامِ بِإِثْبصإلَى ت قِرفْتفَلَا ي اهنعدٍ إلَى مرِ قَصغَي مِ مِنةِ الِاسورالِهِ بِصطَلَبِ إقْبو

رِ فَإِنببِخِلَافِ الْخ كَنا أَمحِيحِهِ بِمصت مِن درِ بِهِ فَلَا ببخقِيقِ الْمحلِت ه.  

اهنعم قَامم هنيع قُومفَي ققَاطِ الرلِإِس لَمعقِ ، وتعلِلْم وعضوم را لَفْظُ الْحقُلْن را حبِمِثْلِ ي تِقعغِي أَنْ لَا يبنى فَإِنْ قِيلَ فَيتح 
 تِقعي ردِي حبانِهِ علَى لِسى عرفَج بِيحسالت دقَص لَو.  

  

  فإن الاستعارة تقع أولا ، في المعنى  قوله 

 سلَي هأَن وهةِ ، وارتِعقِيقِ الِاسحوحِ فِي تجربِ الْمذْهلٌ إلَى الْميم   

لِي بِمعنى أَنَّ التصرف فِي أَمرٍ عقْلِي حيثُ جعلَ ما لَيس بِأَسدٍ أَسدا أَي اُستعِير الْهيكَلُ بِمجازٍ لُغوِي بلْ مجاز عقْ
مذْهب الْمنصور أَنه مجاز الْمخصوص لِلرجلِ الشجاعِ ثُم اُستعمِلَ فِيهِ لَفْظُ الْأَسدِ علَى أَنه استِعمالٌ فِيما وضِع لَه ، والْ

 اهنعلْ مب وصِ لَهصخكَلِ الْميةَ الْهارتِعاس اهنعم سا لَيداعِ أَسجلِ الشجلَ الرعأَنَّ جو ، لَه ضِعا ورِ ملٌ فِي غَيمعتسم وِيلُغ
متعارفًا ، وهو ما لَه تِلْك الشجاعةِ فِي ذَلِك الْهيكَلِ وتِلْك الصورةِ الْمخصوصةِ ، وغَير : أَنه جعلَ أَفْراد الْأَسدِ قِسمينِ 

 مِن اعجلُ الشجالرةِ ، وورالص تِلْككَلِ ويالْه لَا فِي ذَلِك ةُ لَكِناعجالش تِلْك ا لَهم وهفٍ ، وارعتذَا الْقَبِيلِ إلَّا أَنَّ لَفْظَ مه
 مدا عأَمو ، لَه ضِعا ورِ مالًا فِي غَيمتِعمِ الثَّانِي اسفِي الْقِس الُهمتِعكُونُ اسلِ فَيمِ الْأَوقِيقِ إلَّا لِلْقِسحبِالت عوضي دِ لَمالْأَس

لَامِ فَمةِ فِي الْأَعارتِعانِ الِاسيرنِ جيمقِس هادلِ أَفْرعهِ بِهِ بِجبشسِ الْمهِ فِي جِنبشالُ الْمخةِ إدارتِعفِي الِاس جِبي هلَى أَنع نِيب
مضادِ إلَّا إذَا تالْأَفْر ارتِباعةَ ، وسِيافِي الْجِننةُ تلَمِيالْعفٍ ، وارعتم رغَيفًا ، وارعتاتِمٍ فِي ما كَحبِه هِرتةٍ اُشفِيصو عون ن

الْجودِ فَيجعلُ قِسمينِ متعارفًا ، وهو ما لَه غَايةُ الْجودِ فِي ذَلِك الشخصِ الْمعهودِ ، وغَير متعارفٍ ، وهو ما لَه غَايةُ 
 زيد مِن قَبِيلِ الثَّانِي ، ويستعار لَه لَفْظُ حاتِمٍ ، وما ذَكَره الْمصنف مِن أَنها لَا تجرِي فِي الْجودِ فِي ذَلِك الشخصِ فَيجعلُ

الْعلَم دالٌّ علَى معناه الْعلَمِي بِالضرورةِ فَلِم لَا الْأَعلَامِ لِأَنَّ الْعلَم لَا يدلُّ علَى معنى لِيستعار أَولًا معناه ثُم لَفْظُه فَفِيهِ نظَر لِأَنَّ 
  يجوز استِعارته لِشخصٍ آخر ادعاءً وتخيِيلًا كَما جاز استِعارةُ الْهيكَلِ 

ا يدلُّ علَى معنى مشتركٍ بينه وبين الْمشبهِ لِأَنا نقُولُ الْمعنى الْمخصوصِ بِالْأَسدِ لِلْإِنسانِ الشجاعِ ؟ لَا يقَالُ الْمراد أَنه لَ
وصف الَّذِي يستعار أَولًا لِلْمشبهِ هو الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمشبهِ بِهِ كَالْهيكَلِ الْمخصوصِ علَى ما صرح بِهِ الْمصنف لَا الْ

الْمشترك كَالشجاعِ مثَلًا فَإِنه ثَابِت لِلْمشبهِ حقِيقَةً ، والتحقِيق أَنَّ الِاستِعارةَ تقْتضِي وجود لَازِمٍ مشهورٍ لَه نوع اختِصاصٍ 
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  . علَما أَو غَير علَمٍ جاز استِعارته ، وإِلَّا فَلَا بِالشبهِ بِهِ فَإِنْ وجِد ذَلِك فِي مدلُولِ الِاسمِ سواءٌ كَانَ

  

  فإن قيل  قوله 

  حاصِلُ السؤالِ أَنَّ هذَا ابنِي مِن قَبِيلِ زيد أَسد ، وهو لَيس بِاستِعارةٍ عِند الْمحقِّقِين بلْ تشبِيه بِحذْفِ الْأَداةِ أَي زيد مِثْلُ

الْأَسدِ ، وهذَا مِثْلُ ابنِي ، وهو لَا يوجِب الْعِتق بِالِاتفَاقِ ، وحاصِلُ الْجوابِ أَنه لَيس مِن قَبِيلِ زيد أَسد بلْ مِن قَبِيلِ الْحالُ 
اهنعنِي ملِأَنَّ اب ذَلِكفَاقِ ، وةٌ بِالِاتارتِعاس وهاطِقَةٌ ، ون جرأَد اطِقَةٌ ثُما مِثْلَ نقتشكُونُ مائِي فَيم مِن لُوقخمي ، ومِن لُودوم 

 إجماع فِيهِ سؤالًا آخر ، وهو أَنَّ اتفَاق الْمحقِّقِين علَى أَنَّ مِثْلَ زيد أَسد لَيس بِاستِعارةٍ لِما فِيهِ مِن دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ
علَى أَنه يشترطُ فِي استِعارةٍ إمكَانُ الْمعنى الْحقِيقِي كَما هو مذْهب أَبِي يوسف ومحمدٍ ، ولَا قَائِلَ بِالْفَرقِ بين الِاستِعارةِ 

فِي التكَلُّمِ ، وأَشار إلَى الْجوابِ بِأَنهم متفِقُونَ علَى أَنَّ مِثْلَ الْحالُ والْمجازِ الْمرسلِ فَيكُونُ الْمجاز خلَفًا فِي الْحكْمِ لَا 
سلَي قِيقِيى الْحنعكَانَ الْمأَنَّ إم لِمالِ فَعطْقِ لِلْحالن وتثُب وهو ، قِيقِيى الْحنعالَةِ الْمتِحاس عةٌ مارتِعاطِقَةٌ اسطٍ فِي نربِش 

  الْمجازِ علَى الْإِطْلَاقِ ، وهذَا يمكِن أَنْ يجعلَ معارضةً ، وأَنْ يجعل 

  .منعا مع السندِ 

  

  اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيء  قوله 

 والْمحقِّقُونَ علَى أَنها عِبارةٌ عن ذِكْرِ الْمشبهِ بِهِ ، وإِرادةُ الْمشبهِ مدعِيا دخولَ  ميلٌ إلَى الْمذْهبِ الْمرجوحِ كَما بينا
عةٍ عن إرادةِ الْمتعارفِ ، ولَا الْمشبهِ فِي جِنسِ الْمشبهِ بِهِ يجعلُ أَفْراده قِسمينِ متعارفًا ، وغَير متعارفٍ مع نصبِ قَرِينةٍ مانِ

  .يخفَى أَنَّ ادعاءَ معنى الْحقِيقَةِ مع نصبِ الْقَرِينةِ الْمانِعةِ عن إرادةِ معنى الْحقِيقَةِ أَمرانِ متدافِعانِ 

  

  فهذا عين مذهبهما  قوله 

  . عدم الْقَصدِ إلَى دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ وعِندهما عدم الِاستِحالَةِ فَأَيد أَحدهما عن الْآخرِ  فِيهِ بحثٌ لِأَنَّ الشرطَ علَى هذَا
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ويجب أن يعلم أن الجواب الذي أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء  قوله 
  البيان 

نحو رأَيت أَسدا يرمِي مِن بابِ الِاستِعارةِ بِخِلَافِ زيد أَسد فَإِنَّ الْمحقِّقِين علَى أَنه تشبِيه بلِيغٌ لَا  قَد تقَرر فِي عِلْمِ الْبيانِ 
صالْم فَاقِ فَفَهِمةِ بِالِاتارتِعابِ الِاسب اطِقَةٌ بِكَذَا مِنالُ نالْح وحأَنَّ نةٌ ، وارتِعرِي فِي اسجةَ لَا تارتِعأَنَّ الِاس ذَلِك مِن فن

خبرِ الْمبتدأِ إلَّا إذَا كَانَ مشتقا ، وبين الْفَرق بين نحوِ زيد أَسد ، ونحوِ رأَيت أَسدا يرمِي بِأَنَّ الْأَولَ يشتمِلُ علَى دعوى 
صدا إذْ التصدِيق والتكْذِيب إنما يتوجهانِ إلَى الْخبرِ الَّذِي قَصد الْمتكَلِّم إثْباته أَو نفْيه لِأَنَّ التصدِيق هو أَمرٍ مستحِيلٍ قَ

ونِهِ محالًا أَو مستقِيما فَيفْتقِر نحو زيد أَسد إلَى تقْدِيرِ الْحكْم بِمطَابقَةِ الْخبرِ لِلْواقِعِ والتكْذِيب بِخِلَافِهِ فَيتصِف الْخبر بِكَ
  أَداةِ التشبِيهِ لِيخرج عن الِاستِحالَةِ إلَى الِاستِقَامةِ بِخِلَافِ نحوِ رأَيت أَسدا 

 لِزيدٍ لَكِنه لَم يقَع قَصدا بلْ الْقَصد إنما هو إلَى إثْباتِ الرؤيةِ فَلَا يفْتقِر إلَى يرمِي فَإِنه ، وإِنْ اشتملَ علَى إثْباتِ الْأَسدِيةِ
 بِأَنَّ الْأَولَ يشتمِلُ علَى قَلْبِ تقْدِيرِ أَداةِ التشبِيهِ لِلتصحِيحِ بين الْفَرقِ وبين ما إذَا كَانَ الْخبر جامِدا وبين ما إذَا كَانَ مشتقا

 سقِيقَةِ الَّتِي لَيفٍ لِلْحصاتِ ولَى إثْبمِلُ إلَّا عتشلَا ي هدِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنقِيقَةَ الْأَسانِ حسقِيقَةِ الْإِنلُ حعج وهقَائِقِ ، والْح
 الْفَرق الْأَولَ ضعِيف لِأَنَّ الْكَلَام الْمشتمِلَ علَى الْمحالِ باطِلٌ سواءٌ قَصد أَو لَم يقْصِد فَلَا بد مِن بِثَابِتٍ لَها ثُم اُعترِض بِأَنَّ

أَسد ، وتكَلَّم بدر ، ولِأَنَّ الْمحالَ ربما التأْوِيلِ ، ولِأَنَّ الِاستِعارةَ ربما تشتمِلُ علَى دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ قَصدا مِثْلَ رمى 
 نيب قبِأَنَّ الْفَراقِعِ ، ووتِهِ فِي الْوةِ ثُبادمِ إردلَى عةِ عانِعةِ الْمبِ الْقَرِينصن عاتٍ لَطِيفَةٍ مارتِباعاضٍ ولِأَغْر هاؤعاد وزجي

قتشالْمامِدِ والِ الْجحالْم اتإثْب ا لَكِندقَص تثْبا يم نيبا ونضِم تثْبا يم نيب قفَرا يمبر هلِ لِأَنقِ الْأَوالْفَر مِن فعأَض 
لْحقَائِقِ فِي الْأَولِ دونَ الثَّانِي فِي غَايةِ الضعفِ باطِلٌ قَطْعا مِن غَيرِ فَرقٍ بين الْجامِدِ والْمشتق ، وما ذُكِر مِن لُزومِ قَلْبِ ا

لِظُهورِ أَنَّ استِحالَةَ نطْقِ الْحالِ لَيست أَدنى مِن استِحالَةِ أَسدِيةِ الْإِنسانِ سواءٌ سمى قَلْب الْحقَائِقِ أَو لَم يسم علَى أَنَّ 
قِ معناه عِند الْمحقِّقِين انقِلَاب واحِد مِن الْواجِبِ والْممكِنِ والْممتنِعِ إلَى الْآخرِ ولَا شك أَنَّ نطْق الْحالِ انقِلَاب الْحقَائِ

نا أُطْلِعك علَى حقِيقَةِ الْحالِ بِأَنْ أَحكِي لَك كَلَام ممتنِع فَإِثْباته يكُونُ جعلَ الْممتنِعِ ممكِنا هذَا تقْرِير كَلَامِ الْمصنفِ ، وأَ
  علَماءِ الْبيانِ فِي هذَا الْمقَامِ اعلَم أَنَّ الِاستِعارةَ 

وا عن الْمشبهِ صالِحا لَأَنْ يراد بِهِ الْمشبه بِهِ عِندهم إنما تطْلَق حيثُ يستعملُ الْمشبه بِهِ فِي الْمشبهِ بِهِ ، ويجعلُ الْكَلَام خِلْ
  .لَولَا الْقَرِينةُ حتى لَو كَانَ الْمشبه مذْكُورا لَفْظًا كَما فِي زيد أَسد ، ولَقِينِي مِنه أَسد ، ولَقِيت بِهِ أَسدا 

امِ الْإِخبارِ عن زيدٍ لَم يسم استِعارةً ، ولَا اعتِبار بِكَونِهِ خبر مبتدأٍ أَو غَير ذَلِك حتى ذَهبوا إلَى أَو تقْدِيرا مِثْلَ أَسد فِي مقَ
بِواسِطَةِ قَولِهِ مِن الْفَجرِ خرج مِن بابِ  } حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ{ أَنَّ قَوله تعالَى 

يجِب أَنْ يحملَ علَى حذْفِ أَداةِ التشبِيهِ لِامتِناعِ حملِ الْأَسدِ علَى زيدٍ " زيد أَسد " الِاستِعارةِ إلَى بابِ التشبِيهِ فَفِي مِثْلِ 
لْحالُ ناطِقَةٌ ، ونطَقَت الْحالُ بِكَذَا فَاستِعارةٌ قَطْعا لِأَنَّ الْمشبه متروك بِالْكُلِّيةِ ، وهو الدلَالَةُ الَّتِي ، وأَما نحو قَولِهِم ا
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ابنِي مِن قَبِيلِ زيد أَسد لَا مِن قَبِيلِ الْحالُ ناطِقَةٌ ثُم لَا يخفَى أَنَّ هذَا " زيد أَسد " شبهت بِنطْقِ الناطِقِ فَلَا تعلُّق لَه بِمِثْلِ 
نقِ بِالْببِيهِ الْعِتشلَى تلَا ع قِ لَهوتِ الْعِتنِ فِي ثُبدِ بِالِابببِيهِ الْعشلَى تع اهنبلِأَنَّ مو ، قتشنِ بِالْمأْوِيلِ الِابةَ إلَى تاجلَا ح هةِ لِأَنو
 وقُولُ هن نحنانِ ، ويلِ الْبضِ أَهعب طَلَحصم وا ها كَمازجم ونَ مِثْلَهمسولِ ياءَ الْأُصلَمةً إلَّا أَنَّ ععِيبةً تارتِعكُونَ اسلِت

شلًا فِي الْممعتسنِهِ ما لِكَوضورِ أَيهمفْسِيرِ الْجةٌ بِتارتِعإلَى اس قِرفْتلِي قِيقِيالْح اهنعلَا فِي م اعجلُ الشجالر وهوكِ ، ورتهِ الْمب
 نحنةٌ ، واكِيب هِ أَيلَيةٌ عأَغْرِب رالطَّيائِلٍ ، ورِئٍ صتجم لَى أَيع دأَس ديز لِهِملِيلِ قَوبِيهِ بِدشاةِ التقْدِيرِ أَدت ا ذَلِكنصلَخ قَد

 مِن قتعم وه اهنعنِي مذَا ابلْخِيصِ فَهحِ الترفِي ش  

  حِينِ ملَكْته كَالِابنِ فَترك الْمشبه ، وأَطْلَق علَيهِ اسم الْمشبهِ بِهِ 

أَنه ضرورِي يصار إلَيهِ توسِعةً فَيقَدر بِقَدرِ الضرورةِ قُلْنا لَا ضرورةَ فِي قَالَ بعض الشافِعِيةِ لَا عموم لِلْمجازِ لِ: مسأَلَةٌ ( 
عمالِهِ بلْ يكُونُ معنى لِأَنه إنما يستعملُ لِأَجلِ الداعِي الَّذِي يأْتِي مِن بعد وإِذَا لَم تكُن الضرورةُ التردِيد فِي استِ) استِعمالِهِ 

الضرورةِ أَنه إذَا اُستعمِلَ اللَّفْظُ يجِب أَنْ يحملَ علَى الْمعنى الْحقِيقِي فَإِذَا لَم يمكِن فَعلَى الْمجازِي فَهذِهِ الضرورةُ لَا 
 تثْبا يمإن ومملْ الْعب وممافِي الْعنالِ تمتِعفِي الِاس جِدا وم هذَا لِأَنلِه انِعلَا مو امى الْعنعبِهِ الْم ادأَرو كَلِّمتالْم لَهمعتإنْ اس

{ لَّهِ تعالَى كَثِير كَقَولِهِ تعالَى وهو أَحد نوعي الْكَلَامِ بلْ فِيهِ مِن الْبلَاغَةِ ما لَيس فِي الْحقِيقَةِ وهو فِي كَلَامِ ال( ضرورةٌ 

 هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدي { الَىعله توقَو } ُاءى الْما طَغلَم { لَامهِ السلَيع لُهقَو هظِيراتِ نوررالضزِ وجالْع نالٍ ععتم اَللَّهو } لَا
مهربِالد مهروا الدبِيعنِ تياعبِالص اعلَا الصنِ وي { هدعِن هرلُ غَيمشا فَلَا ياعمإج امبِهِ الطَّع أُرِيد قَدبِهِ ) و ادأَرو اعالص ذَكَر

  .ما فِيهِ مِن الطَّعامِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمحلِّ علَى الْحالِّ 

  

حرالش  

  

  مسألة  قوله 

الْم  اللَّفْظُ مِن لَه لُحصا يم مِيعج معلَا ي هفِي أَن وِهِ لَا خِلَافحنفِ بِاللَّامِ ورعومِ كَالْممأَدِلَّةِ الْع ءٍ مِنيرِنُ بِشقْتالْم ازج
أَم وِ ذَلِكحنةِ وئِيزالْجةِ وبِيبالسلُولِ وازِ كَالْحجاعِ الْموا أَنلِ فِيممعتساعِ الْماعِ كَلَفْظِ الصودِ الْأَنارِ أَحتِبمِلَ بِاععتا إذَا اُس

ونِها مستعملَةً يحِلُّه فَالصحِيح أَنه يعم جمِيع أَفْرادِ ذَلِك الْمعنى لِما سبق مِن أَنَّ هذِهِ الصيغَ لِعمومِهِ مِن غَيرِ تفْرِقَةٍ بين كَ
فِي الْمعانِي الْحقِيقِيةِ أَو الْمجازِيةِ ، وقَد يستدلُّ بِأَنَّ عموم اللَّفْظِ إنما هو لِما يلْحق بِهِ مِن الدلَائِلِ لَا لِكَونِهِ حقِيقَةً ، وإِلَّا 

ابوالْجا ، وامقِيقَةٍ عا أَنْ لَكَانَ كُلُّ حهدحقِيقَةِ وأْثِيرِ الْحمِ تدع مِن ملْزلَا يو ، وعمجالْم وه ثِّرؤكُونَ الْمأَنْ ي وزجي هأَن 
و يكُونَ الْمجاز مانِعا ، ونقِلَ لَا يكُونَ لَها دخلٌ فِي التأْثِيرِ ، ولَو سلِم فَيجوز أَنْ يكُونَ الْقَابِلُ هو الْحقِيقَةُ دونَ الْمجازِ أَ
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عن بعضِ الشافِعِيةِ أَنه لَا يعم حتى إذَا أُرِيد الْمطْعوم اتفَاقًا لَا يثْبت غَيره مِن الْمكِيلَاتِ لِأَنَّ الْمجاز ضرورِي ، والضرورةُ 
أَفْرادِ فَلَا يثْبت الْكُلُّ كَالْمقْتضِي ، وأُجِيب بِأَنه إنْ أُرِيد الضرورةُ مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ فِي الِاستِعمالِ تندفِع بِإِرادةِ بعضِ الْ

جدِلَ الْمعازِ أَنْ يولِج وعنمفَم اهى سِونعةِ الْمأْدِيطَرِيقًا لِت جِدي لَم هى أَننعقِيقَةِ بِملَى الْحةِ عرالْقُد عا مهذْكُرياضٍ سلِأَغْر از
 ازِ مِنجلْ فِي طَرِيقِ الْماءَ با شمهأَي ارتخي ازجم رالْآخقِيقَةٌ ، وا حمهدنِ أَحى طَرِيقَينعاءِ الْمكَلِّمِ فِي أَدتلِأَنَّ لِلْمو ،

ارتِبفِي لَطَائِفِ الِاع سا لَيقَتِهِ متِفَاعِ طَبارتِهِ وجرد لُوع لَاغَةِ فِي الْكَلَامِ أَيةِ الْبادةِ لِزِيوجِباتِ الْمارتِعاسِنِ الِاسحماتِ و
  الْحقِيقَةِ ، ولِأَنَّ 

متِعاس نع زجهِ الْعلَيحِيلُ عتسي نفِي كَلَامِ م اقِعو ازجةُ الْموررالض إِنْ أُرِيدازِ وجالِ الْممتِعارِ إلَى اسطِرالِاضقِيقَةِ والِ الْح
 الْكَلَامِ مِن جِهةِ الْكَلَامِ والسامِعِ بِمعنى أَنه لَما تعذَّر الْعملُ بِالْحقِيقَةِ وجب الْحملُ علَى الْمجازِ ضرورةً لِئَلَّا يلْزم إلْغاءُ

 دكَلِّمِ فَعِنتةِ الْمادإِرلَالَةِ اللَّفْظِ وبِد لَّقعتي هفَإِن وممافِي الْعنى تنعذَا الْمةَ بِهوررأَنَّ الض لِّمسامِ ، فَلَا نرالْم نلَاءُ اللَّفْظِ عإِخو
اهنعلَى ملِ اللَّفْظِ عمةِ إلَى حوررةِ إنْ الضبِ الْقَرِينساللَّفْظُ بِح لَهمتاحو كَلِّمتالْم هدا قَصلَى ملَ عمحأَنْ ي جِبي ازِيجالْم 

 اصا فَخاصإِنْ خو ، اما فَعامع.  

ى ما يحصلُ بِهِ صِحةُ الْكَلَامِ مِن غَيرِ إثْباتٍ لِلْعمومِ الَّذِي هو بِخِلَافِ الْمقْتضى فَإِنه لَازِم عقْلِي غَير ملْفُوظٍ فَيقْتصر مِنه علَ
  .مِن صِفَاتِ اللَّفْظِ خاصةً 

نعةِ إلَى الْمبسبِالن ازجالْمالِ ومتِعونَ الِاسعِ دضبِ الْوسبِح وا همإن وممأَنَّ الْع قبس وعٍ فَإِنْ قِيلَ قَدضوبِم سلَي ازِيجى الْم
 لَماععِ ، ووبِالن وعضوم ازجالْما ، ووِهحنةِ وفِينةِ الْمكِرومِ النملِيلِ عبِد عِيوالنو صِيخالش مِن معِ أَعضبِالْو ادرا الْمقُلْن

 مِما لَم نجِده فِي كُتبِ الشافِعِيةِ ، ولَا يتصور مِن أَحدٍ نِزاع فِي صِحةِ قَولِنا جاءَنِي الْأُسود أَنَّ الْقَولَ بِعدمِ عمومِ الْمجازِ
طَّعمِ فِي بابِ الربا لَا علَى عدمِ عمومِ الرماةُ إلَّا زيدا أَو تخصِيصهم الصاع بِالْمطْعومِ مبنِي علَى ما ثَبت عِندهم مِن عِلِّيةِ ال

الْمجازِ ، ومع ذَلِك فَالتعلِيلُ بِكَونِهِ ضرورِيا مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ علَى ما هو مسطُور فِي كُتبِ الْقَومِ مِما لَا يعقَلُ أَصلًا 
  م لَفْظًا يدلُّ علَى جمِيعِ أَفْرادِ مرادِهِ بِالْحقِيقَةِ فَيضطَر إلَى الْمجازِ فَكَما يتصور لِجوازِ أَنْ لَا يجِد الْمتكَلِّ

مةِ الضرورةُ مِن جانِبِ الِاضطِرار إلَى الْمجازِ لِأَجلِ الْمعنى الْخاص فَكَذَا لِأَجلِ الْمعنى الْعام ، وإِنما يلَائِمه بعض الْملَاءَ
 را ملَى محِيحِ الْكَلَامِ عصامِعِ لِتالس  

تعالْم تِقعم حِقتسابِعِ فَلَا يلَى التوعِ عبتانِ الْمحجا لِرعم ازِيجالْمو قِيقِيالْح اهنعاحِدِ ماللَّفْظِ الْو مِن ادرأَلَةٌ لَا يسم عقِ م
 لَامهِ السلَيلِهِ عرِ بِقَومالْخ رغَي ادرلَا يالِيهِ ووى لِمصقِ إذَا أَوتعودِ الْمجو } وهلِدفَاج رمالْخ رِبش نا } ما مبِه أُرِيد هلِأَن

لِأَنَّ الْوطْءَ وهو الْمجاز مراد بِالْإِجماعِ اعلَم أَنَّ لَفْظَ } تم النساءَ أَو لَامس{ وضِعت لَه ولَا الْمس بِالْيدِ بِقَولِهِ تعالَى 
الْم قتعم حِقتسالِيهِ لَا يوى لِمصقِ فَإِذَا أَوتعقِ الْمتعفِي م ازجم قتعالْم وهفَلِ ولَى الْأَسوقِيقَةٌ فِي الْملَى حوالْم عقِ متع

 نِيننِي الْبولُ بخا دنِيهِ أَمنِي بونَ بائِهِ دنةُ لِأَبصِيفَالْو نِينو بنبونَ ونب لَهائِهِ ونلِأَب لَادِ فُلَانٍ أَوى لِأَوصكَذَا إذَا أَوقِ وتعودِ الْمجو
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ولَا جمع ( دِنا فَلِأَنَّ الْأَمانَ لِحقْنِ الدمِ فَيبتنِي علَى الشبهاتِ وفِي هذِهِ الْمسأَلَةِ رِوايتانِ فِي الْأَمانِ فِي قَولِهِ آمِنونا علَى أَولَا
ارِ فُلَانٍ لِأَنفِي د همقَد عضا فِي لَا ياكِبر لًا أَوعنتم ا أَوافِيلَ حخثِ إذَا دا بِالْحِنمهنيب فثُ كَينحلُ فَيخدلَا ي نع ازجم ه

اعلَم أَنه تذْكَر هنا مسائِلُ تتراءَى أَنا جمعنا فِيما بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ أَولُها إذَا ) دخلَ فَلِهذَا مِن بابِ عمومِ الْمجازِ 
 فُلَانٍ يحنثُ إذَا دخلَ حافِيا أَو متنعلًا أَو راكِبا والدخولُ حافِيا معناه الْحقِيقِي والْباقِي بِطَرِيقِ حلَف لَا يضع قَدمه فِي دارِ

علَى مع اهلْنما حمإِنا ومهنيب عملِهِ لَا جبِقَو لِّقعتم عضفِي لَا ي لُهازِ فَقَوجالْم سإذْ لَي ورجهم قِيقِيالْح اهنعازِ لِأَنَّ مجى الْمن
) وكَذَا ( الْمراد أَنْ ينام ويضع الْقَدمينِ فِي الدارِ وباقِي الْجسدِ يكُونُ خارِج الدارِ وفِي الْعرفِ صار عِبارةً عن لَا يدخلُ 

  لَا (  الْمجازِ قَولُه أَي مِن بابِ عمومِ

أَي يراد بِطَرِيقِ الْمجازِ بِقَولِهِ دار فُلَانٍ كَونُ الدارِ منسوبةً إلَى فُلَانٍ نِسبةَ ) يدخلُ فِي دارِ فُلَانٍ يراد بِهِ نِسبةُ السكْنى 
ى لَوتلَالَةً حا دإِمقِيقَةً وا حى إمكْنا السولِ فِيهخثُ بِالدنحا يا فِيهاكِنكُونُ فُلَانٌ سلَا يفُلَانٍ و مِلْك تكَان  ) معت هِيو

قِيقَةِ وغَيرِها أَي أَي لَا يراد نِسبةُ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْح) الْمِلْك والْإِجارةَ والْعارِيةَ لَا نِسبةَ الْمِلْكِ حقِيقَةً وغَيرها مجازا 
عطْف علَى قَولِهِ ) ولَا بِالْحِنثِ ( أَي بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ) حتى يلْزم الْجمع بينهما ( الْإِجارةِ والْعارِيةِ بِطَرِيقِ الْمجازِ 

إذَا قَدِم نهارا أَو لَيلًا فِي قَولِهِ امرأَته كَذَا يوم يقْدم زيد لِأَنه يذْكَر لِلنهارِ ( نثِ بِالْحِنثِ فِي قَولِهِ ولَا جمع بينهما بِالْحِ
هِ أَنت طَالِق يوم يقْدم زيد يحنثُ إنْ صورةُ الْمسأَلَةِ أَنه إذَا قَالَ لِامرأَتِ) } ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره { ولِلْوقْتِ كَقَولِهِ تعالَى 

قَدِم نهارا أَو لَيلًا فَالْيوم حقِيقَةٌ فِي النهارِ مجاز فِي اللَّيلِ فَيلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ فَقَولُه لِأَنه يذْكَر دلِيلٌ علَى 
بِالْحِنثِ والْهاءُ فِي لِأَنه يرجِع إلَى الْيومِ والْمراد بِالْيومِ فِي الْآيةِ الْوقْت فَالْيوم حقِيقَةٌ فِي النهارِ وكَثِيرا ما يراد بِهِ قَولِهِ ولَا 

(  الْمراد بِالْيومِ النهار أَو مطْلَق الْوقْتِ والضابِطُ هو قَولُه الْوقْت مجازا فَاحتجنا إلَى ضابِطٍ يعرف بِهِ فِي كُلِّ موضِعٍ أَنَّ

هنضِي كَوقْترِ فِي ييانِ بِغمفِ الزإلَى ظَر سِبلَ إذَا نقْتِ لِأَنَّ الْفِعفَلِلْو دتمرِ ميبِغارِ وهفَلِلن دتملٍ مبِفِع لَّقعنَ  ) فَإِذْ تكَو أَي
أَي لِلْفِعلِ والْمراد بِالْمِعيارِ ظَرف لَا يفْضلُ عن الْمظْروفِ كَالْيومِ لِلصومِ وهذَا الْبحثُ كُلُّه ) مِعيارا لَه ( ظَرفِ الزمانِ 

  يأْتِي فِي كَلِمةٍ فِي فَصلِ حروفِ 

كَوقُوعِ الطَّلَاقِ ( أَي لِلْفِعلِ ) وإِنْ لَم يمتد ( لِأَنَّ النهار أَولَى ) الْفِعلُ امتد الْمِعيار فَيراد بِالْيومِ النهار فَإِنْ امتد ( الْمعانِي 
إذْ لَا يمكِن إرادةُ النهارِ بِالْيومِ فَيراد بِهِ مطْلَق ) راد بِهِ الْآنَ لَا يمتد الْمِعيار فَي( أَي فِي قَولِهِ أَنتِ طَالِق يوم يقْدم زيد ) هنا 

ةٌ بين معناه ولِأَنَّ الْعلَاقَةَ موجود} ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره { الْآنَ ولَا يعتبر كَونُ ذَلِك الْآنَ جزءًا مِن النهارِ لِقَولِهِ تعالَى 
عطْف علَى قَولِهِ بِالْحِنثِ الَّذِي ) ولَا بِالْحِنثِ ( الْحقِيقِي ومطْلَقِ الْآنَ سواءٌ كَانَ ذَلِك الْآنَ جزءًا مِن النهارِ أَو مِن اللَّيلِ 

 قبا فِ( سمهدا عِنهذُ مِنختا يمطَةِ وازِ بِأَكْلِ الْحِنجومِ الْممثُ بِعنحةً فَيادا عهاطِنب ادري هطَةِ لِأَنذِهِ الْحِنه أْكُلُ مِني لَا ي ) (

فِيمن قَالَ لِلَّهِ ( الْمجازِ رحِمهما اللَّه تعالَى أَي علَى مسأَلَةِ امتِناعِ الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ و) ولَا يرِد قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ 
 مِينيو ذْرن هأَن مِينى بِهِ الْيونبٍ وجر موص لَيع ( ِلقُولُ الْقَوذَا مه ) ُاءالْقَض جِبي مصي لَم ى لَوتح ( اذْرنِهِ نلِكَو )

الْخِلَافِ وإِذَا كَانَ نذْرا ويمِينا يكُونُ جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ لِأَنَّ هذَا اللَّفْظَ لِكَونِهِ يمِينا فَهذِهِ ثَمرةُ ) والْكَفَّارةُ 
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د ثُم أَثْبت أَنه يمِين بِموجبِهِ هذَا دلِيلٌ علَى قَولِهِ ولَا يرِ) لِأَنه نذْر بِصِيغتِهِ يمِين بِموجبِهِ ( حقِيقَةٌ فِي النذْرِ مجاز فِي الْيمِينِ 
} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّةَ أَيمانِكُم { لِقَولِهِ تعالَى ) لِأَنَّ إيجاب الْمباحِ يوجِب تحرِيم ضِدهِ وتحرِيم الْحلَالِ يمِين ( بِقَولِهِ 

بلْ الصيغةُ ) فَالْحاصِلُ أَنَّ هذَا لَيس جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ( ءٌ بِصِيغتِهِ تحرِير بِموجبِهِ كَما أَنَّ شِراءَ الْقَرِيبِ شِرا
  موضوعةٌ لِلنذْرِ وموجب هذَا 

 اللَّفْظِ علَى لَازِمِهِ لَا تكُونُ مجازا كَما أَنَّ لَفْظَ الْأَسدِ إذَا أُرِيد بِهِ الْكَلَامِ الْيمِين والْمراد بِالْموجبِ اللَّازِم الْمتأَخر ، فَدلَالَةُ
 وه ازجا الْممإِنا وازجكُونُ ملَا يامِ ودِ بِطَرِيقِ الِالْتِزةٌ لِلْأَسلَازِم ةِ الَّتِي هِياعجلَى الشلُّ عدي وصصخكَلُ الْمياللَّفْظُ الْه
 لُهقَو وهكَالٌ واطِرِي إشفِي خ قَعا ونهو وعِ لَهضوةِ الْمادرِ إرغَي مِن وعِ لَهضوالْم بِهِ لَازِم ادريمِلَ وعتهِ ( الَّذِي اُسلَيع رِدي

وإِنْ لَم يكُن ( ي الْيمِين كَما إذَا اشترى الْقَرِيب يعتِق علَيهِ وإِنْ لَم ينوِ أَ) أَنه إنْ كَانَ هذَا موجبه يكُونُ يمِينا وإِنْ لَم ينوِ 
لِأَنه ) دةِ لَا جمع بينهما فِي الْإِرا( فِي جوابِ هذَا الْإِشكَالِ ) موجبه يكُونُ جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ويمكِن أَنْ يقَالَ 

 ذْروِ النني لَمو مِينى الْيوتِهِ ( نادبِإِر مِينالْيتِهِ وبِصِيغ ذْرالن تثْبي هلَكِن ( تثْباءٌ فَيشإن وهذْرِ ولِلن وعضوم لِأَنَّ الْكَلَام
ذَا الْجقِيقَةُ هحوِ وني إِنْ لَمو لَه وعضوأَنْ الْم كِنماءَاتِ يشفِي الْإِن لَكِن ازِيجى الْمنعالْم وه مِينأَنَّ الْي لِّمسا نابِ أَنو

زِي إنْ أَراد ، فَهذِهِ يثْبت لِلْكَلَامِ الْمعنى الْحقِيقِي والْمجازِي فَالْحقِيقِي لِمجردِ الصيغةِ سواءٌ أَراد أَو لَم يرِد والْمجا
الْمسأَلَةُ تنقَسِم أَقْساما فَإِنْ لَم ينوِ شيئًا أَو نوى النذْر فَقَطْ أَو نوى النذْر مع نفْيِ الْيمِينِ كَانَ نذْرا فَقَطْ عملًا بِالصيغةِ وإِنْ 

فَقَطْ فَن مِينى الْيون ا أَوماهوى نوإِنْ نةِ ، وادفَبِالْإِر مِينا الْيأَما وماهوا نةِ فِيمادلِلْإِر أْثِيرلَا تةِ ويغفَبِالص ذْرا النأَم ، مِينيو ذْر
 لُهقَو وهكَالًا وته إشدرذَا الَّذِي أَوهفَقَطْ و مِينذْرِ فَيفْيِ النن عم مِينفَ( الْي هى أَنوا إذَا نضأَي ذْرالن تثْبأَنْ ي ملْزإِنْ قِيلَ ي

  لِأَنَّ النذْر ) يمِين ولَيس بِنذْرٍ 

زه ونفَى حقِيقَته يصدق دِيانةً قُلْنا لَما نوى مجا( يثْبت بِالصيغةِ فَيجِب أَنْ يثْبت مع أَنه نوى أَنه لَيس بِنذْرٍ فَأَجاب بِقَولِهِ 
لِأَنَّ هذَا حكْم ثَابِت بينه وبين اللَّهِ تعالَى فَإِذَا نفَى النذْر يصدق دِيانةً بينه وبين اللَّهِ تعالَى ولَا مدخلَ لِلْقَضاءِ فِيهِ حتى ) 

يصدقُه فِي نفْيِهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ والْعتاقِ فَإِنه إذَا قَالَ أَردت الْمعنى الْمجازِي ونفَيت الْحقِيقِي لَا يصدق يوجِبه الْقَاضِي ولَا 
  .فِي الْقَضاءِ لِأَنَّ هذَا حكْم فِيما بين الْعِبادِ فَقَضاءُ الْقَاضِي أَصلٌ فِيهِ 

  

رالشح  
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  مسألة  قوله 

 بدا يفًا فِيمرةِ عابالِ الدمتِعادِهِ كَاسأَفْر مِن قِيقِيى الْحنعكُونُ الْمي ازِيجى منعالِ اللَّفْظِ فِي ممتِعازِ اسوفِي ج اعلَا نِز 
لَا فِي امولِ ، وخمِ فِي الدعِ الْقَدضوضِ ، ولَى الْأَركُونُ اللَّفْظُ عثُ ييبِح ازِيجالْمو قِيقِيى الْحنعالِهِ فِي الْممتِعاعِ استِن

أَمو ، فَظَاهِر وعِ لَهضوةِ الْمادإر ةً مِنانِعةً مازِ قَرِينجطَ فِي الْمرتا إذَا اشا ، أَمازجمقِيقَةً والِ حمتِعذَا الِاسبِ هسبِح ا إذَا لَم
يشترِطْ فَلِأَنَّ اللَّفْظَ موضوع لِلْمعنى الْحقِيقِي وحده فَاستِعمالُه فِي الْمعنيينِ استِعمالٌ فِي غَيرِ ما وضِع لَه ، فَعلَى تقْدِيرِ 

مإِنفَاقِ ، وبِالِات ازجم والِ فَهمتِعذَا الِاسةِ هصِح قِيقِيالْح اهنعاحِدٍ مفِي إطْلَاقٍ و ادريلَ اللَّفْظُ ، ومعتسفِي أَنْ ي اعزا الن
 ودالْأُس نِ أَويدالْأَس أَو دلْ الْأَسقْتقُولَ لَا تكْمِ مثِْلَ أَنْ تالْح لِّقعتا ممهكُونَ كُلٌّ مِنا بِأَنْ يعم ازِيجالْمو عبالس رِيدتو ،

والرجلَ الشجاع أَحدهما مِن حيثُ إنه نفْس الْموضوعِ لَه ، والْآخر مِن حيثُ إنه متعلِّق بِهِ بِنوعِ علَاقَةٍ ، وإِنْ كَانَ اللَّفْظُ 
يق أَنه فَرع استِعمالِ الْمشتركِ فِي معنييهِ ، فَإِنَّ اللَّفْظَ موضوع لِلْمعنى الْمجازِي بِالنظَرِ إلَى هذَا الِاستِعمالِ مجازا أَو التحقِ

  .بِالنوعِ فَهو بِالنظَرِ إلَى الْوضعينِ بِمنزِلَةِ الْمشتركِ فَمن جوز ذَاك جوز هذَا ، ومن لَا فَلَا 

ما إرادةُ الْمعنيينِ فِي الْكِتابةِ علَى ما صرح بِهِ فِي الْمِفْتاحِ فَلَيست مِن هذَا الْقَبِيلِ لِما عرفْت أَنَّ مناطَ الْحكْمِ إنما هو وأَ
وعِ الْممجم ءٌ مِنزج قِيقِيى الْحنعقَالُ الْمى الثَّانِي لَا ينعرِ فِي الْمومِيعِ الصفِي ج كُونُ ذَلِكفَي ازِيجالْمو قِيقِيى الْحنع

  اعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ الْبعضِ علَى الْكُلِّ لِأَنا نقُولُ هو مشروطٌ بِأَنْ يكُونَ الْكُلُّ موجودا 

عءِ بِمزا لِلْجلَازِم احِدو ماس قِّقًا لَهحتوعِ ممجالْما ، ورِهغَيةِ وقَبالر كَّبِ مِنرانِ الْمسهِ كَالْإِنءِ إلَيزالْج مِن نتِقَالِ الذِّهى انن
فِي اللُّغ تثْبي لَةِ لَممبِالْجضٍ ، وحارٍ متِببِاع ولْ هب كَذَلِك سلَي دالْأَسانِ ، وسالْإِن كَّبِ مِنرلَى الْمضِ علَفْظِ الْأَر ةِ إطْلَاق

 قِيقِيى الْحنعالِ اللَّفْظِ فِي الْممتِعاس اعتِنأَنَّ ام قالْح عِ ثُمبالسو مِيلَى الْآدانِ عسلَفْظِ الْإِنضِ ، والْأَراءِ وموعِ السمجم
ةِ اللُّغجِه مِن وا همإن ، ازِيجالْملُ ووهٍ الْأَوجو قْلًا مِناعِهِ عتِنلَى امدِلُّونَ عتسي مالْقَوو ، ذَلِك تثْبي ى : ةِ إذْ لَمنعأَنَّ الْم

وعِ فَلَا يبتةِ إلَى الْمبسبِالن وحجرم ابِعالتو ، را ملَى مع ابِعت ازِيجالْمو وعبتم قِيقِيةِ الْحادالْإِر تحلُ تخدلَا يبِهِ ، و دتع
أَنَّ الْمعنى الْموضوع لَه بِمنزِلَةِ الْمحلِّ لِلَّفْظِ ، والشيءُ الْواحِد فِي حالَةٍ واحِدةٍ لَا يكُونُ : مع وجودِ الراجِحِ ، الثَّانِي 

  . إياه مستقِرا فِي محلٍّ ، ومتجاوِزٍ

أَنه يلْزم إرادةُ الْموضوعِ لَه لِمكَانِ الْمعنى الْحقِيقِي ، وعدمِ إرادتِهِ لِلْعدولِ عنه إلَى الْمعنى الْمجازِي ، وهو : الثَّالِثُ 
 ابِعالرالٌ ، وحم : ناءَ عنتِغالِاس وجِبقِيقَةَ تلَى أَنَّ الْحلُّ عدازِمِ يافِي اللَّونتا ، وهإلَي اجتِيالِاح وجِبي ازجالْمةِ والْقَرِين

  .تنافِي الْملْزوماتِ 

 امِسقِيقَةٌ: الْخح ونِ هيينعلِم الُهمتِعاس نِعتمصِ فَيخاسِ لِلشزِلَةِ اللِّبنى بِمنعأَنَّ اللَّفْظَ لِلْم نِعتما يرِ كَملِلْآخ ازجا مدِهِملِأَح 
استِعمالُ الثَّوبِ الْواحِدِ بِطَرِيقَي الْمِلْكِ والْعارِيةِ بلْ كَما يمتنِع اكْتِساءُ شخصينِ ثَوبا واحِدا فِي آنٍ واحِدٍ يلْبسه كُلُّ 

لَى أَنامِهِ عما بِتمهاحِدٍ مِنانِ وحجفِي ر اعلَا نِز هلُ فَلِأَنا الْأَو؛ أَم عِيفالْكُلُّ ضرِ ، وةٌ لِلْآخارِيعا ، ودِهِملِأَح مِلْك ه
  الْمتبوعِ إذَا 
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ادلَى إرةُ عالْقَرِين تا إذَا قَامفِيم ا الْكَلَاممإِننِ ، ويينعالْم نياللَّفْظُ ب ارا ، دمهدمِي أَحرنِ ييدت أَسأَيا مِثْلَ رضابِعِ أَيةِ الت
ها الثَّانِي فَلِأَنأَموعِ ، وبتةِ الْمادإر عتِهِ مادإر نلًا عةِ فَضةِ الْقَرِينونعابِعِ فَقَطْ بِمةِ التادازِ إروفَاءَ فِي جلَا خو ، رالْآخ رِسفْتيو 

لَا معنى لِاستِعمالِ اللَّفْظِ فِي الْمعنى إلَّا إرادته عِند إطْلَاقِ اللَّفْظِ مِن غَيرِ تصورِ استِقْرارِهِ وحلُولِهِ فِي الْمعنى ، وأَما الثَّالِثُ 
دالْع وجِبت وعِ لَهضورِ الْمةَ غَيادإر لِّمسا لَا نكُونَ فَلِأَني أَو وعمجالْم ادرأَنْ ي وزجلَا ي لِم ، وعِ لَهضوةِ الْمادإر نولَ ع

ي قِيقِيى الْحنعأَنَّ الْم اهنعةِ مالْقَرِين نقِيقَةِ عاءَ الْحنتِغفَلِأَنَّ اس ابِعا الرأَمادِ ؟ ورالْم تحاخِلًا تا دمهةٍ ، كُلٌّ مِنبِلَا قَرِين مفْه
وهو لَا ينافِي نصب الْقَرِينةِ علَى إرادةِ الْمعنى الْمجازِي أَيضا ، وإِنْ أُرِيد أَنَّ الْمجاز يفْتقِر إلَى قَرِينةٍ مانِعةٍ عن إرادةِ 

نَّ محلَّ النزاعِ إنما هو إرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي والْمجازِي لَا كَونُ اللَّفْظِ حقِيقَةً الْموضوعِ لَه فَينافِي الْحقِيقَةَ فَقَد عرفْت أَ
ا لَا إرازجنُ اللَّفْظِ مكَو وه قِيقِيى الْحنعةِ الْمادإر نةِ عانِعةِ الْموطُ بِالْقَرِينرشالْما ، وعا مازجمو أَي ازِيجى الْمنعةَ الْماد

الَّذِي يتصِلُ بِالْمعنى الْحقِيقِي بِنوعِ علَاقَةٍ فَإِنَّ ذَلِك عين النزاعِ فَإِنْ قِيلَ فَاللَّفْظُ فِي الْمجموعِ مجاز ، والْمجاز مشروطٌ 
وةِ الْمادإر نةِ عانِعةِ الْمبِالْقَرِين قِيقِيى الْحنعالْم وه لَه وعضوا الْمالٌ قُلْنحذَا مها ، وادرم لَه وعضوكُونُ الْمفَي وعِ لَهض

 ، وأَما الْخامِس فَلِأَنه إنْ كَانَ وحده فَيجِب قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى أَنه وحده لَيس بِمرادٍ ، وهِي لَا تنافِي كَونه داخِلًا تحت الْمرادِ
  إثْباتا لِلْحكْمِ بِطَرِيقِ الْقِياسِ فَباطِلٌ 

ارِيالْعةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ واحِدالَةٍ واحِدِ فِي حبِ الْوالَ الثَّومتِعلَى أَنَّ اسع نِيبهِ ملَيقِيسِ عفِي الْم اعتِنا ، لِأَنَّ الِامعرالٌ شحةِ م
وحصولُ الشخصينِ فِي مكَان واحِدٍ يشغلُه كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِتمامِهِ محالٌ عقْلًا فَمِن أَين يلْزم مِنه استِحالَةُ إطْلَاقِ اللَّفْظِ 

نْ كَانَ توضِيحا وتمثِيلًا لِلْمعقُولِ بِالْمحسوسِ فَلَا بد مِن الدلِيلِ علَى وإِرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي والْمجازِي معا ؟ ، وإِ
ادإر دلُ اللَّفْظَ عِنعجا لَا نلَى أَنةٍ عوعمسم را غَيةِ فِيهوررى الضوعدةٌ ، ووعنما مهنِ فَإِنيينعةِ الْمادالَةِ إرتِحنِ اسيينعةِ الْم

حقِيقَةً ومجازا لِيكُونَ استِعمالُه فِيهِما بِمنزِلَةِ استِعمالِ الثَّوبِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ والْعارِيةِ بلْ نجعلُه مجازا قَطْعا لِكَونِهِ 
  .ه مستعملًا فِي الْمجموعِ الَّذِي هو غَير الْموضوعِ لَ

  

  فلا يستحق  قوله 

 أَورد فِي الْمتنِ مِن فُروعِ الْأَصلِ الْمذْكُورِ ثَلَاثَةً لِأَنه إما أَنْ يتحقَّق إرادةُ الْمجازِ فَيمتنِع إرادةُ الْحقِيقَةِ كَالْملَامسةِ فِي قَوله 
  .د بِها الْوطْءُ مجازا بِالْإِجماعِ حتى حلَّ لِلْجنبِ التيمم فَلَا يراد الْمس بِالْيدِ أُرِي} أَو لَامستم النساءَ { تعالَى 

دِ ، وبِالْي سا الْمبِه ادرالْم هدفَعِن هنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مالَفَةِ ابخم عم اعما فَإِنْ قِيلَ لَا إجبِ قُلْننمِ الْجميةَ لِتلَا صِح
 مميت زوجدِ ، وبِالْي سلَى الْما علَهمح نم مهثٌ لِأَنَّ مِنحفِيهِ بةِ ، وعبةِ الْأَرالْأَئِم اعملْ إجةِ بابحالص دعب نم اعمإج ادأَر

لُ هو مخالِف لِإِجماعِ الصحابةِ رضِي اللَّه تعالَى عنهم علَى أَنَّ الْمراد الْوطْءُ ، ويحِلُّ تيمم الْجنبِ بِدلِيلٍ آخر لَا يقَا
ملِلْإِج الِفخم أَنَّ مِثْلَ ذَلِك لِّمسقُولُ لَا نا نلِأَن حِلُّ ذَلِكلَا يدِ ، وبِالْي سلَم بِ أَونالْج فَعر كُونُ لَوا يمإِناعِ ، و  
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أَمرا متفَقًا علَيهِ ، وعدم الْقَولِ بِأَنَّ الْمراد الْمس بِالْيدِ مع جوازِ التيممِ لَيس قَولًا بِالْعدمِ حتى يمتنِع مخالَفَته ، وإِما أَنْ 
قَةِ فَلَا يراد الْمجاز ، وذَلِك إما فِي مفْردٍ كَالْخمرِ إذَا أُرِيد بِها حقِيقَتها فَلَا يراد غَيرها مِن الْمسكِراتِ يتحقَّق إرادةُ الْحقِي

ا بِدهكْرِ مِنفِي الس دالْح جِبا يمإِنقْلِ ، وةِ الْعرامخةِ فِي مهابشلَاقَةِ الْمةٍ بِعنس اعٍ أَومإج مِن رلِيلٍ آخ.  

 تثْبقْلَ فَيالْع امِرخا يم طْلَقرِ ممبِالْخرِهِ ، وغَيطْءِ وامِلِ لِلْوسِ الشاللَّم طْلَقةِ مسلَامبِالْم ادرأَنْ ي وزجلَا ي فَإِنْ قِيلَ لِم
لْمجازِ قُلْنا لِأَنه يتوقَّف علَى الْقَرِينةِ الصارِفَةِ عن إرادةِ الْمعنى الْحقِيقِي وحده ، ولَا قَرِينةَ الْحكْم فِي الْجمعِ بِطَرِيقِ عمومِ ا

م لَهءٍ ، ويالِيهِ بِشوى لِمصا إذَا أَوةٍ كَمبا فِي نِسأَمثِ ، وحبالْم نع ارِجفَخ لِمس لَولُ ، والْأَو حِقتسقٍ يتعم قتعمو ، قتع
 وبكْتثَلًا مومِهِ مفْهارِ متِبهِ بِاعافِ إلَيضبِالْم اهنعم اصتِصاخ فِيدت قتشافَةَ الْمقِهِ لِأَنَّ إضتعقِيقَةٌ فِي مثَلًا حدٍ ميلَى زولِأَنَّ م

 بِاعتِبارِ مكْتوبِيتِهِ لَه مجاز فِي معتقِ معتقِهِ لِوجودِ الْملَابسةِ ، وهِي كَونُ زيدٍ سببا لِعِتقِهِ فِي الْجملَةِ ، زيدٍ ما يختص بِهِ
 هرغَي لِ أَوالْأَص رح قَهتاءٌ أَعوقِ سقِيقَةٌ فِي الْعِتلَى فَحوا لَفْظُ الْمأَمو مِن مهوتا يلَى مقِ عتعقِ الْمتعازٍ فِي مجبِم سلَي وفَه

 رالْأَظْهةِ ، ورجانِ الشولِ كَأَغْصالِي لِلْأُصأَع وعالْفُرلٌ ، وأَص هفَلَ لِأَنلُ أَسالْأَو قالْعِت يما سمإِنفِ ، ونصةِ الْمارظَاهِرِ عِب
لَى أَنلَى الْأَعوى الْممثُ سيفَاعِلٍ ح متِقِ اسعةِ إلَى الْمبسفَلَ بِالنى أَسمسي ه.  

  

  وكذا إذا أوصى  قوله 

   يرِيد أَنَّ لَفْظَ الِابنِ أَو الْولَدِ الْمضافَينِ شخص حقِيقَةٌ فِي أَبنائِهِ وأَولَادِهِ 

ازجةِ ملْبِياثُ الصالْإِنو الذُّكُورو ، هدةً عِناصخ الذُّكُور حِقتساثٌ يإِنو ذُكُور لَهائِهِ ، ونى لِأَبصأَو نِ فَلَونِ الِابفِي اب 
اصاثٌ خإن لَه تإِنْ كَانالَى ، وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِ أَبِي حقَو دأَح وها ، ومهدو عِننباءٌ ونأَب إِنْ كَانَ لَهو ، نءَ لَهيةً فَلَا ش

أَبناءٍ يستحِق الْأَبناءُ خاصةً عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى عملًا بِالْحقِيقَةِ وعِندهما الْجمِيع عملًا بِعمومِ الْمجازِ حيثُ 
الْأَب طْلَقي لَادأَو إِنْ كَانَ لَهةً ، وفَرِدنم لِطَةً أَوتخةِ ملْبِياثِ الصالْإِنلَادِهِ فَلِلذُّكُورِ وى لِأَوصإِنْ أَونِ ، ولَى الْفَرِيقَيفًا عراءُ عن

يع ، وقِيلَ الصلْبِيات خاصةٌ بِالِاتفَاقِ لِأَنَّ الْأَولَاد لَا يطْلَق عرفًا علَى وأَولَاد ابنٍ فَعِنده يستحِق الصلْبِيةُ خاصةً وعِندهما الْجمِ
  .أَولَادِ الِابنِ بِخِلَافِ الْأَبناءِ 

بناءٍ ينبغِي أَنْ لَا يشملَ الْأَمانُ بنِي الْأَبناءِ عِند أَبِي فَإِنْ قِيلَ لَو قَالَ الْكُفَّار آمِنونا علَى أَولَادِنا فَآمنوهم ، ولَهم أَبناءٌ ، وبنو أَ
حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كَما هو رِوايةُ الْقِياسِ لَكِنه يشملُهم عِنده فِي رِوايةِ الِاستِحسانِ ، فَالْجواب أَنَّ شمولَ الْأَمانِ 

اهنِي إيتبفَن بانُ الرينانُ بسعِ إذْ الْإِنسولَى التع نِيبم وهمِ ، وقْنِ الدانَ لِحةِ أَنَّ الْأَمجِه لْ مِنلِ اللَّفْظِ باونةِ تجِه مِن سلَي م
 مِثْلَ بنِي آدم وبنِي هاشِمٍ فَجعلَ مجرد صورةِ الِاسمِ شبهةً أَثْبت بِها علَى الشبهاتِ ، واسم الْأَبناءِ قَد يتناولُ جمِيع الْفُروعِ

تلَا ي هاتِ فَإِنهالْأُماءِ ولَى الْآبع موهنا إذَا آممِ بِخِلَافِ مفِي إطْلَاقِ الِاسفِي الْخِلْقَةِ ، و ابِعت وا هفِيم انَ لَكِنلُ الْأَماون
 ظَاهِر وعِيفِ الَّذِي هلِيلِ الضلُونَ بِالدخدولُ خِلْقَةٍ فَلَا يأُص مهمِ لَكِنلِ الِاساونا فِي تعبإِنْ كَانَ تو مهاتِ لِأَندالْجو اددالْأَج  
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  ا تكُونُ حرمةُ نِكَاحِ الْجداتِ بِالْإِجماعِ لَا بِأَنَّ لَفْظَ الْأُمهاتِ يتناولُها الِاسمِ لِأَنَّ الْأَصالَةَ الْخِلْقِيةَ تعارِضه ، وعلَى هذَ

  والدخول حافيا معناه الحقيقي :  قوله 

ي الْكِيسِ ، والْكِيسِ فِي الْبيتِ ،  لِأَنَّ وضع الشيءِ فِي الشيءِ أَنْ يجعلَ الثَّانِي ظَرفًا لَه بِلَا واسِطَةٍ كَوضعِ الدرهمِ فِ
والْمعنى الْحقِيقِي هاهنا مهجور إذْ لَو اضطَجع ، ووضع الْقَدمينِ فِي الدارِ بِحيثُ يكُونُ باقِي جسدِهِ خارِج الدارِ لَا يقَالُ 

هارِ ، وفِي الد مالْقَد عضو هفًا أَنركُونُ عدِ يساقِي الْجبارِ ، ونِ فِي الديمالْقَد عضيو امنأَنْ ي ادرالْم سلِهِ إذْ لَيى قَونعذَا م
ع سلَي امنلَفْظُ يمِ ، وعِ الْقَدضقِيقَةِ وطٌ فِي حردِ شساقِي الْجب وجرأَنَّ خ اهنعم سلَيارِ ، والد ارِجا لَا خقِيقَتِهِ كَملَى ح

يخفَى ، فَإِنْ قُلْت فَالدخولُ غَير معتبرٍ فِي حقِيقَةِ وضعِ الْقَدمِ فَكَيف يصِح قَولُه ، والدخولُ حافِيا معناه الْحقِيقِي ؟ قُلْت 
نعبِم قِيقِيالْح اهنعادِ مأَفْر مِن هأَن ادا إذَا أَرارِ بِخِلَافِ مفِي الد مالْقَد عضو هقِيقَةُ أَنقَالَ حأَنْ ي حا صافِيلَ حخإذَا د هى أَن

م رقِيقَةٌ غَيا حاشِيولَ مخحِيطِ بِأَنَّ الدالْموطِ ، وسبفِي الْم حرص ا فَإِنْ قُلْت قَداكِبر لًا أَوعنتلَ مخد اهون ى لَوتةٍ حورجه
لَم يحنثْ بِالدخولِ راكِبا قُلْت كَأَنَّ الْمراد أَنه صار حقِيقَةً عرفِيةً فِي الدخولِ ماشِيا ، وهِي غَير مهجورةٍ بِخِلَافِ 

 مع الدخولِ أَو بِدونِهِ حتى لَو وضع الْقَدم بِلَا دخولٍ لَم يحنثْ ذَكَره قَاضِي الْحقِيقَةِ اللُّغوِيةِ أَعنِي وضع الْقَدمِ سواءٌ كَانَ
  .لدخولِ خانْ لَكِن ظَاهِر قَولِهِ وفِي الْعرفِ صار عِبارةً عن لَا يدخلُ مشعِر بِأَنَّ وضع الْقَدمِ حقِيقَةٌ عرفِيةٌ فِي مطْلَقِ ا

  

  يراد به  قوله 

   أَي بِكَونِ الدارِ مضافَةً إلَى فُلَانٍ نِسبةُ السكْنى 

 وهو ظَاهِر بِدلَالَةِ الْعادةِ ، وهو أَنَّ الدار لَا تعادى ، ولَا تهجر لِذَاتِها بلْ لِبعضِ ساكِنِها إلَّا أَنَّ السكْنى قَد تكُونُ حقِيقَةً ،
، وقَد تكُونُ دلَالَةً بِأَنْ تكُونَ الدار مِلْكًا لَه فَيتمكَّن مِن السكْنى فِيها فَيحنثَ بِالدخولِ فِي دارِ تكُونُ مِلْكًا لِفُلَانٍ ، ولَا 

ا أَوا فِيهاكِنس هراءٌ كَانَ غَيوا سا فِيهاكِنس وكُونُ هي الْمِلْك وهو ، قْدِيرِيى التكْنلِيلِ السامِ دلَا لِقِي .  

   صرح بِهِ فِي الْخانِيةِ ، والظَّهِيرِيةِ لَكِن ذَكَر شمس الْأَئِمةِ أَنه لَو كَانَ غَيره ساكِنا فِيها لَا يحنثُ لِانقِطَاعِ النسبةِ بِفِعلِ غَيرِهِ

  

  فإذا تعلق بفعل ممتد  قوله 

 هو ما يصِح تقْدِيره بِمدةٍ مِثْلَ لَبِست الثَّوب يومينِ ، وركِبت الْفَرس يوما بِخِلَافِ قَدِمت يومينِ ، ودخلْت ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، 
تِدفِي الِام ربتعةٌ إلَى أَنَّ الْمارفِيهِ إشلِأَنَّ و ذَلِكو ، موهِ الْيإلَي لُ الَّذِي أُضِيفلَا الْفِع موبِهِ الْي لَّقعلُ الَّذِي تالْفِع ومِهِ هدعادِ و

ي تعلَّق بِهِ الْيوم غَير ممتد لِأَنَّ الْفِعلَ الْيوم حقِيقَةٌ فِي النهارِ فَلَا يعدلُ عنه إلَّا عِند تعذُّرِهِ ، وذَلِك فِيما إذَا كَانَ الْفِعلُ الَّذِ
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 رهالش تمهِ مِثْلَ صلَيائِدٍ عز رغَي ا لَهاريفِ مِعنَ الظَّرضِي كَوقْتونَ ذِكْرِهِ يقْدِيرِ فِي داسِطَةِ تانِ بِومفِ الزإلَى ظَر وبسنالْم
يعِ أَيامِهِ بِخِلَافِ صمت فِي الشهرِ فَإِذَا امتد الْفِعلُ امتد الظَّرف لِيكُونَ مِعيارا لَه فَيصِح حملُ الْيومِ يدلُّ علَى صومِ جمِ

 لُ لَمالْفِع دتمي إِذَا لَموبِ ، ورالطُّلُوعِ إلَى الْغ مِن دتا امم وهقِيقَتِهِ ، ولَى حا عاريكُونُ مِعلَا ي دتملِأَنَّ الْم فالظَّر دتمي
لِغيرِ الْممتد فَحِينئِذٍ لَا يصِح حملُ الْيومِ علَى النهارِ الْممتد بلْ يجِب أَنْ يكُونَ مجازا عن جزءٍ مِن الزمانِ لَا يعتبر فِي 

دتمفِ مرالَى الْععله تلِيلِ قَولِ بِداللَّي مِن ارِ أَوهالن اءٌ كَانَ مِنوالْآنَ س وها ، و } هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو { نع لِّيوفَإِنَّ الت
آنَ الْيومِي ، وهو جزءٌ مِن الْيومِ فَيكُونُ مطْلَق الْآنَ جزءًا الزحفِ حرام لَيلًا كَانَ أَو نهارا ، أَو لِأَنَّ مطْلَق الْآنَ جزءٌ مِن الْ

تارِ إلَّا أَنَّ الْمهاضِ النيب نيبقْتِ وطْلَقِ الْوم نيب كرتشم موبِأَنَّ الْي عِرشحِيطِ مالْم كَلَاملَاقَةَ ، والْع قِّقحمِ فَنوالْي مِن فارع
 جِبةٌ يجاسِ حالُ النمتِعاسو ، دتملٍ مارِ إذَا قُرِنَ بِفِعهاضِ النيفِي بو ، دتملٍ لَا يقْتِ إذَا قُرِنَ بِفِعطْلَقِ الْوفِي م الُهمتِعاس  

شالْم فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِن قَعو ا ، فَإِنْ قُلْت قَدلُ بِهمثُ قَالُوا فِي مِثْلِ الْعيهِ حإلَي افضالْم وه ربتعلَى أَنَّ الْملُّ عدا يايِخِ م
دايةِ قُلْت هو أَنتِ طَالِق يوم أَتزوجك أَو أُكَلِّمك إنَّ التزوج أَو التكَلُّم لَا يمتد ، وكَذَا وقَع فِي الْجامِعِ الصغِيرِ ، وإِيمانِ الْهِ

مِن تسامحاتِهِم حيثُ لَم يختلِف الْجواب لِتوافُقِ الْمتعلِّقِ بِهِ والْمضافِ إلَيهِ فِي الِامتِدادِ ، وعدمِهِ ، وأَما إذَا اختلَفْنا فِي 
علَى أَنَّ الْمعتبر هو ما تعلَّق بِهِ الظَّرف ، لَا ما أُضِيف إلَيهِ حتى لَو قَدِم لَيلًا لَا مِثْلِ أَمرك بِيدِك يوم يقْدم زيد فَقَد اتفَقُوا 

مدةِ فَكَيف جعلُوه غَير ممتد قُلْت يكُونُ الْأَمر بِيدِها لِأَنَّ كَونَ الْأَمرِ بِيدِها مِما يمتد فَإِنْ قُلْت التكَلُّم مِما يقْبلُ التقْدِير بِالْ
امتِداد الْأَعراضِ إنما هو بِتجددِ الْأَمثَالِ كَالضربِ والْجلُوسِ والركُوبِ فَما يكُونُ فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ مِثْلُها فِي الْأُولَى مِن كُلِّ 

الْممتد بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْمتحقِّق فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ لَا يكُونُ مِثْلَه فِي الْمرةِ الْأُولَى فَلَا يتحقَّق تجدد وجهٍ فَجعِلَ كَالْعينِ 
ه لِّقِ بِهِ كَذَلِكعتلِ الْملِلْفِع فظَر موا أَنَّ الْيثَالِ فَإِنْ قُلْت كَمادِهِ ، الْأَمتِدبِام هادتِدام جِبهِ فَيافِ إلَيضلِ الْملِلْفِع فظَر و

 لَم هى إلَّا أَننعثُ الْميح مِن لَه فظَر وهِ فَإِنْ قُلْت هافِ إلَيضادِ الْمتِدمِ امدع دلَى الْآنَ عِنلُ عمحادِهِ فَيتِدمِ امدبِع همدعو
تفِيهِ ي مقْدمِ الَّذِي يوزِلَةِ الْينبِم ديز مقْدي موفَي ا لَهاريفِ مِعنُ الظَّركَو ملْزى يتح رهت الشما فِي صقْدِيرِ فِي كَمبِهِ بِت لَّقع

 ويكْفِي فِي ذَلِك وقُوع الْفِعلِ فِي جزءٍ مِن أَجزاءِ الْيومِ ، وقَد زيد ، ويوم يركَب زيد بِمنزِلَةِ الْيومِ الَّذِي يركَب فِيهِ ،
  يجاب بِأَنَّ ظَرفِيته لِلْعامِلِ 

هِ فَاعافِ إلَيضى بِخِلَافِ الْمنعلَى الْمةٌ عصِرقْتى لَا منعماصِلَةٌ لَفْظًا وحةٌ ، ونِيةٌ لَا ضِمدِيا قَصتِلَافِهِماخ دلَى عِنامِلِ أَوالْع ارتِب
بِالِامتِدادِ وعدمِهِ ، وما ذَكَره الْمصنف مِن الدلِيلِ يتضمن الْجواب عن هذَا السؤالِ وعما قِيلَ سلَّمنا أَنَّ امتِداد الْفِعلِ 

عفِ والظَّر ادتِدضِي امقْتطْلَقِ يلَى مفِي الثَّانِي عارِ ، وهاضِ النيلَى بع لُهملِ حفِي الْأَو ملْزي نأَي مِن لَكِن همدضِي عقْتي همد
وا يكَبقْتِ مِثْلَ ارطْلَقِ الْومِ لِمونِ الْيكَو علُ مالْفِع دتما يا مقْتِ ؟ فَإِنْ قُلْت كَثِيربِاَللَّهِ الْو وا الظَّنسِنأَحو ، ودالْع أْتِيكُمي مو

يوم يأْتِيكُم الْموت ، وبِالْعكْسِ مِثْلَ أَنتِ طَالِق يوم نصوم ، وأَنت حر يوم تنكَسِف الشمس قُلْت الْحكْم الْمذْكُور إنما 
خلُو عِند الْموانِعِ ، ولَا يمتنِع مخالَفَته بِمعونةِ الْقَرائِنِ كَما فِي الْأَمثِلَةِ الْمذْكُورةِ علَى أَنه لَا امتِناع فِي هو عِند الْإِطْلَاقِ والْ

رِهِ بِدفِي غَي كْمالْح لَمعيارِ ، وهاضِ النيلَى بلِ عمِ فِي الْأَوولِ الْيملُ حصحيقْتِ ، وطْلَقِ الْولَى مفِي الثَّانِي عقْلِ ، ولِيلِ الْع
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 يِيرخلَ التعج ففَإِنْ قِيلَ كَي سمالش كَسِفنت حِين أَو قُومي حِين تِ طَالِقا إذَا قَالَ أَنافَةِ كَمالْإِض مِ مِنوبِالْي قْيِيدالت
ا يمِم فْوِيضالتإِنْ وفِي الْكُلِّ ، و دتمم رغَي وفَه وثُهدحرِ ، واءُ الْأَمشإن إنْ أُرِيد هأَن عم دتما لَا يمِم اقتالْعو الطَّلَاقو ، دتم

طَلَّقَةً وا مهنفَكَذَا كَو دتمم وهةً ، وضفَومةً وريخا مهنكَو اقِ أُرِيدتالْعفِي الطَّلَاقِ و ا أُرِيدقُلْن دتمقًا متعدِ مبنُ الْعكَو
 وقُوعهما لِأَنه لَا فَائِدةَ فِي تقْيِيدِ كَونِ الشخصِ مطَلِّقًا أَو معتِقًا بِالزمانِ لِأَنه لَا يقْبلُ التوقِيت بِالْمدةِ ، وفِي التخيِيرِ

  والتفْوِيضِ كَونها مخيرةً ومفَوضةً لِأَنه يصِح أَنْ 

 الْيوم يكُونَ يوما أَو يومينِ أَو أَكْثَر ثُم ينقَطِع فَيفِيد توقِيته بِالْمدةِ فَإِنْ قُلْت ذَكَر فِي الْجامِعِ الصغِيرِ أَنه لَو قَالَ أَمرك بِيدِك
 بِعتتسفِي مِثْلِهِ ينِ ، ويمودِك يرِك بِيزِلَةِ أَمنبِم هلَى أَنلْ عقْتِ بطْلَقِ الْولِم مولَى أَنَّ الْيا عنِيبم سلَةُ قُلْت لَياللَّي لَتخا دغَدو ،

را إذَا قَالَ أَملَةَ بِخِلَافِ ممِ اللَّيوالْي ملِ اساللَّي ائِهِ مِنا بِإِزم بِعتتسلَا ي فَرِدنالْم موغَدٍ فَإِنَّ الْي دعبو ، مودِك الْيك بِي.  

  

  لأنه يراد باطنها  قوله 

لْحِنطَةِ ، وأَكْلُ ما فِي الْحِنطَةِ يعم أَكْلَ  أَي ما فِي الْحِنطَةِ مِن الْأَجزاءِ يقَالُ فُلَانٌ يأْكُلُ الْحِنطَةَ أَي طَعامه مِن أَجزاءِ ا
 هحِمدٍ رمحم دثُ بِهِ عِننحقِيلَ يقِيقِ ، والد سا جِنمهدعِن هوِيقِ فَإِنونَ السوِهِ دحنزِ وبالْخ ا مِنهذُ مِنختا يأَكْلُ ما ، ونِهيع

  .ما حقِيقَةُ أَكْلِ الْحِنطَةِ فَهو أَنْ يقَع الْأَكْلُ علَى نفْسِ الْحِنطَةِ بِأَنْ يضعها فِي الْفَمِ فَيمضغها اللَّه تعالَى ، وأَ

  

  الله علي صوم رجب  قوله 

 والْعدلِ عن الرجبِ لِأَنَّ الْمراد رجب بِعينِهِ أَي الَّذِي يأْتِي  وقَع فِي عِبارةِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى غَير منونٍ لِلْعلَمِيةِ
هِ أَو ينوِي عقِيب الْيمِينِ ، والْمسأَلَةُ علَى سِتةِ أَوجهٍ لِأَنَّ الْقَائِلَ إما أَنْ لَا ينوِي شيئًا أَو ينوِي النذْر مع نفْيِ الْيمِينِ أَو بِدونِ

  .الْيمِين مع نفْيِ النذْرِ أَو بِدونِهِ أَو ينوِي النذْر والْيمِين جمِيعا 

فِي أَولِ هذِهِ الْمسأَلَةِ بِقَولِهِ ، فَالثَّلَاثَةُ الْأُولُ نذْر بِاتفَاقٍ ، والرابِع يمِين بِالِاتفَاقِ ، وفِي الْأَخِيرينِ خِلَاف ، وإِلَيهِما الْإِشارةُ 
 ، مِيني امِسالَى الْخعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي داتِ فَعِنالْإِثْبفْيِ وبِالن ضٍ لَهرعرِ تغَي مِن ذْرِ أَوةِ الننِي عم أَي مِينى الْيونو

 ذْرن ادِسالسو  

 كِلَاهما نذْر ويمِين ، وهما معنيانِ مختلِفَانِ فَموجب الْأَولِ الْوفَاءُ بِالْملْتزمِ ، والْقَضاءُ عِند الْفَوتِ لَا الْكَفَّارةُ ، وعِندهما
قَضاءُ ، واللَّفْظُ حقِيقَةٌ فِي النذْرِ لِأَنه الْمفْهوم عرفًا ولُغةً ، وموجب الثَّانِي الْمحافَظَةُ علَى الْبِر ، والْكَفَّارةُ عِند الْفَوتِ لَا الْ

كَلَام نذْر ولِهذَا لَا يتوقَّف علَى النيةِ بِخِلَافِ الْيمِينِ فَإِرادتهما معا جمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ، وتقْرِير الْجوابِ أَنَّ هذَا الْ
بِصِيغتِهِ لِكَونِها موضوعةً لِذَلِك يمِين بِموجبِهِ أَي لَازِمه الْمتأَخر يمِين لِأَنَّ النذْر إيجاب لِلْمباحِ الَّذِي هو صوم رجبٍ مثَلًا 
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م وهِ الَّذِي هضِد رِيمحت وجِباحِ يبالْم ابإِيجهِ ، ، وضِد نع عنالْم وجِبءِ ييالش ابثَلًا لِأَنَّ إيجمِ موكِ الصرا كَتضأَي احب
مى تحرِيم أَي شرع لَكُم تحلِيلَها بِالْكَفَّارةِ س} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّةَ أَيمانِكُم { وتحرِيم الْمباحِ يمِين لِقَولِهِ تعالَى 

 فْسن وه وجِبالَى الْمعت اللَّه هحِمفِ رنصقْرِيرِ الْملَى تا فَعمِينفْسِهِ يلَى نلَ عسالْع ةَ أَوارِيم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن
سِطَةِ موجبِهِ أَي أَثَرِهِ الثَّابِتِ بِهِ لِأَنَّ موجب النذْرِ لُزوم الْمنذَرِ الَّذِي هو جائِز الْيمِينِ ، وقِيلَ معناه أَنَّ هذَا الْكَلَام يمِين بِوا

 ودلَالَةُ اللَّفْظِ علَى التركِ فِي نفْسِهِ إذْ لَا نذْر فِي الْواجِبِ بِنفْسِهِ فَصار النذْر تحرِيما لِلْمباحِ بِواسِطَةِ موجبِهِ أَي حكْمِهِ ،
لَازِمِ معناه لَا تكُونُ بِطَرِيقِ الْمجازِ ما لَم تستعملْ فِي اللَّازِمِ ، ولَم يرِد بِهِ اللَّازِم مع قَرِينةٍ مانِعةٍ عن إرادةِ الْموضوعِ لَه لِأَنَّ 

الْمعنى ولَازِمِهِ بِطَرِيقِ التضمنِ والِالْتِزامِ ، ولَا يصِير بِذَلِك مجازا فَفَهم الْجزءِ أَو اللَّازِمِ قَد الْحقِيقَةَ أَيضا تدلُّ علَى جزءِ 
  يكُونُ مِن حيثُ إنه نفْس الْمرادِ فَاللَّفْظُ 

لْمرادِ أَو لَازِمه فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ كَما إذَا فُهِم الْجِدار مِن لَفْظِ الْبيتِ الْمستعملِ حِينئِذٍ مجاز ، وقَد يكُونُ مِن حيثُ إنه جزءُ ا
وزجقِيقَةٌ لَا تةَ حيغاصِلُ أَنَّ الصعِ ، فَالْحبلِ فِي السمعتسدِ الْملَفْظِ الْأَس ةُ مِناعجالش فُهِمو ، اهنعفِي م لَازِم مِينالْيا ، وفِيه 

 قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر وازِ هجالْمقِيقَةِ والْح نيعِ بمى الْجنعأَنَّ م ةٍ مِنرم رغَي قبا سلِم ظَرفِيهِ نو ، عما فَلَا جلَه
جمقِيقَةً ونُ اللَّفْظِ حا لَا كَوعم ازِيجالْمذَا ولِهو ، وعِ لَهضوةِ الْمادمِ إردوطٌ بِعرشم ازجالْمو ، ذَلِك روصتي فكَيا ، واز

 اهنعاللَّفْظِ م مِن ادرلِهِ لَا يمِ إلَى قَوةِ الْقَوارعِب نثِ عحبرِيرِ الْمحالَى فِي تعت اللَّه هحِمر فنصلَ الْمدع ازِيجالْمو قِيقِيالْح
معا فَإِذَا أُرِيد الْمعنى الْحقِيقِي لِلصيغةِ ولَازِمه الْمتأَخر كَانَ جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ سواءٌ سميت الصيغةُ مجازا أَو لَا 

.  

  

  ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال  قوله 

لَا  ي همِ فَإِنابِ الْقَوولَى جع ارِدكَالَ الْوازِ لَا الْإِشجالْمقِيقَةِ والْح نيعِ بماعِ الْجتِنأَلَةِ امسلَى ممِ عهوتكَالِ الْملَ الْإِشنِي أَصع
 إذَا نوى الْيمِين فَقَطْ وأَما إذَا نواهما جمِيعا فَقَد تحقَّق إرادةُ الْمعنى يندفِع بِهذَا الْمقَالِ لَكِن هذَا الْجواب إنما يصِح فِيما

فْسِ الصبِن ثَابِت هذْرِ لِأَنةِ النادةَ بِإِررذَا فَإِنْ قُلْت لَا عِبعِ إلَّا همى لِلْجنعلَا ما ، وعم ازِيجالْمو قِيقِيأْثِيرٍ الْحرِ تغَي ةِ مِنيغ
لِلْإِرادةِ فَكَأَنه لَم يرِد إلَّا الْمعنى الْمجازِي قُلْت فَلَا يمتنِع الْجمع فِي شيءٍ مِن الصورِ لِأَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي يثْبت بِاللَّفْظِ فَلَا 

  ها ، واعلَم أَنَّ الْإِشكَالَ الْمذْكُور إنما وقَع فِي خاطِرِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عِبرةَ بِإِرادتِهِ ولَا تأْثِير لَ

نِ الْأَويهجابِ بِووالْج عم سِيخرامِ السالْإِم نفِ عالْكَش احِبص قَلَهن إِلَّا فَقَددِ ، واروبِيلِ التلَى سع مِلَتعتا اُسلَم هلُ أَن
الصيغةُ فِي محلٍّ آخر خرجت الْيمِين مِن أَنْ تكُونَ مرادةً فَصارت كَالْحقِيقَةِ الْمهجورةِ فَلَا تثْبت مِن غَيرِ نِيةٍ ، والثَّانِي أَنَّ 

نذْرِ ، ولَا يتوقَّف علَى الْقَصدِ إلَّا أَنَّ كَونه يمِينا يتوقَّف علَى الْقَصدِ لِأَنَّ الشرع لَم تحرِيم تركِ الْمنذُورِ يثْبت بِموجبِ ال
د ومِن بدِيعِ الْكَلَامِ فِي هذَا يجعلْه يمِينا إلَّا عِند الْقَصدِ بِخِلَافِ شِراءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ الشرع جعلَه إعتاقًا قَصد أَو لَم يقْصِ
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 ضِياسٍ ربنِ علِ ابا فِي قَوزِلَةِ بِاَللَّهِ كَمنبِم مةَ اللَّهِ قَسالَى أَنَّ كَلِمعت اللَّه هحِمر سِيخرةِ السالْأَئِم سمش ها ذَكَرقَامِ مالْم
 الْجنةَ فَاَللَّهِ ما غَربت الشمس حتى خرج ، وكَلِمةُ علَي نذْر إلَّا أَنَّ هذَا الْكَلَام غَلَب عِند اللَّه تعالَى عنهما دخلَ آدم

حم مِن وا هى بِكُلِّ لَفْظٍ مون ا فَقَدماهوهِ فَإِذَا نلَيمِلَ عةً فَحادذْرِ عى الننعكُونُ الْإِطْلَاقِ فِي ملَا يتِهِ ، ولُ بِنِيمعلَاتِهِ فَيمت
  جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ بلْ فِي كَلِمتينِ 

 )ةً أَوادع ا أَوحِس قْلًا أَوقِيقَةِ عةَ الْحادإر عنمةٍ تقَرِين ازِ مِنجلِلْم دأَلَةٌ لَا بسالْكَلَامِ مكَلِّمِ وتالْم نةٌ عارِجا خإم هِيا وعرش 
فَإِنه تعالَى لَا يأْمر ) } واستفْزِز من استطَعت مِنهم { كَدلَالَةِ الْحالِ نحو يمِينِ الْفَورِ أَو معنى مِن الْمتكَلِّمِ كَقَولِهِ تعالَى 

صِيعالَى بِالْمعلِهِ تذَا الْكَلَامِ كَقَوه نارِجٍ علَفْظٍ خ ةِ ، أَو } كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم { وهالْكَلَامِ و اقفَإِنَّ سِي
مرأَتِي إنْ كُنت رجلًا لَا يكُونُ توكِيلًا أَو غَير خارِجٍ يخرِجه مِن أَنْ يكُونَ لِلتخيِيرِ ونحو طَلِّق ا} إنا أَعتدنا { قَوله تعالَى 

 وحن كُني لَم صِيصِ أَوخا فِي التنا ذَكَرلَى كَمادِ أَوالْأَفْر ضعكُونَ با أَنْ ياتِ { فَإِميالُ بِالنمتِي } { الْأَعأُم نع فِعرو
لِأَنَّ عين فِعلِ الْجوارِحِ لَا يكُونُ بِالنيةِ وعين الْخطَأِ والنسيانِ غَير مرفُوعٍ بلْ الْمراد الْحكْم ، وهو } نُ الْخطَأُ والنسيا

 بِناءً علَى صِدقِ عزِيمتِهِ والثَّانِي بِناءً علَى ركْنِهِ نوعانِ الْأَولُ الثَّواب والْإِثْم والثَّانِي الْجواز والْفَساد ونحوهما والْأَولُ
 لَفتا اخلَمتِهِ ، وزِيمقِ عهِ لِصِدلَيع ثَابيطِهِ وركْمِ لِفَقْدِ شفِي الْح زجي لَّى لَمصاهِلًا وجِسٍ جاءٍ نأَ بِمضوت نطِهِ فَإِنَّ مرشو

انِ صكْملَا الْح ازجفَلِأَنَّ الْم هدا عِنأَمو لَه ومملَا ع كرتشا فَلِأَنَّ الْمندا عِنأَم معكًا فَلَا يرتشا مازجنِهِ مكَو دعب مالِاس ار
 لَه ومما ( عمهدأَح تفَإِذَا ثَب ( ِكْمالْح لُ مِنالْأَو عوالن وهو )و رالْآخ تثْبي فَاقًا لَمات ابالثَّو وه ( وهو رالْآخ عوالن أَي
 ازولَا ( الْج عكَر أَو فتى إذَا استذَا الْبِئْرِ حه مِن برشلَا يقِيقِ وذَا الده أْكُلُ مِنلَا يلَةِ وخذِهِ النه أْكُلُ مِنلَا ي وحنو

حقُولَةِ يناءِ الْممكَالْأَسارِ فُلَانٍ وفِي د همقَد عضلَا ي وحنثُ ون  

ونحو التوكِيلِ بِالْخصومةِ فَإِنه يصرف إلَى الْجوابِ لِأَنَّ معناه الْحقِيقِي مهجور شرعا وهو كَالْمهجورِ عادةً فَيتناولُ 
اعلَم أَنَّ الْقَرِينةَ إما خارِجةٌ عن الْمتكَلِّمِ والْكَلَامِ أَي لَا تكُونُ معنى فِي الْمتكَلِّمِ أَي صِفَةً لَه ولَا تكُونُ ) قْرار والْإِنكَار الْإِ

كُونُ مِنت كَلِّمِ أَوتى فِي الْمنعكُونُ مت سِ الْكَلَامِ أَوجِن ا لَفْظٌ مِنسِ الْكَلَامِ إمجِن مِن ةُ الَّتِي هِيذِهِ الْقَرِينه سِ الْكَلَامِ ثُمجِن 
ادمِ إردلَى عا عالد ارِجاللَّفْظُ الْخ كُونُ ذَلِكي أَي ركُونُ فِي كَلَامٍ آخلْ يفِيهِ ب ازجكُونُ الْمذَا الْكَلَامِ الَّذِي يه نع ارِجةِ خ

 مذَا الْقِسه قِيقَةِ ، ثُمةِ الْحادمِ إردلَى عا عالكُونُ دي هءٌ مِنيش ذَا الْكَلَامِ أَوه نيلْ عذَا الْكَلَامِ به نارِجٍ عخ رغَي قِيقَةِ أَوالْح
ر فِي التخصِيصِ أَنَّ الْمخصص قَد يكُونُ كَونَ بعضِ الْأَفْرادِ ناقِصا أَو علَى نوعينِ إما أَنْ يكُونَ بعض الْأَفْرادِ أَولَى كَما ذَكَ

ح لُوكمم بكَاتأَنَّ الْم عبِ مكَاتلَى الْمع قَعلَا ي رلُوكٍ لِي حمرِ فَإِذَا قَالَ كُلُّ مضِ الْآخعلَى بِالْبكُونُ اللَّفْظُ أَوا فَيائِدقِيقَةً ز
فَيكُونُ هذَا اللَّفْظُ مجازا مِن حيثُ إنه مقْصور علَى بعضِ الْأَفْرادِ وهو غَير الْمكَاتبِ أَو لَم يكُن بعض الْأَفْرادِ أَولَى 

 التخصِيصِ كَونَ بعضِ الْأَفْرادِ أَولَى مِن قِسمِ الْمخصصِ فَانحصرت الْقَرِينةُ فِي هذِهِ الْأَقْسامِ فَإِنْ قِيلَ قَد جعلَ فِي فَصلِ
 غَيرِ الْكَلَامِي وهنا جعِلَ مِن قِسمِ الْقَرِينةِ اللَّفْظِيةِ فَما الْفَرق بينهما ؟ قُلْنا الْمراد بِالْمخصصِ الْكَلَامِي أَنَّ الْكَلَام بِصرِيحِهِ
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 ضعكُونُ با فَيكُونُ كَلَامِيلَا ي كَذَلِك سصٍ لَيصخكُلُّ مو امالْع هوجِبكْمٍ يا لِحاقِضنا مكْمادِ حضِ الْأَفْرعفِي ب وجِبي
  ي بِالْقَرِينةِ اللَّفْظِيةِ أَنْ الْأَفْرادِ أَولَى بِكَونِهِ مخصصا غَير كَلَامِي بِهذَا التفْسِيرِ وهاهنا نعنِ

 بكَاتلِهِ الْماونت مداللَّفْظِ ع مِن مفْهي رلُوكٍ لِي حمفِي كُلِّ مةٍ وادرم رقِيقَةَ غَيطَرِيقٍ كَانَ أَنَّ الْح اللَّفْظِ بِأَي مِن مفْهي
ى الْأَمثِلَةِ الْمذْكُورةِ فِي الْمتنِ فَكُلُّ قِسمٍ مِن الْأَقْسامِ فَنظِيره مذْكُور عقِيب ذَلِك الْقِسمِ لَكِن فَتكُونُ الْقَرِينةُ لَفْظِيةً ، جِئْنا إلَ

و عادةً أَو شرعا فَنبين هنا هذَا الْمعنى لَم نذْكُره فِي كُلِّ مِثَالٍ أَنَّ الْقَرِينةَ الْمانِعةَ مِن إرادةِ الْحقِيقَةِ مانِعةٌ عقْلًا أَو حِسا أَ
فَفِي يمِينِ الْفَورِ كَما إذَا أَرادت الْمرأَةُ الْخروج فَقَالَ إنْ خرجت فَأَنتِ طَالِق يحملُ علَى الْفَورِ فَالْقَرِينةُ مانِعةٌ عن إرادةِ 

الْمفًا ورقِيقَةِ عالَى الْحعله تفِي قَوطْلَقًا وم وجرالْخ قِيقِيى الْحنع } مهمِن تطَعتاس نم فْزِزتاسقِيقَةَ } والْح عنمةُ تالْقَرِين
وهو الْإِباحةُ مع الْعذَابِ الْمستفَادِ مِن قَولِهِ لِأَنَّ التخيِير } فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر { عقْلًا وكَذَا فِي قَوله تعالَى 

ممتنِع عقْلًا وفِي قَولِهِ طَلِّق امرأَتِي إنْ كُنت رجلًا الْحقِيقَةُ ممتنِعةٌ عرفًا وفِي قَولِهِ علَيهِ السلَام } إنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا { 
الْحقِيقَةُ غَير مرادةٍ عقْلًا وفِي لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ النخلَةِ أَو الدقِيقِ حِسا وفِي لَا يشرب مِن هذِهِ الْبِئْرِ } عمالُ بِالنياتِ الْأَ{ 

ما عرفًا عاما أَو خاصا أَو شرعا وفِي التوكِيلِ بِالْخصومةِ حِسا وعرفًا وفِي لَا يضع قَدمه عرفًا وفِي الْأَسماءِ الْمنقُولَةِ إ
لِها شرعا فَإِنْ قِيلَ لَا نسلِّم أَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي ممتنِع فِي قَولِهِ لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ النخلَةِ حِسا لِأَنَّ الْمحلُوف علَيهِ عدم أَكْ

وهو غَير ممتنِعٍ حِسا بلْ أَكْلُها كَذَلِك ، قُلْنا الْيمِين إذَا دخلَت علَى النفْيِ كَانت لِلْمنعِ فَوجب الْيمِين أَنْ يصِير ممنوعا 
  بِالْيمِينِ وما لَا يكُونُ مأْكُولًا حِسا أَو عادةً لَا 

نمكُونُ مي لُهةٍ قَوقَرِين ازِ مِنجلِلْم دلَا ب هأَن وهأَلَةِ وسلُ الْمأَو طِفع مِينِ ثُما بِالْيلَةً ( وعمعتسقِيقَةُ مالْح تا إذَا كَانفَأَم
لْحقِيقِي أَولَى لِأَنَّ الْأَصلَ لَا يترك إلَّا لِضرورةٍ وعِندهما الْمعنى والْمجاز متعارفًا فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى الْمعنى ا

  )الْمجازِي أَولَى ونظِيره لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ الْحِنطَةِ يصرف إلَى الْقَضمِ عِنده وعِندهما إلَى أَكْلِ ما فِيها 

  

حرالش  

  

  مسألة لا بد للمجاز من قرينة  قوله 

 مانِعةٍ عن إرادةِ الْمعنى الْحقِيقِي سواءٌ جعِلَت داخِلَةً فِي مفْهومِ الْمجازِ كَما هو رأْي علَماءِ الْبيانِ أَو شرطًا لِصِحتِهِ 
  .واعتِبارِهِ كَما هو رأْي أَئِمةِ الْأُصولِ 
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  أو عادة ه  قول

  . يشملُ الْعرف الْعام والْخاص ، وقَد يفَرق بينها بِاستِعمالِ الْعادةِ فِي الْأَفْعالِ والْعرفِ فِي الْأَقْوالِ 

  

  نحو يمين الفور  قوله 

لِلس عِيرتاُس إذَا غَلَت رالْقِد تفَار ردصلِ مفِي الْأَص وه  عجثَ فَقِيلَ رلَا لُبا وثَ فِيهيالَةُ الَّتِي لَا ربِهِ الْح تيمس ةِ ثُمعر
 كُنسلِ أَنْ يقَب مِنتِهِ ، واعس مِن رِهِ أَيفَو فُلَانٌ مِن.  

  

  } واستفزز { كقوله تعالى  قوله 

وسوستِك ودعائِك إلَى الشر فَهاهنا قَرِينةٌ مانِعةٌ عن إرادةِ حقِيقَةِ الطَّلَبِ  أَي استنزِلْ أَو حرك من استطَعت مِنهم بِ
مِن ذَلِك والْإِيجابِ عقْلًا ، وهِي كَونُ الْآمِرِ تعالَى وتقَدس حكِيما لَا يأْمر إبلِيس بِإِغْواءِ عِبادِهِ فَهو مجاز عن تمكِينِهِ 

  .وإِقْدارِهِ علَيهِ لِعلَاقَةِ أَنَّ الْإِيجاب يقْتضِي تمكُّن الْمأْمورِ مِن الْفِعلِ وقُدرته علَيهِ لِسلَامةِ الْآلَاتِ والْأَسبابِ 

  

  } فمن شاء فليؤمن { كقوله تعالى  قوله 

قِيقَةٌ فِي التذَا الْكَلَامِ حمِثْلُ ه  لَهقَو اءَ لَكِننِ شيرالْأَم أَي ارتخدٍ أَنْ يالْإِذْنِ لِكُلِّ أَحيِيرِ وا " خندتا أَعلَى " إنةٌ عانِعةٌ مقَرِين
فْظٌ خارِج عن هذَا الْكَلَامِ الْموضوعِ لِلتخيِيرِ إرادةِ ذَلِك عقْلًا إذْ لَا عذَاب علَى الْإِتيانِ بِما خير فِيهِ وأُذِنَ ، وهذِهِ الْقَرِينةُ لَ

، وكَذَا كُلٌّ مِن الْأَمرينِ مجاز لِلتوبِيخِ والْإِنكَارِ لَا حقِيقَةٌ أَما الْأَولُ فَبِقَرِينةِ من شاءَ إذْ لَا يختص الْإِيمانُ شرعا بِمن شاءَ ، 
  .الْآيةَ } إنا أَعتدنا { انِي فَبِدلَالَةِ الْعقْلِ ، وقَولُه وأَما الثَّ

 صِحي ففَإِنْ قِيلَ كَي  

 قُلْنا بِاعتِبارِ أَنها جعلُ الْقَرِينةِ الَّتِي هِي لَفْظٌ خارِج عن هذَا الْكَلَامِ قَسِيما لِلْقَرِينةِ الَّتِي هِي خارِجةٌ عن الْمتكَلِّمِ والْكَلَامِ ؟
 ى مِننعكُونَ ما أَنْ تةَ إماصِلُ أَنَّ الْقَرِينلَى الْإِطْلَاقِ ، فَالْحالْكَلَامِ ع نةً عارِجكُونُ خسِ الْكَلَامِ فَلَا تجِن كُونُ مِنلَفْظٌ فَت

ظًا أَو لَا ، واللَّفْظُ إما أَنْ يكُونَ خارِجا عن الْكَلَامِ الَّذِي وقَع فِيهِ الْمجاز أَو لَا ، الْمتكَلِّمِ أَو لَا ، والثَّانِي إما أَنْ تكُونَ لَفْ
ضِ أَفْرادِ مفْهومِهِ بِالْإِرادةِ مِن الْأَولُ ما يكُونُ دلَالَته علَى الْمنعِ عن إرادةِ الْحقِيقَةِ بِاعتِبارِ أَولَوِيةِ بع: وغَير الْخارِجِ قِسمانِ 

اللَّفْظِ لِاختِصاصِ الْبعضِ الْآخرِ بِنقْصانٍ كَالْمكَاتبِ مِن أَفْرادِ الْمملُوكِ أَو بِزِيادةٍ كَالْعِنبِ مِن أَفْرادِ الْفَاكِهةِ فَيصِير اللَّفْظُ 
الْبعضِ الْأَولَى ، وهذَا الَّذِي يسميهِ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى حقِيقَةً قَاصِرةً ، وذَهب مجازا بِاعتِبارِ اختِصاصِهِ بِ
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ه نيبي لَمهٍ ، وجو مِن ازجهٍ مجو قِيقَةٌ مِنح هإلَى أَن قبا سالَى فِيمعت اللَّه هحِمر فنصقِيقَةِ الْمةِ الْحادإر نع انِعم ها أَنناه
عقْلًا أَو حِسا أَو عادةً أَو شرعا ، والظَّاهِر أَنه مانِع عادةً ، وقَد جعلَه فِيما سبق قَسِيما لِدلَالَةِ الْعادةِ أَيضا لِأَنه أَراد بِالْعادةِ 

تخا يةَ مثَم عنمثِلَةٍ تةَ أَمانِيثَم لَه ذَكَرادِ ، وضِ الْأَفْرعةِ بلَوِيارِ أَوتِببِاع كُونُ ذَلِكا لَا يالثَّانِي مالِ ، وونَ الْأَقْوالِ دبِالْأَفْع ص
، والرابِعِ ، والْخامِسِ حِسا مع الْعرفِ فِي الْخامِسِ ، وفِي الْقَرِينةَ عن إرادةِ الْحقِيقَةِ فِي الْأَولَينِ عقْلًا ، وفِي الثَّالِثِ 

السادِسِ عرفًا وفِي الثَّامِنِ شرعا فَلِذَا أَعاد لَفْظَ نحو ، وفِي السابِعِ إما عرفًا عاما أَو خاصا أَو شرعا مِن غَيرِ تعيِينٍ فَلِذَا 
  .هِ غَيره ، وذَكَره بِلَفْظِ الْكَافِ خالَف بِ

  

   قوله 

  )} الْأَعمالُ بِالنياتِ { 

ي إيجادِ  روِي مصدرا بِإِنما ، ومجردا عنها ، وكِلَاهما يفِيد الْحصر ، والْمراد بِالنيةِ قَصد الطَّاعةِ والتقَرب إلَى اللَّهِ تعالَى فِ
الْفِعلِ فَلَو سقَطَ فِي الْماءِ فَاغْتسلَ أَو غَسلَ أَعضاءَه لِلتبردِ لَم يكُن ناوِيا ، ونفْس هذَا الْكَلَامِ يدلُّ عقْلًا علَى عدمِ إرادةِ 

رلْ الْمةٍ برِ نِيغَي لُ مِنملُ الْعصحي قِيقَتِهِ إذْ قَدح كْمالْحبِهِ ، ووجملَى أَثَرِهِ وءِ عيارِ إطْلَاقِ الشتِبا بِاعهكْمالِ حمبِالْأَع اد
مرحالِ الْمفِي الْأَفْع الْإِثْمةِ ، ويةِ إلَى النقِرفْتالِ الْممفِي الْأَع ابالثَّو وهةِ ، وبِالْآخِر لَّقعتي عوانِ نعوا نينبِالد لَّقعتي عونةِ ، و

، وهو الْجواز والْفَساد ، والْكَراهةُ ، والْإِساءَةُ ، ونحو ذَلِك ، والنوعانِ مختلِفَانِ بِدلِيلِ أَنَّ مبنى الْأَولِ علَى صِدقِ الْعزِيمةِ 
و جِدةِ فَإِنْ ويلُوصِ النخى ، وتعِ حرةِ فِي الشربتعائِطِ الْمرالشكَانِ وودِ الْأَرجلَى وى الثَّانِي عنبمإِلَّا فَلَا ، وو ، ابالثَّو جِد

ا عازجاللَّفْظُ م ارلَا إذَا ص ةِ أَوزِيمقِ الْعلَى صِدلَ عمتاءٌ اشوإِلَّا فَلَا ، سو حص تجِدو نِ كَانَ لَولِفَيتخنِ الْميعوالن ن
 افِعِيالش دا عِنأَمو ، لَه ومملَا ع كرتشا فَلِأَنَّ الْمندا عِنا أَممِيعا جمهتادإر وزجفَلَا ي عِيوعِ النضبِ الْوسا بِحمهنيكًا برتشم

نَّ الْمجاز لَا عموم لَه بلْ يجِب حملُه علَى أَحدِ النوعينِ فَحملَه الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَى النوعِ رحِمه اللَّه تعالَى فَلِأَ
م بيانُ الْحِلِّ والْحرمةِ والصحةِ والْفَسادِ ونحوِ ذَلِك الثَّانِي بِناءً علَى أَنَّ الْمقْصود الْأَهم مِن بعثَةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ

  ةَ فَهو أَقْرب إلَى الْفَهمِ فَيكُونُ الْمعنى أَنَّ صِحةَ الْأَعمالِ لَا تكُونُ إلَّا بِالنيةِ فَلَا يجوز الْوضوءُ بِدونِ النيةِ ، وحملَه أَبو حنِيفَ

رضِي اللَّه تعالَى عنه عن النوعِ الْأَولِ أَي ثَوابِ الْأَعمالِ لَا يكُونُ إلَّا بِالنيةِ ، وذَلِك لِوجهينِ الْأَولُ أَنَّ الثَّواب ثَابِت اتفَاقًا 
ضةُ أَيحالص أُرِيد ةِ فَلَويونِ النبِد ابا إذْ لَا ثَواقِيابِ لَكَانَ بلَى الثَّومِلَ عح لَو هازِ ، الثَّانِي أَنجالْم كِ أَورتشالْم وممع ملْزا ي

النعِ ويةِ كَالْبيونِ النكُونُ بِدت ا قَدهةِ فَإِنحلًا بِخِلَافِ الصةِ أَصيونِ النبِد ابومِهِ إذْ لَا ثَوملَى علِهِ عمقْدِيرِ حلَى تع كَاحِ ، ثُم
علَى الثَّوابِ يدلُّ الْحدِيثُ علَى عدمِ صِحةِ الْعِباداتِ بِدونِ النيةِ لِأَنَّ الْمقْصود مِنها الثَّواب فَعِند تخلُّفِ الثَّوابِ لَا تبقَى 

ادنِهِ عِبوءُ فِي كَوضةُ فَالْوحفِيهِ الصو ، اللَّه هحِمر فنصالْم هكَذَا ذَكَر قِرفْتلَاةِ لَا يا لِلصاحنِهِ مِفْتفِي كَوةِ ويإلَى الن قِرفْتةً ي
 النيةِ اتفَاقًا لَا يقْتضِي ذَلِك لِأَنَّ موافَقَةَ الْحكْمِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الثَّواب مراد بِالِاتفَاقِ ، وعدم الثَّوابِ بِدونِ
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لِلدلِيلِ لَا تقْتضِي إرادته مِنه وثُبوته بِهِ لِيلْزم عموم الْمشتركِ بِمعنى إرادةِ معنييهِ مثَلًا قَولُنا الْعين جِسم لَيس مِن عمومِ 
لْمشتركِ فِي شيءٍ ، وإِنْ كَانَ الْحكْم بِالْجِسمِيةِ ثَابِتا لِمعانِيهِ ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الْقَولَ بِعدمِ عمومِ الْمجازِ مِما لَم يثْبت مِن ا

لَه أَنْ يقُولَ هذَا الْحدِيثُ مِن قَبِيلِ الْمحذُوفِ لَا الْمجازِ أَي حكْمِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَى ما سبق ، ولَو سلِم فَ
 بِالْأَعمالِ الَّتِي الْأَعمالِ بِالنيةِ ، وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ عدم بقَاءِ الْأَعمالِ علَى الْعمومِ مشترك الْإِلْزامِ إذْ لَا بد عِندكُم مِن تخصِيصِها

  هِي محلُّ الثَّوابِ فَيخص عِنده أَيضا بِغيرِ الْبيعِ والنكَاحِ وأَمثَالِ ذَلِك مِما لَا يفْتقِر صِحته إلَى النيةِ بِإِجماعٍ ، وأَما رابِعا 

م انتِفَاءَ الصحةِ لَو كَانت الصحةُ عِبارةً عن ترتبِ الْغرضِ ، والْغرض هو الثَّواب أَما لَو فَلِأَنَّ انتِفَاءَ الثَّوابِ إنما يستلْزِ
 لِلشرعِ فَلَا ، وأَما خامِسا كَانت الصحةُ عِبارةً عن الْأَجزاءِ أَو دفْعِ وجوبِ الْقَضاءِ أَو كَانَ الْغرض هو الِامتِثَالُ موافَقَةً

فَلِورودِ الْإِشكَالِ الْمشهورِ ، وهو أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْحكْم مشترك بين النوعينِ اشتِراكًا لَفْظِيا بِأَنْ يوضع بِإِزاءِ كُلِّ واحِدٍ 
ولْ هةٍ بلَى حِدا ععضا ومهمِن معا يكَم ذَلِك رغَيو الْإِثْمو ابالثَّوو ادالْفَسو ازوالْج معلَازِمِهِ فَيءِ ويلِأَثَرِ الش وعضوم 

ةُ النادا ، فَإِرمهوحنو اضيالْبو ادونُ الساللَّوا ، ومهرغَيو ، سالْفَرانَ ، وسانُ الْإِنويكِ الْحرتشومِ الْممع كُونُ مِننِ لَا تيعو
 قَائِم ذَا الْكَلَامكْمِ أَنَّ هالْح نع ازجالُ مما الْأَعلِننِي بِقَوعا لَا نبِأَن ذَلِك نالَى ععت اللَّه هحِمر فنصالْم ابأَجءٍ ، ويفِي ش

الْأَع كْما حلِنقَو قَاماتِ مطِلَاحاصاءِ ، واعِ الْفُقَهضأَو مِن وا همءِ إنيى الْأَثَرِ الثَّابِتِ بِالشنعكْمِ بِمنَ الْحاتِ لِأَنَّ كَويالِ بِالنم
لْ الْمب لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص بِيدِ النهفِي ع كُني لَمو ، رِينأَختلِ الْممالْع أَثَر ههِ أَنلَيع قدصا يمع ازجلَ ممأَنَّ الْع ادر

شزِلَةِ الْمنا بِمهةِ إلَيبسالُ بِالنمالْأَعو ، ذَلِك وحنو ادالْفَسو ازوالْجو أْثَمالْمو ابالثَّو ةٌ هِيايِنبتانٍ معم ذَلِكو ، هلَازِمكِ ورت
اللَّفْظِي لِكَونِها موضوعةً لِكُلٍّ مِنها وضعا نوعِيا علَى حِدةٍ فَلَا يراد الْجمِيع ، وفِيهِ نظَر لِأَنَّ الِاشتِراك إنما يلْزم عِند تعددِ 

نعبِ مبةِ إلَى سبسازِ كَاللَّفْظِ بِالنجاعِ الْموعٍ أَنوادِ نةِ إلَى أَفْربسلَا بِالن وِ ذَلِكحنالِهِ ، وحلِّهِ وحمبِهِ وبسمو ، قِيقِيالْح اه
 لَابِسأَنَّ الْم كلَا شاحِدٍ ، وو  

زِمه ، ونحو ذَلِك ، وهذَا يشملُ الصحةَ والثَّواب مِن بِحقِيقَةِ الْعملِ لَيس هو الثَّواب أَو الصحةُ مثَلًا بِخصوصِهِ بلْ أَثَره ولَا
 كْمالْح ضِعى الَّذِي ونعالْم نع ازجم هكْمِ أَنالْح نا عازجنِهِ مبِكَو ادرفَالْم ازِيجى الْمنعادِ الْمأَفْر ا مِنمها مِنثُ إنَّ كُليح

هِ سواءٌ تقَدم هذَا الْوضع أَو تأَخر أَو لَم يوضع قَطُّ أَو لَم يكُن لَفْظُ الْحكْمِ متحقِّقًا فَإِنَّ اللَّفْظَ مجاز عن الْمعنى لَا عن بِإِزائِ
  اللَّفْظِ 

  ونحو لا يأكل  قوله 

 نوى ما يحتمِلُه الْكَلَام فَعلَى ما نوى ، وإِلَّا فَإِنْ كَانت الشجرةُ مِما يأْكُلُ كَالريباسِ  حلَف لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ الشجرةِ فَإِنْ
خِلَافِ ، ولَو حلَف لَا يشرب فَعلَى الْحقِيقَةِ ، وإِلَّا فَإِنْ كَانت مثْمِرةً كَالنخلَةِ فَعلَى ثَمرتِها ، وإِلَّا فَعلَى ثَمنِها كَشجرةِ الْ

مِن هذِهِ الْبِئْرِ فَإِنْ كَانت ملْأَى فَعلَى الِاغْتِرافِ عِندهما ، وعلَى الْكَرعِ عِنده ، وإِلَّا فَعلَى الِاغْتِرافِ حتى لَا يحنثَ بِالْكَرعِ 
اءَ بِفِيهِ مِنلَ الْماونتأَنْ ي وهو ، لُ ذَلِكأَصو ، برشوصِ فِيهِ لِيصبِالْخ هلَ فِيهِ أَكَارِعخاءِ إذَا أَدفِي الْم عقَالُ كَرضِعِهِ يوم 
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فِي الْم عانِ كَرسقِيلَ لِلْإِن ا فِيهِ ثُمالِ أَكَارِعِهخاءَ إلَّا بِإِدالْم برشت كَادا لَا تهةِ لِأَنابفِي الد لَم اءَ بِفِيهِ أَوالْم رِباءِ إذَا ش
 صخي  

  وكالأسماء المنقولة  قوله 

   فَإِنَّ نفْس اللَّفْظِ قَرِينةٌ مانِعةٌ عن إرادةِ حقِيقَتِهِ اللُّغوِيةِ عرفًا عاما كَالدابةِ أَو خاصا كَالْفَاعِلِ أَو شرعا كَالصلَاةِ 

  نحو التوكيل بالخصومة و قوله 

 فَإِنَّ نفْس اللَّفْظِ قَرِينةٌ مانِعةٌ شرعا عن إرادةِ حقِيقَةِ الْخصومةِ دالَّةٌ علَى أَنَّ الْخصومةَ مجاز عن مطْلَقِ الْجوابِ إقْرارا كَانَ 
دِ فِي الْمقَيالِ الْممتِعا بِطَرِيقِ اسكَارإن ومِ أَوملَى عاءً عءِ بِنزالْكُلِّ فِي الْج طْلَقِ أَو  

الْجوابِ لِأَنَّ الْإِنكَار الَّذِي ينشأُ مِنه الْخصومةُ بعض الْجوابِ حتى يصِح قَراره علَى موكِّلِهِ فِي مجلِسِ الْقَاضِي لِأَنَّ 
بِما يملِكُه الْموكِّلُ بِنفْسِهِ ، وهو لَا يملِك الْخصومةَ والْإِنكَار عِندما يعرِف الْمدعِي محِقا التوكِيلَ إنما يصِح شرعا 

ةِ فِي مسائِلِ أَكْلِ النخلَةِ والدقِيقِ فَيكُونُ مهجورا شرعا ، وهو بِمنزِلَةِ الْمهجورِ عادةً فَلَا يعتد بِهِ كَما لَا يعتد بِالْحقِيقَ
والشربِ مِن الْبِئْرِ لَا يقَالُ فَينبغِي أَنْ يتعين الْإِقْرار ولَا يصِح الْإِنكَار أَصلًا ، لِأَنا نقُولُ إنما صح مِن جِهةِ دخولِهِ فِي عمومِ 

 الْمهجور ، هو الْإِنكَار بِالتعيِينِ محِقا كَانَ الْمدعِي أَو غَير محِق لَا يقَالُ الْواجِب عِند تعذُّرِ الْحقِيقَةِ الْمجازِ ، وإِنما
نا نقُولُ الْمدافَعةُ هِي عين الْخصومةِ ، وكَذَا الْعدولُ إلَى أَقْربِ الْمجازاتِ كَالْبحثِ والْمدافَعةِ لَا إلَى أَبعدِها كَالْإِقْرارِ لِأَ

الْبحثُ إذَا أُرِيد بِهِ الْمجادلَةُ ، وإِنْ أُرِيد بِهِ التفَحص عن حقِيقَةِ الْحالِ ثُم الْعملُ بِموجبِها فَهو عين الْجوابِ ، والْخصومةُ 
  زا عن الْإِقْرارِ الَّذِي هو ضِدها بلْ عما دلَّت علَيهِ الْقَرِينةُ كَما هو الْواجِب لَم تجعلْ مجا

  فأما إذا كانت  قوله 

هلْ يكُونُ قَرِينةً مانِعةً عن إرادةِ  عطْف هذَا الْبحثِ علَى ما سبق مِن اشتِراطِ الْقَرِينةِ فِي الْمجازِ لِيتبين أَنَّ تعارف الْمجازِ 
 ازجالْم صِري إِلَّا فَإِنْ لَمفَاقًا ، وازِ اتجلُ بِالْممةً فَالْعورجهم تقِيقَةَ إذَا كَانقُولُ إنَّ الْحلَا فَت إطْلَاقِ اللَّفْظِ أَم دقِيقَةٍ عِنح

ا فِي التغَالِب فًا أَيارعتفًا مارعتم ارإِنْ صفَاقًا ، وقِيقَةِ اتلُ بِالْحمضِ فَالْععالْب دمِ عِنفَاهفِي التايِخِ ، وشضِ الْمعب دلِ عِنامع
  فَعِنده الْعِبرةُ بِالْحقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَصلَ لَا يترك إلَّا لِضرورةٍ وعِندهما 

الْمجازِ لِأَنَّ الْمرجوح فِي مقَابلَةِ الراجِحِ ساقِطٌ بِمنزِلَةِ الْمهجورِ فَيترك ضرورةً ، وجوابه أَنَّ غَلَبةَ استِعمالِ الْمجازِ الْعِبرةُ بِ
مِن جِنسِها فَيكُونُ الِاستِعمالُ فِي حد التعارضِ ، وهذَا مشعِر لَا تجعلُ الْحقِيقَةَ مرجوحةً لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تترجح بِالزيادةِ 

بِترجحِ الْمجازِ الْمتعارفِ عِندهما سواءٌ كَانَ عاما متناوِلًا لِلْحقِيقَةِ أَم لَا ، وفِي كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، 
ذَا وثُ قَالُوا إنَّ هيطَةِ حأَلَةِ أَكْلِ الْحِنسا فِي مومِهِ كَممقِيقَةَ بِعلَ الْحاونا إذَا تمهدعِن حجرتا يمإن هلَى أَنلُّ عدا يرِهِ مغَي
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ندهما لَما كَانت الْخلَفِيةُ فِي الْحكْمِ كَانَ حكْم الْمجازِ لِعمومِهِ الِاختِلَاف مبنِي علَى اختِلَافِهِم فِي جِهةِ خلْفِيةِ الْمجازِ فَعِ
  حكْم الْحقِيقَةِ أَولَى وعِنده لَما كَانَ فِي التكَلُّمِ كَانَ جعلُ الْكَلَامِ عامِلًا فِي معناه الْحقِيقِي أَولَى 

 )عتي قَدأَلَةٌ وسا متِي أَمذِهِ بِنبِ هسوفَةُ النرعم ا أَوسِن همِن رأَكْب هِيأَتِهِ ورلِهِ لِاما كَقَوعم ازِيجالْمو قِيقِيى الْحنعالْم ذَّر
أَي ) فَظَاهِر وفِي الثَّانِي فَلِأَنها (  الْأَكْبرِ سِنا مِنه أَي فِي) وهو النسب فِي الْفَصلِ الْأَولِ ( أَي الْمعنى الْحقِيقِي ) الْحقِيقَةُ 

 قِيقِيى الْحنعالْم ادرالْمقِيقَةَ والْح ) همِن بسالن رهتاش نم قفِي حقِّهِ وفِي ح طْلَقًا أَيم تثْبا أَنْ تإم ( هتوعكُونُ دت أَي
أَي ثُبوت النسبِ مِن الْمدعِي وانتِفَاؤه ) ولَا يمكِن هذَا (  فِي حقِّهِما يثْبت النسب مِنه وينتفِي مِمن اُشتهِر مِنه معتبرةً

 همِن هِرتاُش نفْسِهِ( مِمن قفِي ح أَو همِن هِرتاُش نمِم تثْبي هفْسِهِ )  فَقَطْ لِأَنن قفِي ح بسالن وهو قِيقِيى الْحنعالْم تثْبي أَي
 همِن هِرتاُش نمِم فِيتنرِ أَنْ يغَي مِن همِن تثْبفَقَطْ بِأَنْ ي ) ذِّرعتذَا مو ( قفِي ح وتالثُّب أَي ) ْفْسِهِ فَقَطن ( عرلِأَنَّ الش هكَذِّبي

أَقَلَّ مِن تكْذِيبِهِ نفْسه والنسب مِما يحتمِلُ التكْذِيب ( أَي تكْذِيب الشرعِ الْمدعِي ) فَلَا يكُونُ ( لِاشتِهارِهِ مِن الْغيرِ 
عطْف علَى قَولِهِ أَما الْحقِيقَةُ والْمراد أَنَّ ) وأَما الْمجاز ( رجوع فِي أَنه لَا يحتمِلُ التكْذِيب وال) والرجوع بِخِلَافِ الْعِتقِ 
 ذِّرعتم ازِيجى الْمنعذَا ( الْمبِه تثْبالَّذِي ي رِيمحفَلِأَنَّ الت رِيمحالت وهو ( تِيذِهِ بِنبِلَفْظِ ه أَي )افٍ لِمِلْكِ الننكَاحِ فَلَا م
بيانه أَنه إنْ ثَبت التحرِيم بِهذَا اللَّفْظِ لَا يخلُو إما أَنْ يثْبت التحرِيم الَّذِي يقْتضِي صِحةَ النكَاحِ ) يكُونُ حقا مِن حقُوقِهِ 

نالثَّانِي ما وضِيهقْتالَّذِي لَا ي رِيمحالت ابِقِ أَوإنْ الس هأَن لِما فَعوكُونُ لَغتِي يذِهِ بِنبِ هسوفَةِ النرعةٍ مبِينقَالَ لِأَج لَو هفٍ لِأَنت
  ثَبت التحرِيم يثْبت التحرِيم الَّذِي يقْتضِي 

اقِ ، وذَلِك أَيضا محالٌ لِأَنَّ هذَا اللَّفْظَ يدلُّ علَى التحرِيمِ صِحةَ النكَاحِ السابِقِ ويكُونُ حقا مِن حقُوقِ النكَاحِ كَالطَّلَ
 الَّذِي يقْتضِي بطْلَانَ النكَاحِ السابِقِ فَكَيف يثْبت بِهِ التحرِيم الَّذِي هو حق مِن حقُوقِ النكَاحِ واعلَم أَنَّ تقْرِير فَخرِ الْإِسلَامِ

رحِمه اللَّه تعالَى علَى هذَا الْوجهِ أَنَّ الْحقِيقَةَ إما أَنْ تثْبت فِي حقِّهِ وحق من اُشتهِر مِنه وذَا غَير ممكِنٍ أَو فِي حق نفْسِهِ 
أَنَّ الشرع يكَذِّبه أَو فِي حق التحرِيمِ وذَا لَا يمكِن أَيضا لِأَنَّ التحرِيم فَقَطْ ثُم هذَا إما أَنْ يثْبت فِي حق النسبِ وذَا متعذِّر لِ

رق بين التحرِيمِ الَّذِي يثْبت بِهذَا منافٍ لِمِلْكِ النكَاحِ كَما ذَكَرنا وأَما الْمجاز وهو التحرِيم فَلِتِلْك الْمنافَاةِ أَيضا ، والْفَ
الْأَولِ والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالتحرِيمِ الْأَولِ ما ثَبت بِدلَالَةِ الِالْتِزامِ فَإِنَّ ثُبوت النسبِ موجِب لِلتحرِيمِ ، والْمراد بِالتحرِيمِ الثَّانِي 

لَفْظَ السقْفِ إذَا أُرِيد بِهِ الْموضوع لَه دالٌّ علَى الْجِدارِ بِطَرِيقِ الِالْتِزامِ ولَا يكُونُ هذَا مجازا بلْ ما ثَبت بِطَرِيقِ الْمجازِ فَإِنَّ 
 يثْبت فِي حق النسبِ أَو فِي حق إنما يكُونُ مجازا إذَا أُطْلِق السقْف وأُرِيد بِهِ الْجِدار فَأَقُولُ لَا حاجةَ إلَى قَولِهِ إما أَنْ

التحرِيمِ لِأَنَّ الْموضوع لَه ثُبوت النسبِ فَإِنْ لَم يثْبت النسب لَا يمكِن ثُبوت التحرِيمِ بِطَرِيقِ الِالْتِزامِ لِعدمِ ثُبوتِ الْأَصلِ 
فَالدلِيلُ النافِي لِهذَا التحرِيمِ الْمدلُولِ الْتِزاما لَيس كَونه منافِيا لِمِلْكِ النكَاحِ بلْ الدلِيلُ النافِي هو فَهذَا التردِيد يكُونُ قَبِيحا 

وذَا متعذِّر أَيضا لِلْمنافَاةِ الْمذْكُورةِ ، ولَو ردد عدم ثُبوتِ الْموضوعِ لَه فَعلِم أَنَّ ثُبوت التحرِيمِ لَا يثْبت إلَّا بِطَرِيقِ الْمجازِ 
 تإنْ ثَب هأَن وههِ وجذَا الْوبِه  
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يقِ الْمجازِ وهو أَيضا محالٌ التحرِيم فَإِما أَنْ يثْبت بِطَرِيقِ الِالْتِزامِ وهو محالٌ لِعدمِ ثُبوتِ الْموضوعِ لَه وهو النسب أَو بِطَرِ
نسةِ لَكَانَ أَحذْكُورافَاةِ الْمنلِلْم  

  

حرالش  

  

  أو معروفة النسب  قوله 

ضبِ أَيسولَةِ النهجرِ الْمغإِلَّا فَفِي الْأَصو ، را أَظْهقِيقَةِ فِيهالْح ذُّرعلِأَنَّ ت بِذَلِك رغالْأَص دقَي  رإذَا أَص هرِيمِ إلَّا أَنحلِلت تثْبا لَا ي
  .علَى ذَلِك فَرق بينهما كَذَا فِي الْأَسرارِ والْمبسوطِ 

  

  بخلاف العتق  قوله 

الْب وجِباصِلُ أَنَّ مالْحا ، وضازِ أَيجذُّرِ الْمعانِ تيب قِيبع هذِكْر بساءِ  كَانَ الْأَنشلِلْمِلْكِ كَإِن قَاطِع قوتِ عِتالثُّب دعةِ بون
الْعِتقِ ، ولِهذَا يقَع عن الْكَفَّارةِ ، ويثْبت بِهِ الْولَاءُ لَا عِتق منافٍ لِلْمِلْكِ ، ولِهذَا يصِح شِراءُ أُمهِ وبِنتِهِ فَإِثْبات الْعِتقِ الْقَاطِعِ 

مِلْكِ متصور مِنه ، وثَابِت فِي وسعِهِ فَيجعلُ هذَا ابنِي لِلْأَكْبرِ سِنا مِنه مجازا عن ذَلِك ، وأَما التحرِيم الثَّابِت بِهذِهِ بِنتِي لِلْ
مِلْكِ النكَاحِ فَالزوج لَا يملِك إثْباته إذْ لَيس لَه تبدِيلُ محلِّ الْحِلِّ ، أَعنِي التحرِيم الَّذِي هو مِن لَوازِمِ الْبِنتِيةِ فَهو منافٍ لِ

تصِح استِعارته لَه ، وإِنما يملِك التحرِيم الْقَاطِع لِلْحِلِّ الثَّابِتِ بِالنكَاحِ ، وهو لَيس مِن لَوازِمِ هذَا الْكَلَامِ بلْ مِن منافِياتِهِ فَلَا 
 اتإثْب همِن صِحعِهِ فَلَا يسفِي و سلَي اللَّفْظُ لَه لُحصاَلَّذِي يو ، اللَّفْظُ لَه لُحصعِهِ لَا يسفِي و والَّذِي ه رِيمحاصِلُ أَنَّ التالْحو

  .التحرِيمِ بِهذَا اللَّفْظِ 

ازِم لِقَولِنا رأَيت أَسدا هو شجاعةُ السبعِ فَكَيف صح جعلُه مجازا عن الرجلِ الشجاعِ قُلْنا الشجاعةُ فِيهِما فَإِنْ قِيلَ فَاللَّ
  لَافِ التحرِيمِ علَى ما بيناه معنى واحِد فَصح لِلْمتكَلِّمِ الْإِخبار بِهذَا الْكَلَامِ عن رؤيةِ من اتصف بِهِ بِخِ

  واعلم أن  قوله 

 الِاستِدراك الْمذْكُور ، إنما هو علَى ما أَورده الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن تقْرِيرِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى لَا علَى 
  بِهِ عِبارتِهِ فِي كِتا

 قِرالْم قفِي حو ، ها مِنهبسن هِرتاُش نمِم قحتسم هطْلَقًا لِأَنقِيقَةِ مالْح اتإثْب ذَّرعت ها مِنرِ سِنغفِي الْأَصقَالَ و هورِ لِأَنهشالْم
رِيمحرِيمِ لِأَنَّ التحكْمِ التا فِي حضأَي ذِّرعتقُوقِ مح ا مِنقح لُحصي افٍ لِلْمِلْكِ فَلَمنم اهنعم حص ذَا الْكَلَامِ لَوبِه الثَّابِت 
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نيب أَي اهنلَيذْرِ الَّذِي أَبذَا الْعلِه ذِّرعتنِ ملَيفِي الْفَص رِيمحالت وهازِ ، وجلُ بِالْممالْع كَذَلِكقِيقَةَ فِي الْمِلْكِ ، ونِي أَنَّ الْحعي اه
 وهرِهِ ، وغَي مِن فِيتنيو ، قِرالْم مِن بسالن تثْباسِ لِيمِيعِ النةِ إلَى جبسبِالن طْلَقًا أَيةً ملَ ثَابِتعجا أَنْ تبِ إمسوفَةِ النرعالْم

ن الْغيرِ ، ولَا تأْثِير لِإِقْرارِهِ فِي إبطَالِ حق الْغيرِ ، وإِما أَنْ تجعلَ ثَابِتةً بِالنسبةِ إلَى الْمقِر وحده باطِلٌ لِأَنَّ النسب مشتهر مِ
 أَيضا لِأَنه لَا صِحةَ لِمعنى هذَا الْكَلَامِ ، ولَا ثُبوت لِيظْهر الْأَثَر فِي حق التحرِيمِ لِكَونِهِ لَازِما لِلْمدلُولِ الْحقِيقِي ، وهو باطِلٌ

ثُبى الْكَلَامِ ، ونعةِ مقْدِيرِ صِحلَى تعتِهِ ، وعِيببِت اللَّازِم تثْبلِي قِيقِيالْح لُولُهدم تثْببِ فَلَا يسارِ النتِهلَى اشاءً عبِهِ بِنوجوتِ لِم
موجبِهِ فَالتحرِيم اللَّازِم لَه منافٍ لِمِلْكِ النكَاحِ فَيتعذَّر إثْباته مِن الزوجِ ، وهذَا معنى قَولِهِ لِأَنَّ التحرِيم الثَّابِت بِهذَا الْكَلَامِ 

عانِ تيفِي ب سافٍ لِلْمِلْكِ فَلَينم اهنعم حص لَو الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصفَقَطْ الْم هدرا أَوم قِرالْم ققِيقَةِ فِي حذُّرِ الْح
اءً بتِدلِلْمِلْكِ اب هافَاتنم وهامِ ، ورِيمِ بِطَرِيقِ الِالْتِزحذُّرِ التعلِيلَ تلْ دعجي ا لَمضأَيدِيدِ الْقَبِيحِ ، ورلِيلَ التإلَى أَنَّ د ارلْ أَش

  تعذُّرِهِ عدم ثُبوتِ الْمدلُولِ الْحقِيقِي ، وعلَى تقْدِيرِ ثُبوتِهِ لَا يثْبت التحرِيم أَيضا لِلْمنافَاةِ فَبين تعذُّر التحرِيمِ بِطَرِيقِ 

هِ ، وإِنما وقَع لِلْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ذَلِك لِأَنه ذَهِلَ عن قَولِهِ لَو صح معناه ، وخرج الِالْتِزامِ علَى أَبلَغِ وجهٍ ، وأَوكَدِ
يمِ ، وقَد سكَت عنه فَخر الْإِسلَامِ مِن قَولِهِ ، وفِي حق الْمقِر متعذِّر أَيضا فِي حكْمِ التحرِيمِ قِسم آخر مقَابِلٌ لِحكْمِ التحرِ

رحِمه اللَّه تعالَى احتِرازا عن التردِيدِ الْقَبِيحِ لَا يقَالُ قَولُه أَيضا مشعِر بِذَلِك أَي تعذَّر فِي حكْمِ التحرِيمِ أَيضا كَما تعذَّر فِي 
  .أَنا نقُولُ بلْ معناه أَنه فِي حق الْمقِر وحده متعذِّر أَيضا كَما تعذَّر مطْلَقًا حكْمِ إثْباتِ النسبِ لِ

  

  والفرق  قوله 

رالْم اممت هثُ إنيح كُونُ مِني ومِ ، قَدلْزوعِ لِلْمضواللَّفْظِ الْم اللَّازِمِ مِن مأَنَّ فَه رِيدا إذَا  يا كَمازجكُونُ اللَّفْظُ مادِ فَي
استعملَ لَفْظَ الْأَسدِ فِي الشجاعِ ، وقَد يكُونُ مِن حيثُ إنه لَازِم لِلْمرادِ فَيكُونُ اللَّفْظُ حقِيقَةً كَما إذَا أَطْلَق لَفْظَ الْأَسدِ 

يتِهِ علَى أَنه مدلُولٌ الْتِزامِي فَمِثْلُ هذِهِ بِنتِي إذَا أُرِيد أَنها محرمةٌ علَي كَانَ ثُبوت الْحرمةِ علَى السبعِ ، وفُهِم الشجاع بِتبعِ
امِيلُولًا الْتِزدةِ ممرالْح وتةِ كَانَ ثُبتِيالْبِن وتبِهِ ثُب إِذَا أُرِيدا ، وازِيجلُولًا مدمِلَ فِي معتإلَى أَنَّ اللَّفْظَ إذَا اُس شِيرذَا مها ، و

جزءِ الْمعنى أَو لَازِمِهِ مجازا فَدلَالَته مطَابِقَةٌ لِأَنها دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى تمامِ ما وضِع لَه بِالنوعِ مِن حيثُ هو كَذَلِك ، وإِنما 
قَّقحتذِهِ يتِهِ فَإِنْ قِيلَ هعِيببِتو نِ ذَلِكفِي ضِم ءُ اللَّازِمزالْج فُهِمو ، قِيقِيى الْحنعمِلَ اللَّفْظُ فِي الْمعتإذَا اُس امالِالْتِزو نمضالت 

كِن لَا مِن حيثُ هو كَذَلِك لِتحقُّقِ فَهمِ الْجزءِ اللَّازِمِ فِي ضِمنِ نعم ، لَ: أَيضا دلَالَةٌ علَى تمامِ ما وضِع لَه بِالنوعِ قُلْنا 
 عِيوالن عضالْو تاءٌ ثَبوومِ سلْزالْمالْكُلِّ و  

هازِ فَإِنجا فِي الْمادِ كَمرالْم امما تمهلَى أَنا عمِهِمبِخِلَافِ فَه تثْبي لَم الِ أَومتِعازِ اسوجو ، عِيوعِ النضلَى الْوع قَّفوتي 
لَفْظِ الْكُلِّ فِي الْجزءِ ، والْملْزومِ فِي اللَّازِمِ ، هذَا هو اختِيار الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ، والْأَكْثَرونَ علَى أَنَّ الدلَالَةَ علَى 

عازِ مجقَةٌ الْمطَابلَا م امالْتِز أَو نمضت اهن  
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الْمستعار مِنه وهو الْهيكَلُ الْمخصوص والْمستعار : اعلَم أَنَّ الْمجاز يحتاج إلَى عِدةِ أَشياءَ ) مسأَلَةٌ الداعِي إلَى الْمجازِ ( 
اعجانُ الشسالْإِن وهو لَه قِيقِيى الْحنعةِ الْمادإر نارِفَةُ عةُ الصالْقَرِينةُ واعجالش هِيلَاقَةُ والْعدِ ولَفْظُ الْأَس وهو ارعتسالْمو 

اعِي إلَى اسالد رالْأَممِي ورا يدت أَسأَيمِي فِي رري وهو ازِيجى الْمنعةِ الْمادلْت أَنْ إلَى إراوك إذَا حازِ فَإِنجالِ الْممتِع
تخبِر عن رؤيةِ شجاعٍ فَالْأَصلُ أَنْ تقُولَ رأَيت شجاعا فَإِذَا قُلْت رأَيت أَسدا فَلَا بد أَنْ يوجد أَمر يدعو إلَى تركِ استِعمالِ 

ى الْمنعلُ فِي الْمالْأَص وا هم وِينعا مإِمو ا لَفْظِياعِي إمالد ذَلِكو ازجالْم وهلِ والْأَص خِلَاف وا هالِ ممتِعاسطْلُوبِ و
 لَفْظِهِ ( فَاللَّفْظِي اصتِصاخ ( ِازجلَفْظِ الْم أَي ) ِةذُوبكِ) بِالْعقِيقَةِ لَفْظًا ركُونُ لَفْظُ الْحا يمبثَلًا فَرفَقِيقِ منيكًا كَلَفْظِ الْخ

 همِن ذَبكُونُ أَعازِ يجلَفْظُ الْمرِ ( وعلِلش هتلَاحِيص مِلَ ) أَوعتإِنْ اُسا وونزوم كُونُ الْكَلَامقِيقَةِ لَا يمِلَ لَفْظُ الْحعتإذَا اُس أَي
فَإِذَا كَانَ السجع دالِيا مِثْلَ الْأَحدِ والْعددِ فَلَفْظُ الْأَسدِ يستقِيم فِي السجعِ لَا لَفْظُ )  لِسجعٍ أَو( لَفْظُ الْمجازِ يكُونُ موزونا 

لَا الْحقِيقَةِ نحو الْبِدعةُ شرك كَالتجنِيساتِ ونحوِها فَربما يحصلُ التجنِيس بِلَفْظِ الْمجازِ ) أَو أَصنافِ الْبدِيعِ ( الشجاعِ 
أَي اختِصاصِ معناه فَمِن هنا ) أَو معناه ( الشركِ فَإِنَّ الشرك هنا مجاز اُستعمِلَ لِيجانِس الشرك فَإِنَّ بينهما شبه الِاشتِقَاقِ 

 وِينعاعِي الْمفِي الد عرظِيمِ (شعبِالت  ( ٍقتالِمٍ فَقِيهٍ ملٍ عجالَى لِرعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رمِ أَبِي حةٍ اسارتِعكَاس ) ِقِيرحالت أَو (

  أَي ) أَو الترغِيبِ أَو الترهِيبِ ( كَاستِعارةِ الْهمجِ وهو الذُّباب لِلصغِيرِ الْجاهِلِ 

صِ الْمعنى الْمجازِي بِالترغِيبِ أَو الترهِيبِ كَاستِعارةِ ماءِ الْحياةِ لِبعضِ الْمشروباتِ لِيرغَب السامِع واستِعارةِ السم اختِصا
 امِعالس فَّرنتاتِ لِيومطْعضِ الْمعانِ ( لِبيةِ الْبادزِي أَو (تِصاخ ا أَيدت أَسأَيلَك رانِ فَإِنَّ قَويةِ الْبادبِزِي ازِيجى الْمنعاصِ الْم

وفِي الْمجازِ ) فَإِنَّ ذِكْر الْملْزومِ بينةٌ علَى وجودِ اللَّازِمِ ( يرمِي أَبين فِي الدلَالَةِ علَى الشجاعةِ مِن قَولِك رأَيت شجاعا 
أَو ( ق اسم الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ فَاستِعمالُ الْمجازِ يكُونُ دعوى الشيءِ بِالْبينةِ واستِعمالُ الْحقِيقَةِ يكُونُ دعوى بِلَا بينةٍ أَطْلَ

 الداعِي إلَى استِعمالِ الْمجازِ قَد يكُونُ تلَطُّف الْكَلَامِ بِالرفْعِ عطْف علَى قَولِهِ واختِصاص لَفْظِهِ أَي) تلَطُّف الْكَلَامِ 
 وقَدم رممٍ فِيهِ جبِ لِفَحجِهِ الذَّهوكِ مالْمِس رٍ مِنحةِ بارتِعكَاس ) وجِبفَي اهنعاكِ مرقٍ إلَى إدوةَ شادزِيةً ولِييخلَذَّةً ت فِيدفَي

بِالرفْعِ عطْف علَى قَولِهِ أَو تلَطُّف الْكَلَامِ أَي الداعِي إلَى استِعمالِ الْمجازِ قَد )  التفَهمِ ، أَو مطَابقَةُ تمامِ الْمرادِ سرعةَ
ةَ تمامِ الْمرادِ فِي زِيادةِ وضوحِ الدلَالَةِ أَو نقْصانِ وضوحِ يكُونُ معناه مطَابقَةَ تمامِ الْمرادِ فَيمكِن أَنْ يكُونَ معناه مطَابقَ

 مِن حضلَالَةٍ أَوى بِدنعالْم يدؤلْت أَنْ تاواحِدٍ فَإِنْ حجٍ وهلَى نكُونُ عا تانِيهعلَى مةِ عوعضولَالَةَ الْأَلْفَاظِ الْملَالَةِ فَإِنَّ دالد
فْظِ الْحقِيقَةِ أَو أَخفَى مِنه فَلَا بد أَنْ تستعمِلَ لَفْظَ الْمجازِ فَإِنَّ الْمجازاتِ متكَثِّرةٌ فَبعضها أَوضح فِي الدلَالَةِ وبعضها لَ

  .أَخفَى 

الَةِ لَفْظِ الْحقِيقَةِ بلْ الْمجاز مخِلٌّ بِالْفَهمِ قُلْنا لَما كَانت الْقَرِينةُ فَإِنْ قِيلَ كَيف يكُونُ دلَالَةُ لَفْظِ الْمجازِ أَوضح مِن دلَ
  مذْكُورةً ارتفَع الْإِخلَالُ بِالْفَهمِ ثُم إذَا كَانَ الْمستعار مِنه أَمرا 

الْمعنى الْمطْلُوبِ والْمستعار لَه معقُولًا كَانَ الْمجاز أَوضح مِن الْحقِيقَةِ محسوسا ويكُونُ أَشهر الْمحسوساتِ الْمتصِفَةِ بِ
نعذَا الْمه ديؤمِ يفَهةَ التعرس وجِبي ازجأَنَّ الْمودِ اللَّازِمِ وجلَى وةٌ عنيومِ بلْزالْم أَنَّ ذِكْر ا ذُكِرا مضأَيأَنْ و كِنميى و
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يكُونَ معناه أَنْ يؤدي بِعِبارةِ لِسانِهِ كُنه ما فِي قَلْبِهِ فَإِنك إذَا أَردت وصف الشيءِ بِالسوادِ علَى مِقْدارٍ مخصوصٍ فَأَصلُ 
صِفَهادِ أَنْ ترالْم اممتادِ ووبِالس صِفَهادِ أَنْ ترلُّ الْمدلَا ي ادِ لَكِنرلِ الْملَى أَصلُّ عدي وعضووصِ فَاللَّفْظُ الْمصخادِ الْموبِالس 

هبشادِهِ فَيوةَ سيكَم امِعبِهِ الس رِفعءٌ ييش ذْكَرأَنْ ي دادِ فَلَا بوةِ السيانُ كَميب وهادِ ورامِ الْمملَى تع نيبتلِي لَه ارعتسي بِهِ أَو 
مِما ( بِالرفْعِ أَيضا أَي يكُونُ الداعِي إلَى الْمجازِ غَير ما ذَكَرنا فِي هذِهِ الْمواضِعِ ) أَو غَير ذَلِك ( لِلسامِعِ تمام الْمرادِ 

احِ وابِ الْوِشةِ كِتمقَدا فِي منازِ ذَكَرجالْمبِيهِ وشالت لَيفِي فَص ( ضربِيهِ أَنَّ الْغشلِ التفِي فَصتِهِ ومقَدت فِي مذَكَر ي قَدفَإِن
ا لَا يمبر ازجازِ أَنَّ الْمجلِ الْمفِي فَصا وضةِ أَيارتِعا لِلِاسضكُونُ غَري هفَإِن وا هبِيهِ مشالت ا مِنفِيدكُونُ ما يمبرا وفِيدكُونُ م

  .ولَا يكُونُ فِيهِ مبالَغةٌ فِي التشبِيهِ وربما يكُونُ مفِيدا ويكُونُ فِيهِ مبالَغةٌ فِي التشبِيهِ كَالِاستِعارةِ 

  

حرالش  

  

  اعلم أن المجاز  قوله 

  ستِعارةِ تمثِيلًا وتوضِيحا  أَورد الْبيانَ فِي نوعِ الِا

  فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا  قوله 

ي  قَابلَ الْعذْب بِالركِيكِ ، وإِنما يقَابِلُه الْوحشِي الَّذِي يتنفَّر الطَّبع عنه إلَّا أَنه مشاحةٌ فِي الِاصطِلَاحِ لَكِن اسم التفْضِيلِ فِ
قَولِهِ ، ولَفْظُ الْمجازِ يكُونُ أَعذَب مِنه يقْتضِي وجود الْعذُوبةِ فِي اللَّفْظِ الركِيكِ الْحقِيقِي كَالْخِنفَقِيقِ فَيجِب أَنْ يجعلَ 

  .خلِّ مِن قَبِيلِ قَولِهِم الشتاءُ أَبرد مِن الصيفِ ، والْعسلُ أَحلَى مِن الْ

  

  أو أصناف البديع  قوله 

 أَي الْمحسناتِ الْبدِيعِيةِ مِن الْمقَابلَةِ ، والْمطَابقَةِ ، والتجنِيسِ ، وغَيرِ ذَلِك فَإِنه ربما يتأَتى بِالْمجازِ ، ويفُوت بِالْحقِيقَةِ ، 
  د أَفْرده بِالذِّكْرِ ويدخلُ فِيها السجع أَيضا وقَ

  أو مطابقة تمام المراد  قوله 

 احِ أَنَّ عِلْمفِي الْمِفْت ذُكِر افِي ذَلِكناصِ لَفْظِهِ لَا يتِصلَى اخع طْفالْعو ، وِينعاعِي الْمالد ا مِنضالْكَلَامِ أَي لَطُّفتذَا وه 
 الْمعنى الْواحِدِ فِي طُرقٍ مختلِفَةٍ بِالزيادةِ فِي وضوحِ الدلَالَةِ علَيهِ ، وبِالنقْصانِ لِيتحرز بِالْوقُوفِ علَى الْبيانِ هو معرِفَةُ إيرادِ
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داءُ الْمعنى بِكَلَامٍ مطَابِقٍ لِمقْتضى الْحالِ ، وتمام ذَلِك عن الْخطَأِ فِي مطَابقَةِ الْكَلَامِ تمام الْمرادِ ، وفَسروه بِأَنَّ الْمراد هو أَ
الْمرادِ إيراده بِتراكِيب مختلِفَةِ الدلَالَةِ علَيهِ وضوحا ، وخفَاءً ولَا خفَاءَ فِي أَنه لَا يمكِن بِالدلَالَاتِ الْوضعِيةِ والْأَلْفَاظِ 

يةِ لِتساوِيها فِي الدلَالَةِ عِند الْعِلْمِ بِالْوضعِ ، وعد مِنها عِند عدمِهِ ، وإِنما يمكِن بِالدلَالَاتِ الْعقْلِيةِ والْأَلْفَاظِ الْمجازيِةِ الْحقِيقِ
  صِد مطَابقَةُ تمامِ الْمرادِ وتأْدِيةُ الْمعنى لِاختِلَافِ مراتِبِ اللُّزومِ فِي الْوضوحِ والْخفَاءِ فَإِذَا قُ

بِالْعِباراتِ الْمختلِفَةِ فِي الْوضوحِ والْخفَاءِ يعدلُ عن الْحقِيقَةِ إلَى الْمجازِ لِيتيسر ذَلِك فَعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى إثْباتِ كَونِ 
اتِ أَوازجضِ الْمعب قِيقِيى الْحنعإذَا كَانَ الْم هبِأَن هنيبالَى ، وعت اللَّه هحِمر فنصالْم همزا الْتقِيقَةِ كَمالْح لَالَةً مِند حض

اجقُولًا كَالْحعم ازِيجى الْمنعالْمورِ ، والنسِ وما كَالشورهشا موسسحلَى لِلَّفْظِ ملَالَةً عد حضأَو ازجالْعِلْمِ كَانَ الْمةِ و
الْمطْلُوبِ مِن الْحقِيقَةِ علَى أَنَّ فِيهِ بحثًا ، وهو أَنه إنْ أَراد بِالْمعنى ما يقْصد بِاللَّفْظِ حقِيقَةً أَو مجازا كَالْحجةِ أَو الْعِلْمِ 

ي أَنَّ دلَالَةَ اللَّفْظِ الْموضوعِ لَه علَيهِ أَوضح عِند الْعِلْمِ بِالْوضعِ مِن دلَالَةِ لَفْظِ الشمسِ والنورِ ، ولَو مع أَلْفِ مثَلًا فَلَا خفَاءَ فِ
عتسالْمارِ وعتسالْم نيب كرتشالْم امِعى الْجنعالْم ادإِنْ أَرةٍ ، ولَا لَفْظُ قَرِينقِيقَةً فِيهِ ، وح هارِ مِنعتسلَفْظُ الْم سفَلَي ارِ لَه

 الْمستعارِ لَه ، وهو فِي الْمستعارِ مِنه أَوضح وأَشهر فَلَا معنى لِاستِبعادِ كَونِ دلَالَةِ الْمجازِ علَيهِ أَوضح فَلَا حاجةَ فِي إثْباتِهِ

  إلَى اعتِبارِ كَونِ الْمستعارِ مِنه محسوسا ، والْمستعارِ لَه معقُولًا 

  

   وقد تجرى الاستعارة التبعية في الحروف  فصل

جناسِ واستِعارةٌ تبعِيةٌ وهِي فِي الْمشتقَّاتِ  ذَكَر علَماءُ الْبيانِ أَنَّ الِاستِعارةَ علَى قِسمينِ استِعارةٌ أَصلِيةٌ وهِي فِي أَسماءِ الْأَ
والْحروفِ وإِنما قَالُوا هِي تبعِيةٌ لِأَنَّ الِاستِعارةَ فِي الْمشتقَّاتِ لَا تقَع إلَّا بِتبعِيةِ وقُوعِها فِي الْمشتق مِنه كَما تقُولُ الْحالُ 

فَإِنَّ الِاستِعارةَ تقَع أَولًا ( ي دالَّةٌ فَاستعِير الناطِقَةُ لِلدلَالَةِ بِتبعِيةِ استِعارةِ النطْقِ لِلدلَالَةِ وكَذَا الِاستِعارةُ فِي الْحروفِ ناطِقَةٌ أَ
فَإِنَّ التعقِيب لَازِم لِلتعلِيلِ فَإِنَّ ( امِ مثَلًا فَيستعار أَولًا التعليِلُ لِلتعقِيبِ أَي فِي الْحرفِ كَاللَّ) فِي متعلِّقِ معنى الْحرفِ ثُم فِيهِ 

عالْعِلَّةِ الْم قِيبعكُونَ تأَنْ ي مِن مأَع وهو قِيبعلِيلِ التعبِالت ادرالْعِلَّةِ فَي قِيبكُونُ علُولَ يعالْم هرغَي ا ) لُولَ أَواسِطَتِهبِو ثُم
لَما كَانَ ) لِدوا لِلْموتِ وابنوا لِلْخرابِ ( أَي لِلتعقِيبِ نحو ) يستعار اللَّام لَه ( أَي بِواسِطَةِ استِعارةِ التعلِيلِ لِلتعقِيبِ 

 الْوِلَادةَ عِلَّةٌ لِلْموتِ فَاستعملَ لَام التعلِيلِ وأُرِيد أَنَّ الْموت واقِع بعد الْوِلَادةِ قَطْعا بِلَا الْموت عقِيب الْوِلَادةِ جعِلَ كَأَنَّ
يةِ وهِي الْغرض بِلَا شك أَنه معلُولٌ لِلْعِلَّةِ تخلُّفٍ كَوقُوعِ الْمعلُولِ عقِيب الْعِلَّةِ وهذَا بِناءً علَى أَنَّ اللَّام تدخلُ فِي الْعِلَّةِ الْغائِ

الْفَاعِلِيةِ فَعلِم أَنَّ اللَّام الداخِلَةَ فِي الْغرضِ داخِلَةٌ حقِيقَةً علَى الْمعلُولِ وهاهنا نذْكُر حروفًا تشتد الْحاجةُ إلَيها وتسمى 
عالْم وفرح نيب هِيا والِهمتِعاضِعِ اسواءِ متِقْراسةِ وةِ اللُّغأَئِم نقْلِ ععِ بِالنمطْلَقِ الْجلِم اوطْفِ الْوالْع وفرا حهانِي مِن

  ولَا الِاسمينِ الْمختلِفَينِ كَالْأَلِفِ بين الْمتحِدينِ فَإِنه يمكِن جاءَ رجلَانِ 
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فَلِهذَا ( أَي لَا تجمع بينهما ) وقَولُهم لَا تأْكُلْ السمك وتشرب اللَّبن ( يمكِن هذَا فِي رجلٍ وامرأَةٍ فَأَدخلُوا واو الْعطْفِ 
فَا والص نييِ بعا فِي السأَموءِ وضفِي الْو تِيبرالت جِبلَا ي لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو تِيبرالت بجةِ فَوورالْم } أَ اللَّهدا بءُوا بِمداب

لَا }  اللَّه تعالَى ابدءُوا بِما بدأَ{ أَي الترتِيب وقَولُه علَيهِ السلَام ) لَا بِالْقُرآنِ فَإِنَّ كَونهما مِن الشعائِرِ لَا يحتمِلُه } تعالَى 
يدلُّ علَى أَنَّ بداءَته تعالَى موجِبةٌ لِبداءَتِكُم لَكِن تقْدِيمه فِي الْقُرآنِ لَا يخلُو عن مصلَحةٍ كَالتعظِيمِ أَو الْأَهميةِ أَو غَيرِهِما ولَا 

لَوِيضِي الْأَوقْتذَا يأَنَّ ه كةِ شبسبِالنو لُوترِ ميٍ غَيحو مِن لَامهِ السلَيع لَه ا لَاحقِيقَةِ بِمفِي الْح وبجا الْومإِنو وبجةَ لَا الْو
 ولِلْمقَارنةِ عِندهما استِدلَالًا بِوقُوعِ الْواحِدةِ وزعم الْبعض أَنه لِلترتِيبِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه( إلَى عِلْمِنا بِقَولِهِ ابدءُوا 

( أَي زعم ذَلِك الْبعضِ ) عِنده والثَّلَاثِ عِندهما فِي إنْ دخلْتِ الدار فَأَنتِ طَالِق وطَالِق وطَالِق لِغيرِ الْمدخولِ بِها وهذَا 

ف راجِع إلَى أَنَّ عِنده كَما يتعلَّق الثَّانِي والثَّالِثُ بِالشرطِ بِواسِطَةِ الْأَولِ يقَع كَذَلِك فَإِنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ باطِلٌ بلْ الْخِلَا
 لِلثَّانِي والثَّالِثِ وعِندهما يقَع جملَةً لِأَنَّ الترتِيب فِي كَالْمنجزِ عِند الشرطِ وفِي الْمنجزِ تقَع واحِدةً لِأَنه لَا يبقَى الْمحلُّ

كَما إذَا كَرر ثَلَاثَ مراتٍ مع ( أَي لَا ترتِيب فِي صيرورتِهِ هذَا اللَّفْظَ تطْلِيقًا عِند الشرطِ ) التكَلُّمِ لَا فِي صيرورتِهِ طَلَاقًا 
أَي قَالَ لِغيرِ )  الْمدخولِ بِها قَولَه إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق فَعِند الشرطِ يقَع الثَّلَاثُ كَذَا هنا وإِنْ قَدم الْأَجزِيةَ غَيرِ

 طَالِقو تِ طَالِقا أَنولِ بِهخدالْم  

 ارلْتِ الدخإنْ د طَالِقالثَّ( و قَعلَاثُ ي ( فَاقًاات أَي ) ةً فَإِنْ قِيلَ إذَافْعقِّفَةُ دوتةُ الْمزِيبِهِ الْأَج لَّقعت ارلْت الدخإذَا قَالَ إنْ د هلِأَن
أَي قَالَ أَعتقْت هذِهِ ثُم قَالَ ) امينِ منفَصِلَينِ تزوج أَمتينِ بِغيرِ إذْنِ مولَاهما ثُم أَعتقَهما الْمولَى معا صح نِكَاحهما وبِكَلَ

بطَلَ نِكَاح الثَّانِيةِ فَجعلْتموه لِلترتِيبِ ( أَي قَالَ أَعتقْت هذِهِ وهذِهِ ) أَو بِحرفِ الْعطْفِ ( لِلْأُخرى بعد زمانٍ أَعتقْت هذِهِ 
 (الْم عضكَذَا ولٌ هجر جوكَذَا زأَلَةَ هسالْم عضو الَى فَقَدعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را فَخأَمةِ وسِ الْأَئِممولِ شأَلَةِ فِي أُصس

رِ إذْنِ الزيبِغ لُهجِ ، فَقَوورِ إذْنِ الزيبِغا وملَاهورِ إذْنِ ميلٍ بِغجر نِ مِنيتأَم دقَيقْدِيرِ أَنْ يلَى تعقْيِيدِ بِهِ وةَ إلَى التاججِ لَا حو
بِهِ لَا بد أَنْ يقْبلَ النكَاح فُضولِي آخر مِن قِبلِ الزوجِ إذْ لَا يجوز أَنْ يتولَّى الْفُضولِي الْواحِد طَرفَي النكَاحِ وقَد قُيد فِي 

وثُ الْححقْيِيدِ بِهِ إذْ الْبا إلَى التةَ لَناجلَا حامِعِ الْكَبِيرِ وأَلَةِ فِي الْجسعِ الْمضا لِواعباحِدٍ اتقْدٍ ونِ بِعيتنُ نِكَاحِ الْأَماشِي كَو
وفِي الْجامِعِ الْكَبِيرِ قَيد الْمسأَلَةَ بِعقْدٍ واحِدٍ لِأَنه نظَم كَثِيرا مِن الَّذِي نحن بِصددِهِ لَا يختلِف بِكَونِهِ بِعقْدٍ واحِدٍ أَو بِعقْدينِ 

بِرِضى الْمسائِلِ فِي سِلْكٍ واحِدٍ وبعض تِلْك الْمسائِلِ يختلِف حكْمه بِالْعقْدِ الْواحِدِ وبِعقْدينِ كَما إذَا كَانَ نِكَاح الْأَمتينِ 
الْمولَى وبِرِضاهما دونَ رِضا الزوجِ فَإِنَّ هذِهِ الْمسأَلَةَ تختلِف بِالْعقْدِ الْواحِدِ وبِعقْدينِ فَلِأَجلِ هذَا الْغرضِ قَيد بِعقْدٍ واحِدٍ 

وإِنْ زوجه الْفُضولِي أُختينِ بِعقْدينِ فَأَجازهما متفَرقًا بطَلَ ( عِ الْكَبِيرِ وإِنْ أَردت معرِفَةَ تفَاصِيلِهِ فَعلَيك بِمطَالَعةِ الْجامِ
  أَي ) نِكَاح الثَّانِيةِ وإِنْ أَجازهما معا 

أَي بطَلَ نِكَاح كُلِّ واحِدةٍ مِنهما ) بطَلَا ( هِ أَي قَالَ أَجزت نِكَاح هذِهِ وهذِ) أَو بِحرفِ الْعطْفِ ( قَالَ أَجزت نِكَاحهما 
فَجعلْتموه لِلْقِرانِ فَإِنْ قَالَ أَعتق أَبِي فِي مرضِ موتِهِ هذَا وهذَا وهذَا ولَا وارِثَ لَه ولَا مالَ سِوى ذَلِك فَإِنْ أَقَر متصِلًا ( 

لِأَنه لَما قَالَ أَعتق أَبِي هذَا ) ه ، وإِنْ سكَت فِيما بين ذَلِك عتق الْأَولُ ونِصف الثَّانِي وثُلُثُ الثَّالِثِ عتق مِن كُلٍّ ثُلُثُ
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لسواءِ فَإِذَا قَالَ بعد السكُوتِ وهذَا وسكَت وسكَت يعتق كُلُّه لِأَنه يخرج مِن الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمفْروض أَنَّ قِيمةَ الْعبِيدِ علَى ا
 ثُم هنع وعجالر كِنملِ لَا يكُلُّ الْأَو قتا علَم لِ لَكِنفِ الْأَونِص عالثَّانِي م فنِص قتعأَنْ ي هبوجملِ ولَى الْأَوع طَفَهع فَقَد

( موجبه عِتق ثُلُثِ الثَّالِثِ مع عِتقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِن الْأَولَينِ فَيعتق ثُلُثُ الثَّالِثِ ولَا يمكِن الرجوع عن الْأَولَينِ لَما قَالَ وهذَا فَ

لِأَنه لَو لَم يكُن ) بِمنزِلَةِ قَولِهِم أَعتقَهم أَبِي معا ( رانِ أَي جعلْتم حرف الْعطْفِ فِيما إذَا أَقَر متصِلًا لِلْقِ) فَجعلْتموه لِلْقِرانِ 
لِيتوقَّف قُلْنا أَما الْأَولُ فَلِأَنه لَما عتقَت الْأُولَى لَم تبق الثَّانِيةُ محلا ( لِلْقِرانِ بلْ يثْبت الترتِيب كَانَ كَمسأَلَةِ السكُوتِ 

وأَما الثَّانِي والثَّالِثُ ( فَإِنَّ نِكَاح الْأَمةِ علَى الْحرةِ لَا يجوز فَلَم تبق الْأَمةُ محلا لِلنكَاحِ فَبطَلَ نِكَاحها ) نِكَاحها علَى عِتقِها 
( إشارةٌ إلَى هاتينِ الْمسأَلَتينِ ) خِره مغيرا بِمنزِلَةِ الشرطِ والِاستِثْناءِ وهاهنا فَلِأَنَّ الْكَلَام يتوقَّف علَى آخِرِهِ إذَا كَانَ آ

 طْلَانَ ) كَذَلِكب وجِبةِ تةَ نِكَاحِ الثَّانِيازنِ فَلِأَنَّ إجيتا فِي الْأُخلِهِ ، أَملِأَو ريغالْكَلَامِ م آخِر ارِ أَيبا فِي الْإِخأَمنِكَاحِ الْأُولَى و
 وجِبذَا يأَبِي ه قتأَع لَهاقِ فَلِأَنَّ قَوتبِالْإِع  

(  مغيرا لِأَولِ الْكَلَامِ عِتق كُلِّهِ ثُم قَولُه وهذَا يوجِب أَنْ يكُونَ الثُّلُثُ منقَسِما بينهما ولَا يعتِق مِن الْأَولِ إلَّا بعضه فَيكُونُ

أَي فِي الْمسأَلَةِ الْأُولَى لَيس آخِر الْكَلَامِ مغايِرا لِلْأَولِ لِأَنه إذَا قَالَ أَعتقْت هذِهِ وهذِهِ فَإِعتاق الثَّانِيةِ لَا ) بِخِلَافِ الْأَمتينِ 
تالْأُولَى فَلَا ي اقتإع ريغفِي ي ذُكِر قَدو قَّفوتلِ فَيلِلْأَو ريغالْكَلَامِ م نِ آخِريتأَلَةِ الْأُخسفِي ملَى آخِرِهِ ولُ الْكَلَامِ عأَو قَّفو

لْ إننِ بيتأَلَةِ الْأُخسمنِ ويتأَلَةِ الْأَمسم نيب ققِيلَ لَا فَر قَد صِيرِيامِعِ الْحأَنَّ الْج وهأَلَةِ وسعِ الْمضتِلَافِ ولِاخ قاءَ الْفَرا جم
فِي مسأَلَةِ الْأَمتينِ قَالَ هذِهِ حرةٌ وهذِهِ حرةٌ وفِي مسأَلَةِ الْأُختينِ قَالَ أَجزت نِكَاح هذِهِ وهذِهِ فَإِنه أَفْرد لِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما 

حت حا صنه دأَفْر ى لَوتح قَّفوتفَي فْرِدي نِ لَميتأَلَةِ الْأُخسفِي ملَى الْآخِرِ والْكَلَامِ ع ردص قَّفوتنِ فَلَا ييتأَلَةِ الْأَمسا فِي مرِير
وقَد تدخلُ بين الْجملَتينِ فَلَا ( ت هذِهِ وهذِهِ عتقَا معا وصح نِكَاحهما نِكَاح الْأُولَى ولَو لَم يفْرِد فِي الْأَمتينِ بِأَنْ قَالَ أَعتقْ

 هِي جِبا تمإِنةً واحِدةُ والثَّانِي طْلَقت ذِهِ طَالِقهثَلَاثًا و ذِهِ طَالِقلِهِ هكَةَ فَفِي قَوارشالْم وجِبت (ُكَةارشالْم أَي )  قَرإذَا افْت
أَي مِثْلِ ) لَا بِتقْدِيرِ مِثْلِهِ ( أَي بِعينِ ما تم ) فِيما تم بِهِ الْأَولُ بِعينِهِ ( أَي آخِر الْكَلَامِ أَولَه ) الْآخِر إلَى الْأَولِ فَيشارِك الْأَولَ 

 ما تم ) ادحالِات نِعتمي إنْ لَم ( ِهلَيطُوفِ ععالْمطُوفِ وعا فِي الْمحِدتلُ مبِهِ الْأَو ما تكُونَ مأَنْ ي نِعتمي إنْ لَم أَي ) ْإن وحن
 يقَع الثَّلَاثُ عِند أَبِي حنِيفَةَ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق وطَالِق وطَالِق ولَيس كَتكْرارِ قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق فَلَا

 اللَّه هحِمر  

فَإِنه يمكِن أَنْ يتعلَّق الْأَجزِيةُ الْمتكَثِّرةُ بِشرطٍ متحِدٍ فَيتعلَّق طَالِق وطَالِق وطَالِق بِعينِ الشرطِ ) تعالَى هنا بِخِلَافِ التكْرارِ 
ورِ وهو قَولُه إنْ دخلْت الدار لَا بِتقْدِيرِ مِثْلِها أَي لَا يقَدر شرطٌ آخر حتى يصِير كَقَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق الْمذْكُ

أَب معا زكَم تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخإنْ د تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخالَى إنْ دعت ا اللَّهمهحِمر دمحمو فوسقْدِيرِهِ ( و يبِتو (

نحو جاءَنِي زيد وعمرو لَا بد أَنْ يكُونَ ( أَي الِاتحاد ) إنْ امتنع ( أَي بِتقْدِيرِ مِثْلِهِ وهو عطْف علَى قَولِهِ لَا بِتقْدِيرِ مِثْلِهِ 
يجِيءُ زم وجِبظْمِ يانَ فِي النى قَالُوا إنَّ الْقِرتا حضلِ أَيمطْفِ الْجرِكَةَ فِي عوا الشبجأَو مهضعبرٍو ومجِيءِ عم ردٍ غَي

) ى الصبِي كَما لَا تجِب الصلَاةُ علَيهِ لَا تجِب الزكَاةُ علَ} وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ { الْقِرانَ فِي الْحكْمِ فَقَالُوا فِي 
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 كُني ا لَملَمرِ واطَبِ بِالْآخخالْم نيا عدِهِمبِأَح اطَبخكُونَ الْمأَنْ ي جِبي هلَى أَناءً عبِن مهدعِن كْمذَا الْحكُونَ هأَنْ ي بِهشي
لِهِ تا بِقَواطَبخم بِيالَى الصلَاةَ { عوا الصأَقِيمو { الَىعلِهِ تا بِقَواطَبخكُونُ ملَا ي } َكَاةوا الزآتو { جِبا لَا تمقُولُ إنا نلَكِن

مِ والْقَائِلُ بِوجوبِ الزكَاةِ علَى الصبِي الزكَاةُ علَى الصبِي لِأَنها عِبادةٌ محضةٌ والصبِي لَيس مِن أَهلِها لَا لِلْقِرانِ فِي النظْ
يقُولُ الْخِطَاب بِالصلَاةِ والزكَاةِ يتناولُ الصبيانَ لَكِن الْعقْلَ خصهم عن وجوبِ الصلَاةِ إذْ هِي عِبادةٌ بدنِيةٌ لَا عن وجوبِ 

ةٌ مادعِب كَاةِ إذْ هِيالز هنع لِياءُ الْوأَد كِنمةٌ يا ( الِيندعِن ذَا فَاسِدهو ( ِلمرِكَةِ فِي الْجابِ الشةٌ إلَى إيجاجِعةُ رارالْإِش ) َّلِأَن
  ق الشرِكَةَ إنما تثْبت إذَا افْتقَرت الثَّانِيةُ فَفِي قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِ

وعبدِي حر يتعلَّق الْعِتق بِالشرطِ أَيضا لِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْواوِ الشرِكَةُ وهذِهِ إنما تثْبت إذَا عطِفَت علَى الْجزاءِ فَهذِهِ الْجملَةُ 
افْتِقَارِ فَعطِف علَى الْجزاءِ فَتكُونُ الْواو علَى أَصلِها وعطْف الِاسمِيةِ علَى وإِنْ كَانت تامةً لَكِنها فِي قُوةِ الْمفْردِ فِي حكْمِ الِ

ةَ بين لِما ذَكَرنا أَنَّ الشرِكَ) مِثْلِها بِخِلَافِ وضرتك طَالِق فَإِنَّ إظْهار الْخبرِ هنا دلِيلٌ علَى عدمِ الْمشاركَةِ فِي الْجزاءِ 
الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ إنما تثْبت إذَا افْتقَرت الثَّانِيةُ فَقَولُه وعبدِي حر فِي قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق وعبدِي 

إلَى ما قَبلَها فَينبغِي أَنْ لَا يتعلَّق بِالشرطِ بلْ يكُونُ كَلَاما مستأْنفًا عطْفًا علَى حر يراد إشكَالًا لِأَنها جملَةٌ تامةٌ غَير مفْتقِرةٍ 
ا الْجهتباسنةٌ لِأَنَّ ماملَةٌ تما جهأَن عكْمِ الِافْتِقَارِ مدِ فِي حفْرةِ الْما فِي قُوهبِأَن ابوعِ فَأَجمجنِ الْميلَتما جنِهِماءَ فِي كَوز

اسمِيتينِ ترجِع كَونها معطُوفَةً علَى الْجزاءِ لَا علَى مجموعِ الشرطِ والْجزاءِ وإِذَا كَانت معطُوفَةً علَى الْجزاءِ تكُونُ فِي 
الْج ضعطِ براءَ الشزدِ لِأَنَّ جفْرةِ الْمقُو كَنا أَمرِكَةِ ملَى الشلُ عمحرِكَةُ فَتطْفِ الشلُ فِي الْعالْأَصطْفِ ولِلْع اوا الْوضأَيلَةِ وم

لَةِ الَّتِي يما فِي الْجا كَمكْمح دِ أَوفْرا فِي الْمقِيقَةً كَمح لَها قَبا إلَى مقِرفْتم طُوفعذَا إذَا كَانَ الْمهةِ وا فِي قُوهارتِباع كِنم
الْمفْردِ فَحِينئِذٍ يحملُ علَى الشرِكَةِ لِتكُونَ الْواو جارِيةً علَى أَصلِها بِقَدرِ الْإِمكَانِ أَما إذَا لَم يمكِن حملُها علَى الشرِكَةِ فَلَا 

مج طُوفعذَا إذَا كَانَ الْمهلُ ومحا فِي تلًا كَما أَصلَها قَبةً إلَى مقِرفْتكُونُ مدِ فَلَا تفْرةِ الْمكُونُ فِي قُووا { لَةً لَا تأَقِيمو
  فَالْواو وتكُونُ لِمجردِ النسقِ والترتِيبِ } الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ 

طَالِق وضرتك طَالِق يمكِن حملُ قَولِهِ وضرتك طَالِق علَى الْوجهينِ لَكِن إظْهار الْخبرِ فَفِي قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ 
علَى الْجزاءِ لِكَي أَنْ وهو طَالِق فِي قَولِهِ وضرتك طَالِق يرجِع الْعطْف علَى الْمجموعِ لَا علَى الْجزاءِ لِأَنه لَو كَانَ معطُوفًا 

ولَا تقْبلُوا { ولِهذَا جعلْنا قَوله تعالَى ( يقُولَ وضرتك فَقَولُه بِخِلَافِ وضرتكِ طَالِق يرجِع إلَى قَولِهِ يتعلَّق الْعِتق بِالشرطِ 
أَي ولِأَجلِ ما ذَكَرنا فِي قَولِهِ وعبدِي ) } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ {  لَا علَى قَولِهِ معطُوفًا علَى الْجزاءِ} لَهم شهادةً أَبدا 

مشاركَةِ فِي حر مِما يوجِب كَونه معطُوفًا علَى الْجزاءِ وما ذَكَرنا فِي قَولِهِ وضرتك طَالِق مِن قِيامِ الدلِيلِ علَى عدمِ الْ
{ إلَخ معطُوفًا علَى الْجزاءِ فَإِنَّ قَولَه ولَا تقْبلُوا جملَةٌ إنشائِيةٌ مِثْلُ قَوله تعالَى } ولَا تقْبلُوا { الْجزاءِ جعلْنا قَوله تعالَى 

جملَةٌ إخبارِيةٌ ولَيس الْأَئِمةُ مخاطَبِين بِها فَدلِيلُ الْمشاركَةِ } وأُولَئِك { ى والْمخاطَب بِهِما الْأَئِمةُ وقَوله تعالَ} فَاجلِدوا 
 هذَا تأْتِي فِي آخِرِ فِي الْجزاءِ قَائِم ولَا تقْبلُوا ودلِيلُ عدمِ الْمشاركَةِ فِي أُولَئِك فَعطَفْنا الْأَولَ علَى الْجزاءِ لَا الْآخِر وثَمرةُ

  فَصلِ الِاستِثْناءِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى
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حرالش  

  

  وأما في السعي  قوله 

رضِي اللَّه تعالَى ، وقَالَ الصحابةُ } إنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ { {  استدلَّ علَى كَونِ الْواوِ لِلترتِيبِ بِقَولِهِ تعالَى 
فَهِم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِنه الترتِيب } عنهم بِأَيهِما نبدأُ فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه تعالَى بِهِ 

ا نسلِّم ثُبوت وجوبِ الترتِيبِ بِالْآيةِ وفَهمِ النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم ذَلِك مِنها بلْ ثَبت فَأَمرهم بِهِ ، والْجواب إنا لَ
و مِن لَه ا لَاحبِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلِلنذْكُورِ ، ودِيثِ الْما بِالْحلَن ةِ ذَلِكفِي الْآي كْملِأَنَّ الْح ذَلِكو ، لُوترِ ميٍ غَيح

 رِ فِي ذَلِكلَى الْآخا عدِهِممِ أَحقَدى لِتنعإذْ لَا م تِيبرمِلُ التتحذَا لَا يهائِرِ اللَّهِ ، وعش ا مِنمهنكَو وه.  

اسعوا فَإِنَّ اللَّه تعالَى كَتب {  السعيِ ؟ قُلْت مِن قَولِهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَإِنْ قُلْت مِن أَين ثَبت أَصلُ وجوبِ
 يعالس كُملَيع { الَىعله تقَالُ إنَّ قَوي قَدو ، } ابِهِم فطَّوهِ أَنْ يلَيع احنهِ أَ} فَلَا جلَيى فَعنعفِي م ها إلَّا أَنبِهِم فطَّونْ ي

ذَكَر بِطَرِيقِ نفْيِ الْجناحِ لِأَنَّ الناس كَانوا يتحرجونَ عن الطَّوافِ بِهِما لِما كَانَ علَيهِما فِي الْجاهِلِيةِ مِن صنمينِ كَانوا 
  .يعبدونهما 

  

  وزعم البعض  قوله 

قَالَ لِغ الَى  لَوعت اللَّه ضِينِيفَةَ رأَبِي ح دةُ عِناحِدالْو قَعت طَالِقو ، طَالِقو ، تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخا إنْ دولِ بِهخدرِ الْمي
دعِن اولَى أَنَّ الْوع نِيبذَا مأَنَّ ه ضعالْب معا فَزمهدالثَّلَاثُ عِنو ، هنالثَّالِثَةُ عةُ والثَّانِي ادِفصبِالْأُولَى فَلَا ت بِينتِيبِ فَترلِلت ه

   ورد الْمحلَّ كَما لَو ذَكَر بِالْفَاءِ أَو ثُم وعِندهما لِلْمقَارنةِ فَيقَع الثَّلَاثُ دفْعةً كَما إذَا قَالَ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ثَلَاثًا

 هنكَواوِ ، والِ الْومتِعارِدِ اسوتِيبِ فِي مرالت ةِ أَونقَاروتِ الْمثُب مِن ملْزلَا ي هفَلِأَن عنا الْمالْحِلِّ ، أَمقْضِ والنعِ ونبِالْم ذَلِك
ي الْخارِجِ إلَّا مقَيدا ، وأَما النقْض فَلِأَنها لَو كَانت لِلترتِيبِ عِنده ، ولِلْمقَارنةِ مستفَادا مِن الْواوِ لِأَنَّ الْمطْلَق لَا يتحقَّق فِ

الثَّلَاثِ فِي مِثْلِ أَنا ، وزجنم طَالِقو طَالِقو تِ طَالِقةِ فِي أَناحِدقُوعِ الْولَى وفَقُوا عا اتا لَممهدإنْ عِن طَالِقو طَالِقو تِ طَالِق
دخلْت الدار بِتأْخِيرِ الشرطِ ، وأَما الْحِلُّ فَهو أَنَّ الِاختِلَاف الْمذْكُور مبنِي علَى أَنَّ تعلِيق الْأَجزِيةِ بِالشرطِ عِنده علَى سبِيلِ 

:  الدار فَأَنتِ طَالِق جملَةٌ كَامِلَةٌ مستغنِيةٌ عما بعدها فَيحصلُ بِها التعلِيق بِالشرطِ ، وقَولُه التعاقُبِ لِأَنَّ قَولَه إنْ دخلْت

عتو ، دعةِ بالثَّانِي لِيقعكُونُ تةِ إلَى الْأُولَى فَيةٌ فِي الْإِفَادقِرفْتةٌ ماقِصلَةٌ نمج طَالِقإِذَا كَانَ وا ، ومهدعالثَّالِثَةِ بالْأُولَى و لِيق
 دزِ عِنجنطِ كَالْمربِالش لَّقعلِأَنَّ الْم ا كَذَلِكضا أَيهقُوعاعِ كَانَ وتِمونَ الِاجاقُبِ دعبِيلِ التلَى سطِ عرةِ بِالشزِيالْأَج لِيقعت



 191  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

ي الْمنجزِ تبِين بِالْأُولَى فَلَا تصادِف الثَّانِيةُ والثَّالِثَةُ الْمحلَّ ، وهذَا بِمنزِلَةِ الْجواهِرِ الْمنظُومةِ تنزِلُ عِند وجودِ الشرطِ ، وفِ
 الْكُلَّ يتعلَّق بِالشرطِ بِلَا واسِطَةٍ وبِخِلَافِ ما إذَا الِانحِلَالِ علَى الترتِيبِ الَّذِي نظِمت بِهِ بِخِلَافِ ما إذَا كَرر الشرطَ فَإِنَّ

ونُ فِيهِ قَدم الْأَجزِيةَ فَإِنَّ الْكُلَّ يتعلَّق بِالشرطِ دفْعةً لِأَنه إذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ ما يغير أَولَه يتوقَّف الْأَولُ علَى الْآخِرِ فَلَا يكُ
تعاقُب فِي التعلِيقِ حتى يلْزم التعاقُب فِي الْوقُوعِ وعِندهما يقَع الْكُلُّ دفْعةً لِأَنَّ زمانَ الْوقُوعِ هو زمانُ وجودِ الشرطِ ، 

  والتفْرِيق إنما هو فِي 

 التطْلِيقِ لِأَنَّ الترتِيب إنما هو فِي التكَلُّمِ لَا فِي صيرورةِ اللَّفْظِ تطْلِيقًا ، وتحقِيقُه أَنَّ عطْف أَزمِنةِ التعلِيقِ لَا فِي أَزمِنةِ
طَالِق ثَلَاثًا وهذِهِ ، يجِب تثْلِيثُ طَلَاقِ الناقِصةَ علَى الْكَامِلَةِ يوجِب تقْدِير ما فِي الْكَامِلَةِ تكْمِيلًا لِلناقِصةِ حتى لَو قَالَ هذِهِ 

 صِيرنِ فَييالْأَخِير فِي كُلٍّ مِن هقْدِيرت جِبفَي ذْكُورطُ مرفِي الْكَامِلَةِ الشو ، ذِهِ طَالِقهثَلَاثًا و ذِهِ طَالِقا بِخِلَافِ هضةِ أَيالثَّانِي
غيرِ الْمدخولِ بِها إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق بِمنزِلَةِ ما إذَا قَالَ لِ

فِ ما إذَا ذَكَره بِالْفَاءِ أَو ثُم أَو قَالَ إنْ ثَلَاثَ مراتٍ فَعِند الدخولِ يقَع الثَّلَاثُ فَكَذَا هاهنا لِأَنَّ الْمِقْدار كَالْملْفُوظِ بِخِلَا
دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ثَلَاثًا واحِدةً بعد واحِدةٍ فَإِنه صرِيح فِي تفْرِيقِ أَزمِنةِ الْوقُوعِ ، ويقْرب مِن ذَلِك ما يقَالُ إنَّ هذَا 

 فِي الْحالِ بلْ لَه عرضِيةُ أَنْ يصِير طَلَاقًا عِند وجودِ الشرطِ فَلَا يقْبلُ وصف الترتِيبِ فِي الْحالِ لِأَنَّ الْكَلَام لَيس بِطَلَاقٍ
لتعلِيقِ ، ولَيس هاهنا ما يوجِب تفْرِيق الْوصف لَا يسبِق الْموصوف فَكَانت الْعِبرةُ بِحالِ الْوقُوعِ اجتِماعا وافْتِراقًا لَا بِحالِ ا

أَزمِنةِ الْوقُوعِ بِخِلَافِ الْفَاءِ وثُم ، واعلَم أَنَّ تأْخِير وجهِ قَولِهِما مع عدمِ الْجوابِ عنه لَا يخلُو عن ميلٍ إلَى رجحانِهِ علَى 
  .سرارِ ما أُشِير إلَيهِ فِي الْأَ

  

  ، وإن قدم الأجزية  قوله 

 يصلُح أَنْ يكُونَ جوابا عما يتوهم مِن كَونِ الْواوِ لِلْمقَارنةِ عِندهم استِدلَالًا بِهذِهِ الْمسأَلَةِ ، وأَنْ يكُونَ مِن تتِمةِ كَلَامِ أَبِي 
  .رقًا لَه بين تأْخِيرِ الْأَجزِيةِ وتقْدِيمِها حيثُ يقْتضِي الْأَولُ الِافْتِراق والثَّانِي الِاجتِماع حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَ

  

  بغير  قوله 

  )إذْنِ مولَاهما 

   إذْ لَو كَانَ بِإِذْنِهِ نفَذَ نِكَاحهما ، ولَا يبطُلُ بِالْإِعتاقِ 
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  للترتيب فجعلتموه  قوله 

   حيثُ جعلْتم الْإِعتاق بِالْواوِ بِمنزِلَةِ الْإِعتاقِ متعاقِبا 

  لا حاجة إلى التقييد به  قوله 

لِأَنه جعلَ الْحكْم توقُّف النكَاحِ  أَي بِقَولِهِ بِغيرِ إذْنِ الزوجِ فِي غَرضِنا هذَا ، وإِنما قَيد بِهِ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 
  .علَى رِضا كُلٍّ مِن الْمولَى والزوجِ ، ولَا يخفَى أَنه إنما يصِح إذَا كَانَ بِدونِ رِضاهما جمِيعا 

  

  إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح  قوله 

وسأَبِي ي فُلَانٍ  فِيهِ خِلَاف ةَ مِنت فُلَانجوا إذَا قَالَ زاحِدٍ أَمبِكَلَامٍ و ولِيالْفُض كَلَّما إذَا تفِيم قِيلَ الْخِلَافو ، اللَّه هحِمر ف
 قَّفوتيفَاقًا ، وا اتازج هقَبِلْت مِنو ،  

  وبعض تلك المسائل يختلف  قوله 

امِعِ أَنفِي الْج لَى  ذَكَروالْم قتفَأَع ولِيجِ فُضوالز نقَبِلَ عةٍ ، واحِدةٍ وقْدا فِي عماهلٍ بِرِضجر هِ مِنيتلٌ أَمجر جوز لَو ه
ى إذْنِ الزوجِ ، ولَو أَعتقَهما معا فَأَجاز إحداهما بطَلَ نِكَاح الْأَمةِ حتى لَا يلْحقَه الْإِجازةُ ، ويتوقَّف نِكَاح الْمعتقَةِ علَ

الزوج نِكَاحهما أَو نِكَاح إحداهما جاز لِأَنهما حالَةَ الْعقْدِ أَمتانِ ، وحالَةَ الْإِجازةِ حرتانِ فَلَا يتحقَّق الْجمع بين الْأَمةِ 
عتقَهما متفَرقًا بِكَلَامٍ موصولٍ بِحرفِ الْعطْفِ بِأَنْ قَالَ هذِهِ حرةٌ ، وهذِهِ حرةٌ أَو مفْصولٍ بِأَنْ أَعتق والْحرةِ ، ولَو أَ

أُخ دعةً باحِدو ا أَوعا ممهنِكَاح جوالز ازى فَأَجرالْأُخ قتأَع ثُم كَتسا ، وماهدإح كْملًا لِأَنَّ الْحقَةِ أَوتعالْم نِكَاح ازى جر
فِي حقِّها لَا يتغير بِإِعتاقِ الثَّانِيةِ ، وبطَلَ نِكَاح الثَّانِيةِ بِإِعتاقِ الْأُولَى فَلَا تلْحقُه الْإِجازةُ ، وهذَا إذَا كَانَ النكَاحانِ فِي عقْدةٍ 

  ، واحِدةٍ 

وأَما إذَا كَانَ فِي عقْدتينِ فَإِنْ كَانَ مولَى الْأَمتينِ واحِدا فَالْحكْم كَما ذُكِر ، وإِنْ كَانَ لِكُلِّ أَمةٍ مولًى علَى حِدةٍ فَإِنْ 
أَجاز جاز لِأَنهما لَو أَنشأَ الْعقْد وإِحداهما حرةٌ والْأُخرى أَمةٌ أُعتِقَت الْأَمتانِ علَى التعاقُبِ فَالنكَاحانِ علَى حالِهِما فَأَيهما 

حِدا فَإِنه توقَّفَا لِأَنه لَا تطَابق فِي التوقُّفِ وأَحدهما لَا يملِك الْإِجازةَ والرد فِي مِلْكِ الْآخرِ بِخِلَافِ ما إذَا كَانَ الْمولَى وا
بِإِعتاقِ الْأُولَى يصِير ، رادا نِكَاح الثَّانِيةِ ، وأَنه بِسبِيلٍ مِن ذَلِك ، وإِنْ أَجازهما جاز نِكَاح الْمعتقَةِ الْأُولَى لِأَنَّ حالَةَ 

ةِ ، ورالْح نِكَاح صِحاءِ فَيشالَةِ الْإِنةِ كَحازةِ الْإِجالْأَم طُلُ نِكَاحبي.  
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  بطلا  قوله 

   أَي نِكَاح هذِهِ ونِكَاح هذِهِ 

  فجعلتموه للقران  قوله 

لِيلٌ عذَا دقًا فَإِنْ قُلْت هفَرتةِ ماززِلَةِ الْإِجناحِدٍ لَا بِمعِ بِلَفْظٍ ومزِلَةِ الْجناوِ بِمبِالْو طْفالْع ملْتعثُ جياوِ  حلِ الْوعلَى ج
 كْمالْح تثْباءَاتِ يشإلَّا أَنَّ فِي الْإِن معةِ قُلْت ننقَارلَى الْملَانِ عجاءَنِي الرلَالَةَ فِي مِثْلِ جةِ إذْ لَا دنقَارعِ لَا لِلْممطْلَقِ الْجلِم

عقَا متا عمهقْتتقَالَ أَع ى لَوتا حعا مما لَه  

  سوى ذلك  قوله 

 أَي لَا وارِثَ لَه سِوى ذَلِك الِابنِ ، ولَا مالَ لَه سِوى تِلْك الْأَعبدِ إذْ لَو كَانَ لَه وارِثٌ آخر لَم يتحقَّق الْحكْم إلَّا فِي 
الٌ آخم كَانَ لَه لَوةُ ، وايعالس جِبينِ ، والِاب صِيبِ ذَلِكفِي ن كُني لَم ا لَوالْكُلُّ كَم قتعالثُّلُثِ ي مِن دبالْأَع رِجخيو ، ر

  .ثِ مرضِ الْموتِ ، وقَيد بِتساوِي قِيمِ الْعبِيدِ حتى لَو كَانَ قِيمةُ الْأَولِ أَكْثَر مثَلًا لَم يعتق كُلُّه لِأَنه لَا يخرج مِن الثُّلُ

  

  لم تبق الثانية محلا ليتوقف  قوله 

   أَي لَم تبق محلا لِتوقُّفِ النكَاحِ بلْ بطَلَ توقُّف نِكَاحِ الثَّانِيةِ عقِيب عِتقِ 

عتاقِها لِفَواتِ الْمحلِّ ، وإِنما قَالَ لِيتوقَّف لِأَنها بقِيت الْأُولَى قَبلَ الْفَراغِ عن التكَلُّمِ بِإِعتاقِ الثَّانِيةِ ثُم لَم يصِح التدارك بِإِ
  محلا لَأَنْ تنكَح بعد صيرورتِها حرةً 

  ، ولا يعتق من الأول إلا بعضه  قوله 

الْأَو ريغتي اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح داصِلُ أَنَّ عِنالْح  بكَاتالْمو ، بكَاتى معستسالْمةُ ، وايعهِ السلَيع جِبت هلِأَن قلُ إلَى الر
ي ها لِأَنانجم قتعونِ آخِرِ الْكَلَامِ يبِد هلٍ لِأَنغاءَةٍ إلَى شرب مِن ريغتا يمهدعِنو مههِ دِرلَيع قِيا بم دبع دعبالثُّلُثِ ، و مِن جرخ

إعتاقِ الْأَخِيرينِ ، لَم يبق لَه إلَّا ثُلُثُ الثُّلُثِ ، ووجب السعايةُ فِي ثُلُثَي قِيمتِهِ ، ثُم التغيِير إنما يؤثِّر إذَا كَانَ متصِلًا فَلِذَا لَا 
تالْإِع قَعا إذَا وفِيم تثْبكُوتٍ يس عا ماخِيرتقًا مفَرتةُ مازالْإِج أَو اق.  
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  وقد تدخل بين الجملتين  قوله 

نيب عمالْج فِيدت اوفَالْو وِ ذَلِكحن طِ أَوراءِ الشزج أِ أَودتبرِ الْمبضِعِ خوفِي م تقَعاوِ إنْ واطِفَةُ بِالْوعتلُ الْممالْج  ا فِي ذَلِكه
التعلُّقِ ، وإِلَّا فَالْواو تفِيد الْجمع بينها فِي حصولِ مضمونِها إذْ بِدونِ الْواوِ يحتملُ الرجوع عن الْأَولِ والْإِضراب ، وأَما 

فِي الثَّانِيةِ أَو بِالْعكْسِ فَمفَوضةٌ إلَى الْقَرائِنِ ، والْواو لَا يوجِبها ، ولَا يدلُّ الزيادةُ علَى ذَلِك مِن اعتِبارِ بعضِ قُيودِ الْأُولَى 
  .علَيها 

  

  وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول  قوله 

لْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ أَنتِ طَالِق وطَالِق مِن عطْفِ الْمفْردِ ،  هذَا الْحكْم فِي مطْلَقِ الْعطْفِ بِالْواوِ لَا فِي عطْفِ الْجملِ خاصةً لِ
  .ولَا حاجةَ إلَى تقْدِيرِ الْمبتدأِ فِي الثَّانِي 

  

  لا بتقدير مثله  قوله 

  . لِأَنه خِلَاف الْأَصلِ فَلَا يصار إلَيهِ إلَّا عِند الضرورةِ 

  

  أي بتقدير  قوله 

  )ثْلِهِ مِ

 قْدِيرك أَنَّ تلَيفَى عخلَا يلِ ، وأَمبِالت فرعي فنصالْم ها ذَكَرلَى مقْدِيرِ مِثْلِهِ علِهِ لَا بِتلَى قَونِهِ لَا عيلِهِ بِعلَى قَوع طِفع 
ةَ إلَياجا لَا حو ، مِمرمعو دياءَنِي زوِ جحاتِ الْمِثْلِ فِي نددعتبِالْم لُّقُهعت كِنمي ى كُلِّينعاءَ مج مِن فَادتسجِيءَ الْمهِ لِأَنَّ الْم

  .، ولِهذَا أَجمعوا علَى أَنه عطْف الْمفْرداتِ دونَ الْجملِ ، وقَد عرفْت ذَلِك فِي مسأَلَةِ ترتِيبِ الْوضوءِ 

  

  لأنها  قوله 

 أَي الزكَاةَ عِبادةٌ محضةٌ لِكَونِها أَحد أَركَانِ الدينِ ، ولِأَنَّ الْمزكِّي يجعلُ الْمالَ خالِصا لِلَّهِ تعالَى ثُم يصرِفُه إلَى الْفَقِيرِ 
ةِ مِنضحةِ الْمادفِي الْعِب دلَا باللَّهِ ، و ةً مِنكُونَ كِفَايذَا لِيهارِهِ ، وتِيبِاخ هنةٌ عابنِي لَه نمِم اءُ أَوهِ الْأَدلَيع نةٍ مِمزِيمعةٍ ونِي 

إيم حا صا لَملًا لَهأَه كُني لَم لَو هقَالُ إني قَدةِ ، وضحاتِ الْمادلِ الْعِبأَه كُونُ مِنفَلَا ي بِيفِي الص فْقُودم هلَاتصو ، هان
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وصِيامه فَالْأَولَى أَنْ يقَالَ إنه أَهلٌ لَها لَكِن لُزوم الضررِ يمنع لُزوم الْعِبادةِ علَيهِ ، واحترز بِالْعِبادةِ الْمحضةِ عن صدقَةِ الْفِطْرِ 
ا مِنا فِيهاجِ لِمرالْخرِ ، وشالْعةِ ، وونعى الْمنعم .  

  

  يمكن أداء الوالي عنه  قوله 

  . يعنِي عدم لُزومِ الْعِباداتِ علَيهِ إنما هو لِعجزِهِ عن الْأَداءِ نظَرا لَه ، ولَا عجز عن أَداءِ الْمالِياتِ لِأَنها تتأَدى بِالنائِبِ 

  .ا بد فِي الْإِنابةِ اختِيار كَامِلٌ شرعا لِيحصلَ معنى الِابتِلَاءِ ، وهذَا لَا يوجد فِي الصبِي والْجواب أَنه لَ

  

  فدليل المشاركة في الجزاء  قوله 

لِك لَو كَانَ عدم قَبولِ الشهادةِ صالِحا لِكَونِهِ جزاءً  أَي فِيما هو جزاءٌ لِلْقَذْفِ وحد لَه وهو الْجلْد ، فَإِنْ قُلْت إنما يتِم ذَ
 أَلَّمتانَ يسفَإِنَّ الْإِن كَذَلِك رقُلْت الْأَم ا لَهدحلِلْقَذْفِ و  

 رذَا أَمهبِ ، وربِالض أَلَّمتا يم قتِهِ فَوادهولِ شمِ قَبدعكَلَامِهِ و دا ، بِرنةِ الزمهارِ بِتالْع مِن قْذُوفالْم ا لَحِقالَةِ ملِإِز اسِبنم
الِ الزلِكَم يالْحِس هِ الْإِيلَامإلَي مض هرِقَةِ إلَّا أَندِ فِي السةُ الْقَذْفِ كَقَطْعِ الْيرِيمج ردص هانِ الَّذِي مِنفِي اللِّس دح هإن رِ ثُمج

أَلَم { مِن قَبِيلِ } ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا { وعمومِهِ جمِيع الناسِ فَإِنَّ مِنهم من لَا ينزجِر بِالْإِيلَامِ باطِنا وقَوله تعالَى 
 كردص لَك حرشن {مهتادهلُوا شقْبلَا ت أَب لَغُ مِن وهفْسِيرِ ، والت امِ ثُمهالْإِب ا فِيهِ مِنفْسِ لِمفِي الن قَعأَوو ، .  

  

  } وأولئك هم الفاسقون { ودليل عدم المشاركة قائم في  قوله 

ب أَنْ يكُونَ عطْفًا علَى الْجملَةِ الِاسمِيةِ  لِكَونِها جملَةً خبرِيةً غَير مخاطَبٍ بِها الْأَئِمةُ بِدلِيلِ إفْرادِ الْكَافِ فِي أُولَئِك فَيجِ
 لَهنِي قَوونَ { أَعمري اَلَّذِينو { دعِن ائِعكْسِ شبِالْعاءِ ، وشلَى الْإِنرِ عبالْخ طْفلًا فَلِأَنَّ عا أَوثٌ أَمحفِيهِ بإلَى آخِرِهِ ، و

أَماضِ ، وتِلَافِ الْأَغْرالَى اخعلِهِ تةِ كَقَواعمفِي خِطَابِ الْج ائِزةِ جارمِ الْإِشصِلِ بِاستكَافِ الْخِطَابِ الْم ادا فَلِأَنَّ إفْرا ثَانِي }

 دِ ذَلِكعب مِن كُمنا عنفَوع ثُم { َّأَن قِيقحلَى أَنَّ التع } َونمري أٍ} الَّذِيندتببِم سا لَيلَى مذُوفٍ عحلٍ مبِفِع وبصنلْ مب 
 عا مناهه قَائِم ذْكُورالْم انِعةُ فَالْما الْأَئِمبِه اطَبخةٌ مائِيشةٌ إنلِيلَةٌ فِعما جضأَي ونَ فَهِيمري وا الَّذِينلِداج أَي ارتخالْم وه

قْربِ إلَى الْأَبعدِ ، ولَو سلِم أَنَّ الَّذِين يرمونَ مبتدأٌ فَلَا بد فِي الْإِنشائِيةِ الْواقِعةِ موقِع الْخبرِ مِن تأْوِيلٍ زِيادةِ الْعدولِ عن الْأَ
عأَنْ ي صِحئِذٍ يحِينالْأَكْثَرِ ، و أْير وا هةِ كَمائِيشالْإِن نا عفٍ لَهرصالْفَاسِقُونَ و مه أُولَئِكو لَها قَوهلَيع طِف.  
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   قوله 

  )وثَمرةُ هذَا تأْتِي 

 لَهأَنَّ قَو مِن  } إلَّا الَّذيِن { اءٌ مِنتِثْناس } َالْفَاسِقُون مه أُولَئِك {دعب هتادهلُ شقْبلْ ته أَنَّ الْقَاذِفرِهِ ، وغَي مِن ةِ أَوبوالت 
  أَم لَا 

  

  فصل  قوله 

 قَد سبق أَنَّ الِاستِعارةَ فِي الْأَفْعالِ ، والصفَاتِ الْمشتقَّةِ تسمى تبعِيةٍ لِأَنها تجرى أَولًا فِي الْمصدرِ ثُم بِتبعِيةٍ فِي الْفِعلِ ، 
قَدثَلًا يم همِن قتشا يمو لَالَةِ ثُملِلد طْقالن ارعتسفَي اطِقالن طِقنالِ يلَالَةِ الْحد بِيهشاطِقَةٌ بِكَذَا تالُ نالْح الُ أَوالْح طَقَتفِي ن ر

دتاسو ، ذَلِك رغَيالَّةٌ ، وى دنعاطِقَةٌ بِمنو ، لَّتى دنعبِم طَقَتن هذُ مِنخؤهِ بِهِ يبشالْمهِ ، وبشالْم ا مِنبِأَنَّ كُل لَى ذَلِكلُّوا ع
يجِب أَنْ يكُونَ موصوفًا بِوجهِ الشبهِ ، والصالِح لِلْموصوفِيةِ هو الْحقَائِق دونَ الْأَفْعالِ والصفَاتِ الْمشتقَّةِ مِنها ، ولَنا فِيهِ 

ي رِي فِي كَلَامجلْ تفَاتِ بالصالِ وبِالْأَفْع صتخةَ لَا تعِيبةَ التارتِعانِ أَنَّ الِاسيلُ لِبذَا الْفَصه قِدلْخِيصِ فَعحِ الترش مِن طْلَب
فِ ، ورى الْحنعلِّقِ معتلًا فِي مأَو بِيهشالت ربتعا فَيضوفِ أَيرفْسِهِ ، الْحفِ نرفِي الْح ةِ ذَلِكعِيببِت ةُ ثُمارتِعى فِيهِ الِاسرجت

يةِ ، والْمراد بِمتعلِّقِ معنى الْحرفِ ما يعبر بِهِ عِند تفْسِيرِ معانِي الْحروفِ حيثُ يقَالُ مِن لِابتِداءِ الْغايةِ ، وإِلَى لِانتِهاءِ الْغا
 لِّقَاتعتم ا هِيمإِنوفًا ، وراءً لَا حمأَس تإِلَّا لَكَانا ، وهانِيعم تسذِهِ لَيفَه رِ ذَلِكلِيلِ إلَى غَيعلِلت اللَّامةِ ، وفِيفِي لِلظَّرو

فَالْتقَطَه { هِ بِنوعِ استِلْزامٍ كَذَا فِي الْمِفْتاحِ مِثَالُ ذَلِك وقَوله تعالَى معانِيها بِمعنى أَنَّ معانِي تِلْك الْحروفِ راجِعةٌ إلَى هذِ
تِقَاطِ ، لِدوا لِلْموتِ وابنوا لِلْخرابِ شبه ترتب الْعداوةِ علَى الِالْ: ، وقَولُ الشاعِرِ } آلُ فِرعونَ لِيكُونَ لَهم عدوا وحزنا 

وترتب الْموتِ علَى الْوِلَادةِ بِترتبِ الْعِلَّةِ الْغائِيةِ لِلْفِعلِ علَيهِ ثُم استعملَ فِي الْمشبهِ اللَّام الْموضوعةَ لِلدلَالَةِ علَى ترتبِ الْعِلَّةِ 
  الْغائِيةِ 

جرت الِاستِعارةُ أَولًا فِي الْعِلِّيةِ ، والْغرضِيةِ ، وبِتبعِيتِها فِي اللَّازِمِ ، وصارت اللَّام بِواسِطَةِ استِعارتِها الَّتِي هِي الْمشبه بِهِ فَ
خكَلَ الْميالْه بِهشا يارِ لِمعتسدِ الْمزِلَةِ الْأَسنةَ بِمالْعِلِّي بِهشا يلِم ربتالَى اععت اللَّه هحِمر فنصإلَّا أَنَّ الْم اضِحذَا وهو ، وصص

 يكُونَ تعقِيب زِيادةَ تدقِيقٍ ، وهو أَنَّ التعلِيلَ يستعار أَولًا لِلتعقِيبِ لِكَونِهِ لَازِما لِلتعلِيلِ فَيراد بِالتعلِيلِ التعقِيب أَعم مِن أَنْ
الْمعلُولِ لِلْعِلَّةِ أَو غَيره ثُم بِواسِطَةِ ذَلِك يستعار لَام التعلِيلِ لِلتعقِيبِ كَما يستعار لَفْظُ الْأَسدِ لِلشجاعِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ 

 الْمعلُولِ لِلْعِلَّةِ كَتعقِيبِ الْموتِ لِلْوِلَادةِ بِناءً علَى أَنه تعقِيب كَما يقَع أَسد علَى زيدٍ سبعا وإِنسانا ، ويقَع علَى تعقِيبِ غَيرِ
هلُولِ لِعِلَّتِهِ ، وعقِيبِ الْمعا بِتهبشةِ متِ لِلْوِلَادوالْم قِيبعكُونُ تا فَياعجنِهِ شلَى كَواءً عةَ بِنلَ كَأَنَّ الْوِلَادعلِهِ جى قَونعذَا م

عِلَّةٌ لِلْموتِ أَي جعلَ الْموت كَأَنَّ الْوِلَادةَ عِلَّةٌ لَه ، ويكُونُ استِعمالُ اللَّامِ فِي تعقِيبِ الْموتِ لِلْوِلَادةِ بِمنزِلَةِ استِعمالِ اسمِ 
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هِ بِهِ فِي الْمبشةً الْممقَدتكُونُ مالْعِلَّةُ تلُولًا ، وعكُونُ عِلَّةً لَا ماللَّامِ ي دعا بأَنَّ م وهو ، ظَاهِر اضتِرا اعناها كَانَ هلَمهِ ، وبش
فِيهِ أَجاب بِأَنَّ هذَا مبنِي علَى أَنَّ اللَّام تدخلُ علَى الْعِلَّةِ لَا متعقِّبةً فَلَا معنى لِاستِعارةِ التعلِيلِ لِلتعقِيبِ ، واستِعمالِ اللَّامِ 

عِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ ، الْغائِيةِ الَّتِي هِي الْغرض مِن الْفِعلِ الَّذِي يتعلَّق بِهِ اللَّام ، والْعِلَّةُ الْغائِيةُ ، وإِنْ كَانت بِماهِيتِها عِلَّةً لِعِلِّيةِ الْ
  ومتقَدمةً علَيها فِي الذِّهنِ لَكِنها معلُولَةٌ فِي الْخارِجِ لِلْعِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ ومتأَخرةٌ عنها بِحسبِ 

إِقْدامِ النجارِ علَى إيجادِ السرِيرِ لَكِنه فِي الْخارِجِ يكُونُ متأَخرا الْوجودِ كَالْجلُوسِ علَى السرِيرِ مثَلًا يتصور أَولًا فَيصِير عِلَّةً لِ
عمالُها فِي عنه محتاجا إلَيهِ فَيكُونُ ما بعد اللَّامِ معلُولًا بِحسبِ الْخارِجِ ، ومتعقِّبا فِي الْوجودِ لِلْفِعلِ الْمعلَّلِ بِهِ فَيصِح استِ

تعقِيبِ غَيرِ الْمعلُولِ لِلْعِلَّةِ بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ فَقَولُه ، وهو أَعم مِن أَنْ يكُونَ تعقِيب الْعِلَّةِ الْمعلُولَ إنْ كَانَ الْمعلُولُ مرفُوعا 
 قِيبعت اهنعا فَموبصنإِنْ كَانَ مو ، ا فَظَاهِرفَى أَنَّ مخلَا يقِبِهِ ، ولَى عجِئْت ع أَي هتقَبقَالُ عا يلَّلَ بِهعا الْملَهةِ فِعائِيالْعِلَّةِ الْغ

انُ الْعِلِّييب ولِيلِ هعى التنعهِ لِأَنَّ مةَ إلَياجلَا ح كَلُّفالَى تعت اللَّه هحِمر فنصالْم هلُّ ذَكَردا تمإن ةِ فَاللَّاملُولِيعانُ الْميةِ لَا ب
علَى أَنَّ مجرورها عِلَّةٌ سواءٌ كَانَ معلُولًا بِاعتِبارٍ كَما فِي ضربته لِلتأْدِيبِ أَو لَا كَما فِي قَعدت عن الْحربِ لِلْجبنِ ، وإِذَا 

 فَدخولُ اللَّامِ علَيهِ إنما هو مِن جِهةِ عِلِّيتِهِ لَا مِن جِهةِ معلُولِيتِهِ ، وكَونه عِلَّةً غَائِيةً كَافٍ فِي اعتِبارِ كَانَ معلُولًا بِاعتِبارٍ
يح قَالُ الْعِلَّةُ مِنلُولًا لَا يعنِهِ مارِ كَوتِبرِ اعغَي لِ مِنلَى الْفِعتِيبِ عرا التمإِنءٍ ، ويلَى شع تِيبرضِي التقْتعِلَّةٌ لَا ت ثُ هِي

يقْتضِيه الْمعلُولُ فَيجِب أَنْ يكُونَ مراد الْقَومِ أَنَّ ترتب الْمعلُولِ الَّذِي هو عرض اُستعِير لِترتبِ ما لَيس بِمعلُولٍ وغَرضٍ 
  عارةُ فِي الْمعلُولِيةِ لَا فِي الْعِلِّيةِ لِأَنا نقُولُ لَا نسلِّم ذَلِك فِي الْعِلَّةِ الْغائِيةِ فَتكُونُ الِاستِ

  وهي في أسماء الأجناس  قوله 

لُهاةِ قَوحالن طَلَحصم وا همِم صكُونُ أَخبِصِفَةٍ فَي سا لَيسِ ممِ الْجِنبِاس ادوفًا  (  أَررح ذْكُرا نناههةُ ) وادالْع ترج قَد
  بِالْبحثِ عن معانِي بعضِ الْحروفِ 

ثِيرا ما والظُّروفِ عقِيب بحثِ الْحقِيقَةِ والْمجازِ لِاشتِدادِ الْحاجةِ إلَيها مِن جِهةِ توقُّفٍ شطْرٍ مِن مسائِلِ الْفِقْهِ علَيها وكَ
 ا فِي الثَّانِي مِنلِم هجلُ أَوالْأَوتِقْلَالِ ، ومِ الِاسدعاءِ ووفِ فِي الْبِنروفِ بِالْحا لِلظُّربِيهشت ا أَولِيبغوفًا ترح مِيعى الْجمسي

ى مطْلَقِ الْكَلِمةِ ، والظَّاهِر أَنَّ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَراد الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ، أَو إطْلَاقًا لِلْحرفِ علَ
بِالْحروفِ حقِيقَتها ، ولِهذَا سماها حروف الْمعانِي ثُم ذَكَر بعد ذَلِك الْأَسماءَ لَا علَى أَنها مِن الْحروفِ ، وتسمِيتها 

رةُ حزما فَالْههمِن تكِّبرا وهلَيةُ عالْكَلِم تنِيانِي الَّتِي ببوفِ الْمرح ا مِنبِه زيمتانٍ تعا لِمهعضلَى أَنَّ واءً عانِي بِنعالْم وف
  . الْمعانِي ، وإِلَّا فَمِن حروفِ الْمبانِي الْمفْتوحةُ إذَا قُصِد بِها الِاستِفْهام أَو النداءُ فَهِي مِن حروفِ
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  الواو لمطلق الجمع  قوله 

 وحفِي ذَاتٍ ن و أَورمعو ديز قَام وحكْمٍ نفِي ح و أَورمع دقَعو ديز وتِ مِثْلُ قَاما فِي الثُّبرِيكِهِمشتنِ ويرعِ الْأَممج أَي 
قَعو قَام فوسإلَى أَبِي ي سِبنالِكٍ ، وم نقِلَ عا نانِ كَمماعِ فِي الزتِمالِاج ةِ أَينقَارالْمةِ وعِيلَى الْملُّ عدلَا يو ، ديز د

قَبلَها فِي الزمانِ كَما نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى ، ولَا علَى الترتِيبِ أَي تأَخرِ ما بعدها عما 
تعالَى ، ونسِب إلَى أَبِي حنِيفَةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه ، واستدلَّ علَى ذَلِك بِوجوهٍ الْأَولُ النقْلُ عن أَئِمةِ اللُّغةِ حتى ذَكَر أَبو 

لِيلَةً عمعتسا مهجِدا نا فَإِنالِهمتِعارِدِ اسواءُ متِقْرابِهِ الثَّانِي اسكِت مِن اضِعوهِ فِي ميوهِ سِيبلَيع صن قَدهِ ، ولَيع عمجم هأَن 
  فِي الْإِطْلَاقِ الْحقِيقَةُ ، فِي مواضِع لَا يصِح فِيها الترتِيب أَو الْمقَارنةُ ، والْأَصلُ 

 كْرب مصتاخو ، ورمعو ديز كارشمِثْلُ ت ذَلِكلِ ، والْأَص نولًا عدعم كُونَ ذَلِكى يتةِ حنقَارالْم تِيبِ أَورلَى التلِيلَ علَا دو
سِيرٍو ، ومعدٍ ويز نيالُ بالْمو ، الِدخوا أَنَّ وذَكَر مهالثَّالِثُ أَن هدعب أَو لَهقَبو ، ورمعو دياءَنِي زجك ، وودقُعك وامانِ قِي

ءَنِي رجلَانِ علَى مقَارنةٍ أَو ترتِيبٍ الْواو بين الِاسمينِ الْمختلِفَينِ بِمنزِلَةِ الْأَلِفِ بين الِاسمينِ الْمتحِدينِ فَكَمالُ دلَالَةٍ لِمِثْلِ جا
 كمأْكُلْ السلَا ت ملَهأَنَّ قَو ابِعا الرحامسنِ تيحِدتنِ الْميمالِاس نيب الْأَلِف ملَهأَةٌ إلَّا أَنَّ قَوراملٌ وجاءَنِي را فَكَذَا جاعمإج

اهنعم ناللَّب برشتو برشت بصن هأَن قِيقُهحتو ، ازكِ جمأَكْلِ الس دعب ناللَّب رِبش ى لَوتا حمهنيعِ بمالْج نع يهالن 
قَةِ أَي لَا يكُن مِنك أَكْلُ بِإِضمارِ أَنْ فَيكُونُ فِي معنى مصدرٍ معطُوفٍ علَى مصدرٍ مأْخوذٍ مِن مضمونِ الْجملَةِ السابِ

 نع يها النتِهِملِإِفَاد ثُمالْفَاءُ و صِحا لَا تقَامِ كَمذَا الْمفِي ه حا صتِيبِ لَمرلِلت اوالْو تكَان نِ فَلَواللَّب برشكِ ، ومالس
ارِنا ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا الِاستِدلَالَ لَا ينفِي الْمقَارنةَ إلَّا أَنَّ الْمقْصود الْأَهم نفْي الترتِيبِ الشربِ بعد الْأَكْلِ لَا متقَدما ولَا مقَ

.  

  

  فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء  قوله 

غَسلِ أَعضاءِ الْوضوءِ بِناءً علَى تعاطُفِها بِالْواوِ ، ولِما بينا مِن  يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِسلْبِ التعلِيلِ أَي لَا يجِب الترتِيب فِي 
الت جِبتِيبٍ لَا يررِ تغَي طْفِ مِنطْلَقِ الْعلِم اوأَنَّ الْو تا ثَبلِم لْبِ أَيلِيلِ السعكُونَ لِتأَنْ يو ، تِيبرالت وجِبا لَا تهأَن تِيبر

 لُهقَالُ قَولِيلٍ لَا يرِ دغَي ابِ مِنلَى الْكِتةُ عاديالز ملْزوءِ لِئَلَّا يضفِي الْو } كُموهجلِ } فَاغْسِلُوا وصهِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْولَيلِيلٌ عد
  والتعقِيبِ فَيجِب أَنْ 

 الْقِيام إلَى الصلَاةِ مقَدما علَى غَسلِ سائِرِ الْأَعضاءِ ، وحِينئِذٍ يجِب الترتِيب لِعدمِ الْقَائِلِ يكُونَ غَسلُ الْوجهِ عقِيب إرادةِ
ور بعد الْفَاءِ هو غَسلُ الْأَعضاءِ بِالْفَصلِ ، وهو أَنه يجِب تقْدِيم غَسلِ الْوجهِ مِن غَيرِ ترتِيبٍ فِي الْبواقِي ، لِأَنا نقُولُ الْمذْكُ

فَلَا يقْتضِي إلَّا كَونه عقِيب الْقِيامِ إلَى الصلَاةِ ، وذَلِك حاصِلٌ علَى تقْدِيرِ عدمِ رِعايةِ الترتِيبِ فِيما بينها لَا يقَالُ لِكُلِّ عضوٍ 
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أَنْ ي جِبةٍ فَيلَى حِدلٌ علِ غَسسلَاةِ بِغإلَى الص امالْقِي قِبعأَنْ ي ملْزئِذٍ يحِينو ، كُمدِياغْسِلُوا أَيو ، كُموهجفَاغْسِلُوا و رقَد
فْعالٌ متعددةٌ بِدلِيلِ قَولِنا غَسلْت الْوجهِ خاصةً لِأَنا نقُولُ تعدد الْأَفْعالِ بِحسبِ الْمحالِّ لَا يوجِب أَنْ يقَدر فِي الْكَلَامِ أَ

 لَهلَى أَنَّ قَوع اعِهِمملِيلِ إجبِدو ، مت الْقَوبرضاءَ ، وضالْأَع } كُمدِيأَيو ، { ذَا لَولِهلَةِ ، ومونَ الْجدِ دفْرطْفِ الْمع مِن
شترِ لَحما وخبزا لَا يفْهم مِنه تقْدِيم اشتِراءِ اللَّحمِ ، ولَا يعد بِتقْدِيمِ الْخبزِ عاصِيا ، لَا يقَالُ قَالَ لِلْعبدِ إذَا دخلْت السوق فَا

لْقَائِلِ بِالْفَصلِ لِأَنا نقُولُ الْوظِيفَةُ فِي فَيلْزم تقْدِيم الْغسلِ علَى الْمسحِ عملًا بِموجِبِ الْفَاءِ ويجِب الترتِيب فِي الْكُلِّ لِعدمِ ا
 هبِأَن ضارعم هلَى أَنلُ عسلَاةِ إلَّا الْغامِ إلَى الصةِ الْقِيادإر قِيبع ملْزفَلَا ي وه وه هقَاطٍ فَكَأَنةُ إسصخر حسالْملُ وسأْسِ الْغالر

يب فِي غَسلِ الْأَعضاءِ لِما ذَكَرنا فَلَا يجِب فِيما بين الْغسلِ والْمسحِ لِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ ، ولَا يخفَى ضعف لَا يجِب الترتِ
ائِيزلَالَةِ الْفَاءِ الْجد عنالِ مؤلِ السلِأَص الْقَاطِع ابوالْجنِ ، ويهجنِ الْوذَيونِ همضاءِ لِمزونِ الْجمضقِيبِ معومِ تلَى لُزةِ ع

  الشرطِ مِن غَيرِ تراخٍ علَى وجوبِ تقْدِيمِ ما بعدها علَى ما عطِف علَيهِ بِالْواوِ 

ةَ علَى أَنه يجِب السعي عقِيب النداءِ بِلَا تراخٍ ، وأَنه لَا يجوز الْآي} إذَا نودِي لِلصلَاةِ { لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا دلَالَةَ فِي قَوله تعالَى 
  . تقْدِيم تركِ الْبيعِ علَى السعيِ 

 ) ارذِهِ الدفَه ارذِهِ الدلْت هخاءِ فَإِنْ قَالَ إنْ دزلُ فِي الْجخدذَا تقِيبِ فَلِهعلَى الْفَاءُ لِلتلَ عخدطُ أَنْ ترفَالش تِ طَالِقفَأَن
الترتِيبِ مِن غَيرِ تراخٍ ، وقَد تدخلُ علَى الْمعلُولِ نحو جاءَ الشتاءُ فَتأَهب ، وقَد يكُونُ الْمعلُولُ عين الْعِلَّةِ فِي الْوجودِ 

حا نهرومِ غَيفْهفِي الْم لَكِن لَامهِ السلَيلِهِ عقَو وحنو اهوفَأَر قَاهس و } هرِيتشلُوكًا فَيمم هجِدى يتح هالِدو لَدو زِيجي لَن
 تِقَهعفَي {ح وولًا بِخِلَافِ هكُونُ قَبي رح وفَه رك فَقَالَ الْآخمِن دبذَا الْعه تذَا فَإِنْ قَالَ بِعكْفِينِي هاطٍ أَييقَالَ لِخ لَوو ر

 ، هلِهِ اقْطَعبِخِلَافِ قَو هقَالَ إنْ كَفَانِي فَاقْطَع ا لَوكَم نمضكْفِيه يلَا ي وفَإِذَا ه هفَقَطَع هفَقَالَ فَاقْطَع معا فَقَالَ نقَمِيص بالثَّو
حلَى الْعِلَلِ نلُ عخدت قَدو آمِن تزِلْ فَأَنكَذَا انالِ وفِي الْح قتعي رح تأَلْفًا فَأَن إلَي أَد هظِيرنثُ وواك الْغأَت فَقَد شِرأَب و (

لَّةَ وإِنما تدخلُ علَى الْعِلَلِ لِأَنَّ الْمعلُولَ إذَا اعلَم أَنَّ أَصلَ الْفَاءِ أَنْ تدخلَ علَى الْمعلُولِ لِأَنها لِلتعقِيبِ والْمعلُولُ يعقُب الْعِ
وله كَانَ مقْصودا مِن الْعِلَّةِ يكُونُ عِلَّةً غَائِيةً لِلْعِلَّةِ فَتصِير الْعِلَّةُ معلُولًا فَلِهذَا تدخلُ علَى الْعِلَّةِ بِاعتِبارِ أَنها معلُولٌ ومِن ذَلِك قَ

ذَا ملْكٍ لَم يكُن ذَا هِبه فَدعه فَدولَته ذَاهِبه ونظَائِره كَثِيرةٌ وإِنما : وقَولُ الشاعِرِ } وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى { تعالَى 
عم رح تفَأَن لَهالِ لِأَنَّ قَوفِي الْح تِقعا يقُلْن قَعرِ لَا يالْأَم ابورِ لِأَنَّ جا لِلْأَمابوج رح تكُونَ فَأَنأَنْ ي كِنملَا يو رك حلِأَن اهن

عبِم اضِيلُ الْمعجةُ إنْ تكَلِمقْدِيرِ إنْ وبِت ابوالْج حِقتسا يمإن رلِأَنَّ الْأَم ارِعضلَ الْمةَ إلَّا الْفِعِميلَةَ الِاسمالْجلِ وقْبتسى الْمن
  الدالَّةَ علَى الثُّبوتِ 

بِمعنى الْمستقْبلِ وإِنما تجعلُ ذَلِك إذَا كَانت ملْفُوظَةً أَما إذَا كَانت مقَدرةً فَلَا كَما تقُولُ إنْ تأْتِنِي أَكْرمتك ولَا تقُولُ 
ي أَكْرمتك بلْ يجِب أَنْ تقُولَ ائْتِنِي أُكْرِمك فَكَذَا فِي الْجملَةِ الِاسمِيةِ تقُولُ إنْ تأْتِنِي فَأَنت مكْرم ولَا تقُولُ ائْتِنِي فَأَنت ائْتِنِ

لِ فَكَذَلِك لَا تجعلُ الِاسمِيةَ بِمعنى الْمستقْبلِ أَيضا بلْ أَولَى الْمقَدرةُ الْماضِي بِمعنى الْمستقْب" إنْ " مكْرم فَكَما لَا تجعلُ 
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لَالَتِهِمدلًا وا فِعنِهِما فِي كَواكِهِمتِرهِ لِاشإلَي اضِي قَرِيبلُولَ الْمدملِ وقْبتسالْم مِن عِيدةِ بمِيلَةِ الِاسملُولَ الْجدلَى لِأَنَّ ما ع
  الزمانِ فَلَما لَم تجعلْ الْماضِي بِمعنى الْمستقْبلِ لَم تجعلْ الِاسمِيةُ بِمعناه بِالطَّرِيقِ الْأَولَى ما

  

حرالش  

  

  وقد يدخل على المعلول  قوله 

إذَا كَانَ كَذَلِك ذُوفٍ أَيحطٍ مرش ابوقِيقَةُ جالْح ودِ  هِيجةِ فِي ولُولِيعالْمةَ وفِي أَنَّ الْعِلِّي كفَإِنْ قُلْت لَا ش بأَهفَت 
صتي فودِ فَكَيجهِ فِي الْولَيةً عمقَدتلُولِ معةً لِلْمايِرغكُونَ مأَنْ ت جِبالْعِلَّةُ يا ، وهِميومفْهاءِ لَا فِي موالْإِرقْيِ والس رو

اتحادهما فِي الْوجودِ ؟ قُلْت تسامح فِي ذَلِك نظَرا إلَى أَنه لَم يتحقَّق مِن الْفَاعِلِ إلَّا فِعلٌ واحِد ، وإِلَّا فَالسقْي يحصلُ 
 لَا يحصلُ إلَّا بعد شربِهِ بِقَدرِ الري ، ولِهذَا صح أَنْ يقَالَ سقَاه بِمجردِ وضعِ الْماءِ علَى كَفِّهِ أَو صبهِ فِي حلْقِهِ ، والْإِرواءُ

} قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا { ، و } ونادى نوح ربه فَقَالَ رب { فَما أَرواه ، وأَما نحو قَوله تعالَى 

هب صاحِب الْكَشافِ إلَى أَنه فِي معنى الْإِرادةِ أَي أَراد النداءَ ، وأَردت جِدالَنا فَيتحقَّق التعقِيب ، وبعضهم إلَى أَنَّ فَذَ
 دعلُولِ بعةَ الْمبترمرِ ، وفَسالْم دعكُونَ برِ أَنْ تفَسةَ الْمبترةِ مبترِ فِي الرأَخالتقِيبِ وعدِ الترجالْفَاءُ لِم تعِيرتالْعِلَّةِ فَاس.  

  

  } ولن يجزي ولد والده {  قوله 

 الرق موت حكْمِي فَالْفَاءُ هاهنا  يعنِي أَنَّ الْوالِد سبب لِحياتِهِ الْحقِيقِيةِ فَهو بِالْإِعتاقِ يصِير سببا لِحياتِهِ الْحكْمِيةِ لِأَنَّ
لِمجردِ التأْخِيرِ بالْمعلُولِيةِ لَا بِالزمانِ فَبِالِاشتِراءِ يحصلُ الْمِلْك ، وبِالْمِلْكِ يحصلُ الْعِتق لِأَنَّ وضع الشراءِ لِإِثْباتِ الْمِلْكِ ، 

  .هِ فَلَا يكُونُ حكْما لِلشراءِ إلَّا أَنه يصِح إضافَةُ الْعِتقِ إلَى الشراءِ لِكَونِهِ موجِبا لِموجِبِ الْعِتقِ والْإِعتاقِ لِإِزالَتِ

  

  فهو حر  قوله 

بترتلَا ي اقتإذْ الْإِع رح وقَالَ قَبِلْت فَه هولَ كَأَنضِي الْقَبقْتالْفَاءِ ي عولِ بِخِلَافِ  موتِ الْقَبثُب دعابِ إلَّا بلَى الْإِيجع   

هو حر فَإِنه يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ردا لِلْإِيجابِ بِثُبوتِ الْحريةِ قَبلَه ، وكَذَا الْإِذْنُ بِالْقَطْعِ بِدونِ الْفَاءِ إذْنٌ مطْلَق ، ومع الْفَاءِ 
دخولُ الْفَاءِ علَى الْجملِ الْوارِدةِ بعد الْأَوامِرِ ) وقَد تدخلُ علَى الْعِلَلِ ( لشرطِ أَي إذَا كَانَ كَافِيا فَاقْطَعه قَولُه مقَيد بِا

بلَها ، ولَما كَانَ الْفَاءُ لِلتعقِيبِ ، والسبب يكُونُ والنواهِي مستفِيض فِي كَلَامِ الْعربِ علَى معنى كَونِ ما بعدها سببا لِما قَ
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ولٍ متقَدما علَى الْمسببِ لَا متعاقِبا إياه تكَلَّف الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لِتحقِيقِ التعقِيبِ بِأَنَّ ما بعد الْفَاءِ عِلَّةٌ بِاعتِبارِ معلُ
بِاعتِبارٍ ودخولَ الْفَاءِ علَيهِ بِاعتِبارِ الْمعلُولِيةِ لَا بِاعتِبارِ الْعِلِّيةِ ، وذَلِك أَنَّ الْمعلُولَ الَّذِي هو الْحكْم السابِق علَى الْفَاءِ 

لَتخةٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي دثَلًا عِلَّةٌ غَائِيارِ مشالْعِلَّةُ الَّتِي كَالْإِب كُونُ تِلْكا فَتها مِنودقْصنِهِ مثِ لِكَووانِ الْغيارِ بِإِتبا الْفَاءُ كَالْإِخهلَيع 
ارشالْإِب سبِأَنْ لَي بِيرخ تأَنةِ ، وائِيالْعِلَّةِ الْغ ظَرِ إلَى تِلْكلُولًا بِالنعا الْفَاءُ مهلَيع لَتخد رلَا الْأَمثِ ، ووانِ الْغيةً لِإِتعِلَّةً غَائِي 

بِالتزودِ لِكَونِ خيرِ الزادِ التقْوى ، ولَا الْأَمر بِالْعِبادةِ لِكَونِ الْعِبادةِ حقا لِلَّهِ تعالَى فِي مِثْلِ اُعبد ربك فَالْعِبادةُ حق لَه ، ولَا 
مر بِتركِهِ لِذَهابِ دولَتِهِ إلَى غَيرِ ذَلِك ، وإِنما هو عِلَّةٌ غَائِيةٌ لِلْإِخبارِ بِذَلِك ، وأَيضا الْعِلَّةُ الْغائِيةُ إنما تكُونُ عِلَّةً لِعِلِّيةِ الْأَ

لَتخا دكُونُ مي فا فَكَيفْسِهلَى الْعِلَلِ الْعِلَّةِ لَا لِلْعِلَّةِ نلُ عخدا تما إنهأَن مِن مالْقَو ها ذَكَرم بلُولًا ؟ فَالْأَقْرعهِ الْفَاءُ ملَيع 
  .بِاعتِبارِ أَنها تدوم فَتتراخى عن ابتِداءِ الْحكْمِ فَإِنَّ الْغوثَ باقٍ بعد الْإِبشارِ 

  

  أد إلي ألفا  قوله 

الِ فَأَنفِي الْح قتعي رح ت(  

 بِخِلَافِ أَد إلَي أَلْفًا ، وأَنت حر فَإِنَّ الْواو لِلْحالِ فَيفِيد ثُبوت الْحريةِ مقَارِنا لِمضمونِ الْعامِلِ وهو تأْدِيةُ الْأَلْفِ ، وهذَا 
 أَي يكُونُ حصولُ مضمونِ الْعامِلِ مقَارِنا لِحصولِ مضمونِ الْحالِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى معنى كَونِ الْحالِ قَيدا لِلْعامِلِ

إلَّا ع اكِبر تأَنا ائْتِنِي ولِنلَالَةَ لِقَولَا د هامِلِ لِلْقَطْعِ بِأَنونِ الْعمضولِ مصلَى حابِقًا عونِهِ سمضولِ مصا حاكِبنِهِ رلَى كَو
حالَةَ الْإِتيانِ ، وقَد توهم بعضهم أَنه يجِب تقَدم مضمونِ الْحالِ علَى الْعامِلِ لِكَونِها قَيدا لَه وشرطًا ، وحِينئِذٍ يلْزم الْحريةُ 

مِن هبِأَن هنع اباءِ فَأَجلَ الْأَدا قَبرقَدأَلْفًا م إلَي أَد ةٌ أَيرقَدالٌ مح هِي أَلْفًا أَو إلَي دؤم تأَنا ورح كُن ابِ الْقَلْبِ أَيب 
فًا تصِر حرا أَو الْحالُ وصف ، والْوصف لَا الْحريةَ فِي حالَةِ الْأَداءِ أَو الْجملَةُ الْحالِيةُ قَائِمةٌ مقَام جوابِ الْأَمرِ أَي أَد إلَي أَلْ

  يتقَدم الْموصوف فَالْحريةُ تتأَخر عن الْأَداءِ 

 ) وهاخِي ورالت عتِيبِ مرلِلت ثُم ( اخِيرالت عم تِيبرالت أَي ) هدكَلُّمِ عِنإلَى الت اجِععِ) ر الَى أَيعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دن
وإِلَى الْحكْمِ عِندهما فَإِنْ قَالَ أَنتِ طَالِق ثُم طَالِق ثُم طَالِق إنْ دخلْت الدار فَعِندهما يتعلَّقْن جمِيعا وينزِلْن مرتبا فَإِنْ ( 

قَعا يولًا بِهخدم تا كَانولِ بِهخدرِ الْمفِي غَي هدعِنطَ ورالش مكَذَا إنْ قَدةً واحِدو قَعا تولًا بِهخدم كُنت إِنْ لَمالثَّلَاثُ و  (

 لَم نذْكُر تقْدِيم الْجزاءِ لِأَنه يأْتِي هناك قَولُه أَي عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِي غَيرِ الْمدخولِ بِها إذَا قَدم الْجزاءَ وإِنما
أَي فِي الْحالِ لِعدمِ تعلُّقِهِ بِالشرطِ كَأَنه قَالَ ) يقَع الْأَولُ ( وإِنْ قَدم الشرطَ فَيدلُّ علَى أَنَّ الْبحثَ السابِق فِي تقْدِيمِ الْجزاءِ 

كَلُّمِ أَنفِي الت وا همإن هدعِن اخِيرلِأَنَّ الت كَتسو اقِي ( تِ طَالِقو الْبلْغيو ( اولٍ بِهخدم رأَةَ غَيرلِّ لِأَنَّ الْمحمِ الْمدلِع ) ْإِنو
حالِ لِعدمِ تعلُّقِهِ بِالشرطِ كَأَنه قَالَ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق أَي وقَع فِي الْ) قَدم الشرطَ تعلَّق الْأَولُ ونزلَ الثَّانِي 

 تِ طَالِقأَنقَالَ و ثُم كَتسا الثَّالِثُ ( ولَغطَ) ورالش دجوا وا ثَانِيلَكَهإنْ م هلِ أَنلُّقِ الْأَوعةُ تفَائِدلِّ وحمِ الْمدلِع الطَّلَاق قَعي 
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أَي يقَعانِ فِي الْحالِ لِعدمِ ) نزلَ الْأَولُ والثَّانِي ( أَي إنْ قَدم الْجزاءَ ولَم يذْكُره لِلْعذْرِ السابِقِ ) وفِي الْمدخولِ بِها ( 
لَ أَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار ولَما كَانت الْمرأَةُ مدخولًا بِها تكُونُ محلا تعلُّقِهِما بِالشرطِ لَها كَأَنه سكَن عنهما ثُم قَا

هذَا ظَاهِر وإِنما و) تعلَّق الْأَولُ ونزلَ الْباقِي ( أَي الشرطَ ) وإِنْ قَدم ( لِقُربِهِ بِالشرطِ ) وتعلَّق الثَّالِثُ ( فَيقَع تطْلِيقَتانِ 
  جعلَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى 

 نى عاخرتلَا ت كَاماءَاتِ لِأَنَّ الْأَحشفِي الْإِن نِعتمكَلُّمِ ممِهِ فِي التدع عكْمِ مفِي الْح اخِيركَلُّمِ لِأَنَّ التا إلَى التاجِعر اخِيرالت
الت تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخإنْ د لَهلِيقَاتِ فَإِنَّ قَوعا فِي التا كَمقْدِيرا تاخِيرتم كَلُّما كَانَ التاخِيرتم كْما كَانَ الْحا فَلَمكَلُّمِ فِيه

  ولُ فِي الْحالِ تطْلِيقًا أَي تكَلُّما بِالطَّلَاقِ بلْ يصِير تطْلِيقًا عِند الشرطِيصِير كَأَنه قَالَ عِند الدخولِ أَنتِ طَالِق ولَيس هذَا الْقَ

  

حرالش  

  

  يقع الأول  قوله 

 لِيكُونَ كَلَاما واحِدا فَيتوقَّف أَولُه  أَي فِي الْحالِ لِأَنه وإِنْ وجِد فِي آخِرِ الْكَلَامِ ما يغيره إلَّا أَنَّ مِن شرطِ التغيِيرِ الِاتصالُ
  .علَى آخِرِهِ ، وإِذَا اُعتبِر التراخِي فِي التكَلُّمِ صار كُلٌّ مِنهما بِمنزِلَةِ كَلَامٍ منفَصِلٍ عن الْآخرِ 

  

  كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، وسكت ثم قال ، وأنت طالق  قوله 

  هجفَلَا و لَها قَبمقَطِعِ عنكْمِ الْمذَا فِي حلَ هعا جلَماوِ ، وقْدِيرِ الْولِت هجكُوتِ فَلَا وزِلَةِ السنبِم لَ ثُمعا جفَإِنْ قُلْت لَم
أَنه قَالَ طَالِق مِن غَيرِ عاطِفٍ ولَا مبتدأٍ فَحِينئِذٍ لَا يثْبت بِهِ شيءٌ لِإِثْباتِ الشرِكَةِ فِيما تم بِهِ الْأَولُ أَعنِي الْمبتدأَ فَيصِير كَ

لُ صورةً قُلْت ثُم يتضمن معنى الْجمعِ والتراخِي فَإِذَا قَام السكُوت مقَام التراخِي بقِي الْجمع وهو معنى الْواوِ ، ثُم الِاتصا
كَافٍ فِي صِحةِ الْعطْفِ وإِثْباتِ الْمشاركَةِ فِي الْمبدأِ بِخِلَافِ التعلِيقِ بِالشرطِ فَإِنه يتوقَّف علَى الِاتصالِ صورةً ومعنى 

 لَّقعتلَا ي طَالِق تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخقَالَ إنْ د ى لَوتالثَّالِثُ حالثَّانِي و.  
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  وإنما جعل أبو حنيفة رحمه االله تعالى  قوله 

 التعلِيلَ الْمذْكُور يخص الْإِنشاءَ ، وما ذَكَره غَيره مِن أَنها لِمطْلَقِ التراخِي فَينصرِف إلَى الْكَامِلِ ، وهو فِي اللَّفْظِ 
  .يضا دخلَت كَلِمةُ التراخِي علَى اللَّفْظِ فَيظْهر أَثَرها فِيهِ أَيضا يعم الْخبر والْإِنشاءَ والْحكْمِ جمِيعا وأَ

  

  كان المتكلم متراخيا تقديرا  قوله 

  ولَا صِحةَ لِلْعطْفِ مع الِانفِصالِ ؟  جواب عن دلِيلِهِما أَنَّ التكَلُّم متصِلٌ حقِيقَةً فَكَيف يجعلُ منفَصِلًا ، 

عما قَبلَه وإِثْباتِ ما بعده علَى سبِيلِ التداركِ نحو جاءَنِي زيد بلْ عمرو فَلِهذَا قَالَ زفَر فِي قَولِهِ لَه علَي ) بلْ لِلْإِعراضِ ( 
لْ أَلْفَانِ يمٍ بهدِر أَلْف اربا الْإِخثَلَاثًا قُلْن طْلَقنِ تيتلْ ثِنةً باحِدو تِ طَالِقلِهِ أَنلِ كَقَوطَالَ الْأَوإب لِكملَا ي هثَلَاثَةُ آلَافٍ لِأَن جِب

 كِ أَياردةٌ إلَى التارادِهِ ذَا إشفِران فْيفِ نرذَا فِي الْعو كاردمِلُ التتحادِ يفِرالِان فْيبِهِ ن ادرلْ يةٍ بادِ بِكَلِمدفِي الْإِع كاردالت
أَي الْإِنشاءُ لَا يحتمِلُ التدارك لِأَنَّ الْمراد ) نحو سِني سِتونَ بلْ سبعونَ بِخِلَافِ الْإِنشاءِ فَإِنه لَا يحتمِلُ الْكَذِب ( عرفًا 

تعقِيب لِقَولِهِ بِخِلَافِ الْإِنشاءِ أَي لَما لَم يكُن الْإِنشاءُ محتمِلًا ) فَقُلْنا ( لتداركِ تدارك الْكَذِبِ والْإِنشاءُ لَا يحتمِلُ الْكَذِب بِا
فَإِنه إذَا ) لِغيرِ الْمدخولِ بِها (  قَولُه أَنتِ طَالِق واحِدةً بلْ ثِنتينِ أَي) تقَع الْواحِدةُ إذَا قَالَ ذَلِك ( لِلصدقِ والْكَذِب قُلْنا 

و تقَعاءً فَإِذَا وشنِهِ إنطَالُ لِكَوالْإِبو كاردالت كِنمةً لَا ياحِدو تقَعةً واحِدو تِ طَالِقا أَنولِ بِهخدرِ الْميقَالَ لِغ قبي ةً لَماحِد
وهو قَولُه لِغيرِ الْمدخولِ بِها إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق واحِدةً بلْ ثِنتينِ ) بِخِلَافِ التعلِيقِ ( الْمحلُّ لِيقَع بِقَولِهِ بلْ ثِنتينِ 

 )طِ لِأَنرالش دالثَّلَاثُ عِن قَعي هلِ فَإِنطَالَ الْأَوإب دقَص ه ( ِطرةِ بِالشاحِدالْو لِيقعت وهلِ والْكَلَامِ الْأَو أَي ) الثَّانِي ادإِفْرو
) ولَا يملِك الْأَولَ (  إلَى الْأَولِ أَي قَصد تعلِيق الْكَلَامِ الثَّانِي بِالشرطِ حالَ كَونِهِ منفَرِدا غَير منضم) بِالشرطِ مقَام الْأَولِ 

 ذْكُورطَالَ الْمالْإِب أَي ) الثَّانِي لِكميو ( ذْكُورالْم ادالْإِفْر أَي ) رطٍ آخربِش لَّقعطٍ ) فَترنِ بِشيتثِن لُهقَو وهالثَّانِي و لَّقعت أَي
 عمتفَاج رآخ  

نِ أَحدهما إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق واحِدةً والثَّانِي إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ثِنتينِ فَإِذَا وجِد الشرطُ وقَع تعلِيقَا
افِ الْواوِ فَإِنه الْعطْف علَى تقْدِيرِ الْأَولِ فَيتعلَّق فَصار كَما إذَا قَالَ لَا بلْ أَنتِ طَالِق ثِنتينِ إنْ دخلْت الدارِ بِخِلَ( الثَّلَاثُ 

أَي بِخِلَافِ ما إذَا قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ بِها إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق وطَالِق وطَالِق فَإِنَّ ) الثَّانِي بِواسِطَةِ الْأَولِ كَما قُلْنا 
 اولَى الْوع قُوعكُونُ الْوطِ يرودِ الشجو دلِ فَعِناسِطَةِ الْأَولُ بِوبِهِ الْأَو لَّقعا تنِ ميالثَّانِي بِع لَّقعتلِ فَيقْرِيرِ الْأَوت عطْفِ ملِلْع

  انِي والثَّالِثُ كَما قُلْنا فِي حرفِ الْواوِالترتِيبِ ولَما لَم يبق الْمحلُّ بِوقُوعِ الْأَولِ لَا يقَع الثَّ

  

حرالش  
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  بل للإعراض عما قبله  قوله 

وحلِ نفْيِ الْأَوا فِي نصن ارهِ صإلَي مضإِذَا انفْيِهِ ، ون اتِهِ أَوضٍ لِإِثْبرعرِ تغَي مِن هنكُوتِ عسكْمِ الْمفِي ح لَهعج اءَنِي  أَيج 
زيد لَا بلْ عمرو ، وكَذَا ذَكَره الْمحقِّقُونَ فَعلَى هذَا لَا يكُونُ معنى التداركِ أَنَّ الْكَلَام الْأَولَ باطِلٌ وغَلَطٌ بلْ إنَّ الْإِخبار بِهِ 

ى الْإِعنعأَنَّ م مهضعبو ، قَعغِي أَنْ يبنا كَانَ يلًا مأَو قَعا ولِم كاردالثَّانِي ت اتإِثْبو ، طَالُهإِبلِ والْأَو نع وعجالر واضِ هر
  .مِن الْغلَطِ ، وبِالْجملَةِ وقُوعها فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى يكُونُ لِلْأَخذِ فِي كَلَامٍ آخر مِن غَيرِ رجوعِ إبطَالٍ 

  

  ولهذا قال زفر   قوله

 لَم ى لَوتلْ حى ، بضقْتم وا هلَى مع هنع وعجالرلِ وطَالَ الْأَوإب لِكملَا ي هثَلَاثَةُ آلَافٍ لِأَن هملْزاضِ يرا لِلْإِعنِهلِكَوو أَي 
لْزي رِ الْكَلَامِ لَمديِيرِ صغلْ لِتب اضرالْإِع كُنا يهلَى أَنع فْرِيعالثَّلَاثَةِ ت وملَى آخِرِهِ ، فَلُزلُ الْكَلَامِ عأَو قَّفوتالثَّلَاثَةُ و هم

ادِ يدفِي الْأَع كاردإلَّا أَنَّ الت كاردمِلُ التتحفَي اربإخ ارأَنَّ الْإِقْر هابوجيِيرِ ، وغاضِ لَا لِلترلًا لِلْإِعبِهِ أَو ا أَقَرادِ مفِرالِان فْيبِهِ ن ادر
 الْأَلْفِ أَلْف ذَلِك علْ مقَالَ بو طَلَهأَبو ادفِرالِان ذَلِك كاردت ثُم هرغَي هعم سلَيو أَلْف لَيع لًا لَهقَالَ أَو هلِهِ فَكَأَنأَص فْيلَا ن

ك بِحكْمِ الْعرفِ كَما يقَالُ سِني سِتونَ بلْ سبعونَ ، يراد بِهِ زِيادةُ الْعشرِ فَقَطْ بِخِلَافِ ما إذَا اختلَف جِنس آخر ، وذَلِ
 مِيعالْج هملْزثُ ييبٍ حثَو لْ أَلْفمٍ بهدِر أَلْف لَيالِ مِثْلُ عالْم.  

  

  بخلاف الواو  قوله 

 يعنِي إذَا كَانَ الْعطْف علَى الْجزاءِ بِالْواوِ تعلَّق الثَّانِي بِالشرطِ الْمذْكُورِ بِعينِهِ مِن غَيرِ تقْدِيرِ مِثْلِهِ لَكِن بِواسِطَةِ الْأَولِ حتى 
  يكُونَ الْوقُوع عِند الشرطِ علَى 

قَى الْمبتِيبِ فَلَا يرطٍ الترالثَّانِي بِش لَّقعلْ تةٍ ببِكَلِم طْفإِذَا كَانَ الْعالثَّالِثُ ، والثَّانِي و قَعلِ فَلَا يقُوعِ الْأَواسِطَةِ ولُّ بِوح
خطِ مِثْلَ إنْ دركْرِيرِ الشرِيحِ بِتصزِلَةِ التنكُونَ بِمى يتذْكُورِ حاثِلٍ لِلْممرٍ مقَدلْت مخإِنْ دةً ، واحِدو تِ طَالِقفَأَن ارلْت الد

الدار فَأَنتِ طَالِق اثْنينِ فَيقَع الثَّلَاثُ بِالدخولِ مرةً واحِدةً ، وفِيهِ نظَر إذْ لَا دلِيلَ علَى وجوبِ تقْدِيرِ الشرطِ وامتِناعِ تعلُّقِهِ 
كُورِ بِعينِهِ قَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى إنه لَما كَانَ لِإِبطَالِ الْأَولِ وإِقَامةِ الثَّانِي مقَامه كَانَ مِن قَضِيتِهِ بِالشرطِ الْمذْ

لَيلِ وطَالِ الْأَوطِ إبربِش اسِطَةٍ لَكِنطِ بِلَا ورالش بِذَلِك الُهصطِ اترالثَّانِي بِالش ادعِهِ إفْرسفِي ولِ وطَالُ الْأَوعِهِ إبسفِي و س
لِتصِلَ بِهِ بِغيرِ واسِطَةٍ كَأَنه قَالَ لَا بلْ أَنتِ طَالِق ثِنتينِ إنْ دخلْت الدار فَيصِير كَالْحلِفِ بِيمِينٍ لَكِنا نقُولُ لَا نسلِّم أَنَّ 
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اتصالَه بِذَلِك الشرطِ موقُوف علَى إبطَالِ الْأَولِ ، وتمسك بعضهم بِأَنَّ ذَلِك بِحسبِ اللُّغةِ ، وهو ممنوع لَا بد لَه مِن نقْلٍ 
ى واحِدةٍ عطْف مفْردٍ علَى مفْردٍ مِن غَيرِ تقْدِيرِ عامِلٍ لَه فَضلًا عن أَئِمةِ اللُّغةِ كَيف ، وقَد أَجمعوا علَى أَنَّ ثِنتينِ عطْف علَ

لثَّانِي عن تقْدِيرِ الشرطِ ، ولَم يفَرقُوا بين ما يحتمِلُ الرجوع ، وما لَا يحتمِلُه لَا يقَالُ إنه قَصد إبطَالَ الْأَولِ فَكَيف يجعلُ ا
  معلَّقًا بِما قَصد إبطَالَه لِأَنا نقُولُ إنما قَصد إبطَالَ الْمعطُوفِ علَيهِ كَالْواحِدةِ لَا نفْس الشرطِ والتعلِيقِ 

 )ملَ فِي الْجخإِنْ ددِ وفْرلَ فِي الْمخفْيِ إذَا دالن دعاكِ برتِدلِلِاس بِخِلَافِ لَكِن هِيا وهدعا بما ولَها قَبم تِلَافاخ جِبلَةِ ي
اعلَم أَنْ لَكِن لِلِاستِدراكِ فَإِنْ دخلَ فِي الْمفْردِ يجِب أَنْ يكُونَ بعد النفْيِ نحو ما رأَيت زيدا لَكِن عمرا فَإِنه يتدارك ) بلْ 

ؤر مدفْيِ عنِ فِي النيلَتمالْج تِلَافاخ جِبلْ يفْيِ بالن دعب هنكَو جِبلَةِ لَا يملَ فِي الْجخإِنْ درٍو ، ومةِ عيؤدٍ بِريةِ زي
مكُونَ الْجأَنْ ت بجةً وتثْبم لَ لَكِنلَةُ الَّتِي قَبمالْج تاتِ فَإِنْ كَانالْإِثْبةً وفِينا ملَهالَّتِي قَب تإِنْ كَانةً وفِينا مهدعلَةُ الَّتِي ب

( وجب أَنْ تكُونَ الَّتِي بعدها مثْبتةً وهِي بِخِلَافِ بلْ فِي أَنَّ بلْ لِلْإِعراضِ عن الْأَولِ ، ولَكِن لَيست لِلْإِعراضِ عن الْأَولِ 

قَر لِزيدٍ بِعبدٍ فَقَالَ زيد ما كَانَ لِي قَطُّ لَكِن لِعمرٍو فَإِنْ وصلَ فَلِعمرٍو وإِنْ فَصلَ فَلِلْمقِر لِأَنَّ النفْي يحتمِلُ أَنْ يكُونَ فَإِنْ أَ
كِن أَنْ لَا يكُونَ تكْذِيبا إذْ يجوز أَنْ يكُونَ الْعبد معروفًا بِكَونِهِ لِزيدٍ ردا إلَى الْمقِر ويم( أَي النفْي ) تكْذِيبا لِإِقْرارِهِ فَيكُونُ 

قِيقَةِ لِعكَانَ فِي الْح هلِي لَكِن هوفًا بِأَنرعإِنْ كَانَ مو دبالْع ديدٍ فَقَالَ زيبِهِ لِز فَأَقَر قِردِ الْمفِي ي قَعو رٍو ثُمملِع هلَكِن لُهرٍو فَقَوم
لِأَنَّ بيانَ التغيِيرِ لَا يصِح إلَّا ) بِشرطِ الْوصلِ ( أَي علَى قَولِهِ لَكِن لِعمرٍو ) بيانُ تغيِيرٍ لِذَلِك النفْيِ فَيتوقَّف بيانٌ علَيهِ 

أَنه بيانُ تغيِيرٍ لِأَنَّ ظَاهِر كَلَامِهِ يدلُّ علَى الِاحتِمالِ الْأَولِ الْمذْكُورِ فِي الْمتنِ وقَد عرِف فِي موصولًا وقَد ذَكَرنا فِي الْمتنِ 
 تثْبي ها لَا أَنعا ممهكْمح تثْبلَى الْآخِرِ فَيع قُوفوالْكَلَامِ م رديِيرِ أَنَّ صغانِ التيب ضعالْب جرخي رِ ثُمدفِي الص كْمالْح )

  وعلَى هذَا قَالُوا فِي الْمقْتضى لَه بِدارٍ 

 وعلَى الْمقْتضى لَه بِالْبينةِ إذَا قَالَ ما كَانت لِي قَطُّ لَكِنها لِزيدٍ وقَالَ زيد باع مِني أَو وهب لِي بعد الْقَضاءِ أَنَّ الدار لِزيدٍ
 وتثُبفْسِهِ ون نع فْيالن وها ومهبوجا معم تثْبا فَيعاكِ مرتِدالِاسفْيِ وبِالن كَلَّمت هلَ فَكَأَنصإذَا و ههِ لِأَنلَيع قْضِيةُ لِلْمالْقِيم

 وإِثْبات مِلْكِ الْمقْضِي علَيهِ لَازِم لِذَلِك النفْيِ فَيثْبت الْمِلْك لِعمرٍو بعد ثُبوتِ موجبي مِلْكٍ لِزيدٍ ، ثُم تكْذِيب الشهودِ
لَا علَى زيدٍ فَيضمن ( لَه أَي علَى الْمقْضِي ) فَيكُونُ حجةً علَيهِ ( وهما النفْي عن نفْسِهِ وثُبوت مِلْكٍ لِزيدٍ ) الْكَلَامينِ 

 لَها قَببِم هدعا بم لَّقعت الْكَلَام قسإنْ ات ةَ ثُمبِطٌ ) الْقِيمترم أَنَّ الْكَلَام ظَرناكِ فَيرتِدلِلِاس أَنَّ لَكِن وهثِ وحلِ الْبإلَى أَو جِعري
أَي ) وإِلَّا فَهو كَلَام مستأْنف ( ونَ ما بعد لَكِن تداركًا لِما قَبلَها أَولًا فَإِنْ صلُح يحملُ علَى التداركِ أَم لَا أَي يصلُح أَنْ يكُ

عا بكُونُ ما يلَها قَبكًا لِماردا تهدعا بكُونَ مأَنْ ي لُحصلَا ي أَي سِقتي إِنْ لَمفًا وأْنتسا ما كَلَامهد ) ضقَر أَلْف لَيلَك ع وحن
فَإِنَّ قَولَه لَا لَا يمكِن حملُه ) فَقَالَ الْمقَر لَه لَا لَكِن غَصب الْكَلَام متسِق فَصح الْوصلُ علَى أَنه نفْي السببِ لَا الْواجِبِ 

جِبِ لِأَنه لَو حمِلَ علَى نفْيِ الْواجِبِ لَا يستقِيم قَولُه لَكِن غَصب ولَا يكُونُ الْكَلَام متسِقًا مرتبِطًا فَحملْناه علَى نفْيِ الْوا
م الْكَلَام ارا فَصبنِهِ غَصبِكَو كاردا تضقَر هنفَى كَوا نبِ فَلَمبفْيِ السلَى نبِطًا عتارِهِ ( را لِإِقْردكُونُ رلَا يو ( فْيكُونُ نلْ يب
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بِخِلَافِ ما إذَا تزوجت أَمةٌ بِغيرِ إذْنِ مولَاها بِمِائَةٍ فَقَالَ لَا أُجِيز النكَاح لَكِن أُجِيزه بِمِائَتينِ ينفَسِخ النكَاح ( السببِ 
 لَ لَكِنعجذَا وه اتإثْب كِنملَا ي هأً لِأَندتبم  

فَفِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْكَلَام غَير متسِقٍ لِأَنَّ اتساقَه بِأَنْ لَا يصِح النكَاح الْأَولُ بِمِائَةٍ لَكِن يصِح بِمِائَتينِ وذَا ) النكَاحِ بِمِائَتينِ 
لِأَن كِنمكَاحِ لَا يالن ذَلِك فْيكُونُ ننِ فَييكَاحِ بِمِائَتالن ذَلِك اتإثْب كِنملُ فَلَا يالْأَو كَاحالن خفَسان كَاحالن ا قَالَ لَا أُجِيزلَم ه

زه بِمِائَتينِ علَى أَنه كَلَام مستأْنف فَيكُونُ إجازةً لِنِكَاحٍ آخر مهره وإِثْباته بِعينِهِ فَعلِم أَنه غَير متسِقٍ فَحملْنا قَولَه لَكِن أُجِي
  مِائَتانِ

  

حرالش  

  

  لكن للاستدراك  قوله 

 ما جاءَنِي زيد لَكِن عمرو إذَا توهم  أَي التداركِ ، وفَسره الْمحقِّقُونَ بِرفْعِ التوهمِ الناشِئِ مِن الْكَلَامِ السابِقِ مِثْلَ
الْمخاطَب عدم مجِيءِ عمرٍو أَيضا بِناءً علَى مخالَطَةٍ وملَابسةٍ بينهما ، وفِي الْمِفْتاحِ أَنه يقَالُ لِمن توهم أَنَّ زيدا جاءَك 

ضلَةِ ومرٍو فَبِالْجمونَ عأَنْ د جِبفَي فْيمِلُ النتحلَا ي وفَه دفْرا مبِه طِفا فَإِذَا علَها قَبا لِمهدعا بةِ مايِرغماكِ ورتِدا لِلِاسهع
ثْبات فَيكُونُ ما قَبلها منفِيا ، وتحتمِلُ النفْي يكُونَ ما قَبلها منفِيا لِيحصلَ الْمغايرةُ ، وإِذَا عطِف بِها جملَةٌ فَهِي تحتمِلُ الْإِ

 تِلَافاخ ادرفَى أَنَّ الْمخلَا يالثَّانِي ، و لُ أَمالْأَو وه فِيناءٌ كَانَ الْمونِ سيالْكَلَام تِلَافكْفِي اخا فَيتثْبا ملَها قَبكُونُ مفَي
نِ نيالْكَلَام ديز افَرس وحلَا ن جِئْ أَوي و لَمرمع لَكِن دياءَنِي زج وحنِ لَفْظًا نلِفَيتخا ماءٌ كَانوى سنعةِ الْمجِه ا مِناتإِثْبا وفْي

 اضِرو حرمع لَكِن.  

  

  وهي بخلاف بل  قوله 

 نظِيرةُ بلْ أَي فِي الْوقُوعِ بعد النفْيِ والْإِيجابِ كَما أَنها فِي عطْفِ الْمفْرداتِ نقِيضةُ لَا  ذَكَر النحاةُ أَنها فِي عطْفِ الْجملِ
ا فِي عهأَن مهوتةُ أَنْ يظِنم هفْيِ فَكَأَنالن دعا ببِم لَكِنابِ ، والْإِيج دعا بلَا بِم صتخثُ ييى حنعلْ فِي ملِ مِثْلَ بمطْفِ الْج

الْإِعراضِ فَنفَى ذَلِك التوهم فَفِي بلْ إعراض عن الْأَولِ كَأَنه لَيس بِمذْكُورٍ ، والْحكْم هو الثَّانِي فَقَطْ حتى لَا يكُونَ فِي 
ي لَكِن إعراض عن الْأَولِ بلْ الْحكْمانِ متحقِّقَانِ ، وفِيهِ إخبار أَنَّ أَحدهما نفْي ، الْعطْفِ بِبلْ إلَّا إخبار واحِد ، ولَيس فِ

لْ عب دياءَنِي زى أَنَّ فِي جتالثَّانِي ح اتإِثْبلِ والْأَو فْيا نعضلْ وب بوجقَالُ إنَّ مي قَدو ، اتإثْب رالْآخجِيءُ وفَى متو انرم
  زيدٍ بِكَلِمةِ 
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 هنكُوتِ عسكْمِ الْمفِي ح لُهعقِيضِهِ لَا جبِن كْمالْحو طَالُهلِ إبالْأَو ناضِ عرى الْإِعنعلَى أَنَّ مع نِيبم وهلْ وب.  

  

  لكن لعمرو  قوله 

فَغيره إلَى الْعاطِفَةِ ، ولَم يغيره فِي الْمسأَلَةِ الثَّانِيةِ تنبِيها علَى أَنه لَا فَرق فِي هذَا بين  فِي كُتبِ الْأُصولِ لَكِنه لِعمرٍو 
لْمقِر ورد إقْرارِهِ ، وهو الظَّاهِر مِن الْعاطِفَةِ وغَيرِها ، والنفْي أَعنِي قَولَه ما كَانَ لِي قَطُّ يحتمِلُ أَمرينِ أَحدهما تكْذِيب ا

الْكَلَامِ لِأَنه خرج جوابا لِلْإِقْرارِ ، والثَّانِي أَنْ لَا يكُونَ ردا بلْ تحوِيلًا حتى كَأَنه صار قَابِلًا لِلْعبدِ مقِرا بِهِ لِعمرٍو فَيكُونُ 
ما إذَا قَالَ لَه علَي أَلْف دِرهمٍ ودِيعةٌ والْمصنف عدلَ عن ذَلِك لِأَنه لَما صرح بِعدمِ مِلْكِيتِهِ لَه فِي زمانٍ مِن النفْي مجازا كَ

زِ بلْ الِاحتِمالُ هو أَنه وإِنْ كَانَ فِي يدِ زيدٍ زمانا الْأَزمِنةِ لَم يصِح مِنه التحوِيلُ ، ولَا قَرِينةَ علَى ما ذَكَروا مِن الْمجا
صِحالْكَلَامِ فَي مِن الظَّاهِر وا هيِيرٍ لِمغانُ تيرٍو بملِع لَكِن لُهقَو صِيررٍو فَيملْ لِعقَطُّ ب مِلْكًا لَه كُني لَم لَكِن مِلْكُه هأَن هِرتاشو 

موصولًا حتى يثْبت النفْي عن زيدٍ والْإِثْبات لِعمرٍو معا لَا متراخِيا لِأَنَّ النفْي حِينئِذٍ يصِير ردا لِلْإِقْرارِ ، ولَا يثْبِت مِلْكِيةَ 
  .عمرٍو لِمجردِ الْإِخبارِ 

  

  وعلى هذا قالوا  قوله 

إذَا اد أَي  تا كَانم كْرقَالَ ب ثُم ارِ لَهى الْقَاضِي بِالدةً فَقَضنيب كْرب و فَأَقَامرمع دحجو ، ا لَههرٍو أَنمدِ عا فِي يارد كْرى بع
، وكَذَّبه فِي أَنه لَم يكُن لَه قَطُّ ، وهذَا معنى قَولِهِ فَقَالَ زيد الدار لِي قَطُّ لَكِنها لِزيدٍ بِكَلَامٍ متصِلٍ فَصدقَه زيد فِي الْإِقْرارِ 

  باع بكْر الدار مِني أَو وهبها لِي بعد الْقَضاءِ فَفِي هذِهِ الصورةِ قَالُوا الدار لِزيدٍ ، وعلَى بكْرٍ 

ةُ الدقِيم لَه قْضِيالْم تثْبا فَيعا مبِهِم كَلَّمت هفَكَأَن يِيرٍ لَهغانُ تيب وهفْيِ وبِالن اكرتِدلَ الِاسصا ولَم ههِ لِأَنلَيع قْضِيرٍو الْممارِ لِع
دٍ ، ويالْمِلْكِ لِز وتثُبفْسِهِ ون نالْمِلْكِ ع فْينِي نا أَععا ممهوجِبلًا مفْيِ أَوبِالن كَمح لَو ها لِأَنعا ماتِهِمإلَى إثْب جتا احمإِن

ا يصِح ينتقِض الْقَضاءُ ويصِير الْمِلْك لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ فَالِاستِدراك يكُونُ إقْرارا علَى الْغيرِ وإِخبارا بِأَنَّ مِلْكَه لِغيرِهِ فَلَ
فَالْحاصِلُ أَنَّ مقَارنةَ الْكَلَامينِ تثْبت بِتوقُّفِ أَولِ الْكَلَامِ علَى آخِرِهِ بِناءً علَى وجودِ الْمغيرِ حتى كَأَنهما جملَةٌ واحِدةٌ فَلَا 

لَا حاجةَ إلَى ما يقَالُ مِن أَنَّ النفْي هنا لِتأْكِيدِ الْإِثْباتِ عرفًا فَيكُونُ لَه يفْصلُ بعضها عن بعضٍ فِي حق الْحكْمِ ، وحِينئِذٍ 
ؤالْم نع رأَختم أْكِيدرِ لِأَنَّ التأَختكْمِ الْمفِي ح هأَن أَو كَتسو أَقَر هفْسِهِ فَكَأَنن كْمكَّدِ لَا حؤالْم كْمح قِرأَنَّ الْم كَّدِ أَو

قَصد تصحِيح إقْرارِهِ ، وذَلِك بِالتقْدِيمِ والتأْخِيرِ فَيحملُ علَيهِ احتِرازا عن الْإِلْغاءِ ، وإِنما قَيدنا بِما إذَا كَذَّبه زيد فِي النفْيِ 
را تضفِيهِ أَي قَهدص لَو هكْمِ لِأَنالْحةِ ونيالْبى ووعطْلَانِ الدلَى بكْرٍ عبدٍ ويفَاقِ زهِ لِاتلَيع قْضِيرٍو الْممإلَى ع ارالد د.  
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  ثم تكذيب الشهود  قوله 

رٍ الْمقْضِي لَه ، وذَلِك لِأَنَّ قَولَه ما كَانت لِي قَطُّ  إشارةٌ إلَى الدلِيلِ علَى وجوبِ قِيمةِ الدارِ لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ علَى بكْ
نفْي الْمِلْكِ عنه فِي جمِيعِ الْأَزمِنةِ الْماضِيةِ فَيشملُ ما قَبلَ الْقَضاءِ ، ويلْزم مِن هذَا النفْيِ تكْذِيب شهودِهِ الْمستلْزِم لِإِثْباتِ 

   مِلْكًا لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ لَكِن بعد ثُبوتِ الْمِلْكِ لِزيدٍ لِأَنَّ إثْبات الْمِلْكِ لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ لَازِم لِنفْيِ الدارِ

زِم الشيءِ متأَخر عنه وعما معه فَيكُونُ قَولُه ما الْمِلْكِ عن نفْسِهِ ، وهو مقَارِنٌ لِثُبوتِ الْمِلْكِ لِزيدٍ علَى ما سبق ، ولَا
أَحدهما إبطَالُ الْإِقْرارِ لِزيدٍ ، وهو إقْرار علَى الْغيرِ فَلَا يسمع ، والثَّانِي إبطَالُ شهادةِ : كَانت لِي قَطُّ مستلْزِما لِأَمرينِ 

وهو إقْرار علَى نفْسِهِ فَيسمع ، ويقُوم حجةً علَيهِ حتى يثْبِت الدار مِلْكًا لِعمرٍو وقَد أَتلَفَها بِالْإِثْباتِ لِزيدٍ فَيضمن الشهودِ 
  .قِيمتها 

  

  ثم إن اتسق  قوله 

ا أَنْ يناهه ادرالْمطَ وبتارو ظَمتان أَي  لَكِن قَائِم ديزو ، ورمع لَكِن دياءَنِي زا جا مِثْلُ ملَها قَبكًا لِماردت لَكِن دعا بم لُحص
لَكِن قَائِم ديزو ، الْأَمِير كِبر لَكِن دياءَ زا جته بِخِلَافِ منأَه ا لَكِنديت زما أَكْرمو ، و قَاعِدرما عمو و قَاعِدرمع 

أَكْرمت زيدا لَكِن أَهنته بِخِلَافِ ما جاءَ زيد لَكِن ركِب الْأَمِير وزيد قَائِم لَكِن عمرو لَيس بِكَاتِبٍ ، وبِالْجملَةِ يكُونُ 
يبِح ابِقالس كُونُ الْكَلَاما يمِم لَكِن دعب ذْكُورالْم مِن ا فَاتلِم كاردكُونُ فِيهِ تي أَو هكْسع اطَبخالْم همِن مهوتثُ ي

مضمونِ الْكَلَامِ السابِقِ ، والِاتساق هو الْأَصلُ حتى يحملَ علَيهِ الْكَلَام ما أَمكَن كَما فِي قَولِهِ لَا لَكِن غَصب حيثُ حمِلَ 
ع هأُجِيز لَكِن كَاحالن ا إذَا قَالَ لَا أُجِيزبِخِلَافِ م الْكَلَام قسفَات بصالْغ تأَثْبو ضفَى الْقَربِ فَنبطَأِ فِي السقُوعِ الْخلَى و

مِائَةٍ أَو بِمِائَتينِ ، وإِنما يكُونُ متسِقًا لَو قَالَ لَا أُجِيزه بِمِائَةٍ ، بِمِائَتينِ لِأَنه نفَى إجازةَ النكَاحِ عن أَصلِهِ فَلَا معنى لِإِثْباتِهِ بِ
  .ولَكِن أُجِيزه بِمِائَتينِ لِيكُونَ التدارك فِي قَدرِ الْمهرِ لَا فِي أَصلِ النكَاحِ فَلَا يبطُلُ 

   ، وهو الْموافِق لِما تقَرر عِندهم مِن أَنَّ النفْي فِي الْكَلَامِ راجِع صرح بِذَلِك فِي جامِعِ قَاضِي خانْ

آخر فَإِنْ قِيلَ النكَاح إلَى الْقَيدِ بِمعنى أَنه يفِيد الْحكْم مقَيدا بِذَلِك الْقَيدِ لَا رفْعه عن أَصلِهِ بلْ إنما يفِيد إثْباته مقَيدا بِقَيدٍ 
الْمنعقِد الْموقُوف هو ذَلِك النكَاح الْمقَيد بِمِائَةٍ فَإِذَا بطَلَ لَم يبق شيءٌ حتى ينعقِد بِمِائَتينِ قُلْنا هو نِكَاح مقَيد ، وإِبطَالُ 

  الْوصفِ لَيس إبطَالًا لِلْأَصلِ 

و لِأَحدِ الشيئَينِ لَا لِلشك فَإِنَّ الْكَلَام لِلْإِفْهامِ وإِنما يلْزم الشك مِن الْمحلِّ وهو الْإِخبار بِخِلَافِ الْإِنشاءِ فَإِنه حِينئِذٍ أَ( 
شذَا إنه أَو رذَا حه لُهةِ فَقَوةِ الْكَفَّاريِيرِ كَآيخذَا لِلتكُونُ هياءَ وا شهِمفِي أَي قالْعِت وقِعبِأَنْ ي يِيرخالت بجا فَأَوعراءٌ ش ( أَي

وإِخبار لُغةٍ ( اءَ أَي حِين إيقَاعِ الْعِتقِ فِي أَيهِما ش) إنشاءً حتى يشترِطَ صلَاحِيةَ الْمحلِّ حِينئِذٍ ( إيقَاع الْعِتقِ فِي أَيهِما شاءَ 
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أَي علَى الْبيانِ اعلَم أَنَّ هذَا الْكَلَام إنشاءٌ فِي ) فَيكُونُ بيانه إظْهارا لِلْواقِعِ فَيجبر علَيهِ ( عطْف علَى قَولِهِ إنشاءً شرعا ) 
ع لِلْإِخبارِ لُغةً حتى لَو جمع بين حر وعبدٍ وقَالَ أَحدكُما حر أَو قَالَ هذَا حر أَو هذَا الشرعِ لَكِنه يحتمِلُ الْإِخبار لِأَنه وضِ

كُونُ لَهي أَي يِيرخالت وجِبا يعراءٌ ششإن هثُ إنيح ا فَمِننارِ هبالِ الْإِختِملِاح دبالْع قتعا لَا يهِمقِ فِي أَيذَا الْعِتةُ إيقَاعِ هوِلَاي 
شاءَ ويكُونُ هذَا الْإِيقَاع إنشاءً ومِن حيثُ إنه إخبار لُغةً يوجِب الشك ويكُونُ إخبارا بِالْمجهولِ فَعلَيهِ أَنْ يظْهِر ما فِي 

نُ إنشاءً بلْ إظْهارا لِما هو الْواقِع فَلَما كَانَ لِلْبيانِ وهو تعيِين أَحدِهِما شبهانِ شبه الْإِنشاءِ الْواقِعِ وهذَا الْإِظْهار لَا يكُو
بيانِ حتى إذَا مات أَحدهما فَقَالَ أَردت وشبه الْإِخبارِ عمِلْنا بِالشبهينِ فَمِن حيثُ إنه إنشاءٌ شرطْنا صلَاحِيةَ الْمحلِّ عِند الْ

 ا إذَا أَقَراتِ كَمارباءَاتِ بِخِلَافِ الْإِخشفِي الْإِن ربلَا ج هانِ فَإِنيلَى الْبع ربجا يقُلْن اربإخ هثُ إنيح مِنو قدصلَا ي تيالْم
جثُ ييولِ حهجانِ بِالْميلَى الْبع رذَا ( به ذَا أَوكَّلْت هلِهِ وفِي قَوهٍ وجو مِن اربهٍ إخجو اءٌ مِنشانَ إنيا قِيلَ إنَّ الْبذَا مهو

  أَي لِما قُلْنا ) أَيهما تصرف صح فَلِهذَا 

أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو { فِي كُلِّ أَنواعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِقَولِهِ تعالَى ) لْبعض التخيِير أَوجب ا( إنَّ أَو فِي الْإِنشاءَاتِ لِلتخيِيرِ 
اعِ الْجِنايةِ وهِي معلُومةٌ عادةً مِن وقُلْنا ذَكَر الْأَجزِيةَ مقَابِلَةً لِأَنو} تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ 

فَالْقَتلُ جزاؤه الْقَتلُ والْقَتلُ والْأَخذُ جزاؤه الصلْب وأَخذُ الْمالِ جزاؤه ( قَتلٍ أَو قَتلٍ وأَخذِ مالٍ أَو أَخذِ مالٍ أَو تخوِيفٍ 
التلِ وجالردِ والْي قَطْع ائِمالد سبالْح أَي فْيالن هاؤزج وِيفذَ ) خذَا الْمِثَالِ فَإِنْ أَخلَى هع هانيدِيثِ بفِي الْح درو هلَى أَنع

لَ أَواءَ قَتإِنْ شو لَبص لَ أَوقَت ثُم اءَ قَطَعإنْ ش اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دلَ فَعِنقَتو ددعالتو ادحمِلُ الِاتتحةَ تايلِأَنَّ الْجِن لَبص 
ولِهذَا قَالَا فِي هذَا حر أَو هذَا مشِيرا إلَى عبدِهِ ودابتِهِ أَنه باطِلٌ لِأَنَّ وضعه لِأَحدِهِما الَّذِي هو أَعم مِن كُلٍّ وهو غَير صالِحٍ 

 هنا وقَالَ أَبو حنِيفَةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه يحملُ علَى الْواحِدِ لِلْعينِ مجازا إذْ الْعملُ بِالْحقِيقَةِ متعذِّر ولَو قَالَ لِعبِيدِهِ لِعِتقٍ
لْأَولَينِ كَأَنه قَالَ أَحدهما حر وهذَا يمكِن أَنْ يكُونَ معناه هذَا حر أَو الثَّلَاثَةِ هذَا حر أَو هذَا وهذَا يعتق الثَّالِثُ ويخير فِي ا

هلُ أَننِ الْأَويهجلَى لِوذَا أَوهو را حمهدا أَحلِنلَى قَوع لَهمح نِ لَكِنيالْأَخِيرلِ والْأَو نيب ريخذَانِ فَيه هقْدِيركُونُ تئِذٍ يحِين 
أَحدهما حر وهذَا حر وعلَى ذَلِك الْوجهِ يكُونُ تقْدِيره هذَا حر أَو هذَانِ حرانِ ولَفْظُ حر مذْكُور فِي الْمعطُوفِ علَيهِ لَا 

 ما هو مذْكُور فِي الْمعطُوفِ علَيهِ والثَّانِي أَنَّ قَولَه أَو هذَا مغير لِمعنى قَولِهِ لَفْظُ حرانِ فَالْأَولَى أَنْ يضمر فِي الْمعطُوفِ
  هذَا حر ثُم قَولُه وهذَا 

قَّفوتلِ فَيالْأَو ودجضِي وقْترِيكِ فَيشلِلت اولِأَنَّ الْو لَها قَبرٍ لِميغم رغَي تثْبرٍ فَييغبِم سا لَيلَى مرِ لَا عيغلَى الْملُ الْكَلَامِ عأَو 
ها ودِهِملَى أَحطْفًا عكُونُ عذَا يهو لُهقَو ثُم را حمهدأَح اهنعم ارلَى الثَّالِثِ فَصقُّفٍ عوالثَّانِي بِلَا تلِ والْأَو نيب يِيرخذَانِ الت

أَي لَا هذَا ولَا ذَاك } ولَا تطِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا { وإِذَا استعملَ أَو فِي النفْيِ يعم نحو ( الْوجهانِ تفَرد بِهِما خاطِرِي 
 النفْيِ فَإِنْ قَالَ لَا أَفْعلُ هذَا أَو هذَا يحنثُ بِفِعلِ أَحدِهِما وإِذَا قَالَ لِأَنَّ تقْدِيره لَا تطِع أَحدا مِنهما فَيكُونُ نكِرةً فِي موضِعِ

 وعمجالْم ادرا لِأَنَّ الْمدِهِما لَا بِأَحلِهِمثُ بِفِعنحذَا يهذَا وه (هلَى أَنع لَفح ها لِأَندِهِملِ أَحثُ بِفِعنحلَا ي ذَا أَيلُ هفْعلَا ي 
كَما إذَا حلَف لَا ) إلَّا أَنْ يدلَّ الدلِيلُ علَى أَنَّ الْمراد أَحدهما ( الْمجموع فَلَا يحنثُ بِفِعلِ الْبعضِ بلْ بِفِعلِ الْمجموعِ 
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(  علَى أَنَّ الْمراد أَحدهما فِي النفْيِ أَي لَا يفْعلُ أَحدا مِنهما لَا هذَا ولَا ذَاك يرتكِب الزنا وأَكَلَ مالَ الْيتِيمِ فَإِنَّ الدلِيلَ دالٌّ

لَا يكُونَ لِلِاجتِماعِ تأْثِير أَي دلَالَةُ الدلِيلِ علَى أَنَّ الْمراد أَحدهما إنما تثْبت بِأَنْ ) بِأَنْ لَا يكُونَ لِلِاجتِماعِ تأْثِير فِي الْمنعِ 
 فْين ادراعِ فَالْمتِملِ الِاجلِأَج هعنا ممإن عِ أَينفِي الْم أْثِيرنِ تيراعِ الْأَمتِمعِ فَإِنْ كَانَ لِاجنلِلْم مِينذَا الْيأَنَّ ه لَماععِ ونفِي الْم

ا يتناولُ السمك واللَّبن فَهاهنا لِلِاجتِماعِ تأْثِير فِي الْمنعِ ، فَإِنْ تناولَ أَحدهما لَا يحنثُ أَما فِي الْمجموعِ كَما إذَا حلَف لَ
رحا ممهاحِدٍ مِنلِ أَنَّ كُلَّ ولِأَج لَفا حمإن هلَى أَنالٌّ علِيلُ دةِ الْأُولَى فَالدورا الصمهاحِدٍ مِنكُلِّ و فْين ادرعِ فَالْمرفِي الش م

  فَيحنثُ بِفِعلِ أَحدِهِما 

ثُ بِفِعنحفَلَا ي وعمجلُ الْمفْعلَا ي ادرلُ أَنْ يمتحامِلِ فَيالْع نةٌ عائِبا نضا أَيهعِ فَإِنملِلْج اوا أَنَّ الْوا كَمضأَيا ومهاحِدٍ مِنلِ و
ويحتمِلُ أَنْ يراد لَا يفْعلُ هذَا ولَا يفْعلُ هذَا فَيتعدد الْيمِين فَيحنثُ بِفِعلِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما فَيحتاج إلَى الترجِيحِ بِدلَالَةِ 

وقَد تكُونُ لِلْإِباحةِ نحو ( إِنه بحثٌ بدِيع محتاج إلَيهِ فِي كَثِيرٍ مِن الْمسائِلِ الْحالِ وهو ما ذَكَرنا فَاحفَظْ هذَا الْبحثَ فَ
ب عمالْج لِكما فَلَا يمهدفِيهِ أَح ادريِيرِ أَنَّ الْمخالت نيبا وهنيب قالْفَرو ثِيندحالْم اءَ أَوالْفُقَه الِسج ةِ فَلَهاحا بِخِلَافِ الْإِبمهني

أَنَّ الْمراد ) ويعرف بِدلَالَةِ الْحالِ ( اعلَم أَنَّ الْمراد بِالتخيِيرِ منع الْجمعِ وبِالْإِباحةِ منع الْخلُو ) أَنْ يجالِس كِلَا الْفَرِيقَينِ 
 فِي لَا أُكَلِّم أَحدا إلَّا فُلَانا أَو فُلَانا لَه أَنْ يكَلِّمهما لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن الْحظْرِ إباحةٌ وقَد يستعار لِحتى أَيهما فَعلَى هذَا قَالُوا

ا يرتفِع بِوجودِ الْآخرِ كَالْمغيا يرتفِع بِالْغايةِ فَإِنْ لِأَنَّ أَحدهم} لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم { كَقَولِهِ تعالَى 
رلًا بةَ أَولَ الثَّانِيخإِنْ دنِثَ ولًا حلَ الْأُولَى أَوخفَإِنْ د ارالد لُ تِلْكخأَد أَو ارذِهِ الدلُ هخلَا أَد لَفح  

  

حرالش  

  

  ين أو لأحد الشيئ قوله 

 بذَه قَدا ، وماهدونِ إحمضولَ مصح فِيدنِ تيلَتما جإِنْ كَانا ، ودِهِمكْمِ لِأَحالْح وتثُب فِيدت نِ فَهِييدفْرا مفَإِنْ كَان 
أَنَّ الْمتكَلِّم شاك لَا يعلَم أَحد الشيئَينِ علَى التعيِينِ فَرد كَثِير مِن أَئِمةِ النحوِ والْأُصولِ إلَى أَنها فِي الْخبرِ لِلشك بِمعنى 

 اربفَإِنَّ الْإِخ اربالْإِخ وهلِّ الْكَلَامِ وحم مِن كلُ الشصحا يمإِنو ، كلِلش عوضامِ فَلَا يالْكَلَامِ لِلْإِفْه عضبِأَنَّ و جِيءِ ذَلِكبِم
أَحدِ الشخصينِ قَد يكُونُ لِشك الْمتكَلِّمِ فِيهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ الْجانِي أَحدهما ، ولَا يعلَم بِعينِهِ ، وقَد يكُونُ لِتشكِيكِ السامِعِ 

إِظْهامِ وهدِ إبرجكُونُ لِمي قَدو ، فِي ذَلِك ضٍ لَهرفِهِ مِثْلَ لِغصبِينٍ { ارِ نلَالٍ مفِي ض ى أَودلَى هلَع اكُمإي ا أَوإِنو {

 أَو بِالْجملَةِ الْإِخبار بِالْمبهمِ لَا يخلُو عن غَرضٍ إلَّا أَنَّ الْمتبادر مِنه إلَى الْفَهمِ هو إلَيك فَمِن هاهنا ذَهب الْبعض إلَى أَنَّ
لِلشك ، والتحقِيق أَنه لَا نِزاع لِأَنهم لَم يرِيدوا إلَّا تبادر الذِّهنِ إلَيهِ عِند الْإِطْلَاقِ ، وما ذَكَروه مِن أَنَّ وضع الْكَلَامِ لِلْإِفْهامِ 

م توضع لِلتشكِيكِ ، وإِلَّا فَالشك أَيضا معنى يقْصد إفْهامه بِأَنْ يخبِر الْمتكَلِّم علَى تقْدِيرِ تمامِهِ إنما يدلُّ علَى أَنَّ أَو لَ
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  .الْمخاطَب بِأَنه شاك فِي تعيِينِ أَحدِ الْأَمرينِ 

  

  بخلاف الإنشاء  قوله 

كِيكشالت أَو كمِلُ الشتحلَا ي ها  فَإِنبِم ذَلِك وحن ةِ أَووِيسالت ةِ أَواحالْإِب يِيرِ أَوخرِ لِلتفِي الْأَم اءً فَأَوتِدالْكَلَامِ اب اتإثْب هلِأَن 
 فَإِنه بِمعنى الْأَمرِ أَي فَلِيكَفِّر بِأَحدِ الْآيةَ} فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ مساكِين { يناسِب الْمقَام فَالتخيِير كَما فِي قَوله تعالَى 

 هةِ أَناحالْإِبيِيرِ وخالت نيقِ بفِي الْفَر ورهشالْمورِ ، وذِهِ الْأُمه  

ا هناهه قالْفَر ةِ ، لَكِناحفِي الْإِب نِعتملَا يو عميِيرِ الْجخفِي الت نِعتميِيرِ يخفِي التاحِدٍ ، وانُ بِويةِ الْإِتاحفِي الْإِب جِبلَا ي هأَن و
 نِعتمي ذَاك ذَا أَوبِيدِي هع ا إذَا قَالَ بِعرِ كَمارِضِ الْأَمبِع ازوالْج تثْبيو ، ظْرلُ فِيهِ الْحئِذٍ إنْ كَانَ الْأَصحِينو ، جِبي

و ، عما فِي الْجكَم احِدرِ وبِالْأَم بجوةَ ، واحلُ فِيهِ الْإِبإِنْ كَانَ الْأَصبِهِ ، و ورأْمالْم هاحِدِ لِأَنلَى الْوع ارالِاقْتِص جِبي
  .ير علَى سبِيلِ الْإِباحةِ خِصالِ الْكَفَّارةِ يجوز الْجمع بِحكْمِ الْإِباحةِ الْأَصلِيةِ ، وهذَا يسمى التخيِ

  

  إنشاء شرعا  قوله 

 لِأَنه لَم يتحقَّق إثْبات الْحريةِ بِغيرِ هذَا اللَّفْظِ فَلَو كَانَ خبرا لَكَانَ كَذِبا فَيجِب أَنْ يجعلَ الْحريةَ ثَابِتةً قُبيلَ هذَا الْكَلَامِ 
  .ضاءِ تصحِيحا لِمدلُولِهِ اللُّغوِي ، وهذَا معنى كَونِهِ إنشاءً شرعا وعرفًا إخبار الْحقِيقَةِ ، ولُغةً بِطَرِيقِ الِاقْتِ

  

  ويكون هذا إنشاء  قوله 

يمكِن إثْباته فِي غَيرِ ما أَوجبه ، والْعِتق إنما يتحقَّق فِي  لِأَنَّ الْإِيجاب الْأَولَ إنشاءٌ ، وإِنما نزلَ فِي مبهمٍ لَا فِي معينٍ فَلَا 
  .الْمعينِ بِالْبيانِ فَيكُونُ فِي حكْمِ الْإِنشاءِ 

  

  أيهما تصرف صح  قوله 

ذَلِك دعرِ بلِلْآخ كُني لَمو ، حنِ صكِيلَيالْو دأَح هاعب ى لَوتكِّلِ  حوإلَى مِلْكِ الْم ادإِنْ عو ، هبِيعأَنْ ي .  
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  وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية  قوله 

ابلَةُ أَغْلَظِ الْجِنايةِ فَيبعد مقَ} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها {  ، والْجزاءُ مِما يزداد بِازدِيادِ الْجِنايةِ ، وينتقِص بِنقْصانِها ، 
بِأَخف الْجزاءِ ، وبِالْعكْسِ فَلَا يجوز الْعملُ بِالتخيِيرِ الظَّاهِرِ مِن الْآيةِ فَوزعت الْجملُ الْمذْكُورةُ فِي معرِضِ الْجزاءِ علَى 

  دةً حسب ما تقْتضِيهِ أَنواعِ الْجِنايةِ الْمتفَاوِتةِ الْمعلُومةِ عا

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وادع أَبا بردةَ علَى أَنْ لَا { الْمناسبةُ علَى أَنه روِي عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما 
ناس يرِيدونَ الْإِسلَام فَقَطَع علَيهِم أَصحابه الطَّرِيق فَنزلَ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِالْحد فِيهِم أَنَّ يعِينه ، ولَا يعِين علَيهِ فَجاءَه أُ

م يقْتلْ قُطِعت يده ورِجلُه مِن من قَتلَ وأَخذَ الْمالَ صلِب ، ومن قَتلَ ، ولَم يأْخذْ الْمالَ قُتِلَ ، ومن أَخذَ الْمالَ ، ولَ
، ومن أَخاف الطَّرِيق ، ولَم { ، وفِي رِوايةِ عطِيةَ عنه } خِلَافٍ ، ومن جاءَ مسلِما هدم الْإِسلَام ما كَانَ مِنه فِي الشركِ 

 فِيلْ نقْتي لَمالَ ، وذْ الْمأْخالْ} يلَى ، وى عراعِ أَجوذِهِ الْأَنه دأَح مهمِن قَعوو ، وا الطَّرِيقةٍ قَطَعاعمى أَنَّ كُلَّ جنعم
صدر عنه فَإِنْ قُلْت مجموعِهِم الْجزاءَ الْمقَابِلَ لِذَلِك النوعِ ، ولَيس الْمعنى أَنَّ كُلَّ فَردٍ مِن الْجماعةِ يجرِي علَيهِ جزاءُ ما 

قَطْع الطَّرِيقِ علَى الْمستأْمنِ لَا يوجِب الْحد فَكَيف حدوا بِقَطْعِ الطَّرِيقِ علَى قَومٍ يرِيدونَ الْإِسلَام ؟ قُلْت معناه يرِيدونَ 
و سلِم فَمن دخلَ دار الْإِسلَامِ لِيسلِم فَهو بِمنزِلَةِ الذِّمي فَيحد قَاطِع الطَّرِيقِ علَيهِ تعلُّم أَحكَامِ الْإِسلَامِ علَى أَنهم أَسلَموا ، ولَ

 لُهقَوو ، } لِبالَ صذَ الْمأَخلَ وقَت نلْ} ماصِ الصتِصلَى اخع هنالَى ععت اللَّه ضِينِيفَةَ رو حلَ أَبمثُ حيالَةِ بِحذِهِ الْحبِ بِه
لَا يجوز فِي غَيرِها لَا علَى اختِصاصِ هذِهِ الْحالَةِ بِالصلْبِ بِحيثُ لَا يجوز فِيها غَيره بلْ أَثْبت فِيها لِلْإِمامِ الْخِيار بين أَربعةِ 

م الصلْب ، والْقَتلُ فَقَطْ والصلْب فَقَطْ لِأَنَّ هذِهِ الْجِنايةَ تحتمِلُ الِاتحاد مِن حيثُ إنها قَطْع أُمورٍ الْقَطْع ثُم الْقَتلُ والْقَطْع ثُ
  الْمارةِ فَيقْتلُ أَو يصلَب ، والتعدد مِن حيثُ إنه وجِد سبب الْقَتلِ 

أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْعرنِيين بِقَطْعِ أَيدِيهِم ، وأَرجلِهِم ، وأَمر { زم حكْم السببينِ ، وقَد وسبب الْقَطْعِ فَيلْ
من أَخذَ {  عباسٍ فَفِي بعضِ الرواياتِ أَنَّ ، وقَد تعارضت الروايات فِي حدِيثِ ابنِ} بِتركِهِم فِي الْحرةِ حتى ماتوا 

 لِبصخِلَافٍ و مِن لُهرِجو هدي تلَ قُطِعقَتالَ ودِيثِ } الْملًا بِظَاهِرِ الْحمع لْبالص نيعتا يمهدعِنبِهِ و اجتِجقَطَ الِاحفَس.  

  

  ولهذا  قوله 

نِ أَولِكَوو اطِلٌ  أَيب هتِهِ أَنَّ كَلَامابددِهِ وبا إلَى عشِيرذَا مه أَو رذَا حقَالَ ه نفِيم دمحمو فوسو ينِ قَالَ أَبئَييدِ الشلِأَح 
كُلٍّ مِن مِن منِ أَعئَييدِ الشلِأَح أَو عضءٌ لِأَنَّ ويبِهِ ش تثْبلَا ي ولَغ أَي ، صلَى الْأَخع قُهصِد جِبي مالْأَعيِينِ ، وعلَى التا عمه

والْواحِد الْأَعم الَّذِي يصدق علَى الْعبدِ والدابةِ غَير صالِحٍ لِلْعِتقِ ، وإِنما يصلُح لَه الْواحِد الْمعين الَّذِي هو الْعبد ، وفِيهِ 
بحثٌ لِأَنَّ إيجاب الْعِتقِ إنما هو علَى ما يصدق علَيهِ أَنه أَحد الشيئَينِ لَا علَى الْمفْهومِ الْعام إذْ الْأَحكَام تتعلَّق بِالذَّواتِ لَا 
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بى الْعون لَو هذَا الْكَلَامِ أَنه ظَاهِر اتِ ثُمومفْهو بِالْمقَالَ أَبةِ ، ويبِالن نيعتي هوطِ أَنسبفِي الْما ، ومهدعِن قتعي ةً لَماصخ د
واحِد الْمعين أَولَى مِن حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَما تعذَّر الْعملُ بِالْحقِيقَةِ أَعنِي الْواحِد الْأَعم فَالْعدولُ إلَى الْمجازِ وهو الْ

إلْغاءِ الْكَلَامِ وإِبطَالِهِ ، والْمعين مِن محتملَاتِ الْكَلَامِ كَما إذَا قَالَ ذَلِك فِي عبدينِ لَه فَإِنه يجبر علَى التعيِينِ بِخِلَافِ ما إذَا 
نه لَا يتعين عِتق عبدِهِ لِأَنَّ عبد الْغيرِ أَيضا محلٌّ لِإِيجابِ الْعِتقِ لَكِنه موقُوف علَى إجازةِ الْمالِكِ قَالَ فِي عبدِهِ وعبدِ غَيرِهِ فَإِ

.  

  

  ولو قال  قوله 

  )لِعبِيدِهِ الثَّلَاثَةِ هذَا حر أَو هذَا وهذَا 

لثَّالِثِ بِالْواوِ يعتق الثَّالِثُ فِي الْحالِ ، ويخير فِي الْأَولَينِ ، ويعين أَيهما شاءَ لِأَنَّ سوق الْكَلَامِ لِإِيجابِ  عطْفًا لِلثَّانِي بِأَو ، ولِ
نبِم ارفَص الْكَلَام لَه ا سِيقرِيكِ الثَّالِثِ فِيمشتنِ ولَيدِ الْأَوقِ فِي أَحوذُ الْعِتأْخالْم وهِ هلَيع طُوفعذَا فَالْمهو ، را حدِهِمزِلَةِ أَح

مِن صدرِ الْكَلَامِ لَا أَحد الْمذْكُورينِ بِالتعيِينِ ، وقِيلَ إنه لَا يعتق أَحدهم فِي الْحالِ ، ويكُونُ لَه الْخِيار بين الْأَولِ 
الْأَخِيرذَانِ وه أَو رذَا حقَالَ ه هةِ فَكَأَنثْنِيعِ بِأَلِفِ التمزِلَةِ الْجناوِ بِمبِالْو عمالْجاوِ ، وبِالْو لَها قَبلَى مع طِفنِ لِأَنَّ الثَّالِثَ عي

لْأَولِ أَو بِالْأَخِيرينِ جمِيعا لَا بِالثَّانِي وحده أَو الثَّالِثِ وحده فَقَالَ كَما إذَا حلَف لَا يكَلِّم هذَا أَو هذَا ، وهذَا فَإِنه يحنثُ بِا
ي حيثُ قَالَ الْمصنف هذَا محتملٌ إلَّا أَنَّ ما ذَكَرنا أَرجح لِوجهينِ تفَردت بِهِما ، والْأَولُ مأْخوذٌ مِن كَلَامِ الْإِمامِ السرخسِ

الْخبر الْمذْكُور فِي الْكَلَامِ حر ، وهو لَا يصلُح خبرا لِلِاثْنينِ إذْ يقَالُ لِلْواحِدِ حر ، ولِلِاثْنينِ حرانِ ، ولَا وجه لِإِثْباتِ خبرٍ 
كُورِ أَو لِإِثْباتِ خبرٍ آخر مِثْلِهِ لَا لِإِثْباتِ خبرٍ آخر مخالِفٍ لَه لَفْظًا ، وهذَا آخر لِأَنَّ الْعطْف لِلِاشتِراكِ فِي الْخبرِ الْمذْ

كَلَام ذَا كُلُّهنِ هذَيه لَا أُكَلِّم ذَا أَوه قَالُ لَا أُكَلِّمنِ ييلِلِاثْن لُحصي ربمِينِ فَإِنَّ الْخأَلَةِ الْيسا بِخِلَافِ مم لُحصي ا لَملَمو ، ه
نحن بِما : ذَكَره سببا لِلِامتِناعِ لِأَنَّ الْمقَدر قَد يغايِر الْمذْكُور لَفْظًا كَما فِي قَولِك هِند جالِسةٌ ، وزيد ، وقَولُ الشاعِرِ 

 أْيالراضٍ وك ردا عِنبِم تأَنا وندلَ عِنالْأَو هجفَى أَنَّ الْوخلَا يانِ ، وحجالرةِ ولَوِيا لِلْأَوببس فنصالْم لَهعج لِفتخم  

 والْأَخِيرينِ بِمنزِلَةِ لَا يجرِي فِي مِثْلِ أَعتقْت هذَا أَو هذَا وهذَا ، ومقْتضى كَلَامِ السرخسِي أَنْ يكُونَ التخيِير بين الْأَولِ
 رذَا حا فِي هذَا كَمها ، ومهدقْت أَحتزِلَةِ أَعنبِم وهِ الثَّانِي فَهجلَى الْوا عأَممِينِ ، وأَلَةِ الْيسا فِي منِ كَمذَيه ذَا أَوقْت هتأَع

الْوجهِ الْأَولِ لَا نسلِّم أَنَّ التقْدِير هذَا حر أَو هذَانِ حرانِ بلْ هذَا حر أَو هذَا حر أَو هذَا وهذَا ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ علَى 
و الثَّانِي كَانَ ذَكَر لَو ها ذَكَرم ملْزا يمإِنلْفُوظِ ، ومِثْلَ الْم رقَدكُونُ الْمئِذٍ يحِينو ، رذَا حهقَالُ وةِ لَا يثْنِيالثَّالِثَ بِلَفْظِ الت

يلْزم كَثْرةُ الْحذْفِ لِأَنا نقُولُ مشترك الْإِلْزامِ إذْ التقْدِير فِيما هو الْمختار هذَا حر أَو هذَا حر وهذَا حر تكْمِيلًا لِلْجملِ 
 لِأَنَّ الْحريةَ الْقَائِمةَ بِكُلٍّ تغايِر حريةَ الْآخرِ كَما مر فِي جاءَنِي زيد وعمرو ، ولَو سلِم فَمعارض الناقِصةِ بِتقْدِيرِ الْمِثْلِ
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  . قَولَه ، وهذَا لَيس بِمغيرٍ لِما قَبلَه بِالْقُربِ وكَونِ الْمعطُوفِ علَيهِ مذْكُورا صرِيحا ، وعلَى الْوجهِ الثَّانِي لَا نسلِّم أَنَّ

  

  لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول  قوله 

و ، هدحو الثَّانِي ارتخأَنْ ي كَانَ لَه رِيكشذَا الته كُني إذَا لَم هفَإِن هوجِبلْ يا بناهه يِيرغافِي التنا لَا يرِيكِ الثَّالِثِ  قُلْنشت دعب
مع الثَّانِي بِعطْفِهِ علَيهِ لَيس لَه ذَلِك بلْ يجِب اختِيار الْأَولِ وحده أَو الْأَخِيرينِ جمِيعا ، وإِذَا كَانَ مغيرا توقَّف أَولُ الْكَلَامِ 

ةُ أَحيرح تثْبي لَملَى آخِرِهِ ، ونِ علَيدِ الْأَو.  

  

  وإذا استعمل أو في النفي  قوله 

 خبرا كَانَ أَو إنشاءً يعم النفْي كُلَّ واحِدٍ مِن الْمعطُوفِ أَو الْمعطُوفِ علَيهِ لِأَنَّ أَو لِأَحدِ الْأَمرينِ مِن غَيرِ تعيِينٍ ، وانتِفَاءُ 
  ا يتصور الْواحِدِ الْمبهمِ لَ

معناه لَا تطِع أَحدا مِنهما ، وهو نكِرةٌ فِي سِياقِ } ولَا تطِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا { إلَّا بِانتِفَاءِ الْمجموعِ فَقَولُه تعالَى 
لْت لَفْظُ أَحدٍ قَد يكُونُ اسما لِلْعددِ الْمخصوصِ بِمعنى الْواحِدِ ، النفْيِ فَيعم ، وكَذَا ما جاءَنِي زيد أَو عمرو فَإِنْ قُ

وهمزته حِينئِذٍ منقَلِبةٌ عن الْواوِ ، وجمعه آحاد ، وقَد يكُونُ اسما لِمن يصلُح أَنْ يخاطَب يستوِي فِيهِ الْمذَكَّر والْمؤنثُ 
ةِ وةُ اللُّغأَئِم هلًا كَذَا ذَكَرابِ أَصلُ فِي الْإِيجمعتسلَا يومِ ، ومى الْعنعفِي م وهةٌ ، ولِيأَص هتزمهو ، وعمجالْمى وثَنالْم

رمع ا أَوديز رِبأَنَّ مِثْلَ اضنِ ، وئَييدِ الشلِأَح أَنَّ أَو ملُهلَى الثَّانِي ، فَقَولَ عمحأَنْ ي وزجا لَا يمهدأَح رِبى اضنعا فِي م
 ننٍ قَالَ ابيعم رغَي مهبافَةِ مالْإِض عم وفْيِ قُلْت هفِي الن معةً فَلَا يكِركُونُ نفَلَا ي افضم وهلِ ، ولَى الْأَولْ عب ظَاهِر وهو

ش ، وفِي أَحدٍ مِن الْإِبهامِ ما لَيس فِي واحِدٍ تقُولُ جاءَنِي أَحدهما أَو أَحدهم ، والْمراد واحِد غَير معينٍ ، وهذَا يعِي
أَو هذِهِ أَربعةَ أَشهرٍ كَانَ مولِيا مِنهما جمِيعا ، ولَو قَالَ يشكِلُ بِمسأَلَةِ الْجامِعِ الْكَبِيرِ ، وهِي أَنه لَو قَالَ واَللَّهِ لَا أَقْرب هذَا 

لَا أَقْرب إحداكُما كَانَ مولِيا مِن واحِدةٍ لَا مِنهما جمِيعا ، والْقِياس عدم الْفَرقِ إلَّا أَنَّ كَلِمةَ إحدى خاصةٌ صِيغةً ومعنى ، 
لَا يا فِي وقُوعِهبِو وممالْع فِيدت ا قَدهفَإِن ةِ أَوفْيِ بِخِلَافِ كَلِمضِعِ النوا فِي مقُوعِهكَذَا بِوومِ ، وملَائِلِ الْعد ءٍ مِنيبِش مع

افٍ كَمضرِ مكَّرٍ غَيندٍ مبِأَح أَو رفَسلَى أَنْ يةِ فَالْأَواحضِعِ الْإِبوم حرا صلَى مابِ عفِي الْإِيج صِحلَا ي هإلَّا أَن فنصالْم ا ذَكَر
  .بِهِ أَئِمةُ اللُّغةِ 
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  فإن قال  قوله 

   إشارةٌ إلَى الرد علَى من زعم أَنَّ أَو فِي الْآيةِ بِمعنى الْواوِ ، 

 الْيمِينِ فَإِنه لَما عطَف الثَّانِي علَى الْأَولِ بِأَو ، والثَّالِثَ علَى الثَّانِي بِالْواوِ صار فِي معنى لَا وتنبِيه علَى الْجوابِ عن مسأَلَةِ
وحده فَإِنَّ أَو فِي النفْيِ لِشمولِ الْعدمِ ، أُكَلِّم هذَا أَو لَا هذَينِ فَيحنثُ بِالْأَولِ أَو بِمجموعِ الْآخرينِ لَا بِالثَّانِي أَو الثَّالِثِ 

والْواو لِعدمِ الشمولِ ، وإِنما تعين الْعطْف علَى الثَّانِي دونَ الْأَولِ ترجِيحا لِلْقُربِ مع استِوائِهِما فِي قَصدِ النفْيِ بِخِلَافِ 
  .نَّ الْمقْصود هو أَحدهما لَا بِعينِهِ ، والْعطْف علَى الْمقْصودِ بِالْحكْمِ هو الراجِح مسأَلَةِ الْإِعتاقِ فَإِ

  

  إلا أن يدل الدليل  قوله 

عِند الْإِطْلَاقِ إلَّا إذَا قَامت قَرِينةٌ حالِيةٌ أَو  اعلَم أَنَّ أَو إذَا اُستعمِلَ فِي النفْيِ فَهو لِنفْيِ أَحدِ الْأَمرينِ فَيفِيد شمولَ الْعدمِ 
يوم يأْتِي بعض آياتِ { مقَالِيةٌ علَى أَنه لِإِيقَاعِ أَحدِ النفْيينِ فَحِينئِذٍ يفِيد عدم الشمولِ كَما ذَكَر جار اللَّهِ فِي قَوله تعالَى 

نلَا ي كبا رريا خانِهفِي إيم تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إيمفْسن ةِ } فَعفْسِ الْكَافِرالن نيقِ بمِ الْفَردلَى علُّ عدي هأَن
قَب مِن تنفْسِ الَّتِي آمالن نيبةِ واعاطِ السرورِ أَشظُه دعِن تنلِ إذَا آممونِ الْعانِ بِدالْإِيم درجنِي أَنَّ معا يريخ كْسِبت لَما ولِه

خيرِ فِي لَا ينفَع ، ولَم يحمِلْه علَى عمومِ النفْيِ بِمعنى أَنه لَا ينفَع الْإِيمانُ حِينئِذٍ لِلنفْسِ الَّتِي لَم تقَدم الْإِيمانَ ولَا كَسب الْ
 فْسِ الَّتِي لَمالن ومِ أَيمفْيِ الْعلَى نع لُهمح جِبا فَياركْرانِ ترِ فِي الْإِيميبِ الْخكَس فْيانَ كَانَ نفَى الْإِيمإذَا ن هانِ لِأَنالْإِيم

ت الْواو فِي النفْيِ فَهو لِعدمِ الشمولِ لِأَنها لِلْجمعِ ، ونفْيِ الْمجموعِ تجمع بين الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ ، وإِذَا اُستعمِلَ
  يجوز أَنْ يكُونَ بِنفْيٍ واحِدٍ إلَّا 

 نكْمِ علْبِ الْحسفْيِ وولِ النما لِشهلَى أَنةٌ عقَالِيم ةٌ أَوالِيةٌ حلَّ قَرِيندا ، أَنْ تنالز كِبترلَا ي لَفا إذَا حاحِدٍ كَمكُلِّ و
وأَكَلَ مالَ الْيتِيمِ ، وكَما إذَا أَتى بِلَا الزائِدةِ الْمؤكِّدةِ لِلنفْيِ مِثْلَ ما جاءَنِي زيد ولَا عمرو فَالضابِطُ أَنه إذَا قَامت الْقَرِينةُ 

 شمولِ الْعدمِ فَذَاك ، وإِلَّا فَهو لِعدمِ الشمولِ ، وأَو بِالْعكْسِ ، وما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنه فِي الْواوِ علَى
دولِ الْعمإِلَّا فَلِشولِ ، وممِ الشدعِ فَلِعنفِي الْم أْثِيراعِ تتِمإنْ كَانَ لِلِاج وذَا فَههذَا وه كَلِّملَا ي لَفإذَا ح هطَّرِدٍ فَإِنبِم سمِ لَي

  .لِنفْيِ الْمجموعِ مع أَنه لَا تأْثِير لِلِاجتِماعِ فِي الْمنعِ ، ومِثْلُه أَكْثَر مِن أَنْ يحصى 

  



 216  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  وقد تكون للإباحة  قوله 

ولِنا افْعلْ هذَا أَو ذَاك يستعملُ تارةً فِي طَلَبِ أَحدِ الْأَمرينِ مع جوازِ الْجمعِ بينهما ، ويسمى إباحةً  لَا خفَاءَ فِي أَنَّ مِثْلَ قَ
خالتةُ واحالْإِبا ، ويِيرخى تمسيا ، ومهنيعِ بماعِ الْجتِنام عةً فِي طَلَبِهِ مارتافَانِ ، وضي قَدرِ ، وةِ الْأَمافَانِ إلَى صِيغضي قَد يِير

إلَى كَلِمةِ أَو ، والتحقِيق أَنَّ أَو لِأَحدِ الْأَمرينِ ، وجواز الْجمعِ أَو امتِناعه إنما هو بِحسبِ محلِّ الْكَلَامِ ودلَالَةِ الْقَرائِنِ ، 
 قَالُوا أَنها فِي الْخبرِ لِلشك والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فَسر التخيِير بِمنعِ الْجمعِ والْإِباحةَ بِمنعِ الْخلُو فَإِنْ قُلْت وهذَا كَما

ما إذَا حلَف لَيدخلَن هذِهِ الدار أَو هذِهِ فَإِنه لَو دخلَهما قَد لَا يمتنِع الْجمع فِي التخيِيرِ كَما فِي خِصالِ الْكَفَّارةِ ، وكَ
جمِيعا لَم يحنثْ ، وقَد لَا يمتنِع الْخلُو فِي الْإِباحةِ كَما فِي جالِسِ الْحسن أَو ابن سِيرِين إذَا لَم يكُن الْأَمر لِلْوجوبِ ، 

   إذَا حلَف لَا يكَلِّم إلَّا زيدا أَو عمرا فَإِنه لَو لَم وكَما

يكَلِّم واحِدا مِنهما لَم يحنثْ قُلْت ما ذَكَره مختص بِصورةِ الْأَمرِ ، ومعناه منع الْجمعِ أَو الْخلُو فِي الْإِتيانِ بِالْمأْمورِ بِهِ ، 
ي صورةِ الْإِباحةِ إذَا لَم يجالِس واحِدا مِنهما لَم يكُن آتِيا بِالْمأْمورِ بِهِ فِي أَمرِ الْإِباحةِ ، وإِنْ جالَسهما جمِيعا كَانت فَفِ

 نيب عما إذَا جورِ بِهِ بِخِلَافِ مأْما بِالْمانيا إتمهةُ كُلٍّ مِنالَسجكُونُ فِي ما يمورِ بِهِ إنأْمانَ بِالْميةِ فَإِنَّ الْإِتالِ الْكَفَّارخِص
أَو دبذَا الْعه تِقا إذَا قَالَ أُعكَم زجي لَم كُني لَم ى لَوتةِ حلِيةِ الْأَصاحكْمِ الْإِببِح وا هما إنرِهغَي ازوجا ، ومهةٍ مِناحِدو ذَاك 

 تِلْك ةَ أَوجوذِهِ الزه أُطَلِّقو ،.  

  

  وقد يستعار  قوله 

 أَي يستعار أَو لِحتى إذَا وقَع بعدها مضارِع منصوب ، ولَم يكُن قَبلَها مضارِع منصوب بلْ فِعلٌ ممتد يكُونُ كَالْعام فِي 
ويقْصد انقِطَاعه بِالْفِعلِ الْواقِعِ بعد أَو نحو لَأَلْزمنك أَو تعطِينِي حقِّي لَيس الْمراد ثُبوت أَحدِ الْفِعلَينِ بلْ ثُبوت كُلِّ زمانٍ ، 

ما إذَا قَالَ لَأَلْزكَم قطَاءِ الْحإع قْتو ةٍ هِيإلَى غَاي دتملِ مةُ الْأَوباسنالْمى ، وتا لِحارعتسم أَو ارقِّي فَصنِي حطِيعى تتح كن
اطِع أَنَّ أَو لِأَحدِ الْمذْكُورينِ ، وتعيِين كُلِّ واحِدٍ مِنهما بِاعتِبارِ الْخِيارِ قَاطِع لِاحتِمالِ الْآخرِ كَما أَنَّ الْوصولَ إلَى الْغايةِ قَ

لِلْفِعلِ ، وهذَا معنى قَولِهِ لِأَنَّ أَحدهما أَي أَحد الْمذْكُورينِ مِن الْمعطُوفِ بِأَو والْمعطُوفِ علَيهِ يرتفِع بِوجودِ الْآخرِ كَما 
ا ذَهب النحاةُ إلَى أَنَّ أَو هذِهِ بِمعنى إلَى لِأَنَّ الْفِعلَ الْأَولَ ممتد إلَى وقُوعِ أَنَّ الْمغيا يرتفِع بِالْغايةِ ، وينقَطِع عِندها ، ولِهذَ

هدلِ الثَّانِي فَعِنقُوعِ الْفِعو قْتقَاتِ إلَّا ومِيعِ الْأَوفِي ج دتملَ ملَ الْأَوإلَّا لِأَنَّ الْفِع لِ الثَّانِي أَوالْفِع قَطِعني   

أَي لَيس لَك مِن الْأَمرِ فِي عذَابِهِم أَو } لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم { امتِداده ، وقَد مثَّلَ لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى 
 مهذِيبعت أَو مهتبوت قَعى تتءٌ حيش لَاحِهِمتِصاس لَك مِن سلَيو ، قبا سلَى مع طْفع هافِ إلَى أَنالْكَش احِبص بذَهو ،

لَو قَالَ واَللَّهِ الْأَمرِ شيءٌ اعتِراض ، والْمعنى أَنَّ اللَّه مالِك أَمرِهِم فَإِما أَنْ يهلِكَهم أَو يهزِمهم أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم ، فَ
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 ادتِدام جِبهِ فَيلَيع طَفعي وبصنم ارِعضم لَهقَب سى إذْ لَيتى حنعبِم بِ كَانَ أَوصبِالن لَ تِلْكخأَد أَو ارذِهِ الدلُ هخلَا أَد
 لَو دخلَها أَولًا حنِثَ ، ولَو دخلَ الثَّانِيةَ أَولًا بر فِي يمِينِهِ لِانتِهاءِ الْمحلُوفِ عدمِ دخولِ الدارِ الْأُولَى إلَى دخولِ الثَّانِيةِ حتى

الْع ذُّرعقَالُ إنَّ تا يمو ، سمالش تبى غَرتلْ حخدي فَلَم موا الْيلُهخاَللَّهِ لَا أَدقَالَ و ا لَوهِ كَملَيلَ عةِ أَنَّ الْأَوجِه طْفِ مِن
منفِي لَيس بِمستقِيمٍ إذْ لَا امتِناع فِي عطْفِ الْمثْبتِ علَى الْمنفِي ، وبِالْعكْسِ حتى لَو قَالَ أَو أَدخلُ تِلْك بِالرفْعِ كَانَ عطْفًا 

طْفًا عكُونَ عمِلُ أَنْ يتحي هنِ إلَّا أَنيرالْأَم دهِ أَحلَيع لُوفحكُونَ الْمى يتفْيِ حفِ النرح علِ مولِ الْأُولَى ، : لَى الْفِعخد مدع
كُونَ عمِلُ أَنْ يتحيإِلَّا فَلَا ونِثَ ، وةَ حلْ الثَّانِيخدي لَملَ الْأُولَى ، وخد ةِ فَلَوولَ الثَّانِيخد ى أَوتفْسِهِ حلِ نلَى الْفِعطْفًا ع

 تا كَانتِهِمنِ أَييارى الددولِ إحخثُ بِدنحفْيِ فَيفِي الن قُوعِ أَومِ لِودولُ الْعمش ملْزيفْيِ ، واقِ النلَانِ فِي سِيكُونَ الْفِعي
لَا جناح علَيكُم إنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم { ، وبِهذَا يظْهر أَنَّ أَو فِي قَوله تعالَى كَما إذَا حلَف لَا يكَلِّم زيدا أَو عمرا 

  عاطِفَةٌ مفِيدةٌ لِلْعمومِ أَي عدم الْجناحِ } تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً 

أَي الْمجامعةِ ، وتقْدِيرِ الْمهرِ حتى لَو وجِد أَحدهما كَانَ جناحا أَي تبِعةً بِإِيجابِ مهرٍ فَيكُونُ مقَيد بِانتِفَاءِ الْأَمرينِ 
م هأَن افِ مِنالْكَش احِبهِ صإلَي با ذَهةَ إلَى ماجلَا حو ، نوهسملَى تطْفًا عا عومزجوا مفْرِضلَى تارِ أَنْ عمبِإِض وبصن

  معنى إلَّا أَنْ تفْرِضوا أَو حتى أَنْ تفْرِضوا أَي إذَا لَم توجد الْمجامعةُ فَعدم الْجناحِ ممتد إلَى تقْدِيرِ الْمهرِ 

 ) وحةِ نايى لِلْغترِ { حطْلَعِ الْفَجى متأْسِ} حى رتحلُ وخدتو سأَخ لَ أَوا أَفْضإم طُوفعكُونُ الْمطْفِ فَيجِيءُ لِلْعت قَدا وه
و جواب الشرطِ هنا محذُوف أَي فَبِها ونِعمت أَ) علَى جملَةٍ مبتدأَةٍ فَإِنْ ذُكِر الْخبر نحو ضربت الْقَوم حتى زيد غَضبانُ 

 ذَلِك ربإِلَّا ( فَالْخو ( ربالْخ ذْكَري إِنْ لَمو أَي ) فْعِ أَيا بِالرهأْسى رتكَةَ حمأَكَلْت الس وحن مقَدا تسِ مجِن مِن رقَدي
الْآخِرو ادتِدالِام ردلَ الصمتالَ فَإِنْ احالْأَفْع لَتخأْكُولٌ إنْ دم وحةِ نايهِ فَلِلْغاءَ إلَيتِهةَ {  الِانيطُوا الْجِزعى يتى } { حتح

وإِلَّا فَإِنْ صلَح لَأَنْ يكُونَ سببا لِلثَّانِي يكُونُ بِمعنى كَي نحو أَسلَمت حتى أَدخلَ الْجنةَ وإِلَّا فَلِلْعطْفِ } تستأْنِسوا 
حاحِ الْميلَ الصقَب نِثَ إنْ أَقْلَعح صِيحى تتك حرِبأَض إنْ لَم ردِي حبةِ ) ضِ فَإِنْ قَالَ عورذِهِ الصةِ فِي مِثْلِ هايى لِلْغتلِأَنَّ ح

 )ي هِ لَمدغي فَلَم اهنِي فَأَتيدغى تتآتِك ح إنْ لَم ردِي حبإِنْ قَالَ عو ولْ هاءِ بتِهلِلِان لُحصنِي لَا ييدغى تتح لَهثْ لِأَنَّ قَونح
لُحصلَا ي لَهضِ لِأَنَّ فِعحطْفِ الْمك فَلِلْعدى عِندغى أَتتقَالَ ح لَوهِ ولَيمِلَ عاءٌ فَحزاءُ جدالْغا وببس لُحصيانِ وياعٍ إلَى الْإِتد 

( أَي لِلْعطْفِ الْمحضِ ) جزاءً لِفِعلِهِ فَصار كَقَولِهِ إنْ لَم آتِك فَأَتغدى عِندك حتى إذَا تغدى مِن غَيرِ تراخٍ بر ولَيس لِهذَا 

 وهعرتلْ اخبِ برفِي كَلَامِ الْع ظِيرةً) نارتِعاءُ اسالْفُقَه أَي  

  

رالشح  
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  حتى للغاية  قوله 

 أَي لِلدلَالَةِ علَى أَنَّ ما بعدها غَايةٌ لِما قَبلَها سواءٌ كَانَ جزءًا مِنه كَما فِي أَكَلْت السمكَةَ حتى رأْسها أَو غَير جزءٍ كَما 
ند الْإِطْلَاقِ فَالْأَكْثَر علَى أَنَّ ما بعدها داخِلٌ فِيما قَبلَها ، وقَد تكُونُ عاطِفَةً ، وأَما عِ} حتى مطْلَعِ الْفَجرِ { فِي قَوله تعالَى 

ةٌ ممِياس ةٌ أَولِيلَةٌ فِعما جهدعب قَعةً تائِيتِدكُونُ ابت قَدابِ ، ورا فِي الْإِعلَها قَبا لِمهدعا بم عبتي ذُوفحم ا أَوهربخ ذْكُور
بِقَرِينةِ الْكَلَامِ السابِقِ ، وفِي الْكُلِّ معنى الْغايةِ ، وفِي الْعاطِفَةِ يجِب أَنْ يكُونَ الْمعطُوف جزءًا مِن الْمعطُوفِ علَيهِ أَفْضلَها 

الُ حجاءَنِي الرج وزجا فَلَا يهنوأَد أَو طُوفِ لَكِنعإلَى الْم هِيتنى يتئًا حيئًا فَشيقَضِي شنا يمِم كْمكُونَ الْحأَنْ يو ، دى هِنت
ما فِي قَولِك مات كُلُّ بِحسبِ اعتِبارِ الْمتكَلِّمِ لَا بِحسبِ الْوجودِ نفْسِهِ إذْ قَد يجوز أَنْ يتعلَّق الْحكْم بِالْمعطُوفِ أَولًا كَ

أَبٍ لِي حتى آدم أَو فِي الْوسطِ كَما فِي قَولِك مات الناس حتى الْأَنبِياءُ ، ولَا تتعين الْعاطِفَةُ إلَّا فِي صورةِ النصبِ مِثْلُ 
ي الْجارةُ لِأَنَّ الْعاطِفَةَ لَا تخرج عن معنى الْغايةِ نظَرا إلَى أَنَّ الْمعطُوف أَكَلْت السمكَةَ حتى رأْسها بِالنصبِ ، والْأَصلُ هِ

ا عهنثُ كَويح ةً لَا مِنا غَايهنثُ كَويح ى مِنتضِيهِ حقْتت كْمذَا الْحههِ ، ولَيطُوفِ ععالْم ءًا مِنزكُونَ جأَنْ ي جِباطِفَةً ي
بلْ الْأَصلُ فِي الْعطْفِ الْمغايرةُ والْمباينةُ كَما فِي جاءَ زيد وعمرو ، ويمتنِع حتى عمرو بِالْعطْفِ كَما يمتنِع بِالْجر كَما 

 عِيشي ناب هذَكَر.  

  

  فإن ذكر الخبر  قوله 

ها ونِعمت ، والْمعنى فَمرحبا بِالْقَضِيةِ ، ونِعمت الْقَضِيةُ ، وهذَا معنى لَطِيف يجرِي فِي جمِيعِ  جوابه محذُوف أَي فَبِ
 رِفْهةِ فَاعذِهِ الْكَلِمارِدِ هوم.  

  

   قوله 

  )وإِنْ دخلَت الْأَفْعالَ 

 الِ قَدلَى الْأَفْعاخِلَةُ عى الدتح  ضِ أَوحطْفِ الْمكُونُ لِلْعت قَداةِ ، وازجالْمةِ وبِيبدِ السرجكُونُ لِمت قَدةِ ، وايكُونُ لِلْغت
ذَلِكو ، كَنا أَمهِ ملَيلُ عمحلُ فَيالْأَص ولُ هالْأَوةٍ ، وبِيبسةٍ وارِ غَائِيتِبرِ اعغَي رِيكِ مِنشمِلًا التتحى متلَ حا قَبكُونَ مبِأَنْ ي 

حتى يعطُوا { لِلِامتِدادِ وضربِ الْمدةِ ، وما بعدها صالِحا لِانتِهاءِ ذَلِك الْأَمرِ الْممتد إلَيهِ وانقِطَاعِهِ عِنده كَقَولِهِ تعالَى 
أَي تستأْذِنوا } حتى تستأْنِسوا { حتمِلُ الِامتِداد ، وقَبولُ الْجِزيةِ يصلُح منتهى لَه ، وكَقَولِهِ تعالَى فَإِنَّ الْقِتالَ ي} الْجِزيةَ 

ه ، وجعلَ حتى هذِهِ داخِلَةً علَى الْفِعلِ نظَرا فَإِنَّ الْمنع مِن دخولِ بيتِ الْغيرِ يحتمِلُ الِامتِداد ، والِاستِئْذَانُ يصلُح منتهى لَ
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  .إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وصورةِ الْكَلَامِ ، وإِلَّا فَالْفِعلُ منصوب بِإِضمارِ أَنْ فَهِي داخِلَةٌ حقِيقَةً علَى الِاسمِ 

  

  وإلا  قوله 

امتِداد ، والْآخِر الِانتِهاءَ إلَيهِ فَإِنْ صلُح الصدر أَنْ يكُونَ سببا لِلثَّانِي أَي لِلْفِعلِ الْواقِعِ بعد  أَي ، وإِنْ لَم يحتمِلْ الصدر الِ
 مقْصودا مِنه بِمنزِلَةِ الْغايةِ مِن الْمغيا نحو حتى تكُونُ بِمعنى كَي مفِيدةً لِلسببِيةِ والْمجازاةِ لِأَنَّ جزاءَ الشيءِ ومسببه يكُونُ

أَسلَمت حتى أَدخلَ الْجنةَ فَإِنه إنْ أُرِيد بِالْإِسلَامِ إحداثَه فَهو لَا يحتمِلُ الِامتِداد ، وإِنْ أُرِيد الثَّبات علَيهِ فَدخولُ الْجنةِ لَا 
ح منتهى لَه بلْ الْإِسلَام حِينئِذٍ أَكْثَر وأَقْوى ، وبِهذَا يظْهر فَساد ما قِيلَ فِي الْمناسبةِ بين الْغائِيةِ والسببِيةِ أَنَّ الْفِعلَ الَّذِي يصلُ

نا يبِ كَمبسالْماءِ وزودِ الْججهِي بِوتني ببالس وقِيقَةً هةِ حايى لِلْغتلَكَانَ ح ذَلِك حص لَو هلَى أَنةِ عايودِ الْغجا بِويغهِي الْمت
  حيثُ 

  .يحتمِلُ الصدر أَعنِي السبب الِامتِداد ، والْآخر أَعنِي الْمسبب الِانتِهاءَ إلَيهِ 

  

  وإلا  قوله 

م يصلُح الصدر سببا لِلثَّانِي فَحتى لِلْعطْفِ الْمحضِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى غَايةٍ أَو مجازاةٍ فَإِذَا وقَعت حتى فِي  أَي ، وإِنْ لَ
داد الْفِعلِ إلَى الْغايةِ ، وفِي السببِيةِ لَا يتوقَّف علَيهِ بلْ الْمحلُوفِ علَيهِ فَفِي الْغايةِ يتوقَّف الْبِر علَى وجودِ الْغايةِ لِيتحقَّق امتِ

يحصلُ بِمجردِ الْفِعلِ لِتحقُّقِ الْفِعلِ الَّذِي هو سبب وإِنْ لَم يترتب علَيهِ الْمسبب ، وفِي الْعطْفِ يشترطُ وجود الْفِعلَينِ 
يتحقَّق التشرِيك ، ولْنوضح ذَلِك فِي الْفُروعِ فَلَو قَالَ عبدِي حر إنْ لَم أَضرِبك حتى تصبِح فَحتى لِلْغايةِ لِأَنَّ الضرب لِ

تنم لُحصوبِ يرضالْم احصِيثَالِ ، ودِ الْأَمدجبِت ادتِدمِلُ الِامتحمِ يدلِع هدبع قتاحِ عيلَ الصبِ قَبرالض نع أَقْلَع فَلَو ى لَهه
لَامِ تحقُّقِ الضربِ إلَى الْغايةِ الْمذْكُورةِ ، ولَو قَالَ عبدِي حر إنْ لَم آتِك حتى تغدينِي فَهِي لِلسببِيةِ دونَ الْغايةِ لِأَنَّ آخِر الْكَ

 عفْسِهِ ملُ فِي نكُونَ الْفِعهِ أَنْ ياءِ إلَيتِهلُوحِهِ لِلِانبِص ادرانِ فَالْمياعٍ إلَى الْإِتد ولْ ههِ بانِ إلَيياءِ الْإِتتِهلِان لُحصةَ لَا يدِيغنِي التأَع
ءِ الصدرِ إلَيهِ وانقِطَاعِهِ بِهِ كَالصياحِ لِلضربِ ، وقَد يقَالُ إنَّ الصدر أَعنِي الْإِتيانَ لَا قَطْعِ النظَرِ عن جعلِهِ غَايةً يصلُح لِانتِها

مجلَةِ ممفَبِالْج ، بالَى أَقْرعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمةِ ، ودالْم برضو ادتِدمِلُ الِامتحي ادتِدرِ الِامدالِ الصتِماح وع
، والْآخِر الِانتِهاءُ إلَيهِ منتفٍ ، والْإِتيانُ يصلُح سببا لِلتغدِيةِ لِأَنه إحسانٌ بدنِي يصلُح سببا لِلْإِحسانِ الْمالِي ، والتغدِيةُ 

  حسانِ ، ولَا يخفَى علَيك أَنَّ الِامتِداد أَو صالِحةٌ لِلْمجازاتِ عن الْإِ

فَإِنه جعِلَ غَايةً لِعدمِ الدخولِ ، وقَد يعتبر فِي نفْسِ } حتى تستأْنِسوا { عدمه قَد يعتبر فِي النفْيِ كَما فِي قَوله تعالَى 
كُونَ النى يتلِ حعِ ، الْفِعنونَ الْملِ دما لِلْحناهه مِينثِلَةِ فَإِنَّ الْيذِهِ الْأَما فِي هةِ كَمايا بِالْغيغلِ الْملَى الْفِعلَّطًا عسم فْي
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طْفِ الْملِلْع ك فَهِيدى عِندغى أَتتآتِك ح قَالَ إنْ لَم لَوائِنِ ، ولَى الْقَروِيلِ ععالتا وةُ فَلِمايا الْغةِ أَمبِيبالسةِ وايذُّرِ الْغعضِ لِتح
هفْسكَافَأَتِهِ نى لِمنعلَا مكَافَأَةُ ، والْم اةُ هِيازجلِهِ إذْ الْماءً لِفِعزج لُحصصِ لَا يخلَ الشاةُ فَلِأَنَّ فِعازجالْمةُ وبِيبا السأَمو ، رم 

، وفِيهِ بحثٌ لِأَنَّ الْمذْكُور سابِقًا هو أَنَّ حتى عِند تعذُّرِ الْغايةِ تكُونُ بِمعنى كَي ، وهِي تفِيد سببِيةَ الْأَولِ لِلثَّانِي مِن غَيرِ 
دخلَ الْجنةَ ، وحتى أَدخلَ الْجنةَ علَى لَفْظِ الْمبنِي لِلْفَاعِلِ مِن لُزومِ مجازاةٍ ومكَافَأَةٍ مِن شخصٍ آخر مِثْلُ أَسلَمت كَي أَ

الدخولِ ، ولَا امتِناع فِي كَونِ بعضِ أَفْعالِ الشخصِ سببا لِلْبعضِ ومفْضِيا إلَيهِ كَالْإِتيانِ إلَى التغدي ، وإِذَا كَانَ حتى 
لْعطْفِ الْمحضِ فَقِيلَ بِمعنى الْواوِ فَلَا يفِيد الترتِيب ، وظَاهِر كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وإِلَيهِ ذَهب الْمصنف لِ

لْغايةِ فَلَو أَتى وتغدى عقِيب الْإِتيانِ مِن غَيرِ تراخٍ حصلَ الْبِر ، وإِلَّا أَنَّ حتى بِمعنى الْفَاءِ لِلْمناسبةِ الظَّاهِرةِ بين التعقِيبِ وا
وحِهرشاتِ واديخِ الزسفِي ن ذْكُورالْمنِثَ ، وا حاخِيرتى مدغتى وأَت أَو دغتي لَمى ، وأَت أْتِ أَوي لَم ى لَوتا أَنَّ فَلَا ح

الْحكْم كَذَلِك إنْ نوى الْفَور والِاتصالَ ، وإِلَّا فَهِي لِلترتِيبِ سواءٌ كَانَ مع التراخِي أَو بِدونِهِ حتى لَو أَتى وتغدى متراخِيا 
دغالت هلْ مِنصحي لَم ثُ لَونحا يمإِنو ، لَ الْبِرصح دعي ب  

الْإِتيانِ متصِلًا أَو متراخِيا فِي جمِيعِ الْعمرانِ أَطْلَق الْكَلَام ، وفِي الْوقْتِ الَّذِي ذَكَره أَنَّ وقْته مِثْلُ إنْ لَم آتِك الْيوم حتى 
ا أَتاه فَلَم يتغد ثُم تغدى مِن بعدِ غَيرِهِ متراخٍ فَقَد بر ، وأَورد علَيهِ أَنه إذَا أَتغدى ، وقَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى إذَ

تم رلِهِ غَيى لِقَونعةِ فَلَا موررا بِالضاخِيرتكَانَ م ذَلِك دعى بدغت انِ ثُميالْإِت قِيبع دغتي ى لَمدغت ثُم ادرأَنَّ الْم هابوجاخٍ ، ور
بعد ذَلِك غَير متراخٍ عن الْإِتيانِ بِأَنْ يأْتِيه وقْتا آخر فَيتغدى عقِيب الْإِتيانِ مِن غَيرِ تراخٍ ، والْإِشكَالُ إنما نشأَ مِن حملِ 

رلَى التاخِي عرةٌ التوعضوأَلَةَ مسقَالُ إنَّ الْما يةَ إلَى ماجئِذٍ لَا ححِينو ، اهلِهِ إذَا أَتهِ بِقَولَيلُولِ عدلِ الْمانِ الْأَويالْإِت ناخِي ع
 لَفْظَ الْيومِ سقَطَ عن قَلَمِ الناسِخِ ، واعلَم أَنَّ قَولَه فِي الْمؤقَّتِ أَي إنْ لَم آتِك الْيوم ، والْمعنى غَير متراخٍ عن الْيومِ إلَّا أَنَّ

حتى أَتغدى بِإِثْباتِ الْأَلِفِ لَيس بِمستقِيمٍ ، والصواب حتى أَتغد بِالْجزمِ مِثْلُ فَأَتغد لِأَنه عطِف علَى الْمجزومِ بِلَم حتى 
سنادِ يفْيِ لِفَسزِ النيلُ فِي حخدى لَا يتفْيِ حالن فرحلِ ، ووعِ الْفِعمجلَى ما لَا عمِيعنِ جلَيلَى الْفِعفْيِ عالن كْمح حِب

  .الْمعنى ، وبطْلَانِ الْحكْمِ 

  

  بل اخترعوه  قوله 

ى فِي كَلَامِ الْعتح دوجنِي لَا تعى  يتح دياءَنِي زاعِ مِثْلِ جتِنوا بِامحرلْ صةِ بايارِ الْغتِبرِ اعغَي طْفِ مِنلَةً لِلْعمعتسبِ مر
قِيبِ ، وعالتةِ وايالْغ نيةِ بةِ الظَّاهِرباسنى الْفَاءِ لِلْمنعا بِموهارعتاءَ اسالْفُقَه لَكِنو ، ورمةِ عايطِ الْغرقِيبِ بِشعا لِلتنِهلِكَو

 هنذُ عخؤا ينِ مِمسالْح نب دمحأَنَّ م عاعِ ممازِ إلَى السجادِ الْمةَ فِي أَفْراجلَا حطْلَقِ ، وفِي الْم دقَيلَ الْممعتفَاس  

خرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى صرِيح فِي أَنها اُستعِيرت بِمعنى الْفَاءِ ، وتأَولَه صاحِب اللُّغةُ فَكَفَى بِقَولِهِ سماعا ، ولَفْظُ فَ
داتِ ، وإِنما لَم تجعلْ الْكَشفِ بِأَنَّ الْمراد حرف يدلُّ علَى الترتِيبِ مِثْلُ الْفَاءِ وثُم لِيكُونَ موافِقًا لِما ذُكِر فِي الزيا
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مستعارةً لِما يفِيد مطْلَق الْجمعِ كَالْواوِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْإِمام الْعتابِي لِأَنَّ الترتِيب أَنسب بِالْغايةِ ، وعِند تعذُّرِ الْحقِيقَةِ 
نسب ، ولَا يخفَى أَنَّ الِاستِعارةَ لِمعنى الْفَاءِ أَعنِي التعقِيب مِن غَيرِ تراخٍ أَنسب بِعينِ هذَا الدلِيلِ الْأَخذُ بِالْمجازِ الْأَنسبِ أَ

  إذْ الْغايةُ لَا تتراخى عن الْمغيا 

 )خدةِ فَتانتِعالِاساقِ واءُ لِلْإِلْصالْب رالْج وفرفِي حا وعيكُونُ بي بِكُر دبذَا الْعت هانِ فَإِنْ قَالَ بِعائِلِ كَالْأَثْمسلَى الْولُ ع
إِذْنِي يجِب بِعت كُرا بِالْعبدِ يكُونُ سلَما فَتراعى شرائِطُه ولَا يجرِي الِاستِبدالُ فِي الْكُر بِخِلَافِ الْأَولِ قَالَ لَا تخرج إلَّا بِ

أَي إنْ قَالَ لَا تخرج إلَّا أَنْ آذَنَ لَا يجِب ) وفِي إلَّا أَنْ آذَنَ لَا ( لِأَنَّ معناه إلَّا خروجا ملْصقًا بِإِذْنِي ) لِكُلِّ خروجٍ إذْنٌ 
رخ ثُم جرةً فَخاحِدةً ورلْ إنَّ أَذِنَ موجٍ إذْنٌ برلِكُلِّ خ ى الْإِذْنَ مِنثْنتاس هثُ قَالُوا لِأَننحرِ إذْنِهِ لَا ييى بِغرةً أُخرم ج

قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر كِنموجِ فَلَا يرسِ الْخجِن مِن سالْإِذْنُ لَيرِ ودصى الْمنعارِعِ بِمضلِ الْمالْفِع عوجِ لِأَنَّ أَنْ مرالْخ وهو 
الِاستِثْناءُ فَيكُونُ مجازا عن الْغايةِ والْمناسبةُ بين الِاستِثْناءِ والْغايةِ ظَاهِرةٌ فَيكُونُ معناه إلَى أَنْ آذَنَ فَيكُونُ الْخروج ممنوعا 

  .لْمنع إلَى وقْتِ وجودِ الْإِذْنِ وقَد وجِد مرةً فَارتفَع ا

أَقُولُ يمكِن تقْرِيره علَى وجهٍ آخر وهو أَنَّ أَنْ مع الْفِعلِ الْمضارِعِ بِمعنى الْمصدرِ والْمصدر قَد يقَع حِينا لِسعةِ الْكَلَامِ 
دِيره لَا تخرج وقْتا إلَّا وقْت إذْنِي فَيجِب لِكُلِّ خروجٍ إذْنٌ تقُولُ آتِيك خفُوق النجمِ أَي وقْت خفُوقِ النجمِ فَيكُونُ تقْ

ويمكِن أَنْ يجاب عنه بِأَنه علَى هذَا التقْدِيرِ يحنثُ إنْ خرج مرةً أُخرى بِلَا إذْنٍ وعلَى التقْدِيرِ الْأَولِ لَا يحنثُ فَلَا يحنثُ 
وقَالُوا إنْ دخلَت الْباءُ فِي آلَةِ الْمسحِ نحو مسحت الْحائِطَ بِيدي يتعدى إلَى الْمحلِّ فَيتناولُ كُلَّه وإِنْ دخلَت ( الشك بِ

 وحلِّ نحفِي الْم } ءُوسِكُموا بِرحسامقْدِي} ولِّ تحلُ كُلَّ الْماونتلَا ي ءُوسِكُما بِرأَلْصِقُوه هةٍ ) رودقْصم رأَنَّ الْآلَةَ غَي لَماع
  بلْ هِي واسِطَةٌ بين الْفَاعِلِ والْمنفَعِلِ فِي 

 يكْفِي مِنها ما يحصلُ بِهِ الْمقْصود وصولِ أَثَرِهِ إلَيهِ والْمحلُّ هو الْمقْصود فِي الْفِعلِ الْمتعدي فَلَا يجِب استِيعاب الْآلَةِ بلْ
بلْ يجِب استِيعاب الْمحلِّ فِي مسحت الْحائِطَ بِيدي لِأَنَّ الْحائِطَ اسم الْمجموعِ وقَد وقَع مقْصودا فَيراد كُلُّه بِخِلَافِ 

 وهِي حرف مخصوص بِالْآلَةِ فَقَد شبه الْمحلَّ بِالْآلَةِ فَلَا يراد كُلُّه وإِنما ثَبت استِيعاب الْيدِ فَإِذَا دخلَت الْباءُ فِي الْمحلِّ
 خلَف عن الْغسلِ لِأَنَّ الْمسح} فَامسحوا بِوجوهِكُم { الْوجهِ فِي التيممِ وإِنْ دخلَ الْباءُ فِي الْمحلِّ فِي قَوله تعالَى 

  والِاستِيعاب ثَابِت فِيهِ فَكَذَا فِي خلَفِهِ أَو لِحدِيثِ عمارٍ وهو مشهور يزاد بِهِ علَى الْكِتابِ

  

حرالش  
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  الباء للإلصاق  قوله 

 بِزيدٍ إذْ أَلْصقْت مرورك بِمكَانٍ يلَابِسه زيد ، ولِلِاستِعانةِ أَي طَلَبِ  ، وهو تعلِيق الشيءِ بِالشيءِ ، وإِيصالُه بِهِ مِثْلُ مررت
ى أَننعاقِ بِمةٌ إلَى الْإِلْصاجِعا رهقَالُ إني قَدت ، وججفِيقِ اللَّهِ حوبِتت ، وبءٍ مِثْلُ بِالْقَلَمِ كَتيلَى شءٍ عيةِ بِشونعك الْم

أَلْصقْت الْكِتابةَ بِالْقَلَمِ فَلِكَونِها لِلِاستِعانةِ تدخلُ علَى الْوسائِلِ إذْ بِها يستعانُ علَى الْمقَاصِدِ كَالْأَثْمانِ فِي الْبيوعِ فَإِنَّ 
لِك فِي الْبيعِ ، والثَّمن وسِيلَةٌ إلَيهِ لِأَنه فِي الْغالِبِ مِن النقُودِ الَّتِي لَا الْمقْصود الْأَصلِي مِن الْبيعِ هو الِانتِفَاع بِالْمملُوكِ ، وذَ

ه تعالَى دخولَها فِي ينتفَع بِها بِالذَّاتِ بلْ بِواسِطَةِ التوسلِ بِها إلَى الْمقَاصِدِ بِمنزِلَةِ الْآلَاتِ ، وفَرع فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّ
الْأَثْمانِ علَى كَونِها لِلْإِلْصاقِ ، ووجهه أَنَّ الْمقْصود فِي الْإِلْصاقِ هو الْملْصق ، والْملْصق بِهِ تبع بِمنزِلَةِ الْآلَةِ فَتدخلُ الْباءُ 

اتِ فَلَو قَالَ بِعت هذَا الْعبد بِكُر مِن الْحِنطَةِ يكُونُ الْعبد مبِيعا ، والْكُر ثَمنا يثْبت فِي علَى الْأَثْمانِ الَّتِي هِي بِمنزِلَةِ الْآلَ
مالِ والْكُر مسلَّما فِيهِ حتى الذِّمةِ حالا ، ولَو قَالَ بِعت كُرا مِن الْحِنطَةِ بِهذَا الْعبدِ يكُونُ سلَما ، ويكُونُ الْعبد رأْس الْ

يشترطَ التأْجِيلُ ، وقَبض رأْسِ الْمالِ فِي الْمجلِسِ ونحو ذَلِك ، ولَا يجزِي الِاستِبدالُ فِي الْكُر قَبلَ الْقَبضِ بِخِلَافِ الصورةِ 
  .ر قَبلَ الْقَبضِ بِالِاستِبدالِ كَما فِي سائِرِ الْأَثْمانِ الْأُولَى فَإِنه يجوز التصرف فِي الْكُ

  

  لا تخرج إلا بإذني  قوله 

هِ وصِفَتِهِ  معناه إلَّا خروجا ملْصقًا بِإِذْنِي ، وهو استِثْناءٌ مفَرغٌ فَيجِب أَنْ يقَدر لَه مستثْنى مِنه عام مناسِب لَه فِي جِنسِ
  فَيكُونُ الْمعنى لَا تخرج خروجا إلَّا خروجا 

بِإِذْنِي ، والنكِرةُ فِي سِياقِ النفْيِ تعم فَإِذَا أُخرِج مِنها بعض بقِي ما عداه علَى حكْمِ النفْيِ فَيكُونُ هذَا مِن قَبِيلِ لَا آكُلُ 
 الْمحذُوف فِي حكْمِ الْمذْكُورِ لَا مِن قَبِيلِ لَا أَكَلُ لِما سيجِيءُ مِن أَنَّ الْأَكْلَ الْمدلُولَ علَيهِ بِالْفِعلِ لَيس بِعام ، أَكْلًا لِأَنَّ

مالْج موا لَا آتِيك إلَّا يلَنى أَنَّ قَورصِيصِهِ أَلَا يخةُ تنِي وزجذَا لَا يلِهالِ ووالْأَحةِ ومِنالْأَز وممع فِيدا ياكِبلَا آتِيك إلَّا ر ةِ أَوع
 فِ مِنفِي الْكَش ا ذُكِرأَنَّ م رالِ فَظَهوالْأَحانِ ومفِي الْأَز وممالْع فِيداءِ لَا يتِثْنونِ الِاسا لَا آتِيك بِدلَنلَى أَنَّ قَوفَاقِ عالِات عم

  .نَّ الْفِعلَ يتناولُ الْمصدر لُغةً ، وهو نكِرةٌ فِي موضِعِ النفْيِ فَيعم لَيس كَما ينبغِي أَ

  

  والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة  قوله 

 الِاستِثْناءَ قَصر لِلْمستثْنى مِنه وبيانٌ لِانتِهاءِ حكْمِهِ ، وأَيضا كُلٌّ  لِأَنَّ الْغايةَ قَصر لِامتِدادِ الْمغيا ، وبيانٌ لِانتِهائِهِ كَما أَنَّ
 ردالص لُهاونتا يضِ معلِب اجرا إخمهمِن.  
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  فلا يحنث بالشك  قوله 

نِ لِكُلِّ خروجٍ ، وهو أَنْ يكُونَ علَى حذْفِ الْباءِ أَي إلَّا بِأَنْ آذَنَ  ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ هناك وجه ثَالِثٌ يقْتضِي وجوب الْإِذْ
نا عالِمس هجذَا الْوقَى هبنِ ييهجضِ الْوارعت دعِنو ، كَثِير ائِعأَنْ شإنْ و عم رفِ الْجرح ذْفحزِلَةِ إلَّا بِإِذْنِي ، ونبِم صِيرفَي 

الْمعارِضِ ، وأَشار فِي الْمبسوطِ إلَى الْجوابِ بِأَنَّ قَولَنا الْآخر وجاءَ بِإِذْنِي كَلَام مستقِيم بِخِلَافِ قَولِنا إلَّا خروجا أَنْ آذَنَ 
لَا تدخلُوا بيوت النبِي إلَّا أَنْ {  لِكُلِّ دخولٍ فِي قَوله تعالَى لَكُم فَإِنه مختلٌّ لَا يعرف لَه استِعمالٌ ، وأَما وجوب الْإِذْنِ

 ذَنَ لَكُمؤي { الَىعله تقَو هِيةِ ، واللَّفْظِيةِ وقْلِيةِ الْعالْقَرِين مِن فَادتسفَم } بِيذِي النؤكَانَ ي إنَّ ذَلِكُم { .  

  

  خلت في آلة المسح وقالوا إن د قوله 

 الْمسح هو اللَّمس بِباطِنِ الْكَف فَالْيد آلَةٌ والْممسوح محلُّ الْفِعلِ ، والْمعتبر فِي الْآلَةِ قَدر ما يحصلُ بِهِ الْمقْصود فَلَا 
حاءُ فِي الْمالْب لَتخفَإِذَا د ابتِيعطُ فِيهِ الِاسرتشي اقئِذٍ إلْصحِين ودقْصا لِأَنَّ الْمضأَي هابتِيعطُ اسرتشا بِالْآلَةِ فَلَا يبِيهش ارلِّ ص

يهِ فَيكْتفَى فِيهِ الْفِعلِ وإِثْبات وصفِ الْإِلْصاقِ فِي الْفِعلِ فَيصِير الْفِعلُ مقْصودا لِإِثْباتِ صِفَةِ الْإِلْصاقِ ، والْمحلُّ وسِيلَةٌ إلَ
بِقَدرِ ما يحصلُ بِهِ الْمقْصود أَعنِي إلْصاق الْفِعلِ بِالرأْسِ ، وذَلِك حاصِلٌ بِبعضِ الرأْسِ فَيكُونُ التبعِيض مستفَادا مِن هذَا إلَّا 

 افِعِيإلَى الش سِبا نلَى مةِ عاللُّغعِ وضالْو أْسِ ، مِنبِالر حسى أَلْصِقُوا الْمنعاللَّهِ إنَّ الْم ارذَا قَالَ جلِهالَى ، وعت اللَّه هحِمر
قَلَّ ما يطْلَق علَيهِ اسم وهذَا شامِلٌ لِلِاستِيعابِ وغَيرِهِ ، وإِذْ قَد ظَهر أَنَّ الْمراد التبعِيض فَالشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى اعتبر أَ

الْمسحِ إذْ لَا دلِيلَ علَى الزيادةِ ، ولَا إجمالَ فِي الْآيةِ ، وذَهب أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنه لَيس بِمرادٍ لِحصولِهِ فِي 
فَرضِ بِهِ اتفَاقًا بلْ الْمراد بعض مقَدر فَصار مجملًا بينه النبِي علَيهِ السلَام بِمِقْدارِ ضِمنِ غَسلِ الْوجهِ مع عدمِ تأَدي الْ

صا حضِ بِمي الْفَرأَدت مدالَى بِأَنَّ ععت اللَّه هحِمر افِعِيالش ابأَجو ، عبالر وهةِ ، واصِيالن نِيبهِ مجلِ الْونِ غَسلَ فِي ضِم
علَى فَواتِ الترتِيبِ ، وهو واجِب فَصار الْخِلَاف مبنِيا علَى الْخِلَافِ فِي اشتِراطِ الترتِيبِ ، وأَما وجوب استِيعابِ الْوجهِ 

يكْفِيك ضربتانِ ضربةٌ لِلْوجهِ وضربةٌ لِلذِّراعينِ { الْمحلِّ فَقَد ثَبت بِالنسبةِ الْمشهورةِ والْيدِ فِي التيممِ مع دخولِ الْباءِ علَى 
 { نع لَفخ مميبِأَنَّ التو ،  

   الرجلَينِ تخفِيفًا الْوضوءِ وفِيهِ الِاستِيعاب إلَّا أَنه نِصف بِتركِ مسحِ الرأْسِ ، وغَسلِ

 ) وحطِ نرلُ لِلشمعتسيى ونعم هكَبريو لُوهعي نيلِأَنَّ الد وبجبِهِ الْو ادريلَاءِ وتِعلَى لِلِاسع } رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي
هذَا بيانُ علَاقَةِ ) ضةِ بِمعنى الْباءِ إجماعا مجازا لِأَنَّ اللُّزوم يناسِب الْإِلْصاق وهِي فِي الْمعاوضاتِ الْمح} بِاَللَّهِ شيئًا 

نها لَا تقْبلُ الْخطَر الْمجازِ وإِنما يراد بِهِ الْمجاز لِأَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي وهو الشرطُ لَا يمكِن فِي الْمعاوضاتِ الْمحضةِ لِأَ
وكَذَا فِي الطَّلَاقِ عِندهما وعِنده ( والشرطَ حتى لَا تصِير قِمارا فَإِذَا قَالَ بِعت مِنك هذَا الْعبد علَى أَلْفٍ فَمعناه بِأَلْفٍ 
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رحِمه اللَّه تعالَى كَلِمةُ علَى فِي الطَّلَاقِ لِلشرطِ لِأَنَّ الطَّلَاق يقْبلُ الشرطَ فَيحملُ أَي عِند أَبِي حنِيفَةَ ) لِلشرطِ عملًا بِأَصلِهِ 
 قِيقِيالْح اهنعلَى مةً ( عاحِدا ولَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهفَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا ع (لِأَن هدثُلُثُ الْأَلْفِ عِن جِباءُ لَا يزأَجو هدطِ عِنرا لِلشه

أَي ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنها بِمعنى الْباءِ عِندهما فَيكُونُ الْأَلْف عِوضا ) ويجِب عِندهما ( الشرطِ لَا تنقَسِم علَى أَجزاءِ الْمشروطِ 
  ى أَجزاءِ الْمعوضِلَا شرطًا وأَجزاءُ الْعِوضِ تنقَسِم علَ

  

حرالش  

  

  ويستعمل للشرط  قوله 

يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن {  يعنِي قَد يستعملُ علَى فِي معنى يفْهم مِنه كَونُ ما بعدها شرطًا لِما قَبلَها كَقَولِهِ تعالَى 
رطِ عدمِ الْإِشراكِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنها صِلَةٌ لِلْمبايعةِ يقَالُ بايعناه علَى كَذَا ، وكَونها لِلشرطِ بِمنزِلَةِ أَي بِش} بِاَللَّهِ شيئًا 

لِلش اءُ لَازِمزالْجامِ ، وعِ لِلْإِلْزضلِ الْوا فِي أَصهاءِ لِأَنالْفُقَه دقِيقَةِ عِنطِ الْحر.  

  

  وهي في المعاوضات المحضة  قوله 

  . أَي الْخالِيةِ عن معنى الْإِسقَاطِ كَالْبيعِ والْإِجارةِ والنكَاحِ 

  

  وكذا في الطلاق عندهما  قوله 

ا الرذَا كَانَ لَهلِهأَةِ ، ورانِبِ الْمج ةٌ مِنضاوعالِ ملَى الْمع ى  لِأَنَّ الطَّلَاقنعمِلُ متحلَى تةُ عكَلِمجِ ، وولَ كَلَامِ الزقَب وعج
الْباءِ فَيحملُ علَيها بِدلَالَةِ الْحالِ ، وعِنده لِلشرطِ عملًا بِالْحقِيقَةِ فَلَو قَالَت لِلزوجِ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا علَى أَلْفٍ فَطَلَّقَها واحِدةً 

طِ لَا فَعِنراءَ الشزءٌ لِأَنَّ أَجيش جِبلَا ي هدعِنضِ ، ووعاءِ الْمزلَى أَجع قَسِمنضِ تاءَ الْعِوزثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّ أَج جِبا يمهد
معوضِ مِن بابِ الْمقَابلَةِ حتى يثْبت كُلُّ جزءٍ مِن تنقَسِم علَى أَجزاءِ الْمشروطِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ ثُبوت الْعِوضِ مع الْ

هذَا فِي مقَابلَةِ جزءٍ مِن ذَاك ، ويمتنِع تقَدم أَحدِهِما علَى الْآخرِ بِمنزِلَةِ الْمتضايِفَينِ ، وثُبوت الْمشروطِ والشرطِ بِطَرِيقِ 
ضرورةٌ توقِف الْمشروطَ علَى الشرطِ مِن غَيرِ عكْسٍ فَلَو انقَسم أَجزاءُ الشرطِ علَى أَجزاءِ الْمشروطِ لَزِم تقَدم الْمعاقَبةِ 

ي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَها واحِدةً فَإِنه يجِب ثُلُثُ جزءٍ مِن الْمشروطِ علَى الشرطِ فَلَا تتحقَّق الْمعاقَبةُ ، وأَما إذَا قَالَت طَلِّقْنِ
  الْأَلْفِ لِأَنَّ الْباءَ لِلْمعاوضةِ ، والْمقَابلَةِ فَيثْبت التوزِيع ، ولَو قَالَت طَلِّقْنِي 
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ن الْأَلْفِ لِأَنها لِلْمقَابلَةِ بِدلَالَةِ ظَاهِرِ الْحالِ إذْ لَو حمِلَ علَى وضرتِي علَى الْأَلْفِ فَطَلَّقَها وحدها يجِب ما يخصها مِ
حتى يجعلَ الْمعاقَبةِ كَانَ الْبدلُ كُلُّه علَيها كَما لَو قَالَت إنْ طَلَّقْتنا فَلَك الْأَلْف فَلَا فَائِدةَ لَها فِي طَلَاقِ الضرةِ بعد طَلَاقِها 

  الْأَلْف جزاءً لِطَلَاقِهِما جمِيعا بِخِلَافِ ما تقَدم فَإِنَّ فَائِدتها فِي الشرطِيةِ أَكْثَر حيثُ لَا يلْزمها بِبعضِ الطَّلَاقِ شيءٌ 

  قَولِهِ من شِئْت مِن عبِيدِيأَي فِي فَصلِ الْعام فِي ) وأَما مِن فَقَد مر مسائِلُها ( 

  

حرالش  

  

  ، وأما من فقد  قوله 

 ضعب بذَها ، وهةٌ إلَياجِعر اقِيوالْبةِ ، واياءُ الْغتِدا ابلَهلَى أَنَّ أَصقِّقُونَ عحالْما ، ورِهِمغَي عِيضِ أَوبلِلت يِينِ أَوبكُونُ لِلتت 
 إلَى أَنَّ أَصلَ وضعِها لِلتبعِيضِ دفْعا لِلِاشتِراكِ ، وهذَا لَيس بِسدِيدٍ لِإِطْباقِ أَئِمةِ اللُّغةِ علَى أَنها حقِيقَةٌ فِي ابتِداءِ الْفُقَهاءِ

ى لِانتِهاءِ الْغايةِ هو الْمسافَةُ إطْلَاقًا لِاسمِ الْجزءِ علَى الْكُلِّ إذْ الْغايةُ الْغايةِ ، والْمراد بِالْغايةِ فِي قَولِهِم مِن لِابتِداءِ الْغايةِ ، وإِلَ
  هِي النهايةُ ، ولَيس لَها ابتِداءٌ وانتِهاءٌ 

 ) فَظَاهِر لَهمتالْكَلَامِ إنْ اح ردةِ فَصاياءِ الْغتِهإلَى لِان (متإنْ اح ةِ أَياياءَ إلَى الْغتِهلَ الِان ) ٍذُوفحبِم لُّقُهعت كَنإِلَّا فَإِنْ أَمو
 نلُ الثَّمأَجترٍ يهت إلَى شبِع وحن هِ فَذَاكلَيع لَّ الْكَلَامةِ ) داياءَ إلَى الْغتِهمِلُ الِانتحلَا ي عيالْب وهالْكَلَامِ و ردلِأَنَّ ص لَكِن

أَي وإِنْ ) وإِنْ لَم يكُن ( يمكِن تعلُّق قَولِهِ إلَى شهرٍ بِمحذُوفٍ دلَّ الْكَلَام علَيهِ فَصار كَقَولِهِ بِعت وأَجلْت الثَّمن إلَى شهرٍ 
نحو أَنتِ طَالِق إلَى ( أَي التأْخِير ) ى تأْخِيرِ صدرِ الْكَلَامِ إنْ احتملَه يحملُ علَ( لَم يمكِن تعلُّقُه بِمحذُوفٍ دلَّ الْكَلَام علَيهِ 

(  إلَى شهرٍ فَيبطُلُ قَولُه) شهرٍ ولَا ينوِي التأْخِير والتنجِيز يقَع عِند مضِي شهرٍ وعِند زفَر رحِمه اللَّه تعالَى يقَع فِي الْحالِ 

ثُم الْغايةُ إنْ كَانت غَايةً قَبلَ تكَلُّمِهِ نحو بِعت هذَا الْبستانَ مِن هذَا الْحائِطِ إلَى ذَاك وأَكَلْت السمكَةَ إلَى رأْسِها لَا تدخلُ 
 كُنت إِنْ لَما ويغت الْمحت (ًةغَاي كُنت إِنْ لَمو كَلُّمِهِ أَيلَ تقَب  ) كْمِ فَكَذَلِكالْح دلِم ا فَهِيلْهاونتي الْكَلَامِ إنْ لَم ردفَص

 وحلِ { نإلَى اللَّي اميوا الصأَتِم { (دئِذٍ لِمةُ حِينكُونُ الْآيلُ فَتاللَّي هِيةَ وايلُ الْغاونتالْكَلَامِ لَا ي ردفَإِنَّ ص لُها فَقَوهكْمِ إلَيالْح 
أَي تناولَ صدر الْكَلَامِ الْغايةَ نحو الْيدِ فَإِنها ) وإِنْ تناولَها ( فَكَذَلِك جواب الشرطِ أَي لَا تدخلُ الْغايةُ تحت الْمغيا 

 فَقلُ الْمِراونتت )قَاطِ ما لِإِسها فَذِكْراءَهرا و ( ِةاياءِ الْغرا وقَاطِ مكُونُ لِإِسةِ يايالْغ ذِكْر أَي ) وحافِقِ { نرإلَى الْم {

 حكْمِ الْمغيا إلَّا أَي دخولُ حكْمِ الْغايةِ تحت) فَتدخلُ تحت الْمغيا ولِلنحوِيين فِي إلَى أَربعةُ مذَاهِب الدخولُ إلَّا مجازا 
  أَي الْمذْهب الثَّانِي هو أَنْ لَا تدخلَ ) وعكْسه ( مجازا 
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ذْهذَا الْملَى هازِ عجكُونُ بِطَرِيقِ الْما ييغكْمِ الْمح تحا تولُهخافِقِ فَدرا كَالْمازجا إلَّا ميغكْمِ الْمح تحةُ تايبِ الْغ )

 اكتِرالِاشا ) وضولِ أَيخالد مدعقِيقَةِ وا فِي إلَى بِطَرِيقِ الْحيغالْم تحةِ تايولُ الْغخد أَي اكتِرالِاش والثَّالِثُ ه بذْهالْم أَي
وما ( هذَا هو الْمذْهب الرابِع ) لَها وعدمه إنْ لَم يكُن والدخولُ إنْ كَانَ ما بعدها مِن جِنسِ ما قَب( بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ 
وهو أَنَّ صدر ) والْمرافِقِ ( وهو أَنَّ صدر الْكَلَامِ لَما لَم يتناولْ الْغايةَ لَا تدخلُ تحت حكْمِ الْمغيا ) ذَكَرنا فِي اللَّيلِ 

أَي معنى ما ذَكَرنا ومعنى ما ذَكَره النحوِيونَ فِي ) يناسِب هذَا الرابِع (  لَما تناولَ الْغايةَ دخلَ تحت حكْمِ الْمغيا الْكَلَامِ
 قَولَ النحوِيين إنَّ الْغايةَ إنْ كَانت مِن جِنسِ الْمغيا معناه الْمذْهبِ الرابِعِ شيءٌ واحِد وإِنما الِاختِلَاف فِي الْعِبارةِ فَقَطْ فَإِنَّ

ثَّلَاثَةِ لِأَنَّ أَنَّ لَفْظَ الْمغيا إنْ كَانَ متناوِلًا لِلْغايةِ وإِنما اخترنا هذَا الْمذْهب الرابِع لِأَنَّ الْأَخذَ بِهِ عملٌ بِنتِيجةِ الْمذَاهِبِ ال
 تحا تولُهخد تثْبةَ لَا يايلْ الْغاونتي الْكَلَامِ لَم ردفَإِنْ كَانَ ص كالش بجأَو اكتِركَذَا الِاشو كالش بجنِ أَولَيالْأَو ضارعت

خ تثْبا لَا يلَهاونإِنْ تو كا بِالشيغكْمِ الْمح كا بِالشهوجر ) هتحلُ تخدقَاطِ فَلَا تةٌ لِلْإِسغَاي قَالُوا هِي ارِحِينالش ضعبو (

ا الْوجهِ وهو أَنَّ إلَى أَي بعض الْمتأَخرِين مِن أَصحابِنا الَّذِين شرحوا كَلَام علَمائِنا الْمتقَدمِين رحِمهم اللَّه تعالَى بينوا بِهذَ
لِلْغايةِ والْغايةُ لَا تدخلُ تحت الْمغيا مطْلَقًا لَكِن الْغايةَ هنا لَيست الْغسلَ بلْ لِلْإِسقَاطِ فَلَا تدخلُ تحت الْإِسقَاطِ فَتدخلُ 

لِأَنَّ الْي ذَلِكةً ووررلِ ضسالْغ تحكُونُ توعِ لَا تمجا لِلْمماس تا كَانلَم د  

 لُهالٌ فَقَوحافِقِ مروعِ إلَى الْممجلَ الْموعِ لِأَنَّ غَسمجلِ الْمسةً لِغةُ غَايايافِقِ { الْغرضِ } إلَى الْمعقُوطُ الْبس همِن مفْهي
غَايةٌ لِسقُوطِ غَسلِ ذَلِك الْبعضِ } إلَى الْمرافِقِ {  غَسلُه هو الْبعض الَّذِي يلِي الْإِبِطَ فَقَولُه ومعلُوم أَنَّ الْبعض الَّذِي سقَطَ

ه جزءٌ لِما فَوقَه والْكُلُّ بِدونِ لِأَن) فَإِنْ قَالَ لَه علَي مِن دِرهمٍ إلَى عشرةٍ يدخلُ الْأَولُ لِلضرورةِ ( فَلَا يدخلُ تحت السقُوطِ 
فَيجِب تِسعةٌ وعِندهما تدخلُ الْغايتانِ فَتجِب عشرةٌ لِأَنَّ ) لَا الْآخِر عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ( الْجزءِ محالٌ 

زةِ أَجرشإلَّا بِع دوجةَ لَا ترشةٌ الْعانِيثَم جِبانِ فَتتايلُ الْغخدلَا ت فَرز دعِناءٍ و ) هدارِ عِنةُ فِي الْخِيايلُ الْغخدتو ( اعإذَا ب أَي
 ددِ عِنا فِي الْغثَابِت اركُونُ الْخِيي ارِ أَيفِي الْخِي دلُ الْغخدي ارِ إلَى غَدبِالْخِي هلَى أَنع هلَى أَنع لَهلِأَنَّ قَو اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح

 اءَهرا وقَاطِ مدِ لِإِسإلَى الْغ لُهفَقَو قَها فَولُ ماونتارِ يبِالْخِي ) هننِ عسةِ الْحايمِينِ فِي رِوالْيلِ وكَذَا فِي الْأَجأَبِي ) و نع أَي
هحِمنِيفَةَ رالَى حعت افِقِ (  اللَّهرا فِي الْمنا ذَكَرا ) لِمأَمانَ وضمإلَى ر نالثَّم لَا أَطْلُب انَ أَيضمت إلَى ربِع وحلُ فَنا الْأَجأَم

   أُكَلِّم يتناولُ الْعمر فَقَولُه إلَى رمضانَ لِإِسقَاطِ ما وراءَهالْيمِين فَنحو لَا أُكَلِّم زيدا إلَى رمضانَ فَإِنَّ قَولَه لَا أَطْلُب الثَّمن ولَا

  

حرالش  
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  بعت إلى شهر  قوله 

  . أَي مؤجلًا الثَّمن إلَى شهرٍ علَى أَنه حالٌّ 

  

  أنت طالق إلى شهر  قوله 

يلَ فَذَاك ، وإِلَّا يقَع بعد مضِي شهرٍ صرفًا لِلْأَجلِ إلَّا الْإِيقَاع احتِرازا عن الْإِلْغاءِ ، وعِند  إنْ نوى التنجِيز أَو التأْخِير والتأْجِ
الِ ثُمودِ فِي الْحجالْو مِن دودٍ فَلَا بجوصِفَةٌ لِم قِيتوالتأْجِيلَ والِ لِأَنَّ التفِي الْح قَعي فَرز لُهقْبلَا ي لِأَنَّ الطَّلَاق فصو الْولْغي 

.  

  

  ثم الغاية  قوله 

 فِيدا لَا تهلَى أَناةِ عحالن قِّقُونَ مِنحالْملَا و أَم كْمالْح لَهمشى يتح لَها قَبلُ فِيمخدلْ يإلَى ه دعب ذْكُورلَفُوا فِي أَنَّ الْمتاخ 
 انتِهاءَ الْغايةِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى الدخولِ أَو عدمِهِ بلْ هو راجِع إلَى الدلِيلِ وتحقِيقُه أَنَّ إلَى لِلنهايةِ فَجاز أَنْ يقَع علَى إلَّا

زاوجالْم نِعتمت كَانِ لَكِنغَّلَ فِي الْموتأَنْ يو دلِ الْحلَ أَوفَصةً ، وغَاي مسي لَم رءٌ آخيش هدعا كَانَ بمةٌ ، وةَ غَايايهةُ لِأَنَّ الن
ةً قَبغَاي تا فَإِنْ كَانهلَيولِ إلَى عخدكَلُّمِ ودِ الترجبِم اقِعِ أَوةً فِي الْوكُونَ غَايا أَنْ تةَ إمايبِأَنَّ الْغ فنصلَا الْم كَلُّمِ فَهِيلَ الت

 ا أَيفْسِهةً بِنقَائِم تةَ إذَا كَانايا قَالُوا إنَّ الْغذَا مهائِطِ ، وانِ لِلْحتسلَا كَالْب أْسِ أَوكَةِ لِلرمكَالس ردا الصلَهاوناءٌ تولُ سخدت
قِرفْتم ركَلُّمِ غَيلَ التةً قَبودجوم مها لَكِنيغا الْمهبِعتتسأَنْ ي كِنما فَلَا يفْسِهةٌ بِنا قَائِمهلْ لِأَنخدت ا لَميغودِ إلَى الْمجةٍ فِي الْو

لَا فَفِي م ا أَوفْسِهةً بِنقَائِم تاءٌ كَانولُ سخدت ردا الصلَهاونا إذَا تهوا إلَى أَنبذَه ، مهدعِن أْسلُ الْأَكْلُ الراونتكَةِ يمأَلَةِ السس
  رفَقِ ولَا يتناولُه عِند الْمصنفِ ، وإِنْ لَم تكُن غَايةً قَبلَ التكَلُّمِ فَإِما أَنْ يتناولَها صدر الْكَلَامِ أَو لَا فَإِنْ تناولَها تناولَ الْيدِ لِلْمِ

دخلَت لِأَنَّ ذِكْرها لَيس لِمد الْحكْمِ إلَيها لِأَنَّ الْحكْم ممتد بلْ لِإِسقَاطِ ما وراءَها فَتبقَى هِي داخِلَةٌ تحت حكْمِ الصدرِ ، 
خدت لَ لَملُ اللَّياونتامِ لَا ييا كَالصلْهاونتي إِنْ لَمهِ وولِ إلَيصهِي بِالْوتنيهِ ، وإلَي كْمالْح دتما فَيهكْمِ إلَيالْح دا لِمهلْ لِأَنَّ ذِكْر

 فَلِأَنه لَا قَائِلَ بِالْفَصلِ فَيحرم الْوِصالُ لِوجوبِ الِانقِطَاعِ بِاللَّيلِ لِأَنَّ الصيام إنْ كَانَ عاما فَظَاهِر ، وإِنْ كَانَ مختصا بِرمضانَ
  .أَي بِحرمةِ الْوِصالِ فِي رمضانَ وجوازِهِ فِي غَيرِهِ 

الشرطِيةُ الَّتِي شرطُها فَقَولُه وإِنْ لَم تكُن شرطًا جوابه الْجملَةُ الِاسمِيةُ الَّتِي مبتدؤها قَولُه فَصدر الْكَلَامِ ، وخبرها الْجملَةُ 
قَولُه ، إنْ لَم يتناولْها ، وجزاؤها قَولُه فَكَذَلِك أَي فَهو مِثْلُ الْأَولِ فِي عدمِ الدخولِ ، وقَولُه فَهِي لِمد الْحكْمِ اعتِراض لَا 

اءَ شزج فَكَذَلِك لُهكُونَ قَواءٌ لِيزج دا لِمهأَن اتاخِلَةٍ لَا إثْبد رغَي اخِلَةٌ أَوةَ دايأَنَّ الْغ اتا إثْبنه ودقْصذُوفٍ لِأَنَّ الْمحطٍ مر
تحلَ تخفَد لُهقَو ولَ هاونإِنْ تلِهِ واءُ قَوزكُونَ جغِي أَنْ يبنذَا يلَى هرِهِ فَعيلِغ كْمِ أَوا الْحقَاطِ ما لِإِسهفَذَكَر لُها لَا قَويغالْم 
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 هفَعنءِ يرالْم فَعِلْم لَماعو مكْمِ فَافْهلَى عِلَّةِ الْحا عبِيهنةٌ ترِضتعلَةٌ ممج ولْ ها باءَهرو.  

  

  وللنحويين  قوله 

يهِ نظَر مِن وجوهٍ الْأَولُ أَنه نقَلَ الْمذَاهِب الضعِيفَةَ ، وترك ما هو الْمختار ، وهو  دلِيلٌ علَى ما اختاره مِن التفْصِيلِ ، وفِ
رأْت الْكِتاب مِن أَولِهِ أَنه لَا يدلُّ علَى الدخولِ ، ولَا علَى عدمِهِ بلْ كُلٌّ مِنهما يدور مع الدلِيلِ ، ولِهذَا تدخلُ فِي مِثْلِ قَ

  إلَى آخِرِهِ بِخِلَافِ قَولِهِ قَرأْته إلَى بابِ الْقِياسِ مع أَنَّ الْغايةَ مِن جِنسِ الْمغيا الثَّانِي أَنَّ الْقَولَ بِكَونِهِ حقِيقَةً فِي 

 فَكَيف يعارض الْقَوم بِعدمِ الدخولِ ، وإِلَيهِ ذَهب الْكَثِير مِن النحاةِ الثَّالِثُ الدخولِ فَقَطْ مذْهب ضعِيف لَا يعرف لَه قَائِلٌ
لْقَومِ لِأَنَّ الصدر أَنَّ ما ذَكَره يلْزم فِي مسأَلَةِ السمكَةِ دخولُ الرأْسِ فِي الْأَكْلِ علَى ما هو مقْتضى الْمذْهبِ الرابِعِ ومختارِ ا

 ابِعالر بذْهالْم وه هارتا اخكُونُ مي فلُ فَكَيخدلَا ت هأَن ارتاخ قَدو ، لُهاونتي.  

  

  هي غاية للإسقاط  قوله 

وضوءِ مع وقُوعِها بعد أَنْ ذَهب بعضهم إلَى أَنَّ إلَى بِمعنى  لَما كَانَ الْمختار عِند أَكْثَرِ الْأَئِمةِ وجوب غَسلِ الْمرافِقِ فِي الْ
أَي مع أَموالِكُم ، وبعضهم إلَى أَنه لَا دلَالَةَ إلَّا علَى الدخولِ } ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إلَى أَموالِكُم { مع كَما فِي قَوله تعالَى 

و عدمِهِ فَجعِلَ داخِلًا فِي الْوجوبِ أَخذًا بِالِاحتِياطِ أَو لِأَنَّ غَسلَ الْيدِ لَا يتِم بِدونِهِ لِتشابكِ عظْماتِ الذِّراعِ والْعضدِ أَو أَ
فَصار بيانا لَه ، وذَهب بعضهم إلَى أَنه غَايةٌ }  الْماءَ علَى مرافِقِهِ وقَد أَدار النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم{ لِأَنه صار مجملًا 

لْمجموعِ إلَى لِلْإِسقَاطِ ، وذَكَروا لِهذَا الْكَلَامِ تفْسِيرينِ أَحدهما أَنَّ صدر الْكَلَامِ إذَا كَانَ متناوِلًا لِلْغايةِ كَالْيدِ فَإِنها اسم لِ
 لُهكُونُ قَواصِلٌ فَيح ادتِدا لِأَنَّ الِامهكْمِ إلَيالْح دا لَا لِماءَهرا وقَاطِ مةِ لِإِسايالْغ كَانَ ذِكْرافِقِ { الْإِبِطِ ورلِّقًا } إلَى الْمعتم

 ما وراءَ الْمرافِقِ عن حكْمِ الْغسلِ ، والثَّانِي أَنه غَايةٌ لِلْإِسقَاطِ ، ومتعلِّق بِهِ كَأَنه بِقَولِهِ اغْسِلُوا وغَايةً لَه لَكِن لِأَجلِ إسقَاطِ
ولُ أَوجه لِظُهورِ أَنَّ الْجار قِيلَ اغْسِلُوا أَيدِيكُم مسقِطِين إلَى الْمرافِقِ فَيخرج عن الْإِسقَاطِ فَيبقَى داخِلًا تحت الْغسلِ ، والْأَ

  والْمجرور متعلِّق بِالْفِعلِ الْمذْكُورِ ، ولِلْقَاضِي الْإِمامِ أَبِي زيدٍ 

 ثُم يخرج بِالْقَيدِ عن الْإِطْلَاقِ بلْ يعتبر هاهنا بحثٌ ، وهو أَنه إذَا قُرِنَ بِالْكَلَامِ غَايةٌ أَو استِثْناءٌ أَو شرطٌ لَا يعتبر بِالْمطْلَقِ
مع الْقَيدِ جملَةً واحِدةً فَالْفِعلُ مع الْغايةِ كَلَام واحِد لِلْإِيجابِ إلَيها لَا لِلْإِيجابِ والْإِسقَاطِ لِأَنهما ضِدانِ فَلَا يثْبتانِ إلَّا بِنصينِ 

و ، احِدو صةِ نايالْغ عم صالن.  
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  فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول  قوله 

لَطَةٌ مِنغم هفَإِن فنصالْم ها ذَكَرءِ كَمزونِ الْجودِ الْكُلِّ بِدجاعِ وتِنلَى اماءً عالِ لَا بِنلَالَةِ الْحدفِ ورلَى الْعاءً عابِ  بِنب 
اشتِباهِ الْمعروضِ بِالْعارِضِ فَإِنَّ الْواحِد جزءٌ مِن كُلِّ عددٍ لَكِن إذَا رتبت معدودات عشرةٍ مثَلًا فَلَا نسلِّم أَنَّ الْواحِد الَّذِي 

ءٌ مِنزج وا همإِنو ، قَها فَوءٌ مِمزا جهلُ مِنالْأَو وكُونُ إلَّا هاشِرِ لَا يالْع نيبو هنيا بفَم قَها فَومِمو ، هكَّبِ مِنروعِ الْممجالْم 
 واحِد ، ولَيس الثَّانِي والثَّالِثَ ، وهكَذَا حتى التاسِعِ ، وهذَا بِمنزِلَةِ الْعاشِرِ والْحادِي عشر ، وغَيرِ ذَلِك فَإِنَّ كُلا مِنها

بِجزءٍ مِما بين الْواحِدِ والْعشرةِ أَلَا يرى أَنه لَو قَالَ علَي مِن عِشرِين إلَى ثَلَاثِين أَو ما بين عِشرِين إلَى ثَلَاثِين تدخلُ 
الت ءًا مِنزج تسا لَيهأَن عم ونَ فِي ثَلَاثِينردِ الَّذِي الْعِشدالْع ءٌ مِنزج احِدأَنَّ الْو هادرقَالُ ملَا ي الثَّلَاثِين نيبا وهنيةِ الَّتِي بعس

ربعةً وأَربعِين بِمنزِلَةِ لَه علَي اثْنانِ فَوقَه كَالِاثْنينِ مثَلًا وثُبوت الْكُلِّ يستلْزِم ثُبوت الْجزءِ لِأَنا نقُولُ لَو أُرِيد ذَلِك كَانَ اللَّازِم أَ
 ادالْآح ادرلَى أَنَّ الْمع نِيبم أَنَّ الْكَلَام رونَ فَظَهسمخةٌ وعبأَر ةً لَزِمرشهِ عإلَي مى إذَا ضتةٍ حرشةٌ إلَى ععبأَرثَلَاثَةٌ ، وو ،

الْو نيفِي الَّتِي ب اعزا النمإِناشِرِ ، والْعاحِدِ و  

أَنه هلْ يدخلُ كِلَاهما أَو أَحدهما ، ويدلُّ علَى ذَلِك أَنهم لَم يفَرقُوا بين هذَا وبين قَولِنا ما بين واحِدٍ إلَى عشرةٍ فَيتأَملُ ، 
لَى أَناءَ علَا بِنو جِبلِ فَيونِ الْأَوبِد روصتالثَّانِي لَا يا ، ومهرغَيالثَّالِثُ ، وفِيهِ الثَّانِي واشِرِ ، والْعلِ ، والْأَو نيا بم بجأَو ه

لِلثَّانِي إيقَاع هةٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فَإِناحِدو مِن تِ طَالِقا إذَا قَالَ أَنةً كَموررةً ضوررانِ ضطَلْقَت قَعونِ الْأُولَى فَيبِد روصتلَا ت هِيةِ ، و
علَى بِخِلَافِ أَنتِ طَالِق ثَانِيةً فَإِنه لَا تقَع إلَّا واحِدةً ويلْغو الْوصف لِأَنه لَم يجرِ لِلْواحِدةِ ذِكْر ، والطَّلَاق لَا يثْبت إلَّا بِلَفْظٍ 

 وا هم إيقَاع وجِبثَانٍ لَا ي وا هم ا فَإِيقَاعهِميذَات نيةِ لَا بوِيالثَّانةِ ولِيالْأَو فَيصو نيب وا همإن فايضلِأَنَّ الت هرغَي ها ذَكَرم
ما يقَالُ إنَّ كَونَ الْأَبِ فِي الدارِ يوجِب كَونَ الِابنِ فِيها ضرورةً أَي الْأَب لَا الْأَولُ إذْ لَا تلَازم بين الْمعروضينِ ، وهذَا كَ

ذَكَر الْغايةَ لِمد يتصور بِدونِ الِابنِ ، ولَا يدخلُ الْآخِر عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه لِأَنَّ مطْلَق الدرهمِ لَا يتناولُ الْعاشِر فَ
حكْمِ الْوجوبِ وعِندهما تدخلُ الْغايتانِ الْأَولُ ، والْعاشِر لِأَنَّ هذِهِ الْغايةَ غَير قَائِمةٍ بِنفْسِها إذْ لَا وجود لِلْعاشِرِ إلَّا بِوجودِ 

ا بِوجودِ الثَّانِي بعده فَلَا تكُونانِ غَايتينِ ما لَم تكُونا ثَابِتينِ ، وذَلِك بِالْوجوبِ ، وقَد تِسعةٍ قَبلَه ، ولَا وجود لِلْأَولِ إلَّ
هاجح قَدةِ ، وبِ اللُّغوجلًا بِممنِ عيتايالْغ ءٌ مِنيلُ شخدي اللَّه هحِمر فَرز دعِنا فِيهِ ، وفْت مرفَقَالَ ع فِي ذَلِك عِيمالْأَص 

  .ما قَولُك فِي رجلٍ قِيلَ لَه كَم سِنك فَقَالَ ما بين سِتين إلَى سبعِين أَيكُونُ ابن تِسعٍ وسِتين فَتحير زفَر رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  لما ذكرنا في المرافق  قوله 
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بِالْج لِّقعتكُونُ مةِ يايالْغ أْبِيدِ فَذِكْرالْإِطْلَاقِ إلَى الت دعِن رِفصنكَلُّمِ يالت مدعنِ وطَلَبِ الثَّم مدعو ارأَنَّ الْخِي اصِلُهحمِيعِ ، و
انُ فِي الْأَجضمرارِ ، وفِي الْخِي دلُ الْغخدكْمِ فَيالْح دقَاطِ لَا لِملِلْإِس وا هلًا بِمملُ عخدا لَا يمهدعِنكَلُّمِ والت مدعلِ ، و

الْأَصلُ فِي كَلِمةِ إلَى ، وقَد سبق فِي نحوِ بِعت إلَى شهرٍ أَنه متعلِّق بِأَجلْت الثَّمن إلَى شهرٍ ، وعدلَ عنه هاهنا إلَى لَا 
 نالثَّم اصِلٌ أَطْلُبح وهو ، فِيهرالت همِن ودقْصا فَإِنَّ الْمدبؤأْجِيلِ منِ التفِي كَو عازنا يمبلُ إذْ راونالت قَّقحتا فَيفْيكُونَ نلِي

قَعا وا لِماعبات فِي ذَلِك قَعا ومإِنو ، مهِ الِاسلَيع طْلَقا يى منفِي بِأَدالَى ، وعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخخِ أُصسفِي أَكْثَرِ ن 
الْآجالِ ، وفِي الْأَيمانِ جمع أَجلٍ ويمِينٍ والصواب وفِي الْآجالِ فِي الْأَيمانِ إذْ لَا اختِلَاف فِي رِوايةِ آجالِ الْبيوعِ والديونِ 

غايةُ لَا تدخلُ فِي الْأَجلِ بِالِاتفَاقِ كَما فِي الْإِجارةِ ، وإِنما رِوايةُ الْحسنِ فِي آجالِ الْيمِينِ قَالَ الْإِمام السرخسِي ، وفِي بلْ الْ
ي تأْخِيرِ الْمطَالَبةِ ، وتملِيكِ الْمنفَعةِ فِي موضِعِ الْغايةِ شك ، الْآجالِ والْإِجاراتِ لَا تدخلُ الْغايةُ لِأَنَّ الْمطْلَق التأْيِيد ، وفِ

ي وكَذَا فِي أَجلِ الْيمِينِ لَا تدخلُ فِي ظَاهِرِ الروايةِ عنه ، وهو قَولُهما لِأَنَّ فِي حرمةِ الْكَلَامِ ، ووجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْكَلَامِ فِ
  موضِعِ الْغايةِ شكا 

فِي لِلظَّرفِ والْفَرق ثَابِت بين إثْباتِهِ وإِضمارِهِ نحو صمت هذِهِ السنةَ يقْتضِي الْكُلَّ بِخِلَافِ صمت فِي هذِهِ السنةِ فَلِهذَا ( 
ونَ واقِعا فِي جمِيعِ الْغدِ وفِي الْغدِ إنْ نوى آخِر النهارِ يصِح ولَو قَالَ أَنتِ طَالِق فِي أَنتِ طَالِق غَدا يقَع فِي أَولِ النهارِ لِيكُ

صت ةِ إنْ لَمنقَارلِلْم ارعتست قَدبِهِ ، و لَّقعتفَي ارولِك الدخفِي د وِينالِ إلَّا أَنْ يفِي الْح طْلُقارِ تتِ فِي الدأَن وحفًا نظَر لُح
 لُومعبِهِ الْم ادري هفِي عِلْمِ اللَّهِ لِأَن قَعيشِيئَةِ اللَّهِ وفِي م تِ طَالِقبِأَن قَعطِ فَلَا يرى الشنعبِم صِيرفَت ارولِك الدخفِي د طَالِق (

ارعتشِيئَةِ مبِالْم لِيقعأَنَّ الت لَملِّقَةٌ اععتالَى معشِيئَةَ اللَّهِ تلِأَنَّ م ذَلِكو اللَّه لِمإنْ ع تِ طَالِققَالُ أَنبِالْعِلْمِ فَلَا ي لِيقعلَا الت ف
تِ والْممتنِعاتِ فَقَولُه فِي عِلْمِ اللَّهِ لَا يراد بِهِ بِبعضِ الْممكِناتِ دونَ الْبعضِ فَأَما عِلْم اللَّهِ تعالَى فَإِنه متعلِّق بِجمِيعِ الْممكِنا

  التعلِيق فَالْمراد أَنَّ هذَا ثَابِت فِي معلُومِ اللَّهِ

  

حرالش  

  

  في للظرف  قوله 

انِيمز ا أَوكَانِيالًا متِما اشلَها قَبلَى مع وررجمِلَ الْمتشفِي  بِأَنْ ي مومِثْلُ الصلَدِ وفِي الْب ديزاءُ فِي الْكُوزِ وقِيقًا مِثْلُ الْمحا ت
 ذَلِك وحندِهِ ، وفِي ي ارالدةٍ ، ومفِي نِع ديا زبِيهشت ةِ أَوعممِ الْجولَاةُ فِي يالصمِيسِ ومِ الْخوي.  
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  صمت هذه السنة  قوله 

لْكُلَّ لِأَنَّ الظَّرف صار بِمنزِلَةِ الْمفْعولِ بِهِ حيثُ انتصب بِالْفِعلِ فَيقْتضِي الِاستِيعاب كَالْمفْعولِ بِهِ يقْتضِي تعلُّق  يقْتضِي ا
صومِ ساعةٍ بِأَنْ ينوِي الصوم إلَى اللَّيلِ ثُم يفْطِر لِأَنَّ الْفِعلِ بِمجموعِهِ إلَّا بِدلِيلٍ بِخِلَافِ صمت فِي هذِهِ السنةِ فَإِنه يصدق بِ

 قدصفِي غَدٍ ي تِ طَالِقفِي أَناءً ، وةً لَا قَضاندِي قدصارِ يهالن ا آخِرغَد تِ طَالِقى فِي أَنون فَلَو عسكُونُ أَوي قَد فالظَّر
 لَكِن إذَا لَم ينوِ شيئًا كَانَ الْجزءُ الْأَولُ أَولَى لِسبقِهِ مع عدمِ الْمزاحِمِ ، ويخالِف هذَا ما روى إبراهِيم عن قَضاءً أَيضا

وا سمانَ فَهضمفِي ر انَ أَوضمدِك رك بِيرقَالَ أَم لَو هأَن ا اللَّهمهحِمدٍ رمحم ركُونُ الْأَميفِي غَدٍ ، و ا أَوكَذَا غَداءٌ ، و
  .بِيدِها فِي رمضانَ أَو الْغدِ كُلِّهِ 

  

  تطلق  قوله 

تخصِيصِ لَم يصلُح  حالًا لِأَنَّ الْمكَانَ لَا يصلُح مخصصا لِلطَّلَاقِ لِامتِناعِ أَنْ يقَع فِي مكَان دونَ مكَان ، وإِذَا لَم يصلُح لِل
لَأَنْ يجعلَ شرطًا فَيكُونُ تعلِيقًا إلَّا أَنْ يراد أَنتِ طَالِق فِي دخولِك الدار بِحذْفِ الْمضافِ أَو استِعمالِ الْمحلِّ فِي الْحالِ 

ر أَي وقْت دخولِها علَى وضعِ الْمصدرِ موضِع الزمانِ فَإِنه شائِع أَو علَى فَيكُونَ تعلِيقًا بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق فِي دخولِك الدا
ارنةَ الشيءِ استِعارةِ فِي لِلْمقَارنةِ لِما بين الظَّرفِ والْمظْروفِ مِن الْمقَارنةِ الْمخصوصةِ فَيصِير بِمعنى الشرطِ ضرورةَ أَنَّ مقَ

 ملْزفَي هودجضِي وقْتءِ ييبِالش  

 قَعى يتا حضحطًا مرش صِيرلَا ي هةٌ إلَى أَنارطِ إشرى الشنعلِهِ بِمفِي قَوا ، قِيلَ ونقَارتولِ لِيخوبِ الدجالطَّلَاقِ بِو لِيقعت
قَعلْ يب هدعب الطَّلَاق عقَالَ م ا لَوكَم طْلُقا لَا تهجوزفِي نِكَاحِك فَت تِ طَالِقةِ أَنبِينقَالَ لِلْأَج ا لَوفِيم الْأَثَر رظْهيو ، هعم 

  .نِكَاحِك بِخِلَافِ ما لَو قَالَ أَنتِ طَالِق إنْ تزوجتك 

  

  فلا يقع  قوله 

 عِند الِاستِعارةِ لِلْمقَارنةِ بِمعنى الشرطِ فَإِنْ كَانَ الْمجرور بِها مِما يصِح تعلِيق الطَّلَاقِ بِهِ صار معلَّقًا  تفْرِيع علَى كَونِها
ئَةِ اللَّهِ تعلِيقًا بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق إنْ شاءَ اللَّه ، كَالْمشِيئَةِ الْمتعلِّقَةِ بِبعضِ الْممكِناتِ دونَ الْبعضِ فَيكُونُ أَنتِ طَالِق فِي مشِي

ا ولَا يقَع الطَّلَاق لِعدمِ الْعِلْمِ بِوجودِ الشرطِ ، وإِلَّا فَلَا كَالْعِلْمِ الْمتعلِّقِ بِالْجمِيعِ فَلَا يكُونُ أَنتِ طَالِق فِي عِلْمِ اللَّهِ تعلِيقًا إذْ لَ
يصِح أَنتِ طَالِق إنْ علِم اللَّه بلْ يقَع فِي الْحالِ ، ويصِير الْمعنى أَنتِ طَالِق فِي معلُومِ اللَّهِ أَي هذَا الْمعنى ثَابِت فِي جملَةِ 

هِ ، والْأَظْهر أَنه لَا حاجةَ إلَى جعلِ الْعِلْمِ بِمعنى الْمعلُومِ بلْ الْمراد معلُوماتِهِ إذْ لَو لَم يقَع لَم يكُن هذَا الْمعنى فِي معلُومِ اللَّ
 فَينبغِي أَنْ يقَع أَنه ثَابِت فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى بِمعنى أَنَّ عِلْمه محِيطٌ بِذَلِك ، فَإِنْ قِيلَ الْقُدرةُ أَيضا شامِلَةٌ لِجمِيعِ الْممكِناتِ
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بِقَولِهِ أَنتِ طَالِق فِي قُدرةِ اللَّهِ أُجِيب بِأَنها بِمعنى تقْدِيرِ اللَّهِ تعالَى فَيصِير مِن قَبِيلِ الْمشِيئَةِ والْإِرادةِ ، فَإِنْ قِيلَ قَد يستعملُ 
دلِك عِنورِ مِثْلَ قَوقْدى الْمنعلَا بِمتِهِ ، ورقُد أَثَر افِ أَيضذْفِ الْملَى حع هبِأَن الَى أُجِيبعةَ اللَّهِ ترقُد اهِدرِ شظَامِ الْأَمتِعاس 

  يصِح ذَلِك فِي الْعِلْمِ لِأَنه لَيس مِن الصفَاتِ الْمؤثِّرةِ بِخِلَافِ الْقُدرةِ ، وفِيهِ نظَر إذْ لَا 

ترجِيح لِحذْفِ الْمضافِ علَى كَونِ الْمصدرِ بِمعنى الْمفْعولِ ، ولَو سلِم فَقَولُنا هو مِن آثَارِ الْقُدرةِ بِمنزِلَةِ قَولِنا هو فِي 
يقًا قَولُ أَبِي يوسف ، وعِند محمدٍ هو إبطَالُ الْكَلَامِ بِمنزِلَةِ الْمقْدوراتِ ، واعلَم أَنَّ كَونَ التقْيِيدِ بِمشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى تعلِ

الِاستِثْناءِ ، وإِعدامٍ لِحكْمِهِ إذْ لَا طَرِيق لِلْوقُوفِ علَيها ، وروِي الْخِلَاف علَى الْعكْسِ ، ويظْهر أَثَره فِي أَنه يكُونُ يمِينا 
ى تقْدِيرِ التعلِيقِ لَا علَى تقْدِيرِ الْإِعدامِ ، وأَنه لَو قَدم مِثْلَ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى أَنتِ طَالِق يقَع عِند من يقُولُ بِالتعلِيقِ لِعدمِ علَ

طَالِ لِعقُولُ بِالْإِبي نم دعِن قَعلَا ياءِ ، وزفِ الْجرح قَالَ إنْ لَم لَو هأَن اوِيحِ الطَّحرفِي شأْخِيرِ ، والتقْدِيمِ والت نيقِ بمِ الْفَرد
تظْهر مشِيئَته مِثْلُ إنْ شاءَ يشأْ اللَّه أَو ما شاءَ اللَّه فَهو أَيضا مبطِلٌ لِلْكَلَامِ بِمنزِلَةِ إنْ شاءَ اللَّه ، وكَذَا إذَا علَّق بِمشِيئَةِ من لَا 

الْجِن ، وهاهنا نكْتةٌ ، وهِي أَنَّ مِثْلَ أَنتِ طَالِق إنْ لَم يشأْ اللَّه يقْتضِي وقُوع الطَّلَاقِ أَلْبتةَ إما علَى تقْدِيرِ الْمشِيئَةِ فَلِوجوبِ 
ى تقْدِيرِ عدمِ الْمشِيئَةِ فَلِوجودِ الْمعلَّقِ علَيهِ ، والْجواب أَنا لَا نسلِّم أَنَّ هذِهِ الْكَلِمةَ لِلتعلِيقِ بلْ وقُوعِ مرادِ اللَّهِ ، وإِما علَ

 ، وإِنما يلْزم أَنْ لَو كَانَ ممكِنا ، ووقُوع الطَّلَاقِ لِلْإِبطَالِ ، ولَو سلِم فَلَا نسلِّم لُزوم الْحكْمِ علَى تقْدِيرِ وجودِ الْمعلَّقِ علَيهِ
 تِ طَالِققَالَ أَن لَو هازِلِ أَنوفِي الن ذَكَرو ، والطَّلَاقِ لَغ قُوعو هعحِيلُ متسا يمِم لِيقعالٌ فَالتحشِيئَةِ اللَّهِ ممِ مدقْدِيرِ علَى تع

والْي قُوعةُ لِأَنَّ واحِدالْو إلَّا تِلْك قَعي مِ لَموالْي ضِيلَ مةً قَباحِدا ونِ فَإِنْ طَلَّقَهيتفَثِن أْ اللَّهشي إِنْ لَمو ، اءَ اللَّهةً إنْ شاحِدو م
 لَّقعنِ ميتالثِّن  

لْيوم ، وقَد شاءَ ، وإِنْ لَم يطَلِّقْها قَبلَ مضِي الْيومِ يقَع ثِنتانِ لِوقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ أَعنِي عدم بِعدمِ مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى الْواحِدةَ ا
م يقَيده بِالْيومِ فَقَالَ أَنتِ طَالِق واحِدةً إنْ شاءَ مشِيئَةِ اللَّهِ الْواحِدةَ إذْ لَو شاءَ اللَّه الْواحِدةَ لَطَلَّقَها قَبلَ مضِي الْيومِ ، ولَو لَ

يتثِن تِ طَالِقأَن لَهانِ فَلِأَنَّ قَوتا الثِّنأَماءِ ، وتِثْنةُ فَلِلِاساحِدا الْوءٌ أَميش قَعفَلَا ي أْ اللَّهشي نِ إنْ لَميتثِن طَالِق تأَنو ، اللَّه نِ إنْ لَم
يشأْ اللَّه كَلَام باطِلٌ إذْ لَو صح لَبطَلِ مِن حيثُ صح لِأَنه لَو وقَع الطَّلَاق ثَبت مشِيئَةُ اللَّهِ تعالَى لِأَنَّ وجود الْأَشياءِ كُلِّها 

 أَنتِ طَالِق الْيوم ثِنتينِ إنْ شاءَ اللَّه ، وإِنْ لَم يشأْ اللَّه فِي الْيومِ فَأَنتِ طَالِق ثَلَاثًا بِمشِيئَةِ اللَّهِ ، وذَكَر فِي الْمنتقَى أَنه لَو قَالَ
 حتى لَو لَم يطَلِّقْها طَلُقَت قُبيلَ فَمضى الْيوم ، ولَم يطَلِّقْها طَلُقَت ثَلَاثًا ، ولَم يقَيده بِالْيومِ فِي الْيمِينينِ فَهو إلَى الْموتِ

 إنْ لَم تِ طَالِققَالَ أَن لَو هأَلَةِ أَنسذِهِ الْملَ ها قَبضقَى أَيتنالْم ذَكَر قَدازِلِ ، ووا فِي النلِم الِفخذَا مهلٍ ، وتِ بِلَا فَصوالْم
ق بِهذِهِ الْيمِينِ أَبدا ، وهذَا موافِق لِما فِي النوازِلِ كَذَا فِي الْمحِيطِ ، وأَقُولُ لَا مخالَفَةَ ، وإِنما يشأْ اللَّه طَلَاقَك لَا تطْلَ

مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى التطْلِيقَتينِ ، وقَد وجِد اختلَف الْجواب لِاختِلَافِ وضعِ الْمسأَلَتينِ فَفِي مسأَلَةِ الْمنتقَى علِّقَت الثَّلَاثُ بِعدمِ 
 الْمعلَّق علَيهِ قُبيلَ الْموتِ إذْ لَو شاءَ اللَّه التطْلِيقَتينِ لَأَوقَعهما الزوج ، وفِي مسأَلَةِ النوازِلِ علِّقَت التطْلِيقَتانِ بِعدمِ مشِيئَةِ اللَّهِ

 اهنا ذَكَرلَى ملِيلُ عالدطَلَاقَك ، و أْ اللَّهشي أَلَةِ إنْ لَمسقَى فِي متنفِي الْم ا ذُكِرا كَمدانِ أَبقَعا فَلَا يماهإي  
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 تِ طَالِقأَنةَ الطَّلَاقِ فَقَالَ ، ودِ صِيغقَيرِ الْمازِلِ فِي غَيوفِي الن ادأَع هأَن ى إنْ لَمنعلَى مطِ عرأْخِيرِ الشبِت أْ اللَّهشي نِ إنْ لَميتثِن
طَ كَمرالش مبِالثَّلَاثِ فَقَد لِيقعقَى التبى يتح عِدي قَى لَمتنفِي الْمو ، مقَدفِيهِ م هدِ فَإِنقَينِ بِخِلَافِ الْميتالثِّن أْ اللَّهشا فِي ي

  الْمقَيدِ فَينصرِف عدم الْمشِيئَةِ إلَى ما انصرف إلَيهِ الْمشِيئَةُ ، وهو أَنْ يطَلِّقَها ثِنتينِ 

  ) مع واحِدةٍ أَسماءُ الظُّروفِ مع لِلْمقَارنةِ فَيقَع ثِنتانِ إنْ قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ بِها أَنتِ طَالِق واحِدةً( 

  

حرالش  

  

  أسماء الظروف  قوله 

 وفرا حهضعاتٍ با بِكَلِمهقَّبع ةٌ ثُمائِلُ فِقْهِيسبِهِ م لَّقعتا يوفِ مِماءِ الظُّرمضِ أَسعانِي بِبعوفِ الْمرثَ ححب قَّبع 
رالش اتكَلِم هِياءٌ ، وما أَسهضعباتِ ووطًا لِأَدبطِ ضرى الشنعا مكُونُ فِيها يوفِ ماءِ الظُّرمأَس ا مِنفِيه درأَوطِ ، و

  الشرطِ فِي سِلْكٍ واحِدٍ لِتعلُّقِ مباحِثَ بعضِها بِالْبعضِ 

لِأَنَّ الْقَبلِيةَ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ ) أَنتِ طَالِق واحِدةً قَبلَ واحِدةٍ (  الْمدخولِ بِها أَي لِغيرِ) وقَبلُ لِلتقْدِيمِ فَتقَع واحِدةٌ إنْ قَالَ لَها ( 
ها أَنتِ طَالِق واحِدةً أَي تقَع ثِنتانِ إنْ قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ بِ) وثِنتانِ لَو قَالَ قَبلَها ( الْمذْكُورِ أَولًا فَلَم يبق محلا لِلْآخرِ 

قَبلَها واحِدةٌ لِأَنَّ الطَّلَاق الْمذْكُور أَولًا واقِع فِي الْحالِ واَلَّذِي وصِف بِأَنه قَبلَ هذَا الطَّلَاقِ الْواقِعِ فِي الْحالِ يقَع أَيضا فِي 
أَي لَو قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ ) وبعد علَى الْعكْسِ ( الِق أَمسِ يقَع فِي الْحالِ فَيقَعانِ معا الْحالِ بِناءً علَى أَنه لَو قَالَ أَنتِ طَ

طَالِق واحِدةً بعدها واحِدةٌ تقَع بِها أَنتِ طَالِق واحِدةً بعد واحِدةٍ تقَع ثِنتانِ لِما بينا فِي قَولِهِ قَبلَ واحِدةٍ ولَو قَالَ لَها أَنتِ 
  واحِدةٌ لِما بينا فِي قَولِهِ قَبلَ واحِدةٍ

  

حرالش  

  

  قبل واحدة  قوله 

دةِ الثَّانِيةِ لِأَنها فَاعِلُ الظَّرفِ فَتكُونُ  صِفَةٌ لِلْواحِدةِ السابِقَةِ لِأَنَّ فَاعِلَ الظَّرفِ ضمِير عائِد إلَيها ، وقَبلَها واحِدةٌ صِفَةٌ لِلْواحِ
 تعةً ناحِدا ولَهنِي قَبةُ أَعفِيلَةُ الظَّرمإِلَّا فَالْجو ، وِيحالن تعةُ لَا النوِينعفَةُ الْمالص ادرالْممِ ، وقَدالتةِ ولِيصِفَةِ بِالْقَبتالْم هِي

واحِدةِ السابِقَةِ ، ولَما وصِفَت الثَّانِيةُ بِأَنها قَبلَ السابِقَةِ ، ولَيس فِي وسعِهِ تقْدِيم الثَّانِيةِ بلْ إيقَاعها مقَارنا كَما إذَا قَالَ لِلْ
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ا قَالَ أَنتِ طَالِق فِي الزمانِ السابِقِ يجعلُ إيقَاعا فِي الْحالِ لِأَنَّ معها واحِدةٌ ثَبت مِن قَصدِهِ قَدر ما كَانَ فِي وسعِهِ كَما إذَ
مِن ضرورةِ الْإِسنادِ إلَى ما سبق الْوقُوع فِي الْحالِ ، وهو يملِك الْإِيقَاع فِي الْحالِ دونَ الْإِسنادِ فَيثْبت تصحِيحا لِكَلَامِهِ ، 

و هملْزلِذَا يبِالْأُولَى ، و بِينا لَا تهلِأَن مِيعالْج قَعا يولِ بِهخدفِي الْم ها لِأَنولِ بِهخدرِ الْميةِ بِغدِيعالْبةِ ، ولِيائِلَ الْقَبسم دقَي
ب مٍ أَوهلَ دِرقَب مهدِر لَيع انِ فِي مِثْلِ لَهمها دِرنيد جِبمِ يهرالد دعب مهرإذْ الد مهدِر هدعب أَو مهدِر لَهقَب مٍ أَوهدِر دع  

  )وعِند لِلْحضرةِ فَقَولُه لِفُلَانٍ عِندِي أَلْف يكُونُ ودِيعةً لِأَنه لَا يدلُّ علَى اللُّزومِ ( 

  

حرالش  

  

   عندي ألف قوله 

 لِلْودِيعةِ لِأَنَّ الْحضرةَ تدلُّ علَى الْحِفْظِ كَما لَو قَالَ وضعت الشيءَ عِندك يفْهم مِنه الِاستِحفَاظُ ، ولَا يدلُّ علَى اللُّزومِ فِي 
  لْف دينا ثَبت الذِّمةِ حتى تكُونَ دينا لَكِن لَا تنافِيهِ حتى لَو قَالَ عِندِي أَ

فَتدخلُ فِي أَمرٍ علَى خطَرِ الْوجودِ فَإِنْ قَالَ إنْ لَم أُطَلِّقْكِ فَأَنتِ طَالِق فَالشرطُ ، ) إنْ لِلشرطِ فَقَطْ ) ( كَلِمات الشرطِ ( 
الْحياةِ ، وإِذَا عِند الْكُوفِيين يجِيءُ لِلظَّرفِ ، ولِلشرطِ نحو ، وإِذَا وهو عدم الطَّلَاقِ يتحقَّق عِند الْموتِ فَيقَع فِي آخِرِ 

يحاس الْحيس يدعى جندب ونحو ، وإِذَا تصِبك خصاصةٌ فَتجملْ ، وعِند الْبصرِيين حقِيقَةٌ فِي الظَّرفِ ، وقَد يجِيءُ 
  . بِلَا سقُوطِ معنى الظَّرفِ ، ودخولِهِ فِي أَمرٍ كَائِنٍ أَو منتظَرٍ لَا محالَةَ لِلشرطِ

 ) تِ طَالِقأُطَلِّقْك أَن ى لَمتكُوتٍ فِي مى سنبِأَد قَعةً فَياصفِ خى لِلظَّرتمو ( ِفِيه طَلِّقي لَم قْتو جِدو هلِأَن )َإِنْ قَالإذَا  : و
أَي كَقَولِهِ متى لَم أُطَلِّقْك أَنتِ طَالِق حتى يقَع بِأَدنى ) فَعِندهما كَمتى ( إذَا لَم أُطَلِّقْك فَأَنتِ طَالِق : أَي إنْ قَالَ ) 

 أَي لَو قَالَ لَها طَلِّقِي نفْسك إذَا شِئْتِ فَإِنه كَمتى )كَما فِي إذَا شِئْت فَإِنه كَمتى شِئْتِ لَا يتقَيد بِالْمجلِسِ ( سكُوتٍ 
شِئْتِ بِالِاتفَاقِ حتى لَا يتقَيد بِالْمجلِسِ بِخِلَافِ طَلِّقِي نفْسك إنْ شِئْتِ فَإِنه يتقَيد بِالْمجلِسِ فَأَبو يوسف ومحمد حملَا 

ى كَلِمةِ متى فِي قَولِهِ إذَا لَم أُطَلِّقْكِ أَنتِ طَالِق كَما أَنَّ إذَا محمولٌ علَى متى بِاتفَاقٍ فِي قَولِهِ طَلِّقِي نفْسك كَلِمةَ إذَا علَ
ك أَنت طَالِق عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَي قَولُه إذَا لَم أُطَلِّقْ) ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كَانَ ( إذَا شِئْت 

والْفَرق أَنه لَما جاءَ لِكِلَا الْمعنيينِ ( إنْ لَم أُطَلِّقْك أَنتِ طَالِق فَاحتاج أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى الْفَرقِ : هو كَقَولِهِ 
الش قَعو كبِالش قَطِعنشِيئَةِ فَلَا يلُّقِهِ بِالْمعقِطَاعِ تةَ فِي انثَمو ، كبِالش قَعالِ فَلَا يقُوعِ فِي الْحا فِي الْوأَلَتِنسفِي م ك ( أَي

  لَما جاءَ إذَا بِمعنى متى ، وبِمعنى إنْ فَفِي 
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نتِ طَالِق إنْ حمِلَ علَى متى يقَع فِي الْحالِ ، وإِنْ حمِلَ علَى إنْ يقَع عِند الْموتِ فَوقَع الشك فِي قَولِهِ إذَا لَم أُطَلِّقْك أَ
نَّ الطَّلَاق تعلَّق فِي الْحالِ الْوقُوعِ فِي الْحالِ فَلَا يقَع بِالشك فَصار مِثْلَ إنْ وثَمةَ ، أَي فِي طَلِّقِي نفْسك إذَا شِئْت لَا شك أَ

بِمشِيئَتِها فَإِنْ حمِلَ علَى إنْ انقَطَع تعلُّقُه بِالْمشِيئَةِ ، وإِنْ حمِلَ علَى متى لَا ينقَطِع ، ولَا شك أَنه فِي الْحالِ متعلِّق فَلَا 
 كبِالش قَطِعني.  

  

حرالش  

 لُهطِ ( قَورالش اتوفِ ) كَلِمرح طِ مِنراتِ الشكَلِموفِ ، ، واءَ الظُّرمالَى أَنَّ أَسعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسكَلَامِ فَخ ظَاهِر
نصلِ كَلَامِ الْممةَ فِي حوررلَا ضو ، لِيبغتو ، زوجت هفَى أَنخلَا يانِي ، وعهِ الْملَيفِ ع  

  إن للشرط  قوله 

  . أَي لِتعلِيقِ حصولِ مضمونِ جملَةٍ لِحصولِ مضمونِ جملَةٍ أُخرى 

رتم ودِ ، أَيجطَرِ الْولَى خرٍ علُ فِي أَمخدى ، فَتتما فِي إذَا وا كَموِهحنةٍ وفِيارِ ظَرتِبرِ اعغَي مِن كُونَ فَقَطْ أَيأَنْ ي نيدٍ بد
  وأَنْ لَا يكُونَ ، ولَا تستعملُ فِيما هو قَطْعِي الْوجودِ أَو قَطْعِي الِانتِفَاءِ إلَّا علَى تنزِيلِهِما منزِلَةَ الْمشكُوكِ لِنكْتةٍ 

  فيقع في آخر الحياة  قوله 

جوالز جِ أَوواةِ الزيح اثَ  أَيا فَلَا مِيرلْ بِهخدي إنْ لَم هِ ، ثُملَيع لَّقعالْم قَعا فَلَا يطَلِّقَهأَنْ ي كِنمنِ يييا حاما دا ممهةِ ؛ لِأَن
حياةِ عاجِز عن التكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ ومِن شرطِهِ هو فِي الْجزءِ الْأَخِيرِ مِن الْ: ، وإِنْ دخلَ فَلَها الْمِيراثُ بِحكْمِ الْفِرارِ فَإِنْ قِيلَ 

الْقُدرةُ ؛ لِأَنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ كَالْملْفُوظِ لَدى الشرطِ قُلْنا هو أَمر حكْمِي فَلَا يشترطُ لَه ما يشترطُ لِحقِيقَةِ التطْلِيقِ ، ولَا 
فَى بِوكْتي إِنْ لَماءَ ، وززِلُ الْجني هونِهِ فَإِننالَةَ جطُ حرالش جِدفَو نج ثُم ، الطَّلَاق لَّقا إذَا عطْلِيقِ كَمالت دعِن ودِ ذَلِكج

وتِها ؛ لِأَنَّ التطْلِيق ممكِن ما لَم تمت والْعجز إنما يتحقَّق ينبغِي أَنْ لَا يقَع الطَّلَاق بِم: يتصور مِنه حقِيقَةُ التعلِيقِ فَإِنْ قِيلَ 
قُوع ولَا بلْ تحقُّق الْعجز عن الْإِيقَاعِ قُبيلَ الْموتِ ؛ لِأَنَّ مِن حكْمِهِ أَنْ يعقُبه الْو: بِالْموتِ ، وحِينئِذٍ لَا يتصور الْوقُوع قُلْنا 

 ذَلِك روصتي  

  ، وإذا عند الكوفيين  قوله 

   تستعملُ لِلظَّرفِ بِمعنى ، وقْتِ حصولِ مضمونِ ما إلَيهِ أُضِيف فَلَا 

تكُونُ كَرِيهةٌ أُدعى إلَيها ، وإِذَا يحاس الْحيس ، وإِذَا : يجزِم بِهِ الْفِعلُ ، ويكُونُ استِعمالُه فِيما هو قَطْعِي الْوجودِ كَقَولِهِ 
يدعى جندب الْحيس الْخلْطُ ، ومِنه سمي الْحيس ، وهو تمر يخلَطُ بِسمنٍ وأَقِطٍ ، وحاس الْحيس اتخذَه ، ولِلشرطِ 



 236  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

جملَةٍ بِحصولِ مضمونِ ما دخلَ علَيهِ ، ويجزِم بِهِ الْمضارِع ، ويكُونُ استِعمالُه فِي أَمرٍ بِمعنى تعلِيقِ حصولِ مضمونِ 
 فَقْر ومسكَنةٌ ، واستغنِ ما أَغْناك ربك بِالْغِنى ، وإِذَا تصِبك خصاصةٌ فَتجملْ أَي إنْ يصِبك: علَى خطَرِ الْوجودِ كَقَولِهِ 

 اعِرفُّفًا قَالَ الشعت ذَابالْم محالش وهمِيلَ ، وكُلِّ الْج مِيلِ أَوكَلُّفِ الْجتنِ ويزفْسِك بِالتن ى مِنالْغِن فَأَظْهِر : تكُن قَد
 فَالْآنَ صِرت وقَد عدِمت تمولِي متجملًا متعفِّفًا متدينا أَي كُنت ذَا ثَروةٍ ، وعِفَّةٍ قِدما مثْرِيا متمولًا متجملًا متعفِّفًا متدينا

ذَا دِينٍ ، ونِ ، واللَّب عِ مِنرا فِي الضةِ مقِيب فَافَةٍ أَيع ارِبشذَابٍ ، ومٍ محت الْآنَ آكُلُ شةٍ فَصِراندِيرِ ، وفِي كَلَامِ فَخ
حِينئِذٍ لَيس بِاسمٍ ، وإِنما هو حرف بِمعنى إنْ بِدلِيلِ استِعمالِهِ فِيما لَيس " إذَا " الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وغَيرِهِ أَنَّ 

كَثِيرا ما يستعملُ فِي الْمشكُوكِ تنزِيلًا لَه منزِلَةَ الْمقْطُوعِ لِنكْتةٍ ، " إذَا " نَّ بِقَطْعِي ، وجوابه ظَاهِر عِند علَماءِ الْمعانِي فَإِ
مر لَا شك فِيهِ لِيوطِّن وهِي هاهنا التنبِيه علَى أَنَّ شِيمةَ الزمانِ رد الْمواهِبِ وحطُّ الْمراتِبِ حتى إنْ أَصابه الْمكْروه كَأَنه أَ

الْمخاطَب نفْسه علَى ذَلِك فَيأْمن مفَاجأَةَ الْمكْروهِ ، وعِند الْبصرِيين إذَا حقِيقَةٌ فِي الظَّرفِ تضاف إلَى جملَةٍ فِعلِيةٍ فِي 
جلُ لِممعتست ا قَدهالِ لَكِنتِقْبى الِاسنعالَى معلِهِ تلِيقٍ كَقَوعتطٍ ورارِ شتِبرِ اعغَي ةِ مِنفِيدِ الظَّرلِ { راللَّيو  

ذَلِك الْوقْتِ ، أَي ، وقْت غَشيانِهِ علَى أَنه بدلٌ مِن اللَّيلِ إذْ لَيس الْمراد تعلِيق الْقَسمِ بِغشيانِ اللَّيلِ وتقْيِيده بِ} إذَا يغشى 
 لِيقِ مِنعالتطِ ورلُ لِلشمعتست قَدقْتِ ، والْو مِ بِذَلِكالْقَس قْيِيدت فِيدا يضأَي هلِ ؛ لِأَناللَّي الًا مِنح هنقِّقُونَ كَوحالْم عنذَا ملِهو

جرفِ ، مِثْلُ إذَا خى الظَّرنعقُوطِ مرِ سلِيقِ غَيعزِلَةِ تنوجِهِ بِمروجِك بِخرلِيقًا لِخعوجِك ، ترخ قْتو جرأَخ أَي تجرخ ت
لشرطِ فَإِنَّ قَولَك الْجزاءِ بِالشرطِ إلَّا أَنهم لَم يجعلُوه لِكَمالِ الشرطِ ولَم يجزِموا بِهِ الْمضارِع لِفَواتِ معنى الْإِبهامِ اللَّازِمِ لِ

آتِيك إذَا احمر الْبسر بِمنزِلَةِ آتِيك الْوقْت الَّذِي يحمر فِيهِ الْبسر فَفِيهِ تعيِين وتخصِيص بِخِلَافِ متى تخرج أَخرج فَإِنه فِي 
تخرج غَدا أَخرج غَدا إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَزمانِ فَجزم الْفِعلِ بِإِذَا لَا يجوز إلَّا فِي معنى إنْ تخرج الْيوم أَخرج الْيوم ، وإِنْ 

لنحاةِ ، وأَما استِعمالُها فِي ضرورةِ الشعرِ تشبِيها لِلتعلِيقِ بين جملَتيها بِما بين جملَتي إنْ ، وإِلَى هذَا أَشار الْمحقِّقُونَ مِن ا
فَفِي استِعمالِها فِي الشرطِ مِن غَيرِ اعتِبارِ سقُوطِ معنى الظَّرفِ ، : الشرطِ مِن غَيرِ جزمِ الْفِعلِ فَشائِع مستفِيض لَا يقَالُ 

ا نازِ ؛ لِأَنجالْمقِيقَةِ والْح نيب عمةِ جارِ إفَادتِبطِ بِاعرى الشنعم تنمضت فِ لَكِنى الظَّرنعلْ إلَّا فِي ممعتست لَم قُولُ هِي
ذِي يأْتِينِي أَو كُلُّ رجلٍ الْكَلَامِ تقْيِيد حصولِ مضمونِ جملَةٍ بِمضمونِ جملَةٍ بِمنزِلَةِ الْمبتدأِ الْمتضمنِ معنى الشرطِ مِثْلُ الَّ

إنَّ امتِناع الْجمعِ إنما هو : يأْتِينِي فَلَه دِرهم ، ولَم يلْزم مِن ذَلِك استِعمالُ اللَّفْظِ فِي غَيرِ ما وضِع لَه أَصلًا ، وقَد يقَالُ 
ناهه افِينلَا تافِي ، ونارِ التتِبطًا ، بِاعرش لُحصي قْتا ؛ لِأَنَّ الْو  

ومعناه ما ذَكَرنا مِن أَنه لَم يستعملْ فِي غَيرِ الْوقْتِ أَصلًا ، وأَما ما يقَالُ مِن أَنه مِن عمومِ الْمجازِ حيثُ اُستعمِلَ اللَّفْظُ 
الْوقْتِ والشرطِ استِعمالَ الْجزءِ فِي الْكُلِّ فَلَا يخفَى فَساده ، لِلْقَطْعِ بِامتِناعِ إطْلَاقِ الْأَرضِ الْموضوع لِلْوقْتِ فِي مجموعِ 
  علَى مجموعِ السماءِ والْأَرضِ 
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  ، ودخوله  قوله 

قِّقٍ فِي الْححترٍ كَائِنٍ مكُونُ لِأَما يمولُ إذَا إنخد ا  أَيى لَهعةٌ أُدكُونُ كَرِيهإِذَا تلِهِ ، والِ مِثْلَ قَو.  

} إذَا السماءُ انفَطَرت { أَي عِند نزولِ الْحادِثَةِ أَو أَمرٍ منتظَرٍ لَا محالَةَ أَي أَمرٍ يقْطَع بِتحقُّقِهِ فِي الِاستِقْبالِ مِثْلَ قَوله تعالَى 

ب الْماضِي إلَى الْمستقْبلِ لِأَنها حقِيقَةٌ فِي الِاستِقْبالِ ، وما توهم مِن دخولِهِ لِأَمرٍ كَائِنٍ فَإِنما هو مِن جِهةِ أَنه فَهِي تقْلِ
الْآيةُ كَما يستعملُ فِعلُ الْمضارِعِ واسم الْفَاعِلِ } وا آمنا وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُ{ يستعملُ فِي الِاستِمرارِ كَقَولِهِ تعالَى 

  لِذَلِك كَذَا ذَكَره الْمحقِّقُونَ 

  ، ومتى للظرف خاصة  قوله 

زِلَةِ إنْ كَمنفِ بِمى الظَّرنعقُوطِ مس عةً ماصطِ خرلُ فِي الشمعتسلَا ي هى أَننعك  بِمصِبإِذَا تلِهِ ، وفِي إذَا فِي قَو ذَلِك ازا ج
خصاصةٌ علَى ما ذَهبوا إلَيهِ ، وإِلَّا فَلَا نِزاع فِي أَنَّ متى كَلِمةُ شرطٍ يجزم بِها الْمضارِع مِثْلُ متى تخرج أَخرج قَالَ 

 اعِرو إلَى : الششعأْتِهِ تى تتطِ مرا لِلشضحمتلُوا إذَا معج مهأَن بجالْعوقِدِ ، وم ريا خهدارٍ عِنن ريخ جِدارِهِ تءِ نوض
لُوا معجي لَمودِ ، وجطَرِ الْولَى خع وا هلًا فِيممعتسارِعِ مضا لِلْمازِماذٍّ جتٍ شيقُوعِهِ فِي باسِطَةِ وطِ بِورا لِلشضحمتى مت

  مع دوامِ ذَلِك فِيهِ 

  فعندهما إذا مثل متى  قوله 

   فِي أَنه لَا يسقُطُ عنه معنى الظَّرفِ ، وهو مذْهب الْبصرِيين ، وعِنده مِثْلُ إنْ فِي 

الْكُوفِي هزوا جلَى مةِ عطِيرضِ لِلشحمونَ الت  

  فاحتاج أبو حنيفة رحمه االله تعالى إلى الفرق  قوله 

  . بين قَولِهِ إذَا لَم أُطَلِّقْكِ فَأَنتِ طَالِق ، وقَولِهِ طَلِّقِي نفْسك إذَا شِئْت حيثُ جعلَ إذَا فِي الْأَولِ لِمحضِ الشرطِ بِمنزِلَةِ إنْ 

ى آخِرِ الْحياةِ ، وفِي الثَّانِي لِلظَّرفِ بِمنزِلَةِ متى حتى لَا يتقَيد بِالْمشِيئَةِ فِي الْمجلِسِ ، وحاصِلُ حتى لَا يقَع الطَّلَاق إلَ
صلُ الِاستِمرار فَلَا ينقَطِع بِالشك فَإِنْ الْفَرقِ أَنَّ الْأَصلَ فِي التطْلِيقِ عدم الطَّلَاقِ فَلَا يقَع الطَّلَاق بِالشك ، وفِي التعلِيقِ الْأَ

طَلِّقِي نفْسك مقَيد بِالْمجلِسِ ، وإِذَا زِيد علَيهِ متى شِئْت يتعلَّق بِما وراءَ الْمجلِسِ أَيضا بِخِلَافِ ما إذَا زِيد علَيهِ إنْ : قِيلَ 
قَعلِسِ فِي طَلِّقِي شِئْت فَفِي إذَا شِئْتِ وجبِالْم قْيِيدأَنَّ الت هابوفَج كالش لَّقعتلِسِ فَلَا يجاءَ الْمرا ولُّقِهِ بِمعفِي ت كالش 

جِعا إلَى أَصلِهِ شامِلًا لِلْأَزمِنةِ ، نفْسك إنما يثْبت علَى خِلَافِ الْأَصلِ ضرورةَ إجماعِ الصحابةِ فَإِذَا قُرِنَ بِمتى شِئْت صار را
  وإِذَا قُرِنَ بِإِذَا شِئْت يكُونُ الشك فِي انقِطَاعِ تعلُّقِهِ بِالْمشِيئَةِ بِناءً علَى أَنَّ الْأَصلَ هو التعلِيق بِالْمشِيئَةِ فِي جمِيعِ الْأَزمِنةِ 
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أَي السؤالُ عن الْحالِ ، وجواب إنْ محذُوف أَي فِيها ، ويحملُ علَى ) حالِ فَإِنْ استقَام ، وكَيف لِلسؤالِ عن الْ( 
يعتِق فِي أَنت ، ويحنثُ فَ( أَي ، وإِنْ لَم يستقِم السؤالُ عن الْحالِ تبقَى كَلِمةُ كَيف ) وإِلَّا بطَلَت ( السؤالِ عن الْحالِ 

؛ لِأَنه لَا يستقِيم السؤالُ عن الْحالِ فَيعتِق بِقَولِهِ أَنت حر ، وبطَلَ كَيف شِئْت ، واعلَم أَنَّ كَلِمةَ كَيف ) حر كَيف شِئْت 
يف شِئْت لَيست لِلسؤالِ عن الْحالِ بلْ صارت مجازا ، ومعناها أَنت فِي مِثْلِ قَولِهِ أَنت حر كَيف شِئْت أَو أَنتِ طَالِق كَ

نتِ طَالِق حر أَو أَنتِ طَالِق بِأَيةِ كَيفِيةٍ شِئْت فَعلَى هذَا ، الْمراد بِالِاستِقَامةِ هو أَنْ يصِح تعلُّق الْكَيفِيةِ بِصدرِ الْكَلَامِ كَأَ
كَيف شِئْت فَإِنَّ الطَّلَاق لَه كَيفِيةٌ ، وهِي أَنْ يكُونَ رجعِيا أَو بائِنا ، وأَما الْعِتق فَلَا كَيفِيةَ لَه فَلَا يستقِيم تعلُّق الْكَيفِيةِ بِصدرِ 

  .الْكَلَامِ 

 )فكَي تِ طَالِقفِي أَن طْلُقتةُ وفِيقَى الْكَيبتشِئْت ، و  ( ًغَلِيظَة فِيفَةً أَوا خائِنب ا أَوعِيجر هنكَو أَي ) ِوني ا إنْ لَمهةً إلَيضفَوم
يفِيةَ إلَيها فَإِنْ لَم ينوِ الزوج اُعتبِر نِيتهما ، ، وهذَا لِأَنه لَما فَوض الْكَ) الزوج ، وإِنْ نوى فَإِنْ اتفَقَا فَذَاك ، وإِلَّا فَرجعِيةٌ 

و نِيته ؛ وإِنْ نوى الزوج فَإِنْ اتفَق نِيتهما يقَع ما نويا ، وإِنْ اختلَف فَلَا بد مِن اعتِبارِ النيتينِ أَما نِيتها فَلِأَنه فَوض إلَيها أَ
 عِيجالر وهلُ الطَّلَاقِ ، وأَص قِياقَطَا فَبسا تضارعلُ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَإِذَا تالْأَص وه جوفَلِأَنَّ الز.  

(  الطَّلَاقِ أَي وقُوع الطَّلَاقِ أَيضا بِمشِيئَتِها أَي فِي أَنتِ طَالِق كَيف شِئْت يتعلَّق أَصلُ) وعِندهما يتعلَّق الْأَصلُ أَيضا ( 

  فَحالُه ( أَي ما لَا يكُونَ مِن قَبِيلِ الْمحسوساتِ ) فَعِندهما ما لَا يقْبلُ الْإِشارةَ 

 بِالْعرضِ فَإِنَّ الْعرض الْأَولَ لَيس محلا لِلْعرضِ الثَّانِي بلْ كِلَاهما أَظُن أَنَّ هذَا مبنِي علَى امتِناعِ قِيامِ الْعرضِ) وأَصلُه سواءٌ 
إنَّ : حالَانِ فِي الْجِسمِ ، ولَيس أَحدهما أَولَى بِكَونِهِ أَصلًا ومحلا ، والْآخر بِكَونِهِ فَرعا وحالًا ، فَفِيما نحن فِيهِ لَا نقُولُ 

 فِكَاكلَا ان ةِ لَكِنعِيالْفَرةِ ولِياءٌ فِي الْأَصوا سملْ هعِ بونِ الْفَربِد ودجولَ مأَنَّ الْأَصبِهِ و قَائِم ضرةَ عفِيالْكَيلٌ وأَص الطَّلَاق
  .ونَ رجعِيا أَو بائِنا فَإِذَا تعلَّق أَحدهما بِمشِيئَتِها تعلَّق الْآخر لِأَحدِهِما عن الْآخرِ إذْ الطَّلَاق لَا يوجد إلَّا وأَنْ يكُ

  

حرالش  

  

  وكيف للسؤال  قوله 

ما هو الْقِياس بِناءً علَى  قَد يظَن مِن سِياقِ هذَا الْكَلَامِ أَنَّ كَيف مِن كَلِماتِ الشرطِ علَى ما هو رأْي الْكُوفِيين ، وعلَى 
أَنها لِلْحالِ والْأَحوالُ شروطٌ إلَّا أَنها تدلُّ علَى أَحوالٍ لَيست فِي يدِ الْعبدِ مِثْلِ الصحةِ ، والسقَمِ ، والْكُهولَةِ ، 

نحو كَيفَما تصنع أَصنع ، والْمقْصود أَنها مِن الْكَلِماتِ الَّتِي " ما " ضمت إلَيها والشيخوخةِ فَلَم يصِح التعلِيق بِها إلَّا إذَا 
فْهامِ ، أَي يبحثُ عنها فِي هذَا الْمقَامِ مِن غَيرِ أَنْ تكُونَ مِن أَسماءِ الظُّروف أَو كَلِماتِ الشرطِ ، وذَلِك لِأَنها لِلِاستِ

السؤالِ عن الْحالِ خاصةً لَكِن لَا خفَاءَ فِي أَنها لَم تبق فِي مِثْلِ أَنتِ طَالِق كَيف شِئْت علَى حقِيقَتِها ، وإِلَّا لَما كَانَ 
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 أَرجعِيا ترِيدِين أَم بائِنا ؟ علَى قَصدِ السؤالِ بلْ صارت مجازا أَنتِ طَالِق: الْوصف مفَوضا إلَى مشِيئَتِها بِمنزِلَةِ ما إذَا قَالَ 
 زِلَةِ أَينلِ بِما فِي الْأَصهالَى أَأَنعت اللَّه هحِمفِ رنصكَلَامِ الْم مِن ةٍ شِئْتِ فَالظَّاهِرفِيةِ كَيبِأَي تِ طَالِقى أَننعالْمة ، وِاميتِفْهالِاس

لِأَنه معنى كَيف شِئْتِ عِند الِاستِفْهامِ أَي حالٍ شِئْتِ فَاستعِيرت لِأَي الْموصولَةِ بِجامِعِ الْإِبهامِ عِند معنى أَنتِ طَالِق بِأَيةِ 
هضعب ذَكَراتِ ، وفِيالْكَي ا مِنةٍ شِئْتهفِيكَي بكَى قُطْرا حالِ كَما لِلْحماس مِلَتعتاسامِ ، وتِفْهى الِاسنعا مهنع لِبس هأَن م

زا بِنوبصنم فكُونُ كَينِ ييهجلَى كِلَا الْوعتِهِ ، وعنالِ صإلَى ح أَي ، عنصي فإلَى فُلَانٍ كَي ظُربِ اُنرضِ الْععب نعِ ع
  الْخافِضِ 

  ، وأما العتق فلا كيفية له  قوله 

إنه يكُونُ معلَّقًا ومنجزا علَى مالٍ وبِدونِهِ علَى وجهِ التدبِيرِ وغَير مطْلَقٍ أَو مقَيدٍ بِما يأْتِي مِن الزمانِ ، :  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
اتفِيذِهِ كَيكُلُّ هقَالَ فِي و قَدو ،   

 شِئْت فكَي رح تأَلَةِ أَنسوطِ فِي مسبا : الْمم تِقعا لَا يمهدعِنو شِيئَةَ لَهلَا مالَى ، وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن تِقعي هإن
  قِ الْكَيفِيةِ بِصدرِ الْكَلَامِ إنما هو عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَم يشأْ فِي الْمجلِسِ فَعلِم أَنَّ بطْلَانَ تعلُّ

  ، وتطلق في أنت طالق كيف شئت  قوله 

انت مدخولَةً فَالْكَيفِيةُ مفَوضةٌ إلَيها فِي  أَي يقَع واحِدةٌ قَبلَ الْمشِيئَةِ فَإِنْ كَانت غَير مدخولَةٍ بانت فَلَا مشِيئَةَ بعد ، وإِنْ كَ
الْمجلِسِ ؛ لِأَنَّ كَلِمةَ كَيف إنما تدلُّ علَى تفْوِيضِ الْأَحوالِ والصفَاتِ دونَ الْأَصلِ فَفِي الْعِتقِ وغَيرِ الْمدخولَةِ لَا مشِيئَةَ 

غو التفْوِيض ، وفِي الْمدخولَةِ يكُونُ التفْوِيض إلَيها بِأَنْ يجعلَها بائِنةً أَو ثَلَاثًا ، وصح هذَا التفْوِيض ؛ بعد وقُوعِ الْأَصلِ فَيلْ
يصِير ثَلَاثًا بِضم اثْنينِ إلَيهِ ، وحِينئِذٍ تصِير لِأَنَّ الطَّلَاق قَد يكُونُ رجعِيا فَيصِير بائِنا بِمضِي الْعِدةِ ، وقَد يكُونُ واحِدا فَ

الْحرمةُ غَلِيظَةً فَلَما احتملَ ذَلِك فِي الْجملَةِ صار التفْوِيض إلَى مشِيئَتِها ، وأَما تفْوِيض الْأَصلِ فِي نحوِ طَلِّقِي نفْسكِ 
  لِمةِ كَيف بلْ مِن لَفْظِ طَلِّقِي ، وكَيف يفِيد تفْوِيض الْأَوصافِ كَيف شِئْتِ فَلَيس مِن كَ

  وعندهما يتعلق الأصل ، أيضا  قوله 

 يكُونُ بِدونِ حالٍ مِن  بِالْمشِيئَةِ ؛ لِأَنه فَوض إلَيها كُلَّ حالٍ حتى الرجعِيةِ فَيلْزم تفْوِيض نفْسِ الطَّلَاقِ ضرورةَ أَنه لَا
إنه إنكَار لِأَصلِ الْكُفْرِ : الْآيةَ } كَيف تكْفُرونَ بِاَللَّهِ { الْأَحوالِ ووصفٍ مِن الْأَوصافِ كَما قَالُوا فِي مِثْلِ قَوله تعالَى 

، وتحقِيق كَلَامِهِما علَى ما ذَكَره الْقَوم أَنَّ ما لَا يكُونُ محسوسا بِإِنكَارِ أَحوالِهِ ضرورةَ أَنه لَا ينفَك عن حالٍ 
  كَالتصرفَاتِ الشرعِيةِ مِن الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ ، والْبيعِ ، والنكَاحِ ، 
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ا لَملَم هودجاءٌ ؛ لِأَنَّ ووس لُهأَصو الُها فَحرِهغَيرِفَةُ وعم تقَرافِهِ ، فَافْتصأَوودِهِ بِآثَارِهِ وجرِفَةُ وعا كَانَ موسسحم كُني 
ا إلَى الْأَصضأَي ، قِرفْتم فصالْوكَاحِ ، والْحِلِّ فِي النعِ ، ويوتِ الْمِلْكِ فِي الْبفِهِ كَثُبصورِفَةِ أَثَرِهِ ، وعوتِهِ إلَى ما ثُبيوتلِ فَاس

، وصار تعلِيق الْوصفِ تعلِيق الْأَصلِ ، وأَما ما ظَنه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن ابتِناءِ ذَلِك علَى امتِناعِ قِيامِ الْعرضِ 
ةَ لِتلَا جِه هلًا فَلِأَنا أَوأَم ظَرضِ فَفِيهِ نروسٍ بِالْعسحبِم سا لَيلَ فِيما فَلِأَنَّ الْأَصا ثَانِيأَموسٍ ، وسحبِم سا لَيبِم صِيصِ ذَلِكخ

 ثَالِثًا ؛ فَلِأَنه لَما لَا يلْزم أَنْ يكُونُ عرضا ، ويمكِن دفْعهما بِأَنَّ الْكَلَام فِي التصرفَاتِ الَّتِي هِي أَعراض غَير محسوسةٍ ، وأَما
ثَبت عدم انفِكَاكِ أَحدِهِما عن الْآخِرِ لَزِم مِن تعلُّقِ أَحدِهِما بِالْمشِيئَةِ تعلُّق الْآخر بِها سواءٌ قَام أَحدهما بِالْآخرِ أَو قَاما 

الْعرضِ بِالْعرضِ فِي ذَلِك ، وأَما رابِعا فَلِأَنَّ عدم الِانفِكَاكِ إنما هو بين الطَّلَاقِ وكَيفِيةِ بِشيءٍ آخر فَلَا مدخلَ لِامتِناعِ قِيامِ 
م يوجد بِدونِ كَيفِيةٍ ما ، وقَد ما لَا بِخصوصِها ، والْمعلَّق بِمشِيئَتِها إنما هو خصوص الْكَيفِيةِ ، ودفْعه أَنَّ الطَّلَاق لَما لَ

  تعلَّق جمِيع الْكَيفِياتِ بِالْمشِيئَةِ لَزِم تعلُّقِهِ بِها ضرورةً 

  

    فصل

ستِتارِها لَا يثْبت بِها ما يندرِئ الصرِيح لَا يحتاج إلَى النيةِ ، والْكِنايةُ تحتاج إلَيها ، ولِا(  فِي الصرِيحِ ، والْكِنايةِ 
بِالشبهاتِ فَلَا يحد بِالتعرِيضِ ، نحو لَست أَنا بِزانٍ قَالُوا وكِنايات الطَّلَاقِ تطْلَق علَيها مجازا ؛ لِأَنَّ معانِيها غَير مستتِرةٍ 

تا يفِيم امهالْإِب ا لَكِنها مِنعوى نورِهِ فَإِذَا نغَي نع كَاحِ أَوالن نءٍ عيش أَي نةٌ عائِنا بهفِي أَن مهبم هثَلًا فَإِنائِنِ ما كَالْبصِلُ بِه
عِلَتج لَوبِ الْكَلَامِ ، ووجبِم بِينتو ، نيعكَاحِ تالن نةُ عوننيالْب وها ، وا بِموهرفَس مهةً ؛ لِأَنعِيجر طْلُققِيقَةً تةً حايكِن 

اعلَم أَنَّ علَماءَنا رحِمهم اللَّه لَما قَالُوا ) أَنتِ طَالِق : يستتِر مِنه الْمراد ، والْمراد الْمستتِر هاهنا الطَّلَاق فَيصِير كَقَولِهِ 
وقُوعِ الطَّلَاقِ الْبائِنِ بِقَولِهِ أَنتِ بائِن ، وأَمثَالِهِ بِناءً علَى أَنَّ موجب الْكَلَامِ هو الْبينونةُ ، ورد علَيهِم أَنَّ هذِهِ الْأَلْفَاظَ بِ

ا ، وهمِن ادرالْم رتتا اسم ةُ هِيايالْكِنو كُمدعِن اتايا كِنبِه قَعأَنْ ي جِبذِهِ الْأَلْفَاظِ فَيفِي ه الطَّلَاق وه تِرتسالْم ادرالْم
ي الرجعِي كَما فِي أَنتِ طَالِق فَأَجاب مشايِخنا بِأَنَّ إطْلَاق لَفْظِ الْكِنايةِ علَى هذِهِ الْأَلْفَاظِ بِطَرِيقِ الْمجازِ كَما ذَكَرنا فِ

الْمتنِ فَيقَع بِها الْبائِن ؛ لِأَنَّ موجب الْكَلَامِ هو الْبينونةُ ، وهذَا بِناءٌ علَى تفْسِيرِ الْكِنايةِ عِندهم ، ولَو فَسروها بِتفْسِيرِ علَماءِ 
حلَا يةُ ، ووننيالْب وهى ، وعدالْم تثْبانِ ييبِطَرِيقِ الْب اتايذِهِ الْأَلْفَاظَ كِنأَنَّ ه وهكَلُّفِ ، وذَا التابِ إلَى هوفِي الْج اجت

قْصد بِمعناه وبِتفْسِيرِ علَماءِ الْبيانِ لَا يحتاجونَ إلَى هذَا التكَلُّفِ ؛ لِأَنها عِندهم أَنْ يذْكَر لَفْظٌ وي: ( الْمجازِ فَلِهذَا قَالَ 
  معنى ثَانٍ ملْزوم لَه ، فَيراد بِالْبائِنِ 

 بِهِ الطَّلَاق أُرِيد هةِ لَا أَنوننيلَى صِفَةِ الْبع طْلُقتِهِ إلَى الطَّلَاقِ فَتبِنِي هقِلُ مِنتني ثُم اهنعبِالْ) م ادرلِهِ فَيذَا بِقَوصِلُ هتي اهنعائِنِ مب.  

لِأَنه يحتمِلُ ما يعد مِن الْأَقْراءِ ( فَإِنه يقَع بِهِ الرجعِي ، وهو استِثْناءٌ مِن قَولِهِ فَتطْلُق علَى صِفَةِ الْبينونةِ ) إلَّا فِي اعتدي ( 
عإنْ كَانَ ب ى الطَّلَاقضاقْت اهوهِ فَإِذَا نلَيع رِديبِ ، وبلَى السبِ عبسمِ الْمبِطَرِيقِ إطْلَاقِ اس تثْبي لَهإِنْ كَانَ قَبولِ ، وخالد د
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ستبرِئِي رحِمك بِعينِ أَنَّ الْمسبب إنما يطْلَق علَى السببِ إذَا كَانَ الْمسبب مقْصودا مِنه ، وهاهنا لَيس كَذَلِك ، وكَذَا ا
أَي الدلِيلِ الَّذِي ذُكِر فِي اعتدي فَيحتملُ أَنه أَمرها بِاستِبراءِ الرحِمِ لِتتزوج زوجا آخر فَإِذَا نوى اقْتضى ) هذَا الدلِيلِ 

 را مكَم ةٌ ( الطَّلَاقاحِدتِ وكَذَا أَنلَى ؛ لِ) ولَالَتِهِ عمِ ددلِع بِينلَا تو ، عِيجا الربِه قَعى يوفَإِذَا ن مِلُ الطَّلَاقتحا تهأَن
  الْبينونةِ

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

لَى النيةِ يعنِي أَنَّ الْحكْم الشرعِي يتعلَّق بِنفْسِ  قَد سبق تفْسِير الصرِيحِ والْكِناية فَهذَا بيانٌ لِحكْمِها فَالصرِيح لَا يحتاج إ
سبحانَ اللَّهِ فَجرى علَى لِسانِهِ أَنتِ طَالِق ، أَو أَنتِ حر يقَع الطَّلَاق أَو : الْكَلَامِ أَراده أَو لَم يرِده حتى لَو أَراد أَنْ يقُولَ 

ق نعم لَو أَراد فِي أَنتِ طَالِق رفْع حقِيقَةِ الْقَيدِ يصدق دِيانةً لَا قَضاءً ، والْكِنايةُ تحتاج إلَى النيةِ أَو ما يقُوم مقَامها مِن الْعتا
درالتادِ ، ورارِ الْمتِتاس ا مِنا فِيهولَ مزالِ لِيلَالَةِ الْحدِ فِيهِ د  

  ، ولاستتارها  قوله 

 أَي لِخفَاءِ الْمرادِ بِالْكِنايةِ وقُصورِها فِي الْبيانِ لَا يثْبت بِها ما يندفِع بِالشبهاتِ فَلَا يجِب حد الْقَذْفِ إلَّا إذَا صرح بِنِسبتِهِ 
ز تأَن أَو تينا مِثْلُ زنإلَى الز دالْح وجِبا يفْسِهِ بِملَى نع كَذَا إذَا أَقَرا ، وهطِئْتو ا أَوهتاقَعو ةَ أَوفُلَان تعامانٍ بِخِلَافِ ج

لَى شلَّ بِهِ عدئًا لِييش ذْكُرأَنْ ي وهرِيضِ ، وعبِالت جِببِهِ فَلَا ي حرصي ا لَمم دالْح جِبقُولُ لَا يا يكَم هذْكُري ءٍ لَمي
الْمحتاج لِلْمحتاجِ إلَيهِ جِئْتك لِأُسلِّم علَيك وأَنظُر إلَى وجهِك الْكَرِيمِ ، وحقِيقَته إمالَةُ الْكَلَامِ إلَى عرضٍ ، أَي جانِبٍ يدلُّ 

انٍ تعرِيضا بِأَنَّ الْمخاطَب زانٍ لَا يجِب الْحد لِأَنَّ لِلتعرِيضِ نوع مِن الْكِنايةِ يكُونُ لَست أَنا بِز: علَى الْمقْصودِ فَإِذَا قَالَ 
 لِمِينسذِي الْمؤي نضِ مرقُولُ فِي عا تذْكُورٍ كَمرِ موفٍ غَيصووقًا بِمبسم :ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِمسانِهِ ، الْملِسدِهِ وي 

  توصلًا بِذَلِك إلَى نفْيِ الْإِسلَامِ عن الْمؤذِي 

  قالوا ، وكنايات الطلاق  قوله 

حقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ حقِيقَةَ الْكِنايةِ أَنتِ بائِن أَنتِ بائِنةٌ أَو بتلَةٌ ، أَنتِ حرام يطْلَق علَيها لَفْظُ الْكِنايةِ بِطَرِيقِ الْمجازِ دونَ الْ:  مِثْلُ 
 رتتا اسم  
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الْمراد بِهِ ، وهذِهِ الْأَلْفَاظُ معانِيها غَير مستتِرةٍ بلْ ظَاهِرةٌ علَى كُلِّ واحِدٍ مِن أَهلِ اللِّسانِ لَكِنها شابهت الْكِنايةَ مِن جِهةِ 
ا يامِ فِيمهةٌ الْإِبعونتم هِيلَةُ ، وصالْو ةِ هِيوننيلَّ الْبحادِ إلَّا أَنَّ مرلُومِ الْمعائِنِ الْملُ فِيهِ مِثْلَ الْبمعتذِهِ الْأَلْفَاظَ ، وصِلُ بِهِ هت

سِهِ بلْ بِاعتِبارِ إبهامِ الْمحلِّ الَّذِي يظْهر أَثَر الْبينونةِ فِيهِ فَاستعِيرت أَنواعا مختلِفَةً كَوصلَةِ النكَاحِ وغَيرِهِ فَاستتر الْمراد فِي نفْ
قَعيكَاحِ ، ولَةِ النصو نةُ عوننيالْب نيعتتلِّ ، وحالْم امهولَ إبزةِ لِييإلَى الن تاجتاحةِ وايا لَفْظَةُ الْكِنلَه ائِنالْب الطَّلَاق 

بِموجبِ الْكَلَامِ نفْسِهِ مِن غَيرِ أَنْ يجعلَ أَنتِ بائِن كِنايةً عن أَنتِ طَالِق حتى يلْزم كَونُ الْواقِعِ بِهِ رجعِيا ، ولَا يخفَى أَنَّ 
يد أَنَّ مفْهوماتِها اللُّغوِيةَ ظَاهِرةٌ غَير مستتِرةٍ فَهذَا لَا ينافِي الْكِنايةَ ، واستِتار إنْ أُرِ: فِيهِ ضرب تكَلُّفٍ إذْ لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

ا استِتار فِيهِ فَممنوع كَيف ولَا مرادِ الْمتكَلِّمِ بِها ظَاهِر كَما فِي جمِيعِ الْكِناياتِ ، وإِنْ أُرِيد أَنَّ ما أَراد الْمتكَلِّم بِها ظَاهِر لَ
يمكِن التوصلُ إلَيهِ إلَّا بِبيانٍ مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ ؟ وهم مصرحونَ بِأَنها مِن جِهةِ الْمحلِّ مبهمةٌ مستتِرةٌ ، ولَم يفَسروا 

مِن رتتا اسةَ إلَّا بِمايإلَى الْكِن هتِقَالَ مِنالِان ةَ اللَّازِمِ ثُمادرِطُوا إرتشي لَمرِهِ ، وغَي لِّ أَوحارِ الْمتِببِاع اءٌ كَانَ ذَلِكوس ادرالْم ه
 فارعتالْم ريالْغ ازجالْمةَ وورجهقِيقَةَ الْملُوا الْحعج مهلِيلِ أَنومِ بِدلْزالْم فنصذَا قَالَ الْمادِ فَلِهرارِ الْمتِتدِ اسرجةً لِمايكِن

رحِمه اللَّه تعالَى إنهم لَو فَسروا الْكِنايةَ كَما فَسرها بِهِ علَماءُ الْبيانِ لَما احتاجوا إلَى هذَا التكَلُّفِ ، وتقْرِيره أَنَّ الْكِنايةَ 
  ند عِ

علَماءِ الْبيانِ أَنْ يذْكَر لَفْظٌ ويراد معناه لَكِن لَا لِذَاتِهِ بلْ لِينتقَلَ مِنه إلَى معنى ثَانٍ هو ملْزوم لِلْمعنى الْأَولِ كَما يراد بِطُولِ 
إلَى م هقَلَ مِنتنلِي قِيقِيالْح اهنعادِ مجةِ الناسِطَةِ نِيبِو هقَلُ مِنتني ثُم ، قِيقِيالْح اهنعائِنِ مبِالْب ادرةِ فَيطُولِ الْقَام مِن هملْزا ي

 بائِن بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق علَى ما هو الْمتكَلِّمِ إلَى ملْزومِهِ الَّذِي هو الطَّلَاق فَتطْلُق الْمرأَةُ علَى صِفَةِ الْبينونةِ ، ولَا يكُونُ أَنتِ
 قبا سلَى مبِالذَّاتِ ع وملْزالْمضِ وربِالْع اللَّازِم وةِ هايفِي الْكِن ادرلَى أَنَّ الْمع نِيبذَا مها ، وعِيجر هنكَو ملْزازِ لِيجأْنُ الْمش

اللَّازِم مِن : علَى قَولِ من يكْتفِي فِي الْكِنايةِ بِمجردِ جوازِ إرادةِ الْمعنى الْحقِيقِي فَلَا يتأَتى ذَلِك لَا يقَالُ تحقِيقُه ، وأَما 
ي ا لَمومِ ملْزإلَى الْم هقَلُ مِنتنفَلَا ي مكُونَ أَعأَنْ ي وزجي لَازِم هثُ إنيومِ إلَى حلْزالْم تِقَالُ مِنكُونَ الِانى يتا بِهِ حصتخم صِر

اللَّازِمِ ، والْبائِن لَيس بِلَازِمٍ لِلطَّلَاقِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ الطَّلَاق رجعِيا ، ولَا ملْزومٍ لَه لِأَنَّ الْبينونةَ قَد تكُونُ مِن غَيرِ وصلَةِ 
الْمراد بِاللَّازِمِ هاهنا ما هو بِمنزِلَةِ تابِعِ الشيءِ وردِيفِهِ ، وقَد يحصلُ الِانتِقَالُ عنه بِواسِطَةِ قَرِينةٍ مِن : نكَاحِ ؛ لِأَنا نقُولُ ال

وهثٌ ، وحا بناههو ، وِ ذَلِكحن الٍ أَولَالَةِ حد فٍ أَورلَا ع هفَاءَ فِي أَنةِ فَلَا خايفِي الْكِن وعِ لَهضوةُ الْمادإر لِّمس لَو هأَن 
 عن طُولِ طَوِيلُ النجادِ كِنايةٌ: يكُونُ مقْصودا ، ولَا يرجِع إلَيهِ الصدق والْكَذِب ، ولَا يلْزم ثُبوته فِي الْواقِعِ حتى إنَّ قَولَنا 

الْقَامةِ أَو كَثِير الرمادِ كِنايةٌ عن كَونِهِ مِضيافًا لَا يوجِب ثُبوت طُولِ النجادِ لَه أَو كَثْرةِ الرمادِ فَمِن أَين يلْزم الطَّلَاق بِصِفَةِ 
  الْبينونةِ ، 

ع فْسِيرفِ تالْكَش احِبلَ صعذَا جلِهلَازِمٍ و تِقَالٌ مِنا انفِيه ساتٍ إذْ لَيايبِكِن تسذِهِ الْأَلْفَاظَ لَيلَى أَنَّ هلِيلًا عانِ دياءِ الْبلَم
طْع لَكِن علَى وجهٍ مخصوصٍ وفِي إلَى ملْزومٍ بلْ لَم ينتقَلْ مِن معانِيها إلَى شيءٍ آخر فَإِنَّ الْمراد بِها الْبينونةُ والْحرمةُ والْقَ

 ارتِتفِيهِ الِاس اصلٍّ خحم  
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  إلا في اعتدي  قوله 

ي ،  ، أَي تطْلُق بِصِفَةِ الْبينونةِ فِي الْكِناياتِ إلَّا فِي اعتدي ، واستبرِئِي رحِمك ، وأَنت ، واحِدةٌ فَإِنَّ الْواقِع بِها رجعِ
وظَاهِر كَلَامِهِ أَنَّ هذِهِ الثَّلَاثَ كِنايات بِتفْسِيرِ علَماءِ الْبيانِ بِناءً علَى أَنه أُرِيد بِها معانِيها لِينتقَلَ مِنها إلَى الطَّلَاقِ الْملْزومِ إلَّا 

خِلَافِ لَفْظِ بائِنٍ ، وحرامٍ ، وبتةٍ ، وبتلَةٍ ، وبيانُ اللُّزومِ أَنَّ قَولَه اعتدي يحتمِلُ عدي أَنها دلَالَةٌ فِي معانِيها علَى الْبينونةِ بِ
فَإِذَا ن تِرتسم ادرالْماءِ ، والْأَقْر مِن دعا يم ك أَولَياللَّهِ ع منِع أَو انِيرنالد أَو اهِمرالد الطَّلَاق تاءِ ثَبالْأَقْر مِن دعا يى مو

بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ ضرورةَ أَنَّ وجوب عد الْأَقْراءِ يقْتضِي سابِقِيةَ الطَّلَاقِ تصحِيحا لِلْأَمرِ ، والضرورةُ ترتفِع بِإِثْباتِ واحِدٍ 
إلَى الز ارصفَلَا ي عِيجر وا هلَى ما عمقَدتا مكُونُ لَازِمي ةِ قَدايهِ فِي الْكِنقَلَ إلَيتنالْم وملْزلَى أَنَّ الْمع بِيهنذَا تفِي هائِدِ ، و

الَ ذَلِك قَبلَ الدخولِ بِها فَلَا جِهةَ لِلِاقْتِضاءِ ، الْمعتبر فِي الِاقْتِضاءِ هذَا إذَا كَانَ قَولُه اعتدي بعد الدخولِ بِها ، وأَما إذَا قَ
وإِرادةُ حقِيقَةِ الْأَمرِ بعد الْأَقْراءِ لِينتقِلَ مِنه إلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق غَير الْمدخولِ بِها لَا يوجِب الْعِدةَ فَيجعلُ قَولُه اعتدي 

جلُ معجلَا يادِ ، وتِدوبِ الِاعجلِو ببس بِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقبلَى السبِ عبسمِ الْمكُونِي طَالِقًا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اس نا عاز  

هك ؛ لِأَنطَلَّقْت أَو تِ طَالِقأَن نلَا عو ، بِهِ طَلَاق قَعطَلِّقِي إذْ لَا ي نا عازجم هاصِلُ أَنالْحةِ ، ويغفِي الص افُقورِطُونَ التتشي م
لَما جاز إرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي جعِلَ اللَّفْظُ كِنايةً ، ولَما تعذَّر ذَلِك جعِلَ مجازا ، وأَما بِتفْسِيرِ علَماءِ الْأُصولِ فَهو كِنايةٌ 

تقْدِيرينِ لِاستِتارِ الْمرادِ بِهِ ، ثُم أَورد علَى التعبِيرِ عن الطَّلَاقِ بِالِاعتِدادِ مجازا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى علَى ال
نبِم صِيربِ لِيبالس ا مِنودقْصبِ مبسنِ الْموطٌ بِكَورشم هبِ أَنبازِ السجابِ الْمفِي ب را ملَى مع هالَتأَص قَّقحةٍ فَتزِلَةِ عِلَّةٍ غَائِي

 وبِ هبلَى السبِ عبسمِ الْمطَ فِي إطْلَاقِ اسربِأَنَّ الش أُجِيبو ، ادتِدالِاع والطَّلَاقِ ه مِن ودقْصالْم سأَنْ لَي ظَاهِرو ،
 هاصتِصاخ ادتِدالِاعو ، وِ ذَلِكحنبِ ، ورِ بِالْعِنمالْخةِ ، وادلِ بِالْإِراصِ الْفِعتِصا كَاخضانِبِهِ أَيج الُ مِنصالِات قَّقحتبِ لِيببِالس

قِ التبعِ والشبهِ كَالْموتِ وحدوثِ حرمةِ الْمصاهرةِ شرعا بِطَرِيقِ الْأَصالَةِ مختص بِالطَّلَاقِ ، لَا يوجد فِي غَيرِهِ إلَّا بِطَرِي
إنَّ اعتدي مِن بابِ الْإِضمارِ أَي طَلَّقْتك فَاعتدي أَو اعتدي لِأَني طَلَّقْتك ، فَفِي : وارتِدادِ الزوجِ وغَيرِها ، وقَد يقَالُ 

ا يولِ بِهخدةُ الْمالْعِد جِبلَا تتِهِ وا بِنِيمع الطَّلَاق تثْبا يرِهفِي غَيةُ ، والْعِد جِبتو الطَّلَاق تثْب  

  ، وكذا  قوله 

ي طَلَب براءَةِ الرحِمِ مِن الْحملِ إلَّا أَنه  أَي مِثْلُ اعتدي ، استبرِئِي ؛ لِأَنه تفْسِير لَه وتوضِيح لِما هو الْمقْصود مِن الْعِدةِ أَعنِ
يحتمِلُ أَنْ تكُونَ لِلْوطْءِ وطَلَبِ الْولَدِ ، وأَنْ تكُونَ لِتتزوج بِزوجٍ آخر فَإِذَا نوى ذَلِك يثْبت الطَّلَاق اقْتِضاءً ، والْمباحِثُ 

   آتِيةٌ هاهنا الْمذْكُورةُ فِي اعتدي

  ، وكذا أنت واحدة  قوله 

 ةٌ أَووبصنم ةٌ أَوفُوعرم   
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موقُوفَةٌ يحتمِلُ أَنْ يراد أَنتِ واحِدةٌ فِي قَومِك أَو واحِدةُ النساءِ فِي الْجمالِ أَو منفَرِدةٌ عِندِي لَيس لِي غَيرك أَو تطْلِيقَةٌ 
 علَى أَنها وصف لِلْمصدرِ فَإِذَا نوى ذَلِك وقَع الطَّلَاق بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق طَلْقَةً واحِدةً ، ولَا دلَالَةَ علَى الْبينونةِ فِي واحِدةٌ

تِ وأَن لَهك أَنَّ قَولَيفَى عخلَا يو ، عِيجالر قَعرِ الثَّلَاثِ فَيوالص وا همإِنانِ ، وياءِ الْبلَمفْسِيرِ عةِ بِتايابِ الْكِنب مِن سةٌ لَياحِد
  مِن قَبِيلِ الْمحذُوفِ لَكِنه كِنايةٌ بِاعتِبارِ استِتارِ الْمرادِ 

ر مِنه الْمراد يسمى ظَاهِرا بِالنسبةِ إلَيهِ ثُم إنْ زاد الْوضوح الْمعنى ، وخفَائِهِ اللَّفْظُ إذَا ظَه) التقْسِيم الثَّالِثُ فِي ظُهورِ ( 
 ابب دى ستح ادإنْ ز ا ، ثُمرفَسى ممسصِيصِ يخالتأْوِيلِ والت ابب دى ستح ادإنْ ز ا ، ثُمصى نمسي لَه الْكَلَام بِأَنْ سِيق

ظَاهِر فِي الْحِلِّ والْحرمةِ نص فِي } وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا { ( حتِمالِ النسخِ أَيضا يسمى محكَما كَقَولِهِ تعالَى ا
مثْنى وثُلَاثَ { وقَوله تعالَى ( ارِ عن قَولِهِم إنما الْبيع مِثْلُ الربا أَي بين الْبيعِ والربا ؛ لِأَنه فِي جوابِ الْكُفَّ) التفْرِقَةِ بينهما 

 اعبردِ } ودفِي الْع صفِي الْحِلِّ ن ظَاهِر (ءٍ ميبِش رالْأَم درإذَا و هلِأَنةِ ؛ وذِهِ الْآيرِ هغَي مِن لِمع لَا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ قَددٍ وقَي
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عقَو وحدِ نذَا الْقَيه اتإثْب ودقْصا فَالْماجِبءُ ويالش كُونُ ذَلِكاءٍ { يواءً بِسووا سبِيع { ) ظِيرنو

، والْمحكَمِ قَوله } قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً { أَو قَوله تعالَى } فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ { الْمفَسرِ قَوله تعالَى 
  .} إنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { تعالَى 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَوةِ { واممِ الْقِيواضٍ إلَى يم ادلَانِ) } الْجِهأَنَّ الْأَو ظِيربِ النانِ فِي كُتذْكُوركَمِ محالْمرِ وفَسلِلْم 
 ، قَابِلٍ لَه رغَي كَمحالْمخِ وسقَابِلٌ لِلن رفَسكَمِ أَنَّ الْمحالْمرِ وفَسالْم نيب ق؛ لِأَنَّ الْفَر ظَرا نثِيلِ بِهِممفِي التولِ ، والْأُص

ذْكُورالْمِثَالَانِ الْمالَى وعله تا قَومهونَ { انِ ، وعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس { الَىعله توقَو } لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش إنَّ اللَّه {

لٌّ مِنهما مفَسر إذْ لَيس فِي الْآيتينِ فِي ذَلِك سواءٌ بِحسبِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنهم إنْ أَرادوا قَبولَ النسخِ وعدمه بِحسبِ اللَّفْظِ فَكُ
  ما يمنع النسخ بِحسبِ اللَّفْظِ ، وإِنْ أَرادوا 

لَائِكَةِ لَا يودِ الْمجبِس ارب؛ لِأَنَّ الْإِخ كَمحا ممها فَكُلٌّ مِنمهكُلٍّ مِن مِن مأَع لِّ الْكَلَامِ أَوحبِ مسا أَنَّ بِحكَم خسلُ النقْب
الْإِخبار بِعِلْمِ اللَّهِ لَا يقْبلُه فَلِأَجلِ هذَا أَوردت مِثَالَينِ فِي الْحكْمِ الشرعِي لِيظْهر الْفَرق بين الْمفَسرِ والْمحكَمِ فَقَولُه تعالَى 

فَسر ؛ لِأَنَّ قَولَه كَافَّةً سد لِبابِ التخصِيصِ لَكِنه يحتمِلُ النسخ لِكَونِهِ حكْما شرعِيا ، وقَولَه م} قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً { 
 لَامهِ السلَيةِ { عاممِ الْقِيواضٍ إلَى يم ادالْجِه { لَه؛ لِأَنَّ قَو كَمحم }ِةاممِ الْقِيوخِ  } إلَى يسابِ النلِب دس ) وجِبالْكُلُّ يو

الْحكْم إلَّا أَنه يظْهر التفَاوت عِند التعارضِ ، وإِذَا خفِي فَإِنْ خفِي لِعارِضٍ يسمى خفِيا ، وإِنْ خفِي لِنفْسِهِ فَإِنْ أُدرِك عقْلًا 
مجملٌ أَو لَا أَصلًا فَمتشابِه ، فَالْخفِي كَآيةِ السرِقَةِ خفِيت فِي حق النباشِ والطَّرارِ لِاختِصاصِهِما فَمشكِلٌ أَو بلْ نقْلًا فَ

وإِنْ { لُ إما لِغموضٍ فِي الْمعنى نحو بِاسمٍ آخر ، فَينظَر إنْ كَانَ الْخفَاءُ لِمزِيةٍ يثْبت فِيهِ الْحكْم ، ولِنقْصانٍ لَا ، والْمشكِ
فَإِنَّ غَسلَ ظَاهِرِ الْبدنِ واجِب وغَسلَ باطِنِهِ ساقِطٌ فَوقَع الْإِشكَالُ فِي الْفَمِ فَإِنه باطِن مِن وجهٍ حتى } كُنتم جنبا فَاطَّهروا 

 الريقِ وظَاهِر مِن وجهٍ حتى لَا يفْسد بِدخولِ شيءٍ فِي الْفَمِ فَاعتبرنا الْوجهينِ فَأُلْحِق بِالظَّاهِرِ فِي لَا يفْسد الصوم بِابتِلَاعِ
  ) .الطَّهارةِ الْكُبرى 
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( سلُه فِي الْحدثِ الْأَصغرِ ، وهذَا أَولَى مِن الْعكْسِ ؛ فَلَا يجِب غَ) وبِالْباطِنِ فِي الصغرى ( حتى وجب غَسلُه فِي الْجنابةِ 

} فَاغْسِلُوا وجوهكُم { بِالتشدِيدِ يدلُّ علَى التكَلُّفِ والْمبالَغةِ لَا قَوله تعالَى } وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا { لِأَنَّ قَوله تعالَى 

تِعلِاس أَو وحةٍ ندِيعةٍ بةٍ { ارفِض مِن ارِيرقَو { ( لُهفَقَو  

أَو لِاستِعارةٍ عطْف علَى قَولِهِ ، والْمشكِلُ إما لِغموضٍ فِي الْمعنى ، وإِنما أَشكَلَ هذَا بِسببِ الِاستِعارةِ ؛ لِأَنَّ الْقَارورةَ 
فَإِنَّ ) ، والْمجملُ كَآيةِ الربا ( لَا مِن الْفِضةِ فَالْمراد أَنَّ صفَاءَها صفَاءُ الزجاجِ ، وبياضها بياض الْفِضةِ تكُونُ مِن الزجاجِ 

لُّ فَضلٍ حراما بِالْإِجماعِ ، ولَم يعلَم أَنَّ مجملٌ ؛ لِأَنَّ الربا فِي اللُّغةِ هو الْفَضلُ ، ولَيس كُ} وحرم الربا { قَوله تعالَى 
الْمراد أَي فَضلٍ فَيكُونُ مجملًا ، ثُم لَما بين النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الربا فِي الْأَشياءِ الستةِ اُحتِيج بعد ذَلِك إلَى الطَّلَبِ 

، والْيدِ ، والْوجهِ ) ، والْمتشابِه كَالْمقَطَّعاتِ فِي أَوائِلِ السورِ ( ملِ لِيعرف عِلَّةُ الربا والْحكْم فِي غَيرِ الْأَشياءِ الستةِ والتأَ
الت ثُم كِلِ الطَّلَبشالْمو ، الطَّلَب فِيالْخ كْمحا ، ووِهِمحنو تِيجلُ إنْ اُحأَمالت ثُم الطَّلَب ثُم ارتِفْسلِ الِاسمجالْملُ ، وأَم

إلَيهِما كَما فِي الربا ، والْمتشابِهِ التوقُّف أَي حكْم الْمتشابِهِ التوقُّف فَهذَا مِن بابِ الْعطْفِ علَى معمولَي عامِلَينِ ، 
} إلَّا اللَّه { وعلَى اعتِقَادِ الْحقِّيةِ عِندنا علَى قِراءَةِ الْوقْفِ علَى ( مجرور مقَدم ، نحو فِي الدارِ زيد ، والْحجرةِ عمرو والْ

فَبعض الْعلَماءِ قَرأَ بِالْوقْفِ علَى إلَّا اللَّه } عِلْمِ يقُولُونَ آمنا وما يعلَم تأْوِيلَه إلَّا اللَّه والراسِخونَ فِي الْ{ فِي قَوله تعالَى ) 
لْيق وقْفًا لَازِما ، والْبعض قَرأَ بِلَا وقْفٍ فَعلَى الْأَولِ ، والراسِخونَ غَير عالِمِين بِالْمتشابِهاتِ ، وهو مذْهب علَمائِنا وهذَا أَ

بِنظْمِ الْقُرآنِ حيثُ جعلَ اتباع الْمتشابِهاتِ حظَّ الزائِغِين ، والْإِقْرار بِحقِيقَتِهِ مع الْعجزِ عن دركِهِ حظَّ الراسِخِين ، وهذَا 
  ي سواءٌ أَ} آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا { يفْهم مِن قَوله تعالَى 

سؤالًا لِلْعِصمةِ عن الزيغِ السابِقِ ذِكْره } ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا { علِمنا أَو لَم نعلَم ، والْأَلْيق بِهذَا الْمقَامِ أَنْ يكُونَ قَوله تعالَى 
 وقِعاتِ الَّذِي يابِهشتاعِ الْمباعِي إلَى اتأٍ الددتبم ربا خنقُولُونَ آمبِ يذْهالْم لَى ذَلِكا عضأَيلَالَةِ والضةِ ونفِي الْفِت هاحِبص

 والْمراد أَي فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ،) فَكَما اُبتلِي من لَه ضرب جهلٍ بِالْإِمعانِ فِي السيرِ ( محذُوفٍ والْحذْف خِلَاف الْأَصلِ 
أَي عن طَلَبِهِ ، وهذَا جواب إشكَالٍ ، وهو أَنَّ ) اُبتلِي الراسِخ فِي الْعِلْمِ بِالتوقُّفِ ( بذْلُ الْمجهودِ والطَّاقَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ 

مِ حظٌّ فِي الْعِلْمِ بِالْمتشابِهاتِ فَما الْفَائِدةُ فِي إنزالِ الْمتشابِهاتِ فَنجِيب أَنَّ الْكَلَام لِلْإِفْهامِ فَلَما لَم يكُن لِلراسِخِين فِي الْعِلْ
 عن التأَملِ والطَّلَبِ ، فَإِنَّ الْفَائِدةَ هِي الِابتِلَاءُ فَكَما اُبتلِي الْجاهِلُ بِالْمبالَغةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ اُبتلِي الراسِخ بِكَبحِ عِنانِ ذِهنِهِ

، وهذَا أَعظَمها بلْوى ، وأَعمها ( رِياضةَ الْبلِيدِ تكُونُ بِالْعدوِ ، ورِياضةَ الْجوادِ تكُن بِكَبحِ الْعِنانِ والْمنعِ عن السيرِ 
 أَعظَم النوعينِ بلْوى ، والنوعانِ مِن الِابتِلَاءِ ما ذَكَرنا مِن ابتِلَاءِ الْجاهِلِ ، والْعالِمِ ، أَي هذَا النوع مِن الِابتِلَاءِ) جدوى 

فَويالَى ، وعإلَى اللَّهِ ت ذَلِك لِّمسأَنْ ي وتِلَاءَ هذَا الِابى ؛ لِأَنَّ هلْوا بمهظَما كَانَ أَعمإِنةِ وجردفِي م هفْسن لْقِييهِ ، وإلَي هض
 ، امِ الطَّالِبِينى إقْدهتنذَا مهو مسلَا رو ، ماءِ اسرِ الْفَنحفِي ب قَى لَهبلَا يفِي عِلْمِ اللَّهِ ، و هى عِلْملَاشتيانِ ، ووالْهزِ ، وجالْع

  ركِ الْإِدراكِ إدراكالْعجز عن د: وقَد قِيلَ 
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حرالش  

  

  التقسيم الثالث  قوله 

الظَّاهِر ، :  لِلَّفْظِ بِاعتِبارِ ظُهورِ الْمعنى عنه ، وخفَائِهِ ، ومراتِبِ الظُّهورِ والْخفَاءِ فَبِاعتِبارِ الظُّهورِ ينحصِر فِي أَربعةِ أَقْسامٍ 
و ، صالنلَا و أَو وقًا لَهساءٌ كَانَ موس هادِ مِنرالْم ورفِي الظَّاهِرِ ظُه ربتعبِأَنَّ الْم عِرشكَلَامِهِ م ظَاهِرو ، كَمحالْمو ، رفَسالْم

أْوِيلَ أَوالتو صِيصخلَ التمتاءٌ احوادِ سروقًا لِلْمسم هنكَو صفِي النأْويِلِ ، والتصِيصِ وخالِ التتِماح مدرِ عفَسفِي الْملَا ، و 
سواءٌ احتملَ النسخ أَو لَا ، وفِي الْمحكَمِ عدم احتِمالِ شيءٍ مِن ذَلِك ، وهذَا هو الْموافِق لِكَلَامِ الْمتقَدمِين ، وقَد مثَّلُوا 

الْآيةَ فَتكُونُ } والسارِق والسارِقَةُ { الْآيةَ } الزانِيةُ والزانِي { الْآيةَ ، ونحو } يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم { نحوِ لِلظَّاهِرِ بِ
دتةِ مثِييارِ الْحتِباعومِ وفْهبِ الْمسةً بِحايِزمتا مامةُ أَقْسعبا الْأَرهأَن رِينأَختالْم نيب ورهشودِ إلَّا أَنَّ الْمجبِ الْوساخِلَةً بِح

صِ أَقْسام متبايِنةٌ ، وأَنه يشترطُ فِي الظَّاهِرِ عدم كَونِهِ مسوقًا لِلْمعنى الَّذِي يجعلُ ظَاهِرا فِيهِ ، وفِي النص احتِمالُ التخصِي
أَو التأْوِيلِ ، أَي أَحدِهِما ، وإِلَّا فَلَا يكُونُ شيءٌ مِن الْخاص نصا ، وفِي الْمفَسرِ احتِمالُ النسخِ ، وسيجِيءُ مِن كَلَامِ 

  الْمصنفِ ما يدلُّ علَى هذَا 

  ، ثم إن زاد الوضوح  قوله 

وحِ دضرِيحِ الْوى بِصمِ فِي  أَتةِ الْقَوارفِي عِب ذْكُورالْم هلِأَنورِ ، والظُّه قفَو وحضورِ ؛ لِأَنَّ الْوائِدِ إلَى الظُّهمِيرِ الْعونَ الض
  النص ، والْمفَسرِ ، والْمحكَمِ دونَ الظُّهورِ 

  بأن سيق الكلام له  قوله 

ةَ الْوادلَى أَنَّ زِيالٌّ عد  رءٌ آخيش لَه قَهوسءٍ ، ويى شنعلَى ماللَّفْظِ ع ادِ فَإِنَّ إطْلَاقروقًا لِلْمسنِهِ مبِكَو وه صوحِ فِي النض
  غَير لَازِمٍ لِلْأَولِ ، فَإِذَا دلَّت الْقَرِينةُ علَى 

ن فِيهِ مِن صن وفَه لَه وقسا أَنَّ اللَّفْظَ مرِهيس قا فَوريكَلُّفِ سا بِالتهت مِنجرختةَ اسابت الدصصنته ، وفَعءَ ريت الشصص
  الْمعتادِ 
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  حتى سد باب التأويل  قوله 

هِ أَغْلَب علَى الظَّن مِن الْمعنى الظَّاهِرِ ،  مِن أَولْت الشيءَ صرفْته ، ورجعته ، وهو انكِشاف اعتِبارِ دلِيلٍ يصِير الْمعنى بِ
والتفْسِير مبالَغةُ الْفَسرِ ، وهو الْكَشف فَيراد بِهِ كَشف لَا شبهةَ فِيهِ ، وهو الْقَطْع بِالْمرادِ ، ولِهذَا يحرم التفْسِير بِالرأْيِ 

نه الظَّن بِالْمرادِ ، وحملُ الْكَلَامِ علَى غَيرِ الظَّاهِرِ بِلَا جزمٍ فَيقْبلُه الظَّاهِر والنص ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر يحتمِلُ غَير دونَ التأْوِيلِ ؛ لِأَ
فَسونِ الْمد دعالًا أَبتِماح مِلُهتحي صالنا ، وعِيدالًا بتِمادِ احرلًا الْمادِ أَصرالْم رمِلُ غَيتحلَا ي هرِ ؛ لِأَن  

  ، ثم إن زاد  قوله 

 كَمحى إذْ الْمنعالْم خسن ادرالْمأْوِيلِ ، والتصِيصِ وخالَ التتِماح دا سا كَمضخِ ، أَيسالَ النتِماح دى ستح وحضالْو أَي 
ممِلُ فِي زتحى يمسي ائِضالْحبِ ، ونلَى الْجاءَةِ عةُ الْقِرمرلَا حلَاةِ ، والص ازوبِهِ ج لَّقعتاللَّفْظِ بِأَنْ لَا ي خسيِ نحنِ الْو

مِن أَحكَمت فُلَانا منعته فَالْحكْم : محكَما مِن أَحكَمت الشيءَ ، أَي أَتقَنته ، وبِناءٌ محكَم مأْمونُ الِانتِقَاضِ ، وقِيلَ 
ممتنِع مِن التخصِيصِ والتأْوِيلِ ومن أَنْ يرِد علَيهِ النسخ ، والتبدِيلُ ، واعتبر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْمحكَمِ 

فَإِذَا ازداد قُوةً ، وهو الْمناسِب لِلْأَحكَامِ ، وعدم احتِمالِ النسخِ ، وأَيضا إذَا :  الْوضوحِ حيثُ قَالَ زِيادةَ الْقُوةِ لَا زِيادةَ
يهِ ، نعم يزداد قُوةً بِواسِطَةِ تأْكِيدٍ وتأْيِيدٍ بلَغَ الْمفَسر مِن الْوضوحِ بِحيثُ لَا يحتمِلُ الْغير أَصلًا فَلَا معنى لِزِيادةِ الْوضوحِ علَ

  . يدفَع عنه احتِمالَ النسخِ والِانتِقَاضِ 

يبي لَمادِ ، وروقًا لِلْمسنِهِ مكُونُ بِكَوي هأَن وهو ، صوحِ فِي النضةِ الْوادزِي هجو نيب هإن ثُم هكَمِ ؛ لِأَنحالْمرِ ، وفَسفِي الْم هن
 لٌ قَاطِعفِع لٌ أَوقَو لَحِقَه أَو خسلَا النأْوِيلَ ، ومِلُ التتحا لَا يفْسِهِ مِمفِي ن ا إذَا كَانَ الْكَلَاملِفَةٍ كَمتخوهٍ مجكُونُ بِوي قَد

  ترنَ بِهِ ما يمنع التخصِيص أَو يفِيد الدوام ، والتأْبِيد لِاحتِمالِ التأْوِيلِ أَو اقْ

  } وأحل االله البيع وحرم الربا { كقوله تعالى  قوله 

معنى ، نصا فِي معنى آخر فَإِنه  مِثَالٌ لِلظَّاهِرِ ، والنص ، وإِشارةٌ إلَى أَنَّ الْكَلَام الْواحِد بِعينِهِ يجوز أَنْ يكُونَ ظَاهِرا فِي 
 رمِثَالًا آخ درأَو ا ، ثُماثُلِهِممبِت ةِ الْقَائِلِينلَى الْكَفَرا عدا رمهنيفْرِقَةِ بلِلت وقسم ها إلَّا أَنبةِ الرمرحعِ ، ويفِي حِلِّ الْب ظَاهِر

بِاع كُونُ الظَّاهِرالَى يعله تقَو وهو ، رارِ لَفْظٍ آختِببِاع صالنارِ لَفْظٍ ، وثُلَاثَ { تِبى وثْناءِ مسالن مِن لَكُم ا طَابوا مكِحفَان
 اعبرثَلَاثً} ونِ ، ويتنِ ثِنيتثِن ددذَا الْعاتٍ هوددعم اتِ لَكُمبوا الطَّيكِحان أَي ، وا ظَاهِركِحا فَإِنَّ لَفْظَ انعبا أَرعبأَرا ثَلَاثًا ، و

 اعبرثُلَاثَ ، وى ، وثْنلِهِ مارِ قَوتِبا فِيهِ بِاعصكُونُ ندِ فَيداتِ الْعلِإِثْب وقسم هوبِ إلَّا أَنجلِلْو رالْأَم سكَاحِ إذْ لَيفِي حِلِّ الن.  

وأُحِلَّ { الْأَولُ أَنَّ حِلَّ النكَاحِ قَد علِم مِن غَيرِ هذِهِ الْآيةِ كَقَولِهِ تعالَى :  علَى كَونِهِ مسوقًا لِإِثْباتِ الْعددِ بِوجهينِ واستدِلَّ
 اءَ ذَلِكُمرا وم لَى إلَّ} لَكُمةٍ أَودِيدةٍ جدِ فَائِدلَى قَصلُ عمالثَّانِي فَالْحو ، تِلْك نةً عرأَختةِ مذِهِ الْآينِ هلَى كَوع قَّفوتي ها أَن
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 لَامهِ السلَيلِهِ عدِ كَقَوالْقَي اتِ ذَلِكلِإِثْب وا فَهاجِبءُ ويالش ذَلِك كُني لَمدٍ ودٍ بِقَيقَيءٍ ميبِش إذَا أُورِد راءً {أَنَّ الْأَمووا سبِيع 
  ، وهذَا } بِسواءٍ 

مِن أَنَّ الْكَلَام إذَا اشتملَ علَى قَيدٍ زائِدٍ علَى مجردِ الْإِثْباتِ والنفْيِ فَذَلِك الْقَيد هو مناطُ : يوافِق ما قَرره أَئِمةُ الْعربِيةِ 
ثْباتِ والنفْيِ ، ومرجِع الصدقِ والْكَذِبِ ، وقَيد الشيءِ بِكَونِهِ غَير واجِبٍ احتِراز عن مِثْلِ قَولِهِ علَيهِ الْإِفَادةِ ، ومتعلَّق الْإِ

 لَامالسلَاةُ ودٍ { الصبعو ركُلِّ ح نوا عدِيثَ } أَدالْح  

  النظيران الأولان :  قوله 

، } فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ { لٍّ مِن الْمفَسرِ ، والْمحكَمِ مِثَالَينِ فَالْمِثَالُ الْأَولُ لِلْمفَسرِ هو قَوله تعالَى  أَورد لِكُ
، ولِلْمصنفِ فِي التمثِيلِ بِهِما نظَر ؛ لِأَنه إنْ اشترطَ فِي } واَللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { والْمِثَالُ الْأَولُ لِلْمحكَمِ هو قَوله تعالَى 

 لَامهِ السلَيلِهِ عا فِي قَوأْبِيدِ كَمالتامِ ، وولَى الدالٍ عارِ لَفْظٍ دتِبخِ بِاعسالِ النتِماح مدكُونَ عكَمِ أَنْ يحاضٍ { الْمم ادالْجِه
ما يدلُّ علَيهِ فَلَا يكُونُ محكَما ، وإِنْ اشترطَ أَنْ يكُونَ } واَللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { فَلَيس فِي قَوله تعالَى } ى يومِ الْقِيامةِ إلَ

حا لَا يفْسِهِ مِمى فِي ننعكُونَ الْملِّ الْكَلَامِ بِأَنْ يحبِ مسبِح يِينِ ذَلِكعلَى التنِ عيرالْأَم ءٌ مِنيطْ شرتشي لَم دِيلَ أَوبمِلُ التت
 أَجمعونَ فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم{ بلْ أُرِيد عدم احتِمالِ النسخِ بِاعتِبارِ لَفْظٍ يدلُّ علَيهِ أَو بِاعتِبارِ محلِّ الْكَلَامِ فَقَولُه تعالَى 

، أَيضا محكَم ؛ لِأَنَّ أَخبار اللَّهِ تعالَى لَا تحتمِلُ النسخ لِتعالِيهِ عن الْكَذِبِ والْغلَطِ ، ومبنى هذَا الِاعتِراضِ علَى تباينِ } 
خِ فِي الْمسالِ النتِماطِ احتِراشةِ ، وعبامِ الْأَرالَى الْأَقْسعله تقَو وه رفَسبِأَنَّ الْم ابجي قَدرِ ، وونَ { فَسعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم

  مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى قَولِهِ فَسجدوا إلَّا فَالْأَقْسام الْأَربعةُ متحقِّقَةٌ فِي هذِهِ الْآيةِ فَإِنَّ } 

هِر فِي الْعمومِ ، وبِقَولِهِ كُلُّهم ازداد وضوحا فَصار نصا ، وبِقَولِهِ أَجمعونَ انقَطَع احتِمالُ التخصِيصِ الْملَائِكَةَ جمع ظَا
 لُهقَوا ، ورفَسم ار؛ لِأَ: فَص ظَرفِيهِ نا وكَمحكُونُ مفَي خسمِلُ النتحلَا ي اربإخ دجإلَّا فِي كَلَامٍ فَس روصتى لَا ينعالْم خسنَّ ن

دالٍّ علَى حكْمٍ لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا معنى لِنسخِ معنى اللَّفْظِ الْمفْردِ فَإِذَا اُعتبِر فِي الْمفَسرِ احتِمالُ النسخِ فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ 
لَا يصلُح مِثَالًا لِلْمفَسرِ ؛ لِأَنه قَد } فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ { حكْمٍ ، واعترِض أَيضا بِأَنَّ قَوله تعالَى كَلَاما مفِيدا لِ

ع ؛ لِأَنَّ إبلِيس مِن الْجِن ، ورد بِأَنَّ الْأَصلَ فِي استثْنى إبلِيس فَيكُونُ محتمِلًا لِلتخصِيصِ ، وأُجِيب بِأَنَّ الِاستِثْناءَ منقَطِ
الِاستِثْناءِ الِاتصالُ ، وعد إبلِيس مِن الْملَائِكَةِ علَى سبِيلِ التغلِيبِ ، وهو باب واسِع فِي الْعربِيةِ ، ولِهذَا يتناولُه الْأَمر فِي 

عله تالَى قَو } موا لِآددجلَائِكَةِ اُسا لِلْمإِذْ قُلْنصِيصٍ فَإِنْ قِيلَ } وخبِت ساءَ لَيتِثْنأَنَّ الِاس را مم ابولْ الْجالَى : بعله تإنَّ قَو
الْمراد الِاحتِمالِ فِي زمنِ :  فَلَا يكُونُ مفَسرا قُلْنا ، أَيضا لَا يحتمِلُ النسخ لِانقِطَاعِ الْوحيِ} قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً { 

 ، رفَسالْمو ، صالنو ، لَ الظَّاهِرمشرِهِ لِييا لِغكَمحى ممسي مِثْلُهخِ وسمِلٍ لِلنتحآنِ بِمالْقُر ءَ مِنيفَلَا ش هدعا بأَميِ ، وحالْو
  محكَم والْ
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  والكل  قوله 

 أَي الظَّاهِر ، والنص ، والْمفَسر ، والْمحكَم يوجِب الْحكْم ، أَي يثْبِته قَطْعا ، ويقِينا ، وعِند الْبعضِ حكْم الظَّاهِرِ 
وتادِ لَا ثُبرةِ الْمقِّيح تِقَاداعلِ ومالْع وبجو صالنقِينِ ، ولِلْي ا قَاطِععِيدإِنْ كَانَ بالَ ، وتِما ؛ لِأَنَّ الِاحقِينيا وكْمِ قَطْعالْح 

 نأْ عشني الٍ لَمتِمةَ بِاحرلَا عِب هبِأَن درو  

لُ ، والْأَص وهو الْقَطْع فِيدي ا قَدمها مِنأَنَّ كُل قالْحلِيلِ ، وا الدادِ مِمررِ الْمالُ غَيتِما إذَا كَانَ احم وهو الظَّن فِيدي قَد
  يعضده دلِيلٌ 

  إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض  قوله 

ملَى الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعع كَمحالْما ، وهِملَيع رفَسالْملَى الظَّاهِرِ ، وع صالن مقَدى ،  فَيرأَحلَى ، وى أَوالْأَقْوحِ ، وضلَ بِالْأَو
، وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ { ولِأَنَّ فِيهِ جمعا بين الدلِيلِين بِحملِ الظَّاهِرِ مثَلًا علَى احتِمالِهِ الْآخرِ الْموافِقِ لِلنص مِثَالُه قَوله تعالَى 

 ذَلِكُم {الَى ظَاهِرعله تاتِ وقَومرحرِ الْمغَي عِ مِنبالْأَر قا فَوفِي حِلِّ م  } اعبرثُلَاثَ وى وثْنارِ } موبِ الِاقْتِصجفِي و صن
 لَامهِ السلَيع لُهقَولُ بِهِ ، ومععِ فَيبلَى الْأَرلَاةٍ{ عأُ لِكُلِّ صضوتةُ تاضحتسلِ اللَّامِ  } الْممأْوِيلَ بِحمِلُ التتحلُولِهِ يدفِي م صن

 لَامهِ السلَيع لُهقَوقِيتِ ، ووا لِلتهلَى أَنلَاةٍ { عقْتِ كُلِّ صأُ لِوضوتةُ تاضحتسلُ بِهِ } الْممعفَي رفَسم  

  ، وإذا خفي  قوله 

فْظِ فَخفَاؤه إما لِنفْسِ اللَّفْظِ أَو لِعارِضٍ ، الثَّانِي يسمى خفِيا ، والْأَولُ إما أَنْ يدرك الْمراد بِالْعقْلِ أَو لَا  أَي الْمراد مِن اللَّ
 :دلَا ي قْلِ أَوبِالن ادرالْم كردا أَنْ يالثَّانِي إمكِلًا ، وشى ممسلُ يذِهِ الْأَوا فَهابِهشتالثَّانِي ملًا ، ومجى ممسلُ يلًا الْأَوأَص كر

الْأَقْسام متبايِنةٌ بِلَا خِلَافٍ ، والْمشكِلُ مأْخوذٌ مِن أَشكَلَ علَى كَذَا إذَا دخلَ فِي أَشكَالِهِ وأَمثَالِهِ بِحيثُ لَا يعرف إلَّا بِدلِيلٍ 
تي فِيا خم فِيكُونَ الْخغِي أَنْ يبنفَإِنْ قِيلَ ي همهأَب رلَ الْأَممأَجلَةِ ، ومإلَى الْج هدر ابلَ الْحِسمأَج لُ مِنمجالْمبِهِ ، و زيم

وهلَةِ الظَّاهِرِ ، وقَابفِي م هفْسِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنبِن همِن ادرفْسِ اللَّفْظِ الْمبِن همِن ادرالْم را ظَهم .  

  قُلْنا الْخفَاءُ بِنفْسِ 

 كُني فَاءِ فَلَماتِبِ الْخرلِ مفِي أَو كُني فْسِ اللَّفْظِ لَمبِن هفَاؤكُونُ خا يم فِيكَانَ الْخ ارِضٍ ، فَلَوفَاءِ بِعالْخ قاللَّفْظِ فَو
  لظَّاهِرِ مقَابِلًا لِ
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  إن كان الخفاء :  قوله 

 كْمقِّهِ الْحفِي ح تثْبي كْمبِهِ الْح لَّقعى الَّذِي تنعفِيهِ فِي الْم ظَاهِر وا هلَى مع ةٍ لَهزِيفِيهِ لِم فِيا خفَاءُ اللَّفْظِ فِيمخ أَي 
عذُ مأْخكَامِلٌ ي ارِقس هارِ فَإِنكَالطَّر وهرِقَةِ ، وى السنعتِ فِي ميالْب ارِقِ مِنلَى السةٌ عزِيم قَظَتِهِ فَلَهيالِكِ ، وورِ الْمضح 

اقِصن هاشِ فَإِنبكَالن كْمالْح تثْبلَا ي انٍ فِي ذَلِكقْصإِنْ كَانَ لِنو ، قْطَعةِ فَيفْيبِيلِ الْخلَى سذُ عمِ الْأَخدرِقَةِ لِعى السنعفِي م 
 قْطَعى فَلَا يتوافَظَةِ بِالْمحالْم.  

  

  وهذا  قوله 

  أَي إلْحاق باطِنِ الْفَمِ بِالظَّاهِرِ فِي الْغسلِ حتى يجِب غَسلُه ، وبِالْباطِنِ فِي الْوضوءِ حتى لَا يجِب أَولَى مِن الْعكْسِ ؛ لِأَنَّ

التطَهر ، وهو الْمذْكُور فِي الْجنابةِ يدلُّ علَى التكَلُّفِ والْمبالَغةِ فِي التطْهِيرِ ، وذَلِك فِي غَسلِ باطِنِ الْفَمِ دونَ تركِهِ ؛ 
فِ أَلْيق ، وترك الْمبالَغةِ فِيها أَرفَق ، وأَما داخِلُ الْعينِ فَإِيصالُ ولِأَنَّ الطَّهارةَ الصغرى أَكْثَر وقُوعا مِن الْكُبرى فَهِي بِالتخفِي

 إلَّا أَنه معنى التطَهرِ معلُوم لُغةً ، وشرعا: الْماءِ إلَيهِ يورِثُ الْعمى فَأُلْحِق بِالْباطِنِ فِي الطَّهارتينِ دفْعا لِلْحرجِ فَإِنْ قِيلَ 
  .مشتبِه فِي حق داخِلِ الْفَمِ ، والْأَنفِ كَآيةِ السرِقَةِ فِي الطَّرارِ ، والنباشِ فَيكُونُ مِن قَبِيلِ الْخفِي لَا الْمشكِلِ 

لِ ، كَيأَمالتلَ الطَّلَبِ وا قَبعرش لُومعم هأَن لِّمسا لَا نمِيعِ قُلْنلُ جرِ غَسطَهى التنعأَنَّ م قِيقُهحتو ، دعاقٍ بفِيهِ ب تِلَافالِاخو ف
د عم رعالشةُ ورشالْب ونِ هدظَاهِرِ الْب مِيعلُ أَنَّ جأَمالتلَ الطَّلَبِ ، وقَب لَمعا لَا يوضنِ إلَّا أَنَّ فِيهِ غُمداخِلِ ظَاهِرِ الْب  

  الْفَمِ والْأَنفِ أَو بِدونِهِ 

  أو لاستعارة  قوله 

، أَي تكَونت مِن فِضةٍ } وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيرا قَوارِيرا مِن فِضةٍ {  عطْف علَى قَولِهِ لِغموضٍ فِي الْمعنى كَقَولِهِ تعالَى 
وحسنِها فِي صفَاءِ الْقَوارِيرِ وشفِيفِها فَاستعار الْقَوارِير لِما يشبِهها فِي الصفَاءِ ، والشفِيفِ ، وهِي مع بياضِ الْفِضةِ 

  جاءَت استِعارةً غَرِيبةً بدِيعةً استِعارةَ الْأَسدِ لِلشجاعِ ، ثُم جعلَها مِن الْفِضةِ مع أَنَّ الْقَارورةَ لَا تكُونُ إلَّا مِن الزجاجِ فَ

  ، والمجمل  قوله 

 وهو ما خفِي الْمراد مِنه بِنفْسِ اللَّفْظِ خفَاءً لَا يدرك إلَّا بِبيانٍ مِن الْمجملِ سواءٌ كَانَ ذَلِك لِتزاحمِ الْمعانِي الْمتساوِيةِ 
رتشامِ كَالْمكَاةِ ، الْأَقْدالزلَاةِ ، ولُومٍ كَالصعم رغَي وا هالظَّاهِرِ إلَى م اهنعم تِقَالِهِ مِنلِان لُوعِ ، أَوةِ اللَّفْظِ كَالْهابرلِغ كِ ، أَو

  .والربا 
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  ، والمتشابه  قوله 

سميت بِذَلِك ؛ لِأَنها أَسماءٌ } الم {  كَالْمقَطَّعاتِ فِي أَوائِلِ السورِ مِثْلُ  وهو ما خفِي بِنفْسِ اللَّفْظِ ولَا يرجى دركُه أَصلًا
 لِحروفٍ يجِب أَنْ يقْطَع فِي التكَلُّمِ كُلٌّ مِنها عن الْآخرِ علَى هيئَتِهِ ، وتسمِيتها بِالْحروفِ الْمقَطَّعاتِ مجاز ؛ لِأَنَّ

  مدلُولَاتِها حروف أَو لِأَنَّ الْحرف يطْلَق علَى الْكَلِمةِ 

  ، واليد ، والوجه ، ونحوهما  قوله 

النص علَى ثُبوتِهِ لِلَّهِ  مِثْلِ الْعينِ ، والْقَدمِ ، والسمعِ ، والْبصرِ ، والْمجِيءِ ، وجوازِ الرؤيةِ بِالْعينِ ، وأَمثَالُ ذَلِك مِما دلَّ 
تعالَى مع الْقَطْعِ بِامتِناعِ معانِيها الظَّاهِرةِ الْموافِقَةِ لِما فِي الشاهِدِ علَى اللَّهِ تعالَى لِتنزهِهِ عن الْجِسمِيةِ ، والْجِهةِ ، والْمكَانِ 

بِهِ يعتقَد حقِّيته ، ولَا يدرك كَيفِيته ، وبعضهم يجعلُ الْمقَطَّعاتِ أَسماءَ السورِ ، والْوجه مجازا فَهذَا كُلُّه مِن قَبِيلِ الْمتشا
  عن الرضا ، 

نو دالْيو هجفِيهِ الْو ذْكُورالْم لُ الْكَلَامعجي ةِ ، أَورالْقُد نع دالْيو كُونُ مِنا فَلَا يبِيهشاتِهِ تدفْرفِي م ربتعثِيلًا لَا يما تمهوح
قَبِيلِ الْمتشابِهةِ ، وربما يستدِلُّ علَى ثُبوتِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ لِلَّهِ تعالَى بِأَنها صِفَات كَما فِي الشاهِدِ ، واَللَّه تعالَى 

كُونُ مالَى فَتعقِّهِ تةِ فِي حالْجِهةِ وارِحاعِ الْجتِنونَ بِاما قَاطِعا إلَّا أَنوفًا بِهصوكُونَ مأَنْ ي جِبالِ فَيبِصِفَاتِ الْكَم وفصو
  .الْكَيفِيةُ مجهولَةً لَا يرجى دركُها 

الٌ فِي الْمكَم وا هأَنَّ م ابوالْجقَالُ وي قَدالِقِ ، وا فِي الْخانقْصكُونُ نا يمبلُوقِ رةِ : خيؤلٌ لِلرأَه وه نمع رتسإنَّ الت
كُونَ مأَنْ ي جِبفَي ذَلِك نع هزنالَى معت اَللَّهرِ ، وتستانٍ فِي الْمقْصنبٍ ويع كُونُ مِنةِ يامالْكَرا وئِير.  

ولَا ستر إلَّا هيبةٌ وجلَالٌ والْحق أَنه ثَبت بِالدلِيلِ : فَيجاب بِأَنه يجوز أَنْ يكُونَ لِامتِناعِ الرؤيةِ أَو لِغايةِ الْعظَمةِ كَما قِيلَ 
الرؤيةُ لَا تحتاج إلَى : نه لَا يرجى درك الْكَيفِيةِ فَتكُونُ مِن الْمتشابِهِ ، لَا يقَالُ الْقَاطِعِ ثُبوت هذِهِ الْأُمورِ فَتكُونُ حقا إلَّا أَ

فِي الر قُولُ الْكَلَاما نابِهِ ؛ لِأَنشتالْم كُونُ مِنا فَلَا تانرالَى يعت لِيلِ أَنَّ اللَّهافَةِ بِدسالْمةِ وذِهِ الْجِهه قِيقحتنِ ، ويةِ بِالْعيؤ
  .الْمسأَلَةِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ 

  

  ، وحكم الخفي الطلب  قوله 

ي التكَلُّف والِاجتِهاد  أَي الْفِكْر الْقَلِيلُ لِنيلِ الْمرادِ والِاطِّلَاعِ علَى أَنَّ خفَاءَه لِمزِيةٍ أَو نقْصانٍ وحكْم الْمشكِلِ التأَملُ ، أَ
 انِ مِنيالْب طَلَبو ، ارتِفْسلِ الِاسمجالْم كْمحو ، كِلِ أَكْثَرشفَاءُ فِي الْمكَالِهِ إذْ الْخإش نى عنعالْم زيمتفِي الْفِكْرِ لِي

  مجملُ مفَسرا كَبيانِ الصلَاةِ ، والزكَاةِ ، وقَد لَا يكُونُ كَبيانِ الْمجملِ فَبيانه قَد يكُونُ شافِيا لِيصِير بِهِ الْ
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لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرخ هنالَى ععت اللَّه ضِير رمذَا قَالَ علِهةِ ، وتاءِ السيارِدِ فِي الْأَشدِيثِ الْوا بِالْحبا الرينالد مِن 
، ولَم يبين لَنا أَبواب الربا فَحِينئِذٍ يحتاج إلَى طَلَبِ ضبطِ الْأَوصافِ الصالِحةِ لِلْعِلِّيةِ ثُم تأَملُ لِتعيِينِ الْبعضِ ، وزِيادةِ 

ع قُّفوابِهِ التشتالْم كْمحو ، لُوحِهِ لِذَلِكلَى ، صقْفِ عاءَةِ الْولَى قِراءً عتِهِ بِنقِّيتِقَادِ حاع عادِ مرطَلَبِ الْم ن } إلَّا اللَّه {

الدالَّةِ " اسِخونَ فِي الْعِلْمِ الر" الدالَّةِ علَى أَنَّ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ لَا يعلَمه غَير اللَّهِ ، ورجحها بِوجهينِ علَى قِراءَةِ الْوقْفِ علَى 
الْأَولُ أَنه أَلْيق بِالنظْمِ ؛ لِأَنه لَما ذَكَر أَنَّ مِن الْقُرآنِ متشابِها جعلَ الناظِرِين فِيهِ : علَى أَنهم أَيضا يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ 

ائِغِيننِ ، الزيقَتلَ فِرعفَج مكِيكُهشتو ملَالُهتِزأُ اسيهتلَا ي الَّذِين قِيمِينتسالْم الثَّابِتِين فِي الْعِلْمِ ، أَي اسِخِينالرالطَّرِيقِ ، و نع 
، }  زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم{ اتباع الْمتشابِهِ حظَّ الزائِغِين لِقَولِهِ تعالَى 

 أَي ،} والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ { وجعلَ اعتِقَاد الْحقِّيةِ مع الْعجزِ عن الْإِدراكِ حظَّ الراسِخِين بِقَولِهِ ، 
 ذَلِك دقَص لَو هةِ أَنبِيرفِي الْع اسِخِينلَى الرفَى عخلَا ي ظَرفِيهِ ندِ اللَّهِ ، وعِن مِن وه هلَمعن لَم أَو اهنلِماءٌ عوتِهِ سقِّيبِح قدصن

  .خونَ فِي الْعِلْمِ وأَما الراسِ: لَكَانَ الْأَلْيق بِالنظْمِ أَنْ يقَالَ 

الثَّانِي أَنه علَى ذَلِك الْمذْهبِ ، أَي مذْهبِ الْقَائِلِين بِأَنَّ الراسِخِين يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ بِهِ عطْفًا لِلراسِخينِ علَى اللَّهِ 
   كَلَاما مبتدأً موضحا لِحالِ وتركًا لِلْوقْفِ علَى إلَّا اللَّه يكُونُ يقُولُونَ

الراسِخِين بِحذْفِ الْمبتدأِ ، أَي هم يقُولُونَ ، والْحذْف خِلَاف الْأَصلِ ، وهكَذَا صرح جار اللَّهِ فِي الْكَشافِ ، والْمفَصلِ 
ا الْقَبِيلِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْجملَةَ الْفِعلِيةَ صالِحةٌ لِلِابتِداءِ مِن غَيرِ احتِياجٍ إلَى اعتِبارِ بِتقْدِيرِ الْمبتدأِ فِي جمِيعِ ما هو مِن هذَ

دونَ لِعاسِخنِي الرطُوفِ فَقَطْ أَععالْم الًا مِنقُولُونَ حكُونَ يلُ أَنْ يمتحا يضأَيأِ ودتبذْفِ الْماسِ حمِ الِالْتِب.  

  

  فكما ابتلي  قوله 

 لَما ذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الراسِخِين يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهةِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَاب بِما لَا يفْهم ، وإِنْ جاز عقْلًا فَهو بعِيد جِدا 
بِالْمعطُوفِ مع أَنَّ الْأَصلَ اشتِراكُها بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ أَهونُ مِن الْخِطَابِ ، وتخصِيص الْحالِ أَعنِي يقُولُونَ 

 ا بِذَلِكادِهِمفِرى اننعطُوفٍ بِمعمهِ ولَيطُوفٍ ععلَى مكْمِ عرِ الْحصفِي ح اقُضنلَا تلًا ، وأَص فِيدا لَا يا مِثْلُ بِمرِهِمونَ غَيد :

 اسِختِلَاءُ فَإِنَّ الرالِاب ابِهِ هِيشتةَ الْخِطَابِ بِالْمابِ بِأَنَّ فَائِدوإلَى الْج ارأَش ، الِدلَا خو كْرلَا ب و ، أَيرمعو دياءَنِي إلَّا زا جم
 بِطَلَبِ الْعِلْمِ كَمن لَه ضرب مِن الْجهلِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْم غَايةُ متمناه فَكَيف يبتلَى بِهِ ، وإِنما فِي الْعِلْمِ لَا يمكِن ابتِلَاؤه بِالْأَمرِ

مِ نوع مِن الِابتِلَاءِ ، ولِمن لَه ضرب مِن الْجهلِ ؛ لِأَنه لَا تكْلِيف لِلْجاهِلِ الَّذِي لَا يعلَم شيئًا ، فَلِلراسِخِ فِي الْعِلْ: قَالَ 
ضرب مِن الْجهلِ نوع آخر ، وابتِلَاءُ الراسِخِ أَعظَم النوعينِ بلْوى ؛ لِأَنَّ الْبلْوى فِي تركِ الْمحبوبِ أَكْثَر مِن الْبلْوى فِي 

ا جهمأَعادِ ، وررِ الْمصِيلِ غَيحفَإِنْ قِيلَ ت أَكْثَر هابفَثَو قأَش ها ؛ لِأَنفْعن ى ، أَيواءُ فِي : دلَمالْع كَلَّمت قَدةٍ إلَّا ، وآي ا مِنم
  تأْوِيلِها مِن غَيرِ نكِيرٍ مِن أَحدٍ ، وهذَا كَالْإِجماعِ علَى عدمِ وجوبِ 
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 أُجِيب بِأَنَّ التوقُّف مذْهب السلَفِ إلَّا أَنه لَما ظَهر أَهلُ الْبِدعِ ، وتمسكُوا بِالْمتشابِهِ فِي آرائِهِم التوقُّفِ فِي الْمتشابِهِ
سادِ تأْوِيلِهِم ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ ذَلِك كَانَ فِي الْباطِلَةِ اضطَر الْخلَف إلَى التكَلُّمِ فِي الْمتشابِهِ إبطَالًا لِأَقَاوِيلِهِم ، وبيانا لِفَ

 ها أَنمهنالَى ععت اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نعو ، ابِعِينالتةِ ، وابحالص ناتِ عابِهشتأْوِيلُ الْمقِلَ تى نتالثَّانِي حلِ ونِ الْأَوالْقَر
  . الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ ، وأَنا مِمن يعلَم تأْوِيلَه :كَانَ يقُولُ 

هِرا لَا حقِيقَةً ، وبِهذَا إنَّ التوقُّف إنما هو عن طَلَبِ الْعِلْمِ حقِيقَةً لَا ظَاهِرا ، والْأَئِمةُ إنما تكَلَّموا فِي تأْوِيلِهِ ظَا: وقَد يقَالُ 
يمكِن أَنْ يرفَع نِزاع الْفَرِيقَينِ ، والْحق أَنَّ هذَا لَا يخص الْمتشابِه بلْ أَكْثَر الْقُرآنِ مِن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنه بحر لَا تنقَضِي 

هو معجِز بِحسبِ : نى لِلْبشرِ الْغوص علَى لَآلِيهِ ، والْإِحاطَةُ بِكُنهِ ما فِيهِ ، ومِن هاهنا قِيلَ عجائِبه ، ولَا تنتهِي غَرائِبه فَأَ
  الْمعنى ، أَيضا 

غةِ ، والنحوِ ، والصرفِ ، وعدمِ الِاشتِراكِ ، والْمجازِ الدلِيلُ اللَّفْظِي لَا يفِيد الْيقِين ؛ لِأَنه مبنِي علَى نقْلِ اللُّ: مسأَلَةٌ قِيلَ ( 
وقَد أَوردوا فِي مِثَالِهِ ) والتخصِيصِ والتقْدِيمِ ( أَي يكُونُ منقُولًا مِن الْموضوعِ لَه إلَى معنى آخر ، ) ، والْإِضمارِ ، والنقْلِ 

( تقْدِيره ، واَلَّذِين ظَلَموا أَسروا النجوى كَي لَا يكُونَ مِن قَبِيلِ أَكَلُونِي الْبراغِيثُ } نجوى الَّذِين ظَلَموا وأَسروا ال{ 

 اتودِيجا الْوةٌ أَميظَن هِيو ، قْلِيارِضِ الْععالْماسِخِ ، والنأْخِيرِ ، والتو (ِهوِ ، وحالنفِ ، ورالصةِ ، وقْلُ اللُّغن ي ) ِمدفَلِع
 اتمِيدا الْعأَمرِ ، واتومِ التدعاةِ ، ووةِ الرمعِص ( ِاكِ إلَى آخِرِهتِرمِ الِاشدعلِهِ ، وقَو مِن هِيو ، ) ِاءتِقْرلَى الِاسا عاهنبفَلِأَنَّ م

) لِأَنَّ بعض اللُّغاتِ ، والنحوِ ، والتصرِيفِ بلَغَ حد التواترِ ( إنَّ الدلِيلَ اللَّفْظِي لَا يفِيد الْيقِين : أَي ما قِيلَ  ) ، وهذَا باطِلٌ

وأَنَّ ضرب ، وما علَى ، وزنِهِ فِعلٌ ماضٍ ، وأَمثَالِ كَاللُّغاتِ الْمشهورةِ غَايةَ الشهرةِ ، ورفْعِ الْفَاعِلِ ، ونصبِ الْمفْعولِ ، 
 ذَلِك.  

، ونحن لَا ندعِي قَطْعِيةَ } إنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { : فَكُلُّ تركِيبٍ مؤلَّفٍ مِن هذِهِ الْمشهوراتِ قَطْعِي كَقَولِهِ تعالَى 
ياتِ ، ومن ادعى أَنْ لَا شيءَ مِن التركِيباتِ بِمفِيدٍ لِلْقَطْعِ بِمدلُولِهِ فَقَد أَنكَر جمِيع الْمتواتِراتِ كَوجودِ بغداد جمِيعِ النقْلِ

  .فَما هو إلَّا محض السفْسطَةِ والْعِنادِ 

ام فِي خِلَافِ الْأَصلِ عِند عدمِ الْقَرِينةِ ، وأَيضا قَد نعلَم بِالْقَرائِنِ الْقَطْعِيةِ أَنَّ الْأَصلَ هو الْمراد والْعقَلَاءُ لَا يستعمِلُونَ الْكَلَ( 
أَحدهما : يستعمِلُونَ الْعِلْم الْقَطْعِي فِي معنيينِ ، واعلَم أَنَّ الْعلَماءَ ) ، وإِلَّا تبطُلُ فَائِدةُ التخاطُبِ ، وقَطْعِيةُ الْمتواتِرِ أَصلًا 

 قْطَعا يم  

 الِاحتِمالَ أَصلًا كَالْمحكَمِ والْمتواتِرِ ، والثَّانِي ما يقْطَع الِاحتِمالَ الناشِئَ عن الدلِيلِ كَالظَّاهِرِ ، والنص ، والْخبرِ الْمشهورِ

  .مثَلًا فَالْأَولُ يسمونه عِلْم الْيقِينِ ، والثَّانِي عِلْم الطُّمأْنِينةِ 

  

حرالش  
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  مسألة  قوله 

فْظَ يفِيد الْقَطْع ، وجواب  ترجمةُ هذَا الْبحثِ بِالْمسأَلَةِ لَيست كَما ينبغِي ، والْأَشبه أَنه اعتِراض علَى ما ذُكِر مِن أَنَّ اللَّ
عنه ، تقْرِير الِاعتِراضِ أَنَّ الدلِيلَ اللَّفْظِي مبنِي علَى أُمورٍ ظَنيةٍ ، والْمبنِي علَى الظَّن لَا يفِيد الْيقِين ، أَما الثَّانِي فَظَاهِر ، وأَما 

قُّفِهِ عولُ فَلِتاكِيبِ ، الْأَورئَاتِ التيانِي هعرِفَةِ معوِ لِمحالناتِ ، ودفْرانِي الْمعرِفَةِ معةِ لِمقْلِ اللُّغةٍ كَنودِيجورٍ ولَى أُم
، والْمجازِ ، ونحوِهِما إذْ لَا دلَالَةَ علَى والصرفِ لِمعرِفَةِ معانِي هيئَاتِ الْمفْرداتِ ، وعلَى أُمورٍ عدمِيةٍ كَعدمِ الِاشتِراكِ 

تعيِينِ الْمقْصودِ مع احتِمالِ شيءٍ مِن ذَلِك ، والْأُمور الْمذْكُورةُ كُلُّها ظَنيات أَما الْوجودِيات فَلِتوقُّفِ قَطْعِيتِها علَى عِصمةِ 
 قِلَتاةِ إنْ نوالر وهاءِ ، وتِقْرلَى الِاسا عاهنبفَلِأَنَّ م اتمِيدا الْعأَمفٍ ، وتنا ممكِلَاهرِ ، واتولَى التإِلَّا فَعادِ ، وبِطَرِيقِ الْآح

  .إنما يفِيد الظَّن دونَ الْقَطْعِ 

مِ الْمداءِ عتِنى لِابنعلَا م هفَى أَنخلَا يو ضعأَنَّ ب إنْ أُرِيد هابِ أَنوالْج قْرِيرتاءِ ، وتِقْرلَى الِاسع قْلِيارِضِ الْععمِ الْمدع ازِ أَوج
لْمذْكُور لَا يفِيده ؛ لِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْأُمور الدلَائِلِ اللَّفْظِيةِ غَير قَطْعِيةٍ فَلَا نِزاع ، وإِنْ أُرِيد أَنه لَا شيءٍ مِنها بِقَطْعِي فَالدلِيلُ ا

الْمذْكُورةَ ظَنيةٌ فِي كُلِّ دلِيلٍ لَفْظِي ، وقَولُه أَما فِي الْوجودِياتِ فَلِعدمِ الْعِصمةِ وعدمِ التواترِ قُلْنا لَا نسلِّم عدم التواترِ فِي 
كُلِّ فَإِنَّ مِنها ما هو متواتِر لُغةً كَمعنى السماءِ ، والْأَرضِ ، ونحوا كَقَاعِدةِ رفْعِ الْفَاعِلِ ، وصرفًا كَقَاعِدةِ أَنَّ مِثْلَ ضرب الْ
  لْعدمِياتِ ؛ لِأَنَّ مبناها علَى فِعلٌ ماضٍ فَيجوز أَنْ يؤلَّف مِنها دلِيلٌ لَفْظِي ، وقَولُه فِي ا: 

الِاستِقْراءِ قُلْنا ممنوع بلْ مبناها علَى أَنَّ الِاشتِراك ، والْمجاز ، وغَيرهما مِن الْأُمورِ الَّتِي يتوقَّف الدلِيلُ علَى عدمِها كُلِّها 
ا يستعمِلُ الْكَلَام فِي خِلَافِ الْأَصلِ إلَّا عِند قَرِينةٍ تدلُّ علَيهِ ، فَاللَّفْظُ عِند عدمِ قَرِينةِ خِلَافِ خِلَاف الْأَصلِ ، والْعاقِلُ لَ

 خِلَافِ الْأَصلِ فَيجوز أَنْ ينضم إلَيهِ قَرِينةٌ الْأَصلِ يدلُّ علَى معناه قَطْعا ، ولَو سلِّم عدم قَطْعِيةِ دلَالَتِهِ علَيهِ عِند عدمِ قَرِينةِ
قَطْعِيةُ الدلَالَةِ علَى أَنَّ الْأَصلَ هو الْمراد بِهِ ، وحِينئِذٍ يعلَم قَطْعا أَنَّ الْأَصلَ هو الْمراد ، وإِلَّا لَزِم بطْلَانُ فَائِدةِ التخاطُبِ إذْ لَا 

ئِدةَ إلَّا الْعِلْم بِمعانِي الْخِطَاباتِ ، ولَوازِمِها ، وبطْلَانُ كَونِ الْمتواتِرِ قَطْعِيا ؛ لِأَنه خبر انضم إلَيهِ قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى تحقُّقِ فَا
هاطُؤوت نِعتما يداتِهِ حولُوغُ رب هِيا ، وقَطْع اهنعم اهنعلَى أَنَّ ملَالَةِ عالد ذَا الْكَلَامِ قَطْعِيمِثْلُ ه كُني لَى الْكَذِبِ فَإِذَا لَمع م

  .هو الْمراد لَم يكُن الْمتواتِر قَطْعِيا 
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  ، وقد أوردوا في مثاله  قوله 

 التقْدِيمِ لَا لِلتقْدِيمِ الْقَادِحِ فِي قَطْعِيةِ الْمرادِ ، وتوسِيطُ هذَا الْكَلَامِ بين التقْدِيمِ ،  هذَا علَى تقْدِيرِ ثُبوتِهِ يصلُح مثَلًا لِمجردِ
  .والتأْخِيرِ لَيس علَى ما ينبغِي ؛ لِأَنهما معا شرطٌ واحِد فَلَا يتصور افْتِراقُهما 

  

  ن قبيل أكلوني البراغيث كي لا يكون م قوله 

هو بِاعتِبارِ التقْدِيمِ لَا يخرج عن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنَّ أَكَلُونِي الْبراغِيثُ ، أَيضا يحتمِلُ التقْدِيم علَى أَنْ يشبه :  فَإِنْ قِيلَ 
سقَلَاءِ فَيا بِالْعتِهةِ نِكَاياغِيثَ فِي شِدرعِيفَةُ الَّتِي الْبةُ الضاغِيثُ اللُّغربِقَبِيلِ أَكَلُونِي الْب ادرا الْما قُلْنعٍ لَهمج مِيرض اومِلُ الْوعت

  يؤتى فِيها بِالْواوِ دلَالَةً علَى أَنَّ الْفَاعِلَ جمع سواءٌ كَانَ 

  .و لَم يكُن كَذَلِك ، والْآيةُ بِاعتِبارِ التقْدِيمِ والتأْخِيرِ تخرج مِن هذَا الْقَبِيلِ الْفَاعِلُ مِن الْعقَلَاءِ أَو شبِيها بِهِم أَ

  

  ، والمعارض  قوله 

فَر هلِأَنقْلِ ، وأْوِيلَ بِخِلَافِ الْعلُ التقْبقْلَ ي؛ لِأَنَّ الن قْلِيارِضِ الْععالْم مدطُ عرتشكْسٍ فَلَا  يرِ عغَي هِ مِناجِهِ إلَيتِيقْلِ لِاحالْع ع
  .يجوز تكْذِيب الْأَصلِ لِتصدِيقِ الْفَرعِ الْمتوقِّفِ صِدقُه علَى صِدقِ الْأَصلِ 

  

  ومن ادعى  قوله 

 معز نلِ مطْلَانِ قَولَى بلِيلًا عةِ دضارعبِطَرِيقِ الْم درلُولِهِ  أَودفِيدٍ لِلْقَطْعِ بِمةِ بِمالْأَدِلَّةِ اللَّفْظِي اتِ ، أَيكِيبرالت ءَ مِنيأَنْ لَا ش
 يثْبت بِالتركِيبِ الْخبرِي ، تقْرِيره أَنَّ الْقَولَ بِذَلِك إنكَار لِلْقَطْعِ بِالْأَحكَامِ الثَّابِتةِ بِالتواترِ كَوجودِ بغداد مثَلًا ؛ لِأَنه إنما: 

وإِنكَار ذَلِك إنْ كَانَ مقْرونا بِمغالَطَةٍ ودلِيلٍ مزخرفٍ فَهو سفْسطَةٌ ، وهِي فِي الْأَصلِ الْحِكْمةُ الْمموهةُ اُستعمِلَت فِي 
ه بِالضرورةِ وإِلَّا فَهو عِناد ، أَي إنكَار لِلضرورِي ، وكِلَاهما باطِلٌ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنا لَا إقَامةِ الْأَدِلَّةِ علَى نفْيِ ما علِم تحقُّقُ

طْعِ بِواسِطَةِ انضِمامِ دلِيلٍ عقْلِي إلَيهِ ، نسلِّم أَنه إنكَار لِلْمتواتِراتِ ؛ لِأَنَّ كَونَ كُلِّ خبرٍ ظَنيا لَا ينافِي إفَادةَ الْمجموعِ لِلْقَ
  .وهو جزم الْعقْلِ بِامتِناعِ اجتِماعِهِم علَى الْكَذِبِ 
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  كالمحكم  قوله 

   علَى عدمِ إرادةِ خِلَافِ الْأَصلِ  أَي كَالْعِلْمِ الْحاصِلِ مِن الْمحكَمِ فَإِنه قَد انضمت إلَيهِ قَرائِن قَطْعِيةُ الدلَالَةِ

 الْكَلَام ةٌ إنْ سِيقاررِ عِبأَختلَازِمِهِ الْم ئِهِ أَوزج أَو وعِ لَهضولَى الْمع ى فَهِينعلَى الْملَالَةِ اللَّفْظِ عةِ دفِيفِي كَي ابِعالر قْسِيمالت
سي ةٌ إنْ لَمارإِشو ، ةً لَهلُغ مفْهى ينعفِيهِ م دوجءٍ ييكْمِ فِي شلَى الْحعاءً ، وهِ اقْتِضاجِ إلَيتحلَى لَازِمِهِ الْمعو ، لَه الْكَلَام ق

ما قَسموا الدلَالَاتِ علَى هذِهِ الْأَربعِ وجب اعلَم أَنَّ مشايِخنا رحِمهم اللَّه تعالَى لَ) أَنَّ الْحكْم فِي الْمنطُوقِ لِأَجلِهِ دلَالَةٌ ( 
الَّذِي فَهِمت مِن كَلَامِهِم ومِن الْأَمثِلَةِ الَّتِي أَوردوها لِهذِهِ : أَنْ يحملَ كَلَامهم علَى الْحصرِ لِئَلَّا يفْسد تقْسِيمهم فَأَقُولُ 

رةَ النص دلَالَته علَى الْمعنى الْمسوقِ لَه سواءٌ كَانَ ذَلِك الْمعنى عين الْموضوعِ لَه أَو جزأَه أَو لَازِمه الدلَالَاتِ أَنَّ عِبا
وقًا لَهسم كُني ذِهِ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمدِ هلَى أَحع هلَالَتد صةُ النارإِشو ، رأَختةِ الْماربِالْعِب الثَّابِت كْم؛ لِأَنَّ الْح ا ذَلِكا قُلْنمإِنو ، 

فِي اصطِلَاحِهِم يجِب أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالنظْمِ ويكُونُ سوق الْكَلَامِ لَه ، والْحكْم الثَّابِت بِالْإِشارةِ أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالنظْمِ ولَا 
الْآيةَ ، سِيق لِإِيجابِ سهمٍ } لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين {  سوق الْكَلَامِ لَه ، ومرادهم بِالنظْمِ اللَّفْظُ ، وقَد قَالُوا قَوله تعالَى يكُونَ

ع الِ مِلْكِهِموةٌ إلَى زارفِيهِ إشو ، اجِرِينهاءِ الْمةِ لِلْفُقَرنِيمالْغ مِن ابإيج وهلُ وى الْأَونعالْمبِ ، ورارِ الْحلَّفُوا فِي دا خم
سهمٍ مِن الْغنِيمةِ لَهم هو الْمعنى الْموضوع لَه ، وقَد جعلُوه عِبارةً فِيهِ فَيكُونُ الْمعنى الْموضوع لَه ثَابِتا بِالنظْمِ ، والْمعنى 

انِي ، وهو زوالُ مِلْكِهِم عما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ جزءَ الْموضوعِ لَه ؛ لِأَنَّ الْفُقَراءَ هم الَّذِين لَا يملِكُونَ شيئًا فَكَونهم الثَّ
  بِحيثُ لَا يملِكُونَ شيئًا مِما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ جزءٌ 

ةً لِكَوارلَّفُوا إشا خمع الِ مِلْكِهِمولَى زع هلَالَتوا دمِعا سفَلَم ، وعِ لَهضوءَ الْمزكُونُ جئًا فَييلِكُونَ شمثُ لَا ييبِح نِهِم
: ما أَنَّ اللَّازِم الْمتأَخر ثَابِت بِالنظْمِ عِندهم فَلِأَنهم قَالُوا والْإِشارةُ ثَابِتةٌ بِالنظْمِ فَيكُونُ جزءُ الْموضوعِ لَه ثَابِتا بِالنظْمِ ، وأَ

ى سِيق لِإِيجابِ نفَقَةِ الزوجاتِ علَى الزوجِ الَّذِي ولَدنَ لِأَجلِهِ ، وهو الْمعن} وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن { إنَّ قَوله تعالَى 
الْموضوع لَه فِيهِ إشارةً إلَى أَنَّ الْأَب منفَرِد فِي الْإِنفَاقِ علَى الْولَدِ إذْ لَا يشارِكُه أَحد فِي هذِهِ النسبةِ فَكَذَا فِي حكْمِها 

ضولِلْم ارِجِيخ ى لَازِمنعذَا الْمهلَدِ ، ولَى الْوع فَاقالْإِن وهلُوا وعى جنعذَا الْمةً إلَى هارإش لُوهعا جلَمو ، هنع رأَختم وعِ لَه
 عِبارةٌ فِي اللَّازِم الْخارِجِي الْمتأَخر ثَابِتا بِالنظْمِ ، فَالْمِثَالُ الْأَولُ عِبارةٌ فِي الْموضوعِ لَه إشارةٌ إلَى جزئِهِ ، والْمِثَالُ الثَّانِي

الْموضوعِ لَه إشارةٌ إلَى لَازِمِهِ ، وهو الِانفِراد بِنفَقَةِ الْأَولَادِ ، وأَيضا إلَى جزئِهِ ، وهو أَنَّ النسب إلَى الْآباءِ إلَى آخِرِ ما 
  .ذَكَرنا فِي الْمتنِ 

كَحا نجِهوأَةُ لِزرالْم إِذَا قَالَتا فَقَالَ وأَةً فَطَلِّقْهرام لَيى : ت عنعاءً فَالْمقَض نكُلُّه طَلُقَت أَةٍ لِي فَطَالِقرا كُلُّ اماءً لَهضإر
 ضِهِنعب طَلَاق وهو ، وعِ لَهضوءِ الْمزلِج الْكَلَام سِيق قَدائِهِ ، ومِيعِ نِسج طَلَاق لَه وعضوكُونُ الْمأَةِ فَيرذِهِ الْمرِ هغَي أَي

عِبارةً فِي جزءِ الْموضوعِ لَه وإِشارةً إلَى الْموضوعِ لَه وهو طَلَاق الْكُلِّ وأَيضا إلَى الْجزءِ الْآخرِ وهو طَلَاق هذِهِ الْمرأَةِ 
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وهو ، وعِ لَهضوا إلَى لَازِمِ الْمضأَيالَى وعله تا وقَووِهِمحنةِ ، والْعِدرِ ، وهوبِ الْمجالطَّلَاقِ كَو ازِملَو  } عيالْب لَّ اللَّهأَحو
  سِيق اللَّازِم الْمتأَخر ، وهو التفْرِقَةُ } وحرم الربا 

موضوعِ لَه ، وإِلَى أَجزائِهِ ، وإِلَى اللَّوازِمِ الْأُخرِ ، وإِنما قَيدنا اللَّازِم بِالْمتأَخرِ ؛ بينهما فَيكُونُ عِبارةً فِيهِ ، وإِشارةً إلَى الْ
ةَ الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ الْمتأَخرِ كَالْعِلَّةِ لِأَنهم سموا دلَالَةَ اللَّفْظِ علَى اللَّازِمِ الْمتقَدمِ اقْتِضاءً ، وإِنما جعلُوا كَذَلِك ؛ لِأَنَّ دلَالَ

علَى الْمعلُولِ أَقْوى مِن دلَالَتِهِ علَى اللَّازِمِ غَيرِ الْمتأَخرِ كَالْمعلُولِ علَى الْعِلَّةِ فَإِنَّ الْأُولَى مطَّرِدةٌ دونَ الثَّانِيةِ إذْ لَا دلَالَةَ 
 علَى الْعِلَّةِ إلَّا أَنْ يكُونَ معلُولًا مساوِيا ؛ ولِأَنَّ النص الْمثْبِت لِلْعِلَّةِ مثْبِت لِلْمعلُولِ تبعا لَها أَما الْمثْبِت لِلْمعلُولِ لِلْمعلُولِ

إنَّ الْمعلُولَ ثَابِت بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْعِلَّةِ ، ولَا :  فَيحسن أَنْ يقَالَ فَغير مثْبِتٍ لِعِلَّتِهِ الَّتِي هِي أَصلٌ بِالنسبةِ إلَى الْمعلُولِ
رةِ ، والْإِشارةِ ، إنَّ الْعِلَّةَ ثَابِتةٌ بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْمعلُولِ فَتبين مِن هذِهِ الْأَبحاثِ حدود الْعِبا: يحسن أَنْ يقَالَ 

والِاقْتِضاءِ ، وأَما حد دلَالَةِ النص فَهو قَولُه علَى الْحكْمِ فِي شيءٍ أَي دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى الْحكْمِ فِي شيءٍ يوجد فِيهِ معنى ، 
يدلُّ } فَلَا تقُلْ لَهما أُف { منطُوقِ لِأَجلِ ذَلِك الْمعنى يسمى دلَالَةَ النص نحو يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْم فِي الْ

م بِالْحرمةِ فِي علَى حرمةِ الضربِ فَالضرب شيءٌ يوجد فِيهِ الْأَذَى ، والْأَذَى هو معنى يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْ
 هلَازِم أَو أَهزج أَو وعِ لَهضوالْم نيى إنْ كَانَ عنععِ أَنَّ الْمبذِهِ الْأَررِ فِي هصالْح هجولِهِ ، ولِأَج أْفِيفالت وهطُوقِ ، ونالْم

ام لَه وإِشارةٌ ، إنْ لَم يسق وإِنْ كَانَ لَازِمه الْمتقَدم فَاقْتِضاءٌ ، وإِنْ لَم يكُن شيءٌ الْغير الْمتقَدمِ علَيهِ فَعِبارةٌ إنْ سِيق الْكَلَ
 جِدفَإِنْ و ، ذَلِك مِن  

ها فَدلَالَةُ نص ، وإِنْ لَم يوجد فَلَا دلَالَةَ لَه فِي هذَا الْمعنى عِلَّةٌ يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْم فِي الْمنطُوقِ لِأَجلِ
  .أَصلًا 

وإِنما قُلْنا يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ ؛ لِأَنه إنْ لَم يفْهم أَحد ، أَو يفْهم الْبعض دونَ الْبعضِ فَلَا دلَالَةَ مِن حيثُ اللَّفْظُ إذْ 
دلَالَةُ اللَّفْظِيةُ إنما اُعتبِرت بِالنسبةِ إلَى كُلِّ من هو عالِم بِالْوضعِ ، وبِهذَا الْقَيدِ خرج الْقِياس فَإِنَّ الْمعنى فِي الْقِياسِ لَا ال

إلَّا الْم همفْهلَا ي هةَ فَإِناللُّغ رِفعي نكُلُّ م همفْهبِقْنِي يسي لَمضِعِ ، ووذَا الْمقِيحِ فِي هنالتقِيقِ وحامِ التةُ أَقْداينِه وذَا هه هِدتج
و ، مِينقَدتبِ الْمةِ كُتطَالَعهِ بِملَيقْنِي فَعدصي لَم نملَالَاتِ ، وذِهِ الدوهِ هجو نفِ الْغِطَاءِ عإلَى كَش دأَح اَللَّهو رِينأَختالْم

 فِّقوالَى الْمعالَى ( تعلِهِ تكَقَو } اجِرِينهاءِ الْمالِ } لِلْفُقَروةٌ إلَى زارفِيهِ إشو ، مةِ لَهنِيمالْغ مٍ مِنهقَاقِ ستِحلِاس سِيق
سِيق لِإِيجابِ نفَقَتِها علَى } وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن { : تعالَى مِلْكِهِم عما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ ، وكَقَولِهِ 

هِ فَاللَّامإلَي سِبن هالِهِ ؛ لِأَنلُّكِ ممةَ تإِلَى أَنَّ لِلْأَبِ وِلَاياءِ وإلَى الْآب بسةٌ إلَى أَنَّ النارفِيهِ إشلَدِ ، وضِي )  الْمِلْكِ الْوقْتفَي
 كِنمالِهِ مم لُّكمت كِنٍ لَكِنمم رلَدِ غَيالْو لُّكمتكَانِ ، ورِ الْإِملَى قَدالِهِ بِأَبِيهِ عم اصتِصاخلَدِ ، واصِ الْوتِصالَ اخكَم

  .فَيثْبت هذَا 

 )لَى الْوفَاقِ عادِهِ بِالْإِنفِرإِلَى اننِي وغتساعِ يضالر رإِلَى أَنَّ أَجا ، وكْمِهفِي ح ةِ فَكَذَلِكبسذِهِ النفِي ه دأَح ارِكُهشلَدِ إذْ لَا ي
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د استِئْجار الْوالِدةِ لِإِرضاعِ ولَدِها ؛ لِأَنه تعالَى أَوجب علَى الْأَبِ رِزق أُمهاتِ الْأَولَادِ مِن غَيرِ تقْدِيرٍ فَإِنْ أَرا) عن التقْدِيرِ 
  يكُونُ ثَابِتا بِالْإِشارةِ ، وإِنْ 

} ثِ مِثْلُ ذَلِك وعلَى الْوارِ{ وقَوله تعالَى ( أَراد استِئْجار غَيرِ الْوالِدةِ فَثُبوته بِدلَالَةِ النص لَا بِالْإِشارةِ لِعدمِ ثُبوتِهِ بِالْمنطُوقِ 

إشارةٌ إلَى أَنَّ الْورثَةَ ينفِقُونَ بِقَدرِ الْإِرثِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْإِرثُ ؛ لِأَنَّ النسبةَ إلَى الْمشتق توجِب عِلِّيةَ الْمأْخوذِ ، وكَقَولِهِ 
، وعِند الشافِعِي لَا ) ارةٌ إلَى أَنَّ الْأَصلَ فِيهِ هو الْإِباحةُ ، والتملِيك ملْحق بِهِ فِيهِ إش} إطْعام عشرةِ مساكِين { تعالَى 

لِيك دلَالَةً ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ الْإِطْعام جعلُ الْغير طَاعِما لَا جعلُه مالِكًا وأُلْحِق بِهِ التم( يجوز لَا بِالتملِيكِ كَما فِي الْكِسوةِ 
أَي لَا يكُونُ الْأَصلُ فِي الْكِسوةِ ) الْمقْصود قَضاءُ حوائِجِهِم ، وهِي كَثِيرةٌ فَأُقِيم التملِيك مقَامها ، ولَا كَذَلِك فِي الْكِسوةِ 

بجفَو برِ الثَّوةَ بِالْكَسوةُ لِأَنَّ الْكِساحةِ الْإِبفَعنلَى الْمع رِدت ةٍ لَا إذْ هِيارنِ لَا إعيلِيكِ الْعمإِذًا بِتةً وكَفَّار نيالْع صِيرأَنْ ت  )

 ودقْصالْم تِمامِ تةَ فِي الطَّعاحلَى أَنَّ الْإِبع (احالْإِب لَكِن ردصرِ مةَ بِالْكَسوا أَنَّ الْكِسنلَّمس أْكُلُوا أَيأَنْ ي هِيامِ ، وةَ فِي الطَّع
 ودقْصا الْمبِه تِمبِيحِ يلَى مِلْكِ الْمبِ ( عةِ الثَّوارونَ إعفَإِنَّ ) د ودقْصا الْمبِه تِملَا ي هبِيحِ فَإِنلَى مِلْكِ الْموا عسلْبأَنْ ي هِيو ،

وأَما دلَالَةُ النص ، وتسمى فَحوى ( دِ فِي إعارةِ الثَّوبِ ، ولَا يمكِن الرد فِي الطَّعامِ بعد الْأَكْلِ لِلْمبِيحِ وِلَايةَ الِاستِردا
أَي ) هومِ مِنه ، وهو الْأَذَى يدلُّ علَى حرمةِ الضربِ ؛ لِأَنَّ معنى الْمفْ} فَلَا تقُلْ لَهما أُف { الْخِطَابِ فَكَقَولِهِ تعالَى 

موجود فِي الضربِ بلْ هو أَشد كَالْكَفَّارةِ وبِالْوقَاعِ ، ( الْمعنى الَّذِي يفْهم مِنه أَنَّ التأْفِيف حرام لِأَجلِهِ ، وهو الْأَذَى 
  ( أَي علَى الْمرأَةِ )  ، وعلَيها نصا( أَي علَى الزوجِ ) وجبت علَيهِ 

؛ لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي يفْهم موجِبا لِلْكَفَّارةِ هو الْجِنايةُ علَى الصومِ ، وهِي مشتركَةٌ بينهما ، وكَوجوبِ الْكَفَّارةِ ) دلَالَةً 
الَةِ نص ، ورد فِي الْوِقَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي يفْهم فِي الْوِقَاعِ موجِبا لِلْكَفَّارةِ هو كَونه عِندنا فِي الْأَكْلِ ، والشربِ بِدلَ

نَّ الصبر عنهما أَشد ، والداعِيةَ جِنايةً علَى الصومِ فَإِنه الْإِمساك عن الْمفْطِراتِ الثَّلَاثِ فَيثْبت الْحكْم فِيهِما بلْ أَولَى ؛ لِأَ
إلَيهِما أَكْثَر فَبِالْأَحرى أَنْ يثْبت الزاجِر فِيهِما ، وكَوجوبِ الْحد عِندهما فِي اللِّواطَةِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي الزنا فَإِنَّ الْمعنى 

ءُ الشهوةِ بِسفْحِ الْماءِ فِي محلٍّ محرمٍ مشتهى ، وهذَا موجود فِي اللِّواطَةِ بلْ زِيادةٌ ؛ لِأَنها فِي الْحرمةِ الَّذِي يفْهم فِيهِ قَضا
زاطَةِ لَا تةَ اللِّومرةِ فَلِأَنَّ حمرا فِي الْحا أَمنالز قفَو أَي قَهاءِ فَوالْم فْحساءِ والْم يِيعضا تهاءِ فَلِأَنفْحِ الْما فِي سأَما ، ودولُ أَب

 لَدالْو همِن لَّقختهٍ لَا يجلَى وقُولُ ( عا نلَكِن ةِ مِثْلُهوهفِي الشرِ : وشالْب لَاكةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ هوهالشاءِ وفْحِ الْملُ فِي سا أَكْمن؛ الز
أَي فِراشِ الزوجِ ؛ لِأَنه يجِب فِيهِ اللِّعانُ ، وتثْبت الْفُرقَةُ بِسببِهِ ، ويشتبِه ) لِأَنَّ ولَد الزنا هالِك حكْما ، وفِيهِ إفْساد الْفِراشِ 

 بسالن ) اءِ فَقَاصِرالْم يِيعضا تأَمو ( َا قَالم أَي :ةِ مِنمرفِي الْح اطَةِ فَقَاصِراءِ فِي اللِّويِيعِ الْمضت  ) ِلزحِلُّ بِالْعي قَد ه؛ لِأَن
 هودجو لِبغنِ فَيفَيالطَّر ةِ فِيهِ مِنوهالشو ، ( انالز ودجو أَي ) ٍافِعن رةِ غَيمربِالْح جِيحرالتاللِّ) و جِيحرت ا أَينلَى الزاطَةِ عو

 دوبِ الْحجافِعٍ فِي ون رةِ غَيمرانِي ( بِالْحعذِهِ الْمونِ هةَ بِددرجةَ الْممرلِأَنَّ الْح ( هِيا ، ونةِ بِالزوصصخانِي الْمعالْم أَي
  إهلَاك الْبشرِ ، وإِفْساد الْفِراشِ ، 
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الن اهتِباشبِ وس ) لَامهِ السلَيلِهِ علَالَةِ قَوا بِدمهدثْقِلِ عِناصِ بِالْموبِ الْقِصجكَوثَلًا ، ولِ موكَالْب دالْح وجِبإلَّا { لَا ت دلَا قَو
فَإِنَّ ( بِالسيفِ )  الثَّانِي أَنْ لَا قَود إلَّا بِسببِ الْقَتلِ يحتمِلُ معنيينِ أَحدهما أَنَّ الْقِصاص لَا يقَام إلَّا بِالسيفِ} بِالسيفِ 

متعلِّق بِالْجزاءِ ، ) لِلْجزاءِ الْكَامِلِ عن انتِهاكِ حرمةِ النفْسِ ( حالٌ مِن الضمِيرِ فِي يفْهم ) الْمعنى الَّذِي يفْهم موجِبا 
سيف نهِيك أَي قَاطِع ، ومعناه قَطْع الْحرمةِ بِما لَا يحِلُّ ، فِي تاجِ : فْتِعالٌ مِن النهكِ ، وهو الْقَطْعِ يقَالُ والِانتِهاك ا
قَالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه الْمعنى بِما لَا يطِيقُه الْبدنِ ، و( خبرانِ ) الضرب ( الِانتِهاك حرمةُ كَسِي شكستن : الْمصادِرِ 

جرح ينقُض الْبِنيةَ ظَاهِرا وباطِنا فَإِنه حِينئِذٍ يقَع الْجِنايةُ قَصدا علَى النفْسِ الْحيوانِيةِ الَّتِي بِها الْحياةُ فَتكُونُ أَكْملَ 
دةِ عِنوبِ الْكَفَّارجكَوطَأِ ، وفِي الْخ درو صلَالَةِ نوسِ بِدممِينِ الْغالْيدِ ، وملِ الْعالَى فِي الْقَتعت اللَّه هحِمر افِعِيالش 

ومن قَتلَ مؤمِنا { هو قَوله تعالَى أَوجب الشافِعِي الْكَفَّارةَ فِي الْقَتلِ الْعمدِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي الْخطَأِ ، و) والْمعقُودةِ 
ولَكِن { ، وأَوجب الْكَفَّارةَ فِي الْغموسِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي الْمعقُودةِ ، وهو قَوله تعالَى } خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ 

لِأَنه لَما أَوجب الْقَتلُ الْخطَأُ الْكَفَّارةَ مع وجودِ الْعذْرِ فَأَولَى أَنْ تجِب ، ( الْآيةَ } كَفَّارته يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَ
: اذِبةٌ فِي الْأَصلِ ، لَكِنا نقُولُ بِدونِهِ ، وإِذَا وجبت الْكَفَّارةُ فِي الْمعقُودةِ إذَا كَذَبت فَأَولَى أَنْ تجِب فِي الْغموسِ وهِي كَ

  الْكَفَّارةُ عِبادةٌ لِيصِير ثَوابها جبرا لِما اُرتكِب فَلِهذَا تؤدى بِالصومِ ، وفِيها معنى الْعقُوبةِ فَإِنها 

 سببها دائِرا بين الْحظْرِ والْإِباحةِ كَقَتلِ الْخطَأِ والْمعقُودةِ فَإِنَّ الْيمِين جزاءٌ يزجره عن ارتِكَابِ الْمحظُورِ فَيجِب أَنْ يكُونَ
ئِر لَا الْكَبائِر ، مشروعةٌ ، والْكَذِب حرام فَأَما الْعمد والْغموس فَكَبِيرةٌ محضةٌ ، وهِي لَا تلَائِم الْعِبادةَ ، وهِي تمحو الصغا

) ينبغِي أَنْ لَا تجِب فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ ؛ لِأَنه حرام محض : فَإِنْ قِيلَ } إنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ { وقَالَ اللَّه تعالَى 

دائِرا بين الْحظْرِ والْإِباحةِ فَإِنَّ الْقَتلَ بِالْمثْقِلِ حرام محض فَيجِب أَنْ لَا هذَا إشكَالٌ علَى قَولِهِ فَيجِب أَنْ يكُونَ سببها 
( أَي الْكَفَّارةُ ) وهِي  ( أَي فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ شبهةُ الْخطَأِ فَإِنه لَيس بِآلَةِ الْقَتلِ) قُلْنا فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ ( تجِب فِيهِ الْكَفَّارةُ 

فَإِنْ قِيلَ ينبغِي أَنْ تجِب فِيما إذَا قَتلَ مستأْمنا ( ، والسبب الْقَتلُ الْخطَأُ ) مِما يحتاطُ فِي إثْباتِهِ فَتجِب بِشبهةِ السببِ 
علَى قَولِهِ فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ فَإِنَّ قَتلَ الْمستأْمنِ فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ بِسببِ الْمحلِّ فَإِنَّ هذَا إشكَالٌ ) عمدا فَإِنَّ الشبهةَ قَائِمةٌ 

وإِذَا كَانَ فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ ينبغِي أَنْ الْمستأْمن كَافِر حربِي فَظَنه محلا يباح قَتلُه كَما إذَا قَتلَ مسلِما ظَنه صيدا أَو حربِيا ، 
قُلْنا الشبهةُ فِي محلِّ الْفِعلِ فَاعتبِرت فِي الْقَودِ ( تجِب فِيهِ الْكَفَّارةُ كَما فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ تجِب الْكَفَّارةُ لِشبهةِ الْخطَأِ 

لٌ بِالْمقَابم هالَى فَإِنعلِهِ تهِ لِقَوجو لِّ مِنفْسِ { حبِالن فْسفِي } أَنَّ النلِ ، واءُ الْفِعزةُ جالْكَفَّارو الِصخ دملُ فَعا الْفِعفَأَم
يعنِي شبهةَ الْخطَأِ فِي قَتلِ ) فِعلِ أَيضا مِن وجهٍ الْمثْقِلِ الشبهةُ فِي الْفِعل فَأَوجبت الْكَفَّارةَ وأَسقَطَت الْقِصاص فَإِنه جزاءُ الْ

  الْمستأْمنِ إنما هِي فِي محلِّ الْفِعلِ لَا فِي الْفِعلِ 

اءُ الْمزج وا هةُ فِيمهبالش تبِرتفَاع ضحم دملُ عثُ الْفِعيح نِ مِنأْمتسلَ الْمهٍ فَإِنَّ قَتجو لِّ مِنحاءُ الْمزج اصالْقِصلِّ ، وح
فَاعتبِرت الشبهةُ فِيهِ حتى لَا يجِب الْقِصاص بِقَتلِ الْمستأْمنِ ، ولَم تعتبر هذِهِ الشبهةُ فِيما هو جزاءُ الْفِعلِ مِن كُلِّ الْوجوهِ 

م تجِب الْكَفَّارةُ فِي قَتلِ الْمستأْمنِ أَما الْقَتلُ بِالْمثْقِلِ فَإِنَّ شبهةَ الْخطَأِ فِيهِ مِن حيثُ الْفِعلُ فَاعتبِرت فِيما ، وهو الْكَفَّارةُ فَلَ
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فِيهِ ، وكَذَا اُعتبِرت فِيما هو جزاءُ الْفِعلِ مِن وجهٍ هو جزاءُ الْفِعلِ مِن كُلِّ الْوجوهِ ، وهو الْكَفَّارةُ حتى وجبت الْكَفَّارةُ 
وهو الْقِصاص حتى لَم يجِب الْقِصاص فِيهِ ، وينبغِي أَنْ يعلَم أَنَّ الشبهةَ مِما تثْبِت الْكَفَّارةَ وتسقِطُ الْقِصاص ، وإِنما قُلْنا 

، } أَنَّ النفْس بِالنفْسِ { صاص مِن وجهٍ جزاءُ الْمحلِّ ، ومِن وجهٍ آخر جزاءُ الْفِعلِ أَما الْأَولُ فَلِقَولِهِ تعالَى إنَّ الْقِ: 
  .وكَونه حقا لِأَولِياءِ الْمقْتولِ يدلُّ علَى هذَا 

 رِعش ها الثَّانِي فَلِأَنأَمالِ ، وةُ الْأَفْعزِيأَج ا هِيمإن اتالْكَفَّارودِ ، ودكَالْح اجِروالزو ، بانِ الرينمِ بده نا عاجِركُونَ زلِي
  ووجوب الْقِصاصِ علَى الْجماعةِ بِالْواحِدِ يدلُّ علَى كَونِهِ جزاءُ الْفِعلِ 

الَةِ النص كَالثَّابِتِ بِالْعِبارةِ والْإِشارةِ إلَّا عِند التعارضِ ، وهو فَوق الْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى فِي الْقِياسِ مدرك ، والثَّابِت بِدلَ( 
ثْبلَا ياتِ وهببِالش رِئدنا يا مبِه تثْبلَالَةِ فَيةً بِخِلَافِ الدا لَا لُغأْياسِ رذَا بِالْقِي ودِ ، ) تداتِ كَالْحهببِالش رِئدنا يم أَي

 لَامهِ السلَياسِ قَالَ عبِالْقِي تثْبلَا ي اصالْقِصاتِ { وهببِالش وددءُوا الْحرةِ فِي } ادذْكُورائِلِ الْمسضِ الْمعأَنَّ فِي ب لَماعو ،
نِ كَلَامتا الْملِ فِيهأَمك بِالتلَياسِ فَعبِالْقِي أَم ، صلَالَةِ النةٌ بِدا ثَابِتهي بِأَلْفٍ ( ا فِي أَننك عدبع تِقأَع وحضِي فَنقْتا الْمأَمو ،

  .ي بِأَلْفٍ وكُن وكِيلِي فِي الْإِعتاقِ فَصار كَأَنه قَالَ بِع عبدك عن) يقْتضِي الْبيع ضرورةَ صِحةِ الْعِتقِ 

 ) تثْبفَي ( عيالْب أَي ) وطُهرش تثْبى لَا يتلْفُوظِ حكُونُ كَالْملَا يةِ ، وورررِ الضوطِهِ ) بِقَدرش مِيعج تثْبأَنْ ي جِبلَا ي أَي
فَقَالَ أَبو (  ما لَا يحتمِلُ السقُوطَ أَصلًا لَكِن ما يحتمِلُ السقُوطَ فِي الْجملَةِ لَا يثْبت بلْ يثْبت مِن الْأَركَانِ والشروطِ

 فوسي ( وطُهرش تثْبلَا ي هأَن را ملِم فْرِيعذَا تالَى هعت اللَّه هحِمر ) َقَال لَو :ي بِغنك عدبع تِقأَع نع صِحي هءٍ أَنيرِ شي
الْآمِرِ وتستغنِي الْهِبةُ عن الْقَبضِ وهو شرطٌ كَما يستغنِي الْبيع ثَمةَ عن الْقَبولِ وهو ركْن قُلْنا يسقُطُ ما يحتمِلُ السقُوطَ 

 مِلُهتحا يولَ مِمالْقَبو ( َولالْقَب قُوطَ أَيمِلُ الستحا يعِ مِميانِ فِي الْببِاللِّس ) ِضاطِي لَا الْقَبعا فِي التكَم ( ِةفِي الْهِب أَي ) ،
لِأَنه ثَابِت ضرورةً ( دِهِ أَي إذَا كَانَ الْمعنى الْمقْتضى معنى تحته أَفْراد لَا يجِب أَنْ يثْبت جمِيع أَفْرا) ولَا عموم لِلْمقْتضى 

 ا ثَابِتاماَللَّهِ لَا آكُلُ ؛ لِأَنَّ طَعلِهِ ، وفِي قَو صِيصخلْ التقْبي لَم معي ا لَملَما ، ورِهبِقَد رقَدتفَي  

 رقَدإلَّا فِي اللَّفْظِ فَإِنْ قِيلَ ي صِيصخا لَا تضأَياءً ، وةً اقْتِضلُغ ثَابِت ردصم وهرِ ) أَكْلًا ، ودصلَى الْملِ علَالَةُ الْفِعدو ،
حقِيقِي منطُوق كَالْمصدرِ ، ومجازِي محذُوف نحو : بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ ؛ لِأَنها دلَالَةٌ تضمِينِيةٌ ، فَالثَّابِت لُغةً علَى قِسمينِ 

قُلْنا الْمصدر الثَّابِت ( فَيصِير كَقَولِهِ لَا آكُلُ أَكْلًا ، ونِيةُ التخصِيصِ فِي لَا آكُلُ أَكْلًا صحِيحةٌ بِالِاتفَاقِ } واسأَلْ الْقَريةَ { 
آكُلُ أَكْلًا ، فَإِنَّ أَكْلًا نكِرةٌ فِي موضِعِ النفْيِ ، وهِي عامةٌ فَيجوز لُغةً هو الدالُّ علَى الْماهِيةِ لَا علَى الْأَفْرادِ بِخِلَافِ قَولِهِ لَا 

رِج تحت إذَا لَم يكُن لَا آكُلُ عاما ينبغِي أَنْ لَا يحنثَ بِكُلِّ أَكْلٍ ؟ قُلْنا إنما يحنثُ ؛ لِأَنه مند: تخصِيصها بِالنيةِ فَإِنْ قِيلَ 
وعدم وجودِ ماهِيةِ الْأَكْلِ موقُوف علَى أَنْ لَا يوجد مِنه ) ماهِيةِ الْأَكْلِ فَإِنَّ قَولَه لَا آكُلُ معناه لَا يوجد مِنه ماهِيةُ الْأَكْلِ 

أَي بِطَرِيقِ ( الْمعنى بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ لَا لِأَنَّ اللَّفْظَ يدلُّ علَى جمِيعِ الْأَفْرادِ فَرد مِن أَفْرادِ الْأَكْلِ أَصلًا لِلدلَالَةِ علَى هذَا 
إنما تصِح : لْنا لَا أُساكِن فُلَانا ، ونوى فِي بيتٍ واحِدٍ تصِح نِيته ، والْبيت ثَابِت اقْتِضاءً قُ: إنْ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ ) الْمنطُوقِ 

أَي الْمساكَنةُ الْكَامِلَةُ هِي ) وهِي هذِهِ ( قَاصِرةٌ ، وهِي أَنْ يكُونا فِي دارٍ واحِدةٍ وكَامِلَةٍ ، : نِيته ؛ لِأَنَّ الْمساكَنةَ نوعانِ 
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واحِدِ لَا تكُونُ مِن بابِ عمومِ الْمقْتضى بلْ مِن بابِ نِيةِ أَحدِ محتملَي اللَّفْظِ الَّتِي يسكُنانِ فِي بيتٍ واحِدٍ فَنِيةُ الْبيتِ الْ
دِيمِ ، والتأْخِيرِ الْمشتركِ أَو نِيةِ أَحدِ نوعي الْجِنسِ ، وسيأْتِي تمامه فِي هذَا الْفَصلِ ، وقَد غَيرت هنا عِبارةَ الْمتنِ بِالتقْ

  فَنوى الْكَامِلَ ، ولِذَلِك قُلْنا فِي أَنتِ طَالِق ، وطَلَّقْتك ، ونوى ( هكَذَا 

فَي وِيلَا لُغ عِيررٍ شاءُ أَمشكَلِّمِ إنتالْم مِن تثْبالَّذِي ي ردصاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمب هتاءً بِخِلَافِ طَلِّقِي الثَّلَاثَ إنَّ نِيا اقْتِضكُونُ ثَابِت
نفْسك فَإِنه يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ معناه افْعلِي فِعلَ الطَّلَاقِ فَثُبوت مصدرٍ فِي الْمستقْبلِ بِطَرِيقِ اللُّغةِ فَيكُونُ كَالْملْفُوظِ 

اسِ عناءِ الْأَجمائِرِ أَسأْتِي فَإِنْ قِيلَ كَسا يةُ : لَى مفِيهِ نِي صِحغِي أَنْ لَا يبنا فَيضأَي عِيرش رأَم ائِنتِ بةِ فِي أَنوننيالْب وتثُب
لطَّلَاق فَإِنه لَا اختِلَاف فِيهِ إلَّا بِالْعددِ ومِما يتصِلُ الثَّلَاثِ قُلْنا نعم لَكِن الْبينونةَ علَى نوعينِ فَتصِح نِيةُ أَحدِهِما ، ولَا كَذَلِك ا

  .بِذَلِك الْمحذُوف وهو ما يغير إثْباته الْمنطُوق بِخِلَافِ الْمقْتضى 

 وحةَ { نيأَلْ الْقَراسو { ( الَهأَه أَي )الْكَلَام ريغي هاتكُونُ فَإِثْبلُ فَيالْأَه وقِيقَةً هولُ حفْعهِ فَالْمةِ إلَييالْقَر ةِ مِنبسقْلِ النبِن 
 وصصالْخو وممرِي فِيهِ الْعجلْفُوظِ فَيكُونُ كَالْمةً فَيا لُغثَابِت. (  

ه أَصلًا لَا يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ فِي أَنتِ طَالِق ، وطَلَّقْتك فَإِنَّ دلَالَةَ أَنتِ قَولُه ، ولِذَلِك أَي لَما ذَكَر أَنَّ الْمقْتضى لَا عموم لَ
 بِالطَّلَاقِ لَكِن لَا طَالِق وطَلَّقْتكِ علَى الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ لَا بِطَرِيقِ اللُّغةِ ؛ لِأَنه مِن حيثُ اللُّغةُ يدلُّ علَى اتصافِ الْمرأَةِ

الطَّلَاق : يدلُّ علَى ثُبوتِ الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْإِنشاءِ مِن الْمتكَلِّمِ بِهذَا اللَّفْظِ ، وإِنما ذَلِك أَمر شرعِي لَا ثَابِت لُغةً فَإِنْ قِيلَ 
كَلِّمِ بِطَرِيقِ الْإِنتالْم مِن تثْبالَّذِي ي اجتحالْمو اللَّازِم وه ، طِلَاحِهِمى فِي اصضقْتاءِ ؛ لِأَنَّ الْما بِالِاقْتِضكُونُ ثَابِتي فاءِ كَيش

 الْعِبارةِ فَيصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ إلَيهِ ، وهنا لَيس كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق يثْبت بِهذَا اللَّفْظِ فَثُبوته يكُونُ متأَخرا فَيكُونُ مِن بابِ
 هنا ع؟ قُلْن  

أَحدهما أَنه لَيس الْمراد بِوضعِ الشرعِ هذَا اللَّفْظَ لِلْإِنشاءِ أَنَّ الشرع أَسقَطَ اعتِبار معنى الْإِخبارِ بِالْكُلِّيةِ ، : جوابانِ 
إِنشاءِ ابتِداءً بلْ الشرع فِي جمِيعِ أَوضاعِهِ اعتبر الْأَوضاع اللُّغوِيةَ حتى اختار لِلْإِنشاءِ أَلْفَاظًا تدلُّ علَى ثُبوتِ ووضعه لِلْ

أَنتِ طَالِق ، وهو فِي اللُّغةِ لِلْإِخبارِ يجِب : ذَا قَالَ معانِيها فِي الْحالِ كَأَلْفَاظِ الْماضِي ، والْأَلْفَاظِ الْمخصوصةِ بِالْحالِ فَإِ
كَونُ الْمرأَةِ موصوفَةً بِهِ فِي الْحالِ فَيثْبِت الشرع الْإِيقَاع مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ اقْتِضاءً لِيصِح هذَا الْكَلَام فَيكُونُ الطَّلَاق ثَابِتا 

ءً فَهذَا معنى وضعِ الشرعِ لِلْإِنشاءِ ، وإِذَا كَانَ الطَّلَاق ثَابِتا اقْتِضاءً لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنه عموم لِلْمقْتضى اقْتِضا
لَاثَ واحِد اعتِبارِي ، ولَا تصِح نِيةُ الْمجازِ إلَّا فِي اللَّفْظِ كَنِيةِ ولِأَنَّ نِيةَ الثَّلَاثِ إنما تصِح بِطَرِيقِ الْمجازِ مِن حيثُ إنَّ الثَّ

طْلِيقِ الَّذِي هلَى التلُّ عديةً ، وأَةِ لُغرصِفَةُ الْم ولَى الطَّلَاقِ الَّذِي هلُّ عدي تِ طَالِقأَن لَها أَنَّ قَوثَانِيهمصِيصِ ، وخصِفَةُ الت و
الرجلِ اقْتِضاءً فَاَلَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ لَا تصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنه غَير متعددٍ فِي ذَاتِهِ ، وإِنما التعدد فِي التطْلِيقِ حقِيقَةً ، 

لَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ فَلَا تصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ، وأَما الَّذِي هو صِفَةُ الرجلِ فَلَا يصِح فِيهِ وبِاعتِبارِ تعددِهِ يتعدد لَازِمِهِ أَي ا
ولُ شامِلٌ لِأَنتِ طَالِق ، وطَلَّقْتك ، نِيةُ الثَّلَاثِ أَيضا ؛ لِأَنه ثَابِت اقْتِضاءً ، وهذَا الْوجه مذْكُور فِي الْهِدايةِ ، والْجواب الْأَ
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والثَّانِي مخصوص بِأَنتِ طَالِق ، وإِذَا قَالَ أَنتِ طَالِق طَلَاقًا أَو أَنتِ الطَّلَاق فَإِنه يصِح فِيهِما نِيةُ الثَّلَاثِ ، ووجهه علَى هذَا 
  نَّ الْجواب الْجوابِ الثَّانِي مشكِلٌ ؛ لِأَ

 وأَنَّ طَلَاقًا ه كطَلَاقًا ، لَا ش تِ طَالِقلِهِ أَنفِي قَوةُ الثَّلَاثِ ، وفِيهِ نِي صِحأَةِ لَا يرصِفَةُ الْم والَّذِي ه أَنَّ الطَّلَاق والثَّانِي ه
  .لَاثِ صِفَةُ الْمرأَةِ فَينبغِي أَنْ لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّ

أَنتِ طَالِق لِأَني : إذَا نوى الثَّلَاثَ تعين أَنَّ الْمراد بِالطَّلَاقِ هو التطْلِيق فَيكُونُ مصدر الْفِعلِ محذُوفًا تقْدِيره : فَنقُولُ 
لثَّلَاثَ فَمعناه أَنتِ ذَات ، وقَع علَيك التطْلِيقَات الثَّلَاثُ ، وأَما علَى طَلَّقْتك تطْلِيقَاتٍ ، وقَولُه ثَلَاثًا أَنتِ الطَّلَاق إذَا نوى ا

لْ يجوز ذَلِك إنَّ الطَّلَاق الَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ب: الْجوابِ الْأَولِ فَلَا يجِيءُ هذَا الْإِشكَالُ إذْ لَم يقُلْ 
 هلْفُوظِ لَكِناسِ إذَا كَانَ كَالْمناءِ الْأَجمائِرِ أَسكَس لُهقَوأَةِ ، ورإِنْ كَانَ صِفَةً لِلْمةُ الثَّلَاثِ ، وفِيهِ نِي صِحلْفُوظٌ فَيم الطَّلَاقو ،

 بلْ يدلُّ علَى الْواحِدِ الْحقِيقِي أَو الِاعتِبارِي كَسائِرِ أَسماءِ الْأَجناسِ إذَا اسم جِنسٍ ، وهو اسم فَرد لَا يدلُّ علَى الْعددِ
 يدلُّ علَى الْعمومِ ، كَانت ملْفُوظَةً لَا تدلُّ علَى الْعددِ بلْ علَى الْواحِدِ إما حقِيقَةً أَو اعتِبارا علَى ما يأْتِي فِي فِيهِ أَنَّ الْأَمر لَا

 وثُ هيح مِن وعمجأَنَّ الْم ارِيتِبالِاع احِدبِهِ الْو ادرأَنْ ي كِنميو ، قِيقِيالْح احِدلُ الْواونتي دفَر ماس أَنَّ الطَّلَاق اركْرالتو
لثَّلَاثُ ، وقَولُه فَإِنْ قِيلَ ثُبوت الْبينونةِ هذَا إشكَالٌ علَى بطْلَانِ نِيةِ الثَّلَاثِ فِي أَنتِ الْمجموع ، والْمجموع فِي الطَّلَاقِ هو ا

وِيلَا لُغ عِيرش راءً أَمشكَلِّمِ إنتالْم مِن تثْبالَّذِي ي ردصإنَّ الْم مقُلْت كُمأَن هقْرِيرتو ، فِيهِ طَالِق صِحاءً فَلَا يا اقْتِضكُونُ ثَابِتفَي 
  أَنتِ بائِن أَمر شرعِي أَيضا فَينبغِي أَنْ لَا يصِح فِيهِ نِيةُ : نِيةُ الثَّلَاثِ فَكَذَلِك ثُبوت الْبينونةِ مِن الْمتكَلِّمِ بِقَولِهِ 

عا نقُلْن لُهقَوالثَّلَاثِ ، و اءِ لَكِنةٌ بِطَرِيقِ الِاقْتِضةَ ثَابِتوننيا أَنَّ الْبنلَّما سأَن ههجوكَالِ ، وذَا الْإِشه نع ابوةَ جوننيالْب لَكِن م
ن رفْعها ، والْغلِيظَةِ ، وهِي الَّتِي لَا يمكِن رفْعها ، الْبينونةَ مِن حيثُ هِي الْبينونةُ مشتركَةً بين الْخفِيفَةِ ، وهِي الَّتِي يمكِ

 هنِ ؛ لِأَنيعودِ النةُ أَحنِي كَذَلِكى ، وضقْتةٌ فِي الْمحِيحنِ صلَيمتحدِ الْمةُ أَحنِيا ، وهِمةِ إلَيبسبِالن سجِن هِي الثَّلَاثُ أَو هِيو
لَا ب وممنٍ فِيهِ إذْ لَا عيعدٍ مدةُ عفِيهِ نِي صِحلَا ي ا لَكِنمهدأَح وِينأَنْ ي دا فَلَا بمهاعتِماج كِنملَا يا ، ومهدأَح تثْبأَنْ ي د

تضى ثَابِت ضرورةً ، ولَا ضرورةَ فِي الْعددِ الْمعينِ فَيثْبت ما ترتفِع لِلْمقْتضى ، ولَا دلَالَةَ لَه علَى الْأَفْرادِ أَصلًا ؛ ولِأَنَّ الْمقْ
الْأَنواع لَا تكُونُ إلَّا بِهِ الضرورةُ ، وهو الْأَقَلُّ الْمتيقَّن ، ولَا كَذَلِك فِي النوعينِ ؛ لِأَنه لَا يتصور فِيهِما الْأَقَلُّ الْمتيقَّن ؛ لِأَنَّ 

  .متنافِيةً فَلَا بد وأَنْ تصِح نِيةُ أَحدِ النوعينِ 

بارِي كَما ذَكَرنا وأَيضا لَا تصِح نِيةُ الْمجازِ فِي الْمقْتضى كَنِيةِ ثَلَاثِ تطْلِيقَاتٍ فِي أَنتِ طَالِق طَلَاقًا بِناءً علَى أَنها واحِد اعتِ
، وقَولُه ، ولَا كَذَلِك الطَّلَاق فَإِنه لَا اختِلَاف بين أَفْرادِهِ بِحسبِ النوعِ بلْ يختلِف بِحسبِ الْعددِ فَقَطْ ، ولَا يمكِن أَنْ 

ه وعلَى ما لَا يمكِن رفْعه فَإِنَّ الطَّلَاق لَا يمكِن رفْعه أَصلًا ، وقَولُه ، ومِما إنَّ الطَّلَاق يتنوع علَى ما يمكِن رفْع: يقَالَ 
يعرِفُونَ الْفَرق يتصِلُ بِذَلِك أَي بِالْمقْتضى هو الْمحذُوف ، واعلَم أَنه يشتبِه علَى بعضِ الناسِ الْمحذُوف بِالْمقْتضى ، ولَا 

 ذُوفحأَنَّ الْم مهوتم مهوإِنْ تكَامِ والْأَح لَطُونَ فِي كَثِيرٍ مِنغيرِ ، والْآخ كْما حمهدطُونَ أَحعا فَيمهنيب  
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قْتِضاءِ فَيبطُلُ الْحصر فِي الْأَربعةِ الْمذْكُورةِ فَهذَا وهم باطِلٌ ؛ يصِير قِسما خامِسا بعد الْعِبارةِ ، والْإِشارةِ ، والدلَالَةِ ، والِا
غَي وفَه ذُوفحم وا هكُلُّ ما ، وقْدِيرا تإِمقِيقَةً وا حةِ اللَّفْظُ إممرِدِ الْقِسوى فِي منعلَى الْمالِ عا بِاللَّفْظِ الدنادرلِأَنَّ م ر

 ذُوفحاللَّفْظُ الْم ذُوفِ ، ثُمحلَى اللَّفْظِ الْما عالد طُوقنكُونُ اللَّفْظُ الْملْفُوظِ فَيكْمِ الْمفِي ح هةً فَإِنلُغ ثَابِت هلْفُوظٍ لَكِنم
لْمنقَسِمةُ علَى الْأَربعِ دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى الْمعنى أَما دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى لَفْظٍ دالٌّ علَى معناه بِأَحدِ هذِهِ الْأَقْسامِ الْأَربعةِ فَالدلَالَةُ ا

  آخر فَلَيست مِن بابِ دلَالَةِ اللَّفْظِ علَى الْمعنى

  

حرالش  

  

  التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى  قوله 

ها فِي عِبارةِ النص ، وإِشارتِهِ ، ودلَالَتِهِ ، واقْتِضائِهِ ، ووجه ضبطِهِ علَى ما ذَكَره الْقَوم أَنَّ الْحكْم الْمستفَاد  وقَد حصرو
لُ إنْ كَانَ النالْأَولَا ، و ظْمِ أَوفْسِ النا بِنكُونَ ثَابِتا أَنْ يظْمِ إمالن الثَّانِي مِنةُ ، وارالْإِش وإِلَّا فَهةُ ، وارالْعِب وفَه وقًا لَهسم ظْم

 ها ذَكَرلَى معةُ ، والْفَاسِد كَاتسمالت وإِلَّا فَهاءُ ، والِاقْتِض وا فَهعرش لَالَةُ أَوالد ةً فَهِيلُغ ها مِنومفْهم كْمإنْ كَانَ الْح
مصنف أَنَّ الْمعنى الَّذِي يدلُّ علَيهِ النظْم إما أَنْ يكُونَ عين الْموضوعِ لَه أَو جزأَه أَو لَازِمه الْمتأَخر أَو لَا يكُونَ كَذَلِك ، الْ

هلَالَتى دمسفَي الْكَلَامِ لَه قوكُونَ سا أَنْ يلُ إمالْأَوا وى ؛ لَازِمنعالثَّانِي فَإِنْ كَانَ الْمةً ، وارلًا فَإِشةً أَوارهِ عِبلَيا "  عمقَدتم
ةَ ، أَياللُّغ رِفعي نكُلُّ م مفْهى عِلَّةٌ ينعالْم فِي ذَلِك دوجإِلَّا فَإِنْ كَانَ ياءٌ ، ولَالَةُ اقْتِضفَالد وعِ لَهضولِلْم ذَلِك عضو 

 امفَالْأَقْس بِمِثْلِهِ فَاسِد كسمالتلًا ، وأَص لَالَةَ لَهإِلَّا فَلَا دو ، صلَالَةُ نا فَدلِهطُوقِ لِأَجنفِي الْم كْمأَنَّ الْح اهنعاللَّفْظِ لِم
تقْسِيم النظْمِ ؛ لِأَنه إما أَنْ يدلَّ بِطَرِيقِ الْعِبارةِ أَو الْإِشارةِ أَو الِاقْتِضاءِ أَو الدلَالَةِ الْمذْكُورةُ صِفَةُ الدلَالَةِ ، ويحصلُ بِاعتِبارِها 

مِن أَمثِلَتِهِم ، ولَما كَانَ كَلَام ، ولَما ذَكَر الْمصنف أَنَّ تفْسِير الدلَالَاتِ علَى ما ذَكَره مفْهوم مِن كَلَامِ الْقَومِ ، ومأْخوذٌ 
 رِ ثَابِتأَختلَازِمِهِ الْمئِهِ ، وزجو ، وعِ لَهضوالْم ا مِنانُ أَنَّ كُليب هظْمِ لَزِمفْسِ النبِن ةِ ثَابِتارالْإِشةِ واربِالْعِب مِ أَنَّ الثَّابِتالْقَو

  الْآيةَ وقَوله } لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين { لِك بِما ذَكَره الْقَوم فِي قَوله تعالَى بِالنظْمِ فَبين ذَ

  .} وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن { تعالَى 

نفْس الْموضوعِ لَه ، وجزؤه ، ولَازِمه : ثَةُ أَقْسامٍ ، ولَما كَانَ مقْتضى كَلَامِهِ أَنَّ كُلا مِن الثَّابِتِ بِالْعِبارةِ والْإِشارةِ ثَلَا
الْمتأَخر ، أَورد أَمثِلَةً أُخرى تتمِيما لِلْمقْصودِ ، وتوضِيحا لَه ، ولَزِم تكَرر بعضِ الْأَمثِلَةِ ضرورةَ أَنَّ الْإِشارةَ تستلْزِم الْعِبارةَ 

  .، وأَنَّ ثُبوت الشيءِ يستلْزِم ثُبوت أَجزائِهِ ، ولَوازِمِهِ 

 الْأَولُ أَنَّ كَلَام الْمصنفِ مشعِر بِأَنَّ معنى السوقِ لَه هاهنا ما ذَكَره فِي النص الْمقَابِلِ لِلظَّاهِرِ حتى غَير: ثُم هاهنا أَبحاثٌ 

أَنه عِبارةٌ } وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا { أَنَّ الْمسوقِ لَه جاز أَنْ يكُونَ نفْس الْموضوعِ لَه كَما صرح بِهِ فِي قَوله تعالَى 
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 إشارةً إلَى الْموضوعِ لَه ، وهو حِلُّ الْبيعِ ، وحرمةُ الربا وإِلَى أَجزائِهِ فِي اللَّازِمِ الْمتأَخرِ ، وهو التفْرِقَةُ بين الْبيعِ والربا
لًا فِي الْبيعِ كَحِلِّ بيعِ الْحيوانِ مثَلًا ، وحرمةِ بيعِ النقْدينِ متفَاضِلَةً ، وإِلَى لَوازِمِهِ كَانتِقَالِ الْمِلْكِ ووجوبِ التسلِيمِ مثَ

وحرمةِ الِانتِفَاعِ ووجوبِ رد الزوائِدِ فِي الربا ، وفِي كَلَامِ بعضِ الْأُصولِيين أَو معنى الْمسوقِ لَه هاهنا ما يكُونُ مقْصودا 
دِ فِي آيدا كَالْعلِيا أَصودقْصاءً كَانَ مولَةِ سمفِي الْج ى لَكِننعذَا الْمةُ هبِاللَّفْظِ إفَاد دقْصبِأَنْ ي لِيأَص رغَي كَاحِ أَوةِ الن

سرِ الْميا بِخِلَافِ الْغلِيا أَصودقْصم ارةِ صالْقَرِين نع دفَران ى لَوتا ، حكَاحِ فِيهةِ الناحكَإِب رى آخنعامِ ممضِ إترلِغ هفَإِن وقِ لَه
 لَامهِ السلَيلِهِ عقَو عِ الْكَلْبِ مِنيعِقَادِ بى كَاننعازِمِ الْملَو كُونُ مِنا يالْكَلْبِ { م نتِ ثَمحالس و } إنَّ مِنأَب بِذَلِك حرص

  قَةَ بينهما كُلَّها ثَابِتةً بِعِبارةِ الْيسرِ حيثُ جعلَ حِلَّ الْبيعِ وحرمةَ الربا والتفْرِ

  .} وأَحلَّ اللَّه الْبيع ، وحرم الربا { النص مِن قَوله تعالَى 

 هلَا لَازِمو أَهزلَا جو وعِ لَهضوالْم نيع كُني إذَا لَم صلَالَةِ النبِد ةٌ الثَّانِي أَنَّ الثَّابِتوعنمبِهِ م هوتثُبهِ ، ولَيظْمِ علَالَةُ النفَد
 صلَالَةِ النلَى الثَّابِتِ بِدلَالَةَ اللَّفْظِ عفَاءَ فِي أَنَّ دلَا خا فِي الثَّلَاثِ ، ولٌ فِيهخدعِ مضلَالَةِ اللَّفْظِ الَّتِي لِلْوارِ دحِصلِلْقَطْعِ بِان

  .بِيلِ ، ولِهذَا اُشترِطَ فِي فَهمِهِ الْعِلْم بِالْوضعِ مِن هذَا الْقَ

الثَّالِثُ أَنَّ الثَّابِت بِدلَالَةِ النص كَثِيرا ما يكُونُ مبنِيا علَى عِلَّةٍ فِي معنى النظْمِ لَا يفْهم كَثِير مِن الْماهِرِين فِي اللُّغةِ أَنَّ 
 الْمنطُوقِ لِأَجلِها كَوجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْأَكْلِ والشربِ فِي الصومِ ، والْحد فِي اللِّواطَةِ ، وغَيرِ ذَلِك مِما لَا الْحكْم فِي

  .حةَ لَه أَصلًا يحصى فَاشتِراطُ فَهمِ كُلِّ واحِدٍ مِمن يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْم لِأَجلِها مِما لَا صِ

 قَّقحتت لَم ضعالْب مفْهي لَم ى لَوتعِ حضبِالْو الِمع وه نةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن تبِرتا اُعمةَ إنلَالَةَ اللَّفْظِيبِأَنَّ الد مزأَنَّ الْج ابِعالر
 ؛ لِأَنَّ الثَّابِت لَالَةُ فَاسِدادِ الدفِرعِ كَانضبِالْو الِمِيناءِ الْعالْأَذْكِي مِن كَثِير همفْهثُ لَا ييا بِحكُونُ غَامِضي قَد صةِ الناربِإِش

أَقَلُّ م فِيذَا خلِهو ، وِ ذَلِكحنقْدِيرِ ، والت ناعِ عضرِ الراءِ أَجنتِغاسفَاقِ ، وةِ الْأَبِ بِالْإِنابحالص لَى كَثِيرٍ مِنلِ عمةِ الْحد
 طْلَقانِ ميالْبولِ ، واءِ الْأُصلَمع دامِ عِنلَالَةِ الِالْتِزفِي د ربتعأَنَّ الْم ذَلِك قِيقحتعِ ، وضبِالْو عِلْمِهِمو ، صالن اعِهِممس عم

 ا كَانَ أَوقْلِيومِ عاللُّز مفَه مهدلَالَةِ عِنى الدنعمفَاءُ ، والْخو ، وحضا الْورِي فِيهجذَا يلِهنٍ ، ويب رغَي ا كَانَ أَونيب هرغَي
   الْمعنى مِن اللَّفْظِ إذَا أُطْلِق بِالنسبةِ إلَى الْعالِمِ بِالْوضعِ ، وعِند الْمنطِقِيين متى

  .أُطْلِق ، فَلِهذَا اشترطُوا اللُّزوم الْبين بِالنسبةِ إلَى الْكُلِّ 

  

  ، وإنما جعلوا كذلك  قوله 

تٍ بِنفْسِ النظْمِ بلْ بِطَرِيقِ  أَي إنما جعلُوا اللَّازِم الْمتأَخر ثَابِتا بِنفْسِ النظْمِ عِبارةً أَو إشارةً ، واللَّازِم الْمتقَدم غَير ثَابِ
الِاقْتِضاءِ ؛ لِأَنَّ نِسبةَ الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ الْمتأَخرِ نِسبةُ الْعِلَّةِ إلَى الْمعلُولِ ، ونِسبته إلَى اللَّازِمِ الْمتقَدمِ نِسبةُ الْمعلُولِ إلَى 

ها إلَى أَنظَرى أَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ الْعِلَّةِ ننعةٌ بِمطَّرِدلُولِ معلَى الْملَالَةُ الْعِلَّةِ عدو ، وملْزالْم تثْبفَي الْكَلَام صِحلًا فَيأَو تثْبأَنْ ي جِبي 
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خِلَافِ الْعكْسِ إذْ الْمعلُولُ إنما يدلُّ علَى عِلَّتِهِ بِشرطِ تدلُّ علَى معلُولِها كَالشمسِ تدلُّ علَى الضوءِ والنارِ علَى الدخانِ بِ
 ولُهصكُونَ حازِ أَنْ يوسِ لِجملَى الشلُّ عدلَا ي هءِ فَإِنوكَالض ما إذَا كَانَ أَعارِ بِخِلَافِ ملَى النانِ عخا كَالداتِهِ لَهاوسم

الْقَمرِ ، والْمطَّرِد لِكُلِّيتِهِ أَقْوى مِن غَيرِ الْمطَّرِدِ فَاعتبِر ، وجعِلَ نفْس النظْمِ الدالِّ علَى الْملْزومِ دالا علَى اللَّازِمِ بِالنارِ أَو بِ
  . الدالِّ علَى الْملْزومِ دالا علَى اللَّازِمِ الْمتقَدمِ الْمتأَخرِ ، ولَم يعتبر غَير الْمطَّرِدِ فَلَم يجعلْ نفْس النظْمِ

قَد وأَيضا مثْبِت الْعِلَّةِ مثْبِت لِلْمعلُولِ لِكَونِهِ تبعا ، ومثْبِت الْمعلُولِ لَيس بِمثْبِتٍ لِلْعِلَّةِ لِكَونِها أَصلًا بلْ لِأَنَّ مثْبِت الْمعلُولِ 
الْمعلُوم كَاللَّازِمِ الْمتأَخرِ ثَابِت بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْعِلَّةِ : يكُونُ نفْس الْعِلَّةِ ، وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَيحسن أَنْ يقَالَ 

  .دمِ ثَابِت بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْمعلُولِ كَالْملْزومِ الْعِلَّةُ كَاللَّازِمِ الْمتقَ: كَالْملْزومِ ، ولَا يحسن أَنْ يقَالَ 

  

  } للفقراء ، المهاجرين {  قوله 

   بدلٌ مِن قَولِهِ لِذِي الْقُربى ، وما عطِف علَيهِ فِي 

هو عطْف علَيهِ بِتركِ الْعاطِفِ ، وحقِيقَةُ الْفَقْرِ بِعدمِ : لْآيةَ ، وقِيلَ ا} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى { قَوله تعالَى 
لَياءِ عمِ الْفُقَرا فَفِي إطْلَاقِ اسبِيلِ فَقِيرالس نى ابمسذَا لَا يلِهالِ ، والْم ندِ عدِ الْيعباجِ وتِيدِ الِاحرجالْمِلْكِ لَا بِم عم هِم

كَونِهِم ذَوِي دِيارٍ وأَموالٍ بِمكَّةَ إشارةٌ إلَى زوالِ مِلْكِهِم عما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ ، وأَنَّ الْكُفَّار يملِكُونَ بِالِاستِيلَاءِ 
 لِاحتِياجِهِم وانقِطَاعِ أَطْماعِهِم عن أَموالِهِم بِالْكُلِّيةِ بِقَرِينةِ أَنَّ اللَّه لَم هو استِعارةٌ شبهوا بِالْفُقَراءِ: بِشرطِ الْإِحرازِ فَإِنْ قِيلَ 

 والْأَموالِ إلَيهِم ، وهِي يجعلْ لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا ، والْمراد السبِيلُ الشرعِي لَا الْحِسي ، وبِقَرِينةِ إضافَةِ الديارِ
  .تفِيد الْمِلْك ؟ 

 ، الِهِموأَم نتِيلَاءِ لَا عبِالِاس مهلِكُونمى لَا يتح مِنِينؤفُسِ الْمأَن نبِيلِ عالس فْيةِ نى الْآينعمقِيقَةُ ، والْح ولَ هبِأَنَّ الْأَص أُجِيب
يافَةُ الدإِضا وصِيرازِ مجلَى الْماءِ علِ الْفُقَرمحقِيقَةِ ، ولَى الْحا علِهما كَانَ ؛ لِأَنَّ فِي حارِ متِببِاع ازجم هِمالِ إلَيوالْأَمارِ و

يقَةِ والْمجازِ كَونُ الْمعنى الْمرادِ مِن أَفْرادِ إلَى الْخلَفِ قَبلَ تعذُّرِ الْأَصلِ ، وهاهنا بحثٌ ، وهو أَنَّ الْمعتبر فِي الْحقِ
قَتلَ زيد فِي : الْموضوعِ لَه وعدم ذَلِك حالَةَ اعتِبارِ الْحكْمِ مِن الثُّبوتِ والِانتِفَاءِ لَا حالَةَ الْحكْمِ والتكَلُّمِ ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّ قَولَنا 

  .الْماضِيةِ قَتِيلًا مجاز بِاعتِبارِ ما يئُولُ إلَيهِ السنةِ 

وقَولُنا خلَّف هذَا الرجلَ أَبوه طِفْلًا يتِيما حقِيقَةٌ مع أَنَّ الْقَتِيلَ حالَ التكَلُّمِ بِهذَا الْكَلَامِ قَتِيلٌ حقِيقَةً والرجلَ لَيس بِطِفْلٍ ، 
عالْم لَ ثُمجالر ا أَكْرِملَنلِّقَاتِهِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ قَوعتم اللَّفْظُ مِن عِلَ ذَلِكالَّذِي ج كْمالْح وه ربت  

 لَامهِ السلَيع لُهقَوقِيقَةٌ ، وطِفْلًا ح وهأَب لَّفَهالَّذِي خ } هلَبس لَ قَتِيلًا فَلَهقَت نم {عم ازجبِطِفْلٍ م سامِهِ لَيالَ إكْرلَ حجأَنَّ الر 
، والْقَتِيلَ حالَ استِحقَاقِ قَاتِلِهِ سلَبه مقْتولٌ فَعلَى هذَا إضافَةُ الديارِ والْأَموالِ ، أَيضا حقِيقَةٌ ؛ لِأَنها كَانت مِلْكًا لَهم حالَ 

كُنت إِنْ لَمو ، اجِهِمرامِ إخالْأَقْس مٍ مِنقِس أَي ا مِنناهةِ هاربِالْإِش ةِ فَإِنْ قُلْت الثَّابِتنِيمالْغ مِن مهالس قَاقِهِمتِحالَ اسح 
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فِي الْحربِ جزءٌ مِن معنى الْفَقْر ، الثَّلَاثَةِ ؟ قُلْت جعلَه الْمصنف مِن قَبِيلِ جزءِ الْموضوعِ لَه ؛ لِأَنَّ عدم مِلْكِ ما خلَّفُوا 
 مِ مِلْكِهِمدءٌ لِعزج هأَن لِّمسلَا نلَّفُوا ، وا خمع الُ مِلْكِهِموز وةِ هاربِالْإِش ؛ لِأَنَّ الثَّابِت ظَرفِيهِ نا ، وءٍ ميمِلْكِ ش مدع وهو

دم ؛ لِأَنه يجِب أَنْ يزولَ مِلْكُهم أَولًا حتى يتحقَّق الْفَقْر وعدم مِلْكِ شيءٍ ما ، فَظَهر أَنَّ الثَّابِت شيئًا ما بلْ لَازِم متقَ
  .بِالْإِشارةِ لَا يجِب أَنْ يكُونَ لَازِما متأَخرا 

  

  فإن أراد  قوله 

الْو ارتِئْجاس الِدالْو الَى  أَيعله تةِ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ قَوارا بِالْإِشقْدِيرِ ثَابِتالت نا عرِهاءُ أَجنتِغكُونُ اسلَدِ ياعِ الْوضطَلَّقَةِ لِإِرةِ الْمالِد :

ر غَير الْوالِدةِ فَثُبوت استِغناءِ أَجرِها عن فِي مجهولِ الْقَدرِ والصفَةِ ، وإِنْ أَراد استِئْجا: ، إنما يقَالُ } بِالْمعروفِ { 
التقْدِيرِ يكُونُ بِدلَالَةِ النص لِأَنَّ جواز الِاستِغناءِ عن التقْدِيرِ مبنِي علَى أَنَّ هذِهِ الْجهالَةَ لَا تفْضِي إلَى الْمنازعةِ ؛ لِأَنهم لَا 

 فِي الْعادةِ قَدر الْكِفَايةِ مِن الطَّعامِ ؛ لِأَنَّ نفْعه يعود إلَيهِم ، ولَا مِن الْكِسوةِ ؛ لِأَنَّ الْولَد فِي حِجرِها لَا بِالْإِشارةِ إلَى يمنعونَ
  .عائِد إلَى الْوالِداتِ } رِزقُهن وكِسوتهن { النص ؛ لِأَنه لَيس بِثَابِتٍ بِنفْسِ النظْمِ ؛ لِأَنَّ الضمِير فِي 

 )  

أَي آكِلًا ؛ لِأَنَّ حقِيقَةَ طَعِمت الطَّعام أَكَلْته ، والْهمزةُ لِلتعدِيةِ إلَى الْمفْعولِ الثَّانِي ، ) قَولُه لِأَنَّ الْإِطْعام جعلُ الْغيرِ طَاعِما 
أَطْعمتك هذَا الطَّعام فَإِنما كَانَ هِبةً ، وتملِيكًا بِقَرِينةِ الْحالِ ؛ لِأَنه لَم يجعلْه طَعاما قَالُوا ، : كِلًا ، وأَما نحو أَي جعلْته آ

إِباحةِ ، هذَا والْمذْكُور فِي كُتبِ اللُّغةِ أَنَّ الْإِطْعام إعطَاءُ والضابِطُ أَنه إذَا ذُكِر الْمفْعولُ الثَّانِي فَهو لِلتملِيكِ ، وإِلَّا فَلِلْ
الطَّعامِ ، وهو أَعم مِن أَنْ يكُونَ تملِيكًا أَو إباحةً ، ولَا يخفَى أَنَّ حقِيقَةَ جعلِ الْغيرِ طَاعِما ، أَي آكِلًا لَيست فِي وسعِ 

   .الْعبدِ 

  

  وألحق به  قوله 

 أَي بِالْإِطْعامِ التملِيك يعنِي كَانَ ينبغِي أَنْ لَا يجوز التملِيك ؛ لِأَنه لَيس بِإِطْعامٍ إلَّا أَنه أُلْحِق بِالْإِطْعامِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ النص ؛ 
ينِ وهِي كَثِيرةٌ وحقِيقَةُ الْإِطْعامِ لَا تكْفِي إلَّا قَضاءَ حاجةِ الْأَكْلِ فَأُقِيم التملِيك مقَامها لِأَنَّ الْمقْصود قَضاءُ حوائِجِ الْمساكِ

ائِجِ كُلِّهوضِ الْحعب فْعد ازإذَا ج ها إلَّا أَنائِهقَض قَامنِي معا ياكِينِ كُلِّهسائِجِ الْموح قَامم إِذَا كَانَ أَيلَى ، وا بِطَرِيقِ الْأَو
 وهازِ وجالْمةُ ، واحالْإِب هِيقِيقَةِ والْح نيب عمامِ الْجفِي الْإِطْع ملْزظْمِ لَا يفْسِ النلَا بِن صلَالَةِ النا بِدلِيكِ ثَابِتمالت ازوج

 لِيكمالت.  
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   كفارة فوجب أن تصير العين قوله 

 لِ ، أَيقْدِيرِ الْفِعت مِن دطِيئَةَ فَلَا بالْخ كَفِّرلَةِ الَّتِي تلَلْفِع مقِيقَةِ اسفِي الْحةٌ ، وادا عِبها ؛ لِأَننيكُونُ عةُ لَا تفَإِنْ قُلْت الْكَفَّار 
ةِ أَواراءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِعوةِ سوطَاءِ الْكِسلِيكِ قُلْت إعمالت  : فْسبِ الظَّاهِرِ نسةَ بِحلَ الْكَفَّارعالَى جعت إلَّا أَنَّ اللَّه معن

ةِ تارتِهِ إذْ بِالْإِعارونَ إعلِيكِهِ دمفِي ت ذَلِكلَةِ ، ومةً فِي الْجكَفَّار وه صِيرهٍ يجلَى وع قْدِيرالت بجبِ فَوةُ الثَّوالْكَفَّار صِير
} مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ { منافِع الثَّوبِ لَا عينه ، فَإِنْ قُلْت الْمذْكُور فِي كَفَّارةِ الْإِطْعامِ أَيضا هو الْعين ؛ لِأَنَّ قَوله تعالَى 

سبِالن ودقْصالْم ولُ هدالْبامِ ، والطَّع لٌ مِندافِ بالْكَش احِبلَ صعلِذَا جةِ ، وب } مهتوكِس أَو { لِّ مِنحلَى مطْفًا عع
فَيلْزم أَنْ يشترطَ فِي الطَّعامِ أَيضا التملِيك قُلْت يحتملُ أَنْ يكُونَ ، وصفًا لِمحذُوفٍ ، أَي طَعاما " إطْعام " أَوسطِ لَا علَى 

  ن أَوسطِ علَى أَنه مفْعولٌ ثَانٍ لِإِطْعامٍ أَو نصِب بِتقْدِيرِ أَعنِي ، ولَا حجةَ مع الِاحتِمالِ ، فَإِنْ قُلْت الْبدلُ راجِح لِكَونِهِ مِ

الْبيانِ والتقْدِيرِ ومؤديا إلَى كَونِ الْمعطُوفِ علَيهِ اسم عينٍ مقْصودا بِالنسبةِ ومستغنِيا عن التقْدِيرِ ومشتمِلًا علَى زِيادةِ 
  .كَالْمعطُوفِ 

 رِ: قُلْتحت طْفع صِيريى ، ونعا لَا منيةِ علَ الْكَفَّارعنِي جلِ أَعالَفَةُ الْأَصخم كْثُرلًا يدعِلَ بإذَا ج هبِأَن ضارعم ةٍ مِنقَبر ير
عطْفِ الْمعنى علَى الْعينِ ، ويفْتقِر أَيضا إلَى التقْدِيرِ ، أَي إطْعام مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ ، ويقَع لَفْظُ إطْعامٍ غَير مقْصودٍ 

مِن أَوسطِ ما {  مساكِين أَولَى وأَهم بِالْقَصدِ مِن بيانِ كَونِ الْمطْعومِ بِالنسبةِ مع الْقَطْعِ بِأَنَّ بيانَ الْمصرِفِ أَعنِي عشرةَ
 لِيكُمونَ أَهطْعِمت {ا همودٍ ، وقْصم رودِ غَيقْصةُ الْمغَاي وا هلُ معفِ فَجرةِ الْعالْإِطْلَاقِ بِقَرِين مِن ذَلِك مفْها يمبإذْ ر هوند و

مقْصودا خروج عن الْقَانونِ ، ولِهذَا يجعلُ ضمِير كِسوتِهِم عائِدا إلَى عشرةِ مساكِين لَا إلَى أَهلِيكُم ، وأَيضا فِي الْعطْفِ 
قِعِ الْبوفِي م مهتوكُونَ كِسغِي أَنْ تبنابِ فَيرةِ الْإِعجِه ادحفِي فَصِيحِ ات اغَ لَهسغَلَطٌ لَا م هفَاءَ فِي أَنلَا خامٍ ، وإطْع لِ مِند

أَعجبنِي ثَوب : الْكَلَامِ إذْ لَا تحصلُ الْملَابسةُ الْمصححةُ لِبدلِ الِاشتِمالِ بِمجردِ إضافَتِهِما إلَى شيءٍ واحِدٍ كَما إذَا قُلْنا 
  . كِتابه ، ومررت بِفَرسِهِ حِمارِهِ زيدٍ

  

  على أن الإباحة  قوله 

إنَّ الْمذْكُور فِي كَثِيرٍ مِن كُتبِ التفْسِيرِ ، واللُّغةِ أَنَّ الْكِسوةَ مصدر بِمعنى الْإِلْباسِ لَا اسم لِلثَّوبِ ، :  جواب عما يقَالُ 
قَالُوا فِيهِ إشارةٌ إلَى جوازِ النيةِ بِالنهارِ ؛ لِأَنَّ كَلِمةَ ثُم } ثُم أَتِموا الصيام إلَى اللَّيلِ { الْإِشارةِ قَوله تعالَى ومِن أَمثِلَةِ 

 دعةُ بيالن لَتصرِ حنِ الْفَجيبت دعب موالص دِئتاخِي فَإِذَا اُبرةِ ، لِلتادةِ بِالْعِبيانُ النلَ اقْتِرارِ ؛ لِأَنَّ الْأَصهالن ءٍ مِنزج ضِيم
  وكَانَ 
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عارسالْم ا فِيهِ مِنلَ لِمأَفْض ارصةِ ، ونلًا بِالسما عاعملِ إجبِاللَّي ازج هارِ إلَّا أَنهةِ بِالنيالن وبجو ذَلِك بوجذِ مالْأَخةِ و
إنَّ أَبا جعفَرٍ الْخباز السمرقَندِي هو الَّذِي استدلَّ بِالْآيةِ علَى الْوجهِ الْمذْكُورِ لَكِن : بِالِاحتِياطِ قَالَ الشيخ أَبو الْمعِينِ 

دعامِ بيالَى بِالصعت اللَّه رقُولَ أَممِ أَنْ يصطِ ؟ لِلْخركْنِ لَا لِلشلِلر ماس وهارِ ، وفِجالِان  ) و ( اكسالْإِم دوجغِي أَنْ يبنا يضأَي
اكسكُونَ الْإِمي لَنثِلًا ، وتمم ورأْمالْم صِيرصِلًا لِيتلِ ماللَّي ءٍ مِنزآخِرِ ج قِيبع عِيرالش موالص وونِ الَّذِي ها بِدعِيرا شموص 

النيةِ فَلَا بد مِنها فِي أَولِ جزءٍ مِن أَجزاءِ النهارِ حقِيقَةً بِأَنْ تتصِلَ بِهِ أَو حكْما بِأَنْ تحصلَ فِي اللَّيلِ ، وتجعلَ باقِيةً إلَى 
  .الْآنَ 

  

  ، وتسمى فحوى الخطاب  قوله 

عم قَالُ  ، أَيي اهالْخِطَابِ ، : ن نى لَحمست قَدو ، كَلَّما تادِهِ بِمرم ت مِنمسنا تمِم ى كَلَامِهِ ، أَيوفَح مِن ت ذَلِكفَهِم
 حكْمِ الْمنطُوقِ إثْباتا ونفْيا ، ويقَابِلُه مفْهوم ومفْهوم الْموافَقَةِ ؛ لِأَنَّ مدلُولَ اللَّفْظِ فِي حكْمِ الْمسكُوتِ موافِق لِمدلُولِهِ فِي

  .الْمخالَفَةِ 

  

  وكالكفارة  قوله 

ي قَدأْفِيفِ ، وةِ التمرح بِ مِنرةِ الضمرا كَحورِيركُونُ ضي قَد صلَالَةِ النبِد لَى أَنَّ الثَّابِتنِ عبِالْمِثَالَي هبا  نظَرِيكُونُ ن
كَوجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْوِقَاعِ علَى الْمرأَةِ إلَّا أَنه يرد علَيهِ أَنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى مع علُو طَبقَتِهِ فِي اللُّغةِ لَم يفْهم أَنَّ 

ولَى الصةِ عايلِ الْجِنةَ لِأَجأَةِ ؛ الْكَفَّاررلَى الْمةً عاجِبا ولْهعجي ذَا لَملِهو ، اماعِ التمِ بِالْجِموادِ الصلِ إفْسا لِأَجهأَن لْ فَهِممِ ب
  كَفَّارةِ هِي لِأَنَّ صومها يفْسد بِمجردِ دخولِ شيءٍ مِن الْحشفَةِ فِي فَرجِها فَهو لَا يسلِّم أَنَّ سبب الْ

الْجِنايةُ الْكَامِلَةُ الْمشتركَةُ بينهما بلْ الْجِنايةُ بِالْوقَاعِ التام ، وهِي مختصةٌ بِالرجلِ ، ولِهذَا سكَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
الْبيانُ فِي جانِبِهِ بيانٌ فِي جانِبِها لِاتحادِ :  الْوارِدِ فِي قِصةِ الْأَعرابِي فَإِنْ قِيلَ وسلَّم عن وجوبِها علَى الْمرأَةِ فِي الْحدِيثِ

نه مبنِي علَى كَفَّارتِهِما بِخِلَافِ حدِيثِ الْعسِيفِ فَإِنَّ الْحد فِي جانِبِهِ كَانَ الْجلْد ، وفِي جانِبِها كَانَ الرجم ؟ أُجِيب بِأَ
 وعنمم وها ، وانِبِهبِ فِي جبقُّقِ السحت.  

  



 269  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  بل أولى  قوله 

حوج إلَى  أَي ثُبوت الْكَفَّارةِ بِالْجِنايةِ علَى الصومِ بِالْأَكْلِ والشربِ أَولَى مِن ثُبوتِها بِالْجِنايةِ علَيهِ بِالْجِماعِ ؛ لِأَنهما أَ
الزاجِرِ مِن الْجِماعِ لِقِلَّةِ الصبرِ عنهما ، وكَثْرةِ الرغْبةِ فِيهِما لَا سِيما بِالنهارِ لِإِلْفِ النفْسِ بِهِما ، وفَرطِ الْحاجةِ إلَيهِما ، 

: لَةِ النص لَا بِالْقِياسِ حتى يرِد علَيهِ أَنَّ الْقِياس لَا يثْبِت الْحدود ، فَإِنْ قِيلَ وفِي هذَا تحقِيق أَنَّ وجوب الْكَفَّارةِ ثَابِت بِدلَا

قِهِ بِالْمالِ ، الثَّانِي أَنَّ الْجِماع الْأَولُ أَنَّ الْجِنايةَ بِالْوِقَاعِ لِتعلُّقِهِ بِالْآدمِي أَشد مِن الْجِنايةِ بِالْأَكْلِ لِتعلُّ: هذَا معارض بِوجوهٍ 
محظُور الصومِ ، والْأَكْلَ نقِيضه ، والْجِنايةُ علَى الْعِبادةِ بِالْمحظُورِ فَوق الْجِنايةِ علَيها بِالنقِيضِ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى ترِد علَى 

دِ الْمحظُورِ علَيها لِعدمِ الْمضادةِ وإِنما تبطُلُ بعد الْورودِ بِخِلَافِ الثَّانِيةِ فَإِنَّ الْعِبادةَ تنعدِم قَبلَ ورودِ الْعِبادةِ لِبقَائِها عِند ورو
نِ عِنيموص ادفَس وجِبي اعِ ، الثَّالِثُ أَنَّ الْوِقَاعتِماعِ الِاجتِنقِيضِ لِامالن ابِيرذَا قَالَ الْأَعلِهةً ، وائِمأَةِ صرنِ الْمكَو د :

  هلَكْت ، وأَهلَكْت ، الرابِع أَنَّ تناهِي غَلَبةِ الْجوعِ تبِيح الْإِفْطَار فَوجود بعضِها يورِثُ شبهةَ الْإِباحةِ 

قِ ؟ أُجِيببةِ الشاهِي غَلَبنا بِخِلَافِ تامِدى عنز ى لَوتعِ حضافِعِ الْبنم لَافمِ لَا إتوالص ادإفْس وه ببلِ بِأَنَّ السالْأَو نع 
ا الْإِفْسادِ لَا لِإِتلَافِ تجِب الْكَفَّارةُ لِوجودِ الْإِفْسادِ ، ولَو زنى ناسِيا لَا تجِب لِعدمِ الْإِفْسادِ ، وكَذَا تجِب فِي الْأَكْلِ لِهذَ

 نع اكسالْإِم وه موالثَّانِي أَنَّ الص نعو ، جِبا لَا تاسِيرِهِ نغَي امأَكَلَ طَع لَوو ، جِبا تامِدع هامأَكَلَ طَع ى لَوتامِ حالطَّع
يضه ، وعن الثَّالِثِ أَنَّ فَساد صومِها بِفِعلِها ، ووجوب الْكَفَّارةِ علَى الرجلِ إنما شهوتي الْبطْنِ والْفَرجِ فَالْوِقَاع أَيضا نقِ

فِ لَا تناهِي الْجوعِ هو بِإِفْسادِ صومِهِ حتى لَو واقَع غَير الصائِمةِ تجِب الْكَفَّارةُ ، وعن الرابِعِ أَنَّ الْمبِيح هو خوف التلَ
كَيف والصوم إنما شرِع لِحِكْمةِ الْجوعِ نعم تناهِي الْجوعِ شرطُ خوفِ التلَفِ لَكِن لَا عِبرةَ بِبعضِ الْعِلَّةِ فَكَيف بِبعضِ 

  .الشرطِ مع عدمِ الْعِلَّةِ 

  

  فإن المعنى الذي يفهم فيه  قوله 

ي فِي ذَلِك النص الْوارِدِ فِي الزنا أَنَّ وجوب الْحد بِسببِهِ موجود فِي اللِّواطَةِ حتى كَانَ تبدلُ الِاسمِ بينهما لَيس إلَّا  أَ
وجوب الْحد فِي اللِّواطَةِ يكُونُ بِالدلَالَةِ لَا بِالْقِياسِ ، بِاعتِبارِ تبدلِ الْمحلِّ كَالسارِقِ ، والطَّرارِ ، وماعِزٍ ، وغَيرِهِ فَ

 لَى كَثِيرٍ مِنع فِيخ قَدو ، فكَي دوبِ الْحجلِو ببالس وى هنعالْم ةَ أَنَّ ذَلِكاللُّغ رِفعي نكُلِّ م مفَه عنممِ أَنْ يصلِلْخو
هِدِينتجةِ الْمبِاللُّغ ارِفِينالْع .  
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  لكنا نقول  قوله 

 حاصِلُ الْجوابِ أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْمعنى الْموجِب لِلْحد هو مجرد قَضاءُ الشهوةِ بِسفْحِ الْماءِ فِي محلٍّ محرمٍ مشتهى بلْ 
  . الْفِراشِ ، واشتِباهِ النسبِ هو مع هلَاكِ الْبشرِ ، وإِفْسادِ

  

  لأن ولد الزنا هالك حكما  قوله 

 هتبِيرت جِبلَا ت ه؛ لِأَن   

ا لَا يجوز الْإِقْدام علَى الزانِي لِعدمِ ثُبوتِ النسبِ مِنه ، ولَا علَى الْمرأَةِ لِعجزِها عن الْكَسبِ والْإِنفَاقِ علَيهِ فَيهلِك ، ولِهذَ
الْحد واجِب بِزِنا الْخصِي ، والزنا بِالْعجوزِ ، : علَى الزنا بِالْإِكْراهِ ولَو بِالْقَتلِ كَما لَا يجوز الْإِقْدام علَى الْقَتلِ بِهِ فَإِنْ قِيلَ 

أَن عا ملَه جوقِيمِ الَّتِي لَا زالْعا ونسِ الزفِي جِن ذَلِك قُّقحت ادرا الْماشِ ؟ قُلْنالْفِر ادإِفْسرِ وشالْب لَاكه قَّقحتلَا ي ه.  

  

  ، والشهوة فيه  قوله 

يها مِن جانِبِ الْفَاعِلِ فَقَطْ ، والْمفْعولُ يمتنِع  أَي فِي الزنا مِن الطَّرفَينِ لِميلَانِ طَبعِهِما إلَيهِ بِخِلَافِ اللِّواطَةِ فَإِنَّ الشهوةَ فِ
 ، جواجِرِ أَحكُونُ إلَى الزولًا فَيصح عرأَسا ، وودجو ا أَغْلَبنكُونُ الزةِ فَيلِيملُ الْجِبِلَّةِ السأَص وا هلَى معِهِ عا بِطَبهنع

نِ الزانُ كَويذَا بهةِ إلَّا واررالْحا فِي اللِّينِ ، ونلَّ الزحم كارإِنْ شاطَةِ ولُّ اللِّوحا مضأَياطَةِ ، واللِّو ةِ مِنوهلُ فِي الشا أَكْمن
ةِ فِيهلِيماعِ السةُ الطِّبوهكُونُ شفَت هتِقْذَاراس وهةَ ، وفْرالن وجِبا يا أَقَلَّ أَنَّ فِيهِ م.  

  

  والترجيح بالحرمة غير نافع  قوله 

 ادعى الْخصم أَنَّ اللِّواطَةَ فَوق الزنا فِي الْحرمةِ وسفْحِ الْماءِ ، ومِثْلُه فِي الشهوةِ فَرده بِبيانِ زِيادةِ الزنا فِي الشهوةِ وسفْحِ 
 هكِنمي لَماءِ ، وا الْمدولُ أَبزا لَا تاطَةِ مِمةَ اللِّومرةَ أَنَّ حوررةِ ضمرتِهِ فِي الْحادانُ زِييب.  

لْحكْمِ فِي شيءٍ مع فَأَجاب بِأَنَّ زِيادةَ اللِّواطَةِ عن الزنا فِي الْحرمةِ غَير نافِعٍ فِي إيجابِ الْحد ؛ لِأَنَّ زِيادةَ بعضِ أَجزاءِ عِلَّةِ ا
 وتثُب وجِببِ لَا يساهِ النتِباشاشِ ، وادِ الْفِرإِفْسرِ ، وشلَاكِ الْبضِ كَهعتِفَاءُ الْباناءِ ، وفْحِ الْمسةِ ووهضِ كَالشعانِ الْبقْصن

  ي الْحرمةِ ؛ لِأَنَّ الْحكْمِ فِيهِ كَشربِ الْبولِ فَإِنه فَوق الْخمرِ فِ
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 دبِهِ الْح جِبلَا ي هأَن علِيلِ مخولُ بِالتزرِ تمةُ الْخمرحا ، ودولُ أَبزلَا ت هتمرح.  

  

  لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين  قوله 

بِ الْقَتبإلَّا بِس اصأَنْ لَا قِص وهى الثَّانِي ونعلَى الْمى  فَعنعلَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمثْقِلِ بِطَرِيقِ الدلِ بِالْمبِالْقَت اصالْقِص تثْبفِ ييلِ بِالس
 ذَلِك ؛ لِأَنه الْموجِب لِلْقِصاصِ هو الضرب بِما لَا يطِيقُه الْبدنُ سواءٌ كَانَ بِالْجارِحِ أَو غَيرِهِ بلْ الضرب بِالْمثْقِلِ أَبلَغُ فِي

 نكُلُّ م همفْها لَا يى مِمنعذَا الْمه ووجِبِ هنَ الْمفَى أَنَّ كَوخلَا يةِ ، وايراسِطَةِ السبِو حرالْجفْسِهِ ، وبِن وحالر هِقزي
ت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَب بذَا ذَهلِهةَ ، واللُّغ رِفعةَ يانِيسةَ الْإِنيالْبِن قُضنالَّذِي ي حرالْج وه وجِبى الْمنعالَى إلَى أَنَّ الْمع

ي عِند نقْضِ ظَاهِرا ، أَي بِالْجرحِ ، وتخرِيبِ الْجثَّةِ ، وباطِنا أَي بِإِزهاقِ الروحِ ، وإِفْسادِ الطَّبائِعِ الْأَربعِ فَإِنه حِينئِذٍ ، أَ
الْبِنيةِ ظَاهِرا وباطِنا تقَع الْجِنايةُ قَصدا علَى النفْسِ الْحيوانِيةِ الَّتِي هِي الْبخار اللَّطِيف الَّذِي يتكَونُ مِن أَلْطَفِ أَجزاءِ الْأَغْذِيةِ 

قِوكَةِ ، ورالْحو ا لِلْحِسببكُونُ سيةِ ، وانِيسفْسِ الْإِنالن نذَا عبِه رِزتاحكَةَ ، ورالْحو ضِي الْحِسقْتصِفَةٌ ت هِياةِ ، ويا لِلْحام
أِ أَو بِنقْضِ الْبِنيةِ ظَاهِرا فَقَطْ الَّتِي لَا تفْنى بِخرابِ الْبدنِ فَتكُونُ تِلْك الْجِنايةُ أَكْملُ مِن الْجِنايةِ بِدونِ الْقَصدِ كَالْقَتلِ الْخطَ

 صتخيلُ ، واءُ الْأَكْمزا الْجهلَيع بترتلَ يةُ أَكْمايالْجِن تإِذَا كَانثْقِلِ ، ولِ بِالْما فَقَطْ كَالْقَتاطِنب ةِ أَوايرونِ السحِ بِدركَالْج
  . فِي مقَابلَةِ كَمالِ الْجِنايةِ بِها لِيقَع كَمالُ الْجزاءِ

  

  فيجب أن يكون سببها  قوله 

   أَي سبب الْكَفَّارةِ دائِرا بين الْحظْرِ والْإِباحةِ لِتضاف الْعقُوبةُ إلَى الْحظْرِ ، 

فِي الْقَتلِ الْخطَأِ معنى الْإِباحةِ مِن جِهةِ الرميِ إلَى صيدٍ أَو كَافِرٍ ، ومعنى والْعِبادةُ إلَى الْإِباحةِ فَيقَع الْأَثَر علَى وفْقِ الْمؤثِّرِ فَ
نها عقْد مشروع الْحظْرِ مِن جِهةِ تركِ التشبثِ ، وإِصابةِ الْإِنسانِ الْمعصومِ ، وفِي الْيمِينِ الْمعقُودةِ معنى الْإِباحةِ مِن جِهةِ أَ

لِفَصلِ الْخصوماتِ ، وفِيها تعظِيم اسمِ اللَّهِ تعالَى ، ومعنى الْحظْرِ مِن جِهةِ الْحِنثِ والْكَذِبِ ، والدائِر بين الْحظْرِ 
بِخِلَافِ الْعمدِ ، } إنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ { فَّارةُ لِقَولِهِ تعالَى والْإِباحةِ يكُونُ صغِيرةً فَتمحوها الْعِبادةُ الَّتِي هِي الْكَ

 لَامهِ السلَيلِهِ عةُ لِقَوادا الْعِبوهحمةٌ فَلَا تضحةٌ ما كَبِيرمها مِنوسِ فَإِنَّ كُلمالْغةُ{ وعمالْجو ، سمالْخ اتلَوةِ الصعمإلَى الْج 
 ائِرالْكَب تنِبتإذَا اُج نهنيا بلِم اتانَ كَفَّارضمانُ إلَى رضمرو ، { تنِبتةِ إذَا اُجبِقَرِين ائِرغالص وه نهنيا بلِم ادرفَإِنَّ الْم

  .خصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ الْكِتاب عام فَلَا يجوز ت: الْكَبائِر فَإِنْ قِيلَ 

: قَد خص مِنه الْبعض كَالشركِ بِاَللَّهِ بِدلِيلٍ قَطْعِي هو الْكِتاب ، والْإِجماع فَيجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ فَإِنْ قِيلَ : قُلْنا 

 وشربِ الْخمرِ فِي نهارِ رمضانَ قُلْنا إنما ، وجبت بِالْإِفْطَارِ والْجِنايةِ علَى الصومِ ، وفِيهِ فَينبغِي أَنْ لَا تجِب الْكَفَّارةُ بِالزنا
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  .جِهةُ الْإِباحةِ مِن حيثُ إنه تناولُ شيءٍ يقْضِي بِهِ الشهوةَ 

  

  : فإن قيل  قوله 

 أَنَّ الْقَتلَ بِالْمثْقِلِ حرام محض فَكَيف وجبت بِهِ الْكَفَّارةُ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ،  حاصِلُ السؤالِ الْأَولِ
تأْدِيبِ ، وفِي التأْدِيبِ جِهةٌ مِن الْإِباحةِ وحاصِلُ جوابِهِ أَنَّ فِيهِ شبهةَ الْخطَأِ مِن جِهةِ أَنَّ الْمثْقِلَ لَيس آلَةً لِلْقَتلِ خِلْقَةً بلْ لِل

  ، والشبهةُ تكْفِي لِإِثْباتِ الْعِباداتِ كَما 

 الْمستأْمنِ بِالسيفِ تكْفِي لِدرءِ الْعقُوباتِ ، وحاصِلُ السؤالِ الثَّانِي الْمطَالَبةُ بِالْفَرقِ بين قَتلِ الْمعصومِ بِالْمثْقِلِ ، وقَتلِ
 ثِّرؤا تمةَ إنهبابِ أَنَّ الشواصِلُ الْجحةِ ، وهبكَانِ الشا لِماصِ فِيهِممِ الْقِصدع عونَ الثَّانِي ملِ دةُ بِالْأَوالْكَفَّار تبجثُ ويح

تكَّنمقَاطِهِ إذَا تإس ءِ أَوياتِ الشةٍ فِي إثْبجِه لِّ مِنحلِلْمةٍ ، وجِه لِ مِنقَابِلٌ لِلْفِعم اصالْقِصءَ ، ويالش قَابِلُ ذَلِكا يفِيم 
 الناقِصةِ فَتدخلُ فِي فِعلِ فَيسقُطُ بِالشبهةِ فِي الْفِعلِ كَما فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ ؛ لِأَنَّ الشبهةَ فِي الْآلَةِ الْموضوعةِ لِتتمِيمِ الْقُدرةِ

الْعبدِ ، وتصِير الشبهةُ فِيها شبهةً فِي الْفِعلِ ، وبِالشبهةِ فِي الْمحلِّ كَما فِي قَتلِ الْمستأْمنِ فَإِنَّ دمه لَا يماثِلُ دم الْمسلِمِ فِي 
متم بِيرح هةِ ؛ لِأَنمالْعِص اجِروهٍ ؛ لِأَنَّ الزجكُلِّ و لَ مِنقَابِلُ الْفِعةُ تالْكَفَّارا ، وفِيه هبِ فَكَأَنرارِ الْحوعِ إلَى دجالر مِن كِّن

  .  كَما فِي قَتلِ الْمستأْمنِ أَجزِئَةُ الْأَفْعالِ فَتثْبت بِالشبهةِ فِي الْفِعلِ كَما فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ لَا فِي الْمحلِّ

  

  ، وأما المقتضي  قوله 

 بِالْكَسرِ علَى لَفْظِ اسمِ الْفَاعِلِ فَنحو أَعتِق عبدك عني بِأَلْفٍ ، ومقْتضاه هو الْبيع ؛ لِأَنَّ إعتاق الرجلِ عبده بِوكَالَةِ الْغيرِ 
وتتِهِ يابنِيى ونعا لِممقَدتا ملَازِم عيكُونُ الْبي بِأَلْفٍ فَينلِهِ عةِ قَوبِقَرِين عيالْب وا هناهالْمِلْكِ ه ببسو ، لِهِ مِلْكًا لَهعلَى جع قَّف

الْأَنسب بِما سبق أَنْ يقُولَ ، وأَما الِاقْتِضاءُ فَكَما فِي هذَا الْمِثَالِ الْكَلَامِ ، والِاقْتِضاءُ هو دلَالَةُ هذَا الْكَلَامِ علَى الْبيعِ ، وكَانَ 
قْتِضاءَ هو إنَّ الِا: ، والْمراد بِاللُّزومِ هاهنا ما هو أَعم مِن الشرعِي والْعقْلِي الْبينِ وغَيرِ الْبينِ ، ويقْرب مِن ذَلِك ما قِيلَ 

 نا عازتِرةِ احعِيربِالش دقَيي قَدةُ ، وقْلِيالْع ةُ أَوعِيرالش هتصِح أَو قُههِ صِدلَيع قَّفوتارِجٍ يى خنعلَى ملَالَةُ اللَّفْظِ عد
الْمقْتضِي زِيادةً ثَبت شرطًا لِصِحةِ الْمنصوصِ علَيهِ شرعا فَقَولُه شرطًا : ، ولِهذَا قِيلَ } واسأَلْ الْقَريةَ { الْمحذُوفِ مِثْلُ 

لَى الْمع مقَدتطُ يرالشةِ ، واديا إلَى الزائِدنِهِ عكَو عم هذْكِيرت ازارِ جتِبذَا الِاعبِهو ، تفِي ثَب كِنتسالْم الٌ مِنوطِ لَا حرش
الْمقْتضِي : محالَةَ فَفُهِم مِنه أَنَّ الْمقْتضِي لَازِم متقَدم ، وقَد صرح بِذَلِك الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ قَالَ 

  .ص مفِيدا أَو موجِبا لِلْحكْمِ زِيادةً علَى الْمنصوصِ يشترطُ تقْدِيمه لِيصِير الْمنصو
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  بع عبدك عني بألف ، وكن وكيلا في الإعتاق : فصار كأنه قال  قوله 

ملْفُوظُ هو هذَا هذَا التقْدِير لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنه يحتاج إلَى الْقَبولِ ، ورد بِالْمنعِ ، وإِنما يحتاج إلَيهِ إذَا كَانَ الْ:  قِيلَ 
 مِن غَرِيرالْب امالْإِم ها ذَكَرولِ بِخِلَافِ مالْقَب مدعِ عيذَا الْبفِي ه قَّقحتلِي قْدِيرذَا الته ارتا اخمإن هكَأَنو ، رقَدالْم  

بِعته مِنك فَأَعتقْته عنك : أَعتِقْه فَكَأَنه قَالَ : عني بِأَلْفٍ ، والْمأْمور حِين قَالَ اشتريته مِنك فَأَعتِقْه : أَنَّ الْآمِر كَأَنه قَالَ 
ه علَى معنى أَعتِقْه نائِبا فَإِنه يشتمِلُ علَى الْإِيجابِ والْقَبولِ ، نعم هذَا التقْدِير أَحسن مِن جِهةِ أَنه جعلَ عني متعلِّقًا بِأَعتِقْ

بِعته عنك بلْ مِنك ، والتحقِيق أَنَّ عني حالٌ مِن الْفَاعِلِ ، : عني أَو وكِيلًا لِأَصلِهِ لِلْبيعِ علَى ما توهمه الْمصنف إذْ لَا يقَالُ 
  .أَعتِقْه عني مبِيعا مِني بِأَلْفٍ : ينِهِ معنى الْبيعِ كَأَنه قَالَ وبِأَلْفٍ متعلِّق بِأَعتِق علَى تضمِ

  

  فيثبت البيع بقدر الضرورة  قوله 

 ارخِي تثْبلَا يولُ ، وطُ الْقَبرتشالٍ فَلَا يقُطُ بِحسةِ الَّتِي لَا تورِيرائِطِهِ الضرشكَانِهِ وأَر عم فِي  أَي ربتعي معبِ ، نيالْعةِ ويؤالر
  .الْآمِرِ أَهلِيةُ الْإِعتاقِ حتى لَو كَانَ صبِيا عاقِلًا قَد أَذِنَ لَه الْولِي فِي التصرفَاتِ لَم يثْبت مِنه الْبيع بِهذَا الْكَلَامِ 

  

  لا القبض  قوله 

الْقَبض فِي الْهِبةِ السقُوطَ بِحالٍ إذْ لَا توجد هِبةٌ توجِب الْمِلْك بِدونِ الْقَبضِ فَفِي الصورةِ الْمذْكُورةِ يقَع  أَي لَا يحتمِلُ 
لْبيعِ الْفَاسِدِ وإِنْ كَانَ شرطًا لَكِنه يحتمِلُ الْعِتق عن الْمأْمورِ دونَ الْآمِرِ ، وإِنما قُيد بِالْقَبضِ فِي الْهِبةِ ؛ لِأَنَّ الْقَبض فِي ا

أَعتِقْه عني بِأَلْفِ دِينارٍ ورِطْلٍ مِن الْخمرِ ؛ لِأَنَّ الْقَبض لَيس بِشرطٍ أَصلِي : السقُوطَ حتى يقَع الْعِتق عن الْآمِرِ فِيما إذَا قَالَ 
اسِدِ بِدلِيلِ أَنَّ الصحِيح يعملُ بِدونِهِ ، والْفَاسِد ملْحق بِهِ لَا أَصلٌ بِنفْسِهِ فَيحتمِلُ السقُوطَ نظَرا إلَى أَصلِهِ فِي الْبيعِ الْفَ

اسِد لِضعفِهِ احتاج إلَى الْقَبضِ لِيتقَوى بِهِ ، وقَد بِخِلَافِ الْهِبةِ فَإِنَّ الْقَبض فِيها شرطٌ أَصلِي لَا تعملُ هِي إلَّا بِهِ ، ولِأَنَّ الْفَ
  حصلَ التقَوي بِثُبوتِهِ فِي ضِمنِ 

  .الْعِتقِ 
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  ، ولا عموم للمقتضى  قوله 

حِيحصت الْكَلَام اهضمِ الَّذِي اقْتقَدتاللَّازِمِ الْم ولِ ، أَيفْعمِ الْملَى لَفْظِ اسا  عمِيعِهج اتإثْب جِبلَا ي ادأَفْر هتحإذَا كَانَ ت ا لَه
؛ لِأَنَّ الضرورةَ ترتفِع بِإِثْباتِ فَردٍ فَلَا دلَالَةَ علَى إثْباتِ ما وراءَه فَيبقَى علَى عدمِهِ الْأَصلِي بِمنزِلَةِ السكُوتِ عنه ، ولِأَنَّ 

وممالَى ، الْععت اللَّه هحِمر افِعِيى إلَى الشضقْتومِ الْمملُ بِعالْقَو بسني قَدى لَا لَفْظٌ ، ونعى مضقْتالْمارِضِ اللَّفْظِ ، ووع مِن 
 ذَلِك قِيقحتقُ: وصِد قَّفوتا يم هدمِ الْفَاعِلِ عِنى لَفْظُ اسضقْتأَنَّ الْم وهقْدِيرٍ ، ولَى تةً علُغ ا أَوعرش قْلًا أَوع هتصِح أَو ه

الْمقْتضى اسم مفْعولٍ فَإِذَا وجِد تقْدِيرات متعددةٌ يستقِيم الْكَلَام بِكُلِّ واحِدٍ مِنها فَلَا عموم لَه عِنده أَيضا بِمعنى أَنه لَا 
  .ح تقْدِير الْجمِيعِ بلْ يقَدر واحِد بِدلِيلٍ فَإِنْ لَم يوجد دلِيلٌ معين لِأَحدِها كَانَ بِمنزِلَةِ الْمجملِ يصِ

معنى فَإِنْ كَانَ مِن صِيغِ الْعمومِ فَعام ، وإِلَّا ثُم إذَا تعين بِدلِيلٍ فَهو كَالْمذْكُورِ ؛ لِأَنَّ الْملْفُوظَ والْمقَدر سواءٌ فِي إفَادةِ الْ
 وا الْخِلَافنيبو ، هنع فَكنلُولَ اللَّفْظِ لَا يدا ؛ لِأَنَّ مورِيرض هاتكُونُ إثْبيصِفَةِ اللَّفْظِ ، و مِن وممكُونُ الْعذَا يلَى هفَلَا ، فَع

واَللَّهِ لَا آكُلُ أَو إنْ أَكَلْت فَعبدِي حر فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يجوز نِيةُ طَعامٍ دونَ طَعامٍ تخصِيصا : فِيما إذَا قَالَ 
لَا آكُلُ طَعاما ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَا لِلْعام أَعنِي النكِرةَ الْواقِعةَ فِي سِياقِ النفْيِ أَو الشرطِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى 

يجوز ؛ لِأَنه لَيس بِعام فَلَا يقْبلُ التخصِيص ، ولَا خِلَاف فِي شمولِ الْحكْمِ وشيوعِهِ لِكُلِّ طَعامٍ بلْ الشيوع عِند أَبِي حنِيفَةَ 
  لَّه تعالَى أَوكَد ؛ لِأَنه لَا رحِمه ال

 ذْكُورِ مِننُ الْمِثَالِ الْمكَوى ، وضقْتومِ الْمملَى عةٍ لَا عورهِ فِي كُلِّ صلَيلُوفِ عحودِ الْمجلَى وع نِيبم هلًا لَكِنأَص قَضني
نصفْسِيرِ الْملَى تع ى ظَاهِرضقْتةَ قَبِيلِ الْمعِيرةَ الشحأَنَّ الص ههجا فَوعرهِ شلَيع قُّفوالت ربتاع نفْسِيرِ ملَى تا عأَمفِ ، و

  .علَى اعتِبارِ الْمأْكُولِ موقُوفَةٌ علَى الصحةِ الْعقْلِيةِ ، وهِي علَى الْمقْتضى فَتكُونُ صِحةُ الْحلِفِ علَى الْأَكْلِ شرعا موقُوفَةً 

  

  : فإن قيل  قوله 

 تقْرِير السؤالِ سلَّمنا أَنه لَا يصِح نِيةُ طَعامٍ دونَ طَعامٍ بِناءً علَى أَنَّ الْمقْتضى لَا عموم لَه لَكِن لِم لَا يجوز أَنْ ينوِي أَكْلًا 
ونَ الْعموم فِي الْأَكَلَاتِ فَإِنَّ دلَالَةَ الْفِعلِ علَى الْمصدرِ لَيست بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ بلْ بِحسبِ اللُّغةِ فَيعم دونَ أَكْلٍ علَى أَنْ يكُ

هلَا آكُلُ أَكْلًا فَإِن وحبِهِ ن حرا إذَا صزِلَةِ منفْيِ بِماقِ النةً فِي سِيكِرنِهِ نابِ لِكَووالْج قْرِيرتونَ أَكْلٍ ؟ وةِ أَكْلٍ دفِي نِي قدصي 
أَنَّ الْمصدر الثَّابِت لُغةً ، أَي فِي ضِمنِ الْفِعلِ ، وهو الَّذِي يتوقَّف علَيهِ الْفِعلُ توقُّف الْكُلِّ علَى الْجزءِ هو الدالُ علَى نفْسِ 

دونَ الْإِفْرادِ إذْ لَا دلَالَةَ فِي الْفِعلِ علَى الْفَردِ بلْ علَى مجردِ الْماهِيةِ مع مقَارنةِ الزمانِ فَلَا يكُونُ عامِلًا فَلَا يقْبلُ الْماهِيةِ 
اقًا ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْمصدر هاهنا لِلتأْكِيدِ ، والتأْكِيد لَا آكُلُ أَكْلًا فَإِنه عام اتفَ: التخصِيص بِخِلَافِ الْمصدرِ فِي نحوِ 

خِلَافِ ما تقْوِيةُ مدلُولِ الْأَولِ مِن غَيرِ زِيادةٍ فَهو ، أَيضا لَا يدلُّ إلَّا علَى الْماهِيةِ ، ولِهذَا صرحوا بِأَنه لَا يثَنى ولَا يجمع بِ
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إنْ خرجت فَعبدِي حر ، ونوى السفَر خاصةً صدق دِيانةً ، : يكُونُ لِلنوعِ أَو لِلْمرأَةِ ، وأَيضا ذَكَر فِي الْجامِعِ أَنه لَو قَالَ 
  ووجه بِأَنَّ ذِكْر الْفِعلِ ذِكْر لِلْمصدرِ ، 

  .ي موضِعِ النفْيِ فَيعم فَيقْبلُ التخصِيص وهو نكِرةٌ فِ

  

  فالدلالة  قوله 

  أَي دلَالَةُ لَا آكُلُ علَى أَنه لَا يوجد مِنه فَرد مِن أَفْرادِ الْأَكْلِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ ؛ لِأَنه ثَبت ضرورةَ تصحِيحِ نفْيِ ماهِيةِ الْأَكْلِ

إذْ لَو وجِد فَرد مِن الْأَفْرادِ ثَبتت الْماهِيةُ فِي ضِمنِهِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ عموم النكِرةِ الْمنفِيةِ أَيضا لَيس بِاعتِبارِ دلَالَةِ اللَّفْظِ 
  .أَنَّ نفْي فَردٍ مبهمٍ يقْتضِي نفْي جمِيعِ الْأَفْرادِ ضرورةً علَى جمِيعِ الْأَفْرادِ بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ بلْ بِاعتِبارِ 

  

  : فإن قيل  قوله 

ابِقِيضِي سقْتي صِيصخذَا تهاحِدٍ ، وتٍ ويةُ بنِي تحص قَداءٌ ، وكَانِ اقْتِضلَى الْمةِ عاكَنسلَالَةَ الْمالِ أَنَّ دؤالس قْرِيرةَ  ت
 يعودِ نأَح كِ أَورتشالْم يومفْهدِ مةٌ لِأَحادلْ إرب صِيصخت هأَن لِّمسا لَا نابِ أَنوالْج قْرِيرتو ، وممى عضقْتومِ فَلِلْممالْع

ذَلِكالْإِطْلَاقِ ، و مِن ومفْهنِهِ الْكَامِلَ الْمةِ كَوسِ بِقَرِينكَانِ الْجِنكْثُ فِي الْمالْم هِيى ، وكْنالس لَةٌ مِنفَاعةَ ماكَنس؛ لِأَنَّ الْم 
صِفَةِ علَى سبِيلِ الِاستِقْرارِ والدوامِ فَهِي فِعلٌ يقُوم بِهِما بِأَنْ يتصِلَ فِعلُ كُلٍّ مِنهما بِفِعلِ صاحِبِهِ ، وذَلِك فِي الْبيتِ يكُونُ بِ
الْكَمالِ ، وفِي الدارِ إنما يكُونُ الِاتصالُ فِي توابِعِ السكْنى مِن إراقَةِ الْماءِ ، وغَسلِ الثَّوبِ ، ونحوِهِما لَا فِي أَصلِ 

ةِ فِي داكَنسفًا فِي الْمرةُ عاكَنسالْم تهِرتاُش قَد لَكِنذَا وى هكْنلَا ، الس ا أَوهاحِدٍ مِنتٍ ويفِي ب تاءٌ كَانوةٍ ساحِدارٍ و
  .ولِهذَا يحملُ علَيهِ عِند هدمِ النيةِ ، ولَا يجوز نِيةُ بيتٍ دونَ بيتٍ أَو دارٍ دونَ دارٍ ؛ لِأَنه يؤدي إلَى عمومِ الْمقْتضى 

  

  ، وقد غيرت  قوله 

   كَانَ فِي نسخةِ الْأَصلِ قَولُه ، ومِما يتصِلُ بِذَلِك إلَى قَولِهِ فَيجرِي فِيهِ الْعموم والْخصوص مقَدما علَى قَولِهِ ، 

ع الْمباحِثِ الْمتعلِّقَةِ بِعمومِ الْمقْتضى وخصوصِهِ ولِذَلِك قُلْنا اقْتِداءً بِفَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فَأَخره لِتقَع جمِي
  .مجتمِعةً 

  



 276  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  ، ولذلك قلنا  قوله 

هضِ مِنعةُ الثَّلَاثِ فِي الْبنِي هنع اللَّه ضِينِيفَةَ رأَبِي ح دعِن تحةٌ صابِهشتم اتارابِ الطَّلَاقِ عِبفِي ب تقَعو ا مِثْلُ طَلِّقِي  قَد
نفْسك دونَ الْبعضِ مِثْلُ أَنتِ طَالِق أَو طَلَّقْتك ، وإِذَا صرح بِالْمصدرِ مِثْلُ أَنتِ طَالِق طَلَاقًا أَو طَلَّقْتك طَلَاقًا صحت نِيةُ 

ق ، وطَلَّقْتك ثَابِت بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ فَلَا يعم جمِيع ما تحته مِن الْأَفْرادِ وهو الثَّلَاثَةِ اتفَاقًا ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق فِي أَنتِ طَالِ
لَى الْكُلِّ كَسعلَى الْأَقَلِّ وع لُهمح صِحلْفُوظِ فَيكُونُ كَالْمةِ فَيبِطَرِيقِ اللُّغ ك ثَابِتفْسفِي طَلِّقِي ناءِ الثَّلَاثُ ، ومائِرِ أَس

الْأَجناسِ ، وتحقِيق ذَلِك فِي أَنتِ طَالِق يدلُّ بِحسبِ اللُّغةِ علَى اتصافِ الْمرأَةِ بِالطَّلَاقِ لَا علَى ثُبوتِ الطَّلَاقِ عن الرجلِ 
رِيقِ الْإِنشاءِ عن الرجلِ أَمر شرعِي ثَبت ضرورةَ أَنَّ اتصاف الْمرأَةِ بِطَرِيقِ الْإِنشاءِ ، وإِنما ذَلِك أَي الطَّلَاق الثَّابِت بِطَ

هذَا إنما يصِح بِالطَّلَاقِ يتوقَّف شرعا علَى تطْلِيقِ الزوجِ إياها فَيكُونُ ثَابِتا بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ فَيقَدر بِقَدرِ الضرورةِ ، فَإِنْ قِيلَ 
  .فِي أَنتِ طَالِق دونَ طَلَّقْتك فَإِنه صرِيح فِي الدلَالَةِ علَى ثُبوتِ التطْلِيقِ مِن قِبلِ الزوجِ لُغةً 

ثٍ فِي الْحالِ فَكَانَ ينبغِي أَنْ يكُونَ لَغوا أُجِيب بِأَنَّ دلَالَته بِحسبِ اللُّغةِ إنما هِي علَى مصدرٍ ماضٍ لَا علَى مصدرٍ حادِ
لِعدمِ تحقُّقِ الطَّلَاقِ فِي الزمانِ الْماضِي إلَّا أَنَّ الشرع أَثْبت لِتصحِيحِ هذَا الْكَلَام مصدرا ، أَي طَلَاقًا مِن قِبلِ الْمتكَلِّمِ فِي 

   لِلتطْلِيقِ فَصارت دلَالَته علَى هذَا الْمصدرِ اقْتِضاءً لَا لُغةً الْحالِ ، وجعلَه إنشاءً

بِخِلَافِ طَلِّقِي نفْسك فَإِنه مختصر مِن افْعلِي فِعلَ الطَّلَاقِ مِن غَيرِ أَنْ يتوقَّف علَى مصدرٍ مغايِرٍ لِما ثَبت فِي ضِمنِ الْفِعلِ ؛ 
أَنه لِطَلَبِ الطَّلَاقِ فِي الْمستقْبِلِ فَلَا يتوقَّف إلَّا علَى تصورِ وجودِهِ فَيكُونُ الطَّلَاق الثَّابِت بِهِ هو نفْس مصدرِ الْفِعلِ فَيكُونُ لِ

ح صِحلْفُوظِ فَيزِلَةِ الْمنكُونُ بِماءً فَيةً لَا اقْتِضا لُغفْت فِي ثَابِترا علَى ما عامع كُني إِنْ لَملَى الْكُلِّ ، وعلَى الْأَقَلِّ ، وع لُهم
 تِ طَالِقأَنطَلِّقِي طَلَاقًا ، و وحا نذْكُوركَذَا إذَا كَانَ مو ، امبِع سلِ لَينِ الْفِعفِي ضِم الثَّابِت ردصوِ لَا آكُلُ ، أَنَّ الْمحن

فَمِن أَين صحت نِيةُ الثَّلَاثِ : لَاقًا ، وطَلَّقْتك طَلَاقًا فَإِنه لَا دلَالَةَ علَى الْعمومِ كَيف ، وهو نكِرةٌ فِي الْإِثْباتِ ، فَإِنْ قُلْت طَ
ح قِيقَةً أَواحِدِ حلَى الْوالٌ عد ماس ةِ أَنَّ الطَّلَاقجِه نِي ؟ قُلْت مِنأَع وعمجالْم وثُ هيح مِن وعمجالْم وها ، وكْم

  .الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ ؛ لِأَنه الْمجموع فِي بابِ الطَّلَاقِ 

 هحِمر فنصالْم هحرا شلَى ماسِ عناءِ الْأَجمائِرِ أَسلِهِ كَسبِقَو ارى أَشنعذَا الْمإِلَى هةُ ونِي وزجلَا ت الَى فَإِنْ قِيلَ فَلِمعت اللَّه
الثَّلَاثِ فِي الْمقْتضى بِهذَا الِاعتِبارِ لَا بِاعتِبارِ الْعمومِ ؟ قُلْت ؛ لِأَنه مجاز ، والْمجاز صِفَةُ اللَّفْظِ ، والْمقْتضى لَيس بِلَفْظٍ ، 

ناءَه علَى عدمِ عمومِ الْمقْتضى أَيضا ، نظَرا إلَى أَنه لَو نوى الثَّلَاثَ لَكَانَ الطَّلَاق الثَّابِت بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ وهذَا لَا ينافِي ابتِ
الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وإِذَا كَانَ : قَالَ قَد أُرِيد بِهِ جمِيع ما تحته مِن الْأَفْرادِ ، وهو معنى عمومِ الْمقْتضى ، ولِهذَا 

الطَّلَاق ثَابِتا اقْتِضاءً لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنه لَا عموم لِلْمقْتضى ، ولِأَنَّ نِيةَ الثَّلَاثِ إنما تصِح بِطَرِيقِ الْمجازِ مِن حيثُ 
  ثَّلَاثَ واحِد اعتِبارِي ، إنَّ ال
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ولَا يصِح نِيةُ الْمجازِ إلَّا فِي اللَّفْظِ كَنِيةِ التخصِيصِ ، ويرِد علَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه فُسر عدم عمومِ الْمقْتضى 
حا تمِيعِ مج اتإثْب جِبلَا ي هةِ الثَّلَاثِ بِأَنةَ نِينِي صِحأَع ازوافِي الْجنذَا لَا يلِهادِ ، والْأَفْر مِن هت.  

  

  فإن قيل  قوله 

عِ إنشاءَات تقْرِيرها أَنَّ صِيغَ الْعقُودِ والْفُسوخِ مِثْلُ بِعت ، واشتريت ، ونكَحت ، وطَلَّقْت كُلُّها فِي الشر:  هذِهِ معارضةٌ 
أَنتِ طَالِق فَيكُونُ متأَخرا : موضوعةٌ لِإِثْباتِ هذِهِ الْمعانِي فَالطَّلَاق الثَّابِت مِن قِبلِ الزوجِ بِطَرِيقِ الْإِنشاءِ يكُونُ ثَابِتا بِقَولِهِ 

هذَا وارِد علَى جمِيعِ صورِ :  فَيصِير بِمنزِلَةِ طَلَّقْت طَلَاقًا فَيصِح نِيةُ الثَّلَاثِ لَا يقَالُ لَا متقَدما فَيكُونُ ثَابِتا عِبارةً لَا اقْتِضاءً
معنى :  أَعتقْته ؛ لِأَنا نقُولُ أَعتِق عبدك عني بِأَلْفٍ لَا يثْبت بِهذَا اللَّفْظِ بلْ بِقَولِ الْمأْمورِ: الِاقْتِضاءِ فَإِنَّ الْبيع ، فِي مِثْلِ 

التقَدمِ أَنه يجِب أَنْ يعتبر أَولًا لِيصِح مدلُولُ الْكَلَامِ فَإِنه لَو لَم يعتبر الْبيع مِن الْآمِرِ لَم يصِح الْإِعتاق عنه شرعا ، وهاهنا لَا 
أَنْ ي وزججِ إلَّا يولِ الزقِب مِن الطَّلَاق تثْبلَا ي هكْسِ ؛ لِأَنبِالْع رلْ الْأَمب الْإِيقَاع صِحلًا لِياءِ أَوشالطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْإِن وتثُب ربتع

الْأَولُ أَنه لَيس معنى كَونِ هذِهِ الْأَلْفَاظِ إنشاءً فِي الشرعِ أَنها : بعد الْإِيقَاعِ بِهذَا الْكَلَامِ فَأَجاب عن الْمعارضةِ بِوجهينِ 
نها صِيغٌ نقِلَت عن معنى الْأَخبارِ بِالْكُلِّيةِ ووضِعت لِإِيقَاعِ هذِهِ الْأُمورِ بِحيثُ يكُونُ مدلُولَاتها الْحقِيقِيةُ ذَلِك بلْ معناه أَ

يتوقَّف صِحةُ مدلُولَاتِها اللُّغوِيةِ علَى ثُبوتِ هذِهِ الْأُمورِ مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ فَيعتبِر الشرع إيقَاعها مِن جِهتِهِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ 
  تصحِيحا لِهذَا الْكَلَامِ 

أُمور لَم تكُن ثَابِتةً وقَد ثَبتت بِهذَا النوعِ مِن الْكَلَامِ يسمى إنشاءً ولِهذَا كَانَ جعلُه إنشاءً ضرورِيا فَمِن حيثُ إنَّ هذِهِ الْ
إحداكُما طَالِق لَا يقَع الطَّلَاق ، وفِيهِ : منكُوحةِ حتى لَو أَمكَن الْعملُ بِكَونِهِ إخبارا لَم يجعلْ إنشاءً بِأَنْ يقُولَ لِلْمطَلَّقَةِ والْ

لَا يدلُّ علَى بيعٍ آخر غَيرِ الْبيعِ الَّذِي يقَع بِهِ ، " بِعت " نظَر لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا يقْصد بِهذِهِ الصيغِ الْحكْم بِنِسبةٍ خارِجِيةٍ مثَلًا 
لَا مو كُمحي نطِئَةِ مخالْكَذِبِ لِلْقَطْعِ بِتقِ ودالَ الصتِمنِي احارِ أَعبةُ الْأَخاصا خفِيه دوجا لَا يضأَيذَا ، واءِ إلَّا هشى لِلْإِننع

 ا فَلَماضِيا لَكَانَ ماربطَلَّقْت إخ تكَان ا لَوضأَيا ، ودِهِما بِأَحهلَيا عضأَيرٍ ، ولَى أَمرٍ عأَم قِيفوت هلًا ؛ لِأَنأَص لِيقعلْ التقْبي
لِلْمطَلَّقَةِ الرجعِيةِ أَنتِ طَالِق بِالْفَرقِ بين ما إذَا قَصد إنشاءَ طَلَاقٍ ثَانٍ وبين ما إذَا أَراد : يقْطَع كُلُّ أَحدٍ فِيما إذَا قَالَ 
  .الْإِخبار عن الطَّلَاقِ السابِقِ 

وبِالْجملَةِ كَونُ هذِهِ الصيغِ مِن قَبِيلِ الْإِنشاءِ ظَاهِر ، ولِهذَا تحاشى الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عن التصرِيحِ بِكَونِها أَخبارا 
بوت الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ يتوقَّف علَى كَونِ الصيغةِ خبرا وإِلَّا فَهو ثَابِت بِالْعِبارةِ قَطْعا ، الثَّانِي لَكِنه غَير مقَيدٍ ؛ لِأَنَّ ثُ

اتِهِ بلْ يتعدد بِتعددِ ملْزومِهِ أَعنِي التطْلِيق الَّذِي أَنَّ الطَّلَاق الَّذِي يدلُّ علَيهِ طَالِق لُغةً صِفَةٌ لِلْمرأَةِ ، وهو لَيس بِمتعددٍ فِي ذَ
هذَا و: هو صِفَةُ الرجلِ ، وهو هاهنا غَير ثَابِتٍ لُغةً بلْ اقْتِضاءً فَلَا يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ فِيهِ فَلَا يصِح فِيما يبتنى تعدده علَيهِ قَالَ 
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الْوجه مذْكُور فِي الْهِدايةِ ، وهو غَير شامِلٍ لِمِثْلِ طَلَّقْتك ، وهذَا لَيس اعتِراضا علَى الْهِدايةِ بلْ علَى جعلِ هذَا الْكَلَامِ 
  جوابا 

كَر هذَا الْكَلَام جوابا عن قَولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إنَّ ذِكْر عن الْمعارضةِ الْمذْكُورةِ ؛ لِأَنَّ صاحِب الْهِدايةِ إنما ذَ
وأَةِ لَا لِطَلَاقٍ هرصِفَةُ لِلْم والطَّلَاقِ ه الطَّالِقِ ذِكْر لِلْعِلْمِ فَقَالَ ذِكْر الِمِ ذِكْرةً كَذِكْرِ الْعلِلطَّلَاقِ لُغ ذِهِ الطَّالِقِ ذِكْره طْلِيقت 

عِبارته ، ولَا يخفَى أَنه لَا يزِيد علَى ما ذَكَر أَولًا مِن أَنَّ الطَّلَاق الثَّابِت مِن قِبلِ الزوجِ ثَابِت بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ فَلَا تصِح فِيهِ 
رضةَ الْمذْكُورةَ ، وهو أَنَّ التطْلِيق الَّذِي هو صِفَةُ الرجلِ لَيس بِثَابِتٍ اقْتِضاءً بلْ عِبارةً نِيةُ الثَّلَاثِ فِيهِ ، وهذَا لَا يدفَع الْمعا

لزوجِ متأَخرا عنه ثَابِتا بِهِ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ أَنتِ طَالِق وطَلَّقْتك فِي الشرعِ إنشاءٌ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَيكُونُ الطَّلَاق الَّذِي هو صِفَةٌ لِ
 ةَ الطَّلَاقِ مِنابِقِيضِي سقْتي اربإخ هلُ بِأَنالْقَواءً ، وشنِهِ إنكَو عنإلَّا م لِذَلِك فَعدلَا مةُ الثَّلَاثِ فِيهِ ، ونِي صِحةِ فَتاربِطَرِيقِ الْعِب

حِيحصجِ تولِ الزقَالَ قِب ا فِيهِ ، ثُمفْت مرع قَدلَ ، والْأَو ابونِهِ الْجيبِع صِيرفَي ا لَه : قُوضنةِ مايفِي الْهِد ذْكُورالْم هجالْوو
ثَّلَاثِ اتفَاقًا ، وأَجاب بِأَنه لَما تولَّى الثَّلَاثَ بِمِثْلِ أَنتِ طَالِق طَلَاقًا ، وأَنتِ الطَّلَاق فَإِنه صِفَةُ الْمرأَةِ ، وقَد صحت نِيةُ ال

 تِ ذَاتبِأَن تِ طَالِقأْوِيلَ أَنلَى أَنَّ تع هدعفَى بخلَا يابِ ، وذْكُورِ فِي الْكِتأْوِيلِ الْملَى التع طْلِيقبِالطَّلَاقِ الت ادأَر هأَن نيعت
صِحةُ نِيةِ الثَّلَاثِ موقُوفَةٌ علَى كَونِ الطَّلَاقِ : يك التطْلِيق لَيس بِأَبعد مِن ذَلِك فَحِينئِذٍ يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ لَا يقَالُ وقَع علَ

روالد ةِ الثَّلَاثِ لَزِملَى نِيع ذَلِك قَّفوت لَوو ، طْلِيقا بِهِ التادرم ادأَر ها بِأَننعِلْم وةِ الثَّلَاثِ هلَى نِيع قِّفوتقُولُ الْما ن؛ لِأَن 
 فْسلَا ن طْليِقبِالطَّلَاقِ الت  

ا يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ فِيهِ أَصلًا بلْ إنه لَا الْجواب الثَّانِي لَيس أَنَّ الطَّلَاق الَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ لَا يتعدد ، ولَ: إرادتِهِ لَا يقَالُ 
التطْلِيق لَا يقْبلُ التعدد لَه لِذَاتِهِ ثَابِت فِي : يتعدد ولَا يصِح ذَلِك فِيهِ إلَّا بِتبعِيةِ التطْلِيقِ ، وحِينئِذٍ لَا يرِد النقْض لِأَنا نقُولُ 

 طَالِق طَلَاقًا ، وأَنتِ الطَّلَاق بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ كَما فِي أَنتِ طَالِق بِعينِهِ فَلَو كَانَ صِحةُ نِيةِ الثَّلَاثِ فِي الطَّلَاقِ مبنِيا علَى أَنتِ
لَا ي وهو ، قْضالن وها ، وناهه تحا صطْلِيقِ لَمتِهِ فِي التالَى صِحعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرإلَّا بِم فِعدن.  

  

  لأن المقتضى في اصطلاحهم  قوله 

  . تعلِيلٌ لِقَولِهِ كَيف يكُونُ بِمعنى لَا يكُونُ 

  

  أي إذا كان كالملفوظ  قوله 

 لُهقَو هابوطٌ ، جرلْ:  شدِ بدلَى الْعلُّ عدلَا ي سلَي وهلْفُوظِ وإذَا كَانَ كَالْم هقْدِيرسٍ تجِن ماس هلَكِن لُهقَواحِدِ ، ولَى الْوع 
  بِاسمٍ عام لَكِنه اسم جِنسٍ 



 279  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  قلنا نعم  قوله 

 الْمقْتضى بلْ مِن قَبِيلِ إرادةِ أَحدِ معنيي الْمشتركِ أَو أَحدِ  يعنِي أَنَّ صِحةَ نِيةِ الثَّلَاثِ فِي أَنتِ بائِن لَيست مبنِيةً علَى عمومِ
نوعي الْجِنسِ فِي بابِ الْمقْتضى ، وهو جائِز ، وذَلِك أَنَّ الْبينونةَ قَد تطْلَق علَى الْخفِيفَةِ ، وهِي الْقَاطِعةُ لِلْحِلِّ الثَّابِتِ 

قِّهِ فَإِنْ كَانَ لَفْظُ لِلزكَاحِ فِي حا لِلنلحأَةُ مرقَى الْمبةِ بِأَنْ لَا تلِّيحةُ لِحِلِّ الْمالْقَاطِع هِيلِيظَةِ ، ولَى الْغعالِ ، وجِ فِي الْحو
ةٍ كَانَ ملَى حِدا ععضنِ ويينعالْم ا لِكُلٍّ مِنوعضوةِ موننيا الْبما لَهمهسإِلَّا لَكَانَ جِنا لَفْظًا ، ومهنيكًا برتش.  

  

  لكن لا يصح فيه  قوله 

نه لَا  أَي فِي الْمقْتضى نِيةُ عددٍ معينٍ فِيهِ ، أَي كَائِنٍ فِي الْمقْتضى ، وهذَا تكْرِير لِما سبق ، وزِيادةُ توضِيحٍ لِلْمقْصودِ بِأَ
 صِحي  

 ازجم هلَى أَنلَا عومِ ، ومهِ الْعجلَى وى لَا عضقْتنٍ فِي الْميعدٍ مدةُ عنِي.  

  

  لأنه لا يتصور فيهما  قوله 

  .تعين الْأَدنى ، أَي الْخفِيفَةُ ؛ لِأَنه الْمتيقَّن إنه إذَا لَم ينوِ شيئًا :  أَي فِي النوعينِ الْأَقَلُّ الْمتيقَّن يشكِلُ بِما قَالُوا 

  

  ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا  قوله 

ونِهِ معلَّقًا بِشرطِ  وإِنما يتوهم ذَلِك فِي الرجعِي مِن جِهةِ أَنه لَا يثْبت فِي الْحالِ حكْم الطَّلَاقِ الَّذِي هو إزالَةُ الْمِلْكِ لِكَ
انقِضاءِ الْعِدةِ أَو جعلِهِ بائِنا ، ولَا إزالَةَ لِحِلِّ الْمحلِّيةِ لِتوقُّفِها علَى انضِمامِ الطَّلْقَتينِ إلَيهِ ، وعدم ثُبوتِ حكْمِ الشيءِ لِعدمِ 

 ا لَهفْعر سائِطِهِ لَيروتِ شثُب.  

  

  ، ومما يتصل  قوله 

 وجه اتصالِ الْمحذُوفِ بِالْمقْتضى ظَاهِر حتى إنَّ كَثِيرا مِن الْأُصولِيين جعلُوه مِن الْمقْتضى ، وفَسروا الْمقْتضى بِجعلِ 
ا أَو لُغةً ، وبعضهم فَرقُوا بِأَنَّ الْمحذُوف مفْهوم يغير إثْباته غَيرِ الْمنطُوقِ منطُوقًا تصحِيحا لِلْمنطُوقِ شرعا أَو عقْلً

عمومِ الْمنطُوق ، والْمقْتضى مفْهوم لَا يغير إثْباته الْمنطُوق فَالْمحذُوف يكُونُ بِمنزِلَةِ الْمذْكُورِ يجرِي فِيهِ ما يناسِبه مِن الْ
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 نيقِ بالْفَر هجوت إنْ أُرِيد هثٌ ؛ لِأَنحفِيهِ باءً ، واقْتِض لَالَةً أَود ةً أَوارإش ةً أَوارعِب اهنعلَى مع هلَالَتكُونُ دتوصِ ، وصالْخو
غفَلَا ت ، همدعيِيرِ وغالت ودجذُوفِ وحالْمى وضقْتةً الْمالَى حِكَايعله توقَو ، ترفَجفَان هبرفَض أَي ، ترفَجفِي مِثْلِ فَان يِير }

 يقدا الصهأَي فوسسِلُونِ يقَالَ } فَأَرو ، اهفَأَت لُوهسأَر إِنْ أُرِ: ، أَيذُوفِ ، وحفِي الْم ذَا كَثِيرمِثْلُ هو ، يقدا الصهأَي يد
  أَنَّ عدم التغيِيرِ لَازِم فِي الْمقْتضى ولَيس بِلَازِمٍ فِي الْمحذُوفِ لَم يتميز الْمحذُوف الَّذِي لَا تغيِير فِيهِ عن الْمقْتضى 

  

  والثابت بدلالة النص  قوله 

وةِ سارالْإِشةِ واربِالْعِب أَنَّ الثَّابِت لَمةُ  اعارالْعِب مقَدضِ تارعالت دعِن هالْأَكْثَرِ إلَّا أَن دا عِنضةِ أَيفِي الْقَطْعِيظْمِ ووتِ بِالناءٌ فِي الثُّب
الْحدِيثُ سِيق لِبيانِ } عقْلٍ ، ودِينٍ إنهن ناقِصات { علَى الْإِشارةِ لِمكَانِ الْقَصدِ بِالسوقِ كَقَولِهِ علَيهِ السلَام فِي النساءِ 

أَقَلُّ { : نقْصانِ دِينِهِن ، وفِيهِ إشارةٌ إلَى أَنَّ أَكْثَر الْحيضِ خمسةَ عشر يوما ، وهو معارض بِما روِي أَنه علَيهِ السلَام قَالَ 
لَا معارِضةَ ؛ لِأَنَّ الْمراد بِالشطْرِ الْبعض لَا : ، وهو عِبارةٌ فَترجع فَإِنْ قِيلَ } ره عشرةُ أَيامٍ الْحيضِ ثَلَاثَةُ أَيامٍ ، وأَكْثَ

برا ، وبالص اما أَيهعبونَ رةِ سِتارِ الْأُممأَع فَأَكْثَر لِّمس لَواءِ ، وولَى السع فصى النوتضِ فِي الْأَغْلَبِ فَاسيالْح اما أَيهع
  .النصفَانِ فِي الصومِ والصلَاةِ ، وتركِهِما 

الْحدِيثِ ، وترك أُجِيب بِأَنَّ الشطْر حقِيقَةٌ فِي النصفِ ، وأَكْثَر أَعمارِ الْأُمةِ ما بين الستين إلَى السبعِين علَى ما ورد فِي 
الصومِ والصلَاةِ مدةَ الصبا مشترك بين الرجالِ والنساءِ فَلَا يصلُح سببا لِنقْصانِ دِينِهِن ، ثُم الثَّابِت بِالدلَالَةِ مِثْلُ الثَّابِتِ 

مستنِدا إلَى النظْمِ لِاستِنادِهِ إلَى الْمعنى الْمفْهومِ مِن النظْمِ لُغةً ، ولِهذَا سميت دلَالَةَ النص بِالْعِبارةِ والْإِشارةِ فِي كَونِهِ قَطْعِيا 
الدلَالَةِ لَا يقْبلُه ، وكَذَا الثَّابِت بِالْإِشارةِ فَيقَدم علَى خبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ ، وأَما قَبولُ التخصِيصِ فَلَا مماثَلَةَ ؛ لِأَنَّ الثَّابِت بِ

 سِيخرامِ السالْإِم دعِن بِذَلِك حص لُهقْبي هأَن حالْأَصضِ ، وعالْب دعِن.  

  

  إلا عند التعارض  قوله 

  ى الثَّابِتِ بِالدلَالَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِما النظْم والْمعنى اللُّغوِي ،  فَإِنَّ الثَّابِت بِالْعِبارةِ أَو الْإِشارةِ يقَدم علَ

  .وفِي الدلَالَةِ الْمعنى فَقَطْ فَيبقَى النظْم سالِما عن الْمعارِضِ 

 مِثَالُه :الْو صلَالَةِ الندِ بِدملِ الْعةِ فِي الْقَتالْكَفَّار وتالَى ثُبعله تقَو هارِضعطَأِ فَيا { ارِدِ فِي الْخدمعتا ممِنؤلْ مقْتي نمو
 منهج هاؤزفَإِنْ قِيلَ } فَج صلَالَةِ النلَى دع تحجةِ فَرفْيِ الْكَفَّارةً إلَى ناركُونُ إشفَي ، منهائِهِ جزلَ كُلَّ جعثُ جيح :

الْقِصاص جزاءُ الْمحلِّ مِن وجهٍ والْجزاءُ الْمضافِ : مراد جزاءُ الْآخِرةِ ، وإِلَّا لَكَانَ فِيهِ إشارةٌ إلَى نفْيِ الْقِصاصِ ، قُلْنا الْ
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 جِبي اصفَالْقِص لِّمس لَوهٍ ، وجكُلِّ و لِهِ مِناءُ فِعزج وارِدِ فِيهِ إلَى الْفَاعِلِ هالْو صةِ الناربِعِب.  

  

  وهو  قوله 

 أَي الثَّابِت بِدلَالَةِ النص فَوق الثَّابِتِ بِالْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي يفْهم أَنَّ الْحكْم فِي الْمنطُوقِ لِأَجلِهِ يدرك فِي الْقِياسِ 
ادِ وتِهالِاجأْيِ وةٌ إلَى بِالرارلِيلِ إشعفِي التظْمِ ، وزِلَةِ الثَّابِتِ بِالننبِم صِيرانِي فَيعةِ الْمةِ لِإِفَادوعضوةِ الْمبِاللُّغ صلَالَةِ النفِي د

م صلَالَةِ النإِلَى أَنَّ دوصِ الْعِلَّةُ ، وصناسِ الْملَى الْقِيع مقَدلَا ي هوهٍ أَنجبِو لَى ذَلِكلُّ عدتسي قَدو ، عِيراسِ الشةٌ لِلْقِيرايغ.  

أَنَّ الْأَصلَ فِي الْقِياسِ الشرعِي أَنْ لَا يكُونَ جزءًا مِن الْفَرعِ إجماعا ، وهاهنا قَد يكُونُ كَما لَو قَالَ لِعبدِهِ لَا تعطِ : الْأَولُ 
يفَإِنْ قِيلَ ز هءٌ مِنزةَ جأَنَّ الذَّر عةِ مالذَّر قا فَوطَاءِ معِ إعنلَى ملُّ عدي هةً فَإِنا ذَرةِ : ددحدِ الْوةُ بِقَيالذَّر وهِ هلَيع وصصنالْم

أَنَّ : لَو سلِّم فَمِثْلُه ممتنِع فِي الْقِياسِ بِالْإِجماعِ ، الثَّانِي : اجتِماعِ قُلْنا والِانفِرادِ ، وهِي غَير داخِلَةٍ فِيما فَوقَها بِصِفَةِ الِ
 مِن مفْهدٍ ياسِ فَإِنَّ كُلَّ أَحةِ الْقِيعِيرلَ شةٌ قَبثَابِت صلَالَةَ الند : همتشلَا تو هرِبضلَا ت أُف قُلْ لَهةَ لَا تعِيرش لِماءٌ عوس  

هو قِياس لِما فِيهِ مِن إلْحاقِ : أَنَّ النافِين لِلْقِياسِ قَائِلُونَ بِذَلِك ، وقِيلَ : الْقِياسِ أَو لَا ، وسواءٌ شرِع الْقِياس أَو لَا ، الثَّالِثُ 
نَّ الْمنصوص علَيهِ حرمةُ التأْفِيفِ فَأُلْحِق بِهِ الضرب والشتم بِجامِعِ الْأَذَى إلَّا أَنه قِياس فَرعٍ بِأَصلِهِ بِعِلَّةٍ جامِعةٍ بينهما فَإِ

 لَفْظِي اعزذَا النهو ، قَطْعِي لِيج.  

  

  فيثبت  قوله 

اللُّغةِ فَإِنَّ حكْمها حِينئِذٍ يستنِد إلَى النظْمِ ، وتنتفِي عنه الشبهةُ الْمانِعةُ عن  تفْرِيع علَى كَونِ الْمعنى فِي الدلَالَةِ مدركًا بِ
بوتِ لِلْإِجماعِ علَى أَنها ثُبوتِ الْحد والْقِصاصِ ، وهِي اختِلَالُ الْمعنى الَّذِي يتعلَّق بِهِ الْحكْم لَا الشبهةُ الْواقِعةُ فِي طَرِيقِ الثُّ

  .تثْبت بِخبرِ الْواحِدِ مِثَالُ ذَلِك إثْبات الرجمِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي ماعِزٍ لِلْقَطْعِ بِأَنه إنما رجِم بِالزنا فِي حالَةِ الْإِحصانِ 

  

  ، ولا يثبت ذا  قوله 

الشبهاتِ بِالْقِياسِ الَّذِي معناه مدرك بِالرأْيِ دونَ اللُّغةِ لِما فِيهِ مِن الشبهةِ الدارِئَةِ لِلْحدودِ بِخِلَافِ ما إذَا  أَي ما يندرِئ بِ
 صزِلَةِ الننئِذٍ بِمحِين هةً فَإِنوصصنالْعِلَّةُ م تكَان.  
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  مسائل ، واعلم أن في بعض ال قوله 

 يعنِي أَنه تابع الْقَوم فِي إيرادِ الْأَمثِلَةِ الْمذْكُورةِ لِدلَالَةِ النص ، وفِي بعضِها نظَر كَوجوبِ الْحد بِاللِّواطَةِ ، والْقِصاصِ 
فْها يمِم سلَي وجِبى الْمنعثْقِلِ ؛ لِأَنَّ الْملِ بِالْما بِالْقَتثْبِتم كُني ا لَملَم اساسِ إلَّا أَنَّ الْقِيقَبِيلِ الْقِي مِن وا فَهأْيلْ رةً بلُغ م

 صلَالَةَ النا فِيهِ دوعاصِ ، ادالْقِصو دلِلْح .  

  

 اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة ، وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه  فصل
  لاف ما ثبت في المنطوق ، وشرطه على خ

أَي أَولَوِيةُ الْمسكُوتِ عنه مِن الْمنطُوقِ بِالْحكْمِ ) أَنْ لَا تظْهر أَولَوِيته (  أَي ، وشرطُه مفْهومِ الْمخالَفَةِ عِند الْقَائِلِين بِهِ 
أَي مساواةُ الْمسكُوتِ عنه الْمنطُوق فِي الْحكْمِ الثَّابِتِ لِلْمنطُوقِ حتى لَو ظَهر ) اه ولَا مساواته إي( الثَّابِتِ لِلْمنطُوقِ 

نفِي الْم درالَّذِي و صلَالَةِ النبِد هنكُوتِ عسفِي الْم كْمالْح تثْبي هاتاوسم أَو هنكُوتِ عسةُ الْملَوِيهِ أَولَياسِهِ عبِقِي طُوقِ أَو )

 جرخلَا يو ( طُوقنالْم أَي ) الَىعله تقَو وحةِ نادالْع جرخم } ورِكُمجاللَّاتِي فِي ح كُمائِببرلَى ) } وع ائِببالر مرح
ورِهِمجفِي ح نِهِنبِكَو صِفْنواتِ ، وهاجِ الْأُموقَالُ أَزلَا ي فصذَا الْوه دوجي لَم فَلَو  : فصا ومإن هةِ لِأَنمرتِفَاءِ الْحبِان

فَحِين ورِهِمجائِبِ فِي حبنِ الربِكَو ترةَ جادةِ فَإِنَّ الْعادالْع جرخا لِلْكَلَامِ ماجرإخ ورِهِمجفِي ح نِهِنبِكَو ائِببلُّ الردئِذٍ لَا ي
 اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نع.  

بِناءً علَى : كَما إذَا سئِلَ عن وجوبِ الزكَاةِ لَا الْإِبِلِ السائِمةِ مثَلًا فَقَالَ ) لِسؤالٍ أَو حادِثَةٍ ( أَي الْمنطُوق ) ولَا يكُونُ ( 
لَى واءً عبِن الِ أَوؤادِثَةِ إنَّ السكَاةً { قُوعِ الْحةِ زائِموبِ } فِي الْإِبِلِ السجمِ ودلَى علُّ عدا لَا يناهمِ هوا بِالسفُهصفَو

ع يسمع هذَا الْحكْم الْمخصوص بِأَنَّ السامِ( بِالْجر عطْف علَى قَولِهِ لِسؤالِي ) أَو عِلْمِ الْمتكَلِّمِ ( الزكَاةِ عِند عدمِ السومِ 
إنَّ فِي الْإِبِلِ السائِمةِ زكَاةٌ لَا : بِناءً علَى هذَا : كَما إذَا علِم أَنَّ السامِع لَا يعلَم بِوجوبِ الزكَاةِ فِي الْإِبِلِ السائِمةِ فَقَالَ ) 

  ند عدمِ السومِيدلُّ أَيضا علَى عدمِ الْحكْمِ عِ

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 طُوقِ ، أَينافِقًا لِلْموذْكُورِ مالْم رغَي أَي ، هنع كُوتسكُونَ الْمأَنْ ي وهافَقَةِ ، ووومِ الْمفْهإلَى م ومفْهةُ الْمافِعِيالش مقَس 
نا واتكْمِ إثْبذْكُورِ فِي الْحومِ الْمفْهطُوا لِمرشفِيهِ ، و الِفًا لَهخم هنع كُوتسكُونَ الْمأَنْ ي وهالَفَةٍ ، وخومِ مفْهإِلَى ما ، وفْي
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 رِ ذَلِكغَي ائِطِ أَورقَالَ فِي آخِرِ ذِكْرِ الشا ، وناهه فنصا الْمهدرائِطَ الَّتِي أَورالَفَةِ الشخطُوقِ الْمنالْم صِيصخضِي تقْتا يمِم
 هنكُوتِ عسالْم نكْمِ عفْيِ الْحن رةٌ غَيطُوقِ بِالذِّكْرِ فَائِدنصِيصِ الْمخلِت رظْهالَفَةِ أَنْ لَا يخومِ الْمفْهطَ مرأَنَّ ش لِمبِالذِّكْرِ فَع

ائِطَ فِي الْمرالش رصح فنصفَةِ فَالْمومِ الصفْهفِي م لِيلِهِملَى داضِ عتِرالِاع مِن كَّنمتا لِيمِيمِهعت نع كَتساتِ ، ووددع
نا سلَى مع هنكُوتِ عسالْم نكْمِ عفْيِ الْحمِ ندع عةُ موددعائِطُ الْمرا الشفِيه دوجرٍ توادِ صطِ بِإِيررالشو اءَ اللَّهإنْ ش هذْكُر

  .تعالَى 

  

  أن لا يظهر أولويته ، ولا مساواته  قوله 

 حتى لَو ظَهر أَحدهما كَانَ الْحكْم فِي الْمسكُوتِ عنه ثَابِتا بِدلَالَةِ النص ، أَي مفْهومِ الْموافَقَةِ أَو بِالْقِياسِ يحتملُ أَنْ 
هذَا علَى سبِيلِ اللَّف والنشرِ ، أَي بِدلَالَةِ النص فِي صورةِ الْأَولَوِيةِ ، وبِالْقِياسِ فِي صورةِ الْمساواةِ علَى ما هو يكُونَ 

أَدنى علَى الْأَعلَى ، ولِذَلِك ، كَانَ الْحكْم فِي الْمذْكُور فِي أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ ، وغَيرِهِ أَنَّ مفْهوم الْموافَقَةِ تنبِيه بِالْ
الْمسكُوتِ عنه أَولَى ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ الثُّبوت بِدلَالَةِ النص فِي صورةِ الْأَولَوِيةِ والْمساواةِ أَيضا إذَا كَانت بِحيثُ لَا 

رِفَةُ الْحعم قَّفوتلَى تع قَّفوتلَا ت صلَالَةَ النلَى أَنَّ داءً عبِن قَّفَتواسِ إذَا تبِالْقِيادِ ، وتِهلَى الِاجع هنكُوتِ عسكْمِ فِي الْم
  الْأَولَوِيةِ كَثُبوتِ الرجمِ فِي الزنا بِدلَالَةِ 

  نص ورد فِي ماعِزٍ ، وفِي غَيرِ ماعِزٍ 

أَنَّ ( أَي مِن مفْهومِ الْمخالَفَةِ هذِهِ الْمسأَلَةُ ، وهِي ) مِنه : ( فَإِذَا بين شرائِطَ مفْهومِ الْمخالَفَةِ شرع فِي أَقْسامِهِ فَقَالَ 
أَي عما عدا ذَلِك ) علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه يدلُّ ( سواءٌ كَانَ اسم جِنسٍ أَو اسم علَمٍ ) تخصِيص الشيءِ بِاسمِهِ 

عدم وجوبِ ( أَي الْغسلُ مِن الْمنِي ) } الْماءُ مِن الْماءِ { عِند الْبعضِ ؛ لِأَنَّ الْأَنصار فَهِموا مِن قَولِهِ علَيهِ السلَام ( الشيءِ 
محمد رسولِ اللَّهِ ، : وعِندنا لَا يدلُّ ولَا يلْزم الْكُفْر والْكَذِب فِي ( ، وهو أَنْ يفْتر الذَّكَر قَبلَ الْإِنزالِ ) سالِ الْغسلِ بِالْإِكْ

يلْزم الْكُفْر فِي قَولِهِ محمد رسولُ اللَّهِ إذْ يلْزم أَي إنْ دلَّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه لَا ) زيد موجود ونحوِهِما : وفِي 
زيد موجود ؛ لِأَنه يلْزم حِينئِذٍ أَنْ لَا يكُونَ : حِينئِذٍ أَنْ لَا يكُونَ غَير محمدٍ رسولَ اللَّهِ ، وهو كُفْر ، ويلْزم الْكَذِب فِي 

دٍ ميز را غَيودجلِيلِ ( وعازِ التولَى جاءِ علَماعِ الْعملِإِجو ( صِيصخلَى أَنَّ تالٌّ عاسِ دالْقِيلِيلِ وعازِ التولَى جع اعمفَإِنَّ الْإِج
بات حكْمٍ مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي صورةِ الْفَرعِ فَعلِم الشيءِ بِاسمِهِ لَا يدلُّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ؛ لِأَنَّ الْقِياس هو إثْ

 اهدا عالِفِ فِيمخكْمِ الْملَى الْحلِ عكْمِ فِي الْأَصلَالَةَ لِلْحلَا د هأَن ) وا ذَلِكا فَهِممإِنالِ ) ، ولِ بِالْإِكْسسوبِ الْغجو مدع أَي
لَما قُلْتم : جواب عن إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ ) ، وهو لِلِاستِغراقِ غَير أَنَّ الْماءَ يثْبت مرةً عِيانا ، ومرةً دلَالَةً مِن اللَّازِمِ ( 

جةِ وورلِ فِي صسادِ الْغأَفْر مِيعأَنَّ ج اهنعاقِ كَانَ مرتِغلِلِاس اءٍ إنَّ اللَّامنِ بِلَا ميانلُ بِالْتِقَاءِ الْخِتسالْغ جِبفَلَا ي نِيودِ الْم
  فَأَجاب عن هذَا بِأَنَّ الْغسلَ لَا يجِب بِدونِ الْماءِ إلَّا أَنَّ الْتِقَاءَ الْخِتانينِ دلِيلُ 
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كْمالْح وردفَي فِيخ رالُ أَمزالْإِنالِ ، وزالْإِن وهقَّةِ وشلِيلِ الْمد عةُ مصخالر وردا تنِ كَميانالْتِقَاءُ الْخِت وهالِ ، وزلِيلِ الْإِند عم 
فَرالس  

  

حرالش  

  

  وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول االله ، وزيد موجود  قوله 

 مِن الْقَولَينِ ؛ لِأَنَّ الْأَولَ يدلُّ علَى أَنَّ غَير محمدٍ لَيس بِرسولِ اللَّهِ ، وهو كَذِب وكُفْر ،  يعنِي يلْزم الْأَمرانِ فِي كُلٍّ
الَى وعارِي تودِ الْبجلِو كُفْرو ا كَذِبضأَي وهودٍ وجوبِم سدٍ لَييز رلَى أَنَّ غَيلُّ عدالثَّانِي يلِ وبِالْأَو الْكُفْر صصخ فنصالْم

إنما يلْزم ذَلِك إذَا تحقَّق شرائِطُ مفْهومِ الْمخالَفَةِ ، وهو هاهنا ممنوع لِجوازِ أَنْ يكُونَ : ، والْكَذِب بِالثَّانِي فَإِنْ قِيلَ 
صد الْإِخبارِ بِرِسالَةِ محمدٍ علَيهِ السلَام ، ووجودِ زيدٍ ، ولَا طَرِيق إلَى ذَلِك سِوى الْمقْتضى لِلتخصِيصِ بِالذِّكْرِ هو قَ

  .صورِ التصرِيحِ بِالِاسمِ قُلْنا فَحِينئِذٍ لَا يتحقَّق مفْهوم اللَّقَبِ أَصلًا ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْفَائِدةَ حاصِلَةٌ فِي جمِيعِ ال

  

  ، ولإجماع العلماء  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْقَولَ بِمفْهومِ اللَّقَبِ يؤدي إلَى نفْيِ الْمجمعِ علَيهِ ، وهو تعلِيلُ النص ، وإِثْبات حكْمِ الْمنصوصِ علَيهِ فِيما 
علِأَنَّ الْفَر فِي الْعِلَّةِ ، ذَلِك ارِكُهشلَّ يد فَقَد لْهاونتي إِنْ لَمو ، صكْمِ فِيهِ بِالنوتِ الْحلِثُب اسلِ فَلَا قِيالْأَص ماس لَهاونإنْ ت 

سِ الْمخالِفِ لِلنص ، وقَد يجاب النص بِحسب الْمفْهومِ علَى نفْيِ الْحكْمِ عنه فَلَا يجوز إثْباته فِيهِ بِالْقِياسِ إذْ لَا عِبرةَ بِالْقِيا
بِأَنَّ موضِع الْقِياسِ لَا يثْبت فِيهِ مفْهوم الْمخالَفَةِ اتفَاقًا ؛ لِأَنَّ مِن شرطِ الْقِياسِ الْمساواةَ ، ومِن شرطِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ 

يضا بِأَنَّ النص لَم يتناولْ غَير الْمنطُوقِ فِي إيجابِ الْحكْمِ مع أَنه وضِع لِلْإِيجابِ فَلَأَنْ لَا عدمها علَى ما مر ، واستدِلَّ أَ
  .يتناولَ غَيره لِنفْيِ الْحكْمِ عنه مع أَنه لَم يوضع لِلنفْيِ أَولَى 

ثِّرؤكُونُ ما يبِأَنَّ مءٍ لَا ، وياتِ شا فِي إثْب  

 هفْينطُوقِ ، ونلٍّ بِالْمحكْمِ فِي مالْح وتثُب صلَ الناونتأَنْ ي وزجلَا ي لِم ها بِأَنمكِلَاه درهِ ، واتِ ضِدا فِي إثْبثِّرؤكُونُ مي
لَى إثْبلُّ عديومِ ، وفْهبِالْم رلٍّ آخحم نع صلَ الناونمِ تدعلِّ ، وحالْم رِ ذَلِكهِ فِي غَياتِ ضِدإِثْبلٍّ ، وحءٍ فِي مياتِ ش

  لِغيرِ الْمنطُوقِ عين النزاعِ بلْ يتناولُه نفْيا لَا إثْباتا 
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  ، وهو  قوله 

فْرادِ غُسلِ الْجنابةِ ناشِئَةٌ مِن وجودِ الْمنِي بِقَرِينةِ ورودِ الْحدِيثِ فِي غُسلِ الْجنابةِ ،  أَي اللَّام لِلِاستِغراقِ بِمعنى أَنَّ جمِيع أَ
  والْإِجماعِ علَى وجوبِ الْغسلِ مِن الْحيضِ ، والنفَاسِ 

 ) همِنو (َأسذِهِ الْمالَفَةِ ، هخومِ الْمفْهم مِن أَي هِيلَةُ ، و ) اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نلُّ عدفِ يصءِ بِالْويالش صِيصخأَنَّ ت
ذُوفٍ أَي ، أَو نقُولُ تخصِيص الشيءِ مبتدأٌ ، ومِنه خبره ، وقَولُه يدلُّ خبر مبتدأٍ مح) عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 

وهو الراجِع إلَى تخصِيصِ الشيءِ ، وقَولُه عما عداه أَي ما عدا ذَلِك الْوصف ، والْمراد نفْي الْحكْمِ عن ذَلِك الشيءِ 
ص الْحِلَّ بِالْفَتياتِ الْمؤمِناتِ فَيلْزم عِندهم عدم حِلِّ خ} مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ { : بِدونِ ذَلِك الْوصفِ كَقَولِهِ تعالَى 

نا ، الْإِنسانُ الطَّوِيلُ لَا يطِير يتبادر الْفَهم مِنه إلَى ما ذَكَر: لِلْعرفِ فَإِنَّ فِي قَولِهِ ( نِكَاحِ الْفَتياتِ ، أَي الْإِماءِ غَيرِ الْمؤمِناتِ 
الْإِنسانُ الطَّوِيلُ : ، والِاستِقْباح لَيس لِأَجلِ نِسبةِ عدمِ الطَّيرانِ إلَى الْإِنسانِ الطَّوِيلِ ؛ لِأَنه لَو قَالَ ) ولِهذَا يستقْبِحه الْعقَلَاءُ 

ولِتكْثِيرِ الْفَائِدةِ ؛ ( علِم أَنَّ الِاستِقْباح لِأَجلِ أَنه يفْهم مِنه أَنَّ غَير الطَّوِيلِ يطِير ، وغَير الطَّوِيلِ لَا يطِير لَا يستقْبِحه الْعقَلَاءُ فَ
دلَّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه لَكَانَ ؛ لِأَنه لَو لَم ي) ولِأَنه لَو لَم يكُن فِيهِ تِلْك الْفَائِدةُ لَكَانَ ذِكْره ترجِيحا مِن غَيرِ مرجحٍ 

الْحكْم فِيما عدا الْموصوفِ ثَابِتا فَتخصِيص الْحكْمِ بِالْموصوفِ يكُونُ ترجِيحا مِن غَيرِ مرجحٍ ؛ لِأَنَّ التقْدِير تقْدِير عدمِ 
وجِ مررِ كَالْخاتِ الْأُخحجرالْم ةِ إلَخادالْع جرخ.  

ولِأَنَّ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ يدلُّ علَى عِلِّيةِ هذَا الْوصفِ نحو فِي الْإِبِلِ السائِمةِ زكَاةٌ فَيقْتضِي الْعدم عِند عدمِهِ ، وعِندنا لَا ( 
اعلَم أَنَّ الْقَائِلِين بِمفْهومِ الْمخالَفَةِ ذَكَروا فِي شرائِطِهِ أَنَّ ) ر فِيما ذُكِر يدلُّ ؛ لِأَنَّ موجِباتِ التخصِيصِ لَا تنحصِ

  التخصِيص إنما يدلُّ 

ادِثَةٍ أَوح الٍ أَوؤلِس كُني لَمةِ ، وادالْع جرخم جرخي إذَا لَم اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نلُ عهجي امِعكَلِّمِ بِأَنَّ الستعِلْمِ الْم 
هذَا الْحكْم الْمخصوص فَجعلُوا موجِباتِ التخصِيصِ بِالْحكْمِ منحصِرةً فِي هذِهِ الْأَربعةِ وفِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَإِذَا 

إنَّ موجِباتِ التخصِيصِ لَا تنحصِر فِي تِلْك :  التخصِيص لِنفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَأَقُولُ لَم توجد هذِهِ الْأَربعةُ علِم أَنَّ
يهِ ، ومع ذَلِك لَا يراد فَإِنَّ شيئًا مِن هذِهِ الْأَشياءِ لَا يوجد فِ) الْجِسم الطَّويِلُ الْعرِيض الْعمِيق متحيز : نحو ( الْمذْكُوراتِ 

مِنه نفْي الْحكْمِ عما عداه ؛ لِأَنه لَو كَانَ لِنفْيِ الْحكْمِ عما عداه يلْزم أَنَّ الْجِسم الَّذِي لَا يوجد فِيهِ ذَلِك الْوصف لَا يكُونُ 
الٌ ؛ لِأَنَّ الْجِسحذَا مها ، وزيحتزِ ميحةً إلَى أَنَّ عِلَّةَ التارإِشمِ ، ورِيفًا لِلْجِسعت فَهصا ومإِنفَةِ ، وذِهِ الصونِ هبِد دوجلَا ي م

 فصذَا الْوه.  

 ) الذَّم حِ ، أَودكَالْمو ( ادرلَا يو ، الذَّم حِ أَودءُ لِلْميالش فوصي قَد هفَإِن ورأَنَّ الْأُم عم اهدا عمكْمِ عالْح فْيفِ نصبِالْو
الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ غَير متحقِّقَةٍ ، وقَولُه كَالْمدحِ عطْف علَى قَولِهِ نحوِ الْجِسمِ أَي موجِبات التخصِيصِ لَا تنحصِر فِيما 

 وحن ذَكَر :مالْجِس وحنو ، وا :  إلَخا ذَكَرم رغَي راءُ أُخيرِ أَشوذِهِ الصصِيصِ فِي هخاتِ التوجِبفَإِنَّ م الذَّمو حدالْم ) أَو
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 وحن أْكِيدالت : هرغَي أَو ودعلَا ي ابِرالد سأَم ( أْكِيدالت رغَي أَي ) وحا{ ند ا مِنمضِ وةٍ فِي الْأَربِأَنَّ } ب مزالْج دوجي فَلَم
 اهدا عمكْمِ عالْح فْيةٌ إلَّا نفِيناتِ موجِبالَى ) كُلَّ الْمعت لُهضِ { فَقَوةٍ فِي الْأَرابد ا مِنما فِي } ونِهةَ بِكَوابالد فصو ،

  لْحكْمِ بِدونِ ذَلِك الْوصفِ ؛ لِأَنَّ الدابةَ لَا تكُونُ إلَّا فِي الْأَرضِ ، ولَا يراد نفْي ا

الْأَرضِ مع أَنه لَم يوجد شيءٌ مِن موجِباتِ التخصِيصِ الْمذْكُورةِ ، وقَد ذَكَر فِي الْمِفْتاحِ أَنه تعالَى إنما وصفَها بِكَونِها 
اءُ فِي الْأَريأَش هائِدفَوصِيصِ ، وخاتِ التوجِبأَنَّ م لِمضِ فَعفِي الْأَر دِبا يلْ كُلُّ مةً بوصصخةً مابد سلَي ادرأَنَّ الْم لِمعضِ لِي

صِيصِ مخاتِ التوجِببِأَنَّ كُلَّ م مزلُ الْجصحةٍ فَلَا يورصحم رةٌ غَيكَثِير وا مِنا ذَكَرمو ، اهدا عمكْمِ عالْح فْيةٌ إلَّا نفِيتن
 فِيدلَا ي احِدالْمِثَالَ الْو لًا لَكِنةً أَصانِ بِالطُّولِ فَائِدسفِ الْإِنصذَا الْمِثَالِ لِووا فِي مِثْلِ هجِدي لَم مهقَلَاءِ فَلِأَناحِ الْعتِقْباس

 كْمالْح اما أَفْهكِهرد نع جِزعةٍ تفَائِد ةٍ أَلْفاحِدةِ وولِ لِكَلِمسكَلَامِ الرابِ اللَّهِ وكُونُ فِي كِتا يا مكَثِير هلَى أَنع الْكُلِّي
ولِأَنَّ أَقْصى درجاتِهِ ( ؛ لِأَنَّ الْمرجح لَا ينحصِر فِيما ذُكِر الْعقَلَاءِ وقَولُه لَكَانَ ذِكْره ترجِيحا مِن غَيرِ مرجحٍ فِي حيزِ الْمنعِ 

جواب عن قَولِهِ ؛ ولِأَنَّ مِثْلَ ) أَنْ يكُونَ عِلَّةً ، وهِي لَا تدلُّ علَى ما ذُكِر ؛ لِأَنَّ الْحكْم يثْبت بِعِلَلٍ شتى ( أَي الْوصفِ ) 
  .الْكَلَامِ يدلُّ هذَا 

فَيكُونُ عدم الْحكْمِ عدما أَصلِيا لَا ) لَكِن بِناءً علَى عدمِ الْعِلَّةِ ( أَي عِند عدمِ الْوصفِ ) ونحن نقُولُ أَيضا بِعدمِ الْحكْمِ ( 
ناءً علَى أَنَّ عدم الْوصفِ عِلَّةٌ لِعدمِ الْحكْمِ عِندِ عدمِ الْوصفِ ، ومِن ثَمراتِ أَي لَا بِ) لَا أَنه عِلَّةٌ لِعدمِهِ ( حكْما شرعِيا 

علَيهِ السلَام  : الْخِلَافِ أَنه إذَا كَانَ الْحكْم الْمذْكُور حكْما عدمِيا لَا يثْبت الْحكْم الثُّبوتِي فِيما عدا الْوصف عِندنا كَقَولِهِ
فَإِنه لَا يلْزم مِنه أَنَّ الْإِبِلَ إذَا لَم تكُن علُوفَةً كَانَ فِيها زكَاةٌ عِندنا ؛ لِأَنَّ الْحكْم الثُّبوتِي لَا } لَيس فِي الْعلُوفَةِ زكَاةٌ { 

مِ الْأَصدلَى الْعاءً عبِن تثْبأَنْ ي كِنمي تثْبي هدعِنو ، لِي  

فَتحرِير { فِيما عدا الْوصف الْحكْم الثُّبوتِي ، وأَيضا مِن ثَمراتِ الْخِلَافِ صِحةُ التعدِيةِ ، وعدمها كَما فِي قَوله تعالَى 
( افِرةِ فِي كَفَّارةِ الْقَتلِ إلَى كَفَّارةِ الْيمِينِ ، وقَد مر فِي فَصلِ الْمطْلَقِ والْمقَيدِ هلْ تصِح تعدِيةُ عدمِ جوازِ الْكَ} رقَبةٍ مؤمِنةٍ 

لَافًا لَه مع أَنه يحتمِلُ هذَا لَا يوجِب تحرِيم نِكَاحِ الْأَمةِ الْكِتابِيةِ عِندنا خِ} مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ { ، ونظِيره قَوله تعالَى 
فَالْعادةُ أَنْ لَا ينكِح الْمؤمِن إلَّا الْمؤمِنةَ ، ثُم أَورد مسأَلَتينِ يتوهم فِيهِما أَنا قَائِلُونَ بِأَنَّ التخصِيص ) الْخروج مخرج الْعادةِ 
ولَا يلْزم علَينا أَمةٌ ، ولَدت ثَلَاثَةً : (  الْحكْمِ عما عداه ، وهما مسأَلَتا الدعوةِ ، والشهادةِ فَقَالَ بِالْوصفِ يدلُّ علَى نفْيِ
هذَا دلِيلٌ علَى قَولِهِ لَا يلْزم ، ) يس لِتخصِيصِهِ الْمولَى الْأَكْبر مِني فَإِنه نفَى الْأَخِيرينِ ؛ لِأَنَّ هذَا لَ: فِي بطُونٍ مختلِفَةٍ فَقَالَ 

 اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نالٌّ عد صِيصخلِ أَنَّ التلِأَج سنِ لَييرا لِلْآخفْين هنى أَنَّ كَونعالْمضِعِ ( ووفِي م كُوتلْ لِأَنَّ السب
  .فَإِنه يحتاج إلَى الْبيانِ أَي إلَى الدعوةِ لَو كَانَ الْولَد مِنه فَلَما سكَت عن الدعوةِ يكُونُ بيانا بِأَنه لَيس مِنه ) الْحاجةِ بيانٌ 

فِي : ما ، ولَم توجد لَا لِأَنه نفَى نسبهما ، وإِنما قَالَ وأَيضا إنما انتفَى نسب الْآخرينِ ؛ لِأَنَّ الدعوةَ شرطٌ لِثُبوتِ نسبِهِ
لَا حاجةَ إلَى الْبيانِ فَإِنها : لَا يقَالُ ( بطُونٍ مختلِفَةٍ حتى لَو ولَدت فِي بطْنٍ واحِدةٍ فَإِنَّ دعوةَ الْواحِدِ دعوةٌ لِلْجمِيعِ 
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لْأَولِ أُم ولَدٍ فَيثْبت نسبا الْأَخِيرينِ بِلَا دعوةٍ ؛ لِأَنه إنما يكُونُ كَذَلِك أَنْ لَو كَانت دعوةُ الْأَكْبرِ قَبلَ وِلَادةِ صارت بِا
  أَما هاهنا فَلَا فَإِنَّ دعوةَ الْأَكْبرِ ) الْأَخِيرينِ 

تا مأَلَتِنسا إلَى فِي مبِهِمسن وتثُب اجتحةِ فَيا الْأَملَدا وملْ هلَدٍ بلِو أُم يلَدانِ وكُونُ الْأَخِيرنِ فَلَا ييةِ الْأَخِيروِلَاد نةٌ عرأَخ
  .الدعوةِ 

أَي عدم قَبولِ الشهادةِ ) نه لَا تقْبلُ شهادتهم عِندهما فَهذَا ولَا يلْزم إذَا قَالَ الشهود لَا نعلَم لَه وارِثًا فِي أَرضِ كَذَا أَ( 
أَي علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَيفْهم مِن هذَا الْكَلَامِ أَنَّ الشهود ) بِناءً علَى أَنَّ التخصِيص دالٌّ علَى ما قُلْنا ( عِندهما 

 مهتادهلُ شقْبى لَا تنعذَا الْملَى هاءً عضِ فَبِنالْأَر رِ تِلْكارِثًا فِي غَيو ونَ لَهلَمعي ) اهِدلِأَنَّ الش ( ملْزلَا يلِهِ ولَى قَولِيلٌ عد )

أَي فِي التخصِيصِ ) دةُ ، ونحن لَا ننفِي الشبهةَ فِيما نحن فِيهِ لَما ذَكَر ما لَا حاجةَ إلَيهِ جاءَ شبهةٌ ، وبِها ترد الشها
بِالْوصفِ أَي لَا ننفِي كَونه شبهةً فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ، والشبهةُ كَافِيةٌ فِي عدمِ قَبولِ الشهادةِ ، ولَا حاجةَ إلَى 

سكُوت فِي غَيرِ موضِعِ ( أَي السكُوت عن غَيرِ الْأَرضِ الْمذْكُورةِ ) وقَالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا ( ةِ الدلَالَ
) يحتمِلُ الِاحتِراز عن الْمجازفَةِ  ( أَي ذِكْر الْمكَانِ الْمذْكُورِ) الْحاجةِ ؛ لِأَنَّ ذِكْر الْمكَانِ غَير واجِبٍ ، وهو هاهنا 

 ها ؛ لِأَنودِهِ فِيهجو فْيضِ كَذَا نارِثِ فِي أَربِالْو فْيِ عِلْمِهِموا بِنادضِ فَأَرالْأَر الِ تِلْكولَى أَحع صِينفَحتوا ما كَانمبر مهفَإِن
كَانوا عالِمِين بِهِ أَما سائِر الْأَراضِي فَلَا معرِفَةَ لَهم بِأَحوالِها فَخصوا عدم الْوارِثِ بِالْأَرضِ الْمذْكُورةِ لَو كَانَ موجودا فِيها لَ

  دونَ سائِرِ الْأَراضِي احتِرازا عن الْمجازفَةِ

  

حرالش  

  

  ومنه تخصيص الشيء بالصفة  قوله 

ض شيوعِهِ ، وتقْلِيلُ اشتِراكِهِ ، وذَلِك بِأَنْ يكُونَ الشيءُ مِما يطْلَق علَى ما لَه تِلْك الصفَةُ ، وعلَى غَيرِهِ فَيتقَيد  أَي نقْ
 ، ولِهذَا قَد يعبر عن ذَلِك بِتعلِيقِ الْحكْمِ بِإِحدى بِالْوصفِ لِيقْتصِر علَى الدلَالَةِ علَى ما لَه تِلْك الصفَةُ دونَ الْقِسمِ الْآخرِ

الْأَولُ أَنه الْمتبادر إلَى : صِفَتي الذَّاتِ ، واستدِلَّ علَى دلَالَتِهِ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما لَا يوجد فِيهِ ذَلِك الْوصف بِوجوهٍ 
الْإِنسانُ الطَّوِيلُ لَا يطِير ، وأَجاب بِأَنَّ الِاستِقْباح إنما هو لِعدمِ فَائِدةِ التخصِيصِ فِي : ا ، ولِهذَا يستقْبح مِثْلُ الْفَهمِ عرفً

ر ؛ لِأَنَّ مرادهم أَنَّ كَثِيرا مِن أَهلِ اللُّغةِ فَهِموا ذَلِك علَى هذَا الْمِثَالِ ، والْمِثَالُ الْجزئِي لَا يصحح الْقَاعِدةَ الْكُلِّيةَ ، وفِيهِ نظَ
ما نقِلَ عنهم فِي صورٍ جزئِيةٍ ، والْغرض مِن الْمِثَالِ التنبِيه علَى أَنَّ كُلَّ صورةٍ تخلُو عن فَائِدةٍ أُخرى يفْهم مِنه أَهلُ 

سانِ هذَا الْمعنى فَلَولَا أَنهم عارِفُونَ أَنه لُغةٌ لَما فَهِموه ، الثَّانِي أَنَّ الْحملَ علَى إثْباتِ الْمذْكُورِ ، ونفْيِ غَيرِهِ أَكْثَر فَائِدةً اللِّ
جرا يةُ مِمالْفَائِد كْثُرتو ، هدحذْكُورِ واتِ الْمإثْب قَلَاءِ فَإِنْ قِيلَ مِنضِ الْعرا لِغلَائِمنِهِ مهِ لِكَوإلَي صِيرالْم ح : قَّفوتئِذٍ تفَحِين
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النفْيِ عن الْغيرِ ، وذَلِك دلَالَته علَى النفْيِ عن الْغيرِ علَى تكْثِيرِ الْفَائِدةِ إذْ بِهِ تثْبت وتكْثُر الْفَائِدةُ إنما يحصلُ بِدلَالَتِهِ علَى 
 رود.  

أُجِيب بِأَنَّ ما يتوقَّف علَيهِ الدلَالَةُ هو تكَثُّر الْفَائِدةِ عقْلًا ، وهو أَنْ يعلَم أَنه لَو دلَّ كَثُرت الْفَائِدةُ ، ولَا تكْثُر الْفَائِدةُ عينا ، 
   فِي الْواقِعِ ، والْمتوقِّف علَى الدلَالَةِ هو تكَثُّر الْفَائِدةِ عينا لَا عقْلًا ، أَي حصولُها فِي الْواقِعِ لَا وهو حصولُها

ا فِيهِ مِنبِم تثْبلَا ي عضأَنَّ الْو وهو ، ظَاهِر هابوجلَالَةِ ، والد دا عِنولِهصقُّلُ حعورِهِ ، تلِظُه هذْكُري قْلِ فَلَملْ بِالنةِ بالْفَائِد 
الثَّالِثُ أَنه لَو لَم يكُن فِي التخصِيصِ بِالْوصفِ الدلَالَةُ علَى نفْيِ الْحكْمِ عن الْغيرِ لَكَانَ ذِكْر الْوصفِ ترجِيحا بِلَا مرجحٍ ؛ 

ع قْدِيرةٍ لِأَنَّ التحجرةٍ مرِ فَائِدغَي ءٍ مِنياءِ بِشلَغادِ الْبكَلَامِ آح صِيصخت قِيمتسلَا ي ه؛ لِأَن ظَن اللَّازِمرِ ، وائِدِ الْأُخالْفَو مد
فَائِدةِ بلْ بِالِاستِقْراءِ عنهم أَنَّ كُلَّ ما ظُن أَنْ لَا فَائِدةَ فِي فَكَلَام اللَّهِ ورسولِهِ أَجدر ، ولَيس هذَا إثْباتا لِلْوضعِ بِما فِيهِ مِن الْ

للَّقَبِ اللَّفْظِ سِواه تعين أَنْ يكُونَ مرادا ، وهذَا كَذَلِك فَاندرج فِي الْقَاعِدةِ الْكُلِّيةِ الِاستِقْرائِية ، ولَا يجرِي هذَا فِي مفْهومِ ا
؛ لِأَنَّ الْمرجح هناك ظَاهِر ، وهو أَنه لَو لَم يعبر عنه بِالِاسمِ لَاختلَّ الْمقْصود لَا يقَالُ الْمرجح هو نيلُ ثَوابِ الِاجتِهادِ بِأَنْ 

محلُّ الْقِياسِ لَيس بِمحلٍّ لِمفْهومِ الْمخالَفَةِ لِما مر ، الرابِع أَنَّ تعلِيق : لُ يقَاس الْمسكُوت عنه علَى الْمنطُوقِ ؛ لِأَنا نقُو
لِانتِفَاءِ الْمعلُولِ الْحكْمِ بِالشيءِ الْمذْكُورِ صِفَته مشعِر بِعِلِّيةِ الْوصفِ لِلْحكْمِ فَيقْتضِي عدم الْحكْمِ عِند عدمِ ذَلِك الْوصفِ 

  .بِانتِفَاءِ الْعِلَّةِ 

  

  وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر  قوله 

 كَانَ مذْهب الْخصمِ هذَا استِدلَالٌ علَى إثْباتِ مذْهبِهِ بِإِبطَالِ أَدِلَّةِ الْخصمِ بلْ بعضِها فَلَا يكُونُ موجها قُلْت إذَا:  فَإِنْ قِيلَ 
 كْمالْأَدِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْح مِن مصالْح ها ذَكَرم دطْلُوبِ ركَفَى فِي الْم ، هفْينو ذَلِك عنم طْلُوبالْمءِ ، ويوتِ الشى ثُبوعد

 نع كَتا سمإِنلِيلُ ، وهِ الدلَيع قُمي ا لَمفٍ متنا ملَى أَنَّ مورِهِ ، عضِ لِظُهعالْب در  

ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى يصِح أَنْ يجعلَ دلِيلًا علَى مذْهبِهِ لِما نبينه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى فَإِنْ قُلْت أَولُ شرائِطِ مفْهومِ 
هِر أَولَوِيةً ولَا مساواةً علَى ما صرح بِهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، أَيضا فَكَيف ادعى أَنهم حصروا الْمخالَفَةِ أَنْ لَا يظْ

ظُهور الْأَولَوِيةِ أَو الْمساواةِ ، وإِنْ موجِباتِ التخصِيصِ فِي الْأَربعةِ الْمذْكُورةِ فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ؟ قُلْت ؛ لِأَنَّ 
  .شرِطَ عدمه فِي الْمفْهومِ إلَّا أَنه لَيس موجِبا لِلتخصِيصِ علَى ما لَا يخفَى 

  



 289  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  } وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه { نحو  قوله 

وما : هو زِيادةُ التعمِيمِ والْإِحاطَةِ كَأَنه قِيلَ " يطِير بِجناحيهِ " و " فِي الْأَرضِ " يادةِ  ذَكَر صاحِب الْكَشافِ أَنَّ معنى زِ
نبِج طِيرا يمِيعِ مج اءِ مِنمالس وطَائِرٍ قَطُّ فِي ج ا مِنمعِ ، وبالس ضِينمِيعِ الْأَرةٍ قَطُّ فِي جابد مِن ثَالُكُمأَم مهِ إلَّا أُمياح

محفُوظَةٌ أَحوالُها غَير مهملٍ أَمرها ، وقَالَ صاحِب الْمِفْتاحِ ذَكَر فِي الْأَرضِ مع دابةٍ ، ويطِير بِجناحيهِ مع طَائِرٍ لِبيانِ أَنَّ 
إنما هو إلَى الْجِنسينِ ، وإِلَى تقْرِيرِهِما يعنِي أَنَّ اسم الْجِنسِ حامِلٌ لِمعنى الْجِنسِيةِ ، الْقَصد مِن لَفْظِ دابةٍ ولَفْظِ طَائِرٍ 

جِنسِ لَا لِفَردٍ ، والْمعنى والْوحدةِ فَإِذَا شفِع بِما هو مِن خواص الْجِنسِ دونَ الْفَردِ دلَّ علَى أَنَّ الْقَصد بِهِ إنما هو إلَى الْ
الَّذِي حملَ علَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى كَلَام الْمِفْتاحِ مِن أَنه إنما ذُكِر الْوصف لِيعلَم أَنَّ الْمراد لَيس دابةً مخصوصةً 

بِدونِ الْوصفِ ؛ لِأَنَّ النكِرةَ الْمنفِيةَ لَا سِيما مع مِن الِاستِقْرائِية قَطْعِيةٌ فِي الْعمومِ والِاستِغراقِ بعِيد ؛ لِأَنَّ ذَلِك معلُوم قَطْعا 
  .لَا تحتمِلُ الْخصوص أَصلًا بِإِجماعِ أَهلِ الْعربِيةِ 

 )  

 مزالْج دوجي فَلَم لُهقْ) قَوت وجِبمِ بِأَنْ لَا مزوطَةٌ بِالْجرشم اهدا عفْيِ ملَى نفِ عصصِيصِ بِالْوخلَالَةَ التالْكَلَامِ أَنَّ د رِير
ر ، وأَما انتِفَاءُ الشرطِ دائِما لِلتخصِيصِ سِوى ذَلِك ، والشرطُ منتفٍ دائِما فَيلْزم انتِفَاءُ الْمشروطِ دائِما أَما الِاشتِراطُ فَظَاهِ

 هفَإِن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عسكَلَامِ الرالَى ، وعا فِي كَلَامِ اللَّهِ توصصوطَةٍ خبضلَا مةٍ ، وورصحم رفِ غَيصالْو ائِدفَلِأَنَّ فَو
احِدةٍ وكُونَ لِكَلِمأَنْ ي وزجي ةً لَملُومعةً مورصحم كُنت إِذَا لَمقَلَاءِ ، والْع ما فَهاكِهرإد نع جِزعةٌ يكَثِير ائِدا فَومهةٍ مِن

أَم ظَرا نناههو ، اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نلَالَةِ عى الدمِيعِ سِوتِفَاءِ الْجبِان مزلْ الْجصحلًا يا أَو : مهأَن مِن قَلَها نفَلِأَنَّ م
حصروا موجِباتِ التخصِيصِ فِي الْأَربعةِ الْمذْكُورةِ وفِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه سهو ظَاهِر لِما ذُكِر فِي أُصولِ ابنِ 

ظْهِرأَنْ لَا ي طَهررِهِ أَنَّ شغَياجِبِ ، ولَا الْحادِثَةٍ ، ولَا لِحالٍ ، وؤلَا لِسالْأَغْلَبِ ، و جرخم جرخلَا ياةً ، واوسلَا مةً ولَوِيأَو 
 علَى نفْيِ الْحكْمِ عما تقْرِيرِ جهالَةٍ أَو خوفٍ أَو غَيرِ ذَلِك مِما يقْتضِي تخصِيصه بِالذِّكْرِ ، ولَقَد صرحوا بِأَنه إنما يحملُ

 مِن سأْكِيدِ لَيالت أَو الذَّم حِ أَودالْم فِ أَولِلْكَش فصا فَلِأَنَّ الْوا ثَانِيأَملًا ، وى أَصرةٌ أُخفِ فَائِدصلِلْو رظْهي إذَا لَم اهدع
 فَكَأَنه فُهِم مِن التخصِيصِ بِالْوصفِ ذِكْر الْوصفِ فِي الْجملَةِ ، وإِنما الْمراد التخصِيصِ بِالْوصفِ فِي شيءٍ ؛ لِما عرفْت

ملَه اعلَا نِز ها ثَالِثًا ؛ فَلِأَنأَماكِ ، وتِرقْلِيلُ الِاشتوعِ ، ويالش قْصن صِيصِ ، أَيخكُونُ لِلتالَّذِي ي فصبِهِ الْو ومفْهفِي أَنَّ الْم 
 ، بِذَلِك كْفِي الظَّنلْ يرِ باتِ الْأُخوجِبتِفَاءِ الْممِ بِانزلَى الْجع قَّفوتفَلَا ي اسالْقِي هارِضعي يظَن  

  .وهو حاصِلٌ بِعدمِ ظُهورِ شيءٍ مِن الْموجِباتِ بعد التأَملِ والتفَحصِ 

 لُها ( قَوجِيحرت هلَكَانَ ذِكْر لُهقَوائِدِ ) وتِفَاءَ الْفَوالثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ ان لِيلِهِمد نع ابوالْج ظْهِرلِيلِ يالد ا مِننا ذَكَرنِي بِمعي
جركُونَ مازِ أَنْ يوحِ لِججرتِفَاءَ الْمان وجِبةِ لَا يذْكُورا الْمهرغَي رآخ ح.  
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  ، ولأن أقصى درجاته  قوله 

 فِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْقَائِلِين بِالْمفْهومِ إنما يقُولُونَ بِذَلِك إذَا لَم يظْهر لِلْحكْمِ عِلَّةٌ أُخرى بعد التفَحصِ ، والِاستِقْصاءِ وحِينئِذٍ 
إنه لَو ثَبت الْوصف لَثَبت إما : افٍ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْمفْهوم قَطْعِي ، وبِهذَا يظْهر الْجواب عما يقَالُ يحصلُ الظَّن ، وهو كَ

  .ن الْأُصولِ بِالتواترِ ، وهو منتفٍ اتفَاقًا أَو بِالْآحادِ ، وهو غَير مقَيدٍ ؛ لِأَنَّ الْمسأَلَةَ مِ

  

  مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة  قوله 

 كُونَ ذِكْرةِ أَنْ يادالْع جرخوجِ مرى الْخنعغِي ؛ لِأَنَّ مبنا يلَى مع سةَ لَيمِنؤإلَّا الْم مِنؤالْم كِحنةَ أَنْ لَا ياد؛ لِأَنَّ الْع 
لْعادةَ جارِيةٌ بِاتصافِ الْمذْكُورِ بِذَلِك الْوصفِ ، وأَنَّ الْغالِب هو الِاتصاف كَكَونِ الربائِبِ فِي الْوصفِ بِناءً علَى أَنَّ ا

حلَص ةٌ بِذَلِكارِيةُ جادالْعالِبِ ، واتٍ فِي الْغمِنؤاءُ مالْإِم أَي ، اتيالْفَت تكَان لَوو ، ورِكُمجح ها ذَكَرم .  

  

  في بطون مختلفة  قوله 

   بِأَنْ تكُونَ بين الْولَدينِ سِتةُ أَشهرٍ فَصاعِدا 

  أما هاهنا فلا  قوله 

هورِ الْفِراشِ فِيها فَيكُونانِ ولَدي  يعنِي أَنَّ الْفِراش إنما يثْبت لَها مِن وقْتِ الدعوةِ فَكَانَ انفِصالُ الْولَدينِ الْأَخِيرينِ قَبلَ ظُ
  الْأَمةِ 

  في أرض كذا  قوله 

 قْيِيدت هةِ أَنجِه فَةِ مِنصِيصِ بِالصخا لِلتاسِبنكُونُ مفَي لَمعلِّقًا بِلَا نعتا موفًا لَغكُونَ ظَرأَنْ يارِثًا ، وكُونَ صِفَةً ومِلُ أَنْ يتحي 
   وهذَا كَما أَوردوا فِي ،

  . } ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إملَاقٍ { بحثِ التخصِيصِ بِالصفَةِ قَوله تعالَى 

 )رلًا بِشمع اللَّه هحِمر افِعِيالش دمِهِ عِندع دعِن مدالْع وجِبطِ يربِالش لِيقعالت همِنتِفَائِهِ ، وفِي بِانتنا يطَ مرتِهِ فَإِنَّ الشطِي
حتى لَا يكُونَ هذَا الْعدم حكْما شرعِيا بلْ ) بلْ يبقَى الْحكْم علَى الْعدمِ الْأَصلِي ( أَي بِالتعلِيقِ ) وعِندنا الْعدم لَا يثْبت بِهِ 

لِأَنَّ الشرطَ ( بِعينِ ما ذَكَرنا فِي التخصِيصِ بِالْوصفِ ، وما ذَكَرنا مِن ثَمرةِ الْخِلَافِ ثَمت يظْهر هنا أَيضا عدما أَصلِيا 
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لِلْمعلَّقِ بِهِ ، وهو ما يترتب الْحكْم علَيهِ ولَا : لِأَمرٍ خارِجٍ يتوقَّف علَيهِ الشيءُ ، ولَا يترتب كَالْوضوءِ ، وقَد يقَالُ : يقَالُ 
أَي ينتفِي الْمشروطُ عِند انتِفَاءِ الشرطِ بِالْمعنى ) يتوقَّف علَيهِ ، فَالشرطُ بِالْمعنى الْأَولِ يوجِب ما ذَكَرتم لَا بِالْمعنى الثَّانِي 

الْأَو دوطِ عِنرشتِفَاءَ الْمأَنَّ ان ادرالْم سلَيوءِ ، وضتِفَاءِ الْوان دلَاةِ عِنةُ الصفِي صِحتني هلَاةِ فَإِنةِ الصطٌ لِصِحروءِ شضلِ كَالْو
مدأَنَّ ع كلْ لَا شب عِيرش كْمى حنعذَا الْمطِ بِهرتِفَاءِ الشان ذَلِك عم لَكِن لِيأَص مدوءِ عضمِ الْودع دلَاةِ عِنةِ الصصِح 

رشتِفَاءِ الْملَى انتِفَائِهِ علَالَةَ لِانلَا د هى الثَّانِي فَإِننعطُ بِالْمرا الشأَملَاةِ ، وةِ الصمِ صِحدلَى عا عالوءِ دضالْو مدكُونُ عوطِ ي
 الطَّلَاق قَعأَنْ ي كِنمولِ يختِفَاءِ الدان دفَعِن تِ طَالِقفَأَن ارلْتِ الدخإنْ د وحطِ نرونِ الشبِد دوجأَنْ ي كِنموطَ يرشفَإِنَّ الْم

 ربٍ آخببِس.  

 الْآيةَ يوجِب عدم جوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ عِند طَولِ الْحرةِ عِنده ، ويجوز عِندنا }ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا { فَقَولُه تعالَى ( 
تياتِكُم ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ فَمِما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَ{ قَالَ اللَّه تعالَى ) 

  علَّق جواز نِكَاحِ الْأَمةِ بِعدمِ } الْمؤمِناتِ 

  

الْقُدرةِ علَى نِكَاحِ الْحرةِ فَإِنْ كَانت الْقُدرةُ علَى نِكَاحِ الْحرةِ ثَابِتةً يثْبت عدم جوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ عِنده فَيصِير مفْهوم هذِهِ 
، وعِندنا لَما لَم يدلَّ علَى نفْيِ الْجوازِ لَا يصلُح مخصصا } وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُم { يةِ مخصصا عِنده لِقَولِهِ تعالَى الْآ

أَنَّ الشافِعِي رحِمه ( أَي هذَا الْخِلَاف مبنِي علَى ) بِناءٌ علَى وهذَا ( ، ولَا ناسِخا لِتِلْك الْآيةِ ، فَيثْبت الْجواز بِتِلْك الْآيةِ 
 هدقَي لِيقعقَادِيرِ فَالتمِيعِ التلَى جع كْمالْح وجِبي هطِ فَإِنرونِ الشوطَ بِدرشالْم ربتالَى اععت اللَّه ( كْمالْح أَي )قْدِيرٍ منٍ بِتيع

 همدأَعو ، ( كْمالْح أَي ) كُونُ لَهرِهِ فَيلَى غَيع ( ِلِيقعلِلت أَي ) ِمدفِي الْع أْثِيرت ( ِكْممِ الْحدع أَي ) هعم هبِرتعن نحنو ( أَي
لَام واحِد أَوجب الْحكْم علَى تقْدِيرٍ ، وهو ساكِت عن غَيرِهِ فَإِنَّ الشرطَ والْجزاءَ كَ( نعتبِر الْمشروطَ مع الشرطِ 

 تِ طَالِقتِ فِي أَنطِ مِثْلُ أَنرونِ الشوطُ بِدرشلْت ) فَالْمخإنْ د تِ طَالِقا أَنلِنفِي قَو تِ طَالِقا أَنلُنقَو وهوطِ ، ورشالْم أَي
 أُخِذَ مجردا عن الشرطِ فَهو بِمنزِلَةِ أَنتِ فِي أَنتِ طَالِق ؛ لِأَنه لَيس بِكَلَامٍ بلْ مجموع الشرطِ والْجزاءِ كَلَام الدار ، إذَا

 معا زقَادِيرِ كَممِيعِ التلَى جكْمِ عا لِلْحوجِبكُونُ مفَلَا ي احِدذَا ( ولَى هفَع ( ربتاع هأَن وهلِ ، وذَا الْأَصلَى هع أَي
نحو إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق انعقَد ) الْمعلَّقِ بِالشرطِ ( الْمشروطَ بِدونِ الشرطِ ، ونحن اعتبرنا الْمشروطَ مع الشرطِ 

مِن أَنَّ الْمشروطَ بِدونِ الشرطِ موجِب ) علَى ما ذَكَرنا ( ق أَخر الْحكْم إلَى زمانِ وجودِ الشرطِ سببا عِنده لَكِن التعلِي
  هِ مِن التقَادِيرِ لِلْحكْمِ علَى جمِيعِ التقَادِيرِ ، والتعلِيق قَيد الْحكْمِ بِتقْدِيرٍ معينٍ ، وأَعدم الْحكْم علَى غَيرِ

فَأَبطَلَ تعلِيق الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ ( فَصار أَنتِ طَالِق سببا لِلْحكْمِ ، ويكُونُ تأْثِير التعلِيقِ فِي تأْخِيرِ الْحكْمِ لَا فِي منعِ السببِيةِ 
ق بِالشرطِ انعقَد سببا عِنده فَإِنَّ وجود الْمِلْكِ شرطٌ عِند وجودِ السببِ بِالِاتفَاقِ ، هذَا تفْرِيع علَى أَنَّ الْمعلَّ) بِالْمِلْكِ 

مِلْك غَير موجودٍ عِند وجودِ والْمعلَّق انعقَد سببا عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَإِذَا علِّق الطَّلَاق أَو الْعتاق بِالْمِلْكِ فَالْ
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 لِيقعطُلُ التببِ فَيبلَّقِ ( السعذْرِ الْمجِيلُ النعت زوجلَ ) وبِ قَببودِ السجو دعجِيلَ بعفَاقِ : فَإِنَّ التبِالِات حِيحاءِ صالْأَد وبجو
وكَفَّارةُ ( لِ إذَا وجِد السبب ، وهو النصاب فَالنذْر الْمعلَّق انعقَد سببا عِنده فَيجوز التعجِيلُ كَتعجِيلِ الزكَاةِ قَبلَ الْحلُو

الِيةِ قَبلَ الْحِنثِ فَإِنَّ الْيمِين سبب لِلْكَفَّارةِ فَإِنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى جوز تعجِيلَ الْكَفَّارةِ الْم) الْيمِينِ إذَا كَانت مالِيةً 
عِنده بِناءً علَى هذَا الْأَصلِ فَيثْبت نفْس الْوجوبِ بِناءً علَى السببِ ، وإِنما يثْبت وجوب الْأَداءِ عِند الشرطِ ، وهو الْحِنثُ 

 )الِيلِأَنَّ الْم جِبلَا ي هأَن عةِ مالُ فِي الذِّمالْم تثْبنِ بِأَنْ يا فِي الثَّماءِ كَموبِ الْأَدجووبِ ، وجفْسِ الْون نيلَ بمِلُ الْفَصتحي 
 نِيدبِخِلَافِ الْب هاؤأَد (جفْسِ الْون نيلُ بةِ الْفَصالِيةِ الْمفَفِي الْكَفَّار فْسنِ فَإِنَّ نا فِي الثَّمكَم اءِ ثَابِتوبِ الْأَدجووبِ و

 فْسن تا ثَبلَم الِيرِ فَفِي الْمالْآخ نا عمهدأَح فَكنةِ فَلَا ينِيدا فِي الْبةِ فَأَمطَالَباءِ بِالْمالْأَد وبجواءِ ، وروبِ بِالشجالْو
وبِ بِنجالْو نا عمهدأَح فَكنفَلَا ي لُها قَوأَماءُ ، والْأَد صِحي لَم تثْبي ا لَملَم نِيدفِي الْباءِ ، وةَ الْأَدصِح بِ أَفَادبلَى الساءً ع

  الْآخرِ فَفِي فَصلِ الْأَمرِ يأْتِي أَنَّ فِي الْعِبادةِ 

فَكنةِ لَا ينِيداءِ الْبوبِ الْأَدجو نوبِ عجالْو فْسن .  

 ) كَذَلِك سطِ لَيرودِ الشجلَ وقَبكْمِ ، وكُونُ طَرِيقًا إلَى الْحا يم ببطِ ؛ لِأَنَّ السرودِ الشجو دا إلَّا عِنببس قِدعنا لَا يندعِنو
هو أَنا نعتبِر الْمشروطَ مع الشرطِ فَلَا يكُونُ موجِبا لِلْوقُوعِ لِما ذَكَرنا أَنَّ الْجزاءَ بِمنزِلَةِ ، و) علَى ما عهِدنا مِن الْأَصلِ 

رودِ الشجو دا عِنببس صِيرا يملْ إنكْمِ با لِلْحببس قِدعنفَلَا ي تِ طَالِقا أَنلِنتِ فِي قَوائِلِ ( طِ أَنسفِي الْم كْمالْح لِفتخفَي
؟ لَما لَم ينعقِد سببا عِندنا اختلَف ) الْمذْكُورةِ علَى أَنَّ الْيمِين انعقَدت لِلْبِر فَكَيف تكُونُ سببا لِلْكَفَّارةِ بلْ سببها الْحِنثُ 

ائِلِ الْمسفِي الْم كْملَا الْحا ، وبِ قَطْعبودِ السجو دعِن قِّقحتم اقِ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكتالْعالطَّلَاقِ ، و لِيقعت وزجةِ فَيذْكُور
تفَاقِ ، والسبب إنما يصِير سببا عِند وجودِ يجوز تعجِيلُ النذْرِ ، والْكَفَّارةِ عِندنا ؛ لِأَنَّ التعجِيلَ قَبلَ السببِ لَا يجوز بِالِا

 ، لِلْبِر تقَدعا انهةِ ؛ لِأَنا لِلْكَفَّارببس قِدعنت لَم مِينا فَإِنَّ الْيندثُ عِنالْحِن وةِ ، هلِلْكَفَّار ببالسذْرِ ، وابِ النطِ فِي برالش
الْكَفَّارو ببثُ سالْحِنا ، وطٌ لَهرش لْ هِيةِ با لِلْكَفَّارببس مِينكُونُ الْيثِ فَلَا يقْدِيرِ الْحِنلَى تع جِبا تمةُ إن.  

، وإِنما الْمقْصود هو الْأَداءُ فَيصِير ) ى وفَرقُه بين الْمالِي والْبدنِي غَير صحِيحٍ إذْ الْمالُ غَير مقْصودٍ فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَ( 
بين الشرطِ ، وبين الْأَجلِ وشرطِ الْخِيارِ فَإِنَّ هذَينِ دخلَا علَى الْحكْمِ أَما ( أَي علَى مذْهبِنا ) وتبين الْفَرق ( كَالْبدنِيةِ 

 لُ فَظَاهِرالْأَج (ِعِ فَإيلَى الْبنِ لَا علَى الثَّماخِلٌ عد هن ) ارالْخِي تثْبا يمإِنو ، ظْرمِلُ الْحتحلَا ي عيطِ فَلِأَنَّ الْبرالش ارا خِيأَمو
  بِخِلَافِ الْقِياسِ 

أَي الشرطَ ، ) ما ، وأَما الطَّلَاق ، والْعتاق فَيحتمِلَانِ الْحظْر فَدخولُه علَى الْحكْمِ دونَ السببِ أَسهلُ مِن دخولِهِ علَيهِ
اخِلًا عكُونُ دبِ يبلَى الساخِلًا عافِي فَإِنْ كَانَ دنالْم عطٌ مرارِ شطُ الْخِيرا فَشارطِ قِمربِالش صِيري ه؛ لِأَن مِلُهتحلَا ي عيالْبلَى و

السببِ والْحكْمِ معا فَدخولُه علَى الْحكْمِ فَقَطْ أَسهلُ مِن دخولِهِ علَيهِما فَأَما الطَّلَاق ، والْعتاق فَيحتمِلَانِ الشرطَ ، 
 نع كْمالْح لَّفختلَا ي بِ كَيبفِي الس لِيقعلَ التخدلُ أَنْ يالْأَصهِ ولَيلُ عخدبِ فَيبلَى السولِهِ عخد مِن انِعلَا مبِ ، وبالس

  بِخِلَافِ الْبيعِ



 293  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  

حرالش  

  

  عملا بشرطيته  قوله 

يهِ فَبِالضرورةِ ينتفِي بِانتِفَائِهِ ،  فَإِنَّ شرطَ الشيءِ ما يتوقَّف علَيهِ تحقُّقُه ، ولَا يكُونُ داخِلًا فِي ذَلِك الشيءِ ولَا مؤثِّرا فِ
وهذَا دلِيلٌ ينفَرِد بِهِ الشرطُ ، وإِلَّا فَجمِيع ما ذُكِر فِي الصفَةِ مِن الْمقْبولِ والْمزيفِ جارٍ هاهنا ، وبِالْجملَةِ دلَائِلُ مفْهومِ 

  .لَيهِ بعض من لَم يذْهب إلَى مفْهومِ الصفَةِ الشرطِ أَقْوى حتى ذَهب إ

  

  بعين ما ذكرنا  قوله 

   أَي بِناءً علَى عدمِ عِلَّةِ الْحكْمِ لَا بِناءً علَى أَنَّ عدم الشرطِ عِلَّةٌ لِعدمِ الْحكْمِ 

  ، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف  قوله 

كَانت الْإِبِلُ معلُوفَةً فَلَا تؤد زكَاتها لَا يجِب بِذَلِك الزكَاةُ فِي السائِمةِ خِلَافًا لَه ، وأَيضا الْحكْم إنْ :  يعنِي لَو قَالَ 
و ، عِيركْمٍ شبِح سلَي هاسِ ؛ لِأَنبِالْقِي هتدِيعت وزجطِ لَا يرمِ الشدع دعِن ومدعالْم وزجي هدعِن.  

  

  له ؛ لأن الشرط  قوله 

 كْمهِ الْحلَيع لِّقا علْ مءُ بيهِ الشلَيع قَّفوتا يا مناهطَ هرأَنَّ الش لِّمسا لَا نأَن اصِلُهحذْكُورِ ، ولَالِ الْمتِدالِاس نع ابوج 
دار فَأَنتِ طَالِق ، ولَا يلْزم مِن انتِفَائِهِ انتِفَاءُ الْمعلَّقِ علَيهِ ، وهو ظَاهِر ، والْمعنيانِ إنْ دخلْت ال: كَالدخولِ فِي مِثْلِ 

 وجود الشيءِ ، وفِي الْمذْكُورانِ لِلشرطِ كِلَاهما شائِع فِي عرفِ الشرعِ ، والشرطُ فِي الْعرفِ الْعام ما يتوقَّف علَيهِ
اصطِلَاحِ الْمتكَلِّمِين ما يتوقَّف علَيهِ الشيءُ ولَا يكُونُ داخِلًا فِي الشيءِ ، ولَا مؤثِّرا فِيهِ ، وفِي اصطِلَاحِ النحاةِ ما دخلَ 

مسببِيةِ الثَّانِي ذِهنا أَو خارِجا سواءٌ كَانَ عِلَّةً لِلْجزاءِ ، ) و ( علَى سببِيةِ الْأَولِ علَيهِ شيءٌ مِن الْأَدواتِ الْمخصوصةِ الدالَّةِ 
  إنْ كَانت الشمس طَالِعةً فَالنهار موجود ، أَو معلُوما مِثْلُ إنْ كَانَ النهار موجودا فَالشمس : مِثْلُ 

إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ، ومحلُّ النزاعِ هو الشرطُ النحوِي ، وظَاهِر أَنه لَا يلْزم أَنْ يكُونَ : لِعةٌ أَو غَير ذَلِك مِثْلُ طَا
فَالْح ببالس دحإنْ ات هبِأَن ابجي قَد ههِ إلَّا أَنلَيقُوفًا عومِ مدفِي ع اعفَلَا نِز رآخ ببس رإِلَّا فَإِنْ ظَهتِفَائِهِ ، وفِي بِانتني كْم
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  .الْمفْهومِ ، وإِنْ لَم يظْهر فَالْأَصلُ عدمه ، ويحصلُ الظَّن بِالْمفْهومِ ، ولَا نِزاع فِي عدمِ الْقَطْعِ 

  

  } ومن لم يستطع {  قوله 

ي ، ومن لَم يملِك زِيادةً فِي الْمالِ يقْدِر بِها علَى نِكَاحِ الْحرةِ فَلْينكِح مملُوكَةً مِن الْإِماءِ الْمؤمِناتِ فَعِنده لَا يجوز  ، أَ
را شكْمذَا حكُونُ هيةِ ، ورةِ نِكَاحِ الْحتِطَاعاس دةِ عِنالْأَم الَى نِكَاحعلِهِ تا لِقَوصصخومِ مفْها بِطَرِيقِ الْما ثَابِتأُحِلَّ { عِيو

 اءَ ذَلِكُمرا وم لَكُم { الَىعلِهِ تا لِقَوصصخم لُحصفَلَا ي عِيرش كْملَا ح لِيأَص مدع وا هندعِنو ، } َاءرا وم أُحِلَّ لَكُمو
 ذَلِكُم{ ا لَهاسِخلَا نو ، امولًا بِالْعصوكُونَ مأَنْ ي جِبلَا ي صصخالَى فِي أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم وا هلَى مع 

سِخ يجِب أَنْ يكُونَ حكْما شرعِيا لَا عدما أَصلِيا ، علَى ما هو مذْهبنا فِي الْمتراخِي أَنه نسخ لَا تخصِيص ، وذَلِك لِأَنَّ النا
الْمراد أَنه لَا يصلُح مخصصا ، أَي علَى تقْدِيرِ الِاتصالِ ، ولَا ناسِخا ، أَي علَى تقْدِيرِ عدمِ الِاتصالِ ، وفِيهِ : وقَد يقَالُ 

د؛ لِأَنَّ ع ظَرالَى نعلِهِ تلِقَو ازوقَى الْجبا ياسِخلَا نا ، وصصخم كُني فَاءَ فِيهِ فَإِذَا لَملَا خ الِ ظَاهِرصالِات ا { مم أُحِلَّ لَكُمو
 اءَ ذَلِكُمرو { الَىعله تذَا بِخِلَافِ قَوهو ، }ٍامثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نا  } { فَمكِينمِس ينسِت امفَإِطْع طِعتسي لَم نفَم {

  فَإِنه لَم يقُم دلِيلٌ علَى ثُبوتِ هذِهِ الْأَحكَامِ } فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا طَيبا { 

الْمعلَّق بِالشرطِ يجِب أَنْ يثْبت عِند ثُبوتِهِ ، وهذَا فِيما ثَبت قَبلَ :  قِيلَ قَبلَ هذِهِ الشروطِ فَبقِيت علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَإِنْ
 قَبلَ ذَلِك الشرطِ محالٌ كَجوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ قُلْنا يجِب أَنْ يثْبت مِن حيثُ دلَالَةُ اللَّفْظِ ، وهو لَا ينافِي ثُبوته فِي الْخارِجِ

بِنص آخر كَما فِي الْآياتِ الْمتعددةِ فِي وجوبِ الصلَاةِ مثَلًا فَإِنَّ الْوجوب يجِب أَنْ يثْبت بِالْأَمرِ مع أَنَّ إثْبات الثَّابِتِ 
  محالٌ 

  وهذا بناء  قوله 

دةِ عِنطِيرلَةِ الشمفِي الْج قِيقحةِ  التبِيرلِ الْعالِ ، :  أَهالْحفِ وزِلَةِ الظَّرنبِم لَه دطُ قَيرالشو ، هدحاءُ وزالْج وه كْمأَنَّ الْح
 النظَرِ أَنَّ مجموع الشرطِ والْجزاءِ حتى إنَّ الْجزاءَ إنْ كَانَ خبرا فَالشرطِيةُ خبرِيةٌ ، وإِنْ كَانَ إنشاءً فَإِنشائِيةٌ ، وعِند أَهلِ

كَلَام واحِد دالٌّ علَى ربطِ شيءٍ بِشيءٍ ، وثُبوتِهِ علَى تقْدِيرِ ثُبوتِهِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى الِانتِفَاءِ عِند الِانتِفَاءِ فَكُلٌّ مِن الشرطِ 
كَلَامِ بِمنزِلَةِ الْمبتدأِ والْخبرِ فَمالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إلَى الْأَولِ ، وجعلَ التعلِيق إيجابا لِلْحكْمِ والْجزاءِ جزءٌ مِن الْ

ثُّبوتِ والِانتِفَاءِ حكْما شرعِيا ثَابِتا بِاللَّفْظِ منطُوقًا علَى تقْدِيرِ وجودِ الشرطِ ، وإِعداما لَه علَى تقْدِيرِ عدمِهِ فَصار كُلٌّ مِن ال
ومفْهوما ، وصار الشرطُ عِنده تخصِيصا وقَصرا لِعمومِ التقَادِيرِ علَى بعضِها ، ومالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى الثَّانِي 

لْكَلَام موجِبا لِلْحكْمِ علَى تقْدِيرِ وجودِ الشرطِ ساكِتا عن النفْيِ والْإِثْباتِ علَى تقْدِيرِ عدمِهِ فَصار انتِفَاءُ الْحكْمِ فَجعلَ ا
الن ا مِنفَادتسا معِيرا شكْموتِ لَا حمِ الثُّبدلَى عا عنِيبا ملِيا أَصمدومِ عملَى علَالَةَ عا إذْ لَا دصِيصخطُ ترالش كُني لَمظْمِ ، و
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  .التقَادِيرِ حتى يقْصر علَى الْبعضِ 

 )  

 أَو يطْعِم عشرةَ مساكِين أَو يكْسوهم أَي وجوز تعجِيلَ كَفَّارةِ الْيمِينِ إذَا كَانت مالِيةً بِأَنْ يعتِق رقَبةً) قَولُه وكَفَّارةُ الْيمِينِ 
قَبلَ أَنْ يحنثَ بِناءً علَى هذَا الْأَصلِ ، وهو أَنَّ السبب ينعقِد قَبلَ وجودِ الشرطِ ، وأَثَر الشرطِ إنما هو فِي تأْخِيرِ الْحكْمِ 

ودِهِ لَا فِي مجانِ ومةِ فَإِنْ قِيلَ إلَى زبِيبعِ السا : نفِيهِ قُلْن نحى الَّذِي ننعءٍ بِالْميطِ فِي شرلِيقِ بِالشعالت مِن سذَا لَيا : هلَم
 ، والدخولُ شرطًا أَشار إلَى أَنه جاز قُرر هذَا الْأَصلُ فِي نحوِ أَنتِ طَالِق إنْ دخلَت الدار حيثُ كَانَ قَولُه أَنتِ طَالِق سببا

فِي السببِ والشرطِ مطْلَقًا سواءٌ وجِد فِيهِ صورةُ التعلِيقِ ، وأَدوات الشرطِ أَو لَا ، فَإِنَّ الْحلِف عِنده سبب لِلْكَفَّارةِ بِدلِيلِ 
إنه فِي معنى من حلَف فَلْيكَفِّر إنْ :  شرطٌ لِتوقُّفِ وجوبِ أَدائِها علَيهِ إجماعا ، ويحتملُ أَنْ يقَالَ إضافَتِها إلَيهِ ، والْحِنثُ

  .حنِثَ فَيصِير مِما نحن فِيهِ 

  

  بناء على هذا الأصل  قوله 

جِيلَ الْكَفَّارعت زولِهِ جبِقَو لِّقعتم  ببس مِينلِهِ فَإِنَّ الْيةِ لَا بِقَو.  

  

  وفي البدني لما لم يثبت  قوله 

 أَي نفْس الْوجوبِ قَبلَ وجودِ الشرطِ بِناءً علَى أَنَّ وجوب الْأَداءِ لَا يثْبت قَبلَ وجودِ الشرطِ إجماعا ، والْوجوب فِي 
 نِيدالْب :يا عإم جِيلُهعاءِ فَتالْأَد وبجو تثْبثُ لَا ييح وبجالْو تثْبا فَلَا يمهنيب فِكَاكانِ لَا انلَازِمتا ممه اءِ أَووبِ الْأَدجو ن

لَاةُ قَبالص صِحا لَا تكَم صِحوبِ فَلَا يجلَ الْوجِيلًا قَبعكُونُ تطِ يرلَ الشلُولِ قَبلَ الْحكَاةِ قَبقْتِ بِخِلَافِ الزلَ الْو.  

واعلَم أَنَّ الْمذْكُور فِي أُصولِ الشافِعِيةِ أَنَّ نفْس الْوجوبِ قَد ينفَصِلُ عن وجوبِ الْأَداءِ كَما فِي صلَاةِ النائِمِ والناسِي فَإنِها 
   ، وتعلُّقِ الْخِطَابِ ، ولَيست واجِبةٌ لِوجودِ السببِ

 لُّقعا تأَمذْرِ ، والِ الْعوز دعب لِّيصقْتِ أَنْ يهِ فِي الْولَيع جِبي هأَن قِيقُهحتاءِ ، والْقَض قفِي ح الْأَثَر رظْهلْ ياءِ بةِ الْأَداجِببِو
ا يطَابِق أُصولَهم ؛ لِأَنَّ الْحكْم لَا يتعلَّق إلَّا بِفِعلِ الْمكَلَّفِ بلْ لَا معنى لَه إلَّا الْخِطَاب الْمتعلِّق بِفِعلِ الْوجوبِ بِنفْسِ الْمالِ فَلَ

أَنه مِن بابِ الْحذْفِ بِقَرِينةِ } م أُمهاتكُم حرمت علَيكُ{ و } حرمت علَيكُم الْميتةُ { الْمكَلَّفِ ، ولِهذَا صرحوا فِي نحوِ 
 ، ا اللَّهمهحِملَامِ رالْإِس رفَخو سِيخرالس امالْإِم بذَهانِ ، ويونَ الْأَعالِ دبِالْأَفْع لَّقعتا تمإن كَاملَى أَنَّ الْأَحقْلِ علَالَةِ الْعد

عابت مِنا وعرلِ شا لِلْفِعلحكُونَ ما أَنْ تهوجرنِ خيةِ الْعمرى حنعملِ ، وبِالْفِع لَّقعتا ينِ كَميبِالْع لَّقعتي كْما إلَى أَنَّ الْحمه
ةَ إلَى اعوررا فَلَا ضعرارِ شتِبالِاع مِن هوجرلِ خةَ الْفِعمرا أَنَّ حكَم عنةِ الْممرى الْحنعا مضأَيازِ ، وجالْم ذْفِ أَوارِ الْحتِب
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لَا تشرب : فَمعنى حرمةِ الْفِعلِ أَنَّ الْعبد منِع عن اكْتِسابِهِ وتحصِيلِهِ فَالْعبد ممنوع ، والْفِعلُ ممنوع عنه ، وهذَا كَما يقَالُ 
ا الْماءَ ، وهو بين يديهِ ، ومعنى حرمةِ الْعينِ أَنها منِعت عن الْعبدِ تصرفًا فِيها فَالْعين ممنوعةٌ والْعبد ممنوع عنه ، هذَ

أَبو ، كَدذَا أَوهِ فَهيدي نياءَ الَّذِي بالْم با إذَا صكَم ذَلِكلَغُ و.  

وذَكَر فِي الْمِيزانِ أَنَّ الْمعتزِلَةَ إنما أَنكَروا حرمةَ الْأَعيانِ لِئَلَّا يلْزمهم نِسبةُ خلْقِ الْقَبِيحِ إلَى اللَّهِ تعالَى بِناءً علَى أَنَّ كُلَّ 
نَّ الْحِلَّ أَو الْحرمةَ إذَا كَانَ لِمعنى فِي الْعينِ أُضِيف إلَيها ؛ لِأَنها سببه كَما محرمٍ قَبِيح ، والْأَقْرب ما ذَكَر فِي الْأَسرارِ أَ

  حرمت شاةُ : جرى النهر فَيقَالُ حرمت الْميتةُ ؛ لِأَنَّ تحرِيمها لِمعنى فِيها ، ولَا يقَالُ : يقَالُ 

  .لِأَنَّ حرمتها لِاحتِرامِ الْمالِكِ لَا لِمعنى فِيها الْغيرِ ؛ 

  

  ، وعندنا لا ينعقد  قوله 

رطِ أَحدهما أَنَّ الْمعلَّق قَبلَ وجودِ الش:  أَي الْمعلَّق سببا لِلْحكْمِ إلَّا عِند وجودِ الشرطِ ، ولَهم فِي بيانِ ذَلِك طَرِيقَانِ 
بِمنزِلَةِ جزءِ السببِ لِما مر مِن أَنَّ أَنتِ طَالِق قَبلَ الدخولِ بِمنزِلَةِ أَنتِ مِن أَنتِ طَالِق ، وجزءُ السببِ لَا يكُونُ سببا الثَّانِي 

 ، والْأَسباب الشرعِيةُ لَا تصِير أَسبابا قَبلَ الْوصولِ إلَى الْمحلِّ ؛ لِأَنها أَنَّ التعلِيق مانِع لِلْمعلَّقِ مِن الْوصولِ إلَى الْمحلِّ: 
ك بيع الْحر لِعدمِ عِبارةٌ عما يكُونُ طَرِيقًا إلَى الشيءِ ومفْضِيا إلَيهِ ، فَكَما لَا يكُونُ شطْر الْبيعِ عِلَّةً لِلْبيعِ لِعدمِ التمامِ كَذَلِ

 لِيقعبِأَنَّ الت أُجِيبا ، وغَد تِ طَالِقةً مِثْلُ أَنانِعكُونَ مغِي أَنْ تبنا يضافَةَ أَيلِ أَنَّ الْإِضلَى الْأَوع أُورِدلِّ ، وحولِ إلَى الْمصالْو
امدفِيهِ إع قِيقِ الْبِرحلِت هِيو ، مِينافَةِ يكْمِ بِخِلَافِ الْإِضودِ الْحجا إلَى وفْضِيم لَّقعكُونُ الْمفَلَا ي هودجلَّقِ لَا وعبِ الْموجم 

غَي قِيقَةً مِنودِهِ حجلِو ببالس قَّقحتكْمِ فَيعِ الْحنقْتِهِ لَا لِمابِ فِي وكْمِ بِالْإِيجوتِ الْحا لِثُبهازِمِ فَإِنلَو انُ مِنمانِعٍ إذْ الزرِ م
أَنتِ طَالِق ، وأُجِيب : الْوقُوعِ ، وأُورِد علَى الثَّانِي أَنه لَما لَم يصِلْ إلَى الْمحلِّ كَانَ ينبغِي أَنْ يلْغو كَما إذَا قَالَ لِلْأَجنبِيةِ 

صالْو وجرا كَانَ ملَم هعِ بِأَنيطْرِ الْبا كَشببس صِيرةٌ أَنْ يضِيرع ا لَهحِيحا صعِلَ كَلَاملِيقِ جعحِلَالِ التانطِ ، ورودِ الشجولِ بِو
  .ى حتى لَو علِّق بِشرطٍ لَا يرجى الْوقُوف علَى وجودِهِ لَغا مِثْلُ أَنتِ طَالِق إنْ شاءَ اللَّه تعالَ

  

  فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك  قوله 

 وِيا ركِلُ بِمشي  } هنالَى ععت اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع  

هتجوزاقٍ ، فَقَالَ إنْ تدةِ صادا إلَّا بِزِيوهجوزا أَنْ يوأَةً فَأَبرام طَبخ هأَن لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر لَغَ ذَلِكثَلَاثًا ، فَب طَالِق ا فَهِي
  .فَإِنَّ الْحدِيثَ مفَسر لَا يقْبلُ التأْوِيلَ فَلَا بد مِن أَنْ يبين نسخه أَو عدم صِحتِهِ } لَا طَلَاق قَبلَ النكَاحِ : علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
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  ، والسبب للكفارة هو الحنث عندنا  قوله 

الْأَولُ أَنَّ الْيمِين انعقَدت لِلْبِر ، ووضِعت لِلْإِفْضاءِ إلَيهِ ، والْكَفَّارةُ إنما تجِب علَى تقْدِيرِ عدمِ الْبِر فَلَا يكُونُ :  لِوجهينِ 
ا لِامها إلَيفْضِيم مِينالْي دعِن هرقَرت جِبي ببالثَّانِي أَنَّ السءِ ، ويالش مِ ذَلِكدع دإلَّا عِن قَّقحتا لَا يءِ إلَى مياءِ الشاعِ إفْضتِن

دعكُونُ با تما إنهةِ ؛ لِأَنودِ الْكَفَّارجو دقَى عِنبلَا ي مِينالْيبِ ، وبسودِ الْمجو ببلْ السمِينِ بلِلْي قْضن وثِ الَّذِي هالْحِن 
هو الْحِنثُ لِكَونِهِ مفْضِيا إلَى الْكَفَّارةِ مِن حيثُ إنه جِنايةٌ وهتك لَكِنها لَا توجد بِدونِ الْيمِينِ فَيكُونُ شرطًا ، ولِقَائِلٍ أَنْ 

 لِم لَا يجوز أَنْ يفْضِي الْيمِين إلَى الْكَفَّارةِ بِطَرِيقِ الِانقِلَابِ والْخلْفِيةِ عن الْبِر كَالصومِ والْإِحرامِ فَإِنهما علَى الْأَولِ: يقُولَ 
 الْكَفَّارةِ بِطَرِيقِ الِانقِلَابِ ؟ وعلَى الثَّانِي لِم لَا يمنعانِ عن ارتِكَابِ محظُوريهِما وبعد الِارتِكَابِ يصِيرانِ سببينِ لِوجوبِ

يجوز أَنْ يبقَى الْخلَف أَعنِي الْكَفَّارةَ بعد انقِطَاعِ الْعِلَّةِ كَالْمهرِ يبقَى بعد انقِطَاعِ النكَاحِ بِالطَّلَاقِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِلَّةٌ 
يجابِ الْأَصلِ لَا لِلْبقَاءِ ، والْخلَف يخلُفُه فِي الْبقَاءِ ، وفِي كَونِ سببِ الْكَفَّارةِ هو الْإِحرام أَو الصوم نظَر بلْ السبب هو لِإِ

  .الْجِنايةُ علَيهِما 

  

  ، وفرقه  قوله 

اللَّه هحِمر افِعِيالش قفَر ةِ  أَينِيدالْبةِ والِيقُوقِ الْمالْح نيالَى بعت   

 قاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْحةِ بنِيداءُ بِخِلَافِ الْبالْأَد جِبي إِنْ لَمو ببالس قِدعناءِ فَيوبِ الْأَدجو نع وبجةِ الْوالِيفَصِلُ فِي الْمني هبِأَن
 تعالَى علَى الْعِبادِ هو الْعِبادةُ ، وهو فِعلٌ يباشِره الْعبد بِخِلَافِ هو نفْسه ابتِغاءً لِمرضاةِ اللَّهِ تعالَى فَالْمالُ لَا الْواجِب لِلَّهِ

لْبدنِ فَتصِير الْحقُوق الْمالِيةُ كَالْبدنِيةِ فِي أَنَّ الْمقْصود يكُونُ مقْصودا فِي ذَلِك بلْ آلَةً يتأَدى بِها الْواجِب بِمنزِلَةِ منافِعِ ا
ةُ فِي الْمابيالن تازا جمإِنا ، ومِيعا جةِ فِيهِمبِيبالس اممت عنمطِ يراءِ بِالشوبِ الْأَدجو لِيقعأَنَّ تاءُ ، والْأَد ووبِ هجةِ بِالْوالِي
 وبجرِ أَنَّ الْوابِ الْأَمجِيءُ فِي بيسةِ ، ونِيدفْسِ بِخِلَافِهِ فِي الْبى النوالَفَةُ هخمقَّةُ ، وشالْم وهودِ ، وقْصولِ الْمصلِح

اللَّهِ تعالَى ؛ لِأَنَّ الْمالَ هو الْمقْصود فِي حقُوقِ الْعِبادِ إذْ بِهِ فِي حقُوقِ : ينفَصِلُ عن وجوبِ الْأَداءِ فِي الْبدنِيةِ ، وإِنما قَالَ 
  .ينتفِع الْإِنسانُ ، ويندفِع الْخسرانُ 

  

  وتبين الفرق  قوله 

زِلَةِ التنطِ بِمربِالش لِيقعالَى التعت اللَّه هحِمر افِعِيلَ الشعا جلَم  نع ببالس عنملَا ي هارِ فِي أَنطَ الْخِيرشعِقَادِ ( أْجِيلِ ، والِان
 (لَا مةِ ، وطَالَبومِ الْملُز أْخِيرت فِيدنِ فَيلَى الثَّملَ عخا دمأْجِيلَ إنقِ بِأَنَّ التإلَى الْفَر ارفَقَطْ أَش كْمالْح رخؤا يمإِنعِهِ ونى لِمنع

السبب عن الِانعِقَادِ والْمِلْك عن الثُّبوتِ إذْ لَا جِهةَ لِتأْثِيرِ الشيءِ فِيما لَم يدخلْ فِيهِ ، وشرطُ الْخِيارِ دخلَ فِي الْحكْمِ فَقَطْ 
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فْعِ الْغةِ دورراسِ لِضلَى خِلَافِ الْقِيع تثَب ه؛ لِأَن رأَختيو ببالس قِدعنكْمِ بِأَنْ يدِ الْحرجولِهِ فِي مخبِد فِعدنةُ توررالضنِ ، وب
 وزجلَا ياحِبِهِ ، وا صونِ رِضعِ بِديالْب خارِ فَساحِبِ الْخِيلِص كِنمثُ ييح ودِ بِذَلِكقْصولِ الْمصلِح كْمالْح  

ي السببِ ؛ لِأَنَّ دخولَه علَى السببِ دخولٌ علَى الْحكْمِ وتأْخِير لَه ضرورةَ أَنه تابِع لِلْمسببِ ثَابِت بِهِ ، وأَما الطَّلَاق ذَلِك فِ
يعملُ بِالْأَصلِ ، وهو أَنْ يدخلَ التعلِيق علَى السببِ لِئَلَّا والْعتاق فَهما مِن الْإِسقَاطَاتِ دونَ الْإِثْباتاتِ فَيحتمِلَانِ الشرطَ فَ

يلْزم تأْخِير الْحكْمِ عن سببِهِ ، وأَنْ يحملَ الشيءُ علَى كَمالِهِ ، وكَمالُ التعلِيقِ أَنْ يدخلَ علَى السببِ إذْ لَا ضرورةَ هنا 
اقْتِصارِ علَى مجردِ الْحكْمِ وحملِ التعلِيقِ علَى الناقِصِ مِنه بِخِلَافِ الْبيعِ فَإِنه لَا يحتمِلُ الْحظْر أَي الشرطَ لِكَونِهِ مِن فِي الِ

الْإِعتاق أَيضا مِن الْإِثْباتاتِ دونَ الْإِسقَاطَاتِ علَى ما :  يقُولَ الْإِثْباتاتِ فَيصِير بِالشرطِ قِمارا وهو حرام محض ، ولِقَائِلٍ أَنْ
 قالَةُ الرإز هةِ لَا أَنكْمِيةِ الْحالْقُو اتإثْب هأَن همِن قبس  

 ) عِيركْمِ الشةِ الْحالثَّانِي فِي إفَاد ابالْب (ْةِ اللَّففِي إفَاد ا أَيوِهِمحنةِ ومرالْحوبِ وجكَالْو عِيرالش كْمظِ الْح ) ُاللَّفْظ
 لَه فِيدالْم ( الْكَذِبو ، قدلَ الصمتإنْ اح ربا خإم ) وثُ هيح بِرٍ ) مِنخم ربنِهِ خارِضِ كَكَووالْع نظَرِ عقَطْعِ الن عم أَي

أَي مِن ) آكَد ( } والْوالِدات يرضِعن أَولَادهن { كَقَولِهِ تعالَى ) وأَخبار الشارِعِ ( إنْ لَم يحتمِلْ )  إنشاءٌ أَو( صادِقٍ 
جازا ، وإِنما عدلَ عن الْأَمرِ إلَى الْإِخبارِ ؛ لِأَنَّ اعلَم أَنَّ إخبار الشارِعِ يراد بِهِ الْأَمر م) لِأَنه أَدلُّ علَى الْوجودِ ( الْإِنشاءِ 

الْمخبر بِهِ إنْ لَم يوجد فِي الْأَخبارِ يلْزم كَذِب الشارِعِ ، والْمأْمور بِهِ إنْ لَم يوجد فِي الْأَمرِ لَا يلْزم ذَلِك فَإِذَا أُرِيد الْمبالَغةُ 
وأَما الْإِنشاءُ فَالْمعتبر مِن أَقْسامِهِ هاهنا الْأَمر والنهي ، فَالْأَمر ، قَولُ ( وجودِ الْمأْمورِ بِهِ عدِلَ إلَى لَفْظِ الْإِخبارِ مجازا فِي 

فْعلَاءً لَا تتِعاس لُهقَو يهالنلْ ، ولَاءً افْعتِعورِ ، الْقَائِلِ اسهمالْج دلِ عِنالْفِع نع ازجفَاقًا ملِ اتذَا الْقَوقِيقَةٌ فِي هح رالْأَملْ ، و
 هلَى أَنلُّ عدا يقِيقَةٌ ، فَمضِ حعالْب دعِنو ( رلَى أَنَّ الْأَمع أَي )َّلَّى اللولِ صسلِ الرابِ فِعلَى إيجلُّ عدابِ يلِلْإِيج لَّمسهِ ولَيع ه

وما أَمر { بِقَولِهِ تعالَى ( وهو أَنَّ الْأَمر حقِيقَةٌ فِي الْفِعلِ ) ؛ لِأَنَّ فِعلَه أَمر حقِيقَةً ، وكُلُّ أَمرٍ لِلْإِيجابِ احتجوا علَى الْأَصلِ 
صلُّوا كَما { بِقَولِهِ علَيهِ السلَام ( ، وهو أَنَّ فِعلَه علَيهِ السلَام لِلْإِيجابِ ) رعِ وعلَى الْفَ( أَي فِعلُه ) } فِرعونَ بِرشِيدٍ 

أَي ) قُلْ افْعلْ يصِح نفْيه قُلْنا لَيس حقِيقَةً فِي الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الِاشتِراك خِلَاف الْأَصلِ ؛ ولِأَنه إذَا فَعلَ ولَم ي} رأَيتمونِي أُصلِّي 
  إنه لَم : نفْي الْأَمرِ أَي يصِح لُغةً ، وعرفًا أَنْ يقَالَ 

م يثْبت بِهذَا الدلِيلِ يأْمر ، ومِن هذَا الدلِيلِ ظَهر أَنَّ الْأَمر الَّذِي هو مصدر لَيس حقِيقَةً فِي الْفِعلِ الَّذِي هو مصدر لَكِن لَ
  .أَنَّ الْأَمر الَّذِي هو اسم لَيس بِمعنى الشأْنِ 

نا أَنه حقِيقَةٌ فِيهِ سلَّم( قَولُه إذْ الْفِعلُ إلَخ بيانٌ لِعلَاقَةِ الْمجازِ بين الْأَمرِ والْفِعلِ ) ، وتسمِيته أَمرا مجاز إذْ الْفِعلُ يجِب بِهِ ( 
أَي الدلَائِلُ الَّتِي تدلُّ علَى أَنَّ الْأَمر الْقَولِي لِلْإِيجابِ ) لَكِن الدلَائِلَ تدلُّ علَى أَنَّ الْقَولَ لِلْإِيجابِ لَا الْفِعلِ ( أَي فِي الْفِعلِ ) 

يراد بِها الْأَمر الْقَولِي ، ولَا يمكِن حملُها } فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ { ير قَوله تعالَى لَا الْفِعلِ فَإِنَّ تِلْك الدلَائِلَ غَ
الضمِير فِي أَمرِهِ إنْ كَانَ راجِعا إلَى اللَّهِ فَ} فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ { علَى الْفَعلِي ، وسيأْتِي ، وأَما قَوله تعالَى 



 299  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

تعالَى لَا يمكِن حملُه علَى الْفِعلِ ، وإِنْ كَانَ راجِعا إلَى الرسولِ فَالْقَولُ مراد إجماعا فَلَا يحملُ علَى الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ 
ن معنى واحِدٍ علَى أَنا لَا نحتاج إلَى إقَامةِ الدليِلِ علَى أَنَّ الْفِعلَ غَير مرادٍ بلْ هو محتاج إلَى الْمشترك لَا يراد بِهِ أَكْثَر مِ

الدالَّةَ علَى أَنَّ الْأَمر لِلْإِيجابِ لَا تدلُّ إقَامةِ الدلِيلِ علَى أَنَّ الْمراد الْفِعلُ ، ونحن فِي صددِ الْمنعِ فَصح ما قُلْنا إنَّ الدلَائِلَ 
  .علَى أَنَّ الْفِعلَ لِلْإِيجابِ 

لِلْمقْصودِ ، وهو الْإِيجاب ، والترادف خِلَاف الْأَصلِ ، وإِيجاب فِعلِهِ علَيهِ ( أَي الْأَمر الْقَولِي كَافٍ ) واللَّفْظُ كَافٍ ( 
لسلَام اُستفِيد مِن قَولِهِ علَيهِ السلَام صلُّوا علَى أَنه أَنكَر علَى الْأَصحابِ صوم الْوِصالِ ، وخلْع النعالِ مع أَنه فَعلَ ، ا

ه؛ لِأَن ادرالْم نيبتى يتجٍ حيرنِ ساب دعِن قُّفوالت هبوجمو رشةَ عسِت هِيلِفَةٍ ، وتخانٍ معلُ فِي ممعتسي  (  

كُلْ { علَيهِ السلَام : التأْدِيب كَقَولِهِ } فَكَاتِبوهم { الندب كَقَولِهِ تعالَى } أَقِيموا الصلَاةَ { : الْإِيجاب كَقَولِهِ تعالَى : 
 لِيكا يمِم {اشالَى الْإِرعلِهِ تكَقَو اتد : } متعايبوا إذَا تهِدأَشو { وحةُ ناحالْإِب } كُلُوا { وحن دِيدهالت } ما شِئْتلُوا مماع

 { وحانُ نتِنالِام } اللَّه قَكُمزا ركُلُوا مِمو { وحن امالْإِكْر } لَامٍ آمِنِينا بِسلُوهخاُد { وحن جِيزعالت } ٍةوروا بِسفَأْت {

 وحن خِيرسةً { التدوا قِركُون { وحةُ نانالْإِه } الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كإن ذُق { ُةوِيسالت : وحن } وابِرصلَا ت وا أَوبِراص {

التكْوِين } أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ { نحو أَلَا أَيها اللَّيلُ الطَّوِيلُ أَلَا انجلِي الِاحتِقَار نحو : مني نحو اللَّهم اغْفِر لِي الت: الدعاءُ 
 : وحكُونُ { نفَي انٍ( } كُنعالِهِ فِي ممتِعيِ لِاسهفِي الن بجا لَونه قُّفوالت بجو ا لَوالَى  ) قُلْنعلِهِ تكَقَو رِيمحالت هِيو ،
، } ولَا تمنن تستكْثِر { ، والْكَراهةُ كَالنهيِ عن الصلَاةِ فِي الْأَرضِ الْمغصوبةِ ، والتنزِيه نحو } لَا تأْكُلُوا الربا { 

 وحن قِيرحالتو }كينينَّ عدملَا تو {  ِةاقِبانُ الْعيبو ، : وحن } وادتعلَا ت { ادشالْإِرو ، : وحن } َاءيأَش نأَلُوا عسلَا ت { ،
عطْف علَى قَولِهِ ) تِهاءِ ولِأَنَّ النهي أَمر بِالِان( والشفَقَةُ نحو النهيِ عن اتخاذِ الدواب كَراسِي والْمشيِ فِي نعلٍ واحِدٍ 

؛ لِأَنه يصِير موجبهما التوقُّف ، والْفَرق بين طَلَبِ الْفِعلِ ) افْعلْ ولَا تفْعلْ ( لِاستِعمالِهِ فِي معانٍ فَلَا يبقَى الْفَرق بين قَولِك 
  .وطَلَبِ التركِ ثَابِت بدِيهةً 

 )هو قَائِقطِلُ الْحبالُ يتِمكُونَ ) ذَا الِاحأَنْ لَا ي وزجالَاتِ يتِمذِهِ الِاحمِثْلَ ه ربتاع لَو هاءِ فَإِنيالْأَش قَائِقا حبِه ادرأَنْ ي كِنمي
 رآخ صخش هكَانم لِقخلُ ، والْأَو صخالش دِملْ عا بديز ديز نيع وهو ،  

 عِيدب أَو الٌ قَرِيبتِماح لَهلَفْظٍ إلَّا و ا مِنالْأَلْفَاظِ إذْ م قَائِقح ادرأَنْ ي كِنمياءِ ، ويالْأَش قَائِقح افِينةِ النطائيوفُسبِ السذْهم
عتبِرت هذِهِ الِاحتِمالَات مع عدمِ الْقَرِينةِ تبطُلُ دلَالَات الْأَلْفَاظِ علَى مِن نسخٍ أَو خصوصٍ أَو اشتِراكٍ أَو مجازٍ فَإِنْ اُ

و الْإِباحةُ وأَيضا لَم ندعِ أَنه محكَم ، وعِند الْعامةِ موجبه واحِد إذْ الِاشتِراك خِلَاف الْأَصلِ ، وه( الْمعانِي الْموضوعِ لَها 
 دعِن وبجالْوو ، بدالن اهنأَدودِ ، وجانِبِ الْوجِيحِ جرت مِن دإذْ لَا ب ضِهِمعب دعِن بدالنى ، ونالْأَد إذْ هِي ضِهِمعب دعِن

يفْهم مِن هذَا الْكَلَامِ ) } أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن { أَكْثَرِهِم لِقَولِهِ تعالَى 
 إذْ لَيس علَى تركِ خوف إصابةِ الْفِتنةِ أَو الْعذَابِ بِمخالَفَةِ الْأَمرِ إذْ لَولَا ذَلِك الْخوف لَقَبح التحذِير فَيكُونُ مأْمورا بِهِ واجِبا

  .غَيرِ الْواجِبِ خوف الْفِتنةِ أَو الْعذَابِ 
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 و ) } رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهأَنْ ي { ( الَىعت قَالَ اللَّه } ْا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو
، الْقَضاءُ ، واَللَّه أَعلَم بِمعنى الْحكْمِ ، وأَمرا مصدر مِن غَيرِ لَفْظِهِ أَو حالٌ أَو تميِيز ، ولَا } لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم يكُونَ 

؛ لِأَنَّ عطْف الرسولِ علَى } فَقَضاهن سبع سماواتٍ { ى يمكِن أَنْ يكُونَ الْمراد مِن الْقَضاءِ ما هو الْمراد مِن قَوله تعالَ
اللَّهِ تعالَى يمنع ذَلِك ، ولَا يراد الْقَضاءُ الَّذِي يذْكَر فِي جنبِ الْقَدرِ بِعينِ ذَلِك فَتعين أَنَّ الْمراد الْحكْم ، والْمراد مِن الْأَمرِ 

قَولُ لَا الْفِعلُ ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد الْفِعلُ فَإِما أَنْ يراد فِعلُ الْقَاضِي أَو الْمقْضِي علَيهِ ، والْأَولُ لَا يلِيق ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى إذَا فَعلَ الْ
  فِعلًا فَلَا معنى لِنفْيِ 

الْمقْضِي علَيهِ فَالْمراد إذَا قَضى بِأَمرٍ فَالْأَصلُ عدم تقْدِيرِ الْباءِ ، وأَيضا يكُونُ الْمعنى إذَا حكَم الْخِيرةِ ، وإِنْ أُرِيد فِعلُ 
نَ الْحكْم بِإِباحةِ فِعلٍ أَو ندبِهِ ، وإِنْ بِفِعلٍ لَا تكُونُ الْخِيرةُ ، والْحكْم بِفِعلٍ مطْلَقًا لَا يوجِب نفْي الْخِيرةِ إذْ يمكِن أَنْ يكُو

  .أَوجب ذَلِك فَهو الْمدعِي فَعلِم أَنَّ الْمراد بِالْأَمرِ ما ذَكَرنا لَا الْفِعلُ 

 و ) } كترإذْ أَم دجسأَنْ لَا ت كعنا مم { (جالْو وجِبكِهِ يرلَى تع فَالذَّم و وب ) } َقُولأَنْ ن اهندءٍ إذَا أَريا لِشلُنا قَومإن
ذَهب الشيخ الْإِمام أَبو منصورٍ الْماترِيدِي رحِمه اللَّه إلَى أَنَّ ) ، وهذَا حقِيقَةٌ لَا مجاز عن سرعةِ الْإِيجادِ } لَه كُن فَيكُونُ 
نع ازجذَا مقِيقَةَ الْكَلَامِ هالَى إلَى أَنَّ حعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بذَهلِ ، وقِيقَةُ الْقَوثِيلُ لَا حمالت ادرالْمادِ وةِ الْإِيجعرس 

هنكَواءِ أَنْ ييكْوِينِ الْأَشفِي ت هننالَى سعت ى اللَّهرةٌ بِأَنْ أَجادرم نع هزنالْم فْسِيالن الْكَلَام وه ادرالْم ةِ لَكِنذِهِ الْكَلِما بِه
الْحروفِ والْأَصواتِ ، وعلَى الْمذْهبينِ يكُونُ الْوجود مرادا مِن هذَا الْأَمرِ أَما علَى الْمذْهبِ الثَّانِي فَظَاهِر ، وأَما علَى 

هِ ، الْملَيورِ بِهِ عأْمودِ الْمجبِ وترترِ وذَا الْأَمكَلُّمِ بِهادِ بِالتةَ الْإِيجعرثَّلَ سمادِ ، وةً لِلْإِيجقَرِين رلَ الْأَمعج هلِ فَلِأَنبِ الْأَوذْه
  .التمثِيلُ ولَولَا أَنَّ الْوجود مقْصود مِن الْأَمرِ لَما صح هذَا 

فَكَذَا فِي كُلِّ أَمرٍ مِن اللَّهِ ( أَي إرادةُ اللَّهِ تعالَى أَنه كُلَّما وجِد الْأَمر يوجد الْمأْمور بِهِ ) فَيكُونُ الْوجود مرادا بِهذَا الْأَمرِ ( 
ذَا الْفِعفَاعِلًا لِه كُن اهنعالَى ؛ لِأَنَّ معلِ ت ( كُن اهنعرٍ فَإِنَّ مالَى ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَمعاللَّهِ ت رٍ مِنا فِي كُلِّ أَمادرم ودجكُونُ الْوي أَي

 لُهلِ فَقَوذَا الْفِعلِّ ، : فَاعِلًا لِهص  

إلَّا أَنَّ ( نَّ كُلَّ أَمرٍ أَمر بِالْكَونِ فَيجِب أَنْ يتكَونَ ذَلِك الْفِعلُ وزك ، أَي كُن فَاعِلًا لِلزكَاةِ فَثَبت أَ: أَي كُن فَاعِلًا لِلصلَاةِ 
جودِ يعدِم الِاختِيار فَلَم يثْبت الْوجود ، ويثْبت الْوجوب ؛ لِأَنه مفْضٍ إلَى الْو( أَي كَونَ الْوجودِ مرادا مِن كُلِّ أَمرٍ ) هذَا 

، ولِلْعرفِ } وإِذَا قِيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ { وقَوله تعالَى } أَفَعصيت أَمرِي { : كَقَولِهِ تعالَى ) وغَيرِها مِن النصوصِ 
{ لِلندبِ كَما فِي : لِما قُلْنا ، وقِيلَ ) ةٌ ، وكَذَا بعد الْحظْرِ مسأَلَ( فَإِنَّ كُلَّ من يرِيد طَلَب الْفِعلِ جزما يطْلُب بِهذَا اللَّفْظِ 

 أَي اُطْلُبوا الرزق ، وقِيلَ لِلْإِباحةِ كَما فِي فَاصطَادوا قُلْنا ثَبت ذَلِك بِالْقَرِينةِ ، أَي الندب والْإِباحةُ} وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ 

 قَلِبنهٍ تجلَى وا عتثْبغِي أَنْ يبنفَلَا ي تِهِمفَعنمادِ والْعِب قا لِحبِهِم ا أُمِرمإن ادطِيالِاصاءَ وتِغةِ فَإِنَّ الِابا بِالْقَرِينتنِ ثَبيتفِي الْآي
هِملَيع جِبةً بِأَنْ يرضةُ مفَعنالْم  
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حرالش  

  

  وموجبه وله  ق

 لَما فَرغَ مِن بيانِ ما هو الْمدلُولُ الْحقِيقِي لِلَفْظِ الْأَمرِ شرع فِي بيانِ ما هو الْمدلُولُ الْحقِيقِي لِمسماه أَعنِي لِصِيغةِ افْعلْ 
حأَص جٍ مِنيرس ناب بفَذَه لَفُوا فِي ذَلِكتاخ قَدالْأَثَرِ الثَّابِتِ ، و رِ ، أَيالْأَم بوجالَى إلَى أَنَّ معت اللَّه هحِمر افِعِيابِ الش

ونُ محتمِلًا لِمعانٍ بِهِ التوقُّف ؛ لِأَنه يستعملُ فِي معانٍ كَثِيرةٍ بعضها حقِيقَةً اتفَاقًا ، وبعضها مجاز اتفَاقًا فَعِند الْإِطْلَاقِ يكُ
كَثِيرةٍ ، والِاحتِمالُ يوجِب التوقِيف إلَى أَنْ يتبين الْمراد فَالتوقُّف عِنده فِي تعيِينِ الْمرادِ عِند الِاستِعمالِ لَا فِي تعيِينِ 

تِرالِاش وعضوم هدعِن ه؛ لِأَن وعِ لَهضوالْم ، الِيزالْغ بذَهدِيدِ ، وهالتةِ ، واحالْإِببِ ، ودالنوبِ ، وجلِلْو اكِ اللَّفْظِي
يب كرتشم فَقَطْ أَو بدالن فَقَطْ أَو وبجالْو هأَن وعِ لَهضويِينِ الْمعتقُّفِ ، ووإلَى الت قِّقِينحالْم ةٌ مِناعمجا لَفْظًا ومهن.  

  

  التأديب  قوله 

 قَرِيب ادشكَذَا الْإِراتِ ، وادلَاحِ الْعإِصلَاقِ وذِيبِ الْأَخهلِت أْدِيبالتةِ ، وابِ الْآخِرلِثَو بدبِ إلَّا أَنَّ الندالن مِن قَرِيب وه 
الِحِ الدصبِالْم لَّقعتي هإلَّا أَن هالَى مِنعله تمِثْلُ قَو ذَارالْإِن همِن بقْريو ، وِيفخالت وه دِيدهالتةِ ، ووِييقَلِيلًا { ن بِكُفْرِك عتمقُلْ ت

، وقَولُه اُدخلُوها ، أَي الْجنةَ } ا رزقَكُم اللَّه مِم{ فَإِنه إبلَاغٌ مع تخوِيفٍ ، وقَولُه كُلُوا لِلِامتِنانِ علَى الْعِبادِ بِقَرِينةِ قَولِهِ } 
انجلِي ، أَي انكَشِفِي جعلَه لِلتمني ؛ لِأَنه استطَالَ تِلْك اللَّيلَةَ حتى كَانَ : ، وقَولُه } بِسلَامٍ آمِنِين { لِلْإِكْرامِ بِقَرِينةِ قَولِهِ 

هجِلَاؤةِ انجِزعلَةِ الْمقَابةِ فِي مرحرِ السلِسِح تِقَارأَلْقُوا اح لُهقَوا ، وولِهصاءَ فِي حجالَاتِ الَّتِي لَا رحقَبِيلِ الْم حِ مِنبا بِالص
  الْباهِرةِ بِدلَالَةِ 

 ادالْإِيج وه كْويِنالتالِ ، والْح.  

  

  قلنا  قوله 

طَالُ دإب  سلَي هبِأَن ورِيرلِلْعِلْمِ الض قُّفوالت سلَي هبوجأَنَّ م عانٍ معلُ لِممعتسا يضأَي هيِ فَإِنهبِالن قُوضنم هقُّفِ بِأَنولِيلِ الت
 بوجلْ " مفْعلَا تلْ ، وكَانَ" افْع لَو هبِأَن هضارع ا ثُماحِدو قُّفوا التضيِ ، أَيهالن بوجلَكَانَ م قُّفوالت ورِ هالْأَم بوجم 

 الْأَولُ أَنه :إنَّ الِاحتِمالَ يوجِب التوقُّف بِوجهينِ : ؛ لِأَنه أَمر بِالِانتِهاءِ وكَف النفْسِ عن الْفِعلِ ، ثُم أَبطَلَ الْمقَدمةَ الْقَائِلَةَ 
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يستلْزِم بطْلَانَ حقَائِقِ الْأَشياءِ لِاحتِمالِ تبدلِها فِي الساعاتِ أَو بطْلَانَ حقَائِقِ الْأَلْفَاظِ ولَا يتحقَّق حملُها علَى معانِيها 
  .لِاحتِمالِ نسخٍ أَو خصوصٍ أَو مجازٍ أَو اشتِراكٍ 

الثَّانِي إلَّا إنْ بانَ أَنه إنما ينافِي الْقَطْع بِأَحدِ الْمعانِي لَا الظُّهور فِيهِ ، ونحن لَا ندعِي أَنَّ الْأَمر محكَم فِي أَحدِ الْمعانِي 
جفِي الْو ظَاهِر هعِي أَندلْ نلًا بأَص هرمِلُ غَيتحثُ لَا ييقُّفِ بِحولِلت هجضِ لَا وعورِ الْبظُه دعِنو ، ريمِلُ الْغتحيثَلًا ، ووبِ م

وتثُبيِ ، وهاقِفُونَ فِي النرِ ، وفِي الْأَم اقِفِينلًا فَلِأَنَّ الْوا أَوأَم ظَرا نناههو ، هنع ارِفص دوجى يتهِ حلَيلُ عمحلْ يقِ بالْفَر 
) و ( بين طَلَبِ الْفِعلِ ، وطَلَبِ التركِ لَا ينافِي ذَلِك ؛ لِأَنَّ التوقُّف فِي الْأَمرِ توقُّف فِي أَنَّ الْمراد هو طَلَب الْفِعلِ جازِما 

ع الْقَطْعِ بِأَنه لَيس لِطَلَبِ التركِ ، والتوقُّف فِي النهيِ توقُّف فِي أَنَّ هو الندب أَو غَير ذَلِك م) و ( هو الْوجوب أَو راجِحا 
لِ فَالتلِطَلَبِ الْفِع سلَي هالْقَطْعِ بِأَن عةُ ماهالْكَر وها واجِحر أَو ، رِيمحالت وها وازِمكِ جرالت طَلَب وه ادرفِي كُلٍّ الْم قُّفو

  مِنهما توقُّف فِيما يحتمِلُه فَمِن أَين يلْزم التساوِي ، وعدم الْفَرقِ بين افْعلْ 

ى تعددِ الْمعانِي ، وهو الْوضع أَو ، ولَا تفْعلْ ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الِاحتِمالَ فِي الْأَمرِ والنهيِ احتِمالٌ ناشِئٌ عن الدلِيلِ علَ
  الشيوع وكَثْرةُ الِاستِعمالِ فَأَين هذَا مِن احتِمالِ تبدلِ الْأَشخاصِ أَو احتِمالِ الْأَلْفَاظِ لِغيرِ معانِيها الْحقِيقِيةِ عِند الْإِطْلَاقِ ؟ 

  } لا تعتدوا و{ وبيان العاقبة نحو  قوله 

 هكَذَا وقَع فِي أَكْثَرِ النسخِ ، وفِي بعضِها لَا تعتذِروا ، والْحق أَنه سقَطَ هاهنا شيءٌ مِن قَلَمِ الْكَاتِبِ ، والصواب أَنْ 
 وحةِ ناقِبانُ الْعيبكَذَا ، وه بكْتغَافِ{ ي اللَّه نبسحلَا تونَ ولُ الظَّالِممعا يملًا ع { وحن أْسالْيو ، } واذِرتعلَا ت {.  

  

  ، وهذا الاحتمال  قوله 

 قَائِقطِلُ الْحببِهِ يببِس قُّفوالتو ، هارتِباع أَي .  

  

  وعند العامة  قوله 

 لِأَنَّ الْغرض مِن وضعِ الْكَلَامِ هو الْإِفْهام ، والِاشتِراك مخِلٌّ بِهِ فَلَا يرتكَب إلَّا  أَي أَكْثَرِ الْعلَماءِ أَنَّ موجب الْأَمرِ واحِد ؛
افِعِيالش نقِلَ عا نلَى مبِ عدالنوبِ وجالْو نياكِهِ لَفْظًا بتِرلَ بِاشفِي الْقَونذَا يهلِيلِ ، وامِ الدقِي دعِن الَى أَوعت اللَّه هحِمر 

بينهما ، وبين الْإِباحةِ أَو بين الثَّلَاثَةِ وبين التهدِيدِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الشيعةُ ، ونقِلَ عن ابنِ سريجٍ ، ولَا ينفِي الْقَولَ 
دالنوبِ وجالْو نيى بنعاكِهِ متِرجِيحِ بِاشربِت هنع ربعي قَدا ، واجِحر ا كَانَ أَوازِمج الطَّلَب وهو ، احِدو هبوجبِ ؛ لِأَنَّ م

هبوجةِ فَإِنَّ ميعالش ى مِنضترهِ الْمإلَي با ذَهلَى مةِ عاحالْإِببِ ، ودالن وبِ أَوجالْو نيب لِ ، أَوالْفِع ، احِدا وضئِذٍ ، أَيحِين 
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 ذَاهِبلَى ثَلَاثَةِ ماحِدِ عالْو ةِ فِي ذَلِكذْكُورورِ الْمذِهِ الْأُمه مِن احِدو هبوجالْقَائِلُونَ بِأَنَّ م لَفتاخ لِ ، ثُمالْإِذْنُ فِي الْفِع وهو
  احةُ ؛ لِأَنه لِطَلَبِ إنه الْإِب: ، فَقَالَ بعض أَصحابِ مالِكٍ 

 افِعِيالش لَيقَو دأَح وهزِلَةِ ، وتعةُ الْمامعاءِ ، والْفُقَه ةٌ مِناعمجاشِمٍ ، وو هقَالَ أَبو ، هتاحإب قَّنيتالْم اهنأَدلِ ، وودِ الْفِعجو
لِأَنه لِطَلَبِ الْفِعلِ فَلَا بد مِن رجحانِ جانِبِهِ علَى جانِبِ التركِ ، وأَدناه الندب لِاستِواءِ رحِمه اللَّه تعالَى إنه الندب ؛ 

ماءُ إنه الْوجوب ؛ لِأَنه كَمالُ الطَّرفَينِ فِي الْإِباحةِ ، وكَونِ الْمنعِ عن التركِ أَمرا زائِدا علَى الرجحانِ ، وقَالَ أَكْثَر الْعلَ
الطَّلَبِ ، والْأَصلُ فِي الْأَشياءِ الْكَمالُ ؛ لِأَنَّ الناقِص ثَابِت مِن وجهٍ دونَ وجهٍ فَمن جعلَه لِلْإِباحةِ أَو الندبِ جعلَ النقْصانَ 

لْب الْمعقُولِ ، ولَما كَانَ هذَا إثْباتا لِلُّغةِ بِالترجِيحِ أَعرض عنه الْمصنف رحِمه اللَّه ، أَصلًا والْكَمالَ عارِضا ، وهو قَ
نَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُو{ وتمسك بِالنص ودلَالَةِ الْإِجماعِ أَما النص فَآيات مِنها قَوله تعالَى 

 أَلِيم ذَابع مهصِيبذَابِ } يالْع ا أَوينةِ فِي الدنةِ الْفِتابإص مِن مهذَرحو ، مفُهوةِ فَخبِالْعِلِّي عِرشفِ مصكْمِ بِالْوالْح لِيقعفَإِنَّ ت
أَنْ ي جِبةِ يإلَى فِي الْآخِر رادبتالْم هانُ بِهِ ؛ لِأَنيالْإِت هافَقَتوا أَنَّ مورِ بِهِ كَمأْمالْم كرت هِيو ، رالْأَم الَفَتِهِمخبِ مبكُونَ بِس

: ونَ لِلْوجوبِ أَو الندبِ مثَلًا فَيحملُ علَى غَيرِهِ يقَالُ الْفَهمِ لَا عدم اعتِقَادِ حقِّيتِهِ ، ولَا حملُه علَى غَيرِ ما هو علَيهِ بِأَنْ يكُ

 بِيرِ النأَم رِ اللَّهِ أَوأَم نع مِنِينؤالِفُونَ الْمخى ينعهِ فَالْملَيقْبِلٌ عم اهإي قَاصِد تأَنو ، هنع ضركَذَا إذَا أَع نالَفَنِي فُلَانٌ عخ
ورِ صأْمونَ بِالْمأْتلَا يرِ والْأَم نونَ عرِضعي اضِ ، أَيرى الْإِعنعالَفَةِ مخمِينِ الْمضلَى تكُونَ عأَنْ ي وزجيو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه

  بِهِ ، فَسوق الْآيةِ لِلتحذِيرِ عن مخالَفَةِ 

حا يمإِنرِ ، وكُونُ الْأَملَا يو ، وهكْرفِيهِ م قَّعوتا لَا يمذِيرِ عحى لِلتنعذَابِ إذْ لَا مالْع ةِ أَونالْفِت فوا خإذَا كَانَ فِيه ذَلِك نس
هذَا : إذْ لَا محذُور فِي تركِ غَيرِ الْواجِبِ ، لَا يقَالُ فِي مخالَفَةِ الْأَمرِ خوف الْفِتنةِ أَو الْعذَابِ إلَّا إذَا كَانَ الْمأْمور بِهِ واجِبا 

، وهو أَولُ الْمسأَلَةِ وعين النزاعِ علَى تقْدِيرِ كَونِ } فَلْيحذَر الَّذِين { إنما يتِم علَى تقْدِيرِ وجوبِ الْخوفِ والْحذَرِ بِقَولِهِ 
امرِهِ عقُولُ أَما نوبِ ؛ لِأَنجامِرِ لِلْوضِ الْأَوعنِ بفِي كَو اعلَا نِزو ، طْلَقم ولْ هب وعنمم وها ، و : قَد رفِي أَنَّ الْأَم اعلَا نِز

نةِ السياقِ ، وأَنه لَا معنى هاهنا لِلندبِ أَو الْإِباحةِ بلْ يستعملُ لِلْإِيجابِ فِي الْجملَةِ ، والْأَمر بِالْحذَرِ مِن هذَا الْقَبِيلِ بِقَرِي
الْحذَر عن إصابةِ الْمكْروهِ واجِب ، وأَمرِهِ مصدر مضاف مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى معهودٍ فَيكُونُ عاما لَا مطْلَقًا وعلَى تقْدِيرٍ 

نِهِ مةِ كَوونعا بِمازجرِهِ ميكُونُ لِغي قَد هفِي أَن اعلَا نِزوبِ ، وجلِلْو طْلَقالْم رى أَنَّ الْأَمعد؛ لِأَنَّ الْم طْلُوبالْم تِمطْلَقًا ي
خلَى مع دِيدهةِ التالْآي مِن ومفْهقَالَ الْمأَنْ ي بالْأَقْرائِنِ ، ورِ الْقَرالَفَةُ الْأَمخكُونَ مأَنْ ي جِبا فَيعِيدِ بِهالْو اقإِلْحرِ والَفَةِ الْأَم

 وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إذَا قَضى اللَّه{ حراما وتركًا لِلْواجِبِ لِيلْحق بِها الْوعِيد والتهدِيد ، ومِنها قَوله تعالَى ، 

 رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرفْيِ } واقِ النقُوعِ فِي سِيا بِالْوومِهملِع مِعةٍ جمِنؤممِنٍ وؤلِم مفِي لَه مِيرالض ،
حا صى منعالْمظِيمِ ، وعلِلت مِعولِهِ جسرلِلَّهِ و رِهِمفِي أَمو جِبلْ يكِهِ برت وا مِنكَّنمتيئًا ، ويا شرِهِمأَم وا مِنارتخأَنْ ي ملَه 

  علَيهِم الْمطَاوعةُ وجعلُ اختِيارِهِم تبعا لِاختِيارِهِما فِي 
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 مِثْلُ إذَا جاءَك رجلٌ فَأَكْرِمه ، وهذَا أَولَى مِن الْقَولِ بِوقُوعِهِ فِي جمِيعِ أَوامِرِهِما بِدلِيلِ وقُوعِ الْأَمرِ نكِرةً فِي سِياقِ الشرطِ
  .سِياقِ النفْيِ 

شيءِ قَولًا كَما فِي قَوله أَحدِهِما أَنَّ الْقَضاءَ هاهنا بِمعنى الْحكْمِ ، وتحقِيقُه أَنه إتمام ال: ثُم لَا بد هاهنا مِن بيانٍ الْأَمرينِ 
، أَي } فَقَضاهن سبع سماواتٍ { ، أَي حكَم أَو فِعلًا كَما فِي قَوله تعالَى } وقَضى ربك أَنْ لَا تعبدوا إلَّا إياه { تعالَى 

نفَى أَنَّ الْإِسخلَا يو ، نهرأَم قَنأَتو نلَقَهلُّقِ خعلَى تع ا إطْلَاقُهأَملُ ، والْأَو نيعى فَتنعذَا الْمه نى عأْبولِ يسإلَى الر اد
قَولُ دونَ الْفِعلِ أَو الشيءِ أَنَّ الْمراد مِن الْأَمرِ هو الْ: الْإِرادةِ الْإِلَهِيةِ بِوجودِ الشيءِ مِن حيثُ إنه يوجِبه فَمجاز ، وثَانِيهما 

، أَي إذَا أَراد شيئًا ، وذَلِك ؛ لِأَنه لَو أُرِيد فَعلَ فِعلًا فَلَا معنى لِنفْيِ خِيرةِ } إذَا قَضى أَمرا { علَى ما ذَكَروا فِي قَوله تعالَى 
بِفِع كَمح أُرِيد لَوو ، مِنِينؤالْم فْين صِحتِكَابِهِ لَا يقْدِيرِ ارلَى تعلِ ، والْأَص خِلَاف وهاءِ ، وقْدِيرِ الْبإلَى ت تِيجءٍ اُحيش لٍ أَو

خِيرةُ ، وعلَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ الْخِيرةِ علَى الْإِطْلَاقِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْحكْم بِندبِ فِعلِ شيءٍ أَو إباحتِهِ ، وحِينئِذٍ تثْبت الْ
الْحكْم بِفِعلٍ موجِبا لِنفْيِ الْخِيرةِ يثْبِت الْمدعى ، وهو أَنَّ الْأَمر بِالشيءِ يقْتضِي نفْي الْخِيرةِ لِلْعِبادِ ولُزوم الْمتابعةِ والِانقِيادِ 

ادرأَنَّ الْم را فَظَهرعِلَ أَماءٌ جوةِ سيغفْسِ الصن رِ أَودصى الْمنعا بِمإم وصصخلُ الْمالْقَو وه رِهِمأَم لِهِ ، مِنرِ فِي قَوالْأَم مِن 
 الْمصدر بِمعنى اسمِ الْفَاعِلِ كَما تقُولُ جاءَنِي نصبا علَى الْمصدرِ أَو التميِيزِ لِما فِي الْحكْمِ مِن الْإِبهامِ أَو الْحالِ علَى أَنَّ

  زيد ركُوبا فَأَعجبنِي ركُوبه ، ومِنها قَوله 

ودِ مجازا ؛ لِأَنَّ أَي ما منعك مِن السجودِ علَى زِيادةِ لَا أَو ما دعاك إلَى تركِ السج} ما منعك أَنْ لَا تسجد { تعالَى 
الْمانِع مِن الشيءِ داعٍ إلَى نقِيضِهِ ، والِاستِفْهام لِلتوبِيخِ والْإِنكَارِ والِاعتِراضِ وهو إنما يتوجه علَى تقْدِيرِ كَونِ الْأَمرِ 

إنك ما أَلْزمتنِي السجود فَعلَام اللَّوم والْإِنكَار والتوبِيخ فَإِنْ قُلْت هذَا لَا : ه أَنْ يقُولَ لِلْإِيجابِ لِيستحِق تارِكُه الذَّم ، وإِلَّا فَلَ
نما النزاع فِي كَونِهِ حقِيقَةً لَه ، يدلُّ إلَّا علَى كَونِ الْأَمرِ بِالسجودِ لِلْوجوبِ ، ولَا نِزاع لِأَحدٍ فِي استِعمالِ الْأَمرِ لِذَلِك ، وإِ

  .وخاصا بِهِ 

إذْ أَمرتك أَمرا يجاب وإِلْزام : دونَ أَنْ يقُولَ } إذْ أَمرتك { مِن غَيرِ قَرِينةٍ مع قَولِهِ } اُسجدوا لِآدم { قُلْت إطْلَاق قَولِهِ 
لَى أَنَّ الْأَملِيلٍ ععِي ددالْم وهوبِ ، وجلِلْو طْلَقالْم ا ) إذْ ( رازجابِ مرِ الْإِيجلُ فِي غَيمعتسةِ يبِالْقَرِين دقَيفِي أَنَّ الْم اعلَا نِز

إلَى أَنَّ هذَا الْكَلَام : ذَهب أَكْثَر الْمفَسرِين } نُ إنما قَولُنا لِشيءٍ إذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُو{ ، ومِنها قَوله تعالَى 
مجاز عن سرعةِ الْإِيجادِ وسهولَتِهِ علَى اللَّهِ تعالَى ، وكَمالِ قُدرتِهِ ، تمثِيلًا لِلْغائِبِ أَعنِي تأْثِير قُدرتِهِ فِي الْمرادِ بِالشاهِدِ 

رنِي أَمأَع سلَيالِ آلَةٍ ، ومتِعاسلٍ وملَةِ عاوزلَا افْتِقَارٍ إلَى مقُّفٍ ووتاعٍ وتِنرِ امغَي ورِ بِهِ مِنأْمولِ الْمصطِيعِ فِي حطَاعِ لِلْمالْم 
رونا بِالْعِلْمِ والْقُدرةِ والْإِرادةِ ، وذَهب بعضهم إلَى أَنه حقِيقَةٌ هاهنا قَولٌ ولَا كَلَام وإِنما وجود الْأَشياءِ بِالْخلْقِ والتكْوِينِ مقْ

، والْمعنى نقُولُ وأَنَّ اللَّه تعالَى قَد أَجرى سننه فِي تكْوِينِ الْأَشياءِ أَنْ يكَونها بِهذِهِ الْكَلِمةِ ، وإِنْ لَم يمتنِع تكْوِينها بِغيرِها 
 لِ : لَهذَا الْقَوه قِيبثُ عدحثْ فَيداُح  
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اجتحادِثٌ فَيح هوفِ ؛ لِأَنرالْحاتِ ووالْأَص مِن كَّبرالْم اللَّفْظِي الَى لَا الْكَلَامعبِذَاتِ اللَّهِ ت الْقَائِم لِيالْأَز الْكَلَام ادرالْم لَكِن 

إلَى خِطَابٍ آخر ، ويتسلْسلُ ، ولِأَنه يستحِيلُ قِيام الصوتِ والْحرفِ بِذَاتِ اللَّهِ تعالَى ، ولَما لَم يتوقَّف خِطَاب التكْوِينِ 
عت ازج ودجالْو وهائِدِ ، وظَمِ الْفَولَى أَعلَ عمتاشمِ ، ولَى الْفَهأَنْ ع دفَلَا ب لِيا أَزضكْلِيفِ أَيالت لْ خِطَابومِ بدعبِالْم لُّقُه

يتعلَّق بِالْمعدومِ علَى معنى أَنَّ الشخص الَّذِي سيوجد مأْمور بِذَلِك ، وبعضهم علَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْأَزلِ لَا يسمى خِطَابا 
تالَى حعله تاءٌ كَانَ قَووس نِ ، أَييبذْهلَى الْمعاطَبٍ ، وخإلَى م اجتحكُونُ { ى يفَي كُن { ودجكُونُ الْوقِيقَةً يح ا أَوازجم

 نِي كُنرِ أَعذَا الْأَمه ا مِنادروثُ مدالْحو.  

؛ لِأَنَّ م لَى الثَّانِي فَظَاهِرا عقُولُ أَمى ننا : عأَمو ، هقِيبع ودجالْو قَّقحودِ تجبِالْو رالْأَم جِدا وكُلَّم ثُ ، أَيدحثَ فَيدح
ذِهِ الْكَلِمكَلُّمِ بِهادِ بِالتةَ الْإِيجعرثَّلَ سمادِ ، وةَ الْإِيجقَرِين رلَ الْأَمعج هلِ فَلِأَنلَى الْأَوع لَم ا فَلَوهلَيورِ بِهِ عأْمالْم ودجبِ وترتةِ و

يكُن الْوجود مقْصودا بِأَمرِ كُن لَما صح هذَا التمثِيلُ لِعدمِ الْجامِعِ ، فَسواءٌ جعلْنا هذَا الْكَلَام حقِيقَةً أَو مجازا يجِب أَنْ 
كَما يكُونُ الْوجود مرادا بِأَمرِ كُن يكُونُ مرادا بِجمِيعِ أَوامِرِ اللَّهِ تعالَى ؛ لِأَنها كُلُّها ) و ( دا بِأَمرِ كُن يكُونَ الْوجود مرا

لَى هعلَاةِ ، ولِلص قِيمِينوا ملَاةَ كُونوا الصى أَقِيمنع؛ لِأَنَّ م رِ كُنقَبِيلِ أَم مِن وكْوِينِ هرِ التفِي أَم ادراسِ إلَّا أَنَّ الْمذَا الْقِي
الْكَونُ بِمعنى الْحدوثِ مِن كَانَ التامةِ ، وفِي أَمرِ التكْلِيفِ هو الْكَونُ بِمعنى وجودِ الشيءِ علَى صِفَةٍ مِن كَانَ الناقِصةِ ، 

   مِن اللَّهِ تعالَى وإِذَا كَانَ كُلُّ أَمرٍ

 هكْلِيفِ ، إلَّا أَنرِ التورِ بِهِ فِي أَمأْمولُ الْمصحكْوِينِ ورِ التءِ فِي أَميوثُ الشدح طْلُوبِ ، أَيكُونُ الْمت جِبنِ يا لِلْكَوطَلَب
مِيعِ الْأَوج ا مِنادرم كْوِينالتو ودجعِلَ الْوج كَلَّفِ بِهِ لَولِ الْمانِ بِالْفِعيدِ فِي الْإِتبارِ الْعتِياخ امدإع كْلِيفِ لَزِمرِ التى أَمتامِرِ ح

يهِ أَنْ يكُونَ لِلْمأْمورِ بِهِ بِأَنْ يحدثَ الْفِعلُ شاءَ أَو لَم يشأْ كَما فِي أَمرِ الْإِيجادِ ، وحِينئِذٍ تبطُلُ قَاعِدةُ التكْلِيفِ إذْ لَا بد فِ
، وإِلَّا لَصار ملْحقًا } وما تشاءُونَ إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه { نوع اختِيارٍ ، وإِنْ كَانَ ضرورِيا تابِعا لِمشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى ، 

ادرودِ مجنُ الْوكَو تثْبي اتِ فَلَمادم؛ لِأَنَّ بِالْج وبِ لَهجومِ الْورِ إلَى لُزودِ لِلْأَمجالْو وملُز عرقَلَ الشلْ نكْلِيفِ برِ التا فِي أَم
ها كَانَ لَازِممدعب وبجالْو ورِ هالْأَم لَازِم ارةِ فَصانيالدقْلِ وا إلَى الْعظَرودِ نجفْضٍ إلَى الْوم وبجالْو ودجالْو .  

حاصِلُ ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ اعتِبار جانِبِ الْأَمرِ يوجِب وجود الْمأْمورِ بِهِ حقِيقَةً ، واعتِبار كَونِ 
هِ فَاعتبرنا الْمعنيينِ فَأَثْبتنا بِالْأَمرِ آكَد ما يكُونُ مِن وجوهِ الطَّلَبِ الْمأْمورِ مخاطَبا مكَلَّفًا يوجِب التراخِي إلَى حِينِ إيجادِ

ي وهو الْوجوب خلَفًا مِن الْوجودِ ، وقُلْنا بِتراخِي الْوجوبِ إلَى حِينِ اختِيارِهِ فَإِنْ قُلْت فَعلَى هذَا يكُونُ الْأَمر حقِيقَةً فِ
نعم بِحسبِ اللُّغةِ لَكِنه حقِيقَةٌ شرعِيةٌ فِي الْإِيجابِ إذْ لَا وجوب إلَّا : طَلَبِ الْوجودِ وإِرادتِهِ مجازا فِي الْإِيجابِ قُلْت 

نعم بِمعنى أَنه لِطَلَبِ : قَد صرحوا بِأَنه الْوجوب قُلْت الْكَلَام فِي مدلُولِ صِيغةِ الْأَمرِ بِحسبِ اللُّغةِ ، و: بِالشرعِ فَإِنْ قُلْت 
 ودجالْو لْزِمتسادِ لَا يالْعِب مِن هلَكِن امإِلْزو ابإيج وهقِيضِ ، والن نعِ عنالْم عتِهِ مادإِرلِ وودِ الْفِعجو  

م عن الطَّلَبِ فَالْأَمر حقِيقَةٌ لُغوِيةٌ فِي الْإِيجابِ بِمعنى الْإِلْزامِ وطَلَبِ الْفِعلِ وإِرادتِهِ جزما ، وحقِيقَةٌ لِجوازِ تخلُّفِ مطَالِبِهِ
ا بِمعنى إرادةِ وجودِ الْفِعلِ ، والْأَدِلَّةُ يدلُّ شرعِيةٌ فِي الْإِيجابِ بِمعنى الطَّلَبِ والْحكْمِ بِاستِحقَاقِ تارِكِهِ الذَّم والْعِقَاب لَ
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لَا نسلِّم أَنَّ صِيغةَ الْأَمرِ فِي اللُّغةِ لِإِرادةِ الْمأْمورِ بِهِ بلْ لِطَلَبِهِ ، : بعضها علَى الْأَولِ وبعضها علَى الثَّانِي ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
ا يستلْزِم الْإِرادةَ بلْ قَد يكُونُ معها فَيحصلُ الْمأْمور بِهِ فِي أَوامِرِ اللَّهِ تعالَى ، وقَد يكُونُ بِدونِها فَلَا يحصلُ ، ولَا وهو لَ

فْسِ مادِ فِي نامِرِ الْعِبأَوالَى وعامِرِ اللَّهِ تأَو نيقِ بقَائِلَ بِالْفَر ا لَوضأَيةٌ ، ووِيلُغ اتازجعِ مرالش امِرلَا بِأَنَّ أَولُولِ اللَّفْظِ ، ود
ا كَانَ كَانَ أَمر كُن لِطَلَبِ وجودِ الْحادِثِ وإِرادةِ تكَونِهِ مِن غَيرِ تخلُّفٍ وتراخٍ وكَانَ أَزلِيا لَزِم قِدم الْحوادِثِ ، وأَيضا إذَ

أَزلِيا لَم يصِح ترتبه علَى تعلُّقِ الْإِرادةِ بِوجودِ الشيءِ علَى ما تنبِئُ عنه الْآيةُ فَالْأَولَى أَنَّ الْكَلَام مجاز وتمثِيلٌ لِسرعةِ التكْوِينِ 
، أَي تركْت موجبه ، دلَّ علَى أَنَّ تارِك الْمأْمورِ بِهِ عاصٍ ، } أَفَعصيت أَمرِي { لَى مِن غَيرِ قَولٍ وكَلَامٍ ، ومِنها قَوله تعا

اكِثًا الْمكْثَ ، أَي م} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدا فِيها { وكُلُّ عاصٍ يلْحقُه الْوعِيد لِقَولِهِ تعالَى 
ذَمهم علَى مخالَفَةِ } وإِذَا قِيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ { الطَّوِيلَ ، والْوعِيد علَى التركِ دلِيلُ الْوجودِ ، ومِنها قَوله تعالَى 

م أَنَّ الْوعِيد والذَّم علَى تركِ الْمأْمورِ بِهِ ، ولَو سلِّم فَمِن أَين يعلَم مِن أَين يعلَ: الْأَمرِ ، وهو معنى الْوجوبِ فَإِنْ قِيلَ 
  الْوجوب فِي مطْلَقِ الْأَمرِ قُلْنا مِن ترتبِ الْوعِيدِ 

  .والذَّم علَى نفْسِ مخالَفَةِ الْأَمرِ الْمطْلَقِ 

لَالَةُ الْإِجا دأَملِ والْفِع طَلَب رِيدي نلَى أَنَّ مةِ عاللُّغفِ ، ورلِ الْعفَاقِ أَهفَلِات وبجالْو وطْلَقِ هرِ الْمالْأَم بوجلَى أَنَّ ماعِ عم
لِطَلَبِ الْفِع هلَى أَنلُّ عدلْ فَيةِ افْعبِمِثْلِ صِيغ هطْلُبكِهِ يرت نعِ عنالْم عاءُ ملَملْ الْعزي ا لَمضأَيو ، وبجالْو وها ومزلِ ج

  .يستدِلُّونَ بِصِيغةِ الْأَمرِ علَى الْوجوبِ مِن غَيرِ نكِيرٍ ، وهذَا الْقَدر كَافٍ فِي إثْباتِ مدلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ 

  

  مسألة  قوله 

أَمر لِلْوجوبِ فِي موجبِ الْأَمرِ بِالشيءِ بعد حظْرِهِ ، وتحرِيمِهِ فَالْمختار أَنه أَيضا لِلْوجوبِ بِالدلَالَةِ  اختلَف الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْ
 الدلَائِلُ الْمذْكُورةُ إنما هِي فِي الْأَمرِ الْمطْلَقِ الْمذْكُورةِ فَإِنها لَا تفَرق بين الْوارِدةِ بعد الْحظْرِ وغَيرِهِ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ

 أَو وبجالْوةِ ، واحاصِلٌ بِالْإِبح وهمِ ، ورِ إلَى الْفَهادبتالْم هرِيمِ ؛ لِأَنحالت فْعر ودقْصلَى أَنَّ الْمةٌ عظْرِ قَرِينالْح دعب ودرالْوو
بدالن نعةِ ، وعمالْج نافِ عصِرالِان دعةِ بعِيشبِ الْمكَسقِ ، وزرِ بِطَلَبِ الربِ كَالْأَمدقِيلَ لِلنلِيلٍ ، ود ا مِنلَه دةٌ لَا بادزِي 

لِلْإِباحةِ كَالْأَمرِ : وِم بِشيءٍ ، وإِنْ لَم تشترِهِ ، وقِيلَ سعِيدِ بنِ جبيرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه إذَا انصرفْت مِن الْجمعةِ فَسا
ةُ فِي الْآياحالْإِبو بدالن تثْبازِ أَنْ يوةَ لِجةَ الْكُلِّيالْقَاعِد ححصلَا ي ئِيزبِأَنَّ الْمِثَالَ الْج أُجِيبلَالِ ، والْإِح دعادِ بطِينِ بِالِاصيت

بِمعونةِ الْقَرِينةِ ، وهِي أَنَّ مِثْلَ الْكَسبِ والِاصطِيادِ إنما شرِع حقا لِلْعبدِ فَلَو وجب لَصار حقا لِلَّهِ تعالَى علَيهِ فَيعود علَى 
أَنَّ قَو سِيخرالس امالْإِم ذَكَرقْضِ ، ووعِهِ بِالنضوالَى معلِ اللَّهِ { له تفَض وا مِنغتابولِ اللَّهِ } وسر نع وِيا رابِ لِملِلْإِيج

 لَّى اللَّهص  
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} }  قُضِيت الصلَاةُ فَإِذَا{ طَلَب الْكَسبِ بعد الصلَاةِ هو الْفَرِيضةُ بعد الْفَرِيضةِ ، وتلَا قَوله تعالَى { : علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ 

الْآيةَ ، واعلَم أَنَّ الْمشهور فِي كُتبِ الْأُصولِ أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق بعد الْحظْرِ لِلْإِباحةِ عِند الْأَكْثَرِين ، ولِلْوجوبِ عِند الْبعضِ ، 
ولُ بِكَونِهِ لِلندبِ مِما ذَهب إلَيهِ الْبعض ، ولَا نِزاع فِي الْحملِ علَى ما يقْتضِيهِ وذَهب الْبعض إلَى التوقُّفِ ، ولَيس الْقَ

  . الْمقَام عِند انضِمامِ الْقَرِينةِ 

  

حرالش  

عضِ ، والْجامِع جواز الْفِعلِ لَا إطْلَاق اسمِ الْكُلِّي علَى الْبعضِ ؛ وإِنْ أُرِيد بِهِ الْإِباحةُ أَو الندب فَاستِعارةٌ عِند الْب: مسأَلَةٌ ( 
 هؤزوبِ لَا ججةٌ لِلْوايِنبةَ ماحلِأَنَّ الْإِب. (  

دالن ةُ أَواحبِهِ الْإِب وبِ فَإِذَا أُرِيدجقِيقَةً فِي الْوإذَا كَانَ ح رأَنَّ الْأَم لَماع ربِهِ غَي أُرِيد هالَةَ ؛ لِأَنحلَا م ازجكُونُ بِطَرِيقِ الْمي ب
ما وضِع لَه فَقَد ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ اختِلَافًا فَعِند الْكَرخِي والْجصاصِ مجاز فِيهِما ، 

  .لْبعضِ حقِيقَةٌ ، وقَد اختار فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا وعِند ا

فَإِن وعِ لَهضواءُ الْمزبِهِ ج ا إذَا أُرِيدفَأَم وعِ لَهضوالْم نع ارِجى خنعبِهِ م طِلَاحِهِ لَفْظٌ أُرِيدفِي اص ازجأَنَّ الْم أْوِيلُهتلَا و ه
يسميهِ مجازا بلْ يسميهِ حقِيقَةً قَاصِرةً ، واَلَّذِي يدلُّ علَى هذَا الِاصطِلَاحِ قَولُه فِي هذَا الْموضوعِ أَنَّ معنى الْإِباحةِ ، 

ر أَما فِي اصطِلَاحِ غَيرِهِ مِن الْعلَماءِ فَالْمجاز لَفْظٌ أُرِيد بِهِ غَير ما والندبِ مِن الْوجوبِ بعضه فِي التقْدِيرِ كَأَنه قَاصِر لَا مغايِ
محي الَى لَكِنعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ دعِن حِيحص رِيفعذَا التهو ، هنا عارِجى خنعم أَو أَهزاءٌ كَانَ جوس لَه ضِعو رلُ غَي

الْموضوعِ لَه علَى الْمعنى الْخارِجِي بِناءً علَى عدمِ إطْلَاقِ الْغيرِ علَى الْجزءِ فَإِنَّ الْجزءَ عِنده لَيس عينا ، ولَا غَيرا علَى ما 
فِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ أَنَّ إطْلَاق الْأَمرِ علَى الْإِباحةِ أَو الندبِ أَهو بِطَرِيقِ عرِف مِن تفْسِيرِ الْغيرِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ فَحاصِلُ الْخِلَا

ا منيفًا بصازِ وجلَاقَةُ الْمكُونَ عةِ أَنْ تارتِعى الِاسنعمةِ ؟ وارتِعبِطَرِيقِ الِاس ءِ أَمزلَى الْجمِ الْكُلِّ عإطْلَاقِ اس نيكًا برتش
  الْمعنى الْحقِيقِي ، والْمجازِي كَالشجاعةِ بين الْإِنسانِ الشجاعِ ، 

جوبِ فَإِنَّ معنى الْإِباحةِ ، وهو إطْلَاق اسمِ الْكُلِّ علَى الْجزءِ ؛ لِأَنا سلَّمنا أَنَّ الْإِباحةَ مبايِنةٌ لِلْو) والْأَصح الثَّانِي ( والْأَسدِ 
 رأَنَّ الْأَم وةِ هاحلِلْإِب را أَنَّ الْأَملِنى قَونعم كِ لَكِنرةِ التمرح علِ مالْفِع ازووبِ ججى الْونعمكِ ، ورالت ازوجلِ ، والْفِع ازوج

باحةِ وهو جواز الْفِعلِ فَقَطْ لَا أَنه يدلُّ علَى كِلَا جزأَيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمر لَا دلَالَةَ لَه علَى جوازِ التركِ يدلُّ علَى جزءٍ واحِدٍ مِن الْإِ
 التركِ الَّتِي هِي جزءٌ آخر لِلْوجوبِ فَيثْبت جواز أَصلًا بلْ إنما يثْبت جواز التركِ بِناءً علَى أَنَّ هذَا الْأَمر لَا يدلُّ علَى حرمةِ

التركِ بِناءً علَى هذَا الْأَصلِ لَا بِلَفْظِ الْأَمرِ فَجواز الْفِعلِ الَّذِي يثْبت بِالْأَمرِ جزءٌ لِلْوجوبِ فَيكُونُ إطْلَاق لَفْظِ الْكُلِّ علَى 
هءِ ، وزازِ الْجولَى جالٌّ عد رلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمى قَونعا ( ذَا ممهؤزج ولِ الَّذِي هالْفِع ( ِوبجالْوةِ ، واحالْإِب أَي ) ِازولَى جلَا ع

، وهذَا بحثٌ دقِيق ما )  الَّتِي هِي جزءٌ آخر لِلْوجوبِ التركِ الَّذِي بِهِ الْمباينةُ لَكِن يثْبت ذَا لِعدمِ الدلِيلِ علَى حرمةِ التركِ
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هذَا إذَا اُستعمِلَ وأُرِيد الْإِباحةُ أَو الندب ما إذَا اُستعمِلَ فِي الْوجوبِ لَكِن عدم الْوجوبِ بِالنسخِ حتى ( مسه إلَّا خاطِرِي 
 بدقَى النبءِ يزلَى الْجلَالَةُ الْكُلِّ عذِهِ دا ؛ لِأَنَّ هازجكُونُ مفَلَا ي افِعِيالش دةُ عِناحالْإِب أَو.  

 دوجي لَمو ، لَه ضِعا ورِ ملُ فِي غَيمعتساللَّفْظُ الْم ازجالْمأَنَّ ) و وها ، ونالَّذِي ذَكَر ذَا الْخِلَافه لَى أَيرِ علَالَةَ الْأَمد
 أَو بدبِهِ الن أُرِيدو ، رمِلَ الْأَمعتإذَا اُس كُونُ ذَلِكا يمةِ إنارتِعبِطَرِيقِ الِاس ءِ أَمزلَى الْجةِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ لَفْظِ الْكُلِّ عاحالْإِب

و ، رمِلَ الْأَمعتا إذَا اُسةُ أَماحالْإِب ، وبجالْو سِخن ثُم ، وبجبِهِ الْو أُرِيد  

 لَفْظٌ أُريِد ازجا ؛ لِأَنَّ الْمازجكُونُ ملَا فَأَقُولُ لَا ي ا أَمازجكُونُ ملْ يه رفَالْأَم افِعِيبِ الشذْهلَى مةُ عاحالْإِب أَو بدالن قِيبو
لَه ضِعا وم را بِهِ غَيازجكُونُ ملَالَةُ لَا تالدءِ ، وزلَى الْجلَالَةَ الْكُلِّ عكُونُ دلْ يب وبجرِ الْوبِالْأَم أُرِيد ه؛ لِأَن دوجي لَمو ، 

ى كُلِّ واحِدٍ مِن الْأَجزاءِ ، ولَا مجاز هنا بلْ إنما فَإِنك إذَا أَطْلَقْت الْإِنسانَ ، وأَردت بِهِ الْحيوانَ الناطِق فَإِنَّ اللَّفْظَ يدلُّ علَ
يكُونُ مجازا إذَا أَطْلَقْت الْإِنسانَ ، وأَردت بِهِ الْحيوانَ فَقَطْ أَو الناطِق فَقَطْ ، وإِنما قُلْنا علَى مذْهبِ الشافِعِي ؛ لِأَنه علَى 

 إذَا نسِخ الْوجوب لَا تبقَى الْإِباحةُ الَّتِي تثْبت فِي ضِمنِ الْوجوبِ كَما أَنَّ قَطْع الثَّوبِ كَانَ واجِبا بِالْأَمرِ إذَا أَصابته مذْهبِنا
احبلَا ما ، وبحتسم الْقَطْع قبي لَم هفَإِن وبجالْو سِخن ةٌ ، ثُماسجا ن.  

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

 خِيقَالَ الْكَرقِيقَةٌ ، وح هأَن مهضعب معز فَقَد بدالن ةُ أَواحرِ الْإِببِالْأَم الَى إذَا أُرِيدعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رقَالَ فَخ 
أَنَّ ه الظَّاهِرو ، ازجم هإن اصصالْجنِ ويهجرِ لِوةِ الْأَمفِي صِيغ سلَي تِلَافذَا الِاخ : اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را أَنَّ فَخمهدأَح

لْأَمر حقِيقَةٌ إذَا أُرِيد بِهِ تعالَى بعدما أَثْبت كَونها حقِيقَةً لِلْوجوبِ خاصةً ، ونفَى الِاشتِراك اختار الْقَولَ الْأَولَ ، وهو أَنَّ ا
 حذَا أَصقَالَ هو ، بدالن ةُ أَواحالْإِب : ى أَوحلَاةِ الضبِص تا أُمِرفْيِ مِثْلَمةِ النا بِصِحازجنِهِ ملَى كَولَّ عدتاس ها أَنثَانِيهِمو

هفَى أَنخلَا يامِ الْبِيضِ ومِ أَيونِ صلَى كَوذَا علَالَةَ فِي هالْبِيضِ "  لَا د اموا أَيومص ى أَوحلَاةَ الضلُّوا صا " صمإِنا ، وازجم
لَفْظِ أَم فِي أَنَّ إطْلَاق لْ الْخِلَافقِيقَةٍ ببِح سةِ لَييغذِهِ الصلَى هرِ علَفْظِ الْأَم لَى أَنَّ إطْلَاقلُّ عدلَةِ يمعتسةِ الْميغلَى الصرٍ ع

، ونحو ذَلِك حقِيقَةً أَو } فَكَاتِبوهم { ، وقَوله تعالَى } كُلُوا واشربوا { فِي الْإِباحةِ ، والندبِ كَما فِي قَوله تعالَى 
غَياجِبِ ، ونِ الْحولِ ابفِي أُص ا ذُكِرذَا مها ، وازجم وهو ازِيكْرٍ الرأَبِي بو خِيبِهِ خِلَافًا لِلْكَر ورأْمم وبدنرِهِ أَنَّ الْم

دنبِ ؛ لِأَنَّ الْمدقِيقَةٌ فِي النرِ حلَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمع ورهمفَالْج بِيورٍ بِهِ خِلَافًا لِلْكَعأْمبِم سلَي احبالْمو ، اصصةٌ الْجطَاع وب
، والطَّاعةُ فِعلُ الْمأْمورِ بِهِ ؛ ولِأَنَّ أَهلَ اللُّغةِ مطْبِقُونَ علَى أَنَّ الْأَمر ينقَسِم إلَى أَمرِ إيجابٍ ، وأَمرِ ندبٍ ، وهذَا لَا ينافِي 

احا الْإِبأَمبِ ، ودا فِي النازجرِ مةِ الْأَمنَ صِيغكَو وهلِلطَّلَبِ ، و را ؛ لِأَنَّ الْأَما فِيهازجرِ ملَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمع ورهمةُ فَالْج
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  .يستلْزِم ترجِيح الْمأْمورِ بِهِ علَى مقَابِلِهِ 

 احبفَالْم بِيالْكَع دا عِنأَمو  

قَدم امِ أَورالْح كرنِهِ تلِكَو اجِبو لِذَلِك نيعتامِ لَا يرالْح كرلُ بِهِ تصحالَّذِي ي احبأَنَّ الْم هابوجا بِهِ ، وورأْمكُونُ مفَي ةً لَهم
نْ يكُونَ واحِدا مبهما مِن أُمورٍ بلْ يجوز أَنْ يحصلَ ترك الْحرامِ بِمباحٍ آخر لَا يلْزم كَونه واجِبا مخيرا ؛ لِأَنه يجِب أَ

 اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِكَلَامِ فَخ ديلٌ جمحذَا مفَه كَذَلِك تسامِ لَيرالْح كرا تلُ بِهصحالَّتِي ي اتاحبالْمةٍ ، ونيعةٍ مورصحم
لْإِباحةِ فِي سِلْكٍ واحِدٍ ، وتخصِيص الْخِلَافِ بِالْكَرخِي والْجصاصِ ؛ فَلِهذَا ذَهب أَكْثَر تعالَى لَولَا نظْم الندبِ ، وا

عت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ لُوا كَلَامأَورِ ، وةِ الْأَمفِي صِيغ وا همإن تِلَافذَا الِاخإلَى أَنَّ ه ارِحِينقِيقَةُ الشح رالَى بِأَنَّ الْأَم
الْوجوبِ خاصةً عِند الْإِطْلَاقِ ، ولِلندبِ ، والْإِباحةِ عِند انضِمامِ الْقَرِينةِ كَما أَنَّ الْمستثْنى مِنه حقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ خاصةً 

ثْناءِ ، ولَما كَانَ فَساد هذَا التأْوِيلِ ظَاهِر التأْدِيةِ إلَى إبطَالِ الْمجازِ بِالْكُلِّيةِ بِأَنْ يكُونَ بِدونِ الِاستِثْناءِ ، وفِي الْباقِي مع الِاستِ
وضِع لَه أَي دلَّ علَيهِ بِلَا قَرِينةٍ مع الْقَرِينةِ حقِيقَةٌ فِي الْمعنى الْمجازِي ، ولِأَنه يجِب فِي الْحقِيقَةِ استِعمالُ اللَّفْظِ فِيما 

ذَكَروا لَه تأْوِيلًا آخر ، وهو أَنَّ اللَّفْظَ الْمستعملَ فِي جزءِ ما وضِع لَه لَيس بِمجازٍ بِناءً علَى أَنه يجِب فِي الْمجازِ استِعمالُ 
لَه ضِعا ورِ ما اللَّفْظِ فِي غَيمهكُلٍّ مِن ودجو وزجانِ يودجونِ ميريلِأَنَّ الْغ هنيع سلَي ها أَنالْكُلِّ كَم رغَي سءُ لَيزالْجو ، 

 هركُونُ غَيءِ فَلَا يزونِ الْجالْكُلِّ بِد ودجو نِعتميرِ وودِ الْآخجونِ وبِد.  

  نْ اُستعمِلَ فِي غَيرِ ما وضِع لَه أَي فِي معنى خارِجٍ عما وضِع لَه فَمجاز ، وإِلَّا فَإِنْ اُستعمِلَ فِي عينِهِ فَحقِيقَةٌ فَعِنده اللَّفْظُ إ

لْوجوبِ فَتكُونُ صِيغةُ الْأَمرِ الْموضوعةِ لِلْوجوبِ وإِلَّا فَحقِيقَةٌ قَاصِرةٌ ، وكُلٌّ مِن الندبِ ، والْإِباحةِ بِمنزِلَةِ الْجزءِ مِن ا
حقِيقَةً قَاصِرةً فِيهِما فَيؤولُ الْخِلَاف إلَى أَنَّ استِعمالَها فِي الندبِ أَو الْإِباحةِ مِن قَبِيلِ الِاستِعارةِ لِيكُونَ مجازا أَو مِن قَبِيلِ 

 الْكُلِّ علَى الْجزءِ لِيكُونَ حقِيقَةً قَاصِرةً فَذَهب الْبعض إلَى أَنه استِعارةٌ بِجامِعِ اشتِراكِ الثَّلَاثَةِ فِي جوازِ الْفِعلِ إلَّا إطْلَاقِ اسمِ
لَى التكِ عرازِ التوج عا مفِيهِمكِ وراعِ التتِنام عوبِ مجفِي الْو هبِ فَكُلٌّ أَندلِ فِي النانِ الْفِعحجلَى رعةِ ، واحاوِي فِي الْإِبس

قِ مِن الندبِ ، والْإِباحةِ مقَيد بِجوازِ التركِ ، ولَا يجتمِع مع الْوجوبِ الْمقَيدِ بِامتِناعِ التركِ فَلَا يكُونُ جزءًا لَه لِامتِناعِ تحقُّ
الْكُلِّ بِدونِ الْجزءِ فَالْمراد بِالْمباينةِ امتِناع اجتِماعِ الْإِباحةِ ، والْوجوبِ فِي فِعلٍ واحِدٍ لِامتِناعِ صِدقِ أَحدِهِما علَى الْآخرِ 

  .فَإِنه لَا ينافِي الْجزئِيةَ كَالسقْفِ ، والْبيتِ 

أَنَّ لَيس الندب أَو الْإِباحةُ مجرد جوازِ الْفِعلِ لِيكُونَ جزءًا لِلْوجوبِ بِمنزِلَةِ الْجِنسِ بلْ الثَّلَاثَةُ أَنواعٍ متبايِنةٌ داخِلَةٌ فَالْحاصِلُ 
 بدالنكِ ، وراعِ التتِنبِام وبجالْو صتخكْمِ يسِ الْحجِن تحاوِي تسلَى التازِهِ عوةُ بِجاحالْإِبا ، ووحجرازِهِ موبِج.  

 ، ايِرغلَا م قَاصِر هقْدِيرِ كَأَنفِي الت هضعوبِ بجالْو بِ مِندالنةِ ، واحى الْإِبنعالَى إنَّ معت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رذَا قَالَ فَخلِهو
لَمو وهالَى ، وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ هارتا اخالَى إلَى معت اللَّه هحِمر فنصالْم بذَهقِيقِ ، وحا بِالتءًا قَاصِرزج لْهعجي 

جلَى وع هرقَر ءِ لَكِنزلَى الْجمِ الْكُلِّ عقَبِيلِ إطْلَاقِ اس مِن هنِ أَنى كَونعم سأَنْ لَي اصِلُهحو ، ابِقالس اضتِرالِاع هنع فِعدنهٍ ي
  الْأَمرِ 
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اللَّفْظِ لِلندبِ ، والْإِباحةِ أَنه يدلُّ علَى جوازِ الْفِعلِ ، وجوازِ التركِ مرجوحا أَو متساوِيا حتى يكُونَ الْمجموع مدلُولَ 
لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الصيغةَ لِلطَّلَبِ ، ولَا دلَالَةَ لَها علَى جوازِ التركِ أَصلًا بلْ معناه أَنه يدلُّ علَى الْجزءِ الْأَولِ مِن الندبِ أَو الْإِباحةِ 

زِلَةِ الْجِننبِم ولِ الَّذِي هالْفِع ازونِي جا أَعمإِناعِهِ ، وتِنام كِ أَورازِ التولَى جلَالَةِ اللَّفْظِ عرِ دغَي وبِ مِنجلِلْوا ، ومسِ لَه
جزءٌ مِن الْوجوبِ يثْبت جواز التركِ بِحكْمِ الْأَصلِ إذْ لَا دلِيلَ علَى حرمةِ التركِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ مجرد جوازِ الْفِعلِ 

الْمركَّبِ مِن جوازِ الْفِعلِ مع امتِناعِ التركِ فَيكُونُ استِعمالُه الصيغةَ الْموضوعةَ لِلْوجوبِ فِي مجردِ جوازِ الْفِعلِ مِن قَبِيلِ 
تِعى اسنعكُونُ ميءِ ، وزالِ الْكُلِّ فِي الْجمتِعسِ اسزِلَةِ الْجِننبِم وا الَّذِي ههِمأَيزا فِي جالَهمتِعبِ اسدالن ةِ أَواحا فِي الْإِبالِهم

لِ فِي النانُ الْفِعحجر تثْبيلَالَةِ اللَّفْظِ ، ولِ لَا بِدكْمِ الْأَصكِ بِحرالت ازوج ولُ الَّذِي هالْفَص تثْبا فَيمةِ لَهاسِطَةِ الْقَرِينبِ بِود
.  

الْوجوب هو الْخِطَاب الدالُّ علَى طَلَبِ الْفِعلِ ، ومنعِ النقِيضِ أَو الْأَثَرِ الثَّابِتِ بِهِ أَعنِي كَونَ الْفِعلِ مطْلُوبا : فَإِنْ قُلْت 
ه ، ويذَم تارِكُه شرعا أَو كَونه بِحيثُ يثَاب فَاعِلُه ، ويعاقَب أَو يستحِق الْعِقَاب ممنوع التركِ أَو كَونه بِحيثُ يحمد فَاعِلُ

نَّ عدم الْمعاقَبةِ جزءٌ لَه ، تارِكُه فَلَا نسلِّم أَنَّ جواز الْفِعلِ جزءٌ مِن مفْهومِهِ ، وما نقِلَ عن الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَ
  .وهو عِبارةٌ عن جوازِ الْفِعلِ فَممنوع بِمقَدمتيهِ 

حرجِ لَا فِي الْفِعلِ هذَا مبنِي علَى أَنَّ الْوجوب هو عدم الْحرجِ فِي الْفِعلِ مع الْحرجِ فِي التركِ ، والْإِباحةُ هو عدم الْ: قُلْت 
  ، ولَا فِي التركِ ، 

وأَنَّ الْمأْذُونَ فِيهِ جِنس لِلْواجِبِ ، والْمباحِ ، والْمندوبِ ، والْمراد بِجوازِ الْفِعلِ هو عدم الْحرجِ فِيهِ ، وهو كَونه مأْذُونا 
  .الِ ذَلِك مِما لَا تلِيق بِهذِهِ الصناعةِ فِيهِ ، والْمناقَشةُ فِي أَمثَ

 هأَن اهنعلْ مب لِلَفْظِ قُم طَابِقلُولُ الْمدالْم وثَلًا هامِ مالْقِي وبجأَنَّ و اهنعم سوبِ لَيجقِيقَةٌ فِي الْوح رالْأَم ملَهى أَنَّ قَورأَلَا ي
  .علَى سبِيلِ اللُّزومِ ، والْمنعِ عن التركِ لِطَلَبِ الْقِيامِ 

فَإِنْ قُلْت قَد صرحوا بِاستِعمالِ الْأَمرِ فِي الندبِ ، والْإِباحةِ ، وإِرادتِهِما مِنه ، ولَا ضرورةَ فِي حملِ كَلَامِهِم علَى أَنَّ 
نسِ الندبِ ، والْإِباحةِ عدولًا عن الظَّاهِرِ ، وما ذُكِر أَنَّ الْأَمر لَا يدلُّ علَى جوازِ التركِ أَصلًا إنْ الْمراد أَنه يستعملُ فِي جِ

أَنْ ي وزجلَا ي لِم وعنمازِ فَمجبِ الْمسبِح ادإِنْ أَرفِيدٍ ، وم ريقِيقَةِ فَغبِ الْحسبِح ادلِطَلَبِ أَر وعضولَ اللَّفْظُ الْممعتس
  .الْفِعلِ جزما فِي طَلَبِ الْفِعلِ مع إجازةِ التركِ 

 الْأَسدِ فِي والْإِذْنُ فِيهِ مرجوحا أَو مساوِيا بِجامِعِ اشتِراكِهِما فِي جوازِ الْفِعلِ والْإِذْنِ فِيهِ قُلْت كَما صرحوا بِاستِعمالِ
الْإِنسانِ الشجاعِ ، وإِرادتِهِ مِنه فَإِنَّ ذَلِك مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ الشجاعِ لَا مِن حيثُ إنَّ لَفْظَ الْأَسدِ يدلُّ علَى ذَاتِياتِ 

ا هناهه امِعثَلًا فَإِذَا كَانَ الْجاطِقِ مانِ كَالنسالْإِن كِ أَورازِ التوج عنِهِ مةَ كَووصِيصخ ثْبِتيالْإِذْنَ فِيهِ ، ولِ ، والْفِع ازوج و
 وزجلَا ي هى أَنرةِ أَلَا يا بِالْقَرِينانسإن هنكَو لَمعياعِ وجلُ فِي الشمعتسي دا أَنَّ الْأَسةِ كَمونِهِ بِالْقَرِينانِ بِدسلَفْظِ الْإِن إطْلَاق
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علَى الْفَرسِ بِجامِعِ كَونِهِ حيوانا أَو ماشِيا أَو نحو ذَلِك بلْ قَد يطْلَق علَى مطْلَقِ الْحيوانِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى خصوصِهِ ، 
  وبِالْجملَةِ لَا يخفَى علَى الْمتأَملِ الْمنصِفِ 

الْفَرق بين صِيغةِ افْعلْ ، ولَا تفْعلْ عِند قَصدِ الْإِباحةِ بِأَنَّ مدلُولَ الْأَولِ جواز الْفِعلِ ، ومدلُولَ الثَّانِي جواز التركِ لَا أَنَّ 
هذَا الْأَمر لِلندبِ ، وقَولِنا هو :  فَعلَى هذَا لَا فَرق بين قَولِنا مدلُولَ كُلٍّ مِنهما جواز الْفِعلِ مع جوازِ التركِ فَإِنْ قُلْت
رِينةٍ دالَّةٍ الْمراد بِكَونِهِ لِلندبِ أَنه مستعملٌ فِي جوازِ الْفِعلِ مع قَ: لِلْإِباحةِ ، إذْ الْمراد أَنه مستعملٌ فِي جوازِ الْفِعلِ قُلْت 

علَى أَولَوِيةِ الْفِعلِ ، والْمراد بِكَونِهِ لِلْإِباحةِ أَنه خالٍ عن ذَلِك كَما إذَا قُلْنا يرمى الْحيوانُ أَو يطِير حيوانٌ فَإِنَّ مدلُولَ اللَّفْظِ 
نسانِ ، والثَّانِي فِي الطَّيرِ ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا الْبحثَ الدقِيق لَا يتِم إلَّا بِما ذَكَرنا مِن واحِد إلَّا أَنَّ الْأَولَ مستعملٌ فِي الْإِ

  .التحقِيقِ 

  

  هذا إذا استعمل  قوله 

ارتِفَاعه يجوز أَنْ يكُونَ بِارتِفَاعِ الْجزأَينِ جمِيعا ،  يعنِي أَنَّ الْوجوب هو عدم الْحرجِ فِي الْفِعلِ مع الْحرجِ فِي التركِ فَ
 اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنوبِ ، وجنِ الْوازِ الثَّابِتِ فِي ضِموقَاءِ الْجبةِ ، واحلَى الْإِبلُّ عدا فَلَا يدِهِمتِفَاعِ أَحكُونَ بِارأَنْ يو

دالَى يعت فِعترازِ أَنْ يولِج ازوافِي الْجنخِ لَا يسلِيلَ الندكِ ، وراعِ التتِناملِ ، وازِ الْفِعولَى جلُّ عدوبِ يجلِيلَ الْولُّ ؛ لِأَنَّ د
  .رِضِ هذَا عِند الْإِطْلَاقِ ، وأَما عِند قِيامِ الدلِيلِ فَلَا نِزاع الْمركَّب بِارتِفَاعِ أَحدِ جزأَيهِ فَبقِي دلِيلُ الْجوازِ سالِما عن الْمعا

وحاصِلُه أَنَّ جواز الْواجِبِ لَا يرتفِع بِنسخِ الْوجوبِ بلْ يتوقَّف علَى قِيامِ الْمحرمِ ، ودلَالَةَ أَمرِ الْوجوبِ علَى جوازِ الْفِعلِ 
دلَالَةَ الْحقِيقَةِ علَى مدلُولِها التضمنِي لَا دلَالَةَ الْمجازِ علَى مدلُولِهِ الْمجازِي فَعلَى تقْدِيرِ نسخِ الْوجوبِ ، وبقَاءِ الْجوازِ لَا 

 صِيري  

أْيتِلَافِ الرلَى اخةً عقِيقَةً قَاصِرح ا أَوازجاحِدٍ اللَّفْظُ مازِ فِي إطْلَاقٍ وجقِيقَةِ إلَى الْمالْح ناللَّفْظِ ع قِلَابان ملْزى يتنِ حي  

  

مختصر من أطلب " اضرب " الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم ، والتكرار ؛ لأن  :  فصل
   أم للأبد منك الضرب ، والضرب اسم جنس يفيد العموم ، ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا

.   

 اركْرالت وجِبي جبِالْح رأَنَّ الْأَم دِ ؟ فَهِملِلْأَب ذَا أَما هامِنأَلِع جابِسٍ فِي الْحح نب عأَلَ أَقْراتِ ، ( سادائِرِ الْعِببِس هربتا اعقُلْن
مِلُهتحالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنومِ ، ومالِ الْعتِملَى احع صخاتِ فَيضِعِ الْإِثْبوةٌ فِي مكِرن ردصأَنَّ الْم را غَيا قُلْن؛ لِم 
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وإِنْ كُنتم جنبا { ى وعِند بعضِ علَمائِنا لَا يحتمِلُ التكْرار إلَّا أَنْ يكُونَ معلَّقًا بِشرطٍ أَو مخصوصا بِوصفٍ كَقَولِهِ تعالَ
قُلْنا لُزوم لِتجددِ السببِ لَا لِمطْلَقِ الْأَمرِ ، وعِند عامةِ علَمائِنا لَا يحتمِلُهما } أَقِم الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ } { فَاطَّهروا 

ا يمإن درِ فَردصلًا ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمثُ أَصيح مِن احِدو هادِ ؛ لِأَنالْأَفْر وعمجم أَو قَّنيتم وهو ، قِيقِياحِدِ الْحلَى الْوع قَع
فِي طَلِّقِي نفْسكِ فَ( أَي لَا يقَع علَى الْعددِ الْمحضِ ) الْمجموع ، وذَا محتملٌ لَا يثْبت إلَّا بِالنيةِ علَى الْعددِ الْمحضِ 

 صِحياحِدِ ، ولَى الْوع قَعا يندعِنالَى ، وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دالثَّلَاثَ عِننِ ، ويمِلُ الِاثْنتحيلِ ، ولَى الْأَوالثَّلَاثَ ع وجِبي
 مجموع أَفْرادِ الطَّلَاقِ فَيكُونُ واحِدا اعتِبارِيا ، ولَا يصِح نِيةُ الِاثْنينِ ؛ لِأَنَّ الِاثْنينِ عدد ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ) نِيةُ الثَّلَاثِ لَا الِاثْنينِ 

 ولَم يذْكُروا ثَمرةَ الِاختِلَافِ بيننا ، محض ، ولَا دلَالَةَ لِاسمِ الْفَردِ علَى الْعددِ فَذَكَروا هذِهِ الْمسأَلَةَ بيانا لِثَمرةِ الِاختِلَافِ
  وبين من قَالَ لَا يحتمِلُ التكْرار إلَّا أَنْ يكُونَ معلَّقًا بِشرطٍ فَأَوردت هذِهِ الْمسأَلَةَ ، وهِي إنْ دخلْت 

نبِ يذْهالْم لَى ذَلِككِ فَعفْسفَطَلِّقِي ن ارذِهِ الدلَاءِ فِي هؤه نةَ عايلَا رِو هغِي لِأَنبني ا قُلْتمإِنو اركْرالت تثْبغِي ؛ أَنْ يب
  .رار عِندهم الْمسأَلَةِ لَكِن بِناءً علَى أَصلِهِم ، وهو أَنه يوجِب التكْرار إذَا كَانَ معلَّقًا بِشرطٍ يجِب أَنْ يثْبت التكْ

فَاقْطَعوا { وفِي إنْ دخلْت الدار فَطَلِّقِي نفْسكِ ينبغِي أَنْ يثْبت التكْرار علَى الْمذْهبِ الثَّالِثِ لَا عِندنا وقَوله تعالَى ( 
  ) .احِد فَلَم يدلَّ علَى الْيسارِ لَا يراد بِهِ كُلُّ الْأَفْرادِ إجماعا فَيراد الْو} أَيدِيهما 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 عموم الْفِعلِ شمولُه أَفْراده ، وتكْراره وقُوعه مرةً بعد أُخرى ، وذَلِك بِإِيقَاعِ أَفْعالٍ متماثِلَةٍ فِي أَوقَاتٍ متعددةٍ فَإِنْ كَانَ 
لَقًا يجِب فِيهِ الْمداومةُ ، وإِنْ كَانَ موقَّتا يجِب إيقَاعه فِي ذَلِك الْوقْتِ مدةَ الْعمرِ مِثْلُ صلُّوا الْفَجر يجِب الْعود الْأَمر مطْ

اعِ الْأَفْرادِ فِي زمانٍ ، ويفْترِقَانِ فِي مِثْلِ طَلِّقِي إلَى الصلَاةِ فِي كُلِّ فَجرٍ فَيتلَازمانِ فِي مِثْلِ صلُّوا ، وصوموا لِامتِناعِ إيقَ
نفْسك لِجوازِ أَنْ يقْصِد الْعموم دونَ التكْرارِ ، وعامةُ أَوامِرِ الشرعِ مِما يستلْزِم فِيهِ الْعموم التكْرار فَلِذَا يقْتصِر فِي تحرِيرِ 

 علَى ذِكْرِ التكْرارِ ، وقَد يذْكَر الْعموم أَيضا نظَرا إلَى تغايرِ الْمفْهومينِ ، وصِحةِ افْتِراقِهِما فِي الْجملَةِ ، ثُم لَا الْمبحثِ
 ، والْمرةِ يفِيد ذَلِك ، وإِنما الْخِلَاف فِي الْأَمرِ الْمطْلَقِ خِلَاف فِي أَنَّ الْأَمر الْمقَيد بِقَرِينةِ الْعمومِ ، والتكْرارِ أَو الْخصوصِ

 ذَاهِبةُ معبفَفِيهِ أَر :رعرٍ مدصلَى ملَالَتِهِ عفَلِد ومما الْعانِ ، أَممفِي الز اركْرالتادِ ، وفِي الْأَفْر وممالْع وجِبي هلُ أَنفٍ الْأَو
بِاللَّامِ ؛ لِأَنَّ اضرِب مختصر مِن أَطْلُب مِنك الضرب علَى قَصدِ إنشاءِ الطَّلَبِ دونَ الْإِخبارِ عنه ، وستعرِف جوابه ، وأَما 

م التكْرار مِن الْأَمرِ بِالْحج حِين سأَلَ أَلِعامِنا هذَا أَم لِلْأَبدِ ؟ لَا التكْرار ، فَلِأَنَّ الْأَقْرع بن حابِسٍ ، وهو مِن أَهلِ اللِّسانِ فَهِ
رارِ لَو فَهِم لَما سأَلَ ؛ لِأَنا نقُولُ علِم أَنْ لَا حرج فِي الدينِ ، وأَنَّ فِي حملِ الْأَمرِ بِالْحج علَى موجِبِهِ مِن التكْ: يقَالُ 
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  .حرجا عظِيما فَأَشكَلَ علَيهِ فَسأَلَ 

وجوابه أَنا لَا نسلِّم أَنه فَهِم التكْرار ، بلْ إنما سأَلَ لِاعتِبارِهِ الْحج بِسائِرِ الْعِباداتِ مِن الصلَاةِ ، والصومِ ، والزكَاةِ حيثُ 
 تركَرت  

ررِ الْأَوقَاتِ ، وإِنما أَشكَلَ علَيهِ الْأَمر مِن جِهةِ أَنه رأَى الْحج متعلِّقًا بِالْوقْتِ ، وهو متكَرر ، وبِالسببِ أَعنِي الْبيت ، بِتكَ
س وائِلَ هبِ أَنَّ السفِي أَكْثَرِ الْكُترٍ ، وكَرتبِم سلَي وهرِ وبِالْأَم لَه لُّقعلَا تدِ ؟ ولِلْأَب ذَا أَما هامِنادِعِ أَلِعةِ الْوجاقَةُ قَالَ فِي حر

أَيها الناس : م قَالَ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَا{ ، وأَما حدِيثُ الْأَقْرعِ بنِ حابِسٍ فَهو ما روى أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ 
لَو : قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَسكَت حتى قَالَها ثَلَاثًا فَقَالَ 

 متطَعتا اسلَمو بجلَو معن قُلْت {نعالْما ، ورِ ، قُلْنالْأَم مِن فَادتسالْم وا هلَى مامٍ عكُلَّ ع وبجالْو رقَرلَت معقُلْت ن ى لَو :

  .عِ لَا بلْ معناه لَصار الْوقْت سببا ؛ لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ صاحِب الشرعِ ، وإِلَيهِ نصب الشرائِ

الثَّانِي مذْهب الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو أَنه لَا يوجِب الْعموم ، والتكْرار ، ولَكِن يحتمِلُه بِمعنى أَنه لِطَلَبِ الْفِعلِ 
 دقَيتذَا يلِها ، وركَرتمةً ، وراءٌ كَانَ موطْلَقًا سم مِن را ملِم ذَلِكاتٍ ، ورم ةً أَورا مكَثِير قَلِيلًا أَو هرِبا مِثْلُ اضمهبِكُلٍّ مِن

 لَكِن صخاتِ تةُ فِي الْإِثْبكِرالنا ، وبرلُ ضأَفْع ا أَوبرك ضمِن أَطْلُب ا مِنرصتخنِهِ مكَو مِنعِ ، والِ الْأَقْرؤلُ أَنْ سمتحي
يقَدر الْمصدر معرِفَةً بِدلَالَةِ الْقَرِينةِ فَيفِيد الْعموم ، ووحد الضمِيرِ فِي قَولِهِ يحتمِلُه بِاعتِبارِ أَنَّ الْمقْصود مِن الْعمومِ ، 

 احِدارِ وكْرالتو.  

وإِنْ كُنتم جنبا { ءِ ، وهو أَنه لَا يحتمِلُ التكْرار إلَّا إذَا كَانَ معلَّقًا بِشرطٍ كَقَولِهِ تعالَى الثَّالِثُ مذْهب بعضِ الْعلَما
  أَو مقَيدا بِثُبوتِ وصفٍ كَقَولِهِ تعالَى } فَاطَّهروا 

مر بِالصلَاةِ بِتحقُّقِ وصفِ دلُوكِ الشمسِ ، وجوابه أَنَّ التكْرار فِي أَمثَالِ هذِهِ قَيد الْأَ} أَقِم الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ { 
قِ بِشرطٍ أَو الْمقَيدِ الْأَوامِرِ إنما يلْزم مِن تجددِ السببِ الْمقْتضِي لِتجددِ الْمسببِ لَا مِن مطْلَقِ الْأَمرِ الْمطْلَقِ أَو الْمعلَّ

 هبِ فَإِنبوطِ بِخِلَافِ السرشالْم ودجضِي وقْتطِ لَا يرالش ودجطِ ؛ لِأَنَّ وررِ الشكَروطِ بِترشالْم ركَرت ملْزلَا يفٍ ، وصبِو
الْأَمرِ الْمطْلَقِ ، والْمعلَّقِ بِشرطٍ أَو وصفٍ مقَيدٍ فَلَا يكُونُ مِما نحن فِيهِ ، الْكَلَام فِي : يقْتضِي وجود الْمسببِ فَإِنْ قُلْت 

قَد سبق : أَو وصفٍ قُلْت وحِينئِذٍ لَا معنى لِقَولِهِ لَا لِمطْلَقِ الْأَمرِ ؛ لِأَنَّ الْخصم لَم يدعِ أَنه لِمطْلَقِ الْأَمرِ بلْ لِلْمقَيدِ بِشرطٍ 
أَنَّ الْمراد بِالْأَمرِ الْمطْلَقِ هو الْمجرد عن قَرِينةِ التكْرارِ أَو الْمرةِ سواءٌ كَانَ موقَّتا بِوقْتٍ أَو معلَّقًا بِشرطٍ أَو مخصوصا 

، مِيعِ ذَلِكج نا عدرجم فٍ أَوصبِو طِ أَوربِالش لَّقعالَى أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمفِ رنصةِ الْمارعِب ظَاهِركَالَ ، وئِذٍ لَا إشحِينو 
ا صلِيلٍ كَمفِي إلَّا بِدتنى لَا يتبِ حذْهذَا الْملَى هع هوجِبي هأَن قالْحو ، اركْرمِلُ التتحفِ يصالْو اللَّه هحِمر فنصبِهِ الْم حر

إنْ دخلْت الدار فَطَلِّقِي نفْسك ، ولِهذَا عبر فِي التقْوِيمِ عن هذَا الْمذْهبِ بِأَنَّ الْمطْلَق لَا يقْتضِي تكْرارا : تعالَى فِي مسأَلَةِ 
فٍ يصو طٍ أَوربِش لَّقعالْم رِهِ لَكِنكَربِت ركَرت.  

كَيف يؤثِّر التعلُّق فِي إثْباتِ ما لَا يحتمِلُه اللَّفْظُ قُلْنا لَيس بِبعِيدٍ فَإِنَّ الْقَيد ربما يصرِف اللَّفْظَ عن مدلُولِهِ كَصِيغِ : فَإِنْ قِيلَ 
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  .اقِ يوجِب الْوقُوع فِي الْحالِ وإِذَا علِّق بِالشرطِ يتأَخر الْحكْم إلَى زمانِ وجودِ الشرطِ الطَّلَاقِ أَو الْعتاقِ عِند الْإِطْلَ

  الرابِع مذْهب عامةِ 

لْخصوصِ ، والْمرةِ سواءٌ كَانَ مطْلَقًا مِثْلُ اُدخلْ الدار الْعلَماءِ الْحنفِيةِ ، وهو أَنَّ الْأَمر لَا يحتمِلُ الْعموم ، والتكْرار بلْ هو لِ
 فَادتسا يمإِنةً ، واحِدةً ورمِ ماءَ اللَّحتِرضِي إلَّا اشقْتلَا ي مرِ اللَّحتفَاش وقلْت السخفٍ مِثْلُ إنْ دصو طٍ أَورلَّقًا بِشعم أَو

، وممالْع سِيخرامِ السلِ الْإِمى قَونعذَا مهثَلًا ، وبِ مبرِ السكَركَت ارِجِيلِيلٍ خد مِن اركْرالتا :  وندعِن حِيحالص بذْهالْم
رلَّقًا بِشعم طْلَقًا أَواءٌ كَانَ موس مِلُهتحلَا يو ، اركْرالت وجِبلَا ي هلَى أَقَلِّ أَنع قَعلِ يبِالْفِع را بِصِفَةٍ إلَّا أَنَّ الْأَموصصخم طٍ أَو

رٍ مدصلَى ملُّ عدي ر؛ لِأَنَّ الْأَم ذَلِكةُ ، ويالن وهلِيلِهِ ، وسِ بِدلُ كُلُّ الْجِنمتحيثِلًا ، وتمبِهِ م دعا يى منأَد وهسِهِ ، ودٍ جِنفْر
 وثُ هيح مِن وعمجنِي الْما أَعارتِباع أَو ، نيعتفَي قَّنيتالْم وهقِيقَةً ، واحِدِ حلَى الْولْ عدِ بدلَى الْعع قَعلَا ي دفْرالْمو ،

والطَّلَاق جِنس واحِد مِن التصرفَاتِ ، وكَثْرةُ الْأَجزاءِ أَو الْحيوانُ جِنس واحِد مِن الْأَجناسِ ، : مجموع فَإِنه يقَالُ 
يره بِهِ مِثْلُ الْجزئِياتِ لَا يمنع الْوحدةَ الِاعتِبارِيةَ ، وهو محتملٌ فَلَا يثْبت إلَّا بِالنيةِ فَإِنْ قِيلَ لَو لَم يحتمِلْ الْعدد لَما صح تفْسِ

لَا نسلِّم أَنه تفْسِير بلْ تغيِير إلَى ما لَا يحتمِلُه : طَلِّقِي نفْسكِ ثِنتينِ أَو صم عشرةَ أَيامٍ أَو كُلَّ يومٍ ، ونحو ذَلِك قُلْنا : 
يغةِ ذِكْر الْعددِ فِي الْإِيقَاعِ يكُونُ الْوقُوع بِلَفْظِ الْعددِ لَا بِالصيغةِ حتى لَو قَالَ إذَا قُرِنَ بِالص: مطْلَق اللَّفْظِ ، ولِهذَا قَالُوا 

قْتك ، وطَلِّقِي نفْسك فَقَد طَلَّقْتك ثَلَاثًا أَو واحِدةً ، وقَد ماتت قَبلَ ذِكْرِ الْعددِ لَم يقَع شيءٌ ، وأَما الْفَرق بين طَلَّ: لِامرأَتِهِ 
  .سبق فِي بحثِ الِاقْتِضاءِ 

  ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا 

كُونُ بِماقِ يرتِغالِاسومِ ، وماتِ الْعوأَد ءٍ مِنيرِنَ بِشقْتالْم دفْردِ فَإِنَّ الْمدلَى الْعع قَعلَا ي دفْر؛ أَنَّ الْم لِّمسدٍ لَا نى كُلِّ فَرنع
بِمعنى مجموعِ الْأَفْرادِ فَإِنْ زعمت أَنه أَيضا واحِد اعتِبارِي فَهو الْمطْلُوب إذْ لَا نعنِي بِاحتِمالِ الْأَمرِ لِلْعمومِ ، والتكْرارِ 

  لْفِعلِ سِوى أَنه يراد إيقَاع كُلِّ فَردٍ مِن أَفْرادِ ا

  وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما  قوله 

 قَد فَرعوا علَى هذَا الْأَصلِ ، وهو أَنَّ اسم الْجِنسِ لَا يحتمِلُ الْعدد مسأَلَةَ عدمِ قَطْعِ يسارِ السارِقِ فِي الْكَرةِ الثَّانِيةِ ، 
ائِهتِنفِي اب رِيحمِ صالْقَو كَلَامو رقَالَ فَخ ددمِلُ الْعتحلَا ي ارِقالس وهالْفَاعِلِ ، و مهِ اسلَيلُّ عدالَّذِي ي ردصلَى أَنَّ الْما ع

والسارِق { ثْلُ قَوله تعالَى الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وعلَى هذَا يخرج أَنَّ كُلَّ اسمِ فَاعِلٍ دلَّ علَى أَنَّ الْمصدر لُغةً مِ
لَم يحتمِلْ الْعدد أَي كُلُّ اسمِ فَاعِلٍ دلَّ علَى مصدرِهِ لَم يحتمِلْ مصدره الْعدد فَاللَّام فِي الْمصدرِ عِوض عن } والسارِقَةُ 

صلُ لِممتحي لَم مِيرضهِ ، وافِ إلَيضهِ الْملَيلُّ عدالَّذِي ي ردصاصِلُ أَنَّ الْمالْحو ، الْكَلَام صِحطُ فَيبلُ الرصحبِهِ يرِهِ ، ود
قَةً واحِدةً ، ولَا يجوز أَنْ اسم الْفَاعِلِ لَا يحتمِلُ الْعدد بِمنزِلَةِ الْمصدرِ الَّذِي يدلُّ علَيهِ الْأَمر فَمعنى السارِق الَّذِي سرق سرِ

يراد الْواحِد الِاعتِبارِي الَّذِي هو مجموع السرِقَاتِ ، وإِلَّا لَتوقَّف قَطْع السارِقِ علَى آخِرِ الْحياةِ إذْ لَا يعلَم تحقُّق جمِيعِ 
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إِجماعِ ثُم الْواجِب بِسرِقَةٍ واحِدةٍ قَطْع يدٍ واحِدةٍ بِالْإِجماعِ فَالْمعنى الَّذِي سرق ، واَلَّتِي سرِقَاتِهِ إلَّا حِينئِذٍ ، وهو باطِلٌ بِالْ
   قَولًا ، وفِعلًا ، سرقَت سرِقَةً واحِدةً يقْطَع مِن كُلٍّ مِنهما يد واحِدةٌ ، وهِي الْيمنى بِدلِيلِ الْإِجماعِ ، والسنةِ

وقَرأَ ابن مسعودٍ أَيمانهما فَلَا يكُونُ قَطْع الْيسرى مرادا أَصلًا ، ولَا يمكِن تكَررِ الْحكْمِ بِتكَررِ السببِ لِفَواتِ الْمحلِّ ، 
الزنا فَإِنَّ الْمحلَّ باقٍ ، وهو الْبدنُ ، وكَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ظَاهِر فِي وهو الْيمِين بِخِلَافِ تكَررِ الْجلْدِ بِتكَررِ 

أَنه لَا يقْطَع بِالسرِقَةِ إلَّا يد ابتِناءِ هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى مصدرِ الْأَمرِ أَعنِي اقْطَعوا فَإِنَّ الْواحِد الْحقِيقِي متعين لِلْإِجماعِ علَى 
واحِدةٌ ، وقَطْع الْيمِينِ مراد إجماعا فَلَا تدلُّ الْآيةُ علَى قَطْعِ الْيسارِ ، ولَا يتناولُه النص ، وإِنما عدلَ عن تقْرِيرِ الْقَومِ ؛ لِأَنَّ 

قِ مثَلًا عام ، وعمومه يقْتضِي عموم الْمصدرِ ضرورةَ امتِناعِ قِيامِ الْواحِدِ الْحقِيقِي بِالْمجموعِ ، اسم الْفَاعِلِ كَالسارِ
ارِقِ مادِ السأَفْر دٍ مِنةِ إلَى كُلِّ فَربسرِ بِالندصةُ الْمدحةِ ودحبِالْو ادرأَنَّ الْم هابوجثَلًا و .  

  

  أداء :  الإتيان بالمأمور به نوعان  فصل

  .أَي تسلِيم مِثْلِ الْواجِبِ بِهِ ، وقُلْنا فِي الْأَولِ الثَّابِت بِهِ لِيشملَ النفَلَ ) ، وقَضاءٌ (  أَي تسلُّم عينِ الثَّابِتِ بِالْأَمرِ 

 )لَى الْآخا عمهكُلٌّ مِن طْلَقيا وازجرِ م. (  

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 لَا نِزاع فِي أَنَّ إطْلَاق الْأَداءِ ، والْقَضاءِ بِحسبِ اللُّغةِ علَى الْإِتيانِ بِالْمؤقَّتاتِ ، وغَيرِها مِثْلُ أَداءِ الزكَاةِ ، والْأَمانةِ ، وقَضاءِ 
، جاءِ الْحقَضقُوقِ ، وابِ الْححأَص داءِ فَعِنطِلَاحِ الْفُقَهبِ اصسا بِحأَمو ، وِ ذَلِكحنلِ ، وادِ الْأَوفَس دعا بانِ ثَانِييالْإِتو 

الْأَداءُ ما : يتصور فِيهِ الْقَضاءُ فَلِهذَا قَالُوا الشافِعِي رضِي اللَّه عنه يختصانِ بِالْعِباداتِ الْمؤقَّتةِ ، ولَا يتصور الْأَداءُ إلَّا فِيما 
 ملُهقَوطْلَقًا ، ووبِ مجالْو مِن لَه قبا ساكًا لِمرتِداءِ اسقْتِ الْأَدو دعا فُعِلَ باءُ مالْقَضلًا ، وا أَوعرش رِ لَهقَدقْتِهِ الْمفُعِلَ فِي و

نطْلَقًا تم ، قِّقِينحالْم دا عِنهِملَيع وبجائِضِ إذْ لَا والْحائِمِ ، واءُ النلَ فِيهِ قَضخدهِ لِيلَيع وبجطُ الْورتشلَا ي هلَى أَنع بِيه
هِ ، ولَيع عمجكِ مرالت ازوجو ، فانِعِ كَيودِ الْمجلِو ببالس جِدإِنْ وقْتِ وا فُعِلَ فِي وةُ مادالْإِعو ، وبجافِي الْوني وه

لِعذْرٍ فَالصلَاةُ بِالْجماعةِ بعد الصلَاةِ منفَرِدا تكُونُ إعادةً علَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ طَلَب : الْأَداءِ ثَانِيا لِخلَلٍ فِي الْأَولِ ، وقِيلَ 
ذْراءِ الْفَضِيلَةِ عرِيفِ الْأَدعت نع ارِجاءُ خالْقَضاءِ ، وقَابِلٌ لِلْأَدم مةَ قِسادأَنَّ الْإِع كَلَامِهِم ظَاهِرلَلِ ، ومِ الْخدلِ لِعلَى الْأَولَا ع 
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ةَ مادلَ فَإِنَّ الْإِعلِهِ فَعبِقَو لِّقعتم هلَى أَناءَ علًا بِنلِهِ أَولًا بِقَوا لَا أَوا فُعِلَ ثَانِي.  

الْمقَدر لَه شرعا احتِرازا : وذَهب بعض الْمحقِّقِين إلَى أَنها قِسم مِن الْأَداءِ ، وإِنَّ قَولَه فِي تعرِيفِ الْأَداءِ أَولًا متعلِّق بِقَولِهِ 
 وقْتِهِ الْمقَدرِ لَه شرعا ثَانِيا حيثُ قَالَ علَيهِ السلَام فَلْيصلِّها إذَا ذَكَرها فَذَلِك وقْتها فَقَضاءُ صلَاةِ عن الْقَضاءِ فَإِنه واقِع فِي

  النائِمِ أَو الناسِي عِند التذَكُّرِ قَد فُعِلَ فِي وقْتِها 

ا ، وعِند أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى الْأَداءُ ، والْقَضاءُ مِن أَقْسامِ الْمأْمورِ بِهِ موقَّتا كَانَ أَو الْمقَدرِ لَها ثَانِيا لَا أَولً
الْقَضفْلًا ، ون ا كَانَ أَواجِبرِ وبِالْأَم تا ثَبنِ ميع لِيمساءُ تقَّتٍ فَالْأَدوم ربِالثَّابِتِ غَي ادرالْمرِ ، وبِالْأَم بجا ومِثْلِ م لِيمساءُ ت

بِالْأَمرِ ما علِم ثُبوته بِالْأَمرِ لَا ما ثَبت وجوبه بِهِ إذْ الْوجوب إنما هو السبب ، وحِينئِذٍ يصِح تسلِيم عينِ الثَّابِتِ مع أَنَّ 
اجِبالْو بجا ونِ ميع لِيمست نِعتملِأَنَّ الْم ذَلِكنِهِ ، وياءُ عأَد كِنمدِ فَلَا يبالْع مِن فرصلُ التقْبةِ لَا يفِي الذِّم فصو 

 الصلَاةِ فِي وقْتِها أَو إيتاءِ ربعِ الْعشرِ ، والْحاصِلُ أَنَّ بِالسببِ ، وثَبت فِي الذِّمةِ لَا تسلِيم عينِ ما علِم ثُبوته بِالْأَمرِ كَفِعلِ
نَّ إ: الْعينِيةَ ، والْمِثْلِيةَ بِالْقِياسِ إلَى ما علِم ثُبوته مِن الْأَمرِ لَا ما ثَبت بِالسببِ فِي الذِّمةِ ، وعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى ما يقَالُ 

 الثَّابِتو ، هنيع هاجِبِ كَأَنالْو ذَلِك كْمةِ حاغُ الذِّملُ بِهِ فَرصحا يذَ ما فَأَخفْرِيغِهبِت رأَم اجِبِ ، ثُمةِ بِالْولَ الذِّمغش عرالش
ولِلَّهِ { أَو بِما هو فِي معناه كَقَولِهِ تعالَى } أَقِيموا الصلَاةَ { هِ تعالَى بِالْأَمرِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ ثُبوته بِصرِيحِ الْأَمرِ كَقَولِ

لْعِبادةَ حق ، ومعنى تسلِيمِ الْعينِ أَو الْمِثْلِ فِي الْأَفْعالِ ، والْأَعراضِ إيجادها ، والْإِتيانُ بِها كَأَنَّ ا} علَى الناسِ حِج الْبيتِ 
اللَّهِ تعالَى فَالْعبد يؤديها ، ويسلِّمها إلَيهِ ، ولَم يعتبِر التقْيِيد بِالْوقْتِ لِيعم أَداءَ الزكَواتِ ، والْأَماناتِ ، والْمنذُوراتِ ، 

 الْواجِبِ بِهِ لِيعم أَداءَ النوافِلِ فَاعتبِر فِي الْقَضاءِ الْوجوب ؛ لِأَنه مبنِي علَى كَونِ الثَّابِت بِالْأَمرِ دونَ: والْكَفَّاراتِ ، وقَالَ 
  الْمتروكِ لَا مضمونا ، والنفَلُ لَا 

ربِالش ارص فَقَد هدأَفْسفِيهِ ، و عرا إذَا شأَمكِ ، وربِالت نمضي ضالْفَر معا يا مناهاجِبِ هبِالْو ادرالْمى ، وقْضا فَياجِبوعِ و
أَيضا ، وبعضهم قَيد مِثْلَ الْواجِبِ بِأَنْ يكُونَ مِن عِندِ من وجب علَيهِ احتِرازا عن صرفِ دراهِمِ الْغيرِ إلَى دينِهِ فَإِنه لَا 

نُ قَضاءً ، ولِلْمالِكِ أَنْ يسترِدها مِن رب الدينِ ، وكَذَا لَو نوى أَنْ يكُونَ ظُهر يومِهِ قَضاءً مِن ظُهرِ أَمسِهِ أَو عصرِهِ يكُو
يدخلُ فِي تعرِيفِ : نَّ الْمماثَلَةَ فِيهِ أَدنى فَإِنْ قُلْت قَضاءً مِن ظُهرِهِ لَا يصِح مع قُوةِ الْمماثَلَةِ بِخِلَافِ صرفِ النفْلِ مع أَ

الْمباح لَيس بِمأْمورٍ بِهِ عِند : الْأَداءِ الْإِتيانُ بِالْمباحِ الَّذِي ورد بِهِ الْأَمر كَالِاصطِيادِ بعد الْإِحلَالِ ، ولَا يسمى أَداءً قُلْت 
حلِيمِ الْمساءَ بِتالْأَد را فَسم دعالَى بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رذَا قَالَ فَخلِها ، ووبدنم ا أَواجِبكُونُ إلَّا ورِ لَا يبِالْأَم فَالثَّابِت قِّقِين

آخ ماءِ قِسلُ فِي الْأَدخدي قَدرِ ، واجِبِ بِالْأَمنِ الْويبِ عدالنةِ ، واحقِيقَةً فِي الْإِبح رلَ الْأَمعج نلِ ملَى قَوفَلُ عالن وه ، ر
تضِ اخعالْب أْير وا هازِمِ كَما لِلطَّلَبِ الْجماس رعِلَ الْأَمورِ بِهِ فَإِنْ جأْمامِ الْمأَقْس اءَ مِنالْقَضاءَ ، ونِي أَنَّ الْأَدعاءُ يالْأَد ص

بِالْواجِبِ ، ولِهذَا جعلْناه مِن أَقْسامِ موجِبِ الْأَمرِ ، وإِنْ جعِلَ اسما لِلطَّلَبِ جازِما كَانَ أَو راجِحا علَى التركِ أَو مساوِيا 
احبالْمو ، وبدنالْمو ، اجِبورِ بِهِ الْوأْملَ فِي الْمخد لَه ، ارِكُهسِيءُ تلَا يو ، فَاعِلُه ثَابا يم وهفْلِ ، وانُ بِالنيكُونُ الْإِتفَي 
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لِلْم ضرعتي لَمرِ ، ووجِبِ الْأَمبِم صتخلَا يوبِ ، ودنالْم اجِبِ أَونِ الْويلِيمِ عسبِت رفَساءً فَيوبِ أَددنى الْمنعذَا مهاحِ إذْ وب
  لَيس فِي الْعرفِ إطْلَاق الْأَداءِ علَيهِ كَالِاصطِيادِ مثَلًا إلَّا ما ذَكَر صاحِب الْكَشفِ 

موجِب الْأَمرِ ، وذَلِك ؛ لِأَنه توهم مِن أَنه ينبغِي أَنْ يسمى أَداءً علَى الْقَولِ بِكَونِ الْأَمرِ حقِيقَةً لِلندبِ ، والْإِباحةِ بِأَنَّ الْكُلَّ 
أَنَّ معنى كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ هو أَنه قَد يدخلُ فِي الْأَداءِ قِسم آخر علَى قَولِ من يجعلُ صِيغةَ الْأَمرِ حقِيقَةً فِي الْإِباحةِ ، 

تشا ملُهعجي بِ أَيدالنقِيقَةً وكُونُ حلِ فَيةً لِلْإِذْنِ فِي الْفِعوعضوا ملُهعجي بِ لَفْظًا أَودالنةِ ، واحالْإِبوبِ ، وجالْو نيكًا بر
حقِيقَةً فِي الْوجوبِ ، والندبِ بِاعتِبارِ فِي كُلٍّ مِن الثَّلَاثَةِ فَلَو لَم يكُن فِعلُ الْمباحِ أَيضا أَداءً لَاكْتفَى بِقَولِ من يجعلُها 

 مِن قبا سإلَى م ارأَش هأَنو ، هترِ لَا صِيغا لَفْظُ الْأَمنرِ هبِالْأَم ادرلَى أَنَّ الْماك عنأَطْلَع قَدى ، ونعم اكِ لَفْظًا أَوتِرالِاش
  .حقِيقَةً فِي الطَّلَبِ الْجازِمِ أَو مطْلَقِ الطَّلَبِ جازِما أَو راجِحا أَو مساوِيا الِاختِلَافِ فِي اسمِ الْأَمرِ 

ب لَكِن التحقِيق ، وهو مذْهب الْجمهورِ أَنه حقِيقَةٌ فِي الطَّلَبِ الْجازِمِ أَو الراجِحِ فَيدخلُ فِي الثَّابِتِ بِالْأَمرِ الْواجِ
والْمندوب ، وإِنْ كَانَ صِيغةُ الْأَمرِ مجازا فِي الندبِ فِي الْأَحكَامِ الثَّابِتةِ بِالْأَلْفَاظِ الْمجازِيةِ ثَابِتةً بِالنص لَا محالَةَ ، ولَا 

  .الْكَعبِي يدخلُ الْمباح ؛ لِأَنه لَم يثْبت بِالْأَمرِ إلَّا علَى قَولِ 

  

  يطلق كل منهما  قوله 

 ، حِقُّهتسي نءِ إلَى ميلِيمِ الشسا فِي تاكِهِمتِراش نِ مِنيينعنِ الْمايبا لِتعِيرا شازجرِ ملَى الْآخاءِ عالْقَضاءِ ، والْأَد مِن أَي 
أَي أَديتم فَإِذَا قُضِيت الصلَاةُ وكَقَولِك أَديت الدين ، } فَإِذَا قَضيتم مناسِكَكُم { وفِي إسقَاطِ الْواجِبِ كَقَولِهِ تعالَى 

 ؛ لِأَنَّ معناه الْإِسقَاطُ ، ونويت أَداءَ ظُهرِ الْأَمسِ ، وأَما بِحسبِ اللُّغةِ فَقَد ذَكَروا أَنَّ الْقَضاءَ حقِيقَةٌ فِي تسلِيمِ الْعينِ والْمِثْلِ
 ، اممالْإِتو  

 ذَلِكو ، ها لَزِمموجِ عراءِ فِي الْختِقْصالِاسةِ ، وايعةِ الرشِد نبِئُ عني هلِيمِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنسفِي ت ازجاءَ مأَنَّ الْأَدو ، كَامالْإِحو
  نَ الْمِثْلِ بِتسلِيمِ الْعينِ دو

، والْقَضاءُ يجِب بِسببٍ جدِيدٍ عِند الْبعضِ ؛ لِأَنَّ الْقُربةَ عرِفَت فِي وقْتِها فَإِذَا فَات شرف الْوقْتِ لَا يعرف لَه مِثْلٌ إلَّا ( 
أَنه لَما وجب بِسببِهِ لَا يسقُطُ بِخروجِ الْوقْتِ ، ولَه مِثْلٌ مِن عِندِهِ بِنص ، وعِند عامةِ أَصحابِنا يجِب بِما أَوجب الْأَداءَ ؛ لِ

دةٌ مِن فَعِ{ يصرِفُه إلَى ما علَيهِ فَما فَات إلَّا شرف الْوقْتِ ، وقَد فَات غَير مضمونٍ إلَّا بِالْإِثْمِ إذَا كَانَ عامِدا لِقَولِهِ تعالَى 
 رامٍ أُخأَي { لَامهِ السلَيع لُهقَوو ، } ٍلَاةص نع امن نم { َدِيثالَى ) الْحعت قَالَ اللَّه } ٍفَرلَى سع ا أَورِيضم كُمكَانَ مِن نفَم

 رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَعِد { لَامهِ السلَيقَالَ عو ، }ع امن نا مهقْتو ا فَإِنَّ ذَلِكها إذَا ذَكَرلِّهصا فَلْيهسِين لَاةٍ أَولَّ } لَى صدتاس
  .بِالْآيةِ ، والْحدِيثِ علَى أَنَّ شرف الْوقْتِ غَير مضمونٍ أَصلًا إذَا لَم يكُن عامِدا فِي التركِ 
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 )الصمِ ، ووفِي الص تإِذَا ثَبا ونا ذَكَرما ، واستِكَافِ قِيالِاعةِ ، ونيعاتِ الْمذُورنا كَالْمرِهِمفِي غَي تقُولٌ ثَبعم وهلَاةِ ، و
قْتِ سالْو فرأَنَّ شقْتِ ، ووجِ الْوراقِطٍ بِخس رابِقِ غَيبِ السببِالس بجا ولَامِ أَنَّ ملِإِع صالن اءً مِنتِدابِ اباقِطٌ لَا لِلْإِيج (

 وهو صبِالن بجا وماءَ إنأَنَّ الْقَض وهرٍ ، وقَدكَالٍ مإش ابوج } رامٍ أُخأَي ةٌ مِندِيدٍ لَا } فَعِدبٍ جبا بِساجِبكُونُ ، وفَي
واءَ فَقَالَ فِي جالْأَد بجبِ الَّذِي أَوبا بِالسضأَيو ، لَامِ إلَخلِإِع صالن ا مِننا ذَكَرمتِكَافِ ، ( ابِهِ ، واءُ الِاعقَض رِدلَا ي

قَضاءُ ( الْأَداءَ ، وهو أَنَّ الْقَضاءَ يجِب بِما أَوجب ) والْمنذُوراتِ قِياسا ؛ لِأَنَّ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت فَإِنْ قِيلَ فَهذَا الْأَصلُ 
 رانَ آخضمفِي ر وزجغِي أَنْ يبنانَ يضمذُورِ فِي رنتِكَافِ الْمإلَى ) الِاع كِفتعي لَمانَ ، وضمفِي ر تِكَافالِاع ذَرإذَا ن أَي

 وزجغِي أَنْ يبني رانَ آخضمر  

رمضانَ آخر ؛ لِأَنَّ الْقَضاءَ إنما يجِب بِما أَوجب الْأَداءَ ، والْأَداءُ قَد أَوجبه النذْر ، والنذْر قَضاءُ الِاعتِكَافِ الْمنذُورِ فِي 
 رانَ آخضماءُ فِي رالْقَض وزجتِكَافِ فَيا بِالِاعوصصخا مموص وجِبي انَ لَمضمتِكَافِ فِي ربِالِاع.  

أَي الصوم ) وهو يقْتضِي صوما مخصوصا بِالِاعتِكَافِ لَكِنه ( أَي النذْر ) الْقَضاءُ هاهنا يجِب بِما أَوجب الْأَداءَ : قُلْنا ( 
بِحيثُ لَا ( أَي عارِض شرفِ الْوقْتِ ) ذَا سقَطَ فِي رمضانَ بِعارِضِ شرفِ الْوقْتِ فَإِذَا فَات ه( الْمخصوص بِالِاعتِكَافِ 

 توالْماةُ ويوِي فِيهِ الْحتسدِيدٍ يقْتٍ مإلَّا بِو كُهرد كِنمي ( رانَ آخضمالٍ إلَى روش مِن وهو ) ٍموا لِصوجِبلِ مإلَى الْأَص ادع
فَوجوب الْقَضاءِ مع سقُوطِ شرفِ الْوقْتِ أَحوطُ مِن وجوبِهِ مع رِعايةِ ( اعتِكَافِ أَي لِصومٍ مخصوصٍ بِالِ) مقْصودٍ 

هذَا هو ) شرفِ الْوقْتِ إذْ سقُوطُه يوجِب صوما مقْصودا ، وفَضِيلَةُ الصومِ الْمقْصودِ أَحوطُ مِن فَضِيلَةِ شرفِ الْوقْتِ 
را مقَطَ ملِهِ فَسقُوطِ فِي قَوإلَى الس جِعرةُ تارالْإِشنِ ، ويهجطَ الْووذَا أَحكَانَ هلِهِ ، والَى بِقَوعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ اد

عاءِ مالْقَض وبجاصِلُ أَنَّ ، وةِ فَالْحاديالز قْتِ مِنفِ الْوربِش تهِ ثَبجالْو طُ مِنوقْتِ أَحفِ الْوربِش تثْبةٍ تادقُوطِ زِيس 
الْآخرِ ، وهو أَنْ يجِب الْقَضاءُ مع وجوبِ رِعايةِ شرفِ الْوقْتِ كَما أَنَّ الْأَداءَ وجب معه فَكَأَنه يرد علَيهِ أَنَّ فِي سقُوطِ 

قْتِ تفِ الْورش را قَالَ فَخةِ مطِيولَى الْأَحلِيلُ عالدقْتِ ، وفِ الْورةِ شايوبِ رِعجو طُ مِنوذَا أَحبِأَنَّ ه جِيباطِ فَنتِيالِاح كر
فرأَنَّ ش اهنعفَم قْتِ إلَخفِ الْوربِش تا ثَبالَى ؛ لِأَنَّ معت اللَّه هحِملَامِ را الْإِسانقْصن بجأَوةً ، وادزِي بجقْتِ أَوالْو 

 مدع وانُ هقْصالنامِ ، وائِرِ الْأَيامِ سلَى صِيانَ عضممِ روةُ صلِيأَفْض ةُ هِياديفَالز  

ةِ تِلْكايرِع وبجقَطَ وانُ سضمى رضا مودِ فَلَمقْصمِ الْمووبِ الصجانَ وضملَ رتِ قَبوكَانِ الْمإم ا مِننا ذَكَرةِ لِماديالز 
  .آخر فَينبغِي أَنْ يسقُطُ ذَلِك النقْصانُ الْمنجبِر بِتِلْك الزيادةِ أَيضا ، وهو عدم وجوبِ الصومِ الْمقْصودِ بِالطَّرِيقَةِ الْأُولَى 

الْأَو هجوفِ ورةِ بِشاديقُوطُ الزا سضأَيةِ ، واديقُوطِ الزس لَى مِنانِ أَوقْصقُوطُ الناتِهِ فَساطُ فِي إثْبتحا يةَ مِمادةِ أَنَّ الْعِبلَوِي
 نةٌ عارعِب وهانِ ، وقْصقُوطُ النستِ ، ووفِ الْموبِخ تثْبا يمقْتِ إنتِ ، الْووفِ الْموبِخ تثْبودٍ يقْصمٍ مووبِ صجو

  .والنذْرِ بِالِاعتِكَافِ أَيضا فَإِذَا سقَطَت الزيادةُ الْمذْكُورةُ سقَطَ النقْصانُ الْمذْكُور أَيضا بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

مقْصودٍ فَعلِم أَنَّ سقُوطَ شرفِ الْوقْتِ يوجِب وجوب صومٍ مقْصودٍ ، ولَا شك وسقُوطُ النقْصانِ عِبارةٌ عن وجوبِ صومٍ 
أَنَّ وجوب الْقَضاءِ مع فَضِيلَةِ الصومِ الْمقْصودِ أَحوطُ مِن وجوبِ الْقَضاءِ مع فَضِيلَةِ شرفِ الْوقْتِ إذْ فَضِيلَةُ شرفِ الْوقْتِ 
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 اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخاحِثِ أُصبكِلَاتِ مشم ثُ مِنحذَا الْبهودِ ، وقْصمِ الْموا بِخِلَافِ فَضِيلَةِ الصهتفَو لِبغفَضِيلَةٌ ي
ا يخفَى علَى ذَوِي الْكِياسةِ الْممارِسِين لِلْعلُومِ أَنَّ تعالَى ، وقَد فَسر فِي بعضِ الْحواشِي الْوجهانِ بِغيرِ ما فَسرت لَكِن لَ

 ابولْهِمِ الصلِلَّهِ م دمالْحو ، وهمهوا تت لَا ما ذَكَرم ادرلَى أَنَّ الْملُّ عدةِ يطِيولَى الْأَحلَّ بِهِ عدتلِيلَ الَّذِي اسالد.  

  

حرالش  

  

  لقضاء وا قوله 

 لَا خِلَاف فِي أَنَّ الْقَضاءَ بِمِثْلٍ غَيرِ معقُولٍ يكُونُ بِسببٍ جدِيدٍ ، واختلَفُوا فِي الْقَضاءِ بِمِثْلٍ معقُولٍ فَعِند الْبعضِ بِسببٍ 
ي عِبارةِ أَكْثَرِ الْمشايِخِ تصرِيح بِأَنَّ الْمراد بِالسببِ هاهنا ما جدِيدٍ أَي نص مبتدأٍ مغايِرٍ لِلنص الْوارِدِ بِوجوبِ الْأَداءِ فَفِ

 دعِنلِيلِ ، واءِ الدفِ فِي أَثْننصالْم كَلَام شِيرذَا يإِلَى هثَلًا ، وقْتِ مكَالْو ودجبِهِ الْو تثْبا يكْمِ لَا مالْح وتبِهِ ثُب لَمعي
ج بجلِيلِ الَّذِي أَوبِالد جِباءُ يالَى الْقَضعت اللَّه مهحِملَامِ ررِ الْإِسفَخةِ وسِ الْأَئِممشدٍ ، ويا كَالْقَاضِي أَبِي زابِنحورِ أَصهم

مقْتِ إنلِ فِي الْوةَ الْفِعلُ بِأَنَّ إقَامالْأَو الْفَرِيق جتاءَ احلِ الْأَدذَا الْفِعةُ مِثْلِ ها إقَامنكِنماسِ فَلَا يا بِخِلَافِ الْقِيعرةً شبقُر رِفَتا ع
رشم تسنِ لَييتكْعر قَامةِ مطْبةَ الْخرِيقِ فَإِنَّ إقَامشاتِ التكْبِيرتةِ ، وعما فِي الْجاسِ كَمبِالْقِي هقَامم رقْتٍ آخةً فِي فِي ووع

فَإِذَا فَات شرف : غَيرِ ذَلِك الْوقْتِ ، وكَذَا الْجهر بِالتكْبِيرِ عقِيب الصلَواتِ فِي غَيرِ أَيامِ التشرِيقِ ، وهذَا معنى قَولِهِ 
 إلَّا بِنص إذْ لَا مدخلَ لِلرأْيِ فِي مقَادِيرِ الْعِباداتِ ، وهيئَاتِها ، الْوقْتِ لَا يعرف لَه أَي لِلْفِعلِ الَّذِي عرِف كَونه قُربةً مِثْلٌ

يقَةً ؛ لِأَنا لَو وجب بِنص جدِيدٍ لَكَانَ بِمنزِلَةِ الْواجِبِ ابتِداءً فَلَم تصِح تسمِيته قَضاءً حقِ: وإِثْباتِ الْمماثَلَةِ بينهما لَا يقَالُ 
  .نقُولُ سمي قَضاءً لِكَونِهِ استِدراكًا لِوجوبٍ سابِقٍ بِخِلَافِ الْواجِبِ ابتِداءً 

قُطُ وسهِ لَا يلَيالِّ علِيلِهِ الدبِد بِهِ أَيبقْتِهِ بِسفِي و بجا ولَ لَمالثَّانِي بِأَنَّ الْفِع الْفَرِيق جتاحالُ والْحقْتِ ، ووجِ الْورلِخ هوبج
  أَنَّ لِلْفِعلِ مِثْلًا مِن عِندِ الْمكَلَّفِ يصرِفُه إلَى ما وجب علَيهِ ؛ لِأَنَّ خروج الْوقْتِ يقَرر ترك الِامتِثَالِ 

بِقَو رِزتاحةِ ، ودهالْع هِ مِنلَيا عم رقَري وهو ، عرشي ثُ لَميرِيقِ حشاتِ التكْبِيرتةِ ، وعمالْج ندِهِ ععِن مِثْلٌ مِن لَهلِهِ ، و
صافِ هو الْوقْت ، مِن جملَةِ الْهيئَاتِ والْأَو: إقَامةُ الْخطْبةِ مقَام الركْعتينِ ، والْجهرِ بِالتكْبِيرِ فِي غَيرِ ذَلِك الْوقْتِ فَإِنْ قِيلَ 

ولَا قُدرةَ علَيهِ قُلْنا فَيقْصر الْفَوات علَى ما تحقَّق الْعجز فِي حقِّهِ ، وهو إدراك شرفِ الْوقْتِ ، ويبقَى أَصلُ الْعِبادةِ مقْدورا 
 يصرف إلَيهِ ما هو مشروع لَه فِي وقْتٍ آخر ، ويماثِلُه فِي الْهيئَاتِ ، والْأَذْكَارِ مضمونا فَيطَالَب بِالْخروجِ عن عهدتِهِ بِأَنْ

يبقَى بِدونِها الْواجِب بِصِفَةٍ لَا : حِسا ، وعقْلًا ، وفِي إزالَةِ الْمأْثَمِ شرعا ، وإِنْ لَم يماثِلْه فِي إحرازِ الْفَضِيلَةِ فَإِنْ قِيلَ 
نعم إذَا كَانت الصفَةُ مقْصودةً ، والْوقْت لَيس كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمقْصود : كَالْواجِبِ بِالْقُدرةِ الْميسرةِ يسقُطُ بِسقُوطِها قُلْنا 

الَفَةُ الْهخمالَى ، وعاللَّهِ ت ظِيمعت وةِ هادا بِالْعِبمقْتِ إنلَى الْوقْدِيمِ عالت اعتِنامقَاتِ ، وتِلَافِ الْأَوبِاخ لِفتخلَا ي ذَلِكى ، وو
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ف الْوقْتِ الْفَائِتِ الْفَائِت يقَابلُ بِالْمِثْلِ أَو الضمانِ فَما الَّذِي قُوبِلَ بِهِ شر: هو لِامتِناعِ تقْدِيمِ الْحكْمِ علَى السببِ فَإِنْ قِيلَ 
قَد تحقَّق الْعجز عن مقَابلَتِهِ بِالْمِثْلِ إذَا لَم يشرع لِلْعبدِ ما يماثِلُ شرف الْوقْتِ ، وأَما الْمقَابلَةُ بِالضمانِ فَقَد انتفَت : قُلْنا 

، ويثْبت تحقِيق الْإِثْمِ فِي الْعمدِ بِالنص ، والْإِجماعِ } رفِع عن أُمتِي الْخطَأُ ، والنسيانُ { ام فِي غَيرِ الْعمدِ لِقَولِهِ علَيهِ السلَ
 ، والْحدِيثُ فِي هذَا الْمقَامِ لِلتمسكِ علَى تأْثِيمِ تارِكِ الْواجِبِ بِتأْخِيرِهِ عن وقْتِهِ ، ثُم الظَّاهِر مِن كَلَامِ الْقَومِ أَنْ يراد الْآيةُ

  بِهِما علَى أَنَّ الْواجِب مِن الصومِ ، والصلَاةِ لَا يسقُطُ بِخروجِ 

هِ إذَا كَانَ عامِدا وهو أَنه إذَا لَم يكُن عامِدا الْوقْتِ إلَّا أَنَّ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى قَد صرح بِأَنه تعلِيلٌ لِما يفْهم مِن قَولِ
لَا يكُونُ شرف الْوقْتِ مضمونا أَصلًا ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الشرع جعلَ جزاءَ التركِ غَير عامِدٍ ، وهو الْإِتيانُ بِالصومِ فِي أَيامٍ 

 وقْتٍ آخر ، مِن غَيرِ تعرضٍ لِشيءٍ آخر بلْ مع إيماءٍ إلَى أَنه بِمنزِلَةِ الْمأْتِي بِهِ فِي وقْتِهِ ، ويمكِن أَنْ أُخر ، والصلَاةِ فِي
ا أَنه نبه فِي أَثْناءِ الْكَلَامِ علَى زِيادةِ فَائِدةٍ يكُونَ مراده الِاستِدلَالَ بِهِما علَى عدمِ سقُوطِ الصومِ ، والصلَاةِ لِخروجِ الْوقْتِ إلَّ

.  

وبِالْجملَةِ بقَاءُ الْوجوبِ بعد الْوقْتِ ثَابِت فِي الصومِ بِنص الْكِتابِ ، وفِي الصلَاةِ بِنص الْحدِيثِ ، وكِلَاهما معقُولُ الْمعنى 
وجرذُورِ ؛ لِأَنَّ خنلَاةِ كَالْمالصمِ ، وورِ الصفِي غَي كْمالْح تثْبةِ فَيادلِ الْعِبأَص قفِي ح زجلَا عقِطًا ، وسم لُحصقْتِ لَا يالْو 

هذَا حجةٌ علَيكُم لَا لَكُم ؛ لِأَنَّ :  فَإِنْ قِيلَ ، والِاعتِكَافِ قِياسا علَيهِما بِجامِعِ أَنَّ كُلا مِنهما عِبادةٌ ، وجبت بِسببِها
وجوب قَضاءِ الصومِ ، والصلَاةِ ثَبت بِنص الْكِتابِ والسنةِ ، ووجوب قَضاءِ غَيرِهِما مِن الْواجِباتِ بِالْقِياسِ فَيكُونُ الْقَضاءُ 

لَا نسلِّم أَنَّ النص لِإِيجابِ الْقَضاءِ بلْ لِلْإِعلَامِ بِبقَاءِ الْواجِبِ ، : مبتدأٍ لَا بِما أَوجب الْأَداءَ ، قُلْنا بِسببٍ جدِيدٍ ، ودلِيلٍ 
عذْرٍ ، والْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت وسقُوطِ شرفِ الْوقْتِ لَا إلَى مِثْلٍ ، وضمانٍ فِيما إذَا كَانَ إخراج الْواجِبِ عن الْوقْتِ بِ

فَيكُونُ بقَاءُ وجوبِ الْمنذُورِ ، والِاعتِكَافِ ثَابِتا بِالنص الْوارِدِ فِي بقَاءِ وجوبِ الصومِ ، والصلَاةِ ، ويكُونُ الْوجوب فِي 
  بت الْقَضاءُ بِالْأَمرِ الْأَولِ لَكَانَ الْأَمر مقْتضِيا لَه ، ونحن لَو ثَ: الْكُلِّ بِالسببِ السابِقِ لَا يقَالُ 

: لَ صم يوم الْخمِيسِ لَا يقْتضِي صوم يومِ الْجمعةِ ، وأَيضا لَو اقْتضاه لَكَانَ أَداءً بِمنزِلَةِ أَنْ يقُو: قَاطِعونَ بِأَنَّ قَولَ الْقَائِلِ 

معناه أَنه أُمِر : صم إما يوم الْخمِيسِ ، وإِما يوم الْجمعةِ علَى التخيِيرِ ، ولَكَانا سواءً فَلَا يعصِي بِالتأْخِيرِ ؛ لِأَنا نقُولُ 
ي يومِ الْخمِيسِ الَّذِي بِهِ كَمالُ الْمأْمورِ بِهِ بقِي الْوجوب مع نقْصٍ بِالصومِ ، وبِإِيقَاعِهِ فِي يومِ الْخمِيسِ فَلَما فَات إيقَاعه فِ

  .فِيهِ وحِينئِذٍ لَا يلْزم اقْتِضاءُ خصوصِ يومِ الْجمعةِ ، ولَا كَونه أَداءً فِيهِ ، ولَا كَونُ صومِ الْيومينِ سواءً 

  

  : فإن قيل  قوله 

و قَالَ لِلَّهِ علَي أَنْ أَعتكَف رمضانَ أَو أَعتكَف هذَا الشهر مشِيرا إلَى رمضانَ فَصامه ، ولَم يعتكِف لَزِمه قَضاءُ  لَ
آخر مكْتفِيا بِصومِهِ خِلَافًا لِزفَر رحِمه اللَّه فَلَو كَانَ الِاعتِكَافِ شهرا متتابِعا بِصومٍ مبتدأٍ ، ولَا يجوز أَنْ يقْضِيه فِي رمضانَ 
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الْقَضاءُ بِالسببِ الْأَولِ ، وهو النذْر لَجاز ذَلِك ؛ لِأَنَّ رمضانَ الْآخر مِثْلُ الْأَولِ فِي كَونِ الصومِ مشروعا فِيهِ مستحقا علَيهِ 
و ، تِكَافالِاع وجِبي طْلَقم ببس وهو ، فْوِيتالت ودِيدٍ هبٍ جببِس هأَن لِمع زجي ا لَملَما ، وحِيحتِكَافِ فِيهِ صنُ الِاعكَو

هِر هذَا التقْرِيرِ مشعِر بِأَنَّ الْمراد بِالسببِ الْجدِيدِ بِصومٍ مقْصودٍ مخصوصٍ بِهِ بِمنزِلَةِ ما إذَا نذَر ابتِداءً أَنْ يصوم شهرا فَظَا
السبب الْموجِب : أَو السببِ الْأَولِ هو سبب الْحكْمِ لَا النص الدالِّ علَى ثُبوتِ الْحكْمِ ، وإِلَّا لَكَانَ الْمناسِب أَنْ يقَالَ 

لنص الدالُّ علَى وجوبِ الْوفَاءِ بِالنذْرِ ، والسبب الْجدِيد هو قِياس الْمنذُورِ علَى الصومِ ، والصلَاةِ بلْ النص لِلْأَداءِ هو ا
  نايةً عن وجوبِهِ كَونُ سببِ الْقَضاءِ هو النذْر كِ: الْوارِد فِي وجوبِ قَضائِهِما ، ويمكِن أَنْ يقَالَ 

بِالنص الدالِّ علَى وجوبِ الْمنذُورِ ، وكَونه هو التفْوِيت كِنايةً عن وجوبِهِ بِالْقِياسِ علَى الصومِ ، والصلَاةِ تعبِيرا بِاللَّازِمِ 
حِملَامِ ررِ الْإِسفِي لَفْظِ فَخومِ ، ولْزالْم نى عنعذَا الْمةٌ إلَى هفِيةٌ خارالَى إشعت اللَّه ه.  

هذَا تمثِيلٌ لِإِيجابِ الشارِعِ الْفِعلَ علَى الْمكَلَّفِ بِإِيجابِ الْمكَلَّفِ إياه علَى نفْسِهِ ، والْمسأَلَةُ تدلُّ علَى أَنَّ : أَو يقَالُ 
أَوجبه الْمكَلَّف علَى نفْسِهِ يكُونُ بِموجِبٍ جدِيدٍ لَا بِالْموجِبِ الْأَولِ فَكَذَا فِي إيجابِ الشارِعِ ، وجوب الْقَضاءِ فِيما 

واجِب بِالنذْرِ مطْلَقًا يقْتضِي إنَّ الِاعتِكَاف الْ: وتقْرِير الْجوابِ ظَاهِر مِن الْكِتابِ ، وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 
 تا ثَبمقْتِ ، وفِ الْورارِضِ شانَ بِعضمرِ رهأَلَةِ شسانُ فِي مقْصذَا الناءَ ها جمإِنابِهِ ، وفِي إيج تِكَافِ أَثَرلِلِاعا ، وموص

كَّنمتثُ لَا ييبِح فَات قْتِ فَقَدفِ الْوروِي فِيهِ بِشتسي دِيدم قْتو وهو ، رانَ آخضماةِ إلَى ريابِ مِثْلِهِ إلَّا بِالْحاكْتِس مِن 
ا بِإِطْلَاقِهِ ، وونمضم قِيةِ فَباديالز قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبقَطَ مةُ فَسرالْقُد تثْبت فَلَم اتمالْماةُ ، ويطَ الْحوذَا أَحكَانَ ه

الْوجهينِ ؛ لِأَنَّ ما ثَبت بِشرفِ الْوقْتِ مِن الزيادةِ لَما احتملَ السقُوطَ ، فَالنقْصانُ ، والرخصةُ الْواقِعةُ بِالشرفِ لَأَنْ 
 عاد لَم يتأَد فِي رمضانَ الثَّانِي فَقَولُه يقْتضِي صوما مبنِي علَى اشتِراطِ يحتمِلَ السقُوطَ ، والْعود إلَى الِاعتِكَافِ أَولَى فَإِذَا
 لَامهِ السلَيلِهِ عاجِبِ لِقَوتِكَافِ الْومِ فِي الِاعومِ { الصوإلَّا بِالص تِكَافابِعِهِ ، } لَا اعولِت ابءِ إيجيالش ابإِيجائِطِهِ ، ورشو

الَّتِي لَا يتوسلُ إلَيهِ إلَّا بِها ، ويكُونُ مِما يلْتزم بِالنذْرِ بِخِلَافِ الْوضوءِ فِي الصلَاةِ فَإِنه مِما يلْتزم بِالنذْرِ حتى لَو نذَر صلَاةً ، 
 ازئٌ جضوتم وهو  

 لَما بِهِ ، وهاؤأَد لُهقَوا ، ولِهوءٍ لِأَجضإلَى و جتحوصٍ : يصخودٍ مقْصمٍ مووبِ صجو مدع انُ أَيقْصذَا الناءَ ها جمإِنو
فِيهِ لَا يقْبلُ إيجاب الصومِ مِن جِهةِ بِالِاعتِكَافِ فِي هذِهِ الصورةِ بِواسِطَةِ أَنَّ هذَا الْوقْت بِشرفِهِ ، واختِصاصِهِ بِفَرضِيةِ الصومِ 

الْعبدِ فَلَو لَم يسقُطْ وجوب الصومِ الْمخصصِ بِالِاعتِكَافِ فِي هذَا الْوقْتِ لَما أَمكَن إدراك فَضِيلَةِ الِاعتِكَافِ فِي هذَا 
فِ الْورارِضِ شبِع ترِيفِ فَثَبقْتِ الشفَضِيلَةُ الْو ةٌ هِيادزِيتِكَافِ ، ووصٍ بِالِاعصخمٍ مووبِ صجو مدع وانٌ هقْصقْتِ ن

سابِ مِثْلِ الْعِبادةِ فِي الْوقْتِ الشرِيفِ ، وفَضلُ صِيامِ رمضانَ علَى صِيامِ سائِرِ الْأَيامِ ، وقَولُه فَلَم تثْبت الْقُدرةُ أَي علَى اكْتِ
 نزِ عجقُّقِ الْعحةِ الْفَضِيلَةِ لِتادزِي قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبقَطَ مقْتِ فَسفِ الْورةِ بِشةِ الْفَضِيلَةِ الثَّابِتادزِي مِن ا فَاتم

نع زجا بِإِطْلَاقِهِ إذْ لَا عونمضم تِكَافالِاع قِيابِهِ فَبزِلَةِ اكْتِسنذَا بِمها بِهِ ، ووصصخا مودقْصا مموضِي صقْتي إِطْلَاقُهو ، ه
صلَاةٍ وجبت مع شرفِ الْوقْتِ ، وقَد تحقَّق الْعجز عن إدراكِ شرفِ الْوقْتِ لِخروجِهِ فَبقِي أَصلُ الصلَاةِ مضمونا 
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ا ، وائِطِهرا بِإِطْلَاقِهِ بِشونمضتِكَافِ مقَاءِ الِاعبةِ الْفَضِيلَةِ ، وادزِي قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبقُوطُ مس ذَا أَيكَانَ هو ، لُهقَو
 ، وذَلِك بِأَنْ يجِب الْقَضاءُ بِصومٍ وجوب الْقَضاءِ مع سقُوطِ ما ثَبت بِشرفِ الْوقْتِ: أَحوطُ الْوجهينِ اللَّذَينِ أَحدهما 

مخصوصٍ ، والْآخر وجوب الْقَضاءِ مع رِعايةِ ما ثَبت بِشرفِ الْوقْتِ مِن الزيادةِ ، وذَلِك بِأَنْ يقْضِي الِاعتِكَاف فِي 
 رانَ آخضمر.  

طَ الْوونِهِ أَحلَى كَولِيلُ عالدنِ ويهانَ : جضمر ضِيقُوطَ بِملَ السمتا احةِ لَماديالز قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبأَنَّ م وه
  فَالنقْصانُ الثَّابِت ، والرخصةُ الْواقِعةُ 

 الَّذِي هو الْأَصلُ فِي الِاعتِكَافِ ، وهو أَنْ يقْترِنَ بِصومٍ بِشرفِ الْوقْتِ أَولَى بِاحتِمالِ السقُوطِ ، والْعودةِ إلَى الْكَمالِ
مقْصودٍ مخصوصٍ بِهِ ، وإِذَا عاد الِاعتِكَاف الْمنذُور إلَى كَمالِهِ لَم يتأَد بِالِاعتِكَافِ فِي رمضانَ الثَّانِي لِخلُوهِ عن الصومِ 

  .الِاعتِكَافِ ؛ ولِأَنه وجب كَامِلًا فَلَا يتأَدى ناقِصا الْمخصوصِ بِ

أَحدهما أَنَّ الْإِتيانَ بِالْعِبادةِ أَحوطُ مِن تركِها ، وإِيجابها أَولَى مِن نفْيِها ، وزِيادتها : ووجه أَولَوِيةِ سقُوطِ النقْصانِ أَمرانِ 
وبِ خجو نةٌ عارانِ عِبقْصقُوطُ النا سضأَيةِ ، واديقُوطِ الزس لَى مِنكُونُ أَوا يانِ فِيهقْصقُوطُ النا فَسانِ فِيهقْصالن مِن ري

أَنَّ موجِب سقُوطِ الزيادةِ أَمر واحِد : ى ، وثَانِيهِما صومٍ مخصوصٍ بِهِ فَهو تكْثِير لِلْعِبادةِ ، وتكْمِيلٌ لِلِاعتِكَافِ فَيكُونُ أَولَ
: خوف الْموتِ ، والنذْر بِالِاعتِكَافِ : ، وهو خوف الْموتِ قَبلَ دخولِ رمضانَ الثَّانِي ، وموجِب سقُوطِ النقْصانِ أَمرانِ 

لُ فَلِأَنَّ خا الْأَوقُوطِ أَمإلَّا بِس ذَلِك روصتلَا يو ، لَهتِكَافِ قَباءَ الِاعقَض وجِبانَ الثَّانِي يضمولِ رخلَ دتِ قَبوالْم فو
ي إيجابِهِ حتى لَا يسقُطَ إلَّا النقْصانِ ، وإِيجابِ صومٍ مخصوصٍ بِهِ ، وأَما الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ الِاعتِكَاف شرع بِصومٍ لَه أَثَر فِ

بِعارِضٍ فَبِالنذْرِ بِالِاعتِكَافِ يثْبت صوم مخصوص بِهِ ، وهو معنى سقُوطِ النقْصانِ فَإِذَا ثَبت ما يثْبِته خوف الْموتِ فَأَولَى 
شتِ ، ووالْم فوخ هثْبِتا يم تثْببِ أَنْ يبسودِ الْمجى إلَى وعتِهِ أَدكَثْربِ ، وبةَ السا ؛ لِأَنَّ قُومِيعا جقُّقِهِمحت عم رءٌ آخي

و امتِلْزا الِاسناهاتِ هبِالْإِثْب ادراحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْملَى أَثَرٍ ونِ عيثِّرؤالْم اعتِماج ذَلِك مِن ملْزفَإِنْ فَلَا ي ادالْإِيجو ، أْثِيراءِ لَا التالِاقْتِض
  الزيادةُ ، والنقْصانُ قَد ثَبتا بِعارِضِ شرفِ : قُلْت 

يلِ قُلْت السبب قَد يكُونُ سببا الْوقْتِ فَيسقُطَانِ لِفَواتِهِ لِانعِدامِ الْأَثَرِ بِانعِدامِ الْمؤثِّرِ فَلَا حاجةَ إلَى ما ذَكَرتم مِن التطْوِ
لِحدوثِ الْمسببِ دونَ بقَائِهِ فَلَا ينعدِم بِانعِدامِهِ كَالصلَاةِ وجبت بِالْوقْتِ ، وبقِي الْوجوب بعد انقِضائِهِ فَلَا بد فِي بيانِ 

إنَّ سقُوطَ شيءٍ لَا يصلُح دلِيلًا علَى وجوبِ صومٍ مقْصودٍ :  إلَى الْجوابِ عما يقَالُ الْمطْلُوبِ مِما ذَكَروا فِيهِ إشارةً
فِ الْورش ارِضودٍ إلَّا أَنَّ عقْصمٍ مولِص وجِبتِكَافِ مبِالِاع ذْر؛ لِأَنَّ الن ذَلِكلِيلٍ ، وا بِلَا دثَابِت هوبجكُونُ وقْتِ كَانَ فَي

مانِعا عن ثُبوتِ الْحكْمِ فَبعد انعِدامِهِ ثَبت الْحكْم لِوجودِ سببِهِ مع عدمِ الْمانِعِ ، وقَولُه ؛ لَأَنْ يحتمِلَ بِفَتحِ اللَّامِ علَى أَنها 
بةِ الَّتِي ممِيلَةِ الِاسملَى الْجاخِلَةُ عالد ةِ اللَّامصخالرانِ وقْصإلَى الن ائِدمِلُ عتحي مِيرضلَى ، وا أَوهربخمِلَ ، وتحا أَنْ يهؤدت

  .وحده لِاتحادِهِما معنى إذْ الْمراد بِهِما عدم وجوبِ الصومِ الْمقْصودِ 

ي بِتنكِيرِ الْوصفِ ، وتعرِيفِهِ أُخرى مبنِي علَى أَنه علَم إذَا قُصِد بِهِ معين ، ومنكَّر إذَا وقَولُه رمضانَ آخر ، ورمضانُ الثَّانِ
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ي نذَر الِاعتِكَاف فِيهِ أَيا قَصدت بِهِ مبهما مِثْلُ مررت بِزيدٍ الْفَاضِلِ ، وزيدٍ آخر فَأَراد بِرمضانَ آخر رمضانَ مغايِرا لِلَّذِ
 نيعم وهلِيهِ ، وانَ الثَّانِي الَّذِي يضمبِركَانَ ، و.  

 الْمصنف فِي إلَّا أَنَّ قَولَه فِي تقْرِيرِ السؤالِ ، ولَا يجزِئ فِي شهرِ رمضانَ الْآخر كَما ينبغِي أَنْ يكُونَ بِالنكِيرِ ، ولِذَا قَالَ
رمضانَ آخر لِإِبهامِهِ ، وإِلَى رمضانَ الْآخر لِتعينِهِ ، والْعلَم هو شهر رمضانَ بِالْإِضافَةِ ، ورمضانُ محمولٌ علَى الْحذْفِ 

مكَانَ ر لَو ه؛ لِأَن ذَلِكافِ ، وفِيفِ ذِكْرِهِ فِي الْكَشخدٍ ، لِتيانِ زسزِلَةِ إننانَ بِمضمر رها لَكَانَ شلَمانُ عض  

  ولَا يخفَى قُبحه ، ولِهذَا كَثُر فِي كَلَامِ الْعربِ شهر رمضانَ ، ولَم يسمع شهر رجبٍ ، وشهر شعبانَ علَى الْإِضافَةِ 

   وجوب صوم مقصود ، وسقوط النقصان عبارة عن قوله 

 ذَكَره قُبيلَ هذَا علَى قَصدِ التفْسِيرِ وهاهنا علَى قَصدِ التقْرِيرِ لِيستنتِج مِنه أَنَّ سقُوطَ شرفِ الْوقْتِ يوجِب وجوب صومٍ 
  . صومٍ مقْصودٍ مقْصودٍ لِأَنه يوجِب سقُوطَ النقْصانِ الَّذِي هو عدم وجوبِ

 وجِبكُونُ مودٍ فَيقْصمٍ مووبِ صجو نةً عارانِ عِبقْصقُوطُ النكُونُ سفَي اتفْيِ إثْبالن فْي؛ لِأَنَّ ن وتمِ ثُبدقُوطُ الْعسو
 ا لَهوجِبقُوطِ مالس  

  إذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها  قوله 

اعتِكَاف مشروع فِي جمِيعِ الشهورِ الِاثْني عشر ، وهذِهِ الْفَضِيلَةُ لَا توجد إلَّا فِي واحِدٍ مِنها بِخِلَافِ فَضِيلَةِ  ؛ لِأَنَّ الِ
  الصومِ الْمقْصودِ فَإِنَّ فَوتها نادِر لَا يكُونُ إلَّا بِنذْرِ الِاعتِكَافِ فِي رمضانَ 

  وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت  قوله 

إيجابه بِسببٍ جدِيدٍ هو التفْوِيت ، والْأَولُ أَحوطُ ، وإِلَّا لَزِم : أَحدهما إيجاب الْقَضاءِ بِما أَوجب الْأَداءَ ، والْآخر :  فَقِيلَ 
اءُ فِي صهِ الْقَضلَيع جِبونَ أَنْ لَا يتِكَافِ دالِاع مِن انِعم ضرانَ مضمثَ بِهِ فِي ردا إذَا حفْوِيتِ كَمونَ التاتِ دةِ الْفَوور

قْتِ لِتعذُّرِ إيجاب الْقَضاءِ بِصومٍ مقْصودٍ ، والْآخر إسقَاطُ الْقَضاءِ بِزوالِ الْو: الصومِ كَالْإِسهالِ مثَلًا ، وقِيلَ أَحدهما 
الِاعتِكَافِ بِلَا صومٍ ، وتعذُّرِ إيجابِ الصومِ بِلَا موجِبٍ كَما هو إحدى الروايتينِ عن أَبِي يوسف رحِمه اللَّه ، والْأَولُ 

فَةِ الْكَمالِ بِإِيجادِ ما هو تبع لَه بِوجوبِهِ ، وفِي الثَّانِي إسقَاطُ أَحوطُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إسقَاطَ النقْصانِ ، وإِعادةَ الْواجِبِ إلَى صِ
  .أَصلِ الْواجِبِ لِتعذُّرِ إيجابِ التبعِ 

  والدلِيلُ الْمذْكُور لَا يدلُّ علَى أَنَّ 

فْسِيرنِ التذَيالثَّانِي بِه طُ مِنولَ أَحالْأَو هجأَنْ الْو جِبانَ الثَّانِي فَيضمي فِي رأَدالت مدع ولِيلِ هةَ الدتِيجلَ نعج هنِ ؛ لِأَني
 ذَكَره الْمصنف لَا يكُونَ الْوجه الثَّانِي الْغير الْأَحوطِ هو التأَدي فِي رمضانَ الثَّانِي بِأَنْ يجِب الْقَضاءُ مع رِعايةِ الزيادةِ كَما
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 فرتذَا اعلِهفْسِيرِ الثَّانِي ، وا فِي التلِهِ كَمأَص ناءِ عقُوطُ الْقَضلَا سلِ ، وفْسِيرِ الْأَوا فِي التدِيدٍ كَمبٍ جببِس وبجالْو
ا علَى الْأَحوطِيةِ بلْ بيانا لِإِمكَانِ إيجابِ الْقَضاءِ بِصومٍ مقْصودٍ بِمعنى أَنَّ الذَّاهِبونَ إلَى التفْسِيرينِ بِأَنَّ الْمذْكُور لَيس دلِيلً

 ، وهو عدم الزيادةَ الثَّابِتةَ لِلْعِبادةِ بِشرفِ الْوقْتِ وقَد تسقُطُ بِزوالِ الْوقْتِ كَما فِي الصومِ ، والصلَاةِ فَسقُوطُ النقْصانِ
 مِن دوذَا عهانِ ، وقْصالِ إلَى النالْكَم مِن دولَ علَى ؛ لِأَنَّ الْأَوالِ أَوانِ إلَى الْكَمقْصالن مِن دوالْعمِ ، وووبِ الصجو

ا سلَمةِ ، وزِيمةِ إلَى الْعصخالر مِنالِ ، وانِ إلَى الْكَمقْصلَا النانَ الثَّانِي ، وضمفِي ر أَدتي الِ لَمإلَى الْكَم ادعانُ ، وقْصقَطَ الن
  يخفَى أَنه بعِيد لَا يحتمِلُه اللَّفْظُ 

م يكُن بِهِ كَصلَاةِ الْمنفَرِدِ ، والْمسبوق والْأَداءُ إما كَامِلٌ ، وهو أَنْ يؤدى بِالْوصفِ الَّذِي شرِع كَالْجماعةِ أَو قَاصِر إنْ لَ( 
 هامِ بِمِثْلِهِ فَكَأَنالْإِم امرإح لَه قَدعا انقْضِي مي هاءٌ ؛ لِأَنقَضقْتِ ، وارِ الْوتِباءٌ بِاعأَد هلِ اللَّاحِقِ فَإِناءِ كَفِعبِالْقَض بِيهش أَو فَرِدنم

 لْفخ أَقَام ثُ ، ثُمدالْح قَهبس قْتِ ثُمبِمِثْلِهِ فِي الْو افِرسى الْمدذَا إنْ اقْتلَى هامِ فَعا ) الْإِمإِمأَ ، وضوترِهِ لِيولِ مِصخا بِدإم
، والْقَضاءُ لَا يتغير أَصلًا لَا بِإِقَامةٍ ، ولَا ) نِ بِاعتِبارِ أَنه قَضاءٌ ، وقَد فَرغَ إمامه يبنِي ركْعتي( بِنِيةِ الْإِقَامةِ فِي غَيرِ مِصرِهِ 

خلَ أَي إمامه ، وصورةُ الْمسأَلَةِ اقْتدى مسافِر بِمسافِرٍ فِي الْوقْتِ ثُم سبق الْمقْتدِي حدثٌ فَد) وإِنْ لَم يفْرغْ ( بِالسفَرِ 
أَو ( مِصره لِلْوضوءِ أَو نوى الْإِقَامةَ ، والْإِمام لَم يفْرغْ يتِم أَربعا ؛ لِأَنَّ نِيةَ الْإِقَامةِ اعترضت علَى الْأَداءِ فَصار فَرضا أَربعا 

ذِي اقْتدى بِمسافِرٍ فِي صلَاةِ الظُّهرِ فِي الْوقْتِ مسبوقًا أَي اقْتدى بعد ما أَي كَانَ الْمسافِر الَّ) كَانَ هذَا الْمسافِر مسبوقًا 
رتةِ اعةَ الْإِقَاما ؛ لِأَنَّ نِيعبأَر تِمي هةَ فَإِندِي الْإِقَامقْتى الْموامِ نلَاةُ الْإِمص ما تةً فَلَمكْعر املَّى الْإِمص ، قبا سرِ ملَى قَدع تض

 مزا الْتا لِمكُونَ قَاضِيى يتامِ حالْإِم عرِ مذَا الْقَداءَ هأَد زِملْتي لَماقٍ ، وب قْتوهِ ؛ لِأَنَّ الْوجكُلِّ الْو مِن رذَا الْقَده دؤم وهو
إِنه الْتزم أَداءَ جمِيعِ الصلَاةِ مع الْإِمامِ فَيكُونُ فِي الْمِقْدارِ الَّذِي سبقَه الْحدثُ ، ولَم يؤد مع أَداءَه مع الْإِمامِ أَما اللَّاحِق فَ

  .الْإِمامِ قَاضِيا 

 ) كَلَّمت أَو ( اللَّاحِق كَلَّمت أَي )ىونو ، لَهقَب امِ أَواغِ الْإِمفَر دعةَ بةِ ) (  الْإِقَامبِالْإِقَام ريغتاءٌ فَيأَد ها ؛ لِأَنعبأَر تِمي (  

ولِهذَا لَا يقْرأُ ( لِأَنَّ علَيهِ الِاستِئْناف فَإِذَا استأْنف يكُونُ مؤديا مِن كُلِّ الْوجوهِ فَنِيةُ الْإِقَامةِ اعترضت علَى الْأَداءِ فَيتِم أَربعا 
أَي لِأَجلِ أَنَّ اللَّاحِق كَأَنه خلْف الْإِمامِ لَا يقْرأُ ، ولَا يسجد لِلسهوِ أَي إذَا سها فِي الْقَدرِ ) اللَّاحِق ، ولَا يسجد لِلسهوِ 

فَإِنه منفَرِد فِيما سبِق ) بِخِلَافِ الْمسبوقِ ( الْمقْتدِي إذَا سها لَا يسجد لِلسهوِ الَّذِي لَم يصلِّ مع الْإِمامِ لَا يسجد لِلسهوِ كَ
  .فَيقْرأُ ، ويسجد لِلسهوِ 

  

حرالش  
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  ، والأداء  قوله 

نهما إما محض إنْ لَم يكُن فِيهِ شبه الْآخرِ أَو غَير محضٍ إنْ كَانَ  قَد سبق أَنَّ الْمأْمور بِهِ إما أَداءٌ أَو قَضاءٌ ، ثُم كُلٌّ مِ
تنوع نوعينِ الْأَمر يتنوع بِنوعينِ ، وكُلُّ نوعٍ مِنهما ي: فَيصِير أَربعةً ، وإِلَى هذَا أَشار فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى بِقَولِهِ 

، ثُم كُلٌّ مِن الْأَداءِ الْمحضِ ، والْقَضاءِ الْمحضِ ينقَسِم قِسمينِ ؛ لِأَنَّ الْأَداءَ الْمحض إنْ كَانَ مستجمِعا لِجمِيعِ الْأَوصافِ 
الْمحض إما أَنْ يعقَلَ فِيهِ الْمماثَلَةُ فَقَضاءٌ بِمِثْلٍ معقُولٍ ، وإِما أَنْ لَا يعقَلَ الْمشروعةِ فَأَداءٌ كَامِلٌ ، وإِلَّا فَقَاصِر ، والْقَضاءُ 

 اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ارهِ أَشإِلَيةً ، وسِت امالْأَقْس صِيرارِ تتِبذَا الِاعقُولٍ فَبِهعرِ ماءٌ بِمِثْلٍ غَيرِ فَقَضكْمِ الْأَمالَى بِأَنَّ صِفَةَ حعت
أَداءٌ ، وقَضاءٌ ، وكُلٌّ مِنهما ثَلَاثَةُ أَنواعٍ فَالْأَقْسام بِحسبِ الْإِجمالِ أَربعةٌ ، وبِحسبِ التفْصِيلِ سِتةٌ ، ثُم كُلٌّ مِن الستةِ إما 

عقُوقِ اللَّهِ تكُونَ فِي حالَى أَنَّ أَنْ يعت اللَّه هحِمفِ رنصةِ الْمارعِب ا فَظَاهِرمقِس رشع ياثْن صِيرادِ يقُوقِ الْعِبفِي ح الَى أَو
يكُونَ الشبِيه بِالْقَضاءِ قِسما مِنهما ، تقْسِيم مطْلَقِ الْأَداءِ إلَى الْكَامِلِ ، والْقَاصِرِ حاصِلٌ دائِر بين النفْيِ ، والْإِثْباتِ فَيلْزم أَنْ 

 اهنا ذَكَرم ادرا إلَّا أَنَّ الْمما لَهقَسِيم لَهعج قَدو.  

  وفِي الْعِبارةِ اختِصار أَي الْأَداءُ إما محض ، وهو كَامِلٌ أَو قَاصِر وإِما تشبِيه بِالْقَضاءِ 

  لجماعة كا قوله 

 يعنِي فِيما شرِعت فِيهِ الْجماعةُ مِثْلُ الْمكْتوباتِ ، والْعِيدينِ ، والْوِترِ فِي رمضانَ ، والتراوِيحِ ، وإِلَّا فَالْجماعةُ صِفَةُ قُصورٍ 
  ها الْجماعةُ إما أَنْ تؤدى كُلُّها بِالْجماعةِ ، وهو الْأَداءُ بِمنزِلَةِ الْأُصبعِ الزائِدةِ ، ثُم الصلَاةُ الَّتِي شرِعت فِي

ا قَاصِرضأَي ولَ فَها الْأَوهضعا فَقَطْ فَإِنْ كَانَ بهضعادِ بفِرى بِالِاندؤي أَو اءُ الْقَاصِرالْأَد وهادِ ، وفِرا بِالِانكُلُّه الْكَامِلُ أَو ، 
 وقبسالْمثُ قَالَ ، ويح ةٌ إلَى ذَلِكارإش اللَّه هحِمفِ رنصفِي لَفْظِ الْماءِ ، وبِالْقَض بِيهاءٌ شأَد وفَه را الْآخهضعإِنْ كَانَ بو

قَاصِرِ بِالْمِثَالَينِ تنبِيه علَى أَنه قَد يكُونُ عِبادةً تامةً كَالصلَاةِ ، منفَرِدا أَي فِيما سبِق بِهِ فَيكُونُ أَداؤه قَاصِرا فَفِي التمثِيلِ لِلْ
اصِرا وقَد يكُونُ بعضا مِنها كَفِعلِ الْمسبوقِ ، ويلْزم ذَلِك فِي الْكَامِلِ ضرورةَ أَنَّ الْبعض الْمؤدى بِالْجماعةِ إذَا لَم يكُن قَ

كَانَ كَامِلًا ، وذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الْقَاصِر ، والشبِيه بِالْقَضاءِ هو أَداءُ الصلَاةِ نفْسِها فِي الصورتينِ ، والتمثِيلُ بِالْمِثَالَينِ 
  .تنبِيه علَى تفَاوتِ الْقُصورِ زِيادةً ونقْصانا 

  

  للاحق كفعل ا قوله 

 لْفثُ خدالْح قَهبس اغِهِ أَوفَر دعب هبتان امِ ، ثُمالْإِم لْفخ اماقِي بِأَنْ نالْب هفَاتةِ ، واعملَاةَ بِالْجلًا الصأَو كرالَّذِي أَد وه 
 هلَاتص مأَتاغِهِ ، وفَر دعاءَ بجأَ ، وضوامِ فَتاءِ الْإِمالْأَد مِن همزا الْتاتِ مارِ فَوتِباءٌ بِاعقْتِ قَضنِهِ فِي الْوارِ كَوتِباءٌ بِاعأَد لُهفَفِع

ثْلِ ما انعقَد لَه الْإِحرام لَا بِعينِهِ مع الْإِمامِ فَهو يقْضِي ما انعقَد لَه إحرام الْإِمامِ مِن الْمتابعةِ لَه ، والْمشاركَةِ معه بِمِثْلِهِ أَي بِمِ
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لِعدمِ كَونِهِ خلْف الْإِمامِ حقِيقَةً إلَّا أَنه لَما كَانَ الْعزِيمةُ فِي حقِّهِ الْأَداءَ مع الْإِمامِ لِكَونِهِ مقْتدِيا ، وقَد فَاته ذَلِك بِعذْرٍ جعلَ 
ءَه فِي هذِهِ الْحالَةِ كَالْأَداءِ مع الْإِمامِ فَصار كَأَنه خلْف الْإِمامِ أَداءً ، ولَما كَانَ بِاعتِبارِ الْأَصلِ قَضاءً بِاعتِبارِ الشرع أَدا

  الْوصفِ جعِلَ أَداءً شبِيها بِالْقَضاءِ لَا شبِيها بِالْأَداءِ 

  في الوقت  قوله 

  لَو  إذْ 

  .اقْتدى بِهِ خارِج الْوقْتِ لَم يتغير الْحالُ 

  

  وقد فرغ :  قوله 

   حالٌ مِن فَاعِلِ ثُم أَقَام ، والْمعنى أَنَّ دخولَ الْمِصرِ أَو نِيةَ الْإِقَامةِ يكُونُ مع حصولِ فَراغِ الْإِمامِ 

  والقضاء لا يتغير  قوله 

لَ  ؛ لِأَنالْأَص فَارِقلَا ي لْفالْخائِهِ ، وقِضفْسِهِ لِانفِي ن ريغتي لَم وهلِ ، ولَى الْأَصع نِيبم ه  

 )ةِ لِلصيقُولٍ كَالْفِدعرِ ما بِمِثْلٍ غَيإِملَاةِ ، ولَاةِ لِلصقُولٍ كَالصعا بِمِثْلٍ ماءُ فَإِما الْقَضأَمكُلُّ ، وو ، جفَقَةِ لِلْحابِ النثَومِ ، وو
، وتكْبِيراتِ التشرِيقِ فَإِنها علَى ) ما لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ قُربةٌ لَا يقْضى إلَّا بِنص كَالْوقُوفِ بِعرفَةَ ، ورميِ الْجِمارِ ، والْأُضحِيةِ 

رعت رِ لَمهالَى صِفَةِ الْجعت فَاءُ قَالَ اللَّهلَ فِيهِ الْإِخقْتِ ؛ لِأَنَّ الْأَصذَا الْوةً إلَّا فِي هبقُر ا { فعرضت فْسِكفِي ن كبر اذْكُرو ،
 كَونها قُربةً مخصوص بِزمانٍ ، ولَا فَإِنَّ( } اُدعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً { ، وقَالَ اللَّه تعالَى } وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ 

يقْضى تعدِيلُ الْأَركَانِ لِأَنَّ إبطَالَ الْأَصلِ بِالْوصفِ باطِلٌ ، والْوصف وحده لَا يقُوم بِنفْسِهِ فَلَم يبق إلَّا الْإِثْم ، وكَذَا صِفَةُ 
فَلِم أَوجبتم الْفِديةَ فِي الصلَاةِ : إذَا أَدى الزيوف فِي الزكَاةِ فَإِنْ قِيلَ ( أَنَّ إبطَالَ الْأَصلِ إلَخ أَي لَا تقْضى ؛ لِ) الْجودةِ 

 إلَّا بِنص ، وقَد عدِم النص أَي علَى الصومِ ؟ هذَا الْإِشكَالُ علَى قَولِهِ ، وما لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ ، قَولُه لَا يقْضى) قِياسا 
بِوجوبِ الْفِديةِ إذَا فَاتت الصلَاةُ لِلشيخِ الْفَانِي ، والنص ورد فِي الصومِ بِوجوبِ الْفِديةِ ، وهذَا حكْم لَا يدرك بِالْقِياسِ 

و ، هرهِ غَيلَيع قَاسغِي أَنْ لَا يبنفَي قدصى أَنَّ التردلَا يامِ ، وذِهِ الْأَيرِ هةً فِي غَيبقُر فرعت مِ لَماقَةَ الدةُ فَلِأَنَّ إرحِيا الْأُضأَم
الْقِيمةِ فِي الْأُضحِيةِ قُلْنا يحتملُ فِي الصومِ والتصدق بِالْعينِ أَو ( بِعينِ الشاةِ أَو بِقِيمتِها هلْ هو مِثْلُ قُربةِ الْإِراقَةِ أَم لَا 

فَإِنه يحتملُ أَنْ تكُونَ الْفِديةُ ) التعلِيلُ بِالْعجزِ فَقُلْنا بِالْوجوبِ احتِياطًا فَيكُونُ آتِيا بِالْمندوبِ أَو الْواجِبِ ، ونرجو الْقَبولَ 
ةً قَضاجِبأَنْ و ةً فَلَا أَقَلَّ مِناجِبو كُنت إِنْ لَملَاةِ ، واءً لِلص  
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  .يكُونَ آتِيا بِالْمندوبِ ومحمد قَالَ فِي هذَا الْموضِعِ نرجو الْقَبولَ 

 )يبِالْع قدصةِ التالِيةِ الْمادلَ فِي الْعِبةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصحِيافَةِ اللَّهِ فِي الْأُضقِيقًا لِضِيحتامِ ، وا لِلطَّعطْيِيباقَةِ تقِلَ إلَى الْإِرن هنِ إلَّا أَن
حتى لَم نقُلْ إنَّ  ) وفِي الْوقْتِ( ، وهو أَنَّ الْأَصلَ فِي الْعِبادةِ الْمالِيةِ التصدق بِالْعينِ ) لَكِن لَم نعملْ بِهذَا التعلِيلِ الْمظْنونِ 

 وزجقْتِ ينِ فِي الْويبِالْع قدصذَا ( التاطًا فَلِهتِيقْتِ احالْو دعا بِهِ بمِلْنعو ، صرِضِ النعلِهِ ، ) فِي مإلَى قَو جِعرةُ تارالْإِش
انِي لَم ينتقِلْ إلَى التضحِيةِ لِأَنه لَما اُحتمِلَ جِهةُ أَصالَتِهِ ، ووقَع الْحكْم بِهِ لَم يبطُلْ إذَا جاءَ الْعام الثَّ( وعمِلْنا بِهِ بعد الْوقْتِ 

رك الْإِمام فِي الْعِيدِ راكِعا كَبر كَما إذَا أَد( عطْف علَى قَولِهِ ، وإِما بِمِثْلٍ غَيرِ معقُولٍ ) بِالشك ، وإِما قَضاءٍ يشبِه الْأَداءَ 
فَإِنه ، وإِنْ فَات موضِعه ، ولَيس لِتكْبِيراتِ الْعِيدِ قَضاءٌ إذْ لَيس لَها الْمِثْلُ قُربةً ( أَي كَبر تكْبِيراتِ الزوائِدِ ) فِي ركُوعِهِ 

  ) . فَيكُونُ شبِيها بِالْأَداءِ لَكِن لِلركُوعِ شبه بِالْقِيامِ

  

حرالش  

  

  وأما القضاء :  قوله 

   يعنِي أَنه إما محض بِمِثْلٍ معقُولٍ أَو غَيرِ معقُولٍ وإِما غَير محضٍ 

  وثواب النفقة للحج :  قوله 

الْم نع قَعي جةِ أَنَّ الْحاملِ الْعإلَى قَو شِيرةِ إلَّا أَنَّ  ينِيداتِ الْبادرِي فِي الْعِبجةَ لَا تابيفَاقِ ؛ لِأَنَّ النالْإِن ابلِلْآمِرِ ثَواشِرِ ، وب
نع قَعةِ يراشبة الْمجِه احِلَةِ فَمِنالرادِ ، واجِ إلَى الزتِيةِ الِاحجِه ةِ مِنالِيةَ الْمائِبش جفَاقِ فِي الْحةِ الْإِنجِه مِنورِ ، وأْمالْم 

  .عن الْآمِرِ 

 هنع ادِرالصالِ ، وةُ الْأَفْعراشبلَى الْآمِرِ مع اجِبقْدِيرِ فَالْولَى التعادِيثِ ، واهِر الْأَحالْآمِرِ بِظَو نع قَعي هبِ أَنذْهالْم ظَاهِرو ،
 ، فَاقالْإِن ولِلْمِثْلِ ، ه اءِ أَوا لِلْقَضثِيلَ إمم؛ لِأَنَّ الت حامسي جفَقَةِ لِلْحالن ابثَولِهِ ، وفِي قَوقُولَةٍ ، وعم را غَيمهنياثَلَةُ بمالْمو

  .والثَّواب لَيس شيئًا مِنهما 

  

  ، ولا يقضي تعديل الأركان  قوله 

 الصلَاةِ ، ولَا صِفَةَ الْجودةِ الْفَائِتةِ فِي الدراهِمِ الْمؤداةِ فِي الزكَاةِ ؛ لِأَنه إما أَنْ يقْضِي الْوصف وحده ، وهو  الْفَائِت فِي
 يقْضِي صلَاةً معتدِلَةَ الْأَركَانِ أَو يقْضِي نفْس الركْنِ باطِلٌ ؛ لِأَنه لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ ، ولَا يوجد لَه نص أَو مع الْأَصلِ بِأَنْ
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 قْضن وهفِ ، وصطْلَانِ الْواسِطَةِ بلِ بِوطَالِ الْأَصإب ا فِيهِ مِناطِلٌ لِما بضأَي وها ، وادجِي اهِمرد قْضِييالِ ، وتِدبِصِفَةِ الِاع
  لْب الْمعقُولِ الْأُصولِ ، وقَ

  فقلنا بالوجوب احتياطا  قوله 

 أَي لَا قِياسا ، ولَا دلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْمعنى الْمؤثِّر فِي إيجابِ الْفِديةِ كَالْعجزِ مثَلًا مشكُوك لَا معلُوم إلَّا أَنه علَى تقْدِيرِ التعلِيلِ 
كُونُ الْفِدزِ تجئَةً بِالْعيو سحمةً توبدنةً منسكُونُ حلِيلِ تعمِ التدقْدِيرِ علَى تعحِيحِ ، واسِ الصةً بِالْقِياجِبا وضلَاةِ أَيةُ فِي الصي

  فَيكُونُ الْقَولُ بِالْوجوبِ 

  .ه تعالَى فِي الزياداتِ فِي فِديةِ الصلَاةِ تجزِيهِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى أَحوطَ ويرجى قَبولُها ، ولِهذَا قَالَ محمد رحِمه اللَّ

  

  وفي الأضحية :  قوله 

لْعينِ أَو الْقِيمةِ فِي  عطْف علَى ما يدلُّ علَيهِ الْكَلَام أَي قُلْنا بِوجوبِ الْفِديةِ فِي الصلَاةِ ؛ لِما ذُكِر ، وبِوجوبِ التصدِيقِ بِا
الْأُضحِيةِ ؛ لِأَنها عِبادةٌ مالِيةٌ تثْبت فِي قُربةٍ بِالْكِتابِ ، والسنةِ ، والْأَصلُ فِي الْعِباداتِ الْمالِيةِ التصدق بِالْعينِ مخالَفَةٌ لِهوى 

 أَنَّ التصدق بِالْعينِ نقِلَ فِي الْأُضحِيةِ إلَى إراقَةِ الدمِ تطْيِيبا لِلطَّعامِ بِإِزالَةِ ما اشتملَ علَيهِ مالُ النفْسِ بِتركِ الْمحبوبِ إلَّا
ير ضِيافَةُ اللَّهِ تعالَى بِأَطْيب ما عِنده علَى ما هو الصدقَةِ مِن أَوساخِ الذُّنوبِ ، والْآثَامِ فَبِالْإِراقَةِ ينتقِلُ الْخبثُ إلَى الدماءِ فَتصِ

مادةُ الْكِرامِ ، ويستوِي فِيهِ الْغنِي ، والْفَقِير إلَّا أَنه يحتملُ أَنْ يكُونَ نفْس التضحِيةِ ، والْإِراقَةِ أَصلًا مِن غَيرِ اعتِبارِ معنى 
الت صامِ النرِ لِقِيحامِ النةِ فِي أَيالْقِيم نِ أَويقِ بِالْعدصازِ التوقُلْ بِجن لَمونِ ، وظْنلِيلِ الْمعلْ بِالتمعن قْتِ لَمقِ فَفِي الْودص

نبجأَولِ ، وا بِالْأَصمِلْنقْتِ عالْو دعبةِ وحِيضارِدِ بِالتالْو لِكَتهتةِ إنْ اُسبِالْقِيم ةِ أَوحِيضلِلت تنياةِ الَّتِي عنِ الشيبِع قدصا الت
قَلُ معا لَا ياسِ فِيملًا بِالْقِيملِ لَا عمتحذَ بِالْمأَخةِ ، وادابِ الْعِباطًا فِي بتِيئًا احيش نيعي لَم ةُ أَونيعقْتِ ، الْمفِي الْو لُهفَقَو اهنع

وفِي معرِضِ النص متعلِّق بِقَولِهِ لَم نعملْ بِهذَا التعلِيلِ نظَرا إلَى عِبارةِ الْمتنِ إلَّا أَنه جعلَ فِي الْوقْتِ متعلِّقًا بِالتصدقِ بِالْعينِ 
  أَي بِاحتِمالِ أَنْ تكُونَ الْإِراقَةُ أَصلًا ، وقَد قَدر علَى الْمِثْلِ بِمجِيءِ ) لَم يبطُلْ بِالشك قَولِهِ ( مِن كَلَامِ شرحِ 

  .أَيامِ النحرِ 

در علَى الصومِ ؟ قُلْت ؛ لِأَنَّ كَونَ الْأَصلِ فَإِنْ قُلْت فَكَيف ينتقِلُ الْحكْم إلَى الصومِ فِيمن وجب علَيهِ الْفِديةُ عن الصومِ فَقَ
فَعِدةٌ مِن أَيامٍ { فِي الشهرِ هو الصوم لَيس بِمشكُوكٍ بلْ متيقَّن فَعِند زوالِ الْعذْرِ تيقَّن بقَاءَ وجوبِ الصومِ لِقَولِهِ تعالَى 

 رأُخ {  
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   شبه بالقيام لكن للركوع قوله 

 مِن جِهةِ بقَاءِ الِانتِصابِ ، والِاستِواءِ فِي النصفِ الْأَسفَلِ مِن الْبدنِ إنما يتحقَّق الْقُعود بِانتِفَائِهِ ؛ لِأَنَّ استِواءَ أَعالِي الْبدنِ 
  يقَةً لِمكَانِ الِانحِناءِ موجود فِي الْحالَينِ إلَّا أَنه لَيس بِقِيامٍ حقِ

، وحقُوق الْعِبادِ أَيضا تنقَسِم إلَى هذَا الْوجهِ فَالْأَداءُ الْكَامِلُ كَرد غَيرِ الْحق فِي الْغصبِ ، والْبيعِ ، والصرفِ ، والسلَمِ ( 
 الصرفِ ، والْمسلَم فِيهِ فِي الذِّمةِ فَكَانَ ينبغِي أَنْ يكُونَ تسلِيم بدلِ الصرفِ ، لَما عقَد الصرف أَو السلَمِ يجِب لَه بدلُ

بدالًا فِي بدلِ الصرفِ والْمسلَم فِيهِ قَضاءً إذْ الْعين غَير الدينِ لَكِن الشرع جعلَه عين ذَلِك الْواجِبِ فِي الذِّمةِ لِئَلَّا يكُونَ استِ
بِأَنْ ) ، والْمسلَمِ فِيهِ ، والِاستِبدالُ فِيهِما حرام ، والْقَاصِر كَرد الْمغصوبِ ، والْمبِيعِ مشغولًا بِجِنايةٍ أَو دينٍ أَو غَيرِهِما 

لِك السببِ اُنتقِض الْقَبض عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى وعِندهما هذَا عيب ، حتى إذَا هلَك بِذَ( كَانَ حامِلًا أَو مرِيضا 
) حقُّه أَصلًا ؛ لِما مر وهو لَا يمنع تمام التسلِيمِ ، وكَأَداءِ الزيوفِ إذَا لَم يعلَم بِهِ صاحِب الْحق حتى لَو هلَك عِنده بطَلَ 

.  

  

حرالش  

 لُههِ ( قَوجذَا الْوإلَى ه قَسِمنالَى ) تعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلَفْظُ فَخ وا ههِ كَمجذَا الْولَى هع ابوالص.  

  

  ، والبيع  قوله 

، وفِي عقْدِ الصرفِ ، والسلَمِ فَيكُونُ هذَا الْعطْف مِن قَبِيلِ علَفْتها تِبنا وماءً بارِدا لِأَنَّ  أَي وكَتسلِيمِ عينِ الْحق فِي الْبيعِ 
إشارةٌ إلَى أَنَّ الْأَداءَ الْكَامِلَ قَد الرد يقْتضِي سابِقِيةَ الْأَخذِ فَيصِح فِي الْغصبِ دونَ الْبيعِ ، وفِي التمثِيلِ بِالْأَمثِلَةِ الْأَربعةِ 

 ، بصهِ الْغلَيع درفِ الَّذِي وصلَى الْوبِيعِ علِيمِ الْمستوبِ ، وصغالْم دقِيقَةِ كَربِ الْحساجِبِ بِحنِ الْويع لِيمسكُونُ تي
بِ بِحسبِ اعتِبارِ الشارِعِ كَتسلِيمِ بدلِ الصرفِ ، وتسلِيمِ الْمسلَمِ فِيهِ إذْ كُلٌّ مِنهما والْبيع ، وقَد يكُونُ تسلِيم عينِ الْواجِ

مةِ لِئَلَّا يلْزم ثَابِت فِي الذِّمةِ ، وهو وصف لَا يحتمِلُ التسلِيم إلَّا أَنَّ الشرع جعلَ الْمؤدى عين ذَلِك الْواجِبِ فِي الذِّ
الِاستِبدالُ فِي بدلِ الصرفِ ، والْمسلَمِ فِيهِ قَبلَ الْقَبضِ ، وهو حرام لِئَلَّا يلْزم امتِناع الْجبرِ علَى التسلِيمِ بِناءً علَى أَنَّ 

كَذَا الْحاضِي ، ورلَى التع قُوفوالَ مدتِبالِاس فصو نيةَ أَنَّ الدوررا ضثَالِهى بِأَمقْضا تما إنهونِ ؛ لِأَنيائِرِ الدفِي س كْم
اءُ مبنِي علَى تصورِ الْقَض: ثَابِت فِي الذِّمةِ ، والْعين الْمؤدى مغايِر لَه إلَّا أَنَّ الشارِع جعلَه عين الْواجِبِ لِما ذَكَرنا فَإِنْ قِيلَ 

الْعين أَعم مِن : الْأَداءِ إذْ لَا معنى لَه إلَّا تسلِيم مِثْلِ ما يكُونُ تسلِيم عينِهِ أَداءً فَإِذَا امتنع تسلِيم الْعينِ امتنع تسلِيم الْمِثْلِ قُلْنا 
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قَةِ أَو بِاعتِبارِ الشرعِ ، والْممتنع فِي الدينِ تسلِيم الْعينِ بِحسبِ الْحقِيقَةِ ، وانتِفَاءُ الْخاص لَا أَنْ يكُونَ بِحسبِ الْحقِي
  يوجِب انتِفَاءَ الْعام فَالْمؤدى فِي الدينِ عين الْحق فِي الْجملَةِ ، وإِنْ كَانَ 

يمِثْلًا لِلْع لْهعجي ى مِثْلٌ لَمدؤضِ فَإِنَّ الْمذَا بِخِلَافِ الْقَرهلَةِ ، ومرِ فِي الْجايغقُّقِ التحةَ توررفْسِهِ ضقِيقَةِ لَا نبِ الْحسنِ بِح
وضِ مقْبالْم دةِ ؛ لِأَنَّ روررمِ الضدةِ لِعالثَّابِتِ فِي الذِّم نيع عرا الشا مأَمى مِثْلًا ، ودؤكُونُ الْموضِ يقْبظَرِ إلَى الْمفَبِالن كِنم

لُه مِن أَنَّ معنى قَضاءِ الدينِ بِالْمِثْلِ أَنَّ الْمديونَ لَما سلَّم الْمالَ إلَى رب الدينِ صار ذَلِك دينا فِي ذِمتِهِ كَما كَانَ ما: يقَالُ 
 ، ظَاهِر وهنِ الثَّابِتِ ، ويع لِيمسكُونُ تئِذٍ لَا ينِ حِينياءَ الد؛ لِأَنَّ قَض ظَرانِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَفِيهِ نقَاضتونِ فَييدةِ الْما فِي ذِمنيد

وقْدِيرِ هذَا التلَى همِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ ع لِيمسلَا تنِ ويالد بةِ رفِي ذِم تا ثَبم .  

 قَدو ، قضِ فَرالْقَرنِ ، وياءِ الدقَض نيكُونُ بذَا لَا يلَى ها عضأَيى ، ودؤالِ الْمفْسِ الْملَى نلْ عهِ بلَيع قَعي لَم لِيمسالتو
عت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ حراءً كَامِلٌ صنِ أَديةَ الدأْدِيتقُولٍ ، وعاءٌ بِمِثْلٍ مضِ قَضةَ الْقَرأْدِيبِأَنَّ ت هرغَيالَى ، و.  

  

  والقاصر  قوله 

بِد فَةٍ أَوطُر أَو هتقَبا ربِه حِقتسةٍ يايولًا بِجِنغشم هدا فَارِغًا فَردبع بنِي إذَا غَصعي  لَّقعانٍ تسالَ إندِهِ مفِي ي لَكهتنٍ بِأَنْ اسي
 ذَلِك نا عالِمةً سارِيج ا أَودبع اعب امِلًا أَوا حهدةً فَرارِيج بغَص اصِبِ أَودِ الْغثَ فِي يدضٍ حربِم تِهِ أَوقَبانُ بِرمالض

ذِهِ الصى هدبِإِح هلَّمفَس بجفِ الَّذِي وصلَى الْونِهِ لَا علِكَو قَاصِر هلَكِن اعب أَو با غَصنِ ميلَى عودِهِ عراءٌ لِوذَا أَدفَاتِ فَه
تِلَ لِتِلْك الْجِنايةِ اُنتقِض الْقَبض عِند أَبِي علَيهِ أَداؤه ، ويتفَرع علَى قُصورِ الْأَداءِ أَنه لَو سلَّم الْمبِيع مشغولًا بِالْجِنايةِ فَقُ

  حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى حتى كَانَ الْمشترِي لَم يقْبِضه فَيرجِع الْبائِع بِكُلِّ الثَّمنِ ؛ 

تها بِهِ مستحقَّةً فِي يدِ الْبائِعِ بِمنزِلَةِ ما لَو استحقَّه مالِك أَو مرتهِن لِأَنَّ يدي الْمشترِي زالَت عن الْمبِيعِ بِسببٍ كَانت إزالَ
  .أَو صاحِب دينٍ ، وهذَا استِحقَاق فَوق الْعيبِ 

عيب لَا يمنع تمام التسلِيمِ فَالْمشترِي لَا يرجِع بِكُلِّ الثَّمنِ بلْ وعِندهما الشغلُ بِالْجِنايةِ عيب بِمنزِلَةِ الْمرضِ بلْ أَشد ، والْ
نِ فَفِي لَفْظِ هالثَّم نِ مِنيتالْقِيم نيا بتِ مفَاوبِت جِعرمِ فَيالد امرحمِ ، ولَالَ الدح دبالْع مقَوبِ بِأَنْ ييانِ الْعقْصلَفْظِ بِنو ، لَك

التسلِيمِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَاف فِي الْمشتغِلِ بِالْجِنايةِ دونَ الدينِ ، وفِي الْمبِيعِ دونَ الْمغصوبِ ، وكَذَا الْخِلَاف فِيما إذَا 
  .رد الْجارِيةَ الْمغصوبةَ حامِلًا 
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  وكأداء الزيوف  قوله 

ز عمج  ووفًا فَهيى زفَأَد ادجِي اهِمرونِ ديدلَى الْمع بجو ةِ فَلَوارجالت نيا بفِيم جوريالِ ، والْم تيب هدرا يم وهفٍ ، وي
رب الدينِ إنْ لَم يعلَم عِند الْقَبضِ كَونَ مِن حيثُ تسلِيم الْواجِبِ أَداءٌ ، ومِن حيثُ فَوات وصفِ الْجودةِ قَاصِر فَ

الْمقْبوضِ زيوفًا فَإِنْ كَانَ قَائِما فِي يدِهِ فَلَه أَنْ يفْسخ الْأَداءَ ، ويطَالِب الْمديونَ بِالْجِيادِ إحياءً لِحقِّهِ فِي الْوصفِ ، وإِنْ 
رب الدينِ بطَلَ حقُّه فِي الْجودةِ بِالْكُلِّيةِ حتى لَا يرجِع علَى الْمديونِ بِشيءٍ لِما مر مِن أَنه لَا يجوز هلَك الْمقْبوض فِي يدِ 

  .عِ قِيامه بِنفْسِهِ إبطَالُ الْأَصلِ بِالْوصفِ ، وهذَا أَداءٌ بِأَصلِهِ إذْ لَا مِثْلَ لِلْوصفِ منفَرِد الِامتِنا

وقَالَ أَبو يوسف رحِمه اللَّه تعالَى لَه أَنْ يرد مِثْلَ الْمقْبوضِ ، ويطَالِب الْمديونَ بِالْجِيادِ ؛ لِأَنَّ الْمقْبوض دونَ حقِّهِ وصفًا 
   وامتنع الرجوع إلَى الْقِيمةِ لِتأَديهِ إلَى الربا فَيرد مِثْلَ الْمقْبوضِ كَما يرد عينه فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الْمقْبوضِ دونَ حقِّهِ قَدرا ،

كُّنِ مِنما لِلتدلَ قَيعجغِي أَنْ يبني قالْح احِببِهِ ص لَمعي إذَا لَم لَهأَنَّ قَو لِما فَعا إذَا كَانَ قَائِماءِ قَاصِرنِ الْأَدوضِ لَا لِكَوقْبالْم 
  علَى ما يفْهم مِن ظَاهِرِ الْعِبارةِ 

 ) قحتا فَاساهأَب رها إذَا أَماءَ كَمالْقَض بِهشاءُ الَّذِي يالْأَدو (وزلِ فَتجالر دبأَةِ عرالْم كُونَ أَبأَلَةِ أَنْ يسةُ الْمورص ا ذَلِكهج
 حِقتا فَاسوهأَب رهلَى أَنَّ الْملُ عجالر ) هتقِيم تبجى وتح ( ِجولَى الزأَةِ عرلِلْم ) اثَانِي لَكَهى متا الْقَاضِي حقْضِ بِهي لَمو

أَي إذَا طَلَبت الْمرأَةُ مِن الزوجِ أَنْ يسلِّم ) فَلَا يملِك منعه (  إلَيها أَداءٌ أَي تسلِيم الزوجِ) فَمِن حيثُ إنه عين حقِّها أَداءٌ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ  { روِي) ومِن حيثُ إنَّ تبدلَ الْمِلْكِ يوجِب تبدلَ الْعينِ قَضاءٌ ( أَباها إلَيها لَا يملِك الزوج أَنْ يمنعه مِنها 

 لِينعجأَلَا ت لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيمِ فَقَالَ علِي بِاللَّحغكَانَ ي رالْقِدرٍ ، ومةُ بِترِيرب تةَ فَأَترِيرلَى بلَ عخد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص
هِي لَكِ صدقَةٌ ، ولَنا هدِيةٌ : حم تصدق علَينا يا رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَنا مِن اللَّحمِ نصِيبا فَقَالَت هو لَ

 {الش كْملِأَنَّ ح؛ و احِدو نيأَنَّ الْع عا مكْمنِ حيلِ الْعدبا لِتوجِبلَ الْمِلْكِ مدبلَ تعج ءِ بِالْحِلِّ ، فَقَديلَى الشعِ عر
 مِن لَّقعتعِ يرالش كْمكَانَ ح ى لَوتثُ الذَّاتِ حيح لَا مِن لُوكمم هثُ إنيح ءِ مِنيالش بِذَلِك لَّقعتا يرِهِمغَيةِ ، ومرالْحو

نزِيرِ فَإِنه حرام لِعينِهِ ، ونجِس لِعينِهِ أَما إذَا تعلَّق حكْم الشرعِ بِهذَا الذَّاتِ مِن حيثُ حيثُ الذَّاتِ لَا يتغير أَصلًا كَلَحمِ الْخِ
 أَي وعمجذَا الْمنِ هيبِالْع ادأَر قَدو ، وعمجذَا الْملَ هدبت ارتِبلَ الِاعدبارِ فَإِذَا تتِبالَّذِي الِاع نيارِ ؛ لِأَنَّ الْعتِبالِاع عم الذَّات

 وعمجذَا الْمه وعِ هرالش كْمبِهِ ح لَّقعت ) لَهقَبو ، هعيبو ، اقَهتإع جوالز لِكميا ، وهلِيمِهِ إلَيسلَ تقَب قتععِ ) فَلَا ييب أَي
  وإِنْ كَانَ قَضى ( هِ إلَيها الْعبدِ قَبلَ تسلِيمِ

 دعِناهِلًا ، وج الِكالْم وبصغالْم ما إذَا أَطْعاءِ الْقَاصِرِ مالْأَد مِنا فِيهِ ، وقُّهح ودعلَا ي لَكَهم هِ ، ثُملَيتِهِ عالْقَاضِي بِقِيم
عن الضمانِ ؛ لِأَنه مأْمور بِالْأَداءِ لَا بِالتغرِيرِ ، وربما يأْكُلُ الْإِنسانُ فِي موضِعِ الْإِباحةِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا يبرأُ 

لَافِ ، وبِالْإِت مفَت ورإِنْ كَانَ فِيهِ قُصقِيقَةً ، واءٌ حأَد ها أَنلَنالِهِ ، وم أْكُلُ مِنا يم قالِفَةُ فَوخةُ الْمادالْعو ، ذَرعلِ لَا يهبِالْج
 وةِ لَغانيالِهِ ) لِلدم أْكُلُ مِنا يم قةِ فَواحضِعِ الْإِبوأْكُلَ فِي مأَنْ ي وهو ،.  
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حرالش  

  

  والأداء الذي يشبه القضاء :  قوله 

عبدٍ لَه هو أَبو الْمرأَةِ فَعتق الْأَب لِتملُّكِ الْمهرِ بِنفْسِ الْعقْدِ فَإِنْ اُستحِق الْعبد بِقَضاءِ  كَما إذَا تزوج الرجلُ امرأَةً علَى 
، وعجز عن تسلِيمِهِ فَإِنْ لَم يقْضِ الْقَاضِي بطَلَ مِلْكُها ، وعِتقُه ، ووجب علَى الزوجِ قِيمةُ الْعبدِ لِلْمرأَةِ ؛ لِأَنه سمى مالًا 

الْقَاضِي بِالْقِيمةِ إلَى أَنْ ملَك الزوج ذَلِك الْعبد ثَانِيا بِشِراءٍ أَو هِبةٍ أَو مِيراثٍ أَو نحوِ ذَلِك لَزِم علَى الزوجِ تسلِيم الْعبدِ إلَى 
م أَداءٌ مِن حيثُ إنَّ الْعبد عين حق الْمرأَةِ ؛ لِأَنه الَّذِي استحقَّته بِالتسمِيةِ لَكِنه يشبِه الْقَضاءَ مِن حيثُ إنَّ الْمرأَةِ فَهذَا التسلِي

قُولِ ، فَالْععالْمةِ ، ونلِيلِ السنِ بِديلَ الْعدبت وجِبلَ الْمِلْكِ يدبت ، هنيةِ لَا عمِيسبِالت هقَّتحتا اسمِثْلُ م ها كَأَنثَانِي لَّكمتالْم دب
وجِبِ التامِ مقِي عا مقِّهح نينِهِ عأَةُ لِكَورالْم هتلِيمِهِ إذَا طَلَبسلَى تع ربجي جواءً أَنَّ الزنِهِ أَدلَى كَوع عفَرتيو وهلِيمِ ، وس

 هرِي إذَا طَلَبتشلِيمِ إلَى الْمسلَى التع ربجا لَا يثَانِي ائِعالْب لَكَهم اءٍ ، ثُمبِقَض حِقتا فَاسدبع اعا إذَا ببِخِلَافِ م كَاحالن
 قُّفوقَاقِ تتِحبِالِاس رظَه هعِ ؛ لِأَنياخِ الْبفِسلَى لِانع عفَرتيو ، خفَسانطَلَ ، وب زجي لَم فَحِين حِقتسةِ الْمازلَى إجعِ عيالْب

إِعتاقِ ، والْكِتابةِ ، كَونِهِ شِبه الْقَضاءِ أَنَّ الْعبد لَا يعتق قَبلَ تسلِيمِهِ إلَى الزوجةِ ، وأَنَّ الزوج يملِك التصرف فِي الْعبدِ بِالْ
والْبيعِ ، والْهِبةِ قَبلَ تسلِيمِهِ إلَى الزوجِ ؛ لِأَنها تصرفَات صادفَت مِلْك نفْسِهِ ، ويتفَرع علَى كَونِ الْعبدِ مِثْلَ الْمسمى لَا 

  مذْكُورةِ علَى الزوجِ بِقِيمةِ الْعبدِ لِلزوجةِ ثُم ملَك الزوج الْعبد عينه حكْما أَنه لَو قَضى فِي الصورةِ الْ

ان ا قَدقَّهولِ ؛ لِأَنَّ حلَى الْقَبةُ عجولَا الزلِيمِ ، وسلَى التع جوالز ربجنِ فَلَا ييأَةِ فِي الْعرالْم قح ودعا لَا ينِ ثَانِييالْع قَلَ مِنت
إلَى الْقِيمةِ بِالْقَضاءِ ، ولَو كَانَ لَه الْحكْم الْمسمى بِعينِهِ لَعاد حقُّها فِيهِ إذَا كَانَ الْقَضاءُ بِالْقِيمةِ بِقَولِ الزوجِ مع الْيمِينِ 

قَاضِي بِالْقِيمةِ لِلْمغصوبِ مِنه يعود حقُّه إذَا كَانَ الْقَضاءُ بِقَولِ الْغاصِبِ مع كَالْمغصوبِ إذَا عاد مِن إباقِهِ بعد قَضاءِ الْ
  .يمِينِهِ 

  

  دخل على بريرة :  قوله 

ةُ علَى موالِيها بلْ علَى موالِي بنِي هاشِمٍ  هِي مولَاةُ عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها ، وعائِشةُ مِن بنِي تيمٍ ، ولَا تحرم الصدقَ
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيلَى النإلَّا ع مرحلَا ت هِيعِ ، وطَوقَةَ التدص تا كَانهلَى أَنع  
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  ولأن حكم الشرع :  قوله 

لَ الْمِلْكِ يدبلَى أَنَّ تقُولٌ ععلِيلٌ مءِ ،  ديالش مِن كَّبرالْم وعمجالْم ونِ هيبِالْع ادرأَنَّ الْم اصِلُهحنِ ، ويلَ الْعدبت وجِب
 ، كَلَّفِينضِ الْمعلَى برِيفِ فِيهِ عصةِ التمربِح عرالش كُمحءَ الَّذِي ييتِهِ ؛ لِأَنَّ الشلُوكِيمفِ مصو مِنرِ وضِ الْآخعبِحِلِّهِ لِلْبو

، وإِنما هو الشيءُ مع وصفِ الْمملُوكِيةِ ، والْكُلُّ يتبدلُ بِتبدلِ بعضِ الْأَجزاءِ ، وعلَى ظَاهِرِ عِبارةِ الْمصنفِ مناقَشةٌ لَا 
 أَنْ تكُونَ الْعين الْمتصِفَةُ بِالْحِلِّ ، والْحرمةِ هو ذَلِك الشيءُ بِقَيدِ الْمملُوكِيةِ وتبدلُ لِم لَا يجوز: تخفَى ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

سملَى التدِ فَالْأَوقَيالْموعِ ومجالْم نيب قفْت الْفَررع قَدلَ الذَّاتِ ، ودبت وجِبافِ لَا يصةِ الْأَونبِالس ك  

  ومن الأداء القاصر :  قوله 

 فَصلَ هذَا الْمِثَالَ عن الْأَمثِلَةِ السابِقَةِ ، وأَخره عن ذِكْرِ الْأَداءِ الَّذِي يشبِه الْقَضاءَ اقْتِداءً بِفَخرِ الْإِسلَامِ ، وإِنْ كَانَ 
  لَو : الْمناسِب تقْدِيمه يعنِي 

 اصِبأُ بِهِ الْغربي اءٌ قَاصِرأَد وفَه همِن الَّذِي غُصِب امالطَّع هاهِلًا بِأَنج فَأَكَلَه أَكْلَه هاحأَبالِكِهِ ، وإلَى م هما فَقَدامطَع بغَص
أُطْعِم : ه ، ولَم يوجد فِي كُتبِ أَصحابِهِ ، وأَشار بِقَولِهِ عن الضمانِ ، ونقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى خِلَافُ

الْمغصوب إلَى أَنه لَو أَطْعمه ما هو متخذٌ مِن الْمغصوبِ بِأَنْ كَانَ دقِيقًا فَخبزه أَو لَحما فَطَبخه لَا يبرأُ ، وقُيد بِالْإِطْعامِ ؛ 
أَنه لَو وهب الْمغصوب مِن الْمالِكِ ، وسلَّمه إلَيهِ أَو باعه مِنه ، وهو لَا يعلَم أَو أَكَلَه مِن غَيرِ أَنْ يطْعِمه الْغاصِب يبرأُ عن لِ

 بِأَنَّ الْغاصِب مأْمور بِالْأَداءِ ، ولَم يوجد ؛ لِأَنَّ ما وجِد مِنه تغرِير منهِي الضمانِ بِالِاتفَاقِ تمسك الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى
  .عنه فَلَا يكُونُ أَداءً مأْمورا بِهِ 

 موضِعِ الْإِباحةِ فَوق ما يأْكُلُ مِن مالِ نفْسِهِ لِعدمِ الْمانِعِ وإِنما قُلْنا إنه تغرِير لِما جرت بِهِ الْعادةُ مِن أَنَّ الْإِنسانَ يأْكُلُ فِي
 ، وهو الْحِسي أَو الشرعِ ، وحاصِلُ هذَا التقْرِيرِ أَنه وإِنْ وجِد صورةُ الْأَداءِ بِتسلِيمِ عينِ حقِّهِ إلَيهِ إلَّا أَنه بطَلَ معنى الْأَداءِ

إحداهما أَنه تغرِير ، : إنه نكْتتانِ : إيصالُ حق الْمالِكِ إلَيهِ نفْيا لِلْغرورِ الْمنهِي عنه فَلَا يكُونُ أَداءً حقِيقَةً ، وقَد يقَالُ 
ع هِينم رِيرغاءً ؛ لِأَنَّ التكُونُ أَدلَا ي رِيرغالتاءَةُ لَا ورالْباتِ ، ووملْزافِي الْمنلَى تلُّ عدازِمِ يافِي اللَّونتبِهِ ، و ورأْماءُ مالْأَدو ، هن

  .تحصلُ إلَّا بِالْأَداءِ الْمأْمورِ بِهِ ، والثَّانِيةُ أَنه أَداءٌ قَاصِر فَلَا يعتبر نفْيا لِلْغرورِ 

  

  لنا أنه أداء حقيقة و قوله 

   ؛ لِأَنه أَوصلَ الْمغصوب إلَى يدِ الْمالِكِ أَصلًا ، ووضعا بِحيثُ صار متمكِّنا مِن التصرفِ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ أَزالَ يدا مطْلَقَةً 
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ةِ ، واحالْإِب دإلَّا ي ادا أَعمفَاتِ ، ورصمِيعِ التبِج مت ورِ فِيهِ فَقَدوتِ الْقُصقْدِيرِ ثُبت نا عالْكَامِلِ ، قُلْن نع وبنلَا ي الْقَاصِر
الْجهلُ عار ، : ا جهلُ الْمِلْكِ بِهِ يبطِلُ الْأَداءَ ؛ لِما فِيهِ مِن الْغرورِ قُلْن: بِالْإِتلَافِ كَما فِي أَداءِ الزيوفِ عن الْجِيادِ فَإِنْ قِيلَ 

: ونقِيصةٌ فَلَا يعذَر بِهِ الْمالِك فِي إبطَالِ ما وجب علَى الْغاصِبِ مِن الرد إلَى الْمالِكِ كَما لَو غَصب عبدا فَقَالَ لِلْمالِكِ 

هدبع هاهِلٌ بِأَنج وهو ، قَهتفَأَع دبذَا الْعه تِقةِ الْأَكْلِ فِي أَعةِ بِكَثْرارِيةِ الْجادالْع مِن ها ذَكَرمو ، اصِبأُ الْغربيو ، دبالْع قتعي 
  سِهِ فَيكُونُ لَغوا لَا يبطِلُ الْأَداءَ موضِعِ الْإِباحةِ عادةً مخالَفَةً لِلديانةِ الْكَامِلَةِ الداعِيةِ إلَى أَنْ يحِب لِأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْ

 ) ق؛ لِأَنَّ الْح لَا مِثْلَ لَه الْمِثْلُ أَو قَطَعةِ إذَا انكَالْقِيم ا قَاصِرإِمى ونعمةً ، وورا كَامِلٌ كَالْمثِْلِ صقُولٍ إمعاءُ بِمِثْلٍ مالْقَضو ،
لِلْع فَات ةِ قَدورفِي الص لِيالْو ريلِ خالْقَت دِ ، ثُمالْكَامِلِ فَفِي قَطْعِ الْي نزِ عجالْع دإلَّا عِن الْقَاصِر جِبى فَلَا ينعالْم قِيزِ فَبج

ندهما لَا يقْطَع ؛ لِأَنه إنما يقْتص بِالْقَطْعِ إذَا بين الْقَطْعِ ، ثُم الْقَتلِ ، وهو مِثْلٌ كَامِلٌ ، وبين الْقَتلِ فَقَطْ ، وهو قَاصِر ، وعِ
الْمراد بِالْموجِبِ هنا ما يجِب بِالْقَتلِ ، والْقَطْعِ ، وهو ) تبين أَنه لَم يسرِ فَإِذَا أَفْضى إلَيهِ يدخلُ موجِبه فِي موجِبِ الْقَتلِ 

 اصالْقَطْعِ (الْقِص بوجم ملُ أَتإذْ الْقَت  ( ِلِّهحاصِلُ بِالْقَطْعِ فِي مالْح ا الْأَثَرنبِ هوجبِالْم ادرالْم ) لَها إذَا قَتكَم ارفَص
ر الْقَطْعِ فَاتحد الْجِنايةُ فَيتحِد موجبهما إنما هو أَي هذَا الَّذِي ذُكِر أَنَّ الْقَتلَ أَتم أَثَ) بِضرِباتٍ ، قُلْنا هذَا مِن حيثُ الْمعنى 

؛ لِأَنَّ الْفِعلَ ، وهو الْقَطْع ، والْقَتلُ مِن حيثُ الصورةُ ) أَما مِن حيثُ الصورةِ فِي جزاءِ الْفِعلِ فَلَا ( مِن حيثُ الْمعنى 
عتفَي ددعتم اصالْقِص وهلِ ، واءُ الْفِعزج وا هم دلِّ ( دحاءِ الْمزلُ فِي جخدا يمإِنءِ فِي ) وزانُ الْجملُ ضخدا يمإن أَي

( هذَا ؛ لِأَنَّ الديةَ جزاءُ الْمحلِّ ، و) كَما يدخلُ أَرشِ الْموضِحةِ فِي دِيةِ الشعرِ ( ضمانِ الْكُلِّ فِيما هو جزاءُ الْمحلِّ 

 تِما يالْقَطْعِ كَم و أَثَرحمي لُ قَدالْقَتالَى ) وعت قَالَ اللَّه } متا ذَكَّيإلَّا م عبا أَكَلَ السمذَا } وحِ فَهرالْج ا أَثَراحِيلَ ملَ الْقَتعج
بِتِلْك ( أَي الْقِصاص جواب عن قَولِهِ فَصار كَما إذَا قَتلَه بِضرباتٍ ) وإِنما لَا يجِب ( تلَ أَتم أَثَر الْقَطْعِ منع لِقَولِهِ إنَّ الْقَ

  الضرباتِ إذْ لَا قِصاص فِيها ، وإِذَا انقَطَع الْمِثْلُ يجِب الْقِيمةُ يوم الْخصومةِ 

أَي قَضاءِ الْقَاضِي ، وهذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ، وعِند أَبِي ) نه حِينئِذٍ تحقَّق الْعجز عن الْكَامِلِ بِالْقَضاءِ ؛ لِأَ
  .يوسف يوم الْغصبِ ، وعِند محمدٍ يوم الِانقِطَاعِ 

  

حرالش  

  

  والقضاء بمثل معقول :  قوله 

يجرِي مِثْلُ هذَا التقْسِيمِ فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى أَيضا كَقَضاءِ الْفَائِتةِ بِالْجماعةِ فَإِنه كَامِلٌ ، وبِالِانفِرادِ فَإِنه قَاصِر ، :  قِيلَ 
اةِ لَا وصف الْجماعةِ فَالْقَضاءُ بِجماعةٍ أَو منفَرِدا إتيانٌ بِالْمِثْلِ الْكَامِلِ إلَّا أَنَّ الْأَولَ ورد بِأَنَّ الثَّابِت فِي الذِّمةِ هو أَصلُ الصلَ
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  .أَكْملُ 

  

  ففي قطع اليد ثم القتل  قوله 

يكُونا خطَأَينِ أَو عمدينِ أَو أَحدهما عمدا والْآخر إما أَنْ :  إما أَنْ يصدر عن شخصٍ أَو شخصينِ ، وعلَى التقْدِيرينِ 
خطَأً وعلَى التقْدِيرينِ إما أَنْ يكُونَ الْقَتلُ قَبلَ الْبرءِ أَو بعده ، وتفَاصِيلُ الْأَحكَامِ فِي كُتبِ الْفِقْهِ ، ومحلُّ الْخِلَافِ 

  كِتابِ ما إذَا كَانَ الْقَاطِع ، والْقَاتِلُ شخصا واحِدا متعمدا ، ويكُونُ الْقَاتِلُ قَبلَ الْبرءِ الْمذْكُورِ فِي الْ

  وعندهما  قوله 

هأَن نيببِالْقَطْعِ إذَا ت صقْتا يمإن هلَ ؛ لِأَنقْتأَنْ ي لْ لَهب قْطَعأَنْ ي لِيلِلْو سى إلَى  لَيفَإِذَا أَفْض صكْمِ النلِ بِحرِ إلَى الْقَتسي لَم 
الْقَتلِ بِأَنْ قَتلَه متعمدا سقَطَ حكْم الْقَطْعِ فِي نفْسِهِ وصار قَتلًا ، ودخلَ موجِبه الشرعِي ، وهو الْقِصاص فِي موجِبِ الْقَتلِ 

قَد أَتم الْأَثَر الثَّابِت بِالْقَطْعِ حِسا ، وحقِيقَةً بِدلِيلِ أَنَّ حكْمه حكْم السرايةِ فَيكُونُ الْقَطْع ، ثُم الْقَتلُ جِنايةً ؛ لِأَنَّ الْقَتلَ 
والْحاصِلُ أَنه جعلَ الْإِفْضاءَ إلَى الْقَتلِ بِمنزِلَةِ السرايةِ إلَيهِ واحِدةً بِمنزِلَةِ ما إذَا قَتلَه ضرباتٍ فَلَيس لِلْولِي فِيهِ إلَّا الْقَتلُ ، 

ا ذَكَرما ، والثَّانِي حِسا ، وعرش لَ ثَابِتءِ إلَّا أَنَّ الْأَويبِالش الثَّابِت نِ الْأَثَريضِعووجِبِ فِي الْمبِالْم ادرأَنَّ الْم رفَظَه ه
  . الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى تعيِين لِما صدق علَيهِ الْموجِب فِي الْموضِعينِ لَا بيانُ اختِلَافِهِما بِالْمفْهومِ 

  

  والقتل قد يمحو أثر القطع :  قوله 

مالْإِت روصتلَا يبِهِ ، و فُوتلَّ يحثُ إنَّ الْميح لِّ  مِنحاتِ الْمفَو دعةُ بايرالسو ، ام.  

  

  وعند أبي يوسف :  قوله 

 يجِب قِيمته يوم الْغصبِ ؛ لِأَنه لَما انقَطَع الْمِثْلُ الْتحق بِما لَا مِثْلَ لَه ، والْخلْف إنما يجِب بِالسببِ الَّذِي وجب بِهِ 
هلُ ، والْأَص صِيرقِطَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمالِان موي هتقِيم جِبالَى يعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دعِنبِ ، وصالْغ موي هتقِيم ربتعفَي بصالْغ و

تقِيم ربتعقِطَاعِ فَيبِالِان ذَلِكاءِ الْمِثْلِ ، وأَد نزِ عجةِ لِلْعإلَى الْقِيم اسِ فَالْقَطْعدِي النا فِي أَيودجومٍ كَانَ موي آخِر ه  

 ) وهى ، ونعمةً ، وورقُولِ صعالِ الْمِثَالِ الْمتِماح دعِن جِبمِ فَلَا يقَوتالِ الْمبِالْم نمضفْسِ تقُولٍ كَالنعرِ ماءُ بِمِثْلٍ غَيالْقَضو
أَي الْمالُ ) وإِنما شرِع ( فَإِنَّ عِنده ولِي الْجِنايةِ مخير بين الْقِصاصِ ، وأَخذِ الديةِ ) فًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه الْقِصاص خِلَا



 336  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 ، وعلَى الْقَتِيلِ بِأَنْ لَم يهدر حقُّه بِالْكُلِّيةِ ، وما لَا مِنه علَى الْقَاتِلِ بِأَنْ سلَّم نفْسه( أَي الْقِصاصِ ) عِند عدمِ احتِمالِهِ ( 
 صى إلَّا بِنقْضمِثْلٌ لَا ي قَلُ لَهعا) يهلَيع عفَرادِ لِنقُوقِ الْعِبا فِي حهذْكُرالَى فَالْآنَ نعقُوقِ اللَّهِ تأَلَةَ فِي حسذِهِ الْمه ذَكَر قَد 

  .فُروعها 

فَلَا يضمن الْمنافِع بِالْمالِ الْمتقَومِ ؛ لِأَنها غَير متقَومةٍ إذْ لَا تقَوم بِلَا إحرازٍ ، ولَا إحراز بِلَا بقَاءٍ ، ولَا بقَاءَ لِلْأَعراضِ فَإِنْ ( 
قُلْنا بِإِقَامةِ الْعينِ (  إنْ لَم تكُن الْمنافِع متقَومةً فَكَيف يرد عقْد الْإِجارةِ علَى الْمنافِعِ ؟ أَي) فَكَيف يرد الْعقْد علَيها : قِيلَ 

، ) لِأَنَّ ابتِغاءَ الْبضعِ ( ها فِي عقْدِ النكَاح أَي الْمنافِع فِي الْعقْدِ مالٌ متقَوم لِتقَومِ) هِي فِي الْعقْدِ متقَومةٌ : مقَامها فَإِنْ قِيلَ 
 كَاحالن وهإلَّا بِهِ ( و وزجلَا ي ( الَىعت مِ قَالَ اللَّهقَوتالِ الْمبِالْم أَي } الِكُمووا بِأَمغتبأَنْ ت { ) وزجيو ( ِعضاءُ الْبتِغاب أَي )

ةِ الْإِجفَعنةِ بِمار ( امقَوتالًا مكَاحِ مقْدِ النةِ فِي عارةُ الْإِجفَعنكُونُ مفَت ) ا كَذَلِكفْسِهكُونُ فِي نفَت ( افِعنالْم تا كَانلَم أَي
ا يصِير بِورودِ الْعقْدِ متقَوما ؛ ولِأَنَّ تقَومها لَيس لِاحتِياجِ لِأَنَّ ما لَيس بِمتقَومٍ لَ( فِي الْعقْدِ متقَومةً كَانت فِي نفْسِها متقَومةً 

ضعِ فَإِنَّ منافِع الْب) لِأَنَّ الْعقْد قَد يصِح بِدونِهِ كَالْخلْعِ ( هذَا دلِيلٌ آخر علَى قَولِهِ فَتكُونُ فِي نفْسِها كَذَلِك ) الْعقْدِ إلَيهِ 
 رغَي  

متقَومةٍ فِي حالِ الْخروجِ عن الْعقْدِ ، وإِنْ كَانت متقَومةً فِي حالِ الدخولِ فِي الْعقْدِ فَمع أَنها غَير متقَومةٍ حالَ الْخروجِ 
 فَعلِم أَنَّ الْعقْد لَا يحتاج إلَى تقَومِها فَتقَومها فِي الْعقْدِ لَيس لِضرورةِ يصِح مقَابلَتها بِالْمالِ فِي الْعقْدِ ، وهو عقْد الْخلْعِ

ذَا منع لِقَولِهِ إنَّ ما ه) قُلْنا تقَومها فِي الْعقْدِ ثَبت بِالرضا ( الْعقْدِ ، ولَما ثَبت تقَومها فِي الْعقْدِ تكُونُ فِي نفْسِها متقَومةً 
لِما بينا أَنه لَا تقَوم بِلَا ) بِخِلَافِ الْقِياسِ ( لَيس بِمتقَومٍ لَا يصِير بِورودِ الْعقْدِ متقَوما بلْ يصِير فِي الْعقْدِ متقَوما بِالرضا 

شملُ معنيينِ أَحدهما أَنه لَا يقَاس تقَوم الْمنافِعِ فِي الْغصبِ علَى تقَومِها فِي الْعقْدِ ، والثَّانِي أَنه فَي) فَلَا يقَاس علَيهِ ( إحرازٍ 
  .لْعقْدِ لَا يقَاس كَونُ الْمنافِعِ مقَابلًا بِالْمالِ فِي الْغصبِ علَى كَونِها مقَابلًا بِالْمالِ فِي ا

ولِلْفَارِقِ ( أَي لِكَونِهِ التقَوم فِي الْعقْدِ بِخِلَافِ الْقِياسِ ، وهذَا دلِيلٌ علَى بطْلَانِ الْقِياسِ بِالْمعنى الْأَولِ ، وقَولُه ) لِهذَا ( 
فَإِنَّ لَه أَثَرا فِي إيجابِ الْمالِ مقَابلًا بِغيرِ الْمالِ ، ولَا يضمن ( نى الثَّانِي دلِيلٌ علَى بطْلَانِ الْقِياسِ بِالْمع) أَيضا ، وهو الرضا 

 عجر ى الْقَاضِي بِهِ ، ثُمإذَا قَض اصالْقِص لِيفْوِ الْوبِع اهِدمِثْ) الش قَلُ لَهعا لَا يملِهِ ، ولَى قَوع رآخ فْرِيعذَا تى هقْضلٌ لَا ي
 ةِ لَمادهالش نا ععجر فْوِ ، ثُمى الْقَاضِي بِالْعاصِ فَقَضالْقِص نع لِيفْوِ الْوانِ بِعاهِدش هِدأَلَةِ شسةُ الْمورصو ، صإلَّا بِن

 يضمن غَير ولِي الْقَتِيلِ إذَا قَتلَ الْقَاتِلَ ؛ لِأَنَّ الشهود ، وقَاتِلَ الْقَتِيلِ لَم أَي لَا) ولَا غَير ولِي الْقَتِيلِ إذَا قَتلَ الْقَاتِلَ ( يضمنا 
  يفَوتوا لِولِي الْقَتِيلِ شيئًا إلَّا استِيفَاءَ الْقِصاصِ ، وهو معنى لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ 

.  

  

حرالش  
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  افع بالمال المتقوم فلا تضمن المن:  قوله 

 قَيد بِالْمتقَومِ تنصِيصا علَى ما وقَع فِيهِ الْخِلَاف ، وهو أَنها عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يضمن بِالْمالِ الْمتقَومِ ، 
بِ التقَومِ عن الْمنافِعِ سواءٌ كَانت مالًا أَو لَم تكُن اقْتِصارا علَى الْمقْصودِ ، وهو وتوطِئَةً لِإِقَامةِ الدلِيلِ فَإِنه يقُوم علَى سلْ

هِ أَنْ يتصرف فِيهِ بِوصفِ انتِفَاءُ الْمماثَلَةِ بِانتِفَاءِ التقَومِ ، والتحقِيق أَنَّ الْمنفَعةَ مِلْك لَا مالٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْك ما مِن شأْنِ
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دةَ عِنالِيالْم لْزِمتسي مقَوالتةِ ، واجالْح قْتتِفَاعِ بِهِ ولِلِان رخدأْنِهِ أَنْ يش ا مِنالُ مالْماصِ ، وتِصالِاخ

الش دةَ عِنالْمِلْكِيالَى ، وعةً تدةَ موبصغالْم نيالْع سِكمبِ بِأَنْ يصبِالْغ نمضوبِ تصغالْم افِعنم هدالَى فَعِنعت اللَّه هحِمر افِعِي
ارالد كُنسيةَ ، وابالد كَبريو ، دبالْع دِمختسلَافِ بِأَنْ يبِالْإِتا ، ومِلُهعتسلَا ي؛ لِأَنَّ و نمضنِيفَةَ لَا يأَبِي ح دعِنثَلًا ، وم 

 قَّفوتةِ فَياجقْتِ الْحلِو ارخالِادةُ ، وانيالص وه ازرزٍ ؛ لِأَنَّ الْإِحرحم راقِي غَيالْب رغَياقٍ ، وب رغَي ضرالْعو ، ضرةَ عفَعنالْم
  .ا محالَةَ علَى الْبقَاءِ لَ

وما لَيس بِمحرزٍ لَيس بِمتقَومٍ كَالصيدِ ، والْحشِيشِ فَالْمنفَعةُ لَيست بِمتقَومةٍ فَلَا تكُونُ مِثْلًا لِلْمالِ الْمتقَومِ فَلَا يقْضِي إلَّا 
اضِ مرقَاءِ الْإِعمِ بدلَى ععو ، صلَا نو ، صزِلَةِ بِننا بِمثَالِهأَم ددجتانِ فِي كُلِّ آنٍ ، والْأَلْو امعِدفَى أَنَّ انخإذْ لَا ي ظَاهِر عن

أَعراضِ الْمتصرمةِ مِثْلَ انعِدامِ الْأَعيانِ ، وحدوثِ أَمثَالِها فِي كُلِّ آنٍ وقَد سبق أَنه سفْسطَةٌ ، اللَّهم إلَّا أَنْ يخص الْحكْم بِالْ
  بلْ التقَوم بِاعتِبارِ الْمِلْكِيةِ ، وإِطْلَاقِ : الْمنافِعِ مثَلًا ، وأَيضا لِلْخصمِ أَنْ يقُولَ 

ةُ الْحقْضِيتالِحِ ، وصةُ الْما إقَامافِعِ إذْ بِهنةٌ إلَى الْماجِعر هِيفِ ، ورصالِ التوفْسِ الْأَمائِجِ لَا بِنو.  

  

  تقومها في العقد ثبت بالرضى  قوله 

 منع لِقَولِهِ ما لَيس بِمتقَومٍ فِي نفْسِهِ لَا يصِير بِورودِ الْعقْدِ متقَوما فَإِنْ قُلْت فِيهِ تسلِيم لِعدمِ صيرورتِهِ متقَوما بِالْعقْدِ بلْ 
الرضى قُلْت لَما اشتملَ الْعقْد علَى الرضى كَانَ التقَوم بِالرضى تقَوما بِالْعقْدِ ؛ لِأَنَّ تأْثِير الشيءِ فِي الشيءِ يجوز أَنْ بِ

  يكُونَ بِأَحدِ أَجزائِهِ أَو لَوازِمِهِ 

  فلا يقاس عليه :  قوله 

 صِحلَا ي ى ،  أَيعدلِ الْمأَص اتلَا إثْبقْدِ ، وا فِي الْعمِهقَولَى تاسِ عبِ بِالْقِيصافِعِ فِي الْغنمِ الْمقَوةِ الْقَائِلَةِ بِتمقَدالْم اتإثْب
بلَتِها بِهِ فِي الْعقْدِ ، أَما الْأَولُ ؛ فَلِأَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ وهو مقَابلَةُ الْمنافِعِ فِي الْغصبِ بِالْمالِ الْمتقَومِ بِالْقِياسِ علَى مقَا

لَه ثَبت بِالنص علَى خِلَافِ الْقِياسِ لِانتِفَاءِ الْإِحرازِ فَلَا يصِح مقِيسا علَيهِ ، وأَما الثَّانِي فَلِوجودِ الْفَارِقِ ، وهو الرضى فَإِنَّ 
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كُلٌّ مِن الْمانِعينِ موجود فِي كُلٍّ مِن : أَثَرا فِي إيجابِ الْمالِ فِي مقَابلَةِ ما لَيس بِمالٍ كَما فِي الصلْحِ عن دمِ الْعمدِ لَا يقَالُ 
:  خِلَافِ الْقِياسِ ، وإِبطَالِ الثَّانِي بِوجودِ الْفَارِقِ ؛ لِأَنا نقُولُ الْقِياسينِ فَما وجه تخصِيصِ إبطَالِ الْأَولِ بِكَونِ الْأَصلِ علَى

الثَّابِت علَى خِلَافِ الْقِياسِ هو تقَوم ما لَيس بِمحرزٍ لَا مقَابلَةُ غَيرِ الْمالِ بِالْمالِ لِتحقُّقِ الِانتِفَاعِ الْمقْصودِ ، وقَضاءِ 
حوائِجِ فِي كُلٍّ مِنهما ، والرضى إنما يؤثِّر فِي صِحةِ استِبدالِ ما لَيس بِمالٍ بِالْمالِ لَا فِي جعلِ ما لَيس بِمتقَومٍ متقَوما الْ

  .فَيختص كُلٌّ مِن الْقِياسينِ بِمانِعٍ 

  

  هو  قوله 

  صِ معنى لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ ، والْمالُ لَيس مِثْلًا  أَي استِيفَاءُ الْقِصا

لَه صورةٌ ، وهو ظَاهِر ، ولَا معنى ؛ لِأَنَّ فِي استِيفَاءِ الْقِصاصِ معنى الْإِحياءِ لِما فِيهِ مِن دفْعِ شر الْقَاتِلِ ، ودفْعِ هلَاكِ أَولِياءِ 
ولِ عقْتى لَا الْمنعذَا الْمهقَاءٌ لِذِكْرِهِ وبولِ ، وقْتاةٌ لِلْميائِهِ حنأَبولِ ، وقْتاءِ الْملِياةِ أَويفِي حةِ ، واودامِ الْعلَى قِياءً عدِهِ بِنلَى ي

  رةَ صِيانةِ الدمِ الْمعصومِ عن الْهدرِ بِالْكُلِّيةِ يوجد فِي الْمالِ ، وإِنما ثَبت فِي الْخطَأِ علَى خِلَافِ الْقِياسِ ضرو

 ) ولًا مِنهجلُ ما كَانَ الْأَصلَم قِيقَةً لَكِناءٌ حا قَضهنٍ فَإِنيعم را غَيدبع رها إذَا أَمةِ فِيماءِ كَالْقِيمبِالْأَد بِيهاءُ الشالْقَضو ،
صثُ الْويح زجالْع تثَب ف ( ِدبالْع لِيمست وهلِ ، واءِ الْأَصأَد نع أَي ) َا كَانلَملٌ ، وا أَصهةُ فَكَأَنالْقِيم بجفَو ( أَي

 دبالْع وهلُ ، والْأَص ) وه جِبي سثُ الْجِنيح ا مِنلُومعم (دبالْع وهلُ ، والْأَص أَي )  امهأَيةِ ، والْقِيم نيبو ، هنيب ريخفَي
، وأَيضا الْواجِب مِن الْأَصلِ الْوسطُ ، وذَا يتوقَّف علَى الْقِيمةِ فَصارت أَصلًا مِن وجهٍ فَقَضاؤها ) أَدى تجبر علَى الْقَبولِ 

  .يشبِه الْأَداءَ 

  

حرالش  

  

  والقضاء الشبيه بالأداء :  قوله 

 كَتسلِيمِ الْقِيمةِ فِيما إذَا تزوج رجلٌ امرأَةً علَى عبدٍ غَيرِ معينٍ فَإِنَّ الْحيوانَ يثْبت فِي الذِّمةِ كَالْإِبِلِ فِي الديةِ ، والْغرةِ فِي 
وصفِ لَا فِي الْجِنسِ كَما فِي تسمِيةِ ثَوبٍ أَو دابةٍ فَيحتملُ فِيما يبنى علَى الْمسامحةِ كَالنكَاحِ الْجنِينِ ، وهذَا جهالَةٌ فِي الْ

مِثْلَ الْواجِبِ لَا عينه لَكِنه يشبِه ، وإِنْ لَم يحتملْ فِي الْبيعِ فَتسلِيم عبدٍ وسطُ أَداءً ، وتسلِيم قِيمتِهِ قَضاءٌ حقِيقَةً لِكَونِها 
الْأَداءَ لِما فِي الْقِيمةِ مِن جِهةِ الْأَصالَةِ بِناءً علَى أَنَّ الْعبد بِجهالَةٍ ، وصِفَةٍ لَا يمكِن أَداؤه إلَّا بِتعيِينِهِ ، ولَا تعيِين إلَّا بِالتقَومِ 
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يمةُ أَصلًا يرجع إلَيهِ ، ويعتبر مقَدما علَى الْعبدِ حتى إنْ كَانَ الْعبد خلَفًا عنه فَإِنْ قِيلَ فَينبغِي أَنْ تتعين الْقِيمةُ فَصارت الْقِ
أَنَّ الْع هابوةِ فَجالْقِيمدِ وباءِ الْعأَد نيب جوالز ريخلَا يا وكَم وه جِبلِ يظَرِ إلَى الْأَوفِ فَبِالنصولُ الْوهجسِ مالْجِن لُومعم دب

أَح هقْدِ كَأَنبِالْع اجِبالْو اررِهِ فَصغَي دبع رهأَم ا لَوةُ كَمالْقِيم جِبظَرِ إلَى الثَّانِي تبِالننِهِ ، ويا بِعدبع رهأَم نِ لَوئَييالش د
  .فَيخير الزوج إذْ التسلِيم علَيهِ لَا علَى الْمرأَةِ فَأَيهما أَدى تجبر الْمرأَةُ علَى الْقَبولِ 

ى الْقِيمةِ فَصارت أَصلًا مِن وجهٍ لَا يصلُح فَظَهر بِما ذَكَرنا أَنَّ قَولَه وأَيضا الْواجِب مِن الْأَصلِ الْوسطُ ، وذَا يتوقَّف علَ
وجها بِرأْسِهِ فِي أَصالَةِ الْقِيمةِ بلْ هو توضِيح ، وتتمِيم لِما سبق علَى ما قَررنا إذْ بِمجردِ الْعجزِ عن الْأَصلِ ، وهو الْعبد لَا 

  لْبدلِ ، وهو الْقِيمةُ لِجريانِهِ فِي جمِيعِ صورِ الْقَضاءِ فَإِنه لَا يكُونُ إلَّا عِند تعذُّرِ الْأَداءِ يتحقَّق أَصالَةُ ا

  

  لا بد للمأمور به من الحسن  :  فصل

عاحِثِ الْمباتِ مهِممولِ ، وائِلِ الْأُصساتِ مهأُم أَلَةُ مِنسذِهِ الْمأَلَةِ  هسلَى مةٌ عنِيبم هِي ذَلِك عمقُولِ ، ونالْمقُولِ ، و
الْجبرِ ، والْقَدرِ الَّذِي زلَّت فِي بِوادِيها أَقْدام الراسِخِين ، وضلَّت فِي مبادِيها أَفْهام الْمتفَكِّرِين ، وغَرِقَت فِي بِحارِها 

حبتقُولُ الْمع طَّلِعالَى الَّتِي لَا يعارِ اللَّهِ ترأَس مِن فْرِيطِ سِرالتاطِ ، والْإِفْر فَيطَر نيب قنِي الْحا أَعفِيه ققِيقَةُ الْححو ، رِين
عجزِ عن درك الْإِدراكِ قَدر ما وقَفْت علَيهِ ، ووقَفْت علَيها إلَّا خواص عِبادِهِ ، وها أَنا بِمعزِلٍ عن ذَلِك لَكِن أَوردت مع الْ

الْأَولُ كَونُ الشيءِ ملَائِما لِلطَّبعِ ، : اعلَم أَنَّ الْعلَماءَ قَد ذَكَروا أَنَّ الْحسن ، والْقُبح يطْلَقَانِ علَى ثَلَاثَةِ معانٍ : لِإِيرادِهِ 
را لَه ، والثَّانِي كَونه صِفَةَ كَمالٍ ، وكَونه صِفَةَ نقْصانٍ ، والثَّالِثُ كَونُ الشيءِ متعلِّق الْمدحِ عاجِلًا ، والثَّوابِ آجِلًا ومنافِ

الْمعنيينِ الْأَولَينِ يثْبتانِ بِالْعقْلِ اتفَاقًا أَما بِالْمعنى الثَّالِثِ ، وكَونه متعلِّق الذَّم عاجِلًا ، والْعِقَابِ آجِلًا فَالْحسن ، والْقُبح بِ
ا لَيسا لِذَاتِ الْفِعلِ أَحدهما أَنهم: فَقَد اختلَفُوا فِيهِ فَعِند الْأَشعرِي لَا يثْبتانِ بِالْعقْلِ بلْ بِالشرعِ فَقَطْ ، وهذَا بِناءً علَى أَمرينِ 

أَنَّ فِعلَ الْعبدِ لَيس بِاختِيارِهِ عِنده فَلَا يوصف : ولَيس لِلْفِعلِ صِفَةٌ يحسن الْفِعلُ أَو يقْبح لِأَجلِها عِند الْأَشعرِي ، وثَانِيهِما 
زوج ذَلِك عمحِ ، والْقُبنِ ، وسالَى أَنْ بِالْحعاللَّهِ ت مِن حقْبلَا ي هدلَى أَنَّ عِناءً ععِ بِنرالْعِقَابِ بِالشابِ ، والثَّو لَّقعتم هنكَو 

انِ إلَى أَفْعبسنلَا ي حالْقُبو ، نسارِهِ لِأَنَّ الْحتِيبِاخ سا لَيلَى مع هاقِبعي أَو دبالْع ثِيبي ، نسفَالْح هدالَى عِنعالِ اللَّهِ ت  

فَالْحسن عِند ( والْقَبِيح بِالْمعنى الثَّالِثِ يكُونانِ عِند الْأَشعرِي بِمجردِ كَونِ الْفِعلِ مأْمورا بِهِ ، ومنهِيا عنه فَلِهذَا قَالَ 
سواءٌ كَانَ النهي لِلتحرِيمِ أَو ) والْقَبِيح ما نهِي عنه ( اءٌ كَانَ الْأَمر لِلْإِيجابِ أَو الْإِباحةِ أَو الندبِ سو) الْأَشعرِي ما أُمِر بِهِ 

وما يذَم ( و عقْلًا ، وهذَا تفْسِير الْحسنِ سواءٌ كَانَ يحمد علَيهِ شرعا أَ) وعِند الْمعتزِلَةِ ما يحمد علَى فِعلِهِ ( لِلْكَراهةِ 
احترز بِالْقَيدينِ عن فِعلِ الْمضطَر ) وبِالتفْسِيرِ الْآخرِ ما يكُونُ لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَو يفْعلُه ( هذَا تفْسِير الْقَبِيحِ ) علَى فِعلِهِ 
نجالْمو ، صتخلِ يفْسِيرِ الْأَوبِالت نسنِ فَالْحيفْسِيربِت الْقَبِيحو ، نسوا الْحرزِلَةَ فَستعنِ فَإِنَّ الْمسلِلْح رآخ فْسِيرذَا تهونِ ، و

  .بِالْوجوبِ ، والْمندوبِ ، وبِالتفْسِيرِ الثَّانِي يتناولُ الْمباح أَيضا 
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 ) ذَلِك لَه سا لَيمو ( امرلَانِ إلَّا الْحاونتانِ لَا ياوِيستالْقَبِيحِ م يفْسِيرفَكِلَا ت لَهفْعالِهِ أَنْ يالِمِ بِحلِلْقَادِرِ الْع سا لَيم الْقَبِيح أَي
فَعِند ( حِ واسِطَةٌ بين الْحسنِ ، والْقَبِيحِ ، وعلَى الثَّانِي لَا واسِطَةَ بينهما ، والْمكْروه فَعلَى التفْسِيرِ الْأَولِ لِلْحسنِ الْمبا

ذْهبِهِ دلِيلَينِ لِما ذَكَرت أَنَّ هذَا الْحكْم مبنِي عِنده علَى أَصلَينِ أَوردت علَى م) الْأَشعرِي لَا يثْبتانِ إلَّا بِالْأَمرِ ، والنهيِ 
 لُهلُ فَقَوا الْأَونِ أَملَياتِ الْأَصلِإِثْب ) ظَاهِر فُهعضضِ ورالْع امقِي ملْزإِلَّا يو ، لِصِفَةٍ لَه لِ أَوا لِذَاتِ الْفِعسا لَيمهلِأَن ( فعض أَي
 نِيإنْ ع ه؛ لِأَن لِيلِ ظَاهِرذَا الدا هلِنكَقَو اقِعو هفَإِن هاعتِنام لِّمسبِهِ فَلَا ن افُهصضِ اترضِ بِالْعرامِ الْعةٌ : بِقِيرِيعكَةُ سرذِهِ الْحه

  أَو بطِيئَةٌ علَى أَنَّ قِيام الْعرضِ بِالْعرضِ بِهذَا الْمعنى لَازِم علَى تقْدِيرِ كَونِهِما 

رش وحا نضنِ أَييرٍ : عِيهوج مِن دلْ لَا بب رضٍ آخربِع قُوملَا ي ضرأَنَّ الْع نِيإِنْ عا ، وعرش قَبِيح ا أَوعرش نسلُ حذَا الْفِعه
كَونِ الْحسنِ ، والْقُبحِ لِذَاتِ الْفِعلِ أَو لِصِفَةٍ لَه إذْ لَا بد مِن يقُوم بِهِ الْعرضانِ فَالْقِيام بِهذَا الْمعنى غَير لَازِمٍ علَى تقْدِيرِ 

 لُها الثَّانِي فَقَوأَمهِ ، ولَيع كَلَّمتانِهِ لِنيب مِن دفَلَا ب رى آخنعبِهِ م نِيإِنْ عبِهِ ، و نسلُ الْحالْفِع قُوملِأَنَّ( فَاعِلٍ يفَاعِلَ الْقَبِيحِ و 
إنْ لَم يتمكَّن مِن تركِهِ فَفِعلُه اضطِرارِي ، وإِنْ تمكَّن فَإِنْ لَم يتوقَّف علَى مرجحٍ كَانَ اتفَاقِيا ، وإِنْ توقَّف يجِب عِنده ؛ 

جرتلِئَلَّا يا ، واما تحجرم اهنضا فَرا ، لِأَنارِيطِركُونُ اضلَ فَيلْسستارِهِ لِئَلَّا يتِيبِاخ حجركُونُ الْملَا يو ، وحجرالْم ح
متمكِّنا مِن تركِهِ أَو لَا إما أَنْ يكُونَ : تقْرِيره أَنَّ فَاعِلَ الْقَبِيحِ لَا يخلُو ) والِاضطِرارِي ، والِاتفَاقِي لَا يوصفَانِ بِهِما اتفَاقًا 

 ارِهِ إذْ لَوتِيكُونُ بِاخكِ لَا يرالت كُّنِ مِنممِ التدع علِ مالْفِع مِن كُّنم؛ لِأَنَّ الت ارِيطِراض لُهكِهِ فَفِعرت ا مِنكِّنمتم كُني فَإِنْ لَم
الِاخ فِي ذَلِك كَلَّمتكِهِ كَانَ يرت ا مِنكِّنمتإِنْ كَانَ مارِ ، وطِرإلَى الِاض هِيتني لَ أَولْسستا أَنْ يلَا فَإِم ارِهِ أَمتِيبِاخ هارِ أَنتِي

الْقُبنِ ، وسبِالْح فوصلَا ي وها وفَاقِيكُونُ اتحٍ يجرلَى مع قَّفوتي إنْ لَم لُهرِ فَفِعغَي ا مِنانحجكُونُ را يضأَيفَاقًا ، وحِ ات
 ا أَياما تحجرم اهنضا فَرحِ ؛ لِأَنجرودِ الْمجو دلِ عِنالْفِع ودجو جِبحٍ يجرلَى مع قَّفوإِنْ تالٌ ، وحم وهحٍ ، وجرم

جهِ ولَيع قَّفوتا يلَةَ ممج مدعةً ، وارلَةِ تمذِهِ الْجه علِ مالْفِع وردلَةِ فَصمذِهِ الْجه علُ مالْفِع جِبي لَم لِ فَلَوالْفِع ود
  صدورِهِ أُخرى يكُونُ رجحانا مِن غَيرِ مرجحٍ ؛ 

لَكِن همدع كِنمئِذٍ يحِين جِبي لَم لَو هلِأَندِ وانِ أَححجر ا مِناعتِنام دأَش وهوحِ ، وجرانَ الْمحجر وجِبي همدع 
 كَلَّمتأَلَّا نارِهِ ، وتِيكُونُ بِاخلَا ي حجرا ؛ لِأَنَّ الْمارِيتِيكُونُ اخحِ لَا يجرودِ الْمجو دعِن بجإِذَا ونِ ، وياوِيستالْم فِي ذَلِك

 فوصي ارِيطِرالِاضو ، ارِيطِراض هأَن تاطِلٌ فَثَبلُ بلْسسالتارِ ، وطِرالِاض لِ أَولْسسي إلَى التدؤا فَينا ذَكَرارِ كَمتِيالِاخ
 اعتقَدوا هذَا الدلِيلَ يقِينِيا ، والْبعض الَّذِي لَا يعتقِدونه يقِينِيا لَم بِالْحسنِ ، والْقُبحِ اتفَاقًا ، واعلَم أَنَّ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ

أُسمِعك ما سنح يورِدوا علَى مقَدماتِهِ منعا يمكِن أَنْ يقَالَ إنه شيءٌ ، وقَد خفِي علَى كُلِّ الْفَرِيقَينِ مواقِع الْغلَطِ فِيهِ ، وأَنا 
أَنَّ الْفِعلَ يراد بِهِ الْمعنى الَّذِي وضِع الْمصدر بِإِزائِهِ ، ) الْمقَدمةُ الْأُولَى ( لِخاطِرِي ، وهذَا مبنِي علَى أَربعِ مقَدماتٍ 

فَإِنه إذَا تحرك زيد فَقَد قَامت الْحركَةُ بِزيدٍ فَإِنْ أُرِيد بِالْحركَةِ الْحالَةُ الَّتِي ويمكِن أَنْ يراد بِهِ الْمعنى الْحاصِلُ بِالْمصدرِ 
ك الْحالَةِ فَهِي الْمعنى تكُونُ لِلْمتحركِ فِي أَي جزءٍ يفْرض مِن أَجزاءِ الْمسافَةِ فَهِي الْمعنى الثَّانِي ، وإِنْ أُرِيد بِها إيقَاع تِلْ

 كَانَ لَكَانَ لَه ارِجِ إذْ لَوفِي الْخ لَه ودجلَا وقْلُ ، والْع هبِرتعي رلُ فَأَما الْأَوارِجِ أَمفِي الْخ ودجوى الثَّانِي منعالْملُ ، والْأَو
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ونُ واقِعا إلَى ما لَا يتناهى فَيلْزم التسلْسلُ فِي طَرفِ الْمبدأِ فِي الْأُمورِ الْواقِعةِ فِي الْخارِجِ موقِع ، ثُم إيقَاع ذَلِك الْإِيقَاعِ يكُ
نتم را غَيورأُم دجأَو ا فَقَداحِدئًا ويالْفَاعِلُ ش قَعإذَا أَو هأَن ملْزي هلِأَنالٌ ، وحم وهلَى أَنَّ ، والَةِ عتِحالِاس دِيهِيذَا بهةٍ ، واهِي

  كَونَ الْإِيقَاعِ أَمرا غَير موجودٍ فِي الْخارِجِ أَظْهر علَى مذْهبِ 

  .الْأَشعرِي فَإِنَّ التكْوِين عِنده أَمر غَير موجودٍ فِي الْخارِجِ 

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

ةِ فَلَا  مِنثُ اللُّغيح ا مِنأَماءِ ، وشبِالْفَح رأْملَا ي كِيمح ارِعنِ ؛ لِأَنَّ الشسالْح ورِ بِهِ مِنأْملِلْم دلَا ب هعِ أَنرا الشايقَض 
 وقَد اختلَفُوا فِي أَنَّ أَحسن الْمأْمورِ بِهِ مِن موجِباتِ الْأَمرِ بِمعنى امتِناع لِأَنَّ قَولَ الْقَائِلِ اشرب علَى سبِيلِ الْإِلْزامِ أَمر لُغةً ،

 هحِمر فنصفَالْم لَه فرعمهِ ، ولَيلِيلٌ عد رالْأَمقْلِ ، وبِالْع تثَب هى أَننعلُولَاتِهِ بِمدم مِن رِ أَوبِالْأَم تثَب هلَ أَنالَى قَبعت اللَّه
تفْصِيلِ الْمذَاهِبِ ، والدلَائِلِ أَجملَ الْقَولَ بِأَنه لَا بد لِلْمأْمورِ بِهِ مِن الْحسنِ سواءٌ ثَبت بِنفْسِ الْأَمرِ أَو بِالْعقْلِ قَبلَه قَالَ فِي 

 حظٌّ فِي معرِفَةِ حسنِ بعضِ الْمشروعاتِ كَالْإِيمانِ ، وأَصلِ الْعِباداتِ كَانَ الْأَمر دلِيلًا ، الْمِيزانِ ، وعِندنا لَما كَانَ لِلْعقْلِ
  .ومعرفًا لِما ثَبت حسنه فِي الْعقْلِ ، وموجِبا لِما لَم يعرف بِهِ 

  

  هذه المسألة  قوله 

 ، والْقُبحِ مِن أُمهاتِ مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ معظَم أَبوابِهِ باب الْأَمرِ ، والنهيِ ، وهو يقْتضِي  يعنِي مسأَلَةَ الْحسنِ
يهِ مباحِثُ مِن أَنَّ الْحسن حسن لِنفْسِهِ أَو حسن الْمأْمورِ بِهِ ، وقُبح النهيِ عنه فَلَا بد مِن الْبحثِ عن ذَلِك ، ثُم يتفَرع علَ

 ذَلِك وحنرِهِ ، ويلِغ  

  ومن مهمات مباحث المعقول ، والمنقول  قوله 

لَام ، وبِالْمنقُولِ الْفِقْه فَإِنَّ هذِهِ  يجوز أَنْ يرِيد بِذَلِك عِلْم الْأُصولِ فَإِنه جامِع بين الْوصفَينِ ، وأَنْ يرِيد بِالْمعقُولِ الْكَ
الْمسأَلَةَ كَلَامِيةٌ مِن جِهةِ الْبحثِ عن أَفْعالِ الْبارِي تعالَى هلْ تتصِف بِالْحسنِ ، وهلْ تدخلُ الْقَبائِح تحت إرادتِهِ ، 

لْقِهِ ، وكُونُ بِخلْ تهشِيئَتِهِ ، وما وما ، ونسكُونُ حرِ يبِالْأَم الثَّابِت كْمأَنَّ الْح نثٌ عحا بهةِ أَنجِه ةٌ مِنولِيأُصشِيئَتِهِ ، وم
  تعلَّق بِهِ 
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  .مرِ ما لَيس بِحسنٍ ، وبِالنهيِ ما لَيس بِقَبِيحٍ النهي يكُونُ قَبِيحا ثُم إنَّ معرِفَتهما أَمر مهِم فِي عِلْمِ الْفِقْهِ لِئَلَّا يثْبِت بِالْأَ

  

  ، ومع ذلك  قوله 

  زِيادةُ تحرِيضٍ علَى شِدةِ الِاهتِمامِ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ بِمعنى أَنها أَصلٌ لِفُروعٍ كَثِيرةٍ ، وفَرع لِأَصلٍ عمِيقٍ صعبِ الِاطِّلَاعِ علَيهِ

متعسرِ الْوصولِ إلَيهِ ، وبوادِي مسأَلَةِ الْجبرِ ، والْقَدرِ الْمدرِكَات الَّتِي تطْلَب فِيها الطُّرق الْموصلَةُ إلَيها ، ومبادِيها 
حارها ما وصلَ إلَيهِ كُلُّ أَحدٍ بِقُوةِ فِكْرِهِ ، ولَم يستطِع مجاوزته الْمقَدمات الْمترتبةُ بِالْقُوى الْفِكْرِيةِ لِلْوصولِ إلَيها ، وبِ

افُهتِراع أَو قإلَى طَرِيقِ الْح هدوى عجري ادِي فَقَدبفِي الْم هملَّ فَهض ادِي أَووفِي الْب هملَّ قَدز نأَلَةِ فَمسذِهِ الْمزِ فِي هجبِالْع 
 لَكه اتِهِ فَقَدمقَدطَأِ فِي ملِلْخ بِهتني لَمرِهِ ، وحفِي ب غَرِق نمو ،.  

  

  وحقيقة الحق :  قوله 

 لَه ، ولَا اختِيار ، والْقَدر تفْرِيطٌ  الْجبر إفْراطٌ فِي تفْوِيضِ الْأُمورِ إلَى اللَّهِ تعالَى بِحيثُ يصِير الْعبد بِمنزِلَةِ جمادٍ لَا إرادةَ
فِي ذَلِك بِحيثُ يصِير الْعبد خالِقًا لِأَفْعالِهِ مستقِلا فِي إيجادِ الشرورِ ، والْقَبائِحِ ، وكِلَاهما باطِلٌ ، والْحق أَي الثَّابِت فِي 

لَا جبر ، ولَا : ي الْوسطُ بين الْإِفْراطِ ، والتفْرِيطِ علَى ما أَشار إلَيهِ بعض الْمحقِّقِين حيثُ قَالَ نفْسِ الْأَمرِ ، وهو إلْحاق أَ
قالْح بِهشا يمع ازِهِ أَيجم نع ازتِراح ققِيقَةُ الْححنِ ، ويرأَم نيب رأَم لَكِنو ، فْوِيضت قبِح سلَيو ، .  

  

  وقفت  قوله 

   أَي جعلْت واقِفًا علَيهِ ، ووفَّقْت أَي جعلْت الْأَسباب متوافِقَةً لِإِيرادِهِ فَالْأَولُ مِن التوقِيفِ ، والثَّانِي مِن التوفِيقِ 

  اعلم أن العلماء  قوله 

  خِيص لِمحلِّ النزاعِ علَى ما هو  تحرِير لِلْمبحثِ ، وتلْ

الْحلْو حسن ، والْمر قَبِيح ، : الْواجِب فِي الْمناظَرةِ فَكُلٌّ مِن الْحسنِ ، والْقُبحِ يطْلَق علَى ثَلَاثِ معانٍ فَبِالْمعنى الْأَولِ 
بِيح ، وبِالثَّالِثِ الطَّاعةُ حسنةٌ ، والْمعصِيةُ قَبِيحةٌ ، ومعنى كَونِ الشيءِ متعلِّق الْمدحِ أَو وبِالثَّانِي الْعِلْم حسن ، والْجهلُ قَ

عفْوِ ، ولِذَا قَالُوا كَونه متعلَّق الذَّم أَو الثَّوابِ أَو الْعِقَابِ شرعا نص الشارِع علَيهِ أَو علَى دلِيلِهِ ، وهو لَا ينافِي جواز الْ
الْعِقَابِ ، ولَم يقُولُوا كَونه بِحيثُ يعاقَب علَيهِ ، ومحلُّ الْخِلَافِ هو الثَّالِثُ ، وعِند الْمعتزِلَةِ الْأَفْعالُ حسنةٌ ، وقَبِيحةٌ 
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ها فَمِنها ما هو ضرورِي كَحسنِ الصدقِ النافِعِ ، وقُبحِ الْكَذِبِ الضار ، ومِنها ما هو نظَرِي لِذَواتِها ، أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِ
 يومٍ مِن رمضانَ ، وقُبحِ كَحسنِ الْكَذِبِ النافِعِ ، وقُبحِ الصدقِ الضار ، ومِنها ما لَا يدرك إلَّا بِالشرعِ كَحسنِ صومِ آخِرِ

 دعِننِ ، ويحٍ ذَاتِيقُبنٍ ، وسح نع فبِهِ كَش درإذَا و عرالش هِ لَكِنقْلِ إلَيبِيلَ لِلْعا لَا سمِم هالٍ فَإِنوش مٍ مِنولِ يمِ أَووص
الْقُبو ، نسالْح تثْبلَا ي رِيعانِ الْأَشرأَم اتِ ذَلِكةَ فِي إثْبدمنِي أَنَّ الْععنِ ييرلَى أَمع نِيبذَا مهعِ ، ورإلَّا بِالش ا : حمهدأَح

هقْلُ بِأَنالْع كُمحى يتصِفَاتِهِ ح ءٍ مِنيلَا لِشلِ ، وا لِذَاتِ الْفِعسلَي هحقُبلِ ، والْفِع نسقُّقِ أَنَّ ححلَى تاءً عقَبِيحٍ بِن أَو نسح 
 ابِ أَوقَاقٍ فِي الثَّوتِحبِاس كُمحقْلُ لَا يالْعفِيهِ ، و لَه ارتِيلَا اخ ارِيطِردِ اضبلَ الْعا أَنَّ فِعثَانِيهِمو ، حالْقُب أَو نسا بِهِ الْحم

ارتِيا لَا اخلَى ملِلْفَاعِلِ فِيهِ الْعِقَابِ ع .  

ولَيس الْمراد أَنَّ مذْهب الْأَشعرِي مبنِي علَى هذَينِ الْأَمرينِ بِمعنى أَنه لَا بد مِن تحقُّقِها لِيثْبت مذْهبه بلْ كُلٌّ مِن الْأَمرينِ 
  مستقِلٌّ بِإِفَادةِ مطْلُوبِهِ بلْ ، 

  .ه أَدِلَّةٌ أُخرى علَى مذْهبِهِ مستغنِيةٌ عن الْأَمرينِ ولَ

  

  ؛ لأن الحسن ، والقبح لا ينسبان إلى أفعال االله تعالى عنده  قوله 

هِ تعالَى بلْ كُلُّ أَفْعالِهِ حسنةٌ واقِعةٌ علَى نهجِ  أَي عِند الْأَشعرِي ، والْمذْكُور فِي الْكُتبِ الْكَلَامِيةِ أَنه لَا قَبِيح بِالنسبةِ إلَى اللَّ
الصوابِ ؛ لِأَنه مالِك الْأُمورِ علَى الْإِطْلَاقِ يفْعلُ ما يشاءُ لَا عِلَّةَ لِصنعِهِ ، ولَا غَايةَ لِفِعلِهِ ، وذَلِك ؛ لِأَنهم قَد يفَسرونَ 

ما لَيس بِمنهِي عنه فَجمِيع أَفْعالِ اللَّهِ تعالَى حسن بِهذَا الْمعنى ، وبِمعنى كَونِهِ صِفَةَ كَمالِ ، وأَما بِمعنى كَونِ الْحسن بِ
ا ذَكَرمو ، هنع هزنالَى معت ابِ فَاَللَّهالثَّوحِ ، ودالْم لَّقعتلِ مالْفِع هنع هِيا نالْقَبِيحِ بِمبِهِ ، و ا أُمِرنِ بِمسفْسِيرِ الْحت وا مِن

مورٍ فَإِنما هو فِي أَفْعالِ الْعِبادِ خاصةً ، وكَونُ الْمباحِ داخِلًا فِي تفْسِيرِ الْحسنِ عِندهم محلُّ نظَرٍ لِاتفَاقِهِم علَى أَنه لَيس بِمأْ
  .بِهِ علَى ما مر ؛ ولِأَنه لَيس بِمتعلَّقِ الْمدحِ ، والثَّوابِ بِلَا نِزاعٍ ، وهو معنى الْحسنِ 

  .لْبارِي تعالَى الْقَبِيح ما نهِي عنه ، والْحسن ما لَيس كَذَلِك لِيشملَ الْمباح ، وفِعلَ ا: والْأَوضح أَنْ يقَالَ 

  

  وعند المعتزلة :  قوله 

أَحدهما الْحسن ما يحمد علَى فِعلِهِ شرعا أَو عقْلًا ، والْقُبح ما يذَم علَيهِ ، وثَانِيهِما :  لِكُلٍّ مِن الْحسنِ ، والْقُبحِ تفْسِيرانِ 
عالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه ، والْقَبِيح ما لَيس لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه ، واحترزوا بِالْقَادِرِ أَي الْحسن ما يكُونُ لِلْقَادِرِ الْ

 لَهما أَنْ يفْعلَاه قَد لَا يكُونُ حسنا بلْ الَّذِي إنْ شاءَ فَعلَ ، وإِنْ شاءَ ترك عن الْمضطَر ، وبِالْعالِمِ عن الْمجنونِ ؛ لِأَنَّ ما
 نسالْحا ، وعنما وعمرِيفَانِ جعالت قَضتلَان دقَيي لَم ا فَلَوقَبِيح  
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صِرقْتي هلِ ، فَإِنا بِخِلَافِ الْأَوضأَي احبلِهِ الْماونلِت مفْسِيرِ الثَّانِي أَعاحِ ، بِالتبلَى الْمع حدوبِ إذْ لَا مدنالْماجِبِ ، ولَى الْوع 
ولَا ذَم كَالتنفُّسِ مثَلًا فَهو واسِطَةٌ بين الْحسنِ ، والْقَبِيحِ بِالتفْسِيرِ الْأَولِ علَى التفْسِيرِ الثَّانِي لَا واسِطَةَ لِأَنَّ الْحسن يشملُ 

جِب والْمندوب والْمباح والْقَبِيح يشملُ الْحرام ، والْمكْروه كَما يشملُهما بِالتفْسِيرِ الْأَولِ فَالْقَبِيح بِكِلَا التفْسِيرينِ لَا الْوا
أَنَّ الْفِعلَ الْغير الْمقْدورِ الَّذِي لَا يعلَم : الْأَولُ : ، وهاهنا بحثَانِ يشملُ إلَّا الْحرام ، والْمكْروه فَيكُونُ التفْسِيرانِ متساوِيينِ 

 ويمكِن الْجواب بِأَنه حالُه مِما لَا يصدق علَيهِ أَنَّ لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه أَو لَا يفْعلُه فَيكُونُ واسِطَةً بِالتفْسِيرِ الثَّانِي ،
أَنَّ الْمكْروه : داخِلٌ فِي الْقَبِيحِ إذْ لَيس لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه بِناءً علَى عدمِ الْقُدرةِ علَيهِ أَو الْعِلْمِ بِحالِهِ الثَّانِي 

 يذَم علَى فِعلِهِ فَلَا يدخلُ فِي الْقَبِيحِ بلْ يكُونُ واسِطَةً بِمنزِلَةِ الْمباحِ ، وإِنما يفْترِقَانِ مِن عِندهم يمدح علَى تركِهِ ، ولَا
راهةَ التحرِيمِ فَإِنه قَبِيح بِالتفْسِيرينِ ، جِهةِ أَنه يمدح تارِكُه بِخِلَافِ الْمباحِ ، ويمكِن الْجواب بِأَنَّ الْمراد بِهِ هو الْمكْروه كَ

: وأَما الْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ فَيجوز أَنْ يكُونَ واسِطَةً ، وإِنْ لَم يتعرض لَه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

ه أَنْ يفْعلَه أَو لَا يفْعلَه ما يجوز لَه أَنْ يفْعلَه ، وما لَا يجوز فَالْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ داخِلٌ فِي الْحسنِ ، وهو إنْ أُرِيد بِما لَ
بنيو ، لَهفْعالِهِ أَنْ يالِمِ بِحأْنِ الْقَادِرِ الْعش مِن إِنْ أُرِيدو ، عِيدى بتح غِي لَهبنلَا يو ، أْنِهِ ذَلِكش مِن سا لَيمو ، ذَلِك غِي لَه

  يدخلَ 

لَا تفْسِيري الْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ فِي الْقَبِيحِ بِناءً علَى أَنَّ مِن شأْنِ الْعاقِلِ أَنْ لَا يفْعلَ ما يستحِق بِتركِهِ الْمدح لَم يكُن كِ
  .الْقَبِيحِ متساوِيينِ بلْ الثَّانِي أَعم لِشمولِهِ الْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ 

  

  لما ذكرت أن هذا الحكم  قوله 

انِ بِأَمتثْبا يمإن حالْقُبو ، نسبِأَنَّ الْح كْمبِأَنَّ الْح عِرشذَا الْكَلَامِ مه نِ  ظَاهِريذْكُورنِ الْملَيلَى الْأَصع نِيبيِهِ مهنارِعِ ، ورِ الش
نَّ ، وذَكَر الْأَدِلَّةَ لِإِثْباتِ الْأَصلَينِ ، ولَيس كَذَلِك فَإِنَّ لَهم علَى هذَا الْمطْلُوبِ أَدِلَّةٌ كَثِيرةٌ عقْلِيةٌ ، ونقْلِيةٌ لَا تتوقَّف علَى أَ

 ى لَازِمنعذَا الْمه معصِفَاتِهِ ن لِصِفَةٍ مِن لِ أَوحِ لِذَاتِ الْفِعالْقُبنِ ، وسنِ الْحفْيِ كَولِن ضرعتلَا تارِهِ ، وتِيبِاخ سدِ لَيبلَ الْعفِع
 أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ لِما كَانَ بِالشرعِ ، وهو ظَاهِر ، ثُم ما ذَكَره فِي هذَا الْحكْمِ إذْ لَو كَانَ الْحسن والْقُبح لِذَاتِ الْفِعلِ

ا ، أَمامِهِمممِ تدعا ، وفِهِمعفُوا بِضرتاع طْلُوبِ قَدذَا الْملَى هع ملِيلَانِ لَهقَامِ دذَا الْمالَى فِي هعت اللَّه هحِمر فنصا الْم
فَتقْرِيره أَنَّ الْحسن مفْهوم زائِد علَى مفْهومِ الْفِعلِ الْمتصِفِ بِهِ إذْ قَد يعقَلُ الْفِعلُ ، ولَا يخطُر بِالْبالِ حسنه ، ثُم : الْأَولُ 

ا لَما صدق علَى الْمعدومِ أَنه لَيس بِحسنٍ ضرورةً أَو الْوجودِي هو وجودِي ؛ لِأَنَّ نقِيضةَ لَا حسن ، وهو عدمِي ، وإِلَّ
يقْتضِي محلا موجودا فَهو معنى زائِد علَى الْمحلِّ وجودِي فَيكُونُ عرضا ثُم هو صِفَةٌ لِلْفِعلِ الَّذِي هو عرض فَيكُونُ قَائِما 

هِ لِامتِناعِ أَنْ يوصف الشيءُ بِمعنى هو قَائِم بِشيءٍ آخر فَيلْزم قِيام الْعرضِ بِالْعرضِ ، وهو باطِلٌ ؛ لِأَنه يلْزم إثْبات الْحكْمِ بِ
هوا بِالْجعا ممهاماصِلَ قِي؛ لِأَنَّ الْح لِ لَا لَهلِّ الْفِعحثُ لِميا حعا ممرِ إذْ ه  
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 ا لَهعبت رهوالْج.  

 ثُ ذَلِكيحضِ ، ورالْع ثُ ذَلِكيح هامِهِ بِهِ أَنى قِينعا مضأَيزِ ، ويحفِي الت ا لَهابِعت هنكَو وءِ هيءِ بِالشيامِ الشقِيقَةُ قِيحو
لْجوهر الَّذِي هو محلُّ الْعرضِ فَهما معا حيثُ ذَلِك الْجوهر ، وقَائِمانِ بِهِ فَلَا معنى لِقِيامِ أَحدِهِما الْعرضِ هو حيثُ ذَلِك ا

الْأَولُ أَنه إنْ أُرِيد بِالْقِيامِ اختِصاص  : بِالْآخرِ غَايته أَنَّ قِيامه بِالْجوهرِ مشروطٌ بِقِيامِ الْآخرِ بِهِ ، وضعفُه ظَاهِر مِن وجوهٍ
الشيءِ بِالشيءِ بِحيثُ يصِير أَحدهما منعوتا ، ويسمى محلا ، والْآخر ناعِتا ، ويسمى حالًا فَما ذَكَرتم لَا يدلُّ علَى امتِناعِ 

رضِ بِالْعرامِ الْعزِ قِييحفِي الت ا لَهابِعت هنكَو إِنْ أُرِيدطْءِ ، والْبةِ وعركَةِ بِالسرافِ الْحصكَات اقِعو ولْ هى بنعذَا الْمضِ بِه
ه ، ولَا يكُونُ تابِعا لَه فِي التحيزِ بلْ تابِعا لِلْجوهرِ فَالْقِيام بِهذَا الْمعنى لَم يلْزم لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْحسن صِفَةً لِلْفِعلِ ثَابِتا لَ

الثَّانِي أَنَّ الصدق علَى الْمعدومِ لَا يقْتضِي الْعدمِيةَ مطْلَقًا لِجوازِ أَنْ يكُونَ مفْهوم كُلِّي يصدق علَى : الَّذِي يقُوم بِهِ الْفِعلُ 
جواجِبِ ، ملَى الْوادِقِ عنِعِ الصتمةً كَاللَّامومدعم هةٌ مِنكُونَ حِصومٍ فَتدعلَى معةً ، وودجوم هةٌ مِنكُونُ حِصودٍ فَت

  .والْمعدومِ الْممكِنِ 

خا دنِ ملَى كَوقُوفَةٌ عوفْيِ مةِ النورةُ صمِيدلَةِ عمبِالْجو تأَثْب فَلَو ودِيجو ومدعلِيلِ أَنَّ اللَّاما بِدودِيجفْيِ والن فرهِ حلَيلَ ع
مكَانِ الْوجودِي وجودِيةَ ما دخلَ علَيهِ حرف النفْيِ بِعدمِيةِ صورةِ النفْيِ لَزِم الدور الثَّالِثُ أَنه منقُوض بِاتصافِ الْفِعلِ بِالْإِ

 ا لَهكَانُ ذَاتِيكُونَ الْإِمأَنْ لَا ي ملْزلِيلِ فَيالد مِن ا ذُكِرنِ ميبِع.  

  الرابِع أَنه مشترك الْإِلْزامِ ؛ لِأَنَّ الْحسن الشرعِي أَيضا عرض بِالدلِيلِ الْمذْكُورِ 

صات مِن ملْزضِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيرضِ بِالْعرالْع املِ بِهِ قِيافِ الْفِع : مِن دعلَا ي مِثْلُهانِ ، ويفِي الْأَع لَه قُّقحلَا ت ارِيتِباع رأَم وه
 قْلِينِ الْعسنِ الْحاتِ كَووا إلَى إثْباجتذَا احلِهضِ ، ورضِ بِالْعرامِ الْعا قِيا ، قُلْنودِيجاتِ : ولَى إثْبع ذْكُورلِيلُ الْمالد

 ه؛ لِأَن ارِيتِياخ ردِ غَيبلَ الْعقِّقُونَ أَنَّ فِعحالْم ها ذَكَرلَى مع هقْرِيرا الثَّانِي فَتأَمنِهِ ، ويا بِعناهه ازج قْلِينِ الْعسةِ الْحودِيجو
انَ لَازِم الصدورِ عنه بِحيثُ لَا يمكِنه الترك فَواضِح أَنه اضطِرارِي ، وإِنْ كَانَ جائِزا وجوده ، وعدمه فَإِنْ افْتقَر إلَى إنْ كَ

ا فَاضطِرارِي ، وإِلَّا احتاج إلَى مرجحٍ آخر ، ولَزِم التسلْسلُ إنْ كَانَ لَازِم: مرجحٍ فَمع الْمرجحِ يعود التقَسم فِيهِ بِأَنْ يقَالَ 
لِ ، وإِنْ لَم يفْتقِر إلَى مرجحٍ بلْ يصدر عنه تارةً ، ولَا يصدر عنه أُخرى مع تساوِي الْحالَتينِ مِن غَيرِ تحددِ أَمرٍ مِن الْفَاعِ
فَهو اتفَاقِي ، والِاتفَاقِي ، والِاضطِرارِي لَا يوصفَانِ بِالْحسنِ ، والْقُبحِ عقْلًا بِالِاتفَاقِ ، ولَا يخفَى أَنه لَا جِهةَ لِلتخصِيصِ 

ه تعالَى ، وأَنه لَا حاجةَ علَى تقْدِيرِ عدمِ التمكُّنِ مِن التركِ إلَى ما بِفِعلِ الْقَبِيحِ علَى ما وقَع فِي تقْرِيرِ الْمصنفِ رحِمه اللَّ
:  وأَنَّ قَولَه ذَكَره مِن الِاستِدلَالِ علَى كَونِ الْفِعلِ اضطِرارِيا إذْ لَا معنى لِلِاختِيارِي إلَّا ما يتمكَّن فِيهِ مِن الْفِعلِ ، والتركِ ،

وإِنْ لَم يتوقَّف علَى مرجحٍ كَانَ اتفَاقِيا ، ورجحانا مِن غَيرِ مرجحٍ إنْ أَراد بِهِ عدم التوقُّفِ علَى مرجحٍ مِن عِندِ الْفَاعِلِ 
لِّمسضِ فَلَا نعةِ الْبارفِي عِب ذْكُورالْم وا هإِنْ كَمو ، امالْع فْين وجِبلَا ي اصالْخ فْيحٍ فَإِنَّ نجررِ مغَي انِ مِنحجالر وملُز 

 هنكَو صِحلًا يحٍ أَصجرلَى مقُّفِ عوالت مدبِهِ ع ادأَر  
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ي جمِيع ما يتوقَّف علَيهِ ؛ لِأَنَّ الْممكِن لَا يقَع بِدونِ عِلَّتِهِ ، ولَما كَانَ هاهنا اتفَاقِيا إذْ لَا بد لِلِاتفَاقِي مِن وجودِ الْعِلَّةِ أَعنِ
لَو لَم يكُن ذَلِك الْمرجح لَا نسلِّم أَنه إذَا وجب عِند وجودِ الْمرجحِ لَم يكُن اختِيارِيا ، وإِنما يلْزم ذَلِك : مظِنةُ أَنْ يقَالَ 

بِاختِيارِهِ أَو نفْس اختِيارِهِ أَشار إلَى الْجوابِ بِأَنا ننقُلُ الْكَلَام إلَى ذَلِك الِاختِيارِ حتى ينتهِي إلَى مرجحٍ لَا يكُونُ بِاختِيارِهِ 
 الِاختِيار صِفَةٌ متحقِّقَةٌ لَا أَمر اعتِبارِي حتى ينقَطِع التسلْسلُ بِانقِطَاعِ الِاعتِبارِ أَو يكُونَ قَطْعا لِلتسلْسلِ الْمحالِ ؛ لِأَنَّ
  .اختِيار الِاختِيارِ عين اختِيارٍ 

قَةً ضرورِيةً بين الْأَفْعالِ الِاضطِرارِيةِ ، والِاختِيارِية كَالسقُوطِ ، الْأَولُ إنا نجِد تفْرِ: واعترِض علَى هذَا الدلِيلِ بِوجوهٍ 
لثَّانِي والصعودِ ، وحركَتي الْأَخذِ ، والرعشةِ فَيكُونُ ما ذَكَرتم استِدلَالًا فِي مقَابلَةِ الضرورةِ فَلَا يسمع ، ويكُونُ باطِلًا ، ا

أَنه يجرِي فِي فِعلِ الْبارِي تعالَى فَيجِب أَنْ يكُونَ مختارا وهو باطِلٌ ، الثَّالِثُ أَنه يلْزم أَو لَا يوصف فِعلُ الْعبدِ بِحسنٍ ، 
  .نَ جائِزا لَكِنه غَير واقِعٍ ولَا قُبحٍ شرعا ؛ لِأَنَّ التكْلِيف بِغيرِ الْمختارِ ، وإِنْ كَا

الرابِع أَنا نختار أَنه يحتاج إلَى مرجحٍ ، وهو الِاختِيار ، وسواءً قُلْنا يجِب بِهِ الْفِعلُ أَو لَا يجِب يكُونُ اختِيارِيا إذْ لَا معنى 
جرتا يإلَّا م ارِيتِيارِ لِلِاختِيبِالِاخ ح.  

 حجرفَالْم افِي ذَلِكنةِ لَا يادبِ الْإِرسا بِحدِهِمأَح وبجوةِ ، ورظَرِ إلَى الْقُدنِ بِالنفَياءُ الطَّرتِوارِ استِيى الِاخنعاصِلُ أَنَّ مالْحو
ها ، ويمتنِع عِند عدمِها ، وقَد يجاب عن الْأَولِ بِأَنَّ الْمعلُوم ضرورةً هو وجود هو الْإِرادةُ الَّتِي يجِب الْفِعلُ عِند تحقُّقِ

  الْقُدرةِ لَا 

لَّةُ الِاحتِياجِ إلَى الْمرجحِ عِندنا الْحدوثُ تأْثِيرها ، وعن الثَّانِي بِأَنَّ مرجح فَاعِلِيتِهِ قَد تم فَلَا يحتاج إلَى مرجحٍ متجددٍ إذْ عِ
دونَ الْإِمكَانِ ، وعن الثَّالِثِ بِأَنَّ وجود الِاختِيارِ ، ومقْدورِيةِ الْفِعلِ كَافٍ فِي الشرعِ ، وعِندكُم لَولَا استِقْلَالُ الْعبدِ بِالْفِعلِ 

هِ فِيهِ لَقَبح التكْلِيف عقْلًا وعن الرابِعِ بِأَنه إذَا كَانَ ما يجِب الْفِعلُ عِنده مِن اللَّهِ تعالَى بطَلَ استِقْلَالُ الْعبدِ بِهِ ، وتأْثِير قُدرتِ
فَلِهذَا قَالَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إنهم لَم يورِدوا علَى فَقَبح التكْلِيف عِندكُم كَما إذَا كَانَ موجِد الْفِعلِ هو اللَّه تعالَى 

قِينِيي هونقِدتعي نِي الَّذِيننِ أَعلَى كِلَا الْفَرِيقَيلِيلِ عذَا الدلَطِ فِي هأُ الْغشنم فِيخ قَد هأَنبِهِ ، و دتعا يعناتِهِ ممقَدلَا م اَلَّذِينا ، و
يعتقِدونه يقِينِيا والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَورد الْمنع علَى الْمقَدمةِ الْقَائِلَةِ بِأَنه إنْ توقَّف علَى مرجحٍ يجِب وجود الْفِعلِ 

علِ الْحالَةُ الْحاصِلَةُ بِالْإِيقَاعِ كَما لِلْمتحركِ فِي كُلِّ جزءٍ مِن أَجزاءِ الْمسافَةِ ، وعلَى عِند وجودِ الْمرجحِ إنْ أُرِيد بِالْفِ
فْسلِ نبِالْفِع ا إنْ أُرِيدارِيتِيكُونُ اخحِ لَا يجرودِ الْمجو دعِن بجإذَا و هةِ الْقَائِلَةِ بِأَنمقَدالْم ذَلِك قِيقحى تنبالْإِيقَاعِ ، و 

  .علَى أَربعِ مقَدماتٍ 
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  المقدمة الأولى :  قوله 

 نخست أَو امالْقِي ئَةٌ هِييلَ هصفَح ا إذَا قَامبِهِ كَم قَائِم ى ثَابِتنعلُ بِهِ لِلْفَاعِلِ مصحا يادِرِ مِمصالْم ا مِنإنَّ كَثِير  لَ لَهصفَح
صِفَةٌ هِي الْحرارةُ أَو تحرك فَحصلَ لَه حالَةٌ هِي الْحركَةُ فَلَفْظُ الْفِعلِ ، وكَثِير مِن صِيغِ الْمصادِرِ قَد يطْلَق علَى نفْسِ 

مسيو ، رِيدصى الْمنعالْم وهو ، رالْأَم ا فِي ذَاتِ إيقَاعِ الْفَاعِلِ ذَلِكادِهإِيجكَةِ ، وراثِ الْحدا كَإِحأْثِيرى ت  

الْموقِعِ ، والْمحدِثِ فَإِنه تحرك لَا كَإِيقَاعِ الْحركَةِ فِي جِسمٍ آخر حتى يكُونَ تحرِيكًا ، وكَإِيقَاعِ الْقِيامِ أَو الْقُعودِ فِي 
ع طْلَقي قَدفًا ذَاتِهِ ، وصكُونُ ويرِ ، ودصالْم اصِلُ مِنى الْحنعالْم وهالْإِيقَاعِ ، و اصِلِ لِلْفَاعِلِ بِذَلِكفِ الْحصلَى الْو

 بين الْمبدأِ ، والْمنتهى ، والْأَولُ كَالْقِيامِ أَو كَيفِيةً كَالْحرارةِ أَو غَير ذَلِك كَالْحالَةِ الَّتِي تكُونُ لِلْمحركِ ما دام متوسطًا
حقِيقَةُ معنى الْمصدرِ ، وهو الْجزءُ مِن مفْهومِ الْفِعلِ الِاصطِلَاحِي ، وهو أَمر اعتِبارِي لَا وجود لَه فِي الْخارِجِ لِوجوهٍ ثَلَاثَةٍ 

  . موجودا لَكَانَ لَه موقِع فَيكُونُ لَه إيقَاع ، وهكَذَا إلَى غَيرِ النهايةِ ، وكُلُّ إيقَاعٍ معلُولٌ لِإِيقَاعِهِ الْأَولُ أَنه لَو كَانَ: 

 فِي أُمورٍ موجودةٍ فِي الْخارِجِ علَى ما هو والتقْدِير أَنَّ الْإِيقَاعاتِ أُمور موجودةٌ فَيلْزم التسلْسلُ فِي جانِبِ الْمبدأِ أَي الْعِلَّةِ
الْمفْروض لَا فِي أُمورٍ اعتِبارِيةٍ حتى ينقَطِع بِانقِطَاعِ الِاعتِبارِ أَو يكُونَ إيقَاع الْإِيقَاعِ بين الْإِيقَاعِ كَما فِي لُزومِ اللُّزومِ ، 

فِي الْمبدأِ ؛ لِأَنَّ استِحالَةَ التسلْسلِ فِي جانِبِ الْعِلَّةِ مِما قَام علَيهِ الْبرهانُ ، ووقَع علَيهِ : وإِنما قَالَ وإِمكَانِ الْإِمكَانِ ، 
يس بِتام علَى ما عرِف فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، الثَّانِي أَنه الِاتفَاق بِخِلَافِ جانِبِ الْمعلُولِ فَإِنه لَا برهانَ علَيهِ ، وبرهانُ التطْبِيقِ لَ

 يلْزم عِند إيجادِ الْفَاعِلِ شيئًا أَنْ يوجد أُمور متحقِّقَةٌ غَير متناهِيةٍ هِي الْإِيقَاعات الْمترتبةُ ، وبدِيهةُ الْعقْلِ قَاطِعةٌ بِاستِحالَةِ

 ربِإِيقَاعِ فَاعِلٍ آخ هكَانَ إيقَاعئًا بِإِيقَاعِهِ ، ويش دجأَو ا لَوأَم لُها فِعضالْإِيقَاعِ أَي كَانَ إيقَاع لَو ملْزي هفَى أَنخلَا يو ، ذَلِك
  يمٍ كَالْوصفِ كَالْبارِي تعالَى فَلَا يلْزم ذَلِك ، وإِذَا انتهى إلَى إيقَاعٍ قَدِ

  .الَّذِي يسمى تكْوِينا لَم يلْزم التسلْسلُ أَيضا 

الثَّالِثُ وهو جواب إلْزامِي أَنَّ الْإِيقَاع معناه التكْوِين ، ومذْهب الْأَشعرِي أَنه لَيس مِن الصفَاتِ الْموجودةِ فِي الْخارِجِ 
 ما تقَرر فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، والْإِلْزام لَيس بِتام ؛ لِأَنَّ مذْهب الْأَشعرِي أَنَّ التكْوِين لَيس صِفَةً حقِيقَةً أَزلِيةً مغايِرةً لِلْقُدرةِ علَى

قِ الْقُدرةِ ، والْإِرادةِ لِوجودِ الشيءِ بلْ الْعمدةُ فِي إثْباتِ هذَا الْمطْلُوبِ هو ولَا يلْزم مِن ذَلِك نفْي التكْوِينِ الْحادِثِ عِند تعلُّ
هةَ أَنوررادِثِ ضالْح مقِد لْزِمتسي هإلَى إيقَاعٍ قَدِيمٍ ؛ لِأَن هاؤتِهان نِعتمياتِ ، ولِ فِي الْإِيقَاعلْسسالت وما لُزإيقَاع روصتلَا ي 

  . بِالْمعنى الْمصدرِي مِن غَيرِ شيءٍ يقَع بِهِ 

 كُلُّ ممكِنٍ فَلَا بد مِن أَنْ يتوقَّف وجوده علَى موجِدٍ ، وأَلَّا يكُونَ واجِبا بِالذَّاتِ ، ثُم إنْ لَم يوجد) الْمقَدمةُ الثَّانِيةُ ( 

جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجوده يمتنِع وجوده ، وإِلَّا أَمكَن وجوده ، وكُلُّ ممكِنٍ لَا يلْزم مِن فَرضِ وقُوعِهِ محالٌ وهاهنا 
لَةَ ممج هِي كُنت لَةِ لَممالْج ونِ تِلْكبِد قَعإنْ و ه؛ لِأَن ملْزلَةُ يمالْج تِلْك جِدإِنْ وو ، خِلَافُه وضفْرالْمهِ ، ولَيع قَّفوتا ي

 إِنْ لَملَةً ومج وضفْرالْم كُني لَم رءٍ آخيلَى شع قَّفومِ إنْ تدالِ الْعفَفِي ح همدع كَنإِلَّا أَما ، وهدعِن هودجو جِبي
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ع قَّفوتي لِّمسالٌ فَإِنْ قِيلَ لَا نحم وهحٍ ، وجررِ مغَي انٌ مِنحجى ررأُخ همدعةً ، وارلَةِ تمالْج عم هودجفَو رءٍ آخيلَى ش
هوجِدرِ أَنْ يغَي كِنِ مِنمودِ الْمجى ونعحٍ بِمجرانُ بِلَا محجلْ الرالٌ بحم هى قُلْت أَننعذَا الْمه ملْزي لَمالٌ ، وحم رءٌ آخيش 

 كلَا ش ه؛ لِأَن ملْزي هالٌ لَكِنحمِهِ مدضِ عفَر مِن ملْزأَنْ لَا ي جِبلَةِ يمذِهِ الْجه عم همدع كَنإنْ أَم هى ؛ لِأَننعذَا الْمه لَزِم قَد
ي زمانِ عدمِهِ لَم يوجِده شيءٌ فَفِي الزمانِ الَّذِي وجِد إنْ وجِد بِإِيجادِ شيءٍ آخر إياه يكُونُ الْإِيجاد مِن جملَةِ ما أَنه فِ

 شيءٍ آخر إياه لَزِم ما سلَّمتم استِحالَته فَثَبت أَنه يتوقَّف علَيهِ وجوده فَلَا يكُونُ الْمفْروض جملَةً ، وإِنْ وجِد مِن غَيرِ إيجادِ
لَا بد لِوجودِ كُلِّ شيءٍ ممكِنٍ مِن شيءٍ يجِب عِنده وجود ذَلِك الْممكِنِ ، ولَولَاه يمتنِع وجوده عِند وجودِ جملَةٍ ، 

 متفَق علَيها بين أَهلِ السنةِ ، والْحكَماءِ لَكِن أَهلَ السنةِ يقُولُونَ بِها علَى وجهٍ لَا يلْزم مِنه الْموجِب بِالذَّاتِ وهذِهِ الْقَضِيةُ
نِعتميو ، اهالَى إيعادِ اللَّهِ تقْدِيرِ إيجلَى تع جِبءِ ييالش ودجقْدِيرِ أَنْ لَا فَإِنَّ ولَى تع   

 انِيمالز قبالس إنْ أُرِيد هاطِلٌ ؛ لِأَنلَاحِقٍ بابِقٍ ، ونِ سيهجبِو فُوفحم كِنمودٍ مجووا أَنَّ كُلَّ ممعا زأَنَّ م لَماعو ، هوجِدي
حالَ عدمِهِ ، وإِنْ أُرِيد سبق الْمحتاجِ إلَيهِ فَكَذَا ؛ لِأَنه مع الْعِلَّةِ الناقِصةِ لَا يجِب فَمحالٌ ؛ لِأَنه يلْزم وجوب وجودِ الشيءِ 

 لَا يحتاج الْوجود إلَيهِ ، ومع التامةِ لَا يكُونُ الْوجوب مِنها ضرورةَ أَنَّ الْوجوب معلُولُها فَالْوجوب لَيس إلَّا مقَارِنا بِحيثُ
، وكُلٌّ مِنهما أَثَر الْمؤثِّرِ التام ثُم الْعقْلُ قَد يعتبِر أَحد الْمتضايِفَينِ مؤخرا مِن حيثُ إنه يحتاج إلَى الْآخرِ فِي التعقُّلِ ، 

ي رثُ إنَّ الْآخيح ا مِنمقَدمو احِدقِيقَةِ وفِي الْح هأَن عا مقَارِنا مضأَيهِ ، وإلَي اجتح.  

  

حرالش  

  

  المقدمة الثانية :  قوله 

بِالن وا فَهمِهدع دعِن همدعا ، وودِهجو دعِن هودجو جِبعِلَّةٍ ي كِنٍ مِنملِكُلِّ م دلَا ب ها أَناصِلُهودِ الْعِلَّةِ  حجظَرِ إلَى و
واجِب ، وهو الْوجوب بِالْغيرِ ، وبِالنظَرِ إلَى عدمِها ممتنِع ، وهو الِامتِناع بِالْغيرِ ما توقَّف وجود الْممكِن علَى عِلَّةٍ 

ومِ الْمفْهظَةِ ملَاحم مِن اضِحو ورِيرةٍ فَضوجِدلَى مفَى عخا يمإِنذَاتِهِ ، و مِن همدلَا عو ، هودجكُونُ وا لَا يم وهكِنِ ، وم
هبني ةَ قَدوررافِي الضنذَا لَا يهوجِدِ ، واجِ إلَى الْمتِيى الِاحنعم كَانِ أَوومِ الْإِمفْهظَةِ ملَاحمِ مدانِ لِعضِ الْأَذْهعةِ بورهِ بِصلَيع 

 هودجكُونُ وا ياجِبِ إلَّا منِي بِالْوعا إذْ لَا ناجِبوجِدٍ لَكَانَ ولَى مع هودجو قَّفوتي إِنْ لَمو ، إِلَّا أَيذَا قَالَ ، ولَالِ فَلِهتِدالِاس
 عِلَّةِ الْممكِنِ بِحيثُ يجِب عدم الْممكِنِ عِند عدمِها ، ويجِب وجوده عِند مِن ذَاتِهِ ، ولَا يتوقَّف علَى موجِدٍ ، وأَما كَونُ

إحداهما : وجودِها بِجمِيعِ أَجزائِها ، وشرائِطِها ، وهو الْمراد بِجملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ فَحاصِلُه مقَدمتانِ 
  .كُلَّما عدِمت جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ امتنع وجوده : قَولُنا 

أَنها لَو لَم تصدق لَصدق كُلَّما وجِدت جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ وجب وجوده أَما الْأُولَى فَلِ: والثَّانِيةُ قَولُنا 
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قَولُنا قَد يكُونُ إذَا عدِمت الْجملَةُ لَم يمتنِع وجود الْممكِنِ بلْ أَمكَن بِالْإِمكَانِ الْعام ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ وجود الْممكِنِ 
قَّفوتا يلَةِ مممِ جدقْدِيرِ علَى تةُ ؛ فَلِأَنَّ عملَازا الْماطِلٌ أَمب اللَّازِمالٌ ، وحقُوعِهِ مضِ وفَر مِن ا لَزِما لَمكِنمكَانَ م هِ لَولَيع 

  معنى الْملْزومِ ، استِحالَةَ اللَّازِمِ توجِب استِحالَةَ الْملْزومِ ضرورةَ امتِناعِ الْملْزومِ بِدونِ اللَّازِمِ تحقِيقًا لِ

والْمستحِيلُ لَا يكُونُ ممكِنا ، وأَما بطْلَانُ اللَّازِمِ فَلِأَنه لَو فُرِض وقُوع وجودِ الْممكِنِ بِدونِ وجودِ جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ 
  .وفًا علَيهِ ، وهذَا محالٌ ، وبيانُ الْملْزومِ ظَاهِر لَزِم أَنْ لَا يكُونَ بعض الْموقُوفِ علَيهِ موقُ

قَد يكُونُ إذَا وجِدت جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ لَم يجِب : وأَما الثَّانِيةُ ؛ فَلِأَنها لَو لَم تصدق لَصدق قَولُنا 
لْ أَمب هودجو ا لَزِما لِمكِنمكَانَ ملَةِ ، ومودِ الْججقْدِيرِ ولَى تكِنِ عمالْم مداطِلٌ ؛ لِأَنَّ عذَا بهو ، امكَانِ الْعبِالْإِم همدع كَن

  .مِن فَرضِ وقُوعِهِ محالٌ ، واللَّازِم باطِلٌ 

ممِ الْمدع قُوعا ونضفَر ا لَولَا ، لِأَن أَو رءٍ آخيلَى شع ودجالْو قَّفوتا أَنْ يالَةِ إمالْح فَفِي تِلْك هودجهِ ولَيع قَّفوتا يكِنِ م
 شيءٍ آخر ، وأَما الثَّانِي فَلِاستِلْزامِهِ أَما الْأَولُ فَلِاستِلْزامِهِ أَنْ لَا يكُونَ جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ جملَةً لِبقَاءِ: وكِلَاهما محالٌ 

 نِ مِنيالَتفِي الْح هودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممقُّقِ جحت عى مرأُخ همدعةً ، واركِنِ تمالْم ودجو وهحٍ ، وجرانَ بِلَا محجالر
 ترجح الْوجود أَو الْعدم ، وكِلَا الْأَمرينِ أَعنِي الرجحانَ بِلَا مرجحٍ ، وعدم كَونِ الْجملَةِ جملَةً محالٌ غَيرِ زِيادةٍ أَو نقْصانٍ

جالٌ فَوحم هودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممقُّقِ جحت دكِنِ عِنمالْم مدةِ فَعوررفَإِنْ قِيلَ بِالض طْلُوبالْم وهو ، اجِبو هإنْ : ود
 وملُز لِّمسكِنِ فَلَا نملِذَاتِ الْم ايِرغم أَي رءٌ آخيش هوجِدرِ أَنْ يغَي كِنِ مِنمالْم ودجحٍ وجررِ مغَي انَ مِنحجالر متدأَر

ممِ الْمدقْدِيرِ علَى تع لُولَ لَا ذَلِكعأَنَّ الْم هتةٌ غَايوجِدلَةِ عِلَّةٌ ممالْج فَإِنَّ تِلْك هودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممقُّقِ جحت عكِنِ م
  يجِب معها ، وإِنْ أَردتم بِهِ غَير ذَلِك مِثْلَ تحقُّقِ الْمعلُولِ 

تارةً ، وعدمِ تحقُّقِهِ معها أُخرى فَلَا نسلِّم استِحالَةَ ذَلِك بلْ هو أَولُ الْمسأَلَةِ فَجوابه أَنَّ الْمراد هو مع عِلَّتِهِ الْموجِدةِ 
ي حالَةِ الْوجودِ إنْ تحقَّق لَم يكُن الْمفْروض جملَةَ الْأَولُ ، وهو لَازِم ؛ لِأَنَّ الْإِيجاد غَير متحقِّقٍ حالَةَ الْعدمِ ، وهو ظَاهِر فَفِ

 ودجو لَزِم قَّقحتي إِنْ لَممِ ، ودالَةِ الْعا فِي حفِيتنكَانَ م قَدو ، ادلَتِهِ الْإِيجمج كِنِ ؛ لِأَنَّ مِنمالْم ودجهِ ولَيع قَّفوتا يم
لَا إيجادِ شيءٍ إياه ، وهو معنى الرجحانِ بِلَا مرجحٍ ، ويظْهر لَك بِهذَا التقْرِيرِ أَنَّ فِي عِبارةِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه الْممكِنِ بِ

ى ؛ لِأَنه لَا شك أَنه فِي زمانِ عدمِهِ لَم يوجِده شيءٌ إلَى قَد لَزِم هذَا الْمعن: تعالَى زِيادةً لَا حاجةَ إلَيها إذْ يكْفِي أَنْ يقَالَ 
إنْ كَانَ الْمراد بِقَولِكُم يمتنِع وجوده أَو يجِب وجوده الِامتِناع ، والْوجوب بِحسبِ الذَّاتِ فَفَساده : الْآخرِ فَإِنْ قِيلَ 

 الْكَلَام فِي الْممكِنِ وإِنْ أُرِيد بِحسبِ الْغيرِ فَالْإِمكَانُ لَا يناقِضهما فَلَا وجه لِقَولِكُم ، وإِلَّا لَأَمكَن وجوده أَو ظَاهِر ؛ لِأَنَّ
 همدع.  

عِلَّةِ ، وبِإِمكَانِهِ عدم استِحالَتِهِ بِالنظَرِ إلَيهِ ، وكَذَا الْمراد بِوجوبِ قُلْنا الْمراد بِامتِناعِ الْوجودِ استِحالَته بِالنظَرِ إلَى عدمِ الْ
 تناقُضِهِما ، وهذَا الْوجودِ استِحالَةُ الْعدمِ بِالنظَرِ إلَى وجودِ الْعِلَّةِ ، وبِإِمكَانِ الْعدمِ عدم استِحالَتِهِ بِالنظَرِ إلَيهِ ، ولَا خفَاءَ فِي

الْمعلُولُ النوعِي قَد يتعدد عِلَلُه كَالشمسِ ، والْقَمرِ ، والنارِ : إنَّ الْممكِنةَ تناقِض الضرورِيةَ فَإِنْ قِيلَ : معنى ما يقَالُ 
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مةٍ لَا ياحِدتِفَاءِ عِلَّةٍ وان عمءِ ، ووا لِلضمإن ، هتِفَاؤانورِ ، والْأُم دأَح ها فَعِلَّتعِيولُولَ نعت الْمربتا إذَا اعلُولِ قُلْنعالْم ودجو نِعت
  يكُونُ بِانتِفَاءِ كُلٍّ مِنها ، 

نصالْم ها ذَكَرأَنَّ م لَماعلُولِ ، وعالْم ودجو نِعتمئِذٍ يحِينو ودجهِ ولَيع قَّفوتي رأَم ادلَى أَنَّ الْإِيجع نِيبالَى معت اللَّه هحِمر ف
خر عنهما ، الْممكِنِ ، والْحق أَنه اعتِبار عقْلِي يحصلُ فِي الذِّهنِ مِن اعتِبارِ إضافَةِ الْعِلَّةِ إلَى الْمعلُولِ فَهو فِي الذِّهنِ متأَ

وفِي الْخارِجِ غَير متحقِّقٍ أَصلًا ، والْمشهور أَنه إنْ أَمكَن عدم الْممكِنِ عِند تحقُّقِ جمِيعِ ما يتوقَّف علَيهِ وجوده كَانَ 
صٍ ، وصخا بِلَا مصِيصخى ترأُخ همدعةً ، وارت هودجةِ ، ووِيلَى السقَاتِ عمِيعِ الْأَوإلَى ج هتبحٍ ؛ لِأَنَّ نِسجرا بِلَا مجِيحرت

 عدمه لِم لَا يكْفِي فِي وقُوعِ الْممكِنِ أَولَوِيته مِن غَيرِ أَنْ ينتهِي إلَى الْوجوبِ ، وحِينئِذٍ يمكِن: وبطْلَانه ضرورِي فَإِنْ قِيلَ 
إنْ : مع تحقُّقِ جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ الْوجود بِناءً علَى أَنَّ جملَةَ ما يتوقَّف علَيهِ الْوجود إنما يفِيد أَولَوِيته لَا وجوبه ؟ قُلْنا 

هقُوعةِ فَولَوِيالْأَو تِلْك عم مدالْع كَنأَم قَّفوتا يلَةِ ممج بٍ كَانَ مِنبإِنْ كَانَ لِسوحِ وجرانُ الْمحجر بٍ لَزِمبإنْ كَانَ لَا لِس 
 ودجهِ الْولَيع قَّفوتا يلَةَ ممج وضفْركُونُ الْمبِ فَلَا يبالس ذَلِك مدع ودجهِ الْولَيع.  

  

  وهذه القضية :  قوله 

وهِي احتِياج كُلِّ ممكِنٍ إلَى عِلَّةٍ يجِب وجود الْممكِنِ عِند وجودِها ، وعدمه عِند عدمِها مِما اتفَق علَيهِ الْحكَماءُ ،  ، 
ني ةً لَمورهشةً ملِيا أَونِهكَو عا مهنِي أَنعةِ ينلِ السأَه أَكْثَرو ارتخوا إلَى أَنَّ الْفَاعِلَ الْمبذَه كَلِّمِينتالْم مِن ما إلَّا قَوفِيه ازِع

قْدِيرِ إيجلَى تع اجِبءِ ويالش ودجقُولُونَ إنَّ وةِ ينلَ السأَه وبِ لَكِنجونَ الْوةِ دحبِيلِ الصلَى سلُ عالْفِع هنع ردصا يمادِ إن
  اللَّهِ تعالَى إياه ، بِإِرادتِهِ ، واختِيارِهِ أَي وقْتٍ أَراد فَاَللَّه تعالَى 

عِ التخلُّفِ ، وإِنْ مختار ، والْمعلُولُ حادِثٌ ، واعتِراض الْحكَماءِ علَيهِ بِأَنَّ اختِياره إنْ كَانَ قَدِيما يلْزم قِدم الْمعلُولِ لِامتِنا
  كَانَ حادِثًا ينقَلُ الْكَلَام إلَيهِ ، ويلْزم التسلْسلُ أَو قِدم الْمعلُولِ 

  واعلم :  قوله 

وهابِقٍ ، ونِ سيوبجبِو فُوفحكِنٍ ممكُلِّ م ودجاءِ أَنَّ وكَمالْح نيا بفِيم هِرتاُش قَد هالْعِلَّةِ ،  أَن نورِهِ عدص وبجو 
ولَاحِقٍ ، وهو وجوب وجودِهِ ما دام موجودا ، وذَلِك ؛ لِأَنه ما لَم يخرج عن حد التساوِي ، ولَم ينتهِ إلَى حد الْوجوبِ 

 امتنع الْعدم ما دام الْوجود متحقِّقًا ضرورةَ امتِناعِ اجتِماعِ الْوجودِ ، والْعدمِ ، لَم يوجد لِما مر ، وبعد تحقُّقِ الْوجودِ
انِيمالز قبودِ السجلَى الْووبِ عجقِ الْوببِس إنْ أُرِيد هالَى بِأَنعت اللَّه هحِمر فنصهِ الْملَيع ضرتاعكُونَ وأَنْ ي وهو ، 

الْمتقَدم موجودا فِي زمانٍ قَبلَ زمانِ تحقُّقِ الْمتأَخرِ يلْزم أَنْ يتحقَّق الْوجوب فِي زمانِ عدمِ الْممكِنِ ، وهو محالٌ 
نْ يكُونَ الْمتقَدم بِحيثُ يحتاج إلَيهِ الْمتأَخر كَسبقِ الْجزءِ علَى الْكُلِّ أَو بِالضرورةِ ، وإِنْ أُرِيد السبق الِاحتِياجِي ، وهو أَ
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 الظَّاهِر وا هلَى موبِهِ عجإلَى و اجتحالْعِلَّةِ م نكِنِ عمالْم ودجأَنَّ و ادركُونَ الْمى يتلُولِ حعلَى الْمالْعِلَّةِ ع وفَه كَلَامِهِم مِن
 رلْ الْأَموبِهِ بجقُّلِ وعلَى تع قَّفوتكِنِ لَا يمودِ الْمجقُّلَ وعأَنَّ ت قْلِ فَظَاهِرفِي الْع اجتِيالِاح إنْ أُرِيد هاطِلٌ ؛ لِأَنا بضأَي

أَمرِ فَإِما أَنْ يراد بِالنظَرِ إلَى الْعِلَّةِ الناقِصةِ أَو بِالنظَرِ إلَى الْعِلَّةِ التامةِ ، بِالْعكْسِ ، وإِنْ أُرِيد فِي الْخارِجِ ، وفِي نفْسِ الْ
  ذْ النزاع إنما هو فِي أَنه هلْ وكِلَاهما باطِلٌ أَما الْأَولُ فَلِأَنه لَا وجوب مع الْعِلَّةِ الناقِصةِ فَضلًا عن أَنْ يكُونَ محتاجا إلَيهِ إ

  .يجِب مع الْعِلَّةِ التامةِ أَم لَا 

ا مِن وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْوجوب إذَا كَانَ مِما يحتاج إلَيهِ الْوجود كَانَ مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ فَكَانَ جزءً
الْعِلَّةِ التامةِ فَيلْزم تقَدمه علَى نفْسِهِ ضرورةَ أَنه معلُولٌ لِلْعِلَّةِ التامةِ لِما مر مِن أَنه إذَا وجِدت الْعِلَّةُ التامةُ بِجمِيعِ أَجزائِها ، 

كُونُ الْولُولُ فَيعالْم بجا وائِطهرشالٌ وحذَا ما ههلَيع همقَدضِي تقْتا يهءًا مِنزج هنكَوا ، وهنا عرأَختا لِلْعِلَّةِ مأَثَر وبج.  

مالْم ودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةُ ممج ةِ الَّتِي هِياما لِلْعِلَّةِ التوبِ أَثَرجنَ الْواصِلُ أَنَّ كَوالْحودِ وجلَى الْوع قَهبافِي سنكِنِ ي
بِمعنى احتِياجِ الْوجودِ إلَيهِ ضرورةَ امتِناعِ كَونِ الشيءِ أَثَر الشيءِ ، وجزءًا مِنه ، وقَد ثَبت الْأَولُ فَينتفِي الثَّانِي ، 

 إلَيهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ بِمعنى أَنَّ الْعقْلَ يحكُم عِند ملَاحظَةِ هذِهِ الْأُمورِ بِأَنَّ الْممكِن ما لَم والْجواب أَنَّ الْمراد السبق لِاحتِياجٍ
ا يجِب وجود الْممكِنِ عِند يجِب لَم يوجد ؛ لِما مر فَالْوجوب أَيضا مِما يحتاج إلَيهِ وجود الْممكِنِ لَكِنهم حِين قَالُو

تحقُّقِ الْعِلَّةِ التامةِ أَرادوا بِها جمِيع ما يتوقَّف علَيهِ الْممكِن سِوى الْواجِبِ بِناءً علَى أَنه اعتِبار عقْلِي ، وهو تأْكِيد الْوجودِ 
ي فَلَم وه وه هى كَأَنتةٌ ؛ حاقِصوبِ عِلَّةٌ نجى الْوا سِوأَنَّ م متمعزو ، ذَا الْإِطْلَاقه متيةِ فَإِنْ أَباماءِ الْعِلَّةِ التزأَج مِن لُوهعج

 الْوجود مع الْعِلَّةِ الناقِصةِ السلْب الْجزئِي إنْ أَردتم بِقَولِكُم لَا يجِب: لِأَنها بعض ما يحتاج إلَيهِ وجود الْممكِنِ فَنقُولُ 
  فَهو لَا يضرنا ، وإِنْ أَردتم السلْب الْكُلِّي بِمعنى أَنه لَا يجِب مع شيءٍ مِن الْعِلَلِ الناقِصةِ فَهو ممنوع فَإِنَّ مِن الْعِلَلِ الناقِصةِ 

إذَا تحقَّقَت تحقَّق الْوجوب ، وهِي جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ سِوى الْوجوبِ فَالْوجوب أَثَر لَها متأَخر ما 
  .ساد فِي ذَلِك عنها بِالذَّاتِ ، وسابِق علَى الْوجوبِ بِالذَّاتِ بِمعنى الِاحتِياجِ إلَيهِ ، ولَا فَ

  

  مع العلة الناقصة :  قوله 

  . أَو التامةِ أَراد الْمعِيةَ الزمانِيةَ ، وإِلَّا فَالْمعلُولُ يتأَخر عن الْعِلَّةِ بِالذَّاتِ لَا محالَةَ 

  

  ثم العقل :  قوله 

بلَطِ فِي سأِ الْغشنلَى مع بِيهنت هفَلَا  كَأَن امالت ثِّرؤالْم ةٍ هِياحِدلُولَا عِلَّةٍ وعا معا ممهأَن ذَلِكودِ ، وجلَى الْووبِ عجقِ الْو
الشمسِ فَلِلْعقْلِ أَنْ يعتبِرهما يمكِن تحقُّق بِأَحدِهِما بِدونِ الْآخرِ بِمنزِلَةِ وجودِ النهارِ ، وإِضاءَةِ الْعالَمِ الْمعلُولَينِ لِطُلُوعِ 
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 هثُ إنيح رِ مِنالْآخ نا عرأَختا ممهدأَح بِرتعأَنْ يرِ ، ولَى الْآخا عدِهِممِ أَحقَدرِ تغَي لَى الْعِلَّةِ مِنا عبِهِمترا إلَى تظَرا نعم
دما علَيهِ مِن حيثُ إنَّ الْآخر محتاج إلَيهِ كَالْإِخوةِ مثَلًا فَإِنَّ أُخوةَ زيدٍ مقَارِنةٌ لِأُخوةِ عمرٍو ، محتاج إلَى الْآخرِ ، ومتقَ

ذَا الَّذِي يهلِفَةٍ ، وتخاتِ مارتِببِ اعسبِح ا لَكِنهلَيةٌ عمقَدتما ، وهنةٌ عرأَختماجِ : قَالُ وتِيإلَى اح ظَرن نةِ فَمعِيالْم رود لَه
الْوجودِ إلَى الْوجوبِ جزم بِأَنه سابِق علَى الْوجودِ ، ولَم يلَاحِظْ مقَارنتهما بِالذَّاتِ ، وتأَخر الْوجوبِ أَيضا بِاعتِبارِ 

ودِ وجاجِ إلَى الْوتِيوبِ فَلَا الِاحجالْو فْسن وهو ، وبجهِ الْولَيع قَّفوتا لَا يلَى مع قَّفوتي ودجلَى أَنَّ الْوع اكنهبن قَد
م وجِبذَا لَا يهةُ ، وثِّرؤلْ الْعِلَّةُ الْمةُ بامالْعِلَّةُ الت ةٍ هِياحِدعِلَّةٍ و لُولَيعانِ مكُونى ينعا بِمدِهِمأَح مقَدافِي تنلَا يا ، ومهتنقَار

  وجب صدوره : احتِياجِ الْآخرِ إلَيهِ ، وأَيضا لَا خفَاءَ فِي أَنه يصِح أَنْ يقَالَ 

ا يقْتضِي السبق كَما بين وجودِ النهارِ ، وإِضاءَةِ الْعالَمِ ، وجِد فَوجب صدوره إنَّ توقُّف الْمعِيةِ لَ: فَوجِد دونَ أَنْ يقَالَ 
 فصو ربتعإلَّا أَنْ ي منِ اللَّهافَيضا مكُونأَنْ ي جِبةٍ لَا ياحِدعِلَّةٍ و لُولَيعا منِهِمقْدِيرِ كَولَى تع ودجالْوو ، وبجأَنَّ الْوو

  . ارنةِ ، وهو لَيس بِلَازِمٍ الْمقَ

لَما ثَبت أَنه لَا بد لِوجودِ كُلِّ ممكِنٍ مِن شيءٍ يجِب عِنده وجود ذَلِك الْممكِنِ يلْزم أَنه لَا بد أَنْ ) الْمقَدمةُ الثَّالِثَةُ ( 
 هدعِن جِبا يلَةِ مملَ فِي جخدلُ يالْقَو وهةِ ، وافِيورِ الْإِضةٌ كَالْأُمومدعلَا مارِجِ ، وةٌ فِي الْخودجولَا م ورادِثِ أُمالْح ودجو

لْقَدِيم إنْ أَوجبه فِي وقْتٍ بِالْحالِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ جملَةَ ما يجِب عِنده وجود زيدٍ الْحادِثِ لَا يكُونُ تمامها قَدِيما ؛ لِأَنَّ ا
معينٍ فَحدوثُه يتوقَّف علَى حصولِ ذَلِك الْوقْتِ فَلَا يكُونُ تمام ما يجِب عِنده قَدِيما ، وإِنْ أَوجبه لَا فِي وقْتٍ معينٍ 

ررِ مغَي انٌ مِنحجنٍ ريعقْتٍ مفِي و وثُهدلَا فَح ورلَةِ أُممالْج لْ فِي تِلْكخدي ئِذٍ إنْ لَمادِثَةً فَحِينا حهضعكُونُ بحٍ فَيج
ءُ الْواجِبِ موجودةٌ ، ولَا معدومةٌ فَهِي ، إما موجودات محضةٌ ، وهِي مستنِدةٌ إلَى الْواجِبِ فَيلْزم إما قِدم الْحادِثِ أَو انتِفَا

، وإِما معدومات محضةٌ ، وهِي لَا تصلُح عِلَّةَ الْموجودِ ، وأَيضا وجود زيدٍ متوقِّف علَى أَجزائِهِ الْموجودةِ ، وإِما 
يةَ ثَابِتةٌ ، وهِي أَنه كُلَّما وجِد جمِيع الْموجوداتِ الَّتِي الْموجودات مع معدوماتٍ ، وهذَا باطِلٌ أَيضا ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْقَضِ

 دعمِهِ الَّذِي بدلَى عع قَّفوتثَلًا يرٍو مممِ عدلَى عع قَّفوت ءٍ إذْ لَويمِ شدلَى عقُّفٍ عورِ تغَي مِن ديز دوجي ديا زهإلَي قِرفْتي
الْوجودِ ؛ لِأَنَّ الْعدم الَّذِي قَبلَ الْوجودِ قَدِيم فَيلْزم قِدم زيدٍ الْحادِثِ ، ثُم عدم عمرٍو الَّذِي بعد الْوجودِ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ 

ك الْجزءُ إما أَنْ يكُونَ موجودا محضا فَيصِير معدوما وهذَا لَا يمكِن جزءٍ مِن الْعِلَّةِ الْموجِبةِ لِوجودِ عمرٍو أَو بقَائِهِ ، وذَلِ
 كِنماجِبِ فَلَا يا إلَى الْورج لُمهقَائِهِ ، وب ودِهِ أَوجعِلَّةِ و ءٍ مِنزمِ جدا إلَّا بِعومدعم صِيرلَا ي هلِأَن  

رٍو حِينمع مدمِ عدالِ الْعوكُونَ لِزا أَنْ يإِمودِ ، وجودٍ الْميا فِي زنكَلَامرٍو ، وممِ عدلَى عقُّفِهِ عودٍ لِتيز ودجو كِنمئِذٍ لَا ي
 ودجالْو ومِ هدالْع الُ ذَلِكوزءِ ، وزالْج الِ ذَلِكولٌ فِي زخدم.  

ودجو هفْرِضنو قُّفوت ملْزرٍو فَيممِ عدلَى عقِّفًا عوتدٍ ميز ودجو اهنضفَر قَدكْرٍ ، وودِ بجلَى وع قَّفوترٍو يمع مدكْرٍ فَعب 
يها زيد هذَا خلْف ، وإِذَا ثَبت الْقَضِيةُ وجودِ زيدٍ علَى وجودِ بكْرٍ علَى تقْدِيرِ وجودِ جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر إلَ
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الْمذْكُورةُ يلْزم أَنه كُلَّما عدِم زيد لَا يكُونُ عدمه إلَّا بِعدمِ شيءٍ مِن تِلْك الْموجوداتِ ، ثُم هكَذَا الْواجِب فَيثْبت علَى 
لِّ ممكِنٍ إلَى شيءٍ يجِب ذَلِك الْممكِن عِنده دخولُ ما لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ فِي جملَةِ ما تقْدِيرِ افْتِقَارِ وجودِ كُ

معدومِ نقِيض الْموجودِ فَالْأَمر لَا يثْبت هذَا الْأَمر علَى ذَلِك التقْدِيرِ ؛ لِأَنه يراد بِالْ: يجِب عِنده وجود الْحادِثِ فَإِنْ قِيلَ 
  .الَّذِي يسمونه حالًا داخِلٌ فِي أَحدِ النقِيضينِ ضرورةً 

نحِصار فِيما ذُكِر هذَا التأْوِيلُ صحِيح إلَّا فِي قَولِهِ ، وذَلِك الْجزءُ إما أَنْ يكُونَ موجودا محضا إلَى آخِرِهِ فَإِنَّ الِا: قُلْت 
 راتِ فَإِنْ فُسافِيةٌ كَالْإِضومدعلَا مةٌ ، وودجولَا م وررٍو أُممةِ لِعوجِبلَ فِي الْعِلَّةِ الْمخدأَنْ ي كِنمي هفَإِن وعنمنِ ميرالْأَم مِن

ا نسلِّم أَنَّ كُلَّ موجودٍ يجِب بِواسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ فَلَا يصِح الْموجود بِما يندرِج فِيهِ الْإِضافِيات لَ
دعلْ فِي الْمودِ بجوفِي الْم اتافِيفِيهِ الْإِض رِجدنا لَا يبِم رإِنْ فُساجِبِ ، وا إلَى الْورج لُمهو ، لُهئِذٍ أَنَّ قَوحِين لِّمسومِ لَا ن

  زوالَ كُلِّ معدومٍ لَا يكُونُ إلَّا بِوجودِ شيءٍ فَإِنَّ الْإِضافِياتِ الْوجودِيةِ معدومةٌ فِي الْخارِجِ ، وزوالُها لَا يكُونُ 

ادِثَةِ عاتِ الْحودجوالْم قُّفوت تءٍ فَثَبيودِ شجورِ إلَى بِوالْأُم تِلْك ادتِناس كِنملَا يةٍ ، وومدعلَا مةٍ ، وودجوورٍ لَا ملَى أُم
ملْزلَا ياجِبِ ، وتِقَاءِ الْوانادِثِ ، ومِ الْحقِد ةُ مِنذْكُورالْم الَاتحئِذٍ الْمحِين ملْزي هابِ ؛ لِأَناجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجمِ الْودع مِن 

استِنادِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ استِغناؤها عن الْواجِبِ إذْ لَا شك أَنها مفْتقِرةٌ إلَى الْواجِبِ بِلَا واسِطَةٍ أَو بِواسِطَةِ الْموجوداتِ 
 إما أَنْ يجِب بِالْتِزامِ التسلْسلِ فِيها ، وهذَا باطِلٌ أَو بِكَونِ إضافَةِ الْمستنِدةِ إلَيهِ لَكِن لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ ، وحِينئِذٍ

 جِبا أَنْ لَا يإِمالْأُولَى ، و نيافَةِ عالْإِض.  

هقَعأَو ذَلِك عماجِبٍ ، وو ركَةِ غَيرالْح ذَا فَإِنَّ إيقَاعه قأَنَّ الْح الظَّاهِركَةُ ورالْح نِ ، ثُمياوِيستدِ الْما لِأَحجِيحرا الْفَاعِلُ ت
أَي الْحالَةُ الْمذْكُورةُ تجِب علَى تقْدِيرِ الْإِيقَاعِ إذْ لَو لَم تجِب فَوجودها رجحانٌ بِلَا مرجحٍ ، ولَا يلْزم فِي الْإِيقَاعِ 

جرانُ بِلَا محجلِلْإِيقَاعِ الر ودجوجِدٍ إذْ لَا وبِلَا م ودجالْو كِنٍ : حٍ أَيمقْدِيرِ أَنَّ كُلَّ مت نورِ عالْأُم تِلْك اتأَنَّ إثْب لَماعو
اعِلِ بِالِاختِيارِ ، ولَولَا تِلْك الْأُمور لَا يحتاج وجوده إلَى مؤثِّرٍ يوجِبه مخلِّص عن الْقَولِ بِالْموجِبِ بِالذَّاتِ ، وموجِب لِلْفَ

يمكِن نفْي الْموجِبِ بِالذَّاتِ إلَّا بِالْتِزامِ وجودِ بعضِ الْموجوداتِ مِن غَيرِ وجوبٍ ، ويلْزم مِن هذَا وجود الْممكِنِ بِلَا 
  .الْمقَدمةِ الثَّانِيةِ موجِدٍ ، وهو محالٌ كَما مر فِي 

  

حرالش  

  

  واعلم أن إثبات :  قوله 

 الْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ كَالِاختِيارِ ، والْإِيقَاعِ مخلِّص عن لُزومِ الْقَولِ بِكَونِ الْواجِبِ تعالَى موجِبا بِالذَّاتِ ، 
اعِلًا بِالِاختِيارِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْقَولَ بِكَونِهِ موجِبا إنما يلْزم مِن جِهةِ أَنه لَو فَعلَ بِالِاختِيارِ لَكَانَ فِعلُه جائِز وموجِبا لِكَونِهِ فَ
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س قَدةِ ، وامودِ عِلَّتِهِ التجو عكِنِ ممالْم مدع ملْزكِ فَيرلَى التاءً عةِ الْعِلَّةِ بِنامِيمت عنم لَوحٍ وجرانُ بِلَا محجالر همِن ملْزي هأَن قب
زم قِدم الْحادِثِ أَو حادِثٌ أَنَّ الِاختِيار أَيضا مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ الْفِعلُ لِنقْلِ الْكَلَامِ إلَى الِاختِيارِ بِأَنه إما قَدِيم فَيلْ

فَيتسلْسلُ الِاختِيارات فَيلْزم قِيام الْحوادِثِ بِذَاتِ اللَّهِ تعالَى ، ولَا مخلِّص مِن ذَلِك علَى تقْدِيرِ عدمِ إثْباتِ الْأُمورِ 
وجودِ الْممكِنِ بِدونِ وجوبِهِ حتى إنَّ الْفِعلَ يصدر عن الْواجِبِ ، ولَا يجِب وجوده اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ إلَّا بِالْتِزامِ 

حجلِلر لْزِمتسذَا مأَنَّ ه قبس قَدهِ ، ولَيع قَّفوتا يمِيعِ مودِ ججو عم همدع وزجلْ ياجِبِ بالْو ذَات اما دم حٍ أَيجرانِ بِلَا م
وجود الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ ، وإِيجادٍ ، وأَما علَى تقْدِيرِ إثْباتِ الْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ فَلَا يلْزم الْقَولُ بِالْإِيجابِ ؛ 

ممكِنِ الْإِيقَاع ، والِاختِيار ، والْإِيقَاع لَا يجِب ثُبوته عِند تحقُّقِ عِلَّتِهِ التامةِ إذْ لَا لِأَنَّ مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْ
 موجِدٍ إذْ لَا وجود يلْزم مِن عدمِ وجوبِهِ الْمحالُ الْمذْكُور أَعنِي الرجحانَ بِلَا مرجحٍ بِمعنى وجودِ الْممكِنِ مِن غَيرِ

  .لِلْإِيقَاعِ ، ولَا لِلِاختِيارِ كَما لَا عدم لَهما 

  وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ هذِهِ الْأُمور لَا يمكِن استِنادها إلَى الْواجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجابِ لِما يلْزم مِن قِدمِ 

  .  الْواجِبِ فَيلْزم استِنادها إلَيهِ بِطَرِيقِ الِاختِيارِ فَيكُونُ الْواجِب فَاعِلًا مختارا ، وهو الْمطْلُوب الْحوادِثِ أَو انتِفَاءِ

  

  المقدمة الثالثة  قوله 

 لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ كَالْإِيقَاعِ الَّذِي هو أَمر  أَنَّ جملَةَ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْحادِثِ لَا بد أَنْ يشتمِلَ علَى أَمرٍ
 ونٌ فَهكَو لَه كُني إنْ لَم هاسِطَةِ ؛ لِأَنالْوومِ ودعالْمودِ ، وجوومِ إلَى الْمفْهالْم امقِسانالِ ، ولٌ بِالْحذَا قَوهثَلًا ، وم افِيإض

ومدعودٍ ، الْمجوةٌ بِمةٍ قَائِمومدعلَا مةٍ ، وودجوم رصِفَةٌ غَي هِيالٌ ، وإِلَّا فَحو ، ودجوةِ فَمقَلَّ بِالْكَائِنِيتإِلَّا فَإِنْ اسو ، 
ن أَنْ يكُونَ قَدِيما بِجمِيعِ أَجزائِهِ ؛ لِأَنَّ وقْت الْحدوثِ وتقْرِير الدلِيلِ أَنَّ جملَةَ ما يتوقَّف علَيهِ وجود زيدٍ الْحارِثِ لَا يمكِ

 إِنْ لَمو ، لْفذَا خهِ هلَيع قَّفوتا يلَةَ ممقْتِ جلَ الْوقَب وضفْرالْم كُني دٍ لَميز ودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممج إنْ كَانَ مِن
ج مِن كُني اهءٍ إييادِ شرِ إيجغَي كِنِ مِنمودِ الْمجى ونعحٍ بِمجررِ مغَي ا مِنانحجقْتِ رالْو دٍ فِي ذَلِكيوثُ زدا كَانَ حلَتِهم

ع قَّفوتي رءٌ آخيش قَّقحتي لَم هدعبو ، ادإيج كُني قْتِ لَملَ الْوقَب ها ؛ لِأَنم فِعدنذَا يبِهادٍ ، وبِلَا إيج ودجالْو فَلَزِم ودجهِ الْولَي
لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ الْوجود الْإِرادةُ الَّتِي مِن شأْنِها ترجِيح ما شاءَ متى شاءَ ؟ والْأَخصر : يقَالُ 

لَو كَانَ الْمجموع قَدِيما لَزِم قِدم زيدٍ الْحادِثِ ؛ لِما مر مِن وجوبِ وجودِ الْممكِنِ عِند تحقُّقِ جملَةِ ما يتوقَّف : نْ يقَالَ أَ
لَو لَم يكُن فِي جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْحادِثِ :  يقَالَ علَيهِ بلْ الْأَظْهر أَنه لَا حاجةَ إلَى هذِهِ الْمقَدماتِ ، ويكْفِي أَنْ

أَمر لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ ، لَكَانت إما موجودات محضةٌ أَو معدومات محضةٌ أَو مركَّبةٌ مِن الْموجوداتِ ، 
   والْأَقْسام باطِلَةٌ بِأَسرِها أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ والْمعدوماتِ ،
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 تِلْك ضعب كُني ئِذٍ إنْ لَمأِ فَحِيندبفِ الْملِ فِي طَرلْسسالَةِ التتِحةَ اسورراجِبِ ضةٌ إلَى الْونِدتساتِ مودجوالْم تِلْك
يا فِي شومدعاتِ مودجوةِ الْمامامِ عِلَّتِهِ التولُولِ بِدعامِ الْموةَ دوررانِ ضمادِثِ بِالزدٍ الْحيز مقِد ةِ لَزِممِنالْأَز ءٍ مِن.  

 الْواجِبِ فَيلْزم انتِفَاءُ الْواجِبِ فِي وإِنْ كَانَ شيءٌ مِنها معدوما فَعدمه يكُونُ بِعدمِ شيءٍ مِن عِلَّتِهِ التامةِ ، وهلُم جرا إلَى
إنَّ تِلْك الْموجوداتِ إنْ انتهت إلَى الْواجِبِ كَانت قَدِيمةً ، ولَزِم : شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ ، وهو محالٌ ، وقَد يقَالُ فِي تقْدِيرِهِ 

نت إِنْ لَمادِثِ ، ودٍ الْحيز ملَى قِداجِبِ عةٌ إلَى الْونِدتسم هِيلِهِ ، وى لِقَونعلَا م هفَى أَنخلَا ياجِبِ ، وتِفَاءُ الْوان هِ لَزِمهِ إلَيت
  .هذَا التقْرِيرِ ، وإِنَّ عدم انتِهاءِ الْممكِناتِ إلَى الْواجِبِ لَا يستلْزِم انتِفَاءً 

ي الْبابِ أَنه لَا يدلُّ علَى وجودِهِ ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمعدوم الْمحض لَا يصلُح عِلَّةً لِوجودِ الْممكِنِ ، وهذَا غَايةُ ما فِ
لَى وع قَّفوتكَّبِ يرالْم ودجوكَّبِ ، وردٍ الْميفِي ز لِأَنَّ الْكَلَام؛ و دِيهِيا بلَةَ ممكُونُ جةِ فَلَا يوررائِهِ بِالضزودِ أَجج

  .يتوقَّف علَيهِ معدومات محضةٌ 

تقِر إلَيها وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ عِلَّةَ الْحادِثِ لَو كَانت موجوداتٍ مع معدوماتٍ لَما كَانَ وجود جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يفْ
وجود الْحادِثِ مستلْزِما لِوجودِ الْحادِثِ ضرورةَ توقُّفِهِ علَى الْمعدوماتِ أَيضا ، واللَّازِم باطِلٌ ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْقَضِيةَ ثَابِتةٌ ، 

تقِر إلَيها وجود زيدٍ لَوجِد زيد مِن غَيرِ توقُّفٍ علَى عدمِ شيءٍ ما إذْ لَو كُلَّما وجِد جمِيع الْوجوداتِ الَّتِي يفْ: وهِي قَولُنا 
  هما باطِلٌ توقَّف علَى عدمِ شيءٍ ، ولْنفْرِضه عدم عمرٍو فَأَما أَنْ يتوقَّف علَى عدمِهِ السابِقِ أَو علَى عدمِهِ اللَّاحِقِ ، وكِلَا

أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ عدمه السابِق قَدِيم أَي أَزلِي فَيلْزم قِدم زيدٍ الْحادِثِ ضرورةَ تحقُّقِ جمِيعِ ما يتوقَّف علَيهِ مِن الْموجوداتِ ، 
ذِي هو بعض أَجزاءِ الْعِلَّةِ قَدِيم فَمِن أَين يلْزم قِدم مجموعِ الْعِلَّةِ حتى يلْزم قِدم هب أَنَّ الْعدم الَّ: والْمعدوماتِ فَإِنْ قِيلَ 

 فَيكُونُ جمِيع مِن جِهةِ أَنَّ وجود الْممكِنِ علَى هذَا التقْدِيرِ مستنِد إلَى الْواجِبِ ، وإِلَى عدمٍ قَدِيمٍ: الْمعلُولِ قُلْنا 
الْموجوداتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها وجود زيدٍ قَدِيمةٌ فَإِنْ كَانَ الْعدم الَّذِي يتوقَّف علَيهِ وجود زيدٍ أَيضا قَدِيما كَانت الْعِلَّةُ 

ما هو علَى تقْدِيرِ حدوثِ بعضِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود زيدٍ قُلْنا نعم إلَّا أَنه لَزِم الْكَلَام إن: بِجمِيعِ أَجزائِها قَدِيمةً فَإِنْ قِيلَ 
  .استِنادِهِ إلَى الْقَدِيمِ قِدمه بِالضرورةِ علَى تقْدِيرِ تركُّبِ الْعِلَّةِ مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ الَّتِي عدمها أَزلِي ضرورةَ 

وهو توقُّف وجودِ زيدٍ علَى عدمِ عمرٍو اللَّاحِقِ أَعنِي عدمه الْحادِثَ بعد وجودِهِ ؛ فَلِأَنَّ عدم عمرٍو بعد : وأَما الثَّانِي 
ف علَيهِ وجود عمرٍو أَو بقَاؤه إذْ لَو وجِد عِلَّةُ الْوجودِ والْبقَاءُ بِجمِيعِ أَجزائِها وجودِهِ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ شيءٍ لِما يتوقَّ

حءُ الَّذِي يزالْج ةِ فَذَلِكامودِ عِلَّتِهِ التجو دكِنِ عِنمودِ الْمجوبِ وجو مِن را ملُولِ لِمعالْم مدع عنترٍو اممع مدثُ عد
 ا أَوضحا مومدعلْ ما بضحا مودجوكُونَ ما أَنْ لَا يإِما ، وومدعم صِيرولَ بِأَنْ يزا فَيضحا مودجوكُونَ ما أَنْ يالِهِ إموبِز

زوالِ الْموجودِ فَقَطْ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ يصِير الْقِسم الْأَولُ بِعينِهِ بلْ بِزوالِ مركَّبا مِن الْموجودِ ، والْمعدومِ ، ولَا يكُونُ زوالًا بِ
  الْمعدومِ أَو بِزوالِ كِلَا الْجزأَينِ أَعنِي الْموجود ، والْمعدوم ، وزوالُ الْمعدومِ لَا 

 فَلِذَا عبر عن هذَا الشق بِقَولِهِ ، وإِما أَنْ يكُونَ لِزوالِ الْعدمِ مدخلٌ فِي زوالِ ذَلِك الْجزءِ مقَابِلًا يتصور إلَّا بِزوالِ عدمِهِ
كُونَ لِزا أَنْ لَا يقَالَ إم ها فَكَأَنضحا مودجوكُونَ ما أَنْ يءُ إمزالْج ذَلِكلِهِ ، وءِ لِقَوزالْج الِ ذَلِكولٌ فِي زخدمِ مدالِ الْعو
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  .الَّذِي ينعدِم عمرو بِزوالِهِ أَو يكُونُ 

أَو بقَائِهِ وننقُلُ الْكَلَام أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ انعِدام ذَلِك الْجزءِ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ جزءٍ مِن عِلَّةِ وجودِهِ : وكِلَا الْقِسمينِ باطِلٌ 
إلَى ذَلِك الْجزءِ بِأَنه إما معدوم صار موجودا ، وسيأْتِي الْكَلَام علَيهِ وإِما موجود صار معدوما ، وذَلِك لَا يكُونُ إلَّا 

ودجهِ ولَيع قَّفوتا يءٍ مِميامِ شعِدالَ بِانحالْم لْزِمتسا يمالٌ ، وحم وهاجِبِ ، وتِفَاءُ الْوان ملْزاجِبِ فَيا إلَى الْورج لُمهو ، ه
لثَّانِي ، وهو أَنْ يكُونَ لِزوالِ محالٌ فَيلْزم استِحالَةَ وجودِ زيدٍ لِتوقُّفِهِ علَى الْمحالِ مع أَنَّ الْكَلَام فِي زيدٍ الْموجودِ ، وأَما ا

الْعدمِ مدخلٌ فِي زوالِ ذَلِك الْجزءِ فَلِأَنَّ زوالَ الْعدمِ وجود ، ولْنفْرِضه وجود بكْرٍ فَيكُونُ وجود زيدٍ بعد تحقُّقِ مجموعِ 
اتِ مودجوالْم هِ مِنلَيع قَّفوتا يءِ عِلَّتِهِ مزالِ جولَى زقُوفِ عورٍو الْمممِ عدلَى عقُّفِهِ عوةَ تورركْرٍ ضودِ بجلَى وقُوفًا عو

يز ودجا وهلَيع قَّفوتاتِ الَّتِي يودجوالْم وعمجم اهنضا فَرلِأَنَّ م لْفذَا خكْرٍ هودِ بجلَى وع قُوفوكُونُ الْمدٍ لَا ي
لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ وجود بكْرٍ مِن جملَةِ تِلْك الْموجوداتِ ؟ لِأَنا نقُولُ : مجموعا ضرورةً وبقَاءُ بكْرٍ الْموجودِ لَا يقَالُ 

رضناها متحقِّقَةً لَكَانَ زوالُ عدمِ ذَلِك الْجزءِ متحقِّقًا ؛ لِأَنه عِبارةٌ لَو كَانَ وجود بكْرٍ مِن جملَةِ تِلْك الْموجوداتِ الَّتِي فَ: 
  عن وجودِ بكْرٍ فَيكُونُ زوالُ ذَلِك الْجزءِ الَّذِي 

زم تحقُّق عدمِ عمرٍو ، وضرورةَ انتِفَاءِ جزءٍ مِما يتوقَّف فَرضناه معدوما متحقِّقًا ضرورةَ زوالِ الْمعدومِ بِزوالِ عدمِهِ فَيلْ
 علَيهِ وجوده فَيلْزم تحقُّق وجودِ زيدٍ ضرورةَ وجودِ عِلَّتِهِ التامةِ بِجمِيعِ أَجزائِها الْموجودةِ ، والْمعدومةِ هذَا خلْف ؛ لِأَنَّ

التقْدِير أَنه تحقُّق جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها وجود زيدٍ ، ولَم يوجد زيد الْحادِثُ بِناءً علَى توقُّفِهِ علَى عدمِ 
 بعد تحقُّقِ جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر إلَيها علَى عدمِ شيءٍ فَرضناه عمرا ، وإِذَا ثَبت بطْلَانُ توقُّفِ وجودِ الْحادِثِ

، شيءٍ ما ثَبت قَولُنا كُلَّما وجِد جمِيع الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر إلَيها وجود زيدٍ ، وهِي الْقَضِيةُ الَّتِي ادعينا أَنها ثَابِتةٌ 
وتنعكِس بِعكْسِ النقِيضِ إلَى قَولِنا كُلَّما لَم يوجد زيد لَم يوجد الْموجودات الَّتِي يفْتقِر وجوده إلَيها بلْ لَا بد مِن عدمِ 

مدكُونُ علَا ي ديز دِما علِهِ كُلَّمى قَونعذَا مها ، وهءٍ مِنيش هودجا وهإلَي قِرفْتاتِ الَّتِي يودجوالْم تِلْك ءٍ مِنيمِ شدإلَّا بِع ه
 تنتهِي إلَى ثُم ننقُلُ الْكَلَام إلَى عدمِ ذَلِك الشيءِ بِأَنه لَا يكُونُ إلَّا بِعدمِ شيءٍ مِما يتوقَّف علَيهِ وجوده ، وهلُم جرا إلَى أَنْ

الشيءِ الَّذِي لَا يكُونُ بينه وبين الْواجِبِ واسِطَةٌ فَعدمه لَا يكُونُ إلَّا بِعدمِ الْواجِبِ ، وهو محالٌ ، وهذَا تقْرِير الدلِيلِ علَى 
  . ، والْمعدوماتِ امتِناعِ تركُّبِ عِلَّةِ وجودِ الْحادِثِ مِن الْموجوداتِ

أَحدهما أَنَّ ثُبوت الْقَضِيةِ الْمذْكُورةِ لَا يوجِب إلَّا لُزوم وجودِ الْحادِثِ عِند وجودِ جمِيعِ : وفِيهِ بحثٌ مِن الْوجهينِ 
موقُوفًا علَى عدمِ شيءٍ ، وهذَا لَا يوجِب عدم تركِيبِ عِلَّتِهِ التامةِ مِن الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر هو إلَيها مِن غَيرِ أَنْ يبقَى 

  الْموجوداتِ ، 

لْعدمِ الَّذِي لَه مدخلٌ والْمعدوماتِ لِجوازِ أَنْ تتركَّب مِنهما ، ويكُونَ وجود جمِيعِ الْموجوداتِ الْمفْتقِرةِ إلَيها مستلْزِما لِ
الشرطِيةُ الْمذْكُورةُ توجِب لُزوم وجودِ زيدٍ علَى : فِي الْعِلَّةِ ، ولَا شك أَنَّ لِعدمِ الْمانِعِ دخلًا فِي عِلَّةِ الْحادِثِ فَإِنْ قُلْت 

تثْبفَي هقَادِيرتمِ ، وقَداعِ الْمضمِيعِ أَواخِلَةً فِي الْعِلَّةِ قُلْت جا دوهملْتعامِ الَّتِي جدالْإِع ءٌ مِنيش قَّقحتقْدِيرِ أَنْ لَا يلَى تع  :
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همِ ، وقَدالْم عاعِ متِمةِ الِاجكِنمقَادِيرِ الْمالت امِ مِندقُّقِ الْإِعحت مدكَانَ ع لَو ذَلِك ملْزا يمكُونَ إنازِ أَنْ يولِج وعنمم و
الْمقَدم أَعنِي وجود جمِيعِ الْموجودات الْمفْتقِرةِ إلَيها مستلْزِما لِتِلْك الْإِعدامِ ، ويمتنِع عدم تحقُّقِ اللَّازِمِ مع تحقُّقِ الْملْزومِ 

ذَا ثَبت الْقَضِيةُ الْمذْكُورةُ يلْزم أَنه كُلَّما عدِم زيد لَا يكُونُ عدمه إلَّا بِعدمِ شيءٍ مِن تِلْك ، وثَانِيهِما أَنَّ قَولَه ، وإِ
و ، رهٍ آخجبِو هقْرِيرت كِنميطْلُوبِ ، واتِ الْمفِي إثْب لَ لَهخا لَا داتِ إلَى آخِرِهِ مِمودجوالْم هدعِن جِبا يلَةَ ممأَنَّ ج وه

 دِمع ديز دِما عا كُلَّملِنةٌ لِقَولْزِمتسةَ مذْكُورةَ الْماتٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضِيومدعم عاتٍ مودجوكُونَ مأَنْ ي وزجادِثِ لَا يالْح ودجو
وقِرِ هفْتاتِ الْمودجوالْم ءٌ مِنيش ذَلِك مداجِبِ إذْ عتِفَاءَ الْوامِهِ انتِلْزالٌ لِاسحذَا مهاجِبِ ، وةِ إلَى الْونِدتسا الْمهإلَي 

ز مدكُونُ عاجِبِ فَيكَذَا إلَى الْوهاتِ ، وودجوالْم هِ مِنإلَي وه قِرفْتا يءٍ مِميش مدع لْزِمتسودِ يجوأَنَّ الْم عالًا محدٍ مي
  .الْكَلَام فِي زيدٍ الْحادِثِ الْمسبوقِ بِالْعدمِ ، واستِحالَةِ الْعدمِ بِواسِطَةِ الِاستِنادِ إلَى الْواجِبِ 

وثَ الزدافِي الْحنا تهفَاءَ فِي أَنلَا خ كَانَ بِالذَّاتِ لَكِنافِ الْإِمنت إِنْ لَمو بجإذَا و هلَى أَنلُّ عدي قْرِيرذَا التهو ، انِيم  

لِم لَا يجوز : وجود الْمعلُولِ عِند وجودِ الْعِلَّةِ لَا يكُونُ عِلَّةُ الْحادِثِ موجودا محضا ، ولَا موجودا مع معدومٍ فَإِنْ قُلْت 
لِأَنَّ الْكَلَام إنما هو علَى :  تِلْك الْموجوداتِ فَاعِلٌ بِالِاختِيارِ يوجِد الْحادِثَ أَي وقْتٍ شاءَ ؟ قُلْت أَنْ يكُونَ مِن جملَةِ

إِمادِثَ والْح ذَلِك ارتخالْم دجقْتٍ أَوو ودِ الْعِلَّةِ فَفِي أَيجو دلُولِ عِنعوبِ الْمجقْدِيرِ وت مِيعج لَهقَب قَّقحتا أَنْ ي
الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر هو إلَيها مِما يسمى إرادةً أَو اختِيارا أَو غَير ذَلِك ، ولَم يوجد الْحادِثُ فَيلْزم التخلُّف ، وإِما أَنْ لَا 

ى ذَلِك الْبعضِ الَّذِي لَم يوجد بِأَنَّ عدمه لَا بد أَنْ يكُونَ عِند عدمِ شيءٍ مِن الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر يتحقَّق فَينقَلُ الْكَلَام إلَ
قَدالٌ ، وحم وهاجِبِ ، وتِفَاءُ الْوان ملْزفَي را ملَى ماجِبِ عكَذَا إلَى الْوها ، وهإلَي وةَ هالِ بِأَنَّ الْعِلِّيؤذَا السه نع ابجي 

تقْتضِي شِدةَ الْمناسبةِ بين الْعِلَّةِ ، والْمعلُولِ لِئَلَّا يكُونَ صدوره رجحانا بِلَا مرجحٍ ، ولِيكُونَ وجود الْعِلَّةِ مستلْزِما لِوجودِ 
لَا شلُولِ ، وعذَا الْمه فعضو ، وجِبوجِبِ إلَّا الْمالْم مِن فِيضارِ فَلَا يتخالْم وجِبِ مِنةً بِالْمباسنم دأَش وجِبأَنَّ الْم ك

يرِ وجوبِ وجودِ الْمعلُولِ عِند وجودِ الْعِلَّةِ الْكَلَامِ غَنِي عن الْبيانِ ، وإِذْ قَد بطَلَت الْأَقْسام الثَّلَاثَةُ ثَبت أَنه لَا بد علَى تقْدِ
 وزجلَا ي فَإِنْ قِيلَ لِم طْلُوبالْم وهومٍ ودعلَا مودٍ وجوبِم سلَي رادِثِ أَمالْح ودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ مملَ فِي جخدأَنْ ي مِن

لَةِ ممج كُونَ مِنودِ أَنْ يجلِو دعا مهابِقٍ مِنكُلِّ س مدعةٌ ، ولِيا أَزهلَى أَنةُ عالْفَلَكِي كَاترادِثِ الْحالْح ودجهِ ولَيع قَّفوتا ي
   أَمر غَير اللَّاحِقِ ، والْكُلُّ مستنِد إلَى الْواجِبِ مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ لَها بِدايةٌ ، والْحركَةُ

قَادِرِ الذَّاتِ فَيرتفِع لِامتِناعِ بقَائِها لَا لِارتِفَاعِ شيءٍ مِن الْموجوداتِ الَّتِي تفْتقِر هِي إلَيها حتى يلْزم ارتِفَاع الْواجِبِ ، 
 الْحوادِثِ مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ فَلَا يلْزم ثُبوت أُجورٍ لَا موجودةٍ وحِينئِذٍ لَا يتِم لِبرهانٍ علَى امتِناعِ تركُّبِ عِلَلِ

دحيو ، دِمعنعٍ فَيضو كَان أَوفِي م هنكَو أَي نأَي دوجكَةُ إلَّا بِأَنْ يرالْح روصتلَا ي هبِأَن ةٍ أُجِيبومدعلَا مو ، عضو أَو نثُ أَي
 ريةُ الْغاهِيلًا فَالْمكَةٌ أَصرثُ حدحفَلَا ي هقَاؤب جِبا يوبجاجِبِ وإلَى الْو دنتاس قَاءِ فَلَوالْب كِنملُ مالْأَو عضالْو أَو نفَالْأَي رآخ

  .ات الَّتِي يمتنِع زوالُها كَيف توجِب أَثَرا يجِب زوالُه ، الْقَارةِ لَا تكُونُ أَثَرا لِلْموجِبِ ، والذَّ

الذَّات تكُونُ عِلَّةً لِمطْلَقِ الْحركَةِ ، وهو أَمر سرمدِي ، وإِنْ كَانَ أَفْراده بِحيثُ يجِب زوالُها قُلْت ماهِيةُ : فَإِنْ قِيلَ 
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كَةِ لَيرالْح قْلُ مِنا الْعهكَّبةٌ رارِيتِبةٌ اعاهِيم لْ هِيادِ بةِ الْأَفْرالِفَةً لِطَبِيعخطْلَقِ مةُ الْمطَبِيع كُنت إِلَّا لَمقَّقَةً ، وحةً ماهِيم تس
 أَنْ يكُونَ الْمطْلَق باقِيا بِتجددِ الْأَفْرادِ مع أَنَّ الْأَفْراد يمكِن: حدوثِ كَونٍ ، ثُم عدمه ، وحدوثُ كَونٍ آخر ، فَإِنْ قِيلَ 

بِيعةُ نعم لَكِن لَا يمكِن أَنْ يكُونَ فِي طَبِيعةِ الْأَفْرادِ امتِناع الْبقَاءِ ، وفِي طَبِيعةِ الْمطْلَقِ إمكَانُ الْبقَاءِ بلْ طَ: غَير باقِيةٍ قُلْنا 
الْأَفْرادِ ، والْمطْلَقِ تكُونُ علَى نهجٍ واحِدٍ فِي الْإِمكَانِ ، والِامتِناعِ ، وهاهنا طَبِيعةُ كُلِّ فَردٍ تقْتضِي عدم الْبقَاءِ فَلَا يكُونُ 

فَلَا ي ، ادا أَفْرهتحةٌ تودجوةٌ معِيوةٌ نطْلَقِ طَبِيعلِلْم ها كَذَا ذَكَرقَائِهاعِ بتِنا لِامضأَي هادلَا أَفْروجِبِ ، ولُولَ الْمعم طْلَقكُونُ الْم
  .الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  وهو لَا يدفَع ما ذَهب إلَيهِ الْفَلَاسِفَةُ مِن استِنادِ 

  . مِن النفُوسِ الْفَلَكِيةِ لَا إلَى بِدايةٍ ، وتحقِيق هذَا الْمقَامِ موضِعه علُوم أُخر الْحركَاتِ إلَى إراداتٍ حادِثَةٍ

تحقُّقِهِ سواءٌ وجِد اعتِبار وقَد يستدلُّ علَى إثْباتِ الْواسِطَةِ بين الْموجودِ ، والْمعدومِ بِأَنَّ الْإِيجاد لَيس اعتِبارا عقْلِيا لِلْقَطْعِ بِ
الْعقْلِ أَو لَم يوجد ، ولَا أَمرا محقَّقًا موجودا ، وإِلَّا لَاحتاج إلَى إيجادٍ آخر ، ولُزومِ التسلْسلِ مِن جانِبِ الْمبدأِ فِي الْأُمورِ 

 الْإِيجادِ عينه ضرورةَ تغايرِ الْمحتاجِ ، والْمحتاجِ إلَيهِ ، ولِجوابِ أَنَّ الْمعلُوم قَطْعا هو أَنَّ الْموجودةِ ، ويمتنِع كَونُ إيجادِ
جِ إذْ لَا يلْزم مِن انتِفَاءِ مبدأِ الْمحمولِ الْفَاعِلَ أَوجد شيئًا ، وهذَا لَا ينافِي كَونَ الْإِيجادِ أَمرا اعتِبارِيا غَير متحقِّقٍ فِي الْخارِ

زيد أَعمى فَإِنَّ الْأَمر كَذَلِك سواءٌ وجِد اعتِبار الْعقْلِ أَو لَم يوجد مع أَنَّ الْعمى أَمر عدمِي : انتِفَاءُ الْحملِ كَما فِي قَولِنا 
 ديلَ زفَإِذَا قَت قافِي صِدنلَا ي هلُ لَكِنالْقَت وجِدي لَم هى أَننعبِم ومدعم ادأَنَّ الْإِيج قدصي لَملَ ، والْقَت دجأَو هأَن قدا صرمع

ا فِي الْخودجوقِّقًا محتا مرأَم سلَي هى أَننعبِم ومدعم ادا الْإِيجلِنارِجِ قَو.  

  

  : فإن قيل  قوله 

 كِنما ياسِطَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مالْو هعم روصتا لَا يومِ مدعالْمودِ ، وجونِي بِالْمعا نمانُ إنهِ الْأَذْهإلَي قبا سلَى مالِ عؤالس قْدِيرت 
الْم وهو ، ا ثَابِتإم وفَه روصتالًا ، أَنْ يح وهمتيمالَّذِي س رنِ فَالْأَميقِيضالن نياسِطَةَ بلَا وو ، ومدعالْم وهلًا ، وأَو ودجو

ي الْمعدومِ ، وحاصِلُ وجعلْتموه واسِطَةً بين الْموجودِ ، والْمعدومِ إنْ كَانَ لَه ثُبوت فَهو داخِلٌ فِي الْموجودِ ، وإِلَّا فَفِ
  الْجوابِ أَنَّ هذَا غَير صحِيحٍ لِاستِلْزامِهِ ورود الْمنعِ علَى بعضِ مقَدماتِ دلِيلِنا علَى امتِناعِ 

نع جِيباقِلًا يت عمِعلْ سهاتٍ ، وومدعماتٍ ، وودجوم ادِثِ مِنكُّبِ عِلَّةِ الْحرت هةٌ ؛ لِأَنا فَاسِدهمِ بِأَنصةِ الْخضارعم 
 طْلُوبِكقِيضِ ملَى نته عدرا أَولِيلِ الَّذِي أَنطْلَانُ الدا بهمِن ملْزي.  

ا إلَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو علَم والظَّاهِر أَنَّ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ لَا يصدر عمن لَه أَدنى تميزٍ فَكَيف ينسب هذَ
إنَّ ما ذَكَرتم مِن : التحقِيقِ ، وعالِم التدقِيقِ ، ومنشأُ التوجِيهِ ، والتوضِيحِ ، ومنشأُ التعدِيلِ ، والتنقِيحِ بلْ توجِيه السؤالِ 

 امتِناعِ كَونِ عِلَّةِ الْحادِثِ موجودات محضةٌ أَو معدومات محضةٌ أَو مركَّبةٌ مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ الدلِيلِ علَى
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لْمراد بِالْمعدومِ نقِيض الْموجودِ أَي ما لَيس دالٌّ بِعينِهِ علَى امتِناعِ أَنْ يدخلَ فِيها أُمور لَا موجودةٌ ، ولَا معدومةٌ ؛ لِأَنَّ ا
بِموجودٍ ، ولَا يخرج شيءٌ عن النقِيضينِ فَتِلْك الْأُمور إما ثَابِتةٌ فَتكُونُ موجودةً أَو لَا فَتكُونُ معدومةً فَالْمركَّب مِنها ، 

نْ يكُونَ موجوداتٍ محضةً أَو معدوماتٍ محضةً أَو مركَّبةً مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ ، والْكُلُّ ومِن غَيرِها إما أَ
نودِ الْمرلِو متا ذَكَررِي فِيمجا لَا يلِيلَنبِأَنَّ د ابلِيلِ فَأَجالد مِن متا ذَكَرنِ مياطِلٌ بِعةِ الْقَائِلَةِ بمقَدلَى الْمعِ ع : بِأَنَّ ذَلِك

الْجزءَ الَّذِي ينعدِم عمرو بِزوالِهِ إما أَنْ يكُونَ موجودا محضا ، وإِما أَنْ يكُونَ لِزوالِ الْعدمِ مدخلٌ فِي زوالِهِ لِجوازِ أَنْ 
مودِ عجلَ فِي عِلَّةِ وخداتِ فَإِنْ يافِيالْإِض مِن وِ ذَلِكحنارِ ، وتِيالِاخا كَالْإِيقَاعِ ، ومِنعةٌ بِزومدعلَا مةٌ ، وودجولَا م وررٍو أُم

 إلَى عِلَّتِهِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ حتى جعلْتموها داخِلَةً فِي الْموجودةِ فَلَا نسلِّم أَنَّ كُلَّ موجودٍ ممكِن فَهو واجِب بِالنظَرِ
  يلْزم مِن انعِدامِهِ انعِدام عِلَّتِهِ 

 مِن غَيرِ أَنْ منتهِيا إلَى الْواجِبِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ مِن جملَةِ تِلْك الْموجوداتِ الِاختِيار الَّذِي مِن شأْنِ الْإِيقَاعِ أَي وقْتٍ شاءَ
يعلِّلَ الِاختِيار ومِن غَيرِ أَنْ يلْزم الْوجود بِلَا إيجادٍ بلْ لَا يلْزم إلَّا ترجِيح الْمختارِ أَحد الْمتساوِيينِ ، واستِحالَته ممنوعةٌ ، 

نسلِّم أَنَّ زوالَ كُلِّ معدومٍ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ الْعدمِ الَّذِي هو عِبارةٌ عن وجودِ وإِنْ جعلْتموها داخِلَةً فِي الْمعدومِ فَلَا 
ا يلْزم الْخلْف ، شيءٍ ما حتى يلْزم مِن زوالِ ذَلِك الْجزءِ الْمعدومِ الَّذِي هو إضافِي زوالُ الْعدمِ بِمعنى وجودِ بكْرٍ مثَلً

وذَلِك لِأَنَّ الْإِضافِياتِ الَّتِي لَا يدخلُ الْعدم فِي مفْهوماتِها كَالْأُبوةِ ، والْأُخوةِ ، والْإِيقَاعِ ، وتعلُّقِ الْقُدرةِ ، والْإِرادةِ ، ونحوِ 
ذَا التلَى هةٌ عومدعا مكُلُّه لَا ذَلِكو ، تقَطَعان ءٍ ، ثُميةُ بِشادالْإِر لَّقَتعا إذَا تءٍ كَميودِ شجكُونُ بِوا لَا يالُهوزقْدِيرِ ، و

اءَ الْواجِبِ علَى تقْدِيرِ كَونِ يخفَى أَنه إذَا جعِلَت تِلْك الْأُمور داخِلَةً فِي الْوجودِ يرد ، ومنع لُزوم قِدمِ الْحوادِثِ أَو انتِفَ
عِلَّةِ الْحادِثِ موجوداتٍ محضةً إلَّا أَنه لَم يصرح بِهِ لِانسِياقِ الذِّهنِ إلَيهِ مِن قَولِهِ لَا نسلِّم أَنَّ كُلَّ موجودٍ يجِب بِواسِطَةِ 

ةِ إلَى الْونِدتساتِ الْمودجوةَ افْتِقَارِهِ الْموررادِثِ ضالْح ودجهِ وإلَي قِرفْتا يلَةِ ممومِ فِي جدعولُ الْمخد اقِعلِأَنَّ الْواجِبِ ؛ و
ابِ ، بذَا الْبقْدِيرِ هلَى تابِ ، عذَا الْكِتحِ هرفِي ش هأَزِد لَم نِي لَوأَن لَماعانِعِ ، ومِ الْمدالِ ، إلَى عؤذَا السجِيهِ هولَى تلْ ع

والْجوابِ ، لَكَفَى فَلَقَد راجعت فِيهِ كَثِيرا مِن الْحذَّاقِ فَما زادوا علَى إتعابِ النواظِرِ ، والْأَحداقِ ، وأَننِي لَو اقْتديت 
  لَطَالَ الْكَلَام ، وكَثُر الْملَام ، واَللَّه بِالْمصنفِ فِي الْإِشارةِ إلَى ما تفَردت بِهِ 

  .الْموفِّق لِلْمرامِ 

  

  فيثبت :  قوله 

مةٍ ،  أَي لَما ثَبت الدلِيلُ الْمذْكُور سالِما عن النقْضِ ثَبت توقُّف وجودِ الْحوادِثِ علَى أُمورٍ لَيست بِموجودةٍ ، ولَا معدو
وتِلْك الْأُمور ممكِنةٌ فَيجِب استِنادها إلَى عِلَّةٍ لَا محاولَةٍ ، ولَا يمكِن استِنادها إلَى الْواجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجابِ ؛ لِأَنها إنْ 

؛ لِأَنَّ الصادِر عن الشيءِ بِطَرِيقِ الْإِيجابِ يكُونُ لَازِما لَه ، وعدم كَانت منتفِيةً فِي شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ لَزِم انتِفَاءُ الْواجِبِ 
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واسِطَةِ اللَّازِمِ يستلْزِم عدم الْملْزومِ ، وإِنْ لَم تكُن منفِيةً فِي شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ لَزِم قِدم الْحادِثِ لِاستِنادِهِ إلَى الْواجِدِ بِ
يجوز أَنْ يتوقَّف علَى أُمورٍ أُخر موجودةٍ قُلْنا الْكَلَام فِي تِلْك الْأُمورِ : الْإِيقَاعِ الَّذِي لَا ينتفِي فِي شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ فَإِنْ قِيلَ 

أَنَّ ه تثْبا فَيهمقِد ملْزيادِثِ ، وذَا الْحا فِي هكَم ذَلِك مِن ملْزلَا يابِ ، واجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجإلَى الْو نِدتسلَا ت ورذِهِ الْأُم
اسِطَةِ الْمبِو ثَلًا أَولِ ملُولِ الْأَوعادِ الْماسِطَةٍ كَإِيجهِ بِلَا وةٌ إلَيقِرفْتا مهأَن كلْ لَا شاجِبِ بالْو نا عهاؤنتِغةِ اسنِدتساتِ الْمودجو

إلَى الْواجِبِ لَكِن علَى سبِيلِ الصحةِ ، والِاختِيارِ دونَ الْوجوبِ إذْ لَو كَانَ استِنادها إلَى الْواجِبِ بِواسِطَةِ الْموجوداتِ 
وررا ضهمقِد وبِ لَزِمجبِيلِ الْولَى سهِ عةِ إلَينِدتسبِيلِ الْملَى سلَا ع لَكِن لُهادِثِ فَقَووالْح مقِد ملْزيائِطِ ، وسمِ الْوةَ قِد

جِبِ الْوجوبِ قَيد لِاستِنادِ الْموجوداتِ إلَى الْواجِبِ متعلِّق بِقَولِ الْمستنِدةِ إلَيهِ ، وإِذْ قَد افْتقَرت تِلْك الْأُمور إلَى الْوا
فَصدورها عنه إما أَنْ يكُونَ علَى سبِيلِ الْوجوبِ أَو علَى سبِيلِ الْوجوبِ ، والْوجوب إما أَنْ يكُونَ بِطَرِيقِ التسلْسلِ بِأَنْ 

  يفْتقِر كُلُّ إيقَاعٍ إلَى إيقَاعٍ قَبلَه لَا إلَى نِهايةٍ ، والتسلْسلُ 

 بِالْبرهانِ الْمذْكُورِ فِي موضِعِهِ ، وإِما أَنْ يكُونَ بِطَرِيقِ كَونِ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ عين الْإِيقَاعِ بِالذَّاتِ حتى لَا يفْتقِر إلَى باطِلٌ
ازِمقْلَ جدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْعبِس سا لَيضذَا أَيهةٍ ، واهِينترِ ماتٍ غَيلِإِيقَاعِ إيقَاعِهِ إيقَاع ايِرغادِثِ مالْح بِأَنَّ إيقَاع .  

وهذَانِ الطَّرِيقَانِ ، وإِنْ أَمكَن تمشِيتهما بِمنعِ استِحالَةِ التسلْسلِ فِي غَيرِ الْموجوداتِ ، وبِمنعِ مغايرةِ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ 
لَا تغاير إلَّا بِالِاعتِبارِ لَكِن الْقَولَ بِصدورِ الْإِيقَاعِ عن الْعِلَّةِ بِطَرِيقِ الِاختِيارِ دونَ الْوجوبِ أَظْهر عِند لِلْإِيقَاعِ بِالذَّاتِ بلْ 

ةَ مع عدمِ وجوبِ إيقَاعِها بلْ مع تساوِي الْإِيقَاعِ ، الْعقُولِ ، وأَجدر بِالْقَبولِ فَإِنا نجِد مِن أَنفُسِنا أَنَّ الْمتحرك يوقِع الْحركَ
 سلَي ها أَنودٍ كَمجوبِم سلَي ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاع ذَلِكنِ ، وياوِيستالْم دارِ أَحتخجِيحِ الْمرفِي ت اعتِنلَا امهِ ، وةُ إلَيبسلِلْإِيقَاعِ النو

دعكِنِ بِلَا بِممودِ الْمجى ونعحٍ بِمجركِنِ بِلَا ممانُ الْمحجى ررا أُخوتِهمِ ثُبدعةً ، وارالْعِلَّةِ ت عا موتِهثُب مِن ملْزومٍ فَلَا ي
لِ مِن الْمصدرِ ، وهِي الْحالَةُ الثَّابِتةُ لِلْمتحركِ فِي موجِدٍ ، ولَا إيجادٍ إذْ لَا وجود لِلْإِيقَاعِ بِخِلَافِ الْحركَةِ بِمعنى الْحاصِ

 ا مِنائِهزمِيعِ أَجبِج تجِدو قْدِيرِ الْإِيقَاعِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدلَى تا عهودجو جِبةٌ فَيودجوا مهافَةِ فَإِنساءِ الْمزأَج ءٍ مِنزكُلِّ ج
رِ الْموجودةِ ، والْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ أَعنِي الْإِيقَاع فَلَو لَم يجِب كَانَ وجودها رجحانا مِن غَيرِ مرجحٍ الْأُمو

ها تجِب علَى تقْدِيرِ الْإِيقَاعِ ضرورةَ امتِناعِ الْإِيقَاعِ إن: بِمعنى وجودِ الْممكِنِ مِن غَيرِ موجِدٍ وإِيجادٍ ، والْأَظْهر أَنْ يقَالَ 
 نيبكَةِ ، ورومِ كَإِيقَاعِ الْحدعاللَّامودِ ، وجورِ اللَّامالْأَم نيب قالْفَر رقُوعِ فَظَهونِ الْوبِد  

  . ةُ فَإِنَّ الْأَولَ لَا يجِب مع عِلَّتِهِ التامةِ ، والثَّانِي يجِب الْأَمرِ الْموجودِ كَالْحالَةِ الَّتِي هِي الْحركَ

وح الرجحانُ بِلَا مرجحٍ باطِلٌ ، وكَذَا الترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ لَكِن ترجِيح أَحدِ الْمتساوِيينِ أَو الْمرج) الْمقَدمةُ الرابِعةُ ( 
، واقِع ؛ لِأَنه إما أَنْ لَا يكُونَ ترجِيح أَصلًا أَو يكُونَ لِلراجِحِ فَقَطْ أَو الْمتساوِي أَو الْمرجوحِ ، والْأَولُ باطِلٌ ؛ لِأَنه لَولَا 

لٌ ؛ لِأَنَّ الْممكِن لَا يكُونُ راجِحا بِالذَّاتِ بلْ بِالْغيرِ فَترجِيح الترجِيح لَا يوجد ممكِن أَصلًا ، وكَذَا ترجِيح الراجِحِ باطِ
ستكُونُ إلَّا لِلْملَا ي جِيحرةِ فَالتايهرِ النإلَى غَي لَهجِيحٍ قَبرجِيحٍ إلَى تراجِ كُلِّ تتِياح اتِ الثَّابِتِ أَوي إلَى إثْبدؤاجِحِ ياوِي ، الر
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والْمرجوحِ ، ولِأَنَّ كُلَّ ممكِنٍ معدوم فَعدمه راجِح علَى وجودِهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ بِالنسبةِ إلَى عِلَّةِ الْعدمِ ، ومساوٍ لَه بِالنسبةِ 
ي علَى أَنَّ الْإِرادةَ صِفَةٌ مِن شأْنِها أَنْ يرجح الْفَاعِلُ بِها أَحد إلَى ذَاتِ الْممكِنِ فَإِيجاده ترجِيح الْمرجوحِ أَو الْمساوِ

دةِ تقْتضِي ما الْمتساوِيينِ أَو الْمرجوح علَى الْآخرِ فَعلِم أَنَّ الْإِرادةَ لَا تعلَّلُ كَما أَنَّ الْإِيجاب بِالذَّاتِ لَا يعلَّلُ ؛ لِأَنَّ ذَات الْإِرا
 ا كَذَلِكقَيبي الْفَاعِلُ لَم حجفَإِذَا ر ا كَذَلِكاما داوِي مستالْم وحِ أَوجرانُ الْمحجر نِعتما يمإِنا ، ونذَكَر.  

متساوِيينِ الْمِثَالَ الْمشهور ، وهو الْهارِب مِن السبعِ إذَا رأَى واعلَم أَنَّ الْمتكَلِّمِين أَوردوا لِتجوِيزِ ترجِيحِ الْمختارِ أَحد الْ
انَ بِلَا محجأَنَّ الر وانِعِ هالْعِلْمِ بِالص ابب دسا لَانلَاهةُ الَّتِي لَودِيهِيةُ الْباءُ الْقَضِيكَمنِ فَقَالَ الْحياوِيستنِ ماطِلٌ طَرِيقَيحٍ بجر

الْقَضِيةُ الَّتِي تستعملُ فِي إثْباتِ : ولَا تبطُلُ بِإِيرادِ مِثَالٍ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْمرجحِ بلْ غَايته عدم الْعِلْمِ بِالْمرجحِ ، فَأَقُولُ 
 فَيدِ طَرانَ أَححجأَنَّ ر انِعِ هِيحٍ الْعِلْمِ بِالصجركِنِ بِلَا ممالْم  

: محالٌ بِمعنى أَنَّ وجوده بِلَا موجِدٍ محالٌ مع أَنه يمكِن إثْبات هذَا الْمطْلُوبِ مع الْغنية عن هذِهِ الْقَضِيةِ بِأَنْ نقُولَ 

هِ أَو يحتاج ، ولَا بد مِن الْأَولِ قَطْعا لِلتسلْسلِ ، ثُم علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ تِلْك الْموجود إما أَنْ لَا يحتاج فِي وجودِهِ إلَى غَيرِ
ثَالَ سندا لِلْمنعِ فَعلَيكُم الْقَضِيةِ ، وبداهتِها الْفَاعِلُ هو الْمرجح فَلَا يلْزم وجود الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ وأَيضا ، إنما أَوردوا الْمِ

إنْ وجب الْمرجوح فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ فَإِما أَنْ يجِب : الْبرهانُ علَى الرجحانِ فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ علَى أَنا نقُولُ 
قَاد الَّذِي لَا يطَابِق لِما فِي نفْسِ الْأَمرِ كَافٍ لِلْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ ، وإِما أَنْ بِحسبِ نفْسِ الْأَمرِ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الِاعتِ

 مع اعتِقَادِ يجِب بِحسبِ اعتِقَادِ الْفَاعِلِ ، وذَا باطِلٌ أَيضا إذْ يفْعلُ أَفْعالًا مع عدمِ اعتِقَادِ الرجحانِ كَما فِي الْهارِبِ بلْ
الْمرجوحِيةِ ، ومن أَنكَر هذَا فَقَد أَنكَر الْوِجدانِياتِ فَبطَلَ قَولُهم إنَّ غَايته عدم الْعِلْمِ بِالرجحانِ فَإِنَّ عدم عِلْمِ الْفَاعِلِ 

أَنَّ الْم لِمضِ فَعرذَا الْغانِ كَافٍ فِي هحجا بِالرلِنبِقَو ادوجِدٍ : ركِنِ بِلَا ممالْم ودجأَنَّ و واطِلٌ هحٍ بجرانَ بِلَا محجإنَّ الر
هذِهِ محالٌ سواءٌ كَانَ الْموجِد موجِبا أَو لَا فَالرجحانُ هو الْوجود فَقَطْ لَا أَنه يصِير راجِحا قَبلَ الْوجودِ إذَا عرفْت 

 ضفْرءٍ يزج كِ فِي أَيرحتكُونُ لِلْمالَةَ الَّتِي تلِ الْحبِالْفِع ادحِ إنْ أَرجرودِ الْمجو دلِ عِنالْفِع ودجو جِبي لُهاتِ فَقَومقَدالْم
أَشياءِ بِلَا وجوبٍ نمنع وجوب تِلْك الْحالَةِ فَلَا يلْزم الْجبر علَى أَنا قَد مِن أَجزاءِ الْمسافَةِ فَعلَى تقْدِيرِ الْقَولِ بِوجودِ بعضِ الْ

  أَبطَلْنا هذَا التقْدِير لَكِن إثْبات الْمطْلُوبِ علَى هذَا التقْدِيرِ أَيضا أَقْرب مِن الِاحتِياطِ ، وعلَى 

وجودِ الْأَشياءِ بِلَا وجوبِ الْجبرِ منتفٍ أَيضا إما بِالْقَولِ بِأَنَّ اختِيار الِاختِيارِ عين الِاختِيارِ فَلَا يلْزم التسلْسلُ تقْدِيرِ امتِناعِ 
ئِذٍ تحِين ملْزي ها بِأَنإِمدِ ، وبالْع حِ مِنجرنِ الْمقْدِيرِ كَولَى تالَةُ عومٍ فَالْحدعلَا مودٍ ، وجوبِم سا لَيلَى مودِ عجوالْم قُّفو

 بِأَنَّ إيقَاع لِ أَولْسسبِطَرِيقِ الت جِبا أَنْ يإم وه ثَلًا ، ثُمومٍ كَالْإِيقَاعِ مدعلَا مودٍ وجورٍ لَا ملَى أَمع قَّفوتةُ تذْكُورالْم
  .اعِ عين الْأَولِ الْإِيقَ

وإِما أَنْ لَا يجِب لَكِن الْفَاعِلَ يرجح أَحد الْمتساوِيينِ ، وإِنْ أَراد بِالْفِعلِ الْإِيقَاع فَيعين ما قُلْنا فِي الْإِيقَاعِ هذَا الَّذِي ذَكَرنا 
رِ فَالْآنَ جِئْنبلِيلِ الْجطَالُ دإب ووعِ همجاصِلٌ بِمح وا هم رِ أَيالْقَدرِ ، وبالْج نيطُ بسوالت وهو ، قالْح وا هاتِ ما إلَى إثْب

رارِية ، ولَيست التفْرِقَةُ بِمجردِ التفْرِقَةُ ضرورِيةٌ بين الْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ ، والِاضطِ: خلْقِ اللَّهِ تعالَى ، وفِعلِ الْعبدِ فَنقُولُ 
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كَونِها موافِقَةً لِإِرادتِنا ؛ لِأَنَّ الْإِرادةَ إنْ كَانت صِفَةً بِها يرجح الْفَاعِلُ أَحد الْمتساوِيينِ ، ويخصص الْأَشياءَ بِما هِي علَيهِ 
لْزاتِ يوصِيصالْخ ا مِنكُوني إِنْ لَمو ، طْلُوبالْم وها ، ونِ مِنيادِرصِيصِ صخالتجِيحِ ، ورنُ التا كَوةِ لَنادودِ الْإِرجو مِن م

يةِ ، والِاضطِرارِية الَّتِي تشتاق إلَيها صادِرينِ مِنا لَا تكُونُ الْإِرادةُ إلَّا مجرد شوقٍ فَيجِب أَنْ لَا يقَع فَرق بين الِاختِيارِ
كَحركَةِ نبضِنا علَى نسقٍ نشتهِي أَنْ تكُونَ علَيهِ لَكِنا نفَرق بينهما ، ونعلَم أَنَّ الْأُولَى بِفِعلِنا لَا الثَّانِيةَ ، وأَيضا نفَرق فِي 

ات بارِيتِيلَى الِاخع قْدِردِيدِ الَّذِي لَا نوِ الشدبٍ بِالْعبارٍ إلَى صحِدكِهِ كَانرلَى تع قْدِرا لَا نم نيبكِهِ ، ورلَى تع قْدِرا نم ني
  الْإِمساكِ عنه ، وكَذَا 

م نيبلِ ، ولَى الْفِعع قْدِرا نم نيكِ برفِي الت قفَرن أَنَّ الْعِلْم لِمةٍ فَعاعِيلُ بِلَا دفْعن قَدةٍ ، واعِيلُ بِدفْعن ا قَدضأَي قْدِرا لَا ن
لترجِيح هو الْوِجداني قَاضٍ بِأَنا نفْعلُ مِن غَيرِ اضطِرارٍ ، ولَا وجوبٍ ، ونرجح أَحد الْمتساوِيينِ أَو الْمرجوح ، وهذَا ا

الِاختِيار ، والْقَصد ثُم مع ذَلِك نشاهِد خوارِق الْعاداتِ فِي صدورِ الْأَفْعالِ كَالْحركَاتِ الْقَوِيةِ مِن الْقُوى الضعِيفَةِ كَقَطْعِ 
كَذَا فِي عثَالِهِ ، وأَمنٍ ، ويفَةِ عةٍ فِي طَرعِيدافَةٍ بسم ، لَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيارِ الْأَنبفِي أَخ راتوا تا كَمورِهدمِ صد

راداتِ مع والصديقِين أَنَّ الْكُفَّار قَصدوهم بِأَنواعِ الْأَذَى فَلَم يقْدِروا علَى ذَلِك مع سلَامةِ الْآلَاتِ ، وتوافُرِ الدواعِي ، والْإِ
قُدرتِهِم فِي ذَلِك الزمانِ علَى أُمورٍ أَشق مِن ذَلِك فَعلِم أَنَّ الْمؤثِّر فِي وجودِ الْحركَةِ أَي الْحالَةِ الْمذْكُورةِ لَيس قُدرةُ الْعبدِ 

و كَانَ مؤثِّرا طَبعا فِيما جرى علَيهِ الْعادةُ لَم يوجد خوارِق الْعاداتِ ، وأَيضا لَا ، وإِرادته إذْ لَو كَانَ لَم يخالِف إرادته ، ولَ
 يجِب تمدِيدها تمكَّن الْحركَات إلَّا بِتمدِيدِ الْأَعصابِ ، وإِرخائِها ، ولَا شعور لَنا بِشيءٍ مِن ذَلِك ، ولَا ندرِي أَي عصبةٍ

لِتحصِيلِ الْحركَةِ الْمخصوصةِ ، وكَذَا لَا شعور لَنا بِكَيفِيةِ خروجِ الْحروفِ عن مخارِجِها فَعلِم مِن وِجدانِ ما يدلُّ علَى 
جا فِي وثِّرؤم سدِ لَيبارِ الْعتِيانِ اخدجوارِ ، وتِيكَةَ الِاخرا الْحندى قَصتا مالَى أَنعت هتادى عرج هةِ أَنذْكُورالَةِ الْمودِ الْح

ةَ ، وارِيتِيةَ الِاخذْكُورالَةَ الْمالْح هقِيبالَى ععت اللَّه لُقخدِ يارٍ إلَى الْقَصطِررِ اضغَي ا مِنازِما جدةَ قَصارِيتِيالِاخ لَم قْصِدن إِنْ لَم
  يخلُق ، ثُم الْقَصد مخلُوق اللَّهِ بِمعنى أَنه تعالَى خلَق قُدرةً يصرِفُها 

الْقَص وهدِ ، وبلِ الْعنٍ بِفِعيعاحِدٍ ما إلَى وفَهرص لِ ، ثُمدبِيلِ الْبلَى سا عمهإلَى كُلٍّ مِن دبالْع لُوقخم دفَالْقَص ارتِيالِاخو ، د
اللَّهِ بِمعنى استِنادِهِ لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ إلَى موجوداتٍ هِي مخلُوقَةُ اللَّهِ تعالَى لَا أَنَّ اللَّه خلَق هذَا الصرف مقْصورا ؛ 

ةِ فَحرالْقُد لْقافِي خنذَا يذَا قَالَ لِأَنَّ هدِ ؛ فَلِهبارِ الْعتِياخلْقِ اللَّهِ ، ووعِ خمجةُ بِمذْكُورالَةُ الْمالْح لَتلَى ( صع قُّفُهوا تقُلْن
  ) .مرجحٍ لَا يوجِب كَونه اضطِرارِيا ؛ لِأَنَّ لِاختِيارِهِ تأْثِيرا فِي فِعلِهِ أَيضا 

يضا لِيعلِم أَنَّ الِاختِيار لَيس بِمؤثِّرٍ تام بلْ هو جزءُ الْمؤثِّرِ بِبرهانٍ آخر قَد ثَبت أَنه لَا يوجد شيءٌ إلَّا ، وأَنْ وإِنما قَالَ أَ
اسِطَةِ أَمودٍ بِلَا وجا لِووجِبم دبرِ فَإِنْ كَانَ الْعيبِالْغ هودجو جِبفِي ذَاتِهِ ، يودِهِ ، وجفِي و لَه عنا لَا صفِيهِ كَم لَه عنرٍ فَلَا ص

وإِنْ كَانَ يتوسطُ وجود أَمرٍ فَذَلِك الْأَمر يجِب بِالْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ فَيخرج مِن صنعِ الْعبدِ ، وإِنْ كَانَ 
 عدم أَمرٍ لَا يكُونُ ذَلِك الْعدم الْعدم السابِق علَى الْوجودِ إذْ لَا صنع لِلْعبدِ فِيهِ فَيكُونُ الْعدم الَّذِي بعد الْوجودِ ، يتوسطُ

رِ أَوالْأَم ةِ لِذَلِكامالِ الْعِلَّةِ التوإلَّا بِز كِنملَا ي مدذَا الْعهةً واجِبكُونُ وةٍ تضحاتٍ مودجوم تةُ إنْ كَانامقَائِهِ فَالْعِلَّةُ التلِب 
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عدمِ هو بِالِاستِنادِ إلَى الْواجِبِ تعالَى فَلَا يقْدِر الْعبد علَى إعدامِها ، وإِنْ كَانَ لِلْعدمِ مدخلٌ فِي تِلْك الْعِلَّةِ التامةِ فَزوالُ الْ
الْوجود فَيكُونُ يتوسطُ وجود أَمرٍ ، وقَد مر امتِناعه ، وقَد ثَبت بِالْوِجدانِ أَنَّ لِلْعبدِ صنعا ما فَلَا يكُونُ إلَّا فِي أَمرٍ لَا 

  واسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ تعالَى إذْ موجودٍ ، ولَا معدومٍ ، ولَا يكُونُ ذَلِك الْأَمر ، واجِبا بِ

حِينئِذٍ يخرج مِن صنعِ الْعبدِ ، ثُم ذَلِك الشيءُ الْموجود لَا يجِب علَى تقْدِيرِ ذَلِك الْأَمرِ لِتوقُّفِهِ علَى أُمورٍ لَا صنع لِلْعبدِ 
ا أَصودِ فِيهجو دعِن جِبالَّذِي لَا ي وهدِ ، وبالْع مِن ادِرالص والَّذِي ه افِيالْإِض را فَالْأَمثَالِهِمأَمودِهِ ، وجودِ وبةِ الْعرلًا كَقُد

مع صِحةِ انفِرادِ الْقَادِرِ بِهِ فَهو خلْق ، وما يقَع بِهِ الْمقْدور إنَّ ما يقَع بِهِ الْمقْدور : الْأَثَرِ يسمى كَسبا ، وقَد قَالَ مشايِخنا 
الْأَولُ ما يصِح انفِراد الْقَادِرِ بِهِ مع تحقُّقِ : لَا مع صِحةِ انفِرادِ الْقَادِرِ بِهِ فَهو كَسب ، ثُم إنَّ مقْدوراتِ اللَّهِ قِسمانِ 

الِانفِرادِ كَما فِي الْموجوداتِ الَّتِي لَا صنع لِلْعبدِ فِيها ، والثَّانِي ما يصِح انفِراد الْقَادِرِ بِهِ لَكِن لَا يكُونُ منفَرِدا بلْ يكُونُ 
ما وقَع لَا فِي محلِّ قُدرتِهِ فَهو خلْق ، وما : يةِ لِلْعِبادةِ ، وقَد قِيلَ لِقُدرةِ الْعبدِ مدخلٌ ما فِي ذَلِك الشيءِ كَالْأَفْعالِ الِاختِيارِ

الْمجموع تفْسِير واحِد فَالْخلْق أَمر : وقَع فِي محلِّ قُدرتِهِ فَهو كَسب ، هذَا وإِنْ كَانَ تفْسِيرا آخر لَكِن فِي الْحقِيقَةِ 
 رأَم بالْكَسرِ ، والْأَم ورِ بِذَلِكقْدالْقَادِرِ بِإِيقَاعِ الْم ادفِران صِحيةِ ، ورلِّ الْقُدحلَا فِي م ورقْدبِهِ الْم قَعأَنْ ي جِبي افِيإض

ادفِران صِحلَا يةِ ورلِّ الْقُدحفِي م ورقْدبِهِ الْم قَعي افِيإض ودجو وجِبلَا ي برِ فَالْكَسالْأَم ورِ بِذَلِكقْدالْقَادِرِ بِإِيقَاعِ الْم 
الْمقْدورِ بلْ يوجِب مِن حيثُ هو كَسب اتصاف الْفَاعِلِ بِذَلِك الْمقْدورِ ثُم اختِلَاف الْإِضافَاتِ كَكَونِهِ طَاعةً أَو معصِيةً 

و قَبِيحةً مبنِيةً علَى الْكَسبِ لَا علَى الْخلْقِ إذْ خلْق الْقَبِيحِ لَيس بِقَبِيحٍ إذْ خلْقُه لَا ينافِي الْمصلَحةَ ، والْعاقِبةَ حسنةً أَ
  ، وقَصدِهِ قَبِيح ، الْحمِيدةَ بلْ يشتمِلُ علَى كَثِيرٍ مِنهما ، وإِنما الِاتصاف بِهِ بِإِرادتِهِ 

 هأَن لَمعي هلٌ إلَى الْقَبِيحِ ؛ لِأَنصوم ه؛ لِأَن هِ قَبِيحإلَي دبِهِ فَالْقَص افصالِات وجِبي وه وثُ هيح مِن بأَنَّ الْكَس لِمع قَدو
ربلَا جالَى ، وعت اللَّه لُقُهخي هدا قَصدِ كُلَّمفِي الْقَص .  

 لَكِن نَ إلَّا اللَّهكَولَا مو ، الِقكْوِينِ فَلَا خالتادِ ، وةَ الْإِيجرقُد دبالْع نفُونَ عنالَى يعت اللَّه مهحِما رنايِخشاصِلُ أَنَّ مفَالْح
زم مِنه وجود أَمرٍ حقِيقِي لَم يكُن بلْ إنما يختلِف بِقُدرتِهِ النسب ، والْإِضافَات إنَّ لِلْعبدِ قُدرةً ما علَى وجهٍ لَا يلْ: يقُولُونَ 

  .هِ التوفِيق فَقَطْ كَتعيِينِ أَحدِ الْمتساوِيينِ ، وترجِيحِهِ هذَا ما وقَفْت علَيهِ مِن مسأَلَةِ الْجبرِ ، والْقُدرةِ وبِاَللَّ

  

حرالش  
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  المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح :  قوله 

 نع غَنِي دِيهِيب طْلَانُ ذَلِكبوجِدٍ ، وبِلَا م ادالْإِيج حٍ أَيجربِلَا م جِيحركَذَا التاطِلٌ ، ووجِدٍ بكِنِ بِلَا ممالْم ودجو أَي 
أَمانِ ، ويا أَنْ لَا الْبإم هلِ أَنوهٍ الْأَوجبِو لَى ذَلِكدِلَّ عتاسو ، اقِعو ائِزوحِ فَججرالْم جِيحرت نِ أَوياوِيستدِ الْمأَح جِيحرا ت

الْأَووحِ ، وجرلِلْم اوِي أَوسلِلْم اجِحِ أَوكُونَ لِلري لًا أَوأَص جِيحركُونَ تلَا يلَو هلُ فَلِأَنا الْأَوانِ أَمرالْآخ نيعاطِلَانِ فَتلَانِ ب :

حا الترجِيح لَما وجِد ممكِن أَصلًا ؛ لِأَنه لَا يوجد بِدونِ الْإِيجادِ ، والْإِيجاد ترجِيح ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْممكِن لَا يكُونُ راجِ
إلَّا بِواسِطَةِ مرجحٍ خارِجٍ عن ذَاتِهِ لِاستِواءِ الطَّرفَينِ بِالنظَرِ إلَى ذَاتِهِ فَلَو جاز ترجِيح الراجِحِ أَي إثْبات الرجحانِ فَإِما أَنْ 

وتحصِيلُ الْحاصِلِ ، وهو محالٌ وإِما أَنْ يثْبت رجحانٌ زائِد علَى ما يثْبت الرجحانُ الَّذِي هو ثَابِت فَيلْزم إثْبات الثَّابِتِ ، 
لَه مِن الرجحانِ فَيكُونُ كُلُّ ترجِيحٍ مسبوقًا بِترجِيحٍ آخر وهو لَا محالَةَ يكُونُ بِمرجحٍ فَيلْزم تسلْسلُ الترجِيحاتِ ، 

الْمةٍ فَإِنْ قِيلَ واهِينترِ مورٍ غَيادِثٍ إلَى أُمكُلِّ ح ودجو قِرفْتةٍ فَياياتِ لَا إلَى نِهحججِيحِ : ررطْلَانَ تى بعدإنْ كَانَ الْم
لَا يلْزم مِن ثُبوتِهِ عدم تناهِي الترجِيحاتِ لِجوازِ أَنْ الراجِحِ فِي الْجملَةِ بِمعنى أَنه لَا شيءَ مِن الترجِيحِ بِترجِيحِ لِلراجِحِ فَ

ينتهِي إلَى ترجِيحِ الْمساوِي أَو الْمرجوحِ أَي إلَى ترجِيحٍ لَا يكُونُ قَبلَه ترجِيح وإِنْ كَانَ الْمدعى بطْلَانَ انحِصارِ ترجِيحٍ 
جِيحِ الررفِي ت اوِي أَوسكُونُ إلَّا لِلْملَا ي جِيحرفَالت لُهقَو صِحاجِحِ فَلَا يا لِلرجِيحرجِيحٍ تركُلُّ ت سلَي هى أَننعاجِحِ بِم

  الْمرجوحِ إذْ لَا يلْزم مِن بطْلَانِ انحِصارِ 

حِصان وتاجِحِ ثُبجِيحِ الررجِيحِ فِي تروحِ التجرالْم اوِي أَوسجِيحِ الْمرارِهِ فِي ت.  

قُلْنا مراده أَنه لَا يكُونُ الترجِيح بِالْآخِرةِ ، إلَّا لِلْمساوِي أَو الْمرجوحِ ، ويثْبت بِهِ الْمطْلُوب ، وهو وقُوع ترجِيحِ الْمساوِي 
 وجود الْممكِنِ مساوٍ لِعدمِهِ نظَرا إلَى ذَاتِ الْممكِنِ ، ومرجوح نظَرا إلَى ما هو الْأَصلُ السابِق أَو الْمرجوحِ الثَّانِي أَنَّ

إلَى الذَّاتِ ، ولِلْمرجوحِ نظَرا إلَى أَعنِي عدم عِلَّةِ الْوجودِ فَإِنه عِلَّةٌ لِلْعدمِ فَإِيجاد الْممكِنِ يكُونُ ترجِيحا لِلْمساوِي نظَرا 
  .الْعِلَّةِ 

أَنَّ الْإِرادةَ صِفَةٌ مِن شأْنِها أَنْ يرجح الْفَاعِلُ بِها أَحد الْمتساوِيينِ علَى الْآخرِ أَو الْمرجوح علَى الراجِحِ فَالْإِيجاب : الثَّالِثُ 
ي ارِ قَدتِيفَإِنْ قِيلَ بِالِاخ ا لِذَلِكجِيحرا : كُونُ تحٍ ، قُلْنجررِ مغَي مِن جِيحرنِ تياوِيستالْم دارِ أَحتخالْم ارتِيةُ ، : اخادالْإِر

تِيةٌ لَها كَما أَنَّ الْإِيجاب بِالذَّاتِ لَا يعلَّلُ بِأَنَّ الْموجِب والِاختِيار لَا يعلَّلُ بِأَنه لِم اختار هذَا دونَ ذَاك ؛ لِأَنَّ الترجِيح صِفَةٌ ذَا
 ، هانحجر وجِبوحِ يجرالْم اوِي أَوسالْم جِيحرةً فَتوررانَ ضحجالر لْزِمتسي جِيحر؛ فَإِنْ قِيلَ الت ونَ ذَاكذَا ده بجأَو لِم

  .ع بِالضرورةِ وهو ممتنِ

قُلْنا الْممتنِع هو رجحانُ الْمساوِي أَو الْمرجوحِ ما دام الْمساوِي مساوِيا ، والْمرجوح مرجوحا ضرورةَ امتِناعِ اجتِماعِ 
اعِلِ إياهما لَم يبقَيا مساوِيا ، ومرجوحا ؛ لِأَنَّ معنى الترجِيحِ إثْبات النقِيضينِ أَعنِي الرجحانَ ، وعدمه ، وعِند ترجِيحِ الْفَ

  .الرجحانِ ، وجعلُ الشيءِ راجِحا ، وإِخراجه عن حد التساوِي فَضلًا عن الْمرجوحِيةِ 
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  وهو :  قوله 

  يةُ ، وتذْكِير الضمِيرِ بِاعتِبارِ الْخبرِ ، وهو أَنَّ الرجحانَ بِلَا مرجحٍ باطِلٌ ، والْعِلْم بِوجودِ الْواجِبِ  أَي الْقَضِيةُ الْبدِيهِ

ودٍ فَإِنْ كَانَ وجوودِ مجفِي و كلَا ش هةُ فِيهِ أَندمةِ إذْ الْعمقَدذِهِ الْملَى هع نِيبا فَلَا مكِنمإِنْ كَانَ مو ، طْلُوبالْم وا فَهاجِب
 وهلَ ، ولْسستا أَنْ يوجِدِهِ فَإِمإلَى م قَلُ الْكَلَامنحٍ فَيجركِنِ بِلَا ممالْم فَيدِ طَرحِ أَحجراعِ تتِنةَ امورروجِدٍ ضم مِن لَه دب

لَى الْواجِبِ ، وهو الْمطْلُوب ، وبِهذَا يظْهر صِحةُ ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنَّ هذَا محالٌ أَو ينتهِي إ
لِ أَحد الْمتساوِيينِ بِاختِيارِهِ فَإِنْ قِيلَ الِاستِدلَالَ إنما يبتنى علَى بطْلَانِ وجودِ الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ لَا علَى بطْلَانِ ترجِيحِ الْفَاعِ

تعلُّق الْإِرادةِ بِوجودِ الْممكِنِ أَمر ممكِن فَيفْتقِر إلَى موجِدٍ ، ويتسلْسلُ أَو يلْزم وجوده بِلَا موجِدٍ ، قُلْنا إرادةُ الْإِرادةِ عينِها 
ادالْإِر وجِدٍ أَوكِنِ بِلَا ممالْم ودجو ملْزالٌ فَلَا يلْ حودٍ بجوبِم سةِ لَيادالْإِر لُّقعت ا أَولِذَاتِه حجرةُ ت.  

حٍ لَا فِي تجررِ مغَي نِ مِنياوِيستدِ الْمجِيحِ أَحرفِي ت وا هماءِ إنكَمالْح اعأَنَّ نِز لَماعنِ وياوِيستالْم دارِ أَحتخجِيحِ الْمر
  .وجعلِهِ راجِحا بِالْإِرادةِ 

  

  مع أنه يمكن :  قوله 

 لَا يحتاج فِي لَا بد مِن موجودٍ:  الِاستِدلَال علَى وجودِ الصانِعِ بِوجهٍ لَا يبتنِي علَى بطْلَانِ الرجحانِ بِلَا مرجحٍ بِأَنْ يقَالَ 
وجودِهِ إلَى الْغيرِ قَطْعا لِلتسلْسلِ إذْ لَو احتاج كُلُّ موجودٍ إلَى غَيرِهِ لَزِم التسلْسلُ إنْ ذَهب إلَى لَا نِهايةٍ أَو الدور ، وإِنْ 

لِ بِنلْسسالت مِن عون روالدلِ ، وإلَى الْأَو ادأَقُولُ عفَى بِذِكْرِهِ ، واتِ فَلِذَا اكْتاجتِيالِاحقُّفَاتِ ، وواهِي التنمِ تدلَى عاءً ع :

مرجحٍ ، وإِلَّا الْموجود الَّذِي لَا يحتاج فِي وجودِهِ إلَى الْغيرِ لَا يلْزم أَنْ يكُونَ واجِبا إلَّا علَى تقْدِيرِ امتِناعِ الرجحانِ بِلَا 
 هودجكُونُ ولَا يا ، وكِنمكُونَ مأَنْ ي ازلَج  

  .مِن ذَاتِهِ ، ولَا مِن غَيرِهِ بلْ يحصلُ بعد الْعدمِ بِلَا موجِدٍ فَلَا غُنيةَ عن هذِهِ الْقَضِيةِ ، وإِنْ لَم يذْكُرها فِي اللَّفْظِ 

  

  وأيضا :  قوله 

 وزجلَا ي لِم عِ أَينا لِلْمدنونَ الْمِثَالَ سذْكُرا يمإِننِ ، وياوِيستدِ الْمجِيحِ أَحراعِ تتِنعِ لِامنقَامِ الْمفِي م كَلِّمِينتنِي أَنَّ الْمعي 
عِ يبالس ارِبِ مِنا فِي الْهنِ كَمياوِيستدِ الْمأَح جِيحرى ، تعدالْم فْسن عنمي فنِ فَإِنْ قِيلَ كَيياوِيستنِ الْمالطَّرِيقَي دأَح لُكس

ةِ أَو بلْ هو جزءٌ مِن الدلِيلِ علَى كَونِ الْواجِبِ موجِبا بِالذَّاتِ فَيجِب علَى الْحكَماءِ إقَامةُ الدلِيلِ علَى هذِهِ الْقَضِي: قُلْنا 
علَى كَونِها بدِيهِيةً ، وأَما ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنه يجِب إقَامةُ الْبرهانِ علَى وجودِ الْمرجحِ فِي الْمِثَالِ 
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 الْبرهانُ علَى الْمقَدمةِ الْممنوعةِ لَا علَى بطْلَانِ السندِ ، وإِنْ أَورد الْمذْكُورِ فَخارِج عن قَانونِ التوجِيهِ إذْ علَى الْمستدِلِّ
 إلَّا منع الْمِثَالَ بِطَرِيقِ النقْضِ كَانَ علَى الْمتكَلِّمِ الدلِيلُ علَى تخلُّفِ الْحكْمِ فِيهِ ، وإِثْبات عدمِ الرجحانِ ، ولَيس لِلْحكِيمِ

  .التساوِي أَو عدم الْمرجحِ فِيهِ 

  

  على أنا نقول :  قوله 

 علَى سبِيلِ التبرعِ بِإِثْباتِ سندِ الْمنعِ ، وبعد إثْباتِهِ يكُونُ نقْضا لِدعوى الْحكَماءِ ، وتقْرِيره ظَاهِر ، والْحاصِلُ أَنَّ الْقَولَ 
بِالِاحتِياجِ إلَى مرجحٍ فِي نفْسِ الْأَمرِ باطِلٌ قَطْعا إذْ كَثِيرا ما يكُونُ الطَّرِيق الَّذِي يختاره الْهارِب مرجوحا مؤديا إلَى 

 ، واعتِقَادِهِ فَإِذَا سلَّموا فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ أَنه لَا مهالِكٍ ، وسِباعٍ أَكْثَر فَبقِي الِاحتِياج إلَى مرجحٍ بِحسبِ عِلْمِ الْفَاعِلِ
عِلْم بِالرجحانِ فَقَد حصلَ الْغرض ، وهو عدم الْمرجحِ فِي عِلْمِ الْهارِبِ ، واعتِقَاده فِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ عدم الْعِلْمِ بِالرجحانِ 

  ادِهِ فِي اعتِقَ

 لَاحِظُهلَا يو ، ذَلِك لَمعلَا ي وهتِقَادِهِ ، وا فِي اعاجِحكُونَ رازِ أَنْ يوتِقَادِهِ لِجانِ فِي اعحجالر مدع لْزِمتسلَا ي.  

مرجحٍ فَكَيف صح مِنه إثْبات عدمِ الْمرجحِ فِي الْمِثَالِ فَإِنْ قُلْت قَد سلَّم الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بطْلَانَ الترجِيحِ بِلَا 
الْمسلَّم هو بطْلَانُ الْإِيجادِ بِلَا موجِدٍ والْمدعى فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ عدم مرجحٍ غَير الْفَاعِلِ ، واختِياره : الْمذْكُورِ ؟ قُلْت 

  .هِ يصِير أَحد الْمتساوِيينِ راجِحا لِيؤثِره الْفَاعِلُ الَّذِي بِ

  

  فعلم  قوله 

الْفَاعِلِ الْم وتِ الْإِيقَاعِ مِنفِي ثُب اعتِنلَا ام هأَنو ، اقِعو ولْ هنِ بياوِيستدِ الْمجِيحِ أَحرفِي ت اعتِنلَا ام هأَن مقَدا تارِ  مِمتخ
 ادرالْم وذَا هكُونَ هأَنْ ي جِبوجِدٍ فَيكِنِ بِلَا ممالْم ودجو وا همإن نِعتمأَنَّ الْمحٍ ، وجررِ مغَي ى مِنرمِهِ أُخدعةً ، وارت

الر اعتِنام وهقَلَاءِ ، والْع نيا بهلَيفَقِ عتةِ الْملَ بِالْقَضِيكِنِ قَبمالَةَ لِلْملَا حو ، ودجوالْم وانُ هحجحٍ فَالرجرانِ بِلَا محج
جرتا يمإِنا ، واجِحودِ رجالْو انِبكُونُ جا فَلَا يومدعكُونُ مئِذٍ يحِين هودِ ؛ لِأَنجانِبِ الْوإلَى ج بكُونُ أَقْرا يودِ بِهجالْو ح

 ا كَذَلِكضأَي مدلْ الْعغِي ببنا يكَم سودِ لَيجانِ بِالْوحجالر صِيصخإلَّا أَنَّ ت ديذَا جهمِ ، ودالِ الْعوزودِ ، وجقُّقِ الْوحت دعِن
نِ بِلَا عِلَّةِ الْوجودِ محالٌ كَذَلِك عدمه بِلَا عِلَّةِ الْعدمِ ، وهو عدم عِلَّةٍ فَإِنه يترجح بِعدمِ عِلَّةِ الْوجودِ فَكَما أَنَّ وجود الْممكِ

  .الْوجودِ محالٌ 
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  إذا عرفت  قوله 

بلَ الْعلَى أَنَّ فِعذْكُورِ علِيلِ الْمالد نابِ عوقُولُ فِي الْجفَن عباتِ الْأَرمقَدذِهِ الْمارِهِ  هتِيبِاخ سلِ فِي : دِ لَيبِالْفِع ادرإنَّ الْم
  قَولِكُم أَنَّ توقُّف فِعلِ الْعبدِ علَى مرجحٍ يجِب وجود الْفِعلِ عِند وجودِ الْمرجحِ أَما الْمعنى 

حتكُونُ لِلْمالَةِ الَّتِي ترِ كَالْحدصاصِلُ بِالْمالْح ضِعى الَّذِي ونعالْم فْسا نأَمافَةِ وساءِ الْمزأَج مِن ضفْرءٍ يزج كِ فِي أَير
لْعبدِ فِي فِعلِهِ الْمصدر بِإِزائِهِ ، وهو الْإِحداثُ ، والْإِيقَاع كَإِيقَاعِ تِلْك الْحركَةِ فَإِنْ أُرِيد الْأَولُ فَالْجبر أَي عدم اختِيارِ ا

منتفٍ إما علَى تقْدِيرِ عدمِ توقُّفِ وجودِ الْممكِنِ علَى وجوبِهِ فَظَاهِر إذْ الْجبر إنما كَانَ يلْزم مِن الْوجوبِ ، وعدمِ بقَاءِ 
ي الْمقَدمةِ الثَّانِيةِ إلَّا أَنَّ إثْبات الْمطْلُوبِ أَعنِي عدم الْجبرِ علَى التقْدِيرينِ أَقْرب الِاختِيارِ ، وهذَا التقْدِير ، وإِنْ بين بطْلَانه فِ

 كُلِّ ممكِنٍ علَى وجوبِهِ إلَى الِاحتِياطِ لِئَلَّا يتوهم ثُبوت الْجبرِ علَى شيءٍ مِن التقْدِيرينِ وإِما علَى تقْدِيرِ توقُّفِ وجودِ
فَلِجوازِ أَنْ يكُونَ الْمرجح مِن الْفَاعِلِ ، وبِاختِيارِهِ قَولُكُم نقِلَ الْكَلَام إلَى الِاختِيارِ أَنه بِاختِيارِهِ فَيلْزم التسلْسلُ أَولًا 

هو بِاختِيارِهِ ، ولَا نسلِّم لُزوم التسلْسلِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ اختِيار الِاختِيارِ أَو نقُولُ لَا : نا بِاختِيارِهِ فَيلْزم الِاضطِرار ، قُلْ
 ودجوومٍ ، ودعلَا مودٍ ، وجوبِم سلَي ررٍ آخلَى أَمقُّفِهِ عوازِ توحِ لِججرودِ الْمجو دعِن جِبي ودجو أَي امحِ التجرالْم

تنقُلُ الْكَلَام إلَى : جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ لَا ينافِي التوقُّف علَى تحقُّقِ ما لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ كَالْإِيقَاعِ فَإِنْ قِيلَ 
جِب بِطَرِيقِ التسلْسلِ فِي الْإِيقَاعاتِ بِناءً علَى أَنها لَيست بِموجوداتٍ حتى يستحِيلَ ي: صدورِ الْإِيقَاعِ عن الْفَاعِلِ ، قُلْنا 

 وهو الظَّاهِر لِما مر مِن التسلْسلُ فِيها أَو بِطَرِيقِ عدمِ التسلْسلِ بِناءً علَى أَنَّ إيقَاع الْإِيقَاعِ عين الْإِيقَاعِ أَو لَا يجِب أَصلًا ،
  أَنَّ إسناد الْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ كَالْإِيقَاعِ مثَلًا لَيس بِطَرِيقِ 

إلَى اختِيارِ الْفَاعِلِ فَهو يختار الْإِيقَاع أَي الْإِيجابِ بلْ بِطَرِيقِ الصحةِ ، والِاختِيارِ فَإِنَّ الْإِيقَاع ، وعدمه متساوِيانِ بِالنظَرِ 
 نع ردصي ها ؛ لِأَنضأَي ربى الْإِيقَاعِ فَلَا جنعلُ بِمالْفِع الثَّانِي أَي إِنْ أُرِيدارِهِ ، وتِينِ بِاخياوِيستدِ الْما لِأَحجِيحراءَ تقْتٍ شو

طَرِيقِ الْوجوبِ إذْ لَا يلْزم مِن ذَلِك الرجحانُ بِلَا مرجحٍ بِمعنى وجودِ الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ إذْ لَا وجود لِلْإِيقَاعِ ، فَاعِلِهِ لَا بِ
لٍ ، ورجحانِ طَرِيقِ عدمِ الْوجوبِ اعتِمادا علَى ما وإِنما لَم يشِر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى هاهنا إلَى بطْلَانِ طَرِيقٍ متسلْسِ

  .سبق فِي الْمقَدمةِ الثَّالِثَةِ 

  

  فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق :  قوله 

أَحدهما مبدأُ الْخيرِ ، والْآخر مبدأُ : هينِ  قَد ، ورد فِي الْحدِيثِ أَنَّ الْقَدرِيةَ مجوس هذِهِ الْأُمةِ ، والْمجوس قَائِلُونَ بِإِلَ
بِأَنَّ اللَّه تعالَى يخلُق شيئًا ، ثُم يتبرأُ : الشر ، وهذَا يلَائِم الْقَولَ بِكَونِ خالِقِ الشر ، والْقَبِيحِ غَير اللَّهِ تعالَى ، وأَيضا قَائِلُونَ 

نِ عيارتِبنِ الِاعذَيا فَبِهاهضرلَا ي هأَن عائِحِ مالْقَبورِ ، ورالِقًا لِلشالَى خعنِ اللَّهِ تلَ بِكَوالْقَو لَائِمذَا يهو ، لِيسلْقِ إبكَخ هن
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نَ مِن أَهلِ السنةِ علَى نفْيِ الْجبرِ والْقَدرِ ، وإِثْباتِ أَمرٍ بين ينسب الْقَدر كُلٌّ مِن الطَّائِفَتينِ إلَى الْأُخرى ، والْمحقِّقُو
ا الثَّانِي الْأَمرينِ ، وهو أَنَّ الْمؤثِّر فِي فِعلِ الْعبدِ مجموع خلْقِ اللَّهِ تعالَى ، واختِيار الْعبدِ لَا الْأَولُ فَقَطْ لِيكُونَ جبرا ، ولَ

الْأَولُ حاصِلُه أَنه ثَبت بِالْوِجدانِ أَنَّ لِلْعبدِ قَصدا ، : فَقَطْ لِيكُونَ قَدرا والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَورد علَى ذَلِك دلِيلَينِ 
 دالْقَص أَنَّ ذَلِكالِ وضِ الْأَفْععا فِي بارتِياخو لِ إذْ قَدالْفِع ودِ ذَلِكجكْفِي فِي ولَا ي ارتِيالِاخو ،  

لَا يقَع مع تحقُّقِ جمِيعِ أَسبابِهِ الَّتِي مِن الْعبدِ ، وقَد يقَع مِن غَيرِ تحقُّقِ الْأَسبابِ الَّتِي مِن عِندِهِ فَعلِم أَنه حاصِلٌ بِخلْقِ اللَّهِ 
عت لُقُهخلَا يدِ ، وبدِ الْعقَص قِيبع لُقُهخالَى يعت ةِ بِأَنَّ اللَّهاديِ الْعرازِمِ بِطَرِيقِ جدِهِ الْجقَصدِ ، وبةِ الْعادإر قِيبع اهالَى إي

ضِيحوتاتِ ، ومقَدالْم لَى تِلْكع بِيهناقِي الْكَلَامِ تبونِهِ ، وقُولَ بِدلِقَائِلٍ أَنْ يا ، وقُوعِ :  لَهو مدعاتِ ، وادالْع ارِقوخ
 ثِّرؤكُونَ الْمازِ أَنْ يولِج ارِيتِيلِهِ الِاخلِفِع وجِدالْم ودِ هبنَ الْعافِي كَونةِ الْآلَاتِ لَا يلَامساعِي ، ووفُّرِ الدوت عاتِ مادرالْم

قُد قَعي الَى خِلَافَهعت اللَّه ادأَرئًا ، ويش دبالْع ادأَر ى لَوتلِ حقُوعِ الْفِعو مدالَى ععت اللَّه رِيدطِ أَنْ لَا يربِش لَكِن هارتِياخو ، هتر
شرطِ تأْثِيرِهِ فَلَا يلْزم مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ فِعلُه بِخلْقِ اللَّهِ تعالَى علَى ما هو الْمدعى مراد اللَّهِ تعالَى أَلْبتةَ لَا مراد الْعبدِ لِانتِفَاءِ 

.  

  

  وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق :  قوله 

قِّقِينحامِ فَإِنَّ الْمالِحٍ لِلْإِلْزص رغَي ذَا الْكَلَامو إلَى  هعداعٍ يدادِ ، ورولِ الْمصإلَى ح قوانِ شويةَ فِي الْحادلَى أَنَّ الْإِرع 
الِاضةِ ، وارِيتِيالِاخ نيب قفَر قَعأَنْ لَا ي جِبي هأَن مِن ها ذَكَرمتِهِ ، ولَائِمم لُ مِنيختي قَلُ أَوعا يصِيلِهِ لِمحة الَّتِي تارِيطِر

يشتاق إلَيها لَيس بِلَازِمٍ ؛ لِأَنَّ الْمراد الِاختِيارِي ما يكُونُ مع صِحةِ تعلُّقِ الْإِرادةِ بِهِ يصِح تعلُّق الْقُدرةِ بِهِ ، وستعرِف أَنَّ 
  . الْقُدرةِ ، وبِالْعكْسِ الْفِعلَ قَد يكُونُ متعلِّق الْإِرادةِ دونَ

  

  نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه ، وما لا نقدر :  قوله 

  كَيف يستقِيم هذَا ، والِاختِيارِي ما يتمكَّن فِيهِ مِن الْفِعلِ ، :  فَإِنْ قِيلَ 

إلَي مضني قَد لَكِنو ، معا نكِ قُلْنرالتارِ إلَى وحِدةِ الِانورعِ فِي صكَّزِ بِالطَّبركِ كَمِثْلِ الْأَثْقَالِ إلَى الْمرالت مِن كُّنمالت عنما يهِ م
ركِ الْحرلِهِ كَتلَى فِعع قْدِرا نم نيكِ برفِي الت قفَركَذَا نضِ ، والْأَر مِن ردحا انم وهبٍ ، وبةِ ، صوِيتسضِ الْمكَةِ فِي الْأَر

وبين ما لَا نقْدِر علَى فِعلِهِ كَتركِ الْحركَةِ فِي الْبِناءِ الْعالِي ، وأَيضا قَد نجِد فِي الْفِعلِ الِاختِيارِي باعِثًا علَيهِ ، وداعِيا إلَيهِ 
حيِ إلَى مشا كَالْمفُسِنأَن وهٍ مِنكْريِ إلَى مشوبٍ بِخِلَافِ الْمب.  
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  كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين  قوله 

 هونكِرناءِ يالْفُقَه ضعا إلَّا أَنَّ بضاءِ أَيلِيالْأَو نع راتوت قَداءِ ، وبِيلَى الْأَنع ازِ ذَلِكوفِي ج اعلَا نِز .  

  

  ثم القصد :  قوله 

ابوج  هقْدِيرالٍ تؤدِ ، :  سبارٍ لِلْعتِيرِ اخغَي الَى مِنعلْقِ اللَّهِ تلُ بِخصحا يمإن ه؛ لِأَن ارِيتِيلَا اخ ارِيطِردِ اضبالْع دإنَّ قَص
اللَّهِ ت لُوقخم دبِأَنَّ الْقَص ابفَأَج اتارتِيالِاخ لَتلْسسإِلَّا لَتلُوقَاتِ وخوبِ إلَى الْمجبِيلِ الْولَى سادِهِ لَا عتِنى اسنعالَى بِمع

كَانَ الْقَص هِ إذْ لَولَيع قَّفوتا يودِ مجو دعِن جِبومةِ فَلَا يدعةِ ، واللَّامودجوورِ اللَّامالْأُم مِن هثَلًا لَكِنةِ مرةِ كَالْقُدودجوالْم د
الَّذِي هو صرف الْقُدرةِ إلَى الْفِعلِ مخلُوقًا لِلَّهِ تعالَى قَصدا لَكَانَ الْفَاعِلُ مضطَرا إلَى الْفِعلِ غَير متمكِّنٍ مِن التركِ ، وهذَا 

 والتركِ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَو كَانَ الِاستِناد إلَى مخلُوقَاتِ اللَّهِ تعالَى ينافِي خلْق الْقُدرةِ الَّتِي مِن شأْنِها التمكُّن مِن الْفِعلِ ،
 تعالَى بِهذَا لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ كَافِيا فِي كَونِ الْفِعلِ مخلُوقًا لِلَّهِ تعالَى فَلَا نِزاع لِأَحدٍ فِي كَونِ فِعلِ الْعبدِ مخلُوقًا لِلَّهِ

  الْمعنى ضرورةَ استِنادِهِ إلَى الْعبدِ الَّذِي هو مخلُوق ، وهذَا لَا ينافِي 

مورِ اللَّاموجودةِ ، كَونَ الْعبدِ موجِدا لَه ، ومؤثِّرا فِيهِ ، والْجواب أَنَّ الِاستِناد لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ إنما يمكِن فِي الْأُ
  .واللَّامعدومةِ كَالْقَصدِ مثَلًا لَا فِي الْموجودةِ كَالْحالَةِ الْحاصِلَةِ مِن الْإِيقَاعِ ، والْكَلَام فِيها كَما مر فِي الْمقَدمةِ الثَّالِثَةِ 

  

  برهان آخر  قوله 

أَنا نعلَم بِالْوِجدانِ أَنَّ لِلْعبدِ صنعا ما أَي فِعلًا ما بِالِاختِيارِ ، وصنعه يجِب أَنْ يكُونَ : صِلُه  هذَا هو الدلِيلُ الثَّانِي ، وحا
سِطَةٍ أَو بِواسِطَةِ وجودِ شيءٍ أَو فِي أَمرٍ لَا موجودٍ ، ولَا معدومٍ لَا فِي أَمرٍ موجودٍ ؛ لِأَنَّ صنعه فِيهِ إما أَنْ يكُونَ بِلَا وا

بِواسِطَةِ عدمِ شيءٍ ، والْأَقْسام بِأَسرِها باطِلَةٌ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ وجود ذَلِك الشيءِ يجِب عِند تمامِ عِلَّتِهِ فَلَا يتصور صنع الْعبدِ 
ختِيارِي ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ وجود ذَلِك الْأَمرِ الَّذِي يكُونُ الصنع بِواسِطَتِهِ يجِب بِالْموجوداتِ الْمستنِدةِ فِيهِ أَي تأْثِيره الِا

 ذَلِك الْعدم إنْ كَانَ عدما سابِقًا فَهو قَدِيم لَا إلَى الْواجِبِ فَيخرج مِن صنعِ الْعبدِ ضرورةَ كَونِهِ واجِبا ، وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ
صنع لَه فِيهِ ، وإِنْ كَانَ عدما لَاحِقًا توقَّف علَى زوالِ جزءٍ مِن الْعِلَّةِ التامةِ لِلْوجودِ ، وذَلِك الْجزءُ إنْ كَانَ موجودا كَانَ 

تِنا بِالِاساجِبمِ ودالَ الْعو؛ لِأَنَّ ز ذُورحالْم ادالِهِ عولٌ فِي زخدمِ مدالِ الْعوإِنْ كَانَ لِزو ، هالَتإز دبالْع نِعتماجِبِ فَيادِ إلَى الْو
دةِ إلَى الْواجِبِ فَيخرج مِن صنعِ الْعبدِ فَتعين وجود فَيكُونُ بِواسِطَةِ وجودِ شيءٍ هو واجِب بِواسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِ

أَنَّ صنع الْعبدِ لَا يكُونُ إلَّا فِي أَمرٍ لَا موجودٍ ، ولَا معدومٍ ، وذَلِك الْأَمر لَا يجِب بِواسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى 
إِلَّا لَخاجِبِ ، وعِ الْونلِص قبي دِ فَلَمبعِ الْعنص نع جر  
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  .الْعبدِ أَثَر فِي فِعلِ أَمرٍ ما ، ويلْزم مِنه بطْلَانُ ما ثَبت بِالْوِجدانِ 

فِعلُ أَلْبتةَ حتى يكُونَ الْعبد موجِدا لِذَلِك ثُم ذَلِك الْأَمر لَا يجوز أَنْ يكُونَ هو الْإِيقَاع ، والْإِيجاد الَّذِي يجِب عِنده الْ
الشيءِ الْموجودِ خالِقًا لَه ؛ لِأَنَّ ذَلِك الشيءَ يتوقَّف علَى أُمورٍ لَا أَثَر لِلْعبدِ فِي وجودِها كَوجودِ الْعبدِ ، وقُدرتِهِ ، وسلَامةِ 

حنالْآلَةِ ، و وهالْأَثَرِ ، و ودجو هدعِن جِبلَا ي ردِ أَمبالْع نع ادِرالص ومدعاللَّامو ، ودجواللَّام رالْأَم أَنَّ ذَلِك نيعفَت وِ ذَلِك
كُلٌّ مِنالَى ، وعت اللَّه لُقخياصِلٌ بِهِ ، ولُ حالْفِعبِ ، وى بِالْكَسمسالْقَادِرِ الْم ادفِران صِحلْقِ يفِي الْخ هإلَّا أَن هورقْدا ممه

 قَعبِ يةِ فِي الْكَسرلِّ الْقُدحلَا فِي م ورقْدلُ الْمالْفِع قَعلْقِ يا فِي الْخضأَيو ، صِحبِ لَا يفِي الْكَسورِ ، وقْدبِالْإِيقَاعِ الْم
فِي م ورقْدثَلًا الْمةِ مرلِّ الْقُدح : تقَعوو ، ديز وهةُ ، وربِهِ الْقُد تقَام نرِ مالَى فِي غَيعلْقِ اللَّهِ تبِخ تقَعدٍ ويكَةُ زرح

أَنَّ أَثَر الْخالِقِ إيجاد الْفِعلِ فِي أَمرٍ خارِجٍ بِكَسبِ زيدٍ فِي الْمحلِّ الَّذِي قَامت بِهِ قُدرةُ زيدٍ ، وهو نفْس زيدٍ ، والْحاصِلُ 
وجوب الْفِعلِ بِواسِطَةِ الْموجوداتِ : مِن ذَاتِهِ ، وأَثَر الْكَاسِبِ صنعه فِي محلٍّ قَائِمٍ بِهِ هذَا ، ولَكِن لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

اجِبِ لَا يةِ إلَى الْونِدتستِهِ الْمادإِردِ ، وبةِ الْعراسِطَةِ قُدبِو هادتِنكُونَ اسازِ أَنْ يولِج لُوقًا لَهخمدِ ، وبا لِلْعورقْدم هنكَو افِين
تعلُّق أَصلِ الْقُدرةِ بِأَصلِ الْفِعلِ الْممكِنِ ، الَّتِي مِن شأْنِها الترجِيح ، والْإِيجاد وأَيضا الْوجوب بِالْقُدرةِ ، والداعِي لَا ينافِي 

وكَونه مخلُوقًا لِلْقَادِرِ ، والْقَائِلُونَ بِأَنَّ فِعلَ الْعبدِ بِخلْقِهِ ، وإِرادتِهِ لَا ينازِعونَ فِي توقُّفِهِ علَى أُمورٍ مِن اللَّهِ تعالَى كَإِيجادِ 
  ، الْعبدِ 

 وِ ذَلِكحنكِينِهِ ، ومتارِهِ ، وإِقْدو.  

 ، وما كَالنبِه لَه ورعانِ لَا شويالِ الْحوأَح ضعأَنَّ ب كلَا ش هأَلَةِ أَنسذِهِ الْمفِي ه قِّقِينحضِ الْمعكَلَامِ ب صلَخأَنَّ م لَماعو
ضعبمِ الْغِذَاءِ ، وضهإلَى و دقَص ا لَها مِمهضعبقَظَتِهِ ، ويمِهِ ، وونتِهِ ، وصِحضِهِ ، ورتِهِ كَمادبِإِر سلَي بِهِ لَكِن ورعشا مه

صِد ما لَا يصِح صدوره فَصِحةُ صدورِهِ ، وصِحةُ الصدورِ غَير الْقَصدِ إذْ ربما يصِح صدور فِعلٍ لَا يقْصِده ، وربما يقْ
الصدورِ ، واللَّاصدورِ هِي الْمسمى بِالْقُدرةِ ، وهِي لَا تكْفِي فِي الصدورِ إلَّا بعد أَنْ يرجِع أَحد الْجانِبينِ علَى الْآخرِ ، 

ودِ الَّذِي هبِالْقَص وا همإن جِيحرالتفَقْدِ و دعِن وردالص جِباعِي يالدةِ ، ورالْقُد دعِناعِي ، وبِالد ةِ أَوادى بِالْإِرمسالْم 
 الْجزئِيةِ باطِلٌ فَإِنَّ الترجِيح أَحدِهِما يمتنِع ، والْقَولُ بِصدورِ الْفِعلِ عن الْقَادِرِ مِن غَيرِ ترجِيحِ أَحدِ الطَّرفَينِ تمسكًا بِالْأَمثِلَةِ

بِالْعِلْمِ غَير الْعِلْمِ بِالترجِيحِ ، وهو إنما يحتاج إلَى وجودِ الْمرجحِ لَا إلَى الْعِلْمِ بِهِ ، وكُلُّ فِعلٍ يصدر عن فَاعِلِهِ بِسببِ 
وتِهِ فَهادإِرتِهِ ، ورولِ قُدصولِ حصح دعب هائِلِ أَنالُ السؤسارِهِ ، وتِيبِاخ سلَي وفَه كُونُ كَذَلِكا لَا يكُلُّ مارِهِ ، وتِيبِاخ 

 أَنْ يكُونَ معدوما حالَ إنَّ الْممكِن بعد وجودِهِ هلْ يمكِن: الْقُدرةِ ، والْإِرادةِ هلْ يقْدِر علَى التركِ كَقَولِ من يقُولُ 
وجودِهِ ثُم حصولُ قُدرتِهِ ، وإِرادتِهِ لَا بد أَنْ ينتهِي إلَى أَسبابٍ لَا تكُونُ بِقُدرتِهِ ، وإِرادتِهِ دفْعا لِلتسلْسلِ ، ولَا شك أَنَّ 

 دعِنلُ ، والْفِع جِبابِ يبالْأَس دلَا عِندِ ، وبةِ الْعربِقُد تسا لَيهأَن لَمعيابِ الْأُولَى ، وبإلَى الْأَس ظُرنفَاَلَّذِي ي نِعتما يانِهفُقْد
  بِإِرادتِهِ يحكُم بِالْجبرِ ، وهو غَير صحِيحٍ مطْلَقًا ؛ 
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 الْعبدِ ، وإِرادتِهِ ، واَلَّذِي ينظُر إلَى السببِ الْقَرِيبِ يحكُم بِالِاختِيارِ ، وهو أَيضا لَيس لِأَنَّ السبب الْقَرِيب لِلْفِعلِ هو قُدرةُ
، ربأَنْ لَا ج قفَالْح هادرمةٌ ، وورقْدا مابٍ كُلِّهبلْ ، بِأَسصحي لَ لَمطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْفِعحِيحٍ مبِص نيب رأَم لَكِنو ، فْوِيضلَا تو 

  .أَمرينِ 

  

  ثم اختلاف الإضافات :  قوله 

لَ التاوائِحِ حالْقَب نع هزنالَى معت اَللَّهو ، قَبِيح وا ها مهأَنَّ مِن كلَا شالَى ، وعلُوقَةً لِلَّهِ تخا مالَ كُلَّهلَ الْأَفْععا جلَم  يقَص
عن ذَلِك بِأَنَّ الْحسن ، والْقُبح ، والطَّاعةَ ، والْمعصِيةَ اعتِبارات راجِعةٌ إلَى الْكَسبِ دونَ الْخلْقِ فَيستنِد إلَى الْعبدِ لَا إلَى 

 ، وخلْق الْقَبِيحِ لَيس بِقَبِيحٍ بلْ ربما يتضمن مصالِح ، وإِنما الْقَبِيح اللَّهِ تعالَى ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ خلْق الْمعصِيةِ لَيس بِمعصِيةٍ
  . كَسب الْمعصِيةِ ، والْقَبِيحِ فَلَا يقْبح مِن اللَّهِ تعالَى خلْقُها ، ويقْبح مِن الْعبدِ كَسبها 

إنَّ الِاتفَاقِي ، والِاضطِرارِي لَا يوصفَانِ : لَى ما نحن بِصددِهِ ، وهو مسأَلَةُ الْحسنِ ، والْقُبحِ فَقَولُه ثُم بعد ذَلِك رجعنا إ
 كَونه حسنا لِذَاتِهِ أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ فَيمكِن بِالْحسنِ ، والْقُبحِ غَير مسلَّمٍ ؛ لِأَنَّ كَونَ الْفِعلِ اتفَاقِيا أَو اضطِرارِيا لَا ينافِي

 ا أَوارِيتِيبِهِ اخ افُهصاءٌ كَانَ اتوبِهِ س فصات نبِكُلِّ م الذَّم حِ أَودالْم وقصِفَاتِهِ لُح صِفَةٌ مِن لِ أَوالْفِع ذَات وجِبأَنْ ي
ات ا أَوارِيطِراض لِّمسي رِيعلَى أَنَّ الْأَشارِهِ عتِيبِاخ سا لَيبِه افَهصأَنَّ ات عا ملْيلَى صِفَاتِهِ الْعع دمحالَى يعت ى أَنَّ اللَّهرا أَلَا تفَاقِي

 كُلَّ كَمالٍ محمود ، وكُلَّ نقْصانٍ مذْموم ، وأَنَّ أَصحاب الْقُبح ، والْحسن عقْلًا بِمعنى الْكَمالِ ، والنقْصانِ فَلَا شك أَنَّ
الْكِمالَاتِ محمودونَ بِكِمالَاتِهِم ، وأَصحاب النقَائِصِ مذْمومونَ بِنقَائِصِهِم فَإِنكَاره الْحسن ، والْقُبح بِمعنى أَنهما صِفَتانِ 

ما يحمد أَو يذَم الْموصوف بِهِما فِي غَايةِ التناقُضِ ، وإِنْ أَنكَرهما بِمعنى أَنه لَا يوجد فِي الْفِعلِ شيءٌ يثَاب الْفَاعِلُ لِأَجلِهِ
الْإِثَابةُ ، والْعِقَاب لِأَجلِهِ فَنحن نساعِده فِي هذَا الْفِعلِ ، وإِنْ أَو يعاقَب لِأَجلِهِ فَنقُولُ إنه عنى أَنه لَا يجِب علَى اللَّهِ تعالَى 

قِلُّ الْعتسإِنْ كَانَ لَا يآجِلًا ، و الْعِقَابو ، اب؛ لِأَنَّ الثَّو ذَلِكو ، قالْح نع عِيدذَا بفَه رِضِ ذَلِكعكُونُ فِي ملَا ي هأَن نِيقْلُ ع
 لِمعءٍ ، ويلَى كُلِّ شع ارِ قَادِرتِياتِ فَاعِلٌ بِالِاخئِيزالْجاتِ ، وبِالْكُلِّي الِمالَى ععت أَنَّ اللَّه لِمع نكُلَّ م ا لَكِنتِهِمفِيرِفَةِ كَيعبِم

 ، ثُم مع ذَلِك كُلِّهِ ينسب مِن الصفَاتِ ، والْأَفْعالِ ما يعتقِد أَنه فِي غَايةِ أَنه غَرِيق فِي نِعمِ اللَّهِ فِي كُلِّ لَمحةٍ ، ولَحظَةٍ
 ذَلِك نالَى ععهِ ، تةِ إلَياعنالشحِ ، والْقُب  

ي لَمةً ، وذَمم بِذَلِك حِقتسي هقْلِهِ أَنبِع ري ا فَلَما كَبِيرلُوع هتايلَ غِوجس ذَابٍ أَلِيمٍ فَقَدعظِيمٍ ، وطٍ عخرِضِ سعفِي م هأَن قَّنيت
ذِي علَى غَباوتِهِ ، ولَجاجتِهِ ، وبرهن علَى سخافَةِ عقْلِهِ ، واعوِجاجِهِ ، واستخف بِفِكْرِهِ ، ورأْيِهِ حيثُ لَم يعلَم بِالشر الَّ

  .فِي ورائِهِ عصمنا اللَّه مِن الْغباوةِ ، والْغوايةِ ، وأَهدانا هدايا الْهِدايةِ 

يبا ، وننيإِلَى الْخِلَافِ الَّذِي با ، وبِنذْهلَى ملِيلِ عةِ الدا إلَى إقَامنعجر رِيعلِيلَ الْأَشا دطَلْنا أَبزِلَةِ فَلَمتعالْم ضِ ( نعب دعِنو
أَي ) أَصحابِنا ، والْمعتزِلَةِ حسن بعضِ أَفْعالِ الْعِبادِ ، وقُبحِها يكُونانِ لِذَاتِ الْفِعلِ أَو لِصِفَةٍ لَه ، ويعرفَانِ عقْلًا أَيضا 
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فَاعِلُه دمحثُ ييلِ بِحالْفِع كُونُ ذَاتلِ صِفَةٌ يكُونُ لِلْفِعي آجِلًا أَو اقَبعياجِلًا ، وع فَاعِلُه ذَمي آجِلًا أَو ثَابياجِلًا ، وع 
( ي أَنهما يعرفَانِ شرعا يحمد فَاعِلُ الْفِعلِ ، ويثَاب لِأَجلِها أَو يذَم ، ويعاقَب لِأَجلِها ، وإِنما قَالَ أَيضا ؛ لِأَنه لَا خِلَاف فِ

 روالد ملْزعِ يرلَى الشع قَّفوإنْ ت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِيقِ النصت وبجلِأَنَّ و ( لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن لَماعو ،
أَظْهةَ ، ووبى النعإذَا اد فَإِنْ لَم ثَالُ ذَلِكأَمو ، كُملَيةٌ عاجِبلَاةَ وورٍ مِثْلِ أَنَّ الصبِأُم ربفَأَخ بِين هأَن امِعالس لِمعةَ ، وجِزعالْم ر

 بجإِنْ وةِ ، ووبةُ النطُلُ فَائِدبت ذَلِك ءٍ مِنيش دِيقصامِعِ تلَى السع جِبضِ يعدِيقِ بصت وبجكُونَ وأَنْ ي لُو مِنخفَلَا ي
إخباراتِهِ عقْلِيا أَو لَا يكُونُ بلْ يكُونُ وجوب تصدِيقِ كُلِّ إخباراتِهِ شرعِيا ، والثَّانِي باطِلٌ ؛ لِأَنه لَو كَانَ وجوب تصدِيقِ 

جا لَكَانَ وعِيرأَنْ الْكُلِّ ش ددِيقِ لَا بصةِ التاجِباتِ الْواربلُ الْإِخفَأَو لَامهِ السلَيع بِيلِ النبِقَو هوب  

لِ فَإِنْ لَمذَا الْقَوفِي ه كَلَّمتفَن اجِبلِ وارِ الْأَوبالْإِخ دِيقصإنَّ ت لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو دِيقُهصت جِبي جِبلَا ي دِيقُهصت جِبي 
 تإِذَا ثَبلُ ، ولْسسالت ملْزفِيهِ فَي كَلَّمتفَن رلٍ آخبِقَو أَو روالد ملْزلِ فَيارِ الْأَوببِالْإِخ جِبا أَنْ يفَإِم بجإِنْ ولِ ، والْأَو دِيقصت

  .ونُ وجوبِ تصدِيقِ شيءٍ مِن إخباراتِهِ عقْلِيا فَقَولُه ذَلِك تعين الْأَولُ ، وهو كَ

؛ لِأَنَّ الْواجِب الْعقْلِي ما يحمد علَى ) كَانَ واجِبا عقْلًا فَيكُونُ حسنا عقْلًا ( أَي ، وإِنْ لَم يتوقَّف علَى الشرعِ ) وإِلَّا ( 
( م علَى تركِهِ عقْلًا ، والْحسن الْعقْلِي ما يحمد علَى فِعلِهِ عقْلًا فَالْواجِب الْعقْلِي أَخص مِن الْحسنِ الْعقْلِي فِعلِهِ ، ويذَ

 كَذَلِكو (ِلِيلُ لذَا الده قْلًا إلَخع اجِبا وإم هامِرِهِ إنتِثَالِ أَوقُولُ فِي امن لُهقَوا ، ورِيحص قْلِياتِ الْعإِثْب ) وبجا وضأَيو
) تصدِيقِ النبِي علَيهِ السلَام موقُوف علَى حرمةِ الْكَذِبِ فَهِي إنْ ثَبتت شرعا يلْزم الدورِ وإِنْ ثَبتت عقْلًا يلْزم قُبحها عقْلًا 

علَى الْقُبحِ الْعقْلِي صرِيحا ، وكُلٌّ مِنهما يدلُّ علَى الْآخرِ الْتِزاما ؛ لِأَنه إذَا كَانَ الشيءُ واجِبا عقْلًا يكُونُ تركُه هذَا يدلُّ 
الْعقْلُ حاكِم : ثُم عِند الْمعتزِلَةِ (  حسنا عقْلًا قَبِيحا عقْلًا ، وإِنْ كَانَ الشيءُ حراما عقْلًا فَتركُه يكُونُ واجِبا فَيكُونُ

الْحاكِم بِهِما هو اللَّه تعالَى ، والْعقْلُ آلَةٌ لِلْعِلْمِ بِهِما فَيخلُق اللَّه الْعِلْم : بِالْحسنِ ، والْقُبح موجِب لِلْعِلْمِ بِهِما وعِندنا 
لَما أَثْبتنا الْحسن ، والْقُبح الْعقْلِيينِ ، وفِي هذَا الْقَدرِ لَا خِلَاف بيننا ، وبين الْمعتزِلَةِ ) رِ الْعقْلِ نظَرا صحِيحا عقِيب نظَ

  أَحدهما أَنَّ الْعقْلَ عندهم حاكِم : مرينِ أَردنا أَنْ نذْكُر بعد ذَلِك الْخِلَاف بيننا ، وبينهم ، وذَلِك فِي أَ

مطْلَق بِالْحسنِ ، والْقُبحِ علَى اللَّهِ تعالَى ، وعلَى الْعِبادِ أَما علَى اللَّهِ فَلِأَنَّ الْأَصلَح لِلْعِبادِ واجِب علَى اللَّهِ بِالْعقْلِ فَيكُونُ 
ا عامرح كُهرقْلَ تادِ فَلِأَنَّ الْعلَى الْعِبا عأَمةً ، ووررحِ ضالْقُبنِ ، وسا بِالْحكْمكُونُ حةِ يمرالْحوبِ ، وجبِالْو كْمالْحلَى اللَّهِ و

للَّه فِيها بِشيءٍ مِن ذَلِك ، وعِندنا الْحاكِم عِندهم يوجِب الْأَفْعالَ علَيهِم ، ويبِيحها ، ويحرمها مِن غَيرِ أَنْ يحكُم ا
بِالْحسنِ ، والْقُبحِ هو اللَّه ، وهو متعالٍ عن أَنْ يحكُم علَيهِ غَيره ، وعن أَنْ يجِب علَيهِ شيءٌ ، وهو خالِق أَفْعالٍ الْعِبادِ 

اعِلٌ بج را ملَى ماطَةٌ عإِحو ، بِيناءٌ مقَضو ، نيعم كْمةٍ حئِيزج ةٍ أَوةٍ كُلِّيفِي كُلِّ قَضِي لَها ، وا قَبِيحهضعبا ، ونسا حهضع
 فْعٍ أَون مِنو ، رش رٍ أَويخ مِن عضا وا مفِيه عضو قَدا ، واطِنهوبا ، واهِرِها أَنَّ بِظَوثَانِيهِمحٍ ، وقُب نٍ أَوسح مِنو ، رض

الْعقْلَ عِندهم موجِب لِلْعِلْمِ بِالْحسنِ ، والْقَبِيحِ بِطَرِيقِ التولِيدِ بِأَنْ يولِّد الْعقْلُ الْعِلْم بِالنتِيجةِ عقِيب النظَرِ الصحِيحِ ، 
 لِمعرِفَةِ بعضٍ مِن ذَلِك إذْ كَثِير مِما يحكُم اللَّه بِحسنِهِ أَو قُبحِهِ لَم يطَّلِع الْعقْلُ علَى شيءٍ مِنه بلْ معرِفَته وعِندنا الْعقْلُ آلَةٌ
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يهِ علَى أَنه غَير مولِّدٍ لِلْعِلْمِ بلْ أَجرى عادته أَنه خلَق موقُوفَةٌ علَى تبلِيغِ الرسلِ لَكِن الْبعض مِنه قَد أَوقَف اللَّه الْعقْلَ علَ
بعضه مِن غَيرِ كَسبٍ ، وبعضه بعد الْكَسبِ أَي ترتِيب الْعقْلِ الْمقَدماتِ الْمعلُومةِ ترتِيبا صحِيحا علَى ما مر أَنه لَيس لَنا 

  قُدرةُ إيجادِ الْموجوداتِ ، وترتِيب الْموجوداتِ لَيس بِإِيجادٍ

  

حرالش  

  

  فقوله إن الاتفاقي ، والاضطراري لا يوصفان بالحسن ، والقبح غير مسلم :  قوله 

بلَ الْعأَنَّ فِع وهمِ ، وصلِيلِ الْخد ةِ مِنةِ الثَّانِيمقَدلِلْم عنقَبِيحٍ ،  م نٍ أَوسبِح ارِيتِيرِ الِاخغَي ءَ مِنيلَا شو ، ارِيتِياخ ردِ غَي
 السالِفَةِ وأَنت خبِير بِأَنها مقَدمةٌ إجماعِيةٌ مسلَّمةٌ عِند الْخصمِ فَلَا وجه لِمنعِها ، ولَا حاجةَ إلَيها ؛ لِأَنَّ جمِيع الْمباحِثِ

إنما كَانَ لِتحقِيقِ منعِ الْمقَدمةِ الْأُولَى ، والتقَصي عما أَورد مِن الدلِيلِ علَيها ، وبيانِ أَنه لَا يمتنِع أَنْ يكُونَ فِعلُ الْعبدِ 
منعِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تعالَى ، وأَنه يحمد علَيها ، وبِكِمالَاتِ الْإِنسانِ ، ونقَائِصِهِ اختِيارِيا ، وأَعجب مِن ذَلِك توضِيحه سند الْ

صانٍ قَبِيحا مع حيثُ يحمد علَيها ، ويذَم ، وادعاؤه التناقُض فِي كَلَامِ الْأَشعرِي حيثُ جعلَ كُلَّ كَمالٍ حسنا ، وكُلَّ نقْ
أَنه قَرر فِي أَولِ الْفَصلِ أَنَّ النزاع فِي الْحسنِ ، والْقَبِيحِ بِمعنى استِحقَاقِ الْمدحِ أَو الذَّم فِي الدنيا ، والثَّوابِ أَو الْعِقَابِ 

مصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى حتى ذَكَر فِي سندِ الْمنعِ ما ذُكِر ، ثُم أَورد ما فِي الْآخِرةِ ، ولَا أَدرِي كَيف ذَهب هذَا علَى الْ
 ذَهب إلَيهِ هو مذْهب الْأَشعرِي علَى سبِيلِ التردِيدِ ، والِاحتِمالِ بِقَولِهِ ، وإِنْ عنى أَنه لَا يكُونُ فِي معرِضِ ذَلِك ، وهو ما

 ، الذَّم أَو حدا الْمينفِي الد حِقتسي قْلُ بِأَنَّ فَاعِلَهالْع كُمحثُ ييصِفَاتِهِ بِح لِصِفَةٍ مِن لِذَاتِهِ أَو سلَ لَيأَنَّ الْفِع مِن رِيعالْأَش
نص الشارِع بِهِ أَو بِدلِيلِهِ علَى استِحقَاقِ الْمدحِ ، والثَّوابِ فَحسن أَو الذَّم ، وفِي الْآخِرةِ الثَّواب أَو الْعِقَاب بلْ كُلُّ ما 

 فنصالْم ا ذَكَرمهِ ، ولَيلُ عوعي عنلَا مبِهِ ، و دتعلِيلٌ يالِفِ دخلِلْم سلَيو ، فَقَبِيح الْعِقَابو  

ه تعالَى مِن تلْفِيقِ الْعِباراتِ ، وتنمِيقِ الِاستِعاراتِ وتعدِيلِ الْأَسجاعِ ، وتكْثِيرِ الْإِقْراعِ فَلَعلَّه عِند الْأَشعرِي كَصرِيرِ رحِمه اللَّ
  .بابٍ أَو كَطَنِينِ ذُبابٍ ، واَللَّه أَعلَم بِالصوابِ ، 

  

  في ورائه  قوله 

  صواب مِن ورائِهِ  ال
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  وعند بعض أصحابنا  قوله 

 هتوبن تتثَب ناتِ ماربإخ أَو دِيقصلِ أَنَّ تاصِلُ الْأَونِ حيهجنِ بِويقْلِيحِهِ عقُبالِ ، وضِ الْأَفْععنِ بسنِ حلَى كَوع كسمت 
لًا فَهو حسن عقْلًا أَما الصغرى فَلِأَنه لَو كَانَ شرعا لَتوقَّف علَى نص آخر يوجِب تصدِيقَه واجِب عقْلًا ، وكُلُّ واجِبٍ عقْ

لْأَولِ لَزِم الدور ، وإِنْ كَانَ فَالنص الثَّانِي إنْ كَانَ وجوب تصدِيقِهِ بِنفْسِهِ لَزِم توقُّف الشيءِ علَى نفْسِهِ ، وإِنْ كَانَ بِالنص ا
بِنص ثَالِثٍ لَزِم التسلْسلُ ، وأَما الْكُبرى فَلِأَنَّ الْواجِب عقْلًا أَخص مِن الْحسنِ عقْلًا علَى ما سبق ، ويلْزم مِن ذَلِك أَنْ 

قْلًا فَيا عامردِيقِ حصالت كركُونَ تةِ كَذِبِهِ يمرلَى حع قُوفوم بِيدِيقِ النصت وبجاصِلُ الثَّانِي أَنَّ وحقْلًا ، وا عكُونُ قَبِيح
رآخ صلَى نع قَّفوةً لَتعِيرش تكَان ةٌ إذْ لَوقْلِيةُ كَذِبِهِ عمرحو ، دِيقُهصت بجا ولَم هكَذِب ازج إذْ لَو نِيبا مضأَي وهو ، 

علَى حرمةِ كَذِبِهِ فَأَما أَنْ يثْبت بِذَلِك النص فَيتوقَّف علَى نفْسِهِ أَو بِالْأَولِ فَيدور أَو بِثَالِثٍ فَيتسلْسلُ ، والْحرمةُ الْعقْلِيةُ 
لْزيو ، قْلِيالْع حالْقُب لْزِمتسقْلًا تا عاجِبو قُهكُونَ صِدأَنْ ي ذَلِك مِن م.  

والْجواب أَنَّ وجوب التصدِيقِ ، وحرمةَ الْكَذِبِ بِمعنى جزمِ الْعقْلِ بِأَنَّ صِدقَه ثَابِت قَطْعا ، وكَذِبه ممتنِع لِما قَامت علَيهِ 
الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِي الْعِقَابِ فِي الْآجِلِ مِن ابِ أَوقَاقِ الثَّوتِحى اسنعانِعِ بِمودِ الصجدِيقِ بِوصا كَالتقْلِينِهِ عفِي كَو اعا لَا نِزةِ مِم

  فَيجوز أَنْ 

ارإِظْهةِ ، ووبى النوعد وهلِيلِهِ ، ولَى دارِعِ عالش صا بِنكُونَ ثَابِتا يكُلِّ م دِيقصت جِبي هلَى أَنع صزِلَةِ ننبِم هةِ فَإِنجِزعالْم 
 هورابِ أَنَّ ظُها فِي الْبةُ مغَاي لَامهِ السلَيولِ عسةِ الروبِ طَاعجالَى الْقَدِيمِ بِوعكْمِ اللَّهِ تبِح أَو هكَذِب مرحيبِهِ ، و ربأَخ

ي لِيلِ الْقَطْعِيبِالد قُهصِد تا ثَبم دعب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيكَلُّمِ النلَى تع قَّفوت.  

  

  وكذلك :  قوله 

 توقَّف علَى أَمرِ الشارِعِ ، ووجوب  امتِثَالُ أَوامِرِ النبِي علَيهِ السلَام إنْ وجب عقْلًا فَهو الْمطْلُوب ، وإِنْ وجب شرعا
امتِثَالِ الْأَمرِ بِالِامتِثَالِ إنْ كَانَ بِالْأَمرِ الْأَولِ دار ، وإِلَّا تسلْسلَ ، والْجواب أَنَّ الْوجوب بِمعنى اللُّزومِ الْعقْلِي ثَابِت بِالْأَدِلَّةِ 

بِمةِ ، ولِهِ الْقَطْعِيبِقَوو ، را ملِيلِهِ كَملَى دارِعِ عالش صبِن كِ ثَابِترلَى التالْعِقَابِ علِ ، ولَى الْفِعابِ عقَاقِ الثَّوتِحى اسنع
زومِ الْعقْلِي الَّذِي هو غَير الْمتنازعِ فِيهِ كَما بعد ما علِم وجوب الِامتِثَالِ بِمعنى اللُّ} أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ { تعالَى 

 تثْبي رآخ رالْعِقَابِ أَمابِ ، والثَّو قَاقتِحاس ةِ ، ثُمسِيدنأَلَةِ الْهسالْم ةُ مِنةُ الْقَطْعِيجهِ الْحلَيع تا قَامدِيقِ مصت وملُز لِمع
كْمِ الشاتِ بِحسِيدنفِي الْه تثْبلَا ياتِ ، وعِيرارِعِ فِي الش.  
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  فلأن الأصلح واجب  قوله 

بح  لَا خفَاءَ فِي أَنه لَا معنى لِلْوجوبِ علَيهِ بِمعنى الثَّوابِ علَى الْفِعلِ ، والْعِقَابِ علَى التركِ فَلَا يتصور الْحسن ، والْقُ
  .فَما معنى الْخِلَافِ فِي أَنه هلْ يجِب علَى اللَّهِ تعالَى شيءٌ أَم لَا ؟ : بِالْمعنى الْمتنازعِ فِيهِ فَإِنْ قُلْت 

قْلُ بِامتِناعِ صدورِهِ أَو لَا صدورِهِ عن اللَّهِ معناه أَنه هلْ يكُونُ بعض الْأَفْعالِ الْممكِنةِ فِي نفْسِها بِحيثُ يحكُم الْع: قُلْت 
  تعالَى كَرِعايةِ ما 

 وِ ذَلِكحنارِ ، والن ناجِ الْفَاسِقِ عرإِخةِ ، وفَاعولِ الشكَقَبادِهِ ، ولِعِب لَحأَص وه.  

  

  وعندنا الحاكم بالحسن ، والقبح هو االله تعالى :  قوله 

هذَا مذْهب الْأَشاعِرةِ بِعينِهِ ؛ لِأَنا نقُولُ الْفَرق هو أَنَّ الْحسن ، والْقُبح عِند الْأَشاعِرةِ ، لَا يعرفَانِ إلَّا بعد كِتابٍ : ا يقَالُ  لَ
اللَّهِ تعالَى عِلْما ضرورِيا فَبِهِما إما بِلَا كَسبٍ كَحسنِ تصدِيقِ النبِي ، ونبِي ، وعلَى هذَا الْمذْهبِ قَد يعرِفُهما الْعقْلُ بِخلْقِ 

ةِ ، علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، وقُبحِ الْكَذِبِ الضار ، وإِما مع كَسبٍ كَالْحسنِ ، والْقُبحِ الْمستفَادينِ مِن النظَرِ فِي الْأَدِلَّ
  .وترتِيبِ الْمقَدماتِ ، وقَد لَا يعرفَانِ إلَّا بِالنبِي ، والْكِتابِ كَأَكْثَرِ أَحكَامِ الشرعِ 

  

  بطريق التوليد  قوله 

اشبالْماحِ ، وكَةِ الْمِفْتركَح رلٍ آخطِ فِعسوفَاعِلِهِ بِت نلُ علَ الْفِعصحأَنْ ي وه  رلٍ آخطِ فِعسوونِ تبِد كُونَ ذَلِكةُ أَنْ ير
كَحركَةِ الْيدِ ، ولَا تولِيد عِند أَهلِ السنةِ لِاستِنادِ الْأَفْعالِ كُلِّها إلَى اللَّهِ تعالَى بِلَا واسِطَةٍ بِمعنى خالِقِها ، وموجِدِها 

لنظَرِ الصحِيحِ عِندهم يكُونُ بِخلْقِ اللَّهِ تعالَى عادةً بِمعنى أَنه لَا يمتنِع أَنْ لَا يحصلَ ، والْعادةُ هو فَحصولُ الْعِلْمِ عقِيب ا
معنى أَنَّ النظَر الصحِيح بعد الذِّهنِ لِفَيضانِ تكَرر الْفِعلِ أَو وقُوعه دائِمِيا أَو أَكْثَرِيا ، وعِند الْحكَماءِ بِطَرِيقِ الْوجوبِ بِ

 الْعِلْم لِّدوقْلَ يى أَنَّ الْعنعلِيدِ بِموزِلَةِ بِطَرِيقِ التتعالْم دعِنالْفَاعِلِ ، وامِ الْقَابِلِ ، ومةَ توررا ضولُهصح جِبهِ فَيلَيةِ عتِيجالن
هوجِبيقَالُ وي قَدالَى ، وعارِي ترِ الْبادِثِ إلَى غَيوضِ الْحعادِ بتِناس مِن مهدعِن رقَرا تلَى ماتِ عمقَدتِيبِ الْمراسِطَةِ تإنَّ :  بِو

 فنصالْم ها ذَكَرمةَ ، وتِيجالن لِّدوالَّذِي ي وه حِيحالص ظَرالن  

أَقْر رلٍ آخطِ فِعسولًا بِتادِ الْفَاعِلِ فِعبِإِيج لِيدوالت فْسِيرِهِمبِت بسأَنو ، ب.  
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  ثم ذلك الشيء :  قوله 

نسةِ حكُونَ بِالْآخِرأَنْ ي جِبي حقْبي لُ أَوالْفِع نسحلِهِ يءَ الَّذِي لِأَجيأَنَّ الش ارأَش ثُم لَفْظُه  نِهِ إذْ لَويا لِعقَبِيح نِهِ أَويا لِع
توقَّف حسن كُلِّ شيءٍ علَى حسنِ شيءٍ آخر لَزِم التسلْسلُ بِمعنى وجودِ أَشياءَ غَيرِ متناهِيةٍ نظَرا إلَى غَيرِ الْأَشياءِ ، 

اهِينترِ مورٍ غَيتِيبِ أُمرى تنعبِمنِ وسفِ الْحصا إلَى وظَرةٍ ن  

لَما ثَبت أَنَّ الْحسن والْقُبح ) والْمأْمور بِهِ فِي صِفَةِ الْحسنِ نوعانِ حسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وحسن لِمعنى فِي غَيرِهِ ( 
أَمرِ والنهيِ بلْ إنما يحسن الْفِعلُ أَو يقْبح إما لِعينِهِ أَو لِشيءٍ آخر ، ثُم ذَلِك الشيءُ يعرفَانِ عقْلًا علِم أَنهما لَيسا بِمجردِ الْ

ارِجخ لِ أَوالْفِع ءَ ذَلِكزكُونَ جا أَنْ يإم وهلِ ، ولْسسا لِلتنِهِ قَطْعيلِع قَبِيح نِهِ أَويلِع نسلَى حع ادِقا صءُ إمزالْجو ، هنا ع
الْكُلِّ كَالْعِبادةِ تصدق علَى الصلَاةِ ، والصلَاةُ عِبادةٌ مع خصوصِيةٍ ، فَالْعادةُ جزؤها أَو لَم تصدق كَالْأَجزاءِ الْخارِجِيةِ 

والْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ يعم الْحسن لِعينِهِ والْحسن لِجزئِهِ ، ويجِب أَنْ يعلَم أَنَّ كَالسجودِ لَا يصدق علَى الصلَاةِ ، 
د مِنه قَبِيحا لِعينِهِ ، إذْ الْحسن بِاعتِبارِ الْجزءِ إنما يكُونُ حسنا إذَا كَانَ جمِيع أَجزائِهِ حسنا بِمعنى أَنه لَا يكُونُ جزءٌ واحِ

 وحلِ نالْفِع لَى ذَلِكادِقًا عكُونَ صا أَنْ يإم ارِجالْخ ا ، ثُمنسح وعمجكُونُ الْمكَانَ لَا ي الَى : لَوعةِ اللَّهِ تلَاءُ كَلِمإع ادالْجِه
الْإِعلَاءً ، ونِهِ إعلِكَو نسح ادلَاةِ ، فَالْجِهلِلص نسوءِ حضادِقًا كَالْوكُونَ صا أَنْ لَا يإِمادِ ، وومِ الْجِهفْهم نع ارِجلَاءُ خ

ثِلَةَ هأَم لَكِن كَذَا الْقَبِيحامِ ، وذِهِ الْأَقْسإلَى ه قَسِمني نسأَنَّ الْح توءِ فَثَبضلَى الْوع قدصلَاةُ لَا تالصلِ وأْتِي فِي فَصتذَا س
النهيِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وإِنما أُطْلِق الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ علَى الْحسنِ لِعينِهِ إما اصطِلَاحا ولَا مشاحةَ فِي 

لُ الْمالْفِع ونِهِ هيلِع نس؛ لِأَنَّ الْح اتِ أَوطِلَاحةِ ، الِاصودجواتِهِ إلَّا الْمئِيزنِ جفِي ضِم دوجلَا ي وهثَلًا ، وةِ مادكَالْعِب طْلَق
 ا أَوفْسِهى فِي ننعةً لِمنسكُونُ إلَّا حلَا ت هِيا ، وا حِسهودجلُومِ وعاتِ الْمئِيزالْج ا فِي تِلْكثُنحبو  

رِهيةً لِغنسا حمءُ ، وزالْج وهِ فَهلَيقِّفًا عوتلِ مالْفِع ومفْهكُونُ ما يادِقِ أَنَّ مارِجِ الصالْخ نيبادِقِ وءِ الصزالْج نيب قالْفَرا ، و
مإن عِيرا الشهومفْهثَلًا ، فَإِنَّ ملَاةِ مكَالص ارِجالْخ وفَه كَذَلِك سةِ لَيلُومعاتِ الْموصِيصةٌ بِالْخوصصخةٌ مادعِب وا ه

فَمفْهومها متوقِّف علَى الْعِبادةِ ، وأَما الْجِهاد فَمفْهومه الْقَتلُ ، والضرب ، والنهب مع الْكُفَّارِ ، ولَيس إعلَاءُ كَلِمةِ اللَّهِ 
فِي هذَا الْمفْهومِ بلْ يلْزم ذَلِك فِي الْخارِجِ فَيكُونُ لَازِما لَا جزءًا ، وهذَا هو الْفَرق الْمشهور بين الذَّاتِي تعالَى داخِلًا 

قَد يختلِف حسن : يحا لِذَاتِهِ بِأَنْ قَالَ والْعرضِي ، إذَا عرفْت هذَا علِمت بطْلَانَ قَولِ من أَنكَر كَونَ الْفِعلِ حسنا أَو قَبِ
الْفِعلِ وقُبحه بِاعتِبارِ الْإِضافَةِ فَلَا يكُونُ حسنا لِذَاتِهِ أَو قَبِيحا لِذَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الِاختِلَاف بِالْإِضافَةِ لَا يدلُّ علَى ما ذُكِر ؛ لِأَنَّ 

 فِي ذَاتِ ذَلِك الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الْفِعلَ مِن الْأَعراضِ النسبِيةِ ، والْأَعراض النسبِيةُ تتقَوم بِالنسبِ ، والْإِضافَاتِ ، الْإِضافَةَ داخِلَةٌ
اتِهِ معناه أَنَّ الشكْر الْمضاف إلَى الْمنعِمِ حسن لَا أَنَّ فَالْإِضافَات الْمختلِفَةُ فُصولٌ مقَومةٌ لَها فَقَولُنا شكْر الْمنعِمِ حسن لِذَ

 نسافَةٍ حرِ إضغَي كْرِ مِنالش ذَات.  

 )ارِ بِاللِّسلَ كَالْإِقْرقْبا أَنْ يإِمدِيقِ ، وصكْلِيفِ كَالتقُوطَ التلَ سقْبا أَنْ لَا يلُ فَإِما الْأَوأَم دِيقصالتاهِ ، والَ الْإِكْرقُطُ حسانِ ي
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 مِن رظْهصِفَةٌ إلَّا بِأَنْ ت تِمدِ فَلَا تسالْجوحِ والر مِن كَّبرانَ مسهِ ، فَإِنَّ الْإِنلَيالٌّ عد هبِهِ ؛ لِأَن قلْحم ارالْإِقْرلُ ، والْأَص وه
إنما قَالَ هذَا لِلْفَرقِ بين الْإِقْرارِ وعملِ )  بِالْكَلَامِ الَّذِي هو أَدلُّ علَى الْباطِنِ ولَا كَذَلِك سائِر الْأَفْعالِ الْباطِنِ إلَى الظَّاهِرِ

 اركَانِ ، فَإِنَّ الْإِقْرالْأَر  

انِ داخِلًا فِيهِ ، واعلَم أَنَّ الْمنقُولَ مِن علَمائِنا رحِمهم اللَّه تعالَى فِي هذِهِ نجعلُه داخِلًا فِي الْإِيمانِ ، ولَا نجعلُ عملَ الْأَركَ
، والثَّانِي أَنَّ الْإِيمانَ هو أَحدهما أَنَّ الْإِيمانَ هو التصدِيق وإِنما الْإِقْرار لِإِجراءِ الْأَحكَامِ الدنيوِيةِ علَيهِ : الْمسأَلَةِ قَولَانِ 

  .التصدِيق والْإِقْرار معا 

  .اعتِبار الْجِهةِ ركْنِيةَ الْإِقْرارِ فِي حالِ الِاختِيارِ ) فَمن صدق بِقَلْبِهِ وترك الْإِقْرار مِن غَيرِ عذْرٍ لَم يكُن مؤمِنا ( 

 )و قدإِنْ صا ومِنؤكُونُ مفِيهِ ي قِرا يقْتو ادِفصي ارِ ) لَمطِرالِ الِاضةَ فِي حعِيبةِ التالْجِه ارتِباع.  

نى فِي غَيرِهِ كَالزكَاةِ وإِما أَنْ يكُونَ شبِيها لِلْحسنِ لِمع( كَالْإِقْرارِ : وهو عطْف علَى قَولِهِ ) وكَالصلَاةِ تسقُطُ بِالْعذْرِ ( 
والصومِ والْحج يشبِه أَنْ يكُونَ حسنها بِالْغيرِ ، وهو دفْع حاجةِ الْفَقِيرِ وقَهر النفْسِ وزِيارةُ الْبيتِ ، لَكِن الْفَقِير والْبيت لَا 

) س مجبولَةٌ علَى الْمعصِيةِ فَلَا يحسن قَهرها فَارتفَع الْوسائِطُ فَصارت تعبدا محضا لِلَّهِ تعالَى يستحِقَّانِ هذِهِ الْعِبادةَ ، والنفْ

جزئِهِ لَا تكُونُ الزكَاةُ وأَمثَالُها مِن يرِد علَيهِ أَنكُم إنْ أَردتم بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ أَنْ يكُونَ الْحسن لِذَاتِ الْفِعلِ أَو لِ
هذَا الْقِسمِ إذَا بينتم أَنَّ جِهةَ حسنِها لِمعنى فِي نفْسِها كَونها تعبدا محضا لِلَّهِ تعالَى فَيكُونُ عينها حسنا لِكَونِها مأْمورا 

 لِجزئِها ، وإِنْ أَردتم بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ كَونَ الْفِعلِ مأْمورا بِهِ فَهذَا عين مذْهبِ الْأَشعرِي ولَا بِها لَا لِذَاتِها ولَا
أَنَّ كُلَّ الْمأْموراتِ حسنةٌ لِمعنى فِي يستقِيم تقْسِيم الْحسنِ إلَى الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ ، والْحسنِ لِمعنى فِي غَيرِهِ ؛ لِ

  الْأَولُ أَنه : نفْسِها بِهذَا الْمعنى ، والْجواب عنه وجهانِ 

ا لَا بندعِنا بِهِ ، وورأْمنِهِ ملِكَو رِيعالْأَش دلِ عِنالْفِع نسأَنَّ ح مقَدا تمِم لِمع قَد ا قَالَ اللَّهنسكَانَ ح هبِهِ ؛ لِأَن را أَمملْ إن
يقْتضِي كَونه عدلًا وإِحسانا قَبلَ الْأَمرِ لَكِنه خفِي عن الْعقْلِ فَأَظْهره اللَّه تعالَى } إنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ { تعالَى 
 فَالْأَمر بِالزكَاةِ وأَمثَالِها دالٌّ علَى حسنِها لِمعنى فِي نفْسِها علَى ما يأْتِي فِي هذَا الْفَصلِ أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق يتناولُ بِالْأَمرِ

كِنا لَا نعلَم ذَلِك الْمعنى ، والثَّانِي أَنَّ الْإِتيانَ بِالْمأْمورِ بِهِ الضرب الْأَولَ مِن الْقِسمِ الْأَولِ فَيكُونُ حسنا لِمعنى فِي نفْسِها لَ
حسنِهِ مِن حيثُ إنه إتيانٌ بِالْمأْمورِ بِهِ حسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ؛ لِأَنَّ طَاعةَ اللَّهِ تعالَى وترك مخالَفَتِهِ مِما يحكُم الْعقْلُ بِ

خِلَافًا لِلْأَشعرِي ، فَإِنَّ شكْر الْمنعِمِ عِنده لَيس بِحسنٍ عقْلًا ، فَأَداءُ الزكَاةِ يكُونُ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ؛ لِأَنه إتيانٌ 
 نفْسِهِ ، وعِند الْأَشعرِي إنما يحسن أَداءُ الزكَاةِ ؛ لِأَنه مأْمور بِهِ بِالْمأْمورِ بِهِ ، والْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ حسن لِمعنى فِي

سلَى أَنَّ الْحاءٌ عذَا بِنالَى فَهعةُ اللَّهِ تطَاع هظَةِ أَنلَاحرِ مغَي بِهِ مِن را أَمم وهنِ ، وسالْح فْسِيرهِ تلَيع قدصى فِي فَينعلِم ن
أَحدهما أَنْ يكُونَ حسنا إما لِعينِهِ ، وإِما لِجزئِهِ ، والثَّانِي أَنْ يكُونَ حسنا لِكَونِهِ إتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ ، وقَد : نفْسِهِ نوعانِ 

 فَإِنه حسن لِعينِهِ وإِتيانٌ بِالْمأْمورِ بِهِ ، وقَد يوجد الْأَولُ بِدونِ الثَّانِي ، وإِذَا أَتى بِهِ يجتمِع الْمعنيانِ كَالْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى ،
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 ، ولَا لِعينِهِ لَكِن يكُونُ مأْمورا بِهِ لِكَونِهِ حسنا لِعينِهِ أَو لِجزئِهِ لَكِن لَم يؤمر بِهِ ، وأَيضا علَى الْعكْسِ فِي الْحسنِ لَا لِجزئِهِ
  ، وقَد أَتى بِهِ لِكَونِهِ 

 كُونُ كَذَلِكا يمإن هى ؛ لِأَننعذَا الْما بِهفْسِهى فِي ننعةٌ لِمنساتِ حورأْما قَالَ أَنَّ كُلَّ الْمم ادفَس لِموءِ فَعضا بِهِ كَالْوورأْمم
إذَا أَتى بِهِ لِكَونِهِ مأْمورا بِهِ ، فَالْوضوءُ الْغير الْمنوِي حسن لِغيرِهِ عِندنا لِأَجلِ الصلَاةِ ، والْمنوِي بِنِيةِ امتِثَالِ أَمرِ اللَّهِ تعالَى 

  . بِالْمأْمورِ بِهِ حسن لِغيرِهِ ، ولِمعنى فِي نفْسِهِ ؛ لِأَنه إتيانٌ

فَإِنَّ الْعِباداتِ يشترطُ لَها الْأَهلِيةُ الْكَامِلَةُ حتى لَا تجِب علَى الصبِي بِخِلَافِ الْمعاملَاتِ ) حتى شرِطَ فِيهِ الْأَهلِيةُ الْكَامِلَةُ ( 
  . اللَّه تعالَى علَى ما يأْتِي فِي فَصلِ الْأَهلِيةِ إنْ شاءَ

  

حرالش  

  

  ويجب أن يعلم :  قوله 

 الْمركَّب الْمشتمِلُ علَى حسنٍ أَو قُبحٍ إما أَنْ يكُونَ حسنا بِجمِيعِ أَجزائِهِ أَو بِبعضِها مع قُبحِ الْبعضِ الْآخرِ أَو بِدونِهِ ، 
ا بِجكُونَ قَبِيحا أَنْ يإِمو نسالْح صالَى خعت اللَّه هحِمر فنصونِهِ فَالْمبِد رِ أَوضِ الْآخعنِ الْبسح عا مضِهعبِب ائِهِ أَوزمِيعِ أَج

ا يبِم هرفَس ائِهِ ثُمزمِيعِ أَجا بِجنسكُونُ حا ينِي ملِ أَعمِ الْأَوئِهِ بِالْقِسزارِ جتِبكُونُ بِاعا ينِي ما أَعضالثَّالِثَ أَي ملُ الْقِسمش
بعض أَجزائِهِ حسنا وبعضها لَا حسنا ولَا قَبِيحا فَصار الْحاصِلُ أَنَّ الْحسن بِاعتِبارِ جزئِهِ ما لَا يكُونُ شيءٌ مِن أَجزائِهِ قَبِيحا 

رعتي لَمنِهِ ويا لِعلُّبغمِ الْقَبِيحِ تقِس لُ مِنعجا يا قَبِيحهضعبا ونسائِهِ حزأَج ضعكُونَ بأَنْ ي الظَّاهِرحِ ، وانِبِ الْقُبلِج ض
 حسنا لِعينِهِ ، وجعلُه حسنا بِاعتِبارِ لِجانِبِ الْقُبحِ والْحرمةِ ، ولَا يخفَى أَنه إذَا كَانَ الشيءُ حسنا بِجمِيعِ أَجزائِهِ كَانَ

  .الْجزءِ إنما هو مجرد اصطِلَاحٍ 

  

  وكذا القبيح :  قوله 

ا لِجكُونَ قَبِيحا أَنْ يالثَّانِي إملَا ، و ا لِذَاتِهِ أَوكُونَ قَبِيحا أَنْ يإم هامٍ لِأَنةَ أَقْسسمخ قَسِمني  كُلٌّ مِنو هنارِجٍ عرٍ خلِأَم ئِهِ أَوز
الْجزءِ والْخارِجِ إما محمولٌ أَو غَير محمولٍ ، وما سبق مِن أَنَّ الْحسن أَو الْقُبح يكُونُ لِذَاتِهِ أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ ، وإِنما 

  .ينافِي ثُبوته فِي بعضِ الْأَفْعالِ بِاعتِبارِ أَمرٍ خارِجٍ غَيرِ محمولٍ كَالصلَاةِ لِلْوضوءِ هو فِي بعضِ الْأَفْعالِ فَلَا 
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  وإنما أطلق :  قوله 

لَيع درئِهِ وزلِج نسالْحنِهِ ويلِع نسالْح معفْسِهِ يى فِي ننعبِم نسأَنَّ الْح ا ذَكَرئِهِ  لَمزنِ لِجسفِي الْح صِحا يمذَا إنهِ أَنَّ ه
 ةً ، أَيوررى فِيهِ ، : ضنعءِ ميالش ذَات سنِهِ إذَا لَيينِ لِعسفِي الْح صِحلَا يفِيهِ ، و ى كَائِننعءِ ميءُ الشزج  

أَنه تغلَّب بِاعتِبارِ أَنَّ عامةَ الْأَشياءِ يكُونُ حسنها بِاعتِبارِ الْأَجزاءِ ، وثَانِيا بِأَنَّ الْكَلَام فَأَجاب أَولًا بِأَنه مجرد اصطِلَاحٍ ، وكَ
رةً مصخشاتٍ مئِيزكُونُ جالَةَ تحلَا م هِيا ، وفَاعِلِه نةِ عادِرةِ الصودجوالِ الْمى فِي الْأَفْعنعالْم مِنصِ ، وخشالت ةً مِنكَّب

الْكُلِّي الْحسنِ لِذَاتِهِ كَالْعِبادةِ مثَلًا ، فَبِالنظَرِ إلَى هذَا الْمركَّبِ الِاعتِبارِي يكُونُ الْحسن راجِعا إلَى جزئِهِ الَّذِي هو الْمعنى 
كُتبِ الْقَومِ أَنَّ الْمراد بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ أَنه يتصِف بِالْحسنِ بِاعتِبارِ حسنٍ ثَبت فِي ذَاتِهِ الْكُلِّي ، والْمذْكُور فِي 

هِ ، وهذَا قَرِيب مِما يقَالُ إنَّ الدار حسنةٌ سواءٌ كَانَ لِعينِهِ أَو لِجزئِهِ بِخِلَافِ الْحسنِ لِغيرِهِ فَإِنه يتصِف بِحسنٍ ثَبت فِي غَيرِ
  .فِي نفْسِها أَي مع قَطْعِ النظَرِ عن الْأُمورِ الْخارِجةِ عنها 

  

  والفرق بين الجزء :  قوله 

علُ أَو قَبح لِذَاتِهِ لَما اختلَف بِأَنْ يكُونَ الْفِعلُ حسنا تارةً وقَبِيحا  قَد استدلَّ نفَاةُ الْحسنِ والْقُبحِ الْعقْلِيينِ بِأَنه لَو حسن الْفِ
ي ثُم قَبِيح الْكَذِبرِهِ وبِخِلَافِ غَي نسعِمِ حنالْم كْراطِلٌ لِأَنَّ شب اللَّازِمامِ الذَّاتِ ووبِد ومدا بِالذَّاتِ يى لِأَنَّ مرإذَا أُخ نسح

 وافَاتِ هتِلَافِ الْإِضبِاخ لِفتخا يلِذَاتِهِ فِيم الْقَبِيح أَو نسابِهِ بِأَنَّ الْحوإلَى ج ارظَالِمٍ ، فَأَش مِن بِيةُ نمكَانَ فِيهِ عِص
إِضافَات فُصولٌ مقَومةٌ لِأَنواعِهِ ، والْحسن أَو الْقَبِيح لِذَاتِهِ هو الْمجموع الْمركَّب مِن الْفِعلِ والْإِضافَةِ فَالْفِعلُ جِنس ، والْ

 هفْسن سلَا الْجِن اعوالْأَن.  

  

  أما الأول :  قوله 

شبِيها بِالْحسنِ لِمعنى فِي غَيرِهِ أَو لَا ، والثَّانِي لِأَنه إما أَنْ يكُونَ :  أَي الْمأْمور بِهِ الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَضربٍ 
  إما أَنْ يقْبلَ سقُوطَ التكْلِيفِ بِهِ أَو لَا 

سِم إلَى ما يحتمِلُ السقُوطَ وما لَا ، وإِنما جعِلَ الشبِيه بِالْحسنِ بِمعنى فِي غَيرِهِ مقَابِلًا لِهذَينِ الْقِسمينِ نظَرا إلَى أَنه لَا ينقَ
يحتمِلُه بلْ كُلُّه يحتمِلُ السقُوطَ ، وقَد يقَالُ لِأَنَّ الْمراد بِهِ ما يكُونُ حسنه لِكَونِهِ إتيانا لِلْمأْمورِ بِهِ لَا لِذَاتِهِ ولَا لِجزئِهِ ، 

نِ ولَيى بِخِلَافِ الْأَونعنِ بِمسامِ الْحأَقْس مِن لُهعج صِحارِ يتِبذَا الِاعبِهلِذَاتِهِ ، و نسورِ بِهِ حأْمانَ بِالْميقِيمٍ لِأَنَّ الْإِتتسبِم سلَي
بلَ سقُوطَ هذَا الْوصفِ أَو لَا ، والظَّاهِر أَنَّ هذَا الْوصف فِي نفْسِهِ ، ثُم عِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه إما أَنْ يقْ
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 ى لَوتح هنسارِ لَا حالْإِقْر وبجو واهِ هالِ الْإِكْراقِطَ فِي حهِ بِأَنَّ السلَيع رِضتاعفْسِهِ ، وى فِي ننعا لِمنسنِهِ حةٌ إلَى كَوارإش
إنَّ : يهِ حتى قُتِلَ كَانَ مأْجورا ، فَلِذَا غَيره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى سقُوطِ التكْلِيفِ وهو موافِق لِما قِيلَ صبر علَ

سقَالُ حوبِ لَا يجرِ الْوى أَمنعا بِهِ بِمورأْمنِهِ مةٌ إلَى كَوارإش فصذَا الْولَا ه وهالَةَ وحقُوطِهِ لَا مقُطُ بِسسرِ فَيكَانَ بِالْأَم هن
ينافِي كَونه حسنا بِاعتِبارِ أَمرِ الندبِ لِأَنا نقُولُ هذَا مذْهب الْأَشعرِي ، وسيصرح الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِنفْيِهِ ، 

  .يس الْحسن بِالْأَمرِ بلْ إنما يتعلَّق الْأَمر بِالْفِعلِ لِكَونِهِ حسنا لِذَاتِهِ أَو لِجزئِهِ أَو لِغيرِهِ وعِندنا لَ

  

  واعلم أن المنقول :  قوله 

الْإِيم ءًا مِنزج سانِ لَيبِاللِّس ارإلَى أَنَّ الْإِقْر مهضعب بنِي ذَهعى  يتا حينكَامِ الداءِ أَحرطٌ لِإِجرش ولْ هب طَ لَهرلَا شانِ ، و
أَنَّ إنَّ من صدق بِقَلْبِهِ ولَم يقِر بِلِسانِهِ مع تمكُّنِهِ مِن ذَلِك كَانَ مؤمِنا عِند اللَّهِ تعالَى غَير مؤمِنٍ فِي أَحكَامِ الدنيا ، كَما 

 ارالْإِقْر همِن جِدا ولَم افِقنالْم  

 دِيقصالت وانِ هقِيقَةَ الْإِيمبِأَنَّ ح لَى ذَلِككُوا عسمتالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنا كَافِرينكَامِ الدا فِي أَحمِنؤدِيقِ كَانَ مصونَ التد
أَنَّ من أَحدثَ الْإِيمانَ يوصف بِهِ علَى التحقِيقِ وإِنْ انقَضى الْإِقْرار ، وذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الْإِقْرار وأَنه عملُ الْقَلْبِ ، وبِ

الْإِيم ةِ مِنادهةِ الشنِ كَلِملَى كَوالَّةِ عوصِ الدصاهِرِ النكًا بِظَوسمانِ تالْإِيم ءٌ مِنزج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ النانِ ، و
كَانَ يأْمر بِها ، ويكْتفِي ، ويجعلُها أَهم مِن الْأَعمالِ ، إلَّا أَنَّ الْإِقْرار جزءٌ لَه شائِبةُ الْعرضِيةِ والتبعِيةِ ، فَفِي حالِ الِاختِيارِ 

بتعةُ تجِه ربتعارِ تطِرالِ الِاضفِي حالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنمِنؤم هكُّنِهِ مِنمت عارِ مالْإِقْر ارِككُونَ تى لَا يتةِ حئِيزةُ الْججِه ر
ن مِن الْإِقْرارِ ، وأَما أَنَّ ركْن الشيءِ كَيف يسقُطُ ولَا يسقُطُ ذَلِك الْعرضِيةِ والتبعِيةِ حتى يحكَم بِإِيمانِ من صدق ولَم يتمكَّ

لْمعتبرِ الشيءُ فَيجِيءُ جوابه ، ولَقَد طَالَ النزاع بين الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وبين بعضِ معاصِرِيهِ فِي تفْسِيرِ التصدِيقِ ا
فِي الْإِيمانِ وأَنه تصدِيق الَّذِي قَسم الْعِلْم إلَيهِ وإِلَى التصورِ فِي أَوائِلِ الْمنطِقِ أَو غَيره ، ويجِب أَنْ يعلَم أَنَّ معناه هو الَّذِي 

التصدِيقِ فِي الْمنطِقِ علَى ما صرح بِهِ ابن سِينا ، وحاصِلُه إذْعانٌ وقَبولٌ لِوقُوعِ يقَالُ لَه بِالْفَارِسِيةِ كرويدن وهو الْمراد بِ
مهو طِقِيندِيقِ الْمصا لِلتايِرغم لُهعجودِ وقْصضِيحٍ لِلْموةُ تادا زِيلِيمست هتمِيستا وهقُوعلَا و ةِ أَوبسلِلْكُفَّارِ الن ولُهصحو 

 كَثِيرانِ ، وبِالْإِيم اهمِ رِضدعانِ والْإِذْع نارِهِ عتِكْباسانِ وودِهِ بِاللِّسحارِ جتِببِاع هكُونُ كُفْرضِ يعفِي الْب لِّمس لَوو ، وعنمم
ردصا يبِم كْفُري ينقِرالْم قِيندصالْم مِن   

عنه مِن أَماراتِ الْإِنكَارِ وعلَاماتِ الِاستِكْبارِ ، فَإِنْ قِيلَ فَعلَى هذَا يكُونُ التصدِيق مِن الْكَيفِياتِ دونَ الْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ 
  .فَكَيف يصِح الْأَمر بِالْإِيمانِ 

علَى الْإِقْرارِ وعلَى صرفِ الْقُوةِ وترتِيبِ الْمقَدماتِ ورفْعِ الْموانِعِ واستِعمالِ الْفِكْرِ فِي تحصِيلِ تِلْك ؟ قُلْنا بِاعتِبارِ اشتِمالِهِ 
نِ ونحوِ ذَلِك ، وذَكَر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى الْكَيفِياتِ ونحوِ ذَلِك مِن الْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ كَما يصِح الْأَمر بِالْعِلْمِ والتيقُّ
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أَنَّ التصدِيق أَمر اختِيارِي هو نِسبةُ الصدقِ إلَى الْمخبِرِ اختِيارا حتى لَو وقَع فِي الْقَلْبِ صِدق الْمخبِرِ ضرورةً مِن غَيرِ أَنْ 
يهِ اختِيارا لَم يكُن ذَلِك تصدِيقًا ، ونحن إذَا قَطَعنا النظَر عن فِعلِ اللِّسانِ لَا نفْهم مِن نِسبةِ الصدقِ إلَى الْمتكَلِّمِ إلَّا ينسبه إلَ

هنع ربعى الَّذِي ينعلَةِ الْممبِالْجو ، انُ لَهالْإِذْع هكْملٌ حقَو ارتِيكُونَ لِلْقَلْبِ اخرِ أَنْ يغَي مِن دِيقصةِ بكرويدن تفِي الْفَارِسِي 
فِي نفْسِ ذَلِك الْمعنى ، فَإِنْ قِيلَ لِم جعِلَ الْإِقْرار الَّذِي هو عملُ اللِّسانِ داخِلًا فِي الْإِيمانِ بِخِلَافِ أَعمالِ سائِرِ الْأَركَانِ 

دِ فَجسالْج ءٍ مِنيلُ شمعِلَ عوحِ فَجلُ الرمع دِيقصالتدِ ، وسالْجوحِ والر كَّبِ مِنرانِ الْمسلِلْإِن فصانَ وأَنَّ الْإِيم هابو
 اللِّسانِ لِأَنه الْمتعين لِلْبيانِ ، وإِظْهارِ ما فِي الْباطِنِ أَيضا داخِلًا فِيهِ تحقِيقًا لِكَمالِ اتصالِ الْإِنسانِ بِالْإِيمانِ وتعين فِعلُ

بِحسبِ الْوضعِ ، ولِهذَا جعِلَ الْحمد الَّذِي هو فِعلُ اللِّسانِ رأْس الشكْرِ ، وفِي التمثِيلِ بِالْإِيمانِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْمأْمور بِهِ 
رِ بِهِ الْحلَ الْأَمقَب انِ ثَابِتالْإِيم نسفَإِنَّ ح ، قَّفوتي لَم رِ بِهِ أَوودِ الْأَمرلَى وع هنسلِ حالْفِع اكرإد قَّفوتأَنْ ي مِن مأَع نس

  .مدرك بِالْعقْلِ نفْسِهِ 

 )  

 لُهكَاةِ : قَولَى) كَالزأَنَّ أَع رِيدي مِن كْنر وارِ الَّذِي هفِي الْإِقْر الٍ ، ثُمقُطُ بِحسدِيقِ الَّذِي لَا يصنِ فِي التساتِ الْحجرد 
عينِها بِحيثُ لَا تشبِه الْإِيمانِ لَكِنه يحتمِلُ السقُوطَ ، ثُم فِي الصلَاةِ الَّتِي تحتمِلُ السقُوطَ ولَيست بِركْنٍ لَكِنها حسنةٌ لِ

الْحسن لِغيرِهِ ، ثُم الزكَاةُ والصوم والْحج ، فَإِنها مع احتِمالِ سقُوطِها وعدمِ ركْنِيتِها تشبِه الْحسن لِغيرِهِ ، فَالصلَاةُ حسنةٌ 
ي وشكْرا لِلْمنعِمِ وعِبادةً لِمن يستحِقُّها لَا يقَالُ حسنها بِواسِطَةِ استِحقَاقِ الْمعبودِ الَّذِي لَا لِعينِها لِكَونِها تعظِيما لِلْبارِ

 بِاَللَّهِ تعالَى حسن لِعينِهِ بِخِلَافِ غَيرِهِ ، تحسن لِغيرِهِ لِأَنا نقُولُ هذَا لَا ينافِي الْحسن لِعينِها بلْ يؤكِّده أَلَا ترى أَنَّ الْإِيمانَ
والْكُفْر بِاَللَّهِ تعالَى قَبِيح لِعينِهِ وبِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ حسن لِعينِهِ فَالْمتصِف بِالْحسنِ هو الْأَفْعالُ الْمضافَةُ الَّتِي ورد الْأَمر بِها 

 مِنها ما يحسن بِالنظَرِ إلَى نفْسِ الْفِعلِ الْمضافِ كَالْإِيمانِ والصلَاةِ الْمأْمورِ بِهِما ، ومِنها ما يحسن لِغيرِهِ بِأَنْ يكُونَ إلَّا أَنَّ
فِ كَالْوضوءِ والْجِهادِ ، وأَما الزكَاةُ والصوم والْحج فَكُلٌّ الْمقْصود الْأَصلِي بِالْأَمرِ هو ذَلِك الْغير لَا نفْس الْفِعلِ الْمضا

غيرِ مِنها حسن لِمعنى فِي نفْسِهِ لَكِنه يشبِه الْحسن بِالْغيرِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنه حسن بِالْغيرِ إلَّا أَنه الِاعتِبار بِحسنِ ذَلِك الْ
حتى إنه فِي حكْمِ الْعدمِ ، فَصار كُلٌّ مِنها كَأَنه حسن لَا بِواسِطَةِ أَمرٍ فَجعِلَ بِهذَا الِاعتِبارِ مِن قَبِيلِ الْحسنِ لِمعنى فِي 

سنةً بِالنظَرِ إلَى نفْسِها بلْ بِواسِطَةِ أُمورٍ يعرِف الْعقْلُ أَنها أَحدهما أَنَّ هذِهِ الْأَفْعالَ لَيست ح: نفْسِهِ فَهاهنا مقَامانِ 
  الْمطْلُوبةُ بِالْأَمرِ والْمتصِفَةُ بِالْحسنِ ، وثَانِيهِما 

صود بِالْأَمرِ هو نفْس الْأَفْعالِ الَّتِي ورد الْأَمر بِها ، أَما أَنه لَا عِبرةَ بِهذِهِ الْوسائِطِ ، وأَنها فِي حكْمِ الْعدمِ حتى كَانَ الْمقْ
 اررفْسِهِ إضفِي ن موالصةِ الْفَقِيرِ ، واجفْعِ حنِ دساسِطَةِ حبِو نسحا تمالِ إنلِلْم قِيصنا تفْسِهكَاةَ فِي نلُ فَلِأَنَّ الزالْأَو

سِ ومنع لَها عما أَباح لَها مالِكُها مِن النعمِ ، وإِنما يحسن بِواسِطَةِ حسنِ قَهرِ النفْسِ الْأَمارةِ بِالسوءِ الَّتِي هِي أَعدى بِالنفْ
اعِ الشباتاتِ وهِينتِكَابِ الْمار نا عا لَهرجانِ زساءِ الْإِندةٍ أَعوصصخةٍ مكِنافَةِ إلَى أَمسلِلْم فْسِهِ قَطْعفِي ن جالْحاتِ ، ووه

بِتكْرِيمِ وزِيارةٌ لَها بِمنزِلَةِ السفَرِ لِلتجارةِ وزِيارةِ الْبلْدانِ والْأَماكِنِ ، وإِنما يحسن بِواسِطَةِ زِيارةِ الْبيتِ الشرِيفِ الْمكَرمِ 
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اللَّهِ تعالَى إياه وإِضافَتِهِ إلَيهِ فَفِيهِ تعظِيم لَه ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْفَقِير والْبيت وإِنْ كَانَ يستحِقَّانِ الْإِحسانَ والزيارةَ نظَرا إلَى 
نِ هذِهِ الْعِبادةَ أَعنِي الزكَاةَ والْحج إذْ الْعِبادةُ حق اللَّهِ تعالَى خاصةً ، والْأَحسن أَنْ يقَالَ الْفَقْرِ والشرفِ لَكِنهما لَا يستحِقَّا

 :ادِ ، وةِ الْعِبجِه الَى لَا مِنعت اللَّه وهو ، لَاهوةِ مجِه انَ مِنسالْإِح حِقتسا يمإن الْفَقِير ظِيمعالتةَ واريالز حِقتسلَا ي تيالْب
لِنفْسِهِ لِأَنه بيت كَسائِرِ الْبيوتِ ، والنفْس وإِنْ كَانت بِحسبِ الْفِطْرةِ محلا لِلْخيرِ والشر إلَّا أَنها لِلْمعاصِي أَقْبلُ وإِلَى 

تلُ حياتِ أَموهظَرِ إلَى الشاقِ ، فَبِالنرلَى الْإِحارِ عزِلَةِ النناصِي بِمعلَى الْمولَةٌ عبجا مها فَكَأَنلَه رٍ جِبِلِّيزِلَةِ أَمنا بِمهى كَأَن
قَهتِ ويةِ الْبارزِيةِ واجفْعِ الْحد نسقَطَ حا فَسهرقَه نسحى لَا ينعذَا الْمه كُلٌّ مِن ارصارِ ، وتِبةِ الِاعجرد نفْسِ عرِ الن

  الزكَاةِ والصومِ والْحج حسنا 

 لِأَنه لَا دخلَ فِيها إنَّ هذِهِ الْوسائِطَ لَم تعتبر: لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن غَيرِ واسِطَةٍ وعِبادةً خالِصةً بِمنزِلَةِ الصلَاةِ ، وقَد يقَالُ 
لِقُدرةِ الْعبدِ واختِيارِهِ فَلَم يجعلْ الْحسن بِاعتِبارِها ، واعترِض بِأَنَّ الْوسائِطَ هِي دفْع الْحاجةِ ، وقَهر النفْسِ وزِيارةُ الْبيتِ 

ةِ واجالْح فْسارِهِ لَا نتِيبِاخ هِيةِ ، واجالْح فْعبِأَنَّ د أُجِيبدِ ، وبةِ الْعرلَ فِيهِ لِقُدخا لَا دةِ مِمكِنالْأَم فرشفْسِ وةَ النوهش
 الْوسائِطُ هِي الْحاجةُ وقَهر النفْسِ وزِيارةَ الْبيتِ نفْس الزكَاةِ والصومِ والْحج فَكَيف تكُونُ وسائِطَ حسنِها ، وإِنما

والشهوةُ وشرف الْمكَانِ ، ولَا اختِيار لِلْعبدِ فِيها وفِيهِ نظَر إذْ الْواسِطَةُ ما يكُونُ حسن الْفِعلِ لِأَجلِ أَحسنِها ، وظَاهِر أَنَّ 
لِهذَا صرح الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْوسائِطَ هِي لِدفْعِ الْقَهرِ والزيارةِ نفْس الْحاجةِ أَو الشهوةِ لَيست كَذَلِك فَ

 هحِملَامِ ررِ الْإِسةِ فَخارفِي عِبو ، جالْحمِ ووالصكَاةِ والز فْسن تسا لَيهفَاءَ فِي أَنلَا خةِ ، ووصصخالَى أَنَّ الْمعت اللَّه
  .الْوسائِطَ هِي قَهر النفْسِ وحاجةُ الْفَقِيرِ وشرف الْمكَانِ ، والْمقْصود ما صرح بِهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  يرد عليه :  قوله 

 ، وهو أَنَّ حسن هذِهِ الْعِباداتِ الثَّلَاثِ ، وإِنْ كَانَ بِغيرِها بِدلَالَةِ الْعقْلِ إلَّا أَنَّ  قَد خرج بِما ذَكَرنا الْجواب عن هذَا الْإِيرادِ
 ، فَأُلْحِقَت بِما هو ذَلِك الْغير فِي حكْمِ الْعدمِ بِناءً علَى ما ذَكَرنا فَصارت كَأَنها حسنةٌ لَا بِواسِطَةِ أَمرٍ خارِجٍ عن ذَاتِها

حسن لِعينِهِ كَالصلَاةِ ، وجعِلَت مِن قَبِيلِ الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ لَا بِمجردِ كَونِهِ مأْمورا بِهِ كَما هو رأْي الْأَشعرِي ، وأَما 
 ابأَج الَى فَقَدعت اللَّه هحِمر فنصا لَا الْملِ أَناصِلُ الْأَونِ حيهجبِو  

نجعلُ جِهةَ حسنِها كَونها مأْمورا بِها بلْ نستدِلُّ بِذَلِك علَى أَنها حسنةٌ فِي نفْسِها ، وإِنْ لَم ندرِك جِهةَ حسنِها كَما أَنَّ 
الْم نسضِي حقْتي طْلَقالْم رلِذَاتِهِ الْأَم نسانُ بِهِ حيفَالْإِت ارِعبِهِ الش را أَماصِلُ الثَّانِي أَنَّ كُلَّ محفْسِهِ ، وى فِي ننعورِ بِهِ لِمأْم

إِتيانُ بِالزكَاةِ والصومِ والْحج لِكَونِهِ إتيانا بِمعنى أَنَّ الْعقْلَ يحكُم بِأَنَّ طَاعةَ اللَّهِ تعالَى وامتِثَالَ أَمرِهِ حسن لِذَاتِهِ فَيحسن الْ
بِالْمأْمورِ بِهِ ، وعِند الْأَشعرِي لَا يحسن ذَلِك عقْلًا بلْ الشرع هو الَّذِي يحكُم بِوجوبِ الطَّاعةِ وحسنِها ، فَالْحسن لِمعنى 

نوع يكُونُ حسنه لِعينِهِ أَو لِجزئِهِ مع قَطْعِ النظَرِ عن كَونِهِ إتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ كَالْإِيمانِ والصلَاةِ ، ونوع  : فِي نفْسِهِ نوعانِ
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 فِي حسنِ هذَا النوعِ أَنْ يكُونَ الْإِتيانُ بِهِ لِأَجلِ كَونِهِ يكُونُ حسنه لِكَونِهِ إتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ كَالزكَاةِ ونحوِها ، ويشترطُ
مأْمورا بِهِ حتى لَو لَم يكُن كَذَلِك لَم يكُن حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وبِهذَا يندفِع لُزوم حسنِ جمِيعِ ما أَمر بِهِ لِجوازِ أَنْ 

هِ لَا علَى قَصدِ الِامتِثَالِ كَالْوضوءِ لِلتبردِ فَيحسن لِغيرِهِ لَا لِعينِهِ ، وبِما ذَكَرنا مِن قَيدِ قَطْعِ النظَرِ عن كَونِهِ إتيانا يؤتى بِ
لَّا فَالْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ أَيضا حسن لِعينِهِ ، ثُم النوعانِ وإِنْ تباينا بِالْمأْمورِ بِهِ صار النوع الثَّانِي مغايِرا لِلنوعِ الْأَولِ ، وإِ

انينِهِ إتلِكَولِذَاتِهِ و نسحانِ ياحِدٍ كَالْإِيمرٍ وولِ لِأَمصا فِي الْحمهنيب نايبارِ فَلَا تتِبالِاعومِ وفْهبِ الْمسورِ بِهِ ، بِحأْما بِالْم
 وِينوءِ الْمضاحِدٍ كَالْوءٍ ويرِهِ فِي شيلِغنِ لِذَاتِهِ وسالْح اعتِماج نِعتمذَا لَا يلَى هعونَ الثَّانِي ، وعِ درلَ الشقَب تثْبلُ يالْأَوو

  حسن لِذَاتِهِ بِاعتِبارِ كَونِهِ إتيانا 

اءِ بِالْميذِهِ الْأَشانُ بِهيالْإِت وا هوِهِمحنكَاةِ والزلَاةِ وبِهِ فِي الص ورأْملَاةِ ، فَإِنْ قِيلَ الْمطًا لِلصرنِهِ شارِ كَوتِبرِهِ بِاعيلِغورِ بِهِ وأْم
  .فَما معنى الْإِتيانِ بِالْمأْمورِ بِهِ والْإِتيانُ هو نفْس الْمأْمورِ بِهِ إذْ الْعبد إنما هو مأْمور بِإِيقَاعِ الْفِعلِ وإِحداثِهِ 

عةُ ، فَأَرادوا ؟ قُلْنا قَد سبق أَنَّ هاهنا معنى مصدرِيا ومعنى حاصِلًا بِالْمصدرِ ، والْأَولُ هو الْإِيقَاع ، والثَّانِي هو الْهيئَةُ الْموقِ
بِالْمأْمورِ بِهِ الْحاصِلِ بِالْمصدرِ كَالْحركَةِ بِمعنى الْحالَةِ الْمخصوصةِ وبِالْإِتيانِ بِهِ إيقَاعه وإِحداثَه ، فَإِنْ قِيلَ فَحِينئِذٍ لَا 

يهِ قُلْنا الْمأْمور بِهِ فِي التحقِيقِ هو الْإِيقَاع والْإِحداثُ فَحسنه حسن الْمأْمورِ يكُونُ الْحسن هو الْمأْمور بِهِ مع أَنَّ الْكَلَام فِ
ها حسنا لِجزئِهِ كُلٌّ مِن الزكَاةِ والصومِ والْحج عِبادةٌ مخصوصةٌ ، والْعِبادةُ حسنةٌ لِعينِها فَيكُونُ كُلٌّ مِن: بِهِ ، فَإِنْ قِيلَ 

فَيكُونُ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ، ولَا حاجةَ إلَى ما ذُكِر مِن التكَلُّفَاتِ قُلْنا كَونه عِبادةً مخصوصةً لَا يقْتضِي كَونَ الْعِبادةِ 
ادِقًا عص هنا عارِجكُونَ خازِ أَنْ يولِج هءًا مِنزلَاةِ جا بِخِلَافِ الصهءٍ مِنيومِ شفْهم ءًا مِنزج تسإذْ لَي كَذَلِك رالْأَمهِ ، ولَي.  

  

  يقتضي كونه عدلا وإحسانا :  قوله 

ا النمإِنعِ ، ورلَ الشا قَبانسانِ إحسالْإِحلًا ودلِ عدنِ الْعفِي كَو رِيعلِلْأَش اعاجِلًا  لَا نِزحِ عداطًا لِلْمننِهِ مفِي كَو اعز
  .والثَّوابِ آجِلًا 

  

  فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها :  قوله 

  . دفْعِ حاجةِ الْفَقِيرِ ونحوِهِ  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم أَنه أَمر مطْلَق بلْ الْعقْلُ قَرِينةٌ علَى أَنه إنما أُمِر بِها لِ

  .وهو الْحسن لِغيرِهِ ) وأَما الثَّانِي ( 

ير ، وقَد كَأَداءِ الْجمعةِ ، فَإِنه منفَصِلٌ عن السعيِ ، وفِي هذِهِ الْعِبارةِ تغيِ) فَذَلِك الْغير إما منفَصِلٌ عن هذَا الْمأْمورِ بِهِ ( 
 اضر؛ لِأَنَّ الْأَع ا قَائِملِي إمقَو قَطْتورِ بِهِ ، فَأَسأْمذَا الْمه نفَصِلٌ عنفْسِهِ مبِن ا قَائِمإم ريالْغ كَذَا فَذَلِكيِيرِ هغلَ التقَب تكَان
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  .منفَصِلٌ يكُونُ مكَررا : قَائِما بِهذَا الْمأْمورِ بِهِ فَقَولُه لَا تقُوم بِنفْسِها فَالْمراد بِهِ أَنه لَا يكُونُ 

 ) اجتحا فَلَا يقُوطِهقُطُ بِسسثُ ييةً حودقْصةً مبقُر سلَيلَاةِ ولِلص نسوءُ حضةِ فَالْوعماءِ الْجلِأَد نسةِ حعميِ إلَى الْجعكَالس
هِ وسِيلَةً لَها إلَى النيةِ ، وإِما قَائِم بِهذَا الْمأْمورِ بِهِ كَالْجِهادِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى وصلَاةِ الْجِنازةِ لِقَضاءِ حق فِي كَونِ

و ، ادالْجِه عرشلَا ي عِهِممبِأَج الْكُفَّار لَمى إنْ أَستتِ حيا كَانَ الْملَمو ، اقِينالْب نقُطُ عستِ ييالْم قح ضعى الْبإِنْ قَض
 برذَا الضورِ بِهِ كَانَ هأْمنِ الْميى بِعأَدتي ودقْصورِ بِهِ ) الْمأْما بِالْمقَائِم ريكُونَ الْغأَنْ ي وهو.  

  .نْ يكُونَ الْغير منفَصِلًا عن الْمأْمورِ بِهِ وهو أَ) لَا الضرب الْأَولُ ( 

وهو الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وجه الْمشابهةِ أَنَّ مفْهوم الْجِهادِ وهو الْقَتلُ والضرب وأَمثَالُهما ، ) شبِيها بِالْقِسمِ الْأَولِ ( 
ى لَينعذَا الْمها أَنَّ والَى كَمعةِ اللَّهِ تلَاءَ كَلِمإع برالضلُ وذَا الْقَته ارارِجِ صفِي الْخ الَى لَكِنعةِ اللَّهِ تلَاءِ كَلِمإع ومفْهم س

فِي الْحقِيقَةِ والْمفْهومِ غَير الناطِقِ والْكَاتِبِ لَكِن السعي فِي الْمفْهومِ غَير الْأَداءِ لَكِن فِي الْخارِجِ عينه ، وكَما أَنَّ الْحيوانَ 
فِي الْخارِجِ هو عينهما فَالْجِهاد حقِيقَةٌ ، وهِي الْقَتلُ لَيست حسنةً لِمعنى فِي نفْسِها لَكِن فِي الْخارِجِ ، وهو عين الْإِعلَاءِ 

 ،  

لَاءُ حالْإِعةِ فِي وعماءِ الْجأَد رغَي يعلَ ؛ لِأَنَّ السالْأَو برلَ لَا الضالْأَو مالْقِس برذَا الضه هابفْسِهِ فَشى فِي ننعلِم نس
  .الْمفْهومِ ، وفِي الْخارِجِ 

 ) طْلَقالْم رالْأَمو ( أَي :ةٍ تامِ قَرِينضِمرِ انغَي رِهِ مِنغَي فْسِهِ أَوى فِي ننعنِ لِمسلَى الْحلُّ عد.  

أَي الَّذِي لَا يقْبلُ سقُوطَ التكْلِيفِ مِن الْحسنِ ) يتناولُ الضرب الْأَولَ مِن الْقِسمِ الْأَولِ ويصرف عنه إنْ دلَّ الدلِيلُ ( 
  .بِمعنى فِي نفْسِهِ 

 كَمالَ الْأَمرِ يقْتضِي كَمالَ صِفَةِ الْمأْمورِ بِهِ لَما علِم أَنَّ الْمطْلَق ينصرِف إلَى الْكَامِلِ لَزِم أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق يكُونُ أَمرا لِأَنَّ
ةِ أَواحالَّذِي لِلْإِب را الْأَمابِ ، فَأَمكُونَ لِلْإِيجكَامِلًا بِأَنْ ي نسأَنَّ الْح لِمع قَدذَا ، وه تا إذَا ثَبرنِهِ أَمفِي كَو اقِصبِ فَندالن 

( يجابِ أَي الْأَمر الَّذِي هو لِلْإِ) فَيكُونُ الْأَمر الْكَامِلُ ( مقْتضى الْأَمرِ أَي لَو لَم يكُن الشيءُ حسنا لَما أَمر اللَّه تعالَى بِهِ 

؛ لِأَنَّ الشيءَ لَو لَم يكُن بِحيثُ يكُونُ فِي فِعلِهِ مصلَحةٌ عظِيمةٌ ، وفِي تركِهِ مفْسدةٌ عظِيمةٌ لَما ) مقْتضِيا لِلْحسنِ الْكَامِلِ 
 ، ومانِعا مِن تركِهِ فَالْإِيجاب يدلُّ علَى كَمالِ الْعِنايةِ بِوجودِ الْمأْمورِ أَوجب اللَّه تعالَى فِعلَه لِيكُونَ الْإِيجاب محصلًا لِفِعلِهِ

 وهو بِهِ ، وكَمالُ الْعِنايةِ بِوجودِ الْمأْمورِ بِهِ يدلُّ علَى كَمالِ حسنِهِ ، وكَمالُ الْحسنِ أَنْ يكُونَ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ،
  .لَا يقْبلُ سقُوطَ التكْلِيفِ 

ذَلِك إشارةٌ إلَى الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ بِمعنى أَنه إتيانٌ بِالْمأْمورِ بِهِ ، وإِنما : وقَولُه ) وكَونه عِبادةً يوجِب ذَلِك أَيضا ( 
قْتلِ لَفْظَ يت فِي الْأَورتاخ قالْفَررِ ، والْأَم وجِبالثَّانِي مرِ ، وى الْأَمضقْتلَ مى الْأَونع؛ لِأَنَّ الْم وجِبفِي الثَّانِي يضِي ، و

  .بينهما لَا يخفَى علَى أَهلِ التحصِيلِ 

  فَقَالَ ( 
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 افِعِيةِ: الشعمبِالْج رالَى الْأَمعت اللَّه هحِمر وزجفَلَا ي مِ إلَّا هِيوالْي فِي ذَلِك وعرشكُونَ الْمأَنْ لَا يا ، ونِهسصِفَةَ ح وجِبي 
ض بِالْجمعةِ قُلْنا لَم ينتقِ( فَإِذَا أَدى الظُّهر ) ظُهر غَيرِ الْمعذُورِ إذَا لَم تفُت الْجمعةُ ، ولَما لَم يخاطَب الْمعذُور بِالْجمعةِ 

 تارقْتِ فَصفِي الْو هقَامةِ معمةِ الْجا بِإِقَامنا أُمِرلَكِن رالظُّه ولَ ها أَنَّ الْأَصنلِمةِ ععمرِ لَا الْجاءَ الظُّهقَض اجِبا كَانَ الْولَم
لَكِن سقَطَت عنه الْجمعةُ رخصةً فَإِذَا أَتى } فَاسعوا { ا بين الْمعذُورِ وغَيرِهِ لِعمومِ مقَررةً لَه لَا ناسِخةً ، ولَا فَرق فِي هذَ

 رالظُّه قَضتذُورِ فَانعرِ الْميكَغ ارةِ صزِيمبِالْع. (  

قْتي طْلَقالْم رلَى أَنَّ الْأَمع فْرِيعأَلَةُ تسذِهِ الْمى هذُورِ إذَا أَدعالْم را أَنَّ غَيمهدنِ أَحيرا فِي أَمنه الْخِلَافو ، ها ذَكَرضِي م
عممِ الْجوذَا الْيلَ فِي هلَى أَنَّ الْأَصاءً عا بِنندعِن وزجيو ، هدعِن وزجةِ لَا يعماتِ الْجلَ فَوتِ قَبيفِي الْب رالظُّه ، هدةُ عِن

 هدلَا فَعِن ةَ أَمعمالْج رضإذَا ح قِضتنلْ يه رى الظُّهإذَا أَد ذُورعا أَنَّ الْمثَانِيهِمو ، ذْكُورنِ متا فِي الْملِيلُندا ، وندعِن رالظُّهو
عيِ يعبِالس ر؛ لِأَنَّ الْأَم قِضتنا يندعِنرِ الَّذِي لَا ، والظُّه قَامةِ معمةُ الْجمِ إقَاموذَا الْيةُ فِي هزِيمذُورِ فَالْععالْم رغَيو ذُورعالْم م

  انتقَض الظُّهرهو الْأَصلُ لَكِن هذَا ساقِطٌ مِن الْمعذُورِ بِطَرِيقِ الرخصةِ فَإِذَا حضر الْجمعةَ صار كَغيرِ الْمعذُورِ فَ

  

حرالش  

  

  فذلك الغير إما منفصل :  قوله 

 عِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فَضرب مِنه ما هو حسن لِغيرِهِ ، وذَلِك الْغير قَائِم بِنفْسِهِ مقْصود لَا يتأَدى بِاَلَّذِي 
ذَلِك الْغير يتأَدى بِنفْسِ : ي بِالْمأْمورِ بِهِ الْحسنِ لِغيرِهِ ، وضرب مِنه ما هو حسن لِمعنى فِي غَيرِهِ لَكِنه أَي قَبلَه بِحالٍ أَ

مورِ بِهِ بلْ يفْتقِر إلَى إتيانٍ بِهِ علَى حِدةٍ ، وهذَا معنى كَونِهِ الْمأْمورِ بِهِ ، والْمراد بِالْقَائِمِ بِنفْسِهِ أَنْ لَا يتأَدى بِالْإِتيانِ بِالْمأْ
يةِ لِلْغيرِ منفَصِلًا فَيكُونُ مغنِيا عن ذِكْرِهِ ، وظَاهِر أَنْ لَيس الْمراد بِالْقَائِمِ بِنفْسِهِ ما لَا يفْتقِر فِي التحيزِ والْإِشارةِ إلَى التبعِ

إما منفَصِلٌ ، وإِما غَير : كَالْجواهِرِ لِأَنَّ مِثْلَ أَداءِ الْجمعةِ مثَلًا عرض فَكَيف يقُوم بِنفْسِهِ ، وكَانَ حق الْعِبارةِ أَنْ يقُولَ 
 بِهِ تنبِيها علَى أَنَّ الْمراد بِالْقَائِمِ بِنفْسِهِ وبِالْمأْمورِ بِهِ الْمنفَصِلُ عنه وغَير وإِما قَائِم بِهذَا الْمأْمورِ: منفَصِلٍ لَكِنه قَالَ 

  .الْمنفَصِلِ 
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  فلا يحتاج :  قوله 

قِرفْتا تملَاةَ إنةِ لِأَنَّ الصيلَاةِ إلَى النسِيلَةً لِلصنِهِ ووءُ فِي كَوضالْو ارِ  أَيتِبةً لَا بِاعارطَه هنكَو وهارِ ذَاتِهِ ، وتِبوءِ بِاعضإلَى الْو 
 هلَا ذَات فُهصو وةِ هيإلَى الن قِرفْتالْمةً ، وادعِب هنكَو وهفِهِ ، وصو.  

  

  كالجهاد :  قوله 

 ورِ الَّذِي هياسِطَةِ الْغبِو نسحي هتِ ،  فَإِنيالْم قاءُ حقَض ورِ الَّذِي هياسِطَةِ الْغبِو نسحةِ تازلَاةُ الْجِنصةِ اللَّهِ ، ولَاءُ كَلِمإع
 وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه فَالْغيرانِ أَمرانِ حسنانِ حاصِلَانِ بِنفْسِ الْمأْمورِ بِهِ أَعنِي الْجِهاد والصلَاةَ لَا ينفَصِلَانِ عنهما ،

  اللَّه تعالَى أَنهما إنما صارا حسنينِ لِمعنى كُفْرِ الْكَافِرِ وإِسلَامِ الْميتِ ، وذَلِك معنى منفَصِلٌ عن الْجِهادِ 

افِرِ وإِسلَام الْميتِ مِما يتأَدى بِنفْسِ الْمأْمورِ بِهِ أَعنِي الْجِهاد والصلَاةَ ، وأَنْ والصلَاةِ ، ولَا يخفَى علَيك أَنْ لَيس كُفْر الْكَ
مأْمورِ بِهِ وعدمِ قِيامِهِ بِنفْسِهِ لَا معنى لِبيانِ الِانفِصالِ فِي هذَا الْمقَامِ بلْ ينبغِي أَنْ يبين عدم الِانفِصالِ بِمعنى تأَديهِ بِنفْسِ الْ

  .إلَّا أَنه أَراد بِالِانفِصالِ التغاير ، والتباين تحقِيقًا لِكَونِ حسنِ الْجِهادِ وصلَاةِ الْجِنازةِ بِالْغيرِ 

  

  ولما كان المقصود :  قوله 

نسبِهِ الْح ورأْمنِي أَنَّ الْمعارِجِ  يبِ الْخسبِح ا لَهايِرغومِ ، فَإِنْ كَانَ مفْهبِ الْمسرِ بِحيالْغ لِذَلِك ايِرغم هأَن كرِهِ ، لَا شيلِغ 
يِرا لَه بِحسبِ الْخارِجِ كَالْجِهادِ أَيضا كَأَداءِ الْجمعةِ والسعيِ فَلَا شبه لَه بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وإِنْ لَم يكُن مغا

وإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى فَهو شبِيه بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن جِهةِ كَونِهِ فِي الْخارِجِ عين ذَلِك الْغيرِ الْحسنِ لِمعنى فِي 
 فْسِهِ ، فَإِنْ قُلْتن :عِلَ هج كَاةِ لِمكْسِ كَالزونَ الْعفْسِهِ دى فِي ننعنِ لِمسبِيهِ بِالْحرِهِ الشينِ لِغسقَبِيلِ الْح مِن مذَا الْقِس
 جالْحمِ ووالصو.  

 بِ: ؟ قُلْت مدكْمِ الْعا فِي الْحتِهورريصائِطِ وستِفَاعِ الْوا لِارنةَ هلَا جِه هلِأَن ا كُفْرناهاسِطَةَ هقَالُ لِأَنَّ الْوي قَدةَ ، وا ثَمخِلَافِه
  .الْكَافِرِ ، وإِسلَام الْميتِ ، وهما اختِيار الْعبدِ ، وقَد عرفْت ما فِيهِ 
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  والأمر المطلق :  قوله 

 الْأَمر الْمطْلَق فِي اقْتِضاءِ صِفَةِ الْحسنِ يتناولُ الضرب الْأَولَ مِن الْقِسمِ الْأَولِ ؛  عِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ
 الضرب الثَّانِي بِدلِيلٍ لِأَنَّ كَمالَ الْأَمرِ يقْتضِي كَمالَ صِفَةِ الْمأْمورِ بِهِ فَكَذَلِك كَونه عِبادةً يقْتضِي هذَا الْمعنى ، ويحتمِلُ

  فَحملَ الْمصنف الْقِسم الْأَولَ علَى الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ ، 

ويصرف عنه : هِ ويحتمِلُ الضرب الثَّانِي إلَى قَولِ: والضرب الْأَولَ مِنه علَى ما يحتمِلُ السقُوطَ بِحالٍ وعدلَ عن قَولِهِ 
لِيشملَ الْحسن لِمعنى فِي غَيرِهِ كَالْجِهادِ ، وما يحتمِلُ السقُوطَ أَو يشبِه الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ كَالصلَاةِ والزكَاةِ فَفِي 

ي الصلَاةِ علَى احتِمالِ سقُوطِ التكْلِيفِ ، وفِي الزكَاةِ علَى كَونِها شبِيهةً الْجِهادِ دلَّ الدلِيلُ علَى كَونِهِ حسنا لِغيرِهِ ، وفِ
 يدلُّ إلَّا علَى بِالْحسنِ لِغيرِهِ ، ولَا يخفَى أَنَّ استِدلَالَه الثَّانِي ، وهو أَنَّ كَونَ الْمأْمورِ بِهِ لِمطْلَقِ الْأَمرِ عِبادةً يوجِب ذَلِك لَا

كَونِهِ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى عدمِ احتِمالِهِ سقُوطَ التكْلِيفِ بِهِ ، ولِذَا صرح بِأَنَّ ذَلِك إشارةٌ إلَى 
تبِ أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق يقْتضِي حسن الْمأْمورِ بِهِ لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ إلَّا أَنَّ الْمذْكُور فِي سائِرِ الْكُ

الضربِ غَيرِ تعرضٍ لِعدمِ احتِمالِ سقُوطِ التكْلِيفِ بِهِ ، وذَكَر فِي شروحِ أُصولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الْمراد بِ
الْأَولِ مِن الْقِسمِ الْأَولِ هو ما يحسن لِعينِهِ حقِيقَةً لَا ما أُلْحِق بِهِ حكْما ، وهو الشبِيه بِالْحسنِ لِمعنى فِي غَيرِهِ كَالزكَاةِ 

مقَابِلُ الْقِسا يبِ الثَّانِي مربِالض ادرالْما ، ووِهحننِي ولَ أَعزِيزٍ فِي :  الْأَوع رذَا غَيمِثْلُ هرِهِ ، وى فِي غَينعا لِمنسكُونُ حا يم
  .كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  والفرق بينهما :  قوله 

سكُونُ حءَ ييى أَنَّ الشنعبِم مقَدتم ضِيقْتأَنَّ الْم وه  ، نسح وا هإلَّا بِم لَّقعتلَا ي رةَ أَنَّ الْأَموررض ربِهِ ، الْأَم لَّقعتي ا ، ثُمن
 ذَلِك روصتلَا يورِ بِهِ ، وأْما بِالْمانينِهِ إتةِ كَوجِه مِن هنسح وجِبي رى أَنَّ الْأَمنعبِم رأَختم وجِبالْمرِ بِهِ وودِ الْأَمرو دعإلَّا ب

  ، وهذَا ما 

  .إنَّ حسن الْمأْمورِ بِهِ عِندنا مِن مدلُولَاتِ الْأَمرِ ، وعِند الْأَشعرِي مِن موجِباتِهِ : يقَالُ 

  

  ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة :  قوله 

بِإِقَام رمؤي لَم هأَن اهنعم  رالْآخ فَعدا انمهدى أَحرِ فَإِذَا أَدالظُّه نيبا وهنيب ارالْخِي لْ لَها بنيةِ ععمةِ الْج  
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لا {  التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري ؛ لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالى  فصل
لآيات ، وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا إلى غير ذلك من ا} يكلف االله نفسا إلا وسعها 

  واقع عنده في غيره 

  . أَي واقِع عِند الْأَشعرِي فِي غَيرِ الْممتنِعِ لِذَاتِهِ 

 )بةِ الْعرلَى أَنَّ لِقُداءً عبِن طَاقا لَا يكْلِيفًا بِمذَا ته سا لَيندعِنلٍ ، وهانِ أَبِي جرِ كَإِيمبالْج نيطًا بسوالِهِ تا فِي أَفْعأْثِيردِ ت
، وقَد سبق تقْرِيره فِي الْفَصلِ الْمتقَدمِ ، فَإِنْ قِيلَ التكْلِيف بِالْمحالِ لَازِم علَى تقْدِيرِ التوسطِ أَيضا ؛ لِأَنَّ الْعبد ) والْقَدرِ 

نعم ، لَكِن لِلْعبدِ قَصد :  إيجادِ الْفِعلِ بلْ يوجد بِخلْقِ اللَّهِ فَيكُونُ التكْلِيف بِالْفِعلِ تكْلِيفًا بِالْمحالِ قُلْنا غَير قَادِرٍ علَى
دعب ا ، ثُمهدِ إلَيبِالْقَص كْلِيفكَةِ التركْلِيفِ بِالْحبِالت ادرفَالْم ارِيتِياخ كَةَ أَيرالَى الْحعت اللَّه لُقخازِمِ يدِ الْجالَةَ :  الْقَصالْح

 دالْقَص وها وا غَالِبهوصِلِ إلَيا الْمبِهبلَى ستِهِ عرلَى قُداءً عكَةِ بِنربِالْح كْلِيفالت تِهِ أَواداءِ عرةَ بِإِجذْكُورالْم.  

 )لَى أَنَّ عِلْمكَانِ عزِ الْإِميح نع هرِجخارِهِ لَا يتِيبِاخ مِنؤلَا ي هالَى بِأَنعت ه ( أَنَّ اللَّه وهو ، رِيعلِيلِ الْأَشد نع ابوذَا جه
لْم اللَّهِ جهلًا ، وهو محالٌ فَإِيمانه محالٌ فَالْأَمر بِالْإِيمانِ تعالَى علِم فِي الْأَزلِ أَنَّ أَبا جهلٍ لَا يؤمِن أَصلًا ، فَإِنْ آمن ينقَلِب عِ

 يؤمِن يكُونُ تكْلِيفًا بِالْمحالِ فَنجِيب بِأَنَّ اللَّه علِم كُلَّ شيءٍ علَى ما هو علَيهِ ، والْعِلْم تابِع لِلْمعلُومِ فَعِلْمه تعالَى بِأَنه لَا
 كَانِ أَيزِ الْإِميح مِن هرِجخارِهِ لَا يتِيبِاخ : ا لَهارتخما وورقْدكُونَ مأَنْ ي نع.  

  .أَي لِقُدرةِ الْعبدِ فِي أَفْعالِهِ ) وعِنده لَا تأْثِير لَها ( 

 )  

  .عدم جوازِ التكْلِيفِ بِما لَا يطَاق : أَي ) هِ بلْ هو مجبور ، ثُم عِندنا عدم جوازِ

لَيس بِناءً علَى أَنَّ الْأَصلَح واجِب علَى اللَّهِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ بلْ بِناءً علَى أَنه لَا يلِيق بِحكْمِهِ وفَضلِهِ ، ثُم الْقُدرةُ شرطٌ ( 
وسيأْتِي الْفَرق بين نفْسِ )  لَا لِنفْسِ الْوجوبِ ؛ لِأَنه قَد ينفَك عن وجوبِ الْأَداءِ فَلَا حاجةَ إلَى الْقُدرةِ لِوجوبِ الْأَداءِ

  .الْوجوبِ ووجوبِ الْأَداءِ فِي الْفَصلِ الْمتأَخرِ 

 ) تثْبي ولْ هب ( وبِ: أَيجالْو فْسن )  أْتِيا يلَى مةِ علِيالْأَهبِ وببِالس ( ةِ : أَيلِيلِ الْأَهفِي فَص.  

غَالِبا  ( مِن غَيرِ حرجٍ: أَي ) والْقُدرةُ نوعانِ ممكِّنةٌ وميسرةٌ فَالْممكِّنةُ أَدنى ما يتمكَّن بِهِ الْمأْمور علَى أَداءِ الْمأْمورِ بِهِ ( 
  .وإِنما قَيدنا بِهذَا ؛ لِأَنهم جعلُوا الزاد والراحِلَةَ فِي الْحج مِن قَبِيلِ الْقُدرةِ الْممكِّنةِ ) 

ا يجِب التيمم مع الْعجزِ والصلَاةُ قَاعِدا أَو وهِي شرطٌ لِأَداءِ كُلِّ واجِبٍ فَضلًا مِن اللَّهِ تعالَى بدنِيا كَانَ أَو مالِيا فَلِهذَ( 
 هعا مومِيم ( زِ : أَيجالْع عم.  

  .داءِ كُلِّ واجِبٍ وهِي شرطٌ لِأَ: يتصِلُ بِقَولِهِ ) وتسقُطُ الزكَاةُ إذَا هلَك الْمالُ بعد الْحولِ قَبلَ التمكُّنِ اتفَاقًا فَعلَى هذَا ( 

قَالَ زفَر لَا يجِب الْقَضاءُ علَى من صار أَهلًا لِلصلَاةِ فِي الْجزءِ الْأَخِيرِ مِن الْوقْتِ ؛ لِأَنه لَا يجِب الْأَداءُ لِعدمِ الْقُدرةِ قُلْنا ( 
ا كَانَ هو الْفَرض ، وأَما هاهنا فَالْفَرض الْقَضاءُ ، وقَد وجِد السبب فَإِمكَانُ الْقُدرةِ إنما يشترطُ حقِيقَةُ الْقُدرةِ لِلْأَداءِ إذَ
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 الْيمِين لِإِمكَانِ الْبِر فِي فَإِنه ينعقِد) علَى الْأَداءِ بِإِمكَانِ امتِدادِ الْوقْتِ كَافٍ لِوجوبِ الْقَضاءِ كَمسأَلَةِ الْحلِفِ بِمس السماءِ 
  الْجملَةِ كَما كَانَ لِلنبِي علَيهِ السلَام فَإِمكَانُ الْأَصلِ ، وهو الْبِر كَافٍ لِوجوبِ 

(  الْآلَاتِ والْأَسبابِ فَقَطْ ، وقَد وجِدت هنا ، الْخلَفِ ، وهو الْكَفَّارةُ علَى أَنَّ الْقُدرةَ الَّتِي شرطْناها متقَدمةً هِي سلَامةُ

ولَئِن سلَّمنا أَنَّ إمكَانَ الْقُدرةِ علَى الْأَداءِ غَير كَافٍ لِوجوبِ الْقَضاءِ بلْ : أَي ) فَأَما الْقُدرةُ الْحقِيقِيةُ ، فَإِنها مقَارِنةٌ لِلْفِعلِ 
 لِوجوبِ الْقَضاءِ وجود الْقُدرةِ علَى الْأَداءِ فَوجود الْقُدرةِ علَى الْأَداءِ حاصِلٌ هنا ؛ لِأَنَّ الْقُدرةَ الَّتِي تشترطُ لِوجوبِ يشترطُ

 هنا ، ولَا تشترطُ الْقُدرةُ التامةُ الْحقِيقِيةُ ؛ لِأَنها مقَارِنةٌ الْعِباداتِ متقَدمةٌ هِي سلَامةُ الْآلَاتِ والْأَسبابِ فَقَطْ ، وهِي حاصِلَةٌ
  .تامةِ لِلْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ التامةَ تكُونُ مقَارِنةً لِلْمعلُولِ إذْ لَو كَانت سابِقَةً زمانا يلْزم تخلُّف الْمعلُولِ عن الْعِلَّةِ ال

أَو نقُولُ الْقَضاءُ يبتنى علَى نفْسِ الْوجوبِ لَا علَى وجوبِ الْأَداءِ كَما فِي قَضاءِ الْمسافِرِ والْمرِيضِ الصوم ، ولَا يشترطُ ( 
استِمرارِها فَلِهذَا لَا : أَي ) مكُّن علَى الْأَداءِ يستغنِي عن بقَائِها لِبقَاءِ الْواجِبِ إذْ الت( الْممكِّنةِ : أَي ) بقَاءُ هذِهِ الْقُدرةِ 

لْممكِّنةِ تشترطُ لِلْقَضاءِ فَلِهذَا إذَا ملَك الزاد والراحِلَةَ فَلَم يحج فَهلَك الْمالُ لَا يسقُطُ عنه ؛ لِأَنَّ الْحج وجب بِالْقُدرةِ ا
اعلَم أَنَّ جعلَ الزادِ والراحِلَةِ مِن الْقُدرةِ الْممكِّنةِ ) علَى هذَا السفَرِ غَالِبا ( فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الزاد والراحِلَةَ أَدنى ما يتمكَّن بِهِ 

 لَهقَو اقِضني :اهطْنرةَ الَّتِي شرلِأَنَّ الْقُد ةً إلَخمقَدتا م.  

والْقُدرةُ الْميسرةُ ما يوجِب الْيسر علَى الْأَداءِ كَالنماءِ فِي الزكَاةِ ، ويشترطُ بقَاؤها لِبقَاءِ الْواجِبِ لِئَلَّا ينقَلِب إلَى الْعسرِ ( 
دعابِ بصلَاكِ النكَاةُ فِي هالز جِبا فَلَا تفَإِنْ قِيلَ لَم ، دعت هلَاكِ ؛ لِأَنتِهكُّنِ بِخِلَافِ الِاسمالت دعلِ بوالْح   

) باقِي شرطْتم بقَاءَها لِبقَاءِ الْواجِبِ يجِب أَنْ يشترطَ بقَاءُ النصابِ لِلْوجوبِ فِي الْبعضِ فَلَا تجِب بعد هلَاكِ بعضِهِ فِي الْ

توجِيه السؤالِ أَنكُم شرطْتم بقَاءَ الْقُدرةِ الْميسرةِ لِبقَاءِ الْواجِبِ ، والنصاب شرطُ لِلْيسرِ فَيجِب أَنْ يشترطَ بقَاءُ النصابِ 
  .باقِي إذَا هلَك بعض النصابِ لِلْوجوبِ فِي الْبعضِ فَينبغِي أَنْ لَا تجِب الزكَاةُ فِي الْ

  .فَنجِيب بِأَنَّ النصاب ما شرِطَ لِلْيسرِ بلْ لِلتمكُّنِ وفِي هذَا الْكَلَامِ ما فِيهِ 

 )إلَى كُلِّ الْم هتبنِسرِ ، وشالْع عبر اجِبرِ ؛ لِأَنَّ الْوسرِطَ لِلْيا شم ابصا النلًا قُلْنأَه صِيرا فَيغَنِي صِيرلْ لِياءٌ بوقَادِيرِ س
ولَا حد لَه فَقَدره الشرع بِالنصابِ ، وكَذَا الْكَفَّارةُ وجبت } لَا صدقَةَ إلَّا عن ظَهرِ غِنى { علَيهِ السلَام : لِلْإِغْناءِ لِقَولِهِ 

ةِ لِدرذِهِ الْقُدالَى بِهعلِهِ تلِقَويِيرِ ، وخامٍ { لَالَةِ التثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نطِلُ } فَمبرِ ؛ لِأَنَّ ذَا يمفِي الْع زجالْع ادرالْم سلَيو
سةِ فِي الْمرالِ الْقُدتِماح عم الِيالْح زجالْع ادرمِ فَالْمواءُ الصلِ أَدقْبت ( اءِ : أَيةُ لِلْأَدقَارِنةُ الْمرطُ الْقُدرتشت.  

الْقُدرةُ التامةُ الْحقِيقِيةُ الَّتِي تقَارِنُ الْفِعلَ كَما ذَكَرنا آنِفًا فَالْقُدرةُ الْمشروطَةُ فِي الْكَفَّارةِ : أَي ) كَالِاستِطَاعةِ مع الْفِعلِ ( 
قُد أَي ةٌ كَذَلِكلَا لَاحِقَةٌ : رابِقَةٌ وةِ لَا ساءِ الْكَفَّارةٌ لِأَدقَارِنم.  

  .اشتِراطُ بقَاءِ الْقُدرةِ الْمقَارِنةِ دلِيلُ الْيسرِ : أَي ) وذَا دلِيلُ الْيسرِ ( 

 بقَاءُ الْقُدرةِ فِي بابِ الْكَفَّارةِ لِبقَاءِ الْواجِبِ حتى إنْ تحقَّقَت الْقُدرةُ علَى يشترطُ: أَي ) فَيشترطُ بقَاؤها لِبقَاءِ الْواجِبِ ( 
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 لِماءِ عصِلْ بِالْأَدتت ا لَما لَمه؛ لِأَن اقتقُطُ الْإِعسةُ يرالْقُد قبت إنْ لَم ثُم ، اقتالْإِع بجاقِ فَوتاءِ الْإِعةَ لِلْأَدقَارِنةَ الْمرأَنَّ الْقُد
 لَم  

  .توجد ، وهو الشرطُ لِما ذَكَرنا أَنَّ وجوب الْكَفَّارةِ بِالْقُدرةِ الْميسرةِ فَيشترطُ بقَاؤها 

 )عت لَاكتِهكُونُ الِاسنٍ فَلَا ييع را غَيناهالَ هلَاكِ إلَّا أَنَّ الْمكُونُ كَالْها فَييد ( نيى بوا سلَم هأَن وهورٍ ، وقْدالٍ مؤس ابوج
الْم لِكهتالِ إذَا اُسةُ بِالْمقُطَ الْكَفَّارسغِي أَنْ لَا تبنةِ يرسيةِ الْمرانِ بِالْقُدتاجِبا ومهةِ فِي أَنالْكَفَّاركَاةِ وقُطُ الزسا لَا تالُ كَم

الزكَاةُ ، فَأَجاب بِأَنَّ الْمالَ غَير معينٍ فِي الْكَفَّارةِ فَلَا يكُونُ الِاستِهلَاك تعديا ، وهو فِي الزكَاةِ معين ؛ لِأَنَّ الْواجِب جزءٌ 
ا الْمالِ ، فَإِذَا استهلَك الْمالَ كُلَّه استهلَك الْواجِب فَيضمن ، واعلَم أَنَّ فِي قَولِهِم مِن النصابِ فَتعين أَنَّ الْواجِب مِن هذَ

إنْ ي هظَرٍ ؛ لِأَنن عوا نرسع رسالْي قَلَبإِلَّا اناجِبِ ، وقَاءِ الْوطٌ لِبرةِ شرسيةِ الْمرقَاءَ الْقُدإنَّ ب ملْزا لَا يرا أَمالَى لَنعت اللَّه رس
 رإنْ أَخ هكَاةِ ، فَإِناءِ الزاتِ أَدي إلَى فَودؤرِ يسذَا الْياطَ هتِرا ، فَإِنَّ اشدابِ أَبصقَاءُ النب وهو ، رآخ رسي تثْبأَنْ ي ذَلِك مِن

 سِينمكَاةِ خاءَ الزالَّذِي أَد رسا ، فَإِنَّ الْيرسع رسالْي قَلِبنا لَا يضأَيءٌ ، ويهِ شلَيع جِبلَا ي ذَلِك دعالُ بالْم لَكه ةً ، ثُمنس
  ميسر لِلصوابِحصلَ بِاشتِراطِ الْحولِ لَا ينقَلِب عسرا بلْ غَايته أَنْ لَا يثْبِت يسرا آخر أَنه الْ

  

حرالش  

  

  } لا صدقة إلا عن ظهر غنى { :  قوله 

 أَي  : نِيالُ لِلْغةِ إذْ الْمالْقُو نةٌ عايكِن وه رِ الْقَلْبِ أَوظَهبِ ويرِ الْغا فِي ظَهكَم مقْحم رالظَّهى ، وغِن نةً عادِرإلَّا ص
 الَّذِي علَيهِ اعتِماده ، وإِلَيهِ استِناده ، وقَد يستدلُّ علَى اشتِراطِ الْغِنى لِأَهلِيةِ وجوبِ الزكَاةِ تارةً بِهذَا بِمنزِلَةِ الظَّهرِ

 عن الْفَقِيرِ ، وتارةً بِالْمعقُولِ ، وهو أَنَّ الزكَاةَ الْحدِيثِ ، فَإِنه لِنفْيِ الْوجوبِ لَا لِنفْيِ الْوجودِ إذْ كَثِيرا ما توجد الصدقَةُ
نَّ إغْناءٌ لِلْفَقِيرِ ، ولَا يصِير الْمرءُ أَهلًا لِلْإِغْناءِ إلَّا بِالْغِنى كَما لَا يصِير أَهلًا لِلتملِيكِ إلَّا بِالْمِلْكِ وعلَيهِ اعتِراض ظَاهِر ، وهو أَ

الْمعتبر فِي الزكَاةِ لَيس هو الْإِغْناءَ الشرعِي بلْ الْإِغْناءُ عن السؤالِ ، ويدفَع حاجةَ الْفَقِيرِ ، وهذَا لَا يتوقَّف علَى الْغِنى 
مرينِ ، وجعلَ الْحدِيثَ دلِيلًا علَى توقُّفِ أَهلِيةِ إغْناءِ الْفَقِيرِ علَى الْغِنى الشرعِي فَلِذَا جمع الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بين الْأَ

 الِبلِأَنَّ الْغ عِيرى الشلَى الْغِنع قَّفوتنِ يساءَ بِصِفَةِ الْحأَنَّ الْإِغْن ادراضِ بِأَنَّ الْمتِرالِاع نع ابجي قَدالِ الْفَقِيرِ ، وح مِن
 يدؤلِئَلَّا ي عِيرى الشالْغِن ورِ بِهِ مِنأْماءِ الْمةِ الْإِغْنلِيفِي أَه دةِ فَلَا باجكَايِدِ الْحلَى مع عزالْجائِدِ الْفَقْرِ ودلَى شرِ عبالص مدع

أَفْضلُ { كَيف التوفِيق بين هذَا الْحدِيثِ وبين قَولِهِ علَيهِ السلَام : غْلَبِ ، فَإِنْ قُلْت إلَى الْجزعِ الْمذْمومِ فِي الْأَعم الْأَ
 الصدقَةِ إلَّا علَى قُلْت إنْ جعلْت هذَا الْحدِيثَ نفْيا لِلْوجوبِ ، فَظَاهِر إذْ لَا تنافِي بين عدمِ وجوبِ} الصدقَةِ جهد الْمقِلِّ 

  الْغنِي ، وبين كَونِ صدقَةِ الْفَقِيرِ علَى سبِيلِ التطَوعِ أَكْثَر ثَوابا مِنه بِاعتِبارِ كَونِها أَشق ، فَإِنَّ أَفْضلَ الْأَعمالِ أَحمزها ، وإِنْ 
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فَوجه } خير الصدقَةِ ما يكُونُ عن ظَهرِ غِنى { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : ظَّاهِر الْملَائِم لِقَولِهِ جعلْته نفْيا لِلْفَضِيلَةِ ، وهو ال
 ، ويجزع لَدى الْحاجةِ علَى ما هو الْجمعِ أَنَّ الْمراد تفْضِيلُ صدقَةِ الْغنِي علَى صدقَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا يصبِر علَى شِدةِ الْفَقْرِ

الْأَعم الْأَغْلَب ، وتفْضِيلُ صدقَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي اُختص بِتأْيِيدٍ وتوفِيقٍ إلَهِي فِي الصبرِ علَى شِدةِ الْحاجةِ ، وإِيثَارِ مرادِ الْغيرِ 
الْمراد بِالْغِنى غِنى الْقَلْبِ حتى يصبِر علَى فَقْرِهِ ، ويتثَبت عن التكَفُّفِ : بِهِ خصاصةٌ ، وقَد يقَالُ علَى مرادِهِ ، ولَو كَانَ 

نطَالِهِ بِالْمفْضِي إلَى إبثُ ييبِهِ بِح قدصا تقَلْبٍ بِم لُّقعت قَى لَهبلَا يا ، ولَى إنْ كَانَ فَقِيرعا ، وتِكْثَارِ إنْ كَانَ غَنِيالِاسو ، 
 ذْكُورالْم كسمقَى التبذَا لَا يه.  

  

  ولا حد له :  قوله 

 أَي  : هرالِ فَقَدوالْأَحانِ ومالْأَزاصِ وختِ الْأَشفَاوبِت تفَاوتي ذَلِكالِ ، وةِ الْمبِكَثْر هى لِأَنلِلْغِن ارابِ فَصصبِالن ارِعالش
  .الْغنِي من لَه النصاب ، والْفَقِير من لَا نِصاب لَه ، وهو أَعم مِن الْفَقِيرِ الْمقَابِلِ لِلْمِسكِينِ بِمعنى من لَه أَدنى شيءٍ 

  

  لدلالة التخيير :  قوله 

امِلَ ، وهو التخيِير فِي الصورةِ والْمعنى بِأَنْ يكُونَ بين أُمورٍ متفَاوِتةٍ بعضها أَسهلُ مِن الْبعضِ  يعنِي أَنَّ التخيِير الْكَ
 فِي الْمالِيةِ كَما فِي صدقَةِ الْفِطْرِ مِن كَخِصالِ الْكَفَّارةِ دلِيلُ التيسِيرِ بِخِلَافِ التخيِيرِ صورةً فَقَطْ بِأَنْ تكُونَ الْأُمور متماثِلَةً

  .نِصفِ صاعٍ مِن بر أَو صاعٍ مِن شعِيرٍ أَو تمرٍ ، فَإِنه دلِيلُ التأْكِيدِ ، وأَنه لَا بد مِن الْأَداءِ أَلْبتةَ 

  

  لأن ذا :  قوله 

 أَي  :دمِ وِجدادِ بِعرنَ الْمإلَّا فِي آخِرِ كَو قَّقحتلَا ي زجذَا الْعمِ لِأَنَّ هواءَ الصطِلُ أَدبرِ يمفِي الْع زجالْع والِ هانِ الْم  

ذَا الْمانِ بِهدمِ الْوِجدلَى عمِ عوالص بترت صِحمِ فَلَا يواءُ الصأَد روصتلَا ي هدعبرِ ، ومفِي الْع زجبِهِ الْع ادرأَنَّ الْم لِمى فَعنع
  .الْحالِ مع احتِمالِ أَنْ تحصلَ الْقُدرةُ فِي الِاستِقْبالِ 
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  حتى إن تحقق القدرة :  قوله 

مِيعِ شةُ لِجمِعجتسقِيقَةُ الْمةُ الْحرا الْقُدنِهثَم ةِ أَوقَبالر ا مِلْكبِه ادى  أَرنعاقِ فَلَا متونِ الْإِعكُونُ بِدا لَا تهأْثِيرِ لِأَنائِطِ التر
  .لِزوالِها وسقُوطِ الْإِعتاقِ 

  

  إلا أن المال هاهنا غير عين :  قوله 

ودعةِ يفِي الْكَفَّار اجِبأَنَّ الْو وهو ، ركَالٍ آخإش نع ابوالْج جرخذَا ياءِ ،  فَبِهلَ الْأَدقَب رالٍ آخةِ مابالِ بِإِصالْم لَاكبِهِ ه 
  .ولَا يعود فِي الزكَاةِ فَيكُونُ دونَ الزكَاةِ 

  

  واعلم :  قوله 

واجِبِ لِئَلَّا ينقَلِب الْيسر عسرا أَولًا بِأَنه يؤدي  اُعترِض رحِمه اللَّه تعالَى علَى قَولِهِم يشترطُ بقَاءُ الْقُدرةِ الْميسرةِ لِبقَاءِ الْ
إلَى فَواتِ أَداءِ الزكَاةِ فِيما إذَا أَخر أَداءَ الزكَاةِ خمسِين سنةً ثُم هلَك الْمالُ ، وثَانِيا بِأَنا نسلِّم أَنه يلْزم مِن عدمِ اشتِراطِ 

بقَاءِ الْقُدرةِ انقِلَاب الْيسرِ عسرا بلْ إنما يلْزم ثُبوت أَحدِ الْيسرينِ ، وهو النماءُ مثَلًا دونَ الْآخرِ ، وهو الْبقَاءُ ، فَإِنَّ حصولَ 
 ابوالْجو ، رآخ رسا يهقَاؤبو رسةِ يرسيةِ الْمرالْقُد فِي ذَلِك ذُورحلَا مالِ ، ولَاكِ الْمةِ هوراتِ فِي صالْفَو املِ الْتِزالْأَو نع

نيعالْفَقِيرِ فِي أَنْ ي قا حمإِنا ، وديمِلْكًا ، و قُّهالُ حلْ الْما بدلَا يدٍ مِلْكًا ولَى أَحسِ عبذَا الْحبِه تا فُوم ها لِأَنلحم 
 نمضفَلَا ي رلٍّ آخحم مِن يدؤلِّ لِيحذَا الْمه نع بِسح لَّهاءِ فَلَعلِّ الْأَدحارِ متِيفِي اخ ارالِ الْخِياحِبِ الْملِصهِ وفِ إلَيرلِلص

  ر بحرا ، ومنع أَلَا يرى أَنَّ منع الْمشترِي الدار عن الشفِيعِ حتى صا

الْمولَى الْعبد الْمديونَ عن الْبيعِ أَو الْعبد الْجانِي عن أَولِياءِ الْجِنايةِ مِن غَيرِ اختِيارِ الْأَرشِ حتى هلَك لَا يوجِب الضمانَ ، 
 الْعسرِ أَنه وجب بِطَرِيقِ إيجابِ الْقَلِيلِ مِن الْكَثِيرِ يسرا أَو سهولَةً فَلَو أَوجبناه علَى وعن الثَّانِي أَنَّ معنى انقِلَابِ الْيسرِ إلَى

ير عسرا ، فَإِنه محالٌ عقْلًا ، تقْدِيرِ الْهلَاكِ لَوجب بِطَرِيقِ الْغرامةِ والتضمِينِ فَيصِير عسرا ، ولَيس الْمراد أَنَّ نفْس الْيسرِ يصِ
  وإِنما يصِير الْيسِير عسِيرا ، وبِالْعكْسِ فَلْيتأَملْ إنه الْميسر لِكُلِّ عسِيرٍ 
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  فصل :  قوله 

مِع ، وهو ما يكُونُ حسنا لِحسنِ شرطِهِ بعدما كَانَ حسنا  ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ أَنَّ مِن الْحسنِ لِغيرِهِ ضربا ثَالِثًا يسمى الْجا
 قَّفوتةِ ياداءِ الْعِبأَد وبجاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ وحو ، ها لَزِماءِ مأَد مِن دبالْع كَّنمتا يةُ الَّتِي بِهرالْقُد هِيفْسِهِ ، وى فِي ننعلِم

 الْقُدرةِ توقُّف وجوبِ السعيِ علَى وجوبِ الْجمعةِ فَصار حسنا لِغيرِهِ مع كَونِهِ حسنا لِذَاتِهِ ، ثُم أَورد مباحِثَ الْقُدرةِ علَى
أَقْس مِن لَهعأَنَّ جكَلُّفٍ ، وت عوفَى أَنَّ فِيهِ نخلَا يا ، وهفَارِيعتنِ وسامِ الْحأَقْس لِهِ مِنعج لَى مِنأَو سرِهِ لَيينِ لِغسامِ الْح

 أَي طَاقا لَا يبِم كْلِيفأَنَّ الت ذَكَرةٍ ، ولَى حِدلًا عاحِثِ فَصبالْم الَى لِتِلْكعت اللَّه هحِمر فنصالْم دلَا : لِذَاتِهِ ، فَلِذَا أَفْر
رقْدنِ ييهجائِزٍ لِوج رهِ غَيلَيع  : لِيقفَلَا ي فَهس ولُهصح كِنما لَا ياءُ معتِداسولِهِ ، وصاءُ حعتِدءِ اسيبِالش كْلِيفلُ أَنَّ التالْأَو

الثَّانِي أَننِ ، ويقْلِيحِ الْعالْقُبنِ وسلَى الْحاءً عكِيمِ بِنالَى بِالْحعلِهِ تةٍ كَقَواتٍ كَثِيرقُوعِهِ فِي آيمِ ودالَى بِععت اللَّه ربا أَخمِم ه }

 لَا وكُلُّ ما أَخبر اللَّه تعالَى بِعدمِ وقُوعِهِ} ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ { و } لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا وسعها 
يجوز أَنْ يقَع ، وإِلَّا لَزِم إمكَانُ كَذِبِهِ ، وهو محالٌ ، وإِمكَانُ الْمحالِ محالٌ فَبِهذَا الطَّرِيقِ يمكِن الِاستِدلَال بِالْآيةِ علَى 

وعِ دونَ عدمِ الْجوازِ ، ولَم يثْبت تصرِيح الْأَشعرِي بِتكْلِيفِ الْمحالِ عدمِ الْجوازِ ، وإِلَّا فَالظَّاهِر مِنها الدلَالَةُ علَى عدمِ الْوقُ
اءً ، وثَانِيهِما أَنَّ أَحدهما أَنه لَا تأْثِير لِقُدرةِ الْعبدِ فِي أَفْعالِهِ بلْ هِي مخلُوقَةٌ لِلَّهِ تعالَى ابتِد: إلَّا أَنه نسب إلَيهِ الْأَصلَينِ 

  الْقُدرةَ مع الْفِعلِ لَا قَبلَه علَى ما سيجِيءُ ، 

كْلِيفِ مالَ التح ولِ فَهقْبتسإلَّا فِي الْم روصتهِ إذْ لَا يلَيع مقَدلِ ماءَ الْفِععتِدلِأَنَّ اس هعلِ لَا ملَ الْفِعقَب كْلِيفالتو طِيعتس.  

  

  وهو غير واقع :  قوله 

 ما لَا يطْلَق إما أَنْ يكُونَ ممتنِعا لِذَاتِهِ كَإِعدامِ الْقَدِيمِ وقَلْبِ الْحقَائِقِ ، فَالْإِجماع منعقِد علَى عدمِ وقُوعِ التكْلِيفِ بِهِ ، 
، لَى ذَلِكع اهِدا شضاءُ أَيتِقْرالِاسلَا و فْسِهِ لَكِنا فِي نكِنمكُونَ مرِهِ بِأَنْ ييا لِغنِعتمكُونَ ما أَنْ يإِماطِقَةٌ بِهِ ، ون اتالْآيو 

و ربِهِ غَي كْلِيفلَى أَنَّ التع ورهمانِعٍ ، فَالْجودِ مجو طٍ أَورتِفَاءِ شكَلَّفِ لِانالْم نع هقُوعو وزجلَا يو ، رِيعاقِعٍ خِلَافًا لِلْأَش
نِزاع فِي وقُوعِ التكْلِيفِ بِما علِم اللَّه تعالَى أَنه لَا يقَع أَو أَخبر بِذَلِك كَبعضِ تكَالِيفِ الْعصاةِ والْكُفَّارِ ، فَصار حاصِلُ 

بِيلِ ما لَا يطَاق حتى يكُونَ التكْلِيف الْواقِع بِهِ تكْلِيف ما لَا يطَاق أَم لَا ، فَعِند الْجمهورِ النزاعِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِك هلْ هو مِن قَ
الْفِع اللَّه لُقخي إِنْ لَمارِهِ ، وتِيهِ بِاخدِ إلَيلَى الْقَصع قَادِر دبى أَنَّ الْعنعبِم طَاقا يمِم وأْثِيرِ هى لِتنعلَا مدِهِ ، وقَص قِيبلَ ع

قُدرةِ الْعبدِ فِي أَفْعالِهِ إلَّا هذَا علَى ما سبق فِي تحقِيقِ التوسطِ بين الْجبرِ والْقَدرِ ، وعِند الْأَشعرِي هو محالٌ لِاستِلْزامِهِ 
لْمِ اللَّهِ تعالَى جهلًا أَو وقُوع الْكَذِبِ فِي اختِيارِهِ فَإِيمانُ أَبِي جهلٍ محالٌ ، وهو مكَلَّف بِهِ الْمحالَ ، وهو انقِلَاب عِ

عن كَونِهِ مقْدورا لِأَبِي : مكَانِ أَي فَالتكْلِيف بِما لَا يطَاق واقِع ، وأُجِيب بِأَنَّ عِلْم اللَّهِ تعالَى بِعدمِ إيمانِهِ لَا يخرِجه عن الْإِ
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جهلٍ ومختارا لَه بِمعنى صِحةِ تعلُّقِ قُدرتِهِ بِالْقَصدِ إلَيهِ غَايةُ ما فِي الْبابِ أَنَّ اللَّه تعالَى لَا يحدِثُه عقِيب قَصدِهِ ، وإِنما 
  أَنَّ الْبقَاءَ علَى فُسر الْإِمكَانُ بِذَلِك لِ

 لُهقَواعِ ، وزلِّ النحم رغَي هفِيدٍ لِأَنم رغَي كَانِ الذَّاتِيقَالُ : الْإِما يلِم فْعد هابِ إلَّا أَنوهِ فِي الْجةَ إلَياجلُومِ لَا حعلِلْم ابِعت الْعِلْم
 كْلِيفكَالِيفِ تالت مِيعلَا أَنَّ جو ، نِعتممِهِ فَيدبِع أَو جِبلِ فَيودِ الْفِعجبِو لِّقعتا مالَى إمعاللَّهِ ت ةَ أَنَّ عِلْموررض طَاقا لَا يبِم

عا لِلْمعلُومِ بِمعنى أَنه لَا يتعلَّق إلَّا بعد شيءَ مِن الْواجِبِ والْممتنِعِ بِمستطَاعٍ ومقَدرٍ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يمنع كَونَ الْعِلْمِ تابِ
وقُوعِهِ ، فَإِنَّ اللَّه تعالَى عالِم فِي الْأَزلِ بِكُلِّ شيءٍ أَنه يكُونُ أَو لَا يكُونُ ، وحِينئِذٍ يلْزم الْوجوب أَو الِامتِناع ، ولِهذَا 

قُونَ بِأَنَّ معنى كَونِ عِلْمِهِ تابِعا لِلْمعلُومِ أَنَّ الْمطَابقَةَ تعتبر مِن جِهةِ الْعِلْمِ بِأَنْ يكُونَ هو علَى طِبقِ الْمعلُومِ صرح الْمحقِّ
بِو اعتِنالِام أَو وبجابِ أَنَّ الْووكْفِي فِي الْجيقُوعٍ ، وو مدع ا أَوقُوعنَ وكَو وجِبارِهِ لَا يبإخ الَى أَوعاسِطَةِ عِلْمِ اللَّهِ ت

يمانِ الْفِعلِ غَير مقْدورٍ لِلْعبدِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى يعلَم أَنه يؤمِن أَو لَا يؤمِن بِاختِيارِهِ وقُدرتِهِ فَيعلَم أَنَّ لَه اختِيارا وقُدرةً فِي الْإِ
وعدمِهِ ، وكَذَا فِي الْإِخبارِ ، وقَد يقَالُ فِي تقْرِيرِ دلِيلِ الْأَشعرِي إنَّ أَبا جهلٍ مكَلَّف بِالْإِيمانِ ، وهو تصدِيق النبِي علَيهِ 

نه لَا يؤمِن فَقَد كُلِّف بِأَنْ يصدقَه فِي أَنْ لَا يصدقَه ، وهو محالٌ السلَام فِي جمِيعِ ما علِم مجِيئُه بِهِ ، ومِن جملَةِ ذَلِك أَ
إلَّا بِم لِّصخلَا مو ، ذَلِك نا عابوج لُحصلَا ي ا ذُكِرمو ، طَاقا لَا يملًا عنِعِ بِالذَّاتِ فَضتمكْلِيفِ بِالْمالت قُوعو ا قِيلَ إنَّ فَلَزِم

تكْلِيفَه بِجمِيعِ ما أُنزِلَ إنما كَانَ قَبلَ الْإِخبارِ بِأَنه لَا يؤمِن ، وبعده هو مكَلَّف بِما عدا التصدِيق بِأَنه لَا يصدق ، ولَا 
  .يخفَى ما فِيهِ 

  

  :  قوله 

 هدعِنو(  

 أَي  :كَانَ الت لَو مِيعكُونَ جأَنْ ي لَزِم رِيعهِ الْأَشإلَي با ذَهلَى مع طَاقا لَا يكْلِيفًا بِمدِ تبةِ الْعربِقُد دوجا لَا يبِم كْلِيف
وربجم دبفِي أَنَّ الْع رِيعبِ الْأَشذْهلَى ماءً عبِن طَاقا لَا يكْلِيفًا بِمكَالِيفِ تاطِلٌ التذَا بهلًا ، وتِهِ أَصرلِقُد أْثِيرالِهِ لَا تفِي أَفْع 

  .بِالْإِجماعِ إذْ الْأَشعرِي وإِنْ قَالَ بِالْوقُوعِ لَم يقُلْ بِالْعمومِ 

  

  ثم عندنا :  قوله 

زِلَةِ متعالْم دعِن طَاقا لَا يكْلِيفِ مازِ توج مدنِي أَنَّ ععفَاءَ  يلَا خادِهِ ولِعِب لَحأَص وا هالَى معلَى اللَّهِ تع جِبي هلَى أَنع نِيب
لْحِكْمةِ فِي أَنَّ عدم تكْلِيفِ ما لَا يطَاق أَصلَح فَيكُونُ واجِبا فَيكُونُ التكْلِيف ممتنِعا ، وعِندنا مبنِي علَى أَنه لَا يلِيق بِا

 فَهلِ سالْفَضةِ وبِالْحِكْم لِيقا لَا يمو ذَابحِقُّوا الْعتسيةِ وورربِالض كرالت ملْزلًا فَيأَص هطِيقُونا لَا يبِم هادعِب كَلِّفلِ أَنْ يالْفَضو
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ا يجوز صدوره عن اللَّهِ تعالَى ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَيس معنى الْوجوبِ علَى ، وترك إحسانٍ إلَى من يستحِقُّه ، وهو قَبِيح لَ
ا لَا يكْلِيفِ بِمازِ التومِ جدلُ بِعكِ ، فَالْقَورازِ التوج مدعو وملْ اللُّزكِ برلَى التالْعِقَابِ ع قَاقتِحالَى اسعلَى اللَّهِ تاءً عبِن طَاق

أَنه لَا يلِيق بِالْحِكْمةِ والْفَضلِ قَولٌ بِأَنه يجِب علَيهِ ترك تكْلِيفِ ما لَا يطَاق تفَضلًا علَى الْعِبادِ وإِحسانا ، وهذَا قَولٌ 
كرهِ التلَيع جِبلَحِ ، فَإِنْ قِيلَ لَا يوبِ الْأَصجعِي بِودالْم وهازِ ووالْج مدع تثْبئِذٍ لَا يا فَحِينا قُلْنانسإِحلًا وفَضت كرتي هلَكِن 

  .بلْ يثْبت عدم الْوقُوعِ 

  

  ثم القدرة شرط لوجوب الأداء :  قوله 

ا يتصور بِدونِ الْأَمرِ ، والتكْلِيف مشروطٌ بِالْقُدرةِ فَكَيف ينفَك نفْس  فَإِنْ قِيلَ نفْس الْوجوبِ لَا ينفَك عن التكْلِيفِ إذْ لَ
  .الْوجوبِ عن الْقُدرةِ 

 ؟ أُجِيب  

س كَذَلِك لِما ستعرِف مِن أَنَّ نفْس الْأَولُ أَنَّ التكْلِيف هو طَلَب إيقَاعِ الْفِعلِ مِن الْعبدِ ، ونفْس الْوجوبِ لَي: بِوجهينِ 
 وملُز وهاءِ ، ووبِ الْأَدجورِيفِ وقْتِ الشورِ الْوضح دةِ عِنادةٍ لِلْعِبوعضوةٍ موصصخئَةٍ ميقُوعِ هو وملُز ولَاةِ هوبِ الصجو

حتي ذَلِك دئَةِ فَعِنيالْه كَذَا إيقَاعِ تِلْكا ، وهِملَيع كْلِيفلَا تو ، اجِبافِرِ وسالْمرِيضِ والْم موى أَنَّ صرأَلَا ي كْلِيفالت قَّق
إلَّا بِم كْلِيفالت قَعلَا ي هأَن وةِ هركْلِيفِ بِالْقُداطِ التتِرى اشنعلِ الثَّانِي ، إنَّ مولَ الْحكَاةُ قَبا الزاحِدو هإيقَاع دبالْع طِيعتسا ي

أَنه عِند تعلُّقِ الْإِرادةِ بِهِ ، وإِلَّا فَلَا كَلَام فِي صِحةِ التكْلِيفِ بِما لَا يكُونُ مقْدورا عِند ورودِ الْأَمرِ ، وعِند تحقُّقِ سببِ 
  .نَّ الْمذْهب أَنَّ التكْلِيف قَبلَ الْفِعلِ والْقُدرةَ معه الْوجودِ قَبلَ الْمباشرةِ لِأَ

  

  لأنه قد ينفك :  قوله 

 الْأَ:  أَي وا ههاجِ إلَيتِيأُ الِاحشنةِ الَّتِي مرإلَى الْقُد اجتحئِذٍ لَا ياءِ فَحِينوبِ الْأَدجونِ ووبِ بِدجالْو فْسن دوجي اءُ ، قَدد
  .وهو مصادرةٌ علَى الْمطْلُوبِ إذْ لَيس الْمدعى ، إلَّا أَنَّ الْمحتاج إلَى الْقُدرةِ هو وجوب الْأَداءِ لَا نفْس الْوجوبِ 

  

  من غير حرج غالبا :  قوله 

 جاءِ الْحأَد مِن كَّنمتي قَد هلِأَن بِذَلِك دا إلَّا  قَيونِهِمبِد همِن كَّنمتلَا ي ا لَكِناحِلَةِ كَثِيرونِ الربِدا ، وادِراحِلَةِ نالرادِ وونِ الزبِد
 ما لَيس بِغالِبٍ نادِرا بلْ قَد بِحرجٍ عظِيمٍ فِي الْغالِبِ ، وفَرق بين الْغالِبِ والْكَثِيرِ بِأَنَّ كُلَّ ما لَيس بِكَثِيرٍ نادِر ، ولَيس كُلُّ
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 ادِرالثَّالِثَ نو ، كَثِير الثَّانِيو ، لَ غَالِبذَامِ فَإِنَّ الْأَوالْجضِ ورالْمةِ وحبِالص بِرتاعا ، وكُونُ كَثِيري.  

  

  وهي :  قوله 

 أَي  :وبِ أَدجطٌ لِورةُ شكِّنمةُ الْمراللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْقُد لًا مِناجِبٍ فَضاءِ كُلِّ و  

الْقُدرةَ الَّتِي يمتنِع التكْلِيف بِدونِها هِي ما تكُونُ عِند مباشرةِ الْفِعلِ فَاشتِراطُ سلَامةِ الْأَسبابِ والْآلَاتِ قَبلَ الْفِعلِ يكُونُ 
  .فَضلًا مِن اللَّهِ ومِنةً 

  

  فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت :  قوله 

 كَما كَانَ لِسلَيمانَ علَيهِ السلَام كَافٍ لِلْقَضاءِ ، ولَم يعتبر إمكَانُ الْقُدرةِ فِي الْحج بِدونِ الزادِ والراحِلَةِ ، وإِمكَانُ قُدرةِ 
 الصومِ ، والْمقْعدِ علَى الركُوعِ والسجودِ ، وزوالِ عمى الْأَعمى مع أَنَّ هذَا أَقْرب مِن امتِدادِ الْوقْتِ الشيخِ الْفَانِي علَى

  .لِأَنَّ الْقَضاءَ أَيضا متعذِّر فِي هذِهِ الصورِ 

  

  كما في مسألة الحلف بمس السماء :  قوله 

 يمِينِ الْغموسِ لِأَنه قَد يمتنِع إمكَانُ إعادةِ الزمانِ الْماضِي ، ولَو سلِّم فَصِدق الْمحلُوفِ علَيهِ محالٌ إذْ بِإِعادةِ  هذَا بِخِلَافِ
 لَا يتصور وجود الْفِعلِ مِن الشخصِ بِدونِ أَنْ الزمانِ الْماضِي لَا يصِير الْفِعلُ الَّذِي لَم يوجد مِن الْحالِفِ موجودا فِيهِ إذْ

  .يفْعلَ 

  

  فأما القدرة الحقيقية :  قوله 

ةُ الَّتِي تةِ الْقُوربِالْقُد إنْ أُرِيد هلَى أَنقِّقُونَ عحالْمو ، لَهقَب لِ أَوالْفِع عةَ مرلَفُوا فِي أَنَّ الْقُدتاخ امِ  قَدضِمان دةً عِنثِّرؤم صِير
الْإِرادةِ إلَيها فَهِي توجد قَبلَ الْفِعلِ ومعه وبعده ، وإِنْ أُرِيد الْقُوةُ الْمؤثِّرةُ الْمستجمِعةُ لِجمِيعِ الشرائِطِ فَهِي مع الْفِعلِ 

مقَدتم تإِنْ كَانانِ ، وملُولِ بِالزعلُّفِ الْمخاعِ تتِنلِ لِاملَ الْفِعكُونَ قَبأَنْ ت وزجلَا يا ، وهلِ إلَياجِ الْفِعتِيى احنعةً بِالذَّاتِ بِم
حِ فَلِهالْقُبنِ وسلِ الْحفِي فَص را مهِ لِملَيع قَّفوتا يلَةَ ممنِي جةِ أَعامعِلَّتِهِ الت نلَى : ذَا قَالَ عا عهمقَدرِطَ تةَ الَّتِي شرإنَّ الْقُد

  وجوبِ أَداءِ الْعِباداتِ هِي سلَامةُ الْآلَاتِ والْأَسبابِ لَا الْقُدرةُ الْمؤثِّرةُ 
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كُونَ التأَنْ ي جِبأْثِيرِ ، فَإِنْ قِيلَ يائِطِ الترمِيعِ شةُ لِجمِعجتسةِ الْممِعجتسةِ الْمثِّرؤةِ الْمى الْقُونعةِ بِمروطًا بِالْقُدرشم كْلِيف
التأْثِيرِ معارض بِأَنَّ الْفِعلَ عِند جمِيعِ شرائِطِ : لِجمِيعِ الشرائِطِ ضرورةَ أَنَّ الْفِعلَ بِدونِها ممتنِع ، ولَا تكْلِيف بِالْممتنِعِ قُلْنا 

واجِب لِامتِناعِ التخلُّفِ ، ولَا تكْلِيف بِالْواجِبِ لِأَنه غَير مقْدورٍ لِعدمِ التمكُّنِ مِن التركِ وبِأَنه لَو كَانَ التكْلِيف مشروطًا 
اشبالَ الْمإلَّا ح كْلِيفالت هجوا تلَم متا ذَكَرةِ ، بِمراشبونِ الْمكْلِيفِ بِدمِ التدورِ بِهِ لِعأْمكِ الْمربِت صِيعأَنْ لَا ي ملْزيةِ ، ور

حالَةِ بِناءً علَى عدمِ عِلَّتِهِ والتحقِيق أَنه قَبلَ الْمباشرةِ مكَلَّف بِإِيقَاعِ الْفِعلِ فِي الزمانِ الْمستقْبلِ ، وامتِناع الْفِعلِ فِي هذِهِ الْ
 كْلِيفت نِعتما الْممإِندِهِ إلَى إيقَاعِهِ ، وقَصتِهِ وادإِرتِهِ ورلُّقِ قُدعةِ تى صِحنعبِم ا لَهارتخا مورقْدلِ منَ الْفِعافِي كَونةِ لَا يامالت

يكُونَ الْفِعلُ مِما لَا يصِح تعلُّق قُدرةِ الْعبدِ بِهِ وقَصدِهِ إلَى إيجادِهِ ، وبِهذَا يندفِع ما يقَالُ إنَّ الْفِعلَ ما لَا يطَاق بِمعنى أَنْ 
لْأَولِ تكْلِيفًا بِالْمشروطِ عِند عدمِ الشرطِ ، وفِي بِدونِ عِلَّتِهِ التامةِ ممتنِع ومعها واجِب فَلَا تكْلِيف إلَّا بِالْمحالِ ؛ لِأَنَّ فِي ا

  .الثَّانِي تكْلِيفًا بِتحصِيلِ الْحاصِلِ 

  

  أو نقول :  قوله 

أَد جِبا لَا يةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ مطْوِيةِ الْممقَدالْم عنم اصِلُهح فَرلِيلِ زد نثَالِثٌ ع ابوج  وبجو وه دنالسو هاؤقَض جِبلَا ي هاؤ
  .قَضاءِ صومِ الْمسافِرِ والْمرِيضِ مع عدمِ وجوبِ الْأَداءِ 

  

  ولا يشترط :  قوله 

قَضاءَ إنما يجِب لِبقَاءِ الْواجِبِ بِالسببِ  يحتملُ أَنْ يكُونَ جوابا آخر عن دلِيلِ زفَر وأَنْ يكُونَ ابتِداءَ كَلَامٍ يعنِي أَنَّ الْ
  السابِقِ ، وهو غَير مشروطٍ 

 مِن كُّنما التأَماءِ ، وقِيقَةُ الْأَدح وا هقَائِهبةِ ورذِهِ الْقُدقِيقَةِ هإلَى ح قِرفْتةِ لِأَنَّ الْمكِّنمةِ الْمرقَاءِ الْقُدبِب ننٍ عغتساءِ فَمالْأَد
بقَائِها بلْ يكْفِي مجرد إمكَانِها وتوهمِها ، وإِذَا كَانَ الْوجوب باقِيا بِدونِ بقَاءِ هذِهِ الْقُدرةِ ، كَانَ الْقَضاءُ ثَابِتا بِدونِها فَلَا 

 ، وهو الْمطْلُوب ، ولَا يلْزم تكْلِيف ما لَيس فِي الْوسعِ لِأَنَّ هذَا لَيس ابتِداءَ تكْلِيفٍ بلْ يكُونُ شرطًا لِلْقَضاءِ بلْ لِلْأَداءِ فَقَطْ
يدٍ ، وقَد يستدلُّ علَى بقَاءُ التكْلِيفِ الْأَولِ علَى ما هو الْمختار مِن أَنَّ الْقَضاءَ إنما هو بِالسببِ الْأَولِ لَا بِنص جدِ

اختِصاصِ هذِهِ الْقُدرةِ بِالْأَداءِ بِأَنه يلْزمه فِي النفَسِ الْأَخِيرِ مِن الْعمرِ قَضاءُ جمِيعِ الْمتروكَاتِ مِن الصلَاةِ والصومِ مع عدمِ 
هأَثَر رظْهلِي ذَلِك سلَيةِ ، ورا الْقُدمإن أَنَّ ذَلِك هابوجاءِ ، ولِلْقَض لَفقْتِ إذْ لَا خالْو ءِ الْأَخِيرِ مِنزا فِي الْجلَفِ كَمفِي الْخ 

ثْمِ الْمؤاخذَةُ مع أَنَّ الْموت عجز اُعتبِر لِيظْهر أَثَره فِي الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ كَالْميتِ يبقَى علَيهِ الْواجِبات فِي حق بقَاءِ الْإِ
كُلِّي يسقُطُ معه الْفِعلُ قَطْعا ، ومِن هاهنا قِيلَ لَا فَرق بين الْأَداءِ ، والْقَضاءِ فِي أَنَّ كُلا مِنهما إنْ كَانَ مطْلُوبا لِنفْسِ الْفِعلِ 
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درةِ إذْ لَا يتصور الْفِعلُ بِدونِها ، وإِنْ كَانَ مطْلُوبا لِأَمرٍ آخر يكْفِي توهم الْقُدرةِ فَفِي النفَسِ الْأَخِيرِ تبقَى فَلَا بد مِن بقَاءِ الْقُ
اةُ بعد فَواتِ الْقُدرةِ تبقَى فِي الذِّمةِ لِتوهمِ حدوثِ الْواجِبات بِتوهمِ امتِدادِ الْوقْتِ لِيظْهر أَثَره فِي الْمؤاخذَةِ ، وكَذَا الصلَ

  .الْقُدرةِ 

  

  لأن الزاد والراحلة :  قوله 

مهأَن الظَّاهِر ثُم ، جالْح وبجا ومقَاءَهرِطُ بتشى لَا يتةِ حكِّنمةِ الْمرالْقُد ا مِنمهلَى أَنلِيلٌ عقَبِيلِ الْآلَاتِ  د ا مِن  

 معا زلَى مابِ عبالْأَسةِ الْآلَاتِ ولَاما بِسهفْسِيرت اقِضنةِ لَا يكِّنمةِ الْمرالْقُد ا مِنملُهعطْلُوبِ فَجولِ الْمصائِطُ حسو الَّتِي هِي
  .الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  لميسرة ما توجب اليسر على الأداء والقدرة ا:  قوله 

 ةِ :  أَيكِّنمةِ الْمركَانُ بِالْقُدالْإِم تا ثَبم دعدِ ببلَى الْعاءَ عالْأَد رسقَالَ يأَنْ ي رالْأَظْهاجِبِ ، واءِ الْولَى أَددِ عبةِ الْعرقُد رسي
ي الدرجةِ الثَّانِيةِ مِن الْقُدرةِ الْممكِّنةِ ، ولِهذَا اُشترِطَت فِي أَكْثَرِ الْواجِباتِ الْمالِيةِ الَّتِي أَداؤها فَهِي كَرامةٌ مِن اللَّهِ تعالَى فِ

كِنماءَ مكَاةِ ، فَإِنَّ الْأَداءِ فِي الزمكَالن ذَلِكةِ ، وامالْع دفْسِ عِنلَى النع قلُ أَشأَص قَصتنثُ ييح رسبِهِ أَي صِيري هونِهِ إلَّا أَنبِد 
الْمالِ ، وإِنما يفُوت بعض النماءِ ، ثُم الْقُدرةُ الْممكِّنةُ لَما كَانت شرطًا لِلتمكُّنِ مِن الْفِعلِ ، وإِحداثِهِ كَانت شرطًا 

يهِ معنى الْعِلِّيةِ فَلَم يشترطْ بقَاؤها لِبقَاءِ الْواجِبِ إذْ الْبقَاءُ غَير الْوجودِ ، وشرطُ الْوجودِ لَا يلْزم أَنْ يكُونَ محضا لَيس فِ
ميسرةِ ، فَإِنها شرطٌ فِيهِ معنى الْعِلِّيةِ ، لِأَنها غَيرت شرطًا لِلْبقَاءِ كَالشهودِ فِي النكَاحِ شرطٌ لِلِانعِقَادِ دونَ الْبقَاءِ بِخِلَافِ الْ

صِفَةَ الْواجِبِ مِن الْعسرِ إلَى الْيسرِ إذْ جاز أَنْ يجِب بِمجردِ الْقُدرةِ الْممكِّنةِ لَكِن بِصِفَةِ الْعسرِ ، فَأَثَّرت فِيهِ الْقُدرةُ 
ا إذْ لَا الْمونِهكْمِ بِدقَاءُ الْحب كِنما لَا يذِهِ الْعِلَّةَ مِمةِ لِأَنَّ هى الْعِلِّينعا إلَى مظَرا نهاموطُ درتشرِ فَيسبِصِفَةِ الْي هتبجأَوةُ ورسي

اجِبالْوةِ ، ورسيةِ الْمرونِ الْقُدبِد رسالْي روصتقَاءُ يرِطَ بتذَا اُشفَةِ فَلِهالص إلَّا بِتِلْك عرشي لَم هرِ لِأَنسونِ صِفَةِ الْيقَى بِدبلَا ي 
  الْقُدرةِ الْميسرةِ دونَ الْممكِّنةِ مع أَنَّ ظَاهِر النظَرِ 

  .ا يتصور بِدونِ الْإِمكَانِ ويتصور بِدونِ الْيسرِ يقْتضِي أَنْ يكُونَ الْأَمر بِالْعكْسِ إذْ الْفِعلُ لَ
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  فلا يجب :  قوله 

يةِ الْمرقَاءِ الْقُدمِ بدلِع وبجالْو قبي الُ لَمالْم لَكى هتح دؤي لَملِ ، ووالْح دعكَاةِ باءِ الزأَد مِن كَّنما تمدعنِي بعةِ  يرس
خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وأَما إذَا لَم يتمكَّن بِأَنْ هلَك الْمالُ كَما تم الْحولُ فَلَا ضمانَ بِالِاتفَاقِ ، فَإِنْ قِيلَ فَفِي 

ي تِهِ أَواجالَ فِي حالْم فِقنلَاكِ بِأَنْ يتِهةِ الِاسورانُ ، صمالض جِبغِي أَنْ لَا يبنةُ فَيرسيةُ الْمرالْقُد فَتتان رِ فَقَدحفِي الْب هلْقِي
النظَرِ لَه فَلَم يسقُطْ فَجوابه أَنَّ اشتِراطَ بقَاءِ الْقُدرةِ الْميسرةِ إنما كَانَ نظَرا لِلْمكَلَّفِ ، وقَد خرج بِالتعدي عن استِحقَاقِ 

الْوجوب عنه ، أَو نقُولُ نجعلُ الْقُدرةَ الْميسرةَ باقِيةً تقْدِيرا زجرا علَى الْمتعدي وردا لِما قَصده مِن إسقَاطِ الْحق الْواجِبِ 
  .عنه نفْسِهِ ونظَرا لِلْفَقِيرِ 

  

  وفي هذا الكلام ما فيه :  قوله 

 ودجكُونُ وي فى ، فَكَيدؤرِ الْمقَد كْفِي مِلْكلْ يابِ بصلَى مِلْكِ النع قَّفوتكَاةِ لَا ياءِ الزأَد مِن كُّنمنِي أَنَّ التعي 
نةِ علَى أَنهم فَسروا الْقُدرةَ الْممكِّنةَ بِسلَامةِ الْأَسبابِ والْآلَاتِ ، النصابِ مِن شرائِطِ التمكُّنِ وراجِعا إلَى الْقُدرةِ الْممكِّ

ن شرائِطِ والنصاب لَيس مِنها ، وهذَا لَا يرِد علَى كَلَامِ الْقَومِ ، لِأَنهم لَم يجعلُوا النصاب مِن الْقُدرةِ الْممكِّنةِ بلْ هو مِ
الْوجوبِ وحصولِ الْأَهلِيةِ بِأَنْ يكُونَ غَنِيا فَيتمكَّن مِن الْإِغْناءِ لَا مِن شرائِطِ الْيسرِ بِناءً علَى أَنه لَا يغير الْواجِب مِن الْعسرِ 

الْمِائَت ةِ مِنسماءَ الْخرِ ؛ لِأَنَّ إيتسلِهِ إلَى الْيى قَونعذَا مهرِ ، وساءٌ فِي الْيوس عِينبالْأَر مِ مِنهراءَ الدإِيتنِ وعِ : يبةُ ربنِسو  

 مِن الْمِائَتينِ ، وإِذَا كَانَ الْعشرِ إلَى كُلِّ الْمقَادِيرِ سواءٌ بلْ ربما يكُونُ إيتاءُ الدرهمِ مِن الْأَربعِين أَيسر مِن إيتاءِ الْخمسةِ
النصاب شرطَ الْوجوبِ لَا شرطَ الْيسرِ لَم يشترطْ بقَاؤه لِبقَاءِ الْوجوبِ فِيما بقِي مِن النصابِ عِند هلَاكِ الْبعضِ لِأَنَّ 

تشفَلَا ي ركَرتاحِدٍ لَا ياجِبٍ وفِي و وبجابِ الْوصمِيعِ النلَاكِ جكَاةُ بِهقُطَ الزسغِي أَنْ لَا تبنطِهِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيرش اموطُ در
هذَا لَا تسقُطُ إنما تسقُطُ لِفَواتِ الْقُدرةِ الْميسرةِ الَّتِي هِي وصف النماءِ لَا لِفَواتِ الشرطِ الَّذِي هو النصاب ، ولِ: قُلْنا 

بِهلَاكِ بعضِ النصابِ مع أَنَّ الْكُلَّ ينتفِي بِانتِفَاءِ الْبعضِ ، وبِهذَا يندفِع ، ما قِيلَ إنَّ تفْرِيع قَولِهِ فَلَا تجِب الزكَاةُ فِي هلَاكِ 
 الْميسرةِ لِبقَاءِ الْواجِبِ مشعِر بِأَنَّ النصاب مِن الْقُدرةِ الْميسرةِ ، وإِلَّا فَلَا وجه النصابِ علَى قَولِهِ ، ويشترطُ بقَاءُ الْقُدرةِ

  . لِلتفْرِيعِ 
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   المأمور به نوعان مطلق ومؤقت  فصل

لِ والْفُروعِ ، فَإِنْ طَالَعت هذَا الْموضِع فِي كُتبِ الْأُصولِ  هذَا الْفَصلُ هو أَصلُ الشرائِعِ قَد تأَسس علَيهِ مبانِي الْأُصو
  .علِمت سعيِي فِي تنقِيحِ هذِهِ الْمباحِثِ وتحقِيقِها الْمراد بِالْمطْلَقِ غَير الْمؤقَّتِ كَالْكَفَّاراتِ والنذُورِ الْمطْلَقَةِ والزكَاةِ 

 )ا الْمأَم هاخِي لِأَنرلَى التفَع طْلَق ( رالْأَم أَي.  

؛ لِأَنَّ الْمراد ) جاءَ لِلْفَورِ وجاءَ لِلتراخِي فَلَا يثْبت الْفَور إلَّا بِالْقَرِينةِ ، وحيثُ عدِمت يثْبت التراخِي لَا أَنَّ الْأَمر يدلُّ علَيهِ ( 
الْوجوب فِي الْحالِ ، والْمراد بِالتراخِي عدم التقْيِيدِ بِالْحالِ لَا التقْيِيد بِالْمستقْبلِ حتى لَو أَداه فِي الْحالِ يخرج عن بِالْفَورِ 

  .الْعهدةِ ، فَالْفَور يحتاج إلَى الْقَرِينةِ لَا التراخِي 

 )ؤا الْمأَمو ناءِ كَمضِ الْقَضرإلَّا لِغ طَاقا لَا يبِم كْلِيفت هاقِعٍ ؛ لِأَنو رذَا غَيهاجِبِ ، والْو نع قْتالْو قيضتا أَنْ يفَإِم قَّت
يساوِي ، وحِينئِذٍ إما أَنْ يكُونَ الْوقْت سببا وجب علَيهِ الصلَاةُ آخِر الْوقْتِ إما أَنْ يفْضلَ كَوقْتِ الصلَاةِ ، وإِما أَنْ 

 جكَالْح اوِيسي لَ أَوفْضكِلٌ فِي أَنْ يشم جكَالْح رآخ مقِسانَ ، وضماءِ ركُونَ كَقَضلَا ي انَ أَوضممِ رووبِ كَصجلِلْو (

لِلْم فظَر ولَاةِ فَهالص قْتا ورِ ، أَمنِ الثَّابِتِ بِالْأَميع لِيمساءَ تقْتِ ؛ لِأَنَّ الْأَداتِ الْوبِفَو فُوتاءُ ياءِ إذْ الْأَدطٌ لِلْأَدرشو يدؤ
  . بِالْأَمرِ والثَّابِت بِالْأَمرِ هو الصلَاةُ فِي الْوقْتِ أَما الصلَاةُ خارِج الْوقْتِ فَتسلِيم مِثْلِ الثَّابِتِ

إذْ الْإِضافَةُ تدلُّ علَى اختِصاصٍ ) ولِإِضافَةِ الصلَاةِ إلَيهِ } أَقِم الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ { وسبب لِلْوجوبِ لِقَولِهِ تعالَى ( 
لَهى أَنَّ قَوراصِ الْكَامِلِ أَنْ يتِصإلَى الِاخ رِفصنا يطْلَقُهاصِ بِطَرِيقِ فَمتِصإلَى الِاخ رِفصندٍ ييالُ لِزالْم   

الْمِلْكِ ، ولَو لَم يمكِن ينصرِف إلَى ما دونه أَما الْإِضافَةُ بِأَدنى ملَابسةٍ فَمجاز فَالِاختِصاص الْكَامِلُ فِي مِثْلِ قَولِنا صلَاةُ 
لسببِيةِ فَالْأُمور الَّتِي ذَكَرنا مِن الْإِضافَةِ إلَى آخِرِها كُلُّ واحِدٍ مِنها يوجِب غَلَبةَ الظَّن بِالسببِيةِ لَكِن الْفَجرِ إنما هو بِا

 الْقَطْع فِيدا يهوعمجم.  

 )دجلِتا وادفَسةً واهكَرةً ورِهِ صِحيغا بِترِهيغلِتطِ ورلَى الشع قْدِيمهِ ، فَإِنَّ التلَيقْدِيمِ عطْلَانِ التلِبدِهِ ودجوبِ بِتجدِ الْو ( أَي
 حِيحاءِ صوبِ الْأَدجطِ ورلَى شع قْدِيمالت ) قِّقُهحلِ يولَ الْحكَاةِ قَبكَالز (ا لِلْوببقْتِ سنَ الْوكَو قِّقحي وبِ أَيج.  

إنَّ الْوقْت وإِنْ لَم يكُن مؤثِّرا فِي ذَاتِهِ بلْ بِجعلِ اللَّهِ تعالَى بِمعنى أَنه تعالَى رتب الْأَحكَام علَى أُمورٍ ظَاهِرةٍ تيسِيرا ( 
لنسبةِ إلَينا مضافَةً إلَى هذِهِ الْأُمورِ فَهذِهِ الْأُمور مؤثِّرةٌ فِي الْأَحكَامِ كَالْمِلْكِ علَى الشراءِ إلَى غَيرِ ذَلِك فَتكُونُ الْأَحكَام بِا

لْإِيجاب قَدِيم وهو بِجعلِ اللَّهِ تعالَى كَالنارِ فِي الْإِحراقِ عِند أَهلِ السنةِ ، فَإِنْ قِيلَ الْحكْم قَدِيم فَلَا يؤثِّر فِيهِ الْحادِثُ قُلْنا ا
 طَلَحصالْم كْمالْح وهو هأَثَرهِ ذَا ولَيع جِبي ديلَغَ زإذَا ب هلِ أَنالَى فِي الْأَزعت هكْمح ( وبجالْو أَي ) افضم هادِثٌ ، فَإِنح

 وه ثُم ، لَهقَب دوجادِثِ فَلَا يالْ) إلَى الْح وبِ أَيجبِالْو ادرأَنَّ الْم نيبأَنْ ي ادوبِ أَرجلِلْو ببس قْتأَنَّ الْو نيا بلَم قْتو
  .نفْس الْوجوبِ لَا وجوب الْأَداءِ 

أَي الشيءُ ) لْحكْم علَى شيءٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ هذَا سبب لِنفْسِ الْوجوبِ ؛ لِأَنَّ سببها الْحقِيقِي الْإِيجاب الْقَدِيم وهو رتب ا( 
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 قْتالْو وهو ، ا ( الظَّاهِرا لَهببس ( ِوبجفْسِ الْولِن أَي ) ِبترابِ الْمبِالْإِيج بجا وةِ مطَالَبرِ لِملَفْظُ الْأَم ا ، ثُمنةِ إلَيبسبِالن
  ك الْحكْم علَى ذَلِ

سببا لِوجوبِ الْأَداءِ ، والْفَرق بين نفْسِ الْوجوبِ ووجوبِ الْأَداءِ أَنَّ ( أَي لَفْظُ الْأَمرِ ) فَيكُونُ ( وهو الْوقْت ) الشيءِ 
رِيغِ الذِّمةِ عما تعلَّق بِها فَلَا بد لَه مِن سبقِ حق فِي ذِمتِهِ فَإِذَا الْأَولَ هو اشتِغالُ ذِمةِ الْمكَلَّفِ بِالشيءِ ، والثَّانِي هو لُزوم تفْ

  .فَثُبوت الثَّمنِ فِي الذِّمةِ نفْس الْوجوبِ ) اشترى شيئًا يثْبت الثَّمن فِي الذِّمةِ 

 بِناءً علَى أَصلِ الْوجوبِ ، وأَيضا واجِب علَى الْمغمى علَيهِ والنائِمِ والْمرِيضِ والْمسافِرِ ولَا أَما لُزوم الْأَداءِ فَعِند الْمطَالَبةِ( 
خِيرينِ فَلِأَنهما مخاطَبانِ بِالصومِ فِي أَما فِي الْأَولَينِ فَلِأَنَّ خِطَاب من لَا يفْهم لَغو ، وأَما فِي الْأَ) أَداءَ علَيهِم لِعدمِ الْخِطَابِ 

 رامٍ أُخأَي.  

 ) هببكُونُ سيا ووبِ ثَابِتجالْو فْسكُونُ نلِ فَيوبِ الْأَصجو اءِ مِنلِلْقَض دلَا بو ( ِوبجفْسِ الْون ببس أَي ) رئًا غَييش
 قْتالْو وهةُ )الْخِطَابِ وبِيبةِ فَالسبِيبلِلس لُحصي الْخِطَابقْتِ ، والْو رءَ غَييلَا ش همِ الْخِطَابِ ؛ لِأَندع ا مِننا ذَكَرلِم 

م أَنَّ بعض الْعلَماءِ لَا يدرِكُونَ الْفَرق منحصِرةٌ فِيهِما إما لِهذَا أَو لِلْإِجماعِ فَيلْزم مِن نفْيِ أَحدِهِما ثُبوت الْآخرِ ، ثُم اعلَ
 فْسكُونُ نةِ يورراءُ فَبِالضالْأَد وهلِ ، وإلَّا إلَى الْفِع رِفصنلَا ي وبجقُولُونَ إنَّ الْوياءِ ، ووبِ الْأَدجووبِ وجفْسِ الْون نيب

داءِ فَلَا يبقَى فَرق بينهما ، ولِلَّهِ در من أَبدع الْفَرق بينهما ، وما أَدق نظَره ، وما أَمتن الْوجوبِ هِي نفْس وجوبِ الْأَ
لَم هأَن اهنعلَاةِ كَانَ موبِ الصجا لِوببس قْتا كَانَ الْولَم هأَن ذَلِك قِيقحتو ، هتا أَنْ حِكْمكَانَ لَازِم رِيفش قْتو رضا ح

 فْسن وبِ هبالس قِيبئَةِ عيالْه ودِ تِلْكجو وملَاةُ فَلُزالص هِيالَى ، وعةِ اللَّهِ تادلِعِب تضِعةٌ ووصصخئَةٌ ميفِيهِ ه دوجي  

 تِلْك إيقَاع واءُ هالْأَد وبِ ، ثُمجلِ ؛ لِأَنَّ الْولَى الْأَوع نِيبم ذَلِكئَةِ ، ويالْه إيقَاعِ تِلْك وملُز واءِ هالْأَد وبجئَةِ فَويالْه
هذَا الْوجوبِ يجِب إيقَاع السبب أَوجب وجود تِلْك الْهيئَةِ لِمناسبةٍ بينهما ، فَإِنَّ الْمراد بِالسببِ الداعِي ، ثُم بِواسِطَةِ 

تِلْك الْهيئَةِ فَالْوجوب الْأَولُ يتعلَّق بِالصلَاةِ ، وهِي الْهيئَةُ ، والثَّانِي بِأَدائِها حتى لَو كَانَ السبب بِذَاتِهِ داعِيا إلَى نفْسِ 
لْإِيقَاعِ فَلُزوم ذَلِك الْإِيقَاعِ يكُونُ نفْس الْوجوبِ فَإِذَا تصوره الْعقْلُ لَازِم الْوقُوعِ لَا بد لَه الْإِيقَاعِ لَا إلَى الْهيئَةِ الْحاصِلَةِ بِا

وبِ الْأَدجونِ الْووبِ بِدجالْو فْسن دوجي قَداءِ ، والْأَد وبجو والْإِيقَاعِ ه إيقَاع إيقَاعٍ فَلَزِم رِيضِ مِنا فِي الْماءِ كَم
 وهلُّ وحالْمهِ واعٍ إلَيد ببارِ أَنَّ الستِببِاع وماللُّز اصِلٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكح موالص الَةِ الَّتِي هِيودِ الْحجو ومافِرِ ، فَإِنَّ لُزسالْمو

لْ ذَلِكصحي لَم ذَا فَلَولِه الِحص كَلَّفا الْماقِعكُونَ وأَنْ ي وزجي هأَن عم هإيقَاع جِبلَا ي ا لَكِنببس ببا كَانَ السلَم وماللُّز 
دفَلَا ب بِيعرِي الْمتشالْم لَكم قَدالِ ، والِ بِالْملَةُ الْمادبم عيالْبنٍ ، ويعرِ منٍ غَيبِثَم عيالْب جِدلَى إذَا والًا عم ائِعالْب لِكمأَنْ ي 

 ا ذَكَراءِ فَلَمالْأَد وبجو ولِ فَهلَى الْأَوع عاجِبِ فَرالِ الْواءِ الْمأَد وملُز وبِ ، ثُمجالْو فْسذَا نلَةِ فَهادبقِيقًا لِلْمحرِي تتشالْم
جفْسِ الْولِن ببس قْتفَقَالَ أَنَّ الْو هضعلْ بقْتِ بكُلَّ الْو سلَي ببأَنَّ الس نيبأَنْ ي ادا ، ( وبِ أَرببس قْتإذَا كَانَ الْو ثُم

 كُلَّه ذَلِك سلَيجِ) وا أَنْ تلُو إمخا لَا يببإنْ كَانَ الْكُلُّ س هقْتِ ؛ لِأَنكُلَّ الْو سلَي ببالس أَي هدعب قْتِ أَولَاةُ فِي الْوالص ب
  ، فَإِنْ وجبت فِي الْوقْتِ يلْزم التقَدم علَى السببِ ؛ لِأَنه إنْ كَانَ الْكُلُّ سببا 
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ءُ بعد الْوقْتِ ، وكُلٌّ مِنهما باطِلٌ فَلَا يكُونُ فَما لَم ينقَضِ كُلُّ الْوقْتِ لَا يوجد السبب إنْ وجبت بعد الْوقْتِ لَزِم الْأَدا
لِأَنه إنْ وجبت فِي الْوقْتِ تقَدم الْأَداءُ علَى السببِ ، وإِنْ لَم تجِب فِيهِ تأَخر الْأَداءُ عن ( الْكُلُّ سببا ، وهذَا معنى قَولِهِ 

ضعقْتِ فَالْبالْو حا صإِلَّا لَمو ، لَا الْآخِرا واعملًا فِي الْآخِرِ إجأَه ارص نلَى موبِ عجلِيلِ الْولُ بِدالْأَو نيعتلَا يو ، ببس 
ا يجِب الْأَداءُ كَامِلًا ، فَإِذَا اعترض علَيهِ الْفَساد التقْدِيم علَيهِ فَالْجزءُ الَّذِي اتصلَ بِهِ الْأَداءُ سبب فَهذَا الْجزءُ إنْ كَانَ كَامِلً

بِطُلُوعِ الشمسِ يفْسد ، وإِنْ كَانَ ناقِصا كَوقْتِ الْأَحمرِ يجِب كَذَلِك فَإِذَا اعترض علَيهِ الْفَساد بِالْغروبِ لَا يفْسد لِتحقُّقِ 
نيةِ بلَاءَمى الْمدؤالْماجِبِ وقْتِ )  الْوفِي الْو عرش هلِ ؛ لِأَنلِ الْأَوبِخِلَافِ الْفَص بجا وى كَمأَد قَدا ، واقِصن بجو ه؛ لِأَن

لَيع بجا فَوانَ فِيهِ قَطْعقْصكَامِلٌ لَا ن قْتسِ وملَ طُلُوعِ الشا قَبكُونُ الْكَامِلِ ؛ لِأَنَّ مبِالطُّلُوعِ ي قْتالْو دهِ كَامِلًا فَإِذَا فَس
مؤديا كَما وجب ؛ لِأَنَّ النهي عن الصلَاةِ فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ بِاعتِبارِ أَنَّ عبدةَ الشمسِ يعبدونها فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ فَالْعِبادةُ 

تِ مشابِهةٌ لِعِبادةِ الشمسِ فَلِهذَا ورد النهي وعِبادةُ الشمسِ إنما هِي بعد الطُّلُوعِ وقَبلَ الْغروبِ فَقَبلَ فِي هذِهِ الْأَوقَا
  .الطُّلُوعِ وقْت كَامِلٌ ولَا كَذَلِك قَبلَ الْغروبِ 

ذَا شرع فِيهِ فِي الْجزءِ الصحِيحِ ومدها إلَى أَنْ غَربت الشمس قُلْنا لَما كَانَ الْوقْت متسِعا فَإِنْ قِيلَ يلْزم أَنْ يفْسد الْعصر إ( 
راد أَنه ابتدأَ الصلَاةَ فِي الْوقْتِ الْبِناءُ هنا ضِد الِابتِداءِ والْم) جاز لَه شغلُ كُلِّ الْوقْتِ فَيعفَى الْفَساد الَّذِي يتصِلُ بِالْبِناءِ 

  الْكَامِلِ ، والْفَساد الَّذِي اعترض فِي 

ن شرعِ فِي حالَةِ الْبقَاءِ جعِلَ عذْرا ؛ لِأَنَّ الِاحتِراز عنه مع الْإِقْبالِ علَى الصلَاةِ متعذِّر لَكِن هذَا يشكِلُ بِالْفَجرِ ، يعنِي مِ
الْفَجرِ ومدها إلَى أَنْ طَلَعت الشمس ينبغِي أَنْ لَا يفْسد كَما فِي الْعصرِ إذَا شرع فِي الْوقْتِ الْكَامِلِ ، ومدها إلَى أَنْ 

 ادقْتِ الْكَامِلِ فَالْفَسفِي الْو وعرنِ الشيتورفَإِنَّ الص ، تبرِ غَرلَ فِي الْفَجعجغِي أَنْ يبنا يفْوعِلَ عرِ أَنْ جصفِي الْع رِضتعالْم
عفْوا بِعينِ تِلْك الْعِلَّةِ هذَا إشكَالٌ اختلَج فِي خاطِرِي ، ولَم أَذْكُر لَه جوابا فِي الْمتنِ فَيخطِر بِبالِي عنه جواب ، وهو أَنَّ 

ي الْعصرِ لَما كَانَ لَه شغلٌ فِي الْوقْتِ فَلَا بد أَنْ يؤدي الْبعض فِي الْوقْتِ الْكَامِلِ والْبعض فِي الْوقْتِ الناقِصِ ، وهو وقْت فِ
فْساقِصِ فَلَا تضِ النعلَى الْبوبِ عربِالْغ ادالْفَس ضرتارِ فَاعمِراءُ الْكُلِّ الِاحأَد جِبقْتِهِ كَامِلٌ فَيرِ فَإِنَّ كُلَّ وا فِي الْفَجأَمو ، د

  .فِي الْوقْتِ الْكَامِلِ ، فَإِنْ شغلَ كُلَّ الْوقْتِ يجِب أَنْ يشغلَه علَى وجهٍ لَا يعترِض الْفَساد بِالطُّلُوعِ علَى الْكَامِلِ 

 )دؤي لَم لَوو فَتتان قَدةٍ وورراءِ كَانَ لِضءِ فِي الْأَدزالْكُلِّ إلَى الْج نولَ عداءِ ؛ لِأَنَّ الْعالْقَض قفِي ح ببقْتِ سفَكُلُّ الْو 
ءِ أَما إذَا لَم يؤد فِي الْوقْتِ فَفِي حق الْقَضاءِ هذَا الْبحثُ الَّذِي ذَكَرناه ، وهو أَنَّ بعض الْوقْتِ سبب إنما هو فِي الْأَدا) هنا 

كُلُّ الْوقْتِ سبب ؛ لِأَنَّ الدلَائِلَ دالَّةٌ علَى سببِيةِ كُلِّهِ لَكِن فِي الْأَداءِ عدلْنا عن سببِيةِ الْكُلِّ إلَى سببِيةِ الْبعضِ لِضرورةٍ ، 
أَن هِياءِ وقِّقَةٍ فِي الْقَضحتم رةُ غَيوررذِهِ الضهقْتِ ، والْو ناءِ عالْأَد رأَخت بِ أَوبلَى السع مقَدئِذٍ التحِين ملْزي ه.  

  تقَلَت السببِيةُ مِن أَولِ الْوقْتِ أَي لَا نقُولُ إنه إذْ لَم يؤد فِي الْوقْتِ ان) فَوجب الْقَضاءُ بِصِفَةِ الْكَمالِ ( 

إلَى آخِرِهِ فَاستقَرت السببِيةُ علَيهِ فِي حق الْقَضاءِ حتى يجِب الْقَضاءُ ناقِصا فِي الْعصرِ فَيجوز الْقَضاءُ فِي وقْتِ الْغروبِ بلْ 
  .يجِب كَامِلًا نقُولُ الْكُلُّ سبب لِلْقَضاءِ فَ
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ثُم وجوب الْأَداءِ يثْبت آخِر الْوقْتِ إذْ هنا توجه الْخِطَاب حقِيقَةً ؛ لِأَنه الْآنَ يأْثَم بِالتركِ لَا قَبلَه حتى إذَا مات فِي الْوقْتِ ( 
وقْت لَما لَم يكُن متعينا شرعا ، والِاختِيار فِي الْأَداءِ إلَى الْعبدِ لَم يتعين بِتعيِينِهِ لَا شيءَ علَيهِ ، ومِن حكْمِ هذَا الْقِسمِ أَنَّ الْ

فَّاراتِ ، ومِنه أَنه لَما كَانَ الْوقْت نصا إذْ لَيس لَه ، وضع الشرائِعِ ، وإِنما لَه الِارتِفَاق فِعلًا فَيتعين فِعلًا كَالْخِيارِ فِي الْكَ
متسِعا شرِع فِيهِ غَير هذَا الْواجِبِ فَلَا بد مِن تعيِينِ النيةِ ، ولَا يسقُطُ التعيِين إذَا ضاق الْوقْت بِحيثُ لَا يسع إلَّا لِهذَا 

لٍ ، وهو أَنَّ التعيِين إنما وجب لِاتساعِ الْوقْتِ فَإِذَا ضاق الْوقْت ينبغِي أَنْ يسقُطَ التعيِين فَقَالَ هذَا جواب إشكَا) الْواجِبِ 
.  

بِناءً علَى سعةِ الْوقْتِ لَا ( ى الْحالِ وهو وجوب التعيِينِ بِالنيةِ ، وقَولُه حكْما منصوب علَ) لِأَنَّ ما ثَبت حكْما أَصلِيا ( 
  ) .يسقُطُ بِالْعِواضِ وتقْصِيرِ الْعِبادِ 

  

حرالش  

  

  والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء  قوله 

جِعرفْسِيرِهِ يفِي ت تِهِمارتِلَافِ عِبلَى اخاءِ عفِ الْفُقَهرفِي ع وبجأَنَّ الْو لَماع  الذَّم ارِكُهت حِقتسثُ ييلِ بِحنِ الْفِعإلَى كَو 
فِي الْعاجِلِ والْعِقَاب فِي الْآجِلِ ، فَمِن هاهنا ذَهب جمهور الشافِعِيةِ إلَى أَنه لَا معنى لَه إلَّا لُزوم الْإِتيانِ بِالْفِعلِ وأَنه لَا 

بِ بِدونِ وجوبِ الْأَداءِ بِمعنى الْإِتيانِ بِالْفِعلِ الْأَعم مِن الْأَداءِ والْقَضاءِ والْإِعادةِ ، فَإِذَا تحقَّق السبب ووجِد معنى لِلْوجو
 جِبيو ، ارِكُهت أْثَمى يتاءِ حالْأَد وبجو قَّقحانِعٍ ترِ مغَي لُّ مِنحالْم أَو عِيرش انِعقْتِ مفِي الْو جِدإِنْ واءُ ، وهِ الْقَضلَيع

 بقٍ فَذَهقُوا ثَلَاثَ فِررئِذٍ افْتحِينانِعِ ، وتِفَاعِ الْمانِ ارمإلَى ز رأَختي وبجفَالْو وِ ذَلِكحن مٍ أَوون ضٍ أَويح مِن قْلِيع
نَّ الْفِعلَ فِي الزمانِ الثَّانِي قَضاءٌ بِناءً علَى أَنَّ الْمعتبر فِي وجوبِ الْقَضاءِ سبق الْوجوبِ فِي الْجملَةِ لَا سبق الْجمهور إلَى أَ

ا قَضوِهِمحنائِضِ والْحائِمِ ولُ النكُونُ فِعذَا يلَى هصِ ، فَعخالش لَى ذَلِكوبِ عجى الْوتهِ حلَيع وبجالْو بِرتعي مهضعباءً و
لَا يكُونَ فِعلُ النائِمِ والْحائِضِ ونحوِهِما قَضاءً لِعدمِ الْوجوبِ علَيهِم بِدلِيلِ الْإِجماعِ علَى جوازِ التركِ ، وبعضهم يقُولُ 

نعِقَادِ السببِ وصلَاحِيةِ الْمحلِّ وتحقُّقِ اللُّزومِ لَولَا الْمانِع ويسميهِ وجوبا بِدونِ وجوبِ الْأَداءِ ، بِالْوجوبِ علَيهِم بِمعنى ا
نيب قلَا فَر هإلَى أَن مهضعب بةُ فَذَهفِينا الْحأَمةٍ ، وارعِب يِيرغذَا إلَّا ته سلَيةِ ونِيداتِ الْباداءِ فِي الْعِبوبِ الْأَدجووبِ وجالْو 

 وا همثَلًا إنم موانِ ، فَإِنَّ الصيالْب نةٌ عغَنِي هالَتتِحى أَنَّ اسعادكَارِهِ ، وإِنهِ ودالَغَ فِي رعِينِ با الْمأَب قِّقحالْم خيى إنَّ الشتح
  مساك عن قَضاءِ الْإِ

الشهوتينِ نهارا لِلَّهِ تعالَى ، والْإِمساك فِعلُ الْعبدِ فَإِذَا حصلَ حصلَ الْأَداءُ ، ولَو كَانا متغايِرينِ لَكَانَ الصائِم فَاعِلًا فِعلَينِ 
اعِلٍ كَالْآكِلِ والشارِبِ كَانَ فَاعِلًا فِعلَينِ أَحدهما ذَلِك الْفِعلُ ، والْآخر أَداؤه ، الْإِمساك وأَداءَ الْإِمساكِ ، وكَذَا كُلُّ فَ
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مذْهبِ أَبِي وهذِهِ مكَابرةٌ عظِيمةٌ ، ثُم قَالَ إنَّ جعلَ أَصلِ الْوجوبِ غَير وجوبِ الْأَداءِ فِي الْواجِبِ الْبدنِي مبنِي علَى 
الْهذَيلِ الْعلَّافِ مِن شياطِينِ الْقَدرِيةِ ، وهو أَنَّ الصوم والصلَاةَ والْحج لَيست عِبارةً عن الْحركَاتِ والسكَناتِ الْمخصوصةِ 

 تِلْك جِببِ تبا فَبِالسهقَارِنا تاءَهرانٍ وعم نلْ عكَاتِ برالْح ودجو جِبرِ يبِالْأَما ، وةُ بِهغِلُ الذِّمتشتانِي ، وعالْم
والسكَناتِ الَّتِي تحصلُ تِلْك الْمعانِي بِها أَو معها فَيكُونُ التحرك والسكُونُ مِن الْعبدِ أَداءً لَها وتحصِيلًا ، ثُم قَالَ إنَّ 

لشارِع أَوجب علَى من مضى علَيهِ الْوقْت وهو نائِم مثَلًا بعد زوالِ النومِ ما كَانَ يوجِبه فِي الْوقْتِ لَولَا النوم بِشرائِطَ ا
يشاءُ ويحكُم ما يرِيد ، وأَوجب الصوم علَى مخصوصةٍ ، ولَم يوجِب ذَلِك فِي بابِ الصبا والْكُفْرِ ، وهو يفْعلُ ما 

الْمرِيضِ والْمسافِرِ معلِّقًا بِاختِيارِهِما الْوقْت تخفِيفًا ومرحمةً فَإِنْ اختار الْأَداءَ فِي الشهرِ كَانَ الصوم واجِبا فِيهِ ، وإِنْ 
 والْإِقَامةِ كَانَ واجِبا بعدهما ، بِخِلَافِ الْواجِبِ الْمالِي ، فَإِنَّ الْواجِب هو الْمالُ والْأَداءُ فِعلٌ فِي ذَلِك أَخراه إلَى الصحةِ

  . بيتِ الصبِي مالٌ معين الْمالِ فَيجِب علَى الْولِي أَداءُ ما وضِع فِي ذِمةِ الصبِي مِن الْمالِ كَما لَو وضع فِي

 فْسفِ إلَى أَنَّ نالْكَش احِبص بفَذَه قِيقحلَ التاوح نم مهمِنثِيلِ ، ومفَى بِالتاكْت نم مهقِ فَمِنونَ إلَى الْفَرا الذَّاهِبأَمو
 نةٌ عاروبِ عِبجالْو  

 الْفِعلِ الذِّهنِي ، ووجوب الْأَداءِ عِبارةٌ عن إخراجِ ذَلِك الْفِعلِ مِن الْعدمِ إلَى الْوجودِ الْخارِجِي ، ولَا اشتِغالِ الذِّمةِ بِوجودِ
بِالْع ارِجِيودِ الْخجلِ الْودببِت روصالت لُ ذَلِكدبتلِذَا لَا يا ، ورِهِمايغفِي ت كالِ شكَذَا فِي الْمالِهِ ، ولَى حقَى عبلْ يمِ بد

أَصلُ الْوجوبِ لُزوم مالٍ متصورٍ فِي الذِّمةِ ، ووجوب الْأَداءِ إخراجه مِن الْعدمِ إلَى الْوجودِ الْخارِجِي إلَّا أَنه لَم يكُن فِي 
الٌ آخم أُقِيم عِهِ ذَلِكسو ، اجِبالُ الْوالْم ذَلِك هعِلَ كَأَنجةِ ودهالْع نوجِ عرالْخاءِ وةِ الْأَدصِح قفِي ح هقَامسِهِ مجِن مِن ر

أَدلِ والْفِع نيب قالْفَر را فَظَهانِهيا لَا بِأَعثَالِهى بِأَمقْضونُ تيالد لِهِمى قَونعذَا مهالَ وتِغأَنَّ اش الظَّاهِرو ، هذَا كَلَاملِ هاءِ الْفِع
الذِّمةِ بِوجودِ الْفِعلِ الذِّهنِي أَو الْمالِ الْمتصورِ مجرد عِبارةٍ إذْ لَا يصِح أَنْ يراد تصور من علَيهِ الْوجوب لِجوازِ أَنْ يكُونَ 

نائِمِ والصبِي ولَا التصور فِي الْجملَةِ إذْ لَا معنى لِاشتِغالِ ذِمةِ النائِمِ أَو الصبِي بِصلَاةٍ أَو مالٍ يوجد فِي ذِهنِ زيدٍ غَافِلًا كَال
مِ إلَى الْودالْع اجِ مِنراءِ بِالْإِخوبِ الْأَدجفْسِيرِ وفِي ت ثَلًا ، ثُمإلَى م فنصالْم بذَهاجِ ، ورالْإِخ وملُز ادرالْمو ، حامسودِ تج

علِ أَنَّ نفْس الْوجوبِ هو اشتِغالُ الذِّمةِ بِفِعلٍ أَو مالٍ ، ووجوب الْأَداءِ لُزوم تفْرِيغِ الذِّمةِ عما اشتغلَت بِهِ ، وتحقِيقُه أَنَّ لِلْفِ
معنى مصدرِيا هو الْإِيقَاع ومعنى حاصِلًا بِالْمصدرِ وهو الْحالَةُ الْمخصوصةُ فَلُزوم وقُوعِ تِلْك الْحالَةِ هو نفْس الْوجوبِ ، 

داءِ ، وكَذَا فِي الْمالِي لُزوم الْمالِي وثُبوته فِي الذِّمةِ نفْس ولُزوم إيقَاعِها وإِخراجِها مِن الْعدمِ إلَى الْوجودِ هو وجوب الْأَ
 وبجاءِ فَالْوالْأَد وبجو قالْح لَه نلِيمِهِ إلَى مست وملُزوبٍ ، وجو  

ا فِي الْماقِهِمافْتِر هجذَا وفَه رءٍ آخيا صِفَةٌ لِشمها فِي كُلٍّ مِنمهإن ى ، ثُمنرِقَانِ فِي ( عفْتا فِي ) يفَكَم نِيدا فِي الْبودِ أَمجالْو
 إلَى صلَاةِ النائِمِ والناسِي وصومِ الْمسافِرِ والْمرِيضِ فَإِنَّ وقُوع الْحالَةِ الْمخصوصةِ الَّتِي هِي الصلَاةُ أَو الصوم لَازِم نظَرا

وجودِ السببِ وأَهلِيةِ الْمحلِّ ، وإِيقَاعها مِن هؤلَاءِ غَير لَازِمٍ لِعدمِ الْخِطَابِ وقِيامِ الْمانِعِ ، وأَما فِي الْمالِي فَكَما فِي الثَّمنِ 
تعيِينِ فَإِنه يجِب فِي الذِّمةِ ضرورةُ امتِناعِ الْبيعِ بِلَا ثَمنٍ ، ولَا يجِب أَداؤه الَّذِي اشترى الرجلُ شيئًا بِثَمنٍ غَيرِ مشارٍ إلَيهِ بِال
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لسببِ لُزوم وجودِها إلَّا بعد الْمطَالَبةِ هذَا حاصِلُ كَلَامِهِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد بِلُزومِ وجودِ الْحالَةِ الْمخصوصةِ عقِيب ا
مِن ذَلِك الشخصِ كَالنائِمِ والْمرِيضِ مثَلًا فَلُزوم وقُوعِ الْفِعلِ الِاختِيارِي مِن الشخصِ بِدونِ لُزومِ إيقَاعِهِ إياه لَيس بِمعقُولٍ 

بِم سالَةِ لَيالْح تِلْك هنقُوعِ عالْو وملْ لُزالَةِ بالْح ودِ تِلْكجو وملُز إِنْ أُرِيدو ، الْإِيقَاع ملْزي قُوعالْو ملْزا يا كَمهدعبوعٍ ورش
وبِ عجةِ الْوابِقِيونِ سكُونُ بِدي اءَ قَدأَنَّ الْقَض ةِ مِنافِعِيالش ورهمهِ جإلَي با ذَهذَا ملَةِ فَهمصِ ، فِي الْجخالش لَى ذَلِك

وإِنما يتوقَّف علَى سبقِ وجوبٍ فِي الْجملَةِ بِأَنْ يلْزم وقُوع الْفِعلِ مِن شخصٍ بِإِيقَاعِهِ إياه فَلَم يثْبت وجوب بِدونِ وجوبِ 
بِيرعالت رسعتقًا يا فَرمهنيكَأَنَّ باءِ ، والْأَد ذْرِ لَوالِ الْعوز دعلَ بالْفِع وقِعذْرِ أَنْ يامِ الْعالِ قِيفِي ح هملْزي ذُورعفَإِنَّ الْم هنع 

إِيقَاع والْأَداءُ فِي الْحالِ فَلَو قُلْنا إنَّ أَدركَه ، والْمشترِي يلْزمه قَبلَ الْمطَالَبةِ أَنْ يؤدي الثَّمن عِند الْمطَالَبةِ ، ولَا يلْزمهما الْ
  الْوجوب هو لُزوم إيقَاعِ الْفِعلِ أَو أَداءِ الْمالِ فِي 

  .زمانِ ما بعد تقَررِ السببِ ، ووجوب الْأَداءِ لُزومه فِي زمانٍ مخصوصٍ لَم يكُن بعِيدا 

  

   عليهم لعدم الخطاب ولا أداء قوله 

 فَإِنْ قِيلَ فَينبغِي أَنْ لَا يكُونَ صوم الْمرِيضِ والْمسافِرِ أَداءً لِلْواجِبِ وإِتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ قُلْنا بعد الشروعِ بِتوجهِ الْخِطَابِ ، 
  .ى الرأْيِ الْأَصح مِن أَنَّ الْواجِبِ واحِد لَا علَى التعيِينِ ويلْزم أَداءٌ كَما فِي الْواجِبِ الْمخيرِ علَ

  

  ولا بد للقضاء من وجوب الأصل  قوله 

 مبنِي علَى وجوبِ الْأَداءِ  ؛ لِأَنه إتيانٌ بِمِثْلِ الْمأْمورِ بِهِ إلَّا أَنه يكْفِي نفْس الْوجوبِ علَى ما مر ، وبعضهم علَى أَنَّ الْقَضاءَ
 وتكُونُ ثُبي قَدالْآلَاتِ ، وابِ وبةِ الْأَسلَامى سنعةِ بِمرإلَى الْقُد قِرفْتيكِهِ وربِت أْثَملِ فَيالْفِع فْسكُونُ ني قَد طْلُوبإلَّا أَنَّ الْم

تِ الْقُدرةِ فَفِي مِثْلِ النائِمِ يتحقَّق وجوب الْأَداءِ علَى وجهٍ يكُونُ وسِيلَةً إلَى وجوبِ الْقَضاءِ خلْفِهِ ، ويكْفِي فِيهِ توهم ثُبو
  .بِتوهمِ حدوثِ الِانتِباهِ ، صرح بِذَلِك فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي شرحِ الْمبسوطِ 

  

  لما ذكرنا من عدم الخطاب   قوله

 لُهقَوالْخِطَابِ ، و ربِ غَيبنِ السلِيلٌ لِكَوعةَ :  تبِيبنِي أَنَّ السعي قْتالْو ونِهِ هلِيلٌ لِكَوعت الْخِطَابقْتِ ، والْو رءَ غَييلَا ش هلِأَن
نه لَا بد مِن سببٍ ولَا شيءَ غَيرهما يصلُح لِلسببِيةِ ، وإِما لِانعِقَادِ الْإِجماعِ علَى أَنَّ منحصِرةٌ فِي الْوقْتِ والْخِطَابِ إما لِأَ

و ، طْلُوبالْم وهةِ وبِيبلِلس قْتالْو نيعت فَى الْخِطَابتفَإِذَا ان الْخِطَاب أَو قْتالْو وه ببالْخِطَابِ ، الس مدع عنملِقَائِلٍ أَنْ ي
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وإِنما يلْزم اللَّغو لَو كَانَ مخاطَبا بِأَنْ يفْعلَ فِي حالَةِ النومِ مثَلًا ، ولَيس كَذَلِك بلْ هو مخاطَب بِأَنْ يفْعلَ بعد الِانتِباهِ ، 
  علَ فِي والْمرِيض مخاطَب بِأَنْ يفْ

 وردص طْلُوبلَى أَنَّ الْماءً عومِ بِندعالْم وا خِطَابزوج مهأَن بجالْعرِ ، ويخاجِبِ الْما فِي الْوكَم رامٍ أُخفِي أَي قْتِ أَوالْو
ه تعالَى مِن شروطِ وجوبِ الْأَداءِ الْقُدرةُ الَّتِي بِها يتمكَّن الْمأْمور الْفِعلِ حالَةَ الْوجودِ حتى قَالَ الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّ

بكَانَ م لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِياءِ ، فَإِنَّ النالْأَد دلْ عِنرِ بالْأَم دا عِنهودجطُ ورتشلَا ي هاءِ إلَّا أَنالْأَد اسِ كَافَّةً ، مِنوثًا إلَى النع
وصح أَمره فِي حق من وجِد بعده ، ويلْزمهم الْأَداءُ بِشرطِ أَنْ يبلُغهم ويتمكَّنوا مِن الْأَداءِ ، وقَد صرح بِذَلِك كَالْمرِيضِ 

  .أَي إذَا أَمِنتم مِن الْخوفِ فَصلُّوا بِلَا إيماءٍ } فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصلَاةَ { لَ اللَّه تعالَى يؤمر بِقِتالِ الْمشرِكِين إذَا برأَ قَا

  

  فإن المراد بالسبب الداعي  قوله 

  .لِلسببِيةِ  لَا الْموجِد الْمؤثِّر فِي حصولِ الشيءِ حتى يمنع صلَاحِيةَ الْوقْتِ 

  

  حتى لو كان السبب بذاته  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْوجوب هو لُزوم ما كَانَ السبب داعِيا إلَيهِ ، ووجوب الْأَداءِ لُزوم إيقَاعِهِ سواءٌ كَانَ ذَلِك الشيءُ الَّذِي 
 حتى لَو كَانَ إيقَاعا فَنفْس الْوجوبِ هو لُزوم الْإِيقَاعِ ، ووجوب الْأَداءِ هو لُزوم يستدعِيهِ السبب إيقَاعا أَو غَير إيقَاعٍ

اعِ نفْس الْوجوبِ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ ، وفِي هذَا دفْع لِما يقَالُ إنَّ الْواجِب ربما يكُونُ الْفِعلَ بِمعنى الْإِيقَاعِ فَيكُونُ لُزوم الْإِيقَ
  .لَا وجوب الْأَداءِ 

  

  ثم إذا كان الوقت :  قوله 

 لَا خفَاءَ فِي أَنَّ الشرطَ هو الْجزءُ الْأَولُ مِن الْوقْتِ والظَّرفِ هو مطْلَق الْوقْتِ حتى يقَع أَداءٌ فِي أَي جزءٍ مِن أَجزاءِ 
قَعقْتِ أَوقْتِ ، الْولِ الْوأَو نأْخِيرِ عصِي بِالتعلَا ياءِ والْأَدضِ وةِ الْفَري بِنِيدؤي هلِيلِ أَنبِ بِدذْهالْم مِن حِيحالص وا هلَى مع ه  

 وإِلَّا فَالْبعض إذْ لَو كَانَ هو الْكُلُّ لَزِم تقَدم الْمسببِ وأَما السبب فَكُلُّ الْوقْتِ إنْ أَخرج الْفَرض عن وقْتِهِ علَى ما سيأْتِي ،
 دعب تبجلَاةَ إنْ ونِ فَلِأَنَّ الصيردِ الْأَمأَح وما لُزةِ ، أَمورراطِلٌ بِالضا بمكِلَاهقْتِهِ ، وو دعاءِ بالْأَد وبجو بِ أَوبلَى السع

وقْتِ فَهو الْأَمر الثَّانِي ، وهذَا ظَاهِر وإِنْ وجبت فِي الْوقْتِ لَزِم تقَدم وجوبِها علَى السببِ الَّذِي هو جمِيع الْوقْتِ الْ
ياصِلُ أَنَّ بالْحائِهِ ، وزمِيعِ أَجودِ ججإلَّا بِو دوجةَ أَنَّ الْكُلَّ لَا يوررةِ أَنَّ ضوررافَاةَ ضنتِهِ مبِيبسقْتِ وةِ كُلِّ الْوفِيظَر ن
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 الظَّرفِيةَ تقْتضِي الْإِحاطَةَ والسببِيةَ التقَدم ، وقَد ثَبت الْأَولُ فَانتفَى الثَّانِي ، ثُم ذَلِك الْبعض لَا يجوز أَنْ يكُونَ أَولَ الْوقْتِ

علَى التعيِينِ ، وإِلَّا لَما وجبت علَى من صار أَهلًا لِلصلَاةِ فِي آخِرِ الْوقْتِ بِقَدرِ ما يسعها ، واللَّازِم باطِلٌ بِالْإِجماعِ ولَا 
لِ الْواءُ فِي أَوالْأَد حا صإِلَّا لَميِينِ ، وعلَى التقْتِ عالْو فْسِ آخِرلِن ببس وبِ فَإِنْ قِيلَ هبلَى السمِ عقَداعِ التتِنقْتِ لِام

لَا الْآخِرلُ والْأَو نيعتي إِذَا لَموبِ وجفْسِ الْولَى نع مقَدتاءِ لَا يالْأَد وبجفِي أَنَّ و ا لَا خِلَافاءِ قُلْنوبِ الْأَدجوبِ لَا لِوجالْو 

 هجبِ فَلَا وبسالُ بِالْمصالِاتو ، ودجالْو وبِ هبلَ فِي السفِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَص وعرلِيهِ الشياءُ ، وصِلُ بِهِ الْأَدتءُ الَّذِي يزالْج وفَه
يلَ الْمسبب هاهنا نفْس الْوجوبِ لَا الْأَداءُ حتى يعتبر الِاتصالُ قُلْنا لِلْعدولِ عن الْقَرِيبِ الْقَائِمِ إلَى الْبعِيدِ الْمنقَضِي ، فَإِنْ قِ

الُ بِهِ فَإِنْ اتصالِات ربتعاسِطَةٍ فَيا بِوببسا مضأَي وه صِيراءَ فَينِي الْأَدودِ أَعجفْضٍ إلَى الْوم وبجإلَّا أَنَّ الْو معاءُ نلَ الْأَدص
  بِالْجزءِ الْأَولِ تعين لِعدمِ الْمزاحِمِ ، وإِلَّا تنتقِلُ السببِيةُ 

نئِذٍ هو جمِيع إلَى الْجزءِ الَّذِي يلِيهِ ، وهكَذَا إلَى الْجزءِ الَّذِي يتصِلُ بِالْأَداءِ فَإِنْ قِيلَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ السبب حِي
الْأَجزاءِ مِن الْأَولِ إلَى الِاتصالِ قُلْنا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تخطِّيا مِن الْقَلِيلِ إلَى الْكَثِيرِ بِلَا دلِيلٍ ، وأَيضا فِيهِ جعلُ السببِ موجودا 

إنْ اتصلَ الْأَداءُ بِالْجزءِ الْأَولِ فَقَد تقَررت علَيهِ السببِيةُ مِن غَيرِ : لُ فَإِنْ قِيلَ بِبعضِ الْأَجزاءِ ، وهو الْجزءُ الْقَائِم الْمتصِ
اءَ السببِيةِ عن الْجزءِ الْأَولِ علَى تقْدِيرِ انتِقَالٍ ، وإِلَّا فَلَا سببِيةَ لَه حتى ينتقِلَ عنه ، وأَيا ما كَانَ فَلَا انتِقَالَ قُلْنا لَا نسلِّم انتِفَ

عدمِ اتصالِ الْأَداءِ بِهِ ، وإِنما الْمنتفَى عنه تقَرر السببِيةِ ، وهذَا لَا ينافِي الِانتِقَالَ ، والْحاصِلُ أَنَّ كُلَّ جزءٍ سبب علَى طَرِيقِ 
 والِانتِقَالِ لَكِن تقَرر السببِيةِ موقُوف علَى اتصالِ الْأَداءِ ، وبِهذَا يندفِع ما يقَالُ أَو توقُّف السببِيةِ علَى الْأَداءِ ، وهو الترتِيبِ

والد ملْزةِ يبِيبلَى السقُوفِ عووبِ الْمجلَى الْوع قُوفومِ مدلِع عرشي ا لَمم وبجالْو قَّقحتأَنْ لَا ي ملْزقَالُ يا يكَذَا مو ، ر
 نيب هادفَسبِهِ وبقُّقِ سحت.  

  

  ومدها  قوله 

خر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى لِيتحقَّق  أَي صلَاةَ الْعصرِ إلَى أَنْ غَربت الشمس أَي قَبلَ فَراغِهِ مِنها علَى ما صرح بِهِ فَ
  .اعتِراض الْفَسادِ إذْ لَو حصلَ الْفَراغُ مع الْغروبِ لَم يكُن فَسادا 

  

  قلنا لما كان الوقت  قوله 

لِلثَّانِي ، وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الشرع جعلَ  كَلِمةُ لَما لَيست فِي موقِعِها إذْ لَا معنى لِسببِيةِ الْأَولِ 
امِلٍ الْوقْت متسعا ، ولَكِن جعلَ لَه حق شغلِ كُلِّ الْوقْتِ بِالْأَداءِ ، واعلَم أَنَّ الْفَساد الَّذِي يعترِض علَى ما وجب بِسببٍ كَ

 رِ أَوا فِي الْفَجكَم  
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ناقِصٍ كَما فِي الْعصرِ ، ويتعذَّر الِاحتِراز عنه مع الْإِتيانِ بِالْعزِيمةِ والْإِقْبالِ علَى الصلَاةِ فِي جمِيعِ الْوقْتِ هو وقُوع بعضِ 
 الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ صرح بِاعتِراضِ الْفَسادِ بِالْغروبِ علَى ما ابتدأَ فِي الْأَداءِ خارِج الْوقْتِ علَى مقْتضى كَلَامِ

ت علَاةِ مالص مِن اغُهفَر قَعدِ أَنْ يبعِ الْعسفِي و سأَنْ لَي هنازِ عتِرذُّرِ الِاحعت هجوارِ ، ومِرقْتِ الِاحلْ لَا وا بقَارِنقْتِ مامِ الْوم
 ومِ فَهى كَلَامِ الْقَوضقْتلَى ما عأَمقْتِ ، ووجِ الْورقُّنِ بِخياءِ إلَى التادِ الْأَدتِداءِ إلَّا بِامقْتِ بِالْأَدلِ كُلِّ الْوغبِش قُّنيلُ التصحي

كَراهةِ كَما بعد الْفَجرِ وما قَبلَ الْمغرِبِ لَا مجرد وقُوعِهِ بعد الْوقْتِ ، إذْ لَا فَساد فِيهِ لِما وقُوع بعضِ الْأَداءِ فِي وقْتِ الْ
عصرِ أَو الْمغرِبِ أَو الْعِشاءِ فَأَتم ذَكَر فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وغَيرِهِ مِن أَنَّ الْمذْهب هو أَنه لَو شرع فِي الْوقْتِ فِي الظُّهرِ أَو الْ

بعد خروجِ الْوقْتِ كَانَ ذَلِك أَداءً لَا قَضاءً ، وظَاهِر أَنَّ شغلَ كُلِّ الْوقْتِ بِالْأَداءِ بِدونِ هذَا الْفَسادِ ممتنِع فِي الْعصرِ دونَ 
جي قَدكَالٍ ، ورِ بِلَا إشرِ الْفَجلَةِ ، بِخِلَافِ الْفَجملَاةِ فِي الْجالص قْتو وا هإلَى م جرخي رصرِ بِأَنَّ الْعكَالِ الْفَجإش نع اب

للَّه تعالَى فَفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ أَو بِأَنَّ فِي الطُّلُوعِ دخولًا فِي الْكَراهةِ وفِي الْغروبِ خروجا عنها ، وأَما جواب الْمصنفِ رحِمه ا
شغلَ كُلِّ الْوقْتِ علَى وجهٍ لَا يعترِض الْفَساد بِالطُّلُوعِ علَى الْكَامِلِ متعذِّر عِنده علَى ما مر ، فَعِند الْإِتيانِ بِالْعزِيمةِ أَعنِي 

زم احتِمالُ اعتِراضِ الْفَسادِ بِالضرورةِ ، وذَهب بعض الْمشايِخِ إلَى أَنَّ لَيس معنى سببِيةِ الْجزءِ شغلَ كُلِّ الْوقْتِ بِالْأَداءِ يلْ
 اهنعلْ موعِ برلَ الشيءُ الَّذِي قُبزالْج وه بباءِ أَنَّ السصِلِ بِالْأَدتالْم  

كُلُّ جزءٍ إلَى آخِرِ الصلَاةِ سبب لِوجوبِ الْجزءِ الَّذِي يلَاقِيهِ ومحلٌّ لِأَدائِهِ ، وعلَى هذَا لَا يرِد أَصلُ السؤالِ أَنه إذَا شرع فَ
ببِس بجوبِ وربِالْغ ادهِ الْفَسلَيأَ عءَ الَّذِي طَرز؛ لِأَنَّ الْج دتمرِ الْمصاقِصٍ فِي الْعبٍ ن.  

  

  ولو لم يؤد  قوله 

 فَالسبب كُلُّ الْوقْتِ فِي حق الْقَضاءِ إذْ فِي حق الْأَداءِ السبب هو الْجزءُ الْملَاصِق واحِدا فَواحِدا ، إذْ لَو كَانَ السبب فِي 
الْو تا ثَبقْتِ لَمالْو مِيعا جضاءِ أَيالْأَد قح را ملَى مكِ عربِالت كَلَّفالْم أْثَمي لَمقْتِ ، وفِي الْو وبج.  

  

  فوجب القضاء بصفة الكمال  قوله 

لْوقْتِ ناقِص  حتى لَا يجوز قَضاءُ الْعصرِ الْفَائِتِ بِحيثُ يقَع شيءٌ مِنه فِي وقْتِ الْكَراهةِ فَإِنْ قِيلَ السبب ، وهو كُلُّ ا
لَما صار دينا فِي الذِّمةِ ثَبت بِصِفَةِ الْكَمالِ ؛ لِأَنَّ نقْصانَ الْوقْتِ لَيس بِاعتِبارِ : بِنقْصانِ الْبعضِ فَينبغِي أَنْ يجوز ذَلِك قُلْنا 

 بِالْكَفَرةِ ، فَإِذَا مضى خالِيا عن الْفِعلِ زالَت مخلِيته ، وبقِيت سببِيته فَكَانَ الْوجوب ذَاتِهِ بلْ بِاعتِبارِ كَونِ الْعِبادةِ فِيهِ تشبها
ئِمةِ رحِمه اللَّه ثَابِتا بِسببٍ كَامِلٍ ، ولِهذَا يجِب الْقَضاءُ كَامِلًا علَى من صار أَهلًا فِي آخِرِ الْعصرِ كَذَا ذَكَر شمس الْأَ
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  .تعالَى ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْأَجزاءَ الصحِيحةَ أَكْثَر فَيجِب الْقَضاءُ كَامِلًا ترجِيحا لِلْأَكْثَرِ الصحِيحِ علَى الْأَقَلِّ الْفَاسِدِ 

  

  ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت  قوله 

 قيضا إذَا تم وهى  ، ودؤقَالُ فَالْمقْتِ لَا يالْو ذَلِك نأْخِيرِ عبِالت أْثَمقْتِ إذْ يالْو ءٌ مِنزج هنلُ عفْضثُ لَا ييبِح اجِبهِ الْولَيع
بعد الشروعِ يجِب الْأَداءُ ، ويتوجه الْخِطَاب علَى فِي أَولِ الْوقْتِ لَا يكُونُ إتيانا بِالْأَداءِ الْواجِبِ وبِالْمأْمورِ بِهِ ؛ لِأَنا نقُولُ 

 را مم.  

  

  ومن حكم هذا القسم  قوله 

   

عقْتِ بِتاءِ الْوزأَج ضعب نيعتأَنْ لَا ي عسوالْم ، اجِبى الْومسياجِبِ ، والْو نفَاضِلًا ع قْتكُونُ الْوا يم وها وصدِ نبيِينِ الْع
بِأَنْ يقُولَ عينت هذَا الْجزءَ لِلسببِيةِ ولَا قَصدا بِأَنْ ينوِي ذَلِك ، وهذَا يعلَم بِطَرِيقِ الْأَولَى ، وذَلِك لِأَنَّ تعيِين الْأَسبابِ 

 ذَلِك ، وإِنما لِلْعبدِ الِارتِفَاق فِعلًا أَي اختِيار فِعلٍ فِيهِ رِفْق ، ولَيس ذَلِك بِتعيِينِ والشروطِ مِن وضعِ الشرائِعِ ، ولَيس لِلْعبدِ
 فِي أَي جزءٍ يرِيد فَيتعين بِذَلِك الْفِعلِ جزءٍ ؛ لِأَنه ربما لَا يتيسر فِيهِ الْأَداءُ بلْ لَه الِاختِيار فِي تعيِينِهِ فِعلًا بِأَنْ يؤدي الصلَاةَ

ذَلِك الْجزءُ وقْتا لِفِعلِهِ كَما فِي خِصالِ الْكَفَّارةِ فَإِنَّ الْواجِب أَحد الْأُمورِ مِن الْإِعتاقِ والْكِسوةِ والْإِطْعامِ ، ولَا يتعين شيءٌ 
 الْمكَلَّفِ قَصدا ولَا نصا بلْ يختار أَيها شاءَ فَيفْعلُه فَيصِير هو الْواجِب بِالنسبةِ إلَيهِ ، وفِي هذَا إشارةٌ إلَى ما هو مِنها بِتعيِينِ

تِ ، ويتعين بِفِعلِهِ وفِي الْمخيرِ هو أَحد الْأُمورِ ويتعين الْمختار مِن أَنَّ الْواجِب فِي الْموسعِ هو الْأَداءُ فِي جزءٍ مِن الْوقْ
بِفِعلِهِ لَا كَما يقَالُ فِي الْموسعِ إنه لَا يجِب فِي أَولِ الْوقْتِ ، وفِي الْآخِرِ قَضاءٌ أَو يجِب فِي الْآخِرِ ، وفِي الْأَولِ نفْلٌ 

 الْقَضاءَ ، وفِي الْمخيرِ أَنَّ الْواجِب هو الْجمِيع ويسقُطُ بِفِعلٍ واحِدٍ أَو الْواجِب بِالنسبةِ إلَى كُلِّ واحِدٍ شيءٌ آخر يسقِطُ
  وهو ما يفْعلُه أَو الْواجِب واحِد معين لَكِنه يسقُطُ بِهِ وبِالْآخرِ 

  

  فصل   قوله

 فِي تقْسِيمِ الْمأْمورِ بِهِ بِاعتِبارِ أَمرٍ غَيرِ قَائِمٍ بِهِ وهو الْوقْت بِخِلَافِ ما سبق مِن التقْسِيمِ إلَى الْأَداءِ والْقَضاءِ والْحسنِ لِعينِهِ 
بِهِ فِي نفْسِهِ فَلِذَا جعلَه فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الدرجةِ الْأُولَى ، وقَالَ أَو لِغيرِهِ ، فَإِنه كَانَ بِاعتِبارِ حالَةٍ لِلْمأْمورِ 

ادِهِ عإِيرقْسِيمِ وذَا التذِكْرِ ه مِن دلَا ب ةِ الْأُولَى أَيجرلَى الدتِيبِهِ عرت مِن دقْسِيمِ لَا بذَا التفِي فِي ه درقْسِيمِ الَّذِي والت قِيب
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الدرجةِ الْأُولَى ، وهذَا الْفَصلُ أَصلٌ لِلْأَحكَامِ الشرعِيةِ يبتنِي علَيهِ أَدِلَّةُ عامةِ الْقَواعِدِ الْكُلِّيةِ والْجزئِيةِ فِي الْفِقْهِ لِاشتِمالِهِ علَى 
  .وغَيرِ الْمؤقَّتِ ، وما يتعلَّق بِكُلٍّ مِن الْأَقْسامِ والْأَحكَامِ ، وذَلِك معظَم أَحكَامِ الْإِسلَامِ مباحِثِ الْمؤقَّتِ 

  

  مطلق ومؤقت  قوله 

انُ بِهِ فِي غَييكُونُ الْإِتثُ لَا ييودٍ بِحدحقْتٍ مبِو لَّقعتا يقَّتِ مؤبِالْم ادرلَاةِ  الْماءً كَالصكُونُ قَضلْ ياءً بقْتِ أَدالْو رِ ذَلِك
خارِج الْوقْتِ أَو لَا يكُونُ مشروعا أَصلًا كَالصومِ فِي غَيرِ النهارِ وبِالْمطْلَقِ ما لَا يكُونُ كَذَلِك ، وإِنْ كَانَ واقِعا فِي وقْتٍ 

  .لَا محالَةَ 

  

  طلق فعلى التراخي أما الم قوله 

 اختلَفُوا فِي موجبِ الْأَمرِ فَذَهب كَثِير إلَى أَنَّ حقَّه الْفَور ، والْمختار أَنه لَا يدلُّ علَى الْفَورِ ولَا علَى التراخِي بلْ كُلٌّ 
لَ الْمأْجورِ بِهِ عقِيب ورودِ الْأَمرِ ، وبِالتراخِي الْإِتيانَ بِهِ متأَخرا عن ذَلِك الْوقْتِ مِنهما بِالْقَرِينةِ ، وهؤلَاءِ يعنونَ بِالْفَورِ امتِثَا

حالِ ، والْمصنف اصطَلَح علَى ، الصحِيح مِن مذْهبِ الْعلَماءِ الْحنفِيةِ أَنه لِلتراخِي إلَّا أَنَّ مرادهم بِالتراخِي عدم التقْيِيدِ بِالْ
 هداخِي عِنرالِ فَالتتِقْببِالِاس قْيِيدالِ لَا التقْيِيدِ بِالْحالت مداخِي عربِالت ادرأَنَّ الْم  

 الْأَمرِ لِلتراخِي بِأَنَّ الْأَمر جاءَ لِلْفَورِ وجاءَ لِلتراخِي فَلَا يثْبت أَعم مِن الْفَورِ وغَيرِهِ ، وذَلِك لِأَنه لَما اُستدِلَّ علَى كَونِ مطْلَقِ
 كَانَ لِمعارِضٍ أَنْ الْفَور إلَّا بِالْقَرِينةِ ، فَعِند الْإِطْلَاقِ وعدمِ الْقَرِينةِ يثْبت التراخِي لِضرورةِ عدمِ قَرِينةِ الْفَورِ لَا بِدلَالَةِ الْأَمرِ

يقُولَ جاءَ لِلْفَورِ التراخِي فَلَا يثْبت التراخِي إلَّا بِقَرِينةٍ فَعِند عدمِها يثْبت الْفَور ، فَدفَعها الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ 
ى الْقَرِينةِ ، بِخِلَافِ التراخِي فَإِنه عدم أَصلِي فَصار ما ذَكَره موافِقًا لِما هو الْمختار مِن أَنَّ الْفَور أَمر زائِد ثُبوتِي فَيحتاج إلَ

  .ى أَحدِهِما بلْ كُلٌّ مِنهما بِالْقَرِينةِ مطْلَق الْأَمرِ لَيس علَى الْفَورِ ولَا علَى التراخِي بِالْمعنى الْمشهورِ فَلَا دلَالَةَ لِلْأَمرِ علَ

  

  أو لا يكون كقضاء رمضان  قوله 

نه  جعلُوا صِيام الْكَفَّاراتِ والنذُورِ الْمطْلَقَةِ وقَضاءَ رمضانَ مِن الْوقْتِ بِاعتِبارِ أَنَّ الصوم لَا يكُونُ إلَّا بِالنهارِ ، والْأَظْهر أَ
مِن قِسمِ الْمطْلَقِ كَما ذَهب إلَيهِ صاحِب الْمِيزانِ ؛ لِأَنَّ التعلُّق بِالنهارِ داخِلٌ فِي مفْهومِ الصومِ لَا قَيد لَه ، ثُم الْقَضاءُ 

ذْرِ وةِ بِالنالْكَفَّارذْرِ والن موصابِقِ ، وبِ السببِالس اجِبوبِهِ وجا لِوببفِيهِ س امصالَّذِي ي ارهكُونُ النوِهِ فَلَا يحنثِ والْحِن.  
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  وقسم آخر مشكل  قوله 

، وإِما أَنْ يعلَم مساواته ،  حق التقْسِيمِ أَنْ يقَالَ الْمؤقَّت إما أَنْ يتضيق وقْته أَو لَا ، والثَّانِي إما أَنْ يعلَم فَضلُه كَالصلَاةِ 
 أَو جكَالْح هاتاوسلَا مو لُهفَض لَمعا أَنْ لَا يإِماءِ ، ومِ الْقَضولَا كَص انَ أَوضممِ روا كَصببس هاتاوسكُونَ ما أَنْ تئِذٍ إمحِينو

ببكُونَ سا أَنْ يإم قْتقَالَ الْوا لَا يببس أَو لَا ذَاكذَا واءِ ها لِلْأَداريوبِ مِعجا لِلْو  

  .مِعيارا أَو بِالْعكْسِ 

  

  أما وقت الصلاة  قوله 

الْأَدقْتِ ، وةِ فِي الْواقِعةِ الْووصصخكَانِ الْمالْأَر اصِلَةُ مِنئَةُ الْحيالْه لَاةِ هِيالص ى مِندؤمِ إلَى  الْمدالْع ا مِنهاجراءُ إخ
الْوجودِ ، والْوجوب لُزوم وقُوعِها فِي ذَلِك الْوقْتِ لِشرفٍ فِيهِ فَوقْت الصلَاةِ ظَرف لِلْمؤدى أَي زمانٌ يحِيطُ بِهِ ويفْضلُ 

ق الْأَداءُ بِدونِهِ مع أَنه غَير داخِلٍ فِي مفْهومِ الْأَداءِ ، ولَا مؤثِّر فِي وجودِهِ ، ولَيس عنه ، وهو ظَاهِر وشرطٌ لِأَدائِهِ إذْ لَا يتحقَّ
لْت ظَرفِيةُ الْوقْتِ لِلْمؤدى شرطًا لِلْمؤدي ؛ لِأَنَّ الْمختلِف بِاختِلَافِ الْوقْتِ هو صِفَةُ الْأَداءِ والْقَضاءِ لَا نفْس الْهيئَةِ فَإِنْ قُ

تستلْزِم شرطِيةَ الْأَداءِ فَلَا حاجةَ إلَى ذِكْرِها قُلْت لَو سلِّم فَلِأَنا نسلِّم أَنه لُزوم بين حتى يستغنى عن ذِكْرِهِ ، وأَيضا 
 والصومِ فِي شرطِيةِ الْوقْتِ ، وامتِياز الصلَاةِ بِظَرفِيتِهِ والْوقْتِ سبب لِوجوبِ الْمؤدى أَي الْمقْصود بيانُ اشتِراكِ الصلَاةِ

 علَى الْعِبادِ يربِطُ الْأَحكَام بِالْأَسبابِ لُزوم تِلْك الْهيئَةِ مرتب علَيهِ حتى كَأَنه الْمؤثِّر بِالنظَرِ إلَينا تيسِيرا مِن اللَّهِ تعالَى
الظَّاهِرةِ كَالْمِلْكِ بِالشراءِ مِن أَنَّ النعم مترادِفَةٌ فِي الْأَوقَاتِ والْعِبادةَ شكْر فَأُقِيم الْمحلُّ مقَام الْحالِ ، والْمتقَدمونَ علَى أَنَّ 

 منِع ببهٍ كُلٌّ السجةِ أَوقْتِ بِسِتةِ الْوبِيبلَى سدِلَّ عتاسالَى ، وعمِ اللَّهِ تتِلَافِ نِعبِ اخساتِ بِحادالْعِب تِلَافاخالَى وعاللَّهِ ت
ي وعمجالِ إلَّا أَنَّ الْمتِمامِ الِاحلِقِي لَا الْقَطْع الظَّن فِيدةٌ تارا أَمهاتِ مِنارةِ الْأَمبِكَثْر دايزتونِ يظْنانَ الْمحج؛ لِأَنَّ ر الْقَطْع فِيد

  .إلَى أَنْ يبلُغَ حد الْقَطْعِ كَشجاعةِ علِي رضِي اللَّه تعالَى عنه وجودِ حاتِمٍ ، وفِيهِ مناقَشةٌ لَا تخفَى 

  

  ولتغيرها  قوله 

 أَي   

يغلُ لِتالْأَصقْتِهِ ، ورِ وفِي غَي دفْستةٍ ، ووصصخقَاتٍ مفِي أَو هكْرتقْتِهِ الْكَامِلِ ، وفِي و صِحثُ تيقْتِ حرِ الْويغلَاةِ بِترِ الص
كُونَ بِاخأَنْ ي ازإِنْ جبِ ، وبتِلَافِ السكُونَ بِاخكْمِ أَنْ يتِلَافِ الْحنِهِ فِي اخفِي كَو حقْدلَا ي هطِ إلَّا أَنرالش فِ أَوتِلَافِ الظَّر



 412  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .أَمارةَ السببِيةِ نعم يرد علَيهِ أَنَّ الْمتغير هو الْمؤدى أَو الْأَداءُ والْمدعِي سببِيته لِنفْسِ الْوجوبِ 

  

  قت ولتجدد الوجوب بتجدد الو قوله 

  . هذَا أَيضا يفِيد الظَّن ؛ لِأَنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ أَمارةُ كَونِ الْمدارِ عِلَّةً لِلدائِرِ 

  

  فإن التقديم على الشرط صحيح  قوله 

دقْتِ لَا تلَى الْولَاةِ عوبِ الصجقْدِيمِ وطْلَانَ تقَالُ إنَّ با يلِم فْعكْمِ  دالْح قْدِيمتو ، طًا لَهركُونَ شازِ أَنْ يوتِهِ لِجبِيبلَى سلُّ ع
 ظَرفِيهِ ناءِ ، ووبِ الْأَدجطٌ لِورش ولِ الَّذِي هولَى الْحكَاةِ عقْدِيمِ الزةِ تا بِصِحنِدتسعِ منبِالْم اباطِلٌ فَأَجا بضطِ أَيرلَى الشع

 لِأَنَّ بطْلَانَ تقْدِيمِ الشيءِ علَى شرطِهِ ضرورِي ؛ لِأَنه موقُوف علَى الشرطِ فَلَا يحصلُ قَبلَه ، وفِي الزكَاةِ الْحولُ لَيس ؛
همقَدت روصتلَا ياءِ ، ووبِ الْأَدجلْ لِواءِ بلِلْأَد وبِ أَوجطًا لِلْورأَنْ ش وزجاءِ فَيطٌ لِلْأَدرش هلَاةِ فَإِنقْتِ الصهِ ، بِخِلَافِ ولَيع 

 بطْلَانَ يكُونَ بطْلَانُ تقْدِيمِ الْأَداءِ علَيهِ بِاعتِبارِ شرطِيتِهِ لَا بِاعتِبارِ سببِيتِهِ لِنفْسِ الْوجوبِ علَى ما هو الْمدعى ، والْحق أَنَّ
تقْدِيمِ الشيءِ علَى شرطِهِ أَظْهر مِن بطْلَانِ تقْدِيمِهِ علَى السببِ لِجوازِ أَنْ يثْبت بِأَسبابٍ شتى فَبطْلَانُ التقْدِيمِ لَا يصلُح أَمارةً 

 قَائِم إلَّا أَنَّ الْأَدِلَّةَ السابِقَةَ ترجح جانِب السببِيةِ كَالْمشتركِ يصلُح دلِيلًا علَى علَى السببِيةِ ، وقَد يقَالُ إنَّ احتِمالَ الشرطِيةِ
  أَحدِ مدلُولَيهِ 

  .بِمعونةِ الْقَرِينةِ 

  

  ثم هو سبب لنفس الوجوب  قوله 

جواءً وأَد وبجوا ووبجا وناهأَنَّ ه رِيدي  وه قِيقِيالْح هببس وبجفَالْو ظَاهِرِي ببسو قِيقِيح ببا سهلِكُلٍّ مِناءً وأَد ود
سلِ والطَّلَبِ بِالْفِع لُّقعت قِيقِيالْح هبباءِ سالْأَد وبجوو ، قْتالْو وه الظَّاهِرِي هببسو ، الْقَدِيم اباللَّفْظُ الْإِيج الظَّاهِرِي هبب

الدالُّ علَى ذَلِك ، ووجود الْأَداءِ سببه الْحقِيقِي خلْق اللَّهِ تعالَى وإِرادته وسببه الظَّاهِرِي واستِطَاعةُ الْعبدِ أَي قُدرته الْمؤثِّرةُ 
 التأْثِيرِ فَهِي لَا تكُونُ إلَّا مع الْفِعلِ بِالزمانِ ، وهذَا معنى قَولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، الْمستجمِعةُ لِجمِيعِ شرائِطِ

اعةُ مقَارِنةً لِلْفِعلِ ، إذْ لَو كَانت قَبلَه ولِهذَا أَي ولِكَونِ الْوجوبِ جبرا مِن اللَّهِ تعالَى بِالْإِيجابِ لَا بِالْخِطَابِ كَانت الِاستِطَ
لَكَانت إما مع الْوجوبِ وهو جبر لَا اختِيار فِيهِ ، أَو مع وجوبِ الْأَداءِ ، وقَد عرفْت أَنَّ الْمعتبر فِيهِ صِحةُ الْأَسبابِ 

نْ يكُونَ مع الْفِعلِ ، وقَد صرح بِذَلِك فِي بعضِ تصانِيفِهِ حيثُ قَالَ إنَّ السبب موجِب ، وهو وسلَامةُ الْآلَاتِ فَتعين أَ
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لْوجوبِ وهو جبر وجوبِ الْأَداءِ جبرِي لَا يعتمِد الْقُدرةَ ، ولِذَلِك لَم يشترِطْ الْقُدرةَ سابِقَةً علَى الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ ما قَبلَه نفْس ا
  . ، وأَنه لَا يعتمِد الْقُدرةَ الْحقِيقِيةَ ، أَما فِعلُ الْأَداءِ فَيعتمِد الْقُدرةَ فَلِذَلِك كَانت الِاستِطَاعةُ مع الْفِعلِ 

  .الْوقْت مساوِيا لِلْواجِبِ ، ويكُونُ سببا لِلْوجوبِ وهو أَنْ يكُونَ ) وأَما الْقِسم الثَّانِي ( 

، فَإِنَّ الصوم مقَدر ) شرطٌ لِلْأَداءِ ومِعيار لِلْمؤدي ؛ لِأَنه قُدر وعرِف بِهِ ( أَي نهار رمضانَ ) فَوقْت الصومِ وهو رمضانُ ( 
 وهذَا ظَاهِر ومعرف بِالْوقْتِ ، فَإِنه الْإِمساك عن الْمفْطِراتِ الثَّلَاثِ مِن الصبحِ إلَى الْغروبِ مع النيةِ فَالْوقْت بِالْوقْتِ ،

  .داخِلٌ فِي تعرِيفِ الصومِ 

ونظَائِره كَثِيرةٌ ، فَإِنه إذَا ) ومِثْلُ هذَا الْكَلَامِ لِلتعلِيلِ }  الشهر فَلْيصمه فَمن شهِد مِنكُم{ وسبب لِلْوجوبِ لِقَولِهِ تعالَى ( 
مشتق ، فَإِنَّ الْمشتق كَانَ الشيءُ خبرا لِلِاسمِ الْموصولِ ، فَإِنَّ الصلَةَ عِلَّةٌ لِلْخبرِ ، وقَد ذُكِر غَير مرةٍ أَنه إذَا حكِم علَى الْ

  .معناه شاهد الشهر فَالشهود عِلَّةٌ } فَمن شهِد مِنكُم الشهر { مِنه عِلَّةٌ لَه وهنا كَذَلِك ؛ لِأَنَّ قَوله تعالَى 

 )ةِ الْأَدلِصِحرِهِ بِهِ وكَرلِتهِ ومِ إلَيوةِ الصبلِنِسذَا وفَلِه هرفِيهِ غَي عرشكْمِهِ أَنْ لَا يح مِنمِ الْخِطَابِ ، ودع عافِرِ مساءِ فِيهِ لِلْم
ي هذَا الْيومِ يقَع عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى عن رمضانَ إذَا نوى الْمسافِر واجِبا آخر ؛ لِأَنَّ الْمشروع فِ

 رذَا لَا غَيانَ ) هضموصِ بِرصخمِ الْموةٌ إلَى الصارإش.  

 ) هاءُ مِنالْأَد صِحذَا يلِهمِيعِ والْج قافِرِ ) فِي حسالْم مِن أَي.  

لْنا لَما رخص فِيهِ لِمصالِحِ بدنِهِ فَمصالِح دِينِهِ ، وهو قَضاءُ دِينِهِ لَكِنه رخص بِالْفِطْرِ ، وذَا لَا يجعلُ غَيره مشروعا فِيهِ قُ( 
 را آخاجِبو امأْتِ إذْ صي ا لَمنهةِ ، وزِيمى بِالْعإنْ أَت هرافِرِ غَيسلِلْم عرشي ا لَممإِنلَى ، وأَو (ا قَالَا إنَّ الْممع ابوج وعرش

  فِي هذَا الْيومِ فِي حق الْجمِيعِ صوم رمضانَ لَا غَير فَنقُولُ لَا نسلِّم أَنَّ الْمشروع فِي حق الْمسافِرِ هذَا 

  .م ذَلِك لَا غَير مطْلَقًا بلْ إنْ أَتى الْمسافِر بِالْعزِيمةِ أَما إذَا أَعرض عنها فَلَا نسلِّ

وهو قَولُه فَمصالِح دِينِهِ وهو ) ولِأَنَّ وجوب الْأَداءِ ساقِطٌ عنه فَصار هذَا الْوقْت فِي حقِّهِ كَشعبانَ فَعلَى الدلِيلِ الْأَولِ ( 
  .قَضاءُ دِينِهِ أَولَى 

؛ لِأَنه إذَا شرع فِي واجِبٍ آخر إنما يقَع عنه لِمصالِحِ دِينِهِ ، فَإِنَّ قَضاءَ ما فَات  ) إنْ شرع فِي النفْلِ يقَع عن رمضانَ( 
يهِ صوم الْقَضاءِ ، ولَا يكُونُ أَولَى لِلْمسافِرِ مِن أَداءِ رمضانَ ؛ لِأَنه إنْ مات قَبلَ إدراكِ عِدةٍ مِن أَيامٍ أُخر لَقِي اللَّه تعالَى وعلَ

علَيهِ صوم رمضانَ فَإِذَا كَانَ الْوقُوع عن واجِبٍ آخر لِمصالِحِ دِينِهِ فَفِيما إذَا نوى النفَلَ فَمصالِح دِينِهِ إنما هِي أَداءُ 
  .رمضانَ لَا النفْلِ 

أَي بِناءً علَى ) يقَع عن النفْلِ وهنا رِوايتانِ ( علَى الدلِيلِ الثَّانِي وهو أَنَّ الْوقْت بِالنسبةِ إلَيهِ كَشعبانَ أَي و) وعلَى الثَّانِي ( 
  .هذَينِ الدلِيلَينِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ رِوايتانِ 

ع عن رمضانَ إذَا لَم يعرِض عن الْعزِيمةِ ، وأَما الْمرِيض إذَا نوى واجِبا آخر يقَع عن رمضانَ وإِنْ أَطْلَق فَالْأَصح أَنه يقَ( 
لْمسافِرِ قَد تعلَّقَت بِدلِيلِ لِتعلُّقِ الرخصةِ بِحقِيقَةِ الْعجزِ فَإِذَا صام ظَهر فَوات شرطِ الرخصةِ فِيهِ فَصار كَالصحِيحِ ، وفِي ا
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قَولُه ظَهر فَوات شرطِ الرخصةِ فِيهِ ، وفِي هذَا الْكَلَامِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْمرخص ) الْعجزِ وهو السفَر فَشرطُ الرخصةِ ثَابِت هنا 
الْمرضِ الَّذِي لَا يقْدِر بِهِ علَى الصومِ فَلَا نسلِّم أَنه إذَا صام ظَهر فَوات شرطِ الرخصةِ هو الْمرض الَّذِي يزداد بِالصومِ لَا 

  .فَصار كَالصحِيحِ 

 ) فَرقَالَ زو (َأ هِيافِرِ ، وسالْمرِيضِ وا بِالْملَه لُّقعةٌ لَا تائِيتِدأَلَةٌ ابسذِهِ مه هن ) قَعاكٍ يسفَكُلُّ إم ا لَهنيعتم قْتالْو ارا صلَم
  فِيهِ يكُونُ مستحقا 

  ) .علَى الْفَاعِلِ 

  .أَي يكُونُ حقا مستحقا لِلَّهِ تعالَى علَى الْفَاعِلِ كَالْأَجِيرِ الْخاص ، فَإِنَّ منافِعه حق الْمستأْجِرِ 

 ) والَّذِي ه اكسالْإِم نيع عرالشا ، وربكُونُ جذَا يا هةِ قُلْنيرِ النيالْفَقِيرِ بِغ ابِ مِنصةِ كُلِّ النوِ كَهِبني إِنْ لَمو ضالْفَر قَعفَي
  .أَي لِصومِ رمضانَ ) قُربةٌ لِهذَا 

لَا أَنَّ منافِعه صارت حقا لِلَّهِ جبرا ) صدِ ، وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَما كَانَ منافِعه علَى مِلْكِهِ ولَا قُربةَ بِدونِ الْقَ( 
طْلَاق فِي الْمتعينِ تعيِين هذَا قَولٌ بِموجبِ الْعِلَّةِ أَي تسلِيم لَا بد مِن التعيِينِ لِئَلَّا يصِير جبرا فِي صِفَةِ الْعِبادةِ قُلْنا نعم لَكِن الْإِ

عنِ تيعتفِي الْم قُولُ الْإِطْلَاقن لَكِن اجِبو يِينعأَنَّ الت لِّمسا نأَن اصِلُهأْتِي فَحا يلَى مقَاءِ الْخِلَافِ عب علَّلِ معلِيلِ الْمد ، يِين
 ديبِهِ ز ادرانُ فَالْمسا إني رفَقَالَ آخ هدحو ديارِ زإذَا كَانَ فِي الد هفَإِن.  

روعا يبطُلُ لِأَنَّ الْوصف لَم يكُن مش( بِأَنْ نوى النفَلَ أَو واجِبا آخر وهو صحِيح مقِيم ) ولَا يضر الْخطَأُ فِي الْوصفِ ( 
لَما وجب التعيِين وجب مِن أَولِهِ إلَى آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ( أَي الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ) فَبقِي الْإِطْلَاق وهو تعيِين وقَالَ 

أَي لِعدمِ تجزي الصومِ صِحةً وفَسادا ) سد ذَلِك فَيفْسد الْكُلُّ لِعدمِ التجزي جزءٍ يفْتقِر إلَى النيةِ فَإِذَا عدِمت فِي الْبعضِ فَ
  .، فَإِنه إذَا فَسد الْجزءُ الْأَولُ مِن الصومِ شاع وفَسد الْكُلُّ 

 )قُلْن مقَدلُ التقْبةُ لَا ترِضتعةُ الْميالنلَى وضِ أَوعصِلَةِ بِالْبتبِالْم صِحالْكُلِّ فَلَأَنْ ي نفَصِلَةِ عنةِ الْممقَدتةِ الْميبِالن حا صا لَم (

وه ادتِنلًا أَنَّ الِاسأَو لَماعو مقَدلُ التقْبةَ لَا ترِضتعةَ الْميلِهِ أَنَّ النقَو نع ابوانِ جمفِي الز كْمالْح تثْبأَنْ ي   

الْمتأَخرِ ، ويرجِع الْقَهقَرى حتى يحكَم بِثُبوتِهِ فِي الزمانِ الْمتقَدمِ كَالْمغصوبِ فَإِنه يملِكُه الْغاصِب بِأَداءِ الضمانِ مستنِدا 
ى إذَا استبِ حصقْتِ الْغإلَى و هحِمر افِعِياصِبِ فَالشالْغ مِن بسالن تثْبانَ يمى الضفَأَد لَكَتةَ فَهوبصغالْم اصِبالْغ لَدوت

دِ ؛ لِأَنَّ الِاستِناد إنما يمكِن فِي إذَا اعترض النيةَ فِي النهارِ لَا يمكِن تقَدمه إلَى الْفَجرِ بِطَرِيقِ الِاستِنا: اللَّه تعالَى يقُولُ 
الْأُمورِ الثَّابِتةِ شرعا كَالْمِلْكِ ونحوِهِ ، وأَما فِي الْأُمورِ الْحِسيةِ والْعقْلِيةِ فَلَا يمكِن الِاستِناد ، وهنا صِحةُ الصومِ متعلِّقَةٌ 

ةِ ويقِيقَةِ النإذَا بِح نِدتسا لَا تهى أَنرقْتِ أَلَا يالْو لَ ذَلِكاصِلًا قَبكُونُ حقْتٍ لَا ياصِلًا فِي وفَإِذَا كَانَ ح انِيدوِج رأَم هِي
عالْب قِيب نِدتست اءِ فَإِذَا لَممِ الْقَضوا فِي صكَمالِ ، ووالز دعةُ بيالن تضرتةٍ اعبِلَا نِي ض.  

فَنجِيب بِأَنا لَا نقُولُ إنَّ النيةَ الْمعترِضةَ تثْبت فِي الزمانِ الْمتقَدمِ بِطَرِيقِ الِاستِنادِ بلْ نقُولُ إنَّ النيةَ فِي الزمانِ الْمتقَدمِ 
م ولَ ها ، فَإِنَّ الْأَصقْدِيرقِّقَةٌ تحتا منا فَكَذَا هقْدِيرلِ تمةً لِلْعقَارِنم عرا الشلَهعلِ فَجلِ اللَّيى فِي أَووةِ فَإِذَا نيلِ بِالنمةُ الْعنقَار
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قَارِنكُونُ الْكُلُّ مالْكُلِّ ي كْملِلْأَكْثَرِ حةِ ، ويا بِالنونقْرم ا إذَا كَانَ الْأَكْثَرضأَيذَا قَالَ ، وا فَلِهقْدِيرةِ تيا بِالن.  

وتكُونُ تقْدِيرِيةً لَا مستنِدةً والطَّاعةُ قَاصِرةٌ فِي أَولِ النهارِ ؛ لِأَنَّ الْإِمساك فِي أَولِ النهارِ عادةُ الناسِ فَيكْفِيها النيةُ ( 
إنَّ الْجزءَ الْأَولَ مِن الصومِ إذَا خلَا عن النيةِ فَسد ، ويشِيع ذَلِك الْفَساد ، ولَا يعود صحِيحا بِاعتِراضِ فَلَا نقُولُ ) التقْدِيرِيةُ 

 تجِدقُوفَةٌ ، فَإِنْ وولْ مب دفْسي لَ لَمءَ الْأَوزقُولُ إنَّ الْجلْ نةِ بيالن  

ي الْأَكْثَرِ علِم أَنَّ النيةَ التقْدِيرِيةَ كَانت موجودةً فِي الْأَولِ ، والنيةُ التقْدِيرِيةُ كَافِيةٌ فِي الْجزءِ الْأَولِ لِقُصورِ الْعِبادةِ فيِهِ النيةُ فِ
  .دِيرِيةَ لَم تكُن موجودةً فِي الْأَولِ ، وإِنْ لَم توجد فِي الْأَكْثَرِ علِم أَنَّ النيةَ التقْ

علَى أَنا نرجح بِالْكَثْرةِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حكْم الْكُلِّ ، وهذَا الترجِيح الَّذِي بِالذَّاتِ أَولَى مِن ترجِيحِهِ بِالْوصفِ علَى ما يأْتِي ( 
لَم أَنا نرجح الْبعض الَّذِي وجِد فِيهِ النيةُ علَى الْبعضِ الَّذِي لَم توجد فِيهِ النيةُ بِالْكَثْرةِ والشافِعِي اع) فِي بابِ الترجِيحِ 

لُحصةَ لَا تادةِ ، فَإِنَّ الْعِبادفِ الْعِبصكْسِ بِولَى الْعع حجرالَى يعت اللَّه هحِمر ادالْفَس شِيعفَي ضعالْب ذَلِك دفْسةِ فَييونِ النبِد 
 ضعالْب حجرن نحنةِ ، وادفِ الْعِبصحِيحِ بِوضِ الصعلَى الْبع الْفَاسِد ضعالْب جِعرةُ فَييفِيهِ الن جِدضِ الَّذِي وعإلَى الْب

الْفَاسِدِ الَّذِي لَم توجد فِيهِ النيةُ بِالْكَثْرةِ ، وترجِيحنا ترجِيح بِالذَّاتِي ؛ لِأَنا نرجح بِالْإِجزاءِ ، الصحِيح علَى الْبعضِ 
 ، فَإِنَّ محافَظَةَ وقْتِ الصبحِ متعذِّرةٌ وترجِيحه بِالْوصفِ غَير الذَّاتِي ، وهو وصف الْعِبادةِ ، فَإِنْ قِيلَ فِي التقْدِيمِ ضرورةٌ

وفِي التأْخِيرِ أَيضا ضرورةٌ كَما فِي يومِ الشك ؛ لِأَنَّ تقْدِيم نِيةِ : جِدا فَالتقْدِيم الَّذِي لَا يعترِض علَيهِ الْمنافِي كَالِاتصالِ قُلْنا 
، امرضِ حةَ فِي الْفَريالن سِيا إذَا نضأَي كمِ الشورِ يةٌ فِي غَيةُ لَازِموررا الضضأَيةُ ، ووررالض تثْبفَي كُمدعِن وفْلِ لَغةُ الننِيو 

ه أَصلًا واجِبةٌ حتى أَنَّ الْأَداءَ مع النقْصانِ أَفْضلُ مِن الْقَضاءِ اللَّيلِ أَو نام أَو أُغْمِي علَيهِ ، ولِأَنَّ صِيانةَ الْوقْتِ الَّذِي لَا درك لَ
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نذَا عى هوريةَ ، وهِ لَا كَفَّارجذَا الْولَى هعونِهِ ، وبِد  

ى صِحةِ الصومِ الْمنوِي نهارا أَولُهما قَولُه لَما صح بِالنيةِ الْمنفَصِلَةِ ، وثَانِيهِما قَولُه اللَّه تعالَى اعلَم أَنه لَما أَقَام الدلِيلَينِ علَ
ما إنارهن وِينالْم موبِأَنَّ الص عِرشلِيلُ الثَّانِي يالدو ، قْتِ الَّذِي إلَخةَ الْوانلِأَنَّ صِيلَى ، وةٌ فَعاجِبةَ وانيةَ أَنَّ الصوررض صِحا ي

 هدةُ إذَا أَفْسالْكَفَّار جِبلِيلِ لَا تذَا الده.  

  .أَي مِن حكْمِ هذَا الْقِسمِ ، وهو أَنْ يكُونَ الْوقْت مِعيارا لِلْمؤدى ) ومِن حكْمِهِ ( 

 ) رقَدم موضِهِ أَنَّ الصعفَلُ بِبالن رقَدمِ فَلَا يوى ) بِكُلِّ الْيوإذَا ن هدفَإِنَّ عِن ، اللَّه هحِمر افِعِيارِ خِلَافًا لِلشهضِ النعبِب أَي
  .النفَلَ مِن النهارِ يكُونُ صومه مِن زمانِ النيةِ ، وإِنْ كَانَ بعد الزوالِ 

  .أَي مِن جِنسِ صومِ رمضانَ )  ومِن هذَا الْجِنسِ (

 ) ثِّرؤم هيِينع؛ لِأَنَّ ت هنع صِحي راجِبٍ آخو ، نع امإنْ ص فْلِ لَكِنةِ الننِيطْلَقَةِ ، وةِ الْميبِالن صِحنِ ييعقْتِ الْمفِي الْو ذُورنالْم
، فَإِنَّ الْوقْت صار متعينا بِتعيِينِ الناذِرِ فَتعيِينه صار مؤثِّر فِي حقِّهِ ، وهو النفَلُ )  وهو النفَلُ لَا فِي حق الشارِعِ فِي حقِّهِ

ذُورِ بِتنلِلْم نيعتم قْتبِ أَنَّ الْوبذُورِ بِسنالْم نع قَعى يتح قَعلَا ي را آخاجِبى ووإنْ ن ارِعِ أَيالش قفِي ح ثِّرؤلَا ي يِينِهِ لَكِنع
  .عن الْمنذُورِ 
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حرالش  

  

  لأنه  قوله 

بِهِ أَي رِفعتِقَاصِهِ وبِان قِصتنيادِهِ ودِيبِاز اددزذَا يلِهقْتِ ، وبِالْو رقُد موالص أَي  قَادِيرم لَمعا يمِ بِهِ كَموالص ارمِقْد لِمع 
الْأَوزانِ بِالْمِعيارِ ، وأَما التعرِيف بِهِ بِمعنى دخولِهِ فِي تعرِيفِ الصومِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فَلَا دخلَ 

  .رِ بِهِ إلَّا بِتكَلُّفٍ لَه فِي الْمِعيا

  

  ومثل هذا الكلام للتعليل  قوله 

 أَي الْإِخبارِ عن الْموصولِ مشعِر بِعِلِّيةِ الصلَةِ لِلْخبرِ عن صلَاحِها لِذَلِك ، بِخِلَافِ قَولِنا الَّذِي فِي الدارِ رجلٌ عالِم علَى أَنَّ 
نأَنَّ م رلَّ الْأَظْهةِ أَدبِيبلَى السكُونُ عةٌ فَتطِيرا شناهه .  

  

  ولنسبة الصوم  قوله 

 إلَى الشهرِ كَقَولِنا صوم رمضانَ ، والْأَصلُ فِي الْإِضافَةِ الِاختِصاص الْأَكْملُ ، وهو أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِهِ ؛ لِأَنَّ معنى الثُّبوتِ 
سببِ سابِق علَى سائِرِ وجوهِ الِاختِصاصِ إلَّا أَنَّ وجود الْفِعلِ لَا يصلُح أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالْوقْتِ لِتوقُّفِهِ علَى اختِيارِ الْعبدِ بِال

يودِ الْحِسجفْضٍ إلَى الْومو عِيرش ودجو والَّذِي ه وبجالْو فَأُقِيم هقَامم .  

  

  ولصحة الأداء فيه  قوله 

 يعنِي أَنَّ السبب إما الْوقْت وإِما الْخِطَاب لِلْإِجماعِ أَو لِعدمِ الثَّالِثِ ، ولَيس هو الْخِطَاب بِدلِيلِ صِحةِ صومِ الْمسافِرِ 
ي حقِّهِما فَتعين الْوقْت ، ثُم الْمختار عِند الْأَكْثَرِين أَنَّ الْجزءَ الْأَولَ مِن كُلِّ يومٍ والْمرِيضِ فِي الشهرِ مع عدمِ الْخِطَابِ فِ

صلَواتِ فِي أَوقَاتِها فَيتعلَّق سبب لِصومِهِ ؛ لِأَنَّ صوم كُلِّ يومٍ عِبادةٌ علَى حِدةٍ منفَرِدةٍ بِالِارتِفَاعِ عِند طَريانِ الناقِضِ كَال
 ببالَى إلَى أَنَّ السعت اللَّه هحِمر سِيخرالس امالْإِم بذَهوبِهِ ، وجا لِوببس لُحصفَلَا ي موافِي الصنلَ يلِأَنَّ اللَّيبٍ ، وبكُلٌّ بِس

ا هلَى مرِ عهودِ الشهش طْلَقم ظَاهِر و  
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مِن النص والْإِضافَةِ فَإِنَّ الشهر اسم لِلْمجموعِ إلَّا أَنَّ السبب هو الْجزءُ الْأَولُ مِنه لِئَلَّا يلْزم تقَدم الشيءِ علَى سببِهِ ، ولِهذَا 
لَةٍ مِنلِ لَيلًا فِي أَوكَانَ أَه نلَى مع جِباءُ ، يالْقَض هملْزى يترِ حهالش ضِيم دعب أَفَاقاحِ وبلَ الْإِصقَب نج رِ ، ثُمهالش 

بلَ غُروبِ الشمسِ ، ولِهذَا يجوز نِيةُ أَداءِ الْفَرضِ فِي اللَّيلَةِ الْأُولَى مع عدمِ جوازِ النيةِ قَبلَ سببِ الْوجوبِ كَما إذَا نوى قَ
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُها قَوضأَيقْتِ وفِي آخِرِ الْو لَمأَس ناءِ فِيهِ كَمالْأَد ازوضِي جقْتلِ لَا تةُ اللَّيبِيبستِهِ { ويؤوا لِرومص {

رؤيةِ إجماعا بلْ ما يثْبت بِها وهو شهود الشهرِ ولَا لَا جِهةَ لِلتعبِيرِ بِالرؤيةِ عن يدلُّ علَى ذَلِك إذْ لَيس الْمراد حقِيقَةَ ال
جبِم فِيدت اتارا أَمهإلَّا أَن هفْعد كَنإِنْ أَموهِ وجذِهِ الْوه كُلٌّ مِنمٍ ، ووكُلِّ ي لِ مِنءِ الْأَوزودِ الْجهةِ شبِيبانَ سحجا روعِهم

  .الشهرِ مطْلَقًا 

  

  ولأن وجوب الأداء  قوله 

 عطْف علَى مضمونِ الْكَلَامِ السابِقِ كَأَنه قَالَ إذَا نوى واجِبا آخر يقَع عنه ؛ لِأَنه لَما رخص إلَخ ، ولِأَنَّ وجوب الْأَداءِ 
طٌ عنه فَصار رمضانُ فِي حقِّهِ أَي فِي حق الْمسافِرِ بلْ فِي حق أَدائِهِ وتسلِيمِ ما علَيهِ بِمنزِلَةِ شعبانَ ، وإِنما قُلْنا فِي ساقِ

بقُّقِ سحانَ لِتبعزِلَةِ شنبِم سوبِ لَيجفْسِ الْون قائِهِ فِي حأَد قانَ حبعونَ شوبِ فِيهِ دجبِ الْو.  

  

  وهنا روايتان  قوله 

 روى ابن سِماعةَ أَنه يقَع عن الْفَرضِ وهو الْأَصح ، وروى الْحسن أَنه يقَع عن النفْلِ هذَا إذَا نوى النفَلَ ، وإِنْ أَطْلَق النيةَ 
نع قَعفَقِيلَ ي هأَن حالْأَصنِ ، وسةِ الْحايى رِوضقْتلَى مفْلِ عالن نعفْلِ وةِ النةَ فِي نِياعنِ سِمةِ ابايى رِوضقْتلَى مضِ عالْفَر 

  يقَع عن الْفَرضِ علَى جمِيعِ 

 بِصرِيحِ نِيةِ النفْلِ فَانصرف إطْلَاق النيةِ مِنه إلَى صومِ الْوقْتِ كَالْمقِيمِ ، الرواياتِ ؛ لِأَنه لَما لَم يعرِض عن فَرضِ الْوقْتِ
ق مِنه الْإِعراض عن فَإِنْ قِيلَ فَكَيف جاز ترك الدلِيلِ الثَّانِي بِالْكُلِّيةِ قُلْنا ؛ لِأَنَّ الْوقْت إنما يصِير بِمنزِلَةِ شعبانَ إذَا تحقَّ

 راجِبٍ آخو فْلِ أَورِيحِ النةِ صبِنِي ذَلِكةِ ، وزِيمالْع.  

  

  وفي هذا الكلام نظر  قوله 

ما الَّذِي يخاف فِيهِ ازدِياد  جوابه أَنَّ الْكَلَام فِي الْمرِيضِ الَّذِي لَا يطِيق الصوم ، وتتعلَّق الرخصةُ بِحقِيقَةِ الْعجزِ ، وأَ
الْمرضِ فَهو كَالْمسافِرِ بِلَا خِلَافٍ علَى ما يشعِر بِهِ كَلَام الْإِمامِ السرخسِي فِي الْمبسوطِ مِن أَنَّ قَولَ الْكَرخِي بِعدمِ الْفَرقِ 
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م أَو وهرِيضِ سالْمافِرِ وسالْم نيضِ برالْم اددِياز همِن افخيو موالص طِيقرِيضِ الَّذِي يلٌ بِالْموؤ.  

  

  وقال زفر  قوله 

ما إذَا  عطْف علَى قَولِهِ يقَع عِند أَبِي يوسف ، وهذَا ابتِداءُ تفْرِيعٍ آخر علَى تعيِينِ الْوقْتِ فِي الصومِ ، ومحلُّ الْخِلَافِ 
 لِّقعتالْم رضِ ؛ لِأَنَّ الْأَمالْفَر نا عاقِعا وموكُونُ صي فَرز دةُ فَعِنيالن هرضحت لَمانَ ، وضمارِ رهفِي ن قِيمالْم حِيحالص كسأَم

اتِهِ بِمعنى أَنه يجِب إيجاده لَكِنه أَخذَ حكْم الْمعينِ الْمستحق بِاعتِبارِ بِالْفِعلِ فِي محلٍّ معينٍ ، وإِنْ كَانَ دينا بِاعتِبارِ ذَ
اطًا لِييخ رأْجتا إذَا اسذَا كَمهبِ ، وصالْغةِ ودِيعالْو دورِ بِهِ كَرأْمالْم نع قَعي جِدفٍ وصو لَى أَيودِ ، فَعجا الْوبثَو خِيطَ لَه

كَانَ فِعلُه واقِعا عن جِهةِ ما اُستحِق علَيهِ سواءٌ قَصد بِهِ التبرع أَو أَداءَ ما وجب علَيهِ بِالْعقْدِ ، وقَيد الْأَجِير بِالْخاص ؛ لِأَنَّ 
  وصف الَّذِي يحدثُ فِي الثَّوبِ لَا منافِع الْأَجِيرِ ، وكَما إذَا وهِب كُلُّ النصابِ مِن الْمستحق فِي الْأَجِيرِ لِلْمشتركِ هو الْ

كَاةِ لَا يصِح عِند زفَر فَكَيف إيتاءُ مِائَتي دِرهمٍ إلَى الْفَقِيرِ بِنِيةِ الز: الْفَقِيرِ بِغيرِ نِيةِ الزكَاةِ فَإِنه يخرج عن الْعهدةِ فَإِنْ قِيلَ 
بِالْهِبةِ قُلْنا الْمراد الْهِبةُ متفَرقَةً أَو الْفَقِير الْمديونُ أَو الْكَلَام إلْزامِي ، والْجواب أَنَّ تغيِير الْوقْتِ لِلصومِ لَا يجوز أَنْ يكُونَ 

 الْعبدِ وإِمساكَاتِهِ علَيهِ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ يكُونُ جبر الْعدمِ اختِيار الْعبدِ فِي صرفِها فَلَا يصلُح عِبادةً وقُربةً ؛ استِحقَاقًا لِمنافِعِ
رِفُهصيالَى وعإلَى اللَّهِ ت بقَرالت دببِهِ الْع قْصِدلُ الَّذِي يا الْفِعهيِينِ لِأَنعى تنعا مارِهِ ، فَإِنْ قِيلَ فَمتِيةِ بِاخادةِ إلَى الْعِبادالْع نع 

معناه أَنه عين إمساكَه الَّذِي يكُونُ قُربةً ؛ لَأَنْ يكُونَ صوم : الشرعِ إمساك الْعبدِ فِي هذَا الْوقْتِ لِصومِ رمضانَ قُلْنا 
دِ فَإِنْ قِيلَ رونِ الْقَصةَ بِدبةِ إذْ لَا قُريونِ النبِد قَّقحتةِ لَا يبفِ الْقُرصبِو اكسالْإِمو ، را آخموانَ لَا صضم : تفَإِذَا كَان

ها إلَى صومٍ آخر قُلْنا لِعدمِ مشروعِيةِ صومٍ آخر فِي ذَلِك الْمنافِع علَى مِلْكِ الْعبدِ غَير مستحقَّةٍ علَيهِ فَلِم لَم يجز صرفُ
رِيبلَا ج ارِيتِياخ اكسبِأَنَّ الْإِم اضتِرا أَنَّ الِاعنا ذَكَربِم رلًا فَظَهفِيهِ أَص قَاقتِحلَا اس هالْقَطْعِ بِأَن علِ ما فِي اللَّيقْتِ كَمالْو 

إنما ينشأُ مِن عدمِ تحقِيقِ معنى الْكَلَامِ ، وأَما هِبةُ النصابِ فَإِنما صارت زكَاةً مِن جِهةِ أَنها عِبادةٌ تصلُح أَنْ تكُونَ مجازا 
ى لَا عِوض مِن الْفَقِيرِ ، وذَكَر الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ مِن الصدقَةِ بِناءً علَى أَنَّ الْمبتغى بِها وجه اللَّهِ تعالَ

هذَا لَا معنى الْقَصدِ حصلَ بِاختِيارِ الْمحلِّ ، ومعنى الْقُربةِ بِحاجةِ الْمحلِّ لِحصولِ الثَّوابِ بِمجردِ الْهِبةِ مِن الْفَقِيرِ ، ولِ
 وعجالر لِكمي.  

  

  وقال  قوله 

  )الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
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ضِ لِئَلَّا يةِ الْفَرنِي يِينعت دِ لَزِمبلَى الْعالَى ععقَّةً لِلَّهِ تحتسم صِيررِ أَنْ تغَي لَى مِلْكِهِ مِندِ عبالْع افِعنم تا كَانفِي  لَم نبالْج ملْز
صِفَةِ الْعِبادةِ بِأَنْ يكُونَ إمساكُه علَى قَصدِ الْقُربةِ لِلْعِبادةِ الْمفْروضةِ شاءَ الْعبد أَو أَبى ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ وصف الْعِبادةِ 

ا بد لِصيرورةِ الْفِعلِ قُربةً مِن النيةِ كَذَلِك لَا بد لِصيرورةِ الْقُربةِ فَرضا أَو نفْلًا مِنها أَيضا عِبادةٌ ، ولِهذَا يختلِف ثَوابا فَكَما لَ
 ، وأَما تأَدي فَرضِ الْحج بِدونِ التعيِينِ احتِرازا عن الْجبرِ ، وتعيِين الْمحلِّ إنما يكْفِي لِلتميِيزِ لَا لِنفْيِ الْجبرِ وإِثْباتِ الْقَصدِ

فَإِنما ثَبت علَى خِلَافِ الْقِياسِ ، فَعلَى هذَا لَا يتأَدى فَرض الصومِ بِنِيةِ التطَوعِ أَو واجِبٍ آخر أَو مطْلَقِ النيةِ ، ولَو فِي 
قِيمِ ، وحِيحِ الْمفِي الص ةِ ، فَإِنَّ الْإِطْلَاقيبِإِطْلَاقِ الن يِينعلُ التصحلَا ي هأَن لِّمسا لَا نيِينِ إلَّا أَنعالت وبجو لِّمسا نأَن ابوالْج

انُ تسا إنقُلْت يو ، هدحو ديارِ زا إذَا كَانَ فِي الدكَم يِينعنِ تيعتالْم ا لَما لَمناهالِ فَكَذَا هطَلَبِ الْإِقْبارِ وضلِلْإِح وه نيع
يشرع فِي الْوقْتِ إلَّا الصوم الْفَرض ونويت مطْلَق الصومِ تعين هو لِلْإِيجادِ وطَلَبِ الْحصولِ ، فَإِنْ قِيلَ سلَّمنا ذَلِك فِي 

يا إطْلَاقِ النرٍو قُلْنممِ عبِاس ديقَالُ زا لَا يكَم را آخاجِبو فَلَ أَوالن وِينفِ بِأَنْ يصطَأِ فِي الْولَ بِالْخصحغِي أَنْ لَا يبني ةِ لَكِن
 سلَيفِ ، وصونَ الْولِ دقَابِلٌ لِلْأَص قْتالْوو ، فصالْولَ وى الْأَصوا نلَم رلْ الْأَملِ بطْلَانُ الْأَصفِ بصطْلَانِ الْوةِ بوررض مِن

 دوجلَا ي موةَ أَنَّ الصوررض ا لَازِمناهه فصمِ فَإِنْ قُلْت الْوولِ الصأَص إطْلَاق قِيبفِ ، وصلَى الْوطْلَانُ عالْب رصكْسِ اقْتبِالْع
  بِدونِ وصفٍ ، 

إِنْ وو ، فصالْولُ ولْ الْأَصتِفَاءِ اللَّازِمِ بومِ بِانلْزتِفَاءِ الْمةَ انوررلِ ضطْلَانَ الْأَصضِي بقْتي هطْلَانفْلِ فَبى النا سِوناهه دوجي لَم
اللَّازِم أَحد الْأَوصافِ لَا علَى :  أَحدِهِما بطْلَانُ الْآخرِ قُلْت تغايرا بِحسبِ الْمفْهومِ فَهما واحِد بِحسبِ الْوجودِ فَبطْلَانُ

 افصا أَوهإن ا ، ثُمناهضِ هكَالْفَر رفٍ آخصو عم دوجازِ أَنْ يولِ لِجتِفَاءَ الْأَصان وجِبنٍ لَا ييعفٍ مصطْلَانُ ويِينِ فَبعالت
ى اعتِبارِ الشارِعِ فَلَه أَنْ يحكُم بِبطْلَانِ الْوصفِ بِمعنى انتِفَاءِ وصفِ النفَايةِ عن الصومِ لَا بِمعنى أَنه ينتفِي الشيءُ راجِعةٌ إلَ

 مِ فَإِنْ قُلْتوا لِلصفْيكُونَ نفْلٌ لِين والَّذِي ه :اضرفْلِ إعةُ النةِ نِييكِ النرزِلَةِ تنبِم صِيرافَاةِ فَينالْم ا مِنمهنيا بضِ لِمالْفَر نع 
ا نسلِّم قُلْت الْإِعراض إنما ثَبت فِي ضِمنِ نِيةِ النفْلِ ، وقَد لَغت فَيلْغو ما فِي ضِمنِها ، وقَد يجاب عن أَصلِ استِدلَالِهِ بِأَنا لَ

 ذَلِك تثَبو ، اهالَى إيعت ا اللَّهنما أَلْزلِم ماس ضرالَى فَإِنَّ الْغعاللَّهِ ت مِن امإلْز ولْ هدِ ببدِ الْعكُونُ بِقَصةِ يادالْعِب فصأَنَّ و
اس هةِ فَإِنادلِ الْعِببِخِلَافِ أَص ، بِقَلْبِهِ بِطَرِيقٍ قَطْعِي قْصِدةِ بِأَنْ ييبِالن ذَلِكالَى ، وعلَاصِ لِلَّهِ تبِيلِ الْإِخلَى سلُ عصحا يلِم م

 افُهصات ةً ، ثُمادةِ كَانَ عِبيونُ بِالنقْرالْم اكسالْإِم جِدفَإِذَا و ، هدحالَى وعلِهِ إلَى اللَّهِ تفِع جِيهولِ تكُونُ بِفِعةِ لَا يضِيبِصِفَةِ الْفَر
الْعبدِ بلْ بِوجودِ الْإِلْزامِ مِن اللَّهِ تعالَى فَنِيةُ النفْلِ أَو واجِبا آخر لَا يسقِطُ الْفَرضِيةَ الثَّابِتةَ فِي نفْسِ الْأَمرِ إذْ لَا أَثَر لِظَنهِ أَنَّ 

 سلَي ا اللَّازِمظَن را آخلُودوم لِدت لَم هلَى أَنَّ أُماءً عبِأَخٍ بِن سلَي هأَن اسالن إِنْ ظَنةِ ، ووبِالْأُخ صِفتلُودِ الثَّانِي يوبِلَازِمٍ كَالْم
  .فَاسِدا 

  



 420  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  فيفسد  قوله 

  )الْكُلُّ لِعدمِ التجزي 

 ضعالْب حقَالُ صاءِ ، بِخِلَافِ  لَا يزمِيعِ الْأَجةِ جإلَى صِح قِرفْتفَن ودِيجةِ وحقُولُ الصا ني ؛ لِأَنزجمِ التدالْكُلُّ لِع صِحفَي
  .الْفَسادِ ، وأَيضا ترجِيح الْفَسادِ فِي بابِ الْعِباداتِ أَحوطُ 

  

  والنية المعترضة  قوله 

 اقْتِرانَ النيةِ بِجمِيعِ الْأَجزاءِ متعذِّر وبِأَولِ الْأَجزاءِ متعسر وحرِج فَلَا بد مِن التقْدِيمِ علَيهِ بِأَنْ يعزِم فِي اللَّيلِ أَنه  يعنِي أَنَّ
أُ عطْرلَا يوبِ وررِ إلَى الْغالْفَج الَى مِنعلِلَّهِ ت سِكمةً ياقِيلُ بعجلَاةِ تلِ الصةِ فِي أَويكَالن هتامتِداس ربتعكِ فَيرلَى التع مزهِ علَي

أَنَّ الشيءَ إنما يعتبر إلَى آخِرِها ، وأَما النيةُ الْمعترِضةُ فِي خِلَالِ الصومِ فَلَا تقْبلُ التقْدِيم علَى ما مضى مِن الْإِمساكَاتِ ؛ لِ
حكْما إذَا تصور حقِيقَةً كَالنيةِ فِي خِلَالِ الصلَاةِ لَا تعتبر متقَدمةً ، وحاصِلُ الْجوابِ أَنا لَا نجعلُ النيةَ الْمتأَخرةَ متقَدمةً بلْ 

 فِي الزمانِ الْمتقَدمِ الْمقَارِنةَ لِبعضِ أَجزاءِ الْيومِ متحقِّقَةً تقْدِيرا كَما أَنَّ النيةَ الْمتقَدمةَ الَّتِي لَا تقَارِنُ نجعلُ النيةَ الْمعدومةَ
أَنه لَما صح الصوم بِالنيةِ الْمنفَصِلَةِ عن جمِيعِ الْأَجزاءِ فَلَأَنْ شيئًا مِن أَجزاءِ الْيومِ تعتبر مقَارِنةً لَها تقْدِيرا ، ولَا خفَاءَ فِي 

ةِ إلَى الِامعارسالْماطِ وتِيالِاح ا فِيهِ مِنلُ لِملِ أَفْضةِ بِاللَّييلَ النعج لَى لَكِنضِ أَوعصِلَةِ بِالْبتةِ الْميبِالن صِحتِثَالِ ، فَإِنْ قِيلَ ي
الْمعدوم الْمسبوق بِالْوجودِ يمكِن أَنْ يقَدر تحقُّقُه بِأَنْ يجعلَ وجوده فِي حكْمِ الْباقِي بلْ ربما يمنع طَريانُ الْعدمِ علَى 

مزع نلِ ، فَإِنَّ مةِ بِاللَّيمقَدتةِ الْميالن ومدعا الْمأَمكِهِ ، ورلَى تع زِمعي لَم أَو هنغْ عفْري ا لَمهِ ملَيا عازِملُ ععجلٍ يلَى فِعع   

لِك الْآتِي ؛ لِأَنه بِصددِ الْكَونِ ، بِالْعدمِ الْأَصلِي فَلَا معنى لِتقْدِيرِ تحقُّقِهِ قُلْنا كَما أَنَّ الْمنقَضِي يجعلُ كَائِنا تقْدِيرا فَكَذَ
وأَيضا يجعلُ الِاقْتِرانُ بِبعضِ الْأَجزاءِ بِمنزِلَةِ الِاقْتِرانِ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنه مِن حيثُ كَونه صوما جملَةُ الْإِمساكَاتِ فِي الْيومِ شيءٌ 

زرِنُ بِجقْتفَالْم احِدانُ الْأَكْثَرِ ولُ اقْتِرعجكَامِ فَيالْأَح الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِن كْما لِلْأَكْثَرِ حضأَيا ، وكْمرِنٌ بِالْكُلِّ حقْتم هءٍ مِن
قْترِنَ بِهِ النيةُ ، وبعد الْفَسادِ لَا يعود صحِيحا قُلْنا لَا الْبعض الْأَولُ يفْسد قَبلَ أَنْ ت: بِالنيةِ بِمنزِلَةِ اقْتِرانِ الْكُلِّ بِها فَإِنْ قِيلَ 

 فَإِنْ قِيلَ لَو ، تدإِلَّا فَسا ، وموص تارةً فِي الْأَكْثَرِ صنِي فَتادمِ ، فَإِنْ صوا لِلصلُوحِهةُ لِصمقَدتالْم اكَاتسالْإِم قَّفوتلْ تب
انَ الِاقْتِرانُ بِالْبعضِ كَافِيا لَصح الصوم بِنِيةٍ بعد نِصفِ النهارِ قُلْنا يجِب أَنْ يكُونَ ذَلِك الْبعض مِما لَه حكْم الْكُلِّ مِن كَ

  .وجهٍ لِيكُونَ الِاقْتِرانُ فِي حكْمِ الِاقْتِرانِ بِالْكُلِّ 
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  صرة في أول النهار والطاعة قا قوله 

 لِقِلَّةِ مخالَفَةِ الْهوى بِناءً علَى عدمِ اعتِيادِ الْأَكْلِ فِيهِ فَترك الْأَكْلِ والشربِ فِيهِ خارِج مخرج الْعادةِ لَا مشقَّةَ فِيهِ ، وابتِداءُ 
  .كَمالِ الطَّاعةِ مِن الضحوةِ الْكُبرى 

  

  في التأخير أيضا ضرورة و قوله 

 فَإِنْ قِيلَ ضرورةُ التقْدِيمِ عامةٌ فِي حق الْجمِيعِ ، وضرورةُ التأْخِيرِ مختصةٌ بِالْبعضِ وفِي بعضِ الْأَحيانِ ، وبِناءُ الْأَحكَامِ 
إنما سوينا فِي أَصلِ الْحاجةِ لَا فِي قَدرِها ، والْخاص فِي مواضِعِهِ كَالْعام فِي  : علَى الْأَعم الْأَغْلَبِ دونَ الْقَلِيلِ النادِرِ قُلْنا

نْ كَانت قَلِيلَةً مواضِعِهِ ، وضرورةُ التأْخِيرِ لَيست مِن النادِرِ الَّذِي لَا يبتنِي علَيهِ الْأَحكَام بلْ هِي كَثِيرةٌ فِي نفْسِها ، وإِ
  بِالْإِضافَةِ 

 كرتارِ يهفِ النلَ نِصا قَبإلَّا أَنَّ فِيم معا نارِ قُلْنهفِ النلَ نِصا قَببِم صتخأْخِيرِ لَا تةُ التوررقْدِيمِ ، فَإِنْ قِيلَ ضةِ التوررإلَى ض
 الْأَكْثَر وهلْفٍ ولَةِ الْأَكْثَرِ فِي الْكُلُّ إلَى خقَاب؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ بِم موالص فُوتا فَيمِيعج لْفالْخلُ ، والْأَص فُوتي هدعا بفِيمو ،

لنهارِ الصومِي أَعنِي مِن طُلُوعِ حكْمِ الْعدمِ ، واعلَم أَنَّ الْمراد بِنِصفِ النهارِ هاهنا هو الضحوةُ الْكُبرى ؛ لِأَنها نِصف ا
الْفَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ ، وأَما الزوالُ فَهو نِصف النهارِ بِاعتِبارِ طُلُوعِ الشمسِ إلَى غُروبِها ، والْمختار أَنه لَو نوى 

  . لَم يصِح لِعدمِ مقَارنةِ النيةِ لِأَكْثَرِ النهارِ الصومِي قُبيلَ الزوالِ بعد الضحوةِ الْكُبرى

  

  خلافا للشافعي  قوله 

 بِشرطِ الْإِمساكِ  رحِمه اللَّه تعالَى الْمختار مِن مذْهبِهِ علَى ما هو الْمسطُور فِي الْكُتبِ أَنه يجوز النفَلُ بِنِيةٍ قَبلَ الزوالِ
  والْأَهلِيةِ فِي أَولِ النهارِ أَيضا ، وأَنه يكُونُ صائِما مِن أَولِ الْيومِ وينالُ ثَواب صومِ الْجمِيعِ كَمن أَدرك الْإِمام فِي الركُوعِ 

  ومن هذا الجنس  قوله 

 أَو صوم يومِ الْخمِيسِ مثَلًا فَهذَا الصوم ، وإِنْ كَانَ مِن الْقِسمِ الثَّالِثِ مِن جِهةِ أَنَّ الْوقْت مِعيار  يعنِي لَو نذَر صوم رجبٍ
ى بِمأَدتى يتمِ حوالص قْتِ لِذَلِكيِينِ الْوعانَ فِي تضممِ روسِ صجِن مِن هإلَّا أَن ببى لَا سأَدتلَا ي فْلِ لَكِنةِ النبِنِيةِ ويطْلَقِ الن

بِنِيةِ واجِبٍ آخر ؛ لِأَنَّ تعيِين وقْتِ الْمنذُورِ إنما حصلَ بِتعيِينٍ مِن الناذِرِ لَا بِتعيِينِ الشارِعِ فَيؤثِّر فِيما هو حق الناذِرِ 
ينصرِف إلَى ما تعين لَه الْوقْت ، ولَا يؤثِّر فِيما هو حق الشارِعِ ، وهو الْواجِب الْآخر فَلَا ينصرِف إلَى كَالنفْلِ حتى 

  الْمنذُورِ بلْ يقَع عما نوى ، فَإِنْ قُلْت قَد قَيدوا ، 
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ثِ بِأَنْ يكُونَ مطْلَقًا غَير معينٍ ، وجعلُوا حكْم الْقِسمِ الثَّالِثِ أَنَّ الْوقْت لَما لَم يكُن متعينا النذْر فِي أَمثِلَةِ الْقِسمِ الثَّالِ
الْقِس مِن سلَي نيعالْم ذُورنبِأَنَّ الْم عِرشذَا مهلِ ، واللَّي ةٍ مِنإلَى نِي قَرمِ افْتولِلص سفِيهِ لَي قْتفَاءَ فِي أَنَّ الْولَا خمِ الثَّالِثِ و

: بِسببٍ ، وإِنما السبب هو النذْر فَلَا يكُونُ مِن الْقِسمِ الثَّانِي أَيضا بلْ قِسما بِرأْسِهِ فَلَا تنحصِر الْأَقْسام فِي الْأَربعةِ قُلْنا 

الْقِس مِن سا لَيبِيها كَانَ شلَم هلَكِن كَذَلِك نيعالْم ذُورنأَنَّ الْم كلَا شا ، وببا لَا ساريفِيهِ مِع قْتكُونُ الْوا يمِ الثَّالِثِ إلَّا م
ةِ الْقِسمِ الثَّالِثِ وأَحكَامِهِ علَى ما لَا يكُونُ لَه شبه بِالْقِسمِ الثَّانِي فِي تعيِينِ الْوقْتِ ، وقَد بينوا حكْمه اقْتصروا فِي أَمثِلَ

 ذَلِكو ، رلَا غَي اريمِ الثَّالِثِ مِعفِي الْقِسطٌ ، ورنِ شيعذُورِ الْمنفِي الْم قْتقَالُ الْوطْلَقِ لَا يبِالْم ذْروا الندمِ الثَّانِي فَقَيبِالْقِس
 النهار داخِلٌ فِي مفْهومِ الصومِ فَلَا يكُونُ شرطًا ، والنهار الْمعين خارِج يتوقَّف علَيهِ الْأَداءُ فِي الْمنذُورِ الْمعينِ فَيكُونُ لِأَنَّ

يس بِمعتبرٍ فِي الْقِسمِ الثَّالِثِ علَى ما مر مِن أَنه عِبارةٌ عما يكُونُ شرطًا فِيهِ دونَ الْمطْلَقِ ؛ لِأَنا نقُولُ عدم شرطِيةِ الْوقْتِ لَ
  . الْوقْت مِعيارا لَا سببا مِن غَيرِ تعرضٍ لِكَونِهِ شرطًا أَو غَير شرطٍ 

 )بلَا س اريمِع قْتالثَّالِثُ فَالْو ما الْقِسأَمو قْتالْو كُني ا لَملَم هأَن هكْمحاءِ ، والْقَضطْلَقَةِ ، وذُورِ الْمالناتِ ، وكَالْكَفَّار ب
 رمضانَ والنذْرِ الْمعينِ أَي مِن النيةِ فِي اللَّيلِ بِخِلَافِ صومِ) متعينا لَها كَانَ الصوم مِن عوارِضِ الْوقْتِ فَلَا بد مِن التبيِيتِ 

، فَإِنَّ الْوقْت متعين فَتكْفِي النيةُ الْحاصِلَةُ فِي الْأَكْثَرِ ، وتكُونُ النيةُ التقْدِيرِيةُ حاصِلَةً فِي أَولِ النهارِ بِناءً علَى تعيِينِ الْوقْتِ 
 يوجِب كَونه صائِما ، وهنا لَم يتعين الْوقْت فَوجبت النيةُ الْحقِيقِيةُ فِي أَولِ النهارِ ، وأَما النفَلُ فَهو ، فَإِنَّ تعيِين الْوقْتِ

  .كْثَرِ الْمشروع الْأَصلِي فِي غَيرِ رمضانَ كَالْفَرضِ فِي رمضانَ فَتكْفِي النيةُ فِي الْأَ

  

حرالش  

  

  وأما النفل  قوله 

 وعرشبِأَنَّ الْم ابارِ ، فَأَجهالن ةٍ مِنفَلُ بِنِيالن حا صيِيتِ لَمبا لِلتوجِبكَانَ م قْتِ لَونِ الْويعت مدأَنَّ ع هقْرِيرالٍ تؤس ابوج 
ص وانَ هضمرِ رفِي غَي لِيالْأَص رياكَاتِ الْغسأَنَّ الْإِم قِيقُهحتةِ بِالْأَكْثَرِ ، ويانُ النكْفِي اقْتِرانَ فَيضمضِ فِي رفْلِ كَالْفَرالن مو

والنذْر فِي يومِ النذْرِ الْمعينِ ، والنفَلُ الْمقْترِنةِ بِالنيةِ تكُونُ موقُوفَةً لِأَجلِ ما هو مشروع الْوقْتِ ، وهو الْفَرض فِي رمضانَ 
فِي غَيرِ ذَلِك ، وأَما الْواجِبات الْأُخر فَإِنما هِي مِن الْمحتملَاتِ ، فَإِذَا صادفَت قَبلَ نِصفِ النهارِ نِيةَ ما هو مِن مشروعاتِ 

  هِ انصرفَت إلَيهِ ، وإِلَّا فَلَا يصِح الْفَرض والنذْر الْمعين والنفَلُ بِنِيةٍ مِن النهارِ ، بِخِلَافِ سائِرِ الْواجِباتِ الْوقْتِ ومتعيناتِ

تسلَا ت الَه؛ لِأَنَّ أَفْع فالظَّر بِهشفَي جالْح وهو ابِعالر ما الْقِسأَماحِدٍ وو امفِي ع صِحلَا ي ه؛ لِأَن اريالْمِع بِهشيو ، هقَاتأَو رِقغ
 يوسف إلَّا حج واحِد ، ولِأَنَّ وقْته الْعمر فَيكُونُ ظَرفًا حتى إنْ أَتى بِهِ بعد الْعامِ الْأَولِ يكُونُ أَداءً بِالِاتفَاقِ لَكِن عِند أَبِي

رحِمه اللَّه تعالَى يجِب مضيقًا لَا يجوز تأْخِيره عن الْعامِ الْأَولِ ، وهو لَا يسع إلَّا حجا واحِدا فَيشبِه الْمِعيار ، وعِند محمدٍ 
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 الْكَرخِي هذَا بِناءً علَى الْخِلَافِ الَّذِي بينهما فِي أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق أَيوجِب رحِمه اللَّه تعالَى يجوز بِشرطِ أَنْ لَا يفُوته قَالَ
مسأَلَةُ الْحج مبتدأَةٌ فَقَالَ الْفَور أَم لَا ، وعِند عامةِ مشايِخِنا رحِمهم اللَّه تعالَى أَنَّ أَمر الْمطْلَقِ لَا يوجِب الْفَور اتفَاقًا بيننا فَ

محمد رحِمه اللَّه تعالَى لَما كَانَ الْإِتيانُ بِهِ فِي الْعمرِ أَداءً إجماعا علِم أَنَّ كُلَّ الْعمرِ وقْته كَقَضاءِ الصلَاةِ والصومِ وغَيرِهِما 
حِمر فوسو يقَالَ أَبى إذَا ، وتكُوكَةٌ حشامِ الْقَابِلِ ماةَ إلَى الْعي؛ لِأَنَّ الْح هرخؤأَنْ ي هعسهِ لَا يلَيع بجا والَى لَمعت اللَّه ه

إِنَّ الْحياةَ إلَى الْيومِ الثَّانِي غَالِبةٌ فَاستوت أَدرك الْقَابِلَ زالَ ذَلِك الشك فَقَام مقَام الْأَولِ بِخِلَافِ قَضاءِ الصلَاةِ والصومِ ، فَ
تِ فَظَهالْفَو نا عازتِرا احاطِيتِيا احنيا عما إنفَلَ قُلْنفِيهِ الن عرشغِي أَنْ لَا يبنلُ يالْأَو امالْع نيعا تا ، فَإِنْ قِيلَ لَمكُلُّه امالْأَي ر
ذَلِك فِي حق الِاسمِ فَقَطْ لَا فِي أَنْ يبطِلَ اختِيار جِهةِ التقْصِيرِ والْإِثْمِ أَي لَما كَانَ الْحج فَرض الْعمرِ كَانَ الْأَصلُ أَنْ لَا 

 فُوتاطًا لِئَلَّا يتِيا احنيا عمإِنلِ ، وامِ الْأَوبِالْع نيعتلِ ، يامِ الْأَوالْع نع رإنْ أَخ يِينِ فِي الْإِثْمِ فَقَطْ أَيعذَا الته أَثَر رظْهيو  

والْإِثْمِ بِأَنْ أَدرك ثُم مات ولَم يدرِك الْحج كَانَ آثِما لَكِن لَا يظْهر أَثَر التعيِينِ فِي بطْلَانِ اختِيارِهِ لَما اختار جِهةَ التقْصِيرِ 
  .الْوقْفَةَ ولَم ينوِ حجةَ الْإِسلَامِ بلْ نوى النفَلَ 

بِخِلَافِ الصومِ ، ) وإِذَا كَانَ هذَا الْوقْت يشبِه الْمِعيار ، ولَكِنه لَيس بِمِعيارٍ لِما قُلْنا ، ولِأَنَّ أَفْعالَه غَير مقَدرةٍ بِالْوقْتِ ( 
  .فَإِنه مقَدر بِالْوقْتِ ، فَإِنَّ الْمِعيار هو ما يقَدر الشيءُ بِهِ كَالْمِكْيالِ ونحوِهِ 

 ) عطَوفَإِنْ ت ( ِلِهإذَا فِي قَو ابوذَا جه : قْتذَا الْوإِذَا كَانَ هو )ِلَامةُ الْإِسجهِ حلَيعو اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنو ، صِحي 
أَي إذَا نوى ) مِن السفَهِ فَيحجر علَيهِ ( أَي التطَوع ، وعلَيهِ حجةُ الْإِسلَامِ ) تعالَى يقَع عن الْفَرضِ إشفَاقًا علَيهِ ، فَإِنَّ هذَا 

  .يةِ التطَوعِ فَبطَلَت نِيته فَبقِيت النيةُ الْمطْلَقَةُ ، وهِي كَافِيةٌ التطَوع يحجر عن نِ

اختِيار ، ولَا الْحجر يفَوت الِ: علَى أَنه يصِح بِإِطْلَاقِ النيةِ ، وبِلَا نِيةٍ كَمن أَحرم عنه أَصحابه ، وهو مغمى علَيهِ قُلْنا ( 
) عِبادةَ بِدونِهِ أَما الْإِطْلَاق فَفِيهِ دلَالَةُ التعيِينِ إذْ الظَّاهِر أَنْ لَا يقْصِد النفَلَ ، وعلَيهِ حجةُ الْإِسلَامِ ، والْإِحرام غَير مقْصودٍ 

ابحأَص هنع مرأَح نلِهِ كَمقَو نع ابوج ه.  

  .، فَإِنَّ عقْد الرفَاقَةِ دلِيلُ الْأَمرِ بِالْمعاونةِ ) بلْ هو شرطٌ عِندنا كَالْوضوءِ فَيصِح بِفِعلِ غَيرِهِ بِدلَالَةِ الْأَمرِ ( 

  

حرالش  

  

  وأما القسم الرابع  قوله 

هقْتفَإِنَّ و ، جالْح وقَّتِ فَهوالْم مِن  جةِ الْحنةِ إلَى سبسا بِالندِهِمنِ أَحيهجو مِن انُ ذَلِكيباةِ ، واوسالْمةِ واديكِلٌ فِي الزشم 
جقْتِ الْحاءِ وزأَج مِيعج رِقغتسلَا ت جكَانَ الْحةِ أَنَّ أَرجِه مِن فالظَّر بِهشي هقْتأَنَّ و ذَلِكو ، بِهشيلَاةِ ، وقْتِ الصكَو 

الْمِعيار مِن جِهةِ أَنه لَا يصِح فِي عامٍ واحِدٍ إلَّا حج واحِد كَالنهارِ لِلصومِ ، وثَانِيهِما بِالنسبةِ إلَى سِنِي الْعمرِ ، وذَلِك لِأَنَّ 
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واجِبِ حتى لَو أَتى بِهِ فِي الْعامِ الثَّانِي كَانَ أَداءً بِالِاتفَاقِ لِوقُوعِهِ فِي الْوقْتِ إلَّا أَنه عِند أَبِي وقْته الْعمر وهو فَاضِلٌ علَى الْ
لَّا حجا واحِدا فَأَشبه الْمِعيار مِن يوسف رحِمه اللَّه يجِب مضيقًا حتى لَا يجوز تأْخِيره عن الْعامِ الْأَولِ ، وهو لَا يسع إ

 هفُوتطِ أَنْ لَا يرلِ بِشامِ الْأَوالْع نع هأْخِيرت وزجالَى يعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دعِناحِدٍ ، وسٍ وجِن نِ مِنياجِبو عسلَا ي هةِ أَنجِه
انت أَشهر الْحج مِن كُلِّ عامٍ صالِحةً لِلْأَداءِ كَإِجزاءِ الْوقْتِ فِي الصلَاةِ ، وإِنْ مات تعينت الْأَشهر ، فَإِنْ عاش أَدى ، وكَ

سذِهِ الْما فِي همهكَالُ ، فَإِنْ قُلْت كَلَامالْإِش تمِ فَثَبوارِ لِلصهلِ كَالنامِ الْأَوالْع ا مِنلَم ه؛ لِأَن جقْتِ الْحو كَلُ مِنأَلَةِ أَش
تضيق الْواجِب فِي الْعامِ الْأَولِ بِحيثُ لَم يجز تأْخِيره عنه علَى قَولِ أَبِي يوسف تعين أَنَّ وقْته الْعام الْأَولُ لَا جمِيع الْعمرِ 

الْعامِ الثَّانِي أَداءً ، ولَما ثَبت التوسع وجاز التأْخِير علَى قَولِ محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى تعين أَنَّ وقْته جمِيع فَكَيف يكُونُ فِي 
حِمر فوسو يأَب كَمامِ الثَّانِي قُلْت حتِ فِي الْعوبِالْم أْثَمي فرِ فَكَيمعِ الْعسوقِطَاعِ التاطِ لَا لِانتِييِيقِ لِلِاحضالَى بِالتعت اللَّه ه

  بِالْكُلِّيةِ ، ولِهذَا 

ا لِانقِطَاعِ التضيِيقِ جاز أَداؤه فِي الْعامِ الثَّانِي ، وحكَم محمد رحِمه اللَّه تعالَى بِالتوسعِ لِظَاهِرِ الْحالِ فِي بقَاءِ الْإِنسانِ لَ
بِالْكُلِّيةِ فَلِهذَا يأْثَم بِالتأْخِيرِ لَو مات الْعام الثَّانِي فَثَبت أَنَّ وقْته يشبِه كُلا مِن الظَّرفِ والْمِعيارِ عِندهما رحِمهما اللَّه تعالَى 

  .ي الِاعتِبارِ هو الْمِعيارِيةُ عِند أَبِي يوسف والظَّرفِيةُ عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى إلَّا أَنَّ الْأَظْهر الراجِح فِ

  

  احترازا عن الفوت  قوله 

تعيِينِ إنما يظْهر فِي حرمةِ التأْخِيرِ وحصولِ الْإِثْمِ  يعنِي أَنَّ التعيِين هنا ثَبت بِعارِضِ خوفِ الْموتِ لَا أَنه أَمر أَصلِي فَأَثَر ال
دعمِ وفِي الِاس هأَثَر رظْهارِعِ فَييِينِ الشعبِت تثَب لِيأَص رأَم هدِ ، فَإِنانَ لِلْفَرضمنِ ريعفْلِ ، بِخِلَافِ تةِ النعِيرتِفَاءِ شمِ لَا فِي ان

  .جوازِ النفْلِ جمِيعا 

  

  لكنه ليس بمعيار  قوله 

 لِما ذَكَرنا مِن أَنَّ أَفْعالَ الْحج لَا تستغرِق جمِيع أَجزاءِ وقْتِهِ ، ولِأَنَّ أَفْعالَ الْحج غَير مقَدرةٍ بِالْوقْتِ يعنِي أَنَّ كُلَّ واحِدٍ 
لطَّوافِ والسعيِ والرميِ لَم يقَدر بِأَنْ يكُونَ مِن وقْتِ كَذَا إلَى وقْتِ كَذَا كَما قُدر الصوم بِكَونِهِ مِن طُلُوعِ مِن الْوقُوفِ وا

نْ قُلْت أَي فَرقٍ بين الدلِيلَينِ قُلْت الْأَولُ الْفَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ ، وإِذَا لَم يقَدر بِالْوقْتِ لَم يكُن الْوقْت مِعيارا ، فَإِ
استِدلَالٌ بِعدمِ اللَّازِمِ علَى عدمِ الْملْزومِ ، والثَّانِي استِدلَالٌ بِعدمِ الْحد علَى عدمِ الْمحدودِ ، ولَا يخفَى أَنَّ مسأَلَةَ صِحةِ 

 علَى أَنَّ الْوقْت لَيس بِمِعيارٍ مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ لِشبهِهِ بِالْمِعيارِ مدخلٌ فِي ذَلِك فَذِكْره فِي مضمونِ الشرطِ التطَوعِ مبنِيةٌ
  . لَيس كَما ينبغِي 
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    فصل

م لَا ، وهو غَير مذْكُورٍ فِي أُصولِ الْإِمامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى  هذَا الْفَصلُ فِي أَنَّ الْكُفَّار هلْ يخاطَبونَ بِالشرائِعِ أَ
  .، ولَما كَانَ مهما نقَلْته مِن أُصولِ الْإِمامِ شمسِ الْأَئِمةِ 

 )خي فِي أَنَّ الْكُفَّار لَا خِلَاف سِيخرالس امالْإِم ذَكَر قاتِ فِي حادبِالْعِبلَاتِ ، وامعالْماتِ ، وقُوبالْعانِ ، وونَ بِالْإِيماطَب
 إجماعا الْآيةَ اعلَم أَنَّ الْكُفَّار مخاطَبونَ بِالثَّلَاثَةِ الْأُولِ مطْلَقًا) } ما سلَكَكُم فِي سقَر { الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ لِقَولِهِ تعالَى 

ما سلَكَكُم فِي سقَر قَالُوا لَم نك { أَما بِالْعِباداتِ فَهم مخاطَبونَ بِها فِي حق الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ اتفَاقًا أَيضا لِقَولِهِ تعالَى 
 كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو لِّينصالْم مِن {قا فِي حأَمو وهنِ ، وتفِي الْم ا ذَكَرفِيهِ كَم لَفتخا فَميناءِ فِي الدوبِ الْأَدجو 

 لُهاءِ ( قَووبِ الْأَدجو قا فِي حأَم (ؤلَا ي جِبي لَم لَو هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه مهحِما رايِخِنشم مِن يناقِيالْعِر دذُونَ فَكَذَا عِناخ
  .علَى تركِها ، ولِأَنَّ الْكُفْر لَا يصلُح مخفِّفًا ، ولَا يضر كَونها غَير معتد بِها مع الْكُفْرِ 

 الْأَداءِ فَائِدةٌ فَأَجاب بِأَنَّ هذَا لَا جواب إشكَالٍ وهو أَنَّ الْعِباداتِ لَما لَم تكُن معتدا بِها مع الْكُفْرِ لَا يكُونُ فِي وجوبِ( 
يتعلَّق بِقَولِهِ فَكَذَا ) يضر ؛ لِأَنه يجِب علَيهِ بِشرطِ الْإِيمانِ كَالْجنبِ يجِب علَيهِ الصلَاةُ بِشرطِ الطَّهارةِ لَا عِند مشايِخِ دِيارِنا 

يناقِيالْعِر دعِن )  لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو } هِملَيع ضفَر أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع وكابأَج مفَإِنْ ه ، إلَّا اللَّه ةِ أَنْ لَا إلَهادهإلَى ش مهعاُد
تصةٌ بِتقْدِيرِ الْإِجابةِ فَعلَى تقْدِيمِ عدمِ الْإِجابةِ لَا يفْهم مِنه أَنَّ فَرضِيةَ الصلَواتِ الْخمسِ مخ) الْحدِيثَ } خمس صلَواتٍ 

 الْقَائِلِين دا عِنأَم ضفْرت  

لِيلِ عمِ الددا فَلِعندا عِنأَمو ، طِ فَظَاهِررمِ الشدع دكْمِ عِنفْيِ الْحلَى نلُّ عدطِ يربِالش لِيقعلِيلٌ بِأَنَّ التد هةِ لَا أَنضِيلَى الْفَر
  .علَى عدمِ الْفَرضِيةِ علَى ما مر فِي فَصلِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ 

 )هنةِ عادقُوطِ الْعِبفِي س سلَيو ، لًا لَهأَه سلَي الْكَافِرابِ ، ولِ الثَّويةِ لِنادبِالْعِب رلِأَنَّ الْأَمأَنَّ و هظِيرنلِيظٌ ، وغلْ تب فِيفخت م
 ذَكَر قَدا ، وناهفِيدٍ فَكَذَا هم رغَي هأْسِ ؛ لِأَنالْي داءِ عِنوبِ الدرلِيلَ بِشالْع رأْملَا ي الطَّبِيب ( هحِمةِ رالْأَئِم سمش امالْإِم أَي

  .اللَّه تعالَى 

 )أَنَّ ع نيبو مهنيلَى الْخِلَافِ بعذَا ، ولَى هع ائِلِهِمسم لُّوا مِندتاس رِينأَختالْم ضعب أَلَةِ لَكِنسذِهِ الْموا فِي هصني ا لَماءَنلَم
ا أَسلَم لَا يلْزمه قَضاءُ صلَاةِ الردةِ خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَاستدلَّ الْبعض بِأَنَّ الْمرتد إذَ

  .فَدلَّ علَى أَنَّ الْمرتد غَير مخاطَبٍ بِالصلَاةِ عِندنا ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى مخاطَب بِها ) 

 )الْبو دِمعني لَى أَنَّ الْخِطَاباءً عبِن اءُ خِلَافًا لَههِ الْأَدلَياقٍ فَعب قْتالْوو لَمأَس ثُم دتار قْتِ ثُملِ الْولَّى فِي أَوإذَا ص هبِأَن ضع
فَبطَلَ ذَلِك الْأَداءُ ( بِ فَإِذَا علِم الْخِطَاب عدِم صِحةُ ما مضى أَي علَى الْخِطَا) بِالردةِ ، وصِحةُ ما مضى كَانت بِناءً علَيهِ 

 مِن تسلَي ائِعرلَى أَنَّ الشع وهعفَر ضعالْباءُ ، وطُلُ الْأَدباقٍ فَلَا يب الْخِطَاب هدعِناءً ، وتِداب بجقْتِ ، وفِي الْو لَمفَإِذَا أَس
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فَلَا يخاطَبونَ بِالشرائِعِ عِندنا ؛ لِأَنها غَير داخِلَةٍ فِي الْإِيمانِ ، ) إِيمانِ عِندنا خِلَافًا لَه ، وهم يخاطَبونَ بِالْإِيمانِ فَقَطْ الْ
 هدانِ عِنالْإِيم ا مِننِهلِكَو هدونَ عِناطَبخيو.  

 ) عِيفالْكُلُّ ضلِهِ ) ولِ بِقَولَالِ الْأَوتِدفِ الِاسعلَى ضع جتفَاح  

فَسقُوطُ الْقَضاءِ عِندنا لَا يدلُّ علَى أَنَّ ) } إنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف { لِأَنه إنما يسقُطُ الْقَضاءُ عِندنا لِقَولِهِ تعالَى ( 
 دترالَى الْمعلِهِ تلِقَو هنقَطَ عس ا لَكِناطَبخكُونَ مأَنْ ي كِنملْ ياطَبٍ بخم روا { غَيهتنفِ } إنْ يعلَى ضع جتاحةَ ، والْآي

فَإِذَا أَسلَم فِي الْوقْتِ } كْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه ومن ي{ ولِأَنَّ الْمؤدى إنما بطَلَ لِقَولِهِ تعالَى ( الِاستِدلَالِ الثَّانِي بِقَولِهِ 
أَي فَإِذَا حبِطَ الْعملُ ، ثُم أَسلَم والْوقْت باقٍ يجِب علَيهِ قَطْعا ، واحتج علَى ضعفِ التفْرِيعِ الْمذْكُورِ ) يجِب لَا محالَةَ 

  .بِقَولِهِ 

فَقَولُهم إنهم مخاطَبونَ بِالْإِيمانِ فَقَطْ ممنوع )  ولِأَنهم مخاطَبونَ لِلْعقُوباتِ والْمعاملَاتِ عِندنا مع أَنها لَيست مع الْإِيمانِ (
لَالُ الصحِيح علَى مذْهبِنا أَنَّ من نذَر بِصومِ شهرٍ ، ثُم ارتد ، ثُم والِاستِد( ، ثُم لَما أَبطَلَ الِاستِدلَالَاتِ الْمذْكُورةَ قَالَ 

  .فَعلِم أَنَّ الردةَ تبطِلُ وجوب أَداءِ الْعِباداتِ ) أَسلَم لَا يجِب علَيهِ 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 بِالشرائِعِ أَم لَا ، وهو مذْكُور فِي آخِرِ أُصولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي بيانِ الْأَهلِيةِ  فِي أَنَّ الْكُفَّار هلْ يخاطَبونَ
انَ أَهلًا لِلْوجوبِ لَه وعلَيهِ ، ولَما لَم يكُن الْكَافِر أَهلُ أَحكَامٍ لَا يراد بِها وجه اللَّهِ تعالَى ؛ لِأَنه أَهلٌ لِأَدائِها فَكَ: حيثُ قَالَ 

 هنا عوعضوا مبِه الَى فَكَانَ الْخِطَابعةُ اللَّهِ تطَاع ائِعِ الَّتِي هِيرالش ءٍ مِنيوبِ شجلًا لِوأَه كُني ةِ لَمابِ الْآخِرلًا لِثَوأَه
يمانُ بِاَللَّهِ تعالَى لَما كَانَ أَهلًا لِأَدائِهِ ووجوبِ حكْمِهِ ، ولَم يجعلْ مخاطَبا بِالشرائِعِ بِشرطِ تقْدِيمِ الْإِيمانِ ؛ عِندنا ، ولَزِمه الْإِ

رلَ شعجأَنْ ي صِحي ةِ فَلَمعِيمِ الْآخِركَامِ نةِ أَحلِيابِ أَهبأَس أْسر هطَأٌ ، لِأَنخ ا ذَكَرلِ بِمةَ الْفَصمجرقِيلَ إنَّ تى ، وضقْتطًا م
فَإِنَّ الصلَاةَ غَير صحِيحةٍ مِن الْكَافِرِ ، وهو منهِي عنها فَكَيف يكُونُ مخاطَبا بِها بلْ الترجمةُ الصحِيحةُ أَنَّ الْكُفَّار هلْ 

التوصلِ إلَى فُروعِ الْإِيمانِ ، وقَد يقَالُ إنَّ ترجمته هو أَنَّ حصولَ الشرطِ الشرعِي لِصِحةِ الشيءِ كَالْإِيمانِ لِصِحةِ يخاطَبونَ بِ
 أَدائِهِ أَم لَا ، ثُم صوروا الْمسأَلَةَ فِي جزئِي مِن الْعِباداتِ والطَّهارةِ لِصِحةِ الصلَاةِ ، وهلْ هو شرطٌ فِي التكْلِيفِ بِوجوبِ

  .جزئِياتِهِ ، وهو تكْلِيف الْكَافِرِ بِالْفُروعِ تسهِيلًا لِلْمناظَرةِ 
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  في حق المؤاخذة في الآخرة  قوله 

ؤي مهأَن اهنعمةً ، واصاتِ خادبِالْعِب لِّقعتم  قا فِي حأَماءِ ، والْأَدومِ واللُّز تِقَادرِ اعالْأَم وجِبتِقَادِ ؛ لِأَنَّ مكِ الِاعرذُونَ بِتاخ
وهو هِملَيع اجِباءَ وأَنَّ الْأَدو ملُهاونتي أَنَّ الْخِطَاب يناقِيالْعِر بذْها فَميناءِ فِي الدوبِ الْأَدجو اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم 

  تعالَى ، وعِند عامةِ مشايِخِ دِيارِ ما وراءَ النهرِ أَنهم لَا 

سلَامِ رحِمهم اللَّه تعالَى وهو يخاطَبونَ بِأَداءِ ما يحتمِلُ السقُوطَ وإِلَيهِ ذَهب الْقَاضِي أَبو زيدٍ والْإِمام السرخسِي وفَخر الْإِ
الْمختار عِند الْمتأَخرِين ، ولَا خِلَاف فِي عدمِ جوازِ الْأَداءِ حالَ الْكُفْرِ ولَا فِي عدمِ وجوبِ الْقَضاءِ بعد الْإِسلَامِ ، وإِنما 

مهةُ الْخِلَافِ فِي أَنفَائِد رظْهتِقَادِ تكِ الِاعرونَ بِتاقَبعا يةِ الْكُفْرِ كَمقُوبلَى عةً عاداتِ زِيادكِ الْعِبرةِ بِتونَ فِي الْآخِراقَبعلْ يه 
الْفُروعِ إنما هو لِتعذِيبِهِم بِتركِها كَما كَذَا ذَكَره فِي الْمِيزانِ ، وهو الْموافِق لِما ذَكَر فِي أُصولِ الشافِعِيةِ مِن أَنَّ تكْلِيفَهم بِ

يعذَّبونَ بِتركِ الْأُصولِ فَظَهر أَنَّ محلَّ الْخِلَافِ هو الْوجوب فِي حق الْمؤاخذَةِ علَى تركِ الْأَعمالِ بعد الِاتفَاقِ علَى 
  .وجوبِ الْمؤاخذَةِ بِتركِ اعتِقَادِ الْ

  

  } ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين { لقوله تعالى  قوله 

هبن قَدهِ ، ولَيع فَقتالْم وا هلَى مةِ عذَةِ فِي الْآخِراخؤالْم قاتِ فِي حادونَ بِالْعاطَبخم مهلَى أَنلِيلًا عةَ دالْآي درلَى  أَوع اكن
 لِلْقَائِلِين كسمةُ توبِ ، فَالْآيجتِقَادِ الْوكِ اعرلَى تلْ عالِ بمكِ الْأَعرلَى تةِ عذَةُ فِي الْآخِراخؤالْم وه سلَّ الْوِفَاقِ لَيحأَنَّ م

، ولِذَا أَجاب عنه الْفَرِيق الثَّانِي بِأَنَّ الْمراد لَم نكُن مِن الْمعتقِدِين بِالْوجوبِ فِي حق الْمؤاخذَةِ علَى تركِ الْأَعمالِ أَيضا 
فِي الْآيةِ لِجوازِ أَنْ فَرضِيةَ الصلَاةِ فَيكُونُ الْعذَاب علَى تركِ الِاعتِقَادِ ، ورد بِأَنه مجاز فَلَا يثْبت إلَّا بِدلِيلٍ ، فَإِنْ قِيلَ لَا حجةَ 

{ يكُونوا كَاذِبِين فِي إضافَةِ الْعذَابِ إلَى تركِ الصلَاةِ والزكَاةِ ، ولَا يجِب علَى اللَّهِ تعالَى تكْذِيبهم كَما فِي قَوله تعالَى 

 رِكِينشا ما كُنا منباَللَّهِ رو { و }معا نا كُنوءٍ مس وِ } لُ مِنحنو  

الْإِجماع علَى أَنَّ الْمراد تصدِيقُهم فِيما قَالُوا : ذَلِك ، أَو يكُونُ الْإِخبار عن الْمرتدين الَّذِين تركُوا الصلَاةَ حالَ رِدتِهِم قُلْنا 
 كَانَ فِي الْآيةِ فَائِدةٌ ، وترك التكْذِيبِ إنما يحسن إذَا كَانَ الْعقْلُ مستقِلا بِكَذِبِهِ كَما وتحذِير غَيرِهِم ، ولَو كَانَ كَذِبا لَما

 يندتربِالْم لَه صصخلَا م امونَ عرِمجالْمو كَذَلِك سلَيا وناههةِ ، وذْكُوراتِ الْمفِي الْآي.  
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   عندنا فلعدم الدليل على الفرضية وأما قوله 

 فْسلَامِ لَا نبِالْإِع رالْأَم وطِ هربِالش لَّقعأَنَّ الْم عا مهلَيلِيلٌ علَاةِ دةِ الصضِيفَر قةَ فِي حارِداتِ الْووممفَإِنَّ الْع ، وعنمم 
  .الْفَرضِيةِ 

  

  ل الثواب ولأن الأمر بالعبادة لني قوله 

 أُجِيب بِأَنه لِنيلِ الثَّوابِ علَى تقْدِيرِ الْإِتيانِ بِهِ ولِاستِحقَاقِ الْعِقَابِ علَى تقْدِيرِ التركِ فَالْكُفَّار إنْ توصلُوا إلَى الْمأْمورِ بِهِ 
مدعو إِلَّا فَالْعِقَابو ابائِطِهِ فَالثَّورصِيلِ شحا بِتضأَيانَ ، ونِي الْإِيمطِ أَعرصِيلِ الشحمِ تدقْدِيرِ علَى تع وا همإِنةِ ، ولِيالْأَه 

فَكَيف يثْبت شرطًا وتبعا منقُوض بِالْأَمرِ بِالْإِيمانِ ، فَإِنه أَيضا لِنيلِ الثَّوابِ ، فَإِنْ قِيلَ الْإِيمانُ رأْس الطَّاعاتِ وأَساس الْعِباداتِ 
 ةَ بِذَلِكيرالْح ثْبِتا لَا تعبأَر جوزدِهِ تبإذَا قَالَ لِع ديى أَنَّ السروعِ أَلَا يوبِ الْفُرجلِو.  

  .ةِ الْوارِدةِ فِيهِ لَا أَنه يثْبت فِي ضِمنِ الْأَمرِ بِالْفُروعِ لَيس كَذَلِك بلْ يثْبت وجوب الْإِيمانِ بِالْأَوامِرِ الْمستقِلَّ: ؟ قُلْنا 

  

  وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف  قوله 

لِلت سةِ لَيالْكَفَّار ناءِ عقُوطَ الْخِطَابِ بِالْأَدنِي أَنَّ سعلِ يكِ الثَّانِي لِلْفَرِيقِ الْأَوسمالت نع ابوى  جنعقِيقِ محلْ لِتفِيفِ بخ
 كِهِمسمت نع ابوا الْجأَمةِ ، وادابِ الْعِبةِ ثَولِيأَه مِن اجِهِمرةِ بِإِخقُوبالْع  

و لَا تسلَّم الْمؤاخذَةُ علَى تركِ الْعِبادةِ بلْ هو الْأَولِ فَهو أَنَّ الْمؤاخذَةَ لَا تستلْزِم الْخِطَاب فِي حق وجوبِ الْأَداءِ فِي الدنيا أَ
 را ملَى موبِ عجتِقَادِ الْوكِ اعرلَى تذَةُ عاخؤا الْممإِناعِ ، وزالن نيع.  

  

  وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب  قوله 

 ورودِ الْخِطَابِ وتعلُّقِهِ لَا علَى بقَاءِ تعلُّقِهِ كَيف والْأَداءُ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى  ضعِيف إذْ الصحةُ إنما تبتنى علَى
  .إنما هو لِسقُوطِ تعلُّقِ الْخِطَابِ فِي حق الْمؤدي 
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  } ومن يكفر بالإيمان { لقوله تعالى  قوله 

وةَ ، هالَى  الْآيعله تلِيلِ قَولَى كُفْرِهِ بِدع اتم نلَى مولٌ عمحالَى معت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِن  } نع كُممِن دِدتري نمو
 كَافِر وهو تمدِ } دِينِهِ فَيقَيلَى الْمطْلَقِ علِ الْممأَلَةُ حسم هِيةَ ، والْآي.  

  

  عندنا قوله  

 سلَي قِيقِ أَنَّ الْخِلَافحلِت ولْ ههِ بلَيالَى ععةُ اللَّهِ تمحر افِعِيالش دلَاتِ عِنامعالْماتِ وقُوبونَ بِالْعاطَبخلَا ي مهأَن اهنعم سلَي 
  .يمانِ مبنِيا علَى الْخِلَافِ فِي كَونِ الْعِباداتِ مِن الْإِ

  

  والاستدلال الصحيح  قوله 

؛ لِأَنا نقُولُ هذَا فِي السيئَاتِ ، ونذْر الصومِ مِن } إنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف {  لَا يقَالُ إنه خرج بِقَولِهِ تعالَى 
  . عمالِ فَيبطُلُ بِالردةِ الْحسناتِ ، وقَد يقَالُ إنَّ النذْر مِن الْأَ

  

حرالش  

  

 اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا ، والصحيح أنه إن فوت المقصود  فصل
بالأمر يحرم ، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب ، وإن لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته ، 

  والنهي كونه سنة مؤكدة 

نِي إذَا أُمِرعي  لُهكُونُ فِعي هتفَوي إِنْ لَما ، وامركُونُ حي دلُ الضرِ فَفِعبِالْأَم ودقْصالْم تءِ إنْ فَويالش ذَلِك ءِ فَضِديبِالش 
يِ فَفِعهبِالن ودقْصالْم تهِ إنْ فَوضِد مدءِ فَعيالش نع هِيإِذَا نا ، ووهكْرم لُهفَفِع هتفَوي إِنْ لَما ، واجِبكُونُ وي دلُ الض

يكُونُ سنةً مؤكَّدةً ، فَالْحاصِلُ أَنه إنْ وجِد شرائِطُ التناقُضِ بين الضدينِ فَوجوب أَحدِهِما يوجِب حرمةَ الْآخرِ ، وحرمةُ 
جو وجِبا تدِهِمرِ أَحالْآخ ى ( وبضقْتم رذَا الْقَدكُونُ هفَي ودقْصالْم تفَوثُ ييح إلَّا مِن ربتعلَا ي دالض قْصِدي ا لَملَم هلِأَن

، فَإِنَّ مشابهةَ ) دةً ملَاحظَةً لِظَاهِرِ الْأَمرِ والنهيِ الْأَمرِ والنهيِ ، وإِذَا لَم يفَوت الْمقْصود نقُولُ بِكَراهتِهِ وكَونِهِ سنةً مؤكَّ
  .الْمنهِي عنه توجِب الْكَراهةَ ، ومشابهةُ الْمأْمورِ بِهِ توجِب الندب وكَونه سنةً مؤكَّدةً 

، وهو فِي معنى النهيِ يقْتضِي وجوب الْإِظْهارِ ، والْأَمر بِالتربصِ يقْتضِي ) } من ولَا يحِلُّ لَهن أَنْ يكْت{ فَقَولُه تعالَى ( 



 430  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

ي التداخلُ فِي الْعِدةِ يقْتضِي الْأَمر بِالْكَف لَكِنه غَير مقْصودٍ فَيجرِ} ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ { حرمةَ التزوجِ وقَوله تعالَى 
 ودقْصم وهو ، هكْنر مِ ، فَإِنَّ الْكَفوبِخِلَافِ الص.  

يطِ كَانَ لُبس وأَما الْمأْمور بِالْقِيامِ فِي الصلَاةِ إذَا قَعد ثُم قَام لَا يبطِلُ لَكِنه يكْره ، والْمحرِم لَما نهِي عن لُبسِ الْمخِ( 
  الْإِزارِ والرداءِ سنةً ، والسجود علَى النجِسِ لَا يفْسِد عِند أَبِي يوسف ؛ 

ا لِلنجِسِ فِي عملٍ هو فَرض لِأَنه لَا يفَوت الْمقْصود حتى إذَا أَعاده علَى الطَّاهِرِ يجوز وعِندهما يفْسِد ؛ لِأَنه يصِير مستعمِلً
فَهذِهِ الْمسائِلُ تفْرِيعات علَى ما ذَكَر مِن الْأَصلِ ، ) ، والتطْهِير عن النجاسةِ فِي الْأَركَانِ فَرض دائِم فَيصِير ضِده مفَوتا 

رِفَةُ هعلِ مكَامِ الْأَصرِفَةِ أَحعم دعبسِيرٍ ولُ لِكُلِّ عهسالْم هلَةً إنهكُونُ سوعِ تذِهِ الْفُر.  

  

حرالش  

  

  فصل اختلفوا  قوله 

مرِ بِالشيءِ  فِي أَنَّ الْأَمر بِالشيءِ هلْ هو نهي عن ضِدهِ وبِالْعكْسِ ، ولَيس الْخِلَاف فِي الْمفْهومينِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مفْهوم الْأَ
مخالِف لِمفْهومِ النهيِ عن ضِدهِ ، ولَا فِي اللَّفْظَينِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ صِيغةَ الْأَمرِ افْعلْ وصِيغةَ النهيِ لَا تفْعلْ ، وإِنما الْخِلَاف فِي 

هن ولْ هبِهِ فَه إذَا أُمِر نيعءَ الْميقْلًا أَنَّ الشع ا لَهنمضتلَا مهِ ، وضِد نيِ عهالن فْسن سلَي هفَقِيلَ إن لَه ادضءِ الْميالش نع ي
لْأَمرِ بِضِدهِ ، وقِيلَ ، وقِيلَ نفْسه وقِيلَ يتضمنه ، ثُم اقْتصر قَوم علَى هذَا ، وقَالَ آخرونَ إنَّ النهي عن الشيءِ نفْس ا

يتضمنه ، ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْأَمر بِالشيءِ نهي عن ضِدهِ فَمِنهم من عمم الْقَولَ فِي أَمرِ الْوجوبِ والندبِ فَجعلَهما 
ا ، وزِيهنتا ورِيمحت دالض نا عيهن نم مهمِنبِ ، ودونَ النا درِيمحت دالض نا عيهن لَهعوبِ فَججالْو رأَم صصخ نم مهمِن

هكُونُ ندِ يدعالت دعِن هقَالَ إن نم مهمِنكُونِ ، والسكَةِ وركَالْح دالض دحا إذَا اتبِم كْمالْح صصنٍ خيعرِ ماحِدٍ غَيو نا عي
إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَقَاوِيلِ علَى ما بين فِي الْكُتبِ الْمبسوطَةِ والْمختارِ ، عِند الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ ضِد الْمأْمورِ 

كُونُ حودِ يقْصا لِلْمتفَووبِ بِهِ إنْ كَانَ مجانُ ومز نيعثَلًا إذَا تم هنع هِينالْم ضِد مدكَذَا عا ، ووهكْرإِلَّا كَانَ ما ، وامر
لْخروجِ عن الدارِ فَبِأَي ضِد الْمأْمورِ بِهِ فَالضد الْمفَوت لَه يكُونُ حراما فِي ذَلِك الزمانِ ساءَ اتحد أَو تعدد حتى لَو أُمِر بِا

يشتغِلُ مِن الْقِيامِ والْقُعودِ والِاضطِجاعِ فِي الدارِ يكُونُ حراما لِفَواتِ الْمأْمورِ بِهِ ، لَكِن التحقِيق أَنَّ حرمةَ كُلٍّ مِنهما إنما 
   ضِد الْمأْمورِ تكُونُ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ

بِهِ ، وهو السكُونُ فِي الدارِ كَالْأَمرِ بِالْإِيمانِ يوجِب حرمةَ النفَاقِ والْيهودِيةِ والنصرانِية لِكَونِها مِن أَفْرادِ الْكُفْرِ ، وفِي النهيِ 
ترك الْقِيامِ مثَلًا يحصلُ بِكُلٍّ مِن الْقُعودِ والِاضطِجاعِ ، وحاصِلُ هذَا الْكَلَامِ أَنَّ عن الشيءِ لَا يجِب إلَّا ضِد واحِد إذْ 
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  .ع وجوب الشيءِ يدلُّ علَى حرمةِ تركِهِ وحرمةَ الشيءِ تدلُّ علَى وجوبِ تركِهِ ، وهذَا مِما لَا يتصور فِيهِ نِزا

  

  وهو في معنى النهي  قوله 

 لَهنِي أَنَّ قَوعي  } نمكْتأَنْ ي نحِلُّ لَهلَا يو { نع يهى ننعفِي الْم هانِ إلَّا أَنممِ حِلِّ الْكِتدع نا عاربإخ هإِنْ كَانَ ظَاهِرو
فِي } والْمطَلَّقَات يتربصن {  يفَوت عدم الْكِتمانِ الْمقْصود بِالنهيِ وقَوله تعالَى الْكِتمانِ فَيقْتضِي وجوب الْإِظْهارِ لِئَلَّا

ةَ التمرضِي حقْتفَي رطْءٍ آخوو رنِكَاحٍ آخ نع نهفُسأَن نبِسحيو ، كْفُفْني أَي نصبرتلِي رِ أَيى الْأَمنعا متفَونِهِ مجِ لِكَووز
لِلتربصِ ، والنهي عن عزمِ عقْدةِ النكَاحِ يقْتضِي وجوب الْكَف عن التزوجِ ، وهذَا أَيضا تفْرِيع علَى أَنَّ النهي عن الشيءِ 

 إلَّا أَنَّ فِيهِ بحثًا ، وهو أَنَّ الْمعتدةَ إذَا تزوجت بِزوجٍ آخر ووطِئَها وفَرق الْقَاضِي يقْتضِي وجوب ضِدهِ الْمفَوتِ لَه كَالْأَولِ
مه اللَّه تعالَى يجِب علَيها بينهما يجِب علَيها عِدةٌ أُخرى وتحتسِب ما ترى مِن الْإِقْراءِ مِن الْعِدتينِ ، وعِند الشافِعِي رحِ

استِئْناف الْعِدةِ بعد انقِضاءِ الْأُولَى ؛ لِأَنها مأْمورةٌ بِالْكَف ، وذِكْر الْمدةِ تقْدِير لِلركْنِ الَّذِي هو الْكَف كَتقْدِيرِ الصومِ إلَى 
نِ مِن شخصٍ واحِدٍ فِي مدةٍ واحِدةٍ كَأَداءِ صومينِ فِي يومٍ واحِدٍ فَأَجاب عنه بِأَنَّ الْمقْصود بِالْأَمرِ اللَّيلِ ، ولَا يتصور كَفَّا

  بِالْعِدةِ لَيس هو الْكَف بلْ هو الْمحرمات مِن النكَاحِ 

ا كَانهاعِ ؛ لِأَنالْجِموجِ ورالْخعِقَادِ وان دعكْمِ بالْح وتثُب رأَخ عرا إلَّا أَنَّ الشالَتِهلِإِز عرش الطَّلَاقكَاحِ ، والَ النةً حثَابِت ت
رح كَاحالن أَو وجرا كَانَ الْخلَم الْكَف وه ودقْصكَانَ الْم ةِ إذْ لَوداءِ الْمقِضبِ إلَى انبغِي السبني قَّقحت فْسِهِ فَلَوا فِي نام

أَنْ لَا يأْثَم إلَّا إثْم تركِ الْكَف لَا إثْم الْخروجِ والْجِماعِ ، ولَما كَانَ الْمقْصود هو الْحرمات والتروك تداخلَت الْعِدتانِ إذْ لَا 
مراعِ الْحتِمفِي اج اعتِنام ى اللَّهمذَا سلِهاءِ ، وةِ الْإِقْرداءِ مقِضلَةً إلَى انجؤجِ موزالتوجِ ورةُ الْخمرح تثْبأَنْ ت وزجاتِ فَي

ما فِي الديونِ ، بِخِلَافِ الصومِ ، تعالَى الْعِدةَ أَجلًا ، والْآجالُ إذَا اجتمعت علَى واحِدٍ أَو لِواحِدٍ انقَضت مدةٌ واحِدةٌ كَ
  .فَإِنَّ الْكَف ركْنه الْمقْصود بِالْأَمرِ ، ولَا يتصور اتصاف الشيءِ فِي زمانٍ واحِدٍ بِفِعلَينِ متجانِسينِ كَجلُوسينِ 

  

  والمأمور بالقيام  قوله 

مأْمورِ بِهِ إذَا لَم يفَوته كَانَ مكْروها لَا حراما ، فَإِنَّ قُعود الْمصلِّي لَا يفَوت الْقِيام الْمأْمور بِهِ لِجوازِ  تفْرِيع علَى أَنَّ ضِد الْ
نٍ بِعينِهِ حرم الْقُعود فِيهِ ، وقَولُه لَا يبطُلُ معناه لَا أَنْ يعود إلَيهِ لِعدمِ تعينِ الزمانِ حتى لَو كَانَ الْقِيام مأْمورا بِهِ فِي زما

  .يفْسد ؛ لِأَنَّ عدم الْبطْلَانِ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْوجوبِ ؛ لِأَنَّ ترك الْواجِبِ يفْسِد الصلَاةَ ولَا يبطِلُها 
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  والمحرم  قوله 

نَّ عدم ضِد الْمنهِي عنه إذَا لَم يفَوته كَانَ مندوبا لَا واجِبا ، فَإِنَّ الْمحرِم منهِي عن لُبسِ الْمخِيطِ مدةَ إحرامِهِ  تفْرِيع علَى أَ
صودِ بِالنهيِ أَعنِي ترك لُبسِ الْمخِيطِ لِجوازِ أَنْ لَا يلْبس ، وعدم ضِدهِ أَعنِي عدم لُبسِ الرداءِ والْإِزارِ لَيس بِمفَوتٍ لِلْمقْ

  الْمخِيطَ ولَا شيئًا مِن الرداءِ والْإِزارِ 

نْ يلْبس شيئًا آخر ، أَو لَا عدم التركِ فَيكُونُ لُبس الرداءِ والْإِزارِ سنةً لَا واجِبا لَا يقَالُ ضِد لُبسِ الْمخِيطِ تركُه أَعم مِن أَ
 اعطِجالِاضو ودالْقُع وامِ هالْقِي أَنَّ ضِد مِن اتِهِمارتِبلَى اعع نِيبذَا مقُولُ ها نةً ؛ لِأَنورريِ ضهودِ بِالنقْصلِلْم تفَوم

ضِد لُبسِ الْمخِيطِ ، هو لُبسِ غَيرِ الْمخِيطِ وهو الْموافِق لِإِصلَاحِ الْمتكَلِّمِين مِن أَنَّ الضد يكُونُ ونحوهما لَا ترك الْقِيامِ فَ
  .وجودِيا 

  

  والسجود  قوله 

مور بِهِ فَإِذَا سجد علَى النجِسِ لَا يكُونُ مفَوتا لِلْمأْمورِ  تفْرِيع علَى أَصلَينِ مِما سبق ، وذَلِك أَنَّ السجود علَى الطَّاهِرِ مأْ
 دفْسا تمهدعِنالَى وعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دلَاةُ عِنالص دفْسلَا تو ، وزجلَى الطَّاهِرِ فَتع ذَلِك دعب دجسازِ أَنْ يوبِهِ لِج

اءً عا بِنتفَوكُونُ ما يقْتٍ مفِي و ضفَر ولٍ همجِسِ فِي عالُ النمتِعكَانِ ، فَاسمِيعِ الْأَرطْهِيرِ فِي جامِ التوبِهِ بِد ورأْمم هلَى أَن
و لَو هةً إلَى أَنارإش ضفَر ولٍ هما قَالَ فِي عمإِنرِ ، وودِ بِالْأَمقْصلِلْم دفْسجِسٍ لَا تضِعٍ نولَى منِ عيتكْبالر نِ أَويدالْي عض

 وهعِ وضكِ الْورزِلَةِ تنجِسِ بِملَى النا عمهعضكُونُ وضٍ فَيبِفَر سنِ لَييتكْبالر نِ أَويدالْي عضلِأَنَّ و ذَلِكو ، فَرخِلَافًا لِز هلَاتص
يفْسِد ، وتحقِيق ذَلِك أَنه إنما يصِير مستعمِلًا لِلنجِسِ إذَا كَانَ حامِلًا لِلنجاسةِ تحقِيقًا ، وهو ظَاهِر أَو تقْدِيرا كَما إذَا لَا 

جفًا لِلْوصو صِيرةَ تاسجفَإِنَّ الن ، سجهِ نجعِ الْوضكَانِ وكَانَ فِي م لَازِم ضا فَربِه وقَهلُصضِ وبِالْأَر الَهصارِ أَنَّ اتتِبهِ بِاع
 فَى لُطْفخلَا ي ةَ ، ثُمذِهِ الْقُوى هقْولَا ي ها فَإِنلَازِم وقاللُّص كُني ا لَما إذَا مبِخِلَافِ م ، ضِ صِفَةً لَهصِفَةٌ لِلْأَر وا هم صِيرفَي

  . إِيهامِ فِي قَولِهِ إنه الْمسهلُ لِكُلِّ عسِيرٍ الْ

والْأَقْسام الَّتِي : الركْن الثَّانِي فِي السنةِ وهِي تطْلَق علَى قَولِ الرسولِ علَيهِ السلَام وعلَى فِعلِهِ ، والْحدِيثُ مختص بِقَولِهِ ( 
كَالْخاص والْعام والْمشتركِ إلَى آخِرِها والْأَمرِ والنهيِ ثَابِتةٌ ههنا أَيضا فَلَا نشتغِلُ بِها ، وإِنما بحثُنا فِي  ) ذُكِرت فِي كِتابٍ

تصالِ ، وفِي الِانقِطَاعِ ، وفِي محلِّ الْخبرِ ، وفِي كَيفِيةِ فِي كَيفِيةِ الِا: بيانِ الِاتصالِ بِالرسولِ علَيهِ السلَام فَنبحثُ فِي أُمورٍ 
  .السماعِ والضبطِ والتبلِيغِ ، وفِي الطَّعنِ 

  



 433  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

    فصل

مهددى عصحا لَا يمدٍ قَوهفِي كُلِّ ع هاتوكُونَ رأَنْ ي لُو مِنخلَا ي ربالِ الْخصلَى الْكَذِبِ  فِي الِاتع مهاطُؤوت كِنملَا يو ، 
 ادآح هاتولْ رب كَذَلِك صِيرلَا ت لِ أَونِ الْأَوالْقَر دعب كَذَلِك صِيرت أَو اكِنِهِمنِ أَمايبتو الَتِهِمدعو تِهِملِكَثْر.  

  .لثَّالِثُ خبر الْواحِدِ ولَم يعتبر فِيهِ الْعدد إذَا لَم يصِلْ حد التواترِ والْأَولُ متواتِر والثَّانِي مشهور وا

  .ستحِيلُ عقْلًا يوجِب عِلْم الْيقِينِ ؛ لِأَنَّ الِاتفَاق علَى شيءٍ مخترعٍ مع تباينِ همومِهِم وطَبائِعِهِم وأَماكِنِهِم مِما ي: والْأَولُ 

والثَّانِي يوجِب عِلْم طُمأْنِينةٍ وهو عِلْم تطْمئِن بِهِ النفْس ، وتظُنه يقِينا لَكِن لَو تأَملَ حق التأَملِ علِم أَنه لَيس بِيقِينٍ كَما إذَا 
لَه قَعمِ يأْتوا لِلْملَسا جمأَى قَور وجِبا يمإِنلِ ، والْأَص ادآح هلَى أَناءً عةُ بِنعاضوالْم كِنمي هلِ ؛ لِأَنأَمالت نغَفْلَةٍ ع نع عِلْم 

 أَي : ورهشالْم ربالْخ ) ذَلِك ( أَي :لِ خإِنْ كَانَ فِي الْأَصو ، هةِ الْقَلْبِ لِأَنأْنِينطُم ولِ عِلْمسالر ابحأَص احِدٍ ، لَكِنو رب
  .علَيهِ السلَام تنزهوا عن وصمةِ الْكَذِبِ 

  ثُم بعد ذَلِك دخلَ فِي حد التواترِ فَأَوجب ما ذَكَرنا ، والثَّالِثُ يوجِب غَلَبةَ الظَّن إذَا اجتمع الشرائِطُ الَّتِي 

لَ إلَّا نملَا عو ، الْعِلْم وجِبلَا ي هئًا ؛ لِأَنيش وجِبضِ لَا يعالْب دعِنلِ ، وموبِ الْعجةٌ لِوكَافِي هِيالَى وعت اءَ اللَّها إنْ شهذْكُر
 بعضِ أَهلِ الْحدِيثِ يوجِب الْعِلْم ؛ لِأَنه يوجِب الْعملَ ، ولَا وعِند} ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم { عن عِلْمٍ لِقَولِهِ تعالَى 

وا قَومهم فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِر{ عملَ إلَّا عن عِلْمٍ فَأَما إيجابه الْعملَ فَلِقَولِهِ تعالَى 
الطَّائِفَةُ تقَع علَى الْواحِدِ فَصاعِدا والرسولُ علَيهِ السلَام قَبِلَ خبر برِيرةَ وسلْمانَ فِي } إذَا رجعوا إلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

أَخبار فِي أَحكَامِ الْآخِرةِ لَا توجِب إلَّا الِاعتِقَاد ، وهِي مقْبولَةٌ ؛ ولِأَنه يحتمِلُ الْهدِيةِ والصدقَةِ وأَرسلَ الْأَفْراد إلَى الْآفَاقِ والْ
 نلَ إلَّا عملَا ع هأَن لِّمسلَا ن لَائِلُ لَكِنذِهِ الدا هلَنو ، قدالص حجرتالَةِ يدبِالْعو الْكَذِبو قدالص دهشقْلُ يالْعو ، عِلْمٍ قَطْعِي

 قِينالْي وجِبلَا ي هأَن.  

 قْدع وجِبا تهلِأَنا ؛ ونا ذَكَرم وجِبي كُلُّ ذَلِكو ونَ ذَلِكا دا مهمِنو ، رهتا اشا مهةِ مِنكَامِ الْآخِرادِيثُ فِي أَحالْأَحو
 فَيكْفِي لَه خبر الْواحِدِ ، وفِي هذَا نظَر ؛ لِأَنه يجِب أَنْ لَا يختص هذَا بِأَحكَامِ الْآخِرةِ بلْ يكُونُ كُلُّ الْقَلْبِ ، وهو عملٌ

 اتِ كَذَلِكتِقَادِيالِاع.  

  

حرالش  

 لُهقَو ) : هِيةِ ونالثَّانِي فِي الس كْنةِ ) الرفِي اللُّغ: وهفِي الْأَدِلَّةِ وافِلَةِ واتِ النادطِلَاحِ فِي الْعِبفِي الِاصةُ ، وادالْعالطَّرِيقَةُ و 
قْرِيرٍ ، وت لٍ أَوفِع دِيثَ أَوى الْحمسيلٍ وقَو آنِ مِنالْقُر رغَي لَامهِ السلَيع بِيالن نع ردا صا مناهه ادرثِ الْمحبِالْب ودقْصالْم

هاهنا بيانُ اتصالِ السنةِ بِالنبِي علَيهِ السلَام ؛ لِأَنه يبحثُ عن كَيفِيةِ الِاتصالِ بِأَنه بِطَرِيقِ التواترِ أَو غَيرِهِ وعن حالِ الراوِي 
الِات ضِد نعائِطِهِ ورش نعلَى إلَى ، والْأَع ولِهِ مِنصو نعرِ ، وبلُّ الْخحم ولَّقِهِ الَّذِي هعتم نعو ، قِطَاعالِان وهالِ ، وص
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قَد نطُ عبالض وهطِ ، وسالْو لِيغُ ، أَوبالت وهى ، وهتنالْم أَو ، اعمالس وهأِ ودبى فِي الْمنالْأَد نالطَّع وهحِ الْقَادِحِ فِيهِ ، و
وعما يخص نوعا خاصا مِن السنةِ ، وهو الْفِعلُ وعن مبدأِ السنةِ ، وهو الْوحي ، وعما يتعلَّق بِها تعلُّق السوابِقِ كَشرائِعِ 

  .حِقِ كَأَقْوالِ الصحابةِ فَأَورد هذِهِ الْمباحِثَ فِي أَحد عشر فَصلًا من قَبلَنا أَو تعلُّق اللَّوا

  

   في الاتصال  فصل: قوله 

قَلُ بِالطُّرنا يضلُ أَيلْ الْفِعب يهالنو رةِ الْأَمنفِي السو ، ربةِ الْخمالْقِس رِدولَ معج فكَي ؛ لِأَنَّ  فَإِنْ قُلْت ةِ قُلْتذْكُورقِ الْم
الْمتصِف حقِيقَةً بِالتواترِ وغَيرِهِ هو الْخبر ومعنى اتصافِ الْأَمرِ والنهيِ بِهِ أَنَّ الْإِخبار بِكَونِهِ كَلَام النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 

ى الْمنعمو اتِروتم لَّمسو كِنملَا يو ، مهددى عصحا لَا يمدٍ قَوهفِي كُلِّ ع هاتوكُونُ را يى كَلَامِهِ مضقْتلَى ماتِرِ عوت
 لُهفَقَو اكِنِهِمنِ أَمايبتو الَتِهِمدعو ، تِهِملَى الْكَذِبِ لِكَثْرع مهاطُؤوت :نع ازتِردٍ احهفِي كُلِّ ع لُهقَوورِ وهشى :  الْمصحلَا ي

 نع ازتِرفِيهِ احطِ ، وبالض تحلُ تخدلَا ي اهنعم مهددع  

ن اشتِراطِ خمسةٍ أَو اثْني خبرِ قَومٍ محصورٍ ، وإِشارةٌ إلَى أَنه لَا يشترطُ فِي التواترِ عدد معين علَى ما ذَهب إلَيهِ بعضهم مِ
  .عشر أَو عِشرِين أَو أَربعِين أَو خمسِين قَولًا مِن غَيرِ دلِيلٍ 

 لُهقَوو : أَي مهاطُؤوت كِنملَا يى: ونعةِ بِملِلْكَثْر فْسِيرت قِّقِينحالْم دلَى الْكَذِبِ ، عِنع مافُقُهوةِ تفِي كَثْر ربتعأَنَّ الْم 
الْمخبِرِين بلُوغُهم حدا يمتنِع عِند الْعقْلِ تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ حتى لَو أَخبر جمع غَير محصورٍ بِما يجوز تواطُؤهم علَى 

ونُ متواتِرا وأَما ذِكْر الْعدالَةِ وتباين الْأَماكِنِ فَتأْكِيد لِعدمِ تواطُئِهِم علَى الْكَذِبِ ، الْكَذِبِ فِيهِ لِغرضٍ مِن الْأَغْراضِ لَا يكُ
غرضٍ مِن الْأَغْراضِ لَا ولَيس بِشرطٍ فِي التواترِ حتى لَو أَخبر جمع غَير محصورٍ بِما يجوز تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ فِيهِ لِ

 ربأَخ ى لَوترِ ، حاتوطٍ فِي التربِش سلَيلَى الْكَذِبِ وع اطُئِهِمومِ تدلِع أْكِيداكِنِ فَتالْأَم نايبتالَةِ والْعِد ا ذِكْرأَما واتِروتكُونُ مي
لْدكُفَّارِ ب ورٍ مِنصحم رغَي عمأْبِيدِ جتو لَامهِ السلَيى علِ عِيسودِ بِقَتهرِ الْيبا مِثْلُ خأَمو قِينا الْيلَ لَنصح لِكِهِمتِ موةٍ بِم

لَا ب اتِروتالْم دٍ ثُمهائِطِهِ فِي كُلِّ عرولَ شصحو هراتوت لِّمسفَلَا ن لَامهِ السلَيى عوسدِينِ م ا إلَى الْحِسنِدتسكُونَ مأَنْ ي د
  .سمعا أَو غَيره حتى لَو اتفَق أَهلُ إقْلِيمٍ علَى مسأَلَةٍ عقْلِيةٍ لَم يحصلْ لَنا الْيقِين حتى يقُوم الْبرهانُ 

 لُهلُ : ( قَوالْأَوو ( أَي :عِلْم وجِبي اتِروتفِي الْم لَه وتعٍ لَا ثُبرتخءٍ ميلَى شورِ عصحرِ الْميعِ الْغمالْج فَاققِينِ لِأَنَّ اتالْي 
ا قَطْعِيكْمح كُمحقْلَ يى أَنَّ الْعنعقْلًا بِمحِيلٌ عتسم طَانِهِمأَوو لَاقِهِمأَخو ائِهِمنِ آرايبت عرِ مفْسِ الْأَماطَئُوا نوتي لَم مها بِأَن

  علَى الْكَذِبِ وأَنَّ ما 

اتفَقُوا علَيهِ حق ثَابِت فِي نفْسِ الْأَمرِ غَير محتمِلٍ لِلنقِيضِ لَا بِمعنى سلْبِ الْإِمكَانِ الْعقْلِي علَى تواطُئِهِم علَى الْكَذِبِ ، 
إنا نجِد مِن أَنفُسِنا الْعِلْم الضرورِي بِالْبِلَادِ النائِيةِ كَمكَّةَ وبغداد والْأُممِ الْخالِيةِ كَالْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ : لَ والْأَحسن أَنْ يقَا

خبارِ ثُم حصولُ الْعِلْمِ مِن التواترِ ضرورِي لَا يفْتقِر إلَى علَيهِم السلَام بِحيثُ لَا يحتمِلُ النقِيض أَصلًا وما ذَاك إلَّا بِالْأَ
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تركِيبِ الْحجةِ حتى إنه يحصلُ لِمن لَا يعلَم ذَلِك كَالصبيانِ وجواز ترتِيبِ الْمقَدماتِ لَا ينافِي ذَلِك كَما فِي بعضِ 
 فَإِنْ قِيلَ جواز كَذِبِ كُلِّ واحِدٍ يوجِب جواز كَذِبِ الْآخرِين لِعدمِ الْمنافَاةِ مع أَنَّ الْمجموع لَيس إلَّا نفْس الضرورِياتِ

بِالن الْقَطْع ملْزا يضأَيوعِ ومجكَذِبِ الْم ازوج وجِباحِدٍ يكَذِبِ كُلِّ و ازوادِ فَجا إذَا الْآحضأَيا ، ورِهِماتوت دنِ عِنيقِيض
عرضنا علَى أَنفُسِنا وجود إسكَندر وكَونَ الْواحِدِ نِصف الِاثْنينِ نجِد الثَّانِي أَقْوى بِالضرورةِ فَلَو كَانا ضرورِيينِ لَما كَانَ 

ا الضضأَيو ، قا فَرمهنيةِ باهِمرالْبةِ ونِيمالَفَةِ السخاتِرِ لِموتفٍ فِي الْمتنم وهو ، الْوِفَاق لْزِمتسي ورِير.  

فْصِيلًا بِأَنَّ حتةِ وطائيوفُسهِ السبكَش ابوالْج حِقتسفَلَا ي ورِيرفِي الض كِيكشت هالًا بِأَنمإج أُجِيبو لَةِ قَدمالْج كْم
 ورِيراعِ الضوتِلَافِ أَنفِي اخ اعتِنلَا امةً ، وادالٌ عحنِ ميقِيضالن راتوتو ، الْبِلَاد حفْتكَرِ الَّذِي يسادِ كَالْعالْآح كْمح الِفخي

عادةِ وكَثْرةِ الْممارسةِ والْأَخطَارِ بِالْبالِ ، ونحوِ ذَلِك مع الِاشتِراكِ فِي عدمِ بِحسبِ السرعةِ والْوضوحِ بِواسِطَةِ الْإِلْفِ والْ
  .احتِمالِ النقِيضِ ، والضرورِي لَا يستلْزِم الْوِفَاق لِجوازِ الْمكَابرةِ والْعِنادِ كَما لِلسوفِسطَائِيةِ 

 لُهالثَّانِي : (قَوو  ( أَي : هكَترا أَدلَى مفْسِ علُ لِلنصحكِينٍ يستطِينٍ ووةُ تادةُ زِيأْنِينالطُّمةٍ ، وأْنِينطُم عِلْم فِيدي ورهشالْم
ا يكَم الُهكَمقِينِ وةُ الْيادا زِيهانا فَاطْمِئْنقِينِيي كردةُ فَإِنْ كَانَ الْمارهِ الْإِشإِلَيا ، وهاهِدشا يم دعكَّةَ بودِ مجقِّنِ بِويتلُ لِلْمصح

حد ، وإِنْ كَانَ ظَنيا فَاطْمِئْنانها رجحانُ جانِبِ الظَّن بِحيثُ يكَاد يدخلُ فِي } ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي { بِقَولِهِ تعالَى حِكَايةً 
الْيقِينِ ، وهو الْمراد هاهنا وحاصِلُه سكُونُ النفْسِ عن الِاضطِرابِ بِشبهةٍ إلَّا عنه ملَاحظَةُ كَونِهِ آحاد الْأَصلِ ، فَالْمتواتِر لَا 

تصالِهِ شبهةُ صورةٍ ، وهو ظَاهِر ومعنى حيثُ لَا تتلَقَّاه الْأُمةُ شبهةَ فِي اتصالِهِ صورةً ، ولَا معنى ، وخبر الْواحِدِ فِي ا
ما دونَ بِالْقَبولِ والْمشهور فِي اتصالِهِ شبهةُ صورةٍ لِكَونِهِ آحاد الْأَصلِ لَا معنى ؛ لِأَنَّ الْأُمةَ قَد تلَقَّته بِالْقَبولِ فَأَفَاد حكْ

 زِيدا يم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالِ بِالنصهِ فِي الِاتإلَي مضني لَماحِدٍ وو ربلِ خفِي الْأَص وفَإِنْ قِيلَ ه لِ الظَّنأَص قفَوقِينِ والْي
: واحِدِ قُلْنا أَصحاب النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تنزهوا عن وصمةِ الْكَذِبِ أَي علَى الظَّن ، فَيجِب أَنْ يكُونَ بِمنزِلَةِ خبرِ الْ

م ثُم يحصلُ زِيادةُ الْغالِب الراجِح مِن حالِهِم الصدق فَيحصلُ الظَّن بِمجردِ أَصلِ النقْلِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ
رجحانٍ بِدخولِهِ فِي حد التواترِ وتلَقِّيهِ مِن الْأُمةِ بِالْقَبولِ فَيوجِب عِلْم طُمأْنِينةٍ ، ولَيس الْمراد بِتنزهِهِم عن وصمةِ الْكَذِبِ 

ثُ لَا ييا بِحقَطْع ادِقص مقْلَهالثَّالِثَ ، أَنَّ نو نَ الثَّانِيقِينِ ؛ لِأَنَّ الْقَرالْي ا عِلْموجِبم ورهشإِلَّا لَكَانَ الْمو ، مِلُ الْكَذِبتح
  .وإِنْ لَم يتنزها عن الْكَذِبِ إلَّا أَنه دخلَ فِي حد التواترِ 

  وأَما 

كْثَر أَخبارِ الْآحادِ نقِلَت بِطَرِيقِ التواترِ لِتوفُّرِ الدواعِي علَى نقْلِ الْأَحادِيثِ وتدوِينِها فِي الْكُتبِ ، وفِي بعد الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ فَأَ
مصو نا عهزنتلُ ماوِيهِ الْأَور كُني احِدِ إذَا لَمالْو ربةٌ إلَى أَنَّ خاركَلَامِهِ إش دعلَ بخإِنْ دةِ ، وأْنِينالطُّم عِلْم فِيدةِ الْكَذِبِ لَا ي

  .ذَلِك فِي حد التواترِ كَما يشتهِر مِن الْأَخبارِ الْكَاذِبةِ فِي الْبِلَادِ 

 لُهاحِدِ : ( قَوالْو ربخ وهالثَّالِثُ ، وونَ عِلْمِ الْ) ولَ دمالْع وجِبا يمِيعا جمهوجِبقِيلَ يا ومهئًا مِنيش وجِبقِيلَ لَا يقِينِ وي
ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ { ووجه ذَلِك أَنَّ الْجمهور ذَهبوا إلَى أَنه يوجِب الْعملَ دونَ الْعِلْمِ وقَد دلَّ ظَاهِر قَوله تعالَى 
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 عِلْم } {إنْ ي ونَ إلَّا الظَّنبِعفْيِ اللَّازِمِ } تا بِناجتِجا احضلَ أَيمالْع وجِبي هطَائِفَةٌ إلَى أَن بفَذَه لِ الْعِلْممامِ الْعتِلْزلَى اسع
جاجا بِوجودِ الْملْزومِ علَى وجودِ اللَّازِمِ والْمصنف ، وهو عِلْم علَى نفْيِ الْملْزومِ وطَائِفَةٌ إلَى أَنه يوجِب الْعِلْم أَيضا احتِ

  .رحِمه اللَّه تعالَى منع اللُّزوم مِن غَيرِ تعرضٍ لِدفْعِ الدلِيلِ وظَاهِره غَير موجهٍ إلَّا أَنه اعتمد علَى ظُهورِهِ 

الظَّن اعبأَنَّ ات وهاكِ ورلُ فِي الْإِدمعتسي قَد لَى أَنَّ الْعِلْمانِ عمالْأَزاصِ وخنِ فِي الْأَشيتلِلْآي ومملَا عبِالْأَدِلَّةِ ، و تثَب قَد 
لَى كَودِلَّ عتاسمِ وهى الْونعكُونُ بِمي قَد الظَّنازِمٍ ، وج رغَي ا كَانَ أَوا مازِمابِ جلِ بِالْكِتما لِلْعوجِباحِدِ مرِ الْوبنِ خ

  .والسنةِ 

الْآيةَ ، وذَلِك أَنَّ لَولَا ههنا لِلطَّلَبِ والْإِيجابِ لِامتِناعِ الترجي علَى اللَّهِ } فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ { أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى 
ت دلُغَ حبأَنْ ي ملْزلَةِ لَا يمبِالْجا واعِدالثَّلَاثَةُ فَص قَةُ هِيانِ إذْ الْفِراثْن أَو احِدقَةِ والْفِر مِن ضعالطَّائِفَةُ بالَى وع  

 الْمراد الْفَتوى فِي الْفُروعِ بِقَرِينةِ التفَقُّهِ ويلْزم تخصِيص التواترِ فَدلَّ علَى أَنَّ قَولَ الْآحادِ يوجِب الْحذَر ، وقَد يجاب بِأَنَّ
غٌ ومحالٌّ الْقَومِ بِغيرِ الْمجتهِدِين بِقَرِينةِ أَنَّ الْمجتهِد لَا يلْزمه وجوب الْحذَرِ بِخبرِ الْواحِدِ ؛ لِأَنه ظَني ، ولِلِاجتِهادِ فِيهِ مسا

، وإِنْ كَانَ عاما إلَّا أَنه خص بِالْإِجماعِ } كُلِّ فِرقَةٍ { ؛ علَى أَنَّ كَونَ لَولَا لِلْإِيجابِ والطَّلَبِ محلُّ نظَرٍ ثُم قَوله تعالَى 
لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَبِلَ خبر برِيرةَ فِي الْهدايا وخبر سلْمانَ فِي علَى عدمِ خروجِ واحِدٍ مِن كُلِّ ثَلَاثَةٍ ، وأَما السنةُ فَ

 أُتِي بِالْأَكْلِ ، ثُم هابحأَص رأَمو هأْكُلْ مِني قَةٌ فَلَمدذَا صطَبٍ فَقَالَ هقِ ربِطَب أُتِي قَةِ حِيندالصةِ ودِيقَالَ الْهطَبٍ وقِ ربِطَب
هذَا هدِيةٌ فَأَكَلَ ، وأَمر أَصحابه بِالْأَكْلِ ولِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ يرسِلُ الْأَفْراد مِن أَصحابِهِ إلَى الْآفَاقِ لِتبلِيغِ 

 وهذَا أَولَى مِن الْأَولِ لِجوازِ أَنْ يحصلَ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عِلْم بِصِدقِهِما الْأَحكَامِ ، وإِيجابِ قَبولِها علَى الْأَنامِ ،
  .علَى أَنه إنما يدلُّ علَى الْقَبولِ دونَ الْوجوبِ 

تفَاصِيلُ ذَلِك :  خبرِ الْواحِدِ حجةً ، وهو مصادرةٌ علَى الْمطْلُوبِ ؟ قُلْنا فَإِنْ قِيلَ هذِهِ أَخبار آحادٍ فَكَيف يثْبت بِها كَونُ
 مِن الشهرةِ وإِنْ كَانت آحادا إلَّا أَنَّ جملَتها بلَغت حد التواترِ كَشجاعةِ علِي وجودِ حاتِمٍ ، وإِنْ لَم يلْزم التواتر فَلَا أَقَلَّ

وربما يستدلُّ بِالْإِجماعِ ، وهو أَنه نقِلَ مِن الصحابةِ وغَيرِهِم الِاستِدلَال بِخبرِ الْواحِدِ ، وعملُهم بِهِ فِي الْوقَائِعِ الْمختلِفَةِ 
اعشو ذَلِك ركَرتى ، وصحت كَادكِيرٍ الَّتِي لَا ترِ نغَي مِن .  

  وذَلِك يوجِب الْعِلْم عادةً بِإِجماعِهِم كَالْقَولِ الصرِيحِ ، وقَد دلَّ 

أَخ ضعب كَارِهِمإن قِلَ مِنا نماحِدِ ورِ الْوبفْسِ خقَائِعِ كَانَ بِنالْو لَ فِي تِلْكملَى أَنَّ الْعارِ عبالْأَخ اقا كَانَ سِيمادِ إنارِ الْآحب
  .عِند قُصورٍ فِي إفَادةِ الظَّن ووقُوعِ رِيبةٍ فِي الصدقِ 
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  والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل :  قوله 

بلِ أَنَّ خالْأَو قْرِيرا لِلْعِلْمِ توجِباحِدِ مرِ الْوبنِ خلَى كَوقِلَّانِ عتسلِيلَانِ مرِ  دذَابِ الْقَبع ةِ مِنكَامِ الْآخِراحِدِ فِي أَحالْو ر
وتفَاصِيلِ الْحشرِ والصراطِ والْحِسابِ والْعِقَابِ وغَيرِ ذَلِك مقْبولٌ بِالْإِجماعِ مع أَنه لَا يفِيد إلَّا الِاعتِقَاد إذْ لَا يثْبت بِهِ عملٌ 

  .مِن الْفُروعِ 

وتقْرِير الثَّانِي أَنَّ خبر الْواحِدِ يحتمِلُ الصدق والْكَذِب وبِالْعدالَةِ ترجح جانِب الصدقِ بِحيثُ لَا يبقَى احتِمالُ الْكَذِبِ ، 
إلَى حيثُ لَا يحتملُ الْكَذِب أَصلًا بلْ الْعقْلُ شاهِد بِأَنَّ خبر وهو معنى الْعِلْمِ وجوابِهِ أَنا لَا نسلِّم ترجح جانِبِ الصدقِ 

الْواحِدِ الْعدلِ لَا يوجِب الْيقِين ، وأَنَّ احتِمالَ الْكَذِبِ قَائِم ، وإِنْ كَانَ مرجوحا وإِلَّا لَزِم الْقَطْع بِالنقِيضينِ عِند إخبارِ 
ا الْعنِ بِهِملَيد.  

 ربخ وا ها مهمِنةِ ، وأْنِينالطُّم عِلْم وجِبفَي هِرتا اُشا مهةِ مِنابِ الْآخِرادِيثَ فِي با أَنَّ الْأَحمهدانِ أَحهجلِ والْأَو ابوجو
 ، ومِنها ما تواتر واعتضِد بِالْكِتابِ وهو فِي الْجملِ والْأُصولِ فَيفِيد الْواحِدِ فَيفِيد الظَّن وذَلِك فِي التفَاصِيلِ والْفُروعِ

 الْقَطْع.  

أَنه يلْزم عقْد أَنَّ الْمقْصود مِن أَحكَامِ الْآخِرةِ عقْد الْقَلْبِ ، وهو عملٌ فَيكْفِيهِ خبر الْواحِدِ واعترِض علَيهِ بِ: وثَانِيهِما 
 تدرا ومةِ إنكَامِ الْآخِرادِيثَ فِي أَحأَنَّ الْأَح هابوجو هادفَس نيب قَدى الْعِلْمِ ، ونعم وهةِ ، وكَامِ الْآخِررِ أَحالْقَلْبِ فِي غَي

  لْعملِ دونَ الِاعتِقَادِ لِعقْدِ الْقَلْبِ والْجزمِ بِالْحكْمِ ، وفِي غَيرِها لِ

  فَوجب الْإِتيانُ بِما كُلِّفْنا بِهِ فِي كُلٍّ مِنهما 

  

حرالش  

وا عكَتإِنْ سةِ ، وايووفِ بِالررعمِثْلَ الْم اردِيثِ صةِ الْحبِصِح وا لَههِدشلَفِ والس هنى عوولُ فَإِنْ رهجا الْمأَمنِ والطَّع ن
بعد النقْلِ فَكَذَا ؛ لِأَنَّ السكُوت عِند الْحاجةِ إلَى الْبيانِ بيانٌ ، وإِنْ قَبِلَ الْبعض ورد الْبعض مع نقْلِ الثِّقَاتِ عنه يقْبلُ إنْ 

فَقَضى ( ت عنها هِلَالُ بن مرةَ ، وما سمى لَها مهرا ، وما دخلَ بِها كَحدِيثِ معقِلِ بنِ سِنانٍ فِي بِروع ما{ وافَق قِياسا 
 أَعرابِي وقَالَ ما نصنع بِقَولِ) فَقَبِلَه ابن مسعودٍ ورده علِي رضِي اللَّه تعالَى عنهما } علَيهِ السلَام لَها بِمهرِ مِثْلِ نِسائِها 

بوالٍ علَى عقِبيهِ قَالَ شمس الْأَئِمةِ الْكَردرِي إنَّ مِن عادةِ الْأَعرابِي الْجلُوس محتبِيا فَإِذَا بالَ يقَع الْبولُ علَى عقِبيهِ ، وهذَا 
تسي ثُ لَميابِ حراطِ الْأَعتِيانِ قِلَّةِ احيلِب هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع مِن نذَا طَعهلَ ، وووا الْبزِهن ) الثِّقَات هنى عور قَدو

بِدلِيلِ وجوبِ الْعِدةِ ) كَابنِ مسعودٍ وعلْقَمةَ ، ومسروقٍ وغَيرِهِم فَعمِلْنا بِهِ لَما وافَق الْقِياس عِندنا فَإِنَّ الْموت كَالدخولِ 
  .لَما خالَف الْقِياس عِنده ) ولَم يعملْ بِهِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ( فِي الْموتِ 

لَيهِ السلَام لَم يجعلْ لَها نفَقَةً ، ولَا سكْنى ، كَحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أَنه ع{ وإِنْ رده الْكُلُّ فَهو مستنكَر لَا يعملُ بِهِ ( 
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وقَالَ عمر لَا ندع كِتاب ربنا ، ولَا سنةَ نبِينا بِقَولِ امرأَةٍ لَا ) فَرده عمر وغَيره مِن الصحابةِ } وقَد طَلَّقَها زوجها ثَلَاثًا 
أَراد بِالْكِتابِ والسنةِ الْقِياس ؛ لِأَنَّ ثُبوته بِهِما : صدقَت أَم كَذَبت أَحفِظَت أَم نسِيت قَالَ عِيسى بن أَبانَ فِيهِ ندرِي أَ

  { أَراد بِالْكِتابِ قَوله تعالَى : بعضهم وحدِيثُ معاذٍ فِي الْقِياسِ مشهور ، وقَالَ } فَاعتبِروا { حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى 

 نوهكِنأَس { تمِعس رما قَالَ عةِ منبِالس ادأَرو ، } اى مكْنالسفَقَةُ وطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ النقَالَ لِلْم هأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن
فِي الْعِد تامةِ د {.  

وإِنْ لَم يظْهر حدِيثُه فِي السلَفِ كَانَ يجوز الْعملُ بِهِ فِي زمنِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إذَا وافَق الْقِياس ؛ لِأَنَّ ( 
 لَامهِ السلَيقَالَ ع انِ غَالِبمالز فِي ذَلِك قدونِ{ الصالْقُر ريخ ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم ا فِيهِمأَن نِي الَّذِينقَر 

 و الْكَذِبفْشي { ابِعِينالت عبالثَّالِثُ تونَ وابِعالثَّانِي التةُ وابحلُ الصنُ الْأَونِ الثَّالِثِ فَلَا لِ) فَالْقَرالْقَر دعا بةِ الْكَذِبِ أَملَبغ
  .فَلِهذَا صح عِنده الْقَضاءُ بِظَاهِرِ الْعدالَةِ وعِندهما لَا فَهذَا لِاختِلَافِ الْعهدِ 

  

حرالش  

  

  وأما المجهول :  قوله 

الضالَةِ ، ودولَ الْعهجنِهِ مكَو نةٌ عايذَا كِنإلَى أَنَّ ه مهضعب با  ذَهفَرِدننِهِ مبِكَو أْسطِ لَا ببالضالَةِ ، ودالْع لُومعطِ إذْ مب
بِحدِيثٍ أَو حدِيثَينِ ، فَإِنْ قِيلَ عدالَةُ جمِيعِ الصحابةِ ثَابِتةٌ بِالْآياتِ ، والْأَحادِيثِ الْوارِدةِ فِي فَضائِلِهِم قُلْنا ذَكَر بعضهم أَنَّ 

 ماس هأَن مهضعبو هذِ مِنالْأَخو ، عِ لَهبتلَى طَرِيقِ التع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيةِ النبحبِطُولِ ص هِرتاُش نلِم ماس ابِيحالص
م لَا إلَّا أَنَّ الْجزم بِالْعدالَةِ مختص بِمن اُشتهِر بِذَلِك ، والْباقُونَ كَسائِرِ لِمؤمِنٍ رأَى النبِي علَيهِ السلَام سواءٌ طَالَت صحبته أَ

  .الناسِ فِيهِم عدولٌ وغَير عدولٍ 

  

  في بروع :  قوله 

  . بِفَتحِ الْباءِ ، وأَصحاب الْحدِيثِ يكْسِرونها 

  



 439  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  نده لما خالف القياس ع:  قوله 

 وذَلِك أَنَّ الْمهر لَا يجِب إلَّا بِالْفَرضِ بِالتراضِي أَو بِقَضاءِ الْقَاضِي أَو بِاستِيفَاءِ الْمعقُودِ علَيهِ فَإِذَا عاد الْمعقُود علَيهِ إلَيها 
طَلَّقَه ا لَوا كَمضلَتِهِ عِوقَاببِم جِبوتسي ا لَمالِمضِ سلَ الْقَببِيعِ قَبلَاكِ الْمكَها وولِ بِهخلَ الدا قَب.  

  

  كحديث فاطمة بنت قيس :  قوله 

كُلُّ اللَّهم هو مِما قَالَه ابن عباسٍ ، وقَالَ بِهِ الْحسن وعطَاءٌ والشعبِي وأَحمد فَكَيف يكُونُ مِما رده الْ:  ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
  .إلَّا أَنْ يجعلَ لِلْأَكْثَرِ حكْم الْكُلِّ مع كَونِهِ مخالِفًا لِظَاهِرِ الْكِتابِ ، والسنةِ 

  

  الحديث } خير القرون { قال عليه السلام :  قوله 

 لَامهِ السلَيقَالَ ع قَدفَإِنْ قِيلَ ، و  }ثَلُ الْمتِي مثَلُ أُمم هآخِر أَم ريخ لُهى أَوردطَرِ لَا ي { لِفتخةُ ترِييا الْخقُلْن فِيقوالت ففَكَي
ومِ سِيرلُزو لَامهِ السلَيع بِيدِ بِالنهبِ الْعفِ قُررلِ شيبِن ريابِقَةُ خونُ الساتِ فَالْقُرارتِبالِاعافَاتِ ، وةِ بِالْإِض  

، وأَما } علَيهِ السلَام ثُم يفْشو الْكَذِب : قَولُه { الْعدلِ ، والصدقِ واجتِنابِ الْمعاصِي ونحوِ ذَلِك علَى ما أَشار إلَيهِ 
دةِ فَلَا ياتِ فِي الْآخِرجرلِ الدينابِ ووةِ الصارِ كَثْرتِبانِهِ بِاعلِإِيم الْآخِر تِهِ أَمصِيعقِلَّةِ متِهِ ، وةِ طَاعلِكَثْر ريلَ خى إنَّ الْأَور

  لزمانِ بِالْغيبِ طَوعا ورغْبةً مع انقِضاءِ زمنِ مشاهدةِ آثَارِ الْوحيِ وظُهورِ الْمعجِزاتِ بِالْتِزامِهِ طَرِيق السنةِ مع فَسادِ ا

  

   في شرائط الراوي ، وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام  فصل

  . أَما الْعقْلُ فَيعتبر هنا كَمالُه ، وهو مقَدر بِالْبلُوغِ علَى ما يأْتِي فَلَا يقْبلُ خبر الصبِي والْمعتوهِ 

اعمس وطُ فَهبا الضأَماءِ وةِ إلَى حِينِ الْأَداقَبرالْم عهِ ملَيع اتالثَّب حِفْظُ لَفْظِهِ ثُم ثُم اهنعم مفَه ثُم هاعمس حِقا يالْكَلَامِ كَم 
  .، وكَمالُه أَنْ ينضم إلَى هذَا الْوقُوف علَى معانِيهِ الشرعِيةِ 

الس قا حطْنرشو هومجكَلِّمِ هتلَى الْمفَى عخيالْكَلَامِ و مِن ردى صضم قَدا ، ولِسجلٌ مجر رضحأَنْ ي نا عازتِراعِ احم
 هعِيدتسفَلَا ي هفْسرِي ندزي وهو ، هعِيدلِي.  

هنا لَا فِي الْقُرآنِ ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِي ( وشرطْنا حق السماعِ : ماعِ فِي قَولِهِ بِالنصبِ عطْف علَى حق الس) وفَهم الْمعنى ( 
ظِهِ كَانت كَافِيةً ؛ نقْلِهِ نظْمه فَلِهذَا يبالَغُ فِي حِفْظِهِ عادةً بِخِلَافِ الْحدِيثِ علَى أَنه قَد ينقَلُ بِالْمعنى حتى ولَو بولِغَ فِي حِفْ
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  .} وإِنا لَه لَحافِظُونَ { ولِأَنه محفُوظٌ لِقَولِهِ تعالَى 

 ما أُلْقِي إلَيهِ ، احتِرازا عما لَا يرى نفْسه أَهلًا لِلتبلِيغِ فَيقَصر فِي مراقَبةِ بعضِ( بِالنصبِ عطْف أَيضا علَى ذَلِك ) والْمراقَبةَ 
وأَما الْعدالَةُ فَهِي الِاستِقَامةُ ، وهِي الِانزِجار عن محظُوراتِ دِينِهِ ، وهِي متفَاوِتةٌ ، وأَقْصاها أَنْ يستقِيم كَما أُمِر ، وهو أَنْ 

اعتبِر ما لَا يؤدي إلَى الْحرجِ ، وهو رجحانُ جِهةِ الدينِ والْعقْلِ علَى داعِي الْهوى لَا يكُونَ مخالِفًا النبِي علَيهِ السلَام فَ
  .والشهوةِ فَقِيلَ إنَّ من ارتكَب كَبِيرةً سقَطَت عدالَته ، وإِذَا أَصر علَى الصغِيرةِ فَكَذَا 

شيءٍ مِنها مِن غَيرِ إصرارٍ فَتام الْعدالَةِ فَشهادةُ الْمستورِ ، وإِنْ كَانت مردودةً لَكِن خبر الْمجهولِ يقْبلُ أَما من اُبتلِي بِ
  عِندنا لِشهادةِ 

  .النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام علَى ذَلِك الْقَرنِ بِالْعدالَةِ 

 درا فَيبصعلَامِ تمِ دِينِ الْإِسدى فِي هعسي ا فِي كُلِّ دِينٍ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرامرح إِنْ كَانَ الْكَذِبو ، اهطْنرا شمفَإِن لَاما الْإِسأَمو
ظَاهِر بِنشوئِهِ بين الْمسلِمِين وثَابِت بِالْبيانِ بِأَنْ يصِف اللَّه تعالَى قَولَه ، فِي أُمورِهِ ، وهو التصدِيق والْإِقْرار ، وهو نوعانِ 

سلَام فَلِهذَا كَما هو إلَّا أَنَّ فِي اعتِبارِهِ علَى سبِيلِ التفْصِيلِ حرجا فَيكْفِي الْإِجمالُ بِأَنْ يصدق بِكُلِّ ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ ال
 هانلُ إيمكْمي معكَذَا فَإِذَا قَالَ نكَذَا ، و وقَالُ أَهفَي فصوتسأَنْ ي اجِبا الْوقُلْن ( لَى أَنَّ : أَياءً عالَ كَافٍ بِنملِ أَنَّ الْإِجلِأَج

يصاف ، ولَيس الْمراد بِالِاستِيصافِ أَنْ نسأَلَه عن صِفَاتِ اللَّهِ تعالَى أَو الْحرج مدفُوع فِي الدينِ قُلْنا إنَّ الْواجِب الِاستِ
مونَ صِفَاتِ اللَّهِ نسأَلَه عن الْإِيمانِ ما هو ، وما صِفَته فَإِنَّ هذَا بحر عمِيق تغرق فِيهِ الْعقُولُ والْأَفْهام ، ولَا يكَاد الْعلَماءُ يعلَ

 أَي كَذَلِك وأَه أَلَهسنونَ ، ومِنؤا الْمرِفَهعأَنْ ي جِبالَى الَّتِي يعصِفَاتِ اللَّهِ ت ذْكُرأَنْ ن ادرلْ الْمب : وفصوم أَنَّ اللَّه دهشأَت
  .إيمانه نعم فَيكْملُ : بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ فَيقُولُ 

فَإِذَا ثَبتت هذِهِ الشرائِطُ يقْبلُ حدِيثُه سواءٌ كَانَ أَعمى أَو عبدا } فَامتحِنوهن { وهذَا هو الْمراد واَللَّه أَعلَم بِقَولِهِ تعالَى ( 
ا بِخِلَافِ الشائِبا فِي قَذْفٍ توددحم أَةً أَورام إِلَى أَوى ، ومبِالْع دِمعنائِدٍ ييِيزٍ زمإلَى ت اجتحا تهاسِ فَإِنقُوقِ النةِ فِي حاده

  ) .وِلَايةٍ كَامِلَةٍ تنعدِم بِالرق وتقْصر بِالْأُنوثَةِ 

لَى الْمالْقَاضِي عاهِدِ وةٌ لِلشاءَ وِلَايالْقَضةَ وادههِ فَإِنَّ الشلَيع ودهشالْم لْزِمي اهِدى أَنَّ الشرهِ أَلَا يلَيع قْضِيالْمهِ ولَيودِ عهش
  وهذَا ( شيئًا ، 

 ( دِيثِ : أَيبِالْح اربالْإِخ ) هلْزِملَا ي بِرخةِ فَإِنَّ الْمابِ الْوِلَايب مِن سلَي ( لْزِ: أَياقِلَ لَا يئًا النيهِ شقُولَ إلَينالْم م ) هملْزلْ يب
يلْزم : أَي ) ولِأَنه يلْزمه أَولًا ثُم يتعدى مِنه إلَى الْغيرِ ( يلْزم الْحكْم علَى الْمنقُولِ إلَيهِ بِالْتِزامِهِ الشرائِع : أَي ) بِالْتِزامِهِ 

  .لَ أَولًا ثُم يتعدى مِنه إلَى الْغيرِ ، وهو الْمنقُولُ إلَيهِ الْحكْم الناقِ

اهِدِ علَيهِ لِمِثْلِ الْحكْمِ الَّذِي يلْزم علَى الْغيرِ بِتبعِيةِ لُزومِهِ أَولًا علَى الشاهِدِ وبِالْتِزامِ الش: أَي ) ولَا تشترطُ لِمِثْلِهِ الْوِلَايةُ ( 
شيئًا كَما فِي الشهادةِ بِهِلَالِ رمضانَ فَإِنَّ الصوم يلْزم الشاهِد أَولًا ثُم يتعدى مِنه إلَى الْغيرِ تبعا فَلَا يكُونُ وِلَايةً علَى الْغيرِ 

 لَى : أَيةِ ععِيبكْمِ بِالتذَا الْحه وتةُ بِهِلَالِ ثُبادهأَةِ الشرالْمدِ وبالْع لُ مِنقْبذَا يا فَلِهدرِ قَصيلَى الْغا عامإلْز وه سرِ إذْ لَييالْغ
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حدودِ فِي الْقَذْفِ إذَا تاب ، وبين هذَا بيانُ الْفَرقِ بين قَبولِ الْحدِيثِ مِن الْم) ورد الشهادةِ أَبدا مِن تمامِ الْحد ( رمضانَ 
ولَا { عدمِ قَبولِ الشهادةِ مِنه فَإِنَّ حدِيثَه مقْبولٌ وشهادته غَير مقْبولَةٍ فَإِنَّ عدم قَبولِ شهادتِهِ مِن تمامِ حدهِ قَالَ اللَّه تعالَى 

  .} بدا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَ

 الَتِهِمدلَى عاءً عبِن مدِيثُهلُ حقْبي ولًا لَكِندوا عإِنْ كَانو ، مهتادهلُ شقْبةِ لَا تبوالت دعهِ ( فَبلَيابِهِ عحأَص نع تثَب قَدو
  .رضِي اللَّه تعالَى عنهما )  وهو علَيهِ السلَام قَبِلَ خبر برِيرةَ وسلْمانَ السلَام قَبولُ الْحدِيثِ عن الْأَعمى والْمرأَةِ كَعائِشةَ ،

  

حرالش  

  

  فصل في شرائط الراوي :  قوله 

ضابِطًا لَكِن لَا يجتنِب الْكَذِب لِعِلْمِهِ بِأَنْ لَا  لَم يكْتفِ بِذِكْرِ الضبطِ ، والْعدالَةِ ؛ لِأَنَّ الصبِي الْكَامِلَ التميِيزِ ربما يكُونُ 
 دلَى الْكَافِرِ عِنع هِدالَةِ الْكَافِرِ إذَا شدع نأَلُ الْقَاضِي عسذَا يلِهقَدِهِ وتعلَى ما عقِيمتسكُونُ ما يمبر لِأَنَّ الْكَافِرهِ ؛ ولَيع إثْم

 نعم لَو فَسر الْعدالَةَ بِمحافَظَةِ دِينِهِ يحملُ علَى ملَازمةِ التقْوى ، والْمروءَةِ مِن غَيرِ بِدعةٍ وجعلَ علَامتها طَعنِ الْخصمِ
لْمباحاتِ الَّتِي مِما يدلُّ علَى خِسةِ النفْسِ ودناءَةِ اجتِناب الْكَبائِرِ ، وترك الْإِصرارِ علَى الصغائِرِ ، وترك بعضِ الصغائِرِ وا

  .الْهِمةِ كَسرِقَةِ لُقْمةٍ ، والتطْفِيفِ فِي 

الْإِسلَام ؛ لِأَنَّ الْكُفْر أَعظَم الْوزنِ بِحبةٍ ، والِاجتِماعِ مع الْأَرذَالِ ، والِاشتِغالِ بِالْحِرفِ الدنِيئَةِ ، فَلَا خفَاءَ فِي شمولِها 
 الْفَاسِقو ، دِعتبالْم جرخا يكَم الَةِ الْكَافِرددِ الْعبِقَي جرخائِرِ فَيالْكَب.  

  

  وأما الضبط :  قوله 

لِأَنهم كَانوا يقْبلُونَ أَخبار الْأَعرابِ الَّذِين لَا يتصور مِنهم  لَا يخفَى أَنَّ الضبطَ بِهذَا الْمعنى لَا يشترطُ فِي قَبولِ الروايةِ ؛ 
الِاتصاف بِذَلِك وشاع وذَاع مِن غَيرِ نكِيرٍ إلَّا أَنَّ هذَا يفِيد الرجحانَ علَى ما صرح بِهِ فِي سائِرِ كُتبِ الْأُصولِ ، وإِلَيهِ 

جِيحِ أَشرا فِي التنبذْهم وهلِهِ ، والَى بِقَوعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ار  
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   في الانقطاع  فصل

 أَي  : لَامهِ السلَيولِ عسالر ندِيثِ عقِطَاعِ الْحالِ ( انسفَكَالْإِر ا الظَّاهِرأَم اطِنبو ظَاهِر وهو (الْإِر وهادِ ، ونالْإِس مدالُ عس
حدثَنا فُلَانٌ عن : أَنْ يقُولَ الراوِي قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم مِن غَيرِ أَنْ يذْكُر الْإِسناد والْإِسناد أَنْ يقُولَ 

ه تعالَى علَيهِ وسلَّم والْمرسلُ منقَطِع عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم مِن حيثُ فُلَانٍ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّ
  . فِي الْمتنِ الدالَّةِ علَى قَبولِ الْمرسلِ الظَّاهِر لِعدمِ الْإِسنادِ الَّذِي يحصلُ بِهِ الِاتصالُ لَا مِن حيثُ الْباطِن لِلدلَائِلِ الْمذْكُورةِ

 ) هحِمر افِعِيالش دلُ عِنقْبالثَّالِثِ لَا ينِ الثَّانِي ولُ الْقَرسرماعِ ، وملَى السلُ عمحياعِ ومولٌ بِالْإِجقْبم ابِيحلُ الصسرمو
بت اتصالُه مِن طَرِيقٍ آخر كَمراسِيلِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ ؛ لِأَني وجدَا مسانِيد ، لِلْجهلِ بِصِفَاتِ اللَّه تعالَى إلَّا أَنْ يثْ

ويقْبلُ عِندنا وعِند مالِكٍ ( حِمه اللَّه تعالَى لَا يقْبلُ عِند الشافِعِي ر: ، وهذَا دلِيلٌ علَى قَولِهِ ) الراوِي الَّتِي تصِح بِها الروايةُ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن اهنمِعس ثُهدحا نا كُلُّ ماءُ مرقَالَ الْبلُوا ، وسةَ أَرابحدِ ؛ لِأَنَّ الصنسالْم قفَو وهو ،

دا حمإِنو كْذِبا لَا نلَكِن هنا عثْن.  

 لَه حضإذَا و هأَن ادتعالْملَى ، وولِ أَوسلَى الرع الْكَذِب ظَنفَلَأَنْ لَا ي بِهِ الْكَذِب ظَنلَا ي دنأَس لَو نالِ مسا فِي إرنلِأَنَّ كَلَامو
و ، مزجو ادنى الْإِسطَو رالْأَم لَهما حم لَهمحرِ لِييإلَى الْغ هبسن ضِحتي إِذَا لَم ( اللَّه هحِمر افِعِيلِيلِ الشفِي د ابوذَا جه

  ا يتهم بِالْغفْلَةِ علَى حالِ ولَا بأْس بِالْجهالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرسِلَ إذَا كَانَ ثِقَةً لَ( تعالَى حيثُ قَالَ لِلْجهلِ بِصِفَاتِ الراوِي 

  .من سكَت عنه أَلَا يرى أَنه لَو قَالَ أَخبرنِي ثِقَةٌ يقْبلُ مع الْجهلِ ، ولَا يعزِم ما لَم يسمعه مِن الثِّقَةِ 

كَرنا ويرد عِند الْبعضِ ؛ لِأَنَّ الزمانَ زمانُ الْفِسقِ والْكَذِبِ إلَّا أَنْ يروِي ومرسلُ من دونَ هؤلَاءِ يقْبلُ عِند أَصحابِنا لِما ذَ
  .الثِّقَات مرسلَه كَما رووا مسنده مِثْلَ إرسالِ محمدِ بنِ الْحسنِ ، وأَمثَالِهِ 

الْمعارضةِ أَو بِنقْصانٍ فِي الناقِلِ أَما الْأَولُ فَإِما بِمعارضةِ الْكِتابِ كَحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ وأَما الِانقِطَاع الْباطِن فَإِما بِ
{ ( فْعولَ الْمعارضةِ كَمعارضةِ حدِيثِ فَاطِمةَ قَوله تعالَى فَنصِب قَوله تعالَى لِكَونِهِ م: بِالنصبِ أَي ) قَوله تعالَى 

 نوهكِنأَس { الَىعله تفَقَةِ فَلِأَنَّ قَوا فِي النأَمو ، ى فَظَاهِركْنا فِي السأَم } دِكُمجو نِ } مِناءَةِ ابلَى قِرا عندلُ عِنمحي
 هِيودٍ ، وعسكَ: مو دِكُمجو مِن هِنلَيفِقُوا عأَنعِي ودمِينِ الْمياهِدٍ واءِ بِشدِيثِ الْقَضذَا ) حا لِهضبِ أَيصالَى بِالنعله تقَو

لًا الْآيةَ ، وعِند عدمِ الرجلَينِ أَوجب رج} واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم { ( الْمعنى ، وهكَذَا الْأَمثِلَةُ الَّتِي تأْتِي 
فَإِنَّ حضور ) وامرأَتينِ وحيثُ نقَلَ إلَى ما لَيس بِمعهودٍ فِي مجالِسِ الْحكْمِ دلَّ علَى عدمِ قَبولِ الشاهِدِ الْواحِدِ مع الْيمِينِ 

 مع الشاهِدِ الْواحِدِ مقَام الْمرأَتينِ لَما أَوجب حضورهما النساءِ لَا يعهد فِي مجالِسِ الْحكْمِ ، ولَو كَانت الْيمِين كَافِيةً
علَى أَنَّ النساءَ ممنوعات مِن الْخروجِ وحضورِ مجالِسِ الرجالِ وذَكَر فِي الْمبسوطِ أَنَّ الْقَضاءَ بِشاهِدٍ ويمِينٍ بِدعةٌ ، 

قَض نلُ مأَوةُ واوِيعى بِهِ م.  

وكَحدِيثِ الْمصراةِ قَوله تعالَى فَاعتدوا ، وإِنما يرد لِتقَدمِ الْكِتابِ حتى يكُونَ عام الْكِتابِ وظَاهِره أَولَى مِن خاص خبرِ ( 
  الْواحِدِ ونصهِ ، ولَا ينسخ ذَلِك بِهذَا 
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لَا يهِ ، ولَيبِهِ ع ادز.  

 لَامهِ السلَيع لَهمِينِ قَوالْياهِدِ ودِيثِ الشورِ كَحهشرِ الْمبةِ الْخضارعا بِمإِمو } كَرأَن نلَى مع مِينالْيعِي ودلَى الْمةُ عنيالْب {

، وقَولَه }  كَانَ الرطَب هو التمر يعارِض قَولَه علَيهِ السلَام التمر بِالتمرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنه إنْ{ وكَحدِيثِ بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ 
أَنَّ الرطَب : تحقِيقُه )  } إذَا اختلَف النوعانِ فَبِيعوا كَيف شِئْتم{ ، وإِنْ لَم يكُن يعارِض قَولَه } جيدها وردِيئُها سواءٌ { 

التمر { علَيهِ السلَام : لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ تمرا أَو لَم يكُن فَإِنْ كَانَ تمرا فَإِنْ لَم يجز بيعه بِالتمرِ يكُونُ معارِضا لِقَولِهِ 
، ولَا يقَالُ إنه تمر لَكِن الرطَب والتمر مختلِفَانِ فِي الصفَةِ ؛ لِأَنا نقُولُ لَا اعتِبار }  والْفَضلُ رِبا بِالتمرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يدا بِيدٍ
جيدها { عِ هذِهِ الشبهةِ صرِيحا زِدت قَولَه ولِدفْ} جيدها وردِيها سواءٌ { صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : لِاختِلَافِ الصفَةِ لِقَولِهِ 

وأَما بِكَونِهِ شاذا فِي الْبلْوى الْعام كَحدِيثِ الْجهرِ بِالتسمِيةِ فَإِنه لَو كَانَ فَخفَاؤه فِي مِثْلِ هذِهِ الْحادِثَةِ ( } وردِيئُها سواءٌ 
  ) .عقْلُ مِما يحِيلُه الْ

فَإِنْ قِيلَ جعلَ هذَا النوع مِن أَقْسامِ الْمعارضةِ ، ولَا معارضةَ فِيهِ قُلْت أَمثَالُ هذَا الْحدِيثِ يدلُّ علَى عدمِ وجوبِ التبلِيغِ 
ابحكِ الصرلَى تع أَو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن نلَائِلِ عةً لِدارِضعكُونُ مفَت هِملَيع اجِبلِيغَ الْوبالت مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ ر

اشتهر ، وفِي الْمتنِ وجوبِ التبلِيغِ أَو لِدلَائِلَ تدلُّ علَى عدالَتِهِم أَو تكُونُ معارِضةً لِلْقَضِيةِ الْعقْلِيةِ ، وهِي أَنه لَو وجِد لَ
  فَإِنهم اختلَفُوا فِي الْحكْمِ ، } الطَّلَاق بِالرجالِ والْعِدةُ بِالنساءِ { وإِما بِإِعراضِ الصحابةِ عنه نحو ( إشارةٌ إلَى هذَا 

  .ولَم يرجِعوا إلَيهِ 

ذِي يكُونُ الِانقِطَاع بِنقْصانٍ فِي الناقِلِ فَصار الِانقِطَاع الْباطِن علَى قِسمينِ الْأَولُ أَنْ يكُونَ منقَطِعا وهو الَّ) : وأَما الثَّانِي 
  .بِسببِ كَونِهِ معارضا 

إما أَنْ يكُونَ معارِضا لِلْكِتابِ أَو السنةِ :  أَربعةِ أَوجهٍ والثَّانِي أَنْ يكُونَ الِانقِطَاع بِنقْصانٍ فِي الناقِلِ ، والْأَولُ علَى
  .الْمشهورةِ أَو بِكَونِهِ شاذا فِي الْبلْوى الْعام أَو بِإِعراضِ الصحابةِ عنه فَإِنه معارِض لِإِجماعِ الصحابةِ 

 وهجالْو ا ذَكَرودِ فَلَمجا لِونِ ظَاهِرصِلَيتا مإِنْ كَانانِ ، ومذَانِ الْقِسهاطِنِ ، وقِطَاعِ الْبالِان مِ الثَّانِي مِنفِي الْقِس عرةَ شعبالْأَر
  .الْإِسنادِ لَكِنهما منقَطِعانِ باطِنا وحقِيقَةً 

يكْثُر لَكُم الْأَحادِيثُ مِن بعدِي فَإِذَا روِي لَكُم عني حدِيثٌ فَاعرِضوه علَى كِتابِ { لَيهِ السلَام ع: أَما الْقِسم الْأَولُ فَلِقَولِهِ 
 وهدفَر الَفا خمو ، لُوهاللَّهِ فَاقْب ابكِت افَقا والَى فَمعلَى أَنَّ كُ} اللَّهِ تدِيثُ عذَا الْحلَّ هاللَّهِ فَد ابكِت الِفخدِيثٍ يلَّ ح

 هنع قَطِعنم هفَإِن هى مِنلِيلًا أَقْود ارِضعدِيثٍ يكُلُّ ح كَذَلِكى ، ورفْتم وا همإِنو ، لَامهِ السلَيولِ عسدِيثِ الربِح سلَي هفَإِن
  .الشرعِيةَ لَا يناقِض بعضها بعضا ، وإِنما التناقُض مِن الْجهلِ الْمحضِ علَيهِ السلَام ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ 

ا لَا يضِهعب دِمثُ عياوِي فَحا فِي الراهنائِطِ الَّتِي ذَكَررودِ الشجالُ بِوصا كَانَ الِاتلَم هالثَّانِي فَلِأَن ما الْقِسأَمالُ وصالِات تثْب )

( بِالْجر عطْف علَى قَولِهِ خبرِ الْمستورِ ) فَكَخبرِ الْمستورِ إلَّا فِي الصدرِ الْأَولِ كَما قُلْنا فِي الْمجهولِ وخبرِ الْفَاسِقِ 
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  .وسيأْتِي معناه فِي فَصلِ الْعوارِضِ ) والْمعتوهِ 

  الْمجازِفِ الَّذِي : أَي ) لصبِي الْعاقِلِ والْمغفَّلِ الشدِيدِ الْغفْلَةِ لَا من غَالِب حالِهِ التيقُّظُ والْمساهِلِ وا( 

لِاشتِراطِ الشرائِطِ : أَي ) لِلشرائِطِ الْمذْكُورةِ فَإِنه لَا تقْبلُ رِوايتهم ( لَا يبالِي مِن السهوِ والْخطَأِ والتزوِيرِ وصاحِبِ الْهوى 
  .الْمذْكُورةِ فِي الراوِي 

  

حرالش  

  

  فصل في الانقطاع :  قوله 

رِضا لِلْكِتابِ أَو لِلْخبرِ الْمتواتِرِ أَو  وهو قِسمانِ ظَاهِر كَالْإِرسالِ وباطِن وذَلِك إما ؛ لِأَمرٍ يرجِع إلَى نفْسِ الْخبرِ بِكَونِهِ معا
 بِيالصوهِ وتعرِ الْمبقْلِ كَخانٍ فِي الْعقْصاقِلِ كَنفْسِ النإلَى ن جِعررٍ يا لِأَمإِمى ، ولْوبِهِ الْب معا تا فِيماذنِهِ شبِكَو ورِ أَوهشالْم

خبرِ الْمغفَّلِ أَو فِي الْعدالَةِ كَخبرِ الْفَاسِقِ ، والْمستورِ أَو فِي الْإِسلَامِ كَخبرِ الْمبتدِعِ ، وإِما لِأَمرٍ غَيرِ ذَلِك أَو فِي الضبطِ كَ
يس بِصحابِي جمِيع الْوسائِطِ فَالْخبر مسند ، كَإِعراضِ الصحابةِ عنه ، وفِي اصطِلَاحِ الْمحدثِين إنْ ذَكَر الراوِي الَّذِي لَ

 ذْكُري إِنْ لَمادِ ، وحِ الضلٌ بِفَتضعاحِدِ فَمالْو قاسِطَةً فَوو كرإِنْ تو ، قَطِعننِ فَمياوِيالر نيةً باحِداسِطَةً وو كرإِنْ تو
سرلًا فَماسِطَةَ أَصلٌ الْو.  

  

  ومرسل القرن الثاني ، والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه االله تعالى :  قوله 

  إلَّا بِأَحدِ أُمورٍ خمسةٍ أَنْ يسنِده غَيره أَو أَنْ يرسِلَه آخر ، وعلِم أَنَّ شيوخهما مختلِفَةٌ أَو أَنْ يعضده قَولُ صحابِي أَو أَنْ

  .يعضده قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ 

اشتِراطُ إسنادِ غَيرِهِ باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْعملَ حِينئِذٍ بِالْمسندِ ، : أَو أَنْ يعلَم مِن حالِهِ أَنه لَا يرسِلُ إلَّا بِرِوايتِهِ عن عدلٍ فَإِنْ قِيلَ 
اقِيةِ الْبعبالْأَرو تثْبلَا ي قَد دنسا الْمولًا قُلْنقْبم هريصولِ لَا يقْبرِ الْمولِ إلَى غَيقْبرِ الْمغَي امضِمانلِيلٍ وا بِدهءٌ مِنيش سةِ لَي

 رٍ قَدرٍ إلَى أَمامِ أَمضِمبِانلُ بِهِ ومعيلُ وسرلُ الْمقْباتِهِ فَيوالَةُ ردلْ علُ بقْبا يندعِنلُ ، ومالْع جِبى فَيقْوي أَو لُ الظَّنصحي
  يقَدم علَى الْمسندِ استدلَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ قَبولَ الروايةِ موقُوف علَى الْعِلْمِ بِكَونِ الراوِي متصِفًا بِالْعقْلِ 

 والْعدالَةِ وغَيرِ ذَلِك مِن الصفَاتِ الْمعتبرةِ فِي الرواةِ ، وعِند عدمِ ذِكْرِ الراوِي لَا يعلَم ذَلِك فَلَا يقْبلُ واستدلَّ الْقَائِلُونَ ،
سالْم قفَو هلَى أَنلُّ عدا يهٍ ثَالِثُهجولِ بِثَلَاثَةِ أَوضِ الثَّانِي بِالْقَبعاسِطَةِ فِي الْبودِ الْوجو عم ولُهقَبةِ ، وابحالُ الصسلُ إردِ الْأَون
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ع بِهِ الْكَذِب ظَني إِذَا لَمو ، هنى عور نلَى مع كَذَب هأَن ظَنلَا ي هدنأَس لِ الَّذِي لَودالِ الْعسا فِي إرنكَلَام أَو وزجي نلَى م
  .أَنْ يكْذِب فَعدم ظَن كَذِبِهِ علَى النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، وهو معصوم أَولَى 

  . إلَّا بِرِوايتِهِ عن عدلٍ وقَد عرفْت أَنْ لَيس النزاع فِي مرسلِ الصحابِي ومرسلِ من علِم مِن حالِهِ أَنه لَا يرسِلُ

  .الثَّالِثُ أَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِأَنَّ الْأَمر إذَا كَانَ واضِحا لِلناقِلِ جزم بِنقْلِهِ مِن غَيرِ إسنادٍ 

ريالْغ اقِلُ ذَلِكلَ النمحرِ لِييإلَى الْغ هبسا ناضِحو كُني إِذَا لَمو أَي وه لَهمءَ الَّذِي حيالش  : هلَى أَنلُّ عدلُ يسراقِلُ فَالْمالن
صةِ الِاتفِيكَياةِ ، وواطَتِهِ بِالرمِ إحدسِلُ ؛ لِعرا يمبلْ رب ةِ بِذَلِكادالْع يرج عنمي قَددِ ، ونساقِلِ بِخِلَافِ الْملِلن اضِحالِ و

  .ويسنِد إلَى الْعدولِ تحقِيقًا لِلْحالِ ، وأَنه علَى ثِقَةٍ فِي ذَلِك الْمقَالِ 

  

  ولا بأس :  قوله 

نَّ التقْدِير أَنَّ الناقِلَ  جواب عن استِدلَالِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يعنِي أَنَّ جهلَ السامِعِ بِصِفَاتِ الراوِي لَا يضر ؛ لِأَ
 ربِأَنَّ أَم فَعدي قَدلٍ ، ودع مِن هعمسي ا لَمدِيثِ مقْلِ الْحبِن زِمجلَا ياةِ ، ووالِ الرح نفْلَةِ عبِالْغ مهتابِطٌ ، فَلَا يلٌ ضدع

ادِ ، فَرتِهالِاجو لَى الظَّنالَةِ عدلًا الْعدلِ عدالْع رغَي ظُنا يمب.  

  

  ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل :  قوله 

   كَأَنه يشِير إلَى أَنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى كَثِيرا 

ه بِالثِّقَةِ إبراهِيم بن إسماعِيلَ وبِمن لَا يتهِم يحيى بن حسانَ أَخبرنِي الثِّقَةُ وحدثَنِي من لَا أَتهِمه إلَّا أَنَّ مراد: ما يقُولُ 
 لُومعم ورهشم ذَلِكو.  

  

  كحديث فاطمة بنت قيس :  قوله 

ذِبِ ، والْغفْلَةِ ، والنسيانِ لَا لِكَونِهِ فِي مقَابلَةِ  فِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَام فِي خبرِ الْعدلِ ، وهذَا مستنكَر متهم رواته بِالْكَ
أَحفِظْت أَم نسِيت وصدقْت أَم كَذَبت معنى ، وأَيضا لَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْقِراءَةَ الشاذَّةَ : عمومِ الْكِتابِ ، وإِلَّا لَما كَانَ لِقَولِهِ 

اتِروتم رلَا غَيالَى ، وعاللَّهِ ت ذَا كَلَاماوِي أَنَّ هالر لُ مِنقْبي فكَيا ؟ وتِهضارعدِيثُ لِمالْح دري فةٌ لِلْقَطْعِ فَكَيفِيدلَا مةٍ ، و
و هأًى مِنربِم وهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ صسالر كَلَام لُ أَنَّ ذَاكقْبعٍ ؟ يمسم  
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  وكحديث القضاء بشاهد ويمين :  قوله 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع وِيا رم ومِينِ الطَّالِبِ {  هياهِدٍ وى بِشقَض { وهو ،
الْآيةَ ، وذَلِك مِن وجوهٍ الْأَولُ أَنَّ الْأَمر بِالِاستِشهادِ مجملٌ فِي حق ما هو } شهِدوا شهِيدينِ واست{ معارِض لِقَولِهِ تعالَى 

اونتا يمِيعِ ما لِجانيكُونُ بلِ يمجالْم فْسِيرتنِ ويأَتراملٍ وجر نِ أَولَيجبِر هرةٌ فَفَسادهالَى شعله تاللَّفْظُ الثَّانِي أَنَّ قَو لُه }

نص علَى أَنَّ أَدنى ما ينتفِي بِهِ الريبةُ هو هذَانِ النوعانِ ، } ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَنْ لَا ترتابوا 
 الثَّالِثُ ما ذَكَره الْمصنف ، وإِنما اقْتصر علَيهِ ؛ لِأَنه ربما يمنع الْإِجمالُ ، والْحصر فِيما ذُكِر بلْ ولَيس بعد الْأَدنى شيءٌ

 ذَلِكُم إشارةٌ إلَى أَنْ تكْتبوه ، وأَدناه معناه لِلشارِعِ أَنْ يترك بعض الْأُمورِ إلَى الِاجتِهادِ أَو إلَى الْحدِيثِ ولِأَنَّ قَوله تعالَى
 مِن بأَقْر  

  انتِفَاءِ الريبِ علَى ما هو الْمذْكُور فِي التفْسِيرِ 

  وذكر في المبسوط :  قوله 

علَى خطَئِهِ كَالْبغيِ فِي الْإِسلَامِ ، ومحاربةِ الْإِمامِ ، وقَتلِ الصحابةِ ؛  لَيس الْمراد أَنَّ ذَلِك أَمر ابتدعه معاوِيةُ فِي الدينِ بِناءً 
لَيهِ لَكِن الْمروِي لِأَنه ورد فِيهِ الْحدِيثُ الصحِيح بلْ الْمراد أَنه أَمر مبتدع لَم يقَع الْعملُ بِهِ إلَى زمنِ معاوِيةَ لِعدمِ الْحاجةِ إ

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع نع } قاحِبِ الْحمِينِ صياهِدٍ وةِ شادهى بِشقَض { هنع وِيرو
، }  وأَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ كَانوا يقْضونَ بِشهادةِ الشاهِدِ الْواحِدِ ويمِينِ الْمدعِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم{ أَيضا 

دتبم لُ بِهِ مِنمكُونُ الْعذَا لَا يلَى همِينِ فَعالْياهِدِ ، وقْضِي بِالشكَانَ ي هأَن هنع اللَّه ضِير لِيع نعةَ واوِيعاتِ مع.  

  

  وكحديث المصراة :  قوله 

 هنقِلَ عا نفِيم فنصهِ الْمإلَي با ذَهلَى ماسِ عدِ الْقِيرجابِ لَا لِمالِفًا لِلْكِتخنِهِ مفِي كَو رِيحص .  

  

  وإنما يرد :  قوله 

 ابِ ؛ لِأَ:  أَيةِ الْكِتضارعاحِدِ فِي مالْو ربدِهِ خنلَا فِي سنِهِ ، وتةَ فِي مهبظْمِ لَا شالن اتِروتا منِهِ قَطْعِي؛ لِكَو مقَدم ابنَّ الْكِت
 كَانَ علَى شرائِطِهِ عملًا لَكِن الْخِلَاف إنما هو فِي عموماتِ الْكِتابِ وظَواهِرِهِ فَمن يجعلُها ظَنيةً يعتبِر بِخبرِ الْواحِدِ إذَا

 خسنفَلَا ي ، حِلُّ بِالْقَطْعِيمضي يةَ أَنَّ الظَّنوررتِهِ ضضارعاحِدِ فِي مرِ الْوبلُ بِخمعا ، فَلَا يقَطْعِي املُ الْععجي نمنِ ولِيلَيبِالد
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يكْثُر لَكُم الْأَحادِيثُ مِن { علَيهِ السلَام : يضا ؛ لِأَنه بِمنزِلَةِ النسخِ ، واستدِلَّ علَى ذَلِك بِقَولِهِ الْكِتاب بِهِ ، ولَا يزاد علَيهِ أَ
 افَقا وابِ اللَّهِ فَملَى كِتع وهرِضدِيثٌ فَاعي حنع لَكُم وِيدِي فَإِذَا رعب  

الْمتواتِر والْمشهور ، فَلَا يكُونُ : وأُجِيب بِأَنه خبر واحِدٍ ، وقَد خص مِنه الْبعض أَعنِي } خالَفَه فَردوه فَاقْبلُوه ، وما 
، وقَد طَعن فِيهِ } ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وم{ قَطْعِيا فَكَيف يثْبِت بِهِ مسأَلَةَ الْأُصولِ علَى أَنه يخالِف عموم قَوله تعالَى 

الْمحدثُونَ بِأَنَّ فِي رواتِهِ يزِيد بن ربِيعةَ ، وهو مجهولٌ ، وترك فِي إسنادِهِ واسِطَةً بين الْأَشعثِ وثَوبانَ فَيكُونُ منقَطِعا 
نه حدِيثٌ وضعته الزنادِقَةُ ، وإِيراد الْبخارِي إياه فِي صحِيحِهِ لَا ينافِي الِانقِطَاع أَو كَونَ أَحدِ رواتِهِ وذَكَر يحيى بن معِينٍ أَ

تعي فقِينِ فَكَيالْي عِلْم فِيدا لَا يضأَي ورهشةِ فَإِنْ قِيلَ الْمايووفٍ بِالررعم رغَي قَطْعِي وهابِ ، وومِ الْكِتمةِ عضارعفِي م رب
  .أُجِيب عنه بِأَنه يفِيد عِلْم طُمأْنِينةٍ 

 قَدعان قَدو ، الظَّن مِن قَرِيب وفَه هاحِدج كْفُرثُ ييبِح بِقَطْعِي سلَي امالْعقِينِ ، والْي مِن قَرِيب وهلَى وع اعمالْإِج
لَا تنكَح { علَيهِ السلَام : ، وقَولُه } لَا يرِثُ الْقَاتِلُ { علَيهِ السلَام : تخصِيصِ عموماتِ الْكِتابِ بِالْخبرِ الْمشهورِ كَقَولِهِ 

  .وغَيرِ ذَلِك } الْمرأَةُ علَى عمتِها 

  

  } المدعي ، واليمين على من أنكر البينة على { :  قوله 

 حصر جِنس الْبينةِ علَى الْمدعِي وجِنس الْيمِينِ علَى الْمنكِرِ ، فَلَا يجوز الْجمع بين الشاهِدِ ، والْيمِينِ علَى الْمدعِي بِخبرِ 
  .الْواحِدِ 

  

  وكحديث بيع الرطب بالتمر :  قوله 

م وه  هنع اللَّه ضِيقَّاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعس نع وِيرِ فَقَالَ { ا رمطَبِ بِالتعِ الريب نئِلَ عس لَامهِ السلَيع بِيإذَا : أَنَّ الن قُصنأَي
حدِيثُ علَى أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَجاب بِأَنَّ هذَا إلَّا أَنه لَما أُورِد هذَا الْ} نعم قَالَ ، فَلَا إذَنْ : جف ؟ فَقَالُوا 

  الْحدِيثَ دار علَى زيدِ بنِ أَبِي عياشٍ ، 

 كَيف يقَالُ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه وهو مِمن لَا يقْبلُ حدِيثُه واستحسن أَهلُ الْحدِيثِ مِنه هذَا الطَّعن حتى قَالَ ابن الْمباركِ
 دقَبِيلِ ر كُونُ مِنوطِ ، فَلَا يسب؟ كَذَا فِي الْم دِيثُهلُ حقْبلَا ي ناشٍ مِميأَبِي ع نب ديقُولُ زي وهدِيثَ ، والْح رِفعالَى لَا يعت

ارعلَى ماءً عاحِدِ بِنرِ الْوبطْلَقًا ؛ خا مرمت طَبكُونَ الرأَنْ لَا ي وزجي هرِهِ أَنغَيارِ ورفِي الْأَس ذَكَرورِ ، وهشرِ الْمبتِهِ لِلْخض
لِيةِ لَيست حِنطَةً علَى الْإِطْلَاقِ لِفَواتِ وصفِ الْيبوسةِ ، ولَا نوعا آخر لِبقَاءِ أَجزائِهِ عِند صيرورتِهِ تمرا كَالْحِنطَةِ الْمقْ
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  .لِفَواتِ وصفِ الْإِنباتِ ، ولَا نوعا آخر لِوجودِ أَجزاءِ الْحِنطَةِ فِيها ، وكَذَا الْحِنطَةُ مع الدقِيقِ 

  

  } جيدها ورديئها سواء { عليه السلام : لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله :  قوله 

عترِض علَيهِ بِأَنه لَا يلْزم مِن عدمِ اعتِبارِ الِاختِلَافِ بِالْجودةِ والرداءَةِ عدم اعتِبارِ الِاختِلَافِ بِالْوصفِ أَصلًا ؛ لِجوازِ أَنْ  اُ
با لِتبدلِ الِاسمِ ، والْحقِيقَةِ فِي الْعرفِ حتى إنَّ الْإِتيانَ بِالتمرِ يكُونَ الْمعتبر بعض اختِلَافِ الْأَوصافِ ، وهو ما يكُونُ موجِ

 الْعِبادِ لَا يعد امتِثَالًا لِطَلَبِ الرطَبِ كَالزبِيبِ والْعِنبِ فَإِنْ قِيلَ فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ عِلَّةَ الِاستِواءِ كَونُ الْوصفِ لَيس مِن صنعِ
  .قُلْنا ممنوع بلْ الْعِلَّةُ عدم تبدلِ الِاسمِ والْحقِيقَةِ فِي الْعرفِ ولَو سلِّم ، فَلَا عِبرةَ بِالْقِياسِ فِي مقَابلَةِ الْخبرِ 

  

  وأما بكونه شاذا :  قوله 

وإِما بِإِعراضِ الصحابةِ عنه ، وكِلَاهما مِن أَقْسامِ : رِ الْمشهورِ وكَذَا قَولُه وأَما بِمعارضةِ الْخب:  عطْف علَى قَولِهِ 
   تبلِيغِ الِانقِطَاعِ بِالْمعارضةِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْخبر الشاذَّ مع عمومِ الْبلْوى يعارِض الْأَدِلَّةَ الدالَّةَ علَى وجوبِ

الْأَحكَامِ وتأْدِيةِ مقَالَاتِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَو الْأَدِلَّةَ الدالَّةَ علَى عدالَةِ الصحابةِ ؛ لِأَنَّ ترك التبلِيغِ إنْ كَانَ تركًا 
 الَتِهِمدع مدع اجِبِ لَزِملِلْو.  

ي إِنْ لَمةِ وضارعاسِطَةِ مقِطَاعِ بِوالِان لْ مِنب را آخمكُونُ قِسذَا يلَى هلِيغِ فَإِنْ قِيلَ فَعبوبِ التجو مدع اجِبِ لَزِمكًا لِلْورت كُن
لُ كُلا مِما ذَكَرتم مع احتِمالِ الْمعارضةِ لِلْقَضِيةِ الْعقْلِيةِ الْكِتابِ أَو الْخبرِ الْمشهورِ قُلْنا جعلَه قِسما آخر بِاعتِبارِ أَنه يحتمِ

  .، وهِي أَنه لَو وجِد هذَا الْحدِيثُ لَاشتهر لِتوفُّرِ 

ةَ لَيذِهِ الْقَضِيفَى أَنَّ هخلَا يهِ ، وةِ الْكُلِّ إلَياجومِ حمعاعِي ، ووالد ولُ هالْأَص معا نتِهضارعبِم ربالْخ درى يتةً حقَطْعِي تس
 مدلْ عدٍ بدِيثٍ إلَى كُلِّ أَحاحِدٍ كُلَّ حلِّغَ كُلُّ وبلِيغِ أَنْ يبالت وبجو سا لَيضأَيدِيثُ ، والْح هلٍ قَلَعأَص بر لَكِن ارتِهالِاش

، وأَما حدِيثُ الْجهرِ بِالتسمِيةِ فَهو عِندهم مِن قَبِيلِ الْمشهورِ حتى } فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ { اءِ ولِذَا قَالَ اللَّه تعالَى الْإِخفَ
جهرِ بِالتسمِيةِ ، وهو مروِي عن أَبِي هريرةَ ، وعن أَنسٍ إنَّ أَهلَ الْمدِينةِ احتجوا بِهِ علَى مِثْلِ معاوِيةَ وردوه عن تركِ الْ

وحةَ ميو أُمنبةُ واوِيعلَ ماوحرِ وهالِغُ فِي الْجبكَانَ ي هنع اللَّه ضِيا رلِيبِ أَنَّ عبفِيهِ بِس هاتايرِو تبطَراض ها إلَّا أَنضآثَارِهِ أَي 
فَبالَغوا علَى التركِ فَخاف أَنس وروِي الْجهر عن عمر وعلِي وابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ وغَيرِهِم ثُم لَا يخفَى أَنَّ ترك الْجهرِ 

يما مِثْلُ أَنسٍ ، وقَد كَانَ يقِف خلْف النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَبعد مِن نفْي ، والْجهر إثْبات فَربما لَا يسمعه الراوِي لَا سِ
  أَنَّ النبِي { هؤلَاءِ ، وهذَا لَا ينافِي سماعه الْفَاتِحةَ علَى أَنه روِي عن أَنسٍ 
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عكْرٍ وا بأَبو لَامهِ السلَيحِيمِ عنِ الرمحمِ اللَّهِ الرونَ بِبِسرهجوا يكَان رارِ } مرالْإِسرِ وهالْج نئِلَ عا سسأَنَّ أَن وِيا رضأَيو ،
  .لَا أَدرِي هذِهِ الْمسأَلَةَ ، والسبب ما ذَكَرناه : فَقَالَ 

برِ بِالْمعارضةِ بِسببِ إعراضِ الصحابةِ ؛ فَلِأَنه يعارِض إجماعهم علَى عدمِ قَبولِهِ ، وعلَى وهو انقِطَاع الْخ: وأَما الثَّانِي 
 وخسنم أَو وهس هلَى أَنلُ عمحلِ بِهِ فَيمكِ الْعرت.  

 كَيف ، والْقَولُ بِأَنَّ الطَّلَاق يعتبر بِحالِ الرجالِ مِما ذَهب إلَيهِ عمر وعثْمانُ لَا يقَالُ لَا إجماع مع مخالَفَةِ بعضِ الصحابةِ
حكْمِ بلْ عدم لَيس الْمراد الْإِجماع علَى تركِ الْ: وعائِشةُ رضِي اللَّه عنهم وراوِي الْحدِيثِ زيد بن ثَابِتٍ ؛ لِأَنا نقُولُ 

  .التمسكِ بِذَلِك الْحدِيثِ 

  .ولَا يخفَى أَنَّ الْمراد اتفَاق غَيرِ هذَا الراوِي ، وإِلَّا فَهو متمسك بِهِ لَا محالَةَ 

  

  إلا في الصدر الأول :  قوله 

ثَ فَإِنه يقْبلُ ؛ لِأَنَّ الْعدالَةَ فِيها أَصلٌ بِشهادةِ النبِي علَيهِ السلَام ، وفِي غَيرِ الصدرِ الْقَرنَ الْأَولَ ، والثَّانِي ، والثَّالِ:  يعنِي 
الْع مِن دفَلَا ب ، انِ غَالِبمالز قِ فِي ذَلِكلَ الْفِسزِلَةِ الْفَاسِقِ ؛ لِأَنَّ أَهنبِم ورتسلِ الْمقِ الْأَودالص انِبةِ جحجرالَةِ الْمد.  

  

  وصاحب الهوى :  قوله 

 وهو الْميلُ إلَى الشهواتِ ، والْمستلَذَّات مِن غَيرِ داعِيةِ الشرعِ ، والْمراد الْمبتدِع الْمائِلُ إلَى ما يهواه فِي أَمرِ الدينِ فَإِنْ 
نْ يجِب إكْفَاره كَغلَاةِ الروافِضِ ، والْمجسمةِ ، والْخوارِجِ ، فَلَا خفَاءَ فِي عدمِ قَبولِ الروايةِ ؛ لِانتِفَاءِ الْإِسلَامِ ، تأَدى إلَى أَ

ضو قِدتعي نمِم كُني إنْ لَم هتايلُ رِوقْبي هلَى أَنع ورهمإِلَّا فَالْجدِيثِ والْح بِذَلِك اهوا إلَى هاعِيادِيثِ إلَّا إذَا كَانَ دالْأَح ع
 لُهةٌ إلَى أَنَّ : فَقَوارةِ إشذْكُورائِطِ الْمرلِلش  

  الْمراد بِالْهوى ما يؤدي إلَى الْكُفْرِ أَو الْفِسقِ 

  

   في محل الخبر  فصل

 أَي  :ادِثَةِ الَّتِي والْح ربا الْخفِيه در ) اتقُوبالْع أَو اتادا الْعِبإم هِيالَى وعاللَّهِ ت قُوقا حإم وهو.  

جناءِ وةِ الْمارارِ بِطَهباتِ كَالْإِخانيالد ا كَانَ مِنمةِ ، وذْكُورائِطِ الْمراحِدِ بِالشرِ الْوببِخ تثْبالْأُولَى تتِهِ فَكَذَا واس ( أَي :

 ةِ أَيذْكُورائِطِ الْمرادِ بِالشارِ الْآحببِأَخ تثْبي : كردتاس ثُم هربلُ خقْبي جِسن أَو اءَ طَاهِرذَا الْملُ أَنَّ هدالْع احِدالْو ربإذَا أَخ
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إشارةٌ إلَى الْإِخبارِ عن طَهارةِ الْماءِ ) خبر بِها الْفَاسِق أَو الْمستور يتحرى ؛ لِأَنَّ هذَا لَكِن إنْ أَ: ( فَكَذَا بِقَولِهِ : عن قَولِهِ 
 لَا يكُونُ الْعدلُ حاضِرا فَفِي كَثِيرٍ مِن الْأَحوالِ) أَمر لَا يستقِيم تلَقِّيهِ مِن جِهةِ الْعدولِ بِخِلَافِ أَمرِ الْحدِيثِ ( ونجاستِهِ 

عِند الْماءِ فَاشتِراطُ الْعدالَةِ بِمعرِفَةِ الْماءِ حرج ، فَلَا يكُونُ خبر الْفَاسِقِ والْمستورِ ساقِطَ الِاعتِبارِ فَأَوجبنا انضِمام التحري 
الَّذِين يتلَقَّونها هم الْعلَماءُ الْأَتقِياءُ ، فَلَا حرج إذَا لَم يعتبر قَولُ الْفَسقَةِ والْمستورِين فِي بِهِ بِخِلَافِ أَمرِ الْأَحادِيثِ فَإِنَّ 

  .الْأَحادِيثِ ، فَلَا اعتِبار ؛ لِأَحادِيثِهِم أَصلًا 

لَا يقْبلُ فِي الدياناتِ كَالْإِخبارِ عن طَهارةِ الْماءِ : أَي ) رِ ، فَلَا يقْبلُ فِيها أَصلًا وأَما أَخبار الصبِي والْمعتوهِ والْكَافِ( 
 لًا أَيتِهِ أَصاسجنلِهِ : وإلَى قَو فَتلْتفِيهِ ا: لَا ي اجِبارِ الْفَاسِقِ فَإِنَّ الْوبي بِخِلَافِ أَخرحالت جِبي فَلَا يرحلت.  

تثْبت بِخبرِ الْواحِدِ بِالشرائِطِ الْمذْكُورةِ ؛ لِأَنه يفِيد : أَي ( الْعقُوبات كَذَلِك عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه : أَي ) والثَّانِيةُ ( 
نيودِ كَالْبدلُ فِي الْحمبِهِ الْع صِحا يالْعِلْمِ م مِن صلَالَةِ الناتِ بِدقُوبالْع ثْبِتي هلِأَناتِ ؛ و.  

  والثَّابِت بِدلَالَةِ النص فِيهِ شبهةٌ فَعلِم أَنَّ ) 

عِ الِاحتِمالِ الناشِئِ عن دلِيلٍ كَحرمةِ الْعقُوباتِ تثْبت بِدلِيلٍ فِيهِ شبهةٌ ، وجوابه أَنَّ الثَّابِت بِدلَالَةِ النص قَطْعِي بِمعنى قَطْ
وعِندنا لَا لِتمكُّنِ الشبهةِ فِي ( والثَّابِت بِخبرِ الْواحِدِ لَيس فِي هذِهِ الْمرتبةِ } فَلَا تقُلْ لَهما أُف { الضربِ مِن قَوله تعالَى 

رِئدني دالْحلِيلِ والد صةِ بِالننيبِالْب تثْبا تمإِنا ، وبِه  ( اصِ : أَيالْقِصودِ ودكَالْح اتقُوبالْع تثْبأَنْ لَا ت اسكَانَ الْقِي
كُونُ الْباحِدِ فَتالْو ربرِ خاتوونَ التا داحِدِ فَإِنَّ كُلَّ مالْو ربا خهةِ ؛ لِأَننيا بِالْبمإن ا لَكِنبِه رِئدني دالْحةٌ وهبلِيلًا فِيهِ شةُ دني

  .تثْبت الْعقُوبات بِالْبينةِ بِالنص علَى خِلَافِ الْقِياسِ ، فَلَا يقَاس ثُبوتها بِحدِيثٍ يروِيهِ الْواحِد علَى ثُبوتِها بِالْبينةِ 

وق الْعِبادِ فَتثْبت بِحدِيثٍ يروِيهِ الْواحِد بِالشرائِطِ الْمذْكُورةِ ، وأَما ثُبوتها بِخبرٍ يكُونُ فِي معنى الشهادةِ فَما وأَما حقُ( 
حتى لَا ) والْعددِ عِند الْإِمكَانِ ( لُ شهادةُ الصبِي والْعبدِ ، فَلَا تقْب) كَانَ فِيهِ إلْزام محض لَا يثْبت إلَّا بِلَفْظِ الشهادةِ والْوِلَايةِ 

 مع سائِرِ شرائِطِ الروايةِ صِيانةً لِحقُوقِ الْعِبادِ ؛( يشترطَ الْعدد فِي كُلِّ موضِعٍ لَا يمكِن فِيهِ الْعدد عرفًا كَشهادةِ الْقَابِلَةِ 

لَه حكْم هذَا الْقِسمِ لِما : أَي ) ولِأَنَّ فِيهِ معنى الْإِلْزامِ فَيحتاج إلَى زِيادةِ توكِيدٍ ، والشهادةُ بِهِلَالِ الْفِطْرِ مِن هذَا الْقِسمِ 
الْوكَالَاتِ والْمضارباتِ والرسالَاتِ فِي الْهدايا ، وما أَشبه ذَلِك وما لَيس فِي الْإِلْزامِ كَ( فِيهِ مِن خوفِ التزوِيرِ والتلْبِيسِ 

لِأَنه لَا إلْزام كَالْودائِعِ والْأَماناتِ تثْبت بِأَخبارِ الْواحِدِ بِشرطِ التميِيزِ دونَ الْعدالَةِ فَيقْبلُ فِيها خبر الْفَاسِقِ والصبِي والْكَافِرِ ؛ 
  ) .فِيهِ ولِلضرورةِ اللَّازِمةِ هنا 

  فَإِنَّ فِي 

  .اشتِراطِ الْعدالَةِ فِي هذِهِ الْأُمورِ غَايةَ الْحرجِ علَى أَنَّ الْمتعارف بعثُ الصبيانِ والْعبِيدِ بِهذِهِ الْأَشغالِ 

بِخِلَافِ الطَّهارةِ والنجاسةِ فَإِنَّ ضرورتهما (  ينتصِبونَ دائِما لِلْمعاملَاتِ الْخسِيسةِ لَا سِيما ؛ لِأَجلِ الْغيرِ والْعدولُ الثِّقَات لَا
 كِنملِ ملَ بِالْأَصمةٍ ؛ لِأَنَّ الْعلَازِم رلِ فِي) غَيذَا الْفَصفِي ه قبس قَد هلَقِّيهِ فَإِنت قِيمتسلَا ي رذَا أَمةِ أَنَّ هاسجالنةِ وارالطَّه 

  .مِن جِهةِ الْعدولِ 
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يهِما غَير فَهذَا بيانُ أَنَّ الضرورةَ حاصِلَةٌ فِي قَبولِ خبرِ غَيرِ الْعدولِ فِي الطَّهارةِ والنجاسةِ لَكِن نذْكُر هنا أَنَّ الضرورةَ فِ
لَازِمةٍ ؛ لِأَنَّ الْعملَ بِالْأَصلِ ممكِن فَأَما فِي الْمعاملَاتِ فَالضرورةُ لَازِمةٌ فَلَم يقْبلْ خبر الْعدولِ ثَمةَ مطْلَقًا بلْ مع انضِمامِ 

فَإِنه إلْزام مِن حيثُ إنه يبطِلُ عملَه فِي ) ن وجهٍ دونَ وجهٍ كَعزلِ الْوكِيلِ وما فِيهِ إلْزام مِ( التحري ، وقُبِلَ هنا مطْلَقًا 
كَرنا فِي عزلِ لِما ذَ) وحجر الْمأْذُونِ ، وفَسخِ الشرِكَةِ ( الْمستقْبلِ ، ولَيس بِإِلْزامٍ مِن حيثُ أَنَّ الْموكِّلَ يتصرف فِي حقِّهِ 

فَإِنه مِن حيثُ إنه لَا يمكِن لِهذَا التزوجِ فِي الْمستقْبلِ علَى تقْدِيرِ نفَاذِ هذَا الْإِنكَاحِ ) وإِنكَاحِ الْولِي الْبِكْر الْبالِغةَ ( الْوكِيلِ 
فَإِنْ كَانَ الْمخبِر وكِيلًا أَو رسولًا يقْبلُ خبر الْواحِدِ غَيرِ ( سخ هذَا الْإِنكَاحِ لَيس بِإِلْزامٍ إلْزام ، ومِن حيثُ إنه يمكِن لَها فَ

  ) .الْعدلِ ، وإِنْ كَانَ فُضولِيا يشترطُ إما الْعدد أَو الْعدالَةُ بعد وجودِ سائِرِ الشرائِطِ 

 فَرقُوا بين الْوكِيلِ والرسولِ وبين الْفُضولِي ؛ لِأَنَّ الْوكِيلَ والرسولَ يقُومانِ مقَام الْموكِّلِ والْمرسِلِ فَينتقِلُ عِبارتهما إنما
  فِي الْوكِيلِ والرسولِ إلَيهِما ، فَلَا يشترطُ شرائِطُ الْأَخبارِ مِن الْعدالَةِ ونحوِها 

بِخِلَافِ الْفُضولِي وأَيضا قَلَّما يتطَرق الْكَذِب فِي الْوكَالَةِ والرسالَةِ بِأَنْ يقُولَ كَاذِبا وكَّلَنِي فُلَانٌ أَو أَرسلَنِي إلَيك ، ويقُولَ 
  .كَذَا وكَذَا : 

الْكَاذِب اربا الْأَخأَمنِ ولَيرِ فِي الْأَورومِ الضلُزورِ الْكَذِبِ وافَةَ ظُهخلِأَنَّ م ذَلِكقُوعِ ؛ وةُ الْوكَالَةٍ فَكَثِيروالَةٍ ورِ رِسغَي ةُ مِن
 دأَش.  

 لُهقَونِ : ( ويهبةً لِلشايرِع ( امِ : أَيمِ الْإِلْزدعامِ وهِ الْإِلْزبش.  

  

رالشح  

  

  فصل في محل الخبر :  قوله 

 سواءٌ كَانَ خبرا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَو لَم يكُن ، والْمراد خبر الْواحِدِ ولِذَا حصر الْمحلَّ فِي الْفُروعِ 
  . الْآحادِ ؛ لِابتِنائِها علَى الْيقِينِ والْأَعمالِ إذْ الِاعتِقَادِيات لَا تثْبت بِأَخبارِ

  

  وأما أخبار الصبي :  قوله 

ص هنكَو لِّمس ا لَوا قُلْنبِيكَانَ صو ئَتِهِميوا كَهاردتلَةِ فَاسوِيلِ الْقِبحاءَ بِتلَ قُبأَه ربأَخ هنع اللَّه ضِير رمع نا  فَإِنْ قِيلَ إنَّ اببِي
 ماهربا فَأَخمِيعاءَا بِهِ جا جمهلُ أَنمتحفَي سأَن بِذَلِك مهربأَخ هأَن وِير فَقَد.  
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  لتمكن الشبهة :  قوله 

ةً عجاحِدِ حرِ الْوبخ هنكَو تا ثَبم دعةِ بهبةَ لِلشرلَا عِب هبِأَن هنع ابجي قَد  تثْبي ا لَممإِنةِ ، ولَائِلِ الْقَطْعِيلَى الْإِطْلَاقِ بِالد
 اتِ ذَلِكأْيِ فِي إثْبلَ لِلرخدلَا ماتِ ، وايةً بِالْجِنرقَدم جِبت وددةً ؛ لِأَنَّ الْحجنِهِ حلَى كَوةِ عالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِي عماسِ وبِالْقِي.  

  

  مع سائر شرائط الرواية : له  قو

 يخرِج الْفَاسِق ، والْمغفَّلَ ونحو ذَلِك ، وقَيد الْوِلَايةِ يخرِج الْعبد ، ومِثْلُ الصبِي يخرج بِكُلٍّ مِن الْقَيدينِ بعد تفَردِ كُلٍّ 
  .مِنهما بِفَائِدةٍ 

  

  د صيانة لحقوق العبا:  قوله 

 يعنِي تشترطُ الْأُمور الْمذْكُورةُ لِئَلَّا تثْبت الْحقُوق الْمعصومةُ بِمجردِ إخبارِ عدلٍ أَو هو تعلِيلٌ لِثُبوتِ حقُوقِ الْعِبادِ بِخبرٍ 
  .يكُونُ فِي معنى الشهادةِ 

  

  ولأن فيه معنى الإلزام :  قوله 

  . لِاشتِراطِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ فَإِنَّ قَولَه لَا يثْبت إلَّا بِكَذَا يتضمن الْأَمرينِ جمِيعا  تعلِيلٌ

  

  فيحتاج إلى زيادة توكيد :  قوله 

علَيهِ : ي الْمعاينةُ ، والْعِلْم شرطٌ فِي الشهادةِ لِقَولِهِ  أَما لَفْظَةُ الشهادةِ فَلِأَنها تنبِئُ عن كَمالِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الْمشاهدةَ هِ
  الصلَاةُ 

 لَامالسو } عإِلَّا فَدو ، دهسِ فَاشممِثْلَ الش تلِمإذَا ع {الِغاقِلًا با عربِرِ حخنَ الْمكَو نمضتا تهةُ فَلِأَنا الْوِلَايأَمو ، كَّنمتا ي
 همِن نِ أَكْثَريلِ الِاثْنانَ الْقَلْبِ بِقَوفَلِأَنَّ اطْمِئْن ددا الْعأَمقِ ، وداتِ الصارأَم مِن ذَلِكى وأَب اءَ أَورِ شيلَى الْغلِ عفِيذِ الْقَونت مِن

ي احِدالْو اهِدلِأَنَّ الشاحِدِ ؛ ولِ الْوهِ بِقَوإلَي راهِدٍ آخامِ شضِمقِ بِاندالص انِبج حجرتةُ فَيلِياءَةُ الْأَصرالْب هارِضع.  
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  والشهادة بهلال الفطر :  قوله 

لَّتِي فِيها معنى الْإِلْزامِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْر مِما  يشترطُ لَها لَفْظُ الشهادةِ ، والْوِلَايةِ ، والْعددِ ، وإِنْ لَم يكُن مِن إثْباتِ الْحقُوقِ ، ا
  .يخاف فِيهِ التلْبِيس والتزوِير دفْعا لِلْمشقَّةِ بِخِلَافِ الصومِ 

باد ينتفِعونَ بِالْفِطْرِ فَهو مِن حقُوقِهِم ويلْزمهم وهذَا أَظْهر مِما ذَهب إلَيهِ بعضهم مِن أَنه مِن هذَا الْقِسمِ بِناءً علَى أَنَّ الْعِ
أَن عم رفِيهِ أَظْه مهامإِلْزو ، مِ أَكْثَروبِالص مهتِفَاعفَى أَنَّ انخامِ ؛ إذْ لَا يى الْإِلْزنعالْفِطْرِ فَكَانَ فِيهِ م مومِ يوالص نع اعتِنالِام ه

  .يكْفِي فِيهِ شهادةُ الْواحِدِ 

  

  وما ليس فيه إلزام :  قوله 

 ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي موضِعٍ مِن كِتابِهِ أَنَّ أَخبار الْمميزِ يقْبلُ فِي مِثْلِ الْوكَالَةِ ، والْهدايا مِن غَيرِ انضِمامِ 
الت ذَكَر دمحمالَى وعت اللَّه هحِمر سِيخرامِ السفِي كَلَامِ الْإِم ذْكُورالْم وهي ، ورحطُ الترتشي هأَن رضِعٍ آخوفِي مي ، ورح

 يجوز أَنْ يكُونَ الْمذْكُور فِي كِتابِ الِاستِحسانِ الْقَيد فِي كِتابِ الِاستِحسانِ ، ولَم يذْكُره فِي الْجامِعِ الصغِيرِ فَقِيلَ
  .تفْسِيرا لِهذَا فَيشترطُ ، ويجوز أَنْ يشترطَ استِحسانا ، ولَا يشترطُ رخصةً ويجوز أَنْ يكُونَ فِي الْمسأَلَةِ رِوايتانِ 

  

  على أن المتعارف :  قوله 

   

لَا ي ؛ أَو هأْذُونم كِيلُ فُلَانٍ أَوو هبِأَن رباءٌ أَخوةُ سيرالْحو ، كْلِيفالتالَةُ ، ودا الْعوِهِمحنالْإِذْنِ وكَالَةِ ، ورِ بِالْوبطُ فِي الْخرتش
ذُونا لِأَنَّ الْإِنسانَ قَلَّما يجِد الْمستجمِع لِلشرائِطِ يبعثُه لِهذِهِ الْمعاملَاتِ أَو أَخبر بِأَنَّ ، فُلَانا وكَّلَ الْمبعوثَ إلَيهِ أَو جعلَه مأْ

 قَلَّما يجِد الْمستجمِع لِإِخبارِ الْغيرِ بِأَنه وكِيلٌ فِي ذَلِك وظَاهِر عِبارةِ الْبعضِ مشعِر بِالْقِسمِ الثَّانِي حيثُ يقُولُونَ الْإِنسانُ
  .لِلشرائِطِ يبعثُه إلَى وكِيلِهِ أَو غُلَامِهِ 

  

  وإن كان :  قوله 

 قِي:  أَيو ، حلَى الْأَصالَةُ عدالْع أَو ددا الْعطُ إمرتشا يولِيهٍ فُضجونَ وهٍ دجو مِن اما فِيهِ إلْزبِم بِرخالَةِ الْمدالْع مِن دلَ لَا ب.  

 لَم لَاهوم سِلْهري لَم نم بِذَلِك هربأَخدِهِ ، وبلَى علَى عوالْم رجثُ قَالَ إذَا حيوطِ حسبلَفْظِ الْم مِن قَعا ومإن تِلَافالِاخو
حِمنِيفَةَ رلِ أَبِي حاسِ قَوا فِي قِيرجح كُنالَةَ يدالْع مهضعلَ بعفَج دبالْع رِفُهعلٌ يدلٌ عجر لَانِ أَوجر هبِرخى يتالَى حعت اللَّه ه
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شترِطَ فِي الرجلَينِ الْعدالَةُ كَانَ لِلْمجموعِ وبعضهم لِلرجلِ فَقَطْ ، وهو الْأَصح ؛ لِأَنَّ لِلْعددِ تأْثِيرا فِي الِاطْمِئْنانِ ولِأَنه لَو اُ
: ذِكْره ضائِعا ، ويكْفِي أَنْ يقَالَ حتى يخبِره رجلٌ عدلٌ ولَم يذْكُر فِي الْمبسوطِ اشتِراطَ وجودِ سائِرِ الشرائِطِ أَعنِي 

لُوغَ لَا نالْبةَ ، ويرالْحةَ ، والذُّكُور ائِرطَ سرتشلُ أَنْ يمتحي هإن هرغَيالَى وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را فَلِذَا قَالَ فَخاتلَا إثْبا ، وفْي
الْمدِ ، وبالْع ربلَ خقْبى لَا يتالَى حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دةِ عِنادهائِطِ الشراءٌ شوا فَالْكُلُّ سمهدا عِنأَمو ، بِيالصأَةِ ، ور

 ةِ : أَيورركَانِ الضفِيهِ لِم اممِ الَّذِي لَا إلْزا فِي الْقِسزٍ كَميملُ كُلِّ ممِ قَوذَا الْقِسكْفِي فِي هي  

اطِ ستِربِاش مزالَى جعت اللَّه هحِمر فنصالْمامِ ومِ الْإِلْزدهِ عبةِ شايفِي رِع ورلُ بِهِ قُصصحي هفَى أَنخلَا ي ائِطِ لَكِنرائِرِ الش
 لُهالَةُ : فَقَودالْع أَو ددا الْعنِ إميردِ الْأَملِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِأَحعنِ تيهبةً لِلشايرِع  

 السماعِ والضبطِ والتبلِيغِ أَما السماع فَهو الْعزِيمةُ فِي هذَا الْبابِ ، وهو إما بِأَنْ يقْرأَ الْمحدثُ علَيك فِي كَيفِيةِ] فَصلٌ [ 
 الْمحدثِين فَإِنه طَرِيقَةُ الرسولِ علَيهِ السلَام ، وقَالَ أَهو كَما قَرأْت فَيقُولُ نعم والْأَولُ أَعلَى عِند: أَو بِأَنْ تقْرأَ علَيهِ فَتقُولُ 

يةَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كَانَ ذَلِك أَحق مِنه علَيهِ السلَام فَإِنه كَانَ مأْمونا عن السهوِ أَما فِي غَيرِهِ ، فَلَا علَى أَنَّ رِعا
 هافَظَةُ إلَّا مِنحكُونُ الْماذُ لَا تتأَ الْأُسإِذَا قَرنِ ، وفَيالطَّر افَظَةُ مِنحلْمِيذُ فَالْمأَ التا إذَا قَرضأَيةً ، وطَبِيعةً وادع دالطَّالِبِ أَش.  

إِنَّ تبلِيغَ الرسولِ علَيهِ السلَام كَانَ بِالْكِتابِ والْإِرسالِ أَيضا والْمختار فِي وأَما الْكِتابةُ والرسالَةُ فَقَائِم مقَام الْخِطَابِ فَ
  .الْأَولَينِ أَنْ يقُولَ حدثَنا ، وفِي الْأَخِيرينِ أَخبرنا 

أَجاز ، ويجوز أَيضا : عالِما بِما فِي الْكِتابِ يجوز فَالْمستحب أَنْ يقُولَ وأَما الرخصةُ فَهِي الْإِجازةُ والْمناولَةُ فَإِنْ كَانَ 
فِي كِتابِ أَخبر ، وإِنْ لَم يكُن عالِما بِما فِيهِ لَا يجوز عِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى خِلَافًا لِأَبِي يوسف كَما 

  .الْقَاضِي 

لَهما أَنَّ أَمر السنةِ أَمر عظِيم مِما لَا يتساهلُ فِيهِ وتصحِيح الْإِجازةِ مِن غَيرِ عِلْمٍ فِيهِ مِن الْفَسادِ ما فِيهِ ، وفِيهِ فَتح لِبابِ 
تي رذَا أَمهقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، والت اجتِجبِهِ الِاح قَعي ربِهِ لَا أَم كرب.  

وأَما الضبطُ فَالْعزِيمةُ فِيهِ الْحِفْظُ إلَى وقْتِ الْأَداءِ ، وأَما الْكِتابةُ فَقَد كَانت رخصةً فَانقَلَبت عزِيمةً فِي هذَا الزمانِ صِيانةً 
  .لِلْعِلْمِ 

إذَا رأَى الْخطَّ تذَكَّر الْحادِثَةَ هذَا هو الَّذِي انقَلَب عزِيمةً ، وأَمام ، وهو لَا يفِيد التذَكُّر ، : نوعانِ مذَكِّر أَي والْكِتابةُ 
  والْأَولُ 

  .حجةٌ سواءٌ خطَّه هو أَو رجلٌ معروف أَو مجهولٌ 

 يقْبلُ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَصلًا وعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى إنْ كَانَ تحت يدِهِ يقْبلُ فِي لَا: والثَّانِي 
دِهِ لَا يفِي ي كُني إِنْ لَموِيرِ ، وزالت نِ مِناءِ لِلْأَمانِ الْقَضدِيوادِيثِ وادِيثِ إذَا الْأَحلُ فِي الْأَحقْبياءِ ، وانِ الْقَضلُ فِي دِيوقْب

كَانَ خطا معروفًا لَا يخاف علَيهِ التبدِيلُ عادةً ، ولَا يقْبلُ فِي الصكُوكِ ؛ لِأَنه فِي يدِ الْخصمِ حتى إذَا كَانَ فِي يدِ الشاهِدِ 
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حم دعِنلُ وقْبي هجِدا يمو ، ادِرلَطَ فِيهِ ن؛ لِأَنَّ الْغ طُّهخ هأَن كبِلَا ش لِمكُوكِ إذَا عا فِي الصضلُ أَيقْبالَى يعت اللَّه هحِمدٍ رم
كَذَا ، وأَما الْخطُّ الْمجهولُ فَإِنْ ضم وجدت بِخطِّ فُلَانٍ كَذَا و: بِخطِّ رجلٍ معروفٍ فِي كِتابٍ معروفٍ يجوز أَنْ يقُولَ 

 دالْجو الْأَب ذْكُرةِ أَنْ يامةِ التبسالن مِن ادرومٍ لَا الْممضم رغَيلُ وقْبةٌ يامةُ تبسالنفِي مِثْلِهِ و وِيرزالت مهوتةٍ لَا ياعمطُّ جهِ خإلَي
 )أَمى ونعقْلُ بِالْمدِيثِ النلِ الْحضِ أَهعب دعِن وزجلَا ي هلِيغُ فَإِنبلِهِ { ا التلِقَو : أً أَيرام اللَّه رضن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع : معن

لِأَنه مخصوص بِجوامِعِ الْكَلِمِ ، وعِند عامةِ الْعلَماءِ يجوز ، ولَا ؛ } اللَّه سمِع مِنا مقَالَةً فَوعاها ، وأَداها كَما سمِعها 
راللَّفْظَ فَالض سِينى ونعطَ الْمبإذَا ض لَى لَكِنأَو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيبِلَفْظِهِ ع كربالتلُ والْأَو وةَ هزِيمأَنَّ الْع كةٌ إلَى شاعِيةُ دور

 اعوأَن فِي ذَلِك وها ، ونا ذَكَرم ( أَي : اعوى أَننعقْلِ بِالْمدِيثُ فِي النالْح ) امةِ ، والِمِ بِاللُّغلِلْع وزجا يكَمحا كَانَ مفَم
و حقِيقَةٍ تحتمِلُ الْمجاز يجوز لِلْمجتهِدِ فَقَطْ ، وما كَانَ مشتركًا أَو كَانَ ظَاهِرا يحتمِلُ الْغير كَعام يحتمِلُ الْخصوص أَ

 لًا أَومجم  

تأْوِيلُه لَا يصِير إنْ أَمكَن التأْوِيلُ فَ( الْمشتركِ : أَي ) فِي الْأَولِ ` ` متشابِها أَو مِن جوامِعِ الْكَلِمِ لَا يجوز أَصلًا ؛ لِأَنَّ 
ما كَانَ مِن : أَي ) لَا يمكِن نقْلُهما بِالْمعنى ، وفِي الْأَخِيرِ ( الْمجملِ والْمتشابِهِ : أَي ) حجةً علَى غَيرِهِ والثَّانِي والثَّالِثِ 

  ) .هِ علَيهِ السلَام لِمعانٍ تقْصر عنها عقُولُ غَيرِهِ لَا يؤمن الْغلَطُ فِيهِ لِإِحاطَتِ( جوامِعِ الْكَلِمِ 

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

 اتِي أَووعمسم وعمجم أَو ابذَا الْكِتي هنع وِيرلَك أَنْ ت تزأَج قُولَ لَهةُ بِأَنْ يازالْإِج وهاعِ ، ومةِ السفِيفِي كَي 
قْرقُولَ ميدِهِ واعِهِ بِيمس ابثُ كِتدحالْم هطِيعلَةُ أَنْ ياونالْمو ، ذَلِك وحنوءَاتِي و : ابذَا الْكِتي هنع وِيرأَنْ ت لَك تزأَج

رةِ ضازالْإِج طَرِيق زوا جمإِنابِ ، وطَاءِ الْكِتإع درجكْفِي ملَا يا ، ومِيعِ ماعِ جما إلَى ساغِبر جِدثٍ لَا يدحةُ أَنَّ كُلَّ مور
  .صح عِنده فَيلْزم تعطِيلُ السننِ وانقِطَاعها فَلِذَا كَانت رخصةً 

  

  وهذا أمر يتبرك به :  قوله 

  .جازةَ ، والْمناولَةَ مِن غَيرِ عِلْمِ الْمجازِ لَه بِما فِيهِ  جواب عما يقَالُ أَنَّ السلَف كَانوا يعتبِرونَ الْإِ
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  وإمام :  قوله 

  . يعنِي أَنَّ الراوِي لَم يستفِد مِنه التذَكُّر بلْ اعتمد علَيهِ اعتِماد الْمقْتدِي علَى إمامِهِ 

  

  فة رحمه االله تعالى والثاني لا يقبل عند أبي حني:  قوله 

 ؛ لِأَنَّ الْمقْصود مِن النظَرِ فِي الْكِتابِ عِنده التذَكُّر ، والْعود إلَى ما كَانَ علَيهِ مِن الْحِفْظِ حتى تكُونَ الروايةُ عن حِفْظٍ 
رِ النلَى غَيع رسعتا يمِم ائِمإذْ الْحِفْظُ الد اموعِ تفُرلُومِ ، واعِ الْعوالِ بِأَنتِغانِ الِاشما فِي زملَا سِي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِي

بِم هاعمس ذَكَّرتي ا إذَا لَمم ولَّ الْخِلَافِ هحكُونَ مغِي أَنْ يبندِ أَنَّ الَّذِي يمتعفِي الْم ذَكَركَامِ وابِ ، الْأَحذَا الْكِتا فِي ه
 هِ ذَلِكلَى ظَنع غَلَب لَكِناءَتِهِ وفِي قِرو.  

  

  وديوان القضاء :  قوله 

  . هو الْمجموعةُ مِن قِطَعِ الْقَراطِيسِ يقَالُ دونت الْكُتب جمعتها ، وقَد يقَالُ الديوانُ لِمجمعِ الْحاكِمِ 

  

  } نضر االله امرأ { ه السلام علي:  قوله 

  . الْحدِيثَ 

  أُجِيب بِأَنَّ النقْلَ بِالْمعنى مِن غَيرِ تغيرٍ أَداءٌ كَما سمِع ولَو سلِّم ، فَلَا دلَالَةَ فِي الْحدِيثِ علَى عدمِ 

  .هِ أَفْضلَ الْجوازِ غَايته أَنه دعاءٌ لِلناقِلِ بِاللَّفْظِ ؛ لِكَونِ

  

  ولأنه مخصوص بجوامع الكلم :  قوله 

: يوجد فِي الْحدِيثِ أَلْفَاظٌ يسِيرةٌ جامِعةٌ لِمعانٍ كَثِيرةٍ لَا يقْدِر غَيره علَى تأْدِيةِ تِلْك الْمعانِي بِعِبارتِهِ وذَلِك كَقَولِهِ :  يعنِي 

  .} لَا ضرر ولَا ضِرار فِي الْإِسلَامِ { و } الْخراج بِالضمانِ { ام علَيهِ الصلَاةُ والسلَ

عِ ، والْجواب أَنَّ الْكَلَام فِي غَيرِ جوامِعِ الْكَلِمِ مع الْقَطْعِ بِأَنه معنى الْحدِيثِ لِمعرِفَةِ الناقِلِ بِمواقِ} الْغرم بِالْغنمِ { وفِي 
 نى عهنبِكَذَا و لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن رأَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص نع درا وم ازِ ذَلِكوةُ فِي جدمالْعالْأَلْفَاظِ ، و
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  .كَذَا ورخص فِي كَذَا وشاع ذَلِك مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ اتفَاقًا 

  

  فما كان محكما :  قوله 

 أَي  : خسمِلُ النتحا يلَامِ لَا مالْإِس ربِهِ فَخ حرا صلَى مةً عددعتا موهجمِلُ وتحلَا يو ، اهنعم بِهتشثُ لَا ييى بِحنعالْم ضِحتم
   علَى ما هو الْمصطَلَح فِي أَقْسامٍ الْكِتابِ

  

    فصل

 فِي الطَّعنِ ، وهو إما مِن الراوِي أَو مِن غَيرِهِ والْأَولُ إما بِأَنْ يعملَ بِخِلَافِهِ بعد الروايةِ فَيصِير مجروحا كَحدِيثِ عائِشةَ 
ثُم زوجت بعدها ابنةَ أَخِيها عبدِ الرحمنِ رحِمه } ها فَنِكَاحها باطِلٌ أَيما امرأَةٍ نكَحت بِغيرِ إذْنِ ولِي{ رضِي اللَّه عنها 

مع نت ابحِبص اهِدجقَالَ مكُوعِ ونِ فِي الريدفْعِ الْيا فِي رمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِيثِ ابكَحو غَائِب وهالَى ، وعت اللَّه ر
 حرجلَا ي ارِيخالت لَمعلَا ي ا أَولَهمِلَ بِخِلَافِهِ قَبإِنْ عاحِ ، وةِ الِافْتِتكْبِيرهِ إلَّا فِي تيدي فَعر هأَر فَلَم سِنِين رشالَى ععت اللَّه هحِمر

 هلَاتِهِ ؛ فَإِنمتحضِ معلَ بِبمعا بِأَنْ يأَمو ، ، لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ناسٍ مبنِ عدِيثِ ابكَح حرأْوِيلِ لَا جاقِي بِطَرِيقِ التلِلْب همِن در
ثَ رواه سلَيمانُ عن الْحدِي} أَيما امرأَةٍ نكَحت { كَحدِيثِ عائِشةَ ( وقَالَ لَا تقْتلُ الْمرتدةُ ، وأَما بِأَنْ أَنكَرها صرِيحا 

موسى عن الزهرِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، وقَد أَنكَر الزهرِي لَا يكُونُ جرحا عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لِقِصةِ 
يهِ الصلَاةُ والسلَام صلَّى إحدى الْعِشاءَينِ فَسلَّم علَى رأْسِ ركْعتينِ فَقَام ذُو أَنَّ النبِي علَ{ ، وهِي ما روِي ) ذِي الْيدينِ 

لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا ؟ فَقَالَ عهسِيتن لَاةُ أَمالص ترأَقَص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ اللَّهِ عسنِ فَقَالَ لِريدالْي كُني لَم كُلُّ ذَلِك 
نعم فَقَام فَصلَّى : فَقَالَ وبعض ذَلِك قَد كَانَ فَأَقْبلَ علَى الْقَومِ فِيهِم أَبو بكْرٍ وعمر فَقَالَ أَحق ما يقُولُ ذُو الْيدينِ ؟ فَقَالَا 

  .ا عنه مع إنكَارِهِ فَقَبِلَ علَيهِ السلَام رِوايتهم} ركْعتينِ 

 سِخن لَاةِ ثُمرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصحلَ تذَا كَانَ قَبأَنَّ ه معلَاةَ زطِلُ الصباسِي يالن إلَى أَنَّ كَلَام بذَه نملَى ( ولَ عملِأَنَّ الْحو  

كْذِيبِ الثِّقَةِ الَّذِي يت لَى مِنانِهِ أَويالَى ؛ لِأَنَّ نِسعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دا عِنحركُونُ جيو ، هنوِي عا قَالَ { رارمع
 كُنا فِي إبِلِ لِعمر أَما تذْكُر حيثُ كُنا فِي إبِلٍ فَأَجنبت فَتمعكْت إلَى آخِرِهِ ولَم يقْبلْه عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ

أَما كَانَ يكْفِيك ضربتانِ فَلَم : الصدقَةِ فَأَجنبت فَتمعكْت فِي الترابِ فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَقَالَ 
  .تمرغَت : تمعكَت الدابةُ فِي الترابِ أَي : يقَالُ } يتذَكَّره عمر فَلَم يقْبلْ قَولَ عمارٍ 

ووجه التمسكِ بِهذَا أَنَّ عمارا لَو لَم يحكِ حضور عمر فِي تِلْك الْقَضِيةِ لَقَبِلَه عمر لِعدالَةِ عمارٍ فَالْمانِع مِن الْقَبولِ أَنَّ 
كَى حا حارمولًا عقْبكُونُ ملَا ي هذَكَّرتلَا ي وهدِيثٌ ، ولٍ حجر نقِلَ علَى إذَا نفَبِالْأَو ذَاك ذَكَّرتي لَم رمعو رمع ورض.  
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أَبِي موسى فَقَالَ أَبو موسى أَلَم عن شقِيقٍ كُنت مع عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، و{ ونقَلَ الْبخارِي فِي صحِيحِهِ عن سفْيانَ 
تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَنِي أَنا وأَنت فَأَجنبت فَتمعكْت الصعِيد فَأَتينا رسولَ اللَّهِ 

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ صةً ، واحِدهِ وكَفَّيو ههجو حسمكَذَا ، وه كْفِيكا كَانَ يأَم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيفَقَالَ ع اهنربفَأَخ 
  .} عبد اللَّهِ أَفَلَم تر عمر لَم يقْنع بِقَولِ عمارٍ ؟ 

 )ياهِدا فِي شخِلَافِهِم عذَا فَرهو إنْ كَانَ مِن هالثَّانِي أَنالْقَاضِي ، و ذَكَّرتي لَمذَا ، وى بِهقَض هلَى قَاضٍ أَنا عهِدنِ ش
 وحا نحركُونُ جفَاءَ يمِلُ الْختحا لَا يفِيم ابِيحامٍ { الصع رِيبغتمِائَةٍ و لْدبِالْبِكْرِ ج الْبِكْر { (عي لَمو لِيعو رملْ بِهِ عم

  رضِي اللَّه عنهما ، ولَا يمكِن خفَاءُ مِثْلِ هذَا الْحكْمِ عنهما ، وفِيما يحتمِلُ الْخفَاءَ لَا 

أَنه مِن الْحوادِثِ النادِرةِ فَيحملُ علَى يكُونُ جرحا كَما لَم يعملْ أَبو موسى بِحدِيثِ الْوضوءِ علَى من قَهقَه فِي الصلَاةِ ؛ لِ
 حرج وا هبِم را ، فَإِنْ فَسرفَسإِنْ كَانَ ملُ ، وقْبلًا لَا يمجم ندِيثِ فَإِنْ كَانَ الطَّعةِ الْحأَئِم إِنْ كَانَ مِنو ، هنفَاءِ عالْخ

طَّاعِن مِن أَهلِ النصِيحةِ لَا مِن أَهلِ الْعداوةِ والْعصبِيةِ يكُونُ جرحا وإِلَّا ، فَلَا ، وما لَيس بِطَعنٍ شرعا شرعا متفَق علَيهِ ، وال
  .فَمذْكُور فِي أُصولِ الْبزدوِي فَإِنْ أَردت فَعلَيك بِالْمطَالَعةِ فِيهِ 

  

حرالش  

  

  صل في الطعن ف:  قوله 

إنَّ غَيبةَ الْأَبِ لَا توجِب أَنْ يكُونَ النكَاح بِلَا ولِي ؛ لِأَنَّ الْوِلَايةَ تنتقِلُ إلَى :  كَحدِيثِ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَد يقَالُ 
  .الْأَبعدِ عِند غَيبةِ الْأَقْربِ 

  

  وإن عمل :  قوله 

 أَي  :؛ الر ارِيخالت لَمعي كَذَا إذَا لَمدِيثِ وبِالْح كَهرفَت هبذْهكَانَ م هازِ أَنولِج حرجةِ لَا يايولَ الرى قَبوا راوِي بِخِلَافِ م
 كقُطُ بِالشسقِينٍ ، فَلَا يةٌ بِيجح هلِأَن.  
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  هما عن الزهري عن عائشة رضي االله عن:  قوله 

  . ترك بينهما ذِكْر عروةَ ، وهو الراوِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

  

  لقصة ذي اليدين :  قوله 

 بِالْقِصةِ علَى أَنَّ رد الْمروِي  هو عمرو بن عبدِ ود سمي بِذَلِك ؛ لِأَنه كَانَ يعملُ بِكِلْتا يديهِ ، وقِيلَ لِطُولِ يديهِ استدلَّ
عنه لَا يكُونُ جرحا وذَلِك أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَبِلَ رِوايةَ أَبِي بكْرٍ ، وعمر رضِي اللَّه عنهما أَنه سلَّم علَى رأْسِ 

 هأَن عنِ ميتكْعالر رلِيلٍ آخا إلَّا بِدلِهِممِلَ بِقَوا عمإن هلَى أَنلُّ عدةِ يالْقِص اقلًا ؛ لِأَنَّ سِيأَو ذَلِك كَرأَن.  

لَاةَ فَكَانَ فِي حلَ الصأَكْم قَد هأَن لَى ظَنى عرا جمإن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن كَلَامطِلُ وباسِي لَا يالن كَلَاماسِي وكْمِ الن
الصلَاةَ ، والْقَولُ بِأَنَّ ذَلِك كَانَ قَبلَ تحرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ تأْوِيلٌ فَاسِد ؛ لِأَنَّ تحرِيم الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ كَانَ بِمكَّةَ 

 بِالْمدِينةِ ؛ لِأَنَّ راوِيه أَبو هريرةَ ، وهو متأَخر الْإِسلَامِ ، وقَد رواه عِمرانُ بن الْحصينِ ، وحدوثَ هذَا الْأَمرِ إنما كَانَ
  .وهِجرته متأَخرةٌ كَذَا فِي شرحِ السنةِ 

  

  ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه :  قوله 

  إنْ أُرِيد بِالتكْذِيبِ النسبةُ إلَى تعمدِ الْكَذِبِ فَلَيس :  فَإِنْ قِيلَ 

 قُلْنا تعارضا بِلَازِمٍ ؛ لِجوازِ أَنْ يكُونَ سهوا أَو نِسيانا ، وإِنْ أُرِيد بِهِ أَعم مِن ذَلِك ، فَلَا أَولَوِيةَ ؛ لِأَنَّ الْمروِي عنه أَيضا ثِقَةٌ
 حرا إذَا صفِيم ذَا الْخِلَافلَى أَنَّ هلُّ عدالَى يعت اللَّه هحِمفِ رنصكَلَامِ الْم ظَاهِرو ظَرفِيهِ نولًا بِهِ ، ومعرِ مبلُ الْخأَص قِيفَب

شلَا يكْذِيبِ ، والتكَارِ وبِالْإِن هنع وِيرقَالَ الْمو ، قَّفوا إذَا تكْمِ فِيمبِالْح عِر : ذَلِك ذَكَّرلَا أَت.  

 ، ربتعالْم ومِ فَهزرِ فِي الْجلَى الْآخا عمهدأَح حجرقِيلَ إنْ تقُطُ بِلَا خِلَافٍ ، وسلِ يفِي الْأَوفِي الثَّانِي ، و قِيلَ الْخِلَافو
  . فَقَد تساقَطَا ، فَلَا يعملُ بِالْحدِيثِ وإِنْ تساويا

  

  ويكون جرحا عند أبي يوسف :  قوله 

وجِبادِثَةٍ لَا يذَكُّرِ فِي حالت مدأَنَّ ع هابوجفَّلًا وغا ممهدكُونُ أَحيو ، قِطَاعالِان ملْزي هلُّ بِأَندتسي قَدارٍ ، ومةِ علِقِص  هنكَو 
مغفَّلًا بِحيثُ يرد خبره ، وقَلَّما يسلَم الْإِنسانُ مِن النسيانِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ كُلا مِن عمر ، وعمارٍ عدلٌ ضابِطٌ ، وأَيضا 
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بِالش فِعترفَلَا ي ، قِيني طُهبضا ومهالَةُ كُلٍّ مِندع ك.  

  

  ولم يعمل به عمر :  قوله 

 ، ، وعلِي رضِي اللَّه عنهما فَإِنْ قِيلَ قَد روِي أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه نفَى رجلًا فَلَحِق بِالرومِ مرتدا فَحلَف ، واَللَّهِ لَا 
 لَو كَانَ حدا لَما حلَف إذْ الْحد لَا يترك بِالِارتِدادِ ، وفِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ الْمسأَلَةَ أَنفِي أَبدا أُجِيب بِأَنه كَانَ سِياسةً إذْ

ي كُوةٍ فِي الْمسجِدِ ، اجتِهادِيةٌ لَا قَطْع بِها فَيجوز أَنْ يكُونَ تغير اجتِهاده بِذَلِك ، والْإِنصاف أَنَّ قِصةَ أَعرابِي وقَع فِ
وقَهقَهت الْأَصحاب فِي الصلَاةِ بِمحضرٍ مِن كِبارِ الْأَصحابِ ، وأَمرِ النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إياهم بِإِعادةِ 

غدِيثٍ فِي تح فَى مِنأَخ تسلَاةِ لَيالصوءِ وضرِيبِ الْو  

 هنالَى ععت اللَّه ضِيامِتِ رالص نةُ بادبع اهورو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن ها الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ ذَكَرامِ فِي زِنالْع.  

  

  فإن كان الطعن مجملا :  قوله 

نكَر أَو مجروح أَو راوِيهِ متروكِ الْحدِيثِ أَو غَير الْعدلِ لَم يقْبلْ ؛ لِأَنَّ الْعدالَةَ هذَا الْحدِيثُ غَير ثَابِتٍ أَو م:  بِأَنْ يقُولَ 
مِ لِجهبحِ الْمربِالْج كرتلُ ، فَلَا يالْأَو ردا الصمينِ لَا سِيالدقْلِ وا إلَى الْعظَرلِمٍ نسلٌ فِي كُلِّ ما أَصم ارِحالْج قِدتعازِ أَنْ يو

  .لَيس تجرِيحا ، وقِيلَ يقْبلُ ؛ لِأَنَّ الْغالِب مِن حالِ الْجارِحِ الصدق ، والْبصارةُ بِأَسبابِ الْجرحِ ومواقِعِ الْخِلَافِ 

  . الْجرحِ ومواقِعِ الْخِلَافِ ضابِطًا لِذَلِك يقْبلُ جرحه الْمبهم ، وإِلَّا ، فَلَا والْحق أَنَّ الْجارِح إنْ كَانَ ثِقَةً بصِيرا بِأَسبابِ

  

  ما ليس بطعن شرعا :  قوله 

  روعِ الْفِقْهِ ، وأَمثَالِ ذَلِك  مِثْلُ ركْضِ الْخيلِ ، والْمزاحِ وتحملِ الْحدِيثِ فِي الصغرِ ومِثْلُ الْإِرسالِ ، والِاستِكْسارِ مِن فُ

  

    فصل

 فِي أَفْعالِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَمِنها ما يقْتدى بِهِ وهو مباح ومستحب وواجِب ، وفَرض وغَير الْمقْتدى بِهِ ، وهو إما 
فِع هِيلَّةٌ ، وز بِهِ أَو وصصخم طْلَقالْم لُها فَفِعى بِهدقْتا لِئَلَّا يهلَيع هبنأَنْ ي دلَا بدٍ ، ورِ قَصغَي مِن لُهفْعائِرِ يغالص مِن لُه

ى تِلْك الصفَةِ ، وعِند الْبعضِ يلْزمنا اتباعه يوجِب التوقُّف عِند الْبعضِ لِلْجهلِ بِصِفَتِهِ ، ولَا تحصلُ الْمتابعةُ إلَّا بِإِتيانِهِ علَ
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فِعلِهِ وطَرِيقَتِهِ وعِند الْكَرخِي يثْبت الْمتيقَّن ، وهو الْإِباحةُ ، ولَا : أَي } فَلْيحذَر الَّذيِن يخالِفُونَ عن أَمرِهِ { لِقَولِهِ تعالَى 
كُونُ لَنى يدقْتعِثَ لِيب ه؛ لِأَن هاعبا اتكُونُ لَني ةُ لَكِناحا الْإِبندعِن ارتخالْما بِهِ ووصصخكُونَ مأَنْ ي كِنملَا ي ه؛ لِأَن هاعبا ات

وذَلِك بِسببِ النبوةِ } إني جاعِلُك لِلناسِ إماما { ةُ والسلَام بِأَقْوالِهِ ، وأَفْعالِهِ قَالَ اللَّه تعالَى لِإِبراهِيم علَيهِ الصلَا
 ادِربِهِ ن وصصخالْمو.  

  

حرالش  

  

  فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام :  قوله 

الْجِبِلَّةِ كَالْقِي را أَمفِيه ضِحتي الَ الَّتِي لَمنِي أَنَّ الْأَفْععتِهِ بِلَا  يلِأُمو لَه احبم بِ فَإِنَّ ذَلِكرالشالْأَكْلِ ، وودِ ، والْقُعامِ ، و
يصِح خِلَافٍ فَيكُونُ خارِجا عن الْأَقْسامِ أَو يدخلُ فِي الْمباحِ الَّذِي يقْتدى بِهِ بِمعنى أَنه يباح لَنا أَيضا فِعلُه فَعلَى هذَا 

 ائِرغلَا الصو ، ائِرالْكَب همِن وزجلَّةِ إذْ لَا يالزوصِ ، وصخى بِهِ فِي الْمدقْترِ الْمغَي رصح.  

  

  وواجب ، وفرض :  قوله 

ا عاجِبو رتلَ الْوعجبِأَنْ ي بِذَلِك صِفتا ينةِ إلَيبسبِالن لَهنِي أَنَّ فِععإِلَّا  يا ، وضفَر ا أَوبحتسلَا م لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ صلَي
ا سلَى مطَأِ عالْخ نع رقَرلَا ي ه؛ لِأَن ا قَطْعِيضأَي هادتِهاجو هاسى إنَّ قِيتالَةَ ححا لَا مكُونُ قَطْعِيلِيلٍ يبِد هدعِن أْتِي فَالثَّابِتي.  

  

  وهو فعله من الصغائر :  قوله 

 نابِ لَا عوبِ إلَى الصوالْأَص مِنلِ إلَى الْفَاضِلِ والْأَفْض لَلُ مِنالز اءِ هِيبِيلَّةَ الْأَنأَنَّ ز ايِخِ مِنشالْم ضعب ها ذَكَرلِم در 
ى الْمعصِيةِ لَكِن يعاتبونَ لِجلَالَةِ قَدرِهِم ولِأَنَّ ترك الْأَفْضلِ عنهم بِمنزِلَةِ تركِ الْواجِبِ عن الْحق إلَى الْباطِلِ ، وعن الطَّاعةِ إلَ

  .الْغيرِ 
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  من غير قصد :  قوله 

وجلَّةُ ، فَلَا يا الزالَى أَمعت اللَّه هحِمر سِيخرالس املِ ؛  قَالَ الْإِملِ الْفِعإلَى أَص دالْقَص دوجي لَكِنا ونِهيإلَى ع دا الْقَصفِيه د
 جِدو لَكِنقُوعِ والْو دعاتِ بلَا إلَى الثَّبقُوعِ ، وإلَى الْو دالْقَص دوجي لُ فِي الطِّينِ إذَا لَمجلَّ الرز لِهِمقَو مِن ا أُخِذَتهلِأَن

قَصد إلَى الْمشيِ فِي الطَّرِيقِ ، وإِنما يؤاخذُ علَيها ؛ لِأَنها لَا تخلُو عن نوعِ تقْصِيرٍ يمكِن لِلْمكَلَّفِ الِاحتِراز عنه عِند الْ
  سِهِ التثَبتِ ، وأَما الْمعصِيةُ حقِيقَةً فَهِي فِعلُ حرامٍ يقْصد إلَى نفْ

  .مع الْعِلْمِ بِحرمتِهِ 

  

  ففعله المطلق :  قوله 

 هِ :  أَيلَيع بِيا بِالنوصصخم ا أَووهس نِهِ زِلَّةً أَوكَوةِ واحالْإِبابِ ، وبتِحالِاسوبِ ، وجالْوةِ وضِيةِ الْفَرقَرِين نالِي عالْخ
 أَربعةُ مذَاهِب حاصِلَا الْأَولَينِ الِاتفَاق علَى عدمِ الْجزمِ بِحكْمِ ذَلِك الْفِعلِ بِالنسبةِ إلَى النبِي علَيهِ الصلَاةُ الصلَاةُ والسلَام فِيهِ

تباعِ أَيضا ، وحاصِلُ الْأَخِيرينِ الِاتفَاق علَى أَنَّ حكْمه والسلَام ، والِاختِلَاف فِي أَنه هلْ يلْزمنا الِاتباع أَو يتوقَّف فِي الِا
  .الْإِباحةُ لِلنبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام والِاختِلَاف فِي أَنه هلْ يجوز لَنا الِاتباع أَم لَا ؟ 

قُّفِ بِأَنوبِ التذْهلَى مع رِضتاعا ، فَلَا واحبكُونُ ملَا فَي ا أَوامركُونُ حهِ فَيلَيع مهذُمنلِ ، والْفِع ةَ مِنالْأُم عنما أَنْ نا إم
حقِّهِم لَا لِتحقُّقِ الْإِباحةِ ، وقَد يقَالُ يتحقَّق الْقَولُ بِالْوقْفِ ، والْجواب أَنا لَا نمنعهم ، ولَا نذُمهم لِعدمِ عِلْمِنا بِالْحكْمِ فِي 

إنَّ الْمراد بِالْمتابعةِ مجرد الْإِتيانِ بِالْفِعلِ ، وهذَا لَا يتوقَّف علَى الْعِلْمِ بِصِفَةٍ ، وعلَى الثَّانِي أَنا لَا نسلِّم أَنَّ : علَى الْأَولِ 
لْآيةِ بِمعنى الْفِعلِ والطَّرِيقَةِ بلْ هو حقِيقَةٌ فِي الْقَولِ علَى ما سبق ، وعلَى الثَّالِثِ أَنَّ الْإِباحةَ لَيست مجرد جوازِ الْأَمر فِي ا

  .ت الْحرمةِ بِلَا دلِيلٍ مع أَنَّ الْأَصلَ فِي الْأَشياءِ الْإِباحةُ الْفِعلِ مع جوازِ التركِ ، ولَا نسلِّم أَنه متيقَّن ، وأَيضا فِيهِ إثْبا

رجم إِنْ أُرِيدا ، وهلَيلِيلَ عفَلَا د ، طَلَحصالْم وا هلَى مكِ عرازِ التوج علِ مالْفِع ازوةِ جاحبِالْإِب إنْ أُرِيد هابِعِ أَنلَى الرعو د
  الْمراد الْإِباحةُ بِالْمعنى الْمصطَلَحِ وتثْبت بِحكْمِ الْأَصلِ : جوازِ الْفِعلِ ، فَلَا نِزاع لِلْواقِفِيةِ ، ويمكِن أَنْ يقَالَ 

  

    فصل

  . فِي الْوحيِ ، وهو ظَاهِر وباطِن أَما الظَّاهِر فَثَلَاثَةٌ 

  .ما ثَبت بِلِسانِ الْملَكِ فَوقَع فِي سمعِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بعد عِلْمِهِ بِالْمبلِّغِ بِآيةٍ قَاطِعةٍ والْقُرآنُ مِن هذَا الْقَبِيلِ : الْأَولُ 

إنَّ روح الْقُدسِ نفَثَ فِي { مِ كَما قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ما وضح لَه بِإِشارةِ الْملَكِ مِن غَيرِ بيانٍ بِالْكَلَا: والثَّانِي 



 463  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 وتمت ا لَنفْسعِي أَنَّ نودِيثَ -رمِلُوا فِي الطَّلَبِ - الْحأَجو ، قُوا اللَّها فَاتقَهكْمِلَ رِزتسى تتح  {.  

 الْقَلْب عوا( الرى خمسذَا يهدِهِ وعِن ورٍ مِنبِن اهبِأَنْ أَر اهالَى إيعامِ اللَّهِ تةٍ بِإِلْههبى لِقَلْبِهِ بِلَا شدبا تالثَّالِثُ ملَكِ والْم طِر
خِلَافِ الْإِلْهامِ لِلْأَولِياءِ فَإِنه لَا يكُونُ وكُلُّ ذَلِك حجةٌ مطْلَقًا بِ} لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه { كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

وفِيهِ خِلَاف فَعِند الْبعضِ حظُّه الْوحي الظَّاهِر لَا غَير ، وإِنما ) وأَما الْباطِن فَما ينالُ بِالرأْيِ والِاجتِهادِ ( حجةً علَى غَيرِهِ 
 وهو ، أْيالَى الرعلِهِ تلِ لِقَوالْأَو نزِهِ عجرِهِ لِعيكُونُ لِغطَأِ يمِلُ لِلْختحى { الْموحي يحإلَّا و وإنْ ه { ضِ لَهعالْب دعِنو

فَاعتبِروا يا أُولِي { يِ بعد انقِضاءِ مدةِ الِانتِظَارِ لِعمومِ الْعملُ بِهِما والْمختار عِندنا أَنه مأْمور بِانتِظَارِ الْوحيِ ثُم الْعملِ بِالرأْ
نفَشت الْغنم والْإِبِلُ نفُوشا : يقَالُ ) ولِحكْمِ داود وسلَيمانَ علَيهِما الصلَاةُ والسلَام بِالرأْيِ فِي نفْشِ غَنمِ الْقَومِ } الْأَبصارِ 

 أَي : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيد عاود دوا عِنماصخفَت هتدةٍ فَأَفْساعمعِ جرلًا فِي زلَي تقَعمٍ وقَو مأَنَّ غَن وِياعٍ رلًا بِلَا رلَي تعر
هِ الصلَيانُ عملَيثِ فَقَالَ سراحِبِ الْحمِ لِصند بِالْغاود كَمفَح فَقذَا أَره رةً غَينةَ سرشى عدإح ناب وهو ، لَامالسلَاةُ و

  بِالْفَرِيقَينِ فَقَالَ 

ةِ يقُومونَ علَيهِ أَرى أَنْ تدفَع الْغنم إلَى أَهلِ الْحرثِ ينتفِعونَ بِأَلْبانِها ، وأَولَادِها ، وأَصوافِها ، والْحرثَ إلَى أَربابِ الشا
 بِذَلِك كْمى الْحضأَمت ، ويا قَضاءُ مالْقَض لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيد عاوونَ فَقَالَ دادرتي ثُم هتدأَفْس موئَتِهِ ييكَه ودعى يتح.  

م أَنَّ الضرر وقَع بِالْغنمِ فَسلِّمت إلَى الْمجنِي علَيهِ كَما فِي الْعبدِ الْجانِي ، وأَما أَما وجه حكُومةِ داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَا
اعِ بِالْحرثِ مِن غَيرِ أَنْ يزولَ وجه حكُومةِ سلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَنه جعلَ الِانتِفَاع بِالْغنمِ بِإِزاءِ ما فَات مِن الِانتِفَ

  .مِلْك الْمالِكِ عن الْغنمِ وأَوجب علَى صاحِبِ الْغنمِ أَنْ يعملَ فِي الْحرثِ حتى يزولَ الضرر والنقْصانُ 

أَنَّ الْخثْعمِيةَ قَالَت يا { روِي ) الْحدِيثُ } ى أَبِيكِ دين فَقَضيتِهِ أَرأَيتِ لَو كَانَ علَ{ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : ولِقَولِهِ ( 
 رسولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضةَ الْحج أَدركَت أَبِي شيخا كَبِيرا لَا يستطِيع أَنْ يستمسِك علَى الراحِلَةِ فَيجزِينِي أَنْ أَحج عنه فَقَالَ

 كِ ؟ قَالَتلُ مِنقْبتِهِ أَكَانَ ييفَقَض نيد لَى أَبِيككَانَ ع تِ لَوأَيأَر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَ : عقْبأَنْ ي قاللَّهِ أَح نيقَالَ فَد معن {

.  

 ) لُهقَوو : لَامهِ السلَياءٍ{ عبِم تضمضمت لَو تأَيأَر هتججم ثُم  { َدِيثالْح ( وِير } ِهلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النس رمأَنَّ ع
  .} وسلَّم عن قُبلَةِ الصائِمِ فَقَالَ علَيهِ السلَام أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ ثُم مججته أَكَانَ يضرك ؟ 

 فِي الْحدِيثَينِ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علِمه بِالْوحيِ لَكِن بينه بِطَرِيقِ الْقِياسِ لِما كَانَ موافِقًا لَه لَكِن يحتملُ( 
أَناسِ فِي الْعِلْمِ ، والن قبأَس هلِأَنامِعِ ؛ ومِ السإلَى فَه بكُونَ أَقْرالٌ لِيحلَ ، فَممجالْمو ابِهشتالْم لَمعي ه  

 صانِي النعهِ ملَيفَى عخا الْعِلَلُ ) أَنْ يبِه ادرالْم.  

 فِي أُسارى بدرٍ بِرأْيِ أَبِي بكْرٍ فَإِذَا وضح لَه لَزِمه الْعملُ ؛ ولِأَنه شاور أَصحابه فِي سائِرِ الْحوادِثِ عِند عدمِ النص فَأَخذَ( 
 هنع اللَّه ضِير ( وِير } لَامهِ السلَيع همع اسبالْع ا فِيهِمأَسِير عِينبرٍ بِسدب موى يأَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

قَومك وأَهلُك فَاستبقِهِم لَعلَّ اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم ، وخذْ مِنهم : بٍ فَاستشار أَبا بكْرٍ فِيهِم فَقَالَ وعقِيلُ ابن عمهِ أَبِي طَالِ
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ماقَهنأَع رِباضو مهموك فَقَدجرأَخو ، وككَذَّب رمقَالَ عو ، كابحا أَصى بِهقْوةً ييفِد إِنَّ اللَّهةُ الْكُفْرِ ، ولَاءِ أَئِمؤفَإِنَّ ه 
عز وجلَّ أَغْناك عن الْفِداءِ مكِّن علِيا مِن عقِيلٍ وحمزةَ مِن عباسٍ ، ومكِّني مِن فُلَانٍ لِنسِيبٍ لَه فَلْنضرِب أَعناقَهم فَأَخذَ 

لَولَا { ه علَيهِ وسلَّم بِرأْيِ أَبِي بكْرٍ ، وكَانَ ذَلِك هو الرأْي عِنده فَمن علَيهِم حتى نزلَ قَوله تعالَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ
 ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س مِن ابكِت { { أَي :اللَّهِ س كْملَا حلَا لَو هأَن وهفُوظِ ، وححِ الْمفِي اللَّو قب

 تِهِمبوتو لَامِهِما لِإِسببا كَانَ سمبر مقَاءَهتِبوا فِي أَنَّ اسظَرن مهادِ ؛ لِأَنتِهطَأً فِي الِاجذَا خطَأِ ، فَكَانَ هبِالْخ دأَح اقَبعي
قَوتي ماءَهأَنَّ فِدأَقَلُّ وو ، ماءَهرو نلِم بيأَهلَامِ ، ولِلْإِس زأَع ملَهأَنَّ قَت هِملَيع فِيخبِيلِ اللَّهِ ، وادِ فِي سلَى الْجِهى بِهِ ع

 لَامهِ السلَيةُ قَالَ عذِهِ الْآيه لَتزا نفَلَم كَتِهِموا { لِشم ذَابا علَ بِنزن لَو رما إلَّا عجفِي } ن هذْكُرن رأْوِيلٌ آخةِ تذِهِ الْآيلِهو
  .بابِ الِاجتِهادِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى 

 ) كَثِير مِثْلُ ذَلِكو ( أَي : ، ابِهِ كَثِيرحأْيِ أَصبِر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسذَ را أَخمِثْلُ م  

 وِيا رم ذَلِك مِنو ، وِيدزولِ الْبفِي أُص ذْكُورم ذَلِك ضعبابِ { وزالْأَح موي ادأَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
نب دعس رِفُوا فَقَامصنةِ لِيدِينارِ الْمثِم طْرش رِكِينشالْم طِيعا أَنْ يعميٍ فَسحو نذَا عاذٍ فَقَالَا إنْ كَانَ هعم نب دعسةَ وادبع 

وطَاعةً ، وإِنْ كَانَ عن رأْيٍ ، فَلَا نعطِيهِم إلَّا السيف قَد كُنا نحن ، وهم فِي الْجاهِلِيةِ لَم يكُن لَنا ولَهم دِين كَانوا لَا 
نَ مِن ثِمارِ الْمدِينةِ إلَّا بِشِراءٍ أَو قِرى فَإِذَا أَعزنا اللَّه تعالَى بِالدينِ أَنعطِيهِم ثِمار الْمدِينةِ لَا نعطِيهِم إلَّا السيف ، يطْعمو

حِدةٍ فَأَردت أَنْ أَصرِفَهم عنكُم فَإِذَا أَبيتم فَذَاك ثُم قَالَ علَيهِ وقَالَ علَيهِ السلَام إني رأَيت الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ وا
 فيإلَّا الس طِيهِمعوا ، فَلَا نبلْحِ اذْهاءُوا لِلصج لِلَّذِين لَامالس {.  

لِك الْوحي الظَّاهِر أَولَى ؛ لِأَنه أَعلَى ؛ ولِأَنه لَا يحتمِلُ الْخطَأَ لَا ابتِداءً واجتِهاده لَا يحتمِلُ الْقَرار علَى الْخطَأِ لَكِن مع ذَ( 
 لَكِن لَا يحتمِلُ الْوحي الْباطِن ، وهو الْقِياس يحتمِلُ الْخطَأَ لَا حالَةَ الِابتِداءِ: أَي ) ، ولَا بقَاءً والْباطِن لَا يحتمِلُ بقَاءً 

  .الْقَرار علَى الْخطَأِ فَهذَا هو الْمراد بِالْبقَاءِ والْوحي الظَّاهِر لَا يحتمِلُ الْخطَأَ أَصلًا لَا ابتِداءً ، ولَا بقَاءً فَكَانَ أَقْوى 

لَما ذَكَر فِي هذَا الْفَصلِ أَنه مأْمور بِانتِظَارِ ) لْفَوت فِي الْحادِثَةِ يعملُ بِالرأْيِ ومدةُ الِانتِظَارِ ما يرجو نزولَه فَإِذَا خاف ا( 
 ولَهزو نجرا يم هِيتِظَارِ ، وةَ الِاندم نيتِظَارِ بةِ الِانداءِ مقِضان دعأْيِ بلِ بِالرميِ لِلْعحالْو.  

وحيا لَا ( ، وهو الْحكْم الَّذِي ظَهر لَه بِالِاجتِهادِ ) للَّه تعالَى إذَا سوغَ لَه الِاجتِهاد ، كَانَ الِاجتِهاد ، وما يستنِد إلَيهِ واَ( 
  ، وهذَا ) نطْقًا عن الْهوى 

  .} إنْ هو إلَّا وحي يوحى { ولِهِ تعالَى جواب التمسكِ علَى الْمذْهبِ الْأَولِ بِقَ

  

حرالش  
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  فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد :  قوله 

 وحي لَا غَير ، فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ كُلَّ ما ينطِق بِهِ إنما هو} إنْ هو إلَّا وحي {  واستدلَّ علَيهِ صرِيحا بِقَولِهِ تعالَى 
 هكْمادِ كَانَ حتِها بِالِاجدبعتإذَا كَانَ م هبِأَن ابأَجرِهِ ، وغَي لَكِ أَوانِ الْمهِ بِلِسالَى إلَيعت ا أَلْقَى اللَّهيِ محالْو مِن ومفْهالْمو

والْه نطْقًا عا لَا نيحا وضادِ أَيتِهبِالِاج نزِ عجالْع دإلَّا عِن وزجطَأَ ، فَلَا يمِلُ الْختحي ادتِهةً بِأَنَّ الِاجارا إشضلَّ أَيدتاسى ، و
قَاطِعِ ، وأَشار إلَى الْجوابِ بأَِنَّ دلِيلٍ لَا يحتمِلُ الْخطَأَ ، ولَا عجز بِالنسبةِ إلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِوجودِ الْوحيِ الْ

 ادتِهالِاج هدناعِ الَّذِي سمالِ كَالْإِجتِملِلِاح دِهِ قَاطِعهتجلَى مع هقْرِيرطَأِ فَتلَى الْخع ارمِلُ الْقَرتحلَا ي هادتِهاج.  

لْآخرِ ، وهو أَنه لَو جاز لَه الِاجتِهاد لَجاز مخالَفَته ؛ لِأَنَّ جواز الْمخالَفَةِ مِن لَوازِمِ وبِهذَا يخرج الْجواب عن استِدلَالِهِم ا
دتسي قَداعِ ، وماطِلٌ بِالْإِجب اللَّازِمالَى وعاللَّهِ ت كْمح همِ الْقَطْعِ بِأَندادِ ؛ لِعتِهكَامِ الِاجا أَحلَم ادتِهالِاج لَه ازج لَو هلُّ بِأَن

 هأَن وهابِهِ ، ووارِ إلَى جتخلِ الْمقْرِيرِ الْقَوفِي ت ارابِ فَأَشوالْج هِ مِنلَيع جِبا يم نيبو دهتلْ اجالٍ بؤابِ سوفِي ج قَّفوت
ش وتِظَارِ فَهبِالِان ورأْمهٍ مجةِ أَوسمارِ بِختخلَى الْملَّ عدتاسا وانمضِي زقْتا يضادِ أَيتِهالِاج فْسلَى أَنَّ نادِهِ عتِهطٌ لِاجر :

  .} فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { الْأَولُ وجوب الِاجتِهادِ علَيهِ ؛ لِعمومِ قَوله تعالَى 

  .ي وقُوعه مِن غَيرِهِ مِن الْأَنبِياءِ كَداود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وسلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، ولَا قَائِلَ بِالْفَرقِ الثَّالِثِ الثَّانِ

  وقُوعه مِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي قِصةِ 

أَنه عالِم بِعِلَلِ النصوصِ وكُلُّ من هو عالِم بِها يلْزمه الْعملُ فِي صورةِ الْفَرعِ الَّذِي : وجواز قُبلَةِ الصائِمِ الرابِع الْخثْعمِيةِ 
  .يوجد فِيهِ الْعِلَّةُ وذَلِك بِالِاجتِهادِ 

 امِسالْخ :لَاةُ وهِ الصلَيع هإلَّا أَن كُونُ ذَلِكلَا يا ، ورِهغَيوبِ ورلِّقَةِ بِالْحعتورِ الْمالْأُم فِي كَثِيرٍ مِن هابحأَص راوش لَامالس
 ذَلِك إيذَاءً واستِهزاءً لَا تطْيِيبا وإِنْ لِتقْرِيبِ الْوجوهِ ولِتخيِيرِ الرأْيِ إذْ لَو كَانَ لِتطْيِيبِ قُلُوبِهِم فَإِنْ لَم يعملْ بِرأْيِهِم كَانَ

  عمِلَ ، فَلَا شك أَنَّ رأْيه أَقْوى ، وإِذَا جاز لَه الْعملُ بِرأْيِهِم عِند عدمِ النص فَبِرأْيِهِ أَولَى ؛ لِأَنه أَقْوى 

  

{ يل على النسخ عند البعض لقوله تعالى  في شرائع من قبلنا ، وهي تلزمنا حتى يقوم الدل فصل
لكل جعلنا { وعند البعض لا لقوله تعالى } ومصدقا لما بين يديه { قوله تعالى } فبهداهم اقتده 

؛ ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في } منكم شرعة ومنهاجا 
  المكان 

 ونِ الْأُولَى لِكُ:  أَينٍ كَانَ فِي الْقُريعلِم وصصخاءِ مبِيالْأَن كُلٌّ مِنرِ وونَ الْآخد مهبِين مهاحِدٍ مِنكُلُّ و عبتيو ، بِيمٍ نلِّ قَو
.  

) فَذَلِك فِي أُصولِ الدينِ ( } هِ مصدقًا لِما بين يدي{ وقَوله تعالَى } فَبِهداهم اقْتدِهِ { ، وهو قَوله تعالَى ) وما ذَكَروا ( 
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الْآيةَ ، والْإِرثُ يصِير مِلْكًا } ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا { وعِند الْبعضِ تلْزمنا علَى أَنها شرِيعةٌ لَنا لِقَولِهِ تعالَى 
لَو كَانَ موسى { علَيهِ السلَام : هِ علَى أَنه شرِيعةٌ لِنبِينا محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ولِقَولِهِ لِلْوارِثِ مخصوصا بِهِ فَنعملُ بِ

 النسخ لَيس تغيِيرا بلْ هو بيانٌ لِمدةِ ، وما ذَكَروا غَير مختص بِالْأُصولِ بلْ فِي الْجمِيعِ علَى أَنَّ} حيا لَما وسِعه إلَّا اتباعِي 
الْحكْمِ والْمذْهب عِندنا هذَا لَكِن لَما لَم يبق الِاعتِماد علَى كُتبِهِم لِلتحرِيفِ شرطْنا أَنْ يقُص اللَّه تعالَى علَينا مِن غَيرِ 

  .إنكَارٍ 

  

حرالش  

  

  ولأن الأصل في الشرائع : قوله  

 هِ كَلُوطٍ :  أَيا إلَيعا داعٍ إلَى مدانِ وملِ فِي الزلِلْأَو عبت لَى أَنَّ الثَّانِيلِيلٌ علَّ ددانٍ إلَّا أَنْ يمبِز وصصا الْخلَنقَب نائِعِ مرش
لَّهِ علَيهِم كَما كَانَ الْأَصلُ فِيها الْخصوص بِمكَانِ كَشعيبٍ صلَوات اللَّهِ تعالَى علَيهِ لِإِبراهِيم ، وهارونَ لِموسى صلَوات ال

لُ هإِذَا كَانَ الْأَصو ، هِمسِلَ إلَيأُر نفِيم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عوسمكَةِ وابِ الْأَيحأَصو ، نيدلِ مفَلَا فِي أَه ، وصصالْخ و
  .يثْبت الْعموم فِي الْأَمكِنةِ ، والْأَزمِنةِ والْأُممِ 

  

  وما ذكروا غير مختص بالأصول :  قوله 

لَيع درا ولِموعِ وونَ الْفُرولِ دنِ بِالْأُصيتاصِ الْآيتِصاخ الثَّانِي مِن الْفَرِيق هدرا أَولِم فْعد  ا لَحِقَهمِم كَامِهِمأَح ضعهِ أَنَّ ب
 لَمو فَعتار هتدم تهتا انتِهِ فَمدا لِمانيلْ با بيِيرغت سلَي خسبِأَنَّ الن ابقًا أَجدصلَا م ا لَهريغكُونُ ميى بِهِ ، ودقْتفَلَا ي ، خسالن

با الِاتلَن قبي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحا منبِيةٌ لِنرِيعش هلَى أَنع اعبا الِاتنلَزِم قِيا بمو ، اع  

  

 في تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ، ولا يجب إجماعا فيما ثبت  فصل
  الخلاف بينهم ، واختلف في غيرهما 

  .م يعلَم اتفَاقُهم ، ولَا اختِلَافُهم  ، وهو ما لَ

 ) ائِرسو مادِ هتِهفِي الِاجاعِ ، وملَى السلُ عمحلَا ي هفَعري ا لَملَم ه؛ لِأَن جِبالَى لَا يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفَعِن
  .؛ ولِأَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ يخطِئُ ويصِيب عِند أَهلِ السنةِ } فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { له تعالَى لِعمومِ قَو) الْمجتهِدِين سواءٌ 
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اقْتدوا بِاَللَّذَينِ } { ديتم اهتديتم أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم إنْ اقْت{ علَيهِ السلَام : وعِند أَبِي سعِيدٍ الْبردعِي يجِب لِقَولِهِ ( 
  .تمام الْحدِيثِ أَبِي بكْرٍ وعمر ) } مِن بعدِي 

 )ووا مداهش مه؛ لِأَن بوأَص مهأْيوا فَردهتإِنْ اجالَةِ ، وسةِ الررضح مِن وعمسم الِهِمأَقْو لِأَنَّ أَكَثَروصِ وصالن ارِد
 كردا لَا يفِيم جِبي خِيالْكَر دعِنونِ ، ورِ الْقُريفِي خ نِهِمكَوو لَامهِ السلَيع بِيةِ النبحكَةِ صربينِ ، وفِي الد مِهِمقَدلِتو

  .ب بِالْقِياسِ ؛ لِأَنه لَا وجه لَه إلَّا السماع أَو الْكَذِ

والثَّانِي منتفٍ لَا فِيما يدرك ؛ لِأَنَّ الْقَولَ بِالرأْيِ مِنهم مشهور ، والْمجتهِد يخطِئُ ، ويصِيب ، والِاقْتِداءُ فِي الْبعضِ بِما 
بِأَنْ ( فِي بعضِ الْمواضِعِ : أَي ) وفِي الْبعضِ ( نأْخذَ بِقَولِهِم الِاقْتِداءُ فِي بعضِ الْمواضِعِ بِأَنْ نقَلِّدهم ، و: أَي ) ذَكَرنا 

 ملَكَهسم لُكسن ( ادِ : أَيتِهفِي الِاج ) وادهتا اجكَم هِدتجنلِهِ ) وقَو نع ابوج وها ، وضاءٌ أَيذَا اقْتِدهو ، : لَامهِ السلَيع
 }حومِ أَصجابِي كَالن {.  

 ) ابِيحكَالص وةِ فَهابحنِ الصمفِي ز اهوفَت رفَإِنْ ظَه ابِعِيا التأَماءُ بِهِ ، والِاقْتِد جِبنِ ييخيالش فَاقفِيهِ ات تا ثَبا كُلُّ مضأَيو
  ه عِند الْبعضِ ؛ لِأَنهم بِتسلِيمِهِم إيا

 نِ لَهسةَ الْحادهش درو هنع اللَّه ضِيا رلِيع الَفحٍ خيركَش لَتِهِمملَ فِي جخلَدِ ) دةِ الْوادهولَ شقَب لِيع بذْهكَانَ مو
  .لِوالِدِهِ 

 )حِ الْوذْرِ بِذَبوقٍ فِي النرسى موإلَى فَت عجاسٍ ربع نابةُ ) لَدِ ويالد الْإِبِلِ إذْ هِي هِ مِائَةٌ مِنلَيع جِبأَنْ ي هبذْهكَانَ مو
 لَمأَع اَللَّهاةٍ وش حذَب جِبأَنْ ي هِيوقٍ ، ورسى موإلَى فَت عجفَر.  

  

حرالش  

  

  واختلف في غيرهما :  قوله 

ابِيحلَ الصلُّ الْخِلَافِ قَوحةٍ  منس ابٍ أَوكِت لِيلٌ مِند لَه رظْهي لَم ابِيحرِ صهِدٍ غَيتجلَى مةً عجكُونُ حلْ يهِدِ هتجالْم .  

  

  وأما التابعي :  قوله 

نحنالٌ ، ورِج مإذْ ه قْلِيدةِ لَا تايوفِي ظَاهِرِ الرادِرِ ، ووةُ النايرِو ها ذَكَرةً  مجعِلَ حج هفَإِن ابِيحلِ الصالٌ بِخِلَافِ قَورِج 
 اللَّه هحِمر سِيخرالس امالْإِم ذَكَرو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيةِ النبحكَةِ صرأْيِ بِبةِ فِي الرابةِ الْإِصادزِياعِ ومالِ الستِملِاح

الَى أَنعت ابِعِيلِ التبِقَو اسالْقِي كرتلَا ي هفِي أَن لَا خِلَاف ه.  
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افِعِيالش دعِنبِهِ ، و دتعا يندخِلَافِهِ فَعِن عم مهاعمإج تِمى لَا يتح ابِيحاعِ الصمبِهِ فِي إج دتعلْ يه هفِي أَن ا الْخِلَافمإِنو 

  رحِمه اللَّه تعالَى لَا يعتد بِهِ 

باب الْبيانِ ، ويلْحق بِالْكِتابِ والسنةِ الْبيانُ ، وهو إظْهار الْمرادِ ، وهو إما بِالْمنطُوقِ أَو غَيرِهِ الثَّانِي بيانُ ضرورةٍ ( 
انيكُونَ با أَنْ يلُ إمالْأَوةِ ودكَالْم اللَّازِمِ لَه ى الْكَلَامِ أَونعا لِم.  

  .الثَّانِي بيانُ تبدِيلٍ 

 هعم يِيرٍ أَوغكُونَ بِلَا تا أَنْ يلُ إمالْأَوو.  

  .الثَّانِي بيانُ تغيِيرٍ كَالِاستِثْناءِ والشرطِ والصفَةِ والْغايةِ 

  .أَنْ يكُونَ معنى الْكَلَامِ معلُوما لَكِن الثَّانِي أَكَّده بِما قَطَع الِاحتِمالَ أَو مجهولًا كَالْمشتركِ والْمجملِ والْأَولُ إما 

كِتابِ بِخبرِ الْواحِدِ دونَ التغيِيرِ ؛ لِأَنه دونه ، فَلَا يغيره الثَّانِي بيانُ تفْسِيرٍ والْأَولُ بيانُ تقْرِيرٍ فَبيانُ التقْرِيرِ والتفْسِيرِ يجوز لِلْ
، فَلَا يجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ عِندنا علَى ما سبق ، ولَا يجوز تأْخِير الْبيانِ عن وقْتِ الْحاجةِ ؛ لِأَنه تكْلِيف بِما لَا 

الَى يعلِهِ تفَاقًا لِقَوا اتاخِيرتمولًا ، وصوم وزجفْسِيرِ يالتقْرِيرِ وانُ التيقْتِ الْخِطَابِ فَبو نع هأْخِيرت وزجلْ يهو ، طَاق } ثُم
 هانيا بنلَيإنَّ ع {ا إلَّا عِناخِيرتم صِحيِيرِ لَا يغانُ التيبلِهِ واسٍ لِقَوبنِ عاب د : لَامهِ السلَيع } ِمِينِهي نع كَفِّردِيثَ } فَلْيالْح. (  

} ير من حلَف علَى يمِينٍ ورأَى غَيرها خيرا مِنها فَلْيكَفِّر عن يمِينِهِ ثُم لْيأْتِ بِاَلَّذِي هو خ{ جاءَ بِرِوايتينِ إحداهما 

وجه التمسكِ لَنا أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَوجب الْكَفَّارةَ } فَلْيأْتِ بِاَلَّذِي هو خير ثُم لْيكَفِّر عن يمِينِهِ { والْأُخرى 
متراخِيا إنْ شاءَ اللَّه تعالَى فَيبطُلُ يمِينه ، ولَا : لْكَفَّارةُ أَصلًا لِجوازِ أَنْ يقُولَ ، ولَو جاز بيانُ التغيِيرِ متراخِيا لَما وجبت ا

  .تجِب الْكَفَّارةُ 

 ) ملْزهٍ لَا يجلَى وع لُهمح بجالَى وعابِ اللَّهِ تاءَ فِي كِتا جلَم هأَن طَرِيقُهو  

اقُضنطِ الترفِي الش ا ذُكِرا كَماحِدا وكَلَام وعمجالْم صِيررِ فَيلَى الْآخع قَّفوت ريغم هقَّبعإذَا ت ا الْكَلَامفَقُلْن  ( فِي : أَي
  .ى تقْدِيرٍ ، وهو ساكِت عن غَيرِهِ فَصلِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ أَنَّ الشرطَ والْجزاءَ كَلَام واحِد أَوجب الْحكْم علَ

) واختلِف فِي التخصِيصِ بِالْكَلَامِ الْمستقِلِّ فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يصِح متراخِيا ، وعِندنا لَا بلْ يكُونُ نسخا ( 

 أَي :صِيصخكُونُ تاخِي لَا يرتا الْمخسكُونُ نلْ يا ب.  

يعم الصفْراءَ وغَيرها ثُم خص متراخِيا وعلِم أَنَّ } إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً { قَوله تعالَى : أَي ) لَه قِصةُ الْبقَرةِ ( 
فَاسلُك فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ { فِي قَوله تعالَى لِنوحٍ علَيهِ السلَام ) } وأَهلَك  { وقَوله تعالَى( الْمراد بقَرةٌ مخصوصةٌ 

 لَكأَهنِ وياثْن } { الَىعله توقَو } منهج بصونِ اللَّهِ حد ونَ مِندبعا تمو كُمذِهِ الْ} إنه لَتزا نلَم هقِلَ أَنن نةُ قَالَ ابآي
الزبعرى لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم أَأَنت قُلْت ذَلِك ؟ قَالَ نعم فَقَالَ الْيهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا 

لَيلَائِكَةَ فَقَالَ عوا الْمدبلِيحٍ عو منبو سِيحالَى الْمعت لَ اللَّهزفَأَن بِذَلِك مهترالَّتِي أَم اطِينيوا الشدبع ملْ هلَا ب لَامالسلَاةُ وهِ الص
  .يعنِي عزيرا وعِيسى والْملَائِكَةَ } } إنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها مبعدونَ { 
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إنكُم وما { وقَوله تعالَى } وأَهلَك { خصت الْآيتانِ تخصِيصا متراخِيا ، وهما قَوله تعالَى : أَي ) خصتا متراخِيا ( 
 الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها إنَّ{ وبِقَولِهِ تعالَى } إنه لَيس مِن أَهلِك { : بِقَولِهِ ( } تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ 

  قُلْنا فِي قِصةِ الْبقَرةِ نسِخ الْإِطْلَاق ؛ لِأَنَّ فِي الْأَولِ يجوز ذَبح أَي بقَرةٍ شاءُوا ) } مبعدونَ 

لِابنِ ؛ لِأَنَّ من لَا يتبِع الرسولَ لَا يكُونُ أَهلًا لَه ، ولَو سلَّمنا تناولَه لَكِن استثْنى ثُم نسِخ هذَا ، والْأَهلُ لَم يكُن متناوِلًا لِ
لَيس مِن أَهلِك { : متصِلٌ ، وقَولُه فَإِنْ أُرِيد بِالْأَهلِ الْأَهلُ قَرابةً حتى يشملَ الِابن فَالِاستِثْناءُ } إلَّا من سبق { بِقَولِهِ تعالَى 

 { أَي : ادرا أَنْ يلُو إمخلَ لَا يأَنَّ الْأَه قِيقُهحت قَطِعناءٌ متِثْنا فَاسانلُ إيمالْأَه إِنْ أُرِيدلُ ، وهِ الْقَولَيع بِقسي لِ الَّذِي لَمالْأَه مِن
انلُ إيمالَى بِهِ الْأَهعله تقَو وهاءُ ، وتِثْنفَالِاس كَافِر ه؛ لِأَن نلُ الِاباونتلُ لَا يبِهِ الْأَو ةً فَإِنْ أُرِيدابلُ قَرالْأَه هِ { ا أَولَيع قبس نإلَّا م

  .لَا يكُونُ تخصِيصا لِعدمِ تناولِ الْأَهلِ الِابن الْكَافِر  } إنه لَيس مِن أَهلِك{ علَى هذَا منقَطِع وقَوله تعالَى } الْقَولُ 

 الثَّانِي أَي إِنْ أُرِيدالَى : وعلِهِ تبِقَو نالِاب ثْنِيتاُس لَكِن نلُ الِاباونتةً يابلُ قَرلُ { الْأَههِ الْقَولَيع قبس نإلَّا م {نالِاب جرفَخ 

مِن الْأَهلِ الَّذِي لَم يسبِق علَيهِ الْقَولُ ، والْمراد : أَي } إنه لَيس مِن أَهلِك { : بِالِاستِثْناءِ لَا بِالتخصِيصِ الْمتراخِي لِقَولِهِ 
  .بِسبقِ الْقَولِ ما وعد اللَّه تعالَى بِإِهلَاكِ الْكُفَّارِ 

 )الَى وقَوعونِ اللَّهِ { له تد ونَ مِندبعا تمقِيقَةً } وح لَامهِ السلَيى علْ عِيساونتي لَم ( ِقَلَاءرِ الْعيا لِغ؛ لِأَنَّ م ) هدرا أَومإِنو
دفْعِ هذَا الِاحتِمالِ ، وأَصحابنا قَالُوا كُلُّ ما هو تفْسِير يصِح لِ} إنَّ الَّذِين سبقَت لَهم { تعنتا بِالْمجازِ أَو التغلِيبِ فَقَالَ 

  .متراخِيا اتفَاقًا ، وما هو تغيِير لَا يصِح إلَّا موصولًا اتفَاقًا كَالِاستِثْناءِ 

ندنا بيانُ تغيِيرٍ ، وعِنده بيانُ تفْسِيرٍ لِما عرِف أَنَّ الْعام عِنده دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ ، وإِنما اختلَفُوا فِي التخصِيصِ بِناءً علَى أَنه عِ
  فَيحتمِلُ الْكُلَّ 

دعِنلِ ومجانِ الْميا كَباخِيرتم صِحا فَيفْسِيركُونُ تضِ يعةِ الْبادانُ إريفَب ضعالْبو يِيرغت صِيصخكُونُ التفِي الْكُلِّ فَي ا قَطْعِين
  ) .موجبِهِ 

أَقُولُ لَا فَرق عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بين التخصِيصِ والِاستِثْناءِ بِناءً علَى أَنَّ الْعام محتمِلٌ عِنده فَعلَى هذَا كِلَاهما 
ونانِ تفْسِيرا عِنده لَكِن الِاستِثْناءَ لَما كَانَ غَير مستقِلٍّ لَا بد مِن اتصالِهِ والتخصِيص مستقِلٌّ فَيجوز فِيهِ التراخِي وعِندنا يكُ

  .كِلَاهما تغيِير ، وهو لَا يجوز إلَّا موصولًا 

  

حرالش  
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  باب البيان ، ويلحق بالكتاب والسنة البيان :   قوله

 ذِكْر رأَخا ، وهذِكْر مقَد هةِ إلَّا أَننالسابِ وا فِي الْكِتانِهيرةِ ججِه ا مِنهوحنو كرتشالْمو اصالْخو ، امالْع ارِكشي وهو 
 ذَلِك ثُم الْبيانُ يطْلَق علَى فِعلِ الْمبينِ كَالسلَامِ ، والْكَلَامِ ، وعلَى ما حصلَ بِهِ التبيِين كَالدلِيلِ ، الْبيانِ اقْتِداءً بِالسلَفِ فِي

ذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ قِيلَ هظَرِ إلَى هبِالنو الْعِلْم وهلِّهِ ، وحميِينِ وبلَّقِ التعتلَى معو قِيلَ : ولِيلُ ، وقِيلَ الدودِ ، وقْصالْم احإيض
الْعِلْم عن الدلِيلِ ، وإِلَى الْأَولِ ذَهب الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى وحصره فِي بيانِ الضرورةِ وبيانِ التبدِيلِ ، وبيانِ التفْسِيرِ 

 ، وبيانِ التقْرِيرِ وذَكَر فِيهِ وجه ضبطٍ وبعضهم جعلَ الِاستِثْناءَ بيانَ تغيِيرٍ ، والتعلِيق بيانَ تبدِيلٍ ولَم يجعلْ وبيانِ التغيِيرِ
ثَةِ إلَّا أَنَّ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى اعتبر كَونه إظْهارا النسخ مِن أَقْسامِ الْبيانِ ؛ لِأَنه رفْع لِلْحكْمِ لَا إظْهار لِحكْمِ الْحادِ

ن النصوصِ لِانتِهاءِ مدةِ الْحكْمِ الشرعِي ، ولَا يخفَى أَنه إنْ أُرِيد بِالْبيانِ مجرد إظْهارِ الْمقْصودِ فَالنسخ بيانٌ وكَذَا غَيره مِ
  .الْوارِدةِ لِبيانِ الْأَحكَامِ ابتِداءً 

وإِنْ أُرِيد إظْهار ما هو الْمراد مِن كَلَامٍ سابِقٍ فَلَيس بيانا ، وينبغِي أَنْ يراد إظْهار الْمرادِ بعد سبقِ كَلَامٍ لَه تعلُّق بِهِ فِي 
شلَةِ لِيماءً مِثْلَ الْجتِدكَامِ ابانِ الْأَحيةِ لِبارِدوصِ الْوصونَ الند خسلَ النلَاةَ { موا الصانِ } أَقِيميب ا مِنضأَي صِيصخالت ثُم

م هدعي لَمفْصِيلِ والتثِ وحالْب ا فِيهِ مِنلِم هذِكْر رأَخ هيِيرِ إلَّا أَنغةُ التايةِ فَإِنْ قِيلَ الْغايالْغفَةِ ، والصطِ ، ورالشاءِ ، وتِثْنالِاس ع
  أَيضا بيانٌ لِلْمدةِ فَكَيف جعلَها بيانا لِمعنى الْكَلَامِ إلَّا 

ن جملَةِ الْكَلَامِ ومرادِهِ بِهِ بِخِلَافِ الْغايةِ فَإِنها بيانٌ لِمدةِ معنى هو لِلَازِمِهِ قُلْنا النسخ بيانٌ لِمدةِ بقَاءِ الْحكْمِ لَا لِشيءٍ هو مِ
 بيانا لِمعنى الْكَلَامِ فَلِهذَا جعلَ الْغايةَ} ثُم أَتِموا الصيام إلَى اللَّيلِ { مدلُولُ الْكَلَامِ حتى لَا يتِم الْكَلَام بِدونِ اعتِبارِهِ مِثْلَ 

دونَ مدةِ بقَاءِ الْحكْمِ الْمستفَادِ مِن الْكَلَامِ ثُم كَونُ النسخِ تبدِيلًا إنما هو بِالنسبةِ إلَينا حيثُ نفْهم مِن إطْلَاقِ الْحكْمِ 
 أْبِيدالت.  

  

  فلا يجوز التخصيص :  قوله 

 أَي  :؛ لِأَنَّ ت هصصخفَلَا ي ، قَطْعِي ابالْكِتو ، يظَن هابِ ؛ لِأَنونَ الْكِتاحِدِ دالْو رباحِدِ ؛ لِأَنَّ خرِ الْوبابِ بِخالْكِت صِيصخ
كُونُ بِمي اوِيهِ أَوسا يكُونُ إلَّا بِمءِ لَا ييالش يِيرغتو يِيرغت صِيصخالت ، لُهاونتا يفِيم قَطْعِي املَى أَنَّ الْعع نِيبذَا مهو ، قَها فَو

 بعضِ وإِلَّا فَقَد يجاب بِأَنَّ عام الْكِتابِ قَطْعِي الْمتنِ لَا الدلَالَةِ ، والتخصِيص إنما يقَع فِي الدلَالَةِ لِأَنه رفْع الدلَالَةِ فِي
 ةٌ مِنكْسِ فَكَانَ لِكُلٍّ قُوبِالْع ربالْخلَالَةِ ، والد ينِ ظَنتالْم قَطْعِي ابى الْكِترةٍ أُخاربِعِبو يبِظَن يظَن كركُونُ تارِدِ فَيوالْم

الْكُلِّيةِ ، وقَد اُستدِلَّ بِأَنَّ الصحابةَ كَانوا يخصصونَ الْكِتاب بِخبرِ وجهٍ فَوجب الْجمع ، وهو أَولَى مِن إبطَالِ الْخبرِ بِ
رِ عِندنا ؛ لِأَنه الْواحِدِ مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إجماعا علَى جوازِهِ ، وجوابه أَنَّ خبر الْواحِدِ قَطْعِي عِند الصحابِي بِمنزِلَةِ الْمتواتِ

 اعٍ أَومإج مِن بِقَطْعِي هصِيصخت تا ثَبم دعرِ بببِالْخ ابونَ الْكِتصصخوا يا كَانمإن مهأَن عم لَامهِ السلَيع بِيالن مِن همِعس
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  .نه الْبعض يصِير ظَنيا ، ويجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ ، والْقِياسِ غَيرِهِ ، وقَد عرفْت أَنَّ الْعام الَّذِي خص مِ

  

  :  قوله 

  )ولَا يجوز تأْخِير الْبيانِ عن وقْتِ الْحاجةِ 

حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض { ن أَنه نزلَ قَوله تعالَى  إلَّا عِند من يجوز تكْلِيف الْمحالِ ، ولَا اعتِداد بِهِ ، وما روِي مِ
فَكَانَ أَحدنا إذَا أَراد الصوم وضع عِقَالَينِ أَبيض ، وأَسود وكَانَ يأْكُلُ ، } مِن الْفَجرِ { ولَم ينزِلْ } مِن الْخيطِ الْأَسودِ 

رشيو موالص وا همةِ إناجالْح قْتومِ ، ووالص ضِ مِنرِ الْفَركَانَ فِي غَي نِيعذَا الصلَى أَنَّ هولٌ عمحم وا فَهنيبتى يتح ب
 ضالْفَر.  

  

  فبيان التقرير ، والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا :  قوله 

 أَي  :يبا وننيانِ بيب أْخِيرت وزجةِ لَا يافِعِيضِ الشعبابِلَةِ ونالْحزِلَةِ ، وتعأَكْثَرِ الْم دإِلَّا فَعِنالَى ، وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ن
  .الْمجملِ عن وقْتِ الْخِطَابِ 

قْدِيرِ تلَى تةُ الْخِطَابِ عا فَائِدفَإِنْ قُلْت فَم هانِ فَإِنيودِ الْبرو دعِن لَه ؤيهالتلِ ، ولَى الْفِعع مزالْع هتفَائِد انِ ؟ قُلْتيأْخِيرِ الْب
دتاسلًا وا أَصءٌ ميش همِن مفْهلَا ي هلِ فَإِنمهلُولَاتِ بِخِلَافِ الْخِطَابِ بِالْمدالْم دأَح همِن لَمعانِ يياخِي برازِ تولَى جلَّ ع

فَإِذَا قَرأْناه بِلِسانِ جِبرِيلَ علَيك فَاتبِع قُرآنه فَتكَرر فِيهِ : أَي } ثُم إنَّ علَينا بيانه { التفْسِيرِ عن وقْتِ الْخِطَابِ بِقَولِهِ تعالَى 
م إنَّ علَينا بيانَ ما أَشكَلَ علَيك مِن معانِيهِ ، وإِنما حمِلَ علَى بيانِ التفْسِيرِ ؛ لِأَنَّ معناه اللُّغوِي حتى يترسخ فِي ذِهنِك ثُ

لِّمس لَوا وطِلَاحا فَاصانييِيرِ بغةُ التمِيسا تأَماهِ ، وتِبالِاش فْعرو احالْإِيض وا هفْعد هرغَي ادرا ، فَلَا ياعمإج ادرفْسِيرِ مانُ التيفَب 
  .لِعمومِ الْمشتركِ ، ولَو سلِّم أَنَّ اللَّفْظَ عام ، ولَيس بِمشتركٍ فَبيانُ التغيِيرِ ، وقَد خص مِنه بِالْإِجماعِ 

  

  وبيان التغيير :  قوله 

  انَ  إنْ كَ

بِمستقِلٍّ فَسيأْتِي حكْمه ، وإِنْ كَانَ بِغيرِهِ كَالِاستِثْناءِ ونحوِهِ ، فَلَا يصِح إلَّا موصولًا بِحيثُ لَا يعد فِي الْعرفِ منفَصِلًا حتى 
دعِنا ، ووِهِمحن الٍ أَوعس فُّسٍ أَونبِت هقَطْع رضلِهِ لَا يبِقَو ورهمالْج كسما تاخِيرتم وزجاسٍ يبنِ عاب  : لَامهِ السلَيع } نم

 بلْ قَالَ الْحدِيثَ وجه التمسكِ أَنه لَو صح الِانفِصالُ لَما أَوجب النبِي علَيهِ السلَام التكْفِير معينا} حلَف علَى يمِينٍ 
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  .فَلْيستثْنِ أَو يكَفِّر فَأَوجب أَحدهما لَا بِعينِهِ إذْ لَا حِنثَ مع الِاستِثْناءِ ، فَلَا كَفَّارةَ علَى التعيِينِ بلْ الْواجِب أَحد الْأَمرينِ 

مه اللَّه تعالَى لَا علَى أَنه لَو جاز التراخِي لَما وجبت الْكَفَّارةُ أَصلًا لَا معينا وعلَى هذَا ينبغِي أَنْ يحملَ كَلَام الْمصنفِ رحِ
، } الَ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى لَأَغْزونَّ قُريشا وسكَت ثُم قَ{ ، ولَا مخبِرا فَإِنْ قِيلَ قَد روِي أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَالَ 

سأَلَه الْيهود عن مدةِ لُبثِ أَصحابِ الْكَهفِ فِي كَهفِهِم فَقَالَ أُجِيبكُم غَدا فَتأَخر الْوحي بِضعةَ عشر يوما ثُم { وأَيضا 
: فَقَد صح انفِصالُ الِاستِثْناءِ عن قَولِهِ } فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّه }  غَدا إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ولَا تقُولَن لِشيءٍ إني فَاعِلٌ ذَلِك{ نزلَ 

  .بِأَيامٍ } أُجِيبكُم غَدا { 

نوِ تحن ا مِننا ذَكَرلَى ملُ عمحي ارِضالْع كُوتلِ أَنَّ السالْأَو نع ابوالثَّانِي فَالْج نعالْأَدِلَّةِ ، و نيا بعمالٍ جعس فُّسٍ أَو
 لَامهِ السلَيع لَهأَنَّ قَو } اءَ اللَّهإنْ ش { ِلِهإلَى قَو ودعأَنْ ي ملْزلَا ي : } كُما أُجِيبغَد { أَي لُ ذَلِكأَفْع اهنعلْ مكُلَّ : ب لِّقأُع

إنْ شاءَ اللَّه فَعلَى : ه إني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا بِمشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى إنْ شاءَ اللَّه كَما يقَالُ لَك افْعلْ كَذَا وكَذَا فَتقُولُ ما أَقُولُ لَ
  هذَا يحملُ قَولُ ابنِ عباسٍ علَى أَنَّ 

  .ناءِ مِنه مراده أَنه يصِح دعوى نِيةِ الِاستِثْ

ولَو بعد شهرٍ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْبعض مِن جوازِ اتصالِ الِاستِثْنائِية وإِنْ لَم تقَع تلَفُّظًا ، فَإِنْ قِيلَ بيانُ التغيِيرِ علَى تقْدِيرِ 
ي زمانٍ واحِدٍ ، وإِلَّا لَما كَانَ تغيِيرا فَجوابه أَنه لَما وقَع فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى الِاتصالِ مشتمِلٌ علَى إثْباتِ شيءٍ ونفْيِهِ فِ

مِ علَى تقْدِيرِ الشرطِ أَو نحمِلُه علَى وجهٍ لَا يلْزم مِنه ذَلِك التنافِي وذَلِك لِأَنا لَا نجعلُ الْمجموع كَلَاما واحِدا موجِبا لِلْحكْ
الصفَةِ مثَلًا وساكِتا عن ثُبوتِهِ ونفْيِهِ علَى تقْدِيرِ عدمِهِ حتى لَو ثَبت بِدلِيلِهِ ثَبت ، ولَو انتفَى انتفَى بِناءً علَى عدمِ دلِيلِ 

  . الْمخالَفَةِ الثُّبوتِ علَى ما سبق فِي فَصلِ مفْهومِ

 ريغذِكْرِهِ ت دعرِ فَبيغمِ ذِكْرِ الْمدقْدِيرِ علَى تع الْإِطْلَاق مفْهي هأَن اهنعم قْدِيرِ قُلْتذَا التلَى هيِيرِ عغى التنعا مفَم فَإِنْ قُلْت
تقْدِيرِ عدمِ الْمغيرِ ، ولَا يخفَى أَنه علَى هذَا التقْدِيرِ يكُونُ جمِيع متعلِّقَاتِ الْفِعلِ مِن الْمراد الَّذِي كَانَ يفْهمه السامِع علَى 

لَا يخفَى أَنَّ هذَا إنما يصِح فِي إنه كَانَ أَولًا لِلْإِيجابِ وبعد الْبيانِ صار تصرف يمِينٍ ، و: قَبِيلِ بيانِ التغيِيرِ ، وقَد يقَالُ 
 رطِ لَا غَيررِ الشوضِ صعب.  

  

  واختلف في التخصيص بالكلام المستقل :  قوله 

خقْيِيدِ لِأَنَّ التونَ التضِيحِ دوالتقِيقِ وحقِلَّ لِلتتسالْم ذَكَرلَا و ا أَماخِيرتم صِحلْ يه هقِلِّ  أَنتسكُونُ إلَّا بِالْمبِالْكَلَامِ لَا ي صِيص
 صِيرى يتح صِيصخت هفِي أَن ا الْخِلَافمإِنو ، هناخٍ عرتبِكَلَامٍ م لُهاونتا يضِ معلَى بع امرِ الْعازِ قَصوفِي ج الْخِلَاف سلَيو ،

ياقِي ظَنفِي الْب املَى الْعع تهبن قَدلِيلَ ، وعلُ التقْبخِ لَا يسلِيلَ النلَى أَنَّ داءً عا بِنقَى قَطْعِيبى يتح خسن ا أَو  
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يصِ عِند الْجمهورِ إنما هِي أَنَّ اشتِراطَ الِاستِقْلَالِ ، والْمقَارنةِ فِي التخصِيصِ مجرد اصطِلَاحٍ مع أَنَّ الْعمدةَ فِي التخصِ
الِاستِثْناءُ ، والشرطُ ، والصفَةُ ، والْغايةُ ، ويدلُّ الْبعض علَى أَنه لَا يستمِر لَهم الْجري علَى هذَا الِاصطِلَاحِ لِتصرِيحِهِم بِأَنَّ 

ر ظَنيا يجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ ، والْقِياسِ ، ولَا يخفَى أَنَّ التخصِيص بِكَلَامٍ مستقِلٍّ الْعام إذَا خص مِنه الْبعض صا
مطْلَقِ فِي الْمقَيدِ ، والنكِرةِ مقَارِنٍ فِي غَايةِ الندرةِ ثُم الْخِلَاف فِي جوازِ التراخِي جارٍ فِي كُلِّ ظَاهِرٍ يستعملُ فِي خِلَافِهِ كَالْ

فِي الْمعينِ ولِهذَا صح استِدلَالُ الشافِعِيةِ بِقِصةِ الْبقَرةِ ، وإِلَّا فَلَفْظُ بقَرةٍ نكِرةٌ فِي الْإِثْباتِ ، فَلَا يكُونُ مِن الْعمومِ فِي شيءٍ 
.  

هلَالِ أَنتِدالِاس هجةٍ ونيعةٍ مقَرحِ بوا بِذَبأُمِر مها إنا قُلْنمإِنا ، واخِيرتم هانيب درو طْلَقأَنَّ اللَّفْظَ م عةٍ منيعةٍ مقَرحِ بوا بِذَبأُمِر م
لِلْبقَرةِ الْمأْمورِ بِذَبحِها ولِلْقَطْعِ بِأَنهم لَم يؤمروا ثَانِيا } ا إنها بقَرةٌ صفْراءُ فَاقِع لَونه{ ؛ لِأَنَّ الضمِير فِي قَوله تعالَى 

 مطْلَقَةً علَى بِمتجددٍ وبِأَنَّ الِامتِثَالَ إنما حصلَ بِذَبحِ الْبقَرةِ الْمعينةِ ، والْجواب منع ذَلِك بلْ الْمأْمور بِذَبحِها كَانت بقَرةً
ما هو ظَاهِر اللَّفْظِ ، ولِذَا قَالَ ابن عباسٍ ، وهو رئِيس الْمفَسرِين لَو ذَبحوا أَدنى بقَرةٍ لَأَجزأَتهم ، ولَكِنهم شددوا علَى 

 هِملَيالَى ععت اللَّه ددفَش فُسِهِمأَن.  

علَى أَنهم كَانوا قَادِرِين علَى الْفِعلِ ، وأَنَّ السؤالَ عن التعيِينِ كَانَ تعنتا } وما كَادوا يفْعلُونَ { قَوله تعالَى وقَد دلَّ 
ؤي هبِأَن رِضتاعنِ ، ويعبِالْم رأَمطْلَقِ ، وبِالْم رالْأَم خسن لُّلًا ثُمعتلِ ومالْع كُّنِ مِنمالتتِقَادِ ، ولَ الِاعخِ قَبسي إلَى الند  

 إِطْلَاقطْلَقَةٌ ، وةٌ مقَرب اجِبوا أَنَّ الْولِمع مهأَن ابوالْجانِ ، ويالْبالِ وؤلَ الساجِبِ قَببِالْو الْعِلْم ملْ لَهصحي ا إذْ لَممِيعج
  . كَافٍ فِي الْعِلْمِ بِذَلِك ، والتردد إنما وقَع فِي التفْصِيلِ ، والتعيِينِ اللَّفْظِ

  

  في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك :  قوله 

 ا نِ:  أَيخِلْ فِيهأَدثَى ، وأُنا وانِ ذَكَرويالْح سٍ مِنكُلِّ جِن ةِ مِنفِينخِلْ فِي السلِهِ أَدبِقَو هناب صخ ك ثُملَادأَوو ، اءَكس
  .} إنه لَيس مِن أَهلِك { تعالَى 

  

  لأن ما لغير العقلاء :  قوله 

لِغيرِ الْعقَلَاءِ لَما أَورد ابن الزبعرى  فَذَهب الْبعض وجمهور أَئِمةِ اللُّغةِ علَى أَنها تعم الْعقَلَاءَ وغَيرهم فَإِنْ قِيلَ لَو كَانَ ما 
هذَا السؤالَ ، وهو مِن الْفُصحاءِ الْعارِفِين بِاللُّغةِ ولَما سكَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن تخطِئَتِهِ فَالْجواب أَنه إنما 

طَرِيقِ الْمجازِ أَو التغلِيبِ فَإِنَّ أَكْثَر معبوداتِهِم الْباطِلَةِ مِن غَيرِ ذَوِي الْعقُولِ فَغلَّب جانِب الْكَثْرةِ ، ولَا يخفَى أَورده تعنتا بِ
  .أَنَّ التغلِيب أَيضا نوع مِن الْمجازِ 



 474  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن وِير قَدو قَالَ لَه لَّمسهِ ولَيقِلُ {  ععا لَا يا لِمأَنَّ م تلِما عأَم مِكةِ قَوبِلُغ لَكها أَجذَا } ملَى هفَع
  .لِدفْعِ احتِمالِ الْمجازِ لَا لِتخصِيصِ الْعام } إنَّ الَّذِين سبقَت { يكُونُ قَوله تعالَى 

  

  قالوا وأصحابنا :  قوله 

 ذَلِك در الَى ثُمعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفْسِيرٍ عِنانُ تيبا ونديِيرٍ عِنغانُ تيقِلِّ بتسبِالْم صِيصخلَى أَنَّ التع نِيبم إنَّ الْخِلَاف 
ى بين التخصِيصِ بِالْمستقِلِّ وبين الِاستِثْناءِ فِي أَنَّ كُلا مِنهما بيانُ تفْسِيرٍ ، وإِنما بِأَنه لَا فَرق عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَ

  افْترقَا فِي جوازِ التراخِي بِناءً علَى الِاستِقْلَالِ ، وعدمِهِ ، وأَقْوالُ 

ي رحِمه اللَّه تعالَى علَى أَنَّ الِاستِثْناءَ بيانُ تغيِيرٍ بِخِلَافِ التخصِيصِ الْمستقِلِّ وغَيرِهِ مِن الْمحقِّقِين مِن أَصحابِ الشافِعِ
  .الْمخصصاتِ وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمراد فِي الِاستِثْناءِ مجموع الْأَفْرادِ 

  ا بعد إخراجِ الْبعضِ وسائِر أَنواعِ التخصِيصِ لَيس كَذَلِك بلْ هو بيانٌ ودلَالَةٌ علَى أَنَّ الْمراد الْبعض لَكِن لَا يتعلَّق الْحكْم إلَّ

  

   في الاستثناء  فصل

ي فِي الصوبِ الَّذِي هو متوجه إلَيهِ اعلَم أَنَّ بعض الناسِ ثَنى عنانَ فَرسِهِ إذَا منعه عن الْمضِ:  ، وهو مشتق مِن الثَّنيِ يقَالُ 
ثْناءَ قَسموا الِاستِثْناءَ علَى الْمتصِلِ والْمنقَطِعِ ثُم عرفُوا كُلا مِنهما بِما يجِب تعرِيفُه بِهِ لَكِني لَم أَفْعلْ كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الِاستِ

( الْحقِيقِي هو الْمتصِلُ ، وإِنما الْمنقَطِع يسمى استِثْناءً بِطَرِيقِ الْمجازِ فَلَم أَجعلْ الْمنقَطِع قِسما مِنه لَكِن أَوردته فِي ذُنابةِ 

عولِ بخد نع عنالْم وهو ، قِيقِياءِ الْحتِثْنكْمِهِ الِاسالْكَلَامِ فِي ح ردص لَهاونا تضِ م. (  

 أَي : لُهقَوولِ ، وخلِّقٍ بِالدعتفِي مرِ الْكَلَامِ ، ودكْمِ صفِي ح : قرغتساءَ الْمتِثْنالِاس رِجخالْكَلَامِ لِي ردص لَهاونا تضِ معب.  

تعلِّق بِالْمنعِ ، وفِيهِ احتِراز عن سائِرِ التخصِيصاتِ ، وهذَا تعرِيف تفَردت بِهِ ، وهو أَجود مِن سائِرِ م) بِإِلَّا ، وأَخواتِها ( 
ماجِ فَمرقِيقَةَ الْإِخح ادا إنْ أَراتِهوأَخبِإِلَّا و اجرإخ وقَالَ ه نرِيفَاتِ ؛ لِأَنَّ معكْمِ التالْح دعكُونَ با أَنْ يإم اجر؛ لِأَنَّ الْإِخ نِعت

فَيكُونَ تناقُضا والِاستِثْناءُ واقِع فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى أَو قَبلَ الْحكْمِ وحقِيقَةُ الْإِخراجِ لَا تكُونُ إلَّا بعد الدخولِ والْمستثْنى 
 فِي حكْمِ صدرِ الْكَلَامِ ، فَيمتنِع الْإِخراج مِن الْحكْمِ ، وإِنما الْمستثْنى داخِلٌ فِي صدرِ الْكَلَامِ مِن حيثُ التناولُ غَير داخِلٍ

 ا: أَيرالْإِخا وعضرِ الْكَلَامِ ودص ى مِنثْنتسأَنَّ الْم مفْهي هثُ إنيح اءِ مِنتِثْنالِاس دعلَ باونلُ ؛ لِأَنَّ التاونثُ التيح مِن سلَي ج
  .باقٍ فَعلِم أَنَّ حقِيقَةَ الْإِخراجِ غَير مرادةٍ علَى أَنهم صرحوا بِأَنه إخراج ما لَولَاه لَدخلَ 

  منع مِن الدخولِ مجازا ، وهو غَير مستعملٍ فِي الْحدودِ فَعلِم أَنَّ الْمراد بِالْإِخراجِ الْ
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قَالُوا هو بيانُ تغيِيرٍ ؛ لِأَنه يغير موجب صدرِ الْكَلَامِ إذْ لَولَاه لَشمِلَ الْكُلَّ ، ومع ذَلِك إنه ( فَالتعرِيف الَّذِي ذَكَرته أَولَى 
ى الْكَلَامِ بنعلِم ضحم يِيرغت هخِ فَإِنسبِخِلَافِ الن ضعالْب وه ادرأَنَّ الْم نيبي هى الْكَلَامِ ؛ لِأَننعانٌ لِمي. (  

  

حرالش  

  

  فصل في الاستثناء :  قوله 

ةٌ فِي الْمتصِلِ مجاز فِي الْمنقَطِعِ والْمراد بِالِاستِثْناءِ صِيغُ الِاستِثْناءِ ، وأَما لَفْظُ  قَد اُشتهِر فِيما بينهم أَنَّ الِاستِثْناءَ حقِيقَ
 نِ ثُميملًا إلَى الْقِسأَو مقَسأَنْ ي ابواعٍ فَالصنِ بِلَا نِزيمةٌ فِي الْقِسطِلَاحِيقِيقَةٌ اصاءِ فَحتِثْنةٍ الِاسلَى حِدكُلٌّ ع فرعي

والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ذَهب إلَى أَنَّ لَفْظَ الِاستِثْناءِ مجاز فِي الْمنقَطِعِ فَلَم يجعلْه مِن أَقْسامِ الِاستِثْناءِ ثُم الْمتعارف فِي 
واءَ هتِثْنمِ أَنَّ الِاسةِ الْقَوارعِ عِبنإلَى الْم ذَلِك نالَى ععت اللَّه هحِمر فنصلَ الْمدعا ، واتِهوأَخدٍ بِإِلَّا ، ودعتم مِن اجرالْإِخ 

و ، جرخى يتاخِلٍ فِيهِ حد رغَي ضعكْمِ فَالْبالْح نع اجرالْإِخ إنْ أُرِيد هولِ ؛ لِأَنخالد نلِ اللَّفْظِ عاونت نع اجرالْإِخ إِنْ أُرِيد
 جِبي ازجم وولِ فَهخالد نع عناجِ الْمربِالْإِخ إِنْ أُرِيدو ، دعاقٍ بلَ باون؛ لِأَنَّ الت اجراللَّفْظِ ، فَلَا إخ امِهِ مِنفِهانو اهإي

نت خبِير بِأَنَّ تعرِيفَاتِ الْأَداءِ مشحونةٌ بِالْمجازِ علَى أَنَّ الدخولَ ، والْخروج هاهنا مجاز أَلْبتةَ ؛ صِيانةُ الْحدودِ عنه ، وأَ
  .لِأَنَّ الدخولَ هو الْحركَةُ مِن الْخارِجِ إلَى الداخِلِ ، والْمخروج بِالْعكْسِ 

  

  خواتها بإلا ، وأ:  قوله 

 إِطْلَاقلِ ، وقْبتسبِالْم صِيصخالتضِ ، وعلَ الْبدبةَ وايالْغفَةَ ، والصطَ ، ورى الشنصِيصِ أَعخاعِ التوائِرِ أَنس نع ازتِراح 
يلِلش قْضنومِ وملِلْع را قَصاتِهارتِبمِيعِ بِاعلَى الْجصِيصِ عخرِيفِ التعلُ فِي التخدةِ فَإِنْ قِيلَ يافِعِيالش طَلَحصم وا هلَى موعِ ع

لِع تِقَاضإِلَّا ، فَلَا اناءٌ ، وتِثْناس وومِهِ فَهمعرِ الْكَلَامِ ، ودلُ صاونت قَّقحا إنْ تقُلْن وِ ذَلِكحنى ، وسِورِ وغَيبِإِلَّا و فصمِ الْود
  .التناولِ 

  

  قالوا :  قوله 

   تحقِيق كَونِ الِاستِثْناءِ بيانَ 
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 ارإظْه هظَرِ إلَى أَنانُ فَبِالنيا الْبأَماءِ ، وتِثْنمِ الِاسدقْدِيرِ علَى تمِيعِ عكْمِ لِلْجولِ الْحمظَرِ إلَى شفَبِالن يِيرغا التيِيرٍ أَمغأَنَّ ت
 لِهِمى قَونعذَا مهو ، هدا عِنارتخم سلَيلِ ، وبِ الْأَوذْهفِي الْم ذَا ظَاهِرهو ، ضعالْب ادأَر كَلِّمتونِ : الْمالْكَلَامِ بِد بوجم

يهِ بيانُ أَنَّ الْمراد ثُبوت الْحكْمِ لِلْبعضِ ، وقَالَ فِي التقْوِيمِ هو تغيِير الِاستِثْناءِ هو الثُّبوت لِلْكُلِّ فَغير إلَى الثُّبوتِ لِلْبعضِ وفِ
  مِن حيثُ إنه رفْع الْبعضِ ، وبيانٌ مِن حيثُ إنه قَرر الْباقِي 

إلَّا : رةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لَا يخلُو إما أَنْ أَطْلَق الْعشرةَ علَى السبعةِ فَحِينئِذٍ قَولُه علَي عش: واختلَفُوا فِي كَيفِيةِ عملِهِ فَفِي قَولِهِ ( 
 كُلا مِنهما يبين أَنَّ فِي أَنَّ) ثَلَاثَةً يكُونُ بيانا لِهذَا فَهو كَما قَالَ لَيس لَه علَي ثَلَاثَةٌ مِنها فَيكُونُ كَالتخصِيصِ بِالْمستقِلِّ 

الْحكْم الْمذْكُور فِي صدرِ الْكَلَامِ وارِد علَى بعضِ أَفْرادِهِ ، والْحكْم فِي الْبعضِ الْآخرِ مخالِف لِلْحكْمِ فِي الْبعضِ الْأَولِ ، 
 الِاستِثْناءَ كَلَام غَير مستقِلٍّ ، والتخصِيص كَلَام مستقِلٌّ وعِندنا هذَا الْفَرق ثَابِت ولَا فَرق بينهما علَى هذَا الْمذْهبِ إلَّا أَنَّ

وهذَا الْمذْهب ، وهو بينهما مع فَرقٍ آخر ، وهو أَنَّ الِاستِثْناءَ لَا يثْبِت حكْما مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ بِخِلَافِ التخصِيصِ ، 
إنَّ الِاستِثْناءَ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه يمنع الْحكْم بِطَرِيقِ الْمعارضةِ : أَنَّ الْعشرةَ يراد بِها السبعةُ إلَخ هو ما قَالَ مشايِخنا 

  .لْمعارضةِ أَنْ يثْبِت حكْما مخالِفًا لِحكْمِ صدرِ الْكَلَامِ مِثْلَ دلِيلِ الْخصوصِ ، والْمراد بِا

 ا قُلْتمإِندِ : ودلَمٍ لِلْعع ماس أَنَّ الْأَلْف هنابِ عووا فِي الْجذَكَر مه؛ لِأَن بذْهذَا الْمةِ هضارععِ بِطَرِيقِ الْمنبِالْم مهادرإنَّ م
معينِ لَا يقَع علَى غَيرِهِ ولَا يحتمِلُه إذْ لَا يجوز أَنْ يسمى تِسعمِائَةٍ أَلْفًا بِخِلَافِ دلِيلِ الْخصوصِ ؛ لِأَنَّ الْمشرِكِين إذَا الْ

لَام نص علَى أَنه جواب عن قَولِ من قَالَ إنَّ الْمراد خص مِنهم نوع كَانَ الِاسم واقِعا علَى الْباقِي بِلَا خلَلٍ ، وهذَا الْكَ
 دعب كَارإِنو ، ظَاهِر اقُضنذَا تهكْمِ ، والْح دعثَلَاثَةً ب جرأَخ ادٍ ثُمةِ أَفْررشلَى عةَ عرشالْع أَطْلَق ةُ أَوعبالس وةِ هرشبِالْع

  رِ ، ولَا أَظُنه مذْهب أَحدٍ أَو قَبلَه ثُم حكَم علَى الْباقِي أَو أَطْلَق عشرةً إلَّا ثَلَاثَةً علَى الْإِقْرا

 ذَاهِبلَ ثَلَاثَةُ مصةٌ فَحعبس لَيقَالَ ع هةِ فَكَأَنعبنِ ( السذَيلَى هفَع ( نِ الْأَ: أَييبذْهلَى الْمنِ عيخِير ) ُكُوني ( اءُ : أَيتِثْنالِاس
لَه علَي عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً صدر الْكَلَامِ عشرةٌ ، : الْمستثْنى فَفِي قَولِهِ : أَي ) بعد الثُّنيا ( فِي صدرِ الْكَلَامِ ) تكَلُّما بِالْباقِي ( 

إنه علَى : قِي فِي صدرِ الْكَلَامِ بعد الْمستثْنى سبعةٌ فَكَأَنه تكَلَّم بِالسبعةِ ، وقَالَ لَه علَي سبعةٌ ، وإِنما قُلْنا والثُّنيا ثَلَاثَةٌ ، والْبا
أَنَّ عشرةً إلَّا ثَلَاثَةً موضوعةٌ لِلسبعةِ فَيكُونُ تكَلُّما بِالسبعةِ ، الْأَخِيرينِ تكَلُّم بِالْباقِي بعد الثُّنيا أَما علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ فَلِ

ي حق الْحكْمِ وأَما علَى الْمذْهبِ الثَّانِي فَلِأَنه أَخرج الثَّلَاثَةَ قَبلَ الْحكْمِ مِن أَفْرادِ الْعشرةِ ثُم حكَم علَى السبعةِ فَالتكَلُّم فِ
 ةِ أَيعبكُونُ بِالساتِ : يلَا بِالْإِثْبفْيِ ، ولَى الثَّلَاثَةِ لَا بِالنةِ فَقَطْ لَا ععبلَى السع كْمكُونُ الْحي.  

كَالتخصِيصِ بِالْعلَمِ ، وفِي غَيرِ الْعددِي إلَّا أَنَّ علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ يكُونُ فِيما إذَا كَانَ الْمستثْنى مِنه عددِيا ( 
 دياءَنِي زقَالَ ج هفِ كَأَنصصِيصِ بِالْوخكَالت ( كَلُّما تهِملَى كِلَياءَ عتِثْنالثَّالِثِ فِي أَنَّ الِاسذَاهِبِ الثَّانِي والْم نيب عما جلَم

بأَنْ ي اداقِي أَرلِهِ بِالْبا كَقَودِيدإذَا كَانَ ع هى مِنثْنتسبِ الْأَخِيرِ الْمذْهلَى الْمأَنَّ ع وها ، ومهنيالَّذِي ب قالْفَر ني : لَيع لَه
هِ علَى كَونِ الْحكْمِ فِي الْمستثْنى مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ لَه علَي سبعةٌ فَيكُونُ الِاستِثْناءُ فِي دلَالَتِ: عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً فَهو كَقَولِهِ 

 اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَمِ فِي نصِيصِ بِالْعخكَالت.  
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زيدٍ فَيكُونُ فِي دلَالَتِهِ علَى كَونِ الْحكْمِ جاءَنِي مِن الْقَومِ غَير : وإِنْ كَانَ غَير عددِي كَجاءَنِي الْقَوم إلَّا زيدا فَهو كَقَولِهِ 
  فِي الْمستثْنى 

مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَإِنَّ قَولَه غَير زيدٍ صِفَةٌ ، فَلَا فَرق علَى هذَا 
  . الْمستثْنى مِنه غَير عددِي بين إلَّا وغَيرِ صِفَةً الْمذْهبِ إذَا كَانَ

الْمذْهبِ الثَّانِي هو أَنَّ الْمراد بِالْعشرةِ عشرةُ أَفْراد ، والْإِخراج قَبلَ الْحكْمِ : أَي ) وعلَى الْمذْهبِ الثَّانِي آكَد مِن هذَا ( 
 علَى هذَا الْمذْهبِ آكَد فِي دلَالَتِهِ علَى كَونِ الْحكْمِ فِي الْمستثْنى مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ مِن التخصِيصِ بِالْعلَمِ فَالِاستِثْناءُ

  .والْوصفِ فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداهما 

 )اجرإخ لًا ثُموعِ أَومجالْم رِ لِأَنَّ ذِكْردكْمِ الصح ى خِلَافثْنتسالْم كْمإلَى أَنَّ ح شِيراقِي يإلَى الْب ادنالْإِس ضِ ثُمعالْب 
كُونُ الْمستثْنى ي: أَي ) يكُونُ إثْباتا ونفْيا بِالْمنطُوقِ ( علَى الْمذْهبِ الْأَولِ : أَي ) بِخِلَافِ جاءَنِي غَير زيدٍ وعلَى الْأَولِ 

والْمستثْنى مِنه جملَتينِ إحداهما مثْبتةٌ ، والْأُخرى منفِيةٌ ، والْإِثْبات والنفْي يكُونانِ بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ لَا الْمفْهومِ ، وعلَى 
 أَو الْوصفِ ، فَلَا دلَالَةَ لَهما علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداهما عِندنا ، وعِند الْمذْهبِ الْأَخِيرِ يكُونُ كَالتخصِيصِ بِالْعلَمِ

سكْمِ فِي الْملَى الْحع هلَالَتذَا فَده مِن كُونُ آكَدبِ الثَّانِي يذْهلَى الْمعو ، ومفْهثُ الْميح مِن هلَالَتكُونُ دضِ يعى الْبثْنت
  .تكُونُ إشارةً لَا منطُوقًا 

 ) هتجح ( لِ : أَيبِ الْأَوذْهةُ الْمجح ) ِكَلُّمالت امدا إعصِيصِ فَأَمخكَالت ائِعضِ شعكْمِهِ فِي الْبمِ حدع عكَلُّمِ مالت ودجأَنَّ و
 مهاعمإِجودِ ، فَلَا ، وجوأَ) الْم لِهِ : يلَى قَوع طْفع وهةِ ، وبِيرلِ الْعأَه اعمكْمِهِ فِي : إجمِ حدع عكَلُّمِ مالت ودجأَنَّ و

 ائِعضِ شعالْب.  

  توحِيدا تاما فَإِنْ علَى أَنه مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ ، وأَيضا لَولَا ذَلِك لَما كَانَ كَلِمةُ التوحِيدِ ( 

هذَا دلِيلٌ أَورده ) قِيلَ لَو كَانَ الْمراد الْبعض يلْزم استِثْناءُ النصفِ مِن النصفِ فِي اشتريت الْجارِيةَ إلَّا النصف أَو التسلْسلَ 
 وإِثْباتِ الْمذْهبِ الثَّانِي ، وهو الْمذْهب عِنده ولَما وجدته زيفًا أَوردته علَى ابن الْحاجِبِ علَى نفْيِ الْمذْهبِ الْأَولِ ،

 فَإِذَا قُلْت اشتريت طَرِيقِ الْإِشكَالِ وبينت فَساده وتوجِيهه أَنه لَو كَانَ الْمراد مِن الْعشرةِ سبعةً كَما هو الْمذْهب الْأَولُ
 فت نِصيثْنتاس ةِ فَقَدارِيالْج فى نِصثْنتسفِ الْمصبِالن ادرفَإِنْ كَانَ الْم فصةِ النارِيبِالْج ادركُونُ الْمي فصةَ إلَّا النارِيالْج

رإِنْ كَانَ الْمةِ وارِيفِ الْجنِص ةِ مِنارِيالْج فصةِ كَانَ النارِيبِالْج ادرةِ فَالْمارِيبِالْج ادرالْم وا هم فى نِصثْنتسفِ الْمصبِالن اد
  .ثُم نِصف هذَا النصفِ مستثْنى مِن النصفِ 

الْما وعبلْ رفًا بنِص كُني ةِ لَمارِيبِالْج ادرأَنَّ الْم لِمى فَعثْنتسعِ مبالر فكُونُ نِصفَي ادرالْم وا هم فى نِصثْنتسأَنَّ الْم وضفْر
 لُهقَو والِي هبِب طَرالَّذِي خ ابوالْجاجِبِ والْح ناب درا أَوةُ مذَا حِكَايلُ هلْسستفَي. :  

 ) وه ادرانُ أَنَّ الْميب وا هقُلْن لِ لَا مِناونتالْم اءٌ مِنتِثْناس وه اوِلٌ لِلْكُلِّ ثُمنتفَإِنَّ اللَّفْظَ م ضعالْب واوِلَ هنتلَا أَنَّ الْم ضعالْب
بعض فَإِنَّ اللَّفْظَ متناوِلٌ لِلْكُلِّ ثُم الِاستِثْناءُ مِن الِاستِثْناءُ هو بيانُ أَنَّ الْمراد هو الْبعض لَا أَنَّ الْمتناوِلَ هو الْ: أَي ) الْمرادِ 
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  .الْمتناوِلِ إلَّا مِن الْمرادِ فَيكُونُ استِثْناءُ النصفِ مِن الْكُلِّ 

 ) ابوالْجو ( لِ : أَيبِ الْأَوذْهلَى الْملِيلِ عالد نع ) َةرشذَ) أَنَّ الْعلِهِ هقَو نع ابومِ : ا جدع عكَلُّمِ مالت ودجأَنَّ و
 ائِعضِ شعكْمِهِ فِي الْبح.  

  لَفْظٌ خاص لِلْعددِ الْمعينِ لَا عام كَالْمسلِمِين ، فَلَا يجوز إرادةُ الْبعضِ بِالِاستِثْناءِ كَما لَا ( 

صِيصِ ، وخبِالت وزجي لَم هأَن ادرالْمو ازجكْسِ مبِالْعو فْياتِ نالْإِثْب مِن وه ملُهقَوو ، همدلُ عا فَالْأَصازجم تحص لَو
 لُهقَورِ ودكْمِ الصقِيضِ حهِ بِنلَيع كِمح هرِ لَا أَندكْمِ الصهِ بِحلَيع كَمحي :هِ الصلَيع لَامالسورٍ { لَاةُ ولَاةَ إلَّا بِطُهلَا ص { وه

ولَو كَانَ نفْيا ، وإِثْباتا يلْزم صلَاةٌ طَهور ثَابِتةٌ فَيصِح كُلُّ صلَاةٍ بِطَهورٍ لِعمومِ النكِرةِ } لَا صلَاةَ بِغيرِ طُهورٍ { : كَقَولِهِ 
لَم : وإِجماعهم ، وقَولُه : وقَولُهم هو مِن الْإِثْباتِ نفْي إلَخ جواب عن قَولِهِ ) الِاستِثْناءَ متعلِّق بِكُلِّ فَردٍ الْموصوفَةِ ؛ ولِأَنَّ 

 هِ أَيلَيع كَمحازِ ؛ لِأَ: يجلَى الْمع ملَها قَولْنما حمإِنى ، وثْنتسلَى الْمنِ عيبذْهلَى الْملَ فَعالْأَو بذْها الْمطَلْنا أَبا لَمن
الْأَخِيرينِ الْمستثْنى غَير محكُومٍ علَيهِ لَا بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ ووجه الْمجازِ إطْلَاق الْأَخص علَى الْأَعم ؛ لِأَنَّ الْحكْم علَيهِ 

بِن كْما حلِنقَو مِن صرِ أَخدكْمِ الصقِيضِ ح ) لُهقَوو هنفٍ عتنرِ مدالص : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيورٍ { علَاةَ إلَّا بِطُهلَا ص {

نفْيا ، وإِثْباتا ؛ لِأَنَّ تقْدِيره لَا صلَاةَ ثَابِتةً إلَّا صلَاةٌ ملْصقَةٌ بِغيرِ طَهورٍ ، ولَيس هو ) تكَلُّم بِالْباقِي بعد الثُّنيا ، وهو لَا صلَاةَ 
موصوفَةٌ ، بِطَهورٍ فَلَو كَانَ نفْيا ، وإِثْباتا فَالْجملَةُ الْإِثْباتِيةُ هِي صلَاةٌ ملْصقَةٌ بِطَهورٍ ثَابِتةٌ ، وصلَاةٌ ملْصقَةٌ بِطَهورٍ نكِرةٌ 

كُلُّ صلَاةٍ بِطَهورٍ ثَابِتةٌ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ : وهِي عامةٌ لِعمومِ الصفَةِ علَى ما دلَّلْنا علَيهِ فِي فَصلِ الْعام فَصار كَقَولِهِ 
كُلُّ : ا تجوز الصلَاةُ ، وأَيضا صدر الْكَلَامِ يوجِب السلْب الْكُلِّي أَي الشرائِطَ الْأُخر إنْ كَانت مفْقُودةً والطَّهور موجودا لَ

  واحِدٍ واحِدٍ مِن أَفْرادِ الصلَواتِ غَير جائِزةٍ ثُم الِاستِثْناءُ 

ب ازوج ملْزإِلَّا ياحِدٍ ، واحِدٍ وبِكُلِّ و لَّقعتأَنْ ي جِباحِدٍ يلِّقًا بِكُلِّ وعتاءُ متِثْنإِذَا كَانَ الِاسورٍ ، واتِ بِلَا طَهلَوضِ الصع
 اهنعةٌ مائِزورٍ جلَاةٍ بِطَهكُلُّ ص ملْزاحِدٍ فَياتِ بِكُلِّ والْإِثْب لُّقعت ملْزا ياتفْيِ إثْبالن كُونُ مِناءُ يتِثْنالِاساحِدٍ واحِدٍ واحِدٍ وكُلُّ و

مِن الصلَواتِ غَير جائِزةٍ فِي حالٍ إلَّا فِي حالِ اقْتِرانِها بِالطَّهورِ فَالْجملَةُ الْإِثْباتِيةُ قَولُنا كُلُّ واحِدٍ واحِدٍ مِن الصلَواتِ 
ورِ فَإِنْ قِيلَ قَوا بِالطَّهانِهالِ اقْتِرةٌ فِي حائِزج ورٍ { : لُهلَاةَ إلَّا بِطُهفِي } لَا ص متذَكَر قَد كُما ؛ لِأَننلَيلَا ع كُملَيكُلُ عشي

ا ، لَهالِملًا عجإلَّا ر الِسلِلْمِثَالِ لَا أُج متدرأَوفَةِ وومِ الصمةٌ لِعاموفَةَ عصوةَ الْمكِرأَنَّ الن املِ الْعالِمٍ فَصكُلَّ ع الِسجأَنْ ي 
 لُهورٍ { : فَقَولَاةَ إلَّا بِطُهانِ } لَا صادفَس كُملَيع ملْزفَي مِكُمعفِي ز امع.  

  .أَحدهما ما ذَكَرتم أَنه يلْزم أَنْ تكُونَ كُلُّ صلَاةٍ بِطَهورٍ جائِزةً 

أَنْ يكُونَ الِاستِثْناءُ مِن النفْيِ ، إثْباتا ، وأَنتم لَا تقُولُونَ بِهِ ، ولَا يشكُلُ علَينا لِأَنَّ النكِرةَ الْموصوفَةَ لَا تعم أَنه يلْزم : والثَّانِي 
لَاةٍ بِطَهورٍ جائِزةٌ ، وهذَا حق قُلْت الْمستثْنى فِي كِلْتا بعض ص: عِندنا فَإِنْ كَانَ الِاستِثْناءُ مِن النفْيِ إثْباتا يصِير كَقَولِهِ 

 نِ أَييتورلِهِ : الصفِي قَو : لُهقَوا والِملًا ، عجإلَّا ر الِسورٍ { : لَا أُجلَاةَ إلَّا بِطُهلَا ص { مِن ساءُ لَيتِثْنالِاسا ، وندعِن امع
لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما لَا يدخلُ فِي الْخلْفِ شيءٌ مِن أَفْرادِ الْعالِمِ ، ومِن : إثْباتا فِي كِلْتيهِما لَكِن فِي قَولِهِ النفْيِ 
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مٍ لِهذَا الْمعنى لَا ، لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إثْبات ، ضرورةِ هذَا أَنْ يكُونَ لَه مجالَسةُ كُلِّ عالِمٍ فَإِباحةُ الْمجالَسةِ لِكُلِّ عالِ
  لَا صلَاةَ إلَّا { : وأَما فِي قَولِهِ 

نا ، فَلَا يلْزم شيءٌ مِن كُلُّ صلَاةٍ بِطُهورٍ غَير محكُومٍ علَيهِ بِعدمِ الْجوازِ إلَّا أَنه محكُوم علَيهِ بِالْجوازِ عِند} بِطُهورٍ 
إنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إثْبات ، وأَيضا يجِيءُ فِي بابِ الْقِياسِ أَنَّ الْفَرق بِطَرِيقِ الِاستِثْناءِ : الْفَسادينِ علَينا بلْ علَى من يقُولُ 

ى فَتثْنتسةِ الْملَى عِلِّيلُّ عدكَانَ ي فَلَو وزجلَا ت هنع لَتا خا فَكُلَّمازِهومِ جدورِ عِلَّةً ؛ لِعالطَّه نةُ عالِيلَاةُ الْخكُونُ الص
معةِ فَتاتِيلَةِ الْإِثْبمورِ عِلَّةً لِلْجةً لِلطَّهقَارِنا مهنكُونُ كَوا ياتفْيِ إثْبالن اءُ مِنتِثْنومِ الْعِلَّةِ الِاسملِع .  

وما كَانَ لَه أَنْ يقْتلَ مؤمِنا عمدا إلَّا أَنه كَانَ لَه : هو كَقَولِهِ } وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إلَّا خطَأً { وقَوله تعالَى ( 
، ولَا يجوز إذْنُ الشرعِ بِالْقَتلِ الْخطَأِ ؛ لِأَنَّ جِهةَ الْحرمةِ ثَابِتةٌ فِيهِ بِناءً علَى )  بِهِ أَنْ يقْتلَ خطَأً ؛ لِأَنه يوجِب إذْنَ الشرعِ

لٌ تفَردت بِإِيرادِهِ ، وهذَا تركِ التروي ، ولِهذَا تجِب فِيهِ الْكَفَّارةُ ، ولَو كَانَ مباحا محضا لَما وجبت الْكَفَّارةُ ، وهذَا دلِي
  .أَقْوى دلِيلٍ علَى هذَا الْمذْهبِ 

وأَما كَلِمةُ ( علَى الْمنقَطِعِ فِرارا عن هذَا لَكِن الْأَصلَ هو الْمتصِلُ } إلَّا خطَأً { : والشافِعِيةُ حملُوا الِاستِثْناءَ فِي قَولِهِ 
وحِيدِ الت ( ااما تحِيدوحِيدِ توةُ التا كَانَ كَلِملَم لَا ذَلِكا لَوضأَيلِهِ وقَو نع ابوج ) ، كُواروا أَشالْكُفَّارِ كَان ظَمعفَلِأَنَّ م

 همِن ملْزي رِ ثُميفْيِ الْغلِن فَسِيق الْإِلَهِ ثَابِت ودجو قُولِهِمفِي علَى الثَّانِي وةً عارالَى إشعت هودجو ( بِ الثَّانِي : أَيذْهلَى الْمع
، وهو أَنَّ الِاستِثْناءَ إخراج قَبلَ الْحكْمِ ثُم حكْم علَى الْباقِي ، وإِنما قُلْنا إنَّ وجوده تعالَى يثْبت علَى هذَا الْمذْهبِ بِطَرِيقِ 

  لْإِشارةِ ؛ لِأَنه لَما ذَكَر الْإِلَه ثُم أَخرج اللَّه ا

 همِن رِجا أُخإِلَّا لَمرِ ، ودكْمِ الصح ى خِلَافثْنتسفِي الْم كْمةً إلَى أَنَّ الْحاركُونُ إشفْيِ ياقِي بِالنلَى الْبع كَمح الَى ثُمعت.  

علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ ، وهو أَنَّ الْعشرةَ إلَّا ثَلَاثَةً موضوعةٌ لِلسبعةِ فَعلَى هذَا الْمذْهبِ : أَي ) ى الْأَخِيرِ وضرورةً علَ( 
لِهِم يلْزم مِن نفْيِ غَيرِهِ وجوده ضرورةً ؛ وجوده تعالَى يثْبت بِطَرِيقِ الضرورةِ ؛ لِأَنَّ وجود الْإِلَهِ لَما كَانَ ثَابِتا فِي عقُو

وذَلِك لِأَنَّ تقْدِيره علَى هذَا الْمذْهبِ لَا إلَه غَير اللَّهِ موجود فَيكُونُ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ ، ولَيس لَه دلَالَةٌ علَى نفْيِ 
ندعِن اهدا عمكْمِ عةً فَقَطْ الْحوررلْ ضا بومفْهمطُوقًا ، ونالَى معودِهِ تجلَى ولَالَةَ لِلْكَلَامِ عا ، فَلَا د.  

يعهد فِي إنه لَم ( علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ هذَا دلِيلٌ حاولَ بِهِ ابن الْحاجِبِ نفْي الْمذْهبِ الْأَخِيرِ : أَي ) وما قِيلَ علَيهِ ( 
الْمستثْنى مِنه ، وأَداةِ الِاستِثْناءِ والْمستثْنى بلْ عهِد لَفْظٌ مركَّب مِن كَلِمتينِ كَبعلَبك : أَي ) الْعربِيةِ لَفْظٌ مركَّب مِن ثَلَاثَةٍ 

 )الْم سإذْ لَي عِيفطِهِ ضسفِي و رِبأُع كَّبرمى ونعلِم طَابِقم اهنعأَنَّ م ادرلْ الْمب كلَبعمِثْلَ ب وعضوم كَّبرم هأَن ادر
 كُلِّي عضو اكنكُونُ هثَلًا فَيةِ معبالس ( ا لَا: أَيا كُلِّيعضاقِي والْب همِن ثْنِيتاضِعِ اللَّفْظَ الَّذِي اُسالْو عضا وئِيزا جعضو .  

واعلَم أَنَّ الْوضع علَى نوعينِ وضع جزئِي كَوضعِ اللُّغاتِ ووضع كُلِّي كَالْأَوضاعِ التصرِيفِيةِ والنحوِيةِ فَفِي الْأَوضاعِ 
لَفْظٌ مركَّب مِن ثَلَاثِ كَلِماتٍ مع أَنه فِي حيزِ الْمنعِ نحو شاب قَرناها ، وبرق الْجزئِيةِ سلَّمنا أَنه لَم يعهد فِي الْعربِيةِ 

  م أَنه لَم نحره وعبدِ الرحمنِ ، فَإِنه مركَّب مِن ثَلَاثَةٍ الْعبدِ واللَّامِ ورحمنِ لَكِن فِي الْأَوضاعِ الْكُلِّيةِ لَا نسلِّ
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يعهد فِي الْعربِيةِ أَنَّ فِي معنى الْمركَّبِ مِن ثَلَاثِ كَلِماتٍ يطَابِق معنى الْكَلِمةِ الْواحِدةِ فَإِنَّ من لَه يد فِي الْإِيجازِ والْإِطْنابِ 
يرةِ بِكَلِمةٍ واحِدةٍ ويفِيد معنى كَلِمةٍ واحِدةٍ بِكَلِماتٍ كَثِيرةٍ فَإِنَّ لَفْظَ إنسانٍ يسهلُ علَيهِ أَنْ يفِيد معنى الْكَلِماتِ الْكَثِ

  .وحيوانٍ ذِي نطْقٍ كُلٌّ مِنها يقُوم مقَام الْآخرِ ، وكَذَا لَفْظُ فَرسٍ وحيوانٍ ذِي صهِيلٍ ، وأَمثَالُ ذَلِك كَثِيرةٌ 

وهذَا الْمذْهب هو الْمشهور بين ( فَإِنه مركَّب مِن ثَلَاثَةٍ والْإِعراب فِي وسطِهِ ) وأَيضا منقُوض بِنحوِ أَبِي عبدِ اللَّهِ ( 
 مهضعبا ، وائِنلَمع ( أَي :دٍ ويامِ أَبِي زا كَالْقَاضِي الْإِمايِخِنشم ضعب اللَّه مهحِمر سِيخرةِ السسِ الْأَئِممشلَامِ ورِ الْإِسفَخ

إلَى الْمذْهبِ الثَّانِي ، وهو أَنه إخراج قَبلَ : أَي ) مالُوا فِي الِاستِثْناءِ الْغيرِ الْعددِي إلَى الثَّانِي بِحكْمِ الْعرفِ ( تعالَى 
كْمِ ثُماقِي الْحلَى الْبع كْمح .  

أَنَّ إثْبات الْإِلَهِ بِالْإِشارةِ ؛ لِأَنه علَى الْأَخِيرِ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ ، وهم لَا : وقَد فُهِم هذَا مِن قَولِهِم فِي كَلِمةِ التوحِيدِ ( 
اءَ بِالْغتِثْنوا الِاسهبلْ شقُولُونَ بِهِ بةِ ياي. (  

اعلَم أَنهم لَم يصرحوا بِهذَا الْمذْهبِ لَكِن قَالُوا فِي كَلِمةِ التوحِيدِ إنَّ إثْبات الْإِلَهِ بِطَرِيقِ الْإِشارةِ فَفَهِمت مِن ذَلِك أَنَّ 
الثَّالِثَ ، و وه مهبذْهكَانَ م لَو هذَا ؛ لِأَنه مهبذْهم رياءَ الْغتِثْنا أَنَّ الِاسنيب قَدةِ ، وعبةٌ لِلسوعضوةَ إلَّا ثَلَاثَةً مرشأَنَّ الْع وه

 بِالْوصفِ عِند لَا إلَه إلَّا غَير اللَّهِ موجود ، والتخصِيص: الْعددِي علَى هذَا الْمذْهبِ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ فَصار كَقَولِهِ 
هؤلَاءِ لَا يدلُّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ، فَلَا دلَالَةَ لَه علَى وجودِهِ تعالَى بِطَرِيقِ الْإِشارةِ فَعلِم أَنَّ مذْهبهم لَيس هذَا 

 مهأَنالثَّالِثَ ، و  

إنَّ حكْم ما بعدِ الْغايةِ يخالِف حكْم ما قَبلَ الْغايةِ ، ولَيس مذْهبهم هو الْأَولُ ؛ لِأَنَّ :  ، ويقُولُونَ شبهوا الِاستِثْناءَ بِالْغايةِ
  .علَى الْأَولِ النفْي والْإِثْبات بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ لَا بِطَرِيقِ الْإِشارةِ 

ذْهأَنَّ م لِمفِ فَعركْمِ الْعالثَّانِي بِح وه دِيدرِ الْعياءِ الْغتِثْنفِي الِاس مهانِ ( بياءُ الْبلَما قَالَ عا لِماسِبنذَا مهاءَ : وتِثْنإنَّ الِاس
إنه إخراج وتكَلُّم بِالْباقِي ، ومِن النفْيِ إثْبات  : وضِع لِنفْيِ التشرِيكِ ، والتخصِيص يفْهم مِنه ، ولِما قَالَ أَهلُ اللُّغةِ

وبِالْعكْسِ فَيكُونُ إخراجا مِن الْأَفْرادِ وتكَلُّما بِالْباقِي فِي حق الْحكْمِ ونفْيا ، وإِثْباتا بِالْإِشارةِ ، وفِي الْعددِي ذَهبوا إلَى 
ثُ الْأَخِيرِ حنحلَا ي سِينمإلَّا خ لِكمي لَمى قَالُوا فِي إنْ كَانَ لِي إلَّا مِائَةٌ فَكَذَا ولِهِ ) تكَقَو وبِ الثَّالِثِ هذْهلَى الْمإنْ : فَع

  .كَانَ لِي فَوق الْمِائَةِ ، فَلَا يشترطُ وجود الْمِائَةِ 

 ) لَيع لَه سقَالَ لَي لَوةٌ وعبس لَيع لَه سقَالَ لَي هءٌ فَكَأَنيش هملْزةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لَا يرشع. (  

  

حرالش  
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  فإن قيل تقرير السؤال :  قوله 

 لُهقَو هِيةِ ، وملَازالْم عنابِ موجِيهِ الْجوتابِ والْكِت مِن ظَاهِر  :بِالن ادرإنْ كَانَ الْم ةِ لَزِمارِيالْج فى نِصثْنتسفِ الْمص
 ولْ هب كَذَلِك سلَيادِ ، ورالْم ى مِنثْنتسم فصكَانَ الن لَو ذَلِك ملْزا يمإِنةِ ، وارِيفِ الْجنِص ةِ مِنارِيفِ الْجاءُ نِصتِثْناس

 اوِلِ أَينتالْم ى مِنثْنتسم :ولِ مخعِ دنم نةٌ عاراءَ عِبتِثْنأَنَّ الِاس مِن قبا سلَى ما عالِهةُ بِكَمارِيالْج وهاللَّفْظُ ، و لُهاونتا ي
 هى مِنثْنتسلًا فَلِأَنَّ الْما أَوثٌ أَمحفِيهِ بكْمِهِ ، والْكَلَامِ فِي ح ردص لُهاونتا يضِ معبِ بسبِح لُهاونتا يارِ متِباللَّفْظُ بِاع وه

الِاستِعمالِ ، وقَصدِ الْمتكَلِّمِ لَا بِحسبِ الْوضعِ لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا يصِح استِثْناءُ بعضِ الْأَفْرادِ الْحقِيقِي عن اللَّفْظِ الْمستعملِ فِي 
ازِيجالْم اهنعصِلًا مِثْلَ متاءً متِثْنإذَا كَانَ اس  } فِي آذَانِهِم مهابِعلُوا أَصعامِلُ ، } جابِعِ الْأَنبِالْأَص ادرا بِأَنْ يولَهإلَّا أُص

للَّه تعالَى مِن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنه أَراد بِالْجارِيةِ ويخرج مِنها الْأُصولُ علَى أَنه استِثْناءٌ متصِلٌ ، وما ذَكَره الْمصنف رحِمه ا
نِصفَها مجازا ، وأَخرج النصف مِنها بِاعتِبارِ أَنها تتناولُ الْكُلَّ بِحسبِ الْوضعِ ، أَما ثَانِيا فَلِأَنه غَير اعتِراض ابنِ الْحاجِبِ 

برا ، هفَهةِ نِصارِيبِالْج رِدي ا لَمفَهةَ إلَّا نِصارِيت الْجيرتقَالَ اش نونَ بِأَنَّ ما قَاطِعاضِهِ أَنتِراع قْرِيرتمِيرِ وكَالِ الضإش نا ع
أَيا ، واطِلٌ قَطْعب وها ، وفِهنِص ا مِنفِهاءُ نِصتِثْناس إِلَّا لَزِمضِي أَنْ وقْتةِ يارِيالْج فِ مِنصاءَ النتِثْنلُ ؛ لِأَنَّ اسلْسسالت ملْزا يض

 ادرضِي أَنْ يقْتعِ يبالر فِ مِنصالن اجرإِخو ، عببِهِ الر ادرضِي أَنْ يقْتفِ يصالن فِ مِنصالن اجرإِخو ، فصا النبِه ادربِهِ ي
  الثُّمن ، وهكَذَا إلَى غَيرِ 

  .النهايةِ 

 ، احِدا وهمِيرضةِ وارِيلُولَ الْجدالْقَطْعِ بِأَنَّ م عا مفِها لَا إلَى نِصالِهةِ بِكَمارِيإلَى الْج ودعي مِيرونَ بِأَنَّ الضا قَاطِعا إنضأَيو
صالْم ها ذَكَرلَى معكْسِ ولَى عع قِيقِيا الْحاهنعا ممِيرِهبِضو ازِيجا الْماهنعةِ مارِيبِالْج ادرأَنْ ي ملْزالَى يعت اللَّه هحِمر فن

  .ما هو الْمشهور فِي صنعةِ الِاستِخدامِ 

  

  والجواب :  قوله 

نَّ الْقَولَ بلْ الِاستِثْناءَ يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ ، وأَنَّ الْمراد بِالْمستثْنى مِنه هو الْبعض مِما لَا  أَجاب عن الْحجةِ الْأُولَى بِأَ
الْعلَمِ لَا يستعملُ فِي غَيرِهِ حقِيقَةً ، ولَا يصِح فِي بعضِ الصورِ ، وهو إذَا كَانَ اسم عددٍ فَإِنه لَفْظٌ خاص فِي مدلُولِهِ بِمنزِلَةِ 

مجازا ولَما كَانَ هذَا ضعِيفًا بِناءً علَى أَنَّ الْمجاز بِاعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ الْكُلِّ علَى الْبعضِ شائِع حتى يجرِي فِي الْأَعلَامِ بِأَنْ 
ب ادريو ديز طْلَقي صِحا يناههلِيلٍ ، وهِ إلَّا بِدإلَي ارصازِ لَا يجالْم مدلُ عا فَالْأَصازجةُ مادالْإِر تحص لَوائِهِ قَالَ وضأَع ضع

 هذَا دلِيلٌ مستقِلٌّ علَى نفْيِ الْمذْهبِ الْأَولِ أَنْ يراد الْكُلُّ ، ويكُونَ تعلُّق الْحكْمِ بعد إخراجِ الْبعضِ ، ولَا يخفَى علَيك أَنَّ
  .، ولَا بد فِي جعلِهِ جوابا عن الْحجةِ الْأُولَى مِن تكَلُّفٍ 

  .الْعكْسِ مجاز لِوجوهٍ أَنَّ الِاستِثْناءَ مِن الْإِثْباتِ نفْي وبِ: وأَجاب عن الثَّانِيةِ بِأَنَّ قَولَ أَهلِ اللُّغةِ 
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يستخرج بِالِاستِثْناءِ بعض الْكَلَامِ علَى أَنْ يكُونَ : أَنهم أَجمعوا علَى أَنه استِخراج وتكَلُّم بِالْباقِي بعد الثُّنيا أَي : الْأَولُ 
 وراء الْمستثْنى فَظَاهِر الْإِجماعينِ متنافٍ ، فَلَا بد مِن الْجمعِ بينهما بِحملِ الْأَولِ علَى موجِبا ويجعلُ الْكَلَام عِبارةً عما

  الْمجازِ ، وإِنما عدلَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عن هذَا الْوجهِ لِضعفِهِ ؛ 

انِي ممنوع ، ولَو سلِّم فَيجوز أَنْ يحملَ علَى أَنه تكَلُّم بِالْباقِي بِحسبِ وضعِهِ وحقِيقَتِهِ ، وإِثْبات ونفْي لِأَنَّ الْإِجماع الثَّ
هنأَنَّ كَو الَى مِنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس ربِهِ فَخ حرا صلَى متِهِ عاربِ إشسرِ الْكَلَامِ بِحدةِ كَصلَالَةِ اللُّغبِد ا ثَابِتاتإِثْبا ، وفْين 

 ةِ ثَابِتاربِالْإِش أَنَّ الثَّابِت كلَا شةً ، وارإش ا ثَابِتاتإِثْبا ، وفْياءِ نتِثْننُ الِاسكَوا ، ودقَص رِ الْكَلَامِ ثَابِتدص وجِبإلَّا أَنَّ م
  .سِ الصيغةِ ، وإِنْ لَم يكُن السوق لِأَجلِهِ بِنفْ

أَنَّ الْقَولَ بِكَونِ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا وبِالْعكْسِ إنما يصِح علَى الْمذْهبِ الْأَولِ دونَ الْأَخِيرينِ ، وقَد أَبطَلْنا : الثَّانِي 
الْأَو بذْههِ الْملَياعِ عمأْوِيلُ الْإِجت بجكْسِ فَوبِالْعا واتفْيِ إثْبالن اءِ مِنتِثْننِ الِاسةُ كَوطَلَ صِحلِيلِ فَبالد مِن قبا سلَ بِم.  

لَا صلَاةَ { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :  مِن الصورِ كَقَولِهِ أَنَّ الْقَولَ بِكَونِهِ مِن النفْيِ إثْباتا وبِالْعكْسِ لَا يصِح فِي كَثِيرٍ: الثَّالِثُ 
تا علَى ما سيأْتِي واعلَم أَنَّ كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى مبنِي علَى أَنَّ الْقَولَ بِكَونِ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْبا} إلَّا بِطُهورٍ 

وبِالْعكْسِ إنما يصِح علَى الْمذْهبِ الْأَولِ بلْ هو عينه ، وأَما علَى الْمذْهبينِ الْأَخِيرينِ ، فَلَا حكْم علَى الْمستثْنى أَصلًا لَا 
ئِلِين بِالْمذْهبِ الثَّانِي كَابنِ الْحاجِبِ وغَيرِهِ قَائِلُونَ بِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ جمهور الْقَا

الْحكْم بِالثُّبوتِ النفْيِ إثْبات ، وبِالْعكْسِ بِمعنى أَنه أُخرِجت مِن الْعشرةِ ثَلَاثَةٌ ثُم تعلَّق بِالْعشرةِ الْمخرجِ مِنها الثَّلَاثَةُ 
  .وبِالثَّلَاثَةِ الْحكْم بِعدمِ الثُّبوتِ 

  

  ووجه المجاز :  قوله 

 أَي  : ، ملَى الْأَعع صالْأَخ ازِ إطْلَاقجذَا الْمه طَرِيق  

لْحكْمِ بِخِلَافِ حكْمِ الصدرِ ؛ لِأَنه كُلَّما تحقَّق الْحكْم بِنقِيضِ والْملْزومِ علَى اللَّازِمِ وذَلِك ؛ لِأَنَّ انتِفَاءَ حكْمِ الصدرِ لَازِم لِ
فَإِنَّ حكْم الصدرِ ، وهو عدم } لَا صلَاةَ إلَّا بِطُهورٍ { : حكْمِ الصدرِ انتفَى حكْم الصدرِ مِن غَيرِ عكْسٍ كَما فِي قَولِهِ 

ةِ محتِفَاءِ الصان نوا عربورٍ فَعلَاةٍ بِطُهةِ كُلِّ صبِصِح كْمالْح وهقِيضِهِ ، وبِن كْمالْح قَّقحتي لَمورٍ ولَاةِ بِطُهالص نفٍ عتن
هو مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ قَالَ فِي : الُوا حكْمِ الصدرِ بِالْحكْمِ بِنقِيضِ حكْمِ الصدرِ تعبِيرا عن اللَّازِمِ بِالْملْزومِ فَقَ

إنَّ قَولَهم هو مِن النفْيِ إثْبات ومِن الْإِثْباتِ نفْي إطْلَاق علَى ظَاهِرِ الْحالِ مجازا ؛ لِأَنك إذَا قُلْت لِفُلَانٍ علَي أَلْف : التقْوِيمِ 
شمٍ إلَّا عهمِ دِردلْ لِعهِ بلَيوبِ عجافٍ لِلْون صبِن سلَي قِرلَى الْموبِ عجالْو مدع لَكِنا ، وتهفَين ا لَوةُ كَمرشالْع جِبي ةً لَمر

  .دلِيلِ الْوجوبِ 
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  وليس نفيا أو إثباتا :  قوله 

  .لَا يجوز أَنْ يكُونَ إثْباتا ، وإِنْ كَانَ مِن النفْيِ } لَا صلَاةَ إلَّا بِطُهورٍ { ثْلِ  أَورد دلِيلَينِ علَى الِاستِثْناءِ فِي مِ

 تعم بِعمومِ الصفَةِ صحِيحةٌ ، وقَد سبق أَنَّ النكِرةَ الْموصوفَةَ: أَنه لَو كَانَ إثْباتا لَكَانَ معناه صلَاةٌ بِطُهورٍ ثَابِتةٌ أَي : الْأَولُ 
فَيكُونُ الْمعنى كُلُّ صلَاةٍ بِطُهورٍ صحِيحةٌ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ بعض الصلَاةِ الْملْصقَةِ بِالطَّهورِ باطِلَةٌ كَالصلَاةِ إلَى غَيرِ جِهةِ 

ا فِي غَايةِ الْفَسادِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ قَولِنا أَكْرمت رجلًا عالِما لَا يدلُّ علَى إكْرامِ كُلِّ الْقِبلَةِ وبِدونِ النيةِ ونحوِ ذَلِك ، وهذَ
الص ءٍ مِنيلَّمٍ فِي شسم رغَي رءٍ آخيإلَى ش اجتحثُ لَا ييكْمِ بِحةً لِلْحامفِ عِلَّةً تصنُ الْوكَوالِمٍ ومِيعِ عج نلًا عرِ فَضو

 حا قَدوفَةِ مِمصوةِ الْمكِرومِ النملُ بِعالْقَورِ ، ووالص  

أَحدٍ فِي أَنَّ من حلَف فِيهِ كَثِير مِن الْعلَماءِ الْحنفِيةِ فَضلًا عن الْقَائِلِين بِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ ، ولَا نِزاع لِ
  .لَأُكْرِمن رجلًا عالِما يبر بِإِكْرامِ عالِمٍ واحِدٍ 

قَرِين فصلَى أَنَّ الْواءً عبِن أَكْثَر نِ أَويالِمةِ عالَسجثُ بِمنحا لَا يما فَإِنالِملًا عجإلَّا ر الِسلَا أُج لَفح نا مأَمى وثْنتسةُ أَنَّ الْم
هو النوع لَا الْفَرد بِخِلَافِ ما لَو قَالَ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا علَى أَنَّ الْقَائِلِين بِعمومِ النكِرةِ الْموصوفَةِ لَا يشترِطُونَ فِي الْعمومِ 

هِ الصلَيع لَهالثَّانِي أَنَّ قَو اقرتِغالِاس دعِن الْكُلِّي لْبالسةٍ ، وائِزلَاةِ بِجالص ءَ مِنيى لَا شنعبِم كُلِّي لْبلَاةَ سلَا ص لَامالسلَاةُ و
أَفْرادِ الصلَاةِ غَير جائِزٍ إلَّا كُلُّ واحِدٍ مِن : وجوبِ الْموضوعِ فِي قُوةِ الْإِيجابِ الْكُلِّي الْمعدولِ الْمحمولِ فَيكُونُ الْمعنى 

فِي حالِ اقْتِرانِها بِالطَّهورِ فَيجِب أَنْ يتعلَّق الِاستِثْناءُ بِكُلِّ صلَاةٍ ؛ إذْ لَو تعلَّق بِالْبعضِ لَزِم جواز الْبعضِ الْآخرِ بِلَا طُهورٍ 
هور إلَّا فِي بعضِ الصلَاةِ ، وهو باطِلٌ ، وإِذَا تعلَّق الِاستِثْناءُ بِكُلِّ فَردٍ ، والِاستِثْناءُ مِن النفْيِ ضرورةَ أَنه لَم يشترطْ الطَّ

عكُونُ الْملَاةِ فَيادِ الصأَفْر دٍ مِنرِ بِكُلِّ فَردالص نع فِيا ناتِ مإثْب لُّقعت لَزِم اتالَ إثْبح ائِزلَاةِ جادِ الصأَفْر احِدٍ مِنى كُلُّ ون
 را ماطِلٌ لِمب وهورِ ، وا بِالطَّهانِهاقْتِر.  

متعلِّقِ بِكُلِّ واحِدٍ ، وهو فَإِنْ قُلْت معنى تعلُّقِ الِاستِثْناءِ بِكُلِّ واحِدٍ أَنَّ الْبعض الَّذِي هو الْمستثْنى قَد أُخرِج مِن الْحكْمِ الْ
عدم الْجوازِ وأُثْبِت لَه حكْم مخالِف لَه ، وهو الْجواز ، فَلَا يلْزم جواز كُلِّ صلَاةٍ ملْتصِقَةٍ بِالطَّهورِ قُلْت الْمخرج علَى 

  رادِ الصلَاةِ إذْ الدلِيلُ الثَّانِي مبنِي هذَا التقْدِيرِ بعض الْأَحوالِ لَا بعض أَفْ

 لُهكُونَ قَولَى أَنْ يى : عنعورِ بِما بِالطَّهانِهالِ اقْتِرالِ إلَّا فِي حوالْأَح الٍ مِنةً فِي حائِزلَاةَ جى لَا صنعالْمالًا ، وورٍ حإلَّا بِطُه
غَي لَاةٍ فَهِيقُولُ أَنَّ كُلَّ صا تئِذٍ كَمةٌ حِينائِزا جهالِ فَإِنالْح ةٍ إلَّا فِي تِلْكائِزج اءُوا : رى جنعبِم اكِبِينإلَّا ر ماءَنِي الْقَوا جم

يكُونُ بِعاةِ يثْنتسالَةِ الْملَى الْحع تثْبالْم كْمةِ أَنَّ الْحجِه مِن اشِينلَا م اكِبِينكْسِ لَا ربِالْعرِ الْكَلَامِ ودفِي ص فِينالْم ونِهِ ه
مِن جِهةِ أَنَّ تعلُّق الِاستِثْناءِ بِالْبعضِ يستلْزِم جواز بعضِ الصلَاةِ بِلَا طُهورٍ فَإِنه مِما لَا يدلُّ علَيهِ شبهةٌ فَضلًا عن أَنْ يكُونَ 

ةً كَيجح ازوج وورِ هوطَ بِالطَّهرشلَى أَنَّ الْمع لَالَةَ لَهلَا دازِ ، ووالْج مدع وا همرِ الْكَلَامِ إندفِي ص الْكُلِّي كْمالْحو ، ف
  .الْبعضِ دونَ الْبعضِ 
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عالْما ، وربكُونَ خلَى أَنْ يع نِيبلُ ملِيلُ الْأَوالدقُولَ ولِقَائِلٍ أَنْ ي معورِ نصِقَةٌ بِالطَّهلْتلَاةٌ ملَاةَ إلَّا صى لَا صن : وعضوإنَّ الْم
الِاستِثْناءِ فِي صدرِ الْكَلَامِ نكِرةٌ دالَّةٌ علَى فَردٍ ما ، وإِنما جاءَ عمومها مِن ضرورةِ وقُوعِها فِي سِياقِ النفْيِ فَفِي جانِبِ 

يوجد أَيضا ذَلِك الْموضوع ، ولَا يعم لِكَونِهِ فِي الْإِثْباتِ فَيكُونُ الْمعنى لَا صلَاةَ جائِزةٌ إلَّا فِي حالِ الِاقْتِرانِ بِالطَّهورِ فَإِنَّ 
ج وهو ، هقِيضن تثْبيو ، كْمذَا الْحفِي هتنا يقَالُ فِيها يكَم ئِيزج ابإيج لْبِ الْكُلِّيالس قِيضاتِ إذْ نلَوالص ءٍ مِنيش ازو

  .ما جاءَنِي أَحد إلَّا راكِبا : 

  

  فإن قيل :  قوله 

 مِثْلِ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما أَنَّ لَه أَنْ يجالِس  حاصِلُ السؤالِ أَنكُم قَائِلُونَ بِعمومِ النكِرةِ الْموصوفَةِ ، وقَد ذَكَرتم فِي
  كُلَّ عالِمٍ فَيلْزم هاهنا أَيضا أَنْ تصِح كُلُّ صلَاةٍ بِطُهورٍ ، وهذَا قَولٌ بِكَونِ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا وحاصِلُ الْجوابِ أَنا 

 بِالْعمومِ لَكِن لَا يلْزمنا الْحكْم بِجوازِ كُلِّ صلَاةٍ بِطُهورٍ بلْ يلْزمنا عدم الْحكْمِ بِعدمِ جوازِ كُلِّ صلَاةٍ بِطُهورٍ ، وهذَا قَائِلُونَ
ا جأَمو ، اصالْخ لْزِمتسلَا ي امالْعازِ ، ووكْمِ بِالْجالْح مِن ملَالَةِ أَعةِ لَا بِدلِيةِ الْأَصاحبِالْإِب ا هِيمفَإِن امةِ كُلِّ عالَسجم ازو

الَسجرِيمِ الْمحت نع الِمالْع جراءِ أَختِثْنالِمِ فَبِالِاسرِ الْعةَ غَيالَسجم مرا حممِينِ إنبِالْي ه؛ لِأَن ذَلِكاءِ وتِثْنالِاس احبم قِيةِ فَب
  .الْمجالَسةِ بِحكْمِ الْأَصلِ 

  

  وأيضا :  قوله 

 وهو ، امِيورٍ بِطَرِيقٍ إلْزلَاةَ إلَّا بِطُهومِ فِي مِثْلِ لَا صمالْع وملُز توفَةِ أَثْبصوةِ الْمكِرومِ النمةَ عقَاعِد مصالْخ لِّمسي ا لَملَم 
 ها أَناءِ كَمتِثْننِ بِطَرِيقِ الِاسفَيصنِ بِويكْمح نيب قفَراءِ أَنْ يةِ بِطَرِيقِ الْإِيماتِ الْعِلِّياتِبِ إثْبرم اسِ ، أَنَّ مِنابِ الْقِيفِي ب لَّمس

فْو عِلَّةٌ لِسقُوطِ الْمفْروضِ فَهاهنا لَو كَانَ الِاستِثْناءُ إثْباتا لَكَانَ فَإِنَّ الْع} فَنِصف ما فَرضتم إلَّا أَنْ يعفُونَ { فِي قَوله تعالَى 
وجودِ الْحكْمِ الِاقْتِرانُ بِالطَّهورِ عِلَّةَ الْجوازِ ، والْخلُو عنه عِلَّةَ عدمِ الْجوازِ فَيلْزم جواز كُلِّ صلَاةٍ مقْترِنةٍ بِالطَّهورِ ضرورةَ 

عِند وجودِ الْعِلَّةِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه طَرِيق ظَني ، وقَد عارضه الْأَدِلَّةُ الْقَاطِعةُ علَى أَنَّ مجرد الطَّهورِ لَيس عِلَّةً لِلْجوازِ بلْ 
تثَب لَو هلَى أَنى عراءَ أُخيإلَى أَش قِرفْتي ازوج ملْزي نأَي انِعٍ فَمِنودِ مجو طٍ أَورمِ شدكْمِ لِعتِفَاءِ الْحازِ انولِج رضي ةُ لَمالْعِلِّي 

  .كُلِّ صلَاةٍ بِطُهورٍ 

 ثُبوتِ الْكِتابةِ بِالْقَلَمِ لَكِن لَا يلْزم مِنه أَنْ لَا يتوقَّف والْحاصِلُ أَنهم قَائِلُونَ بِأَنَّ مِثْلَ قَولِنا ما كَتبت إلَّا بِالْقَلَمِ يدلُّ علَى
 رءٍ آخيلَى شةُ عابالْكِت.  
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  وهذا أقوى دليل : :  قوله 

 عنممِ أَنْ يصلِلْخ   

ي الِاستِثْناءِ هو الِاتصالُ لَا يفِيد لِجوازِ أَنْ يعدِلَ عن الْأَصلِ كَونه دلِيلًا إذْ لَا دلَالَةَ مع احتِمالِ الِانقِطَاعِ وكَونُ الْأَصلِ فِ
 إنَّ قَولَه إلَّا خطَأً مفْعولٌ أَو حالٌ أَو صِفَةُ مصدرٍ محذُوفٍ: بِقَرِينةِ عدمِ ظُهورِ ما يصلُح استِثْناؤه مِنه فَالْأَوجه أَنْ يقَالَ 

فَيكُونُ مفَرغًا ، والِاستِثْناءُ الْمفَرغُ متصِلٌ ؛ لِأَنه معرب علَى حسبِ الْعوامِلِ فَيكُونُ مِن تمامِ الْكَلَامِ ، ويفْتقِر إلَى تقْدِيرِ 
  .مستثْنى مِنه عام مناسِبٍ لَه فِي جِنسِهِ ووصفِهِ 

  

  ا كلمة التوحيد وأم:  قوله 

 جواب عن الْحجةِ الثَّالِثَةِ وتقْرِيره ظَاهِر فَإِنْ قِيلَ لُزوم وجودِهِ تعالَى بِطَرِيقِ الْإِشارةِ اعتِراف بِمذْهبِ الْخصمِ فَإِنه لَا 
أَنْ يكُونَ السوق لِأَجلِهِ بلْ يدعِي أَنه مدلُولُ اللَّفْظِ ولُزوم وجودِهِ تعالَى يدعِي أَنه يفِيد الْإِثْبات بِطَرِيقِ الْعِبارةِ بِمعنى 

هةِ ، وذِهِ الْكَلِما بِهمِنؤانِعِ مافِي لِلصالن رِيهالد صِيرضِي أَنْ لَا يقْتذْكُورِ يهِ الْمجلَى الْوةِ عورربِطَرِيقِ الض خِلَاف و
  .الْإِجماعِ 

أُجِيب علَى الْأَولِ بِأَنَّ محلَّ الْخِلَافِ هو اطِّراد هذَا الْحكْمِ أَعنِي كَونَ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا ، وثُبوته بِطَرِيقِ الْإِشارةِ 
، وعن الثَّانِي بِأَنَّ مبنى الْأَمرِ علَى الْأَعم } لَا صلَاةَ إلَّا بِطُهورٍ { فَائِهِ فِي مِثْلِ فِي هذِهِ الصورةِ لَا يوجِب الِاطِّراد لِانتِ

} ولُوا لَا إلَه إلَّا اللَّه أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُ{ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : الْأَغْلَبِ وحكِم بِإِسلَامِهِ عملًا بِظَاهِرِ قَولِهِ 

  .الْحدِيثَ 

  

  وما قيل :  قوله 

  . حاولَ ابن الْحاجِبِ وغَيره الْمذْهب الثَّالِثُ بِوجوهٍ 

تِثْناءِ معناه الْإِفْرادِي ، والْمفْرد لَا يقْصد أَنا قَاطِعونَ بِأَنَّ الْمراد مِن كُلٍّ مِن الْمستثْنى ، والْمستثْنى مِنه وآلَةِ الِاس: الْأَولُ 
  بِجزءٍ مِنه الدلَالَةُ 

ج رِبأُع كَّبرلَا مثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ ، و مِن كَّبرم دهعي بِ إذْ لَمرةِ الْعونِ لُغقَان نع ارِجخ هالثَّانِي أَن اهنعءٍ مزلَى جع هؤز
  .الْأَولُ ، وهو غَير مضافٍ 

  .أَنه يلْزم عود الضمِيرِ إلَى جزءِ الِاسمِ فِي مِثْلِ اشتريت الْجارِيةَ إلَّا نِصفَها : الثَّالِثُ 
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 ابِعضٍ: الرعب اجراءَ إختِثْنلَى أَنَّ الِاسوا ععمةِ أَجلَ اللُّغةِ أَنَّ أَهعبا لِلسمةٌ إلَّا ثَلَاثَةً اسرشكُونَ عقْدِيرِ أَنْ يلَى تعكُلٍّ ، و مِن 
لْوجوه لَا يتحقَّق هذَا الْمعنى فَأَشار الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى منعِ الْوجهِ الثَّانِي ونقْضِهِ وحلِّهِ علَى وجهٍ يندفِع بِهِ ا

الْأَربعةُ أَما الْمنع فَهو أَنا لَا نسلِّم أَنه لَم يعهد فِي لُغةِ الْعربِ لَفْظٌ مركَّب مِن أَكْثَر مِن كَلِمتينِ فَإِنَّ كَثِيرا مِن الْأَعلَامِ 
  .الِ ذَلِك كَذَلِك مِثْلَ شاب قَرناها وبرق نحره ، وأَمثَ

وأَما النقْض فَهو أَنَّ مِثْلَ أَبِي عبدِ اللَّهِ علَم مركَّب مِن ثَلَاثِ كَلِماتٍ مع أَنَّ الْإِعراب فِي وسطِهِ بِدلِيلِ قَولِنا جاءَنِي أَبو 
 اللَّهِ ، وأَما الْحلُّ فَهو أَنه إنْ أُرِيد أَنه لَيس فِي لُغةِ الْعربِ تركُّب الْموضوعِ عبدِ اللَّهِ ورأَيت أَبا عبدِ اللَّهِ ومررت بِأَبِي عبدِ

لِاستِثْناءِ عِبارةٌ عن الْباقِي لَم الشخصِي مِن أَكْثَر مِن كَلِمتينِ فَمسلَّم لَكِن الْقَائِلِين بِأَنَّ الْمستثْنى مِنه ، والْمستثْنى ، وأَداةَ ا
يرِيدوا أَنه موضوع لَه بِالشخصِ بِمنزِلَةِ بعلَبك ومعدِي كَرِب بلْ أَرادوا أَنه موضوع لَه بِالنوعِ بِمعنى أَنه ثَبت مِن الْواضِعِ 

فُهِم ذَلِك إذَا ذَكَر ها أَنهمِن مفْهنِ ييرِ الْعكَسالْفَاءِ و محِ إلَى فُعِلَ بِضلَ بِالْفَتةَ فَعصِيغ رإذَا غَي هأَن همِن تا ثَباقِي كَمالْب همِن 
  نه الْحكْم بِثُبوتِ الْقِيامِ لِزيدٍ معنى الْمبنِي لِلْمفْعولِ ، وإِذَا ركِّب زيد مع قَائِمٍ وجعِلَا مرفُوعينِ فُهِم مِ

  .إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْقَواعِدِ الصرفِيةِ ، والنحوِيةِ فَإِنها أَوضاع كُلِّيةٌ 

كَلِم مِن أَكْثَر مِن عِيووعِ النضوالْم كُّبرةِ تفِي اللُّغ سلَي هأَن إِنْ أُرِيدةٌ ووعضواتِ مكَّبرالْم مِيعادِ فَإِنَّ جالْفَس نِ فَظَاهِريت
 هفَإِن طْقنةِ وادبِالْإِر كرحتم اسسامٍ حن ما جِسلِنقَوطْقٍ ، وانٌ ذُو نويا حلِنمِثْلَ قَو أَكْثَر نِ أَويتكَلِم مِن كَّبراءٌ توعِ سوبِالن

م همِن اعِهِ فُهِموأَن ضعب صخا يبِم صِفوسٍ وجِن ماس إذَا ذُكِر هاضِعِ أَنالْو مِن تثَب هى أَننعلَى معِ عوانِ بِالنسلِلْإِن وعضو
مِن أَكْثَر مِن كَّبرتا يا مكَثِير عِيوالن وعضوفَالْم عوالن كُونُ ذَلِكيى ، ورا تطِهِ كَمسفِي و ابركُونُ الْإِعينِ ، ويتكَلِم 

لِأَجزائِهِ دلَالَةٌ علَى معانِيها الْإِفْرادِيةِ ؛ لِأَنها كَلِمات ، ولَا يصِير الْمجموع كَلِمةً واحِدةً حتى يكُونَ كُلٌّ مِن الْمفْرداتِ 
مِن الْكَلِمةِ فَيمتنِع عود الضمِيرِ إلَيهِ بلْ يكُونُ عود الضمِيرِ إلَى الْمستثْنى مِنه بِمنزِلَةِ عودِهِ إلَى الْمبتدأِ فِي مِثْلِ زيد جزءًا 

  .أَبوه قَائِم مع أَنه جزءٌ مِن الْمركَّبِ الْموضوعِ بِالنوعِ 

ةً فِي وورجهم تسةُ لَيادِيانِي الْإِفْرعالْماءِ ، وتِثْناةُ الِاسأَد هفِيدا يمِم ههِ ؛ لِأَنلَيعِ عمجاجِ الْمرافِي فِي الْإِخنى لَا ينعذَا الْمه
ستِقْراءُ ونقْلُ أَئِمةِ اللُّغةِ ، وأَما النقْض بِمِثْلِ شاب قَرناها فَمدفُوع بِما الْموضوعاتِ النوعِيةِ ، وأَقُولُ أَما الْمنع فَجوابه الِا

تهجى بِها أَسماءً إنه لَم يعهد التسمِيةُ بِثَلَاثَةِ أَسماءٍ فَصاعِدا فَكَيف تكُونُ الْكَلِمات الْم: ذُكِر فِي الْكَشافِ جوابا عما قِيلَ 
إنَّ التسمِيةَ بِثَلَاثَةِ أَسماءٍ فَصاعِدا مستنكَرةٌ لَعمرِي وخروج عن كَلَامِ الْعربِ لَكِن إذَا جعِلَت اسما : لِلصورِ وذَلِك أَنه قَالَ 

  واحِدا علَى طَرِيقَةِ حضرموت ، وأَما 

 روا غَيما سةً كَمكَى حِكَايحأَنْ ي قُّها حةِ بِممِيسابِ التب ا مِنها ؛ لِأَنفِيه كَارتِندِ ، فَلَا اسداءِ الْعمأَس ثْرةٌ نثُورنةٍ مكَّبرم
م ديبِز يمس ا لَوكَما واهنقَر ابشو هرحن قربا ورطَ شأَبةٌ إلَّا ثَلَاثَةً بِترشفَاءَ فِي أَنَّ مِثْلَ علَا خرِ ، وعالش تٍ مِنيبِبو طَلِقن

  .لَيس محكِيا بلْ معربا بِحسبِ الْعوامِلِ 

أَنَّ ابن الْحاجِبِ قَد احترز عنه حيثُ قَالَ ، وأَما النقْض بِمِثْلِ أَبِي عبدِ اللَّهِ حيثُ أُعرِب فِي وسطِهِ فَفِي غَايةِ الْفَسادِ ؛ لِ
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  .ولَا يعرب الْجزءُ الْأَولُ ، وهو غَير مضافٍ ، ولَا أَدرِي كَيف خفِي هذَا علَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى 

لْمقْصود دفْع التناقُضِ الْمتوهمِ فِي الِاستِثْناءِ حيثُ أُسنِد الْحكْم إلَى الْكُلِّ وأُخرِج الْبعض وأَما الْحلُّ فَلَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ ا
ختِلَاف أَو يصلُح أَنْ يكُونَ فَالْقَولُ بِكَونِ الْمركَّبِ موضوعا لِلْباقِي وضعا كُلِّيا لَيس مِما يخفَى علَى أَحدٍ أَو يقَع فِيهِ ا

مقَابِلًا لِلْمذْهبينِ الْأَولَينِ لَكِنه لَا يفِي بِالْمقْصودِ ؛ لِأَنَّ الْمفْرداتِ حِينئِذٍ مستعملَةٌ فِي معانِيها الْإِفْرادِيةِ فَإِما أَنْ يراد بِالْعشرةِ 
ع ا لَهلِنفِي قَو لُ أَوالْأَو بذْهالْم وهادٍ ، وةُ أَفْرعبس ادري أَو اقُضنالت وها ، واتِهبِإِثْب كَمحيادٍ وةُ أَفْررشةٌ إلَّا ثَلَاثَةً عرشع لَي

  . وهو الْمذْهب الثَّانِي يراد عشرةُ أَفْرادٍ لَكِن يتعلَّق الْحكْم بِها بعد إخراجِ الثَّلَاثَةِ

 ضعب ها ذَكَرقَامِ مذَا الْمفِي ه قِيقحلْ التئًا بيش قالْح نِي مِنغعِ لَا يوةِ بِالنعبلِلس وعضوم وعمجلِ بِأَنَّ الْمالْقَو درجفَم
نها ثَلَاثَةٌ مجاز لِلسبعةِ ؛ لِأَنَّ الْعشرةَ الَّتِي أُخرِجت مِنها ثَلَاثَةٌ عشرةٌ ، ولَا شيءَ مِن الْمحقِّقِين ، وهو أَنَّ عشرةً أُخرِجت مِ

  السبعةِ بِعشرةٍ ، والْعشرةُ بعد إخراجِ الثَّلَاثَةِ 

رشةُ بِععبالس تسلَيو ، احِدو ومفْهم لَهقَبا واجِ الثَّلَاثَةِ كَمرإخ دعةِ برشالْع اقِي مِنالْب ا هِيمَا إندقَي ا أَوالٍ أَطْلَقْتهلَى حةٍ ع
  .إنها أَربعةٌ ضمت إلَيها ثَلَاثَةٌ وإِنها لَيست بِأَربعةٍ أَصلًا : يقَالُ 

مض اصِلُ مِنالْح ا هِيمإِنا وةٌ إلَّا ثَلَاثَةً فَإِنْ قُلْنرشةٌ فِي مِثْلِ عادرةَ معبإنَّ الس ةِ إلَى الثَّلَاثَةِ ثُمعبقِيقَةٌ :  الْأَرح كِيبرذَا الته
وهةِ ، وعبا فِي السازجا ثَلَاثَةٌ ، فَكَانَ مهمِن ترِجا أُخهوفَةٍ بِأَنصوةٍ مرشا فِي عإِنْ قُلْنلُ ، والْأَو بذْهالْم  : وعضوم وه

 وعضوم وةً فَهدقَيةً مرشا علُولُهدم سلَيو ، الْإِطْلَاقِ إلَّا ذَلِك دا عِنهمِن مفْهلَا ياجِ الثَّلَاثَةِ ، ورإخ دعةِ برشالْع اقِي مِنلِلْب
ى أَنه وضِع لَه وضعا واحِدا كَما يتصور بلْ علَى أَنه يعبر عنه بِلَازِمٍ مركَّبٍ ، والشيءُ قَد يعبر عنه بِاسمِهِ لِلسبعةِ لَا علَ

الْعددِ ظَاهِر فَإِنك قَد تنقُض عددا مِن عددٍ حتى الْخاص ، وقَد يعبر عنه بِمركَّبٍ يدلُّ علَى بعضِ لَوازِمِهِ ، وذَلِك فِي 
يبقَى الْمقْصود كَما تنقُض ثَلَاثَةً مِن عشرةٍ حتى تبقَى سبعةٌ ، وقَد يضم عدد إلَى عددٍ حتى يحصلَ الْمقْصود كَما قَالَ 

 اعِرعٍ: الشبس تا بِنا كَمرِهِميبِغ هنع ربعي قَدةَ ، ورشع عبأَر تبِن همِن ادرالْماقِ وتشمِ الْميتالْم بح ثَلَاثٍ هِيعٍ وبأَرو 
غِي أَنْ يحملَ الْمذْهب الْأَخِير ، والْمذْهب الْعشرةُ جِذْر الْمِائَةِ وضِعف الْخمسةِ وربع الْأَربعِين ، وعلَى هذَا ينب: يقَالُ 

  .الثَّانِي يرجِع إلَى أَحدِهِما ، وأَنت بعد ذَلِك خبِير بِما يرِد علَى الْوجوهِ الَّتِي أَبطَلُوا بِها الْمذْهبينِ 

  

  شبهوا الاستثناء بالغاية :  قوله 

   موجب صدرِ الْكَلَامِ ينتهِي بِالِاستِثْناءِ انتِهاءَ الْإِثْباتِ بِالْعدمِ ، والنفْيِ بِالْوجودِ كَما إنَّ:  حيثُ قَالُوا 

والنفْيِ فِي الْمستثْنى ثَابِتا بِدلَالَةِ اللُّغةِ ينتهِي بِالْغايةِ أَصلُ الْكَلَامِ ولَزِم مِن انتِهاءِ الْأَولِ إثْبات الْغايةِ فَصار كُلٌّ مِن الْإِثْباتِ ، 
كَالصدرِ إلَّا أَنَّ حكْم الصدرِ ثَابِت قَصدا ، وعِبارةً ، وحكْم الْمستثْنى ضِمنا وإِشارةً ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا إنما يصِح فِي 

رغِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ ما جاءَنِي إلَّا زيد ، وما زيد إلَّا قَائِم مسوق لِإِثْباتِ مجِيءِ زيدٍ وقِيامِهِ بِأَبلَغِ وجهٍ غَيرِ الِاستِثْناءِ الْمفَ
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  .إنه تأْكِيد علَى تأْكِيدٍ : وأَوكَدِهِ حتى قَالُوا 

  

  بحكم العرف :  قوله 

الْعرف شاهِد علَى أَنَّ الِاستِثْناءَ يفِيد إثْبات حكْمٍ مخالِفٍ لِلصدرِ بِطَرِيقِ الْإِشارةِ دونَ الْعِبارةِ ، وهو إنما يصِح أَنَّ :  يعنِي 
الثَّالِثِ ؛ لِأَنه لَا يفِيد أَصلًا إلَّا أَنَّ الْكَلَام فِي ثُبوتِ هذَا علَى الْمذْهبِ الثَّانِي دونَ الْأَولِ ؛ لِأَنه يفِيده بِطَرِيقِ الْعِبارةِ ودونَ 

وق الْعرفِ ، وفَرقِهِ بين الْعددِي وغَيرِهِ ، وأَيضا مبنى هذَا الْكَلَامِ علَى أَنَّ كَونَ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا ، وبِالْعكْسِ منطُ
  .علَى الْمذْهبِ الْأَولِ دونَ الثَّانِي ، وقَد عرفْت ما فِيهِ ، وأَنه لَا يختلِف بِاختِلَافِ الْمذْهبينِ 

  

  وهذا مناسب :  قوله 

الْإِثْبو ، فْيالن فِيدي دِيدالْع رياءَ الْغتِثْنلِ بِأَنَّ الِاسنِي فِي الْقَوعا  يلُ مةِ ، الْأَوعباتِ الْأَراعمالْإِج نيب فِيقوةِ تاربِطَرِيقِ الْإِش ات
نه لَا يشارِك قَالَ علَماءُ الْبيانِ فِي إفَادةِ ما ، وإِلَّا لِلْقَصرِ مِثْلَ ما جاءَنِي إلَّا زيد إنَّ الِاستِثْناءَ موضوع لِنفْيِ التشرِيكِ بِمعنى أَ

 أَي صِيصخالت همِن ملْزيو ، هى مِنثْنتسادِ الْمأَفْر مِن هركْمِ غَيى فِي الْحثْنتسالْم : ، اها سِومع هفْينى وثْنتسكْمِ لِلْمالْح اتإثْب
  لِلْمستثْنى : غةِ علَى أَنه إخراج أَي وهو معنى الْقَصرِ الثَّانِي ، إجماع أَهلِ اللُّ

 هى مِنثْنتسكْمِ الْمح مِن.  

إلَى قَصد إلَى الْحكْمِ علَى ما بقِي مِن الْأَفْرادِ بعد الِاستِثْناءِ مِن غَيرِ قَصدٍ : إجماعهم علَى أَنه تكَلُّم بِالْباقِي أَي : الثَّالِثُ 
  .إثْباتٍ أَو نفْيٍ فِي الْقَدرِ الْمستثْنى ، وإِنْ كَانَ لَازِما 

 ابِعالر : أَي فْياتِ نالْإِثْب مِنو اتفْيِ إثْبالن مِن هلَى أَنع مهاعمةً : إجارعِبا ، ودةً لَا قَصارإِشا ، ونضِم  

  

  مله واختلفوا في كيفية ع:  قوله 

 قَد سبق إلَى الْفَهمِ أَنَّ فِي الِاستِثْناءِ الْمتصِلِ تناقُضا مِن حيثُ إنَّ قَولَك لِزيدٍ علَي عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إثْبات لِلثَّلَاثَةِ فِي ضِمنِ 
فِيانِ كَييوا إلَى بطُرا فَاضرِيحا صلَه فْينةِ ورشلُ الْعا ثَلَاثَةٌ الْأَوفِيه الِهِماصِلُ أَقْوحو ، ذَلِك رِدهٍ لَا يجلَى واءِ عتِثْنلِ الِاسمةِ ع

 ا أَياهنعةٍ مرشبِع ادرةٌ الثَّانِي أَنَّ الْمإِلَّا ثَلَاثَةً قَرِينةِ ، وعبالس نع ازجةَ مرشأَنَّ الْع :ةُ أَفْررشالثَّلَاثَةَ عةَ ، وعبلُ الساونتادٍ فَي
معا ثُم أَخرج مِنها ثَلَاثَةً حتى بقِيت سبعةٌ ثُم أَسند الْحكْم إلَى الْعشرةِ الْمخرجِ مِنها الثَّلَاثَةُ فَلَم يقَع الْإِسناد إلَّا علَى سبعةٍ 

.  
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لْمجموع أَعنِي عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً موضوع بِإِزاءِ سبعةٍ حتى كَأَنه وضِع لَها اسمانِ مفْرد هو سبعةٌ ومركَّب هو أَنَّ ا: الثَّالِثُ 
  .عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً 

  

  مع فرق آخر :  قوله 

تِثْنفِي أَنَّ الِاس تِلَافِهِمأَلَةُ اخسذِهِ مى  هنعكُونُ مى يتح معالَى نعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلَا فَعِن أَم فْين ولْ هاتِ هالْإِثْب اءَ مِن
دع اهنعكُونُ مى يتالَى لَا حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنو ، لَيع تسا لَيها فِي إلَّا ثَلَاثَةً أَنلُهعجوتِ الثَّلَاثَةِ ، وكْمِ بِثُبالْح م

حكْمِ الْمسكُوتِ عنه لَا إثْبات ، ولَا نفْي بِخِلَافِ التخصِيصِ بِالْمستقِلِّ ، فَإِنه يثْبِت حكْما مخالِفًا لِحكْمِ صدرِ الْكَلَامِ 
  .اتفَاقًا 

  

  وهذا المذهب :  قوله 

ر بعض الْمشايِخِ أَنَّ الِاستِثْناءَ يعملُ عِندنا بِطَرِيقِ الْبيانِ بِمعنى الدلَالَةِ علَى أَنَّ الْبعض غَير ثَابِتٍ مِن الْأَصلِ حتى كَأَنه  ذَكَ
 لُزومِ الثَّلَاثَةِ فَالِاستِثْناءُ تصرف فِي الْكَلَامِ بِجعلِهِ عِبارةً عما وراءَ علَي سبعةٌ ولَم يتعلَّق التكَلُّم بِالْعشرةِ فِي حق: قِيلَ 

 دعِنى ، وثْنتسالْم  

هلِلْكُلِّ لَكِن لَ الْكَلَامِ إيقَاعى أَنَّ أَونعةِ بِمضارعالَى بِطَرِيقِ الْمعت اللَّه هحِمر افِعِيالش وهارِضِ ، وعودِ الْمجلِو قَعلَا ي 
الِاستِثْناءُ الدالُّ علَى النفْيِ عن الْبعضِ حتى كَأَنه قَالَ إلَّا ثَلَاثَةً فَإِنها لَيست علَي ، فَلَا يلْزمه الثَّلَاثَةُ لِلدلِيلِ الْمعارِضِ لِأَولِ 

الِاستِثْناءُ تصرفًا فِي الْحكْمِ فَأَجابوا بِأَنَّ الْكَلَام قَد يسقُطُ حكْمه بِطَرِيقِ الْمعارضةِ بعد ما انعقَد فِي نفْسِهِ الْكَلَامِ فَيكُونُ 
  .كَما فِي التخصِيصِ 

 إلَّا أَنَّ إلْحاق الِاستِثْناءِ بِالثَّانِي أَولَى ؛ لِأَنه لَو انعقَد الْكَلَام فِي وقَد لَا ينعقِد بِحكْمِهِ كَما فِي طَلَاقِ الصبِي ، والْمجنونِ
 لُحصةُ لَا تعبلَاتِ اللَّفْظِ إذْ السمتحم مِن سا لَيم اتإثْب ةَ فَقَطْ لَزِمعبلْ السةَ برشالْع وجِبلَا ي هأَن عفْسِهِ مى لِلَفْظِ نمسم

 ازجفَالْم لِّمس لَورِهِ ولَى غَيلُ عمتحلُولِهِ لَا يدفِي م صدِ ندالْع ما إلَّا أَنَّ اسازجلَا مو ، ظَاهِر وهقِيقَةً ، وةِ لَا حرشالْع
  .خِلَاف الْأَصلِ فَيكُونُ مرجوحا 

بِه فنصلَّ الْمدتاقِي فَاسرِ الْبالْقَد نةٌ عارعِب هى مِنثْنتسأَنَّ الْم وةِ هضارعنِهِ بِطَرِيقِ الْمبِكَو مهادرلَى أَنَّ مابِ عوذَا الْج
الَ الْمتكَلِّمِ لِلْعشرةِ فِي التسعةِ مجاز ، إنَّ استِعم: مجازا ، والِاستِثْناءُ قَرِينةٌ علَى ما صرح بِهِ صاحِب الْمِفْتاحِ حيثُ قَالَ 

  .وإِلَّا واحِدا قَرِينةُ الْمجازِ 
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  أو قبله :  قوله 

م حكَم علَى الْباقِي مِن أَطْلَق الْعشرةَ علَى عشرةِ أَفْرادٍ ثُم أَخرج ثَلَاثَةً قَبلَ الْحكْمِ ثُ: بعد الْحكْمِ أَي :  عطْف علَى قَولِهِ 
  .الْعشرةِ ، وهو السبعةُ 

  

  حجته :  قوله 

 بِأَنه لَم  قَد احتج الذَّاهِبونَ إلَى الْمذْهبِ الْأَولِ بِأَنه لَا بد أَنْ يراد بِعشرةٍ كَمالُها أَو سبعةٌ إذْ لَا ثَالِثَ ، والْأَولُ باطِلٌ لِلْقَطْعِ
 نيعةٍ فَتعبإلَّا بِس قِري  

فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إلَّا خمسِين عاما { الثَّانِي ، وأَيضا لَو كَانَ الْمراد عشرةً بِكَمالِها لَامتنع مِن الصادِقِ مِثْلَ قَوله تعالَى 
تِ لَبثِ خمسِين ونفْيِهِ وأُجِيب بِأَنَّ الْمراد بِاللَّفْظِ الْكُلُّ ، والْحكْم إنما يتعلَّق بعد إخراجِ الْبعضِ إذْ لِما يلْزم مِن إثْبا} 

جثَلَاثَ ح اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ درأَو قَدو ، ادبِآخِرِهِ ، فَلَا فَس تِمي اءَ الْكَلَامتِثْنفِي أَنَّ الِاس اللَّه هحِمر افِعِيلِ الشقِب جٍ مِن
  .يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ دونَ الْبيانِ 

أَولِ جعلَها حججا علَى الْمذْهبِ ولَما ذَهب الْمصنف إلَى أَنَّ الْقَولَ بِأَنه يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ معناه الْقَولُ بِالْمذْهبِ الْ
  .الْأَولِ 

 كَلُّمِ أَيالت امد؛ لِأَنَّ إع هنكُوتِ عسكْمِ الْمى فِي حثْنتسلِ الْمعبِيلَ إلَى جلَا س هالْأُولَى أَن قْرِيركَلُّمِ : تمِ التدلُ بِعالْقَو
رقِيقَةً غَيودِ حجوالْم كْمِهِ أَيمِ حدع عكَلُّمِ مودِ التجقَائِقِ بِخِلَافِ ولِلْح كَارإن ولْ هقُولٍ بعلَى :  ماءً عالْأَثَرِ الثَّابِتِ بِهِ بِن

 الْمخصوصِ فَهاهنا يثْبت التكَلُّم بِالْكُلِّ ، مانِعٍ فَإِنه شائِع مستفِيض كَالْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض يمتنِع حكْمه فِي الْقَدرِ
  .وينعقِد الْكَلَام فِي نفْسِهِ إلَّا أَنه يمتنِع الْحكْم فِي الْقَدرِ الْمستثْنى لِوجودِ الْمعارِضِ ، وهو الِاستِثْناءُ 

لَ اللُّغةِ أَنَّ أَهالثَّانِي قْرِيرتلُّ وداءَ يتِثْنفِي أَنَّ الِاس رِيحذَا صهو ، فْياتِ نالْإِثْب مِنو اتفْيِ إثْبالن اءَ مِنتِثْنلَى أَنَّ الِاسوا ععمةِ أَج
سكْمِ الْملَا فِي ح ا لَهارِضعكُونُ مرِ فَيدكْمِ الصلِح الِفخى مثْنتسالْم كْملَى أَنَّ حوا ععمأَج مهالثَّالِثَةِ أَن قْرِيرتو هنكُوتِ ع

 حِيدٍ أَيوةُ تكَلِم إلَّا اللَّه ا لَا إلَهلَنلَى أَنَّ قَواءِ بِطَرِيقِ : عتِثْنلُ الِاسمع كُني لَم تِهِ فَلَوانِيدحوالَى وعارِي تودِ الْبجارٍ بِوإقْر
  ، الْمعارضةِ 

وإِثْباتِهِ حكْما مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ لَما لَزِم الْإِقْرار بِوجودِ اللَّهِ تعالَى بلْ بِنفْيِ الْأُلُوهِيةِ عن ما سِواه ، والتوحِيد لَا يتِم إلَّا 
واه ، ولَا شك أَنه لَو تكَلَّم بِكَلِمةِ التوحِيدِ دهرِي ، منكِر لِوجودِ الصانِعِ يحكَم بِإِثْباتِ الْأُلُوهِيةِ لِلَّهِ تعالَى ونفْيِها عما سِ

ير الْحججِ علَى وفْقِ ما بِإِسلَامِهِ ورجوعِهِ عن معتقَدِهِ فَثَبت أَنَّ الِاستِثْناءَ يدلُّ علَى إثْباتِ حكْمٍ مخالِفٍ لِلصدرِ هذَا تقْرِ
  .ذَكَره الْقَوم احتِجاجا بِها علَى أَنَّ عملَ الِاستِثْناءِ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ ، وأَنه مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ 
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كُونُ حلِ فَيبِ الْأَوذْهالْم نةٌ عارذَا عِبأَنَّ ه قبس قَدنِ وينِ الْأَخِيريبذْهطْلَانِ الْملَى بلُّ عدا تها أَنضأَياتِهِ ، ولَى إثْبا عجج
م واحِد فَقَطْ فَتعين الْأَولُ وذَلِك ؛ لِأَنه لَا يتحقَّق علَى الْمذْهبينِ الْأَخِيرينِ حكْمانِ أَحدهما نفْي ، والْآخر إثْبات بلْ حكْ

  .أَما علَى الْمذْهبِ الثَّانِي فَلِأَنه إنما يتعلَّق الْحكْم بِالصدرِ بعد إخراجِ الْبعضِ مِنه ، فَلَا حكْم فِيهِ إلَّا علَى الْباقِي 

ثْنتسالْم وعمجبِ الثَّالِثِ فَلِأَنَّ مذْهلَى الْما عأَمهِ ولَيإلَّا ع كْملَا حاقِي ، والْب نةٌ عاراءِ عِبتِثْنآلَةِ الِاسى وثْنتسالْمو ، هى مِن
قَولٌ بِأَنَّ عشرةٌ إلَّا هذَا ، ولَكِن لَا يخفَى أَنَّ الْحجةَ الْأُولَى لَا تدلُّ علَى نفْيِ الْمذْهبِ الثَّالِثِ إذْ لَيس فِيهِ إعدام لِلتكَلُّمِ بلْ 

  . ثَلَاثَةً اسم لِلسبعةِ فَلَيس فِيهِ إلَّا الْعدولُ عن التكَلُّمِ بِالْأَخصرِ إلَى التكَلُّمِ بِالْأَطْولِ 

 يثْبت بِها ضِمنا ؛ لِأَنه تصرف فِي اللَّفْظِ فَلِهذَا قَالَ أَبو شرطُ الِاستِثْناءِ أَنْ يكُونَ مِما أَوجبه الصيغةُ قَصدا لَا مِما) مسأَلَةٌ ( 
 فوسي ) :هلَا لِأَن هقَامم قَائِم هلِأَن ارالْإِقْر لَه وزجا يمإن ه؛ لِأَن وزجارِ لَا يائِزِ الْإِقْرج رةِ غَيومصلًا بِالْخجكَّلَ رو لَو مِن 

لَكِن لَه أَنْ ينقُض الْوكَالَةَ : استِثْناءٌ منقَطِع أَي ) الْخصومةِ فَيكُونُ ثَابِتا بِالْوكَالَةِ ضِمنا ، فَلَا يستثْنى إلَّا أَنْ ينقُض الْوكَالَةَ 
.  

مراد بِالْخصومةِ الْجواب مجازا فَيتناولُ الْإِقْرار والْإِنكَار فَيصِح الِاستِثْناءُ ويصِح عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ الْ( 
ا يصِح مفْصولًا ، ولَو قَالَ موصولًا ؛ لِأَنه بيانُ تقْرِيرٍ نظَرا إلَى الْحقِيقَةِ اللُّغوِيةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرار مسالَمةٌ لَا مخاصمةٌ فَعلَى هذَ

  ) .غَير جائِزِ الْإِنكَارِ فَأَيضا علَى الْخِلَافِ بِناءً علَى الدلِيلِ الْأَولِ لِمحمدٍ 

عت اللَّه هحِمدٍ رمحم دعِن صِحفَي كَارالْإِنو ارمِلُ الْإِقْرتشةَ تومصأَنَّ الْخ وهلِيلِ ولَى الدع ى ذَلِكأَتتلَا يكَارِ ، واءُ الْإِنتِثْنالَى اس
ا لِلْحقْرِيرت سكَارِ لَياءَ الْإِنتِثْنةِ ؛ لِأَنَّ اسوِيقِيقَةِ اللُّغا إلَى الْحظَرقْرِيرٍ نانُ تيارِ باءَ الْإِقْرتِثْنأَنَّ اس وهدٍ ، ومحقِيقَةِ الثَّانِي لِم

اللُّغوِيةِ بلْ إبطَالٌ لَها أَما عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى ، فَلَا يصِح هذَا الِاستِثْناءُ لَا لِلدلِيلِ الَّذِي ذَكَر فِي استِثْناءِ الْإِقْرارِ 
نه قَد ذَكَر أَنَّ الْإِقْرار لَيس مِن الْخصومةِ ، فَالْخصومةُ هِي الْإِنكَار فَقَطْ ، فَلَا يمكِن بلْ ؛ لِأَنه استِثْناءُ الْكُلِّ مِن الْكُلِّ ؛ لِأَ

  .استِثْناءُ الْإِنكَارِ مِنها هذَا ما خطَر بِبالِي 

  

حرالش  

  

  مسألة شرط الاستثناء أن يكون :  قوله 

حيثُ يدخلُ فِيهِ الْمستثْنى قَصدا وحقِيقَةً علَى تقْدِيرِ السكُوتِ عن الِاستِثْناءِ لَا تبعا ، وحكْما ؛ لِأَنَّ  الْمستثْنى مِنه بِ
يثْبت حكْما فَلَو وكَّلَ رجلًا بِالْخصومةِ ، الِاستِثْناءَ تصرف لَفْظِي فَيقْتصِر عملُه علَى ما يتناولُه اللَّفْظُ ، ولَا يعملُ فِيما 

واستثْنى الْإِقْرار لَا يجوز عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ الْإِقْرار ثَبت ضِمنا بِواسِطَةِ أَنَّ الْوكِيلَ قَائِم مقَام الْموكِّلِ 
نَّ الْإِقْرار يدخلُ فِيها قَصدا حتى يصِح إخراجه مِنها ، فَلَا يصِح استِثْناؤه ، ولَا إبطَالُه بِطَرِيقِ الْمعارضةِ إلَّا لَا بِواسِطَةِ أَ
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  .بِنقْضِ الْوكَالَةِ ، ويصِح عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لِوجهينِ 

ا : لُ الْأَولَ فِيهخازِ فَدجلًا بِالْممابِ عوكِيلًا بِالْجوةِ تومصكِيلُ بِالْخوالت ارا صعرةً شورجهم تا كَانةَ لَمومصأَنَّ الْخ
  .نه بيانُ تغيِيرٍ الْإِقْرار والْإِنكَار قَصدا فَصح استِثْناءُ الْإِقْرارِ موصولًا لَا مفْصولًا ؛ لِأَ

الثَّانِي أَنه بيانُ تقْرِيرٍ ؛ لِأَنه يفِيد أَنه أَراد بِالْخصومةِ معناها اللُّغوِي الَّذِي هو الْخصومةُ لَا الشرعِي الَّذِي هو مطْلَق الْجوابِ 
 لَوولًا ، وفْصمولًا وصوم صِحفَي نطِيلِ اللَّفْظِ ععت ا فِيهِ مِنفَاقِ لِمبِالِات صِحقِيلَ لَا ي كَارى الْإِنثْنتاسةِ وومصبِالْخ كَّلَهو

بِناءً علَى الْوجهِ الْأَولِ لِمحمدٍ حقِيقَةٍ أَعنِي الْمنازعةَ ، والْإِنكَار ومجازِهِ أَعنِي مطْلَق الْجوابِ ، والْأَصح أَنه علَى الْخِلَافِ 
رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو أَنه مجاز عن الْجوابِ شامِلٌ لِلْإِقْرارِ والْإِنكَارِ فَيجوز استِثْناءً أَيهِما كَانَ ، ولَا يلْزم تعطِيلُ اللَّفْظِ ؛ 

هازجم دقَص هقَالُ لِأَنا يازِ كَمجادِ الْمأَفْر ضعى بثْنتاسو ،  : دذَا الْأَسإلَّا ه ودامِ الْأُسمفِي الْح تأَير  

معنى الْمجازِي نظَرا إلَى وذَلِك ؛ لِأَنَّ دخولَ الْإِنكَارِ فِيهِ لَيس مِن حيثُ إنه معناه الْحقِيقِي بلْ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ الْ
عمومِ الْمجازِ ، والْإِقْرار وإِنْ كَانَ ضِمنا ، وتبعا لِلْإِنكَارِ إلَّا أَنه لَما صار مجازا عن مطْلَقِ الْجوابِ دخلَ كُلٌّ مِنهما فِيهِ 

  .بِحسبِ الْأَصالَةِ 

أَبِي ي دا عِنأَماءِ وتِثْنةِ اسمِ صِحدفِي ع هلِيلِ الَّذِي ذَكَرلَا لِلد كَارِ لَكِناءُ الْإِنتِثْناس صِحالَى ، فَلَا يعت اللَّه هحِمر فوس.  

صكَالَةَ بِالْخلْ لِأَنَّ الْوا بنا لَا ضِمدةِ قَصومصبِالْخ تثَب كَارإذْ الْإِن ارزِلَةِ الْإِقْرنا بِمهمِن هاؤتِثْنكُونُ اسكَارِ فَيكَالَةٌ بِالْإِنةِ ووم
  .استِثْناءِ الشيءِ مِن نفْسِهِ 

ا يلْزم إبطَالُ الصيغةِ والْأَقْرب الْإِقْرار يثْبت ضِمنا وإِنْ لَم يثْبت قَصدا وحِينئِذٍ لَا يتعذَّر إخراج الْإِنكَارِ ولَ: ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
  أَنْ يقَالَ الْإِقْرار يثْبت ضِمنا وتبعا لِلْإِنكَارِ عِنده فَإِذَا استثْنى الْإِنكَار لَزِم استِثْناءُ الْإِقْرارِ أَيضا فَيلْزم استِثْناءُ الشيءِ مِن نفْسِهِ 

فَإِنْ قِيلَ قَسمت الِاستِثْناءَ علَى الْمتصِلِ والْمنقَطِعِ فَكَيف يصِح قَولُك ) الِاستِثْناءُ متصِلٌ ، ومنقَطِع والثَّانِي مجاز مسأَلَةٌ ( 
تِثْنأَنَّ الِاس ادرلْ الْمقِيقَةً بةً حمذَا قِسه سلَي قُلْت ازجالثَّانِي مالثَّانِي ، وقِيقَةِ ، وا بِطَرِيقِ الْحمهدنِ أَحيينعلَى مع طْلَقاءَ ي

  .بِطَرِيقِ الْمجازِ 

ناءَ الْمتصِلَ هو مِن أَمثِلَةِ الِاستِثْناءِ الْمنقَطِعِ ، ووجهه أَنَّ الِاستِثْ) } إلَّا الَّذِين تابوا { وقَد أَورد أَصحابنا قَوله تعالَى ( 
 ، فَاسِق وفَه قَذَف نرِ أَنَّ مدالص كْم؛ لِأَنَّ ح كَذَلِك سا لَينهذْكُورِ ، وى الْمنعبِالْم هى مِنثْنتسكْمِ الْمح نع اجرإخ )

أَورده أَصحابنا مِن أَمثِلَةِ الِاستِثْناءِ ) قًا بعد التوبةِ فَهذَا حكْم آخر وهنا لَا يخرج مِن هذَا الْحكْمِ إلَّا أَنه لَا يبقَى فَاسِ
  .الْمنقَطِعِ 

قُونَ ، والتائِبونَ لَيسوا مِن والْوجه الَّذِي ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي كَونِهِ منقَطِعا هو أَنَّ صدر الْكَلَامِ الْفَاسِ
 لُهقَو هى مِنثْنتسلْ الْمب هى مِنثْنتسم سلَي لِأَنَّ الْفَاسِقِين ظَرذَا نفِي هو ، الْفَاسِقِين : أَي أُولَئِكالْفَاسِقُونَ : وونَ ، ومري الَّذِين

كلَا شو ، هى مِنثْنتسالْم كْمى حثْنتسكْمِ الْمفِي ح اخِلِيند رغَي أُولَئِك وهو هى مِنثْنتساخِلُونَ فِي الْمد ائِبِيناةَ التمأَنَّ الر 
د رغَيمِ واخِلٌ فِي الْقَود ديا فَزديطَلِقُونَ إلَّا زنم مقُولُ الْقَوا تالْفَاسِقُونَ كَم وهو ، هفِي مِن ذُكِر قَدطَلِقُونَ ، وناخِلٍ فِي م



 493  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 هى مِنثْنتسكْمِ الْمح نع اجرصِلَ إختاءَ الْمتِثْنأَنَّ الِاس وهنِ ، وتفِي الْم ت ذَلِكدرا فَأَوقَطِعننِهِ ملِكَو نسح هجقْوِيمِ والت.  

لْمذْكُور أَنَّ معنى الْإِخراجِ هو الْمنع عن الدخولِ كَما ذَكَرنا فِي حد الِاستِثْناءِ والِاستِثْناءُ بِالْمعنى الْمذْكُورِ والْمعنى ا
  الْمنقَطِع هو أَنْ يذْكَر شيءٌ بعد إلَّا 

ا غَيلُنذْكُورِ فَقَوى الْمنعجٍ بِالْمرخم را غَياتِهوأَخرِ الْكَلَامِ وداخِلًا فِي صكُونَ دا أَنْ لَا يمهدنِ أَحيرلُ أَماونتجٍ يرخم ر.  

والثَّانِي أَنْ يكُونَ داخِلًا فِيهِ لَكِن لَا يخرج عن عينِ ذَلِك الْحكْمِ وحكْم صدرِ الْكَلَامِ أَنَّ من قَذَف صار فَاسِقًا وقَوله 
الَى توا { عابت إلَّا الَّذِين { رآخ كْمذَا حةِ فَهبوالت دعقَى فَاسِقًا ببلَا ي ابت نأَنَّ م اهنعلْ مكْمِ بالْح نِ ذَلِكيع نع جرخلَا ي

} إلَّا ما قَد سلَف { فَإِنَّ قَولَه } ين الْأُختينِ إلَّا ما قَد سلَف وأَنْ تجمعوا ب{ ونظَائِره فِي الْقُرآنِ كَثِيرةٌ مِنها وقَوله تعالَى 

 أَي : وهرِ الْكَلَامِ ، ودكْمِ صح جٍ مِنرخم رغَي هنِ لَكِنيتالْأُخ نيعِ بماخِلٌ فِي الْجد لَفس نِ الَّذِي قَديتالْأُخ نيب عمالْج
  .حرمةُ ؛ لِأَنه حرام أَيضا لَكِنه أَثْبت فِيهِ حكْما آخر ، وهو أَنه مغفُور الْ

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

ثْناءِ ، والْمستثْنى حقِيقَةٌ عرفِيةٌ فِي  الْمستثْنى إنْ كَانَ بعض الْمستثْنى مِنه فَالِاستِثْناءُ متصِلٌ ، وإِلَّا فَمنقَطِع ولَفْظُ الِاستِ
الْقِسمينِ علَى سبِيلِ الِاشتِراكِ ، وأَما صِيغةُ الِاستِثْناءِ ، فَحقِيقَةٌ فِي الْمتصِلِ مجاز فِي الْمنقَطِعِ ؛ لِأَنها موضوعةٌ لِلْإِخراجِ ، 

الصيغةَ الَّتِي يطْلَق علَيها هذَا : طِعِ فَكَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى محمولٌ علَى أَنَّ الِاستِثْناءَ أَي ولَا إخراج فِي الْمنقَ
  . الْمستثْنى ، وعلَى نفْسِ الصيغةِ اللَّفْظُ مجاز فِي الْمنقَطِعِ فَإِنَّ لَفْظَ الِاستِثْناءِ يطْلَق علَى فِعلِ الْمتكَلِّمِ ، وعلَى

  

  وقد أورد أصحابنا :  قوله 

أُولَئِك الَّذِين يرمونَ محكُوم : متصِلٌ أَي } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِين تابوا {  الظَّاهِر أَنَّ الِاستِثْناءَ فِي قَوله تعالَى 
الْفِسقِ إلَّا التائِبِين مِنهم ، فَإِنهم غَير محكُومٍ علَيهِم بِالْفِسقِ ؛ لِأَنَّ التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لَا ذَنب لَه ، والْفِسق علَيهِم بِ

  .مِ رحِمه اللَّه تعالَى وغَيره منقَطِعا وبينوه بِوجوهٍ هو الْمعصِيةُ ، والْخروج عن طَاعةِ اللَّهِ ، وقَد جعلَه فَخر الْإِسلَا

ما اختاره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو الْمذْكُور فِي التقْوِيمِ وحاصِلُه أَنَّ الْمستثْنى ، وإِنْ دخلَ فِي الصدرِ : الْأَولُ 
لَم لَا لَكِن ائِبأَنَّ الت وهو ، لَه ركْمٍ آخاتِ حإثْب دصِلِ بِهِ قَصتاءِ الْمتِثْنى الِاسنعم وا هلَى مكْمِهِ عح مِن هاجرإخ دقْصي 

ثَّبات علَى الْفِسقِ ، والدوام وإِلَّا ، فَلَا تعذُّر ال} هم الْفَاسِقُونَ { يبقَى فَاسِقًا ، ولَا يخفَى إنما يتِم إذَا لَم يكُن معنى 
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  .لِلِاتصالِ ، فَلَا وجه لِلِانقِطَاعِ 

  نَّ التائِب لَيس بِفَاسِقٍ ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو أَنَّ الْمستثْنى غَير داخِلٍ فِي صدرِ الْكَلَامِ ؛ لِأَ: الثَّانِي 

ضرورةَ أَنه عِبارةٌ عما قَام بِهِ الْفِسق ، والتائِب لَيس كَذَلِك لِزوالِ الْفِسقِ بِالتوبةِ ، وهذَا مبنِي علَى أَنه يشترطُ فِي حقِيقَةِ 
 ، وأَما إذَا لَم يشترطْ ذَلِك فَيتحقَّق التناولُ لَكِن لَا يصِح الْإِخراج ؛ لِأَنَّ التائِب لَيس بِمخرجٍ اسمِ الْفَاعِلِ بقَاءُ معنى الْفِعلِ

  .مِمن كَانَ فَاسِقًا فِي الزمانِ الْماضِي ، وهذَا حاصِلُ 

ذِف ، والْقَاذِف فَاسِق لِأَنَّ الْفِسق لَازِم الْقَذْفِ ، وبِالتوبةِ لَم يخرج عن كَونِهِ قَاذِفًا فَلَم الْوجهِ الثَّالِثُ ، وهو أَنَّ التائِب قَا
حِمر فنصالْم ضرتاعالِ وفَاسِقًا فِي الْح كُني إِنْ لَملَةِ ، ومفِي الْج قالْفِس وهلَازِمِهِ و نع جرخي هى مِنثْنتسبِأَنَّ الْم اللَّه ه

: علَى تقْدِيرِ اتصالِ الِاستِثْناءِ لَيس هم الْفَاسِقِين بلْ الَّذِين حكِم علَيهِم بِذَلِك ، وهم الَّذِين يرمونَ الْمشار إلَيهِم بِقَولِهِ 

ين داخِلُونَ فِيهِم مخرجونَ عن حكْمِهِم ، وهو الْفِسق كَأَنه قِيلَ جمِيع الْقَاذِفِين فَاسِقُونَ إلَّا وأُولَئِك ، ولَا شك أَنَّ التائِبِ
اخِلٌ فِي الْقَومِ مخرج عن حكْمِ الْقَوم منطَلِقُونَ إلَّا زيدا استِثْناءٌ متصِلٌ بِناءً علَى أَنَّ زيدا د: التائِبِين مِنهم كَما يقَالُ 

الِانطِلَاقِ فَيصِح الِاستِثْناءُ الْمتصِلُ سواءٌ جعِلَ الْمستثْنى مِنه بِحسبِ اللَّفْظِ ، وهو الْقَوم أَو الضمِير الْمستتِر فِي منطَلِقُونَ 
  . عملَ الصفَةِ فِي الْمستثْنى أَظْهر بِناءً علَى أَنه أَقْرب ، وأَنَّ

ولَيس الْمراد أَنَّ الْمستثْنى مِنه لَفْظًا هو لَفْظُ الْقَومِ أَلْبتةَ ، وإِذَا جعِلَ الْمستثْنى مِنه ضمِير منطَلِقُونَ فَمعنى الْكَلَامِ أَنَّ زيدا 
انطَلَق الْقَوم إلَّا زيدا وكَذَا الْكَلَام :  الْمحكُومِ علَيهِم بِالِانطِلَاقِ فَخرج عن حكْمِ الِانطِلَاقِ كَما فِي قَولِنا داخِلٌ فِي الذَّواتِ

  فِي الْآيةِ ، وأَجاب بعض مشايِخِنا عن هذَا الِاعتِراضِ بِكَلَامٍ 

اسِق هاهنا إما أَنْ يكُونَ بِمعنى الْفَاسِقِ علَى قَصدِ الدوامِ والثَّباتِ أَو بِمعنى من صدر عنه الْفِسق فِي الزمانِ تحقِيقُه أَنَّ الْفَ
الْأَو الًا فَإِنْ أُرِيدح ا كَانَ أَواضِيلَةِ ممفِي الْج قبِهِ الْفِس قَام نم اضِي أَوعِ الْمراءِ الشةَ قَضورربِفَاسِقٍ ض سلَي ائِبلُ فَالت

 نكُوتِ عقْدِيرِ السلَى تى عثْنتساوِلًا الْمنتم كْمكُونَ الْحصِلِ أَنْ يتاءِ الْمتِثْنطِ الِاسرش مِنقِيقَةً ، وبِفَاسِقٍ ح سلَي ائِببِأَنَّ الت
اءِ ، وتِثْنلَى الِاسع ديلُ فِيهِ زخدي هطَلِقُونَ فَإِننبِخِلَافِ م ائِبِينالت لِ الْفَاسِقِيناونت دعالَى بعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ادرذَا مه

الثَّالِثُ ، فَلَا صِح الثَّانِي أَو إِنْ أُرِيداءِ ، وتِثْنمِ الِاسدقْدِيرِ عورِ تدى صنعبِم فَاسِق ه؛ لِأَن الْفَاسِقِين نائِبِ عاجِ الترةَ لِإِخ
 قفِس الْقَذْفو ، قَاذِف هةَ أَنوررلَةِ ضمفِي الْج هنقِ عالْفِس.  

كَرنا ، ومنع عدمِ صِحةِ إخراجِهِم عن الْفَاسِقِين بِالْمعنى ولَا يخفَى أَنَّ منع دخولِ التائِبِين فِي الْفَاسِقِين بِالْمعنى الَّذِي ذَ
 وهونَ ، ومري ارِ بِهِ إلَى الَّذِينشالْم لَى أُولَئِكقِ عبِالْفِس كِمح قَد هبِأَن ولِهِمخلَى دلَالَ عتِدأَنَّ الِاسهٍ ، وجوبِم سرِ لَيالْآخ

امولَ عخالْأَفَاضِلِ أَنَّ د ضعب ذَكَرا ، وصصخكَفَى بِهِ مةِ ، وبوالت عم قلَا فِس هلَى أَناعِ الْقَاطِعِ عمحِيحٍ لِلْإِجبِص سلَي 
ى مِنثْنتسلِ الْماونارِ تتِبكُونُ بِاعا يمإن هى مِنثْنتسى فِي الْمثْنتسالْم لَوو فاقِعِ كَيفِي الْو وتِهِ لَهبِ ثُبسلَا بِح اهولِهِ إيمشو ، ه

ا ثَبت الْحكْم لَه لَما صح استِثْناؤه فَهاهنا الَّذِين يرمونَ شامِلٌ لِلتائِبينِ مِنهم ، فَلَا يضر فِي صِحةِ الِاستِثْناءِ أَنهم لَيسو
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  .بِفَاسِقِين فِي الْواقِعِ 

  وأَنَّ التوبةَ تنافِي ثُبوت الْفِسقِ كَما إذَا لَم يدلَّ زيد فِي الِانطِلَاقِ فَإِنه يصِح استِثْناؤه بِاعتِبارِ دخولِهِ 

نه يكْفِي فِي الِاستِثْناءِ دخولُ الْمستثْنى فِي حكْمِ الْمستثْنى مِنه بِحسبِ فِي الْقَومِ مِثْلَ انطَلَق الْقَوم إلَّا زيدا ، والْحاصِلُ أَ
 الْجواب خلَق اللَّه كُلَّ شيءٍ إلَّا ذَاته وصِفَاته ، ويمكِن: دلَالَةِ اللَّفْظِ ، وإِنْ لَم يدخلْ فِيهِ بِحسبِ دلِيلٍ خارِجٍ كَما يقَالُ 

بِأَنه لَا فَائِدةَ لِلِاستِثْناءِ الْمتصِلِ علَى هذَا التقْدِيرِ ؛ لِأَنَّ خروج الْمستثْنى مِن حكْمِ الْمستثْنى مِنه معلُوم فَيحملُ علَى 
 الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى بِعدمِ دخولِ التائِبِين فِي صدرِ الْكَلَامِ وحِينئِذٍ لَا الْمنقَطِعِ الْمفِيدِ لِفَائِدةٍ جدِيدةٍ ، وهذَا مراد فَخرِ
كُونَ الِاستِثْناءُ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ الْمستثْنى مِنه هو الْفَاسِقُونَ ، وي: يرِد اعتِراض الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى لَا يقَالُ 

 مِن وزجا ياءَ كَمتِثْنفَإِنَّ الِاس ملَه اتالْإِثْبو ، الْقَاذِفِين لَى أُولَئِكلُ عمالْح وكْمِ الَّذِي هفِي الْح مهمِن ائِبِيناجِ الترلِإِخ
ام بلْدتِنا أَغْنِياؤهم إلَّا زيدا ، بِمعنى أَنَّ زيدا وإِنْ كَانَ غَنِيا لَكِنه خارِج عن كِر: الْمحكُومِ علَيهِ يجوز مِن غَيرِهِ كَما يقَالُ 

  .قَاذِفِين ، والْأَمر بِالْعكْسِ الْحملِ عن الْكِرامِ ؛ لِأَنا نقُولُ فَحِينئِذٍ يلْزم أَنْ يكُونَ التائِبونَ مِن الْفَاسِقِين ، ولَا يكُونونَ مِن الْ

إنَّ الِاستِثْناءَ منقَطِع علَى معنى أَنهم فَاسِقُونَ فِي جمِيعِ الْأَحوالِ إلَّا حالَ التوبةِ ، ولَا يخفَى أَنه يحتاج إلَى : وقَد يقَالُ 
 قْدِيرِ أَيكَلُّفٍ فِي التت :فِي الْأَح أَي ةَ الْقَاذِفِينبوإِلَّا توا ، وابت ةِ الَّذِينبوالَ تالِ إلَّا حو : لَ الَّذِينعجلَى أَنْ يع تِهِمبوت قْتو

اَلَّتِي يا ، وياللَّت دعبو إلَى أُولَئِك ائِدوا عابت مِيرضولًا وصوا مما لَا اسرِيدصفًا مرا حقَطِعنصِلًا لَا متغًا مفَراءُ متِثْنكُونُ الِاس  

، وأَصحابنا قَيدوه بِلَفْظِهِ أَو بِما يساوِيهِ نحو عبِيدِي أَحرار إلَّا عبِيدِي أَو إلَّا ممالِيكِي ) مسأَلَةٌ الِاستِثْناءُ الْمستغرق باطِلٌ ( 
تإنْ اس لَكِن بِيدلَا علَاءِ ، وؤإلَّا ه ارربِيدِي أَحع وحن صِحاوِيهِ يسودِ يجفِي الْو ومِ لَكِنفْهفِي الْم همِن صكُونُ أَخى بِلَفْظٍ يثْن
 ماهسِو لَه .  

فِ ينصرِف إلَى الْكُلِّ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه وعِندنا إلَى الْأَقْربِ إذَا تعقَّب الِاستِثْناءُ الْجملَ الْمعطُوفَةَ كَآيةِ الْقَذْ( مسأَلَةٌ 
 أَنه لَا شرِكَةَ لِقُربِهِ ، واتصالِهِ بِهِ وانقِطَاعِهِ عما سِواه ؛ ولِأَنَّ توقُّف صدرِ الْكَلَامِ ثَبت ضرورةً فَيتقَدر بِقَدرِ الْحاجةِ علَى) 

فِي عطْفِ الْجملِ فِي الْحكْمِ فَفِي الِاستِثْناءِ أَولَى ، وصرفُه إلَى الْكُلِّ فِي الْجملِ الْمختلِفَةِ كَآيةِ الْقَذْفِ فِي غَايةِ الْبعدِ ؛ 
جملَةٌ ( } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ { لَى سبِيلِ الْجزاءِ بِلَفْظِ الْإِنشاءِ ثُم ردا ع} ولَا تقْبلُوا } { فَاجلِدوا { لِأَنَّ قَوله تعالَى 

عِي رحِمه صرف الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الِاستِثْناءَ إلَى الْكُلِّ فَفِي آيةِ الْقَذْفِ قَطَع الشافِ: أَي ) مستأْنفَةٌ بِلَفْظِ الْإِخبارِ 
وأُولَئِك هم { فَاجلِدوهم حتى لَم يجعلْ رد الشهادةِ مِن تمامِ الْحد وجعلَ : اللَّه تعالَى قَوله تعالَى ، ولَا تقْبلُوا عن قَولِهِ 

: وأُولَئِك لَا إلَى قَولِهِ : ولَا تقْبلُوا ، وقَولِهِ : لَ الِاستِثْناءَ مصروفًا إلَى قَولِهِ ولَا تقْبلُوا ثُم جع: عطْفًا علَى قَولِهِ } الْفَاسِقُونَ 

  .فَاجلِدوا حتى أَنَّ الْجلْد لَا يسقُطُ بِالتوبةِ 

 ، هدةِ عِنبوقُطَانِ بِالتسي قالْفِسةِ ، وادهولِ الشقَب مدعو لُهقَو ةِ الْقَذْفِ هِيلِفَةُ فِي آيتخلُ الْممالْجو : لُهقَووا ، ولِدفَاج :

 لُهقَولُوا ، وقْبلَا تالْفَاسِقُونَ { : و مه أُولَئِكنِ} ويضفَوا بِلَفْظِ الطَّلَبِ مرِجا أُخمهاءً ؛ لِأَنزنِ جلَيا الْأَولْنعج نحنإلَى و 
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  .مستأْنفًا ؛ لِأَنها بِطَرِيقِ الْإِخبارِ ، والِاستِثْناءَ مصروفًا إلَى أُولَئِك " وأُولَئِك " الْأَئِمةِ وجعلْنا 

  

حرالش  

  

  مسألة إذا :  قوله 

واوِ ، فَلَا خِلَاف فِي جوازِ ردهِ إلَى الْجمِيعِ ، وإِلَى الْأَخِيرةِ  ورد الِاستِثْناءُ عقِيب جملٍ معطُوفَةٍ بعضها علَى بعضٍ بِالْ
خاصةً ، وإِنما الْخِلَاف فِي الظُّهورِ عِند الْإِطْلَاقِ فَمذْهب الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنه ظَاهِر فِي الْعودِ إلَى الْجمِيعِ 

ب بذَهدِ إلَى الْأَخِيرِ ووفِي الْع ظَاهِر هالَى أَنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح بذْهمفْصِيلِ وإلَى الت مهضعبقُّفِ ووإلَى الت مهضع
بِهِ منقَطِعةٌ عما سبقَها مِن الْجملِ نظَرا إلَى حكْمِها ، وإِنْ لِوجهينِ الْأَولُ أَنَّ الْجملَةَ الْأَخِيرةَ قَرِيبةٌ مِن الِاستِثْناءِ متصِلَةٌ 

 رلِيلًا آخد قبا سمع قِطَاعالِانلِيلًا ، والُ دصالِاتو ، بلَ الْقُرعجلُ أَنْ يمتحيةٍ وارمِ إشاس مِيرٍ أَوارِ ضتِببِهِ بِاع لَتصات.  

عبِم صِيررِ أَنْ يغَي كُوتِ مِنكَالس هى مِنثْنتسالْمى ، وثْنتسالْم نيائِلٍ بزِلَةِ حنبِم صِيرا تقِطَاعِهبِ انبةَ بِسى أَنَّ الْأَخِيرن
رش والُ الَّذِي هصالِات قَّقحتةٍ ، فَلَا ياحِدلَةٍ ومزِلَةِ جنبِم وعمجاءِ الْمتِثْنطُ الِاس.  

الثَّانِي أَنَّ عود الِاستِثْناءِ إلَى ما قَبلَه إنما هو لِضرورةِ عدمِ استِقْلَالِهِ ، والضرورةُ تندفِع بِالْعودِ إلَى واحِدةٍ ، وقَد عاد إلَى 
ةَ فِي الْعوررفَاقِ ، فَلَا ضةِ بِالِاترِ الْكَلَامِ ، الْأَخِيردانِبِ صةَ فِي جوررالض تالَى أَثْبعت اللَّه هحِمر فنصالْما ورِهدِ إلَى غَيو

رالضرٍ ، ويغم مِن لَه دلَا ب هةَ أَنورررِ الْكَلَامِ ضدص قُّفوت اءُ لَزِمتِثْنالِاس درا ولَم هأَن ذَلِكةٍ واحِدلَةٍ ومقُّفِ جوبِت فِعدنةُ تور
، فَلَا تتجاوز إلَى الْأَكْثَرِ ، ولَما كَانَ هاهنا مظِنةُ أَنْ يقَالَ الْواو لِلْعطْفِ والتشرِيكِ فَيفِيد اشتِراك الْجملِ فِي الِاستِثْناءِ 

فِيدلَا ي طْفبِأَنَّ الْع ابانَ فِي أَجأَنَّ الْقِر مِن قبا سلَى مكْمِ عةِ فِي الْحاملِ التمرِكَةَ الْجش   

النظْمِ لَا يوجِب الْقِرانَ فِي الْحكْمِ مع أَنَّ وضع الْعاطِفِ لِلتشرِيكِ فِي الْإِعرابِ ، والْحكْمِ فَلَأَنْ لَا يفِيد التشرِيك فِي 
لَى الِاسأَو لَه كْملِكَلَامٍ لَا ح يِيرغت وهاءِ ، وتِثْن.  

  

  وصرفه إلى الكل :  قوله 

لَى جمِلَةُ عتشةُ الْقَذْفِ الْمآي هِيو ، ا الْكَلَامفِيه كَثُرو اعزا النفِيه قَعةٍ وئِيزةٍ جورطْلُوبِ إلَى صاتِ الْمإثْب دعلٌ بزنلٍ  تم
واستدِلَّ مِن مذْهبِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْأَحكَامِ } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ { ثَلَاثٍ هِي فَاجلِدوا ، ولَا تقْبلُوا 

مع أَنَّ كَونها معطُوفَةً علَيها أَظْهر مِن أَنْ يخفَى وجعلَ جملَةَ علَى أَنه جعلَ جملَةَ ، ولَا تقْبلُوا منقَطِعةً عن جملَةِ فَاجلِدوا 
 عطْفًا علَى جملَةِ ، ولَا تقْبلُوا مع أَنها جملَةٌ اسمِيةٌ إخبارِيةٌ ظَاهِرها الِاستِئْناف بيانا لِحالِ} وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ { 
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  .الْقَاذِفِين وجرِيمتِهِم غَير صالِحةٍ أَنْ تكُونَ جزاءً لِلْقَذْفِ وتتمِيما لِلْحد ، ولَا تقْبلُوا فِعلِيةٌ طَلَبِيةٌ مسوقَةٌ جزاءً لِلْقَذْفِ 

ودِ فِي الْقَذْفِ بدحةَ الْمادهقَبِلَ ش هلَالِ أَنتِدالِاس هجوو مِن فَلَزِم لْدالْج هنقِطْ عسي لَمقِ ومِ الْفِسدهِ بِعلَيع كَمحةِ وبوالت دع
 نع لْدقَطَ الْجهِ لَسلَيطْفًا عكَانَ ع وا إذْ لَولِدفَاج نلُوا عقْبلَا تو ، قَطَعنِ ، ويتاءِ بِالْأَخِيرتِثْنالِاس لُّقعت ا ذَلِكلَى مائِبِ عالت

هو الْأَصلُ عِنده مِن صرفِ الِاستِثْناءِ إلَى الْكُلِّ ، وفِيهِ بحثٌ إذْ لَا نِزاع لِأَحدٍ فِي أَنَّ قَوله تعالَى ولَا تقْبلُوا عطْف علَى 
ي الَى لَمعت اللَّه هحِمر افِعِيوا إلَّا أَنَّ الشلِدلَى فَاجع ملْزلٌ يفِع د؛ لِأَنَّ الْح دالْح اسِبنلَا ي هلَى أَناءً عبِن دامِ الْحمت مِن لْهعج

  ه بِعفْوِ الْمقْذُوفِ الْإِمامِ إقَامته لَا حرمةُ فِعلٍ ، ولَم يسقُطْ عنه الْجلْد بِالتوبةِ ؛ لِأَنه حق الْعبدِ ، ولِهذَا أَسقَطَ

 وى هثْنتسأَنَّ الْم عانِعِ مورِ الْمظُهلِيلِ وامِ الدقِي دعِن هنلُ عدعي ظَاهِر ولْ هب بِقَطْعِي سلَي هداءِ إلَى الْكُلِّ عِنتِثْنالِاس فرصو
إِصلَاحِ الِاستِحلَالُ وطَلَب عفْوِ الْمقْذُوفِ ، وعِند وقُوعِ ذَلِك يسقُطُ الْجلْد أَيضا الَّذِين تابوا ، وأَصلَحوا ومِن جملَةِ الْ

  .فَيصِح صرف الِاستِثْناءِ إلَى الْكُلِّ 

  

  ثم وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة :  قوله 

اءِ بزالْج قِعوةٍ ماقِعو رأَةٌ غَيدتبم  رِئدنةِ الَّتِي تقُوبوبِ الْعجا لِوببةِ الْقَذْفِ سورريص مِن دعبتسى أَنْ يسا عالَةٌ لِمإز لْ هِي
سِقُونَ الْعاصونَ بِهتكِ ستِرِ بِالشبهاتِ مع أَنَّ الْقَذْف خبر يحتمِلُ الصدق ، والْكَذِب ، وربما يكُونُ حِسبةً يعنِي أَنهم الْفَا

الْعِفَّةِ مِن غَيرِ فَائِدةٍ حِين عجزوا عن إقَامةِ أَربعةِ شهداءَ فَلِهذَا استحقُّوا الْعقُوبةَ ، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ فِي معرِضِ التعلِيلِ 
الش دكُونَ رى يتةِ حادهالش داوِ لِركْمِ بِالْولَى الْحع طَفعقِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تالِ الْفِسوةِ لِزبوالت دعلُ بقْبقِ فَتبِ الْفِسبةِ بِساده

ةً لِاستِحقَاقِ الْعقُوبةِ فَإِنْ قِيلَ الْواو لِمجردِ بلْ ربما يذْكُر الْفَاءَ كَذَا قِيلَ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه يرِد ذَلِك علَى تقْدِيرِ جعلِها عِلَّ
 بأَقْر هأَن عةِ مادهالش درِضِ الْعِلَّةِ لِرعا فِي ماهلْنعإذَا ج كَذَلِك كُنا فَلْيكْمٍ قُلْنلَى حطْفِ عونَ الْعظْمِ دالنقِ ، وسالن  

 )يامِ بأَقْس مِنو رم قَدطُ ، وريِيرِ الشغانِ الت ( الَفَةِ : أَيخومِ الْمفْهلِ مفِي فَص.  

) صفِ بِأَلْفٍ بِعت مِنك هذَا الْعبد بِأَلْفٍ إلَّا نِصف الْعبدِ أَنه يقَع الْبيع علَى الن: والْفَرق بينه وبين الِاستِثْناءِ يظْهر فِي قَولِهِ ( 

  .بِعت نِصف الْعبدِ بِأَلْفٍ : ؛ لِأَنَّ الِاستِثْناءَ تكَلُّم بِالْباقِي فَكَأَنه قَالَ 

لثَّمنِ ثُم يخرج ، ولَا ولَو قَالَ علَى أَنَّ لِي نِصفَه يقَع علَى النصفِ بِخمسِمِائَةٍ فَكَأَنه يدخلُ فِي الْبيعِ لِفَائِدةِ تقْسِيمِ ا( 
  ؛ لِأَنه بيع شيءٍ مِن شيئَينِ) يفْسد بِهذَا الشرطِ 

  

حرالش  
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  ومن أقسام بيان التغيير الشرط :  قوله 

بوجم تثْبيا ، وإيقَاع صِيرأَنْ ت نةَ عيغالص رغَي هفَلِأَن يِيرغت ها أَنابِ  أَمالْإِيج مدمِلُ عتحكَانَ ي انٌ فَلِأَنَّ الْكَلَاميب ها أَنأَما ، وه
هب فِي الْحالِ بِناءً علَى جوازِ التكَلُّمِ بِالْعِلَّةِ مع تراخِي الْحكْمِ كَبيعِ الْخِيارِ ، وبِالشرطِ ظَهر أَنَّ هذَا الْمحتملَ مراد ، وذَ

الْإِمام شمس الْأَئِمةِ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنه بيانُ تبدِيلٍ ؛ لِأَنَّ مقْتضى أَنت حر نزولُ الْعِتقِ فِي الْمحلِّ واستِقْراره فِيهِ ، 
ذَلِك ، ويتبين أَنه لَيس بِعِلَّةٍ تامةٍ ، ولَا إيجاب لِلْعِتقِ بلْ يمِين بِخِلَافِ وأَنْ يكُونَ عِلَّةً لِلْحكْمِ بِنفْسِهِ فَبِالشرطِ يتبدلُ 

  .الِاستِثْناءِ فَإِنه تغيِير لَا تبدِيلٌ إذْ لَم يخرج كَلَامه مِن أَنْ يكُونَ إخبارا بِالْواجِبِ 

الْإِس رفَخ ذَكَر قَدلَةِ ومضِ الْجعفِي ب عِقَادالِان عنماءَ يتِثْنابِ إلَّا أَنَّ الِاسالْإِيج عِقَادان عنما يمها مِنالَى أَنَّ كُلعت اللَّه هحِملَامِ ر
نمي لِيقعالتآلِ ، ولَا فِي الْمالِ ، وا فِيهِ لَا فِي الْحبوجقَى مبى لَا يتآلِ حالِ لَا فِي الْمفِي الْح عِقَادالِان ع.  

  

  ولا يفسد :  قوله 

 أَي  : مِن قبا سلَى مع فِهِ لَهنُ نِصكَو وهطِ ، ورذَا الشبِه فَهلَى أَنَّ لِي نِصك بِأَلْفٍ عمِن دبذَا الْعت هولِهِ بِعبِقَب اقِعالْو عيالْب
علَى تستعملُ فِي الشرطِ مع أَنَّ هذَا شرطٌ لَا يقْتضِيهِ الْعقْد ؛ لِأَنَّ هذَا بِالتحقِيقِ لَيس بيعا بِالشرطِ بلْ هو بيع أَنَّ كَلِمةَ 

 نِ أَيئَييش ءٍ مِنيش : هاصِلُ أَنالْحدِ ، وبالْع فَينِص نِ مِنفَيصدِ النطٍ أَحربِش سلَينِ ، والثَّم زِيعوت ةٍ فَأَفَادجِه طٌ مِنرش
 عيالْب دفْسي قِيقَةً فَلَمح  

  

    فصل

  . فِي بيانِ التبدِيلِ ، وهو النسخ والْبحثُ هنا فِي تعرِيفِهِ وجوازِهِ ، ومحلِّهِ وشرطِهِ 

وهو أَنْ يرِد دلِيلٌ شرعِي متراخِيا عن دلِيلٍ شرعِي مقْتضِيا خِلَاف حكْمِهِ ولَما كَانَ الشارِع عالِما : خِ والناسِخ والْمنسو
مِ فِي حقِّهِ ، ولَما كَانَ الْحكْم الْأَولُ بِأَنَّ الْحكْم الْأَولَ مؤقَّت إلَى وقْتِ كَذَا كَانَ دلِيلُ الثَّانِي بيانا محضا لِمدةِ الْحكْ

مطْلَقًا كَانَ الْبقَاءُ فِيهِ أَصلًا عِندنا لِجهلِنا عن مدتِهِ فَالثَّانِي يكُونُ تبدِيلًا بِالنسبةِ إلَى عِلْمِنا كَالْقَتلِ بيانٌ لِلْأَجلِ فِي حقِّهِ 
  .مقْتولَ ميت بِأَجلِهِ ، وفِي حقِّنا تبدِيلٌ تعالَى ؛ لِأَنَّ الْ

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

نقَلْت ما فِيهِ إلَى : نسخت الْكِتاب أَي : أَزالَته ، والنقْلُ يقَالُ : نسخت الشمس الظِّلَّ أَي :  النسخ فِي اللُّغةِ الْإِزالَةُ يقَالُ 
رارِثٍ إلَى آخو الِ مِنتِقَالِ الْمارِيثِ لِانوفِي الْم اتخاسنالْم همِنو رضِعٍ آخوضِعٍ إلَى موم ا مِنقَلْتهلَ نخت النخسنو 

ضِيقْتم عِيرلِيلٍ شد نا عاخِيرتم عِيرلِيلٌ شد رِدأَنْ ي وعِ هرفِي الشارِثٍ ، وو كْمِهِ أَيح ا خِلَاف : عِيرلِيلِ الشكْمِ الدح
الْمتقَدمِ فَخرج التخصِيص ؛ لِأَنه لَا يكُونُ متراخِيا وخروج وورود الدلِيلِ الشرعِي مقْتضِيا خِلَاف حكْمِ الْعقْلِ مِن الْإِباحةِ 

رالْمةِ ، ولِيالْأَص ، ابلَ الْكِتمشلِيلَ لِيالد كَّرنلَاةِ والصمِ ووةِ كَالصرايغالْم درجافِيهِ لَا منيو هافِعدا يكْمِهِ مبِخِلَافِ ح اد
ذْهابِ عن الْقُلُوبِ مِن غَيرِ أَنْ يرِد دلِيلٌ وكَذَا والسنةَ قَولًا ، وفِعلًا ، وغَير ذَلِك وخرج ما يكُونُ بِطَرِيقِ الْإِنساءِ ، والْإِ

 نِيبرِ الْمدصى الْمنعلِيلِ بِمكُونَ صِفَةً لِلدلَى أَنْ يكَامِ علِّقِ بِالْأَحعتخِ الْمسالن رِيفعت ودقْصةِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْملَاوالت خسن
وهاسِخِ لِلْفَاعِلِ ، وى الننعبِم خسالن طْلَقي قَدةُ ، ووخِيسنالْم وهولِ ، وفْعلِلْم نِيبالْم ةُ لَا مِناسِخِيالن .  

لَى وجهٍ لَولَاه لَكَانَ باقِيا ثَابِتا هو الْخِطَاب الدالُّ علَى ارتِفَاعِ الْحكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمتقَدمِ ع: وإِلَيهِ ذَهب من قَالَ 
: مع تراخِيهِ عنه ، وقَد يطْلَق علَى فِعلِ الشارِعِ ، وإِلَيهِ ذَهب من قَالَ هو رفْع حكْمٍ شرعِي بِدلِيلٍ شرعِي متأَخرٍ لَا يقَالُ 

وصتاضِي لَا يفِي الْم تا ثَب؛ م فْعا كَانَ لَا را مطُلُ فَأَيبي ففَكَي دعب تثْبي لِ لَمقْبتسا فِي الْمما ، وقُّقِهِ قَطْعحلِت هطْلَانب ر
   بِمعنى لِأَنا نقُولُ لَيس الْمراد بِالرفْعِ الْبطْلَانَ بلْ زوالَ ما نظُن مِن التعلُّقِ بِالْمستقْبلِ

  .أَنه لَولَا الناسِخ لَكَانَ فِي عقُولِنا ظَن التعلُّقِ فِي الْمستقْبلِ فَبِالناسِخِ زالَ ذَلِك التعلُّق الْمظْنونُ 

  

  ولما كان الشارع :  قوله 

  هِ وتبدِيلٌ بِالنظَرِ إلَى عِلْمِنا حيثُ ارتفَع بقَاءُ ما كَانَ الْأَصلُ بقَاءَه عِندنا  يعنِي أَنَّ النسخ بيانٌ لِلْمدةِ بِالنظَرِ إلَى عِلْمِ اللَّ

 )عب دعِنقْلًا ، واطِلٌ نب ضِهِمعب دةُ فَعِنناللَّع هِملَيودِ عها خِلَافًا لِلْيندعِ عِنركَامِ الشفِي أَح ائِزج وهو هكَرأَن قَدقْلًا ، وع ضِهِم
إنْ كَانَ الْمراد أَنَّ الشرائِع الْماضِيةَ لَم ترتفِع بِشرِيعةِ محمدٍ علَيهِ ) بعض الْمسلِمِين أَيضا ، وهذَا لَا يتصور مِن مسلِمٍ 

قِيةٌ كَما كَانت لَكِن الْمسلِمِين الَّذِين لَم يجوزوا النسخ لَم يروا هذَا الْمعنى بلْ مرادهم أَنَّ الصلَاةُ والسلَام وتِلْك الشرائِع با
 موسى وعِيسى علَيهِما الصلَاةُ والسلَام الشرِيعةَ الْمتقَدمةَ مؤقَّتةٌ إلَى وقْتِ ورودِ الشرِيعةِ الْمتأَخرةِ إذْ ثَبت فِي الْقُرآنِ أَنَّ

بشرا بِشرِيعةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، وأَوجبا الرجوع إلَيهِ عِند ظُهورِهِ ، وإِذَا كَانَ مؤقَّتا الْأَولُ لَا يسمى الثَّانِي 
  .الْآيةَ } ما ننسخ مِن آيةٍ { :  إنَّ اللَّه تعالَى سماه نسخا بِقَولِهِ :ناسِخا ونحن نقُولُ 

 )م نقْلَ عونَ النعديا ، وراتوت قْلَها نوعادو ضالْأَرو اتاومالس تاما دتِ مبكُوا بِالسسماةِ تروقْلُ فَفِي التا النهِ أَملَيى عوس
  .قُلْنا هذِهِ الدعوى غَير صحِيحةٍ لِوجودِ التحرِيفِ ) الصلَاةُ والسلَام أَنْ لَا نسخ لِشرِيعتِهِ 
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بِيحا ؛ ولِأَنه يوجِب الْبداءَ والْجهلَ وأَما الْعقْلُ فَلِأَنه يوجِب كَونَ الشيءِ مأْمورا بِهِ ، ومنهِيا عنه فَيكُونُ حسنا وقَ( 
 ءِ أَيزحِلَّ الْجو لَامهِ السلَيع مةِ آدرِيعاتِ فِي شوا أَنَّ حِلَّ الْأَخلَناقِبِ ، ووبِالْع : ثُم دأَح هكِرني لَمو لَامهِ السلَيع اءَ لَهوح

رِيعرِ شفِي غَي سِخلِيلُ نلْ الدنِ بلِيلَيالد نيب ضارعالت قَعابِ ، فَلَا يحتِصبِالِاس وا همإِنقَاءِ ، ووبِ لَا لِلْبجلِلْو رلِأَنَّ الْأَمتِهِ ؛ و
لُهقَوا ، وةً لَنلُومعم كُنت لِ الَّتِي لَمكْمِ الْأَوةِ الْحدانٌ لِميأَنَّ الثَّانِي ب عابِ محتِصقَاءَ بِالِاسبِأَنَّ الْب م  

الِاستِصحاب لَيس بِحجةٍ عِندهم مشكِلٌ ؛ لِأَنه يلْزم أَنْ لَا يكُونَ نص ما فِي زمنِ النبِي علَيهِ السلَام حجةً إلَّا فِي وقْتِ 
   .نزولِهِ فَأَما بعده ، فَلَا

 ابِ أَيحتِصذَا الِاساجِ بِمِثْلِ هتِجامِ الِاحا بِالْتِزذَا إمه نع ابوالْجو : صا بِأَنَّ النإِمو ، ريغي لَم هأَن لِمةٍ عورفِي كُلِّ ص
اسِخِ فَبِهولِ النزانِ نما إلَى زةٍ قَطْعبوجةٍ معِيرلَى شلُّ عدي ذْكُورالْم ضارعالت فِعدنذَا ي ( اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رأَنَّ فَخ لَماع

 لِهِمقَو نع ابالَى أَجعلِهِ : تا بِهِ بِقَوورأْممو ، هنا عهِينءِ مينَ الشكَو وجِبي هأَن :وبِ لَا لِلْبجلِلْو را إلَّا أَنَّ الْأَممقَاءِ ، إن
الْبقَاءُ بِالِاستِصحابِ ، فَلَا يلْزم كَونُ الشيءِ مأْمورا بِهِ ومنهِيا عنه فِي حالَةٍ واحِدةٍ ، وفِي هذَا الْجوابِ نظَر ، وهو أَنه لَما 

  .كَانَ الْبقَاءُ بِالِاستِصحابِ 

 سلَي ابحتِصالِاسةً لَا فِي وجح لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِياةِ النينِ حما فِي زم صكُونَ نأَنْ لَا ي ملْزا فَيائِنلَمع دةٍ عِنجبِح
مبِز اهندا قَيمإِناطِلٌ ، ولٌ بذَا قَوها ، وهدعةً بجكُونَ حلَا يولِهِ ، وزالَةِ نهِ حلَيفَاتِهِ ع؛ لِأَنَّ بِو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِينِ الن

  .الصلَاةُ والسلَام ارتفَع احتِمالُ النسخِ وبقِي الشرائِع الَّتِي قُبِض النبِي علَيهِ السلَام علَيها حجةً قَطْعِيةً مؤبدةً 

كُلُّ استِصحابٍ يكُونُ فِيهِ : ر بِبالِي عن هذَا النظَرِ جوابانِ أَحدهما أَنْ نلْتزِم أَنَّ مِثْلَ هذَا الِاستِصحابِ حجةٌ أَي وقَد خطَ
هوتفَثُب كْمح لَامهِ السلَيع بِيلَى النلَ عزا نا فَلَملُومعيِيرِ مغالت مدع ريغزِلْ مني لَم هأَن لِمع قَدابِ ، وحتِصبِالِاس هقَاؤبو صبِالن 

  .إذْ لَو نزلَ لَبين النبِي علَيهِ السلَام فَلَما لَم يبين علِم أَنه لَم ينزِلْ فَمِثْلُ الِاستِصحابِ يكُونُ حجةً 

ثَانِيهِما و :  

إنَّ الْبقَاءَ بِالِاستِصحابِ بلْ النص يدلُّ علَى شرعِيةٍ موجبةٍ قَطْعا إلَى زمانِ نزولِ الناسِخِ ، وبِهذَا يندفِع : أَنا لَا نقُولُ 
عنه فِي زمانٍ واحِدٍ ؛ لِأَنَّ النص الْأَولَ حكْمه مؤقَّت إلَى زمانِ التعارض الْمذْكُور ، وهو كَونُ الشيءِ مأْمورا بِهِ ، ومنهِيا 

الِمع ارِعا كَانَ الشلَم هلِ أَنلِ الْفَصفِي أَو ا ذُكِرم نيذَا عهلِ ، والْأَو بوجم قبي فَلَم اسِخلَ النزاسِخِ فَإِذَا نولِ النزا بِأَنَّ ن
وفِي هذَا حِكْمةٌ ( إنَّ الْبقَاءَ بِالِاستِصحابِ : الْحكْم الْأَولَ مؤقَّت إلَخ ، فَلَا يحتاج لِدفْعِ التعارضِ الْمذْكُورِ إلَى أَنْ نقُولَ 

نسح كِنما يضأَيةُ ، واتالْإِم اءِ ثُميكَالْإِح وهةٌ ، والِغنِ بيانمفِي ز هحقُبءِ ، ويالش . (  

  

حرالش  
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  ونحن نقول :  قوله 

 اعزا النمإِنزِيلُ ، ونبِهِ الت درو قَدلِمِ ، وسالْم مِن ذَلِك روصتي فكَيخِ وسفِي إطْلَاقِ لَفْظِ الن سلَي اعزثٌ ؛ لِأَنَّ النحفِيهِ ب 
فِي و همِن مفْهلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي يارٍ علْ جقِيتٍ بولَى تالٍّ عد رغَي ابِقس صضِيهِ نقْتا يالِفًا لِمخا مكْمضِي حقْتي صودِ نر

عِ الْمتقَدمةِ بِأَنها كَانت مؤقَّتةً إلَى ظُهورِ خاتمِ التأْبِيد ، ولِهذَا كَانَ تفْصِي الْمخالِف مِن الْمسلِمِين عن ارتِفَاعِ الشرائِ
الْآيةَ لَا ينافِي } ما ننسخ مِن آيةٍ { الْأَنبِياءِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَا مطْلَقَةً يفْهم مِنه التأْبِيد ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ قَوله تعالَى 

 ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيعِ النربِش لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيى ععِيسى ، ووسةَ مارأَنَّ بِش لِّمسا لَا نأَن ابولْ الْجب ذَلِك
لْإِنجِيلِ لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ الرجوع إلَيهِ بِاعتِبارِ كَونِهِ مفَسرا أَو وإِيجابهما الرجوع إلَيهِ يقْتضِيانِ توقِيت أَحكَامِ التوراةِ ، وا

كُونُ نا يدِيلُهبفَت أْبِيدا التهمِن مفْهطْلَقَةٌ يم لْ هِيب قِيتوالت ملْزي نأَي ضٍ فَمِنعونَ بضٍ دعلًا لِبدبم ا أَورقَرم لِّمس لَوا ، وخس
 فِعطْلَقًا فَرنِ كَانَ ميالِدةُ لِلْوصِيالْوقْدِسِ وتِ الْميهِ إلَى بجوفَمِثْلُ الت.  

  

  : أما النقل :  قوله 

تابِهِم ، وقَولِ نبِيهِم وادعوا فِي كُلٍّ مِنهما أَنه  الْقَائِلُونَ بِبطْلَانِ نسخِ شرِيعةِ موسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نقْلًا تمسكُوا بِكِ
 تِ أَيبكُوا بِالسسماةِ تروفِي الت هقَلُوا أَنا نفَم ابا الْكِتأَم اتِروتم : اتاومالس تاما دا مرِهامِ بِأَمالْقِيةِ فِيهِ ، وادبِالْعِب

  .رض ، ولَا قَائِلَ بِالْفَصلِ بين السبتِ وغَيرِهِ والْأَ

  وأَما قَولُ النبِي علَيهِ السلَام فَما نقَلُوا عن موسى علَيهِ السلَام أَنَّ هذِهِ شرِيعةٌ مؤبدةٌ إلَى يومِ الْقِيامةِ ، وفِي لَفْظِ 

لَى الْجوابِ ، وهو منع التواترِ ، والْوثُوق علَى كِتابِهِم لِما وقَع فِيهِ مِن التحرِيفِ واختِلَافِ النسخِ وتناقُضِ الِادعاءِ إشارةٌ إ
تم مهاربكُونُ إخي ددودِ عهالْي مِن رصن تخنِ بمفِي ز قبي لَمو فكَامِ كَيالْأَح اهرا افْتى مِموسةِ مرِيعأْبِيدِ شت ربخا واتِرو

ابن الراوندِي لِيعارِض بِهِ دعوى الرسالَةِ مِن نبِينا علَيهِ السلَام ولَو صح ذَلِك لَاشتهر معارضتهم بِهِ مع حِرصِهِم علَى دفْعِ 
حالَةِ منِ رِسيهجكُوا بِوسمقْلًا تخِ عسطْلَانِ النالْقَائِلُونَ بِبو ، لَامهِ السلَيدٍ عم.  

  .أَنه يوجِب كَونَ الشيءِ مأْمورا بِهِ ومنهِيا عنه فَيلْزم حسنه ، وقُبحه لِذَاتِهِ ، وهو ممتنِع : الْأَولُ 

أَنَّ النسخ لَا يجوز أَنْ يكُونَ بِدونِ مصلَحةٍ لِامتِناعِ الْعبثِ علَى الْحكِيمِ تعالَى بلْ يكُونُ لِحِكْمةٍ خفِيت أَولًا : ي الثَّانِ
خرى فَيلْزم الْبداءُ والْجهلُ وكِلَاهما محالَانِ فَظَهرت ثَانِيا ، وهذَا رجوع عن الْمصلَحةِ الْأَولَى بِالِاطِّلَاعِ علَى مصلَحةٍ أُ

 وهو ، رِهِمغَيودِ وهلَى الْيةً عجح هِضتنا يخِ بِمسوتِ النلَى ثُبلًا علَّ أَودتالَى اسعت اللَّه هحِمر فنصالَى فَالْمعلَى اللَّهِ تع
حكَامِ الثَّابِتةِ فِي زمنِ آدم علَيهِ السلَام لَكِن لَا يخفَى أَنه لَا يدفَع الْقَولَ بِتأْبِيدِ شرِيعةِ موسى علَيهِ السلَام نسخ بعضِ الْأَ

صلِيةِ دونَ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ فَرفْعها لَا يكُونُ نسخا ولَو الْأَحكَام الْمذْكُورةُ كَانت جائِزةً بِالْإِباحةِ الْأَ: بِدلِيلِ نقْلِي لَا يقَالُ 
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قَد ثَبت الْإِطْلَاق واحتِمالُ التقْيِيدِ لَم : سلِّم كَانت فِي حق أُمةٍ مخصوصةٍ أَو كَانت مؤقَّتةً إلَى ظُهورِ شرِيعةٍ ؛ لِأَنا نقُولُ 
ا يهفْعةِ فَرمِنالْأَز انٍ مِنمى فِي زدكُوا سرتي لَم اسةِ ؛ لِأَنَّ النرِيعا بِالشندةُ عِنلِيةُ الْأَصاحالْإِبأُ بِهِ ، وبعلِيلٍ ، فَلَا يد نأْ عشن  

  .يكُونُ نسخا لَا محالَةَ 

لِين بِبطْلَانِ النسخِ عقْلًا علَى ما ذَكَره الْقَوم ، وأَشار ثَالِثًا إلَى بطْلَانِ دلِيلِهِم الْأَولِ بِأَنه لَا يمتنِع وأَجاب ثَانِيا عن دلِيلِ الْقَائِ
  .صِ علَى ما سبق فِي مسأَلَةِ الْحسنِ ، والْقُبحِ تبدلُ الْأَفْعالِ حسنا ، وقُبحا بِحسبِ تبدلِ الْأَزمانِ ، والْأَحوالِ ، والْأَشخا

  

  وقد خطر ببالي :  قوله 

 لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ الِاعتِراض إنما هو علَى فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو قَائِلٌ بِأَنَّ الِاستِصحاب لَيس بِحجةٍ أَصلًا ، 
وكَونه حجةً فِي صورةٍ ما يكُونُ رجوعا عن مذْهبِهِ ، فَلَا يتِم الْجواب الْأَولُ ، وكَذَا الثَّانِي ؛ لِأَنه قَائِلٌ بِأَنَّ الْبقَاءَ 

  كَلَامِهِ لَا توجِيها لَه بِالِاستِصحابِ فَالْقَولُ بِأَنَّ الْبقَاءَ لَيس لِلِاستِصحابِ يكُونُ دفْعا لِ

وما ( مِثْلَ وحدانِيةِ اللَّهِ ، وأَمثَالِها ) وأَما محلُّه فَاعلَم أَنَّ الْحكْم إما أَنْ لَا يحتمِلَ النسخ فِي نفْسِهِ كَالْأَحكَامِ الْعقْلِيةِ ( 
  .} فَسجد الْملَائِكَةُ { يةِ والْإِخباراتِ عن الْأُمورِ الْماضِيةِ أَو الْحاضِرةِ أَو الْمستقْبلَةِ نحو كَالْأُمورِ الْحِس) يجرِي مجراها 

الْآيةَ ، وقَولِهِ } وجاعِلُ الَّذِين اتبعوك { وإِما أَنْ يحتمِلَ كَالْأَحكَامِ الشرعِيةِ ثُم هذَا إما إنْ لَحِقَه تأْبِيد نصا كَقَولِهِ تعالَى ( 
 : لَامهِ السلَيةِ { عاممِ الْقِيواضٍ إلَى يم ادلَالَةِ } الْجِهةٌ بِددبؤا مهفَإِن لَامهِ السلَيع بِيا النهلَيع ائِعِ الَّتِي قُبِضرلَالَةً كَالشد أَو

خ هأَن قِيتوت أَو ينبِيالن ملِهِ ) اتلَى قَوع طْفلِهِ : عفِي قَو أْبِيدت : أْبِيدت ا إنْ لَحِقَهأَم.  

   .عِند التأْبِيدِ والتوقِيتِ: أَي ) فَإِنَّ النسخ قَبلَ تمامِ الْوقْتِ بداءٌ ، ويكُونُ الْحكْم مطْلَقًا عنهما ( 

 ) دعِنا وندلِ عِنالْفِع كُّنِ مِنمةَ إلَى التاجتِقَادِ كَافٍ لَا حالِاع مِن كُّنمفَالت طُهرا شأَمذَا فَقَطْ ، وه خسرِي فِيهِ النجفَاَلَّذِي ي
فِعلُ فَقَبلَ حصولِهِ يكُونُ بدءًا ، ولَنا أَنه علَيهِ السلَام أُمِر لَيلَةَ الْمِعراجِ الْمعتزِلَةِ لَا يصِح قَبلَ الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الْمقْصود مِنه الْ

كُونَ الْمأَنْ ي كِنمي هلِأَن ذَلِكلِ ؛ ومالْع كُّنِ مِنممِ التدع عسِ مملَى الْخع ائِدالز سِخن لَاةً ثُمص سِينمبِخ وه ودقْص
  .فِي صورةٍ يكُونُ الْمقْصود الِاعتِقَاد والْعملَ جمِيعا : أَي ) الِاعتِقَاد فَقَطْ أَو الِاعتِقَاد والْعملَ جمِيعا ، وهنا 

 )ا فِي الْمةً كَمودقْصةً مبكُونَ قُرأَنْ ي لُحصي هى فَإِنأَقْو تِقَادالِاع وهابِهِ ، وشت ( أَي : تِقَادالِاع ) ِقُوطَ بِخِلَافمِلُ الستحلَا ي
  فَذَبح إبراهِيم علَيهِ ( فَإِنَّ الْعملَ يمكِن أَنْ يسقُطَ بِعذْرٍ كَالْإِقْرارِ والصلَاةِ والصومِ وغَيرِها ) الْعملِ 

  .مِن قَبِيلِ النسخِ قَبلَ الْفِعلِ عِند الْبعضِ : أَي ) يلِ السلَام مِن هذَا الْقَبِ

؛ لِأَنَّ الِاستِخلَاف لَا يكُونُ إلَّا مع تقْرِيرِ الْأَصلِ علَى ما كَانَ ) وعِند الْبعضِ لَيس بِنسخٍ فَإِنَّ الِاستِخلَاف لَا يكُونُ نسخا ( 
هذَا إشكَالٌ علَى مذْهبِ من ) ر بِذَبحِ الْولَدِ ابتِلَاءً علَى الْقَولَينِ فَإِنْ قِيلَ الْأَمر بِالْفِداءِ حرم الْأَصلَ فَيكُونُ نسخا وإِنما أُمِ( 
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  ) .الْغير مقَامه عاد الْحرمةُ الْأَصلِيةُ قُلْنا لَما قَام ( إنَّ ذَبح إبراهِيم علَيهِ السلَام لَيس بِنسخٍ : يقُولُ 

  

حرالش  

  

  وأما محله :  قوله 

 أَي  :اربالْإِخةُ ، ويالْحِسةُ ، وقْلِيالْع كَامالْأَح جرفَخ قِيتولَا تو ، أْبِيدت قْهلْحي لَم عِيفَر عِيرش كْمخِ حسلُّ النحم نع 
 ءِ أَويحِلِّ الش نارِ عبلٍ بِخِلَافِ الْإِخهج إلَى كَذِبٍ أَو هخسي ندؤا يالِ مِمتِقْبالِاس الِ أَوةِ فِي الْحاقِعالْو ةِ أَواضِيورِ الْمالْأُم

 امرح ذَاكلَالٌ ، وذَا حتِهِ مِثْلَ همرح.  

إلَى يومِ الْقِيامةِ تأْبِيدا لَا توقِيتا فَإِنْ قِيلَ قَد : يدِ دوام الْحكْمِ ما دامت دار التكْلِيفِ ، ولِهذَا كَانَ التقْيِيد بِقَولِهِ والْمراد بِالتأْبِ
م تأْبِيد يفْهم مِنه الدوام ، ويكُونُ مراد اللَّهِ تعالَى طُولَ تستعملُ صِيغُ التأْبِيدِ فِي الْمكْثِ الطَّوِيلِ ، فَيجوز أَنْ يلْحق الْحكْ

  .الزمانِ ، فَيرِد دلِيلٌ يبين انتِهاءَه فَيكُونُ نسخا فِي حقِّنا 

وإِرادةُ الْبعضِ مجاز لَا مساغَ لَه بِدونِ الْقَرِينةِ وبعد الدلَالَةِ علَى قُلْنا حقِيقَةُ التأْبِيدِ هو الدوام واستِمرار جمِيعِ الْأَزمِنةِ ، 
  .ثُبوتِ الْحكْمِ فِي جمِيعِ الْأَزمِنةِ كَانَ رفْعه فِي بعضِ الْأَزمِنةِ مِن بابِ الْبداءِ ، وهو علَى اللَّهِ تعالَى محالٌ 

انَ التأْبِيد قَيدا لِلْحكْمِ كَالْوجوبِ مثَلًا أَما إذَا كَانَ قَيدا لِلْواجِبِ مِثْلَ صوموا أَبدا فَالْجمهور علَى أَنه يجوز هذَا إذَا كَ
ا صلِنلَالَةِ قَولَى دانِ عماتِ الزئِيزلَى جلَالَةِ عفِي الد زِيدإذْ لَا ي هخسخِ فَإِنْ قِيلَ نسقَابِلٌ لِلن وهمِ غَدٍ ، وولَى صا عغَد م

كَما التأْبِيد يفِيد الدوام ، والنسخ ينفِيهِ فَيلْزم التناقُض قُلْنا لَا منافَاةَ بين إيجابِ فِعلٍ مقَيدٍ بِالْأَبدِ ، وعدمِ أَبدِيةِ التكْلِيفِ بِهِ 
صم غَدا ثُم ينسخ قَبلَه ، : لَا منافَاةَ بين إيجابِ صومٍ مقَيدٍ بِزمانٍ ، وأَنْ لَا يوجد التكْلِيف بِهِ فِي ذَلِك الزمانِ كَما يقَالُ 

دوجلَ غَدٍ ، فَلَا يقَب وتمي مِ غَدٍ ثُموبِص كَلَّفا يكَم ذَلِكو   

التكْلِيف وتحقِيقُه أَنَّ قَولَه صم أَبدا يدلُّ علَى أَنَّ صوم كُلِّ شهرٍ مِن شهورِ رمضانَ إلَى الْأَبدِ واجِب فِي الْجملَةِ مِن غَيرِ 
صم : بِ بِمعنى عدمِ استِمرارِهِ مناقِضا لَه ، وذَلِك كَما تقُولُ تقْيِيدِ لِلْوجوبِ بِالِاستِمرارِ إلَى الْأَبدِ فَلَم يكُن رفْع الْوجو

  .كُلَّ رمضانَ 

بِشيءٍ فَإِنَّ جمِيع الرمضاناتِ داخِلَةٌ فِي هذَا الْخِطَابِ ، وإِذَا مات انقَطَع الْوجوب قَطْعا ولَم يكُن نفْيا ؛ لِتعلُّقِ الْوجوبِ 
مِن الرمضاناتِ وتناولِ الْخِطَاباتِ لَه ، والْحاصِلُ أَنه يجوز أَنْ يكُونَ زمانُ الْواجِبِ غَير زمانِ الْوجوبِ فَقَد يتقَيد الْأَولُ 

مِن قَبِيلِ الْإِخبارِ فَكَيف جعلَه مِن أَمثِلَةِ الْأَحكَامِ } ين اتبعوك وجاعِلُ الَّذِ{ بِالْأَبدِ دونَ الثَّانِي فَإِنْ قُلْت قَوله تعالَى 
  .الشرعِيةِ 
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 ا : قُلْتوِهحنةِ وادهةِ كَالشامالْكَرفِ ، ورابِ الشلَى الْكَافِرِ فِي بمِنِ عؤمِ الْمقَدوبِ تجو كْمح هةِ أَنجِه مِن.  

  

  فذبح إبراهيم عليه السلام :  قوله 

 ذَهب بعضهم إلَى أَنَّ إبراهِيم علَيهِ السلَام أُمِر بِذَبحِ الْولَدِ ثُم نسِخ بِورودِ الْفِداءِ بِذَبحِ الشاةِ أَما الْأَولُ فَلِقَولِهِ تعالَى 
، } وفَديناه بِذِبحٍ عظِيمٍ { فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ الذَّبح كَانَ مأْمورا بِهِ ولِقَولِهِ تعالَى } ر يا أَبتِ افْعلْ ما تؤم{ حِكَايةً 

  .ج إلَى الْفِداءِ ؛ لِأَنه قَد أَتى بِها والْفِداءُ إنما يكُونُ بدلًا عن الْمأْمورِ بِهِ ، ولَو كَانَ الْمأْمور بِهِ مقَدماتِ الذَّبحِ لَما اُحتِي

وأَيضا لَو لَم يكُن الذَّبح مأْمورا بِهِ لَامتنع شرعا وعادةً اشتِغالُه بِذَلِك ، وإِقْدامه علَى التروِيعِ ، وإِمراره الْمديةَ علَى حلْقِ 
لِلْج لُّهتلَدِ وبِينِ الْو.  

  وأَما الثَّانِي ؛ فَلِأَنه لَو لَم ينسخ لَكَانَ تركُه معصِيةً فَإِنْ قِيلَ قَد وجِد الذَّبح لِما روِي أَنه ذَبح وكَانَ كُلَّما قَطَع شيئًا 

اهِرِ ولَم ينقَلْ نقْلًا يعتد بِهِ ، ولَو كَانَ لَما اُحتِيج إلَى الْفِداءِ ثُم لَا يخفَى يلْتحِم عقِيب الْقَطْعِ قُلْنا هذَا خِلَاف الْعادةِ ، والظَّ
عِ بِأَنه تمكَّن مِن أَنَّ هذَا النسخ لَيس مِن قِبلِ النسخِ قَبلَ التمكُّنِ مِن الْفِعلِ كَما فِي نسخِ الصلَواتِ لَيلَةَ الْمِعراجِ لِلْقَطْ

  .الذَّبحِ ، وإِنما امتنع لِمانِعٍ مِن الْخارِجِ 

  .وأَما كَونه قَبلَ الْفِعلِ فَالنسخ لَا يكُونُ إلَّا كَذَلِك إذْ لَا يتصور نسخ ما مضى 

ت اللَّه هحِمنِ ريمرالْح املِذَا قَالَ إملَا و خسلِ فَإِنَّ النقْبتسفِي الْم هقُوعو رقَدا كَانَ يبِم لِّقعتم واقِعٍ فَهخٍ وسالَى كُلُّ نع
نْ يمضِي مِن وقْتِ اتصالِ ينعطِف علَى مقَدمِ سِياقٍ بلْ الْغرض أَنه إذَا فُرِض ورود الْأَمرِ بِشيءٍ فَهلْ يجوز أَنْ ينسخ قَبلَ أَ

  .الْأَمرِ بِهِ ما يتسِع لِفِعلِ الْمأْمورِ بِهِ 

ما لَو والْحاصِلُ أَنه إذَا وقَع التكْلِيف بِفِعلٍ ظَاهِرٍ فِي الِاستِمرارِ ، فَهلْ يجوز أَنْ ينسخ قَبلَ أَنْ يؤتى بِشيءٍ مِن جزئِياتِهِ كَ
لَا تحجوا أَو لَا تصوموا ، وذَهب بعضهم : حجوا هذِهِ السنةَ وصوموا غَدا ثُم قَالَ قَبلَ مجِيءِ وقْتِ الْحج والْغدِ : قَالَ 

نما استِخلَاف ، وجعلَ ذَبح الشاةِ بدلًا عن ذَبحِ الْولَدِ إذْ الْفِداءُ إلَى أَنه لَيس بِنسخٍ إذْ لَا رفْع هنا ، ولَا بيانَ لِلِانتِهاءِ ، وإِ
 قَبِلْت ما يتوجه علَيك مِن: فَديتك نفْسِي أَي : اسم لِما يقُوم مقَام الشيءِ فِي قَبولِ ما يتوجه إلَيهِ مِن الْمكْروهِ يقَالُ 

  .الْمكْروهِ 

ولَو كَانَ ذَبح الْولَدِ مرتفِعا لَم يحتج إلَى قِيامِ شيءٍ مقَامه وحيثُ قَام الْخلَف مقَام الْأَصلِ لَم يتحقَّق ترك الْمأْمورِ بِهِ حتى 
م قَام لَفأَنَّ الْخ بفَإِنْ قِيلَ ه الْإِثْم ملْزوبِهِ يجو دعءِ بيالش رِيمحتلَدِ ، والْو حنِي ذَبلِ أَعةَ الْأَصمرح ملْزتاس هلِ لَكِنالْأَص قَام

  نسخ لَا 
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  .محالَةَ 

 هابوفَج :ها ، وعِيرا شكْمكَانَ ح لَو ملْزا يمإِنا ، وخسن هنكَو لِّمسا لَا نةٌ فِي أَنلَدِ ثَابِتحِ الْوةَ ذَبمرفَإِنَّ ح ، وعنمم و
  الْأَصلِ فَزالَت بِالْوجوبِ ثُم عادت بِقِيامِ الشاةِ مقَام الْولَدِ ، فَلَا يكُونُ حكْما شرعِيا حتى يكُونَ ثُبوتها نسخا لِلْوجوبِ 

 )فَه اسِخا النأَمو لَامهِ السلَيع بِياةِ النيإنْ كَانَ فِي ح ه؛ لِأَن اعملَا الْإِجأْتِي وا يلَى مع اسةُ لَا الْقِينالس أَو ابا الْكِتإم و
 ، هدعإِنْ كَانَ بائِعِ ، ورانِ الشيبِب دفَرتم هةِ ؛ لِأَننابِ السب كُونُ مِنابِ يالْكِت خسامٍ نةَ أَقْسعبكُونُ أَرئِذٍ فَيحِين خسفَلَا ن

 {بِالْكِتابِ أَو السنةِ بِالسنةِ أَو الْكِتابِ بِالسنةِ أَو بِالْعكْسِ ، وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بِفَسادِ الْأَخِيرينِ لِقَولِهِ تعالَى 

  .دونَ الْكِتابِ : أَي ) والسنةُ دونه ( دلِيلٌ علَى امتِناعِ نسخِ الْكِتابِ بِالسنةِ ) } نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها 

إذَا روِي لَكُم عني حدِيثٌ { هِ السلَام علَي: ولِقَولِهِ } قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نفْسِي { وقَوله تعالَى ( 
يكْثُر لَكُم الْأَحادِيثُ مِن بعدِي فَإِذَا روِي لَكُم عني { علَيهِ السلَام : أَولُه قَولُه ) الْحدِيثَ } فَاعرِضوه علَى كِتابِ اللَّهِ 

  .}  فَإِنْ وافَقَه فَاقْبلُوه ، وإِنْ خالَفَه فَردوه حدِيثٌ فَاعرِضوه علَى كِتابِ اللَّهِ

ولِأَنه إنْ نسِخ الْكِتاب بِالسنةِ يقُولُ الطَّاعِن خالَف النبِي علَيهِ السلَام ما يزعم أَنه كَلَام ربهِ ، وإِنْ نسِخ السنةُ بِالْكِتابِ ( 
بِأَنه ( علَى جوازِ نسخِ الْكِتابِ بِالسنةِ : أَي )  كَذَّبه ربه ، فَلَا نصدقُه فَالتعاونُ بينهما أَولَى ، واحتج بعض أَصحابِنا يقُولُ

كُتِب علَيكُم إذَا حضر أَحدكُم الْموت إنْ ترك { :  الْآيةِ قَولُه أَولُ) } الْوصِيةَ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين { نسِخ قَوله تعالَى 
{ ى ، وبعضهم بِأَنَّ قَوله تعالَ} لَا وصِيةَ لِوارِثٍ { علَيهِ السلَام : بِقَولِهِ ( } خيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين بِالْمعروفِ 

 نسِكُوهفَأَم { َةالَى ) الْآيعله تةِ قَولُ الْآيأَو } ْفَإِن كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس ائِكُمنِس ةَ مِنالْفَاحِش أْتِيناَللَّاتِي يو  

أَو توالْم نفَّاهوتى يتوتِ حيفِي الْب نسِكُوهوا فَأَمهِدبِيلًا شس نلَه لَ اللَّهعجي  { لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو سِخن } ِببِالثَّي بالثَّي
 فَسادِ ما مر مِن الِاحتِجاجينِ لِبعضِ أَصحابِنا فَاسِد فَاستدلَّ علَى: أَي ( ولَكِن هذَا فَاسِد } جلْد مِائَةٍ ورجم بِالْحِجارةِ 

لِأَنَّ الْوصِيةَ لِلْوارِثِ نسِخت بِآيةِ الْموارِيثِ إذْ فِي الْأَولِ فَوضها إلَينا ثُم تولَّى بِنفْسِهِ بيانَ حق ) الِاحتِجاجِ الْأَولِ بِقَولِهِ 
إنَّ اللَّه أَعطَى كُلَّ ذِي حق حقَّه { ، قَالَ علَيهِ السلَام } للَّه فِي أَولَادِكُم يوصِيكُم ا{ : كُلٍّ مِنهم ، وإِلَى هذَا أَشار بِقَولِهِ 

ا يتلَى فِي إنَّ الرجم كَانَ مِم: ولِأَنَّ عمر قَالَ : ) : ثُم استدلَّ علَى فَسادِ الِاحتِجاجِ الثَّانِي بِقَولِهِ ( } ، فَلَا وصِيةَ لِوارِثٍ 
 لُهالَى فَقَوعابِ اللَّهِ تالَى : كِتعوتِ { تيفِي الْب نسِكُوهفَأَم { ِلِهبِقَو خسني لَم : لَامهِ السلَيع } ِببِالثَّي بالثَّي { سِخلْ نب

نةُ إذَا زخيالشو خيالَى الشعله تقَو وهابِ ، وبِالْكِت هتتِلَاو سِخالَى فَنعابِ اللَّهِ تلَى فِي كِتتا يذَا مِمكَانَ ها ، وموهمجا فَاري
 أَراد أَنْ يذْكُر وبقِي حكْمه ثُم لَما بين فَساد ما احتج بِهِ بعض أَصحابِنا علَى جوازِ نسخِ الْكِتابِ بِالسنةِ والسنةِ بِالْكِتابِ

  .الْحجةَ الصحِيحةَ علَى هذَا الْمطْلُوبِ فَقَالَ 

أَنه علَيهِ السلَام حِين كَانَ بِمكَّةَ يصلِّي إلَى الْكَعبةِ وبعدما قَدِم إلَى الْمدِينةِ كَانَ يصلِّي إلَى بيتِ الْمقْدِسِ : والْحجةُ ( 
  ) .أَولُ إنْ كَانَ بِالْكِتابِ نسِخ بِالسنةِ ، والثَّانِي كَانَ بِالسنةِ ثُم نسِخ بِالْكِتابِ فَالْ
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ابِ أَوكَانَ بِالْكِت هى أَنردلَا يةِ ، وبإلَى الْكَع هجوتكَّةَ كَانَ يا كَانَ بِملَم لَامهِ السلَيع هأَن لَماعإلَى و ا قَدِملَم ةِ ثُمنبِالس 
  الْمدِينةِ توجه إلَى بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا ، ولَيس هذَا 

فَنسخ السنةِ } حرامِ فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْ{ بِالْكِتابِ بلْ بِالسنةِ ثُم نسِخ هذَا بِالْكِتابِ ، وهو قَوله تعالَى 
بِالْكِتابِ متيقَّن بِهِ أَما نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ فِي هذِهِ الْقَضِيةِ فَمشكُوك فِيهِ وحدِيثُ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها دلِيلٌ علَى نسخِ 

 لُهقَو وهةِ ، ونابِ بِالسقَ: ( الْكِتو ، اللَّه احى أَبتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ا قُبِضا مهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع الَت
  .} لَا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد { : فَتكُونُ السنةُ ناسِخةً لِقَولِهِ ) لَه مِن النساءِ ما شاءَ 

 )لِأَنةَ ودم لُوتيٍ محبِو اللَّه نيبأَنْ ي وزجيو ، لُوترِ ميٍ غَيحابِ بِوكْمِ الْكِتةِ حدانُ ميب لَه ازا فَجنيبعِثَ مب لَامهِ السلَيع ه
فِيما يرجِع إلَى مصالِحِ الْعِبادِ دونَ النظْمِ ، وإِنْ سلِّم هذَا : ي أَ} نأْتِ بِخيرٍ { حكْمٍ ثَبت بِوحيٍ غَيرِ متلُو وقَوله تعالَى 

ةُ لَا أَنَّ الْمراد الْخيرِيةُ مِن حيثُ النظْم فَالسن: إنْ سلِّم : أَي ) لَكِنها إنما نسِخ حكْمه لَا نظْمه ، وهما فِي الْحكْمِ مِثْلَانِ 
تنسخ نظْم الْكِتابِ فَإِنَّ الْأَحكَام الْمتعلِّقَةَ بِالنظْمِ باقِيةٌ كَما كَانت بلْ تنسخ حكْمه والْكِتاب والسنةُ فِي إثْباتِ الْحكْمِ 

  .ز وتثْبت بِنظْمِهِ أَحكَام كَالْقِراءَةِ فِي الصلَاةِ ونحوِها مِثْلَانِ ، وإِنَّ الْكِتاب راجِح فِي النظْمِ بِأَنَّ نظْمه معجِ

لَيس نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ مِن : أَي ) } إنْ هو إلَّا وحي يوحى { ولَيس ذَلِك مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ علَيهِ السلَام لِقَولِهِ تعالَى ( 
  .} قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نفْسِي { نفْسِهِ ، وهذَا جواب عن قَوله تعالَى تِلْقَاءِ 

 ) لُهقَوو : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيابِ اللَّهِ { علَى كِتع وهرِضفَاع {حفِي الص كُني لَم أَو ارِيخُهكَلَ تبِهِ إذَا أَش خسنثُ ييةِ بِح
  ، وهو ) الْكِتاب بِدلِيلِ سِياقِ الْحدِيثِ 

 لُهقَو : لَامهِ السلَيدِي { ععب ادِيثُ مِنالْأَح كْثُرةِ ( } ينةِ بِالسنالسابِ وابِ بِالْكِتخِ الْكِتسفِي ن هنِ فَإِنالطَّع مِن ا ذُكِرمو
ارِدا وفِيماطِلِ ، ونِ الْببِالطَّع ارتِبلَا اعفِي الْكُلِّ ، و نطْعي كَذِّبم وه نمدِ اللَّهِ وعِن أَنَّ الْكُلَّ مِن قَّنيتي قدصم وه نفَإِنَّ م 

كَنسخِ الْوصِيةِ لِلْوالِدينِ بِآيةِ )  ونظَائِر نسخِ الْكِتابِ بِالْكِتابِ كَثِيرةٌ ذَكَرنا إعلَاءُ منزِلَةِ الرسولِ علَيهِ السلَام وتعظِيم سنتِهِ
ح اللَّه لَه مِن الْموارِيثِ ونسخ الْكِتابِ بِالسنةِ ما روت عائِشةُ رضِي اللَّه تعالَى عنها ما قُبِض النبِي علَيهِ السلَام حتى أَبا

منسوخا بِالسنةِ ونسخ السنةِ بِالْكِتابِ نسخ التوجهِ إلَى } لَا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد { النساءِ ما شاءَ فَيكُونُ قَوله تعالَى 
كُنت { علَيهِ السلَام : ونسخ السنةِ بِالسنةِ بِقَولِهِ ( } ر الْمسجِدِ الْحرامِ فَولِّ وجهك شطْ{ بيتِ الْمقْدِسِ بِقَولِهِ تعالَى 

  .} نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ أَلَا فَزوروها 

  ) .الْحدِيثَ 

  

حرالش  
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  لا القياس :  قوله 

  .لَا نص فِيهِ  ؛ لِأَنَّ شرطَه التعدي إلَى فَرعٍ 

  

  فلا نسخ حينئذ :  قوله 

 كَامِ :  أَيبِالْأَح صتخذَا مفَى أَنَّ هخلَا ييِ ، وحقِطَاعِ الْوةً بِاندبؤم تارص كَام؛ لِأَنَّ الْأَح لَامهِ السلَيع بِيالن دعب
لْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم بِالْإِجماعِ الْمنعقِدِ فِي زمنِ أَبِي بكْرٍ وثَبت حجب الْأُم عن الثُّلُثِ إلَى الْمنصوصةِ فَإِنْ قِيلَ قَد سقَطَ نصِيب ا

  .السدسِ بِالْأَخوينِ بِالْإِجماعِ مع دلَالَةِ النص علَى أَنها إنما تحجب بِالْإِخوةِ دونَ الْأَخوينِ 

قُلْنا نصِيب الْمؤلَّفَةِ سقَطَ لِسقُوطِ سببِهِ لَا لِورودِ دلِيلٍ شرعِي علَى ارتِفَاعِهِ ، ودلَالَةُ النص علَى عدمِ الْحجبِ بِالْأَخوينِ 
عِ ثَلَاثَةً ، ومنِ أَقَلِّ الْجكَوةً وجومِ حفْهنِ الْملَى كَوى عنتبابِ تالَى فِي بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَرو بِذَلِك لَا قَطْع

 يتصور الْإِجماعِ أَنَّ نسخ الْإِجماعِ بِالْإِجماعِ جائِز وكَأَنه أَراد أَنَّ الْإِجماع لَا ينعقِد أَلْبتةَ بِخِلَافِ الْكِتابِ ، والسنةِ ، فَلَا
 ورهمالْجو ، لَه اسِخن اعمإج قِدعنةُ فَيلَحصالْم لُ تِلْكدبتت ةٍ ثُملَحصلِم اعمإج قِدعنأَنْ ي روصتيا ، وما لَهاسِخكُونَ نأَنْ ي

ونُ إلَّا عن دلِيلٍ شرعِي ، ولَا يتصور حدوثُه بعد النبِي علَيهِ السلَام ، ولَا علَى أَنه لَا ينسخ ، ولَا ينسخ بِهِ ؛ لِأَنه لَا يكُ
  .ظُهوره لِاستِلْزامِهِ إجماعهم أَولًا علَى الْخطَأِ مع لُزومِ كَونِهِ علَى خِلَافِ النص ، وهو غَير منعقِدٍ 

قِيلَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ سند الْإِجماعِ الثَّانِي قِياسا قُلْنا ؛ لِأَنَّ شرطَ صِحةِ الْقِياسِ عدم مخالَفَةِ الْإِجماعِ ، ولِهذَا لَا فَإِنْ 
تِفَاءَ الش؛ لِأَنَّ ان اسالْقِي واعِ همبِالْإِج وخسنكُونَ الْمأَنْ ي وزجقُولَ يلِقَائِلٍ أَنْ يخِ وسابِ النب مِن سطِهِ لَيرتِفَاءِ شءِ بِاني :

 اعمأَنَّ الْإِج لِّمسلَا ن  

ذِي نجعلُه منسوخا بِهِ الْمخالِف لِلنص خطَأٌ ، وإِنما يكُونُ كَذَلِك لَو لَم يكُن مستنِدا إلَى نص راجِحٍ علَى النص الْأَولِ الَّ
فَحِينئِذٍ يكُونُ الناسِخ هو النص الراجِح لَا الْإِجماع ؛ لِأَنا نقُولُ يجوز أَنْ لَا يعلَم تراخِي ذَلِك النص ، فَلَا يصِح : لَا يقَالُ 

نِيباعِ الْمما بِخِلَافِ الْإِجاسِخن لُهعا جاسِخن لُحصالَةَ فَيحا لَا ماخِيرتكُونُ مي ههِ فَإِنلَيع .  

  

  وإلى هذا :  قوله 

هلِ الْعِبادِ ، إلَى أَنَّ الْإِيصاءَ الَّذِي فَوض إلَى الْعِبادِ قَد تولَّاه بِنفْسِهِ لِعِلْمِهِ بِج} يوصِيكُم اللَّه { تعالَى :  يعنِي أَشار بِقَولِهِ 
إنَّ اللَّه أَعطَى كُلَّ { علَيهِ السلَام : وعجزِهِم عن معرِفَةِ مقَادِيرِهِ فَصار بيانُ الْموارِيثِ كَأَنه الْإِيصاءُ ، وكَذَا الْفَاءُ فِي قَولِهِ 

زارنِي : نَّ ارتِفَاع وصِيةِ الْوارِثِ إنما هو بِسببِ شرعِيةِ الْمِيراثِ كَما يقَالُ مشعِر بِأَ} ذِي حق حقَّه ، فَلَا وصِيةَ لِوارِثٍ 
 هتمفَأَكْر.  
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طَرِيقٍ آخر ، فَلَا رافِع إنَّ الثَّابِت بِآيةِ الْموارِيثِ وجوب حق بِطَرِيقِ الْإِرثِ ، وهو لَا ينافِي ثُبوت حق آخر بِ: وقَد يقَالُ 
لِلْوصِيةِ إلَّا السنةُ ، وذَكَر الْإِمام السرخسِي أَنَّ الْمنفِي بِآيةِ الْموارِيثِ إنما هو وجوب الْوصِيةِ لَا جوازها ، والْجواز إنما 

ضرورةَ نفْيِ أَصلِ الْوصِيةِ لَكِن لَا يخفَى أَنَّ جوازها لَيس حكْما شرعِيا } لَا وصِيةَ لِوارِثٍ { علَيهِ السلَام : انتفَى بِقَولِهِ 
كُونُ هارِيثِ ، فَلَا يوةِ الْمبِآي فِعترالْم وبجالْو وا همابِ إنبِالْكِت الثَّابِتةٌ ، ولِيةٌ أَصاحلْ إبةِ بنابِ بِالسخِ الْكِتسن ذَا مِن.  

  

  وكان هذا مما يتلى في كتاب االله تعالى :  قوله 

كَالًا الشيخ والشيخةُ إذَا زنيا فَارجموهما أَلْبتةَ ن: قَد نسِخ بِقَولِهِ } فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ {  يعنِي أَنَّ حكْم قَوله تعالَى 
  مِن اللَّهِ فَهذَا 

 لُهقَوكْمِ ، وونَ الْحةِ دلَاوالت وخسنم : } نسِكُوها } فَأَملُوتا ماتِروتا مآنقُر كُني إِنْ لَمةِ ، ولَاوالت وخسنمكْسِ وبِالْع
كِتابِ لَا السنةِ ، ولِذَا قَالَ عمر لَولَا أَننِي أَخشى أَنْ يقَالَ زاد عمر فِي مكْتوبا فِي الْمصاحِفِ لَكِنه يجعلُ مِن قِسمِ الْ

  .الْقُرآنِ ما لَيس مِنه لَأَلْحقْت الشيخ والشيخةُ إلَخ بِالْمصحفِ 

  

  فنسخ السنة بالكتاب :  قوله 

يلَ علَى كَونِ التوجهِ إلَى بيتِ الْمقْدِسِ ثَابِتا بِالسنةِ سِوى أَنه غَير متلُو فِي الْقُرآنِ ، وهو لَا  متيقَّن فِيهِ بحثٌ إذْ لَا دلِ
كَو لَمعلَا ي هقْدِسِ فَإِنتِ الْميهِ إلَى بجولَ التةِ قَببهِ إلَى الْكَعجوكَالت قِينالْي وجِبلَى يتلَا ي هأَن عةِ منالس ابِ أَوا بِالْكِتثَابِت هن

 هجوةِ فَإِنْ قِيلَ التدِينقْدِسِ بِالْمتِ الْميهِ إلَى بجوالت دعب لَتزا نمامِ إنرجِدِ الْحسهِ إلَى الْمجوةَ التآنِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ آيفِي الْقُر
قُلْنا قَد ظَهر انتِساخه بِالسنةِ حيثُ } فَبِهداهم اقْتدِهِ {  بيتِ الْمقْدِسِ مِن شرائِعِ من قَبلَنا ، وهِي ثَابِتةٌ بِقَولِهِ تعالَى إلَى

بكَّةَ إلَى الْكَعبِم هجوتي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيةِ كَانَ الن.  

  

  وحديث عائشة رضي االله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسنة :  قوله 

 دِيثٍ فِي ذَلِكقْلِ حرِ نغَي اوِي مِنارِ الربدِ إخرجبِم فاحِدِ فَكَيرِ الْوببِخ خسنلَا ي اباعِ فِي أَنَّ الْكِتزمِ الندثٌ لِعحفِيهِ ب 
إنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتِي { ظَاهِر فِي أَنه كَانَ بِالْكِتابِ حتى قِيلَ إنه قَوله تعالَى " حتى أَباح اللَّه لَه " علَى أَنَّ قَولَها 
 نهورأُج تيآت {لَى التةِ عاديةَ الزمررِ إلَى أَنَّ حسو الْيأَب خيالش ارأَشالَى وعله ت؛ لِأَنَّ قَو خسمِلُ النتحلَا ي كْمعِ حس } مِن
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 دعب { دلُ الْأَباونتطْلَقَةُ تةُ الْمدِيعأْبِيدِ إذْ الْبزِلَةِ التنبِم.  

  

  :  قوله 

  )ولَيس ذَلِك مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ 

 بِالِاجتِهادِ قُلْت هو راجِع إلَى الْوحيِ حيثُ أَذِنَ اللَّه تعالَى لَه بِالِاجتِهادِ مِن غَيرِ أَنْ يقِره هلْ يجوز أَنْ يكُونَ:  فَإِنْ قُلْت 
  .علَى الْخطَأِ 

  

  بدليل سياق الحديث :  قوله 

هذَا الْحدِيثُ مِما يخالِف كِتاب :  لَم يقُلْ فَإِذَا سمِعتم مِني ، وقِيلَ  فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد خبر لَا يقْطَع بِصِحتِهِ حيثُ
  . اللَّهِ تعالَى الدالَّ علَى وجوبِ اتباعِ الْحدِيثِ مطْلَقًا 

لْإِسلَامِ كُلُّ من علَيهِ الصيام كَانَ مخيرا بين الصيامِ والْفِديةِ ثُم مسأَلَةٌ يجوز أَنْ يكُونَ الناسِخ أَشق عِندنا ؛ لِأَنَّ فِي ابتِداءِ ا
  .الْآيةَ } نأْتِ بِخيرٍ مِنها { صار الصوم حتما وعِند الْبعضِ لَا يصِح إلَّا بِالْمِثْلِ أَو الْأَخف لِقَولِهِ تعالَى 

أَشق قَد يكُونُ خيرا ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضلَ الثَّوابِ مسأَلَةٌ لَا ينسخ الْمتواتِر بِالْآحادِ وينسخ بِالْمشهورِ لِأَنه مِن حيثُ إنه قُلْنا الْ
فَي راتوطُ الترتشدِيلٌ يبت هثُ إنيح مِنادِ وبِالْآح وزجانٌ ييب ا أَيمهنيطٌ بسوتم وا هبِم وزادِ : جرِ الْآحبخاتِرِ ووتالْم نيب

 ورهشالْم وهو.  

 .  

 )اءِ كَصسبِالْإِن اءِ أَولَمتِ الْعوانِ بِمفَعري قَدا قَالُوا وعةُ ملَاوالتو كْما الْحإم وفَه وخسنا الْمأَمو لَامهِ السلَيع اهِيمرفِ إبح
فَأَما بعد وفَاتِهِ فَلَا } سنقْرِئُك فَلَا تنسى إلَّا ما شاءَ اللَّه { والْإِنساءُ كَانَ لِلْقُرآنِ فِي زمنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ اللَّه تعالَى 

وإِما الْحكْم فَقَطْ وإِما التلَاوةُ فَقَطْ ومنعه الْبعض ؛ لِأَنَّ النص }  نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ إنا نحن{ لِقَولِهِ تعالَى 
نسِخ حكْمه وبقِي تِلَاوته }  الْبيوتِ فَأَمسِكُوهن فِي{ بِحكْمِهِ ، والْحكْم بِالنص فَلَا انفِكَاك بينهما ولَنا قَوله تعالَى 

وهِي ثَلَاثَةُ أَيامٍ متتابِعاتٍ مع ) ونسخ قِراءَةِ ابنِ مسعودٍ ( كَوصِيةِ الْوالِدينِ وسورةِ الْكَافِرِين ونحوِهِما ) ونظَائِره كَثِيرةٌ 
  .يتعلَّق بِمعناه : أَحدِهِما : علَى قِسمينِ ) حكْم النص : أَي ( حكْمه بقَاءِ حكْمِهِ ؛ ولِأَنَّ 

ا وإِم( بِنظْمِهِ كَالْإِعجازِ وجوازِ الصلَاةِ وحرمتِهِ لِلْجنبِ ، والْحائِضِ فَيجوز أَنْ ينسخ أَحدهما بِدونِ الْآخرِ : والْآخرِ 
فَقَد اختلَفُوا أَنَّ الزيادةَ علَى النص نسخ أَم لَا ( عطْف علَى قَولِهِ وإِما الْحكْم فَقَطْ ، وإِما التلَاوةُ فَقَطْ ) وصف الْحكْمِ 
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  .، أَو شرطٍ كَالْإِيمانِ فِي الْكَفَّارةِ وذَكَروا أَنها إما بِزِيادةِ جزءٍ كَزِيادةِ ركْعةٍ علَى ركْعتينِ 

: أَي ) وهِي نسخ عِندنا } فِي السائِمةِ زكَاةٌ { بعد قَولِهِ } الْعلُوفَةِ زكَاةٌ { وإِما بِرفْعِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ كَما لَو قَالَ فِي 

دعِن خسن صلَى النةُ عاديا الزومِ ( نفْهقُولُ بِالْماءُ الثَّالِثِ إذْ لَا نتِثْناس جِبيو ( الَفَةِ : أَيخومِ الْمفْهبِم.  

ةِ الشادبِزِي ءِ ، أَوزةِ الْجادا بِزِيإم صلَى النةَ عاديأَنَّ الز اجِب ذَكَرن الْحولِ ابأُصولِ وصحأَنَّ فِي الْم لَما اعةِ مادبِزِي طِ أَور
  يرفَع مفْهوم الْمخالَفَةِ 

وذَكَر الْخِلَاف فِي كُلِّ واحِدٍ مِن هذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وهو أَنَّ الزيادةَ نسخ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَأَقُولُ يجِب استِثْناءُ 
 الزيادةَ بِما يرفَع مفْهوم الْمخالَفَةِ لَا تكُونُ نسخا عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى بِناءً علَى أَنه لَا يقُولُ بِمفْهومِ الثَّالِثِ فَإِنَّ
نسخ إنْ غَيرت الْأَصلَ حتى لَو : نسخ فِي الثَّالِثِ ، وقِيلَ : يلَ وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا مطْلَقًا ، وقِ( الْمخالَفَةِ 

يِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ بخالتثَلًا ، والْقَذْفِ م دفِي ح رِينعِشرِ وةٍ فِي الْفَجكْعةِ رادةُ كَزِيادالْإِع جِبةِ تاديلَ الزقَب وا هى بِهِ كَمأَت دع
كَانَ فِي الْكِتابِ التخيِير بين الِاثْنينِ بِشهادةِ رجلَينِ أَو رجلٍ وامرأَتينِ فَزاد الشافِعِي ) ما كَانَ فِي الِاثْنينِ كَالشاهِدِ والْيمِينِ 

  .ين الْمدعِي لَكِن الْأَخِيرينِ لَا يستقِيمانِ علَى هذَا التفْسِيرِ رحِمه اللَّه تعالَى أَمرا ثَالِثًا ، وهو الشاهِد ويمِ

ه علَى هو زِيادةُ ركْعةٍ فِي الْفَجرِ مثَلًا ، وهذَا الْمِثَالُ مستقِيم ؛ لِأَن: فَالْأَولُ : اعلَم أَنَّ ابن الْحاجِبِ أَورد هنا ثَلَاثَةَ أَمثِلَةٍ 
تقْدِيرِ الزيادةِ إنْ أَتى بِهِ كَما هو قَبلَ الزيادةِ تجِب الْإِعادةُ ، والْمِثَالَانِ الْأَخِيرانِ وهما زِيادةُ عِشرِين فِي حد الْقَذْفِ 

فْسِيرِ فَإِنذَا التلَى هانِ عقِيمتسلَا ي مِينالْيو اهِدالشةُ وادالْإِع جِبةِ تاديلَ الزقَب وا هى بِهِ كَمأَت لَو هلِ بِأَنالْأَص يِيرغت رفَس ه.  

( لزيادةِ لَا تجِب الْإِعادةُ وإِنما قُلْنا إنهما لَا يستقِيمانِ علَى هذَا التفْسِيرِ ؛ لِأَنَّ فِي هاتينِ الصورتينِ إنْ أَتى بِهِ كَما هو قَبلَ ا

) إنْ صار الْكُلُّ شيئًا واحِدا كَانَ نسخا كَزِيادةِ ركْعةٍ لَا كَالْوضوءِ فِي الطَّوافِ ، واختار الْبعض قَولَ أَبِي الْحسينِ : وقِيلَ 

  نَّ وذَكَر فِي الْمحصولِ وأُصولِ ابنِ الْحاجِبِ أَ

 وهنِ ، ويسلُ أَبِي الْحقَو ارتخالْم : هئًا فَإِنْ كَانَ ( أَنيلُ شدبةَ تاديأَنَّ الز كلَا ش ( لُ : أَيدبءُ الْميالش ) اعِيرا شكْمح
  .تكُونُ نسخا وإِلَّا نحو أَنْ يكُونَ عدما أَصلِيا فَلَا 

 أَنَّ زِيادةَ الْجزءِ إما بِالتخيِيرِ فِي اثْنينِ أَو ثَلَاثَةٍ بعد ما كَانَ الْواجِب واحِدا أَو واحِد اثْنينِ فَترفَع حرمةَ التركِ ، وإِما ولَنا
هذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ الزيادةَ نسخ كَما هو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ،  ) بِإِيجابِ شيءٍ زائِدٍ فَترفَع أَجزاءِ الْأَصلِ كَزِيادةِ الشرطِ

ةُ الْجادا زِيطِ ، أَمرةُ الشادزِيءِ وزةُ الْجادزِي مهنيبا وننيا بفِيه لَفتخةَ الْماديأَنَّ الز هقْرِيرتالَى وعت اللَّه هحِمكُونُ را تمءِ فَإِنز
  .الْأَولِ بِالتخيِيرِ فِي اثْنينِ بعدما كَانَ الْواجِب واحِدا فَالزيادةُ هنا ترفَع حرمةَ تركِ ذَلِك الْواجِبِ الْواحِدِ : بِثَلَاثَةِ أُمورٍ 

: انَ الْواجِب أَحد اثْنينِ فَالزيادةُ هنا ترفَع حرمةَ تركِ أَحدِ هذَينِ الِاثْنينِ ، والثَّالِثِ والثَّانِي بِالتخيِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ بعد ما كَ

زأَج فَعرا تهطِ فَإِنرةُ الشادا زِيأَملِ ، واءَ الْأَصزأَج فَعرا تنةُ هاديائِدٍ فَالزءٍ زيابِ شنِ بِإِيجتا قَالَ فِي الْمذَا مهلِ ، واءَ الْأَص
  .كَزِيادةِ الشرطِ 

حرمةَ تركِ الْواجِبِ : أَي ) والْكُلُّ حكْم شرعِي مستفَاد مِن النص ، وأَيضا الْمطْلَق يجرِي علَى إطْلَاقِهِ كَما ذَكَرنا ( 
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ةَ تمرحاحِدِ ، وةٌ الْوعِيرش كَاملِ أَحاءِ الْأَصزأَجنِ ويدِ اثْنكِ أَحر.  

حرمةُ التركِ الَّتِي يرفَعها التخيِير لَيست بِحكْمٍ شرعِي ؛ لِأَنَّ حرمةَ التركِ لِهذَا الْواجِبِ الْواحِدِ إنما كَانت ثَابِتةً : قَالُوا ( 
ي إذَا لَم همدلُ عالْأَصو هنلَفًا عخ رءٌ آخيش قُولُونَ ) كُني مهو عِيرش كْمح هِيكِ ، ورةَ التمرح فَعري يِيرخا أَنَّ التنذَكَر قَد

  حرمةُ التركِ الَّتِي يرفَعها 

؛ لِأَنَّ ح عِيركْمٍ شبِح تسلَي يِيرخالت ذَلِك نلَفًا عخ رءٌ آخيش كُني ةً إذَا لَمثَابِت تا كَانماجِبِ إنذَا الْوكِ لِهرةَ التمر
رأَنَّ ح لِما فَعامرح كُهركُونُ تاحِدِ لَا ياجِبِ الْوالْو ذَلِك نلَفًا عخ رءٌ آخيا إذَا كَانَ شاحِدِ أَماجِبِ الْوةٌ الْونِيبكِهِ مرةَ تم

 كِ ذَلِكرةُ تمرا ، فَحعِيرا شكْمكُونُ حلَا ي لِيمٍ أَصدلَى عع نِيبم قفَكُلُّ ح لِيأَص مدلَفِ عالْخ مدعلَفِ ومِ الْخدلَى عع
  .نسخا الْواجِبِ لَا تكُونُ حكْما شرعِيا فَرفْعها لَا يكُونُ 

يثْبت التخيِير بين غَسلِ الرجلِ ومسحِ ( لِأَجلِ أَنَّ حرمةَ التركِ الَّتِي ترى فِيها التخيِير لَيست بِحكْمٍ شرعِي : أَي ) فَلِهذَا ( 
فَإِنْ لَم { بِالنبِيذِ فَعلَى هذَا لَا يكُونُ الشاهِد والْيمِين ناسِخا لِقَولِهِ تعالَى الْخف بِخبرِ الْواحِدِ ، وكَذَا بين التيممِ والْوضوءِ 

 أَنْ يثْبت هذَا تفْرِيع علَى مذْهبِ أَبِي الْحسينِ فَنص الْكِتابِ أَوجب غَسلَ الرجلَينِ علَى التعيِينِ فَيمكِن) } يكُونا رجلَينِ 
  .التخيِير بين غَسلِ الرجلَينِ ومسحِ الْخف بِخبرِ الْواحِدِ 

 ، والْوضوءِ بِالنبِيذِ وأَيضا أَوجب النص التيمم علَى التعيِينِ عِند عدمِ الْماءِ فَيمكِن أَنْ يثْبت بِخبرِ الْواحِدِ التخيِير بين التيممِ
عِند عدمِ الْماءِ ، وأَيضا النص أَوجب رجلًا وامرأَتينِ عِند عدمِ الرجلَينِ فَيمكِن أَنْ يثْبت بِخبرِ الْواحِدِ التخيِير بين رجلٍ 

   .وامرأَتينِ ، وبين الْيمِينِ والشاهِدِ

عدم الْخلَفِ لَيس عِلَّةً لِحرمةِ : لَا بِعدمِ الْخلَفِ يعنِي : أَي ) قُلْنا حرمةَ التركِ تثْبت بِلَفْظِ النص عِند عدمِ الْخلَفِ لَا بِهِ ( 
مِ الْخدع دعِن كِ لَكِنرةِ التمرعِلَّةٌ لِح صلْ النكِ برالت لَم مهوا تكَم ركَانَ الْأَم لَوا ، وعِيرا شكْمكِ حرةُ التمركُونُ حلَفِ فَي

  يكُن شيءٌ مِن الْأَحكَامِ الْواجِبةِ حكْما 

  .علَى عدمِ الْخلَفِ وأَيضا وجوبهما شرعِيا إذْ يمكِن أَنْ يقَالَ حرمةُ تركِ الصلَاةِ والصومِ وغَيرِهِما مبنِيةٌ 

أَي ) وأَيضا التخيِير لَيس بِاستِخلَافٍ إذْ فِي الْأَولِ الْواجِب أَحدهما ، وفِي الثَّانِي الْأَصلُ لَكِن الْخلَف كَأَنه هو فَلَا يكُونُ ( 
 : لَافتِخإِنْ كَ( الِاسا وخسورٍ نهشرٍ مببِخ تبِيذِ ثَبالنحِ وسانَ فَفِي الْم ( أَلَةِ : أَيسا فَفِي مخسن لَافتِخإِنْ كَانَ الِاسو

 ائِزورِ جهشرِ الْمبابِ بِالْخالْكِت خسنورٍ وهشرٍ مببِخ تبِيذِ ثَبوءِ بِالنضالْونِ وفَّيلَى الْخحِ عسا الْمندعِن.  

ثُم أَورد الْفُروع علَى أَنَّ الزيادةَ ) فَالْواجِب هذَا فَيكُونُ الشاهِد والْيمِين ناسِخا : أَي } فَرجلٌ وامرأَتانِ { وقَوله تعالَى ( 
علَى ( الْوضوءُ : أَي ) النيةُ ، والترتِيب والْولَاءُ علَى الْوضوءِ ، وهو فَلَا يزاد التغرِيب علَى الْجلْدِ ، و: ( نسخ عِندنا وقَالَ 

)  بِالْقِياسِ والْإِيمانُ علَى الرقَبةِ( يرجِع إلَى الْكُلِّ ) الطَّوافِ ، والْفَاتِحةُ وتعدِيلُ الْأَركَانِ علَى سبِيلِ الْفَرضِيةِ بِخبرِ الْواحِدِ 

 لِ : أَيةِ الْقَتلَى كَفَّاراسِ عمِينِ بِالْقِيةِ الْيةِ فِي كَفَّارقَبلَى الرانِ عالْإِيم دقَي ادزلَا ي.  

 )ت ا لَممإِنا ، وبجى وتاحِدِ حرِ الْوبدِيلَ بِخعالتةَ والْفَاتِح متزِد كُما أَننه رِداحِدِ يرِ الْوببِخ تثْبا لَا تهةُ ؛ لِأَنضِيالْفَر تثْب
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 كُمدابِ ) عِنلَى الْكِتع متزِد فَقَد يلِيلٍ ظَنبِد هوملُز تا ثَبم اجِبالْوو لِيلٍ قَطْعِيبِد هوملُز تا ثَبم كُمدعِن ضفَإِنَّ الْفَر
 ما يمكِن أَنْ يزاد بِهِ وهو الْوجوب ، ويمكِن أَنْ يجاب بِأَنا لَم نزِد الْفَاتِحةَ والتعدِيلَ علَى وجهٍ يلْزم مِنه بِخبرِ الْواحِدِ

  .يلُ حتى يلْزم النسخ حِينئِذٍ بلْ قُلْنا بِالْوجوبِ فَقَطْ نسخ الْكِتابِ ؛ لِأَنا لَم نقُلْ بِعدمِ إجزاءِ الْأَصلِ لَولَا الْفَاتِحةُ والتعدِ

 أْثَمي هى أَننعبِم  

التةُ ، ويكُونَ النى تتوءِ حضذَا فِي الْومِثْلُ ه كِنملَا يلًا وابِ أَصالْكِت خسن ملْزى لَا ينعذَا الْمفِي ها ، ومارِكُهت تِيبر
واجِبينِ فِي الْوضوءِ ؛ لِأَنَّ الْوضوءَ لَيس عِبادةً مقْصودةً بلْ هو شرطٌ لِلصلَاةِ فَلَا يمكِن أَنْ يكُونَ شيءٌ مِن أَجزائِهِ واجِبا 

علَاةِ بِملِ الصلْ لِأَجب ارِكُهت أْثَمي هى أَننعنِهِ بِميلَا لِع هأَن اهنعتِيبِ فَمرالتةِ ويوبِ النجا بِولَاةُ إلَّا بِهِ فَإِنْ قُلْنالص وزجلَا ت هى أَنن
با حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى تصِح الصلَاةُ إلَّا بِهِما فَيلْزم مِن وجوبِهِما عدم إجزاءِ الصلَاةِ الَّتِي هِي الْأَصلُ ، وهذَا سِر أَنَّ أَ

 لُهالَّذِي أَص وهاءِ ، ورةِ الْغرِيعكَامِ الشفِي أَح هظَرن قا أَدم هروءِ فَلِلَّهِ دضفِي الْو لْ تِلْكعجي لَماتٍ واجِبلَاةِ ولَ فِي الصعج
  .ثَابِت وفُروعه فِي السماءِ 

  

  شرحال

  

  وأما المنسوخ :  قوله 

 لَا يخفَى أَنَّ هذَا التفْصِيلَ إنما هو فِي منسوخِ الْكِتابِ إذْ الْحدِيثُ لَيس الْوحي الْمتلُو حتى يكُونَ منسوخ التلَاوةِ بلْ لَا 
  .حكْمِ هاهنا ما يتعلَّق بِمعنى الْكِتابِ لَا بِنظْمِهِ يجرِي النسخ إلَّا فِي حكْمِهِ ، والْمراد بِالْ

  

  قالوا وقد يرفعان  قوله 

قُه أَنَّ كَما يرفَع الْحكْم والتلَاوةُ بِدلِيلٍ شرعِي حتى يكُونَ نسخا وقَد يرفَعانِ بِغيرِ ذَلِك وتحقِي:  بحثٌ استِطْرادِي يعنِي 
 الْعِلْم الَى ذَلِكعابِ اللَّهِ تبِإِذْه اءِ أَولَمتِ الْعوبِم تِفَاعِ ذَلِكفَاءَ فِي ارلَا خوِهِ ، وحنوبِ وجبِالْو الْعِلْم وكْمِ هبِالْح ادرالْم

الْعِلْمِ ، و رغَي كْمثٌ ؛ لِأَنَّ الْححفِيهِ بو قُلُوبِهِم نثَ عحذَا الْبالَ هتِ فَلِذَا أَحوى بِالْمفْنلَا ي وهوحِ وبِالر قُوما يمإن الْعِلْم
  .علَى غَيرِهِ 
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  } سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله {  قوله 

ثْبات إشارةً وإِنْ لَم يكُن كَذَلِك عِبارةً ، وذَلِك مِثْلُ ما  يدلُّ علَى ثُبوتِ النسيانِ فِي الْجملَةِ ؛ لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إ
  .روِي أَنَّ سورةَ الْأَحزابِ كَانت تعدِلُ سورةَ الْبقَرةِ 

  

  فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا :  قوله 

ستقِلَّةً كَزِيادةِ صلَاةٍ سادِسةٍ مثَلًا فَلَا نِزاع بين الْجمهورِ فِي أَنها لَا تكُونُ نسخا ، أَنَّ الزيادةَ إنْ كَانت عِبادةً م:  يعنِي 
لْمخالَفَةِ ، واختلَفُوا فِيهِ علَى سِتةِ وإِنما النزاع فِي غَيرِ الْمستقِلِّ ، ومثَّلُوا لَه بِزِيادةِ جزءٍ أَو شرطٍ أَو زِيادةِ ما يرفَع مفْهوم ا

 ذَاهِبلِ : ( مةِ ) الْأَوفِيناءُ الْحلَمع بهِ ذَهإِلَيو ، خسن هأَن.  

  .أَنه لَيس بِنسخٍ ، وإِلَيهِ ذَهب الشافِعِيةُ ) الثَّانِي ( 

  .رفَع مفْهوم الْمخالَفَةِ فَنسخ ، وإِلَّا فَلَا إنْ كَانت الزيادةُ ت) الثَّالِثِ ( 

  إنْ غَيرت الزيادةُ الْمزِيد علَيهِ بِحيثُ ) الرابِعِ ( 

  .صار وجوده كَالْعدمِ شرعا فَنسخ ، وإِلَّا فَلَا ، وإِلَيهِ ذَهب الْقَاضِي عبد الْجبارِ 

  .إنْ اتحدت الزيادةُ مع الْمزِيدِ علَيهِ بِحيثُ يرتفِع التعدد والِانفِصالُ بينهما ، وإِلَّا فَلَا ) سِ الْخامِ( 

لَّا فَلَا ، والظَّاهِر أَنَّ قَولَهم بِدلِيلٍ شرعِي أَنَّ الزيادةَ إنْ رفَعت حكْما شرعِيا بعد ثُبوتِهِ بِدلِيلٍ شرعِي فَنسخ ، وإِ) السادِسِ ( 
، وإِنما ذُكِر لِزِيادةِ الْبيانِ ، والتأْكِيدِ سواءٌ تعلَّق بِقَولِهِ رفَعت أَو بِثُبوتِهِ ؛ لِأَنَّ الزيادةَ علَى النص الرافِعةَ لِحكْمٍ شرعِي لَا 

  .ونُ إلَّا بِدلِيلٍ شرعِي تكُ

وكَذَا ثُبوت الْحكْمِ الشرعِي ثُم لَا يخفَى أَنَّ الدلِيلَ الَّذِي تثْبت بِهِ الزيادةُ يجِب أَنْ يكُونَ مِما يصلُح ناسِخا هذَا تفْصِيلُ 
أَنه يجِب إخراج : إحداهما : ولِلْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى علَيهِ مؤاخذَتانِ الْمذَاهِبِ علَى ما فِي أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ ، 

هفْعر روصتقُولُ بِهِ فَلَا يلَا ي هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح علِّ الْخِلَافِ محم نالَفَةِ عخومِ الْمفْهلَا م هبِأَن بِيرخ تأَنو 
  .مؤاخذَةَ فِي ذَلِك علَى ابنِ الْحاجِبِ لِما علِم مِن عادتِهِ فِي الِاختِصارِ بِالسكُوتِ عما هو معلُوم فَهو فِي حكْمِ الْمستثْنى 

زِيادةِ : الْأَولِ :  الَّتِي تغير الْمزِيد علَيهِ بِحيثُ يصِير وجوده كَالْعدمِ بِثَلَاثَةِ أَمثِلَةٍ أَنَّ ابن الْحاجِبِ أَورد الزيادةِ: والثَّانِيةُ 
  .ركْعةٍ فِي صلَاةِ الْفَجرِ 

  .زِيادةِ عِشرِين جلْدةً علَى ثَمانِين فِي حد الْقَذْفِ : والثَّانِي 

التخيِيرِ فِي ثَلَاثَةِ أُمورٍ بعد التخيِيرِ فِي أَمرينِ كَما يقَالُ صم أَو اعتِق ثُم يقَالُ صم أَو اعتِق أَو أَطْعِم ، وقَد فُسر : والثَّالِثِ 
الْمزِيد علَيهِ بِحيثُ لَو يؤتى بِهِ : نْ يكُونَ الْأَصلُ أَعنِي فِي الْمحصولِ وغَيرِهِ تغيِير الْأَصلِ بِحيثُ يصِير وجوده كَالْعدمِ بِأَ

  كَما 
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 افتِئْنالِاسةُ وادالْإِع جِبةِ تاديلَ الزقَب وه.  

 ثَلَاثَ ركَعاتٍ فَمن صلَّى ركْعتينِ وسلَّم تجِب ولَا يخفَى أَنَّ هذَا إنما يستقِيم فِي الْمِثَالِ الْأَولِ إذْ لَو فَرضنا كَونَ الْفَجرِ
 مِن رِينةُ عِشادإلَّا زِي جِبةً لَا تلْدج انِينلَى ثَمع رصاقْت نِ إذْ لَوينِ الْأَخِيرا الثَّلَاثِ بِخِلَافِ الْمِثَالَياتِهكَعلَاةِ بِرةُ الصادهِ إعلَيع

رِ إعنِي غَينِ أَعلَينِ الْأَويردِ الْأَمى بِأَحأَت كَذَا لَوو ، انِينةٍ لِلثَّماد : رءٍ آخيوبِ شجرِ وغَي ا مِنكَانَ كَافِي اقتالْإِع أَو ، موالص
لْحاجِبِ وهو أَنْ يصِير وجود الْمزِيدِ علَيهِ بِمنزِلَةِ الْعدمِ ، علَيهِ ، وإِنْ اقْتصر فِي تفْسِيرِ تغيِيرِ الْأَصلِ علَى ما ذَكَره ابن ا

 دةُ الْحا إقَاملُ بِهصحلَا ي همِ فِي أَندزِلَةِ الْعنونَ بِمانإذْ الثَّم قِيمتسفَالْمِثَالُ الثَّانِي م.  

ثِ ؛ لِأَنَّ أَحد الْأَمرينِ لَا يكُونُ بِمنزِلَةِ الْعدمِ علَى تقْدِيرِ التخيِيرِ بين ثَلَاثَةِ أُمورٍ بلْ يحصلُ ويبقَى الْإِشكَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّالِ
هِهِ ما ذَكَره بعض الْمحقِّقِين ، وهو أَنَّ ترك الْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ علَى تقْدِيرِ الْإِتيانِ بِأَحدِ الْأَمرينِ الْأَولَينِ ، وغَايةُ توجِي

  .الْأَولَينِ مع فِعلِ الثَّالِثِ غَير محرمٍ وقَد كَانَ محرما قَبلَ الزيادةِ فَهو كَالْعدمِ فِي انتِفَاءِ الْحرمةِ عنها 

 أَنَّ الْمِثَالَ الثَّانِي لَماعنِي وأَع : هدعِن خسالْقَاضِي فَإِنَّ الْمِثَالَ الثَّالِثَ ن دخِ عِنسقَبِيلِ الن مِن سلَي انِينلَى الثَّمع رِينةَ عِشادزِي
أَنَّ الز وه هبذْهثُ إنَّ ميح لْ مِنلِ بيِيرِ الْأَصغابِطِ تفِي ض ولُهخثُ ديح لَا مِن لَكِن صِيرثُ ييهِ بِحلَيع زِيدالْم ترةَ إنْ غَيادي

وجوده كَالْعدمِ ويلْزم استِئْنافُه ، أَو كَانت زِيادةُ فِعلٍ ثَالِثٍ بعد التخيِيرِ بين الْفِعلَينِ فَنسخ ، وإِلَّا فَلَا كَزِيادةِ عِشرِين علَى 
ص انِينفِي ثَم الْآمِدِي بِذَلِك حر  

إنْ كَانت الزيادةُ قَد غَيرت الْمزِيد علَيهِ تغيِيرا شرعِيا بِحيثُ صار الْمزِيد علَيهِ لَو : ومِنهم من قَالَ : الْأَحكَامِ حيثُ قَالَ 
يفْعلُ قَبلَها كَانَ وجوده كَعدمِهِ ، ووجب استِئْنافُه كَزِيادةِ ركْعةٍ علَى ركْعتي الْفَجرِ فُعِلَ بعد الزيادةِ علَى حسبِ ما كَانَ 

  .كَانَ ذَلِك نسخا 

فِعلَينِ السابِقَينِ ، وإِلَّا فَلَا وذَلِك كَزِيادةِ أَو كَانَ قَد خير بين فِعلَينِ فَزِيد فِعلٌ ثَالِثٌ فَإِنه يكُونُ نسخا لِتحرِيمِ تركِ الْ
التغرِيبِ علَى الْجلْدِ وزِيادةِ عِشرِين جلْدةً علَى حد الْقَاذِفِ وزِيادةِ شرطٍ منفَصِلٍ فِي شرائِطِ الصلَاةِ كَاشتِراطِ الْوضوءِ 

إنَّ الزيادةَ إذَا : ي عبدِ الْجبارِ هذِهِ عِبارةُ الْأَحكَامِ وفِي معتمدِ الْأُصولِ أَنه قَالَ قَاضِي الْقُضاةِ وهذَا هو مذْهب الْقَاضِ
الز دعهِ بلَيع زِيدلَ الْمفَع ثُ لَويا بِحعِيرا شيِيرغهِ تلَيزِيدِ عالْم كْمةً حريغم تكَان ا لَملَهلُ قَبفْعالَّذِي كَانَ ي دلَى الْحةِ عادي

 هِ لَمإلَي رءٍ آخيش مض جِبا يمإِنو ، افُهتِئْناس ملْزي لَمو صِحةِ ياديالز دعلَ بإِنْ فَعا ، وخسن تكَان افُهتِئْناس لَزِمزِهِ ، وجي
، وقَالَ لَو خيرنا اللَّه تعالَى بين واجِبينِ لَكَانت زِيادةُ ثَالِثٍ نسخا لِقُبحِ تركِهِما فَظَهر أَنَّ فِي نقْلِ ابنِ يكُن نسخا 

  .الْحاجِبِ خلَلًا بينا 
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  فإنه فسر :  قوله 

فْعلِلْم نِيبكُونَ بِلَفْظِ الْمغِي أَنْ يبنفْسِيرِ  يذَا التبِه هرفَسي اجِبِ لَمالْح نولِ ؛ لِأَنَّ اب.  

  

  فترفع أجزاء الأصل :  قوله 

و سلِّم معنى الْإِجزاءِ امتِثَالُ الْأَوامِرِ ، والْخروج عن الْعهدةِ ، ودفْع وجوبِ الْقَضاءِ وذَلِك لَيس بِحكْمٍ شرعِي ، ولَ:  قِيلَ 
 لِيمِ الْأَصدإلَى الْع نِدتسم هخٍ ؛ لِأَنسبِن سلَي رءٍ آخيلَى شقُّفِهِ عوت مدع وهو فَعتا ارمو ، فِعتري لِ لَملِ الْأَصتِثَالُ بِفِعفَالِام

  فَالْأَولَى 

إنَّ التخيِير بين الِاثْنينِ معناه وجوب أَحدِهِما لَا بِعينِهِ :  علَى الركْعتينِ مثَلًا ، وأَيضا قِيلَ أَنْ يقَالَ إنه نسخ لِتحرِيمِ الزيادةِ
  .أَصلِي فَلَا يكُونُ رفْعه نسخا وهو لَيس بِمرتفِعٍ ، والْمرتفِع وهو عدم قِيامِ غَيرِهِما مقَامهما ثَابِت لِحكْمِ النفْيِ الْ

  

  وأيضا المطلق :  قوله 

أَنَّ الْإِطْلَاق معنى مقْصود لَه حكْم معلُوم وهو الْجواز بِما يطْلَق علَيهِ الِاسم ، وإِنْ لَم يشتمِلْ علَى الْقَيدِ وحكْم :  يعنِي 
دِ الْجقَيرِ الْمكْمِ الْآختِفَاءَ حان وجِبا يدِهِمكْمِ أَحح وتونِهِ فَثُبازِ بِدوالْج مدع لْزِمتسيدِ ، وقَيلَى الْملَ عمتا اشبِم ازو

زِ بِدونِ الْقَيدِ بِحسبِ دلَالَةِ اللَّفْظِ فَهو قَولٌ بِمفْهومِ فَيكُونُ نسخا ، وفِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنه إنْ أَراد أَنَّ الْمقَيد يستلْزِم عدم الْجوا
  .الْمخالَفَةِ ، وإِنْ أَراد بِحسبِ الْعدمِ الْأَصلِي فَهو لَا يكُونُ حكْما شرعِيا 

  

  ولو كان الأمر كما توهم :  قوله 

 مِ:  أَيدلَى عع قُّفوكَانَ الت ا ؛ لِأَنَّ لَوعِيركَامِ شالْأَح ءٌ مِنيكُونَ شأَنْ لَا ي لَزِم عِيرش ركْمِ غَينِ الْحا لِكَووجِبلَفِ مالْخ 
نلَفِ لَا يالْخ وت؛ لِأَنَّ ثُب ظَرفِيهِ نلَفِ ، ومِ الْخدلَى عى عنتبكِهِ يرةَ تمرحءٍ ، ويكُلِّ ش وبجا فِي وةُ مغَاي وبجافِي الْو

الْبابِ أَنهما لَا يجتمِعانِ ولَا يرتفِعانِ معا فِي شخصٍ واحِدٍ ، فَيكُونُ فَرضِيةُ الصلَاةِ ، والصومِ مثَلًا ثَابِتةً بِالنص ، وحرمةُ 
لَفِ ، ومِ الْخدلَى عقُوفَةٌ عوا مكِهِمرت نأَي لَفِ فَمِنمِ الْخدلَى عع وِ ذَلِكحنرِقَةِ والسا ونةِ الزمرقُّفِ حوى لِتنعا لَا مضأَي

  يلْزم نفْي الْحكْمِ الشرعِي علَى تقْدِيرِ أَنْ لَا يكُونَ الْمتوقِّف علَى عدمِ الْخلَفِ حكْما شرعِيا ؟ 
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  وأيضا التخيير :  قوله 

 نيى بوى ستلَافِ حتِخقَبِيلِ الِاس مِن يِيرخالت مصلَ الْخعا جلَم   

نبِيذِ أَبطَلَه الْمصنف التخيِيرِ فِي رجلٍ وامرأَتينِ وشاهِدٍ مع يمِينٍ ، والتخيِيرِ بين الْغسلِ والْمسحِ ، وبين التيممِ والْوضوءِ بِال
رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْواجِب فِي التخيِيرِ أَحد الْأَمرينِ أَو الْأُمورِ لَا علَى التعيِينِ فِي الِاستِخلَافِ واحِد معين هو الْأَصلُ 

غسلِ مثَلًا ، وكَالْوضوءِ إلَّا أَنَّ الْخلَف جعِلَ كَأَنه عين ذَلِك الْأَصلِ حتى كَأَنه لَم يرتفِع الَّذِي تعلَّق بِهِ الْوجوب أَولًا كَالْ
  .بِ أَولًا علَى التعيِينِ فَلِهذَا لَم يكُن الِاستِخلَاف نسخا بِخِلَافِ التخيِيرِ فَإِنه نسخ لِحرمةِ تركِ ذَلِك الْأَمرِ الْواجِ

  

  } فرجل وامرأتان { وقوله تعالى :  قوله 

 ذُوفٍ أَيحأٍ مدتبم ربا :  خفْعمِينِ رالْياهِدِ وبِالش كْمكُونُ الْحذَا يلَى هانِ فَعأَتراملٌ وجر اجِبلَانِ ، فَالْوجر كُني فَإِنْ لَم
الْو لِذَلِك دهشتسفَالْم انِ أَوأَتراملٌ وجر دهشفَلْي قْدِيرا التمإِناجِبٍ ، وبِو سادِ لَيهتِشلَ الِاسثٌ ؛ لِأَنَّ أَصحفِيهِ بوبِ ، وج

عوادِ فِي النهتِشالِاس ارحِصتِهِ انقْدِيرِ إفَادلَى تذَا عهانِ ، وأَتراملٌ وجمِينِ رالْياهِدِ وكْمِ بِالشةَ الْحفِي صِحننِ لَا يي.  

مجملٌ فِي حق الشاهِدِ وقَد فُسر بِالنوعينِ فَيلْزم الِانحِصار ؛ لِأَنَّ التفْسِير بيانٌ } فَاستشهِدوا { والْجواب أَنَّ قَوله تعالَى 
ا أُرِيدمِيعِ مذَا لِجهاءِ ، والْقَض الِسجاءِ مسورِ النضح ادٍ مِنتعبِم سا لَيادِ إذْ متعالْم نع كْمقَلَ الْحن ا قَدضأَيلِ ، ومجبِالْم 

ارِ الِاستِشهادِ فِي النوعينِ ، وعلَى أَنَّ غَيرهما إنَّ غَايته الدلَالَةُ علَى انحِص: دلِيلٌ علَى أَنَّ غَيره لَيس بِمشروعٍ ، وقَد يقَالُ 
 رِ ذَلِكياءِ بِغةِ الْقَضصِح مدضِي عقْتلَا ي هنِ لَكِنيدالت دعِن ربتعلَا ي.  

  

  فلا يزاد التغريب :  قوله 

 لَامهِ السلَيلِهِ علْ{  بِقَوبِالْبِكْرِ ج الْبِكْر رِيبغتمِائَةٍ و د  

ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه تعالَى بِهِ { ، والترتِيب بِقَولِهِ علَيهِ السلَام } إنما الْأَعمالُ بِالنياتِ { ، والنيةُ بِقَولِهِ علَيهِ السلَام } عامٍ 
 { لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَوو }لَا ي هِ ، ثُميدسِلَ يغي ثُم ههجسِلَ وغفَي ، هاضِعوم ورالطَّه عضى يترِئٍ حلَاةَ امالَى صعت لُ اللَّهقْب

أَنه علَيهِ السلَام {  بِما روِي ، والْولَاءُ فِي غَسلِ أَعضاءِ الْوضوءِ علَى ما ذَهب إلَيهِ مالِك} يمسح رأْسه ثُم يغسِلَ رِجلَيهِ 
  .} هذَا وضوءٌ لَا يقْبلُ اللَّه تعالَى الصلَاةَ إلَّا بِهِ { أَو بِقَولِهِ علَيهِ السلَام } كَانَ يوالِي فِي وضوئِهِ 

 لَامهِ السلَيلِهِ عافِ بِقَولَى الطَّووءُ عضالْولَاةَ{ ولَا ص فِيهِ الْكَلَام احالَى أَبعت لَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهتِ صيبِالْب افالطَّوورٍ ، وإلَّا بِطُه 
 { لَامهِ السلَيلِهِ عةِ بِقَوةُ الْفَاتِحضِيفَرو } ِابةِ الْكِتلَاةَ إلَّا بِفَاتِحلَا ص {كَانِ فِي الصدِيلِ الْأَرعةُ تضِيفَرلَاةِ و } ِهلَيلِهِ عبِقَو
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فَإِنْ قِيلَ كَيف زِيد وجوب الْفَاتِحةِ والتعدِيلِ بِخبرِ الْواحِدِ قُلْنا } السلَام لِأَعرابِي خفَّف فِي صلَاتِهِ قُم فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ 
وبِ لَا تجةَ بِطَرِيقِ الْواديمِ ؛ لِأَنَّ الزدى عنعةِ بِمضِيةِ بِطَرِيقِ الْفَراديبِخِلَافِ الز نِعتما فَلَا تخسكُونُ نلِ فَلَا تاءَ الْأَصزأَج فَعر

 مشهور ، والْمقْصود بِالْفَرضِيةِ الصحةِ بِدونِها فَإِنها ترفَع حكْم الْكِتابِ ، وربما يجاب بِأَنَّ خبر الْفَاتِحةِ ، والتعدِيلَ
والْوجوبِ هاهنا فَوات الصحةِ وعدمها إذْ لَا نِزاع فِي أَنَّ شيئًا مِن ذَلِك لَا يكْفُر جاحِده فَإِنْ قُلْت فَهلَّا زِيد تغرِيب الْعامِ 

  . الْخبر فِيهِ غَرِيب مع عمومِ الْبلْوى ولِأَنه تحرِيض علَى الْفَسادِ علَى ما مر علَى سبِيلِ الْوجوبِ قُلْنا ؛ لِأَنَّ

  فَإِنْ قُلْت إذَا اقْتصر الْمصلِّي علَى الْفَاتِحةِ تكُونُ فَرضا لَا محالَةَ فَتكُونُ فَرضا علَى الْإِطْلَاقِ 

  .صلِ إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَ

قُلْت النزاع فِيما شرِع فَرضا لَا فِيما يقَع فَرضا كَما إذَا اقْتصر علَى سورةِ الْبقَرةِ فَإِنها تقَع فَرضا ، ولَم تشرع فَرضا 
ا ماجِبوا ، وضةُ فَركُونُ الْفَاتِحئِذٍ تاعِ فَإِنْ قُلْت فَحِينمبِالْإِج ، لِيلٍ قَطْعِيبِد تا ثَبم ضةَ أَنَّ الْفَروررانِ ضافِينتا ممهأَن ع

والْواجِب بِدلِيلٍ ظَني لَا قَطْعِي قُلْت فَرض مِن حيثُ كَونها قُرآنا واجِب مِن حيثُ خصوصِيةُ الْفَاتِحةِ ، وعِند تغايرِ 
ثِييافَاةَ الْحننِ لَا ميت.  

  

  بل هو شرط للصلاة :  قوله 

أَنَّ الْكَلَام فِي كَونِ الْوضوءِ مِفْتاحا لِلصلَاةِ ، وأَما كَونه قُربةً فَيفْتقِر إلَى النيةِ بِلَا خِلَافٍ إذْ بِها تتميز الْعِبادةُ عن :  يعنِي 
  . هذَا ينبغِي أَنْ تكُونَ النيةُ ، والترتِيب واجِبينِ فِي الْوضوءِ علَى قَصدِ الْقُربةِ بِمعنى أَنه لَا يكُونَ قُربةً بِدونِهِما الْعادةِ فَعلَى

  

  بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به :  قوله 

ونَ واجِبا بِمعنى أَنْ يكُونَ الْمصلِّي آثِما بِاعتِبارِ تركِهِ النيةَ ، أَو الترتِيب فِي الْوضوءِ مع  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُ
 خسالن ملْزئِذٍ لَا يحِينةِ وكِ الْفَاتِحرا فِي تلَاتِهِ كَمةِ صصِح.  

  

  التي هي الأصل فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة :  قوله 

 الْأَنسب أَنْ يفَسر الْأَصلَ بِغسلِ الْأَعضاءِ الثَّلَاثَةِ ومسحِ الرأْسِ ، ومعنى عدمِ إجزائِهِ كَونه غَير كَافٍ فِي صِحةِ الصلَاةِ 
  .يد علَيهِ الَّذِي ترفَع الزيادةُ أَجزاءَه وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمراد بِالْأَصلِ فِي هذَا الْمقَامِ هو الْمزِ
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  ولم يجعل تلك :  قوله 

 حِ :  أَيسعِ فِي الْمبالر ارمِقْدفَقِ ، ولَ الْمِرفَاءَ فِي أَنَّ غَسإِلَّا فَلَا خوءِ ، وضا فِي الْوارِكُهت أْثَمي هى أَننعاتِ بِماجِبالْو
 اجِبو هاحِدج كْفُرثُ لَا ييبِح يلِيلٍ ظَنى اللَّازِمِ بِدنعبِم.  

  

  :  قوله 

 ثَابِت لُهأَص(  

ثَابِت كَما أَنَّ  اقْتِباس لَطِيف بِتغيِيرٍ يسِيرٍ مع ما فِيهِ مِن لُطْفِ الْإِبهامِ ، وذَلِك أَنَّ أَبا حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى اسم أَبِيهِ 
  . قَواعِد فِقْهِهِ ، وأُصولِهِ ثَابِتةٌ محكَمةٌ ونتائِج فِكْرِهِ عالِيةٌ مشتهِرةٌ كَفُروعِ فِقْهِهِ 

  

ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى : الأول :  في بيان الضرورة ، وهو أربعة أنواع  فصل
  ل على أن الباقي للأب ، وكذا نصيب المضارب يد} وورثه أبواه فلأمه الثلث { 

 ا :  أَيانستِحاسا واسالِ قِيالْم باقِي لِرالْب نيعت نيإذَا ب.  

ضارِبِ استِحسانا لَا قِياسا ؛ إذَا بين تعين الْباقِي لِلْم: أَي ) وكَذَا نصِيب رب الْمالِ استِحسانا لِلشرِكَةِ فِي صدرِ الْكَلَامِ ( 
لِأَنَّ الْمضارِب إنما يستحِق الربح بِالشرطِ ، ولَم يوجد بِخِلَافِ رب الْمالِ فَإِنه يستحِق بِدونِهِ ؛ لِأَنَّ الربح نماءُ مِلْكِهِ 

  .ربةُ يكُونُ كُلُّ الربحِ لِلْمالِكِ ، ولِلْمضارِبِ أَجر عملِهِ هذَا هو وجه الْقِياسِ فَيكُونُ لَه حتى إذَا فَسدت الْمضا

عن تغيِيرِ ما ثَبت بِدلَالَةِ حالَ الْمتكَلِّمِ كَسكُوتِ صاحِبِ الشرعِ : والثَّانِي ( وأَما وجه الِاستِحسانِ فَمذْكُور فِي الْمتنِ ، 
أَمرٍ يعايِنه يدلُّ علَى حقِّيتِهِ وكَذَا السكُوت فِي موضِعِ الْحاجةِ كَسكُوتِ الصحابةِ عن تقْوِيمِ منفَعةِ الْبدنِ فِي ولَدِ الْمغرورِ 

شترى جارِيةً فَاستولَدها ثُم اُستحِقَّت بِرد الْجارِيةِ علَى الْمستحِق ، روِي أَنَّ عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه حكَم فِيمن ا) 
قْضِ بِري لَمو دأَح هدري لَمةِ وابحفِي الص هِرتاشو هنع اللَّه ضِيا رلِيع راوكَانَ شقْرِ ، والْعلَدِ وةِ الْوقِيم درافِعِ ونةِ الْمقِيم د
  .، ولَو كَانت واجِبةً لَما حلَّ الْإِعراض عنه بعدما رفِعت إلَيهِ الْقَضِيةُ ، وطُلِب مِنه الْقَضاءُ بِما لِلْمولَى علَيهِ 

ي توجِب الْحياءَ ، وكَذَا النكُولُ وطَلَب مِنه الْقَضاءَ بِما لِلْمولَى جعِلَ وكَذَا سكُوت الْبِكْرِ الْبالِغةِ جعِلَ بيانا لِحالِها الَّتِ( 
  جعِلَ إقْرار الْحالِ فِي الناكِلِ ، وهو أَنه امتنع عن أَداءِ ما لَزِمه ، وهو الْيمِين مع الْقُدرةِ : أَي ) بيانا 

يدلُّ ذَلِك الِامتِناع علَى إقْرارِهِ بِالْمدعى ؛ لِأَنه لَا يظَن بِالْمسلِمِ الِامتِناع عما هو لَازِم علَيهِ إلَّا إذَا كَانَ محِقا فِي علَيها فَ
  . كَاذِبةً إلَّا أَنْ يكُونَ الْمدعِي محِقا فِي دعواه الِامتِناعِ ، وذَلِك بِأَنْ تكُونَ الْيمِين كَاذِبةً إنْ حلَف ولَا تكُونُ
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دفْعا لِلْغرورِ ) والثَّالِثُ ما جعِلَ بيانا لِضرورةِ دفْعِ الْغرورِ كَالْمولَى يسكُت حِين يرى عبده يبِيع ، ويشترِي يكُونُ إذْنا ( 
  .عن الناسِ 

جعِلَ تسلِيما ؛ لِأَنه إنْ لَم يجعلْ تسلِيم فَإِنْ امتنع الْمشترِي عن التصرفِ يكُونُ ذَلِك ضررا لَه ) ذَا سكُوت الشفِيعِ وكَ( 
  .ي أَيضا ، وإِنْ لَم يمتنِع وتصرف ثُم ينقُض الشفِيع تصرفَه يتضرر الْمشترِ

والرابِع ما ثَبت لِضرورةِ الْكَلَامِ نحو لَه علَي مِائَةٌ ودِرهم ومِائَةٌ ، ودِينار ومِائَةٌ وقَفِيز حِنطَةٍ يكُونُ الْآخر بيانا لِلْأَولِ ( 
مجالَى الْمِائَةُ معت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنهِ ولَيطُوفِ ععالْم ذْفا أَنَّ حاةٍ ، لَنشمِائَةٍ وبٍ وثَوا فِي مِائَةٍ وا كَمهانيهِ بلَيلَةٌ ع

قَدم وا هفِيم لَى ذَلِكلُ عمحا فَيهظَائِرنو ، اهِمرةِ درشعت بِمِائَةٍ وبِع وحلِلْخِفَّةِ ن فارعتدِ مددِ فِي الْعببِخِلَافِ الْع ر
  ) .والثَّوبِ علَى أَنهما لَا يثْبتانِ فِي الذِّمةِ 

 أَي لَى ذَلِكلُ عمحفَي لُهثَلَاثَةِ : فَقَومِائَةٍ ، و وحن افضم ددالْمِائَةِ ع دعب إذَا ذُكِر هاصِلُ أَنهِ فَالْحلَيطُوفِ ععالْم ذْفح
وابٍ فَإِنَّ الْأَخِير بيانُ الْمِائَةِ بِالِاتفَاقِ فَإِنْ كَانَ بعد الْمِائَةِ شيءٌ مِن الْمقَدراتِ كَالدرهمِ والدينارِ والْقَفِيزِ نجعلُه بيانا أَثْ

 ، فَإِذَا قَالَ لَه علَي مِائَةٌ ودِرهم قُلْنا الْمِائَةُ مِن الدراهِمِ قِياسا علَى قَولِهِ لِلْمِائَةِ قِياسا علَى الْعددِ ، والْجامِع كَونهما مقَدرينِ
  علَي مِائَةٌ وثَلَاثَةُ أَثْوابٍ أَما إذَا كَانَ بعد الْمِائَةِ شيءٌ 

  .لَه علَي مِائَةٌ وثَوب ومِائَةٌ وعبد لَا نجعلُه بيانا لِلْمِائَةِ واَللَّه أَعلَم مِما هو غَير مقَدرٍ كَالْعبدِ والثَّوب كَقَولِهِ 

  

حرالش  

  

  للشركة في صدر الكلام  قوله 

شرِيكَينِ فِي الْمالِ الْمشتركِ بيانٌ لِنصِيبِ  وهو عقْد الْمضاربةِ فَإِنه تنصِيص علَى الشرِكَةِ فِي الربحِ وبيانُ نصِيبِ أَحدِ ال
  .الْآخرِ فَإِذَا قَالَ علَي إنَّ لِي نِصف الربحِ فَكَأَنه قَالَ ، ولَك ما بقِي فَهو فِي حكْمِ الْمنطُوقِ 

 ) لُهقَوكَلِّمِ : وتالِ الْملَالَةِ حبِد ( أَي :ش ادِثَةِ الَّذِي مِناحِبِ الْحصهِدِ ، وتجالْمارِعِ ، وادِثَةِ كَالشفِي الْح كَلُّمأْنِهِ الت.  

  

  وكذا السكوت في موضع الحاجة :  قوله 

ن أَمثِلَتِهِ ، فَإِنَّ الْأَمر  كَانَ الْأَنسب أَنْ يقَدم ذَلِك ويجعلَ سكُوت صاحِبِ الشرعِ وسكُوت الصحابةِ وسكُوت الْبِكْرِ مِ
  .الَّذِي يعايِنه الشارِع لَو لَم يكُن حقا لَاحتِيج إلَى تغيِيرِهِ ضرورةَ أَنَّ الشارِع لَا يسكُت عن تغيِيرِ الْباطِلِ 
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  وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء :  قوله 

وهِي الْإِجازةُ الْمنبِئَةُ عن الرغْبةِ فِي الرجالِ ، وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ سكُوت الْبِكْرِ فِي النكَاحِ جعِلَ  
 أَي ذَلِك وجِبا الَّتِي تالِها لِحانيب : أَي هِيو كُوتالْ: الس ا تِلْكانيعِلَ بج كُوتأَنَّ الس ودقْصالْماءُ ، ويالْح الَةُ هِيح

كَونه بيانا : معناه أَنه جعِلَ بيانا لِحالٍ يوجِب ذَلِك أَي : لِلْحياءِ عن التكَلُّمِ بِما حصلَ لَها مِن الرضا ، والْإِجازةِ ، وقِيلَ 
 هِيا والِهلِهِ لِحفِي قَو أَنَّ اللَّازِم ابوالصةُ ، وازالْإِج وهكَلُّمِ بِهِ والت اءَ مِنيالْح عنما يلَى ملِيلًا عا دهكُوتعِلَ ساءُ فَجيالْح

كُوتعِلَ السى جنعلِيلٌ إذْ الْمعت وا همإِنانِ ، ويصِلَةً لِلْب تسلَي هِيو كُوتالس وجِبالٍ فِي الْبِكْرِ يلِ حا ؛ لِأَجضا لِلرانيب 
  الْحياءُ عن إظْهارِ الرغْبةِ فِي الرجالِ ومعنى عِبارةِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه جعِلَ بيانا لِلْإِجازةِ ؛ لِأَجلِ حالِها 

  .بةِ لِلْحياءِ ، وهِي الرغْبةُ فِي الرجالِ الْموجِ

  

  وكذا النكول :  قوله 

 جعِلَ بيانا لِثُبوتِ الْحق علَيهِ ، وإِقْرارِهِ بِهِ ؛ لِأَجلِ حالٍ فِي الناكِلِ ، وهذَا هو الْموافِق لِما نحن بِصددِهِ مِن أَنَّ الْبيانَ 
تثْبكَلِّمِ يتالِ الْملَالَةِ حبِد .  

  

  كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا :  قوله 

 ا قُلْتعرش ورجحم دبلَى أَنَّ الْعاءً عمِ الِالْتِفَاتِ بِندعظِ ، ويطِ الْغلِفَر هكُوتكُونَ سلُ أَنْ يمتحفَإِنْ قِيلَ ي  : حجرتي انِبج
 رِجدنم مذَا الْقِسأَنَّ ه رالْأَظْههِ ، ولَيع رِديو يهالن ظْهِردِ يبفِ الْعرصى بِتضرلَا ي نةِ فِي أَنَّ مادالْعفِ ، ورلَالَةِ الْعا بِدضالر

  .الَ الْمتكَلِّمِ ثُبوت الْبيانِ بِدلَالَةِ ح: فِي الْقِسمِ الثَّانِي أَعنِي 

  

  وعند الشافعي رحمه االله تعالى المائة مجملة :  قوله 

  .أَنَّ عطْف الدرهمِ علَيها لَيس بيانا وتفْسِيرا لَها ؛ لِأَنَّ مبنى الْعطْفِ علَى التغايرِ ومبنى التفْسِيرِ علَى الِاتحادِ :  يعنِي 
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  ا لن:  قوله 

 هِ أَيلَيع طُوفعالْم ذَفبِأَنْ ح مهدِرمِائَةٌ و لَيع هِ فِي مِثْلِ لَهلَيطُوفِ ععا لِلْمانيطُوفِ بعنِ الْملَى كَولَّ عدتاس  : ذْفح
 رفَسم ددهِ علَيع طِفدِ إذَا عدفِي الْع فارعتفْسِيرِهِ متيِيزِهِ ومةِ تبِيرفِي الْع نجهتسي هى إنَّ ذِكْرتابٍ حثَلَاثَةُ أَثْومِثْلُ مِائَةٌ و

 أَي لَى ذَلِكلُ عمحا يضدِ أَيدرِ الْعطْفِ غَيةُ عورا ، فَصاركْرت دعطُوفِ : فَيعةِ الْمهِ بِقَرِينلَيطُوفِ ععرِ الْمفَسذْفِ ملَى حع
  .يما إذَا كَانَ الْمعطُوف مقَدرا بِالْعددِ مِثْلَ مِائَةٌ ودِرهم أَو بِالْوزنِ مِثْلَ مِائَةٌ وقَفِيز حِنطَةٍ لِمشابهتِهِ الْعدد فِ

لِلْأَولِ ؛ لِأَنه لَا يشبِه الْعدد حتى يصلُح قِياسه علَى مِثْلِ بِخِلَافِ نحوِ لَه علَي مِائَةٌ وعبد أَو ثَوب فَإِنَّ الثَّانِي لَا يكُونُ بيانا 
  لَه علَي مِائَةٌ 

وجِب؛ لِأَنَّ م لَيلَفْظَ ع لَائِمبِ لَا يالثَّو دِ أَوبالْمِائَةِ بِالْع فْسِيرأَنَّ ت وهو رانِعٍ آخم عم اهِمرثَلَاثَةُ دمِثْلُ وةِ ، وفِي الذِّم وتالثُّب ه
 عهِ ملَيطُوفِ ععونَ الْمطُوفِ دعبِهِ كَالْم حرا صإلَّا فِيم كَبترةِ فَلَا يوررلَمِ لِلضةِ إلَّا فِي السفِي الذِّم تثْببِ لَا يالثَّودِ وبالْع

دِ حدةَ الْعكَثْر كْثُرلَا ي هفَإِنْ قِيلَ أَن ، فِيفخالت حِقتسى يت : اهِمرثَلَاثَةِ دفِي مِثْلِ مِائَةٍ و رفَسقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمتسبِم سلَي اسالْقِي
 ودِرهمٍ قُلْنا ممنوع بلْ الْمفَسر هو الْمضاف إلَيهِ لَا نفْس الْمعطُوفِ علَى ما زعمتم فِي مِائَةٍ: هو مميز الْمعطُوفِ أَعنِي 

  .الْمعطُوف بِمعنى أَنَّ الْمعطُوف علَيهِ يكُونُ مِن جِنسِ الْمعطُوفِ دِرهما كَانَ أَو دِينارا أَو غَيرهما 

ناءُ الْحكْمِ علَى الْقِياسِ الشرعِي لَم يكُن مِن قَبِيلِ الْبيانِ ، وأَيضا لَا نسلِّم أَنَّ وقَد يجاب بِأَنه قِياس فِي اللُّغةِ ، وإِنْ أُرِيد ابتِ
لْمعطُوف ، والْمعطُوف الْعِلَّةَ هو كَونُ الْمعطُوفِ مِن قَبِيلِ الْمقَدراتِ بلْ كَونُ الْعطْفِ مقْتضِيا لِلشرِكَةِ فِيما يتوقَّف علَيهِ ا

علَيهِ كَالْجزاءِ ، والشرطِ فَكَذَا التفْسِير فِي مِائَةٍ وثَلَاثَةِ أَثْوابٍ بِخِلَافِ مِائَةٍ ودِرهمٍ إذْ لَا إبهام فِي الْمعطُوفِ فَلَا احتِياج إلَى 
  التفْسِيرِ 

) عِ ، وهو اتفَاق الْمجتهِدِين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ علَى حكْمٍ شرعِي الركْن الثَّالِثُ فِي الْإِجما( 

  .م الشرعِي وغَيره بعض الْعلَماءِ قَيدوا الْإِجماع بِالْحكْمِ الشرعِي ، وبعضهم قَالُوا علَى أَمرٍ حتى يعم الْحكْ

 قَعي لَم ذَا أَولَى مِثْلِ هع فَاقالِات قَعلٌ فَإِنْ وهسا ميونقَمكْمِ بِأَنَّ السةٍ كَالْحدِينِي را غَيإِمةٌ ، وا دِينِيإم كَامأَنَّ الْأَح لَماعو
أَح هكَرى إنْ أَنتاءٌ حوا سمفَه كَاما الْأَحأَم ، قَعي لَم أَو فَاقالِات قَعاءٌ ووكْمِ سذَا الْحلًا بِههكُونُ جلْ يا بكُونُ كُفْرلَا ي د

  .الدينِيةُ فَإِما أَنْ تكُونَ شرعِيةً ، أَو غَير شرعِيةٍ 

 تا ذَكَرم عِيركْمِ الشبِالْح ادرالْما وإم اكُهرفَإِد كَذَلِك سا لَيمارِعِ والش لَا خِطَابلَو كردا لَا يم هابِ أَنلِ الْكِتفِي أَو
جماع علَيهِ يكُونُ إخبارا فَلَا بِالْحِس أَو بِالْعقْلِ ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهما يفِيد الْيقِين فَإِنْ كَانَ ذَلِك الْأَمر أَمرا حِسيا ماضِيا فَالْإِ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحةِ موصِ بِأُمصخاعِ الْمممِ الْإِجقِس كُونُ مِني.  

سا ميا حِسرإِنْ كَانَ أَماتِ ، واربقَبِيلِ الْإِخ كُونُ مِنلْ يب ادتِهالِاج طُ لَهرتشلَا يثَلًا وةِ ماعاطِ السرأَشةِ وورِ الْآخِرلًا كَأُمقْبت
 لَى ذَلِكع مهاعمثَلًا فَإِجم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِياتِ كَالنبيغلَى الْمع وقَفادِقٍ يبِرٍ صخم نقْلِ عإلَّا بِالن كِنملَا ي هرِفَتعفَم
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إنه إجماع علَى ذَلِك الْأَمرِ الْمستقْبلِ لَا يعتبر ؛ لِأَنهم لَا يعلَمونَ الْغيب لَكِن يعتبر مِن حيثُ إنه منقُولٌ عمن مِن حيثُ 
 ماضِيا ، وإِنْ كَانَ أَمرا يدرك بِالْعقْلِ فَالْعقْلُ يفِيد يوقَف علَى الْغيبِ فَرجع إلَى الْأَمرِ الْأَولِ ، وهو أَنْ يكُونَ محسوسا

  الْيقِين ، فَالدلِيلُ هو الْعقْلُ لَا الْإِجماع بِخِلَافِ الشرعِياتِ فَإِنَّ 

  .مستند الْإِجماعِ لَا يكُونُ قَطْعِيا ثُم الْإِجماع يفِيدها قَطْعِيةً 

فِي ركْنِهِ ، وهو الِاتفَاق ، والْعزِيمةُ فِيهِ أَنْ يثْبت ذَلِك إما بِالتكَلُّمِ مِنهم أَو بِعملِهِم بِهِ ، : الْأَولِ : فَالْبحثُ هنا فِي أُمورٍ ( 
 كُتسيلَ بِهِ ، ومعي أَو ضعالْب كَلَّمتةُ أَنْ يصخالرو تثْبضِ لَا يعالْب دعِنلِ ، وأَمةِ التدم ضِيمو هِمإلَي لُوغِ ذَلِكب دعاقِي بالْب

لَه فَروى بِالسكُوتِ ؛ لِأَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه شاور الصحابةَ فِي مالٍ فَضلَ عِنده وعلِي رضِي اللَّه عنه ساكِت حتى سأَ
لَما شاور عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه الصحابةَ فِي ذَلِك أَشار بعض الصحابةِ بِتأْخِيرِ الْقِسمةِ ) حدِيثًا فِي قِسمةِ الْفَضلِ 

ح اكِتس هنع اللَّه ضِير لِيعةِ واجقْتِ الْحاكِ إلَى وسالْإِمو ى فِي ذَلِكورو لِمِينسالْم نيب مقْسى أَنْ يفَقَالَ أَر أَلَهى ست
 قأَنَّ الْح عم كُوتالس هنع اللَّه ضِير لِيع زوجو هافَهى شتافَقَةِ حولِيلَ الْمد هكُوتلْ سعجي لَمو بِذَلِك رممِلَ عدِيثًا فَعح

  .نده خِلَافُهم عِ

 ) مرالْغ كلَيى عقَالَ أَر أَلَها سفَلَم اكِتس هنع اللَّه ضِير لِيعو كلَيع موا بِأَنْ لَا غُرارنِينِ فَأَشقَاطِ الْجفِي إس مهراوشو
لَّه عنه ضرب امرأَةً لِجِنايةٍ فَأَسقَطَت الْجنِين فَشاور الصحابةَ رضِي اللَّه روِي أَنَّ عمر رضِي ال) فَلَم يكُن سكُوته تسلِيما 

أَلَها سفَلَم اكِتس هنع اللَّه ضِير لِيعو ريت إلَّا الْخدا أَرمو بدؤم كفَإِن كلَيع مقَالُوا لَا غُر مهنالَى ععت كلَيى عقَالَ أَر 
الْغرم ؛ ولِأَنه قَد يكُونُ لِلْمهابةِ كَما قِيلَ لِابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه ما منعك أَنْ تخبِر عمر بِقَولِك فِي الْعولِ فَقَالَ 

الدالْمِلَّةِ و اجسِر امالْإِم ذَكَرو ، هتدةِ رابحةِ الصاملِ علَى قَوع لَ ثَابِتوائِضِ أَنَّ الْعحِهِ لِلْفَررالَى فِي شعت اللَّه هحِمينِ ر  

  .رضِي اللَّه تعالَى عنهم باطِلٌ عِند ابنِ عباسٍ 

الْأَخنِ ، واتِ الِابنباتِ ونلَى الْبع قْصخِلُ الندي وهو دفَعِن أُما لِأَبٍ وتأُخا وأُما وجوز كَترت لِأَبٍ مِثَالُه أَو أُماتِ لِأَبٍ وو
أُم الثُّلُثُ اثْنانِ الْعامةِ الْمسأَلَةُ مِن سِتةٍ وتعولُ إلَى الثَّمانِيةِ وعِند ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه لِلزوجِ النصف ثَلَاثَةٌ ، ولِلْ

 قْسِمإلَى أَنْ ي هنع اللَّه ضِير اسبالْع ارفَأَش هنالَى ععت اللَّه ضِير رمةِ عبوفِي ن تقَعادِثَةٍ ولُ حذِهِ أَوهاقِي ، وتِ الْبلِلْأُخو
ي لَمو ، هفَقَبِلُوا مِن امِهِملَى سِهالَ عالْم دأَح هكِرن.  

وكَانَ ابن عباسٍ صبِيا فَلَما بلَغَ خالَف وقَالَ من شاءَ باهلْته إنَّ الَّذِي أَحصى رملَ عالِجٍ عددا لَم يجعلْ فِي الْمالِ نِصفَينِ 
للَّه عنه قَالَ كُنت صبِيا وكَانَ عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه رجلًا مهِيبا هلَّا قُلْت ذَلِك فِي عهدِ عمر رضِي ا: وثُلُثًا ، فَقِيلَ 

  .فَهِبته 

  .يكُونُ السكُوت لِلتأَملِ وغَيرِهِ مِن الْأَسبابِ الْمانِعةِ لِلْإِظْهارِ : أَي ) وقَد يكُونُ لِلتأَملِ وغَيرِهِ ( 

نا أَنَّ شرطَ التكَلُّمِ مِن الْكُلِّ متعسر غَير معتادٍ والْمعتاد أَنْ يتولَّى الْكِبار الْفَتوى ويسلِّم سائِرهم ، ولَما كَانَ الْحكْم ولَ( 
  .ك عِنده مخالِفًا فَالسكُوت حرام والصحابةُ لَا يتهمونَ بِذَلِ
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وعدمِ ( مالٍ فَضلَ عِنده ، : أَي ) وأَما سكُوت علِي رضِي اللَّه عنه فَيمكِن حملُه علَى أَنَّ ما أَفْتوا بِهِ مِن إمساكِ الْمالِ 
  .فِي مسأَلَةِ الْإِسقَاطِ : أَي ) الْغرمِ علَيهِ 

 تعجِيلَ أَداءِ الصدقَةِ ، والْتِزام الْغرمِ صِيانةً عن الْقِيلِ والْقَالِ ورِعايةً لِحسنِ الثَّناءِ والْعدلِ كَانَ أَحسن كَانَ حسنا إلَّا أَنَّ( 
  .بعد تسلِيمِ ما أَفْتوا بِهِ لَم يكُن حسنا وكَانَ خطَأً : أَي ) وبعد التسلِيمِ 

 ) ذَلِكو ائِزتِ جالْفَو نةِ عانيطِ الصربِش كُوتفَالس  

إلَى آخِرِ الْمجلِسِ تعظِيما لِلْفُتيا وحدِيثُ الدرةِ غَير صحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْخِلَاف والْمناظَرةَ بينهم فِي مسأَلَةِ الْعولِ أَشهر مِن أَنْ 
 عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه وكَانَ عمر أَلْين لِلْحق ، وإِنْ صح فَيحملُ علَى أَنه اعتذَر عن الْكَف عن الْمناظَرةِ تخفَى علَى

و حق عِنده لِئَلَّا يكُونُ شيطَانا أَخرس ؛ لِسكُوتِهِ عن فَإِنَّ الْواجِب علَيهِ أَنْ يبين مذْهبه وما ه) معه لَا عن بيانِ مذْهبِهِ 
 قالْح.  

و كُنت ةِ الَّتِي لَماظَرنالْم نع الْكَف نع ذَرتا اعما إنمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع نكَانَ ابهِ ولَيةٍ عاجِبو رةَ غَياظَرنالْم ةً لَكِناجِب
  .علَيهِ 

 ) تةُ الَّتِي ذُكِرهبالش رِدت لِ لَمأَمةِ التدم ضِيا مطْنرا شلَمرِهِ ) وغَيلِ وأَمكُونُ لِلتي قَد كُوتأَنَّ الس هِيو ،.  

  

حرالش  

  

  الركن الثالث في الإجماع :  قوله 

اتفَقُوا ، وفِي : عزم ، والِاتفَاق يقَالُ أَجمع الْقَوم علَى كَذَا أَي : أَجمع فُلَانٌ علَى كَذَا أَي : الُ  هو فِي اللُّغةِ الْعزم يقَ
رعِي ، والْمراد بِالِاتفَاقِ اتفَاق الْمجتهِدِين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ علَى حكْمٍ ش: الِاصطِلَاحِ 

الِاشتِراك فِي الِاعتِقَادِ أَو الْقَولِ أَو الْفِعلِ ، وقُيد بِالْمجتهِدِين إذْ لَا عِبرةَ بِاتفَاقِ الْعوام ، وعرف فَاللَّام الِاستِغراقِ احتِرازا 
 عصرٍ ، واحترز بِقَولِهِ مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام عن اتفَاقِ مجتهِدِي الشرائِعِ السالِفَةِ عن اتفَاقِ بعضِ مجتهِدِي

 كَثُر ا ، قَلَّ أَوانٌ ممز اهنعم هِدِينتجالْم الٌ مِنرٍ حصفِي ع لُهقَوو ،.  

حتِراز عما يرِد علَى من ترك هذَا الْقَيد مِن لُزومِ عدمِ انعِقَادِ الْإِجماعِ إلَى آخِرِ الزمانِ إذْ لَا يتحقَّق اتفَاق جمِيعِ وفَائِدته الِا
 لَكِن التصرِيح بِهِ أَنسب بِالتعرِيفَاتِ ، وأَطْلَق ابن الْمجتهِدِين إلَّا حِينئِذٍ ولَا يخفَى أَنَّ من تركَه إنما تركَه لِوضوحِهِ

 رِديا ، ووِهحنوبِ وررِ الْحفِي أَم هِدِينتجاءِ الْماعِ آرمإج اعبات جِبى يتح هرغَيو عِيرالش معلِي رالْأَم هرغَياجِبِ والْح
 تارِك الِاتباعِ إنْ أَثِم فَهو أَمر شرعِي ، وإِلَّا فَلَا معنى لِلْوجوبِ والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى خصه بِالشرعِ زعما علَيهِ أَنَّ

الْغيرِ الشرعِيةِ وفِيما ذَكَره مِن الْبيانِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْعقْلِي قَد يكُونُ مِنه أَنه لَا فَائِدةَ لِلْإِجماعِ فِي الْأُمورِ الدنيوِيةِ ، والدينِيةِ 
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حِسي ظَنيا فَبِالْإِجماعِ يصِير قَطْعِيا كَما فِي تفْضِيلِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم ، وكَثِيرٍ مِن الِاعتِقَادِيات ، وأَيضا الْ
 طَهبنتلْ اسب ادِقالص بِرخبِهِ الْم حرصي ا لَمكُونُ مِمي قَد الِيتِقْبالِاس  

 هتقَطْعِي اعمالْإِج فِيدوصِهِ فَيصن ونَ مِنهِدتجالْم.  

  

  فالبحث هنا في أمور :  قوله 

السند ، والناقِلَ وعلَى هذَا كَانَ الْمناسِب أَنْ يقُولَ الْأَولُ ركْنه إلَّا أَنه :  ، وسببِهِ أَعنِي  ركْنِهِ ، وأَهلِهِ وشرطِهِ ، وحكْمِهِ
ارِ صتِبذَا الِاعورٍ فَبِها فِي أُمناهاثُ هحالْأَبقَالَ ، و هفَكَأَن سِيى الْجِننعثِ الْمحبِالْب ادكْنِهِ أَرلُ فِي رالْأَو لُهقَو ح.  

  

  ضرب امرأة لجناية  قوله 

 مِن تلَصفَأَم ذَلِك ا مِنهعنما لِيهإلَي صخفَأَش مثُهدحتالَ وجالر الِسجا تهأَن رملَغَ عا فَبهجوا زهنع أَةً غَابرأَنَّ ام وِير 
 تِهِ أَيبيه : هقَطَتأَسو نِينالْج لَفَتأَز.  

  

  وقد يكون :  قوله 

 أَي  : ا أَورقَد ظَمأَع أَو ها مِنسِن رنِ الْقَائِلِ أَكْبكَو هِدٍ أَوتجادِ كُلِّ متِهقِيقَةِ اجتِقَادِ حرِهِ كَاعغَيلِ وأَمهِدِ لِلتتجالْم كُوتس
و استِقْرارِ الْخِلَافِ حتى لَو حضر مجتهِد والْحنفِيةِ والشافِعِيةُ رحِمهم اللَّه تعالَى لَو تكَلَّم أَحدهم بِما يوافِق أَوفَر عِلْما أَ

لَى الرع مهكُوتلُ سصحلَا يا واعمإج كُني ونَ لَمرالْآخ كَتسو ، هبذْهم ضِياطَ متِرفَى أَنَّ اشخلَا ي رِ الْخِلَافِ ثُمقَرا لِتض
  .مدةِ التأَملِ إنما يدفَع احتِمالَ كَونِ السكُوتِ لِلتأَملِ 

 ذَلِك أَو علِم أَنَّ مِثْلَ هذَا الْإِجماعِ يسمى ولَا يدفَع احتِمالَ كَونِهِ لِتصوِيبِ الْمجتهِدِين أَو استِقْرارِ الْخِلَافِ أَو نحوِ
  . الْإِجماع السكُوتِي لَا يكُونُ جاحِده كَافِرا ، وإِنْ كَانَ هو مِن الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيةِ بِمنزِلَةِ الْعام مِن النصوصِ 

 فِي قَولَينِ يكُونُ إجماعا علَى نفْيِ قَولٍ ثَالِثٍ عِندنا وأَما فِي غَيرِ الصحابةِ فَكَذَا عِند بعضِ مسأَلَةٌ إذَا اختلَفَت الصحابةُ( 
نظِيره أَنهم اختلَفُوا ) أَصلًا مشايِخِنا ، وبعضهم خصوا ذَلِك بِالصحابةِ رضِي اللَّه عنهم إذْ لَا يجوز أَنْ يظَن بِهِم الْجهلُ 

فِي عِدةِ حامِلٍ توفِّي عنها زوجها فَعِند الْبعضِ تعتد بِأَبعدِ الْأَجلَينِ ، وعِند الْبعضِ بِوضعِ الْحملِ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْأَشهرِ قَبلَ 
لٌ ثَالِثٌ لَملِ قَومعِ الْحضو دقُلْ بِهِ أَحي .  

واختلَفُوا فِي الْجد مع الْإِخوةِ فَعِند الْبعضِ كُلُّ الْمالِ لِلْجد ، وعِند الْبعضِ الْمقَاسمةُ فَحِرمانُ الْجد قَولٌ ثَالِثٌ لَم يقُلْ بِهِ 
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الْعِلَّةُ هِي الْقَدر مع الْجِنسِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الطُّعم مع الْجِنسِ ، أَحد ، واختلَفُوا فِي عِلَّةِ الربا فَعِندنا 
  .لْ بِهِ أَحد وعِند مالِكٍ رحِمه اللَّه تعالَى الطُّعم والِادخار مع الْجِنسِ فَالْقَولُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ غَير ذَلِك لَم يقُ

واختلَفُوا فِي الزوجِ مع الْأَبوينِ والزوجةِ مع الْأَبوينِ فَعِند الْبعضِ لِلْأُم ثُلُثُ الْكُلِّ فِي الْمسأَلَتينِ ، وعِند الْبعضِ ثُلُثُ الْباقِي 
يأَلَتسنِ فِي الْميجودِ الزضِ أَحفَر دعقُلْ بِهِ بي لٌ ثَالِثٌ لَمى قَوراقِي فِي الْأُخثُلُثِ الْبا وماهدلُ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي إحنِ فَالْقَو

 دأَح.  

ضِ حعالْب دعِنا ، وهءٍ مِنيفِي ش خضِ لَا فَسعالْب دةِ فَعِنسموبِ الْخيكَاحِ بِالْعخِ النلَفُوا فِي فَستاخفِي كُلٍّ و خِ ثَابِتالْفَس ق
  .مِنها فَالْفَسخ فِي الْبعضِ دونَ الْبعضِ قَولٌ ثَالِثٌ لَم يقُلْ بِهِ أَحد ، ويعبر عن هذَا بِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ 

غَسلُ الْمخرجِ فَقَطْ واجِب ، وعِند الْبعضِ غَسلُ الْأَعضاءِ الْأَربعةِ واختلَفُوا فِي الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ فَعِند الْبعضِ 
  واجِب فَقَطْ فَشمولُ الْعدمِ أَو شمولُ الْوجودِ قَولٌ 

 دقُلْ بِهِ أَحي ثَالِثٌ لَم.  

لَا مس الْمرأَةِ وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الْمس ناقِض لَا الْخروج وأَيضا الْخروج مِن غَيرِ السبِيلَينِ ناقِض عِندنا 
 دقُلْ بِهِ أَحي مِ ثَالِثٌ لَمدولُ الْعمش ودِ أَوجولُ الْومفَش.  

 ) رِينأَختالْم ضعقَالَ بفْصِيلُ : والت وه قالْح ( وهو ، اثُهدإح زجي هِ لَملَيوا ععما أَجطَالَ مإب ملْزتلَ الثَّالِثَ إنْ اسأَنَّ الْقَو
الْواجِب أَبعد ، وإِلَّا جاز مِثَالُ الْأَولِ الصورتانِ الْأُولَيانِ فَإِنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْأَشهرِ قَبلَ الْوضعِ منتفٍ بِالْإِجماعِ إما ؛ لِأَنَّ 

الْأَجلَينِ ، وإِما ؛ لِأَنَّ الْواجِب وضع الْحملِ فَهذَا يسمى إجماعا مركَّبا ، فَما بِهِ الِاشتِراك ، وهو عدم الِاكْتِفَاءِ بِالْأَشهرِ 
فَرِيقَينِ واقِع علَى عدمِ حِرمانِ الْجد ، ومِثَالُ الثَّانِي الْأَمثِلَةُ الْأَخِيرةُ فَإِنه لَيس مجمع علَيهِ ، وفِي الْجد مع الْإِخوةِ اتفَاق الْ

 مجتهِدٍ وافَق صحابِيا فِي كُلِّ صورةٍ إلَّا مخالَفَةُ مذْهبٍ واحِدٍ لَا مخالَفَةُ الْإِجماعِ ولَو كَانَ مِثْلُ هذَا مردودا يلْزم أَنَّ كُلَّ
  .، أَو مجتهِدا فِي مسأَلَةٍ يلْزمه أَنْ يوافِقَه فِي جمِيعِ الْمسائِلِ ، وهذَا باطِلٌ إجماعا 

ا عِدهجوا زهنفَّى عوتامِلَ الْمالَى الْحعت اللَّه هحِمودٍ رعسنِ ماب دالَى فَإِنَّ عِنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَبلِ ومعِ الْحضا بِوهت
وافَقَه فِي ذَلِك ولَم يوافِقْه فِي أَنَّ الْمحروم يحجب حجب النقْصانِ عِنده ولَم يقُلْ أَحد بِأَنَّ الْمجموع الْمركَّب مِن كَونِ 

 الْحملِ مع انتِفَاءِ الْحجبِ منتفٍ إجماعا ، أَما عِند ابنِ مسعودٍ رحِمه اللَّه تعالَى فَلِثُبوتِ الثَّانِي ، وأَما عِند عِدتِها بِوضعِ
 اللَّه مهحِمر هِدِينتجفَإِنَّ الْم ذَا كَثِيرمِثْلُ هلِ وتِفَاءِ الْأَورِهِ فَلِانالَفُوا غَيخ مهأَن عأَلَةٍ مسةِ فِي مابحالص ضعافَقُوا بالَى وعت

  ذَلِك الْبعض فِي 

 الْوجهِ مسأَلَةٍ أُخرى ، أَقُولُ التمسك بِالْإِجماعِ الْمركَّبِ وبِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ مشهور فِي الْمناظَراتِ ، وإِبطَالُه علَى
 قبِح سلَي رِينأَختضِ الْمعب نقَلْته عالَّذِي ن.  

بلْ الْحق فِي ذَلِك واَللَّه أَعلَم أَنه إنْ كَانَ الْغرض إلْزام الْخصمِ يكُونُ مقْبولًا فِي هذَا الْغرضِ كَما يقَالُ فِي الْوجوبِ فِي 
الْوجوب فِي الضمارِ لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ ثَابِتا أَو لَا فَإِنْ كَانَ ثَابِتا فِي الضمارِ يكُونُ ثَابِتا فِي الْحلِي قِياسا ، الْحلِي أَنَّ 



 526  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

الْحلِي يلْزم الْعدم فِي الضمارِ مع الْعدمِ فِي الْحلِي ، وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا فِي الضمارِ يكُونُ ثَابِتا فِي الْحلِي إذْ لَو لَم يثْبت فِي 
 لَم لَو هالَى فَإِنعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ا قَالَهم فْين فِيدي لَكِن لِيوبِ فِي الْحجةَ الْوقِّيح فِيدذَا لَا يا فَهاعمفٍ إجتنذَا مهو

الَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفٍ عِنتنم وهانِ ، ومدالْع ملْزي لِيفِي الْح وبجالْو تثْب.  

هارتفْصِيلَ الَّذِي اخأَنَّ الت لَمفَاع ، قالْح وا هم ارلْ إظْهمِ بصالْخ امإلْز ضركُنِ الْغي ا إنْ لَمأَنَّ أَم وهو ، رِينأَختالْم ضعب 
 ملْزتلَ الثَّالِثَ إنْ اسفَاءَ فِي أَنَّ الْقَولَا خ هفِيدٍ ؛ لِأَنم رغَي كَلَام اثُهدإح زجي هِ لَملَيوا ععما أَجطَالَ مإب ملْزتلَ الثَّالِثَ اسالْقَو

 كَانَ مردودا ، والْخصم يسلِّم هذَا الْمعنى لَكِن يدعِي أَنَّ الْقَولَ الثَّالِثَ مستلْزِم لِإِبطَالِ ما أَجمعوا إبطَالَ ما أَجمعوا علَيهِ
دانِ الْجمحِرةِ وأَلَةِ الْعِدسا فِي مةٍ كَماحِدأَلَةٍ وسا فِي مرِ إمومِيعِ الصهِ فِي جلَيأَلَةِ عسنِ فَفِي ميأَلَتسوعِ الْممجا فِي مإِمو 

الزوجِ أَو الزوجةِ مع الْأَبوينِ أَحد الشمولَينِ ثَابِت ، وهو ثُلُثُ الْكُلِّ فِي كِلَيهِما ، أَو ثُلُثُ الْباقِي فِي كِلَيهِما فَالْقَولُ بِثُلُثِ 
  هِما دونَ الْآخرِ مخالِف لِلْإِجماعِ ، الْكُلِّ فِي أَحدِ

وكَذَا فِي الْفَسخِ بِالْعيوبِ ، وفِي مسأَلَةِ الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ إحدى الطَّهارتينِ واجِبةٌ إجماعا فَالْقَولُ بِأَنْ لَا شيءَ 
اعِ ، ومطِلٌ لِلْإِجبم اجِبا وهتِفَاءِ مِنان علِ ممعِ الْحضةَ بِوذْكُورةَ الْملُ بِأَنَّ الْعِدكَذَا الْقَوارِ ومالضو لِيكَذَا فِي الْح

لَا يلْزم فِيها ذَلِك فَلَا بد الْحجبِ الْمذْكُورِ مبطِلٌ لِلْإِجماعِ ، فَالشأْنُ فِي تميِيزِ صورةٍ يلْزم فِيها بطْلَانُ الْإِجماعِ عن صورةٍ 
مِن ضابِطٍ ، وهو أَنَّ الْقَولَينِ إنْ كَانا يشترِكَانِ فِي أَمرٍ هو فِي الْحقِيقَةِ واحِد ، وهو مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ فَحِينئِذٍ يكُونُ 

إنَّ الْمختلَف فِيهِ إما حكْم متعلِّق بِمحلٍّ واحِدٍ ، أَو : الْإِجماعِ ، وإِلَّا فَلَا فَعِند ذَلِك نقُولُ الْقَولُ الثَّالِثُ مستلْزِما لِإِبطَالِ 
  .حكْم متعلِّق بِأَكْثَر مِن محلٍّ واحِدٍ 

فَإِنَّ الْقَولَينِ يشترِكَانِ فِي أَنَّ الْعِدةَ لَا تنقَضِي بِالْأَشهرِ وحدها ، وأَنَّ الْجد لَا أَما الْأَولُ فَكَمسأَلَةِ الْعِدةِ والْجد مع الْإِخوةِ 
و الطُّعم مع الْجِنسِ لَا يحرم وكُلٌّ مِنهما أَمر واحِد ، وهو حكْم شرعِي وأَما مسأَلَةُ الربا فَعِلَّته الْقَدر مع الْجِنسِ ، أَ

يشترِكَانِ فِي أَمرٍ واحِدٍ هو حكْم شرعِي ولَو جعِلَ مفْهوم أَحدِ الْأَمرينِ أَو أَحدِ الْأُمورِ أَمرا واحِدا فَذَلِك لَيس بِأَمرٍ هو فِي 
 ، ارِيتِباع احِدلْ وب احِدقِيقَةِ ونِ فَإِنَّ الْحبِيلَيرِ السغَي ارِجِ مِنأَلَةِ الْخسا بِخِلَافِ معِيرا شكْمح سا فَلَياحِدا وركَانَ أَم لَوو

  .الْواجِب أَحد الْغسلَينِ 

كْمح وهاحِدٍ ، ورٍ ورِكَانِ فِي أَمتشا يمجِ فَهرخلُ الْمغَس وءُ أَوضا الْوإم اجِبو طْهِيرطْهِيرِ ، فَالتالت وبجو وهو ، عِيرش 
بِالْإِجماعِ فَذَلِك التطْهِير الْواجِب هو الْوضوءُ عِندنا ، وغَسلُ الْمخرجِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَالْقَولُ بِأَنْ لَا شيءَ 

 مِن  

  . بِواجِبٍ خِلَاف الْإِجماعِ التطْهِيرِ

 الِفخودِ مجولُ الْوماعِ فَشمبِالْإِج ثَابِت اققِيلَ الِافْتِر لَواعِ ومالِفًا لِلْإِجخكُونُ ملَا ي اجِباحِدٍ ولُ بِأَنَّ كُلَّ وا الْقَوأَم
لَم يحكُم الشرع بِأَنَّ الْمنافَاةَ ثَابِتةٌ بينهما حتى يلْزم مِن عدمِ : ما شرعِيا أَي لِلْإِجماعِ فَنقُولُ الِافْتِراق هنا لَيس حكْ

غائِب مات فَتزوجت أَحدِهِما وجود الْآخرِ بِخِلَافِ ما إذَا كَانَ الِافْتِراق حكْما شرعِيا كَما إذَا أَخبرت امرأَةٌ أَنَّ زوجها الْ
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 هوتالْأَخِيرِ فَثُب الَى مِنعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنلِ ، وجِ الْأَووالز لَدِ مِنالْو بسن تثْبا يندلُ فَعِنالْأَو جواءَ الزفَج تلَدوو ،
ن أَحدِهِما منتفٍ إجماعا فَفِي هذِهِ الصورةِ الِافْتِراق حكْم شرعِي ، وأَما الثَّانِي فَإِما أَنْ مِن كِلَيهِما ، أَو عدم الثُّبوتِ مِ

لَةِ الْخروجِ والْمس ، يكُونَ الثَّابِت عِند الْبعضِ الْوجود فِي صورةٍ مع الْعدمِ فِي الْأُخرى ، وعِند الْبعضِ عكْس ذَلِك كَمسأَ
فَالْقَولُ بِأَنَّ كُلا مِنهما ناقِض أَو لَيس شيءٌ مِنهما ناقِضا لَا يكُونُ خِلَاف الْإِجماعِ ، فَإِنَّ الْقَولَ بِانتِقَاضِ كُلٍّ مِنهما 

فِي مسأَلَةِ الْمس ، ولِقَولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي مسأَلَةِ الْخروجِ ولَيس مخالِف لِقَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى 
هِ فِي الْمس فِي شيءٍ مِنهما مخالَفَةُ الْإِجماعِ ولَو جعِلَ الْحكْمانِ حكْما واحِدا كَما يقَالُ الِانتِقَاض فِي الْخروجِ مع عدمِ

 دلَ أَحعج لَواحِدٍ ، ورٍ ورِكَانِ فِي أَمتشا لَا يمالَى فَهعت اللَّه هحِمر افِعِيلُ الشقَو هكْسعالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلُ أَبِي حقَو
يشترِكَانِ فِي حكْمٍ شرعِي ، وهو عدم جوازِ الصلَاةِ فَإِنَّ :  شرعِيا ، ولَو قِيلَ الِافْتِراقَينِ مشتركًا فَقَد مر أَنه لَيس حكْما

  .من احتجم ومس الْمرأَةَ لَا تجوز صلَاته بِالْإِجماعِ 

  أَما 

إنَّ هذِهِ الصلَاةَ باطِلَةٌ إجماعا ؛ لِأَنَّ الْحكْم عِندنا : ي يخطُر بِبالِي أَنْ لَا يقَالَ عِندنا فَلِلِاحتِجامِ ، وأَما عِنده فَلِلْمس فَاَلَّذِ
حكْمينِ منفَصِلٌ عن أَنها لَا تجوز لِلِاحتِجامِ ، والْحكْم عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنها لَا تجوز لِلْمس وكُلٌّ مِن الْ

  .الْآخرِ لَا تعلُّق لِأَحدِهِما بِالْآخرِ 

فَيمكِن أَنَّ أَبا حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يكُونُ مخطِئًا فِي الْخروجِ مصِيبا فِي الْمس ، والشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يكُونُ 
ي الْمس مصِيبا فِي الْخروجِ إذْ لَيس مِن ضرورةِ كَونِهِ مخطِئًا فِي أَحدِهِما أَنْ يكُونَ مخطِئًا فِي الْآخرِ ، وإِما أَنْ مخطِئًا فِ

تورفِي الص مدضِ الْععالْب دعِننِ ويتورفِي الص ودجضِ الْوعالْب دعِن كُونَ الثَّابِتا يأَملِ ، والْقَائِلِ بِالْفَص مدذَا عى همسينِ وي
 وبِ ، فَإِنَّ الثَّابِتيخِ بِالْعأَلَةِ الْفَسسمنِ ، ويوالْأَب عةِ مجوالزنِ ، ويوالْأَب عجِ موأَلَةِ الزسذَا كَمه مِن مفَأَع كَّبرالْم اعمالْإِج

لْوجودِ ، أَو شمولُ الْعدمِ فَيجِب أَنْ ينظَر أَنَّ شمولَ الْوجودِ وشمولَ الْعدمِ إنْ كَانا مشترِكَينِ فِي حكْمٍ واحِدٍ شمولُ ا
جد إجبار الْبِكْرِ الْبالِغةِ علَى النكَاحِ عِندنا وعِند شرعِي ، فَحِينئِذٍ يكُونُ الِافْتِراق إبطَالًا لِلْإِجماعِ نظِيره أَنه لَيس لِلْأَبِ والْ

الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما وِلَايةُ الْإِجبارِ فَالْقَولُ بِوِلَايةِ الْأَبِ دونَ الْجد خِلَاف الْإِجماعِ ؛ لِأَنَّ شمولَ 
جمِ الْأَبِ الْودع دا عِنعركَالْأَبِ ش داةِ فَإِنَّ الْجاوسالْم وبجو وهو ، عِيركْمٍ شرِكَانِ فِي حتشمِ يدولَ الْعمشودِ ، و

أَبوينِ فَإِنَّ مساواةَ الزوجِ والزوجةِ فِي أَنَّ لِلْأُم فَالْمساواةُ بينهما حكْم شرعِي بِخِلَافِ الزوجِ مع الْأَبوينِ والزوجةِ مع الْ
  ثُلُثَ الْكُلِّ ، أَو ثُلُثَ الْباقِي لَم يعهد حكْما 

  .شرعِيا ، فَكَذَا فِي الْعيوبِ الْخمسةِ الْمساواةُ بينهما لَم تعهد حكْما شرعِيا 

نْ يكُونَ الثَّابِت عِند الْبعضِ الْوجود فِي أَحدِهِما مع الْعدمِ فِي الْأُخرى ، وعِند الْبعضِ الْوجود فِي كِلَيهِما أَو الْعدم وأَما أَ
هحِمر افِعِيالش دةِ عِنبضِ فِي الْكَعونَ الْفَرفْلِ دازِ النوا كَجهِمفِي كِلَي اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دا عِنهِميازوجالَى وعت اللَّه 

تعالَى فَجواز النفْلِ متفَق علَيهِ فَالْقَولُ بِعدمِ جوازِهِما أَو جوازِ الْفَرضِ دونَ النفْلِ خِلَاف الْإِجماعِ وكَبيعِ الْملَاقِيحِ والْبيعِ 
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شرطٍ فَإِنَّ الثَّانِي يفِيد الْمِلْك عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه دونَ الْأَولِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى كُلُّ واحِدٍ مِنهما لَا بِ
لُ بِإِفَادا فَالْقَوهلَيع فَقتم لَاقِيحفَالْم الْمِلْك فِيدةُ يذَا غَايهاعِ ، ومالْإِج طِ خِلَافرعِ بِالشيلَاقِيحِ لَا الْبةِ الْمإفَاد أَو ا الْمِلْكتِهِم

  .التحقِيقِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

  

حرالش  

  

  بالعيوب الخمسة :  قوله 

  . ، والْجب ، والْعنةُ فِي الزوجِ ، والرتق ، والْقَرنُ فِي الزوجةِ  هِي الْجذَام ، والْبرص ، والْجنونُ فِي أَحدِ الزوجينِ

  

  فشمول العدم :  قوله 

يعا ،  هو فِي حكْمِ الْغسلِ أَنْ لَا يجِب غَسلُ الْمخرجِ ولَا غَسلُ أَعضاءِ الْوضوءِ وشمولُ الْوجودِ أَنْ يجِب غَسلُهما جمِ
وفِي حكْمِ النقْضِ شمولُ الْوجودِ أَنْ تنتقَض الطَّهارةُ بِكُلٍّ مِن خروجِ الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ وبِمس الْمرأَةِ ، وشمولُ 

  .الْعدمِ أَنْ لَا ينتقَض بِشيءٍ مِنهما 

  

  وقال بعض المتأخرين :  قوله 

ر الْآمِدِي فِي الْأَحكَامِ أَنَّ الْمختار فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ إنما هو التفْصِيلُ ، وهو أَنَّ الْقَولَ الثَّالِثَ إنْ كَانَ يرفَع ما اتفَق  ذَكَ
اعِ ، ومالَفَةِ الْإِجخم ا فِيهِ مِنلِم نِعتمم ولَانِ فَههِ الْقَولَيع نِ مِنلَيالْقَو ا مِنكُل افَقثُ وياعِ حمالْإِج قرفِيهِ خ سإِلَّا فَلَا إذْ لَي

لتفْصِيلِ فَهو كُلٌّ مِن الْقَولَينِ غَير قَائِلٍ بِا: فَإِنْ قِيلَ : وجهٍ ، وإِنْ خالَفَه مِن وجهٍ وبين كَثِيرا مِن أَمثِلَةِ الْقِسمينِ ثُم قَالَ 
قَولٌ لَم يقُلْ بِهِ قَائِلٌ فَيكُونُ باطِلًا قُلْنا عدم الْقَولِ بِهِ لَا يوجِب بطْلَانَ الْقَولِ بِهِ ، وإِلَّا لَما جاز الْحكْم فِي واقِعةٍ متجددةٍ 

 اتفَق الْقَولَانِ علَى نفْيِ التفْصِيلِ فَالْقَولُ بِالتفْصِيلِ خرق لِلْإِجماعِ قُلْنا ممنوع فَإِنَّ قَد: لَم يسبِق فِيها قَولٌ لِأَحدٍ ، فَإِنْ قِيلَ 
ص لَو معن صالْأَخ لْزِمتسلَا ي مالْأَعفْصِيلِ ، ومِ التدلِ بِعالْقَو مِن مفْصِيلِ أَعلِ بِالتالْقَو مدا عفْصِيلِ لَمفْيِ التلَانِ بِنالْقَو حر

 نِعتمةِ فَيطِئَةٌ لِلْأُمخت هِ هِيإلَي با ذَهضِ معنِ فِي بالْفَرِيقَي طِئَةُ كُلٍّ مِنخفْصِيلِ تلُ بِهِ فَإِنْ قِيلَ فَفِي التالْقَو ازج.  

   فِيما اتفَقُوا علَيهِ لَا تخطِئَةَ كُلِّ بعضٍ فِيما لَا الْممتنِع تخطِئَةُ الْأُمةِ: قُلْنا 



 529  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .اتفَاق علَيهِ ، فَعلِم أَنَّ عدم الْقَولِ بِالْفَصلِ ، وإِنْ اُشتهِر فِي الْمناظَراتِ لَكِنه لَيس مِما وقَع الِاتفَاق علَى قَبولِهِ 

لُ حقْبا يمإِنكَامِ والْأَح احِبص هارتفْصِيلُ الَّذِي اخالت بِهِ ، ثُمذْهطْلَانُ مفْصِيلِ بالت مِن ملْزمِ بِأَنْ يصا لِلْخامإلْز لُحصثُ يي
لَى النفَى عخاتِ إذْ لَا يئِيزكَامِ الْجرِفَةَ أَحعم فِيدي لٌ كُلِّيأَص هبِعت نمفْعِ ولَى رمِلُ عتشلْ يلَ الثَّالِثَ هلِ أَنَّ الْقَوأَمتاظِرِ الْم

  .ما اتفَق علَيهِ الْقَولَانِ السابِقَانِ أَم لَا لَيس علَى الْأُصولِي التعرض لِتفَاصِيلِ الْجزئِياتِ 

الِثَ مستلْزِم لِبطْلَانِ الْإِجماعِ فِي جمِيعِ الصورِ غَير معتد بِهِ ؛ لِأَنه ادعاءٌ باطِلٌ ؛ لِأَنا لَا وما ادعاه الْخصم مِن أَنَّ الْقَولَ الثَّ
فنِ كَييوالْأَب عةِ مجوالز جِ أَووأَلَةِ الزساعِ فِي ممنِ بِالْإِجولَيمدِ الشأَح وتثُب لِّمسنِ نولَيمالش ءَ مِنيلَا ش هأَن قدصي قَدو 

بِمجمعٍ علَيهِ لِما فِيهِ مِن مخالَفَةِ الْبعضِ ؟ ولِهذَا أَحدثَ التابِعونَ قَولًا ثَالِثًا فَقَالَ ابن سِيرِين بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زوجٍ ، وأَبوينِ 
  .بوينِ دونَ زوجةٍ ، وأَ

وقَالَ تابِعِي آخر بِالْعكْسِ ، وكَذَا فِي الْعيوبِ الْخمسةِ لَيس شمولُ الْوجودِ ، ولَا شمولُ الْعدمِ بِمجمعٍ علَيهِ ، وكَذَا فِي 
 حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ، ولَا علَى وجوبِ غَسلِ أَعضاءِ الْبواقِي مثَلًا لَا إجماع علَى وجوبِ غَسلِ الْمخرجِ لِمخالَفَةِ أَبِي

 افِعِيالَفَةِ الشخوءِ لِمضالْو.  

نَّ إحداهما واجِبةٌ رحِمه اللَّه تعالَى وإِذَا صدق أَنه لَا شيءَ ولَا واحِد مِن الطَّهارتينِ مِما يجِب إجماعا فَكَيف يصدق أَ
 لُّقعكُونُ تيلِ ، ودبِيلِ الْبلَى سا علُهمشومٍ يفْهنِ بِميرالْأَم نبِيرِ ععبِ التسلَّظَةً بِحغم تكِّبر هرِ أَنا فِي الْأَمةُ ما ؟ غَاياعمإج

  بارِ فَردٍ الْحكْمِ بِهِ فِي كُلٍّ مِن الْقَولَينِ بِاعتِ

آخر ، وظَاهِر أَنه لَا يلْزم مِنه الْإِجماع علَى الْحكْمِ فِي شيءٍ مِن الْإِفْرادِ بِخِلَافِ مسأَلَةِ الْعِدةِ ، والْجد مع الْإِخوةِ لِاتفَاقِ 
  . قَبلَ الْوضعِ ، وعلَى عدمِ جوازِ حِرمانِ الْجد الْفَرِيقَينِ علَى عدمِ جوازِ الِاكْتِفَاءِ بِالْأَشهرِ

وأَما مسأَلَةُ عِلَّةِ الربا فَلَا يخفَى أَنَّ الْقَولَ الثَّالِثَ إنْ كَانَ قَولًا بِعدمِ اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْعِلِّيةِ كَانَ مخالِفًا لِلْإِجماعِ ، وإِلَّا 
  .إذْ لَم يقَع اتفَاق الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ إلَّا علَى اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْعِلِّيةِ فَلَا 

  

  أما عند ابن مسعود رحمه االله تعالى :  قوله 

كَّبرالْم وعمجنِي لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْمعي دقُلْ بِهِ أَحي لِهِ لَمزِ قَوياخِلٌ فِي حتِفَاءِ  دان مِنلِ ومعِ الْحضامِلِ بِوةِ الْحنِ عِدكَو مِن 
انتِفَاءَ الْحجبِ : حجبِ الْمحرومِ منتفٍ بِإِجماعِ ابنِ مسعودٍ رحِمه اللَّه تعالَى وغَيرِهِ أَما عِنده فَلِأَنَّ الْجزءَ الثَّانِي أَعنِي 

كَونَ الْعِدةِ بِوضعِ الْحملِ منتفٍ لِكَونِها بعد : نَّ الْحجب ثَابِت ، وأَما عِند غَيرِهِ فَلِأَنَّ الْجزءَ الْأَولَ أَعنِي منتفٍ ؛ لِأَ
  .الْأَجلَينِ ، والْمركَّب ينتفِي بِانتِفَاءِ أَحدِ جزأَيهِ 
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  في الضمار :  قوله 

  .لْمالُ الْغائِب الَّذِي لَا يرجى فَإِنْ رجِي فَلَيس بِضِمارٍ ، وقِيلَ هو ما لَا ينتفَع بِهِ مِن الْأَموالِ  هو ا

  

  فلا بد من ضابط :  قوله 

كْمح واحِدٍ هرٍ وكَا فِي أَمرتنِ إنْ اشابِقَينِ السلَيكَلَامِهِ أَنَّ الْقَو قْرِيراعِ  تمطَالًا لِلْإِجكُونُ إبلِ الثَّالِثِ ياثُ الْقَودفَإِح عِيرش 
، وإِنْ لَم يشترِكَا فِي ذَلِك بِأَنْ لَا يكُونَ الْمشترك فِيهِ واحِدا بِالْحقِيقَةِ أَو كَانَ واحِدا لَكِن لَا يكُونُ حكْما شرعِيا 

 الثَّالِثِ لَا يكُونُ إبطَالًا لِلْإِجماعِ وعِند تقْرِيرِ هذَا الضابِطِ لَا بد مِن النظَرِ فِي أَنَّ أَي موضِعٍ يشترِك فِيهِ فَإِحداثُ الْقَولِ
  الْقَولَانِ فِي 

الْمختلَف فِيهِ بين الْقَولَينِ الْأَولَينِ قَد يكُونُ حكْما شرعِيا حكْمٍ واحِدٍ شرعِي وأَي موضِعٍ لَا يشترِكَانِ فِيهِ فِي ذَلِك فَنقُولُ 
  .متعلِّقًا بِمحلٍّ واحِدٍ ، وقَد يكُونُ حكْما متعلِّقًا بِأَكْثَر مِن محلٍّ واحِدٍ 

حلِّقًا بِمعتا مكْمكُونَ حأَنْ ي وهلُ وا الْأَوطُلُ أَمبفَي عِيراحِدٍ شكْمٍ وا فِي حماكُهتِراش رظْهي لَانِ فِيهِ قَداحِدٍ فَالْقَولٍّ و
بأَلَةِ الرسا فِي مكَم ا فِي ذَلِكاكِهِمتِراش مدع رظْهي قَدةِ ، ووالْإِخ عم دالْجةِ ، وأَلَةِ الْعِدسا فِي مطُلُ الثَّالِثُ كَمبا فَلَا ي

الثَّالِثُ ، وقَد يكُونانِ بِحيثُ يمكِن أَنْ يخرج مِنهما اشتِراك فِي حكْمٍ واحِدٍ شرعِي وافْتِراق بين أَمرينِ ، وحِينئِذٍ إنْ كَانَ 
  .لزوجينِ فَإِنَّ الْقَولَينِ يشترِكَانِ فِي إثْباتِ نسبِ الْولَدِ مِن أَحدِهِما الِافْتِراق مِما حكَم بِهِ الشرع كَما فِي مسأَلَةِ ذَاتِ ا

بِشمولِ وفِي أَنَّ الثُّبوتِ مِن أَحدِهِما ينافِي الثُّبوت مِن الْآخرِ بِحكْمِ الشرعِ ، فَإِحداثُ الْقَولِ الثَّالِثِ باطِلٌ سواءٌ كَانَ قَولًا 
عدم ثُبوتِهِ مِن واحِدٍ مِنهما أَصلًا ، وإِنْ لَم يكُن : ثُبوت النسبِ مِنهما جمِيعا أَو بِشمولِ الْعدمِ أَعنِي : الْوجودِ أَعنِي 

غَي ارِجِ مِنأَلَةِ الْخسا فِي مكَم عربِهِ الش كَما حمِم اقنِي الِافْتِرطْهِيرِ أَعوبِ التجلَى ولَانِ عالْقَو فَقثُ اتينِ حبِيلَيرِ الس
الْوضوءَ أَو غَسلَ الْمخرجِ ، وعلَى الِافْتِراقِ أَعنِي كَونَ الْواجِبِ أَحدهما فَقَطْ لَكِن لَم يحكُم الشرع بِأَنَّ وجوب أَحدِهِما 

افِي وننِي يمِ أَعدولِ الْعملًا بِشلُ الثَّالِثُ إنْ كَانَ قَورِ فَالْقَوالْآخ وبطِلًا : جبماطِلًا وا كَانَ بمهءٍ مِنيوبِ شجو مدع
  .لِلْإِجماعِ السابِقِ 

 باطِلًا لِعدمِ استِلْزامِهِ إبطَالَ الْإِجماعِ ، ولَزِم مِن هذَا أَنَّ وجوبهما جمِيعا لَم يكُن: وإِنْ كَانَ قَولًا بِشمولِ الْوجودِ أَعنِي 
 كرتإذَا اش هبِأَن كْمالْح  

  .الْقَولَانِ فِي حكْمٍ واحِدٍ شرعِي كَانَ الْقَولُ الثَّالِثُ مستلْزِما لِإِبطَالِ الْإِجماعِ لَيس علَى إطْلَاقِهِ 

بِثَلَاثَةِ و روصتا يمنِ إنلَيالْقَو تِلَافاحِدٍ فَاخلٍّ وحم مِن لِّقًا بِأَكْثَرعتا مكْمفِيهِ ح لَفتخالْم كْمكُونَ الْحأَنْ ي وها الثَّانِي وأَم
 فِي صورةٍ معينةٍ ، وعدمِ ثُبوتِهِ فِي الصورةِ الْأُخرى ، والْآخر قَائِلًا أَنْ يكُونَ أَحدهما قَائِلًا بِثُبوتِ الْحكْمِ: الْأَولِ : أَوجهٍ 
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مه اللَّه بِالْعكْسِ كَقَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه بِالِانتِقَاضِ بِالْخروجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ لَا بِمس الْمرأَةِ وقَولِ الشافِعِي رحِ
تعالَى بِالِانتِقَاضِ بِالْمس دونَ الْخروجِ ، فَالْقَولُ بِالِانتِقَاضِ بِكُلٍّ مِنهما أَو بِعدمِ الِانتِقَاضِ بِشيءٍ مِنهما لَا يكُونُ إبطَالًا 

  .لِحكْمٍ شرعِي مجمعٍ علَيهِ 

ا قَائِلًا بِالثُّبوتِ فِي الصورتينِ وهو معنى شمولِ الْوجودِ ، والْآخر بِالْعدمِ فِيهِما ، وهو معنى أَنْ يكُونَ أَحدهم: الثَّانِي 
فِي الْوِلَاي دالْجةِ الْأَبِ ، ووِيسكَت عِيراحِدٍ شكْمٍ ولَى حولَانِ عمالش فَقمِ فَإِنْ اتدولِ الْعمطِلًا شباقِ ملُ بِالِافْتِرةِ كَانَ الْقَو

  .لِلْإِجماعِ ، وإِلَّا فَلَا كَالْقَولِ بِجوازِ الْفَسخِ بِبعضِ الْعيوبِ دونَ الْبعضِ 

فِي الْأُخرى ، والْآخر قَائِلًا بِالثُّبوتِ فِي كِلْتا أَنْ يكُونَ أَحدهما قَائِلًا بِالثُّبوتِ فِي إحدى الصورتينِ بِعينِها والْعدمِ : الثَّالِثِ 
الصورتينِ فَيكُونُ اتفَاقًا علَى الثُّبوتِ فِي صورةٍ بِعينِها ، أَو بِالْعدمِ فِيهِما فَيكُونُ اتفَاقًا علَى الْعدمِ فَلَا صورةَ بِعينِها فَيكُونُ 

لِثُ إبطَالًا لِلْمجمعِ علَيهِ كَمسأَلَةِ الصلَاةِ فِي الْكَعبةِ نفْلًا وفَرضا ويجعلُ هذِهِ الْمسأَلَةَ ، ومسأَلَةَ مساواةِ الْأَبِ الْقَولُ الثَّا
تشلِ أَنْ يبِالْأَو ادرالْم سأَنْ لَي نيبتمِ الثَّانِي يالْقِس مِن دالْجبِالثَّانِي أَنْ لَا وو ، عِيراحِدٍ شكْمٍ ولَانِ فِي حالْقَو رِك  

  .يشترِكَا فِيهِ 

يحِ مسأَلَةٌ وأَما مسأَلَةُ بيعِ الْملَاقِيحِ ، والْبيعِ بِالشرطِ فَلَا يخفَى علَيك أَنها خارِجةٌ عن الْمبحثِ ، فَإِنَّ بطْلَانَ بيعِ الْملَاقِ
  .مجمع علَيها ، والْبيع بِالشرطِ مسأَلَةٌ مختلَف فِيها لَا تعلُّق لِإِحداهما بِالْأُخرى 

  . إبطَالًا لِلْإِجماعِ أَم لَا والْمبحثُ هو أَنه إذَا سبق فِي مسأَلَةٍ اختِلَاف علَى قَولَينِ ، فَإِحداثُ قَولٍ ثَالِثٍ هلْ يكُونُ

  

  وأما مسألة الربا :  قوله 

 أَحد الْقَولَينِ فِيها عِلِّيةُ الْقَدرِ مع الْجِنسِ ، والْآخر الطُّعم مع الْجِنسِ أَو الِادخار مع الْجِنسِ ، وهما لَا يشترِكَانِ فِي واحِدٍ 
ح وه قِيقِيح ذَلِك عمقِيقَةِ ، وونَ الْحةِ داربِ الْعِبسلْ بِحارِ بتِببِ الِاعسبِح احِدنِ ويردِ الْأَمأَح ومفْهفَإِنَّ م ، عِيرش كْم

 نعم يمكِن أَنْ يقَالَ إنَّ الْقَولَينِ اتفَقَا علَى أَنه لَا فَلَيست الْعِلِّيةُ حكْما شرعِيا لَا يدرك لَولَا خِطَاب الشارِعِ بلْ قَد يستنبطُ
 لِذَلِك فْعةِ رسِ فِي الْعِلِّيولِ الْجِنخمِ ددلُ بِعفَالْقَو عِيرش كْمذَا حهسِ ، ورِ الْجِنا فِي غَيرِب.  

  

  فالتطهير واجب بالإجماع :  قوله 

فْت أَنرع الَى  قَدعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رالَفَةِ أَبِي حخجِ فَلِمرخلُ الْما غَسوبِهِ أَمجلَى وعٍ عمجنِ بِميطْهِيرالت ءَ مِنيلَا ش قدصي ه
دصالَى فَلَا يعت اللَّه هحِمر افِعِيالَفَةِ الشخاءِ فَلِمضلُ الْأَعا غَسأَماعِ ، ومبِالْإِج اجِبا ومهدأَنَّ أَح ق.  
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  ولو جعل الحكمان :  قوله 

لَو اُعتبِر التركِيب بين الْحكْمينِ فِي كُلٍّ مِن الْقَولَينِ لِيصِير حكْما واحِدا بِأَنْ يقَالَ الِانتِقَاض بِالْخروجِ مع عدمِ :  يعنِي 
 بِالْمس حكْم واحِد لِأَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ، والِانتِقَاض بِالْمس مع عدمِ الِانتِقَاضِ بِالْخروجِ حكْم واحِد الِانتِقَاضِ

  لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَهذَانِ لَا يشترِكَانِ فِي 

الِات قَعاحِدٍ ورٍ ونِي أَمنِ أَعاقَيدِ الِافْتِرلَى أَحفَقَا عات اعِ ، فَإِنْ قِيلَ قَدمطَالًا لِلْإِجإب هالَفَتخكُونَ مى تتهِ حلَيع فَاق : تِقَاضان
  .الْخروجِ دونَ الْمس أَو بِالْعكْسِ 

اعتِبارِيا لَيس بِحكْمٍ شرعِي ، فَإِنْ قِيلَ ينبغِي أَنْ يكُونَ الْقَولُ بِشمولِ الْعدمِ مبطِلًا فَالْجواب ما مر مِن أَنه مع كَونِهِ واحِدا 
 سمو مجتاح نلَاةِ مطْلَانُ صب وه عِيركْمٍ شلَى حاعِ عملِلْإِج.  

عٍ عمجبِم سا لَيهطْلَانأَنَّ ب ابولَاةِ ، فَالْجطْلَانِ الصفِي ب لَا خِلَاف هأَن الِي ؛ لِأَنَّ الظَّاهِربِب طِرخا قَالَ فَاَلَّذِي يمإِنهِ ، ولَي
رايغا التمإِنلًا ، وا أَصمهنيب رايغانِ لَا تحِدتانِ مكْمطْلَانِ فَالْحةِ الْبفِي جِه ا الْخِلَافمإِنفِي الْعِلَّةِ و .  

  

  وأما الإجماع المركب فأعم من هذا :  قوله 

 أَي  : رالْآخنِ فَقَطْ ، ويتورى الصدوتِ فِي إحا قَائِلًا بِالثُّبمهدا إذَا كَانَ أَحلُ ممشي هلِ ؛ لِأَنالْقَائِلِ بِالْفَص مدى عمسا يمِم
ا أَووتِ فِيهِما بِالثُّبمِ فِيهِمدبِالْع   

وأَما الثَّانِي فَفِي أَهلِيةِ من ينعقِد بِهِ الْإِجماع ، وهِي لِكُلِّ مجتهِدٍ لَيس فِيهِ فِسق ولَا بِدعةٌ فَإِنَّ الْفِسق فِيهِ يورِثُ التهمةَ ، ( 
دةِ يعالْبِد احِبصالَةَ ، ودقِطُ الْعسيو بِ أَوصعالَةُ بِالتدالْع قَطَتسلَى الْإِطْلَاقِ ، وةِ عالْأُم مِن وه سلَيا وهإلَي اسو النع

ه إنْ كَانَ وافِر الْعقْلِ عالِما اعلَم أَنَّ الْبِدعةَ لَا تخلُو مِن أَحدِ الْأَمرينِ إما تعصب ، وإِما سفَه ؛ لِأَن) السفَهِ وكَذَا الْمجونُ 
بِقُبحِ ما يعتقِده ، ومع ذَلِك يعانِد الْحق ويكَابِره فَهو الْمتعصب ، وإِنْ لَم يكُن وافِر الْعقْلِ كَانَ سفِيها إذْ السفَه خِفَّةٌ ، 

خلٍ ملَى فِعع مِلُهحي ابطِراضو لِّمعالَّذِي ي وه اجِنفْتِي الْمالَاةِ فَالْمبالْم مدع وونُ فَهجا الْمأَملِ وأَمقْلِ لِقِلَّةِ التالِفٍ لِلْع
  .الناس الْحِيلَ 

 )اتهأُمآنِ ، وقْلِ الْقُرأْيِ كَنإلَى الر اجتحا لَا ياسِ فَفِيمةُ الناما عأَما وفِيمو هِدِينتجاعِ كَالْمماخِلُونَ فِي الْإِجائِعِ درالش 
 ةَ بِهِمرلَا عِب اجتحا ) يدِهِمنِ أَحيعولَى نع اعمأَنَّ الْإِج لَماع : كْمِ أَيةَ الْحقَطْعِي فِيدي اعمكُونُ : إجاعِ لَا يمالْإِج دنس

  .عِ بلْ الْإِجماع يفِيد الْقَطْعِيةَ موجِبا لِلْقَطْ

إجماع لَا يفِيد قَطْعِيةَ الْحكْمِ بِأَنْ يكُونَ سند الْإِجماعِ موجِبا لِلْقَطْعِ ثُم الْإِجماع يفِيد زِيادةَ توكِيدٍ ، فَنقْلُ : والثَّانِي 
ائِعِ مِنراتِ الشهأُمآنِ وذَا الْقَبِيلِ الْقُره .  
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والْإِجماع الْأَولُ لَا ينعقِد ما بقِي مخالِف واحِد ، وذَلِك الْمخالِف أَو مخالِف آخر فِي عهدٍ آخر لَا يكْفُر بِالْمخالَفَةِ ، 
عِي بِدونِهِ فَلَيس الْمراد أَنه لَو لَم يوافِق جمِيع الْعوام لَم ينعقِد الْإِجماع وأَما الْإِجماع الثَّانِي فَلَيس كَذَلِك فَإِنَّ الْحكْم قَطْ

  حتى لَا يكْفُر الْجاحِد بلْ لَا يمكِن لِأَحدٍ مِن الْخواص والْعوام الْمخالَفَةُ حتى 

 كْفُري دأَح الَفخ لَو.  

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عسةِ الرربِعِت ضعالْبينِ وورِ الدولُ فِي أُمالْأُص مه مهةِ ؛ لِأَنابحبِالص اعموا الْإِجصاسِ خالن ضعبو
، وإِنَّ الْخطَأَ } إنَّ الْمدِينةَ طَيبةٌ تنفِي خبثَها { يهِ الصلَاةُ والسلَام لِقَولِهِ علَ) لِطَهارتِهِم عن الرجسِ والْبعض بِأَهلِ الْمدِينةِ 

  .خبثٌ 

، وعِند الْبعضِ لَا إلَّا أَنَّ هذِهِ الْأُمور زائِدةٌ علَى الْأَهلِيةِ ، وما يدلُّ علَى كَونِهِ حجةً لَا يوجِب الِاختِصاص بِشيءٍ مِن هذَا ( 
 لَامهِ السلَيلِهِ عكَافٍ لِقَو لْ الْأَكْثَرالْكُلِّ ب فَاقطُ اترتشظَمِ { يادِ الْأَعوبِالس كُملَيع { ( اعمةَ إججطُ ؛ لِأَنَّ الْحرتشا يندعِنو

ونُ إجماعا وربما كَانَ اختِلَاف الصحابةِ والْمخالِف واحِد فِي مقَابلَةِ الْجمعِ الْكَثِيرِ الْأُمةِ فَما بقِي أَحد مِن أَهلِهِ لَا يكُ
 والْجماعةِ ، وهم الَّذِين طَرِيقَتهم والسواد الْأَعظَم عامةُ الْمسلِمِين مِمن هو أُمةٌ مطْلَقَةٌ ، والْمراد بِالْأُمةِ الْمطْلَقَةِ أَهلُ السنةِ

  .طَرِيقَةُ الرسولِ علَيهِ السلَام وأَصحابِهِ دونَ أَهلِ الْبِدعِ 

  

حرالش  

  

  وليس هو :  قوله 

 لَى الْإِطْ:  أَيةِ عالْأُم مِن سا لَيهإلَي اسو النعدةِ الَّذِي يعالْبِد احِبةِ صأُم مِن ولَةِ فَهلِ الْقِبأَه إِنْ كَانَ مِنو هلَاقِ ؛ لِأَن
  .الدعوةِ دونَ الْمتابعةِ كَالْكُفَّارِ ، ومطْلَق الِاسمِ لِأُمةِ الْمتابعةِ الْمشهودِ لَها بِالْعِصمةِ 

م يكُن يدعو إلَيها ولَكِنه مشهور بِها فَقِيلَ لَا يعتد بِقَولِهِ فِيما يضِلُّ فِيهِ ، وأَما فِيما قَالَ شمس الْأَئِمةِ صاحِب الْبِدعةِ إنْ لَ
  .م كَما ذَكَر سِواه فَيعتد بِهِ ، والْأَصح أَنه إنْ كَانَ مظْهِرا لَها فَلَا يعتد بِقَولِهِ أَصلًا ، وإِلَّا فَالْحكْ

  

  بالتعصب :  قوله 

  . هو عدم قَبولِ الْحق عِند ظُهورِ الدلِيلِ بِناءً علَى ميلٍ إلَى جانِبٍ 
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  لا يكفر بالمخالفة :  قوله 

  فِي صورةِ عدمِ تمامِ الْإِجماعِ بِناءً علَى بقَاءِ مخالِفٍ واحِدٍ :  يعنِي 

 )أَمو لَى ذَلِكوا عوتمطُ أَنْ يرتشالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنا وندطًا عِنرش سرِ لَيصالْع اضقِروطِهِ انرا الثَّالِثُ فَفِي ش
فَلَا ي اعمالْإِج قَّقحت ها أَنلَنو ضِهِمعوعِ بجالِ رتِماعِ لِاحما الْإِجندعِن ربتعلَا ي عجر ى لَوتضِ حعوعِ الْبجر مهوت ربتع.  

مسأَلَةٌ شرطَ الْبعض كَونه فِي مسأَلَةٍ غَيرِ مجتهدٍ فِيها فِي زمنِ الصحابةِ فَجعلُوا الْخِلَاف الْمتقَدم مانِعا مِن الْإِجماعِ 
خرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِك الْمخالِف إنما اُعتبِر خِلَافُه لِدلِيلِهِ لَا لَعينِهِ ، ودلِيلُه باقٍ ؛ ولِأَنَّ فِي تصحِيحِ هذَا الْإِجماعِ تضلِيلَ بعضِ الْمتأَ

فَاقات ربتعاطِهِ ؛ لِأَنَّ الْمتِراش مدع ارتخالْمةِ وابحلَ الصزا إذَا نكَم قبي لَم هلِيلًا لَكِنكَانَ د لِيلُهدو جِدو قَدرِ وصلِ الْعأَه 
 لِيلُ الَّذِي ذُكِرضالت ملْزاسِ فَلَا يلِ بِالْقِيمالْع دعب صن. (  

لَا يكُونُ الدلِيلُ مقْرونا بِشرائِطِهِ ، وإِما أَنْ يكُونَ بِالنظَرِ إلَى الْحكْمِ : ي اعلَم أَنَّ الضلَالَ إما أَنْ يكُونَ بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ أَ
قح وكْمِ الَّذِي هلًا إلَى الْحصوكُونُ ملَا ي ذَلِك عمائِطِهِ ، ورا بِشونقْرلِيلُ مكُونَ الدلِيلِ أَنْ يظَرِ إلَى الداللَّهِ فَإِنْ لَا بِالن دعِن 

أَراد بِتضلِيلِ الصحابةِ الْمعنى الْأَولَ فَلَا نسلِّم لُزومه ؛ لِأَنَّ الصحابةَ إذَا اختلَفُوا وأَقَام كُلُّ واحِدٍ مِنهم الدليِلَ مقْرونا 
 مخطِئًا بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ ثُم إذَا انعقَد الْإِجماع بعدهم علَى أَحدِ الطَّرفَينِ فَدلِيلُ بِشرائِطِهِ لَا يكُونُ واحِد مِنهم ضالا ولَا

ى أَنَّ الدلِيلَ لَم يكُن قَبلَ الْمخالِفِ لَم يبق الْآنَ دلِيلًا ؛ لِأَنه حدثَ دلِيلٌ أَقْوى ، وهو الْإِجماع لَكِن الْإِجماع لَم يدلَّ علَ
  ذَلِك مقْرونا بِشرائِطِهِ فَلَا يكُونُ تضلِيلًا بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ ، وإِنْ أَراد الْمعنى الثَّانِي فَلَا نسلِّم أَنَّ تضلِيلَ 

ب نِعتمكْمِ مظَرِ إلَى الْحةِ بِالنابحضِ الصعةُ بابفَإِص مهنيب تِلَافالِاخ قَعإذَا و هفَإِن ، نِعتمكْمِ مظَرِ إلَى الْحبِالن لِيلُ كُلِّهِمضلْ ت
اللَّهِ و دعِن قكْمِ ؛ لِأَنَّ الْحا إلَى الْحظَرطِئٌ نخم مهدأَنَّ أَح كلَا ش ذَلِك عمو موهدعلَا ت قا الْحندعِن احِد.  

فَالْحاصِلُ أَنهم إنْ أَرادوا بِالتضلِيلِ التضلِيلَ بِالنسبةِ إلَى الدلِيلِ فَالتضلِيلُ غَير لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ دلِيلَهم كَانَ دلِيلًا فِي ذَلِك الزمانِ 
إِجماعِ ، وإِنْ أَرادوا التضلِيلَ بِالنسبةِ إلَى الْواقِعِ فَلَا نسلِّم امتِناعه ؛ لِأَنَّ الْمجتهِد لَكِنه لَم يبق دلِيلًا فِي زمانِ حدوثِ الْ

لْمِ اللَّهِ تعالَى مخطِئٌ وضالٌّ يخطِئُ ويصِيب فَإِذَا وقَع الْخِلَاف فِي مسأَلَةٍ فَلَا شك أَنَّ أَحدهما بِالنسبةِ إلَى الْواقِعِ ، وإِلَى عِ
.  

  

حرالش  
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  انقراض العصر :  قوله 

 ةُ ذَلِكفَائِدا ، وكْمٍ فِيهلَى حع فَاقِهِمات دعادِثَةِ بولِ الْحزقْتِ نادِ فِي وتِهلِ الِاجأَه مِن وه نمِيعِ متِ جوم نةٌ عارعِب 
جواز الرجوعِ ، ودخولُ من أَدرك عصرهم مِن الْمجتهِدِين :  قَبلَ الِانقِراضِ لَا دخولُ من سيحدثُ ، وقِيلَ جواز الرجوعِ

 بعد الرجوعِ وقِيلَ لَا ينعقِد مع احتِمالِ فِي إجماعِهِم أَيضا ، وعِند الْقَائِلِين بِالِاشتِراطِ ينعقِد الْإِجماع لَكِن لَا يبقَى حجةً
  .الرجوعِ 

  

  فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا :  قوله 

ا ذَهب إلَيهِ ، إذَا لَم يكُن علَى طَرِيقِ الْبحثِ عن الْمأْخذِ كَما هو دأْب الْمناظَرةِ بلْ علَى أَنْ يعتقِد كُلٌّ حقِّيةَ م:  يعنِي 
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نقِلَ عنا وانِعكُونُ ملَا ي هالَى أَنعت اللَّه هحِمدٍ رمحم نع حص قَدةِ وافِعِيالشدِيثِ ، ولِ الْحةُ أَهامهِ علَيعو

يكَب ذَلِكعِ ونبِالْم عِرشا يالَى معت اللَّه فَلَو وزجلَا ي هلَى أَنونَ عابِعالت عمةِ فَأَجابحالص نيلَفًا بتخلَادِ كَانَ ماتِ الْأَوهعِ أُم
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع خِيى الْكَرورالَى وعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دفُذُ عِننى بِهِ قَاضٍ لَا يفَقِيلَ قَض قَضنلَا ي هالَى أَنعت :

  .علَى أَنَّ فِيهِ شبهةً حيثُ ذَهب كَثِير مِن الْعلَماءِ إلَى أَنه لَيس بِإِجماعٍ : هذَا مبنِي علَى أَنَّ الْإِجماع لَم ينعقِد ، وقِيلَ 

  

  لكنه لم يبق :  قوله 

 لِ:  أَيد قبي لَم دعب خسلَا ن ههِ بِأَنلَيع ضرتاعو خسن هالَى أَنعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسةُ فَخارعِبلُ بِهِ ومعيبِهِ و دتعيلًا ي
هى أَننعلَى مادِ عتِهبِالِاج تثْبا يازِهِ فِيموبِج أُجِيبيِ ، وحقِطَاعِ الْوان اللَّه فَّقةِ ولَحصاءِ الْمتِهبِان كْمالْح ى ذَلِكهتا انلَم 

  تعالَى أَئِمةَ الْمجتهِدِين رحِمهم اللَّه تعالَى لِلِاتفَاقِ علَى الْقَولِ الْآخرِ ، ورفْعِ الْخِلَافِ ، وإِنْ 

دبتكْمِ ، وةَ الْحدرِفُوا معي ةِ لَملَحصلَ الْم .  

فَإِنْ } ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين { وأَما الرابِع فَفِي حكْمِهِ ، وهو أَنْ يثْبت الْحكْم يقِينا حتى يكْفُر جاحِده لِقَولِهِ تعالَى ( 
الْم وهوعِ ، ومجبِالْم لِّقعتم عِيدةٌ قِيلَ الْواقَّةِ فَائِدشهِ إلَى الْممفِي ض كُني إِلَّا لَماحِدٍ ، ولْ بِكُلِّ وا بقُلْن اعبالِاتاقَّةُ وش (

هِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت ومن يشاقِق الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّ{ أَولُ الْآيةِ 
  .نجعلُه والِيا لِما تولَّى مِن الضلَالَةِ : أَي } مصِيرا 

لَا شعِيدِ وفِي الْو مِنِينؤبِيلِ الْمرِ ساعِ غَيباتولِ ، وساقَّةِ الرشم نيب عمج هلَالِ أَنتِدالِاس هجوا وهدحولِ وساقَّةَ الرشأَنَّ م ك
تستوجِب الْوعِيد فَلَولَا أَنَّ الِاتباع الْمذْكُور حرام لَم يكُن فِي ضمهِ إلَى الْمشاقَّةِ فَائِدةٌ ، فَكَانَ الْكَلَام حِينئِذٍ ركِيكًا كَما 
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ولَ وسالر اقِقشي نمقَالَ و لَو بِيلٍ مِنس اعبأَنَّ ات كلَا شا ، وامرح مِنِينؤبِيلِ الْمرِ سغَي اعبإِذَا كَانَ اتو ، زبأْكُلْ الْخي
م سبِيلُ الْمؤمِنِين لَا يمكِن الْآيةَ فَيكُونُ الْواجِب اتباع سبِيلِ الْمؤمِنِين ، ثُ} قُلْ هذِهِ سبِيلِي { السبلِ واجِب لِقَولِهِ تعالَى 

أَنْ يكُونَ عين ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ؛ لِأَنه إذَا كَانَ كَذَلِك فَاتباع غَيرِهِ يكُونُ مخالَفَةَ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ 
الِاتباع عين الْمعطُوفِ علَيهِ ، وهو الْمشاقَّةُ ، ولَا يمكِن أَيضا أَنْ يكُونَ سبِيلُ الْمؤمِنِين : وف أَي والسلَام ويكُونُ الْمعطُ

نَ ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَحكَاما لَا يدخلُ فِيها ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام إذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَا
 بِيى بِهِ النا أَتا مِمكَّبرا موعمجم مِنِينؤبِيلُ الْمكُونُ سعِيدِ فَياخِلًا فِي الْود هاعبكُونُ اتفَي مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي  

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَ عصةِ حالْأُم فَاقاعِ اتبالِات اجِبنِهِ وطَ لِكَوراعِ ، فَإِنْ شبالِات اجِبكُونُ وي ريذَا الْغرِهِ فَهغَي مِنو
قُّقِ الِاتحت عاعِ فَمبالِات اجِبفَاقِ إذَا كَانَ ومِ الِاتدع عرِطْ فَمشي إِنْ لَمو ، طْلُوباعِ الْمبالِات اجِبكُونَ ولَى أَنْ يفَاقِ أَو.  

فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ سبِيلُ الْمؤمِنِين مركَّبا مِما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ومِن غَيرِهِ فَما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ 
غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين فَاتباعه يكُونُ داخِلًا فِي الْوعِيدِ قُلْنا لَا يكُونُ غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين ؛ لِأَنَّ جزءَ الشيءِ لَا والسلَام يكُونُ 

لَه ن؛ لِأَنَّ م هنيع ههِ أَنلَيع قدصا لَا يكَم هرغَي ههِ أَنلَيع قدصةِ يرشع رلِي غَي سقُولَ لَيأَنْ ي قدصفَقَطْ ي اهِمرةُ درشع 
  .دراهِم مع أَنه يملِك أَجزاءَ الْعشرةِ 

كُونَ مأَنْ ي كِنمي ه؛ لِأَن بِقَوِي سةٌ لَيجح اعملَى أَنَّ الْإِجلَالَ عتِدذَا الِاسأَنَّ ه لَماعو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيى بِهِ النا أَت
 رغَي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عساقَّةِ الرشم ومفْههِ ؛ لِأَنَّ ملَيطُوفِ ععالْم نيع طُوفعكُونُ الْملَا ي هأَن عم مِنِينؤبِيلِ الْمس نيع

مع أَنَّ } أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ { غَيرِ سبِيلِ الْمؤمِنِين فَهذِهِ الْغيرِيةُ كَافِيةٌ لِصِحةِ الْعطْفِ كَقَولِهِ تعالَى مفْهومِ اتباعِ 
علِهِ تلِقَو ارِجِيودِ الْخجالَى فِي الْوعةِ اللَّهِ تإطَاع نيولِ عسةَ الرالَى طَاع } اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر طِعي نم { هرغَي هلَكِن

  .بِحسبِ الْمفْهومِ 

لَالًا لِقَولِهِ الْآيةَ والْخيرِيةُ توجِب الْحقِّيةَ فِيما اجتمعوا ؛ لِأَنه لَو لَم يكُن حقا كَانَ ض} كُنتم خير أُمةٍ { وقَوله تعالَى ( 
  ولَا شك أَنَّ الْأُمةَ الضالِّين لَا يكُونونَ خير الْأُممِ علَى أَنه قَد } فَماذَا بعد الْحق إلَّا الضلَالُ { تعالَى 

فَإِذَا اجتمعوا علَى الْأَمرِ بِشيءٍ يكُونُ ذَلِك الشيءُ  } تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ{ وصفَهم بِقَولِهِ تعالَى 
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً { معروفًا ، وإِذَا نهوا عن الشيءِ يكُونُ ذَلِك الشيءُ منكَرا ، فَيكُونُ إجماعهم حجةً وقَوله تعالَى 

وكُلُّ الْفَضائِلِ منحصِرةٌ فِي التوسطِ بين } قَالَ أَوسطُهم { والْوساطَةُ الْعدالَةُ ومِنه قَوله تعالَى ) }  شهداءَ وسطًا لِتكُونوا
عدالَةُ فَالْحِكْمةُ نتِيجةُ تكْمِيلِ الْقُوةِ الْعقْلِيةِ ، الْإِفْراطِ والتفْرِيطِ ، فَإِنَّ رءُوس الْفَضائِلِ الْحِكْمةُ ، والْعِفَّةُ والشجاعةُ ، والْ

زاوجتلَا يهِ ، وولُ إلَيصقْلِ الْولِلْع كِنمي دةُ إلَى حقْلِيةُ الْعالْقُو هِيتنأَنْ ت طُهسوةِ ، فَتاوبالْغةِ وزبرالْج نيطَةٌ بسوتم هِيو نع 
الْحد الَّذِي وجب أَنْ يتوقَّف علَيهِ ، ولَا يتعمق فِيما لَيس مِن شأْنِهِ التعمق كَالتفَكُّرِ فِي الْمتشابِهاتِ ، والتفْتِيشِ فِي مسأَلَةِ 

  .مبدأِ والْمعادِ كَما هو دأْب الْفَلَاسِفَةِ الْقَضاءِ ، والْقَدرِ ، والشروعِ بِمجردِ الْعقْلِ فِي الْ

  .والْعِفَّةُ هِي نتِيجةُ تهذِيبِ الْقُوةِ الشهوانِيةِ ، وهِي متوسطَةٌ بين الْخلَاعةِ والْجمودِ 
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تم هِيةِ ، وبِيضةِ الْغذِيبِ الْقُوهةُ تتِيجةُ ناعجالشو فْسطُ ؛ لِأَنَّ النسوا التفِيه دمحا يمإِننِ ، وبالْجرِ ووهالت نيطَةٌ بسو
قَادنلْ تب حمجلَا ترِ ويالس نع فعضا لِئَلَّا تطِهسوت مِن دةِ فَلَا بانِيسوحِ الْإِنلِلر كَبرم ةَ هِيانِيويطُ الْحسوالت وحِ ، ثُملِلر 

 وعِ أَيمجذَا الْملَى : فِي هع وخسضِي الرقْتالَةُ تدالَةِ فَالْعداطَةَ بِالْعسالْو رذَا فَسالَةُ فَلِهدالْع ةِ هِياعجالشالْعِفَّةِ وةِ والْحِكْم
  .عن سواءِ السبِيلِ الصراطِ الْمستقِيمِ ، وتنفِي الزيغَ 

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَولَالَةِ { ولَى الضتِي عأُم مِعتجلَا ت  

 { لَامهِ السلَيع لُهقَوو } نساللَّهِ ح دعِن وا فَهنسونَ حمِنؤالْم آها رم { (ورهشالْأَدِلَّةُ الْم ذِهِ هِيةٌ هجح اعملَى أَنَّ الْإِجةُ ع
  .فَقَد عرفْت ما علَيهِ } ومن يشاقِق الرسولَ { فَقَولُه تعالَى 

 ا ذُكِرمةٍ وبِقَوِي تسةٌ لَيجاحِدٍ حرٍ وصهِدِي عتجم فَاقلَى أَنَّ اتع هلَالَتاتِ فَدالْآي مِن هرا غَيأَملُوغُ وادِ فَبارِ الْآحبأَخ مِن
مجموعِها إلَى حد التواترِ غَير معلُومٍ والْإِجماع دلِيلٌ قَاطِع يكْفُر جاحِده فَيجِب أَنْ تكُونَ الدلَائِلُ الدالَّةُ علَى أَنه دلِيلٌ 

أَحدهما : مدلُولِ الْمطْلُوبِ فَأَنا أَذْكُر ما سنح لِخاطِرِي فَأَقُولُ الْقَضايا الْمتفَق علَيها نوعانِ قَاطِع قَطْعِيةَ الدلَالَةِ علَى هذَا الْ
يقِينِيا يضاهِي الْمتواتِراتِ ما اتفَق علَيهِ جمِيع الناسِ نحو الْعدلُ حسن ، والظُّلْم قَبِيح فَهذَا النوع يجِب أَنْ يكُونَ : 

والْمجرباتِ ؛ لِأَنَّ الناس إذَا اتفَقُوا علَى قَضِيةٍ فَإِنْ لَم تكُن ثَابِتةً عِندهم فَتواطُؤهم علَى الْكَذِبِ مِما يحِيلُه الْعقْلُ إذْ لَولَا 
تفِي الْم حالْقَد ملْزي ا ذَلِككْمعِ فَإِنْ كَانَ حملَى السع قَّفوتي ا إنْ لَمقْلِ بِهالْع كْمفَح مهدةً عِنثَابِت تإِنْ كَاناتِ ، واتِرو

كَانَ واجِبا فِي اعتِقَادِهِم إلَّا أَنه واجِبا علَى تقْدِيرِ تصورِ الطَّرفَينِ فِي نفْسِ الْأَمرِ بدِيهةً ، أَو كَسبا فَهو الْمطْلُوب ، وإِنْ 
خطَأٌ فَوقُوع الْخطَأِ بِحيثُ لَم يتنبه علَيهِ أَحد مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام والْحكَماءِ والْعلَماءِ وغَيرِهِم فِي الْأَزمِنةِ 

وجِبطَاوِلَةِ يتالْم إِنْ لَمقُولِ ، وفِي الْع قَعا يم هإلَّا أَن اهنعم سلَي ورِيرالض كْما الْحضأَيلًا ، وقْلِ أَصلَى الْعع ادتِمأَنْ لَا اع 
  م الْقَدح فِي الْمجرباتِ ، وإِنْ توقَّف علَى السمعِ يكُن واجِبا أَصلًا بلْ وقَع اتفَاقًا والِاتفَاقِي لَا يكْثُر ، ولَولَا ذَلِك لَلَزِ

فَإِنْ حكَم الْعقْلُ بِوجوبٍ علَى قَبولِهِ بِأَنْ يحكُم بِامتِناعِ الْكَذِبِ مِن قَائِلِهِ فَهو الْمطْلُوب ، وإِنْ لَم يحكُم فَاتفَاق الْجمهورِ 
  . مِن غَيرِ وجوبٍ باطِلٌ لِما مر علَى قَبولِهِ

 مِن هاهِدشا نكَم اسالن مهعبات ذَلِك دعب ثُم وهابِعتم هعباتبِهِ و كَمكَةِ حولِ الشأَه ا مِناحِدأَنَّ و وزجلَا ي فَإِنْ قُلْت لِم
نا فِيما يعتقِده الناس أَنه حسن أَو قَبِيح عِند اللَّهِ فَلَا يرِد ذَلِك علَى أَنَّ الْأَنبِياءَ وأَهلَ الْحق كَلَام: الرسومِ والْعاداتِ ؟ قُلْت 

حا نوا مقَدتاع قَد مها ووهفَضلْ رومِ بسكِ الررلَى تع اسالن مهتنعافُوا أَنْ يخي الِ لَمتِمالِاح ا مِثْلُ ذَلِكضأَيدِهِ ، ودبِص ن
  .يرِد علَى الْمتواتِراتِ الْماضِيةِ ولَم يقْدح فِيها 

 فَهذَا مِن خواص أُمةِ محمدٍ ما اتفَق علَيهِ الْمجتهِدونَ مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ علَى أَمرٍ: والثَّانِي 
ولَا شك أَنَّ } الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَإِنه خاتم النبِيين فَلَا وحي بعده ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى 

يحِ الْوحيِ بِالنسبةِ إلَى الْحوادِثِ الْواقِعةِ قَلِيلَةٌ غَايةَ الْقِلَّةِ فَلَو لَم يعلَم أَحكَام تِلْك الْحوادِثِ مِن الْأَحكَام الَّتِي تثْبت بِصرِ
ونَ لِلْمجتهِدِين وِلَايةُ استِنباطِ أَحكَامِها مِن الْوحيِ الصرِيحِ وبقِيت أَحكَامها مهملَةً لَا يكُونُ الدين كَامِلًا فَلَا بد مِن أَنْ يكُ
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الْوحيِ ، فَإِنْ استنبطَ الْمجتهِدونَ فِي عصرٍ حكْما ، واتفَقُوا علَيهِ يجِب علَى أَهلِ ذَلِك الْعصرِ قَبولُه فَاتفَاقُهم صار بينةً 
ولَا تكُونوا كَاَلَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم { فَلَا يجوز بعد ذَلِك مخالَفَتهم لِقَولِهِ تعالَى علَى ذَلِك الْحكْمِ 

 اتنيالْب { الَىعله توقَو }اءَتا جدِ معب إلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قفَرا تمةُ ونيالْب مه {  

  .الْآيةَ } فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ { وأَيضا قَوله تعالَى 

حفِيهِ و دوجي كْمٍ لَملَى حع ائِفالطَّو فَقةَ فَإِنْ اتفَقِّهتالْم همٍ طَائِفَتاعِ كُلِّ قَوبوبِ اتجلَى ولُّ عدي مهاموا أَقْورأَمو رِيحص ي
  .بِهِ يجِب قَبولُه فَاتفَاقُهم صار بينةً علَى الْحكْمِ فَلَا يجوز الْمخالَفَةُ بعد ذَلِك ؛ لِما ذَكَرنا 

فَأُولُوا الْأَمرِ إنْ كَانوا هم الْمجتهِدِين فَإِذَا اتفَقُوا }  مِنكُم أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ{ وأَيضا قَوله تعالَى 
علَى أَمرٍ لَم يوجد فِيهِ صرِيح الْوحيِ يجِب إطَاعتهم ، وإِنْ كَانوا هم الْحكَّام فَإِنْ لَم يكُونوا مجتهِدِين ، ولَم يعلَموا 

 كْمالَى الْحعلِهِ تادِ لِقَوتِهالِاجلِ الْعِلْمِ وأَه الُ مِنؤالس هِملَيع جِبي ذْكُورونَ { الْملَمعلَا ت متلَ الذِّكْرِ إنْ كُنأَلُوا أَهفَاس {

 السؤالِ فَائِدةٌ فَيجِب علَى الناسِ الْإِطَاعةُ فِي ذَلِك فَإِذَا سأَلُوهم واتفَقُوا علَى الْجوابِ يجِب الْقَبولُ ، وإِلَّا لَم يكُن فِي
يدلُّ علَى أَنه لَا يلْقِي فِي قُلُوبِ } وما كَانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إذْ هداهم { الْعصرِ وكَذَا بعده لِما مر وأَيضا قَوله تعالَى 

 ممٍ هالَى قَوعلِهِ تلَالًا لِقَونِهِ ض؛ لِكَو قالْح ونَ خِلَافدِيهاءُ الْملَملَالُ { الْعإلَّا الض قالْح دعاذَا بفَم { الَىعله تا قَوضأَيو }

يدلُّ علَى أَنَّ النفْس الْمزكَّاةَ يلْهِمها اللَّه الْخير لَا الشر } ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها 
  .لَا سِيما عِند الِاجتِماعِ ، والنفْس الْمزكَّاةُ هِي الْمشرفَةُ بِالْعِلْمِ والْعملِ 

ةٌ قَطْعِيةٌ مع اتفَاقِهِم علَى أَنَّ الْحكْم لَا يكُونُ قَطْعِيا إلَّا وأَنْ يكُونَ الدلِيلُ الدالُّ أَنَّ الْإِجماع حج: وأَيضا الْعلَماءُ إذَا قَالُوا 
  علَيهِ قَطْعِيا فَإِخبارهم الْإِجماع حجةٌ قَطْعِيةٌ إخبار بِأَنْ قَد وصلُوا إلَى 

 هلَى أَنالٍّ علِيلٍ دامِلُونَ داءُ الْعلَملِ الْعذَا الْقَوالْقَائِلُونَ بِها ، وإلَّا كَاذِب مهكُونُ كَلَاملَا ي لَا ذَلِكةٌ إذْ لَوةٌ قَطْعِيجح
لدليِلُ لَا يكُونُ قِياسا ؛ لِأَنه لَا يفِيد الْمجتهِدونَ الْكَثِيرونَ غَايةَ الْكَثْرةِ بِحيثُ لَا يمكِن تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ ، وذَلِك ا

 ابِ أَوالْكِت مِن لَ إلَيصو هاحِدٍ قَالَ أَنكَأَنَّ كُلَّ و ارفَص يحالْو ولِيلُ الَّذِي هالد قِيورِ بلِلد اعملَا الْإِجو مهدةَ عِنالْقَطْعِي
ى أَنه حجةٌ قَطْعِيةٌ ، وإِذَا قَالُوا هذَا الْقَولَ كَانَ الدليِلُ علَى أَنه حجةٌ وحيا متواتِرا ، علَى أَنَّ الْإِجماع السنةِ ما يدلُّ علَ

إجماع الْعِترةِ حجةٌ ، : دِينةِ حجةٌ وقَوما قَالُوا إجماع أَهلِ الْم: الَّذِي ندعِي أَنه حجةٌ أَخص الْإِجماعاتِ فَإِنَّ قَوما قَالُوا 
ونحن لَا نكْتفِي بِهذَا بلْ نقُولُ لَا بد مِن اتفَاقِ جمِيعِ الْمجتهِدِين حتى يدخلَ فِيهِم الْعِترةُ وأَهلُ الْمدِينةِ فَأَدِلَّتهم تدلُّ علَى 

من خالَف { وقَولِهِ علَيهِ السلَام } يد اللَّهِ مع الْجماعةِ { بِنا والْأَحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي هذَا الْمطْلُوبِ كَقَولِهِ علَيهِ السلَام مطْلُو
فَالْغرض مِن هذَا أَنَّ الْأَدِلَّةَ } علَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ { ام وقَولِهِ علَيهِ السلَ} الْجماعةَ قَدر شِبرٍ فَقَد مات مِيتةً جاهِلِيةً 

 قِينِيالْي الْعِلْم وجِبثُ تياءِ بِحلَمإلَى الْع لَتصو ةٌ قَدجح هلَى أَنالَّةَ عالد.  

  

حرالش  
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  وهو أن يثبت الحكم  قوله 

 أَي  :الش كْملَاةُ الْحهِ الصلَيولِ عسلِ الررِيحِ قَوص قكُونُ فَولَا ي اعما ؛ لِأَنَّ الْإِجقِيني تثْبلَا ي وِيينالد كْمإذْ الْح عِير
وربما } ي قِصةِ التلْقِيحِ أَنتم أَعلَم بِأُمورِ دنياكُم لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِ{ والسلَام وهو لَيس بِحجةٍ فِي مصالِحِ الدنيا 

يثْبت الْحكْم مطْلَقًا لَكِن فِي الدنيوِي تجوز مخالَفَته بعد تبدلِ : كَانَ يترك رأْيه فِي الْحروبِ بِمراجعةِ الصحابةِ وقِيلَ 
يكْفُر : حةِ ، وأَما الْحكْم الشرعِي الْمجمع علَيهِ فَإِنْ كَانَ إجماعه ظَنيا لَا يكْفُر جاحِده ، وإِنْ كَانَ قَطْعِيا فَقِيلَ الْمصلَ
  .رورةِ كَونه مِن الدينِ يكْفُر جاحِده اتفَاقًا لَا يكْفُر ، والْحق أَنَّ نحو الْعِباداتِ الْخمسِ مِما علِم بِالض: وقِيلَ 

وإِنما الْخِلَاف فِي غَيرِهِ وسيأْتِي فِيهِ تفْصِيلٌ واستدلَّ علَى إفَادةِ الْإِجماعِ بِثُبوتِ الْحكْمِ يقِينا بِوجوهٍ مِن الْكِتابِ ، والسنةِ 
عله تا قَوهالَى مِن } منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنسالر اقِقشي نمو {

ضمهِ إلَى مشاقَّةِ الرسولِ الَّتِي هِي كُفْر فَيحرم إذْ لَا يضم مباح وجه الِاستِدلَالِ أَنه تعالَى أَوعد بِاتباعِ غَيرِ سبِيلِ الْمؤمِنِين بِ
اعِ غَيبالِات كرا ؛ لِأَنَّ تمهنع جرخإذْ لَا م بِيلِهِمس اعبات ملْزي بِيلِهِمرِ سغَي اعبات مرإِذَا حعِيدِ ، وامٍ فِي الْورإلَى ح بِيلِهِمس ر

 هاعبات ملْزفَي مبِيلُهس اعمالْإِجو ، بِيلِهِمرِ ساعِ غَيبلُ فِي اتخدفَي.  

 يجوز أَنْ يكُونَ غَير سبِيلِ فَإِنْ قِيلَ لَفْظُ الْغيرِ مفْرد لَا يفِيد الْعموم فَلَا يلْزم حرمةُ اتباعِ كُلِّ ما يغايِر سبِيلَ الْمؤمِنِين بلْ
  الْمؤمِنِين هو الْكُفْر والتكْذِيب قُلْنا بلْ هو عام بِالْإِضافَةِ إلَى الْجِنسِ 

 فِي الطَّرِيقِ الَّذِي يمشِي فِيهِ ، وهو غَير السبِيلُ حقِيقَةٌ: بِدلِيلِ صِحةِ الِاستِثْناءِ قَطْعا ، ولَو سلِّم فَيكْفِي الْإِطْلَاق فَإِنْ قِيلَ 
مرادٍ اتفَاقًا ، ولَيس حملُه علَى الطَّرِيقِ الَّذِي اتفَق علَيهِ الْأُمةُ مِن قَولٍ أَو فِعلٍ أَو اعتِقَادٍ أَولَى مِن حملِهِ علَى الدلِيلِ الَّذِي 

مخالَفَةِ حكْمِهِ إذْ الْقِياس أَيضا مستنِد : اتباع غَيرِ الدلِيلِ إنْ كَانَ هو الْقِياس داخِلٌ فِي مشاقَّةِ الرسولِ أَي : اتبعوه قُلْنا 
اتِ ، واحبالْم اعبات لَزِم مع فَإِنْ قِيلَ لَو ، اركْرالت ملْزئِذٍ يحِينو صونَ إلَى نمِنؤالْم دنلِيلِ الَّذِي أَسكْمِ إلَى الدالْح ادنإِس

  .إجماعهم إلَيهِ قُلْنا خص ذَلِك لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا يلْزم الْمتابعةُ فِي الْمباحِ 

نِهِ فِعرِ لِكَويلِ الْغانُ بِمِثْلِ فِعيالْإِت وه اعبأَنَّ الِاتةِ ووبنالَى وعبِاَللَّهِ ت مِنِينؤانُ الْمثَلًا إيملِيلُ مهِ الدإلَي اقا سنِهِ مِمرِ لَا لِكَويلَ الْغ
موجودِين فِي عصرٍ فَإِنْ قِيلَ موسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَا يعد اتباعا لِلْيهودِ وذَلِك كَما خص الْمؤمِنونَ بِالْمجتهِدِين الْ

يجوز أَنْ يراد سبِيلُ الْمؤمِنِين فِي متابعةِ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، أَو مناصرتِهِ والِاقْتِداءِ بِهِ ، أَو فِيما صاروا بِهِ 
و فانُ بِهِ كَيالْإِيم وهو ، مِنِينؤم رِكِينشبِالْم لَحِقو دتارا وعدِر قرس حِين ابحنِ تِصةَ بمةُ فِي طَعالْآي لَتزن قَد.  

 دلَّت علَيهِ أُجِيب بِأَنَّ الْعِبرةَ لِلْعموماتِ والْإِطْلَاقَاتِ دونَ خصوصِياتِ الْأَسبابِ والِاحتِمالَاتِ ، والثَّابِت بِالنصوصِ ما
إنَّ التمسك بِالظَّواهِرِ ، ووجوب الْعملِ بِها إنما ثَبت بِالْإِجماعِ ولَولَاه : ظَواهِرها ولَم يصرِف عنه قَرِينةٌ ، وقَد يقَالُ 

اعِ الظَّنبات نةِ عانِعلَائِلِ الْملُ بِالدمالْع بجكُونَ لَوأَنْ ي وزجي هالَى بِأَنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ضرتاعو ،   
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ما لَا نأَن هابوجنِ ، ويومفْهالْم رايغطْفِ تةِ الْعكْفِي فِي صِحيو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ عسى بِهِ الرا أَتم مِنِينؤبِيلُ الْمس عن
ذَلِك مِن جِهةِ أَنه لَا يصِح الْعطْف بلْ مِن جِهةِ أَنَّ سبِيلَ الْمؤمِنِين عام لَا مخصص لَه بِما ثَبت إتيانُ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ 

ةِ أَودِيدةِ الْجلَى الْفَائِدلَ الْكَلَامِ عمأَنَّ ح عم لَامالسا وكَم اركْرالت فَعدنِ لَا ييومفْهالْم رايغتارِ ، وكْرلَى التلِهِ عمح لَى مِن
 ذَلِك وحنزِيلَ ونالتالَى ، وعاللَّهِ ت ابكِتآنَ ، ووا الْقُربِعا اتلِنفِي قَو.  

  

خل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يد قوله 
  والسلام 

 هذَا مِما لَا حاجةَ إلَيهِ فِي الِاستِدلَالِ إذْ علَى تقْدِيرِ كَونِهِ غَير ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَا يدخلُ اتباع ما أَتى 
هِ الصلَيع بِيبِهِ الن ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عسالَفَةِ الرخلَى مع مِنِينؤبِيلِ الْمرِ ساعِ غَيبات طْفعِيدِ ؛ لِأَنَّ عفِي الْو لَامالسلَاةُ و

 أَوامِرِهِ لَا يدخلُ فِي الْوعِيدِ ، وإِنْ كَانَ غَير سبِيلِ وإِلْحاقِ الْوعِيدِ بِهِما قَرِينةٌ ظَاهِرةٌ علَى أَنَّ اتباع ما أَتى بِهِ وامتِثَالَ
 كِينسمتالْم ورهمطْلَانِهِ جلَى بع فَقات رأَم هأَن عم هرغَي سءِ لَييءَ الشزأَنَّ ج مِن همزا الْتةَ إلَى ماجذَا لَا حلَى هعو مِنِينؤالْم

اعِ بِهمةِ الْإِجيجلَى حةِ عذِهِ الْآي.  

  

  } وكذلك جعلناكم أمة وسطا { وقوله تعالى  قوله 

تةَ بِتعدِيلِ اللَّهِ  أَثْبت لِمجموعِ الْأُمةِ الْعدالَةَ وهِي تقْتضِي الثَّبات علَى الْحق ، والطَّرِيقِ الْمستقِيمِ ؛ لِأَنَّ الْعدالَةَ الْحقِيقَةَ الثَّابِ
 ، وعمجالْم نيعةِ فَتالْأُم احِدٍ مِنةً لِكُلِّ وثَابِت تسا لَيهفَاءَ فِي أَنلَا خاطِلِ ، وانِبِ الْبلَ إلَى جيالْمو افِي الْكَذِبنالَى تعت  

 ، واللَّفْظُ مطْلَق يتناولُ الشهادةَ فِي الدنيا ، والْآخِرةِ فَيجِب أَنْ يكُونَ قَولُ الْأُمةِ وأَيضا الشاهِد حقِيقَةً هو الْمخبِر بِالصدقِ
  .حقا وصِدقًا لِيختارهم الْحكِيم الْخبِير لِلشهادةِ علَى الناسِ 

  

  وكل الفضائل منحصرة في التوسط :  قوله 

ه قْدِيرى  تانِ ثَلَاثَ قُوسفِي الْإِن كَّبر قَد سقَدتالَى وعت الِقذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْخ.  

 بِالْقُوةِ النطْقِيةِ إحداها مبدأُ إدراكِ الْحقَائِقِ والسوقِ إلَى النظَرِ فِي الْعواقِبِ والتميِيزِ بين الْمصالِحِ والْمفَاسِدِ ، ويعبر عنها
  .والْعقْلِيةِ ، والنفْسِ الْمطْمئِنةِ ، والْملَكِيةِ 

بهِيمِيةُ ، مبدأُ جذْبِ الْمنافِعِ وطَلَبِ الْملَاذِ مِن الْمآكِلِ والْمشارِبِ وغَيرِ ذَلِك وتسمى الْقُوةُ الشهوانِيةُ والْ: والثَّانِيةُ 
  .والنفْس الْأَمارةُ 
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مبدأُ الْإِقْدامِ علَى الْأَهوالِ والشوقِ إلَى التسلُّطِ والترفُّعِ وهِي الْقُوةُ الْغضبِيةُ والسبعِيةُ ، والنفْس اللَّوامةُ وتحدثُ : والثَّالِثَةُ 
الِ الْحتِداع مِن ى ذَلِكا سِومذِهِ الثَّلَاثَةُ وه ائِلِ هِيالْفَض اتهةُ ، فَأُماعجلِلثَّالِثَةِ الشةِ الْعِفَّةُ ، ولِلثَّانِيةُ ، وكَةِ لِلْأُولَى الْحِكْمر

  .راطٍ وتفْرِيطٍ هما رذِيلَتانِ إنما هو مِن تفْرِيعاتِها وتركِيباتِها ، وكُلٌّ مِنها محتوِش بِطَرفَي إفْ

أَما الْحِكْمةُ فَهِي معرِفَةُ الْحقَائِقِ علَى ما هِي علَيهِ بِقَدرِ الِاستِطَاعةِ ، وهِي الْعِلْم النافِع الْمعبر عنه بِمعرِفَةِ النفْسِ ما لَها وما 
، وإِفْراطُها الْجربزةُ وهِي استِعمالُ الْفِكْرِ } ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا {  بِقَولِهِ تعالَى علَيها الْمشار إلَيهِ

هِ تعالَى مِن عِلْمٍ لَا ينفَع ، وتفْرِيطُها الْغباوةُ فِيما لَا ينبغِي كَالْمتشابِهاتِ وعلَى وجهٍ لَا ينبغِي كَمخالَفَةِ الشرائِعِ نعوذُ بِاَللَّ
  الَّتِي هِي تعطِيلُ الْقُوةِ الْفِكْرِيةِ 

  .بِالْإِرادةِ والْوقُوفِ عن اكْتِسابِ الْعلُومِ النافِعةِ 

اطِقِيةِ لِلنعِيبالس ادقِيان ةُ فَهِياعجا الشأَمورِ وابٍ فِي الْأُمطِررِ اضغَي ةِ مِنوِيبِ الرسلَى حا عهامكُونَ إقْدورِ لِيةِ فِي الْأُم
 أَي روها التاطُهإِفْرا ، وودمحا مهربصمِيلًا ، وا جلُهكُونَ فِعى يتائِلَةِ حالْه :تغِي ، وبنا لَا يلَى مع امالْإِقْد أَي نبا الْجفْرِيطُه

 : لَمسةِ لِياطِقِياءِ النبِ اقْتِضسا بِحهفَاترصكُونَ تةِ لِياطِقِيةِ لِلنهِيمِيالْب ادقِيان ا الْعِفَّةُ فَهِيأَمو ، هنع ذَرغِي الْحبنا لَا يمع ذَرالْح
اهى إيوادِ الْهبتِعاس نامِ اللَّذَّاتِ عدتِخاسا و.  

 أَي ورالْفُجةُ ، ولَاعا الْخاطُهإِفْرو : أَي ودما الْخفْرِيطُهتو ، جِبا يلَى مادِ اللَّذَّاتِ عدِيفِي از قُوعالْو : نع كُوتالس
 عرالشقْلُ وفِيهِ الْع صخا ررِ مطَلَبِ اللَّذَّاتِ بِقَد تجزتإِذَا امذَائِلُ ، ور افالْأَطْرائِلُ ، واطُ فَضسا لَا خِلْقَةً فَالْأَوإيثَار

 ، وإِلَيهِ أُشِير الْفَضائِلُ الثَّلَاثَةُ حصلَت مِن امتِزاجِها حالَةٌ متشابِهةٌ هِي الْعدالَةُ ، فَبِهذَا الِاعتِبارِ عبر عن الْعدالَةِ بِالْوساطَةِ
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عا { بِقَوطُهسورِ أَوالْأُم ريفْسِ } خالن كَبرم ونِ الَّذِي هدقَاءُ الْبةِ بهِيمِيفْسِ الْبةُ فِي النالْحِكْمو ،

  .ها ومقْصودِها الْمتوجهةِ إلَيهِ الناطِقَةِ لِتصِلَ بِذَلِك إلَى كَمالِها اللَّائِقِ بِ

وفِي السبعِيةِ كَسر الْبهِيمِيةِ وقَهرها ودفْع الْفَسادِ الْمتوقَّعِ مِن استِيلَائِها ، واشترِطَ التوسطَ فِي أَفْعالِهِما لِئَلَّا تستبعِد الناطِقَةُ 
ا ، وماهوفِي ه ، عبالس قَادادِ فَإِنْ انطِيةً لِلِاصهِيمبا وعبس فدرتبِفَارِسٍ اس ثَّلَ ذَلِكم قَدا وقْصِدِهما والِهكَم نا عمفَارصت

  الْفَارِسِ إلَى الصيدِ ، والسبعِ إلَى الطُّعمةِ ، والْبهِيمةُ لِلْفَارِسِ واستعملَهما علَى ما ينبغِي حصلَ مقْصود الْكُلِّ بِوصولِ 

 لُهالْكُلُّ ، فَقَو لَكإِلَّا هلَفِ ، وةِ إلَى الْعهِيمالْبةِ : وعِيبالسةِ وهِيمِيالْب مِن مأَع وا ها مبِه ادةُ أَرانِيويالْح فْسالن.  

نَّ هذِهِ الثَّلَاثَةَ نفُوس متعددةٌ أَم نفْس واحِدةٌ مختلِفَةٌ بِالِاعتِباراتِ أَم قُوى ، وكَيفِيات لِلنفْسِ الْإِنسانِيةِ وأَما الْكَلَام فِي أَ
 رآخ عِلْم هضِعوفَم.  
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  وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة :  قوله 

الْآيةَ ؛ فَلِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْخِطَاب لِلصحابةِ علَى ما يشعِر بِهِ قَوله } كُنتم خير أُمةٍ {  قَطْعِيةٌ لَيست بِقَوِيةٍ أَما قَوله تعالَى 
لْأَحكَامِ بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ بعد بذْلِ الْوسعِ لَا ينافِي ، وأَنَّ الضلَالَ فِي بعضِ ا} لَن يضروكُم إلَّا أَذًى { تعالَى 

 رب منكَرٍ لَم كَونَ الْمؤمِنِين الْعامِلِين بِالشرائِعِ الْممتثِلِين لِلْأَوامِرِ خير الْأُممِ ؛ ولِأَنَّ الْمعروف والْمنكَر لَيسا علَى الْعمومِ إذْ
ينهوا عنه لِعدمِ الِاطِّلَاعِ علَيهِ ؛ ولِأَنَّ الْمعروف والْمنكَر بِحسبِ الرأْيِ ، والِاجتِهادِ لَا يلْزم أَنْ يكُونا كَذَلِك فِي الْواقِعِ ، 

  .عا علَى قَطْعِيةِ إجماعِ الْمجتهِدِين مِن عصرٍ وبعد تسلِيمِ جمِيعِ ذَلِك لَا دلَالَةَ لَه قَطْ

الْآيةَ فَلِأَنَّ الْعدالَةَ لَا تنافِي الْخطَأَ فِي الِاجتِهادِ إذْ لَا فِسق فِيهِ بلْ هو } وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا { وأَما قَوله تعالَى 
 الْمراد كَونهم وسطًا بِالنسبةِ إلَى سائِرِ الْأُممِ ؛ ولِأَنه لَا معنى لِعدالَةِ الْمجموعِ بعد الْقَطْعِ بِعدمِ عدالَةِ كُلٍّ مأْجور ؛ ولِأَنَّ

قَد يستدلُّ ) وما ذَكَر مِن الْأَخبارِ : ( ين فِي عصرٍ قَولُه مِن الْأَحادِ ، وبعد التسلِيمِ لَا دلَالَةَ علَى قَطْعِيةِ إجماعِ الْمجتهِدِ
  علَى حجيةِ الْإِجماعِ بِأَنَّ الْأَخبار فِي عِصمةِ الْأُمةِ عن الْخطَأِ مع اختِلَافِ الْعِباراتِ ، وكَونِ كُلٍّ 

ترظَاهت ا قَداحِدا وربا خهبِأَنَّ مِن اباتِمٍ فَأَجودِ حجو هنع اللَّه ضِير لِيةِ عاعجزِلَةِ شنى بِمنعةَ الْماتِروتم تارى صتح 
وت عِيا اُدلَى كُلِّ مع رِدذَا يفَى أَنَّ مِثْلَ هخلَا يلُومٍ وعم ررِ غَياتوالت دا حوعِهمجلُوغَ مب اهنعم رات.  

  

  فأنا أذكر  قوله 

  . قَد ذَكَر الْمصنف رحِمه اللَّه مِما سنح لَه قَطْعِيةَ الْإِجماعِ سِتةَ أَوجهٍ 

يءٌ مِن أَحكَامِهِ مهملًا ولَا شك أَنَّ كَثِيرا أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِإِكْمالِهِ دِين الْإِسلَامِ ، فَيجِب أَنْ لَا يكُونَ ش: حاصِلُ الْأَولِ 
مِن الْحوادِثِ مِما لَم يبين بِصرِيحِ الْوحيِ ، فَيجِب أَنْ يكُونَ مندرِجا تحت الْوحيِ بِحيثُ لَا يصِلُ إلَيهِ كُلُّ أَحدٍ ، وحِينئِذٍ 

مةِ استِنباطُه وهو باطِلٌ إذْ لَا فَائِدةَ فِي الْإِدراجِ أَو يمكِن لِغيرِ الْمجتهِدِين مِنهم خاصةً ، وهو باطِلٌ إما أَنْ لَا يمكِن لِلْأُ
يا وقَطْع بِطَهنتسا أَنْ يئِذٍ إمحِينو هِدِينتجلِلْم اطُهبتِناس نيعةِ فَتورربِالض مِن مهنيا باطِلٌ لِما بضأَي وههِدٍ وتجا كُلُّ مقِين

الِاختِلَافِ ، أَو جمِيع الْمجتهِدِين إلَى يومِ الْقِيامةِ ، وهو أَيضا باطِلٌ لِعدمِ الْفَائِدةِ فَتعين استِنباطُ جمعٍ مِن جمِيعِ 
ا دلَالَةَ علَى تعيِينِ عددٍ معينٍ مِن الْأَعصارِ ، فَيجِب أَنْ يعتبر عصر واحِد وحِينئِذٍ لَا ترجِيح لِلْبعضِ علَى الْمجتهِدِين ، ولَ

انيب مفَاقُهكُونُ اتاحِدٍ فَيرٍ وصفِي ع هِدِينتجمِيعِ الْمج ارتِباع نيعضِ فَتعالَّةِ الْباتِ الدلِلْآي هاعبات جِبهِ فَيلَيةً عنيبكْمِ وا لِلْح
  .علَى وجوبِ اتباعِ الْبينةِ هذَا غَايةُ تقْرِيرِ هذَا الْكَلَامِ 

لَا يدلُّ علَى حجيةِ إجماعِ مجتهِدِي كُلِّ عصرٍ وجوب الِاتباعِ لَا يستلْزِم الْقَطْع ، وأَيضا ما ذَكَر : ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
  لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمندرِج فِي الْوحيِ مِما يطَّلِع علَيهِ 
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 الدينِ هو التنصِيص علَى قَواعِدِ الْعقَائِدِ ، واحِد أَو جماعةٌ مِن الْمجتهِدِين فِي عصرٍ آخر قَبلَه أَو بعده ، وأَيضا إكْمالُ
والتوقِيف علَى أُصولِ الشرائِعِ ، وقَوانِينِ الِاجتِهادِ لِإِدراجِ حكْمِ كُلِّ حادِثَةٍ فِي الْقُرآنِ والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى جعلَ 

  .ما اتفَق علَيهِ جمِيع الناسِ : أَحدهما : يها نوعينِ الْقَضايا الْمتفَق علَ

 الثَّانِي؛ لِأَنَّ : و فِي ذَلِك صِرحنا لَا تهأَن ظَاهِررٍ ، وصفِي ع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحةِ مأُم ونَ مِنهِدتجهِ الْملَيع فَقا اتم
 لَم يتفِق علَيها جمِيع الناسِ بلْ بعضهم أَقْسام كَثِيرةٌ لَا يدخلُ تحت الْحصرِ ثُم ذَكَر فِي النوعِ الْأَولِ تطْوِيلًا وتفْصِيلًا لَا ما

دونَ فِي عصرٍ يجِب علَى ذَلِك الْعصرِ قَبولُه كَما أَنَّ الْمتفَق علَيها دخلَ لَه فِي الْمقْصودِ إلَّا بيانُ أَنَّ ما اتفَق علَيهِ الْمجتهِ
  .بين الْجمِيعِ يجِب قَبولُها ، وثُبوتها فِي نفْسِ الْأَمرِ بِمنزِلَةِ الْمتواتِراتِ والْمجرباتِ 

  

  } فلولا نفر { وأيضا قوله تعالى :  قوله 

هذَا لَا يفِيد إلَّا كَونُ ما اتفَق علَيهِ طَوائِف الْفُقَهاءِ حجةً علَى غَيرِ الْفُقَهاءِ ، والْكَلَام فِي كَونِهِ حجةً :  الْآيةَ لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
جا وضأَيو ، هالَفَتخم مهعسى لَا يتح هِدِينتجلَى الْمالَى ععله تفِي قَو كَذَا الْكَلَامو ، الْقَطْع لْزِمتسلِ لَا يمالْع وا { وبأَطِيع

 كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو اللَّه {رٍ لَا مصاحِدٍ فِي عهِدٍ وتجلُ مكُونَ قَوأَنْ ي لَزِم ها ذَكَرم حص لَو هلَى أَنع هِدتج
  .فِيهِ غَيره حجةً قَطْعِيةً لِكَونِهِ بينةً علَى الْحكْمِ فِي ذَلِك الْعصرِ 

  

  } وما كان االله ليضل قوما { وأيضا قوله تعالى :  قوله 

  عد الْهِدايةِ إلَى الْإِيمانِ إذْ كَثِيرا ما الْمراد عدم الْإِضلَالِ بِالْإِلْجاءِ إلَى الْكُفْرِ ب:  الْآيةَ لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

يقَع الْخطَأُ لِجماعاتِ الْعلَماءِ ، وأَيضا هذَا لَا ينفِي وقُوع الضلَالِ والذَّهابِ إلَى غَيرِ الْحق مِن النفْسِ أَو مِن الشيطَانِ ، 
الِ مِن اللَّهِ تعالَى ، وأَيضا لَو أُجرِي علَى ظَاهِرِهِ لَزِم أَنْ لَا يخطَأَ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ قَطُّ ولَا دلَالَةَ وإِنما ينفِي وقُوع الْإِضلَ

  .علَى تعيِينِ جمِيعِ الْمجتهِدِين فِي عصرٍ 

  

  } ونفس وما سواها { وأيضا قوله تعالى :  قوله 

الْمراد نفْس آدم علَيهِ السلَام ومعنى إلْهامِ الْفُجورِ والتقْوى : واو لِلْقَسمِ ، ومعنى تنكِيرِ نفْسٍ التكْثِير ، وقِيلَ  الْآيةَ الْ
ها إنماؤها بِالْعِلْمِ والْعملِ ، ومعنى تدسِيتِها نقْضها ، إفْهامها ، وتعرِيف حالِها والتمكِين مِن الْإِتيانِ بِهِما ، ومعنى تزكِيتِ

وإِخفَاؤها بِالْجهالَةِ والْفُسوقِ ولَيس معنى إلْهامِ الْفُجورِ والتقْوى أَنْ يعلَم كُلَّ خيرٍ وشر ولَا اختِصاص لِذَلِك بِالنفْسِ 
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  . فَكَيف بِجمِيعِ الْمجتهِدِين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ الْمزكَّاةِ

لَى كَولَالَةِ عةَ الدقَطْعِي تسا لَيهمِ بِأَنلَالَاتِ الْقَوتِداس در فالَى كَيعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم مِن بجالْعةً وجاعِ حمنِ الْإِج
 لَه فَقا اتابِ مِموهِ بِالْكِتجذِهِ الْوه اقإِلْحوهِ ، وجالْو هٍ مِنجطْلُوبِ بِولَى الْملَالَةَ فِيهِ عا لَا دم لَه حنا سمِم درأَوةً ، وقَطْعِي

إنَّ مراده الِاستِدلَال بِمجموعِ الْآياتِ الْمذْكُورةِ لَا بِكُلِّ واحِدٍ : يمةِ ، وقَد يقَالُ فِي آخِرِ عهدِهِ ولَا يوجد فِي النسخِ الْقَدِ
  .وذَلِك مع أَنه خِلَاف ظَاهِرِ كَلَامِهِ لَيس بِمستقِيمٍ إذْ لَا دلَالَة لِلْمجموعِ أَيضا قَطْعا 

  

  وأيضا العلماء :  قوله 

  فنصالْمى ونعةُ الْماتِروتاعِ ممةِ الْإِجيجلَى حالَّةَ عادِيثَ الدأَنَّ الْأَح مِن قبا سإلَى م اجِعر اصِلَهإلَّا أَنَّ ح ديلَالٌ جتِداس
 ثُم ذَلِك عنم الَى قَدعت اللَّه هحِمر  

إنَّ الْعلَماءَ لَم يتفِقُوا علَى ذَلِك بِحيثُ يمتنِع تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ ؛ لِأَنَّ مِنهم من خالَف : نْ يقَالَ لَما كَانَ هذَا مظِنةَ أَ
ما ندعِي كَونه حجةً أَخص الْإِجماعاتِ ؛ ، وزعم أَنَّ الْحجةَ إنما هو إجماع أَهلِ الْمدِينةِ أَو إجماع الْعِترةِ أَجاب بِأَنَّ 

لِأَنه إجماع جمِيعِ الْمجتهِدِين فِي عصرٍ فَيدخلُ فِيهِم الْمجتهِدونَ مِن أَهلِ الْمدِينةِ ، والْعِترةِ بِخِلَافِ إجماعِ أَهلِ الْمدِينةِ 
ا يستلْزِم إجماع الْكُلِّ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه قَد لَا يوجد فِي الْعصرِ مجتهِد مِن الْعِترةِ أَو لَا يطَّلِع علَيهِ كَما فِي أَو الْعِترةِ فَإِنه لَ

لَى مع مهلُّ أَدِلَّتدلَا تو ، صكُونُ أَخفَلَا ي هدعا بمنِ الثَّالِثِ ، ولَى الْقَرةِ عراعِ الْعِتمالُ إجتِماش وه ملِيلَها ؛ لِأَنَّ دطْلُوبِن
قَولِ الْإِمامِ الْمعصومِ بلْ الْجواب أَنَّ الْمراد اتفَاق علَماءِ السنةِ ، والْجماعةِ ، وإِلَّا فَقَد خالَف كَثِير مِن أَهلِ الْهوى ، 

   والْبِدعِ

 اتِبرلَى مع اعمالْإِج ا : ثُمفِيم مهاعمإج ةِ ثُمابحالص فِيهِ خِلَاف وري ا لَمفِيم مهدعب نم اعمإج ةِ ثُمابحالص اعمإج
وزجاعِ يمذَا الْإِجفِي مِثْلِ هفِيهِ و لَفتخم اعمذَا إجفَه مخِلَافُه وِير اعمالْإِجنِ ويرصفِي عاحِدٍ ، ورٍ وصدِيلُ فِي عبالت 

  .الَّذِي ثَبت ثُم رجع واحِد مِنهم إجماع مختلَف فِيهِ أَيضا 

  

حرالش  
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  ثم الإجماع على مراتب :  قوله 

  .فُر جاحِده  فَالْأُولَى بِمنزِلَةِ الْآيةِ والْخبرِ الْمتواتِرِ يكْ

 هاحِدلَّلُ جضورِ يهشرِ الْمبزِلَةِ الْخنةُ بِمالثَّانِيو.  

  .لَا يضلَّلُ جاحِده لِما فِيهِ مِن الِاختِلَافِ : والثَّالِثَةُ 

  

  وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل :  قوله 

عت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بةُ  ذَهابحالص عمأَج ى لَوتا حإِنْ كَانَ قَطْعِياعِ ، وماعِ بِالْإِجمالْإِج خسن وزجي هالَى إلَى أَن
لْمصنف رحِمه اللَّه علَى حكْمٍ ثُم أَجمعوا علَى خِلَافِهِ جاز ، والْمختار عِند الْجمهورِ هو التفْصِيلُ علَى ما أَشار إلَيهِ ا

تعالَى وهو أَنَّ الْإِجماع الْقَطْعِي الْمتفَق علَيهِ لَا يجوز تبدِيلُه وهو الْمراد بِما سبق مِن أَنَّ الْإِجماع لَا ينسخ ولَا ينسخ بِهِ ، 
ما إذَا أَجمع الْقَرنُ الثَّانِي علَى حكْمٍ يروى فِيهِ خِلَاف مِن الصحابةِ ثُم أَجمعوا بِأَنفُسِهِم ، والْمختلَف فِيهِ يجوز تبدِيلُه كَ

مكْمِ الثَّابِتِ بِالْإِجةُ الْحدم هِيتنازِ أَنْ تولِج وزجي هلَى خِلَافِهِ فَإِنع مهدعب نم عمأَج اعِ أَوملَ الْإِجالَى أَهعت اللَّه فِّقواعِ فَي
  .لِلْإِجماعِ علَى خِلَافِهِ 

 فنصالْمو كَذَلِك سلَي اعمالْإِجيِ ، وحلَى الْوع قَّفوتا يبِم صتخخِ فَمسالن اعتِنام وجِبيِ يحالْو قِطَاعقَالُ إنَّ انا يمو
هحِملَا ر اعملَى أَنَّ الْإِجمِ علَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْقَوافَظَةً عحدِيلِ مبخِ إلَى لَفْظِ التسإطْلَاقِ لَفْظِ الن نى عاشحت الَى قَدعت اللَّه 

  ينسخ ولَا ينسخ بِهِ 

ونَ سند الْإِجماعِ خبر الْواحِدِ أَو الْقِياس عِندنا وعِند الْبعضِ لَا بد مِن قَطْعِي وأَما الْخامِس فَفِي السندِ والناقِلِ يجوز أَنْ يكُ
ةِ ، وذِهِ الْأُمةً لِهامنِهِ كَريلْ لِعلِيلٍ بلِ دقِب مِن سةً لَيجح هنكَوئِذٍ وا حِينولَغ اعمكُونُ الْإِجا يا فِي قُلْننا ذَكَراقِلُ فَكَما النأَم

  .نقْلِ السنةِ 

  

حرالش  

  

  وأما الخامس ففي السند والناقل :  قوله 

 ببا سمهاحِدٍ ؛ لِأَنثٍ وحا فِي بمهعمج .  

  .فَالْأَولُ سبب ثُبوتِ الْإِجماعِ 
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 ورهمالْجورِهِ ، وظُه ببالثَّانِي سو لْزِمتسدِ ينالس مدةٍ ؛ لِأَنَّ عارأَم لِيلٍ أَود دٍ مِننس نإلَّا ع اعمالْإِج وزجلَا ي هلَى أَنع
كُلِّ مِن غَيرِ داعٍ يستحِيلُ عادةً الْخطَأَ إذْ الْحكْم فِي الدينِ بِلَا دلِيلٍ خطَأٌ ويمتنِع إجماع الْأُمةِ علَى الْخطَأِ ، وأَيضا اتفَاق الْ

  .كَالْإِجماعِ علَى أَكْلِ طَعامٍ واحِدٍ 

وفَائِدةُ الْإِجماعِ بعد وجودِ السندِ سقُوطُ الْبحثِ ، وحرمةُ الْمخالَفَةِ ، وصيرورةُ الْحكْمِ قَطْعِيا ثُم اختلَفُوا فِي السندِ 
فَذَهب الْجمهور إلَى أَنه يجوز أَنْ يكُونَ قِياسا ، وأَنه وقَع كَالْإِجماعِ علَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ قِياسا علَى إمامتِهِ فِي الصلَاةِ 

رِ دِينِنلِأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر هضِيى قِيلَ رتا حانينرِ دلِأَم اهضرا أَفَلَا ن.  

 ذَلِك عِ مِننإلَى الْم رِيرِيرٍ الطَّبج نب دمحمو د الظَّاهِرِياودةُ ويعالش بذَهو.  

قَعو قَدبِ وةِ الْكُتامهِ كَذَا فِي علَيع فَقتاحِدٍ فَمو ربنِهِ خكَو ازوا جأَمو ذْكُورِينةِ أَنَّ الْمسِ الْأَئِممولِ شأُصانِ ، وفِي الْمِيز 
خالَفُوا فِي الظَّني قِياسا كَانَ أَو خبر واحِدٍ ولَم يجوزوا الْإِجماع إلَّا علَى قَطْعِي ؛ لِأَنه قَطْعِي فَلَا يبتنى إلَّا علَى قَطْعِي ؛ 

  . الظَّن لَا يفِيد الْقَطْع لِأَنَّ

 لِيلٍ أَيلَى دا عنِيبم سةً لَيجاعِ حمنَ الْإِجأَنَّ كَو هابوجكَامِ : وةً لِأَحامتِداسةِ ، وذِهِ الْأُمةً لِهامةٌ لِذَاتِهِ كَرجح ولْ هدِهِ بنس
مذْهبِهِم أَنه لَو اُشترِطَ كَونُ السندِ قَطْعِيا لَوقَع الْإِجماع لَغوا ضرورةَ ثُبوتِ الْحكْمِ قَطْعا الشرعِ ، والدلِيلُ علَى بطْلَانِ 

 لِيلِ الْقَطْعِيبِالد.  

  فَإِنْ قِيلَ هذَا يقْتضِي أَنْ لَا يجوز الْإِجماع عن قَطْعِي أَصلًا لِوقُوعِهِ 

  .غوا لَ

 وجِبلَا يا وكْمح ثْبِتلَا ي هى أَننعا بِموالْأَدِلَّةِ لَغ دأَح والَّذِي ه اعما لَكَانَ الْإِجدِ قَطْعِيننُ السرِطَ كَوتاُش لَو هأَن ادرا الْمقُلْن
 أْكِيدرِ إذْ التوالص ءٍ مِنيا فِي شودقْصا مرأَم وا فَهيإذَا كَانَ ظَن دنطْ ، فَإِنَّ السرتشي ا إذَا لَمبِخِلَافِ م لِيودٍ أَصقْصبِم سلَي

ى حكْمٍ واحِدٍ ، فَلَا يفِيد إثْبات الْحكْمِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ ، وإِذَا كَانَ قَطْعِيا فَهو يفِيد التأْكِيد كَما فِي النصوصِ الْمتعاضِدةِ علَ
يكُونُ لَغوا بين الْأَدِلَّةِ ، وعلِم أَنه لَا معنى لِلنزاعِ فِي جوازِ كَونِ السندِ قَطْعِيا ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد أَنه لَا يقَع اتفَاق مجتهِدِي 

لِيلٍ قَطْعِيكْمٍ ثَابِتٍ بِدلَى حرٍ عصإِنْ عهِ ، ولَيع ادِقص دا ؛ لِأَنَّ الْحاعمى إجمسلَا ي هأَن كَذَا إنْ أُرِيدطْلَانَ ، والْب فَظَاهِر 
  .أُرِيد أَنه لَا يثْبِت الْحكْم فَلَا يتصور فِيهِ نِزاع ؛ لِأَنَّ إثْبات الثَّابِتِ محالٌ 

  

  وأما الناقل :  قوله 

  ، الظَّن فِيداحِدِ فَيرِ الْوبكُونُ بِخي قَدو همِن بقْرةِ فَيرهكُونُ بِالشي قَدو الْقَطْع فِيدرِ فَياتوكُونُ بِالتي ا قَدناعِ إلَيمقْلُ الْإِجن
ذْكُورلَائِلِ الْمبِالد اعِ الظَّنبوبِ اتجلَ لِومالْع وجِبيةِ و.  

 الِيزالْغ اما : قَالَ الْإِما فِيمأَمو ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن نقِلَ عا نفِيم ذَلِكا واعمإج تاحِدِ ثَبرِ الْوبلِ بِخمالْع وبجو
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عملِ بِهِ نص ، ولَا إجماع ، ولَم يثْبت صِحةُ الْقِياسِ فِي إثْباتِ أُصولِ نقِلَ عن الْأُمةِ مِن الْإِجماعِ فَلَم يدلَّ علَى وجوبِ الْ
لِ الْواسِطَةِ الشرِيعةِ هذَا هو الْأَظْهر ولَسنا نقْطَع بِبطْلَانِ من يتمسك بِهِ فِي حق الْعملِ ، واستدِلَّ بِأَنَّ نقْلَ الظَّني مع تخلُّ

  بين الناقِلِ والنبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يوجِب الْعملَ فَنقْلُ الْقَطْعِ أَولَى ، وأُجِيب بِأَنَّ خبر الْواحِدِ إنما يكُونُ ظَنيا 

 قَطْعِي كَالْإِجماعِ بلْ أَولَى إذْ لَا شبهةَ لِأَحدٍ فِي أَنَّ الْخبر الْمسموع عن بِواسِطَةِ شبهةٍ فِي الناقِلِ ، وإِلَّا فَهو فِي الْأَصلِ
  النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حجةٌ قَطْعا 

 ) ابِعالر كْنالر ( وهاسِ ، وفِي الْقِي )لِ إلَىالْأَص كْمِ مِنةُ الْحدِيعةِ تدِ اللُّغرجبِم كردةٍ لَا تحِدتعِ بِعِلَّةٍ مالْفَر  ( أَي : اتإثْب
 حكْمٍ مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ ، والْمراد بِالْأَصلِ الْمقِيس علَيهِ والْفَرعِ الْمقِيس ، وقَد قِيلَ علَيهِ إنَّ التعدِيةَ توجِب أَنْ

لَا يبقَى الْحكْم فِي الْأَصلِ وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ التعدِيةَ فِي اصطِلَاحِ الْفُقَهاءِ الْمعنى الَّذِي ذَكَرنا ، وأَيضا لَا تشعِر بِعدمِ بقَائِهِ 
وِيا اللُّغعِهضلِ فِي وقَائِهِ فِي الْأَصبِب عِرشلْ تلِ بلْ فِي الْأَصلُّقِ بِالْفَاعِلِ بعلَى التع صِرقْتأَنْ لَا ي لِ هِيةَ الْفِعدِيعى أَنَّ ترأَلَا ي 

  .يتعلَّق بِالْمفْعولِ أَيضا كَما هو متعلِّق بِالْفَاعِلِ 

أَصلِ بلْ يثْبت فِي الْفَرعِ أَيضا ، ولَا حاجةَ إلَى أَنْ يقَالَ تعدِيةُ فَالْمراد هنا أَنْ لَا يقْتصِر ذَلِك النوع مِن الْحكْمِ علَى الْ
تِبكُونُ بِاعي تِلَافا الِاخمإِنو ، عوثُ النيح ا مِنحِدتم كْمكُونَ الْحأَنْ يإلَّا و كِنمةَ لَا تدِيعحِدِ ؛ لِأَنَّ التتكْمِ الْمارِ الْح

  .الْمحلِّ 

 صلَالَةِ الند نيقِ بلَى الْفَراءِ علَمفَاقِ الْعلِات اجِبدِ وذَا الْقَيه ذِكْرو ، صلَالَةِ الند نع ازتِرةِ احدِ اللُّغرجبِم كردلَا ت لُهقَوو
  .والْقِياسِ 

ةَ ركْن الْقِياسِ والتعدِيةَ حكْمه فَالْقِياس تبيِين أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصلِ هذَا لِيثْبت الْحكْم فِي الْفَرعِ وبعض أَصحابِنا جعلُوا الْعِلَّ( 
. (  

كْمةَ حدِيعالتاسِ والْقِي كْنالَى أَنَّ الْعِلَّةَ رعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَر الْأَثَر وه كْمالْحءُ ويبِهِ الش مقَوتا يم كْنفَالر ه
 الْعِلَّةُ أَي وه اسبِهِ الْقِي قَّقحتيبِهِ و مقَوتءَ الَّذِي ييأَنَّ الش ادرالْمءِ ، ويبِالش أَثَ: الثَّابِت ةُ هِيدِيعالت بِالْعِلَّةِ ثُم اسِ الْعِلْمالْقِي ر

 تثْبءُ لِييذَا الشلِ هأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَص يِينبت وه اسفَالْقِي ،  

 همِن ضرالْغاسِ وةُ الْقِيتِيجةُ ندِيعالت وهعِ وكْمِ فِي الْفَرالْح اتعِ فَإِثْبفِي الْفَر كْمالْح.  

تثْبا لِيا قُلْنمإِنلِيلُ وعذَا التكُونُ هلَا ي اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم وا هةِ كَملِّلَ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرع ى لَوتعِ حفِي الْفَر كْمالْح 
 لِأَنَّ إثْبات الْحكْمِ فِي الْفَرعِ معلَّلٌ بِالْقِياسِ ، قِياسا ، وهذَا أَحسن مِن جعلِ الْقِياسِ تعدِيةً ، وإِثْباتا لِلْحكْمِ فِي الْفَرعِ ؛

والْعِلَّةُ لَا بد وأَنْ تكُونَ خارِجةً عن الْمعلُولِ ، وعِلَّةُ إثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ لَيست إلَّا الْحكْم بِالْمساواةِ بين الْأَصلِ 
  .لَّةِ لِتثْبت الْمساواةُ بينهما فِي الْحكْمِ والْفَرعِ فِي الْعِ
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حرالش  

  

  الركن الرابع في القياس :  قوله 

ا يساوى وقَد لَ: قَدرَا بِها وفُلَانٌ لَا يقَاس بِفُلَانٍ أَي : التقْدِير والْمساواةُ يقَالُ قِست النعلَ بِالنعلِ أَي :  هو فِي اللُّغةِ 
مساواةُ الْفَرعِ لِلْأَصلِ فِي عِلَّةِ حكْمِهِ : تعدى بِعلَى بِتضمِينِ معنى الِابتِناءِ كَقَولِهِم قَاس الشيءَ علَى الشيءِ ، وفِي الشرعِ 

مٍ مطْلُوبٍ بِهِ ، ولَه محلُّ ضرورةٍ ، والْمقْصود إثْبات ذَلِك الْحكْمِ فِي ذَلِك ، وذَلِك أَنه مِن أَدِلَّةِ الْأَحكَامِ فَلَا بد مِن حكْ
 يمكِن ذَلِك الْمحلِّ لِثُبوتِهِ فِي محلٍّ آخر يقَاس هذَا بِهِ ، فَكَانَ هذَا فَرعا وذَلِك أَصلًا لِاحتِياجِهِ إلَيهِ ، وابتِنائِهِ علَيهِ ، ولَا

فِي كُلِّ شيئَينِ بلْ إذَا كَانَ بينهما أَمر مشترك يوجِب الِاشتِراك فِي الْحكْمِ ، ويسمى عِلَّةَ الْحكْمِ ولَا بد مِن ثُبوتِ مِثْلِها 
 الشخصِي لَا يقُوم بِمحلَّينِ ، وبِذَلِك يحصلُ الظَّن مِثْلَ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ فِي الْفَرعِ إذْ ثُبوت عينِها فِيهِ محالٌ ؛ لِأَنَّ الْمعنى

 طْلُوبالْم وهو.  

ع رِضتاعةٍ وحِدتعِ بِعِلَّةٍ ملِ إلَى الْفَرالْأَص كْمِ مِنةُ الْحدِيعت همِ أَنةِ الْقَوارفِي عِب قَعو قَدو هبِأَن صلَالَةِ النبِد قُوضنم ههِ بِأَنلَي
 لَوو ، هنتِقَالِهِ علِ لِانكْمِ فِي الْأَصقَاءِ الْحب مدع ملْزفَي لِّمس لَوافِ وصلَى الْأَوتِقَالِ عالَةِ الِانتِحكْمِ لِاسةِ الْحدِيعى لِتنعلَا م

ت فِي الْفَرعِ لَا يكُونُ حكْم الْأَصلِ بلْ مِثْلَه ضرورةَ تعددِ الْأَوصافِ بِتعددِ الْمحالِّ فَالْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى سلِّم فَالثَّابِ
لَالَةِ الند نا عازتِرةِ احدِ اللُّغرجبِم كردا لَا يالْعِلَّةِ بِم قْيِيدت ادلِ زكْمِ الْأَصكْمٍ مِثْلَ حاتِ حلِ بِإِثْبكْمِ الْأَصةَ حدِيعت رفَسو ص

  .فِي الْفَرعِ ، وبِهذَا خرج الْجواب عن الِاعتِراضاتِ الْمذْكُورةِ إلَّا أَنه تعرض لِبعضِها علَى التفْصِيلِ علَى ما سيشِير إلَيهِ 

 )  

 لُههِ : قَولَيع قِيسلِ الْمبِالْأَص ادرالْمقُّفِ ) وولَت روالد لْزِمتسي قِيسالْمهِ ، ولَيقِيسِ ععِ بِالْمالْفَرلِ والْأَص فْسِيرفَإِنْ قُلْت ت
الْمراد بِالْأَصلِ الْمحلُّ : صلِ والْفَرعِ بلْ بيانا لِما صدقَا علَيهِ أَي معرِفَتِهِما علَى معرِفَةِ الْقِياسِ قُلْت لَيس هذَا تفْسِيرا لِلْأَ

ثَلًا إذَا قِسعِ مكَذَا فِي الْفَرضِ ، وعالْب طِلَاحهِ اصلَيع قَعا ولَى مع لِيلَهلَا دكْمِ ، والْح فْسهِ لَا نلَيا عقِيسى ممسا الَّذِي ين
الذُّرةَ علَى الْبر فِي حرمةِ الربا فَالْأَصلُ هو الْبر ، والْفَرع هو الذُّرةُ لِابتِنائِها علَيهِ فِي الْحكْمِ ، لَا يقَالُ فَيخرج عن التعرِيفِ 

با يلَ مومِ ؛ لِأَنَّ الْأَصدعلَى الْمومِ عدعالْم اسا قِينءٍ ؛ لِأَنيبِش سلَي ومدعالْمرِهِ ، ولَى غَيى عنتبا يم عالْفَرو ، هرهِ غَيلَيى عنت
لذِّهنِ كَافٍ فِي الشيئِيةِ الْمعلُوم ولَو سلِّم فَالْوجود فِي ا: نقُولُ لَفْظُه ما عِبارةٌ عما هو أَعم مِن الْموجودِ ، والْمعدومِ أَعنِي 

.  
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  بل تشعر ببقائه في الأصل :  قوله 

 فِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ معنى التعدِيةِ فِي اللُّغةِ جعلُ الشيءِ متجاوِزا عن الشيءِ ومتباعِدا عنه ، ولَا يخفَى أَنَّ التعدِيةَ فِي اصطِلَاحِ 
يفِ مجاز أَو منقُولٌ ، وأَنه لَا حاجةَ إلَى هذَا الِاعتِذَارِ بعد تفْسِيرِ التعدِيةِ بِإِثْباتِ مِثْلِ الْحكْمِ علَى ما سبق ، ولَا إلَى التصرِ

 إلَّا إذَا كَانَ متحِدا بِالنوعِ وذَلِك ؛ لِأَنه مبنِي علَى أَنْ تكُونَ الِاعتِذَارِ عن تركِ قَيدِ الْمتحِدِ بِأَنه لَا يمكِن تعدِيةُ الْحكْمِ
  .التعدِيةُ حقِيقَةً هاهنا ، وهذَا باطِلٌ إذْ لَا يتصور التعدِيةُ فِي الْأَحكَامِ ، والِانتِقَالُ علَى الْأَوصافِ 

  

  وبعض أصحابنا :  قوله 

ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ ركْن الْقِياسِ ما جعِلَ علَما علَى حكْمِ النص مِما اشتملَ علَيهِ النص ، وجعِلَ  
 عالْفَر  

ت بِتعلِيلِ النصوصِ فَتعدِيةُ حكْمِ النص إلَى ما لَا نص فِيهِ لِيثْبت أَما الْحكْم الثَّابِ: نظِيرا لَه فِي حكْمِهِ ؛ لِوجودِهِ فِيهِ وقَالَ 
وه اسةٌ إلَى أَنَّ الْقِيارفِيهِ إشو ، كْمةَ حدِيعالتو كْنفِي أَنَّ الْعِلَّةَ ر رِيحذَا صهطَأِ والِ الْختِملَى احأْيِ عالِبِ الرفِيهِ بِغ 

 لِيلُ أَيعأَنَّ : الت هادرالَى إلَى أَنَّ معت اللَّه هحِمر فنصالْم بعِ فَذَهفِي الْفَر كْمالْح تثْبذَا لِيلِ هأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَص يِينبت
 اسِ أَيالْقِي كْنبِالْعِلَّةِ ر الْعِلْم :حتيبِهِ و مقَوتا يلُ مص.  

أَنْ يراد بِالركْنِ نفْس ماهِيةِ الشيءِ علَى ما أَشار إلَيهِ فِي الْمِيزانِ مِن أَنَّ ركْن الْقِياسِ : أَحدهما : وهذَا يحتمِلُ وجهينِ 
  .يهِ إثْبات الْحكْمِ شرائِطُ لَا أَركَانُ هو الْوصف الصالِح الْمؤثِّر ، وما سِواه مِما يتوقَّف علَ

: وهو الْأَظْهر أَنْ يراد بِالركْنِ جزءُ الشيءِ علَى ما ذَهب إلَيهِ بعض الْمحقِّقِين مِن أَنَّ أَركَانَ الْقِياسِ أَربعةٌ : وثَانِيهما 

  .أَصلِ ، والْوصف الْجامِع الْأَصلُ ، والْفَرع وحكْم الْ

وأَما حكْم الْفَرعِ فَثَمرةُ الْقِياسِ لِتوقُّفِهِ علَيهِ لَكِن لَا يخفَى أَنه لَا حاجةَ علَى هذَا التقْدِيرِ إلَى ما ذَكَره مِن أَنَّ الْمراد بِالْعِلَّةِ 
قَد ذَكَر فَخر : نفْس هذِهِ الْأُمورِ الْأَربعةِ مِما يتوقَّف علَيهِ تحقُّق الْقِياسِ ووجوده فِي نفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ الْعِلْم بِالْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ 

عِيركْمِ الشالْح يدعاسِ توطِ الْقِيرلَةِ شمج الَى أَنَّ مِنعت اللَّه هحِملَامِ رلَا الْإِسو ، هظِيرن وعٍ هنِهِ إلَى فَريبِع صالثَّابِتِ بِالن 
نص فِيهِ وشرطُ الشيءِ متقَدم علَيهِ فَكَيف يكُونُ أَثَرا لَه ؟ أُجِيب بِأَنَّ الْمراد أَنْ يكُونَ التعدِيةُ حكْم الْقِياسِ ، وأَثَره شرطٌ 

  . التعدِيةَ شرطٌ لِلْعِلْمِ بِصِحةِ الْقِياسِ لَا لِلْقِياسِ نفْسِهِ أَو أَنَّ

  

  وهذا أحسن من جعل :  قوله 

  )الْقِياسِ تعدِيةً 
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 حرمةِ الربا فِي الذُّرةِ هو الْقِياس ولَا  هذَا ظَاهِر علَى تفْسِيرِهِ التعدِيةَ بِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ إذْ يصِح أَنْ يقَالَ دلِيلُ إثْباتِ
  يصِح أَنْ يقَالَ هو إثْبات حرمةِ الربا فِيهِ 

ا بِأَنَّ حكْم اللَّهِ فِي صورةِ الْقِياس يفِيد غَلَبةَ ظَنن: أَي ) وهو يفِيد غَلَبةَ الظَّن بِأَنَّ الْحكْم هذَا إلَّا أَنه مثْبت لَه ابتِداءً ( 
 وكْمِ هالْح ثْبِتاءً ؛ لِأَنَّ متِدكْمِ ابلِلْح ثْبِتم اسى لَا أَنَّ الْقِينعذَا الْمبِهِ ه ادركْمِ ، فَالْماتِ الْحإثْب ا مِننا ذَكَرذَا فَمعِ هالْفَر

  .إنَّ الْقِياس مظْهِر لِلْحكْمِ لَا مثْبِت : اللَّه تعالَى ، وهذَا ما قَالُوا 

وأَصحاب الظَّواهِرِ نفَوه فَبعضهم علَى أَنْ لَا عِبرةَ لِلْعقْلِ أَصلًا ، وبعضهم علَى أَنْ لَا عِبرةَ لَه فِي الشرعِياتِ لَهم قَوله ( 
ولَما كَانَ الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ يكُونُ كُلُّ الْأَحكَامِ مستفَادةً مِن ) } الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ ونزلْنا علَيك { تعالَى 

  .الْكِتابِ ، والْقِياس إنما يكُونُ حجةً فِيما لَا يوجد فِي الْكِتابِ 

إنْ كَانَ الْمراد بِالْكِتابِ اللَّوح الْمحفُوظَ فَلَا تمسك لَهم ) } بٍ ولَا يابِسٍ إلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ ولَا رطْ{ وقَوله تعالَى ( 
  . } تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ{ حِينئِذٍ ، وإِنْ كَانَ الْمراد الْقُرآنَ فَالتمسك بِهِ كَما ذَكَرنا فِي قَوله تعالَى 

 ) لُهقَوو : لَامهِ السلَيلُّوا { عأَضلُّوا وكَانَ فَض ا قَدبِم كُني ا لَموا مفَقَاس { ( كَذَادِيثِ هلَفْظُ الْح } نِيب رلْ أَمزي لَم
  .إلَخ } إسرائِيلَ مستقِيما حتى كَثُرت فِيهِم أَولَاد السبايا فَقَاسوا 

دعِينا إلَى : أَي ) } قُلْ لَا أَجِد فِيما أُوحِي إلَي محرما { ولِأَنَّ الْعملَ بِالْأَصلِ ممكِن وقَد دعِينا إلَيهِ قَالَ اللَّه تعالَى ( 
ا دمإِنةُ ، ولِياءَةُ الْأَصرالْبةُ ، واحالْإِب وهلِ ، ولِ بِالْأَصمالَى الْععلِهِ تهِ بِقَوا إلَيلَى { عِينا عمرحم إلَي ا أُوحِيفِيم قُلْ لَا أَجِد

ما الْآيةَ ، وكُلُّ ما لَا يوجد فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى محرما لَا يكُونُ محر} طَاعِمٍ يطْعمه إلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا 
  بلْ يكُونُ باقِيا علَى الْإِباحةِ الْأَصلِيةِ 

.  

 ) فرصت وهةٌ ، وهبا فِيهِ شبِم هاتإثْب زجي فَلَم انِ الْقَطْعِييلَى الْبع قَادِر وهارِعِ ، والش قح كْملِأَنَّ الْحو ( جِعري مِيرالض
  .إثْبات الْحكْمِ الْمذْكُورِ : أَي إلَى الْإِثْباتِ 

  .الْحكْم الشرعِي طَاعةُ اللَّهِ ، والْمراد بِالْحكْمِ هنا الْمحكُوم بِهِ : أَي ) فِي حقِّهِ تعالَى ؛ ولِأَنه طَاعةُ اللَّهِ تعالَى ( 

دراتِ مِثْلَ أَعدادِ الركَعاتِ ، وسائِرِ الْمقَادِيرِ الشرعِيةِ الَّتِي لَا مدخلَ لِلْعقْلِ فِي كَالْمقَ) ولَا مدخلَ لِلْعقْلِ فِي دركِها ( 
  .دركِها 

ن حقُوقِ الْعِبادِ وهِي تدرك بِخِلَافِ أَمرِ الْحربِ وقِيمِ الْمتلَفَاتِ ونحوِهِما فَإِنَّ الْعملَ بِالْأَصلِ لَا يمكِن هنا ، وهِي مِ( 
فَقَولُه بِخِلَافِ أَمرِ الْحربِ جواب عن سؤالٍ مقَدرٍ هو أَنَّ هذِهِ الْأَشياءَ يصِح فِيها الْقِياس والْعملُ ) بِالْحِس أَو الْعقْلِ 

ضِ الْأَحعب وتثُب حفَاقًا فَصأْيِ اتذْكُورِ بِالرقِ الْمبِالْفَر اباسِ فَأَجكَامِ بِالْقِي.  

والِاعتِبار محمولٌ علَى ( يدرك بِالْحِس أَو الْعقْلِ أَو بِالسفَرِ أَو بِمحاذَاةِ الْكَواكِبِ ونحوِهِما ، : أَي ) وكَذَا أَمر الْقِبلَةِ ( 
والْمراد } فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { اعلَم أَنَّ النص التمسك بِهِ لِلْقَائِسِين هو قَوله تعالَى ) خالِيةِ الِاتعاظِ بِالْقُرونِ الْ
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  .بِالِاعتِبارِ الِاتعاظُ بِالْقُرونِ الْخالِيةِ يدلُّ علَيهِ سِياق الْآيةِ 

إنْ تمسك بِها أَحد علَى صِحةِ الْعملِ بِالرأْيِ فِي : أَي ) محمولٌ علَى الْحربِ }  وشاوِرهم فِي الْأَمرِ {وقَوله تعالَى ( 
  .الْأَحكَامِ الشرعِيةِ نقُولُ إنه محمولٌ علَى أَمرِ الْحربِ 

 الْآيةَ فَإِنَّ الِاعتِبار رد الشيءِ إلَى نظِيرِهِ والْعِبرةُ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ واللَّفْظُ )} فَاعتبِروا { ولَنا قَوله تعالَى ( 
 ظِيرِهِ أَيءِ إلَى نيالش در وا هكُلَّ ماظَ ، وعلُ الِاتمشي امع : وا هءِ بِميلَى الشع كْمالْح ثَابِت  

  .لِنظِيرِهِ ، واشتِقَاقُه مِن الْعبورِ والتركِيبِ يدلُّ علَى التجاوزِ والتعدي 

 سِياق الْكَلَامِ لَه ، ؛ لِأَنَّ الِاتعاظَ يكُونُ ثَابِتا بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ مع أَنَّ) فَيدلُّ علَى الِاتعاظِ عِبارةً وعلَى الْقِياسِ إشارةً ( 
 الْكَلَامِ لَه اقكُونَ سِيرِ أَنْ يغَي طُوقِ مِننا بِطَرِيقِ الْمكُونُ ثَابِتي اسالْقِيو.  

 علَى الْقِياسِ إشارةً كَانَ علَى تقْدِيرِ أَنَّ ما ذَكَرنا أَنه يدلُّ: أَي ) سلَّمنا أَنَّ الِاعتِبار هو الِاتعاظُ لَكِن يثْبت الْقِياس دلَالَةً ( 
الْمراد بِالِاعتِبارِ رد الشيءِ إلَى نظِيرِهِ فَالْآنَ نسلِّم أَنَّ الْمراد بِالِاعتِبارِ الِاتعاظُ ، ومع ذَلِك يدلُّ علَى الْقِياسِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ 

  . تسمى فَحوى الْخِطَابِ النص الَّتِي

فِي النص ذَكَره اللَّه تعالَى هلَاك قَومٍ بِناءً علَى سببٍ ، وهو ( طَرِيق دلَالَةِ النص فِي هذِهِ أَنَّ الصورةَ : أَي ) وطَرِيقُها ( 
، فَالْحاصِلُ أَنَّ ) اعتِبارِ لِيكُف عن مِثْلِ ذَلِك السببِ لِئَلَّا يترتب علَيهِ مِثْلُ ذَلِك الْجزاءِ اغْتِرارهم بِالْقُوةِ والشوكَةِ ثُم أَمر بِالِ

معنى يفْهم مِنه مِن غَيرِ اجتِهادٍ الْعِلْم بِالْعِلَّةِ يوجِب الْعِلْم بِحكْمِهِ ، فَكَذَا فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ مِن غَيرِ تفَاوتٍ ، وهذَا الْ
هو الَّذِي أَخرج الَّذِين { فَيكُونُ دلَالَةَ نص لَا قِياسا حتى لَا يكُونَ إثْبات الْقِياسِ بِالْقِياسِ قَالَ اللَّه تعالَى فِي سورةِ الْحشرِ 

يارِهِم لِأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ فَآتاهم اللَّه كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِ
دِي الْمأَيو دِيهِمبِأَي مهوتيونَ برِبخي بعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِبتحي ثُ لَميح ارِ مِنصا أُولِي الْأَبوا يبِرتفَاع مِنِينؤ {

  فَعلَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ الْمراد بِالِاعتِبارِ الِاتعاظَ معناه اجتنِبوا عن مِثْلِ هذَا السببِ ؛ لِأَنكُم إنْ أَتيتم بِمِثْلِهِ 

 مِثْلُ ذَلِك لِكُملَى فِعع بترتلِهِ يلَى قَولِيلِ ععلَ فَاءَ التخا أَداءِ فَلَمزوا { الْجبِرتوبِ } فَاعجةَ عِلَّةً لِوذْكُورةَ الْملَ الْقِصعج
  .الِاتعاظِ 

نأَنَّ كُلَّ م هِيةٍ ، وةٍ كُلِّيارِ قَضِيتِباظِ بِاععوبِ الِاتجكُونُ عِلَّةً لِوا تمإِنودِ وجهِ بِولَيع كْمالْح جِببِ يبودِ السجبِو لِمع 
 الْكُلِّي كْمادِقًا إذَا كَانَ الْحكُونُ صا يملِيلَ إنعلِيلُ ؛ لِأَنَّ التعالت قدصةُ لَا يةُ الْكُلِّيذِهِ الْقَضِيه رقَدت لَم ى لَوتبِ حبسالْم

يكُونُ حِينئِذٍ هذَا الْحكْم الْجزئِي صادِقًا فَإِذَا ثَبتت الْقَضِيةُ الْكُلِّيةُ ثَبت وجوب الْقِياسِ فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ ، صادِقًا فَ
رِيقِ اللُّغةِ فَيكُونُ دلَالَةً نصا لَا قِياسا فَلَا يلْزم الدور ، وهذَا الْمعنى يفْهم مِن لَفْظِ الْفَاءِ ، وهِي لِلتعلِيلِ فَيكُونُ مفْهوما بِطَ

  .وهو إثْبات الْقِياسِ بِالْقِياسِ ، ودلَالَةُ النص مقْبولَةٌ اتفَاقًا 

نظِير الْقِياسِ ، وإِنما أَورد هذَا النظِير : أَي ) ونظِيرِهِ (  واجتِهادا وإِنما الْخِلَاف فِي الْقِياسِ الَّذِي يعرف فِيهِ الْعِلَّةُ استِنباطًا
 ادا أَرعِظُ بِهتورِ الَّتِي يارِ فِي الْأُمتِبالِاع بسح ارتِبةِ اععِيركَامِ الشفِي الْأَح اسأَنَّ الْقِي ا ذَكَرلَم ها ؛ لِأَننةَ هفِيكَي نيبأَنْ ي
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  .الِاعتِبارِ فِي الْقِياسِ ، وكَيفِيةَ استِنباطِ الْعِلَّةِ 

  

بيعوا الحنطة ، ولما كان الأمر : بالنصب أي } الحنطة بالحنطة { عليه الصلاة والسلام :  قوله 
  } مثلا بمثل { للإيجاب ، والبيع مباح يصرف إلى قوله 

 أَي  : فرصلِهِ يإلَى قَو ابمِثْلًا بِمِثْلٍ { الْإِيج { الَىعله تا فِي قَوكَم } ٌةوضقْبانٌ مضِ } فَرِهإلَى الْقَب ابالْإِيج فرصي
  .حتى يصِير الْقَبض شرطًا لِلرهنِ 

  ثُم قَالَ علَيهِ الصلَاةُ } كَيلًا بِكَيلٍ { لِأَنه روِي أَيضا فَتكُونُ هذِهِ الْحالَةُ شرطًا والْمراد بِالْمِثْلِ الْقَدر ؛ ( 

 لَامالسا { ولُ رِبالْفَضو { ةُ : أَيمرالْح اةِ ثُماوسالْم وبجو صالن كْمضٍ فَحعِو نالٍ علٌ خفَض هرِ بِأَنلَى الْقَدلُ عالْفَض
وتِها والداعِي إلَى هذَا الْحكْمِ الْقَدر والْجِنس إذْ بِهِما يثْبِت الْمساواةَ صورةً ومعنى ، فَإِذَا وجدنا هذِهِ الْعِلَّةَ فِي بِناءً علَى فَ

عطِف علَى قَولِهِ فَاعتبِروا وحدِيثُه ) رضِي اللَّه عنه سائِرِ الْمكِيلَاتِ والْموزوناتِ اعتبرناها بِالْحِنطَةِ ، وأَيضا حدِيثُ معاذٍ 
  .أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَما بعثَ معاذًا إلَى الْيمنِ قَالَ لَه بِم تقْضِي ؟ قَالَ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ { 

فَإِنْ لَم تجِد ما : ابِ اللَّهِ تعالَى ؟ قَالَ أَقْضِي بِما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فَإِنْ لَم تجِد فِي كِت: قَالَ 
  .أَجتهِد بِرأْيِي : قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ؟ قَالَ 

  .}  الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِهِ بِما يرضى بِهِ رسولُه علَيهِ السلَام: قَالَ 

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هنع اسقِي وا ها منيور قَدو ( لَامهِ السلَيع لُهقَو وهةِ ، ونكْنِ السفِي آخِرِ ر }كَانَ ع تِ لَوأَيلَى أَر
 نيائِمِ } أَبِيكِ دلَةِ الصدِيثُ قُبحدِيثَ والْح.  

ثُم شرع فِي جوابِ الدلَائِلِ الْمذْكُورةِ علَى ) أَشهر مِن أَنْ يخفَى ( فِي الْقِياسِ : أَي ) وعملُ الصحابةِ ومناظَرتهم فِيهِ ( 
ولَما كَانَ الثَّابِت )  ويكُونُ الْكِتاب تِبيانا بِمعناه ؛ لِأَنَّ التبيانَ يتعلَّق بِالْمعنى ، والْبيانَ بِاللَّفْظِ : (نفْيِ الْقِياسِ فَقَالَ 

يبقِيسِ بِطَرِيقِ التكْمِ الْملَى حا عالد صكُونُ الني صى الننعا بِماسِ ثَابِتانِ بِالْقِي.  

  .الْآيةَ } ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ { وأَما قَوله تعالَى ( 

فَالْحكْم فِي الْمقِيسِ علَيهِ يكُونُ موجودا فِي الْكِتابِ لَفْظًا ، ) فَكُلُّ شيءٍ يكُونُ فِي كِتابِ اللَّهِ بعضه لَفْظًا وبعضه معنى 
  مقِيسِ يكُونُ موجودا والْحكْم فِي الْ

  .فِيهِ معنى 

فِي الْعملِ بِالْقِياسِ تعظِيم شأْنِ الْكِتابِ واعتِبار نظْمِهِ فِي : أَي ) وفِي ذَلِك تعظِيم شأْنِ الْكِتابِ ، والْعملُ لَفْظًا ومعنى ( 
  .ي الْمقِيسِ الْمقِيسِ علَيهِ ، واعتِبار معناه فِ

 اهنعارٍ مبِح ةِ مِنونكْنرِ الْمراجِ الدرإِخو ، اهوفَح ارتِباع نوا عضرأَعابِ فَقَطْ وظْمِ الْكِتمِلُوا بِنع مهاسِ فَإِنو الْقِيكِرنا مأَمو
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 حد مطْلَعا وقَد وفَّق اللَّه تعالَى الْعلَماءَ الراسِخِين الْعارِفِين دقَائِق التأْوِيلِ وجهِلُوا أَنَّ لِلْقُرآنِ ظَهرا وبطْنا ، وأَنَّ لِكُلِّ
 بِناءً علَى جهلِهِم لِكَشفِ قِناعِ الْأَستارِ عن جمالِ معانِي التنزِيلِ ، وإِنكَاره علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لِقِياسِ بنِي إسرائِيلَ

: ؛ لِأَنَّ وجود الشيءِ أَي ) عملٌ بِلَا دلِيلٍ ( فِي الِاستِصحابِ : أَي ) والْعملُ بِالْأَصلِ ( وتعصبِهِم لَا يقْدح فِي قِياسِنا 

  .تِ توجد بعد الْعدمِ وتعدم بعد الْوجودِ عدمه فِي زمانٍ لَا يدلُّ علَى بقَائِهِ ، فَإِنَّ الْممكِنا

 ) و } قُلْ لَا أَجِد { ِا بِهرأَم سلَي ( لِ : أَيلِ بِالْأَصمبِالْع ) صلُ بِالنملْ الْعب ( أَي : صلِ بِالنمبِالْع رأَم ولْ هب ) وهو }

فَكُلُّ ما لَم يوجد حرمته فِيما أُوحِي إلَى النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يكُونُ حلَالًا بِقَولِهِ ) }  جمِيعا خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ
 } لَكُم لَقا فِ} خئًا مِميش مرحا أَنْ نلَن وزجلَا ي ها بِأَنضقُولُ أَين نحنةَ ، وفِي الْآي اسقِي هاسِ فَإِنضِ بِطَرِيقِ الْقِيي الْأَر

 صلَةِ النقَابم.  

) وهو تصرف فِي حقِّهِ تعالَى بِإِذْنِهِ ولَا يعملُ بِهِ ( جواب عن قَولِهِ فَلَم يجز إثْباته بِما فِيهِ شبهةٌ ) والظَّن كَافٍ لِلْعملِ ( 

 اسِ : أَيقْلِ ( بِالْقِيبِالْع كردا لَا يا ) فِيمكِهرقْلِ فِي دلَ لِلْعخدلَا ملِهِ وقَو نع ابوج وهو ،.  

  

حرالش  

  

  لأن مثبت الحكم هو االله تعالى :  قوله 

قْدِيرِ أَنْ يذَا التلَى هغِي عبني هودِ ؛ لِأَنقْصافٍ بِالْمو رغَي  با ذَهلَى ما عظْهِرلَ معجلْ يكْمِ با لِلْحثْبِتالْأَدِلَّةِ م ءٌ مِنيلَ شعج
لْإِجماعِ إلَيهِ الْمحقِّقُونَ مِن أَنَّ مرجِع الْكُلِّ إلَى الْكَلَامِ النفْسِي والْأَوجه ما سبق مِن أَنَّ حكْم الْفَرعِ يثْبت بِالنص أَو ا

 رفَسأَنْ ت رالْأَظْه ثُم حضذَا أَوهلِ ، واصِهِ بِالْأَصتِصمِ اخدععِ وكْمِ فِي الْفَرومِ الْحمانٌ لِعيب اسالْقِيلِ ، وارِدِ فِي الْأَصالْو
أَب خيالش ها ذَكَرلَى مارِ عالْإِظْهةِ وانةُ بِالْإِبدِيعنِ التيذْكُوردِ الْمكْمِ أَحةُ مِثْلِ حانإب اسالَى أَنَّ الْقِيعت اللَّه هحِمورٍ رصنو م

  .بِمِثْلِ عِلَّتِهِ فِي الْآخرِ 

  

  وأصحاب الظواهر نفوه :  قوله 

 ظِيرِ:  أَيلَى النظِيرِ علُ النمقْلِ حلِلْع سلَي هى أَننعبِم اسولِ الْقِيالْأُصاتِ وقْلِيالْع ا مِنرِهلَا فِي غَيةِ وعِيركَامِ الشفِي الْأَح 
ا ، وإِلَيهِ الدينِيةِ ، وإِلَيهِ ذَهب بعض الْخوارِجِ أَو بِمعنى أَنه لَيس لِلْعقْلِ ذَلِك فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ خاصةً إما لِامتِناعِهِ عقْلً

ذَهب بعض الشيعةِ والنظَّام ، وإِما لِامتِناعِهِ سمعا ، وإِلَيهِ ذَهب داود الْأَصفَهانِي رحِمه اللَّه تعالَى ، والْمذْكُور فِي الْكِتابِ 
إذَا وجدت مساواةَ فَرعِ لِأَصلٍ فِي عِلَّةِ : ينِ ؛ لِأَنا قَاطِعونَ بِأَنَّ الشارِع لَو قَالَ أَدِلَّةُ الْمذْهبِ الْأَخِيرِ ، ولَم يتعرض لِلْأَولَ
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ائِلُونَ بِعدمِ امتِناعِ حكْمِهِ ، فَأَثْبِت فِيهِ مِثْلَ حكْمِهِ ، واعملْ بِهِ لَم يلْزم مِنه محالٌ لَا لِنفْسِهِ ولَا لِغيرِهِ ، ثُم اختلَف الْقَ
  .الْقِياسِ فَقِيلَ هو واجِب عقْلًا لِئَلَّا تخلُو الْوقَائِع عن الْأَحكَامِ إذْ النص لَا يفِي بِالْحوادِثِ الْغيرِ الْمتناهِيةِ 

 هابوجاهِ: ونتا ماتِهكُلِّيكَامِ ، والْأَح اسنا أَنَّ أَجهلَيع صِيصنالت وزجةٌ يي  

 هلَى أَنع ورهمالْجاقِعٍ ، وبِو سلَي هإلَى أَن انِيالْقَاشو انِيورهالن بلَفُوا فَذَهتاخ ثُم ائِزج هلَى أَنع ورهمالْجاتِ ، ووممبِالْع
  .واقِع ثُم اختلَفُوا فِي ثُبوتِهِ 

  .بِالْعقْلِ : فَقِيلَ 

بِالسمعِ ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِالسمعِ فَقِيلَ بِدلِيلٍ ظَني ، وقِيلَ قَطْعِي وبِهِ يشعِر كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه حيثُ : وقِيلَ 
بِالسابِ والْكِت صلَالَةِ نهِ بِدلَيلَّ عدتاعِ اسمبِالْإِجةِ وورهشةِ الْمن.  

  

  المراد بالكتاب اللوح  قوله 

 عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه هو لَوح مِن دِرةٍ بيضاءَ طُولُه ما بين السماءِ والْأَرضِ وعرضه ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ 
: ءِ هو الْعقْلُ الْفَعالُ الْمنتقِش بِصورةِ الْكَائِناتِ علَى ما هِي علَيهِ مِنه تنطَبِع الْعلُوم فِي عقُولِ الناسِ ، وقِيلَ وعِند الْحكَما

  .هو عِلْم اللَّهِ تعالَى 

مبِينِ هو الْقُرآنُ فَلَا استِدلَالَ أَيضا علَى الْقِراءَةِ الْمشهورةِ ؛ لِأَنَّ قَوله وعلَى هذَا لَا استِدلَالَ ولَو كَانَ الْمراد بِالْكِتابِ الْ
قُطُ وما تس{ الْآيةَ مجرور معطُوف علَى ورقَةٍ فِي قَوله تعالَى } ولَا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ { تعالَى 

ما يسقُطُ مِن رطْبٍ ولَا يابِسٍ وفَسره ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه بِمنبِتٍ وغَيرِ منبِتٍ ولَا : أَي } مِن ورقَةٍ إلَّا يعلَمها 
لَانٌ مِن رطْبٍ ولَا يابِسٍ إلَّا جمعه نعم لَو حملَ قِراءَةَ الرفْعِ علَى معنى حِينئِذٍ لِلتعمِيمِ الْمرادِ فِي مِثْلِ قَولِهِم ما ترك فُ

  .الِابتِداءِ دونَ الْعطْفِ علَى محلِّ مِن ورقَةٍ لَكَانَ فِيهِ تمسك يحتاج إلَى ما ذُكِر مِن الْجوابِ 

وفَه ءٍ فُرِضيأَنَّ كُلَّ ش وهالَى وعله تفِي قَو ا ذُكِرلَى مفِيهِ لَفْظًا ع كُني إِنْ لَمى ، ونعآنِ مفِي الْقُر ا لِكُلِّ {  كَائِنانيتِب
  فَحكْم الْمقِيسِ مذْكُور فِيهِ معنى ، وهو لَا ينافِي كَونَ الْقِياسِ } شيءٍ 

ت حص لَو هلَى أَنا عظْهِرهِ ملَيع بِيإلَّا الن هلَمعلَا ي هآنِ إلَّا أَنةً فَإِنْ قِيلَ الْكُلُّ فِي الْقُرجآنِ حالْقُر ركُونَ غَيومِ أَنْ لَا يلُز كسم
رِفُهعياسِ والْقِي كْمفِيهِ ح كُنا فَلْياعِ قُلْنملُ الْإِجأَه أَو لَامالسلَاةُ والص هِدتجالْم .  

  

  أولاد السبايا  قوله 

  أَنهم اتخذُوا الْجوارِي سرياتٍ فَولَدنَ لَهم أَولَادا غَير نجباءَ :  جمع سبِيةٍ بِمعنى مسبِيةٍ يعنِي 



 555  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  فلم يجز إثباته بما فيه شبهة :  قوله 

 شبهةَ فِيهِ ، وأَما خبر الْواحِدِ فَهو بيانٌ مِن جِهةِ الشارِعِ قَطْعِي فِي الْأَصلِ ، وإِنما تمكَّنت  احتِراز عن الْإِجماعِ إذْ لَا
با فِيهِ شبِم تثْبا تهةِ فَإِنادالْعِب قُوقح الِفخذَا يها ، ونتِقَالِ إلَيةُ فِي طَرِيقِ الِانهباتِ الشالْإِثْب نع زِهِمجاتِ ؛ لِعادهةٌ كَالشه

 بِقَطْعِي.  

  

  بخلاف أمر الحرب  قوله 

دكُونُ ملَا تالَى وعقُوقِ اللَّهِ تح كُونُ مِنيلِ ولُ بِالْأَصمفِيهِ الْع كِنما ياسِ فِيمالْقِيأْيِ ولَ بِالرمالْع عنما نأَن اصِلُهكَةً  حر
  .بِالْحِس ولَا بِالْعقْلِ إذْ لَو أُدرِك بِهِ صار قَطْعِيا 

  

  } فاعتبروا يا أولي الأبصار { ولنا قوله تعالى :  قوله 

ي يرد إلَيهِ النظَائِر عِبرةً وهذَا يشملُ  فَإِنَّ الِاعتِبار رد الشيءِ إلَى نظِيرِهِ بِأَنْ يحكُم علَيهِ بِحكْمِهِ ومِنه سمي الْأَصلُ الَّذِ
الِاعتِبار : الِاتعاظَ والْقِياس الْعقْلِي والشرعِي ولَا شك أَنَّ سوق الْآيةِ لِلِاتعاظِ فَيدلُّ علَيهِ عِبارةُ وعلَى الْقِياسِ إشارةً فَإِنْ قِيلَ 

الِات واسِ فِي هلُ فِي الْقِيمعتسي قَدةِ وةِ اللُّغقْلُ أَئِمنالُ ، ومتِعبِهِ الِاس دهشا يلَى ملِ عأَمءِ بِالتيالش عبتت هقِيقَتحاظُ ، وع
هارِ وبِالد بِرتانِعِ اعاتِ الصقَالُ فِي إثْبا يةِ كَمقْلِيورِ الْعالْأُم دأَح مفْهلَا يالَمِ ، وبِالْع كا ظَنانِعٍ فَمرِ صيا بِغوثُهدح كِنملْ ي

 مِن  

شا يلَى مع صلَالَةِ النبِطَرِيقِ د عِيراسِ الشوتِ الْقِيلَى ثُبلُّ عدفَي لِّمس ا لَوطَةِ قُلْنةَ بِالْحِنالذُّر قِس بِرتلِيلِ مِثْلِ اععبِهِ فَاءُ الت عِر
 كْمالْح وجِببِ يبودِ السجبِو لَى أَنَّ الْعِلْماءً عاظِ بِنعوبِ الِاتجارِ عِلَّةٌ لِوتِبرِ بِالِاعلَ الْأَمةَ قَبذْكُورةَ الْملَى أَنَّ الْقِصالَّةُ عالد

ى الْقِينعم وهبِ وبسودِ الْمجبِو عِيراسِ الش.  

  .وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ بلْ صرِيح الشرطِ والْجزاءِ لَا يقْتضِي الْعِلِّيةَ التامةَ حتى يلْزم أَنْ يكُونَ عِلَّةَ وجوبِ الِاتعاظِ 

ونَ لَها دخلٌ فِي ذَلِك ، وهذَا لَا يدلُّ علَى أَنَّ كُلَّ من علِم وجود السببِ هذِهِ الْقِصةُ السابِقَةُ ، غَايةُ ما فِي الْبابِ أَنْ يكُ
عجي فاءِ فَكَيلَمالْع مِن ادفِيهِ الْأَفْر كشا يقِيقِ مِمحالت مِن ها ذَكَرلَى أَنَّ مبِ عبسودِ الْمجبِو كْمهِ الْحلَيع جِبلَالَةِ يد لُ مِن

إنه لَا عموم فِي الْآيةِ ، ولَو سلِّم فَقَد : النص ، وقَد سبق أَنه يجِب أَنْ يكُونَ مِما يعرِفُه كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ ، وقَد يقَالُ 
ا تماسِ وائِطُ الْقِيرفِي فِيهِ شتنا يم همِن صخ اركْرالتةَ ورالْمو ، هرغَيو وبجمِلُ الْوتحرِ تةُ الْأَمصِيغةُ ، وفِيهِ الْأَقْيِس تضارع

لِّ مجتهِدٍ بِكُلِّ قِياسٍ والْخِطَاب مع الْحاضِرِين فَقَطْ والتقْيِيد بِبعضِ الْأَحوالِ والْأَزمِنةِ فَكَيف يثْبت بِذَلِك وجوب الْعملِ لِكُ
  .صحِيحٍ فِي كُلِّ زمانٍ ؟ 
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وجوابه أَنَّ اعتبِروا فِي معنى افْعلُوا الِاعتِبار وهو عام وتخصِيص الْبعضِ بِالْفِعلِ لَا يقْدح فِي كَونِهِ قَطْعِيا ، وعلَى تقْدِيرِ 
يعم الْمجتهِدِين بِلَا نِزاعٍ ولَا عِبرةَ بِباقِي الِاحتِمالَاتِ ، وإِلَّا لَما صح } أُولِي الْأَبصارِ { إِطْلَاق كَافٍ ولَفْظُ عدمِ الْعمومِ فَالْ

  .التمسك بِشيءٍ مِن النصوصِ 

  

  ولما كان الأمر للإيجاب :  قوله 

 لِ:  الظَّاهِر رأَنَّ الْأَم قْيِيدالتةِ ، واحلْإِب  

بِالصفَةِ الْمذْكُورةِ لِلدلَالَةِ علَى أَنه لَا يجوز بيع الْحِنطَةِ عِند انتِفَائِها لَكِنه لَما لَم يقُلْ بِمفْهومِ الصفَةِ فَلَم يمكِنه أَنْ يجعلَ 
 الصفَةِ منتفِيا بِحكْمِ الْأَصلِ إذْ الْأَصلُ هو الْجواز لَزِمه الْمصِير إلَى أَنَّ الْأَمر لِلْإِيجابِ بِاعتِبارِ الْوصفِ جواز الْبيعِ عِند انتِفَاءِ

  . أَخذَ الرهنِ جائِز والْقَبض فِيهِ واجِب بِمعنى أَنَّ بيع الْحِنطَةِ مباح إلَّا أَنَّ رِعايةَ الْمماثَلَةِ فِيهِ واجِبةٌ كَما أَنَّ

فَإِنْ قُلْت معنى كَونِ الْأَمرِ لِلْإِيجابِ أَنَّ الْمأْمور بِهِ واجِب ، وهذَا لَا يستقِيم فِيما نحن فِيهِ إذْ لَا وجوب لِبيعِ الْحِنطَةِ 
خذِ الرهنِ بِوصفِ الْقَبضِ قُلْت مراده أَنَّ الْأَمر منصرِف إلَى رِعايةِ الْوصفِ وهِي واجِبةٌ كَأَنْ قِيلَ بِوصفِ الْمماثَلَةِ ، ولَا لِأَ

  .إذَا بِعتم الْحِنطَةَ فَراعوا الْمماثَلَةَ ، وإِذَا أَخذْتم الرهن فَاقْبِضوا : 

  

  وأيضا حديث معاذ :  قوله 

 فَإِنه مشهور يثْبت بِهِ الْأُصولُ فَإِنْ قُلْت الِاجتِهاد قَد يكُونُ بِغيرِ الْقِياسِ الْمتنازعِ فِيهِ كَالِاستِنباطِ مِن النصوصِ الْخفِيةِ 
ناسِ الْمالْقِي ةِ أَولِياءَةِ الْأَصركْمِ بِالْبالْح لَالَةِ أَوالَى الدعت اللَّه ضِياذٍ رعرِ ميازِ لِغولَى الْجلَالَةَ عفَلَا د لِّمس لَووصِ الْعِلَّةِ ، وص

حتِياجِها لِلِاجتِهادِ عنه قُلْت الِاستِنباطُ بِالنصوصِ مِما يوجد فِي الْكِتابِ والسنةِ ، وكَذَا الْبراءَةُ أَصلِيةٌ علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ ا
  .الْآيةَ } قُلْ لَا أَجِد فِيما أُوحِي إلَي محرما { لِقَولِهِ تعالَى 

ي الَّتِي تبتنى علَى فَبقِي الْقِياس وهو مطْلَق ولَو اقْتصر علَى منصوصِ الْعِلَّةِ لَما سكَت الشارِع لِبقَاءِ كَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ وهِ
 قَدو ، صلَالَةِ النرِهِ بِدفِي غَي تادِهِ فَثَبتِهارِ اجتِبا كَانَ بِاعمإن هنع اللَّه ضِياذٍ رعلِم ذَلِك ازوجوصِ الْعِلَّةِ وصنرِ ماسٍ غَيقِي

  قَالَ علَيهِ 

  .حكْمِي علَى الْجماعةِ السلَام حكْمِي علَى الْواحِدِ 
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  وقد روينا :  قوله 

 اربأَخ تإِنْ كَانو ، هِياسِ وكَامِ بِالْقِيضِ الْأَحعقُولُ فِي بكَانَ ي لَامهِ السلَيع هلَى أَنلُّ عدادِيثَ تةِ أَحنابِ السفِي آخِرِ ب 
غت حد التواترِ وهِي أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ يعملُ بِالْقِياسِ فَيكُونُ حجةً ربما يجعلُ وجه آحادٍ إلَّا أَنَّ جملَةَ الْأَمرِ بلَ

لَوا ، وكَامِ بِعِلَلِهالْأَح ضعب ذْكُركَانَ ي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلَالَ أَنتِدهِ الِاسلَيوصِ عصنوصِ بِالْمصنرِ الْمغَي اقإلْح جِزي لَم 
لَما كَانت لِذِكْرِ الْعِلَلِ فَائِدةٌ ، وقَد يجاب عنه بِأَنَّ ذِكْر الْأَحكَامِ بِعِلَلِها لَا يوجِب صِحةَ الْعملِ بِالْقِياسِ بلْ فَائِدتها معرِفَةُ 

كْمِ واسِ الْحةِ الْقِيلِيلًا لِصِحكُونَ دأَنْ ي ملْزولِ فَلَا يلُ فِي الْقَبخأَدفْسِ ، وفِي الن قَعا أَوها فَإِنعالْعِلَّةِ م.  

  

  وعمل الصحابة  قوله 

بِالتواترِ عن جمعٍ كَثِيرٍ مِن الصحابةِ الْعملُ بِالْقِياسِ عِند أَنه ثَبت : أَحدِهِما :  إشارةٌ إلَى دلِيلٍ علَى حجيةِ الْقِياسِ بِوجهينِ 
عدمِ النص ، وإِنْ كَانت تفَاصِيلُ ذَلِك آحادا ، والْعادةُ قَاضِيةٌ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِك لَا يكُونُ إلَّا عن قَاطِعٍ علَى كَونِهِ حجةً ، وإِنْ 

ا لَمثَانِيهِميِينِ ، وعبِالت هلَمعكِيرٍ ، :  نرِ نغَي مِن اعشو ركَرضِ تعلَى الْبضِ ععجِيحِ الْبرفِيهِ بِت مهثَتاحبماسِ وبِالْقِي ملَهمأَنَّ ع
ذَم قِلَ مِنا نماسِ وةِ الْقِييجلَى حع اعمإِجو ، ذَا وِفَاقهو اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مابو رمنِ عابو لِيعانَ وثْمع نأْيِ عالر 

 تعالَى عنهم إنما كَانَ فِي الْبعضِ لِكَونِهِ فِي مقَابلَةِ النص أَو لِعدمِ شرائِطِ الْقِياسِ ، وشيوع الْأَقْيِسةِ الْكَثِيرةِ بِلَا إنكَارٍ

  .مقْطُوع بِهِ مع الْجزمِ بِأَنَّ الْعملَ كَانَ بِها لِظُهورِها لَا لِخصوصِياتِها 

  

  لأن وجود الشيء أو :  قوله 

  )عدمه فِي زمانٍ لَا يدلُّ علَى بقَائِهِ 

 ووجودِ بغداد وعدمِ جبلٍ مِن الْياقُوتِ وبحرٍ مِن الزئْبقِ مع أَنه لَا  فِيهِ نظَر ؛ لِأَنا نقْطَع بِكَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ كَوجودِ مكَّةَ
يظْهر دلِيلُ دلِيلَ علَيها إلَّا أَنَّ الْأَصلَ فِي الْوجودِ هو الْوجود حتى يظْهر دلِيلُ الْعدمِ ، والْأَصلُ فِي الْمعدومِ هو الْعدم حتى 

الْوجودِ وبِالْجملَةِ الْحكْم بِالْبراءَةِ الْأَصلِيةِ شائِع ، فِيما بين الْعلَماءِ بِحيثُ لَا يصِح إنكَاره علَى ما سبق فِي مفْهومِ الشرطِ 
  والصفَةِ 

  



 558  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

   في شرطه  فصل

 اسِ :  أَيطِ الْقِيرش.  

لَما اعلَهائِطَ أَورةَ شعباسِ أَرلِ : (  أَنَّ لِلْقِيالْأَص كْمكُونَ حأَنْ لَا ي ( هِ : أَيلَيقِيسِ عالْم ) ِا بِهوصصخم ( لِ : أَيبِالْأَص
 رآخ صةِ ( بِنادهكَش ( َةميزخ )هِ الصلَيع بِيةِ بِالنوصصخكَامِ الْمالْأَحكُونَ وأَنْ لَا ياتٍ وجوعِ زلِيلِ تِسحكَت لَامالسلَاةُ و (

 لِ : أَيالْأَص كْماسِ ( حالْقِي نولًا عدعم ( طُ الثَّانِيرالش وذَا هه ) اتِ ، أَوكَعادِ الردقْلُ كَأَعالْع رِكَهدا بِأَنْ لَا يإم وهو
الْعدولُ عن الْقِياسِ بِأَحدِ الْأَمرينِ إما بِأَنْ لَا يدرِك : أَي ) عن سننِهِ كَأَكْلِ الناسِي فَإِنه ينافِي ركْن الصومِ يكُونَ مستثْنى 

 لِ أَيالْأَص كْمقْلُ حكُ: الْعي ات أَوكَعادِ الردكَأَع هتحِكْمو هعِلَّت رِكدلَا ي اسِ أَينِ الْقِينس نى عثْنتسلِ مالْأَص كْمونَ ح :

علَى طَرِيقَتِهِ الْمسلُوكَةِ ، وقَاعِدتِهِ الْمستمِرةِ كَأَكْلِ الناسِي فَإِنه مستثْنى عن سننِ الْقِياسِ ، وهو تحقُّق الْفِطْرِ مِن كُلِّ ما 
ولَ فِي الْجخا داسِيلَى الْأَكْلِ نطَأً عالْأَكْلِ خ اسقِي صِحهِ فَلَا يلَيع اسالْقِي صِحنِهِ لَا ينس نى عثْنتسإِذَا كَانَ مفِ ، و )

يعتمِد الْإِحراز ، والْإِحراز يعتمِد الْبقَاءَ ( لتقَوم ا: أَي ) لِأَنه ( فَإِنه مستثْنى عن سننِ الْقِياسِ ) وكَتقَومِ الْمنافِعِ فِي الْإِجارةِ 
  ) .ولَا بقَاءَ لِلْأَعراضِ 

 اضِ أَيرذِهِ الْأَعاضِ فَمِثْلُ هرقَاءِ الْأَعالَةُ بتِحاس نِعإِنْ مو :اسا فَالْقِيقَائِهالَةِ بتِحفِي اس كافِعِ لَا شنمِ الْمقَوت مدضِي عقْتي 
  .كُلِّ ما لَا يبقَى فَإِذَا كَانَ تقَومها مستثْنى عن سننِ الْقِياسِ لَا يقَاس تقَوم الْمنافِعِ فِي الْغصبِ علَى تقَومِها فِي الْإِجارةِ 

ثَابِتا بِأَحدِ ( و الشرطُ الثَّالِثُ ، وهو واحِد مقَيد بِقُيودٍ كَثِيرةٍ ، وهِي هذِهِ هذَا ه) وأَنْ يكُونَ الْمعدى حكْما شرعِيا ( 
  : أَي ) الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ 

الْفَرع يكُونُ نظِيرا لِلْأَصلِ فِي : أَي ) يره هو نظِ( متعلِّقٍ بِالْمعدى ) مِن غَيرِ تغيِيرٍ إلَى فَرعٍ ( الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ 
فَلَا تثْبت اللُّغةُ ( فِي الْفَرعِ والْمراد نص دالٌّ علَى الْحكْمِ الْمعدى أَو عدمِهِ لَا مطْلَق النص : أَي ) ولَا نص فِيهِ ( الْحكْم 
 قَولِهِ حكْما شرعِيا وإِنما لَا تثْبت اللُّغةُ بِالْقِياسِ لِما بينا فِي الْحقِيقَةِ والْمجازِ أَنَّ فِي الْوضعِ قَد لَا هذَا تفْرِيع) بِالْقِياسِ 

لْقَارورةِ والْخمرِ لَكِن رِعايةَ الْمعنى إنما هِي يراعى الْمعنى كَوضعِ الْفَرسِ والْإِبِلِ ونحوِهِما ، وقَد يراعى الْمعنى كَما فِي ا
لِلْوضعِ لَا لِصِحةِ الْإِطْلَاقِ حتى لَا تطْلَق الْقَارورةَ علَى الدنِّ لِقَرارِ الْماءِ فِيهِ ، فَرِعايةُ الْمعنى لِأَولَوِيةِ وضعِ هذَا اللَّفْظِ لِهذَا 

ائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمنِ سيب ى مِننع.  

كَالْخمرِ وضِع لِشرابٍ مخصوصٍ بِمعنى ، وهو الْمخامرةُ فَلَا يطْلَق علَى سائِرِ الْأَشرِبةِ لِأَنه إنْ أُطْلِق مجازا فَلَا نِزاع فِيهِ ( 
حقِيقَةِ ، وإِنْ أُطْلِق حقِيقَةً فَلَا بد مِن وضعِ الْعربِ ، وكَذَا الزنا علَى اللِّواطَةِ ولَا يقَالُ لَكِن لَا يحملُ علَيهِ مع إرادةِ الْ

( وهو الْمسلِم )  الْحكْم فِي الْأَصلِ لِأَنَّ( هذَا تفْرِيع قَولِهِ مِن غَيرِ تغيِيرٍ ) الذِّمي أَهلٌ لِلطَّلَاقِ فَيكُونُ أَهلًا لِلظِّهارِ كَالْمسلِمِ 

  .حرمةٌ تنتهِي بِالْكَفَّارةِ وفِي الذِّمي حرمةٌ لَا تنتهِي بِها لِعدمِ صِحةِ الْكَفَّارةِ عنه ؛ لِعدمِ أَهلِيتِهِ لَها 

حتى لَو روعِي ) ب فِي الْعددِياتِ حرمةً مطْلَقَةً ، وهِي فِي الْأَصلِ مقَيدةٌ بِعدمِ التساوِي وكَذَا تعلِيلُ الربا بِالطُّعمِ فَإِنه يوجِ
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 التساوِي فِي الْعددِياتِ ؛ التساوِي لَا تبقَى الْحرمةُ فِي الْأَصلِ ، وهو الْحِنطَةُ والشعِير والتمر والْمِلْح ، ولَا يمكِن رِعايةُ
 وا هملِ إنفِي الْأَص اوِيسلِأَنَّ الت  

  .بِالْكَيلِ ، والْعددِيات لَيست بِمكِيلَةٍ والتساوِي بِالْعددِ غَير معتبرٍ شرعا 

  .هذَا تفْرِيع قَولِهِ إلَى فَرعٍ هو نظِيره ) لْإِفْطَارِ ولَا يصِح قِياس الْخطَأِ علَى النسيانِ فِي عدمِ ا( 

 ) صعِ نإنْ كَانَ فِي الْفَر صِحلَا يانِ ويسذْرِ النونَ عد هذْر؛ لِأَنَّ ع هظِيرن سلَي هفِيهِ ) لِأَن صلَا نلِهِ وفْرِيعِ قَوانُ تيذَا به.  

والضمائِر فِي قَولِهِ إنْ كَانَ وفِي قَولِهِ فَلَا حاجةَ )  كَانَ موافِقًا لِلنص فَلَا حاجةَ إلَيهِ ، وإِنْ كَانَ مخالِفًا لَه يبطُلُ لِأَنه إنْ( 
فَلَا يصِح ( هذَا هو الشرطُ الرابِع ) حكْم النص ( اس الْقِي: أَي ) وأَنْ لَا يغير ( إلَيهِ ، وفِي قَولِهِ يبطُلُ ترجِع إلَى الْقِياسِ 

} فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ مساكِين { شرطِيةُ التملِيكِ فِي طَعامِ الْكَفَّارةِ قِياسا علَى الْكِسوةِ ؛ لِأَنها تغير حكْم قَوله تعالَى 

ركَذَا شلَى وا عاسالُّ قِيالْح لَمكَذَا السو ، صالن إطْلَاق الِفخلِ يةِ الْقَتلَى كَفَّارا عاسمِينِ قِيةِ الْيانِ فِي كَفَّارطُ الْإِيم
 ا لَمضأَيلُومٍ وعلٍ مإلَى أَج لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لَهقَو الِفخلِ يجؤالْم (ي أَي هدالَى : ععت اللَّه هحِمر افِعِيالش ) فِي وا هكَم

  .أَنه مغير لِلنص : أَحدهما : فَهذَا بيانُ أَنَّ فِي قِياسِ جوازِ السلَمِ الْحالِّ علَى الْمؤجلِ فَسادينِ ) الْأَصلِ 

 الثَّانِيلَ: و كْمذَا أَنَّ الْحطْلَانَ هطِ الثَّالِثِ برا فِي الشنيب قَديِيرٍ وغعِ توبِن يدلْ عهِ بلَيقِيسِ عفِي الْم وا هكَم دعي إذْ فِي ( م
أَنتم غَيرتم أَيضا قَولَه علَيهِ : أُسقِطَ فَإِنْ قِيلَ الْأَصلِ جعِلَ الْأَجلُ خلَفًا عن وجودِ الْمعقُودِ علَيهِ لِيمكِن تحصِيلُه فِيهِ ، وهنا 

 لَامالسلَاةُ واءٍ { الصواءً بِسوامِ إلَّا سبِالطَّع اموا الطَّعبِيعالْقَلِيلَ } لَا ت متصصفَخ الْكَثِيرالْقَلِيلَ و معي هفَإِن ( صذَا النه مِن
  م فَجوزتم بيع الْعا

الْكَيلُ غَير : قُلْتم إنَّ عِلَّةَ الربا هِي الْقَدر والْجِنس ، والْقَدر أَي : أَي ) بِالتعلِيلِ بِالْقَدرِ ( الْقَلِيلِ بِالْقَلِيلِ مع عدمِ التساوِي 
يتفْنةِ بِالْحفْنعِ الْحيودٍ فِي بجوم صلِلن ريغلِيلُ معذَا التا فَهبرِي فِيهِ الرجنِ فَلَا ي.  

فِي خمسٍ مِن الْإِبِلِ السائِمةِ شاةٌ { غَيرتم النص ، وهو قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : أَي ) وكَذَا فِي دفْعِ الْقِيمِ فِي الزكَاةِ ( 
 {غَيةِ وونَ الْقِيمءِ ديالش نِ ذَلِكيفْعِ علَى دلُّ عدا يمِم هاحِدٍ ( رفٍ وا إلَى صِنفِهرفِي صو ( لَى : أَيالَّ عالد صالن مترغَي

: أَي ) بِالتعلِيلِ بِالْحاجةِ ( الْآيةَ }  والْمساكِينِ إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ{ صرفِها إلَى جمِيعِ الْأَصنافِ ، وهو قَوله تعالَى 

 مقُلْت : انِيرنالدو اهِمرلُ ؛ لِأَنَّ الدلْ أَكْممِ بفْعِ الْقِيفِي د ودجوى منعذَا الْمهالْفَقِيرِ ، و نةِ عاجفْعِ الْحد وبجإنَّ الْعِلَّةَ و
حا لِتلِقَتخ اجتحا لَا يمبرةُ ، واحِدةُ الْواجالْح فِعدناجِبِ تنِ الْويفْعِ عةُ إلَى داجا الْحبِه سماءِ الَّتِي تيمِيعِ الْأَشصِيلِ ج

 مقُلْت قَدرِهِ وإلَى غَي اجتحلْ يءِ بيالش إلَى ذَلِك الْفَقِير :افِ لِبنالْأَص دع وزجةِ فَياجالْح فْعد الْعِلَّةُ هِيةِ واجاقِعِ الْحوانِ مي
 صكْمِ النلِح ريغنِ ميتورةِ فِي الصاجلِيلُ بِالْحعةُ ، فَالتاجفِيهِ الْح دوجاحِدٍ تفٍ وإلَى صِن فرالص.  

بِالتعلِيلِ بِأَنَّ الْمراد تعظِيم } وربك فَكَبر { غَيرتم النص ، وهو قَوله تعالَى : أَي ) تاحِ وفِي جوازِ غَيرِ لَفْظِ تكْبِيرةِ الِافْتِ( 
 هوحنلُّ وأَج اللَّه وحلَفْظٍ كَانَ ن بِأَي وزجالَى فَيعاءِ( اللَّهِ ترِ الْميثِ بِغبالَةِ الْخفِي إزو (  أَي : لُهقَو وهو ، صالن مترغَي
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 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع } وراءُ طَهالْم { لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَوو } ِاءاغْسِلِيهِ بِالْم صِيهِ ثُماقْريهِ وتح {.  

 ) ادرا الْمقُلْن  

؛ لِأَنَّ الْمراد التسوِيةُ الشرعِيةُ فِي قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام إلَّا سواءً ) ي لَا تتصور إلَّا فِي الْكَثِيرِ التسوِيةُ بِالْكَيلِ ، وهِ
ي لَا تتصور إلَّا فِي الْكَثِيرِ فَلَا نسلِّم أَنه يعم الْقَلِيلَ ، بِسواءٍ ، والتسوِيةُ الْمعتبرةُ شرعا فِي الْمطْعوماتِ التسوِيةُ بِالْكَيلِ ، وهِ

كِّينِ إلَّا بِالسلَ بِالسقْتأْنِهِ أَنْ يش ا مِنانويلْ حقْتلَا ت اهنعكِّينِ ، فَإِنَّ ما إلَّا بِالسانويلُ حقْتقَالُ لَا تا يكَم الْكَثِيرلُ وكِّينِ فَقَت
  .حيوانٍ لَا يقْتلُ بِالسكِّينِ كَالْقَملَةِ والْبرغُوثِ لَا يدخلُ تحت النهيِ 

 دفْعِ الْحاجةِ ، وهِي وإِنما كَانَ تغيِيرا إذَا كَانَ الْأَصلُ واجِبا لِعينِهِ ، ولَيس كَذَلِك فَإِنَّ الصدقَةَ حلَّت مع وسخِها ضرورةَ( 
إنما كَانَ التعلِيلُ فِي دفْعِ الْقِيمِ تغيِيرا لِلنص إذَا كَانَ الْأَصلُ وهو الشاةُ مثَلًا : أَي ) مختلِفَةٌ فَلَا بد مِن جوازِ دفْعِ الْقِيمِ 

كَذَلِك سلَينِهِ ويا لِلْفَقِيرِ لِعاجِبو قُّهقَطَ حس الَى لَكِنعاللَّهِ ت قح ا هِيمإِنا ، وادِ فِيهلِلْعِب قةٌ لَا حضحةٌ مادكَاةَ عِبفَإِنَّ الز ، 
ثُم أَوجب علَى } إلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها  { فِي صورةِ ذَلِك الْواجِبِ بِإِذْنِهِ بِدلَالَةِ النص ؛ لِأَنه تعالَى وعد أَرزاق الْفُقَراءِ بِقَولِهِ

الْأَغْنِياءِ مالًا مسمى ثُم أَمر بِأَداءِ تِلْك الْمواعِيدِ وهِي الْأَرزاق الْمختلِفَةُ مِن ذَلِك الْمسمى ، ولَا يمكِن ذَلِك الْأَداءُ إلَّا 
ونُ متضمنا لِلْأَمرِ بِالِاستِبدالِ كَالسلْطَانِ يعِد مواعِيد مختلِفَةً ، ثُم يأْمر بعض وكَلَائِهِ بِأَدائِها مِن مالٍ معينٍ بِالِاستِبدالِ فَيكُ

  .عِنده يكُونُ إذْنا بِالِاستِبدالِ 

ازوانِ جكْمح اكنه ثْبِتا مناهلُ فَكَذَا هالْأَو كْموفَةً إلَى الْفَقِيرِ ، فَالْحرصكُونَ ماةِ لَأَنْ تنِ الشيةُ علَاحِيصالِ ، ودتِبالِاس 
 صلَالَةِ النبِد تثْبي.  

 كْما الْحأَمو  

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عقَو مِن فَادتسسٍ مِ{ الثَّانِي الْمماةٌ فِي خةِ شائِمالْإِبِلِ الس ن { عقَةَ مدةِ فَإِنَّ الصاجبِالْح اهلَّلْنع فَقَد
لَى وسخِها حلَّت لِهذِهِ الْأُمةِ لِأَجلِ الْحاجةِ بعد أَنْ لَم تكُن فِي الْأُممِ الْماضِيةِ فَإِذَا كَانت عين الشاةِ صالِحةً لِلصرفِ إ

 يِيرغكُونُ التلْ يب صالن يِيرغفِيهِ ت سلَيكْمِ ، وذَا الْحفِي ه قَعلِيلُ وعذِهِ الْعِلَّةِ فَالتا بِهضةً أَيالِحا صهتكُونُ قِيمةِ تاجالْفَقِيرِ لِلْح
 فَيكُونُ تغيِير النص بِالنص مجتمِعا مع التعلِيلِ فِي حكْمٍ آخر لَيس فِيهِ تغيِير فِي الْحكْمِ الْأَولِ وهو ثَابِت بِالنص لَا بِالتعلِيلِ

أَيضا فَصار : لِ وقَد قَالَ النص ، وهذَا معنى قَولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه فَصار التغيِير مجامِعا لِلتعلِيلِ بِالنص لَا بِالتعلِي
 اهلَّلْناةِ فَعا فِي الشعِيرا شكْمدِهِ حامِ يووفًا إلَى الْفَقِيرِ بِدرصم صِيردِ لِياءِ الْيتِدقُوعِ لِلَّهِ بِابالْو دعفِ إلَى الْفَقِيرِ برالص لَاحص

  .رِ الْأَموالِ معناه أَنَّ الصدقَةَ تقَع لِلَّهِ تعالَى بِابتِداءِ يدِ الْفَقِيرِ بِالتقْوِيمِ وعديناه إلَى سائِ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيالْفَقِيرِ { قَالَ ع فِي كَف قَعلَ أَنْ تنِ قَبمحالر فِي كَف قَعقَةُ تدالص {.  

صلَاح : فَقِيرِ تقَع لِلَّهِ تعالَى ، وفِي حالِ بقَاءِ يدِ الْفَقِيرِ تصِير لِلْفَقِيرِ ، فَقَولُه صلَاح الصرفِ أَي فَفِي حالِ ابتِداءِ يدِ الْ
وفًا عِلَّةٌ غَائِيرصم صِيرلِي لُهقَوفِ إلَى الْفَقِيرِ ، ورثَلًا لِلصاةِ مالش نيع وهلِّ ، وحالْم لَاحِ أَيفِ : ةٌ لِلصراةِ لِلصةُ الشلَاحِيص
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 لَّقعتي صِيرلِيقُوعِ ، وبِالْو لَّقعتدِ ياءِ الْيتِدبِابفِ ، وربِالص لَّقعتإلَى الْفَقِيرِ ي لُهدِهِ فَقَوامِ يوهِ بِدوفًا إلَيرصم صِيرإلَى الْفَقِيرِ لِي
   ، وبِدوامِ يدِهِ يتعلَّق بِقَولِهِ مصروفًا ، وقَولُه حكْما شرعِيا خبر صار فَهذَا الْحكْم بِالصلَاحِ

لَى الْفَقِيرِ بيانُ أَنَّ الصدقَةَ هو الْحكْم الثَّانِي الْمذْكُور وفِي قَولِهِ إنَّ الصدقَةَ واقِعةٌ فِي الِابتِداءِ لِلَّهِ ، وفِي الْبقَاءِ مصروف إ
لَيست فِي الِابتِداءِ حق الْفَقِيرِ حتى يلْزم تغيِير حقِّهِ مِن غَيرِ إذْنِهِ ، وهذِهِ الْمسأَلَةُ مع هذِهِ الْعِبارةِ مِن مشكِلَاتِ كُتبِ 

  .أَصحابِنا فِي الْأُصولِ 

الْآيةَ ذَكَروا أَنَّ اللَّام لِلْعاقِبةِ لَا لِلتملِيكِ ، وإِنما } إنما الصدقَات { فَإِنَّ قَوله تعالَى ) أَصنافِ لِعد الْمصارِفِ وذِكْر الْ( 
إنَّ اللَّام لَيست :  شخصٍ إلَى شخصٍ آخر ، وإِنما قُلْنا يلْزم تغيِير النص لَو كَانَ اللَّام لِلتملُّكِ فَيلْزم حِينئِذٍ دفْع مِلْكِ

لِلتملِيكِ ؛ لِأَنَّ الصدقَاتِ والْفُقَراءَ لَا يمكِن أَنْ يراد بِهِما الْجمِيع لِما عرفْت أَنَّ حرف التعرِيفِ إذَا دخلَ علَى الْجمِيعِ 
  .يةُ ويراد بِهِ الْجِنس تبطُلُ الْجمعِ

وأَيضا فِي هذَا الْموضِعِ لَو أُرِيد الْجمع لَكَانَ الْمراد جمعا مستغرِقًا فَمعناه أَنَّ جمِيع الصدقَاتِ لِجمِيعِ الْفُقَراءِ والْمساكِينِ 
ي وسعِ أَحدٍ أَنْ يوزع جمِيع الصدقَاتِ علَى جمِيعِ الْفُقَراءِ بِحيثُ لَا يحرم واحِد علَى ، وهذَا غَير مرادٍ إجماعا إذْ لَيس فِ

ادرا كَانَ الْمادرم عمكُنِ الْجي إِذَا لَمالَى ، وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهطُلُ مبذَا يه إنْ أُرِيد هأَن سأَنَّ جِن ادرفَي سالْجِن 
الصدقَةِ لِجِنسِ الْفَقِيرِ والْمِسكِينِ مِن غَيرِ أَنْ يراد الْإِفْراد فَتكُونُ اللَّام لِلْعاقِبةِ لَا لِلتملِيكِ الَّذِي يوجِب التوزِيع علَى الْأَفْرادِ 

  .فَيكُونُ لِعد الْمصارِفِ 

اعلَم أَنَّ بعض الْعلَماءِ فَرقُوا ) لتكْبِير لِتعظِيمِ اللَّهِ تعالَى فَأَداءُ الْقِيمةِ ، وذِكْر لَفْظٍ آخر يكُونانِ فِي معنى الْمنصوصِ وا( 
  فَالْكِبرِياءُ } الْكِبرِياءُ رِدائِي والْعظَمةُ إزارِي { بين الْكِبرِياءِ والْعظَمةِ فَإِنه جاءَ عن الْأَحادِيثِ الْإِلَهِيةِ 

صِفَةٌ هِي لِلَّهِ تعالَى بِمنزِلَةِ الرداءِ لِلْإِنسانِ ، والْعظَمةُ بِمنزِلَةِ الْإِزارِ فَالْأَولُ أَدلُّ علَى الظُّهورِ ، والثَّانِي علَى الْبطُونِ فَلَا 
لَا يراد بِهِ قُلْ اللَّه أَكْبر ؛ لِأَنه لَو قِيلَ وربك } وربك فَكَبر { اللَّه أَعظَم وأَجلَّ بِمعنى أَكْبر لَكِنا نقُولُ قَوله تعالَى يكُونُ 

 أَي ظِّمفَع كبرو اهنعى فَمنعم فِيدلَا ي رأَكْب اءِ : قُلْ اللَّهرِيالْكِب نيوا بالَّذِي ذَكَر قالْفَراللَّهِ ، و ظِيمعا فِيهِ تلْ مافْع قُلْ أَو
 وإِثْبات الْمعنى والْعظَمةِ لَا يفِيد ؛ لِأَنه لَيس فِي وسعِ الْعبدِ إثْبات ذَلِك الْمعنى بلْ فِي وسعِهِ ذِكْر اللَّهِ بِالتعظِيمِ والْإِجلَالِ ،

 مِن تا إذَا كَانمضِ لَا سِيعلَى الْبةٌ عزِيالَى معضِ صِفَاتِ اللَّهِ تعلِب سلَي هلَى أَنلَالِ عالْإِجظِيمِ وعالتكْبِيرِ ونِ التيكِ برتشالْم
  .كُلُّ لَفْظٍ فِيهِ التعظِيم يكُونُ فِي معنى اللَّه أَكْبر جِنسٍ واحِدٍ فَإِذَا كَانَ الْمقْصود التعظِيم فَ

 وهكًا ، ورتشى منعكْبِيرِ مأَلَةِ التسفِي ما ؛ لِأَنَّ فِيهِ وناهه ها ذَكَرمإِنمِ ، وفْعِ الْقِيأَلَةِ دسإلَى م اجِعةِ راءُ الْقِيمفَأَد لُهقَوو
ناحِدٍ كَوا فِي سِلْكٍ ومهعمج وصِ فَلِذَلِكصنى الْمنعا فِي ممه.  

وأَنزلْنا مِن { اعلَم أَنه إنْ أُورِد الْإِشكَالُ علَى قَوله تعالَى ) واستِعمالُ الْماءِ لِإِزالَةِ النجاسةِ فَيجوز بِكُلِّ ما يصلُح لَها ( 
ما السوراءً طَهاءِ م { لَامهِ السلَيلِهِ عقَوو } وراءُ طَهإِنْ } الْمورٍ ، وبِطَه ساءِ لَيالْم رلَى أَنَّ غَيلُّ عدلَا ي هارِدٍ ؛ لِأَنو ريفَغ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علَى قَوع ا{ أُورِد صِيهِ ثُماقْريهِ وتاءِ حغْسِلِيهِ بِالْم { ارِدفَو.  
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والْجواب أَنَّ استِعمالَ الْماءِ لَيس مقْصودا بِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ من أَلْقَى الثَّوب النجِس أَو قَطَع موضِع النجاسةِ بِالْمِقْراضِ سقَطَ 
متِعكَانَ اس لَواءِ ، والُ الْممتِعاس هنع الُه  

  .مقْصودا بِالذَّاتِ لَم يسقُطْ بِدونِ الْعذْرِ لَكِن الْواجِب إزالَةُ الْعينِ النجِسةِ 

إِنَّ إزالَته معقُولَةٌ بِسائِرِ الْمائِعاتِ لِكَونِهِ غَير معقُولٍ فِي الْأَصلِ ، وهو الْماءُ بِخِلَافِ الْخبثِ فَ) وإِنما لَا يزولُ الْحدثُ ( 
ولَا يضر أَنْ يلْزمها أَمر غَير معقُولٍ دفْعا لِلْحرجِ ، وهو أَنْ لَا يتنجس كُلُّ ما يصِلُ إلَيهِ ؛ ولِأَنَّ الْماءَ مطَهر طَبعا فَيزولُ بِهِ 

الِع يزولُ بِهِ الْخبثُ لَا الْحدثُ ، فَإِنْ قِيلَ لَما كَانَ إزالَةُ الْحدثِ غَير معقُولَةٍ وجبت النيةُ كِلَاهما وغَيره كَالْخلِّ مثَلًا قَ
  .كَالتيممِ قُلْنا يأْتِي الْجواب فِي فَصلِ الْمناقَضةِ 

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

ارعِب اسائِطِ الْقِيرفِي ش  رآخ صكْمِهِ بِنا بِحوصصخلُ مكُونَ الْأَصلِ أَنْ لَا يطِ الْأَورفِي الش هنع اللَّه ضِيلَامِ ررِ الْإِسةُ فَخ
 كَ: أَي ذَلِكاصِ ، وتِصلَى الِاخالٍّ عد رآخ صبِ نبكْمِهِ بِسا بِحفَرِدنهِ ملَيع قِيسكُونَ الْمنِ لَا ييب ةُ مِنميزخ صتا اُخم

الناسِ بِقَبولِ شهادتِهِ وحده ، يقَالُ خص زيد بِالذِّكْرِ إذَا ذُكِر هو دونَ غَيرِهِ ، وفِي عِبارةِ الْفُقَهاءِ خص النبِي علَيهِ الصلَاةُ 
فِي الْكَشكَذَا وبِكَذَا و لَامالسافِ و } دبعن اكإي { كرغَي دبعةِ لَا نادبِالْعِب كصخن اهنعم.  

مِم هامِ لَكِندٍ بِالْقِييصِيصِ زخلِت هأَن إلَّا قَائِم ديا زفِي م لِهِما فِي قَوهِ فَقَلِيلٌ كَملَيورِ عقْصاءِ فِي الْمالُ الْبمتِعا اسأَمو رادبتا ي
إلَيهِ الْوهم كَثِيرا حتى إنه يحمِلُ الِاستِعمالَ الشائِع علَى الْقَلْبِ فَلِذَا غَير الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عِبارةَ فَخرِ الْإِسلَامِ 

صلِ مخصوصا بِهِ كَاختِصاصِ قَبولِ شهادةِ الْواحِدِ بِخزيمةَ لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ رضِي اللَّه عنه إلَى قَولِهِ أَنْ لَا يكُونَ حكْم الْأَ
 لَامالسو } هبسةُ فَحميزخ لَه هِدش نم {رى الْأَعأَد هأَن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيلِلن هِدش هأَن ذَلِكو اعب هأَن اقَتِهِ أَون نثَم ابِي

  .ناقَته علَى اختِلَافِ الروايتينِ 

لَاةُ وهِ الصلَيولِ عسةِ لِلرادهالش ازوج اضِرِيننِ الْحيب مِن فَهِم هارِ أَنتِببِاع ةِ أَوامبِطَرِيقِ الْكَر تثَب صِيصخالت ذَلِكو لَامالس
  .بِناءً علَى أَنَّ خبره بِمنزِلَةِ الْمعاينةِ 
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  وأن لا يكون إلخ :  قوله 

 ا :  أَيدِيتعكُونُ مفَي فرالص وهلِ ودالْع لَ مِنعجأَنْ ي دعبلَا يو لَازِم وهولِ ودالْع مِن هولًا بِهِ ؛ لِأَندعم.  

  

   فإنه ينفي ركن الصوم : قوله 

   فَإِنْ قِيلَ فَكَيف صح قِياس الْوِقَاعِ ناسِيا علَى الْآكِلِ فِي عدمِ فَسادِ 

ماسِي فِي الْأَكْلِ إنمِ النوقَاءَ صلِلْعِلْمِ بِأَنَّ ب صلَالَةِ النلْ بِداسِ ببِالْقِي ذَلِك تثْبي ا لَممِ قُلْنوانٍ لَا الصج رغَي هارِ أَنتِبا كَانَ بِاع
  .بِاعتِبارِ خصوصِيةِ الْأَكْلِ 

  

  وكتقوم المنافع :  قوله 

الت نبِئُ عنةُ تومِ إذْ الْقِيمدعمِ الْمقَوت مدع اساسِ ؛ لِأَنَّ الْقِينِ الْقِينس نولِ عدعثِلَةِ الْمأَم مِن لَهعا  جم نيلَ بادعلَا تلِ ، وادع
علَى أَنْ تأْجرنِي { وقَوله تعالَى إخبارا } وآتوهن أُجورهن { يبقَى ، وبين ما لَا يبقَى لَكِنه ثَبت فِي الْإِجارةِ بِقَولِهِ تعالَى 

وجعلَه فَخر الْإِسلَامِ رضِي اللَّه عنه } أَعطُوا الْأَجِير حقَّه قَبلَ أَنْ يجِف عرقُه {  والسلَام وقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ} ثَمانِي حِججٍ 
طَ الثَّانِيرأَنَّ الش قِيقحلْ التب قِيمتسا مضأَي وهكْمِهِ ، وا بِحوصصخلِ منِ الْأَصثِلَةِ كَوأَم مِن نِهِ مِنلِ لِكَوالْأَو ننِي عغي 

ما لَا يعقَلُ معناه ، : أَحدهما : أَقْسامِهِ علَى ما ذَكَره الْآمِدِي فِي الْأَحكَامِ مِن أَنَّ الْمعدولَ بِهِ عن سننِ الْقِياسِ ضربانِ 
دةٍ عامةٍ كَقَبولِ شهادةِ خزيمةَ وحده أَو لَا يكُونَ كَذَلِك بلْ يكُونُ مبتدأً بِهِ كَأَعدادِ وهو إما أَنْ يكُونَ مستثْنى مِن قَاعِ

  .الركَعاتِ ، ونصبِ الزكَواتِ ومقَادِيرِ الْحدودِ والْكَفَّاراتِ 

 فَلَا يجرِي فِيهِ الْقِياس لِعدمِ النظِيرِ سواءٌ عقِلَ معناه كَرخصِ السفَرِ أَو لَا كَضربِ ما شرِع ابتِداءً ولَا نظِير لَه: وثَانِيهِما 
  .الديةِ علَى الْعاقِلَةِ 

  

  وأن يكون المعدى :  قوله 

  . لَا تعدِيةَ لِما لَيس بِثَابِتٍ قَولُه  فِيهِ إشعار بِأَنه يشترطُ أَنْ لَا يكُونَ حكْم الْأَصلِ منسوخا إذْ

إشارةٌ إلَى أَنَّ حكْم الْأَصلِ لَا يجوز أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالْقِياسِ ؛ لِأَنه إنْ اتحدت الْعِلَّةُ فِي الْقِياسينِ ، ) بِأَحدِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ ( 
  ئِع ، وإِنْ لَم تتحِد فَذِكْر الْواسِطَةِ ضا
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بطَلَ أَحد الْقِياسينِ لِابتِنائِهِ علَى غَيرِ الْعِلَّةِ الَّتِي اعتبرها الشرع فِي الْحكْمِ مثَلًا إذَا قِيس الذُّرةُ علَى الْحِنطَةِ فِي حرمةِ الربا 
أُرِيد سِ ثُمالْجِنلِ ونِي بِعِلَّةِ الْكَيفِيهِ الْعِلَّةُ أَع تجِدةِ ، فَإِنْ ولَى الذُّرع رءٍ آخيش اسةِ :  قِيالذُّر كَانَ ذِكْر سالْجِنلَ والْكَي

  . الْحكْمِ ضائِعا ولَزِم قِياسه علَى الْحِنطَةِ ، وإِنْ لَم توجد لَم يصِح قِياسه علَى الذُّرةِ لِانتِفَاءِ عِلَّةِ

  

  من غير تغيير :  قوله 

 ارِ :  أَيتِببِاع يِيرغالت قَعا يمإِنكْمِ ، وفْسِ الْحبِن لَّقعتا يمِم رِ ذَلِكغَي قْيِيدِهِ أَوت إطْلَاقِهِ أَو لِ مِنالْأَص كْمعِ حفِي الْفَر ريغلَا ي
ريارِ صتِببِاعلِّ وحعِ الْما فِي الْفَريتِهِ ظَنور.  

  

  إلا فرع :  قوله 

 ذُوفٍ أَيحبِم لِّقعتم  : لُّقُهعت قِيمتسلَا يو ، هظِيرن وعٍ هى إلَى فَردعم ا ذُكِروفًا بِمصوا مكْمى حدعكُونَ الْمأَنْ يو
  .بِالْمعدى الْمذْكُورِ 

فَلِلْفَصلِ بِالْأَجنبِي ، وأَما معنى فَلِأَنه لَا يفِيد اشتِراطَ كَونِ الْفَرعِ نظِير الْأَصلِ ، والِاشتِراطُ كَونُ الْأَصلِ حكْما أَما لَفْظًا 
 أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمعدى إلَى فَرعٍ هو نظِيره حكْما موصوفًا بِما ذُكِر فِي جمِيعِ الصورِ ؛ لِأَنَّ معناه حِينئِذٍ أَنه يشترطُ

  .شرعِيا ثَابِتا بِأَحدِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ 

  

  فلا تثبت اللغة بالقياس :  قوله 

يصِح لَنا أَنْ نطْلِق ذَلِك اللَّفْظَ علَى ذَلِك الْغيرِ إذَا وضِع لَفْظٌ لِمسمى مخصوصٍ بِاعتِبارِ معنى يوجد فِي غَيرِهِ لَا :  يعنِي 
  .حقِيقَةً سواءٌ كَانَ الْوضع لُغوِيا أَو شرعِيا أَو عرفِيا ، وذَلِك كَإِطْلَاقِ الْخمرِ علَى الْعقَارِ مِن الْمسكِراتِ 

والْإِلْحاقِ بِالْقِياسِ الشرعِي ، وأُجِيب بِأَنه يشترطُ فِي الدورانِ صلُوح الْعِلِّيةِ وهو ممنوع هاهنا احتج الْمخالِف بِالدورانِ ، 
  فَإِنَّ عِلَّةَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ علَى الْمعنى 

حجيةِ الْقِياسِ الشرعِي هو الْإِجماع ولَا إجماع هاهنا ويرد علَى الْمتمسكِين حقِيقَةً هو الْوضع لَا غَير ، وبِأَنَّ الْعمدةَ فِي 
  .علَى ما حقَّقَه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن دلَالَةِ النص } فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { بِقَولِهِ تعالَى 

 اعلَا نِزو قبا سلَى مرِ عيلَى الْغمِ عالِاس جِيحرتعِ وضلِلْو ببس لْ هِيلِلْإِطْلَاقِ ب ببى سنعةَ الْمايأَنَّ رِع لِّمسا لَا نإن هابوجو
با ذَهلَى ملَاقَةِ عودِ الْعجو دا عِنازجةِ الْإِطْلَاقِ مالِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ فِي فِي صِحمتِعاس الَى مِنعت اللَّه هحِمر افِعِيهِ الشإلَي 
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  .الْعتاقِ وبِالْعكْسِ لِاشتِمالِهِما علَى إزالَةِ الْمِلْكِ 

وا همانِي فَإِنلَى الزا عاسلَى اللَّائِطِ قِيع دوبِ الْحجو مِن ها ذَكَرمو صلَالَةِ النلٌ بِدقَو وه ةِ ، أَوونَ اللُّغعِ دراسٍ فِي الشبِقِي 
 سلَيةِ واسِ فِي اللُّغانِ الْقِييرلٌ بِجقَو ثَالَ ذَلِكأَنَّ أَم مهضعب مهوت قَداتِ وكِرسالْم رِ مِنمرِ الْخيبِغ دالْح ابكَذَا إيجو ،

ك وهاهنا بحثٌ ، وهو أَنَّ اشتِراطَ كَونِ حكْمِ الْأَصلِ شرعِيا إما أَنْ يكُونَ فِي مطْلَقِ الْقِياسِ ، وهو باطِلٌ ؛ لِأَنَّ قِياس كَذَلِ
  .ذِيةِ علَى الْعسلِ فِي الْحرارةِ بِجامِعِ الْحلَاوةِ السماءِ علَى الْبيتِ فِي الْحدوثِ بِجامِعِ التأْلِيفِ وقِياس كَثِيرٍ مِن الْأَغْ

وأَمثَالَ ذَلِك مِما لَيست بِأَقْيِسةٍ شرعِيةٍ لَا يتوقَّف علَى كَونِ حكْمِ الْأَصلِ شرعِيا وهو ظَاهِر ، وأَما أَنْ يكُونَ فِي الْقِياسِ 
نئِذٍ لَا معنى لِتفْرِيعِ عدمِ جريانِ الْقِياسِ فِي اللُّغةِ علَى ذَلِك وهو أَيضا ظَاهِر ، والتحقِيق أَنَّ هذَا شرطٌ الشرعِي ، وحِي

لَو كَانَ حِسيا أَو لُغوِيا لَم يجز ؛ لِأَنَّ لِلْقِياسِ الشرعِي علَى معنى أَنه يشترطُ فِيهِ كَونُ حكْمِ الْأَصلِ حكْما شرعِيا إذْ 
  الْمطْلُوب إثْبات حكْمٍ شرعِي لِلْمساواةِ فِي عِلَّةٍ ، ولَا 

كَما يسمى خمرا كَانَ باطِلًا مِن النبِيذُ شراب مشتد فَيوجِب الْحد كَما يوجِب الْإِسكَار أَو : يتصور إلَّا بِذَلِك فَلَو قَالَ 
  .الْقَولِ خارِجا عن الِانتِظَامِ ، وهذَا مبنِي علَى أَنَّ الْقِياس لَا يجرِي فِي اللُّغةِ ولَا فِي الْعقْلِياتِ مِن الصفَاتِ ، والْأَفْعالِ 

الن ا إذَا قَاسفِيم رظْهت هتفَائِدو قَاسلَا ي لِيالْأَص فْيالنا ، ولِيا أَصفْيلِ كَانَ نا فِي الْأَصضِي ثَابِتقْتالْم كُني فْيِ فَإِذَا لَمبِالن فْي
اسِ وونِ الْقِيوتِهِ بِدلِثُب لِيالْأَص فْيلَا النو ، عِيرش كْمح وهو الطَّارِئ فْيهِ النلَيائِلِ عسالْم فِي كَثِيرٍ مِن ذْكَري قَداعِ ومبِالْإِج

 ذٌ مِنبن قبس قَدا وعِيرا شكْمح فْيكُونَ النإلَّا لِي ا ذَلِكملِ ، وضِي فِي الْأَصقْتانِ الْميب مِن دلَا ب اظِرنقُولُ الْمي لِذَلِكو ،
  .لَقِ والْمقَيدِ ذَلِك فِي فَصلِ الْمطْ

  

  لكن لا يحمل :  قوله 

 قِيقَةِ :  أَيالْح نيب عمالْج ملْزالْإِطْلَاقِ لِئَلَّا ي فِي ذَلِك قِيقِيالْح اهنعةِ مادإر دا عِنازجةِ مرِبائِرِ الْأَشلَى سرِ عملَفْظُ الْخ
  .لَق مجازا علَى شرابٍ يخامِر الْعقْلَ فَيشملُ الْعقَار وغَيره بِطَرِيقِ عمومِ الْمجازِ والْمجازِ اللَّهم إلَّا أَنْ يطْ

  

  وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي :  قوله 

د أَثْبت الْحرمةَ فِي بيعِ الْمقْلِي بِغيرِهِ وبيعِ الدقِيقِ أَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ حرمةٌ تنتهِي بِالتساوِي بِالْكَيلِ فَإِنْ قِيلَ قَ:  يعنِي 
  .بِالْحِنطَةِ مع أَنها لَا تنتهِي بِالْكَيلِ 

باتِ الشرعِ ، والشرع إنما أَثْبتها متناهِيةً قُلْنا بطْلَانُ الِانتِهاءِ بِالْكَيلِ إنما جاءَ مِن صنعِ الْعبدِ وهو الْقَلْي ، والطَّحن لَا بِإِثْ
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  .قَبلَ الْقَلْيِ والطَّحنِ : بِالْمساواةِ كَيلًا أَعنِي 

  

  والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا :  قوله 

  نتِهاءِ الْحرمةِ أَنَّ التساوِي بِالْوزنِ معتبر شرعا وهو كَافٍ فِي ا:  قِيلَ علَيهِ 

.  

  

  ؛ لأن عذره  قوله 

 أَي  : ضحم اوِيمس هانِ فَإِنيساطِ بِخِلَافِ النتِيالِاحتِ وثَبطَأِ بِالتالْخ نازِ عتِركَانِ الِاحانِ لِإِميسذْرِ النونَ عطَأِ دالْخ ذْرع
  .جبِلَ علَيهِ الْإِنسانُ 

  

  لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه :  قوله 

 اُعترِض علَيهِ بِأَنَّ عدم الِاحتِياجِ إلَى الْقِياسِ لَا ينافِي صِحته والِاستِدلَالَ بِهِ قَصدا إلَى تعاضدِ الْأَدِلَّةِ كَالْإِجماعِ عن قَاطِعٍ ، 
  .مشايِخِ ، وكَثُر فِي كُتبِ الْفُروعِ الِاستِدلَال فِي مسأَلَةٍ واحِدةٍ بِالنص ، والْإِجماعِ ، والْقِياسِ وإِلَى هذَا ذَهب كَثِير مِن الْ

  

  وإن كان قياسا مخالفا له يبطل :  قوله 

دةِ فِي إيجابِ الْكَفَّارةِ فَإِنه مخالِف لِما روِي أَنه علَيهِ  كَقِياسِ الْقَتلِ الْعمدِ علَى الْخطَأِ ، والْيمِينِ الْغموسِ علَى الْمنعقِ
  وعد مِنها الْغموس وقَتلَ النفْسِ بِغيرِ حق ، } خمس مِن الْكَبائِرِ لَا كَفَّارةَ فِيهِن { الصلَاةُ والسلَام قَالَ 

  ص وأن لا يغير حكم الن:  قوله 

 فَالْإِطْعام هو جعلُ الْغيرِ طَاعِما سواءٌ كَانَ علَى وجهِ الْإِباحةِ أَو التملِيكِ فَاشتِراطُ التملِيكِ قِياسا علَى الْكِسوةِ تغيِير لِحكْمِ 
يِيرغةِ تمِنؤةِ بِالْمةِ الْكَفَّارقَبر قْيِيدكَذَا تو ، صكْمِ النح يِيرغت ادرفِي أَنَّ الْم ظَاهِر ذَا الْكَلَامهو ، صالن ومِ مِنفْهلِلْإِطْلَاقِ الْم 

وقَوله } ساكِين فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ م{ نص فِي الْجملَةِ سواءٌ كَانَ هذَا النص فِي حكْمِ الْأَصلِ أَو غَيره فَإِنَّ قَوله تعالَى 
، لَيس لِبيانِ حكْمِ الْأَصلِ بلْ حكْمِ الْفَرعِ فَعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى هذَا الْقَيدِ ؛ لِأَنَّ اشتِراطَ عدمِ } أَو تحرِير رقَبةٍ { تعالَى 
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ن مدع اهنع؛ لِأَنَّ م هننٍ عغعِ مفِي الْفَر صكْمِ النمِ الْحدلَى عالٌّ عد صا النناههمِهِ ودع ى أَودعكْمِ الْملَى الْحالٍّ عد ص
  الْمعدى فِي الْفَرعِ ؛ لِأَنَّ 

 الْكَافِرةِ ، وأَنه لَا يشترطُ التملِيك والْإِيمانُ الْإِطْلَاق يدلُّ علَى إجزاءِ مجردِ الْإِطْعامِ علَى سبِيلِ الْإِباحةِ ، وعلَى إجزاءِ الرقَبةِ
  .، وقَد يقَالُ يجوز أَنْ يغير الْقِياس حكْم نص لَا يدلُّ علَى ثُبوتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ ولَا علَى عدمِهِ 

الت لَى ذَلِكالٌ عحم ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نلِ وفِي الْأَص كْمقَى الْحبطِ بِأَنْ يرذَا الشه نالَى ععت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ربعقْدِيرِ و
اطِلٌ ثُم مثَّلَ بِهذِهِ الْأَمثِلَةِ وغَيرِها وإِنما اُشترِطَ ذَلِك ؛ لِأَنَّ تغيِير حكْمِ النص فِي نفْسِهِ بِالرأْيِ ب: علَى ما كَانَ قَبلَه ثُم قَالَ 

قَصدا إلَى أَنَّ فِيها تغيِير النص بِالرأْيِ فَفَهِم الشارِحونَ أَنها أَمثِلَةٌ لِعدمِ بقَاءِ حكْمِ النص الْمعلَّلِ علَى ما كَانَ قَبلَ التعلِيلِ ، 
  .أَنَّ الْمغير فِي هذِهِ الْأَمثِلَةِ إنما هو فِي حكْمِ النص فِي الْفَرعِ لَا فِي الْأَصلِ فَاعترضوا بِ

  

  وكذا السلم الحال :  قوله 

وجوز الشافِعِي رحِمه }  معلُومٍ من أَراد مِنكُم أَنْ يسلِم فَلْيسلِم فِي كَيلٍ معلُومٍ ووزنٍ معلُومٍ إلَى أَجلٍ{  فِي الْحدِيثِ 
: اللَّه تعالَى السلَم الْحالَّ قِياسا علَى الْمؤجلِ بِجامِعِ دفْعِ الْحرجِ بِإِحضارِ الْمبِيعِ مكَانَ الْعقْدِ ، ورد هذَا الْقِياس بِوجهينِ 

 علَى عدمِ مشروعِيةِ السلَمِ الْحالِّ بِحكْمٍ مفْهومِ الْغايةِ اتفَاقًا أَو إلْزاما ولَا عِبرةَ بِالْقِياسِ الْمغيرِ أَنَّ النص يدلُّ: أَحدِهِما 
حةِ الْقِياسِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لِحكْمِ النص إلَّا أَنَّ مخالَفَةَ الْمفْهومِ سِيما فِي خبرِ الْواحِدِ غَير قَادِحةٍ فِي صِ

أَنَّ محلَّ الْبيعِ يجِب أَنْ يكُونَ مملُوكًا مقْدور التسلِيمِ ، والْمسلَم فِيهِ لَيس كَذَلِك لِكَونِهِ غَير موجودٍ إلَّا أَنَّ : وثَانِيهِما 
  يهِ بِإِقَامةِ ما هو سبب الْقُدرةِ علَى التسلِيمِ وهو الشرع رخص فِ

السلَم الْمؤجلَ يشتمِلُ علَى جعلِ الْأَجلِ الْمعلُومِ : الْأَجلُ مقَام حقِيقَةِ الْقُدرةِ ، وجعلِهِ خلَفًا عنها ، فَحكْم الْأَصلِ أَعنِي 
و نلَفًا علُ خعفِيهِ ج سلَي هكْمِ ؛ لِأَنذَا الْحلِه يِيرغهِ تلَيالِّ علَمِ الْحاسِ السفِي قِيهِ ، ولَيةِ عرالْقُد نعلَمِ فِيهِ وسودِ الْمج

  .ن غَيرِ تغيِيرٍ الْأَجلِ خلَفًا عن الْوجودِ وقَد سبق أَنَّ مِن شرطِ الْقِياسِ تعدِيةَ الْحكْمِ مِ

إنَّ معنى إقَامةِ الْخلَفِ مقَام الْأَصلِ هو جعلُ الْخلَفِ كَأَنه هو الْأَصلُ فَبِاعتِبارِ حقِيقَةِ الْأَصلِ يكُونُ تحقِيقًا : وقَد يقَالُ 
هِ مصِيرا إلَى الْأَصلِ دونَ الْخلَفِ وعدولًا عما هو خِلَاف مقْتضى الْعقْدِ أَعنِي لِذَلِك لَا تغيِيرا أَو يكُونَ أَولَى بِالْجوازِ لِكَونِ

لَةِ الْعدمِ الْأَجلَ ، وربما يجاب بِأَنَّ إقْدامه علَى عقْدِ السلَمِ دلِيلٌ علَى أَنَّ ما عِنده مستحق لِحاجةٍ أُخرى فَيكُونُ بِمنزِ
  .كَالْماءِ الْمستحق لِلشربِ فِي جوازِ التيممِ 

  .وفِيهِ نظَر إذْ ربما يكُونُ لِدفْعِ الْحرجِ فِي إحضارِ الْمبِيعِ ولِغيرِهِ مِن الْأَغْراضِ فَلَا تتعين الْحاجةُ الضرورِيةُ 
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  تغييرا وإنما كان :  قوله 

 يِيرغلِيلِ تعذَا التفِي هةِ الْفَقِيرِ واجفْعِ حنِ بِعِلَّةِ ديلَى الْعا عاسكَاةِ قِياجِبِ فِي الزةِ الْوقِيم فْعد متزوج كُمالِ أَنؤالس هجو 
الْجوابِ أَنَّ تغيِير هذَا النص لَيس بِالتعلِيلِ بلْ بِدلَالَةِ النصوصِ لِحكْمِ النص الدالِّ علَى وجوبِ عينِ الشاةِ ، وحاصِلُ 

دةٌ ، الْوارِدةِ فِي ضمانِ أَرزاقِ الْعِبادِ ، وإِيجابِ الزكَاةِ فِي أَموالِ الْأَغْنِياءِ ، وصرفِها إلَى الْفُقَراءِ ، وذَلِك أَنَّ الزكَاةَ عِبا
  .والْعِبادةُ خالِص حق اللَّهِ تعالَى فَلَا تجِب لِلْفُقَراءِ ابتِداءً 

   وإِنما تصرف إلَيهِم إيفَاءً لِحقُوقِهِم ، وإِنجازا لِعِدةِ أَرزاقِهِم ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ حوائِجهم مختلِفَةٌ لَا تندفِع بِنفْسِ

الشاةِ مثَلًا ، وإِنما تندفِع بِمطْلَقِ الْمالِيةِ فَلَما أَمر اللَّه تعالَى بِالصرفِ إلَيهِم مع أَنَّ حقَّهم فِي مطْلَقِ الْمالِيةِ دلَّ ذَلِك علَى 
  .هِ تعالَى لَا بِالتعلِيلِ جوازِ الِاستِبدالِ ، وإِلْغاءِ اسمِ الشاةِ بِإِذْنِ اللَّ

 هديلُ وهابِ أَسصسِ النجِن اءَ مِنكَاةُ ؛ لِأَنَّ الْإِيتهِ الزلَيع تبجو نلَى مع رسا أَينِهلِكَو وا هماةِ إنمِ الشاس أَنَّ ذِكْر لَماعو
إذَا ثَبت وجوب الشاةِ بِعِبارةِ النص ، وجواز : مِقْدارِ الْواجِبِ إذْ بِها تعرف الْقِيمةُ فَإِنْ قِيلَ إلَيهِ أَوصلُ ؛ ولِكَونِها مِعيارا لِ

كْمٍ آخبِح قَعا وملِيلَ إنعبِأَنَّ الت ةِ ؟ أُجِيباجلِيلِ بِالْحعى التنعا ملَالَتِهِ فَمالِ بِددتِبفِ الِاسرةً لِلصالِحاةِ صنُ الشكَو وهو ر
إلَى الْفَقِيرِ ، وهذَا لَيس بِحكْمٍ ثَابِتٍ بِأَصلِ الْخِلْقَةِ حتى يمتنِع تعلِيلُه بلْ حكْم شرعِي ثَابِت بِالنص الدالِّ علَى وجوبِ 

لَاحِيبِهِ ص ادراةِ ؛ لِأَنَّ الْمذَا كَانَ الشلِهاخِ وسالْأَو قَةِ مِندنِ الصارِ كَوتِبالِفَةِ بِاعمِ الساطِلَةً فِي الْأُمب تا كَانمدعب ثَتدةٌ ح
  . محلا لِلْبيعِ دونَ الْخمرِ تقَبلُ الْقَرابِين بِالْإِحراقِ ، وأَيضا محالُّ التصرفَاتِ إنما تعرف شرعا كَصلَاحِيةِ الْخلِّ

 ةِ أَياجبِالْح اهلَّلْنا ععِيرا شكْمذَا حا كَانَ هلَمإلَى : و كْمالْح يدعتِهِ لِناجةً لِحافِعا دنِهبِكَو اةِ أَوةِ الْفَقِيرِ إلَى الشاجبِح
 لِلصرفِ إلَى الْفَقِيرِ ؛ لِأَنَّ الْحاجةَ إلَى الْقِيمةِ أَشد وهِي لِلْحاجةِ أَدفَع فَصار الْحاصِلُ أَنَّ قِيمةِ الشاةِ ، ونجعلَها صالِحةً

  .هاهنا حكْما هو وجوب الشاةِ ، وآخر هو جواز الِاستِبدالِ 

صلَاحِيةِ الشاةِ لِلصرفِ ولَيس فِيهِ : ى الْفَقِيرِ ، والتعلِيلُ إنما وقَع فِي هذَا الْحكْمِ أَي وثَالِثًا هو صلَاحِيةُ الشاةِ لِلصرفِ إلَ
 وبِ : أَيجلَى والِّ عالد صالن يِيرغلْ تب يِيرغكْمِ تذَا الْحفِي ه  

 أَي صكُونُ بِالنا يماةِ إنلَا: الشةُ بِدلَاحِيص وه ركْمٍ آخلِيلِ فِي حعقَارِنٌ لِلتم يِيرغذَا التهالْفَقِيرِ و قالْآمِرِ بِإِيفَاءِ ح صلَةِ الن
 فِيهِ أَي سلَيفِ إلَى الْفَقِيرِ وراةِ لِلصالش :صلًا إذْ لَا نأَص صالن يِيرغرِ تكْمِ الْآخالْح اةِ فِي ذَلِكةِ الشلَاحِيمِ صدلَى علُّ عدي 

  .لِلصرفِ إلَى الْفَقِيرِ فَصار التغيِير مع التعلِيلِ لَا بِالتعلِيلِ 

وه الٌ أَوا حامِعجمو ، ارص ربخ صبِالن لُهفَقَو هعلِيلِ لَا معبِالت يِيرغالت وه نِعتمالْملَى ورٍ فَعبخ دعب ربخ صبِالنو ارص ربخ 
ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى صار الْأَصلُ هو الشاةُ ، والْفَرع الْقِيمةُ ، والْحكْم الصلَاحِيةُ ، والْعِلَّةُ الْحاجةُ ولَما 

هِرِ عِبارةِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ جعلَ الْفَرع هو سائِر الْأَموالِ ، والْعِلَّةُ والتقَوم أَوردها كَانَ هذَا مخالِفًا لِظَا
 ، وقَد تعتبر مِن جانِبِ الْواجِبِ ، وهِي التقَوم ، وشرحها تنبِيها علَى أَنَّ الْعِلَّةَ قَد تعتبر مِن جانِبِ الْمصرِفِ وهِي الْحاجةُ
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  .وأَنَّ الْمستبدلَ بِهِ يجوز أَنْ يعتبر بِنفْسِ الْقِيمةِ وحِينئِذٍ لَا معنى لِلتعلِيلِ بِالتقَومِ 

ومِ والْمقْصود واحِد ، وهو صلَاح صرفِ الشاةِ وغَيرِها ، فَإِنْ قُلْت كَما أَنَّ النص الدالَّ وأَنْ يعتبر مالَه الْقِيمةُ فَتعلَّلَ بِالتقَ
غَيرِ الشاةِ علَى وجوبِ الشاةِ دلَّ علَى صلَاحِها لِلصرفِ كَذَلِك النص الدالُّ علَى جوازِ الِاستِبدالِ دالٌّ علَى صلَاحِ 

لِلصرفِ فَلَا حاجةَ إلَى التعلِيلِ قُلْت لَا معنى لِجوازِ الِاستِبدالِ إلَّا سقُوطُ اعتِبارِ اسمِ الشاةِ وجواز إيفَاءِ حق الْفَقِيرِ مِن كُلِّ 
يةِ الْقِيمةِ وكُلِّ متقَوم لِلصرفِ بعدما كَانت هذِهِ الصلَاحِيةُ باطِلَةً فِي ما يصلُح لِلصرفِ إلَيهِ ، وهذَا لَا يدلُّ علَى صلَاحِ

  الْأُممِ السالِفَةِ بِخِلَافِ إيجابِ الشاةِ 

  .بِعينِها فَإِنَّ معناه الْأَمر بِصرفِها إلَى الْفَقِيرِ 

يةِ فَلَا بد مِن إثْباتِ كَونِ الْقِيمةِ أَو كُلِّ متقَومٍ صالِحا لِلصرفِ وذَلِك بِالتعلِيلِ مع ما فِيهِ مِن وهذَا تنصِيص علَى الصلَاحِ
فَقِير دارِهِ مدةً بِنِيةِ الزكَاةِ لَم يجزِهِ الْإِشعارِ بِأَنَّ الِاستِبدالَ إنما يجوز بِما يعتد بِهِ فِي دفْعِ الْحاجةِ حتى لَو أَسكَن الْ

فَالْحاصِلُ أَنَّ الصدقَةَ تقَع لِلَّهِ تعالَى ابتِداءً ولِلْفَقِيرِ بقَاءً فَلَا بد مِن ثُبوتِها حقا لِلَّهِ تعالَى أَولًا ومِن صلُوحِها لِلصرفِ إلَى 
انِيا فَفِي الشاةِ مثَلًا ثَبت كِلَا الْأَمرينِ بِالنص ، وفِي الْقِيمةِ ثَبت الْأَولُ بِدلَالَةِ النص ، والثَّانِي بِالتعلِيلِ والْقِياسِ علَى الْفَقِيرِ ثَ

لَالَةِ النالِ بِددتِبازِ الِاسووتِ جلَى ثُبع ضرتاع قَداةِ ، ولِإِيفَاءِ الش لُحصا ياجِبِ مسِ الْوفِي جِن كُني لَم لَو ملْزا يمإن هبِأَن ص
زسِيلَةً إلَى الْأَرولَى الْإِطْلَاقِ واءِ عيا لِلْأَشنلُوقَةُ ثَمخالْم انِيرنالدو اهِمرالد وهو ائِجِهِمواءِ حقَضاءِ والْفُقَر قاقِ ح.  

  

  وذكر الأصناف  قوله 

 وجه السؤالِ إنكُم جوزتم صرف الزكَاةِ إلَى صِنفٍ واحِدٍ قِياسا علَى صرفِها إلَى الْكُلِّ بِعِلَّةِ الْحاجةِ ، وفِي هذَا التعلِيلِ 
ا لِجقكَاةِ حنِ الزلَى كَوالِّ عالد صلِلن يِيرغافِ تنمِيعِ الْأَص.  

والْجواب أَنَّ استِحقَاق الْكُلِّ إنما يلْزم لَو كَانَ اللَّام لِلتملِيكِ ، ولَيس كَذَلِك لِما مر مِن أَنَّ الزكَاةَ خالِص حق اللَّهِ تعالَى 
قَاءً بِداءِ بلِلْفُقَر صِيرا تمإِناءً ، وتِدنَ ابرِهِ ؛ لِأَنَّ كَولَى غَيع الَ ذَلِكا أَحمإِنلِيكِ ، ومونَ التةِ داقِبلِلْع كُونُ اللَّامدِ فَتامِ الْيو

امِ الِاختِصاص والدلَالَةُ علَى أَنَّ اللَّامِ لِلْعاقِبةِ مجاز بعِيد لَا يصار إلَيهِ إلَّا عِند ظُهورِ الْقَرائِنِ ، وقَد أَمكَن علَى حملِ اللَّ
 افنذِهِ الْأَصه ا هِيمإن ارِفصالْم  

فَبِالص رِفصي لَم أَو فراءٌ صوس هِمفِ إلَيرونَ لِلصالِحالص مه مهأَنو ، رِهِمإلَى غَي فرالص وزجلَا ي هى أَننعبِم رفِ لَا غَير
 ارِفصنُ الْكُلِّ مكَو ريغتضِ لَا يعإلَى الْب.  

وإِنما يلْزم التغيِير لَو كَانَ اللَّام لِلتملِيكِ فَيفِيد أَنَّ الزكَاةَ مِلْك لِجمِيعِ الْأَصنافِ فَيكُونُ صرفُها إلَى الْبعضِ صرف مِلْكِ 
صِ إلَى غَيخالش وتثُبةِ وعِيمطْلَانَ الْجأَنَّ ب قبس قَد هفٍ ؛ لِأَنعض نلُو عخالَى لَا يعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم قْرِيرت رِهِ ثُم

لِيلِ ععى لِتنعاقِ فَلَا مرتِغذُّرِ الِاسعت دكُونُ عِنا يمةِ إنسِيلَى الْجِنلِ عمةِ الْحعِيمطْلَانِ الْجبِب مِيعاءِ الْجبِالْفُقَر ادركَانِ أَنْ يمِ إمد
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أَولًا وبِتعذُّرِ الِاستِغراقِ ثَانِيا فَفِي الْعِبارةِ تسامح ، وأَيضا الْمطْلُوب هاهنا جواز الصرفِ إلَى بعضِ الْأَصنافِ وهذَا لَا 
فَاوتونَ يةِ داقِبنِ اللَّامِ لِلْعاتِ كَوسِ فِي إثْباءَ لِلْجِنأَنَّ الْفُقَر مِن ها ذَكَرلَ لِمخدةِ فَلَا مسِيلِلْجِن ةِ أَوعِيماءِ لِلْجنِ الْفُقَربِكَو ت

نسِ ، ويدعِي كَونَ الزكَاةِ مِلْكًا لِلْأَجناسِ الْمذْكُورةِ فَلَا مدفَع لَه إلَّا التملِيكِ لِجوازِ أَنْ يلْتزِم الْخصم بطْلَانَ الْجمعِيةِ لِلْجِ
  .ما ذَكَرنا 

  

  على أنه إن أريد هذا  قوله 

 حِ:  أَير افِعِيبِ الشذْهطْلَانُ مب ملْزاءِ يمِيعِ الْفُقَرلَى جقَاتِ عدمِيعِ الصج زِيعووبِ تجقُولُ بِولَا ي هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هم
الصرفِ إلَى جمِيعِ أَفْرادِ كُلِّ صِنفٍ بلْ إلَى جمعٍ مِنها فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ لِلِاستِغراقِ كَانَ الْمعنى كُلَّ صدقَةٍ لِكُلِّ فَقِيرٍ ، 

دع ا فَلِمطْلَانب رذَا أَظْههاطَةُ والْإِحولُ وماقِ الشرتِغى الِاسنععِي أَنَّ مدا يمبر ه؛ لِأَن عِ قُلْتملَى الْجعِ عمزِيعِ الْجولَ إلَى ت
  لَ ذَلِك أَيضا بِمعنى الْمجموعِ فَإِنَّ مقَابلَةَ الْجمعِ بِالْجمعِ تقْتضِي انقِسام الْآحادِ إلَى الْآحادِ فَأَبطَ

  .وسكَت عما هو ظَاهِر الْبطْلَانِ 

  

  واستعمال الماء لإزالة النجاسة  قوله 

هِ ، ، وكَونُ أَنَّ الْمقْصود هو إزالَةُ النجاسةِ لَا الِاستِعمالُ بِدلِيلِ جوازِ الِاقْتِصارِ علَى قَطْعِ موضِعِ النجاسةِ أَو حرقِ:  يعنِي 
 نمضتزِيلًا يم هنكَوو ، فِي ذَلِك ارِكُهشائِعٍ يى إلَى كُلِّ مدعزِيلًا فَينِهِ ملَّلٌ بِكَوعم عِيرش كْمالَةِ حةً لِلْإِزالِحاءِ آلَةً صالْم

الْملَاقَاةِ ، وإِلَّا لَما وجِدت والْإِزالَةُ بلْ الزيادةُ ، فَإِنْ قِيلَ بلْ الْحكْم بِطَهارةِ طَهارةَ الْمحلِّ ، وعدم تنجسِ الْآلَةِ بِ: أَمرينِ 
  .حدثِ الْمحلِّ لِخاصيةٍ فِي الْماءِ إذْ لَو كَانَ لِإِزالَتِهِ لَوجب أَنْ يشارِكَه جمِيع الْمائِعاتِ الْمزِيلَةِ فِي رفْعِ الْ

 مِنءٌ ، ويبِهِ ش سجنلَا ي طَاهِر وضقُولٍ إذْ الْععبِم سلَي عِيرانِعِ الشالِ الْموى زنعثِ بِمدالْح نةِ عاربِالطَّه كْما الْحقُلْن
عم هأَن لِّمس لَوقُولًا قِيلَ ، وعى منعنُ الْماسِ كَوطِ الْقِيربِخِلَافِ ش جربِهِ ح قلْحلَا يثِهِ وبالَى بِخبا لَا ياحبم دوجاءُ يقُولٌ فَالْم

  .سائِرِ الْمائِعاتِ 

فَلِأَنه منقُوض بِرفْعِ الْخبثِ فَإِنْ قُلْت قَد وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنه لَا عِبرةَ بِالْفَرقِ بعد تحقُّقِ الْعِلَّةِ وهِي الْإِزالَةُ ، وأَما ثَانِيا 
ذَكَر فِي بحثِ الْمناقَضةِ أَنَّ التطْهِير بِالْماءِ معقُولٌ وفِي الْهِدايةِ أَنَّ غَير الْمعقُولِ هو الِاقْتِصار علَى الْأَعضاءِ الْأَربعةِ ، وأَما 

دالَةُ الْحقُولٌ إزعثِ فَم.  

قُلْت يأْتِي جوابه فِي بحثِ الْمناقَضةِ وذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه أَنَّ الْماءَ مطَهر بِطَبعِهِ لَم يحدثْ فِيهِ معنى لَا يعقَلُ فَلَا 
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لَافِ الترابِ فَإِنه ملَوثٌ إلَّا أَنَّ الشرع جعلَه مطَهرا عِند إرادةِ الصلَاةِ ، فَيفْتقِر إلَى يحتاج فِي صيرورتِهِ مطَهرا إلَى النيةِ بِخِ
  النيةِ فَإِنْ قِيلَ هب أَنَّ قَلْع الْخبثِ وإِزالَته بِالْماءِ 

م را غَيرأَم نمضتي هقُولٌ إلَّا أَنعقُولًا معى منعنِ الْمكَو دعب بِذَلِك أْسلَا ب لَاقَاةِ قُلْتلِ الْماءِ بِأَوسِ الْمجنت مدع وهقُولٍ ، وع
  .لِأَنه ملْتزم لِضرورةِ دفْعِ الْحرجِ 

  

  وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه :  قوله 

  .لِ النفْيِ  لِنفْيِ الشمولِ لَا لِشمو

  

  ولأن الماء مطهر طبعا  قوله 

 تعلِيلٌ لِمعقُولِيةِ إزالَةِ الْماءِ لِلْخبثِ ، وذَلِك لِفَرطِ لَطَافَتِهِ وقُوةِ إزالَتِهِ وسرعةِ نفُوذِهِ ، وسهولَةِ خروجِهِ فَيزولُ بِهِ الْحدثُ 
ا بِخِلَافِ سمِيعثُ جبالْخونَ والْقَلْعِ دفْعِ ، ولَى الرائِهِ عتِنثُ لِاببولُ بِهِ الْخزالَةِ فَيالْإِزارِ الْقَلْعِ وتِببِاع رطَهم هاتِ فَإِنائِعائِرِ الْم

  الْحدثِ ؛ لِعدمِ معقُولِيتِهِ ثُبوتا وزوالًا 

  

   العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة  فصل

اخ  أَي فرعالْم هِي ضعرِيفِ الْعِلَّةِ فَقَالَ الْبعلَفُوا فِي تا : تةُ كُلُّهعِيرقَالُوا الْعِلَلُ الشكْمِ وودِ الْحجلَى وا عالكُونُ دا يم
للَّه تعالَى قُلْنا تدخلُ الْعلَامةُ فِي تعرِيفِ الْعِلَّةِ ، ولَا يبقَى الْفَرق معرفَات ؛ لِأَنها لَيست فِي الْحقِيقَةِ بِمؤثِّرةٍ بلْ الْمؤثِّر هو ا

تلِ ، ولَيست بينهما لَكِن الْفَرق ثَابِت ؛ لِأَنَّ الْأَحكَام بِالنسبةِ إلَينا مضافَةٌ إلَى الْعِلَلِ كَالْمِلْكِ إلَى الشراءِ والْقِصاصِ إلَى الْقَ
  .الْأَحكَام مضافَةً إلَى الْعلَاماتِ كَالرجمِ إلَى الْإِحصانِ فَلَا بد مِن الْفَرقِ بين الْعِلَّةِ والْعلَامةِ 

فُوا الْعِلَّةَ بِالْمؤثِّرِ ، والْمراد بِالْمؤثِّرِ ما بِهِ وجود اعلَم أَنَّ الْبعض عر) الْمؤثِّر ، وهِي فِي الْحقِيقَةِ لَيست بِمؤثِّرةٍ : وقِيلَ ( 
لْعِلَلُ الشيءِ كَالشمسِ لِلضوءِ والنارِ لِلْإِحراقِ ، والْبعض أَبطَلُوا تعرِيف الْعِلَّةِ بِالْمؤثِّرِ بِأَنها فِي الْحقِيقَةِ لَيست بِمؤثِّرةٍ بلْ ا

  .الشرعِيةُ كُلُّها معرفَات ؛ لِأَنَّ الْحكْم قَدِيم فَلَا يؤثِّر فِيهِ الْحادِثُ 

، اللَّهِ قَدِيم ابفَإِنَّ إيج كْمِ اللَّهِ الْقَدِيمح أَثَر وه طَلَحصالْم كْما أَنَّ الْحنذَكَر ا قَدذَا أَنه نع ابوالْجادِثٌ وح وبجالْوو 
 بتالَى رعت ى أَنَّ اللَّهنعادِثِ بِموبِ الْحجلْ فِي الْوابِ الْقَدِيمِ بفِي الْإِيج ثِّرؤم هأَن سكْمِ لَيثِّرِ فِي الْحؤالْم مِن ادرفَالْم

وكِ مثَلًا فَالْمراد بِكَونِهِ مؤثِّرا أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِوجوبِ ذَلِك الْأَثَرِ بِالْإِيجابِ الْقَدِيمِ الْوجوب علَى أَمرٍ حادِثٍ كَالدلُ
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ةِ فَكُلُّ معِيرالشةِ وقْلِيالْعِلَلِ الْع نيذَا بفِي ه قلَا فَرارِ واقِ بِالنرالْإِحلِ واصِ بِالْقَترِ كَالْقِصالْأَم ةَ بِذَلِكقْلِيلَ الْعِلَلَ الْععج ن
  مؤثِّرةً بِذَواتِها يجعلُ الْعِلَلَ الشرعِيةَ كَذَلِك ، وهم الْمعتزِلَةُ 

تلَ الْعمد بِغيرِ حق عِلَّةٌ لِوجوبِ فَكَما أَنَّ النار عِلَّةٌ لِلِاحتِراقِ عِندهم بِالذَّاتِ بِلَا خلْقِ اللَّهِ تعالَى الِاحتِراق ؛ فَإِنَّ الْقَ
  .الْقِصاصِ أَيضا عقْلًا 

 اقتِرالِاح لُقخءِ فَييالش ذَلِك قِيبلْقِ الْأَثَرِ عةُ بِخةُ الْإِلَهِيادالْع ترج هى أَننعةً بِمثِّرؤةَ مقْلِيلَ الْعِلَّةَ الْععج نكُلُّ مو قِيبع
 هقِيبع دوجءُ ييالش ذَلِك جِدا وكُلَّم هأَن كَمالَى حعت هبِأَن ةِ كَذَلِكعِيرلِ الْعِلَلِ الشعا بِجةٌ بِذَاتِهثِّرؤا مهارِ لَا أَنةِ الناسمم

ةِ الناسمم قِيباقِ عتِرودِ الِاحجو بسح وبجا الْولَى مةِ عاعمالْجةِ ونلِ السأَه دالَى عِنعلْقِ اللَّهِ تاتِ بِخلِّدوتار فَإِنَّ الْم
  .عرِف فِي عِلْمِ الْكَلَامِ 

لُونَ بِنِسبةِ الْأَحكَامِ إلَى الْأَسبابِ الظَّاهِرةِ فَإِنا مبت) إلَّا أَنْ يقَالَ بِالنسبةِ إلَينا فَإِنَّ الْأَحكَام تضاف إلَى الْأَسبابِ فِي حقِّنا ( 
فَيجِب الْقِصاص بِالْقَتلِ ، وإِنْ كَانَ فِي الْحقِيقَةِ الْمقْتولُ ميت بِأَجلِهِ فَفِي ظَاهِرِ الشرعِ الْأَحكَام مضافَةٌ إلَى الْأَسبابِ فَهذَا 

  .رةً معنى كَونِها مؤثِّ

ما يكُونُ باعِثًا لِلشارِعِ علَى شرعِ : بعض الناسِ عرفُوا الْعِلَّةَ بِالْباعِثِ يعنِي ) الْباعِثُ لَا علَى سبِيلِ الْإِيجابِ : وقِيلَ ( 
ءِ والْقَتلُ الْعمد باعِثٌ لِلشارِعِ علَى شرعِ الْقِصاصِ الْحكْمِ كَما فِي قَولِك جِئْتك لِإِكْرامِك ؛ الْإِكْرام باعِثٌ علَى الْمجِي

صِيانةً لِلنفُوسِ وقَولُه لَا علَى سبِيلِ الْإِيجابِ احتِراز عن مذْهبِ الْمعتزِلَةِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ توجِب علَى اللَّهِ تعالَى شرع الْحكْمِ 
الْمشتمِلُ علَى حِكْمةٍ مقْصودةٍ لِلشارِعِ فِي : أَي (  ما عرِف أَنَّ الْأَصلَح لِلْعِبادِ واجِب علَى اللَّهِ تعالَى عِندهم عِندهم علَى

 كْمعِهِ الْحرالْ) ش مِن ادرابِ ، فَإِنَّ الْمبِيلِ الْإِيجلَى ساعِثِ لَا عالْب فْسِيرذَا تمِلًا هتشنِهِ مكَو مِن ادرالْمةُ ، ولَحصةِ الْمحِكْم
  علَى 

 روصتلَا يانُ وودالْع دملُ الْعاصِ الْقَتوبِ الْقِصجةِ ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ لِولٌ لِلْحِكْمصحذِهِ الْعِلَّةِ ملَى هكْمِ عالْح بترةِ أَنَّ تالْحِكْم
تِمى اشنعذَا الْمةِ إلَّا بِهلَى الْحِكْمع فْعٍ ( الُهلْبِ نج مِن ( ادِ : أَيإلَى الْعِب ) رفْعِ ضد أَو ( ادِ : أَيالْعِب نع.  

الْأَصلَح لَا يكُونُ واجِبا علَيهِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ ، وما وهذَا مبنِي علَى أَنَّ أَفْعالَ اللَّهِ تعالَى معلَّلَةٌ بِمصالِحِ الْعِبادِ عِندنا مع أَنَّ 
إنها غَير معلَّلَةٍ بِها فَإِنَّ بعثَةَ الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام لِاهتِداءِ الْخلْقِ ، وإِظْهار : أَبعد عن الْحق قَولَ من قَالَ 

وقَوله } وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إلَّا لِيعبدونِ { الْمعجِزاتِ لِتصدِيقِهِم فَمن أَنكَر التعلِيلَ فَقَد أَنكَر النبوةَ وقَوله تعالَى 
 فِي الْقُرآنِ ، ودالَّةٌ علَى ما قُلْنا ، وأَيضا لَو لَم يفْعلْ لِغرضٍ أَصلًا وأَمثَالُ ذَلِك كَثِيرةٌ} وما أُمِروا إلَّا لِيعبدوا اللَّه { تعالَى 

  .يلْزم الْعبثُ 

 لُهفِع همِن عنتمِهِ امدع لَى بِهِ مِنضِ أَورالْغ ولُ ذَلِكصح كُني ضٍ فَإِنْ لَمرلَ لِغإنْ فَع هأَن ملِيلُهدلَى بِهِ كَانَ وإِنْ كَانَ أَوو ،
إنه إنما يكُونُ مستكْمِلًا بِهِ لَو كَانَ الْغرض راجِعا إلَيهِ ، وهنا راجِع : مستكْمِلًا بِهِ فَيكُونُ ناقِصا فِي ذَاتِهِ ، وقَد قِيلَ علَيهِ 

حأَنَّ ت ذَلِك نوا عابأَجدِ وبلِ إلَى الْعإلَى الْفِع ا لَهاعِيدا وضكُونُ غَرهِ لَا يةِ إلَيبسا بِالنيوتإنْ اس همدعدِ ، وبةِ الْعلَحصصِيلَ م
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هذَا : ه أَولَى فَيلْزم الِاستِكْمالُ ، أَقُولُ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ يلْزم الترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ ، وإِنْ لَم يستوِيا بِالنسبةِ إلَيهِ يكُونُ فِعلُ
الْجواب غَير مرضِي ؛ لِأَنا لَا نسلِّم أَنه إنْ استويا بِالنسبةِ إلَيهِ لَا يكُونُ غَرضا وداعِيا ، ولَا نسلِّم أَنَّ الترجِيح مِن غَيرِ 

  .مرجحٍ 

  يجوز أَنْ تكُونَ لِم لَا 

  .الْأَولَوِيةُ بِالنسبةِ إلَى الْعِبادِ مرجحا 

كَونها بِحيثُ تجلُب النفْع إلَى الْعِبادِ وتدفَع الضرر عنهم يسمى مناسِبةً ، : أَي ) وكَونُ الْعِلَّةِ هكَذَا تسمى مناسِبةً ( 
الْولَى وع رِضع ا لَوم اسِبنالْم فصدٍ الْويو زأَب امقَالَ الْقَاضِي الْإِم قَدا وررض فَعدي ا أَوفْعن لُبجا يم اسِبنالْم فص

عِي ، فَالْحقِيقِي إما لِمصلَحةٍ دِينِيةٍ كَرِياضةِ النفْسِ الْعقُولِ تلَقَّته بِالْقَبولِ وقَد ذَكَروا أَنَّ الْمناسِب إما حقِيقِي وإِما إقْنا
  .وتهذِيبِ الْأَخلَاقِ فَالْوصف الْمناسِب كَالدلُوكِ وشهودِ الشهرِ ، والْحكْم وجوب الصلَاةِ والصومِ 

و دنيوِيةٍ وهِي إما ضرورِيةٌ ، وهِي خمسةٌ حِفْظُ النفْسِ ، والْمالِ والنسبِ ، والدينِ ، والْحِكْمةُ رِياضةُ النفْسِ وقَهرها ، أَ
ادِ والْجِها ونالز دحانِ ومالضاصِ وةِ الْقِصعِيرةُ فِي شلَحصالْمةُ والْحِكْم ةُ هِيسمذِهِ الْخقْلِ فَهالْعاتِ ، وكِرسةِ الْممرح

والْوصف الْمناسِب هو الْقَتلُ الْعمد الْعدوانُ والسرِقَةُ والْغصب مثَلًا والزنا وحربِيةُ الْكَافِرِ والْإِسكَارِ ، وإِما محتاج إلَيها 
نالْم فصةِ فَالْوغِيروِيجِ الصزا فِي تةِ كَملِّيونُ الْمةُ كَولَحصالْمةُ والْحِكْموِيجِ وزةُ التعِيرش كْمالْحو ، رغالص وه اسِب

  .ا إلَى بدلٍ تحت الْكُفءِ ، وهذِهِ الْمصلَحةُ لَيست ضرورِيةً لَكِنها فِي محلِّ الْحاجةِ ؛ لِأَنه يمكِن أَنْ يفُوت الْكُفءُ لَ

 مِيصِبِ الْآدنم لُوعا وتِهاسجلِن تمرا حهاتِ فَإِنةِ الْقَاذُورمرسِينِ كَححلْ لِلتا بها إلَياجتحلَا مةً وورِيركُونَ ضا أَنْ لَا تإِمو
مهوتا يم اعِيالْإِقْنا ، ولُهاونت نسحا فَلَا يهثُ إنيح ا فَمِنعِهيطْلَانِ برِ لِبمةِ الْخاسجكَن خِلَافُه رظْهلَ يمؤإذَا ت ثُم اسِبنم هأَن 

  نجِسةٌ تناسِب الْإِدلَالَ ، والْبيع يقْتضِي الْإِعزاز لَكِن معنى النجاسةِ 

  . الصلَاةِ ، وهذَا لَا يناسِب بطْلَانَ الْبيعِ كَونها مانِعةً مِن صِحةِ

والْحِكْمةُ الْمجردةُ لَا تعتبر فِي كُلِّ فَردٍ لِخفَائِها ، وعدمِ انضِباطِها بلْ فِي الْجِنسِ فَيضاف الْحكْم إلَى وصفٍ ظَاهِرٍ ( 
  .دور الْوصف مع الْحِكْمةِ ي: أَي ) منضبِطٍ يدور معها 

عِند الْوصفِ والْمراد أَنَّ ترتب الْحكْمِ علَى الْوصفِ يكُونُ : أَي ) عِنده ( وجود الْحِكْمةِ : أَي ) أَو يغلِب وجودها ( 
لَيس الْمراد أَنَّ الْمشقَّةَ هِي الْحِكْمةُ بلْ الْحِكْمةُ هِي : أَي )  مع الْمشقَّةِ كَالسفَرِ( محصلًا لِلْحِكْمةِ دائِما ، وفِي الْأَغْلَبِ 

ةُ موجودةً ثُم دفْع الضررِ ودفْع الضررِ إنما يتحقَّق فِي صورةِ وجودِ الضررِ ووجود الضررِ لَا يتحقَّق إلَّا أَنْ تكُونَ الْمشقَّ
 ةِ الَّتِي هِيلًا لِلْحِكْمصحكُونُ مي فَرالس وهفِ وصلَى الْوةُ عصخالر وهكْمِ والْح بترفَرِ فَتودِ فِي السجةُ الْوقَّةُ غَالِبشالْم

  .دفْع الضررِ فِي الْأَغْلَبِ 

  

حرالش  



 574  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  

  ة ويشكل بالعلام:  قوله 

أَنَّ :  وهِي ما يعرف بِهِ وجود الْحكْمِ مِن غَيرِ أَنْ يتعلَّق بِهِ وجوده ولَا وجوبه كَالْأَذَانِ لِلصلَاةِ ، والْإِحصانِ لِلرجمِ يعنِي 
اقَةِ فِيهِ قِيلَ ولَا جامِع لِخروجِ الْمستنبطَةِ عنه ؛ لِأَنها عرِفَت بِالْحكْمِ تعرِيف الْعِلَّةِ بِالْمعرفِ لِلْحكْمِ لَيس بِمانِعٍ لِدخولِ الْعلَ

لَكَانَ الْعِلْم بِها سابِقًا ؛ لِأَنَّ معرِفَةَ عِلِّيةِ الْوصفِ متأَخرةٌ عن طَلَبِ عِلِّيتِهِ الْمتأَخرةِ عن معرِفَةِ الْحكْمِ فَلَو عرِف الْحكْم بِها 
 روالد ملْزكْمِ فَيرِفَةِ الْحعلَى مع.  

عِ فَلَا دالْفَر كْمح وا ههنع رأَختبِالْعِلَّةِ الْم فرعالْملِ ، والْأَص كْمح وا ههلَيع مقَدتلِلْعِلَّةِ الْم فرعأَنَّ الْم هابوجفَإِنْ و ، رو
  .قِيلَ هما مِثْلَانِ فَيشترِكَانِ فِي الْماهِيةِ ولَوازِمِها قُلْنا لَا ينافِي كَونَ أَحدِهِما أَجلَى مِن الْآخرِ بِعارِضٍ 

  

  بل في الوجوب الحادث  قوله 

ثَر لِلْخِطَابِ الْقَدِيمِ وثَابِت بِهِ فَكَيف يكُونُ أَثَرا لِشيءٍ آخر ، وهو فِعلٌ  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ الْوجوب الْحادِثُ علَى ما زعمتم أَ
عِلَّةِ وثُبوتِهِ عقِيبها حادِثٌ كَالْقَتلِ مثَلًا ، وجوابه ما أَشار إلَيهِ مِن أَنَّ معنى تأْثِيرِ الْخِطَابِ الْقَدِيمِ فِيهِ أَنه حكْم بِترتبِهِ علَى الْ

  .، وعلَى هذَا لَا يبعد أَنْ يراد بِالْحكْمِ الْخِطَاب الْقَدِيم ، ويكُونُ معنى تأْثِيرِ الْعِلَّةِ تأْثِيرها فِي تعلُّقِ الْخِطَابِ بِأَفْعالِ الْعِبادِ 

  

  ها يجعل العلل الشرعية كذلك وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذوات:  قوله 

 فَإِنْ قُلْت كَونُ الْوقْتِ موجِدا لِوجوبِ الصلَاةِ والْقَتلِ لِوجوبِ الْقِصاصِ ونحوِ ذَلِك مِما لَا يذْهب إلَيهِ عاقِلٌ ؛ لِأَنَّ هذِهِ 
أْثِيرتو ادا إيجهمِن روصتالٌ لَا يأَفْعو اضرأَع.   

 اصِ : قُلْتوبِ الْقِصجبِو كُمحقْلَ يا أَنَّ الْعاتِها بِذَوأْثِيرِهى تنعم  

  .بِمجردِ الْقَتلِ الْعمدِ الْعدوانِ مِن غَيرِ توقُّفٍ علَى إيجابٍ مِن موجِبٍ ، وكَذَا فِي كُلِّ ما تحقَّق عِندهم أَنه عِلَّةٌ 

  

  كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب :   قوله

 فَإِنْ قُلْت كَثِير مِن الْعِلَلِ الشرعِيةِ مِما كَانت متحقِّقَةً قَبلَ ورودِ الشرعِ مِن غَيرِ أَنْ يوجد عقِيبها الْوجوب كَالْوقْتِ مثَلًا 
 جعلَه الشارِع عِلَّةً لِحكْمٍ فَمعنى ذَلِك أَنه حكْم بِأَنه كُلَّما يوجد ذَلِك الشيءُ بِشرائِطِهِ قُلْت معنى كَلَامِهِ أَنَّ كُلَّ شيءٍ
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  .يب وجودِ ذَلِك الشيءِ يوجد الْحكْم عقِيبه بِإِيجابِ اللَّهِ تعالَى فَقِيلَ ورود الشرعِ لَا حكْم بِالْعِلِّيةِ فَلَا وجوب عقِ

  

  إلا أن يقال بالنسبة إلينا  قوله 

أَنَّ الْموجِب لِلْأَحكَامِ هو اللَّه تعالَى إلَّا أَنَّ الْإِيجاب لَما كَانَ غَيبا عنا ونحن عاجِزونَ عن دركِها شرع الْعِلَلَ :  يعنِي 
  . فِي حق الْعملِ ونسب الْوجوب إلَيها فِيما بين الْعِبادِ موجِباتٍ لِلْأَحكَامِ

  

  فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة  قوله 

رِ الْمعجِزاتِ علَى يدِ النبِي علَيهِ  ؛ لِأَنَّ تعلِيلَ بِعثَةِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِاهتِداءِ الْخلْقِ لَازِم لَها ، وكَذَا تعلِيلُ إظْها
  .الصلَاةُ والسلَام بِتصدِيقِ الْخلْقِ ، وإِنكَار اللَّازِمِ إنكَار لِلْملْزومِ لِانتِفَاءِ الْملْزومِ بِانتِفَاءِ اللَّازِمِ 

  

  والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا :  قوله 

ما ذَكَره الْإِمام فِي الْمحصولِ أَنه الْوصف الَّذِي يفْضِي إلَى ما يجلُب لِلْإِنسانِ نفْعا أَو يدفَع عنه ضررا وفَسر  قَرِيب مِ
  . طَرِيقًا إلَيهِ النفْع بِاللَّذَّةِ أَو ما يكُونُ طَرِيقًا إلَيها ، والضرر بِالْأَلَمِ أَو ما يكُونُ

  وقَد يفَسر الْمناسِب بِالْوصفِ اللَّائِمِ لِأَفْعالِ الْعقَلَاءِ فِي الْعاداتِ ، الْأَولَى قَولُ من يجعلُ الْأَحكَام الثَّابِتةَ بِالنصوصِ 

  .متعلِّقَةً بِالْحكْمِ والْمصالِحِ 

إذَا : الْمناسِب ما لَو عرِض علَى الْعقُولِ تلَقَّته بِالْقَبولِ يعنِي :  يأْبى ذَلِك وقَالَ الْقَاضِي الْإِمام أَبو زيدٍ قَولُ من: والثَّانِي 
الْح كُونُ ذَلِكةِ يلَحصذِهِ الْملِ هلِأَج رِعا شمإن كْمذَا الْحقْلِ أَنَّ هلَى الْعع ضرقْلًا عةِ علَحصالْم لًا إلَى تِلْكصوم كْم

 اسِبنم فصانَ وودالْع دملَ الْعأَنَّ الْقَت مِن ورهمهِ الْجإلَي با ذَهفَى أَنَّ مخلَا يقْلًا وا عودقْصا مرةُ أَملَحصالْم كُونُ تِلْكتو
ر لِحرمةِ الْخمرِ ونحوِ ذَلِك علَى ما صرح بِهِ فِي التقْسِيمِ الْمذْكُورِ لَا يستقِيم علَى هذِهِ لِوجوبِ الْقِصاصِ ، والْإِسكَا

 ولَا هو مقْصود مِن وجوبِ التفَاسِيرِ إذْ لَيس الْقَتلُ مثَلًا مِما يجلُب نفْعا أَو يدفَع ضررا ولَا هو ملَائِم لِأَفْعالِ الْعقَلَاءِ
  .الْقِصاصِ 

فَلِذَا قَالَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى وقَد ذَكَروا أَنَّ الْمناسِب إما حقِيقِي ، وإِما إقْناعِي ، وأَحالَه علَى الْغيرِ لِما أَنه لَا 
فْسِيرِ الْملَى تع قِيمتسي نةٌ عارعِب اسِبنأَنَّ الْم وهكَامِ وفِي الْأَح الْآمِدِي هفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرلَى التلْ عب اللَّه هحِمفِ رنص

 مِن شرعِ ذَلِك الْحكْمِ سواءٌ وصفٍ ظَاهِرٍ منضبِطٍ يلْزم مِن ترتبِ الْحكْمِ علَى وفْقِهِ حصولُ ما يصلُح أَنْ يكُونَ مقْصودا
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 مِن ودقْصم وا هولُ مصلِ ، حلَى الْقَتاصِ عوبِ الْقِصجبِ وترت مِن ملْزي هةٍ فَإِندفْسم فْعد ةٍ أَوفَعنم لْبج ودقْصكَانَ الْم
  .} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ { ى ما يشِير إلَيهِ قَوله تعالَى شرعِيةِ الْقِصاصِ ، وهو بقَاءُ النفُوسِ علَ

 ى أَينعذَا الْمدٍ بِهيو زأَب ها ذَكَرم رفَسأَنْ ي كِنميكْمِ : وبِ الْحترت مِن ملْزقْلِ أَنْ يلَى الْعع رِضالَّذِي إذَا ع وه اسِبنالْم
  حصولُ ما هو الْمقْصود مِنه يقْبلُه ، وإِنما عدلَ عنه الْآمِدِي ؛ لِأَنه إنما يصلُح لِلناظِرِ لَا علَيهِ 

النسبةِ إلَي ، ولَيس الِاحتِجاج بِقَبولِ لِلْمناظِرِ إذْ ربما يقُولُ الْخصم هذَا مِما لَا يتلَقَّاه عقْلِي بِالْقَبولِ فَلَا يكُونُ مناسِبا بِ
  الْغيرِ علَي أَولَى مِن الْعكْسِ ويمكِن أَنْ يقَالَ الْمراد عامةُ الْعقُولِ ولِذَا ذَكَره بِلَفْظِ الْجمعِ 

الْهِرةُ { عِند الْبعضِ إلَّا بِدلِيلٍ كَما قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ) علِيلِ الْأَولُ الْأَصلُ فِي النصوصِ عدم الت: وهنا أَبحاثٌ ( 
 كُملَيافَاتِ عالطَّوو افِينالطَّو ا مِنهةٍ ؛ لِأَنجِسبِن تسذَا } لَيلَى أَنَّ هلَّ عد لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لِيلُهعأَنَّ فَتلَّلٌ ، وعم صالن

لِأَنَّ النص موجِب بِصِيغتِهِ لَا بِالْعِلَّةِ ؛ ولِأَنَّ التعلِيلَ بِكُلِّ الْأَوصافِ محالٌ ، وبِالْبعضِ ( عدم نجاستِها معلَّلٌ بِالطَّوافِ 
لَّلَةٌ بِكُلِّ وعم ضِ هِيعالْب دعِنلٌ ، ومتحذَا ملِه الِحفٍ صصانِعٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وفٍ إلَّا لِمص ( لِيلِ : أَيعلِلت.  

ص نعم أَنَّ الن: جواب عن قَولِهِ أَنَّ النص موجِب لِلْحكْمِ بِصِيغتِهِ إلَّا بِالْعِلَّةِ أَي ) والنص مظْهِر لِلْحكْمِ والْعِلَّةُ داعِيةٌ ( 
  .موجِب لِلْحكْمِ بِمعنى أَنه مظْهِر لِلْحكْمِ بِصِيغتِهِ لَا أَنه داعٍ بلْ الداعِي إلَى الْحكْمِ هو الْعِلَّةُ 

نعم أَنَّ النص موجِب : هِ أَي أَنَّ النص موجِب بِصِيغتِ: جواب آخر عن قَولِهِ ) والتعلِيلُ لِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ ( 
لِلْحكْمِ بِصِيغتِهِ فِي الْأَصلِ لَا فِي الْفَرعِ بلْ فِي الْفَرعِ موجِب لِلْحكْمِ بِسببِ الْعِلَّةِ ، ونحن إنما نعلِّلُ لِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي 

  .الْفَرعِ لَا فِي الْأَصلِ 

عِي رحِمه اللَّه تعالَى معلَّلَةٌ لَكِن لَا بد مِن دلِيلٍ مميزٍ ؛ لِأَنَّ بعض الْأَوصافِ متعد ، وبعضها قَاصِر فَلَو علَّلَ وعِند الشافِ( 
 ذَلِك عم دا لَا بندعِنا وهمدعةُ ودِيعالت ملْزفٍ يصبِكُلِّ و ( أَي :الَى معت اللَّه هحِمر افِعِيالش ا قَالَهم ع ) َّلَى أَنلِيلِ عالد مِن

لَاةُ وهِ الصلَيع لَها أَنَّ قَوبدِيثِ الرفِي ح هظِيرلَّلَةِ نعرِ الْميوصِ الْغصالن كُونَ مِنالِ أَنْ يتِملَةِ لِاحملَّلٌ فِي الْجعم صالن لَامالس
  .يوجِب التعيِين } يدا بِيدٍ { 

  وذَلِك مِن بابِ الربا أَيضا ؛ لِأَنه لَما شرطَ تعيِين أَحدِ 

شرطَ تعيِين الْآخرِ احتِرازا ( لْكَالِئِ بِالْكَالِئِ فَإِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ ا) الْبدلَينِ احتِرازا عن بيعِ الدينِ بِالدينِ 
  .فَإِنَّ لِلنقْدِ مزِيةً علَى النسِيئَةِ ) عن شبهةِ الْفَضلِ 

عينِهِ إجماعا ، وشرطَ الشافِعِي رحِمه اللَّه وقَد وجدنا هذَا الْحكْم متعديا حتى لَا يجوز بيع الْحِنطَةِ بِعينِها بِشعِيرٍ بِغيرِ ( 
 همِن تأَثْب ها ؛ لِأَنضلِ أَيا الْفَضفِي رِب لِّلُهعسِيئَةِ نا النلَّلًا فِي رِبعم اهندجامِ فَإِذَا وامِ بِالطَّععِ الطَّعيفِي ب ضقَابالَى التع؛ لِأَنَّ ) ت

ا الرهنِ مِنيطَةِ بِقَفِيزالْحِن عِ قَفِيزٍ مِنيلِ كَبا الْفَضقِيقَةً فِي رِبح ودجوم وهضِ ، والْعِو الِي مِنلُ الْخالْفَض وا هب.  

  .يئَةً فَشبهةُ الْفَضلِ قَائِمةٌ لَا حقِيقَةُ الْفَضلِ هذَا ما قَالُوا أَما الربا فِي النسِيئَةِ ، وهو بيع الْحِنطَةِ بِعينِها بِشعِيرٍ بِغيرِ عينِهِ نسِ
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واعلَم أَنَّ اشتِراطَ هذَا الشرطِ ، وهو كَونُ هذَا النص معلَّلًا فِي الْجملَةِ فِي غَايةِ الصعوبةِ ؛ لِأَنَّ التعلِيلَ إنْ توقَّف علَى 
يلٍ آخر فَالتعلِيلُ الْموقُوف علَيهِ إنْ توقَّف علَى تعلِيلٍ آخر يلْزم التسلْسلُ ، وإِنْ لَم يتوقَّف يثْبت أَنَّ بعض التعلِيلَاتِ لَم تعلِ

را شا لَمذَا بِأَنه نع ابجأَنْ ي كِنميذَا ، ولَى هع قَّفوتي ارتِباعِ اعمالْإِج أَو صبِالن تثْبأَنْ ي وهو ، أْثِيرا فِي الْعِلَّةِ التطْن
صذَا الننُ هكَو تثْبأَنْ يإلَّا و أْثِيرالت تثْبعِهِ لَا يون كْمِ أَوذَا الْحسِ هفِي جِن هعون فِ أَوصذَا الْوه سارِعِ جِنالش مِن 

النصوصِ الْمعلَّلَةِ ؛ لِأَنه كُلَّما ثَبت اعتِبار الشارِعِ جِنس هذَا الْوصفِ أَو نوعه فِي جِنسِ هذَا الْحكْمِ أَو نوعِهِ ثَبت أَنَّ هذَا 
  .النص مِن النصوصِ الْمعلَّلَةِ 

  

حرالش  

  

   عدم التعليل الأصل في النصوص:  قوله 

الْأَصلُ التعلِيلُ بِكُلِّ : الْأَصلُ عدم التعلِيلِ حتى يقُوم دلِيلُ التعلِيلِ وقِيلَ :  اختلَفُوا فِي ذَلِك علَى أَربعةِ مذَاهِب فَقِيلَ 
لْبعضِ وقِيلَ الْأَصلُ التعلِيلُ بِوصفٍ لَكِن لَا بد مِن دلِيلٍ يميزه مِن وصفٍ صالِحٍ لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ حتى يوجد مانِع عن ا

كَامِ هلَ فِي الْأَحابِهِ أَنَّ الْأَصحأَص نيا بفِيم رهتاش قَدالَى وعت اللَّه هحِمر افِعِيإلَى الش ذَلِك بسنافِ ، وصنِ الْأَويب دبعالت و
  .دونَ التعلِيلِ 

 ارتخالْملِيلِ : وعلَ التقَب دلَا ب ذَلِك عمعِلَّةٌ و والَّذِي ه فصالْو زيملِيلٍ يد مِن دلَا ب هأَنلِيلُ ، وعوصِ التصلَ فِي النأَنَّ الْأَص
لُّ عدلِيلٍ يد يِيزِ مِنمالتلَ فِي وأَنَّ الْأَص وهو ، لَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرملَّلٌ فِي الْجععِلَّتِهِ م اجرتِخاس ادرالَّذِي ي صذَا النلَى ه

ك بلْ يكْفِي أَنَّ الْأَصلَ فِي النصوصِ النصوصِ التعلِيلُ إنما يصلُح لِلدفْعِ دونَ الْإِلْزامِ وفِي الْمذْهبِ الثَّالِثِ لَا حاجةَ إلَى ذَلِ
  .التعلِيلُ 

 كْمقِلُ الْحتنلِيلِ يعبِالتو ، صلُولَاتِ الندم مِن تسةُ لَيعِيرتِهِ لَا بِعِلَّتِهِ إذْ الْعِلَلُ الشكْمِ بِصِيغلِلْح وجِبم صلِ أَنَّ النالْأَو هجو
الص مِيعِ مِنا بِجلِيلُ إمعا التضأَيلِيلٍ ، وهِ إلَّا بِدإلَي ارصقِيقَةِ فَلَا يالْح ازِ مِنجزِلَةِ الْمنةِ بِميغالص مِن ةِ إلَى الْعِلَّةِ الَّتِي هِييغ

نِعتميةُ ، ودِيعالت وه ودقْصالٌ ؛ لِأَنَّ الْمحم وهافِ وصزِ الْأَوايمالترِ وايغةُ التوررعِ ضلِ فِي الْفَرافِ الْأَصصمِيعِ أَوج ودجو 
لَا ي كْمالْحا ، ومِهدعةِ ومِلٌ لِلْعِلِّيتحم هِدتجالْم هنيفٍ عصاطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وا بضأَي وهضِ وعا بِالْبإِملَةِ ، ومفِي الْج تثْب

 ضعالْب حجرلِيلٍ يد مِن دالِ فَلَا بتِمبِالِاح.  

  فَإِنْ قِيلَ هاهنا قِسم آخر هو التعلِيلُ بِكُلِّ وصفٍ قُلْنا إما أَنْ 

لِّ إذْ ما مِن شيئَينِ إلَّا وبينهما مشاركَةٌ ما فِي وصفٍ يراد كُلُّ وصفٍ علَى الْإِطْلَاقِ فَيستلْزِم تعدِيةَ الْحكْمِ إلَى جمِيعِ الْمحا
 اقُضِ أَينفْضِي إلَى التكْمِ فَيافَةِ الْحإِضةِ ، والِحٍ لِلْعِلِّيفٍ صصكُلُّ و ادري ا ، أَوافِ : مصالْأَو ضعا ؛ لِأَنَّ بمِهدعةِ ودِيعالت
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و دعتمِ مذَا الْقِسا لِهناهه ضرعتي جِيءُ ؛ فَلِذَا لَميا سلَى مع ا قَاصِرهضعب.  

 ولَا يمكِن ووجه الثَّانِي أَنَّ الْأَدِلَّةَ قَائِمةٌ علَى حجيةِ الْقِياسِ مِن غَيرِ تفْرِقَةٍ بين نص ونص ، فَيكُونُ التعلِيلُ هو الْأَصلُ ،
بِالْكُلِّ ولَا بِالْبعضِ دونَ الْبعضِ لِما مر فَتعين التعلِيلُ بِكُلِّ وصفٍ إلَّا أَنْ يقُوم مانِع كَمخالَفَةِ نص أَو إجماعٍ أَو معارضةِ 

جمِيعِ الْأَوصافِ لِما مر ولَا بِكُلِّ واحِدٍ ؛ لِأَنَّ مِنها ما هو قَاصِر يوجِب حجر أَوصافٍ ووجه الثَّالِثِ أَنه لَا يمكِن التعلِيلُ بِ
الْب نيعفَت اقُضنذَا تهعِ ، وةَ إلَى الْفَردِيعالت وجِبي دعتم وا ها مهمِنلِ ، ولَى الْأَصكْمِ عالْح رقَصاسِ وا الْقِيضأَيو ، ضع

 وعِ أَومجونَ الْمد ضعالْب وكْمِ هلَى أَنَّ عِلَّةَ الْحع اعِهِمملَى إجلُّ عدفِي الْعِلَّةِ ي تِلَافِهِموعِ لِاخةِ فِي الْفُرابحالص تِلَافاخ
، واحتِياج التعيِينِ والتميِيزِ إلَى الدلِيلِ لَا ينافِي كَونَ الْأَصلِ هو التعلِيلُ ، كُلِّ واحِدٍ ، والْبعض محتملٌ فَلَا بد لَه مِن مميزٍ 

 جوابِ الدلِيلِ وبِهذَا يخرج الْجواب عن الدلِيلِ الثَّانِي علَى الْقَولِ الْأَولِ فَلِهذَا اقْتصر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى علَى
  .الْأَولِ 

ووجه الرابِعِ ظَاهِر ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم التعلِيلَ بِالْقَاصِرةِ يوجِب عدم التعدِيةِ بلْ غَايته أَنه لَا يوجِب التعدِيةَ ، ولَا يدلُّ 
  الْمنصوصِ فَعلَى تقْدِيرِ التعلِيل بِكُلِّ وصفٍ ثَبت التعدِيةُ بِالْمتعديةِ ، وتكُونُ إلَّا علَى ثُبوتِ الْحكْمِ فِي 

ند الشافِعِيةِ رحِمهم اللَّه الْقَاصِرةُ لِتأْكِيدِ الثُّبوتِ فِي الْأَصلِ ويدلُّ علَى ذَلِك ما ادعيتم مِن أَنَّ نص الربا فِي النقْدينِ معلَّلٌ عِ
  .تعالَى بِالثَّمنِيةِ مع تعدي وجوبِ التعيِينِ إلَى الْمطْعومِ 

  

  نظيره :  قوله 

 أَي  : لَامهِ السلَيلِهِ عذْكُورِ فِي قَولِ الْمالْأَص ظِيرن }ةُ بِالْفِضالْفِضبِ وبِالذَّه بدٍ الذَّها بِيدهِ } ةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يلَيع لَهأَنَّ قَو
 لَامالسلَاةُ ودٍ { الصا بِيدي { ا أَيضا أَيبابِ الرب مِن ذَلِكارِ وضالْإِحةِ ، واريِينِ كَالْإِشعآلَةُ الت د؛ لِأَنَّ الْي يِينعالت وجِبي :

مِن بابِ منعِ الربا ، والِاحتِراز عنه كَوجوبِ الْمماثَلَةِ ؛ لِأَنه لَما شرطَ فِي مطْلَقِ الْبيعِ تعيِين أَحدِ الْبدلَينِ وجوب التعيِينِ 
نِ جلَيدالْب يِينعفِ ترابِ الصطَ فِي برنِ شينِ بِالديعِ الديب نا عازتِرا احرِب ولِ الَّذِي هةِ الْفَضهبش نا عازتِرا احمِيع.  

كَما شرطَ الْمماثَلَةَ فِي الْقَدرِ احتِرازا عن حقِيقَةِ الْفَضلِ وقَد وجدنا وجوب التعيِينِ متعديا عن بيعِ النقْدينِ إلَى غَيرِهِ حتى 
ين فِي بيعِ الْحِنطَةِ بِالشعِيرِ حيثُ لَم يجز بيع حِنطَةٍ بِعينِها بِشعِيرٍ لَا بِعينِهِ مع الْحلُولِ وذِكْرِ الْأَوصافِ ، وحتى وجب التعيِ

عِ الطَّعيلِسِ فِي بجفِي الْم ضقَابالَى التعت اللَّه هحِمر افِعِيطَ الشرلَ شصحلِي لَفتاخ أَو سالْجِن دحاءٌ اتوامِ سامِ بِالطَّع
التعيِين فَثَبت بِإِجماعِهِم علَى تعدِيةِ وجوبِ التعيِينِ إلَى غَيرِ النقْدينِ أَنَّ نص الربا معلَّلٌ فِي حق وجوبِ التعيِينِ إذْ لَا تعدِيةَ 

اتِ ؛ بِدونزوائِرِ الْمى إلَى سدعتى يتاعِ حملَالَةِ الْإِجاثَلَةِ بِطَرِيقِ دموبِ الْمجو قلَّلًا فِي حعكُونَ مأَنْ ي جِبلِيلِ ، فَيعونِ الت
وتثُب داثَلَةِ أَشموبِ الْمجةِ ودِيعى تنبم وهلِ وا الْفَضى لِأَنَّ رِبنبم وهسِيئَةِ وا النرِب قُّقًا مِنحتا و  
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  .تعدِيةِ وجوبِ التعيِينِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شبهةَ الْفَضلِ بِاعتِبارِ مزِيةِ النقْدِ علَى النسِيئَةِ ، وحقِيقَةُ الشيءِ أَولَى بِالثُّبوتِ مِن شبهتِهِ 

تعلِيلَ هذَا النص فِي رِبا النسِيئَةِ دلِيلٌ علَى كَونِهِ معلَّلًا فِي رِبا الْفَضلِ ، وكَونه معلَّلًا فِي رِبا النسِيئَةِ مستنِد والْحاصِلُ أَنَّ 
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَو وهو ، صالن اعِ أَومإلَى الْإِج }ا الرمسِيئَةِ إنا فِي النب { لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيأَنَّ النو ، } ىهن

  .، والْمراد بِالريبةِ شبهةُ الربا وفِي بيعِ النقْدِ بِالنسِيئَةِ شبهةُ الربا } عن بيعِ الربا ، والريبةِ 

لنص معلَّلًا فِي الْجملَةِ قَد يكُونُ نصا أَو إجماعا ، وقَد يكُونُ تعلِيلًا آخر وينتهِي بِالْآخِرةِ إلَى نص أَو فَالدلِيلُ علَى كَونِ ا
تعلِيلٍ آخر حتى يتوهم ورود الْإِشكَالِ إجماعٍ قَطْعا لِلتسلْسلِ ، ولَيس فِي كَلَامِهِم ما يوهِم أَنَّ كُلَّ تعلِيلٍ يتوقَّف علَى 

  .الَّذِي أَورده الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن لُزومِ التسلْسلِ أَو استِغناءِ بعضِ التعلِيلَاتِ عن كَونِ النص معلَّلًا 

اعتِبار الشارِعِ جِنسه أَو نوعه فِي جِنسِ الْحكْمِ أَو نوعِهِ فَكُلَّما ثَبت علَيهِ : فِي الْعِلَّةِ التأْثِير أَي وتقْرِير جوابِهِ أَنا نشترِطُ 
رلَةِ ضملَّلًا فِي الْجعم صنُ النكَو تثَب هأْثِيرت تا ثَبكُلَّمو ، هأْثِيرت تثَب فصفَادِ الْوتسكْمِ الْمعِ الْحوعِلَّةً لِن بِرتاُع هةَ أَنور

 مِنه ، أَو لِجِنسِهِ وعِلَّةُ الْجِنسِ عِلَّةٌ لِلنوعِ ، وربما يقَالُ إنَّ استِخراج الْعِلَّةِ واعتِبار كَونِها مؤثِّرةً أَو غَير مؤثِّرةٍ موقُوف علَى

 روبِهِ د ذَلِك اتلَّلًا فَإِثْبعم صنِ النكَو.  

  

  هذا ما قالوا  قوله 

   إنما قَالَ ذَلِك لِما توهم مِن ورودِ الْإِشكَالِ ؛ ولِأَنَّ إثْبات التعلِيلِ فِي رِبا النسِيئَةِ كَافٍ وكَونِ النص مِن النصوصِ 

ةِ فِي الْجملَةِ ، ولَا حاجةَ إلَى باقِي الْمقَدماتِ ؛ ولِأَنَّ وجوب التعيِينِ والْمماثَلَةِ فِي الْأَشياءِ الستةِ قَد ثَبت بِالنص الْمعلَّلَ
نص فِي الْفَرعِ ، ويمكِن أَنْ يجاب بِأَنه مبنِي علَى مذْهبِ الْوارِدِ فِيها ، وقَد سبق أَنَّ مِن شرطِ التعلِيلِ ، والتعدِيةِ عدم ال

 قْدِيرالتو ضكْفِي فِيهِ الْفَريةَ فِي الْمِثَالِ واقَشنلَا م هلَى أَنع رِطُ ذَلِكتشلَا ي نم  

فَإِنَّ الذَّهب والْفِضةَ خلِقَا ثَمنا ، وهذَا )  كَالثَّمنِيةِ لِلزكَاةِ فِي الْمضروبِ عِندنا الثَّانِي يجوز أَنْ تكُونَ الْعِلَّةُ وصفًا لَازِما( 
فَإِنَّ الْكَيلَ لَيس بِلَازِمٍ ) حتى تجِب الزكَاةُ فِي الْحلِي ولِلربا عِنده وعارِضا كَالْكَيلِ لِلربا ( الْوصف لَا ينفَك عنهما أَصلًا 

كَقَولِهِ علَيهِ { ( اسم جِنسٍ : أَي ) وجلِيا وخفِيا علَى ما يأْتِي واسما ( حِسا لِلْحِنطَةِ ، والشعِيرِ فَإِنهما قَد يباعانِ وزنا 
هةِ أَناضحتسفِي الْم لَامالسلَاةُ والص رفَجقٍ انعِر مارِضٍ }  دفٍ عصو عم مذَا اسهو ، ( فصو ارفِجالِانسٍ وجِن ماس مالد

 ، ارِضع ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عا كَقَوكْمحو } نيلَى أَبِيكِ دكَانَ ع تِ لَوأَيلَا) } أَرهِ الصلَيع بِيالن قَاس لَامالسةُ و
 ني؛ لِأَنَّ الد عِيرش كْمح وها ، ونيا دمهنالْعِلَّةُ كَوالْأَبِ و نادِ عنِ الْعِبياءِ داءِ قَضزلَى إجالْأَبِ ع نع جاءِ الْحاءِ قَضزإج

  .لُزوم حق فِي الذِّمةِ 

 )رِ أَنبدا فِي الْملِنكَقَولَدِ والْو كَأُم اعبلَى فَلَا يوتِ الْموطْلَقِ مبِم قُهعِت لَّقعت لُوكمم رِ ) هبدعِ الْميازِ بومِ جدع اسفِيهِ قِي
لَقِ موتِ الْمولَى ، وهذَا حكْم شرعِي وإِنما قَالَ علَى عدمِ جوازِ بيعِ أُم الْولَدِ والْعِلَّةُ كَونهما مملُوكَينِ تعلَّق عِتقُهما بِمطْ
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 رح تضِ فَأَنرذَا الْمفِي ه لِهِ إنْ مِتدِ كَقَوقَيرِ الْمبدالْم نا عازتِرلَى احوتِ الْموطْلَقِ مسِ ( بِمالْجِنلِ وا كَالْكَيكَّبرمو
كَّبٍ ، ورم رغَيأْتِي وا يةٍ كَموصصنم رغَيةٌ ووصصنمو ذَا ظَاهِره. (  

  

حرالش  

  

  الثاني :  قوله 

كَّبٍ وربِم سهِ لَيلَيا عوصصنا ملِيا جفًا لَازِمصكُونَ وأَنْ ت هِيفِي الْعِلَّةِ ، و مهضعا بهربتائِطَ اعرفْيِ شةٌ إلَى نارلَا  إش
  .حكْمٍ شرعِي حتى لَا يجوز التعلِيلُ بِالْعارِضِ ؛ لِأَنَّ انفِكَاكَه يوجِب انتِفَاءَ الْحكْمِ 

مِ الْبيعِ وجوابه يأْتِي فِي والْجواب أَنَّ الْمعتبر صلَاحِيةُ الْمحلِّ لِلِاتصافِ بِهِ ولَا بِالْخفِي كَرِضا الْمتعاقِدينِ فِي ثُبوتِ حكْ
فَصلِ الِاستِحسانِ وهو أَنَّ الْخفِي قَد يكُونُ أَقْوى ، والِاعتِبار بِالْقُوةِ أَولَى ، ولَا بِغيرِ الْمنصوصِ لِما سيأْتِي مع جوابِهِ ولَا 

وإِلَّا لَكَانت الْعِلَّةُ صِفَةً زائِدةً علَى الْمجموعِ ضرورةَ أَنا نعقِلُ الْمجموع ، ونجهلُ كَونه بِالْمركَّبِ مِن وصفَينِ فَصاعِدا ، 
لْعِلَّةِ صِفَةَ الْمجموعِ باطِلٌ ؛ لِأَنَّ عِلَّةً بِناءً علَى الذُّهولِ أَو الْحاجةِ إلَى النظَرِ ، والْمجهولُ غَير الْمعلُومِ واللَّازِم وهو كَونُ ا

 رقَدالْمءٍ عِلَّةً ، وزكُونُ كُلُّ جءٍ فَيزا بِكُلِّ جفَإِم تإِنْ قَامو ، صِفَةً لَه كُنت اءِ لَمزالْأَج ءٍ مِنيبِش قُمت صِفَةَ الْكُلِّ إنْ لَم
فَيكُونُ هو الْعِلَّةُ ، ولَا مدخلَ لِسائِرِ الْأَجزاءِ وإِما بِالْمجموعِ مِن حيثُ هو الْمجموع ، وحِينئِذٍ إنْ خِلَافُه وإِما بِجزءٍ واحِدٍ 

  . بِالْمجموعِ ويتسلْسلُ لَم يكُن لَه جِهةٌ واحِدةٌ فَظَاهِر وإِنْ كَانت ينقَلُ الْكَلَام إلَيها وإِلَى كَيفِيةِ قِيامِها

والْجواب أَنه لَا معنى لِكَونِ الْوصفِ عِلَّةً إلَّا قَضاءَ الشارِعِ بِثُبوتِ الْحكْمِ عِندها رِعايةً لِمصلَحةٍ ، ولَيس ذَلِك صِفَةً لَه بلْ 
م فَالْعِلِّيةُ وِجهةُ ، الْوِحدةِ مِن الِاعتِباراتِ متى ينقَطِع التسلْسلُ فِيها بِانقِطَاعِ الِاعتِبارِ ولَا جعلَه الشارِع متعلِّقًا بِهِ ، ولَو سلِّ

لْزلُولًا فَيعم ا فُرِضلَى مانِ عمبِالز مقَدتا مإم ه؛ لِأَن عِيركْمٍ شلِيلُ بِحعالت وزجي لُّفخت م  

  .الْمعلُولِ ، أَو متأَخر فَيلْزم تقَدم الْمعلُولِ أَو مقَارِنٌ فَيلْزم التحكُّم إذْ لَيس أَحدهما أَولَى بِالْعِلِّيةِ 

التادِ وى الْإِيجنعبِم سةِ لَيعِيرالْعِلَلِ الش أْثِيرأَنَّ ت ابوالْجكُونَ وأَنْ ي وزجفَي لِّمس لَوو ، لُّفخالت أَو مقَدالت نِعتمى يتصِيلِ حح
الت ملْزرِ فَلَا يونَ الْآخا دمهدهِ أَحلَيلِيلِ عبِالد كُونَ الثَّابِتي كْسٍ أَورِ عغَي ةِ مِنا لِلْعِلِّيالِحنِ صيكْمالْح دأَح رفَظَه كُّمح

 نيلٍ برِ فَصغَي لِيلِ مِنعةُ التصِحاسِ وةُ الْقِييجابِقَةِ حبِالْأَدِلَّةِ الس تثَب قَدةِ وذْكُوروطِ الْمراطِ الشتِرلَى اشطْلَانُ الْأَدِلَّةِ عب
يرِ ذَلِك فَثَبت الْمطْلُوب ، والْمراد بِكَونِ الْعِلَّةِ اسم جِنسٍ أَنْ يتعلَّق الْحكْم بِمعناه اللَّازِمِ والْعارِضِ أَو الْجلِي والْخفِي إلَى غَ

مِ الْمفْسِ الِاسبِن لَّقعتفَجِرٍ لَا أَنْ ينقٍ معِر مةِ داضحتسالْم ارِجِ مِننِ الْخفْسِهِ مِثْلَ كَواتِ الْقَائِمِ بِنتِلَافِ اللُّغلَفِ بِاختخ  
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وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يجوز فَإِنه جعلَ عِلَّةَ الربا فِي الذَّهبِ ) مسأَلَةٌ ولَا يجوز التعلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ عِندنا ( 
  .تصِرةٌ علَى الذَّهبِ والْفِضةِ غَير متعديةٍ عنهما إذْ غَير الْحجرينِ لَم يخلَق ثَمنا والْفِضةِ الثَّمنِيةَ فَهِي مقْ

لْحكْم فِي الْأَصلِ ثَابِت بِالنص لِأَنَّ ا( والْخِلَاف فِيما إذَا كَانت الْعِلَّةُ مستنبطَةً أَما إذَا كَانت منصوصةً فَيجوز عِلِّيتها اتفَاقًا 
وإِنما يجوز التعلِيلُ لِلِاعتِبارِ إذْ لَيس لِلْعبدِ بيانُ عِلِّيةِ أَحكَامِ اللَّهِ تعالَى وما قَالُوا أَنَّ ( سواءٌ كَانَ معقُولَ الْمعنى أَو لَا ) 

نلِيلِ لَا تعةَ التذَا فَائِدفِي ه صِرح ( ارِ : أَيتِبفِي الِاع.  

وفَائِدته أَنْ يصِير الْحكْم أَقْرب إلَى الْقَبولِ لَيس بِشيءٍ إذْ الْفَائِدةُ الْفِقْهِيةُ لَيست إلَّا إثْبات الْحكْمِ ، فَإِنْ قِيلَ التعدِيةُ ( 
لِيلِ فَتعلَى التقُوفَةٌ عوم روا دهلَيع قُّفُهو.  

التعلِيلُ لَا يتوقَّف علَى التعدِيةِ بلْ يتوقَّف التعلِيلُ علَى الْعِلْمِ : أَي ) يتوقَّف علَى عِلْمِهِ بِأَنَّ الْوصف حاصِلٌ فِي الْغيرِ : قُلْنا 
ورِ ماصِلٌ فِي غَيح فصذَا الْوبِأَنَّ ه صرِدِ الن.  

واعلَم أَنَّ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ قَد تحيروا فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ واستبعدوا مذْهب أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِيها توهما مِنهم أَنَّ 
الْعِلَّةِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصلِ ما هِي فَإِذَا حصلَ غَلَبةُ الظَّن بِالْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانت متعديةً مِن الْحق أَنْ يتفَكَّروا أَولًا فِي استِنباطِ 

 لِ أَيلَ: الْأَصع كْمالْح صِرقْتلْ يإِلَّا فَلَا بو ، كْمى الْحدعتلِ يةِ الْأَصوررِ صاصِلَةً فِي غَيرِدِ حوم أَو ، صرِدِ النوى م
 كْمالْح صِرقْتاعِ فَيمالْإِج.  

  أَما توقُّف التعلِيلِ علَى التعدِيةِ أَو علَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ حاصِلَةٌ فِي غَيرِ الْأَصلِ فَلَا معنى لَه ، فَأَقُولُ هذِهِ 

نِيبأَلَةُ مسأْثِيرِ الْمى التنعمو اللَّه هحِمر افِعِيالش دالَةِ عِنلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْإِخعو اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دأْثِيرِ عِناطِ التتِرلَى اشةٌ ع
هِ فَإِنْ كَانَ الْوصف مقْتصِرا علَى مورِدِ النص غَير حاصِلٍ اعتبر الشارِع جِنس الْوصفِ أَو نوعه فِي جِنسِ الْحكْمِ أَو نوعِ

فِي صورةٍ أُخرى لَا يحصلُ غَلَبةُ الظَّن بِالْعِلَّةِ أَصلًا ؛ لِأَنَّ نوع الْعِلَّةِ أَو جِنسها لَما لَم يوجد فِي صورةٍ أُخرى لَا يدرى أَنَّ 
الش هبِرتعي لَم أَو هربتاع ارِع.  

 اصِلُهفَح صرِدِ النولَى مارِ عالِاقْتِص علَى الْعِلَّةِ مع قُوفلُ الْوصحا يالَةِ كَافِيالْإِخ درجا كَانَ ملَم اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنو
صإذَا كَانَ الْو هأَن ا الْخِلَافندنِهِ عِلَّةً عِنلَى كَواطِ عبتِنبِطَرِيقِ الِاس قُوفالْو نِعتماعِ يمالْإِج أَو صرِدِ النولَى ما عصِرقْتم ف

قَاصِرِ عِندنا وصِحته عِنده ، وثَمرةُ خِلَافًا لَه ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرنا مِن مبنى الْخِلَافِ أَفَاد عدم صِحةِ التعلِيلِ بِالْوصفِ الْ
الْخِلَافِ أَنه إذَا وجِد فِي مورِدِ النص وصفَانِ قَاصِر ومتعد ، وغَلَب علَى ظَن الْمجتهِدِ أَنَّ الْقَاصِر عِلَّةٌ هلْ يمنع التعلِيلَ 

لَا ؟ فَعِن ي أَمدعتفَلَا بِالْم ةَ ظَنمٍ لَا غَلَبهو درجا مهفِ الْقَاصِرِ فَإِنصةِ الْوبِعِلِّي ةِ الظَّنلَبلِغ ارتِبلَا اع ها لَا فَإِنندعِنو ، عنمي هد
  .تعارض غَلَبةُ الظَّن بِغلَبةِ الْوصفِ الْمتعدي الْمؤثِّرِ 

ا أَنَّ تا إلَّا كَمناهثِّرِ فَكَذَا هؤي الْمدعتفِ الْمصلِيلَ بِالْوعالت عنمى لَا ينعذَا الْمكْمِ فَها فِي الْحأْثِيرلِ تةِ الْأَصوصِيصأَنَّ لِخ مهو
فَحِينئِذٍ يثْبت عِلِّيته ، } حرمت الْخمر لِعينِها {  الصلَاةُ والسلَام إذَا كَانَ الْوصف الْقَاصِر يثْبِت عِلِّيته بِالنص كَقَولِهِ علَيهِ

 لِيلُكُمعفَإِنْ قِيلَ ت رفٍ آخصةِ وعِلِّي ا مِنانِعكُونُ ميو  
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تعدِيته إلَى الْحلِي لَا تدلُّ : لَا بلْ متعد إلَى الْحلِي فَإِنْ قِيلَ : نا بِالثَّمنِيةِ لِلزكَاةِ فِي الْمضروبِ تعلِيلٌ بِالْوصفِ الْقَاصِرِ قُلْ
  .علَى كَونِهِ وصفًا مؤثِّرا وقَد جعلْتم هذِهِ الْمسأَلَةَ مبنِيةً علَى التأْثِيرِ 

ةٌ لِلزكَاةِ فِي الْمضروبِ هو أَنَّ كَونَ الذَّهبِ والْفِضةِ خلِقَا ثَمنينِ دلِيلٌ علَى أَنهما غَير أَنَّ الثَّمنِيةَ عِلَّ: قُلْنا معنى قَولِنا 
 وتأْثِير الْمالِ النامِي فِي وجوبِ مصروفَينِ إلَى الْحاجةِ الْأَصلِيةِ بلْ هما مِن أَموالِ التجارةِ خِلْقَةً فَيكُونانِ مِن الْمالِ النامِي ،

الزكَاةِ عرِف شرعا فَمعنى كَونِ الثَّمنِيةِ عِلَّةً لِلزكَاةِ أَنَّ الثَّمنِيةَ مِن جزئِياتِ كَونِ الْمالِ نامِيا فَتكُونُ عِلَّةً مؤثِّرةً بِاعتِبارِ أَنَّ 
 ربتاع ارِعةُالشنِياءُ لَا الثَّممقِيقَةِ النكَاةِ ، فَالْعِلَّةُ فِي الْحوبِ الزجكْمِ وفِي ح هسجِن  

  

حرالش  

  

  لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص :  قوله 

حكْم ثَابِت الْعِلَّةِ دونَ النص ؛ لِأَنه لَا معنى  إشارةٌ إلَى الْجوابِ عن استِدلَالِ الْخصمِ ، وهو أَنَّ النص إذَا كَانَ معقُولًا فَالْ
لِلْعِلَّةِ إلَّا ما ثَبت بِهِ الشيءُ ولَا شيءَ هاهنا يثْبت بِها سِوى الْحكْمِ ، ولِذَا يعدى إلَى الْفَرعِ بِأَنْ يقَالَ ثَبت فِي الْأَصلِ بِالْعِلَّةِ 

م هِيةِ ، ووصصنةِ الْمازِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرولَى جاعِ عما لِلْإِجانِعم لُحصي لَا يدعالت مدعا وضفِيهِ أَي تثْبعِ فَيةٌ فِي الْفَرودجو
، أَو لَم يكُن علِّلَ أَو لَم يعلَّلْ فَيعد التعلِيلُ لَو فَأَجاب بِأَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ ثَابِت بِالنص سواءٌ كَانَ معقُولَ الْمعنى 

 صالن وكْمِ هلِلْح ثْبِتفَالْم صطْلَانُ النب إلَى الْعِلَّةِ لَزِم أُضِيف.  

نما جازت التعدِيةُ إلَى الْفَرعِ لِما فِي التعلِيلِ مِن تعمِيمِ ومعنى عِلِّيةِ الْوصفِ كَونه باعِثًا لِلشارِعِ علَى شرعِ الْحكْمِ ، وإِ
حكْم الْأَصلِ مضاف إلَى النص فِي نفْسِهِ ، وإِلَى الْعِلَّةِ فِي : النص وشمولِهِ لِلْفَرعِ ، وبيانِ كَونِهِ مثْبِتا لِحكْمِ الْفَرعِ وقِيلَ 

قاسِ حاكِ كَافٍ فِي الْقِيتِرالِاش مِن رذَا الْقَدهعِ والْفَر .  

  

  وإنما يجوز التعليل :  قوله 

 ةِ أَيلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرعاعِ التتِنلَى امع اجتِجا:  احلَم ارِعةِ ؛ لِأَنَّ الشوصصنرِ الْميلِيلُ بِغعالت ازا جمإِنارِ وتِببِالِاع رأَم 
الْمبنِي علَى التعلِيلِ مع ندرةِ الْعِلَّةِ الْمنصوصةِ كَانَ ذَلِك إذْنا لِبيانِ عِلِّيةِ الْأَحكَامِ ؛ لِأَجلِ الْقِياسِ فَيبقَى بيانُ الْعِلِّيةِ بِالْقَاصِرةِ 

بِه رِدى يتاعِ حتِنلَى الِامارِعِ عالش صا ن.  
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  إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم  قوله 

   لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ إنْ أُرِيد بِالْفَائِدةِ الْفِقْهِيةِ ما يكُونُ لَه تعلُّق بِالْفِقْهِ ونِسبةٌ إلَيهِ فَلَا نسلِّم انحِصارها فِي إثْباتِ 

  . أَنْ يكُونَ سرعةُ الْإِذْعانِ ، وزِيادةُ الِاطْمِئْنانِ بِالْأَحكَامِ ، والِاطِّلَاعِ علَى حِكْمةِ الشارِعِ فِي شرعِيتِها الْحكْمِ لِجوازِ

 لِجوازِ أَنْ يكُونَ لِفَائِدةٍ أُخرى متعلِّقَةٍ بِالشرعِ فَلَا يلْزم وإِنْ أُرِيد الْمسأَلَةُ الْفِقْهِيةُ فَلَا نسلِّم أَنَّ التعلِيلَ لَا يكُونُ إلَّا لِأَجلِها ؛
 إنَّ دلِيلَ الشرعِ لَا بد مِن أَنْ يوجِب عِلْما أَو عملًا ، والتعلِيلُ بِالْقَاصِرةِ لَا يوجِب الْعِلْم ، وهو ظَاهِر: الْعبثُ ، وقَد يقَالُ 

 لِلظَّن فِيدلُّلُ الْمعقِّهِ التفِي ح ربتعابِ الْعِلْمِ فَلَا يب ةِ مِنلَى الْحِكْمع الِاطِّلَاعو ، صبِالن اجِبو هلُ لِأَنملَا الْعو.  

 هابوجو :ةِ وعِيرالْأَدِلَّةِ الش مِن سةِ لَيلِيلَ بِالْقَاصِرعةَ أَنَّ التعرس وجِبي وهةِ ولَحصالْمةِ ، وبِالْحِكْم الظَّن فِيدفَي لِّمس لَو
 يظَن صةِ بِنوصصنةِ الْملِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرعبِالت قُوضنا مضأَيانِ ، وةَ الِاطْمِئْنشِدانِ والْإِذْع.  

لنزاعِ فِي التعلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ الْغيرِ الْمنصوصةِ ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد عدم الْجزمِ بِذَلِك فَلَا نِزاع ، وإِنْ أُرِيد واعلَم أَنه لَا معنى لِ
و ، الْقَاصِر فصهِ الْولَيهِدِ عتجأْيِ الْملَى رع ا غَلَبمدعفَب الظَّن مدع اطِ الْعِلَلِ لَمبتِنةٍ فِي اسربتعةٍ ماربِأَم ذَلِك هدعِن حجرت

 دعِن أَو انِ ذَلِكحجمِ ردع دا عِنأَمالَى ، وعت اللَّه هحِمر فنصالْم معا زلَى ممٍ عهو درجم ها إلَى أَنابذَه الظَّن فْين صِحي
  .تعارضِ الْقَاصِرِ والْمتعدي فَلَا نِزاع فِي أَنَّ الْعِلَّةَ هو الْوصف الْمتعدي 

  

  فإن قيل :  قوله 

قُوفَةً عوا مهتدِيعت كُنت ةِ الْعِلَّةِ لَمدِيعلَى تقُوفَةً عولِيلِ معةُ التصِح تكَان الِ لَوؤالس قْرِيررِ ،  تواعِ الدتِنا لِامتِهلَى صِح
 قْرِيرتا وتِهلَى صِحقُوفِ عوةِ الْموتِ الْعِلِّيلَى ثُبةِ عدِيعقُّفِ التولَى تفَاقِ عفٍ لِلِاتتنم اللَّازِمو  

إثْباتِ حكْمٍ مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ ، والتعلِيلُ موقُوف علَى الْجوابِ أَنَّ الْموقُوف علَى التعلِيلِ هو التعدِيةُ بِمعنى 
لَّةُ لَا التعدِيةِ بِمعنى الْعِلْمِ بِوجودِ الْوصفِ فِي غَيرِ مورِدِ النص فَلَا دور ، وقَد يجاب بِأَنه دور معِيةٍ لَا دور تقَدمٍ إذْ الْعِ

  تكُونُ إلَّا متعديةً لَا أَنَّ كَونها متعديةً يثْبت أَولًا ثَم تكُونُ عِلَّةً 

  هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير  قوله 

 أُخرى مع عدمِ النص علَى عِلِّيةِ الْوصفِ لِذَلِك  فِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ اقْتِصار الْوصفِ علَى مورِدِ النص وعدم حصولِهِ فِي صورةٍ
الْحكْمِ لَا ينافِي وجود جِنسِ الْوصفِ فِي صورةٍ أُخرى واعتِبار الشارِعِ إياه جِنس الْحكْمِ بِأَنْ يثْبت ذَلِك بِنص أَو إجماعٍ 

.  
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  لية وصف آخر ويكون مانعا من ع:  قوله 

عِلِّيةٌ لَا تزاحم فِي الْعِلَلِ فَيجوز أَنْ يثْبت بِالنص أَو غَيرِهِ لِلْحكْمِ عِلَّةٌ قَاصِرةٌ ، وأُخرى متعديةٌ ، ويتعدى الْحكْم :  قِيلَ 
  . بِاعتِبارِ الْمتعديةِ دونَ الْقَاصِرةِ 

 )أَلَةٌ وسم كْفِيرالت صِحي صخش هلِهِ فِي الْأَخِ أَنلِ كَقَوفِي الْأَص عِ أَوا فِي الْفَرودِهجفِي و لِفتلِيلُ بِعِلَّةٍ اُخعالت وزجلَا ي
( ؛ لِأَنَّ هذَا الْوصف غَير موجودٍ فِي ابنِ الْعم ) ه لَا يفِيده بِإِعتاقِهِ فَلَا يعتِق إذَا ملَكَه كَابنِ الْعم فَإِنه إنْ أَراد عِتقَه إذَا ملَكَ

  .وإِنْ أَراد إعتاقَه بعدما ملَكَه فَلَا نسلِّم ذَلِك فِي الْأَخِ وكَقَولِهِ إنْ تزوجت زينب فَكَذَا تعلِيق فَلَا يصِح بِلَا نِكَاحٍ 

و قَالَ زينب الَّتِي أَتزوجها طَالِق ؛ لِأَنا نمنع وجود التعلُّقِ فِي الْأَصلِ ، أَو ثَبت الْحكْم فِي الْأَصلِ بِالْإِجماعِ مع كَما لَ
فَلَا ي دبع هدِ إنببِالْع رلِ الْحلِهِ فِي قَتتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ كَقَوبِ الِاخكَاتكَالْم رلُ بِالْحقْت ( لِ : أَيدفِي بِبالٌ يم لَهقُتِلَ و بكَاتم

  .فَنقُولُ الْعِلَّةُ فِي الْأَصلِ جهالَةُ الْمستحِق لَا كَونه عبدا ( الْكِتابِ ولَه وارِثٌ غَير سيدِهِ 

وصفٍ يقَع بِهِ الْفَرق كَقَولِهِ مكَاتب فَلَا يصِح التكْفِير بِإِعتاقِهِ كَما إذَا أَدى بعض الْبدلِ فَنقُولُ ولَا يجوز التعلِيلُ بِ: مسأَلَةٌ 
 انِعم ضلِ عِودضِ الْبعاءُ بأَد. (  

  

حرالش  

  

  وإن أراد إعتاقه :  قوله 

 مِلْكًا لَه ثُم يقَع عن الْكَفَّارةِ بِإِعتاقٍ قَصدِي واقِعٍ بعد الْمِلْكِ فَلَا نسلِّم وجود هذَا الْوصفِ فِي إنْ أَراد أَنه يصِير:  يعنِي 
  .الْأَخ بلْ هو يعتق بِمجردِ الْمِلْكِ : الْفَرعِ أَعنِي 

  

  أو ثبت  قوله 

 أَي لِفتلَى اُخع طْفتِلَافِ لَ:  علِ كَالِاخكْمِ فِي الْأَصوتِ الْحلَى ثُباعِ عمالْإِج عا متِهفِي عِلِّي لِفتلِيلُ بِعِلَّةٍ اُخعالت وزجا ي
اءِ الْقِصاصِ هو السيد أَو غَيره مِن الْورثَةِ فِي أَنَّ عِلَّةَ عدمِ قَتلِ الْحر بِالْمكَاتبِ هو كَونه عبدا أَو الْجهلُ بِأَنَّ مستحِق استِيفَ

  بِناءً علَى عدمِ الْعِلْمِ بِأَنه هلْ يفِي بِبدلِ الْكِتابةِ أَم لَا ؟ 
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  أداء بعض البدل عوض  قوله 

  .دونَ الْفَرعِ  ، والْعِوض مانِع مِن جوازِ التكْفِيرِ ، وهو موجود فِي الْأَصلِ 

 ب الَّذِي لَمكَاتالْم وهعِ ، وفِي الْفَر دوجلِ لَا يدضِ الْبعاءُ بإذْ أَد قبِهِ الْفَر قَعفٍ يصلِيلِ بِوعقَبِيلِ الت مِن سذَا لَيفَإِنْ قُلْت ه
امِ أَنه لَا يجوز التعلِيلُ بِعِلَّةٍ مع وصفٍ يقَع بِهِ الْفَرق فَالْباءُ فِي قَولِهِ بِوصفٍ يؤد شيئًا فَكَيف يجعلُ عِلَّةً ؟ قُلْت معنى الْكَلَ

  . لَيست صِلَةً لِلتعلِيلِ بلْ هِي باءُ الْمصاحبةِ وحِينئِذٍ لَا إشكَالَ 

يقَالُ صار الْفَيءُ دولَةً ) } كَي لَا يكُونَ دولَةً { : ا النص إما صرِيحا كَقَولِهِ تعالَى تعرف الْعِلَّةُ بِأُمورٍ أَولُه: الثَّالِثُ ( 
 ةً لِذَلِكرمذَا وةً لِهركُونَ مبِأَنْ ي هلُوناودتي مهنيالَى ( بعله تسِ { وقَوملُوكِ الشلِد { الَىعله توقَو }ِاللَّهِ فَب ةٍ مِنمحا رم {

والسارِق { وغَيرِها مِن أَلْفَاظِ التعلِيلِ أَو إيماءً بِأَنْ يترتب الْحكْم علَى الْوصفِ بِالْفَاءِ فِي أَيهِما كَانَ نحو قَوله تعالَى 
والْحق أَنَّ هذَا } لَا تقَربوه طِيبا فَإِنه يحشر يوم الْقِيامةِ ملَبيا { هِ الصلَاةُ والسلَام وقَولُه علَي} والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما 

 رِيحص ( رشحي هلِأَن اهنعكَاللَّامِ فَم ارلِيلِ فَصعةِ لِلتورذِهِ الصلِأَنَّ الْفَاءَ فِي مِثْلِ ه )َكَذو وحاوِي نا فِي لَفْظِ الر } اعِزى منز
 جِمفَر { وحن قتشلَى الْمع كْمالْح بترتي أَو : وحا نابوج قَعي أَو الِمالْع أَكْرِم : } َانَ فَقَالضمارِ رهأَتِي فِي نرام تاقَعو

إذْ كَلِمةُ إنَّ ) والْحق أَنَّ هذَا صرِيح } إنها مِن الطَّوافِين { :  لَو لَم يكُن عِلَّةً لَم يفِد نحو أَو يكُونَ بِحيثُ} أَعتِق رقَبةً 
} سِي إنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ وما أُبرئ نفْ: { إذَا وقَعت بين الْجملَتينِ تكُونُ لِتعلِيلِ الْأُولَى بِالثَّانِيةِ كَقَولِهِ تعالَى 

أَرأَيتِ { : ونحو ( ونظَائِره كَثِيرةٌ فَإِما أَنْ تكُونَ إنَّ فِي مِثْلِ هذَا الْكَلَامِ لِلتعلِيلِ أَو يكُونَ تقْدِيره لِأَنَّ والْحذْف غَير الْإِيماءِ 
يلَى أَبِيكِ دكَانَ ع لَو ن { وحا نذِكْرِهِم عفٍ مصبِ وسنِ بِحئَييش نيكْمِ بفِي الْح قفَري دِيثَ أَوانِ : الْحمهلِلْفَارِسِ س

 مهاجِلِ سلِلرو ( ِاجِلالرالْفَارِسِ و نيكْمِ بذَا الْحفِي ه قفَر هفَإِن )ةِ ووسِيفِ الْفُرصبِ وسا بِحها ) ضِدذِكْرِهِم عم لُهفَقَو
  إما أَنْ يرجِع الضمِير إلَى الْحكْمينِ بِاعتِبارِ أَنه ذَكَر الْفَرق بين الشيئَينِ 

أَي أَحد الْحكْمينِ أَو ) أَو ذَكَر أَحدهما ( ينِ فِي الْحكْمِ فَفُهِم الْحكْمانِ فَيرجِع الضمِير إلَيهِما أَو يرجِع الضمِير إلَى الشيئَ
فَإِنَّ تخصِيص الْقَاتِلِ بِالْمنعِ مِن الْإِرثِ مع سابِقَةِ الْإِرثِ يشعِر بِأَنَّ عِلَّةَ الْمنعِ ) } الْقَاتِلُ لَا يرِثُ { : نحو ( أَحد الشيئَينِ 

وإِنْ طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَنْ { قَالَ اللَّه تعالَى ) } إلَّا أَنْ يعفُونَ { :  يفَرق بينهما بِطَرِيقِ الِاستِثْناءِ نحو أَو( الْقَتلُ 
أَو بِطَرِيقِ ( فْو يكُونُ عِلَّةً لِسقُوطِ الْمفْروضِ والْع} تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إلَّا أَنْ يعفُونَ 

 وحةِ نايالْغ : وحطِ نربِطَرِيقِ الش نَ أَورطْهى يتح : } مشِئْت فوا كَيانِ فَبِيعسالْجِن لَفتمِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنْ اخ { ( تِلَاففَاخ
كُونُ عِلَّةً لِجسِ يعِ الْجِنيازِ الْبةُ ( والْعِلِّي لِّماضِعِ إنْ سوذِهِ الْمأَنَّ فِي ه لَماعةَ فِي ) وةُ ؛ لِأَنَّ الْعِلِّيالْعِلِّي لِّما قَالَ إنْ سمإن

 وحةٍ نلَّمسم راضِعِ غَيوذِهِ الْمضِ هعالْ: ب بسإِنْ نو هأَتِي لِأَنرام تاقَعكُونَ الْعِلَّةُ وأَنْ ت كِنمي ةِ لَكِناقَعوإلَى الْم كْمح
السارِق : لَكِن بعد تِلْك الْعِلَلِ لَا يمكِن بِها الْقِياس أَصلًا نحو ( شيئًا يشملُ عِلِّيةَ الْمواقَعةِ كَهتكِ حرمةِ الصومِ مثَلًا 

نَّ السرِقَةَ إنْ كَانت عِلَّةً فَكُلَّما وجِدت يثْبت الْحكْم الْقَطْعِي نصا لَا قِياسا ، وكَذَا فِي زنى ماعِز ونحوه والسارِقَةُ لِأَ
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ونحوِها لَا علَى كَونِها مناطًا " ت امرأَتِي واقَع" فَاستخرجه وأَيضا النص يدلُّ علَى ترتبِ الْحكْمِ علَى تِلْك الْقَضِيةِ فِي 
فَإِنه يمكِن أَنْ يكُونَ هتك حرمةَ الصومِ وأَيضا الْغايةُ والِاستِثْناءُ لَا يدلَّانِ علَى الْعِلِّيةِ وثَانِيها الْإِجماع كَإِجماعِهِم علَى أَنَّ 

  ) .ةٌ لِثُبوتِ الْوِلَايةِ علَيهِ فِي الْمالِ الصغر عِلَّ

  

حرالش  

  

  الثالث  قوله 

 لَا شك أَنَّ كَونَ الْوصفِ الْجامِعِ عِلَّةَ حكْمٍ خبرِي غَير ضرورِي ، فَلَا بد فِي إثْباتِهِ مِن دلِيلٍ ولَه مسالِك صحِيحةٌ ، 
وتي الِكسمةُ ثَلَاثَةٌ وحِيحالص الِكسالْما ، ومهبِكُلٍّ مِن لَّقعتا يلِما ومضِ لَهرعالت مِن دا فَلَا بهتصِح مه : اعمالْإِجو صالن

وهاءٌ وا إيمإِمعِهِ وضلَّ بِوا دم وهو رِيحا صإم صالن ةُ ثُمباسنالْمو اتِبرم لَه رِيحلُولِ اللَّفْظِ ، فَالصدم مِن ملْزا :  أَنْ يا مهمِن
ا أَو صرح فِيهِ بِالْعِلِّيةِ مِثْلُ الْعِلَّةِ كَذَا أَو لِأَجلِ كَذَا أَو كَي يكُونَ كَذَا ، ومِنها ما ورد فِيهِ حرف ظَاهِر فِي التعلِيلِ مِثْلُ لِكَذَ

 ةِ واقِبةِ كَلَامِ الْعرِ الْعِلِّييجِيءُ لِغت قَد وفرذِهِ الْحإِنْ كَانَ كَذَا فَإِنَّ هاءِ " بِكَذَا وب " ةِ وباحصلَةِ فِي " إنْ " الْممعتسالْم
زملُوهم بِكُلُومِهِم { ي كَلَامِ الشارِعِ إما فِي الْوصفِ مِثْلُ مجردِ الشرطِ والِاستِصحابِ ، ومِنها ما دخلَ فِيهِ الْفَاءُ فِ

} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما { وأَما فِي الْحكْمِ نحو } ودِمائِهِم فَإِنهم يحشرونَ وأَوداجهم تشخب دما 

أَنَّ الْفَاءَ لِلترتِيبِ والْباعِثُ مقَدم فِي التعقُّلِ متأَخر فِي الْخارِجِ فَيجوز دخولُ الْفَاءِ علَى كُلٍّ مِنهما ملَاحظَةً والْحِكْمةُ فِيهِ 
ى الْعِلِّيةِ استِدلَالِيةٌ ، ومِنها ما دخلَ فِيهِ الْفَاءُ فِي لَفْظِ الراوِي لِلِاعتِبارينِ ، وهذَا دونَ ما قَبلَه ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتعقِيبِ ودلَالَته علَ

واءُ فَها الْإِيمأَمو ، ورفِي الظُّهنلَا ي هلَطِ إلَّا أَنالِ الْغتِملِاح لَها قَبونَ مذَا دهو جِمفَر اعِزى منزو دجا فَسهنُ مِثْلَ سقْرأَنْ ي 
بِالْحكْمِ ما لَو لَم يكُن هو أَو نظِيره التعلِيلَ لَكَانَ بعِيدا فَيحملُ علَى التعلِيلِ دفْعا لِلِاستِبعادِ كَما فِي قِصةِ الْأَعرابِي فَإِنَّ 

ذِكْرا وكْمِهانُ حيةِ باقَعوذِكْرِ الْم مِن هضغَر   

الْحكْمِ جواب لَه لِيحصلَ غَرضه لِئَلَّا يلْزم إخلَاءُ السؤالِ عن الْجوابِ وتأْخِير الْبيانِ عن وقْتِ الْحاجةِ فَيكُونَ السؤالُ 
قَاع عِلَّةٌ لِلْإِعتاقِ إلَّا أَنَّ الْفَاءَ لَيست محقَّقَةً لِيكُونَ صرِيحا بلْ مقَدرا فِي الْجوابِ كَأَنه قَالَ واقَعت فَكَفِّر وهذَا يفِيد أَنَّ الْوِ

مقَدرةً فَيكُونُ إيماءً مع احتِمالِ عدمِ قَصدِ الْجوابِ كَما يقَالُ الْعبد طَلَعت الشمس فَيقُولُ السيد اسقِنِي ماءً وكَحدِيثِ 
الْخثْعمِيةِ فَإِنها سأَلَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن دينِ اللَّهِ تعالَى فَذَكَر نظِيره وهو دين الْآدمِي فَنبه علَى كَونِهِ عِلَّةً 

  .لِلنفْعِ وإِلَّا لَزِم الْعبثُ 

ا مضأَي اءُ لَهالْإِيمو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِأَنَّ مِثْلَ قَو رِيحصفِيهِ تاجِبِ والْح ناب هكَذَا ذَكَر اتِبا { ريلَبم رشحي هفَإِن { مِن
ى ما وقَع فِي الْمحصولِ ، وأَما كَلِمةُ إنَّ بِدونِ الْفَاءِ قَبِيلِ التصرِيحِ علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى دونَ الْإِيماءِ علَ
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فَالْمذْكُور فِي أَكْثَرِ الْكُتبِ أَنها مِن قَبِيلِ الصرِيحِ لِما ذَكَره الشيخ عبد الْقَاهِرِ أَنها فِي مِثْلِ } إنها مِن الطَّوافِين { مِثْلُ 
ذِهِ الْمفِي ه تقَعا ومإِنلِيلِ وعلِلت عوضت ا لَمها إلَى أَنظَراءِ نقَبِيلِ الْإِيم مِن مهضعا بلَهعجا واءَهنِي غِنغتالْفَاءِ و قِعوم قَعاقِعِ تو

و اطَبخا الْمهطْلُبلَةِ الَّتِي يمةِ الْجقْوِياقِعِ لِتوذِهِ الْمه رِيحاءٌ لَا صةِ إيملَى الْعِلِّيابِ عولَالَةُ الْجدا ، وهنأَلُ عسيا وفِيه ددرتي
ر عنه بِأَنه صرِيح وبِالْجملَةِ كَلِمةُ إنَّ مع الْفَاءِ أَو بِدونِها قَد تورد فِي أَمثِلَةِ الصرِيحِ ، وقَد تورد فِي أَمثِلَةِ الْإِيماءِ ويعتذَ

 لِيلِهِ أَنَّ مِنعالَى فِي تعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرا مأَمفِ ، وصلَى الْوكْمِ عبِ الْحترارِ تتِباءٌ بِاعإِيمالْفَاءَ وارِ أَنَّ وتِببِاع  

ذْفِ اللَّامِ فَبلَى حا عنِهالِ كَوتِمحِ احكُونُ فِي أَنَّ بِالْفَتا يمإن ه؛ لِأَن عِيد.  

  

  واعلم أن في هذه المواضع  قوله 

لَكِ الْإِيمسكُونَ بِمسمتالْم لِيمِ ثُمسقْدِيرِ التلَى تع كَلَّمتي ثُم عنالْم مقَدغِي أَنْ يبنكَانَ ي ه؛ لِأَن تِيبروءُ تونَ  فِيهِ سعداءِ لَا ي
 ورظُهو ونَ فِيهِ الظَّنعدلْ يب ا فِي كَلَامِهِمفَادِح رئًا آخيكُونَ الْعِلَّةُ شالُ أَنْ تتِمكُونَ احى يتا حةِ قَطْعلَى الْعِلِّيلُّ عدي هأَن

ثْناءُ وغَيرهما سواءٌ فِي ذَلِك ، وأَما التعلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ الَّتِي لَا يمكِن بِها الْقِياس الْعِلِّيةِ دفْعا لِلِاستِبعادِ ، والْغايةُ والِاستِ
والسارِق } { ةَ لِدلُوكِ الشمسِ أَقِم الصلَا{ فَجائِز اتفَاقًا فِي الْمنصوصةِ أَي الَّتِي يدلُّ علَيها النص صرِيحا أَو إيماءً مِثْلُ 

فَمقْصودهم بيانُ وجوهِ دلَالَةِ النص علَى الْعِلِّيةِ } ولِلْفَارِسِ سهمانِ } { والْقَاتِلُ لَا يرِثُ } { والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما 
ي لَم أَو اسا الْقِيبِه كَناءٌ أَموس كِنم  

 ) سجِن ربتاع عرأَنَّ الش همِن ادرأَنَّ الْم أَظُنةِ وعِيرفْقِ الْعِلَلِ الشلَى وكُونَ عأَنْ ت هِيةُ ولَاءَما الْمطُهرشةُ وباسنا الْمثَالِثُهو
بعِيد هنا بعد أَنْ يكُونَ أَخص مِن كَونِهِ متضمنا لِمصلَحةٍ فَإِنَّ هذَا هذَا الْوصفِ فِي جِنسِ هذَا الْحكْمِ ويكْفِي الْجِنس الْ

)  أَقْوى لَكِن كُلَّما كَانَ الْجِنس أَقْرب كَانَ الْقِياس( وكَلِمةُ هذَا إشارةٌ إلَى كَونِهِ متضمنا لِمصلَحةٍ ) مرسلٌ لَا يقْبلُ اتفَاقًا 

والْملَائِم كَالصغرِ فَإِنه عِلَّةٌ لِثُبوتِ الْوِلَايةِ علَيهِ لِما فِيهِ مِن الْعجزِ وهذَا ( الِاستِدراك يتعلَّق بِقَولِهِ ويكْفِي الْجِنس الْبعِيد هنا 
فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِي أَحدِ الصورتينِ ) سلَام لِطَهارةِ سؤرِ الْهِرةِ بِالطَّوافِ لِما فِيهِ مِن الضرورةِ يوافِق تعلِيلَ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ وال

احِدٍ وسٍ وجِن تحانِ تترِجدنا ممها لَكِنلَفَتتإِنْ اخانِ وفَالْعِلَّت افى الطَّورفِي الْأُخو زجى الْعدفِي إح كْمالْحةُ ووررالض وه
الصورتينِ الْوِلَايةُ وفِي الْأُخرى الطَّهارةُ وهما مختلِفَانِ لَكنِهما مندرِجانِ تحت جِنسٍ واحِدٍ وهو الْحكْم الَّذِي يندفِع بِهِ 

اع عراصِلُ أَنَّ الشةُ فَالْحوررصِ الضخالر قةَ فِي حوررالض ربتاع ةُ أَيورربِهِ الض فِعدنكْمٍ ياتِ حةَ فِي إثْبوررالض ربت )

ربتاع عرالشو إلَى كَثِيرِهِ وعدي الْعِلَّةُ أَنَّ قَلِيلَهرِ ومكَقَلِيلِ الْخ مرحبِيذِ يقَالُ قَلِيلُ النا يكَمو عةِ ملْوذَا فِي الْخه سجِن 
فَإِنَّ الشرع اعتبر إقَامةَ السببِ الداعِي مقَام الْمدعو إلَيهِ فِي الْخلْوةِ ) الْجِماعِ وكَذَا حملُ حد الشربِ علَى حد الْقَذْفِ 

م الْمدعو إلَيهِ وقَد قَالَ علِي كَرم اللَّه وجهه فِي حد الشربِ إذَا شرِب سكِر وإِذَا مع الْجِماعِ فَإِنَّ فِيهِ إقَامةَ الداعِي مقَا
  وإِذَا وجِدت ( سكِر هذَى وإِذَا هذَى افْترى وحد الْمفْترِين ثَمانونَ 
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دعِن جِبلَا يلُ ومالْع صِحةُ يلَاءَمضِ الْمعب دعِنالَةِ ودكَالْع أْثِيرالتةِ وادهةِ الشلِيةُ كَأَهلَاءَمةً فَالْمثِّرؤم تإذَا كَان جِبلْ يا بن
ن مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس وهِي أَنْ يكُونَ لِلْحكْمِ أَصلٌ معي) الشافِعِيةِ يجِب الْعملُ بِالْملَائِمِ بِشرطِ شهادةِ الْأَصلِ 

 هعون فِ أَوصلًا ( الْويخنِهِ مدِ كَورجضِ بِمعالْب دعِنو ( ِكْمالْح عِلَّةٌ لِذَلِك فصذَا الْواطِرِ أَنَّ هفِي الْخ قَعي أَي ) ذَاهو
وتقْبلُ عِند ( افِ الَّتِي تعرف عِلِّيتها بِمجردِ كَونِهِ مخيلًا تسمى بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ أَي الْأَوص) يسمى بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ 
ا يقْبلُ اتفَاقًا وهو الَّذِي اعتبر أَي الْمصالِح الْمرسلَةَ فَاعلَم أَنَّ الْوصف الْمرسلَ نوعانِ نوع لَ) الْغزالِي رحِمه اللَّه تعالَى 

 هسجِن ربتاع عرأَنَّ الش وهو الِيزالْغ دلُ عِنقْبي عونكْمِ واتِ الْحةٍ فِي إثْبلَحصا لِمنمضتم هنكَو وهو دعالْأَب هسجِن عرالش
بأَقْر والَّذِي ه عِيددِ الْبعسِ الْأَبالْجِن ذَلِك ى (  مِنارسِ الْكُفَّارِ بِأُسرتةً كَتةً كُلِّيةً قَطْعِيورِيرةُ ضلَحصالْم تإذَا كَان

 لِمِينسسِ الْقَ) الْمفِ فِي الْجِنصذَا الْولِه الْقَرِيب سارِعِ الْجِنالش ارتِباع دوجي لَم هفِي فَإِن دهعي كْمِ إذْ لَمذَا الْحرِيبِ لِه
  .الشرعِ إباحةُ قَتلِ الْمسلِمِ بِغيرِ حق لَكِن وجِد اعتِبار الضرورةِ فِي الرخصِ فِي استِباحةِ الْمحرماتِ 

يةً كُلِّيةً كَما لَو تترس الْكُفَّار بِجمعٍ مِن الْمسلِمِين ونعلَم أَنا لَو تركْناهم واعلَم أَنه قَيد الْمصلَحةَ بِكَونِها ضرورِيةً قَطْعِ
يةً ؛ لِأَنَّ صِيانةَ الدينِ استولَوا علَى الْمسلِمِين وقَتلُوهم ولَو رمينا الترس يخلُص أَكْثَر الْمسلِمِين فَتكُونُ الْمصلَحةُ ضرورِ

  وصِيانةَ نفُوسِ عامةِ الْمسلِمِين داعِيةٌ إلَى جوازِ الرميِ إلَى الترسِ وتكُونُ قَطْعِيةً ؛ 

يِ التمبِر لِمِينسةِ الْمامفُوسِ عنينِ وةُ الدانصِي هِيةِ ولَحصولَ الْمصةِ فِي لِأَنَّ حلَحصولِ الْمصةً كَحيةً لَا ظَنكُونُ قَطْعِيسِ تر
رخصِ السفَرِ فَإِنَّ السفَر مظِنةُ الْمشقَّةِ وتكُونُ كُلِّيةً ؛ لِأَنَّ استِخلَاص عامةِ الْمسلِمِين مصلَحةٌ كُلِّيةٌ فَخرج بِقَيدِ الضرورةِ 

 ا لَوا مةِ مبِالْكُلِّيسِ ورالت يما ركْنرإنْ ت ملُّطَهست لَمعن ا لَمةِ مبِالْقَطْعِيسِ ورالت يمحِلُّ رلِمٍ لَا يسةٍ بِمونَ فِي قَلْعالْكَافِر سرتت
سفِينةٍ وثَقُلَت السفِينةُ فَإِنْ طَرحنا الْبعض فِي الْبحرِ نجا الْباقُونَ لَا إذَا لَم تكُن الْمصلَحةُ كُلِّيةً كَما إذَا كَانت جماعةٌ فِي 

تفِي التةٌ ووصصخةٌ ماعمإلَّا ج لِكهحِ لَا تكِ الطَّررقْدِيرِ تلَى تع هةٍ ؛ لِأَنكُلِّي رةَ غَيلَحص؛ لِأَنَّ الْم مهحطَر وزجي سِ لَور
والتأْثِير عِندنا أَنْ يثْبت بِنص أَو إجماعٍ اعتِبار نوعِهِ أَو جِنسِهِ فِي نوعِهِ ( تركْنا الرمي لَقَتلُوا كَافَّةَ الْمسلِمِين مع الْأُسارى 

والْمراد بِالْجِنسِ هنا الْجِنس الْقَرِيب كَالسكْرِ فِي ) ( عِ الْحكْمِ أَو جِنسِهِ فِي نو( أَي نوع الْوصفِ أَو جِنسِهِ ) أَو جِنسِهِ 
هذَا نظِير الْحدِيثَ } أَرأَيت لَو تمضمضت : { وكَقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ( هذَا نظِير اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ ) الْحرمةِ 

فَإِنَّ لِلْجِنسِ وهو عدم دخولِ شيءٍ اعتِبارا فِي عدمِ فَسادِ الصومِ وكَقِياسِ الْوِلَايةِ علَى الثَّيبِ ) ( اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ 
ولِنوعِهِ اعتِبار فِي جِنسِ الْوِلَايةِ لِثُبوتِها فِي ( اعتِبارِ النوعِ فِي الْجِنسِ هذَا نظِير ) الصغِيرةِ وعلَى الْبِكْرِ الصغِيرةِ بِالصغرِ 

ارا فِي جِنسِ فَإِنَّ لِجِنسِ الضرورةِ اعتِب( نظِير اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ) الْمالِ علَى الثَّيبِ الصغِيرةِ وكَطَهارةِ سؤرِ الْهِرةِ 
 هجرختضٍ فَاسعب عةِ معبالْأَر ضعب كَّبرتي قَدفِيفِ وخالت (  

 ثَابِتةٌ علَى الْعاجِزِ كَالصغرِ مثَلًا فَإِنَّ لِنوعِهِ اعتِبارا فِي جِنسِ الْوِلَايةِ ولِجِنسِهِ اعتِبارا فِي جِنسِها فَإِنَّ جِنسه الْعجز والْوِلَايةُ
كَالْمجنونِ مثَلًا وقِس علَيهِ الْبواقِي والْمركَّب ينقَسِم بِالتقْسِيمِ الْعقْلِي أَحد عشر قِسما واحِد مِنها مركَّب مِن الْأَربعةِ 

سِتثَلَاثَةٍ و ةٌ مِنكَّبرا مهةٌ مِنعبأَرو ثَلَاثَةٍ ثُم مِن كَّبرالْم مِيعِ ثُمى الْجةٍ أَقْوعبأَر مِن كَّبرأَنَّ الْم كلَا شنِ وياثْن ةٌ مِنكَّبرةٌ م
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ثَّلَاثَةُ ملَائِمةٌ ثُم لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ لَه قَد سمى الْبعض أَولَ الْأَربعةِ غَرِيبا وال( الْمركَّب مِن اثْنينِ ثُم ما لَا يكُونُ مركَّبا 
أَي ) أَصلٌ معين مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه ويسمى شهادةَ الْأَصلِ وهِي أَعم مِن أُولَى الْأَربعةِ مطْلَقًا 

ملِ أَعةُ الْأَصادهش جِدا وكُلَّم هكْمِ ؛ لِأَنعِ الْحوفِ فِي نصسِ الْوارِ جِنتِباع مِنكْمِ وعِ الْحوفِ فِي نصعِ الْووارِ نتِباع مِن 
 يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه اعتِبار نوعِ الْوصفِ أَو جِنسِهِ فِي نوعِ الْحكْمِ فَقَد وجِد لِلْحكْمِ أَصلٌ معين مِن نوعِهِ

 فِ أَوصعِ الْوون ارتِباع جِدو فَقَد هعون فِ أَوصالْو سفِيهِ جِن دوجعِهِ يون مِن نيعلٌ مأَص لَه جِدا وكُلَّم هأَن ملْزلَا ي لَكِن
أَي قَد يوجد شهادةُ الْأَصلِ بِدونِ واحِدٍ ) نها وبين أَخِيري الْأَربعةِ عموم وخصوص مِن وجهٍ وبي( جِنسِهِ فِي نوعِ الْحكْمِ 

عانِ مدوجي قَدلِ وةِ الْأَصادهونِ شةِ بِدعبالْأَر يأَخِير مِن احِدو دوجي قَدةِ وعبالْأَر يأَخِير ونِ ( ا مِنا بِدلِيلُ بِهِمعفَالت
الشهادةِ حجةٌ ويسمى عِند الْبعضِ تعلِيلًا لَا قِياسا وعِند الْبعضِ هو قِياس أَيضا وإِذَا وجِد شهادةُ الْأَصلِ بِدونِ التأْثِيرِ لَا 

  اعلَم أَنَّ التعلِيلَ بِأَولَى ) يضا يكُونُ حجةً عِندنا ويسمى غَرِيبا أَ

الْأَربعةِ لَا يكُونُ إلَّا مع شهادةِ الْأَصلِ لِما قُلْنا إنها أَعم فَيكُونُ التعلِيلُ بِكُلٍّ مِنهما قِياسا اتفَاقًا والتعلِيلُ بِأَخِيري الْأَربعةِ إذَا 
هش عم جِدلِيلًا وعى تمسيضِ لَا وعالْب دعِنو اسضِ قِيعالْب دلِ فَعِنةِ الْأَصادهونِ شبِد جِدإِذَا وفَاقًا وا اتاسكُونُ قِيلِ يةِ الْأَصاد

صلِ قَد توجد بِدونِ الْأَولِين ؛ لِأَنها أَعم مِن كُلٍّ مِنهما لَكِنه مقْبولٌ اتفَاقًا وإِنما الْخِلَاف فِي تسمِيتِهِ قِياسا وشهادةُ الْأَ
مطْلَقًا وقَد توجد بِدونِ أَخِيري الْأَربعةِ ؛ لِأَنها أَعم مِن كُلٍّ مِنهما مِن وجهٍ فَإِذَا وجِدت بِدونِ التأْثِيرِ لَا يقْبلُ عِندنا 

يانِ وعون رِيبا فَالْغأْثِيرٍ غَرِيبرِ تغَي كْمِ مِنالْح عوا نفِيه دوجةٍ يورفِي ص دوجالَّذِي ي فصى الْومسي ا أَيى غَرِيبمس
الثَّانِي مكْمِ وعِ الْحوفِي ن هعون بِرتالَّذِي اُع فصالْو وهولٌ وقْبا ممهدأَح هعون أَو هسجِن دوجالَّذِي ي فصالْو وهو وددر
أَمر ( أَي الْقِياس ) وإِنما اعتبرنا التأْثِير ؛ لِأَنه ( فِي نوعِ ذَلِك الْحكْمِ لَكِن لَا نعلَم أَنَّ الشارِع اعتبر هذَا الْوصف أَو لَا 

فَي عِيرفِيهِ ش ربتع ( ِاسفِي الْقِي أَي ) ِارِعالش ارتِباع ( هسجِن ربتاع أَو ارِعالش هربتفٍ اعصبِو اسكُونَ الْقِيأَنْ ي وهو ) َّلِأَنو
وقَولُه فِي } إنها مِن الطَّوافِين والطَّوافَاتِ علَيكُم : { م الْعِلَلَ الْمنقُولَةَ لَيست إلَّا مؤثِّرةً كَقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَا

ولِانفِجارِ الدمِ مِن الْعِرقِ وهو النجاسةُ تأْثِير فِي وجوبِ الطَّهارةِ وفِي عدمِ كَونِهِ } إنه دم عِرقٍ انفَجر { الْمستحاضةِ 
} أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ { ي كَونِهِ مرضا لَازِما فَيكُونُ لَه تأْثِير فِي التخفِيفِ وقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حيضا وفِ

 ضِيةِ رابحالصو لَامهِ السلَيولِ عسةِ الرأَقْيِس ا مِنهرغَيدِيثَ والْح  

فِيفِ اللَّهخفِي الت ثِّرؤا محسم هن؛ لِأَنَّ كَو فحِ الْخسكَم ثْلِيثُهت نسفَلَا ي حسأْسِ مالر حسا مذَا قُلْنلَى هعو مهنالَى ععت 
ا فِي سكَم ثْلِيثُهت نسفَي كْنر لُها قَوأَمو لَّهحم عِبوتسي ى لَمتةِ حعِلَّةً لِلْوِلَاي رغا الصلْنعكَذَا جقُولٍ وعم ريكَانِ فَغائِرِ الْأَر

 هأْثِيرت رظَه قَدو يِينعالت جِبفَلَا ي نيعتانَ مضمر موا صا قُلْنضأَيةِ وكَاربِخِلَافِ الْب (مِ الدنِ فِي عيعتالْم أْثِيرت يِينِ أَيعت ) فِي
فَإِنَّ رد الْودِيعةِ والْمغصوبِ واجِب علَيهِ ولَا يجِب علَيهِ رد وغَير هذَا ولَما كَانَ هذَا الرد متعينا لَا ) الْودائِعِ والْمغصوبِ 

ه دذَا الرقُولَ هبِأَنْ ي هيِينعهِ تلَيع جِبةِ يدِيعالْو در وههِ ولَياجِبِ عإلَى الْو فرصطْلَقًا يا مهدةِ فَإِنَّ ردِيعالْو در فِي ( وو
إلَى صومِ رمضانَ لِتعينِهِ فَإِنه إذَا نوى فِي غَيرِ رمضانَ صوما مطْلَقًا ينصرِف إلَى النقْلِ لَتعينِهِ فَفِي رمضانَ ينصرِف ) النقْلِ 
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وهو أَنْ يقُولَ ( أَي علَى الْعِلِّيةِ فِي الْقِياسِ ) فَإِنَّ فَرض رمضانَ فِيهِ كَالنقْلِ فِي غَيرِهِ وبعض الْعلَماءِ احتجوا بِالتقْسِيمِ فِيهِ ( 
 والْأَخِيرانِ باطِلَانِ فَتعين الْأَولُ فَإِنْ لَم يكُن حاصِرا لَا يقْبلُ وإِنْ كَانَ حاصِرا بِأَنْ يثْبِت عدم الْعِلَّةُ إما هذَا أَو هذَا أَو هذَا

مثَلًا ؛ لِأَنه يمكِن أَنْ يثْبِت عدم عِلِّيةِ الْغيرِ إنما قَالَ ) بِالْإِجماعِ مثَلًا ( أَي غَيرِ هذِهِ الْأَشياءِ الَّتِي ردد فِيها ) عِلِّيةِ الْغيرِ 
 صفْيِ ( بِالنلَى نع اعمذَا إجةُ فَهكَارالْب أَو رغا الصةِ ، إملَى أَنَّ عِلَّةَ الْوِلَايع اعِهِمملُ كَإِجقْبي صذَا النلِيلُ هعت تا ثَبمدعب

ا عكِ مرتشةَ الْمعِلِّي ثْبِتةِ الْفَارِقِ لِيعِلِّي مدع نيبأَنْ ي وهاطِ ونقِيحِ الْمنبِتا وماهفِي ) د دوجالَّذِي ي فصالْو وه الْفَارِق
  الْأَصلِ دونَ الْفَرعِ 

علَماؤنا رحِمهم اللَّه لَم يتعرضوا لِهذَينِ فَإِنه علَى تقْدِيرِ قَبولِهِما يكُونُ و( والْمشترك هو الْوصف الَّذِي يوجد فِيهِما 
ودجو هبِأَن مهضعب هرا فَفَسنداطِلٌ عِنب وهانِ وروبِالدةِ وباسنالْم اعِ أَومالْإِج أَو صا إلَى النمهجِعررِ موكْمِ فِي كُلِّ صالْح 

أَي فِي حالِ وجودِ الْوصفِ ) وجودِ الْوصفِ وزاد بعضهم الْعدم عِند الْعدمِ وشرطَ بعضهم قِياس النص فِي الْحالَينِ 
لصلَاةِ وهو متوضئٌ لَا يجِب علَيهِ الْوضوءُ وإِذَا قَعد وهو محدِثٌ يجِب ولَا حكْم لَه نظِيره أَنَّ الْمرءَ إذَا قَام إلَى ا( وعدمِهِ 

 فِي فَإِنا قَد وجدنا وجوب الْوضوءِ دائِرا مع الْحدثِ وجودا وعدما ، والنص موجود) فَعلِم أَنَّ الْوجوب دائِر مع الْحدثِ 
 بجلَاةِ وإلَى الص امالْقِي جِدا وكُلَّم هأَن وجِبي ص؛ لِأَنَّ الن لَه كْملَا حمِهِ ودالِ عحثِ ودودِ الْحجالِ وح نِ أَيالَيالْح

 فَظَاهِر وأَما عِندنا فَلِأَنَّ الْأَصلَ هو الْعدم علَى ما مر فِي الْوضوءُ وكُلَّما لَم يوجد لَم يجِب أَما عِند الْقَائِلِين بِالْمفْهومِ
 امالْقِي جِدإذَا و هأَن وجِبي صالن ثِ فَإِنَّ ظَاهِردمِ الْحدالُ عا حنِ أَمالَيثَابِتٍ فِي الْح رغَي صالن وجِبمالَفَةِ وخومِ الْمفْهم

مع عدمِ الْحدثِ يجِب الْوضوءُ وهذَا غَير ثَابِتٍ وأَما حالُ وجودِ الْحدثِ فَلِأَنه ينبغِي أَنه إذَا لَم يقُم إلَى الصلَاةِ مع وجودِ 
 هذَا الْحكْم هو مدلُولُ النص وأَما عِندنا فَلِأَنَّ عدم وجوبِ الْحدثِ لَا يجِب الْوضوءُ أَما عِند الْقَائِلِين بِالْمفْهومِ فَلِأَنَّ

الْوضوءِ ، وإِنْ كَانَ بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي لَكِن جعلَ هذَا الْحكْم حكْم النص مجازا فَعلِم بِهذَا عِلِّيةُ الْحدثِ إذْ لَولَا 
  ك لَما تخلَّف الْحكْم عن النص أَصلًا ذَلِ

  } لا يقضي القاضي وهو غضبان { عليه الصلاة والسلام  قوله 

أَنَّ عِلَلَ الش مبِ ، لَهضرِ الْغيلِهِ بِغغش دحِلُّ عِنلَا ياغِ الْقَلْبِ وفَر دانُ عِنبغَض وهاءُ وحِلُّ الْقَضي هةَ فَإِناجفَلَا ح اتارعِ أَمر
إلَى معنى يعقَلُ قُلْنا نعم فِي حقِّهِ تعالَى أَما فِي حق الْعِبادِ فَإِنهم مبتلُونَ بِنِسبةِ الْأَحكَامِ إلَى الْعِلَلِ كَنِسبةِ الْمِلْكِ إلَى الْبيعِ 

ب الْقِصاص مع أَنَّ الْمقْتولَ ميت بِأَجلِهِ فَلَا بد مِن التميِيزِ بين الْعِلَلِ والشروطِ ، والْوجود والْقِصاصِ إلَى الْقَتلِ فَإِنه يجِ
لَا يةِ ولَامفِي الْع قَعي قَدفَاقًا وات قَعي قَد هةِ ؛ لِأَنلَى الْعِلِّيلُّ عدودِ لَا يجالْو دا عِنضا أَيطُ لَهرتش(  

؛ لِأَنَّ التخلُّف لِمانِعٍ لَا يقْدح فِيها ثُم الْعِلَّةُ عين ذَلِك الْوصفِ عِند الْقَائِلِين (  أَي لَا يشترطُ الْوجود عِند الْوجودِ لِلْعِلِّيةِ 
اعلَم أَنَّ تخلُّف الْحكْمِ عن الْعِلَّةِ لِمانِعٍ لَا يقْدح فِي ) الْمانِعِ عِند من لَا يقُولُ بِهِ بِتخصِيصِها ، وذَلِك الْوصف مع عدمِ 

 لَّفخت كْمالْحكُونَ عِلَّةً وأَنْ ي كِنمءَ ييصِيصِ الْعِلَّةِ فَلِأَنَّ الشخبِت الْقَائِلِين دا عِنةِ أَمالْعِلِّي حقْدلَا ي لُّفخذَا التهانِعٍ ولِم هنع
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فِي الْعِلِّيةِ وأَما عِند من لَا يقُولُ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ مجموع ذَلِك الْوصفِ مع عدمِ الْمانِعِ فَالْوصف يكُونُ جزءًا 
ولَا يشترطُ (  التخلُّف لِمانِعٍ لَا يقْدح فِيها أَنَّ التخلُّف لِمانِعٍ لَا يقْدح فِي كَونِ الْوصفِ جزءًا لِلْعِلَّةِ لِلْعِلَّةِ فَمعنى قَولِنا إنَّ

ا حكْم لَه أَمر لَا يوجد إلَّا نادِرا فَكَيف يجعلُ أَصلًا الْعدم عِند الْعدمِ لِأَنه قَد يوجد بِعِلَّةٍ أُخرى وقِيام النص فِي الْحالَينِ ولَ
فِي بابِ الْقِياسِ وأَيضا هو غَير مسلَّمٍ فِي آيةِ الْوضوءِ ؛ لِأَنه ثَبت الْحدثُ بِالنص ؛ لِأَنَّ ذِكْره فِي الْخلَفِ ذِكْر فِي الْأَصلِ 

لِأَنَّ الْمو موالنو ، اجِعِكُمضم مِن متى إذَا قُمنع  

بِدلَالَةِ ( أَي فِي الْماءِ يعنِي فِي إيجابِ الْوضوءِ ) دلِيلُ الْحدثِ ولَما كَانَ الْماءُ مطَهرا دلَّ علَى قِيامِ النجاسةِ فَاكْتفَى فِيهِ 
 صالن (ْودِ الجلَى وع ثِ أَيدح ) رِيحصمِ التميفِي الت ارتاخالَى ) وعله تقَو وهثِ ودودِ الْحجبِو أَي } كُممِن داءَ أَحج أَو

وءَ عِند عدمِ الْحدثِ سنةٌ إلَى أَنَّ الْوض( أَي فِي النص إشارةٌ ) وأَيضا فِيهِ إيماءٌ ( } فَتيمموا { : إلَى قَولِهِ } مِن الْغائِطِ 
وهذَا وجه آخر لِتركِ ) لِكَونِهِ ائْتِمارا لِظَاهِرِ الْأَمرِ وعِند الْحدثِ واجِب بِخِلَافِ الْغسلِ فَإِنه لَيس بِسنةٍ لِكُلِّ صلَاةٍ 

والْغضب لَا يوجد بِدونِ شغلِ الْقَلْبِ ولَا يحِلُّ الْقَضاءُ إلَّا بعد ( بِهِ فِي التيممِ التصرِيحِ بِالْحدثِ فِي الْوضوءِ والتصرِيحِ 
فِي الْحالَينِ ولَا حكْم فَإِنه يحِلُّ الْقَضاءُ وهو غَضبانُ عِند فَراغِ الْقَلْبِ فَما ذَكَر أَنَّ النص قَائِم : هذَا منع لِقَولِهِ ) سكُونِهِ 

لَه ممنوع أَما حالَ وجودِ الْوصفِ فَإِنه لَا يحِلُّ الْقَضاءُ إلَّا بعد سكُونِ النفْسِ عن الْغضبِ كَما ذَكَر فِي الْمتنِ وأَما حالَ 
ندنا لَا دلَالَةَ لِلنص علَى عدمِ الْحكْمِ عِند عدمِ الْوصفِ وكَذَا عِند من يقُولُ عدمِ الْوصفِ وهو غَير مذْكُورٍ فِي الْمتنِ فَعِ

نَّ الْقَضاءَ لَا بِالْمفْهومِ ؛ لِأَنَّ مِن شرائِطِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ أَنْ لَا يثْبت التساوِي بين الْمنطُوقِ والْمسكُوتِ وقَد ذَكَرتم أَ
يحِلُّ عِند شغلِ الْقَلْبِ بِغيرِ الْغضبِ فَيثْبت التساوِي بين الْمنطُوقِ والْمسكُوتِ فَلَم يوجد شرطُ صِحةِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ فَلَا 

ع دكْمِ عِنمِ الْحدلَى عا عالئِذٍ دحِين صكُونُ الني لُهطَلَ قَوفِ فَبصمِ الْود : لَه كْملَا حنِ والَيفِي الْح قَائِم صإنَّ الن.  

  

حرالش  

  

  وثالثها المناسبة  قوله 

تعرٍ مرفْعِ ضد فْعٍ أَولْبِ نا لَجنمضتهِ ملَيكْمِ عالْح بتركُونُ تثُ ييفِ بِحصنُ الْوكَو هِيو  موقَالُ الصا يعِ كَمررٍ فِي الشب
 بِ الطِّبسا بِحررإِنْ كَانَ ضعِ وربِ الشسبِح فْعن هةِ فَإِنانِيويةِ الْحرِ الْقُولِكَس رِعش.  

ق بِها ولِلْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي تحقِيقِ هذَا الْمقَامِ وقَد اضطَرب كَلَام الْقَومِ فِي بحثِ الْمناسبةِ وأَقْسامِها وما يتعلَّ
هذَا تعلِيق أَورد فِيهِ غَايةَ ما أَدى إلَيهِ نظَره فَنحن نورِده ونزِيد علَيهِ نبذًا مِن كَلَامِ الْقَومِ يطْلِعك علَى اختِلَافِ كَلِمتِهِم فِي 

الْمقَامِ عسى أَنْ تفُوز فِي أَثْنائِهِ بِالْمرامِ ، فَالْمذْكُور فِي كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ومن تبِعه أَنَّ جمهور الْعلَماءِ 
 لَا بد لِذَلِك مِن معنى يعقَلُ بِأَنْ يكُونَ صالِحا لِلْحكْمِ ثُم يكُونَ معدلًا علَى أَنَّ الْوصف لَا يصِير عِلَّةً بِمجردِ الِاطِّرادِ بلْ
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لَتِهِ بِالِاجتِنابِ عن بِمنزِلَةِ الشاهِدِ فَلَا بد مِن اعتِبارِ صلَاحِهِ لِلشهادةِ بِالْعقْلِ والْبلُوغِ والْحريةِ والْإِسلَامِ ثُم اعتِبارِ عدا
محظُوراتِ الدينِ فَكَذَا لَا بد لِجعلِ الْوصفِ عِلَّةً مِن صلَاحِهِ لِلْحكْمِ بِوجوبِ الْملَاءَمةِ ومِن عدالَتِهِ بِوجودِ التأْثِيرِ فَالتعلِيلُ 

الْوصفِ ملَائِما ، وبعد الْملَاءَمةِ لَا يجِب الْعملُ بِهِ إلَّا بعد كَونِهِ مؤثِّرا عِندنا ومخيلًا لَا يقْبلُ ما لَم يقُم الدلِيلُ علَى كَونِ 
 ، أَو الْإِخالَةُ شرطٌ لِوجوبِ الْعملِ عِند أَصحابِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَالْملَاءَمةِ شرطٌ لِجوازِ الْعملِ بِالْعِلَلِ والتأْثِيرِ

 صِحكْمِ بِأَنْ يةُ لِلْحباسنالْمافَقَةُ ووةِ الْملَاءَمى الْمنعمو ، فَسِخني لَمفَذَ وأْثِيرِ نورِ التلَ ظُها قَبمِلَ بِهع ى لَوتازِ حوونَ الْجد
   ولَا يكُونَ نائِبا عنه إضافَةُ الْحكْمِ إلَيهِ ،

 ابن هلَامِ ؛ لِأَنفِ الْإِسصلَا إلَى و هاسِبني هلَامِ ؛ لِأَنالْإِس نرِ عاءِ الْآخنِ إلَى إبيجودِ الزلَامِ أَحقَةِ فِي إسوتِ الْفُرافَةِ ثُبكَإِض
الْملَاءَمةُ أَنْ يكُونَ الْوصف علَى وفْقِ ما جاءَ : لْحقُوقِ لَا قَاطِعا لَها ، وهذَا معنى قَولِهِم عنه ؛ لِأَنَّ الْإِسلَام عرِف عاصِما لِ

ا أَنَّ معنى الْملَاءَمةِ هو الْمناسبةُ مِن السلَفِ فَإِنهم كَانوا يعلِّلُونَ بِالْأَوصافِ الْملَائِمةِ لِلْأَحكَامِ لَا النائِيةِ عنها فَظَهر مِن هذَ
وأَنها تقَابِلُ الطَّرد أَعنِي وجود الْحكْمِ عِند وجودِ الْوصفِ مِن غَيرِ اشتِراطِ ملَاءَمةٍ أَو تأْثِيرٍ أَو وجودِهِ عِند وجودِهِ وعدمِهِ 

  .فِ الرأْيينِ عِند عدمِهِ علَى اختِلَا

والْمذْكُور فِي أَصلِ الشافِعِيةِ أَنَّ الْمناسبةَ هو كَونُ الْوصفِ بِحيثُ يجلِب لِلْإِنسانِ نفْعا أَو يدفَع عنه ضررا وهو كَونُ 
كْمالْح أُضِيف ثُ لَويالِحِ بِحصاجِ الْمهلَى مِنفِ عصالْو قْذِفا يائِعا منِهرِ بِخِلَافِ كَومةِ الْخمركَارِ لِحكَالْإِس ظَمتهِ انإلَي 

ينِ وذَهب بِالزبدِ ويحفَظُ فِي الدنِّ ، وأَنَّ مِن الْمناسِبِ ملَائِما وغَير ملَائِمٍ ، فَخلَطَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى كَلَام الْفَرِيقَ
إلَى أَنَّ الْمناسِب ما يكُونُ متضمنا لِمصلَحةٍ اعتبرها الشرع كَحِفْظِ النفْسِ والْمالِ والدينِ والنسبِ والْعقْلِ وغَيرِ ذَلِك مِما 

بد أَنْ يفَسر بِما يغايِرها ويكُونَ أَخص مِنها ، وقَد فَسرها الْقَوم بِكَونِ سبق ذِكْره ، والْملَاءَمةُ شرطٌ زائِد علَى ذَلِك فَلَا 
ه سارِعِ جِنالش ارتِباع همِن ادرالَى أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمر فنصالْم ظَنةِ ، وعِيرفْقِ الْعِلَلِ الشلَى وفِ عصفِ فِي الْوصذَا الْو

جِنسِ هذَا الْحكْمِ ، فَالْمراد الْجِنس الَّذِي هو أَخص مِن كَونِهِ متضمنا لِمصلَحةٍ اعتبرها الشرع كَمصلَحةِ حِفْظِ النفْسِ 
 صكُونَ أَخأَنْ ي جِبي هأَن ادرثَلَا فَالْمم  

فْظِ النفْسِ وكَذَا مِن مصلَحةِ حِفْظِ الدينِ إلَى غَيرِ ذَلِك ، ولَا يكْفِي كَونه أَخص مِن الْمتضمنِ لِمصلَحةٍ ما مِن مصلَحةِ حِ
ملَائِمٍ ، حتى لَو قِيلَ شرِع هذَا الْحكْم ؛ لِأَنَّ الْمتضمن لِمصلَحةِ حِفْظِ النفْسِ أَخص مِن الْمتضمنِ لِمصلَحةٍ ما ولَيس بِ

لِمصلَحةِ حِفْظِ النفْسِ لَم يصِح ؛ ؛ لِأَنه تعلِيلٌ بِالْمناسِبِ دونَ الْملَائِمِ ومجرد حِفْظِ النفْسِ قَد لَا يكُونُ مصلَحةً كَما فِي 
صخ مِن دلْ لَا بادِ با لَا الْجِهكُونُ قَرِيبي كْمِ قَدسِ الْحفِي جِن ارِعالش هربتالَّذِي اع سالْجِن ثُم ارِعا الشهربتةٍ اعوصِي

إلَى أَنْ ي اعِدصتذَا مهو أَكْثَر اسِطَةٌ أَوا ومهنيكُونُ بي قَدفِ ، وصعِ الْوون نيبو هنياسِطَةَ بو مِن مأَع والَّذِي ه سلُغَ الْجِنب
 دأَشاسِطَةً وأَقَلَّ و فِ أَيصإلَى الْو بأَقْر سا كَانَ الْجِنكُلَّمثَلًا ، وفْسِ مةِ النلَحصنِ لِحِفْظِ ممضتالْم مِن صأَخالْكُلِّ و

بِالْقَبى وأَقْو اسةً كَانَ الْقِيوصِيصكَامِ خفِي الْأَح قَالَ الْآمِدِي ، بعِ أَقْررار الشتِبإِلَى اعو بسأْثِيرِ أَننِهِ بِالتى لِكَورولِ أَح :

ه اصكْمِ الْخالِي لِلْحالْع سطَةً فَالْجِنسوتمةً وقَرِيبةً والِيا عاسنكْمِ أَجالْحفِ وصالْو إنَّ لِكُلٍّ مِن همِن صأَخو كْمالْح و
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 صأَخبِهِ و كَاماطُ الْأَحنفًا تصو هنكَو اصفِ الْخصالِي لِلْوالْع سالْجِنةُ ، ووبكْتالْم لَاةُ ثُمالص ةُ ثُمادالْعِب ثَلًا ثُمم وبجالْو
ورِيرةُ الضلَحصالْم ثُم اسِبنالْم هفِ فِي مِنصوصِ الْوصارِ ختِباصِلَ بِاعالْح أَنَّ الظَّن كلَا شكَذَا ، وهفْسِ وحِفْظُ الن ةُ ثُم

اشتِراك فِيهِ خصوصِ الْحكْمِ لِكَثْرةِ ما بِهِ الِاشتِراك أَقْوى مِن الظَّن الْحاصِلِ مِن اعتِبارِ الْعمومِ فِي الْعمومِ ، فَما كَانَ الِ
  بِالْجِنسِ السافِلِ فَهو أَغْلَب علَى الظَّن ، وما كَانَ بِالْعالِي فَهو أَبعد وما كَانَ الْمتوسطُ بِالْمتوسطِ فَمتوسطٌ علَى 

  .الترتِيبِ فِي الصعودِ والنزولِ 

 مؤثِّرا تكُونُ عِلَّته منصوصةً أَو مجمعا علَيها أَو أَثَّر عين الْوصفِ فِي عينِ الْحكْمِ أَو فِي جِنسِهِ أَو إنَّ مِن الْقِياسِ: ثُم قَالَ 
حت قبا سكْمِ كَمسِ الْحفِ فِي جِنصالْو سجِن ا أَثَّرلَائِمم همِنكْمِ ، ونِ الْحيفِي ع هسجِن هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمو قِيقُه

ومِن الناسِ من جعلَ ما أَثَّر : اللَّه تعالَى مِن الْمرادِ بِالْملَائِمِ كَأَنه يناسِب هذَا الِاصطِلَاح لَولَا إطْلَاق الْجِنسِ هاهنا ، ثُم قَالَ 
كْمِ منِ الْحيفِي ع هنيا عضقَالَ أَيا ولَائِمامِ الثَّلَاثَةِ مالْأَقْس مِن اها سِوما وثِّركْمِ : ؤنِ الْحيفِ فِي عصالْو نيع ا أَثَّرم لَائِمالْم

 أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ أَنَّ الْملَائِم هو كَما أَثَّر جِنس الْوصفِ فِي جِنسِ الْحكْمِ والْمذْكُور مِن كَلَامِ الْمحقِّقِين مِن شارِحِي
 ارتِباعٍ اعمإج أَو صبِن تثَب ذَلِك عمفْقِهِ فَقَطْ ولَى وع كْمالْح بترتلْ ياعٍ بمإج أَو صبِن هارتِباع تثْبي الَّذِي لَم اسِبنالْم

كْمِ أَوسِ الْحنِهِ فِي جِنينِهِ عيع ارتِباع لِملْ عب هاؤإلْغ لَمعي لُ الَّذِي لَمسرالْم وه لَائِما الْمضأَيكْمِ ، وسِ الْحسِهِ فِي جِنجِن 
سربِالْم ادرالْمكْمِ ، وسِ الْحسِهِ فِي جِنجِن كْمِ أَونِ الْحيسِهِ فِي عجِن كْمِ أَوسِ الْحلَا فِي جِنو ، صلَا بِن ربتعي ا لَملِ م

  .بِإِجماعٍ ، ولَا بِترتبِ الْحكْم علَى وفْقِهِ 

عرش ربتعي ا لَمسِ فِيمسِ فِي الْجِنالْجِن نِ أَويسِ فِي الْعالْجِن سِ أَونِ فِي الْجِنيالْع ارتِباع روصتي فلًا ؟ فَإِنْ قُلْت كَيا أَص
 ؟ قُلْت افُتهذَا إلَّا تلْ ههذَا لَا : ولَى هعكْمِ ون الْحيفِ فِي عصنِ الْويع ارتِباع والْإِطْلَاقِ ه دا عِنعرارِ شتِبى الِاعنعم

الت افِقوا ينِ مفِي كَلَامِ الْفَرِيقَي دوجلَةِ لَا يمبِالْجكَالَ ، والَى إشعت اللَّه هحِمر فنصالْم هالَّذِي ظَن فْسِير.  

  فِي ثُبوتِ وِلَايةِ ) قَولَه والْملَائِم كَالصغرِ ( 

حكْم الَّذِي يندفِع بِهِ الضرورةُ النكَاحِ فَإِنَّ الشارِع اعتبر جِنس ذَلِك الْوصفِ وهو الضرورةُ فِي جِنسِ وِلَايةِ النكَاحِ وهو الْ
 لْ مِنةِ بوررطْلَقِ الضم مِن صفِ أَخصالْو سكُونَ جِنلَائِمِ أَنْ يفِي الْم جِبي هالَى بِأَنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ضرتاعو

ولَى أَنْ يقَالَ الْحاجةُ ماسةٌ إلَى تطْهِيرِ الْأَعضاءِ عن النجاسةِ بِالْماءِ وإِلَى تطْهِيرِ ضرورةِ حِفْظِ النفْسِ ونحوِهِ أَيضا فَالْأَ
ت مِن هنع ازتِرالِاح ذَّرعتي انِعم افِينرِ الطَّوؤةُ ساسجنكَاحِ ، وةِ بِالنةِ إلَى الْفَاحِشبسالن نضِ عالْعِر نرِ عغوِ كَالصضطْهِيرِ الْع

 سجِن والَّذِي ه كْمالْحهِ ، واجِ إلَيتحطْهِيرِ الْمالت نانِعِ عجِ الْمرالْح فْعنِ ديتورامِلُ لِلصالش فصضِ ، فَالْوطْهِيرِ الْعِرت
  .ع بِهِ الْحرج الْمذْكُور الطَّهارةِ والْوِلَايةِ هو الْحكْم الَّذِي يندفِ

  



 594  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  وعند بعض الشافعية :  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْقَائِلِين بِوجوبِ الْعملِ بِالْملَائِمِ فِرقَتانِ فِرقَةٌ توجِب الْعملَ بِالْملَائِمِ بِشرطِ شهادةِ الْأُصولِ بِمعنى أَنْ يقَابلَ 
 فَيطَابِقَها سالِما عن الْمناقَضةِ أَعنِي إبطَالَ نفْسِهِ بِأَثَرٍ أَو نص أَو إجماعٍ أَو إيرادِ تخلُّفِ الْحكْمِ عن بِقَوانِينِ الشرعِ

ذَلِك هبجا أَوم خِلَاف وجِبفٍ يصو ادنِي إيرةِ أَعضارعالْم نعى ورةٍ أُخورفِ فِي صصفْسِ الْوضٍ لِنرعرِ تغَي مِن فصالْو 
الْوصفِ كَما يقَالُ لَا تجِب الزكَاةُ فِي نفْسِ ذُكُورِ الْخيلِ فَلَا تجِب فِي إناثِها بِشهادةِ الْأُصولِ علَى التسوِيةِ بين الذُّكُورِ 

أَص كْفِي فِي ذَلِكا يى منأَداثِ ، والْإِنزِلَةِ ونةٌ بِمكِيزولِ تلَى الْأُصع ضرالْعاهِدِ ، وزِلَةِ الشنبِم اسِبن؛ لِأَنَّ الْم ذَلِكلَانِ و
ذِّرعتم هفَى أَنخفَلَا ي ضعهِ الْبإلَي با ذَهولِ كَممِيعِ الْأُصلَى جع ضرا الْعأَمو كِّينزلَى الْمضِ عرالْع فنصالْمو رسعتم أَو 

  رحِمه اللَّه تعالَى 

فَسر شهادةَ الْأَصلِ بِأَنْ يكُونَ لِلْحكْمِ أَصلٌ معين مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه ، وفِرقَةٌ توجِب الْعملَ 
 مخيلًا أَي موقِعا فِي الْقَلْبِ خيالَ الْعِلِّيةِ والصحةِ والْأَوصافِ الَّتِي تعرف عِلِّيتها بِمجردِ الْإِخالَةِ بِالْملَائِمِ بِمجردِ كَونِهِ

  .تسمى بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ 

مخيلُ ومعناه تعيِين الْعِلَّةِ فِي الْأَصلِ بِمجردِ إبداءِ الْمناسبةِ بينها وبين والْمذْكُور فِي أُصولِ الشافِعِيةِ أَنَّ الْمناسِب هو الْ
مغَرِيبٍ ولَائِمٍ ومثِّرٍ وؤإلَى م قَسِمني اسِبنالْمقَالُوا و رِهِ ثُميلَا بِغو ، صلِ لَا بِنذَاتِ الْأَص كْمِ مِنالْح ربتعا مإم هلٍ ؛ لِأَنسر

شرعا أَو لَا أَما الْمعتبر فَإِما أَنْ يثْبت اعتِباره بِنص أَو إجماعٍ وهو الْمؤثِّر أَو لَا بلْ يترتب الْحكْم علَى وفْقِهِ فَقَطْ فَذَلِك لَا 
صبِن تثْبا أَنْ يلُو إمخسِ يسِهِ فِي جِنجِن ارتِباعكْمِ ونِ الْحيسِهِ فِي عجِن ارتِباع كْمِ أَوسِ الْحنِهِ فِي جِنيع ارتِباعٍ اعمإج أَو 

تعالْم را غَيأَمو رِيبالْغ وفَه تثْبي إِنْ لَمو لَائِمالْم وفَه تلَا ، فَإِنْ ثَب كْمِ أَوبِ الْحترلَا بِتاعٍ ، وملَا بِإِجو ، صرِ لَا بِنب
 لِمع لَائِمٍ قَدإلَى م قَسِمنالثَّانِي يو ، هاؤإلْغ لَمعي ا لَمإِلَى مو هاؤإلْغ لِما عإلَى م قَسِمنيلُ ، وسرالْم وفْقِهِ فَهلَى وع كْمالْح

جِنسِ الْحكْمِ أَو جِنسِهِ فِي عينِ الْحكْمِ أَو فِي جِنسِهِ وإِلَى ما لَم يعلَم مِنه ذَلِك وهو الْغرِيب فَإِنْ كَانَ اعتِبار عينِهِ فِي 
والْإِمام الْغزالِي رحِمهما اللَّه بِقَبولِهِ وشرطَ غَرِيبا أَو علِم إلْغاؤه فَمردود اتفَاقًا وإِنْ كَانَ ملَائِما فَقَد صرح إمام الْحرمينِ 

 حصٍ ، فَفَتخةً بِشصتخم ةً أَيئِيزةً لَا جكُلِّيةً ويةً لَا ظَنقَطْعِيةً واجِيةً لَا حورِيركُونَ ضوطًا ثَلَاثَةً أَنْ ترولِهِ شفِي قَب الِيزالْغ
  لْعةِ الْقَ

لَيس فِي محلِّ الضرورةِ ، وخوف الِاستِيلَاءِ مِن غَيرِ قَطْعٍ لَا يجوز الرمي لِكَونِهِ ظَنيا ، وإِلْقَاءُ بعضِ أَهلِ السفِينةِ لِنجاةِ 
عينِ الصغرِ الْمعتبرِ فِي جِنسِ الْوِلَايةِ إجماعا وكَجِنسِ الْحرجِ الْمعتبرِ فِي الْبعضِ لَا يجوز ؛ لِأَنَّ الْمصلَحةَ جزئِيةٌ فَالْملَائِم كَ

صودِ عينِ رخصةِ الْجمعِ وكَجِنسِ الْجِنايةِ الْعمدِ الْعدوانُ الْمعتبر فِي جِنسِ الْقِصاصِ والْغرِيب كَما يعارض بِنقِيضِ مقْ
 هجو ذَا لَهثِهِ ، فَهمِ إردبِع كِمثِ فَحالْإِر وهودِهِ وقْصقِيضِ مبِن ورِضثُ عيلَى الْقَاتِلِ حا عاستِهِ قِيجوثِ زبِإِر كَمحفَي الْفَار

  .مناسبةٍ 
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يهن ةٍ هِيلَحصصِيلُ محهِ تلَيكْمِ عتِيبِ الْحرفِي تا وماعٍ ومإج أَو صارِ بِنتِبلٌ بِالِاعأَص لَه دهشي لَم امِ لَكِنرلِ الْحالْفِع نع ه
 مصلَحةِ الزجرِ علِم إلْغاؤه كَتعيِينِ إيجابِ الصومِ فِي الْكَفَّارةِ علَى من يسهلُ علَيهِ الْإِعتاق كَالْملِكِ فَإِنه مناسِب لِتحصِيلِ

 ارِعِ لَهارِ الشتِباع مدع لِمع لَكِن.  

 هِدا شا مهمِنةٌ ، وجحاسِ ولٌ فِي الْقِيأَص هِيارِهِ وتِببِاع عرالش هِدا شالِحِ مصالْم الَى مِنعت اللَّه هحِمر الِيزالْغ امقَالَ الْإِم
هِ كَتعيِينِ الصومِ فِي كَفَّارةِ الْملِكِ وهو باطِلٌ ، ومِنها ما لَم يشهد لَه لَا بِالِاعتِبارِ ، ولَا بِالْإِبطَالِ وهذَا فِي محلِّ بِبطْلَانِ

الْم عِ مِنرودِ الشقْصلَى مافَظَةُ عحةِ الْملَحصبِالْم ادرالْمظَرِ ، وحِفْظَ الن نمضتا يةِ فَكُلُّ مورِيرةِ الضسملَى الْخافَظَةِ عح
هذِهِ الْخمسةِ الضرورِيةِ ، وكُلُّ ما يقَويها فَهِي مصلَحةٌ ودفْعها مفْسدةٌ وإِذَا أَطْلَقْنا الْمعنى الْمخيلَ أَو الْمناسِب فِي بابِ 

ولِ ؛ الْقِيةِ الْأُصادهبِش دضعت ا لَما مدِهرجبِم كْمالْح وزجةُ لَا يسِينِيحالت ةُ أَواجِيالْح الِحصالْمو سذَا الْجِنا بِهِ هنداسِ أَر
  لِأَنه يجرِي مجرى وضعِ الشرعِ 

ولٍ فَهبِأَص دضتإِذَا اعأْيِ وبِالر لَه دهشي إِنْ لَمهِدٍ وتجم أْيا رهإلَي يدؤفِي أَنْ ي دعةُ فَلَا بورِيرةُ الضلَحصا الْمأَمو ، اسقِي 
تقْلِيلَ الْقَتلِ مقْصود لِلشارِعِ كَمنعِهِ بِالْكُلِّيةِ أَصلٌ معين كَما فِي مسأَلَةِ التترسِ فَإِنا نعلَم قَطْعا بِأَدِلَّةٍ خارِجةٍ عن الْحصرِ أَنَّ 

لَكِن قَتلَ من لَم يذْنِب غَرِيب لَم يشهد لَه أَصلٌ معين ، ونحن إنما نجوزه عِند الْقَطْعِ أَو ظَن قَرِيبٍ مِن الْقَطْعِ وبِهذَا 
خارِ نتِبالِاع كْمالْح ثِرؤي عرا أَنَّ الشقَطْع لَمعا نلِم قرِ حيلِ بِغالْقَت نعِ عنةِ فِي الْمارِداتِ الْووممالْع مِن كْمذَا الْحه صص

مٍ واحِدٍ وهذَا وإِنْ سميناه مصلَحةً مرسلَةً لَكِنها الْكُلِّي علَى الْجزئِي ، وأَنَّ حِفْظَ أَهلِ الْإِسلَامِ أَهم مِن حِفْظِ دمِ مسلِ
راجِعةٌ إلَى الْأُصولِ الْأَربعةِ ؛ لِأَنَّ مرجِع الْمصلَحةِ إلَى حِفْظِ مقَاصِدِ الشرعِ الْمعلُومةِ بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ ، ولِأَنَّ 

هِ الْمعانِي عرِفَت لَا بِدلِيلٍ واحِدٍ بلْ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ لَا حصر لَها مِن الْكِتابِ والسنةِ وقَرائِنِ الْأَحوالِ وتفَارِيقِ كَونَ هذِ
الَ بعد ما قَسم الْمناسِب إلَى مؤثِّرٍ وملَائِمٍ وغَرِيبٍ إنَّ الْأَماراتِ سميناه مصلَحةً مرسلَةً لَا قِياسا ؛ إذْ الْقِياس أَصلٌ معين وقَ

 ملَائِم يشهد لَه أَصلٌ معين فَيقْبلُ قَطْعا ، ومناسِب لَا يلَائِم ولَا يشهد لَه أَصلٌ معين فَلَا: الْمعنى الْمناسِب أَربعةُ أَقْسامٍ 

 وفَه لَائِملَا ي لَكِن نيعلٌ مأَص لَه دهشي اسِبنمدِهِ ، وقِيضِ قَصبِن لَه ارِضعم صفِيهِ ن رِدي لَم انِ الْقَاتِلِ لَوما كَحِرلُ قَطْعقْبي
هو نيعلٌ مأَص لَه دهشلَا ي لَائِممادِ ، وتِهلِّ الِاجحادِ فِي متِهلِّ الِاجحا فِي مضأَي وهلُ وسرلَال الْمتِدالِاس و.  

  

  لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة  قوله 

 

  )الْمحرماتِ 
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ارتِبذَا اعأَنَّ ه وهو ابِقالس اضتِرهِ الِاعلَيالَى ععت اللَّه هحِمر فنصالْم درةِ  أَولَاءَمكَافٍ فِي الْم رغَي وهدِ وعسِ الْأَبلِلْجِن 
 لَى ذَلِكةٌ عنِيبةِ معِيركَالِيفِ الشالت مِيعجسِيرِ ورِ الْيرلِ الضمحفْعِ الْكَثِيرِ فِي تولَ النصح عرالش ربتقَالَ اعلَى أَنْ يفَالْأَو.  

  

  ندنا والتأثير ع قوله 

 إنما قَالَ عِندنا ؛ لِأَنه عِند أَصحابِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَخص مِن ذَلِك وهو أَنْ يثْبت بِنص أَو إجماعٍ اعتِبار عينِ 
الِيزالْغ املِذَا قَالَ الْإِمكْمِ والْح نِ ذَلِكيفِ فِي عصالَى الْوعت اللَّه هحِمدٍ :  ريو زأَب رقَصو ، فَاقِ الْقَايِسِينولٌ بِاتقْبم ثِّرؤالْم

مؤثِّرا فَالْقِياس ينقَسِم بِاعتِبارِ الدبوسِي الْقِياس علَيهِ لَكِنه أَورد لِلْمؤثِّرِ أَمثِلَةً عرف بِها أَنه مِن قَبِيلِ الْملَائِمِ لَكِنه سماه أَيضا 
الْأَولُ أَنْ يظْهر تأْثِير عينِ الْوصفِ فِي عينِ الْحكْمِ وهو الَّذِي يقَالُ : عينِ الْعِلَّةِ وجِنسِها وعينِ الْحكْمِ وجِنسِهِ أَربعةَ أَقْسامٍ 

  .وهو الْمقْطُوع بِهِ الَّذِي ربما يقِر بِهِ منكِرو الْقِياسِ إذْ لَا فَرق إلَّا بِتعددِ الْمحلِّ إنه فِي معنى الْأَصلِ 

  .الثَّانِي أَنْ يظْهر تأْثِير عينِهِ فِي جِنسِ الْحكْمِ 

  .ذِي خصصناه بِاسمِ الْملَائِمِ وخصصنا اسم الْمؤثِّرِ بِما يظْهر تأْثِير عينِهِ الثَّالِثُ أَنْ يظْهر تأْثِير جِنسِهِ فِي عينِهِ وهو الَّ

وممع اتِبرةِ مسِيلِلْجِن ثُم رِيبالْغ اسِبنالْم اهنيمالَّذِي س وهسِ وسِ فِي الْجِنالْجِن أْثِيرت رظْهأَنْ ي ابِعالر ا فَمِنوصصخا و
 اللَّه هحِمر فنصةِ فَالْمسِيدِ فِي الْجِنعلَى الْأَبع مقَدم بالْأَقْرفَلِ ولَى الْأَسع مقَدلَى مالْأَعو الظَّن اتجرد تفَاوتت لِ ذَلِكأَج

ثِّرِ وؤالْم فْسِيرت كَلَامِهِم ذَ مِنالَى أَخعلَائِمِ تالْم نع زيمتبِالْقَرِيبِ لِي سالْجِن دقَي  

علَى ما سبق وأَورد بدلَ الْعينِ النوع لئَِلَّا يتوهم أَنَّ الْمراد هو الْوصف ، والْحكْم مع خصوصِيةِ الْمحلِّ كَالسكْرِ 
لْحرمةِ الْمخصوصةِ بِها فَيوهِم أَنَّ لِلْخصوصِيةِ مدخلًا فِي الْعِلِّيةِ فَالْمراد بِالْوصفِ الْوصف الَّذِي الْمخصوصِ بِالْخمرِ وا

طْلَقاسِ لَا مبِالْقِي طْلُوبالْم كْمكْمِ الْحبِالْح ادركَذَا الْمفِ ، وصالْو طْلَقلُ عِلَّةً لَا معجافِ يصالْأَو مِيعكْمِ ؛ لِأَنَّ جالْح 
والْأَحكَامِ حتى الْأَجناسِ أَنواع لِمطْلَقِ الْوصفِ والْحكْمِ فَلَا يبقَى فَرق بين عِلِّيةِ السكْرِ لِلْحرمةِ وعِلِّيةِ الضرورةِ لِلتخفِيفِ 

صعِ إلَى الْووافَةُ النطْلَقِ فَإِضلِم عون وفَه طْلُوبالْم كْمالْح أَو فصالْو والَّذِي ه عوالن ةِ أَيانِييالْب ى مِننعكْمِ بِمالْحفِ و
 عن الْأَنواعِ الْعالِيةِ والْمتوسطَةِ الْوصفِ والْحكْمِ ، وقَد بين بِالْإِضافَةِ إلَى الْوصفِ الْمخصوصِ والْحكْمِ الْمطْلُوبِ احتِرازا

الَّتِي وقَع التعبِير عنها بِلَفْظِ الْجِنسِ ، وأَما إضافَةُ الْجِنسِ إلَى الْوصفِ والْحكْمِ فَهِي بِمعنى اللَّامِ علَى أَنَّ الْمراد بِهِما 
لْمطْلُوب كَما فِي حالَةِ إضافَةِ النوعِ ، والْمرادِ بِالْجِنسِ ما هو أَعم مِن ذَلِك الْوصفِ أَو الْحكْمِ الْوصف الْمعين والْحكْم ا

 الدالَّةِ علَى عدمِ الْحرجِ والضررِ مثَلًا عجز الْإِنسانُ عن الْإِتيانِ بِما يحتاج إلَيهِ وصف هو عِلَّةٌ لِحكْمٍ فِيهِ تخفِيف لِلنصوصِ
 والَّذِي ه سالْجِن قَهفَوقْلِ ، ومِ الْعدبِ عببِس زجا الْعمهسجِنو ، رآخ عوونِ ننجالْم زجعو عواقِلِ نرِ الْعيالْغ بِيالص زجفَع

عم مِن الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ علَى ما يشملُ الْمرِيض ، وفَوقَه الْجِنس الَّذِي هو الْعجز الناشِئُ مِن الْعجز بِسببِ ضعفِ الْقُوي أَ
اشِئُ مِنالن زجالْع والَّذِي ه سالْجِن قَهفَوو ، وسبحلُ الْممشا يلَى مارِهِ عتِيونِ اخالْفَاعِلِ الْفَاعِلِ بِد   
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علَى ما يشملْ الْمسافِر أَيضا ، وفَوقَه مطْلَق الْعجزِ الشامِلُ لِما ينشأُ عن الْفَاعِلِ وعن محلِّ الْفِعلِ وعن الْخارِجِ وهكَذَا فِي 
 والْأَحكَامِ وإِلَّا فَتحقِيق الْأَنواعِ والْأَجناسِ بِأَقْسامِها مِما يعسر فِي جانِبِ الْحكْمِ فَلْيعتبر مِثْلُ ذَلِك فِي جمِيعِ الْأَوصافِ

اعٍ عِلِّيمإج أَو صبِن تالَّذِي ثَب وه ثِّرؤالْم فصاصِلُ أَنَّ الْوات ، فَالْحارِيتِبالِاع نلًا عةِ فَضقِيقِياتِ الْحاهِيعِ الْموالن ةُ ذَلِك
مِن الْوصفِ لِذَلِك النوعِ مِن الْحكْمِ كَالْعجزِ بِسببِ عدمِ الْعقْلِ لِسقُوطِ ما يحتاج إلَى النيةِ أَو عِلِّيةِ جِنسِ ذَلِك الْوصفِ 

فِ لِعوءٍ فِي الْجيولِ شخمِ ددكْمِ كَعالْح عِ ذَلِكوكْمِ لِنالْح سِ ذَلِكفِ لِجِنصالْو عِ مِنوالن ةِ ذَلِكعِلِّي مِ أَووادِ الصمِ فَسد
 وهةِ ويإلَى الن اجتحا يقُوطِ مفِي س ثِّرؤقْلِ ممِ الْعداسِطَةِ عبِو زجفَإِنَّ الْع قْلَ لَهلَا ع نمكَاةِ عقُوطِ الزا فِي سكَم سجِن

لِسقُوطِ الزكَاةِ أَو عِلِّيةِ جِنس الْوصفِ لِجِنسِ الْحكْمِ كَما فِي سقُوطِ الزكَاةِ عن الصبِي بِتأْثِيرِ الْعجزِ بِسببِ عدمِ الْعقْلِ 
عنِ فَفِي بتثِلَةُ الْما أَمأَمةِ ، ويإلَى الن اجتحا يقُوطِ مكَّبِ ، فِي سرقَبِيلِ الْم مِن رغالصو كْرأَنَّ الس أْتِي مِنيا سلِم ظَرا نضِه

لًا علَائِمٍ فَضبِم سلَي هفْت أَنرع لْ قَدب كَذَلِك تسافِ لَيةُ لِلطَّووررالضو الْقَرِيب سا الْجِنناهه ادرأَنَّ الْم مِن قبا سلِمو ن
  .الْمؤثِّرِ 

  

  وقد يتركب بعض الأربعة  قوله 

 أَو عوالن وفِ هصانِبِ الْوفِي ج ربتعنِ ؛ لِأَنَّ الْمينِ فِي الِاثْنيبِ الِاثْنرض اصِلَةٌ مِنةٌ حعبدِ أَرفْرالْم امفَاءَ فِي أَنَّ أَقْسلَا خ 
لْحكْمِ وحِينئِذٍ يلْزم انحِصار الْمركَّبِ فِي أَحد عشر ؛ لِأَنَّ التركِيب إما ثُنائِي أَو ثُلَاثِي أَو الْجِنس ، وكَذَا فِي جانِبِ ا

  رباعِي أَما الرباعِي فَواحِد لَا غَير ، وأَما 

اثِيا بِنقْصانِ واحِدٍ مِن الرباعِي وذَلِك الْواحِد إما أَنْ يكُونَ اعتِبار النوعِ فِي النوعِ أَو فِي الثُّلَاثِي فَأَربعةٌ ؛ لِأَنه إنما يصِير ثُلَ
دٍ مِن الْأَقْسامِ الْأَربعةِ لِلْأَفْرادِ ويتركَّب الْجِنسِ أَو اعتِبار الْجِنسِ فِي النوعِ أَو فِي الْجِنسِ ، وأَما الثُّنائِي فَسِتةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِ

مع كُلٍّ مِن الثَّلَاثَةِ الْباقِيةِ ويصِير اثْنا عشر حاصِلَةً مِن ضربِ الْأَربعةِ فِي الثَّلَاثَةِ فَيسقُطُ سِتةٌ بِموجِبِ التكْرارِ ، أَو نقُولُ 
والن ارتِبسِ فِي اعارِ الْجِنتِباع عم سِ أَوعِ فِي الْجِنوارِ النتِباع عم عِ أَووسِ فِي النارِ الْجِنتِباع عم كَّبرتا أَنْ يعِ إموعِ فِي الن

ارِ النتِباع عم كَّبرتا أَنْ يعِ إموسِ فِي النالْجِن ارتِباع سِ ثُمالْجِن ارتِباع سِ ثُمسِ فِي الْجِنارِ الْجِنتِباع عم سِ أَوعِ فِي الْجِنو
 ودجلَا و هةَ أَنوررسِ ضالْجِن ارتِباع لْزِمتسعِ يوالن ارتِبسِ فَإِنْ قُلْت اعسِ فِي الْجِنارِ الْجِنتِباع عم كَّبرتسِ يعِ فِي الْجِنوالن

لنوعِ بِدونِ الْجِنسِ فَلَا يتصور الْإِفْراد إلَّا فِي اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ، وأَما اعتِبار النوعِ فِي النوعِ فَيستلْزِم التركِيب لِ
  . يستلْزِم التركِيب الثُّنائِي الرباعِي أَلْبتةَ ، واعتِبار النوعِ فِي الْجِنس أَو عكْسِهِ

 مِن كَّبرةٍ فَالْملَى حِدا عودقْصةِ معباتِ الْأَرارتِبالِاع كُونُ كُلٌّ مِنا يم اعِيبى إنَّ الرتا حنا لَا ضِمدقَص ارتِبالِاع ادرالْم قُلْت
م هكْرِ فَإِنةِ كَالسعبالْأَر ثِّرؤي كْرالس ةِ ثُممرفِي الْح ثِّرؤاءِ مضغالْبةِ واودالْع إيقَاع والَّذِي ه هسكَذَا جِنةِ ، ومرفِي الْح ثِّرؤ
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 ثُم دا كَالْحوِييند ةِ أَومرا كَالْحوِيركُونَ أُخأَنْ ي مِن ماجِرِ أَعوبِ الزجى فِي ونعالْم ارةً لِلْقَذْفِ صظِنم كْرا كَانَ السلَم
  الْمشترك بينهما وهو إيقَاع الْعداوةِ والْبغضاءِ مؤثِّرا فِي 

فِي النوعِ كَالتيممِ عِند خوفِ فَوتِ صلَاةِ وجوبِ الزاجِرِ ، وأَما الْمركَّب مِن الثَّلَاثَةِ فَالْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ النوعِ 
الْعِيدِ فَإِنَّ الْجِنس وهو الْعجز الْحكْمِي بِحسبِ الْمحلِّ يحتاج إلَيهِ شرعا مؤثِّر فِي الْجِنسِ أَي فِي سقُوطِ الِاحتِياجِ فِي 

إقَامةٌ لِأَحدِ الْعناصِرِ مقَام الْآخرِ فَإِنَّ التراب مطَهر فِي بعضِ الْأَحوالِ } م تجِدوا ماءً فَتيمموا فَلَ{ النوعِ لِقَولِهِ تعالَى 
 مدع وهسِ وفِي الْجِن ثِّرؤم عوالن وهاءِ وانِ الْمدوِج مدا عضأَياتِ واسجفِ النشبِ نسبِح عوالن الِهِ لَكِنمتِعوبِ اسجو

وهو خوف الْفَوتِ لَا يؤثِّر فِي النوعِ أَي فِي التيممِ مِن حيثُ إنه تيمم ، والْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ 
إلَّا م جِدي مِ إذَا لَمميا فِي التهِ كَمإلَي اجتحا يالِ ممتِعاس نلِّ عحبِ الْمسبِح كْمِيالْح زجبِهِ فَإِنَّ الْعرإلَى ش اجتحاءً ي

} فَلَم تجِدوا ماءً {  تعالَى شرعا مؤثِّر فِي سقُوطِ الِاحتِياجِ فَهذَا تأْثِير الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ثُم النوع مؤثِّر فِي النوعِ لِقَولِهِ

 رغَي سالْجِن لَاكِ لَكِنا لِلْهفْعالِهِ دمتِعمِ اسدفِي ع سِ أَيفِي الْجِن ثِّرؤم عوالن وهاءِ وانِ الْمدوِج مدا عضأَيا ونا ذَكَرلَى مع
مذْكُور لَا يؤثِّر فِي التيممِ مِن حيثُ هو التيمم والْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ النوعِ فِي مؤثِّرٍ فِي النوعِ ؛ لِأَنَّ الْعجز الْ

ضالْأَذَى عِلَّةٌ أَي وهو هسجِنعِ ، ووعِ فِي النوالن أْثِيرذَا تانِ فَهبةِ الْقُرمرضِ فِي حيسِ كَالْحسِهِ الْجِنلِجِنانِ وبةِ الْقُرمرا لِح
وهو وجوب الِاعتِزالِ والْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ يقَالُ الْحيض عِلَّةٌ لِحرمةِ الصلَاةِ فَهذَا تأْثِير النوعِ فِي 

هسِ وا عِلَّةٌ لِلْجِنضأَيعِ ، ووسِهِ النلِجِنا وارِجِهخ لَاةِ أَوكُونَ فِي الصأَنْ ي مِن ماءَةِ أَعةُ الْقِرمرح و  

ما الْمركَّب وهو الْخروج مِن السبِيلَينِ تأْثِير فِي حرمةِ الصلَاةِ لَكِن لَيس لَه تأْثِير فِي الْجِنسِ وهو حرمةُ الْقِراءَةِ مطْلَقًا ، وأَ
مِن الِاثْنينِ فَالْمركَّب مِن اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ مع الْجِنسِ فِي النوعِ كَما فِي طَهارةِ سؤرِ الْهِرةِ فَإِنَّ الطَّواف عِلَّةٌ 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةِ لِقَوارلِلطَّه }ا مِنهإن افِينةِ }  الطَّوارا عِلَّةً لِلطَّههنع ازتِرالِاح قشةٍ ياسجالَطَةُ نخم وه هسجِنو
ثِّرؤم هرِيضِ فَإِنسِ كَإِفْطَارِ الْمعِ فِي الْجِنوالن ععِ موعِ فِي النوارِ النتِباع مِن كَّبرالْماتِ وارِ الْفَلَوكَآب وهسِ وفِي الْجِن 

التخفِيف فِي الْعِبادةِ ، وكَذَا فِي الْإِفْطَارِ بِسببِ الضررِ ، والْمركَّب مِن اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ مع الْجِنسِ فِي الْجِنسِ 
ن حيثُ إنه عجز بِسببِ عدمِ الْعقْلِ مؤثِّر فِي مطْلَقِ الْوِلَايةِ ، ثُم مِن حيثُ كَوِلَايةِ النكَاحِ فِي الْمجنونِ جنونا مطْبِقًا فَإِنه مِ

 رصِغ هثُ إنيح مِن هرِ فَإِنغةِ بِخِلَافِ الصاجكَاحِ لِلْحةِ النقْلِ عِلَّةٌ لِوِلَايمِ الْعدبِ عببِس ائِمِيد زجع هةَ إنذِهِ الْوِلَايه وجِبلَا ي
.  

والْمركَّب مِن اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ مع الْجِنسِ فِي الْجِنسِ كَالْوِلَايةِ فِي مالِ الصغِيرِ فَإِنَّ الْعجز لِعدمِ الْعقْلِ مؤثِّر فِي 
لَايةِ فِي الْمالِ لِلْحاجةِ إلَى بقَاءِ النفْسِ ، والْمركَّب مِن اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ مع النوعِ مطْلَقِ الْوِلَايةِ ثُم هو مؤثِّر فِي الْوِ

نِ كَمبِيلَيرِ السغَي ا مِنهوجرخ وءِ ثُمضوبِ الْوجفِي و ثِّرؤم هةِ فَإِناسجوجِ النرسِ كَخطْهِيرِ فِي الْجِنآلَةُ الت هِيدِ وا فِي الْي
 بِيلَى الصمِ عومِ الصدا فِي عسِ كَمسِ فِي الْجِنالْجِن عسِ معِ فِي الْجِنوارِ النتِباع مِن كَّبرالْما والَتِهوبِ إزجفِي و ثِّرؤم

   مؤثِّر فِي سقُوطِ الْعِبادةِ والْمجنونِ ، فَإِنَّ الْعجز لِعدمِ الْعقْلِ
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  .لِلِاحتِياجِ إلَى النيةِ ثُم الْجِنس وهو الْعجز لِخلَلٍ فِي الْقُوى مؤثِّر فِي سقُوطِ الْعِبادةِ كَذَا ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  يع ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجم قوله 

 يعنِي أَنَّ قُوةَ الْوصفِ إنما هِي بِحسبِ التأْثِيرِ والتأْثِير بِحسبِ اعتِبارِ الشارِعِ وكُلَّما كَثُر الِاعتِبار قَوِي الْآثَار فَيكُونُ 
قْوى مِن الْمركَّبِ مِن أَجزاءٍ أَقَلَّ وأَنت خبِير بِأَنه إنما يستقِيم الْمركَّب أَقْوى مِن الْبسِيطِ ، والْمركَّب مِن أَجزاءٍ أَكْثَر أَ

ا فَرق إلَّا بِتعددِ فِيما سِوى اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ أَنه أَقْوى الْكُلِّ لِكَونِهِ بِمنزِلَةِ النص حتى يكَاد يقِر بِهِ منكِرو الْقِياسِ إذْ لَ
 هى مِنكُونُ أَقْورِهِ لَا يغَي مِن كَّبرلِّ فَالْمحالْم.  

  

  وقد سمى البعض :  قوله 

لْحكْمِ ولَم يؤثِّر جِنسه فِي  ذُكِر فِي بعضِ أُصولِ الشافِعِيةِ رحِمهم اللَّه تعالَى أَنَّ الْمناسِب الْغرِيب ما يؤثِّر نوعه فِي نوعِ ا
جِنسِهِ كَالطَّعمِ فِي الربا فَإِنَّ نوع الطَّعمِ وهو الِاقْتِيات مؤثِّر فِي رِبوِيةِ الْبر ولَم يؤثِّر جِنس الطَّعمِ فِي رِبوِيةِ سائِرِ 

  .ئِم هو الْأَقْسام الثَّلَاثَةُ الْباقِيةُ الْمطْعوماتِ كَالْخضراواتِ والْملَا

  

  ثم لا يخلو  قوله 

 أَي الْحكْم بعد التعلِيلِ لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ مقْرونا بِشهادةِ الْأَصلِ أَو لَا يكُونَ فَفِي الْكَلَامِ حذْف والْمراد بِشهادةِ 
 لِلْحكْمِ الْمعلَّلِ أَصلٌ معين مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه وإِنما قُلْنا الْمراد أَنه لَا يخلُو مِن الْأَصلِ أَنْ يكُونَ

لْجِنسِ واعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ قَد يوجد بِدونِ أَنْ يكُونَ لَه أَصلٌ أَو لَا يكُونُ لِما ذَكَر أَنَّ كُلا مِن اعتِبارِ النوعِ فِي ا
  شهادةِ الْأَصلِ ، فَصار الْحاصِلُ أَنَّ كُلا مِن اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ واعتِبارِ الْجِنسِ 

 والْخصوصِ الْمطْلَقِ ، وأَما اعتِبار النوعِ فِي الْجِنسِ أَو الْجِنسِ فِي فِي النوعِ يستلْزِم شهادةَ الْأَصلِ وهو معنى الْعمومِ
الْجِنسِ فَلَا يستلْزِم شهادةَ الْأَصلِ بلْ قَد يجتمِعانِ ، وقَد يفْترِقَانِ وهذَا معنى الْعمومِ والْخصوصِ مِن وجهٍ فَالتعلِيلُ 

الْوصفِ الَّذِي اُعتبِر نوعه أَو جِنسه فِي نوعِ الْحكْمِ يكُونُ قِياسا لَا محالَةَ ؛ لِأَنَّ الْحكْم الْمعلَّلَ مقِيس ، والْأَصلُ الشاهِد بِ
نسِ الْحكْمِ أَو جِنسه فِي جِنسِهِ إذَا كَانَ مع شهادةِ الْأَصلِ ، مقِيس علَيهِ ، وكَذَا التعلِيلُ بِالْوصفِ الَّذِي اُعتبِر نوعه فِي جِ

ةٍ وأَما إذَا كَانَ بِدونِها فَهو تعلِيلٌ مشروع مقْبولٌ بِالِاتفَاقِ لَكِن عِند بعضِهِم يسمى قِياسا وعِند بعضِهِم يكُونُ استِدلَالًا بِعِلَّ
إنَّ التعلِيلَ بِالْعِلَّةِ الْمتعديةِ يكُونُ قِياسا وبِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ لَا يكُونُ : مستنبطَةٍ بِالرأْيِ بِمنزِلَةِ ما قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
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ةٍ لِلْحعِيرانَ عِلَّةٍ شيكُونُ بلْ يا باسالٍ فَإِنَّ قِيلَى كُلِّ حع اسقِي هدِي أَنعِن حالَى الْأَصعت اللَّه هحِمةِ رالْأَئِم سمقَالَ شكْمِ ، و
ا لَا يمبروحِهِ وضذِكْرِهِ لِو نى عنغتسي لَكِنالَةَ وحعِ لَا مرلٌ فِي الشأَص كُونُ لَهفِ يصذَا الْومِثْلَ ه ذْكَرفَي هناءُ عنتِغالِاس قَع

فَعلَى هذَا لَا يكُونُ الْخِلَاف فِي مجردِ تسمِيتِهِ قِياسا علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بلْ عِند الْبعضِ يكُونُ 
لْزِمتسثِّرِ مؤفِ الْمصلِيلُ بِالْوعلُو التخلَا ي ثُم لُهلَ قَومحأَنْ ي صِحئِذٍ يحِينو ذْكَرلَا ي قَدو ، ذْكَري قَد هلِ لَكِنةِ الْأَصادها لِش

  .مِن أَنْ يكُونَ لَه أَصلٌ معين علَى ظَاهِرِهِ 

  

  وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير :  قوله 

ادهنِي أَنَّ شعى  يمسئِذٍ يحِينأْثِيرِ وةِ لِلتعباعِ الْأَروالْأَن ونِ كُلٍّ مِنبِد دوجت لِ قَدةَ الْأَص  

أَو أْثِيرالت وولِ هوبِ الْقَبجطَ ور؛ لِأَنَّ ش ولُهقَب جِبلَا ي ا أَيندلُ عِنقْبأْثِيرِهِ فَلَا يمِ تدا لِعغَرِيب فصا الْولُ مقْبلَا ي هأَن ادرالْم 
لَم يكُن ملَائِما فَإِنْ قُلْت الْملَائِم يجِب أَنْ يعتبر جِنسه فِي جِنسِ الْحكْمِ فَهو أَحد الْأَنواعِ الْأَربعةِ فَالْغرِيب لَا يكُونُ ملَائِما 

تِباع واعِ هوالْأَن دأَح ثِّرِ قُلْتؤفْسِيرِ الْمفِي ت را ملَى مسِ الْقَرِيبِ عسِ الْقَرِيبِ فِي الْجِنالْجِن ار.  

يبِ يطْلَق علَى والْمعتبر فِي الْملَائِمِ هو الْجِنس الْبعِيد فَالْغرِيب بِمعنى غَيرِ الْمؤثِّرِ يجوز أَنْ يكُونَ ملَائِما فَظَهر أَنَّ اسم الْغرِ
نوعينِ مِن الْوصفِ أَحدهما اُعتبِر نوعه فِي نوعِ الْحكْمِ علَى ما سبق مِن أَنَّ الْبعض يسمي أَولَ الْأَربعةِ غَرِيبا والثَّلَاثَةَ 

نِيهِما ما يوجد جِنسه أَو نوعه فِي نوعِ ذَلِك الْحكْمِ لَكِن لَا يعلَم اعتِباره ، ولَا الْباقِيةَ ملَائِمةً وهو مقْبولٌ بِالِاتفَاقِ ، وثَا
 هحِمر فنصالْم ارأَشدِ ، وابِ الطَّرحا خِلَافًا لِأَصلَائِمم كُني إذَا لَم وددرم وهارِعِ وظَرِ الشفِي ن هاؤاءِ إلْغالَى فِي أَثْنعت اللَّه

كَلَامِهِ إلَى إثْباتِ شهادةِ الْأَصلِ بِدونِ التأْثِيرِ بِأَنها قَد توجد بِدونِ الْأَولِين يعنِي اعتِبار النوعِ أَو الْجِنسِ فِي النوعِ لِكَونِها 
ونِ الْأَخِيربِدطْلَقًا وا مهمِن مأَع دوجهٍ فَتجو ا مِنمهمِن ما أَعنِهسِ لِكَوسِ فِي الْجِنالْجِن سِ أَوعِ فِي الْجِنوالن ارتِبنِي اععنِ يي

 لِأَنَّ التحقُّق بِدونِ كُلِّ واحِدٍ مِن بِدونِ التأْثِيرِ فِي الْجملَةِ لِانحِصارِهِ فِي الْأَنواعِ الْأَربعةِ وما يتركَّب مِنها وفِيهِ نظَر ؛
الْأَربعةِ لَا يستلْزِم جواز التحقُّقِ بِدونِ الْمجموعِ فَيجوز أَنْ يكُونَ أَعم مِن الْأَولَينِ بِاعتِبارِ أَنْ يوجد فِي الْأَخِيرينِ وبِالْعكْسِ 

  . يلْزم أَنْ يوجد بِدونِ التأْثِيرِ فَبِمجردِ ذَلِك لَا

  

  :  قوله 

 أْثِيرا التنبِرتا اعمإِنو(  

  .أَحدهما أَنَّ الْقِياس أَمر شرعِي فَلَا بد فِيهِ مِن اعتِبارِ الشارِعِ :  فِي الْعِلَّةِ لِوجوبِ الْعملِ بِالْقِياسِ لِوجهينِ 

  .انِيهِما أَنَّ الْأَقْيِسةَ الْمنقُولَةَ عن الصحابةِ والتابِعِين رضِي اللَّه تعالَى عنهم كُلُّها مبنِيةٌ علَى الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ وثَ
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نْ يكُونَ لَه أَصلٌ فِي الشرعِ ، وأَما لُزوم أَنْ يثْبت بِنص أَو وأُجِيب عن الْأَولِ أَنْ يكُونَ الْقِياس أَمرا شرعِيا لَا يقْتضِي إلَّا أَ
 وعنمفَم أْثِيربِهِ الت مترا فَسلَى مسِهِ الْقَرِيبِ عجِن كْمِ أَوعِ الْحوسِهِ الْقَرِيبِ فِي نجِن فِ أَوصالْو عوارِعِ نالش ارتِباعٍ اعمإج

 ولِم لَا يكْفِي الْجِنس الْبعِيد وحصولُ الظَّن بِوجوهٍ أُخر مِن مسالِكِ الْعِلَّةِ ؟ كَيف وقَد جوزتم الْعملَ بِغيرِ الْمؤثِّرِ أَيضا ،
 كُلَّها مبنِيةٌ علَى عِلَلٍ معقُولَةٍ مناسِبةٍ ، ولَيس النزاع فِي ذَلِك بلْ فِي وعن الثَّانِي بِأَنه لَا يدلُّ إلَّا علَى أَنَّ الْأَقْيِسةَ الْمنقُولَةَ

م يثْبت اعتِبار التأْثِيرِ بِالْمعنى الْمذْكُورِ ، ولَا يخفَى أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَقْيِسةِ الْمنقُولَةِ قَد اُعتبِرت الْأَجناس الْبعِيدةُ ولَ
 روهٍ أُخجلْ بِواعٍ بمإج أَو صفِ بِنصالْو.  

 سواءٌ والظَّاهِر أَنَّ مرادهم بِالتأْثِيرِ فِي هذَا الْمقَامِ ما يقَابِلُ الطَّرد فَمعناه أَنْ يكُونَ الْوصف مناسِبا ملَائِما لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ
 ظَرِ فِي كَلَامِهِمالن مِن ذَا ظَاهِرهلَال وتِدالِاس تِمئِذٍ يحِينلَا و الَى أَوعت اللَّه هحِمر فنصالْم هى الَّذِي ذَكَرنعا بِالْمثِّرؤكَانَ م

لِجِنسِ } إنها مِن الطَّوافِين { ةِ الْمذْكُورةِ ، فَفِي قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي هذَا الْمقَامِ ومِن تقْرِيرِهِم التأْثِير فِي الْأَمثِلَ
  ي الطَّوفِ وهو الضرورةُ لَه أَثَر فِي الشرعِ فِي التخفِيفِ وإِثْباتِ الطَّهارةِ ورفْعِ النجاسةِ كَمن أَكَلَ الْميتةَ فِ

 نع ازتِرالِاح كِنمي لَم افِينالطَّو ةُ مِنالْهِر تا كَانا لَمضأَيةِ ووررالْفَمِ لِلضدِ ولُ الْيهِ غَسلَيع جِبلَا ي هةِ فَإِنصمخالْم
ا لِلْحفْعةِ داسجالن ارتِبقَطَ اعظِيمٍ فَسجٍ عرا إلَّا بِحرِهؤس لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةِ فِي قَوتيا فِي حِلِّ الْمجِ كَمر } ما دهإن

 رفَجقٍ انمِ} عِردفِي عةٍ واروبِ طَهجفِي و ةِ أَثَّراسجى الننعم وهو هنع هطْهِيرت جِبضِعٍ يوولِهِ إلَى مصومِ وارِ الدفِجلِان 

كَونِ انفِجارِ الدمِ حيضا وفِي كَونِهِ مرضا لَازِما مؤثِّرا فِي التخفِيفِ ، أَما فِي وجوبِ الطَّهارةِ فَلِأَنَّ الْعبد لَا يصلُح لِلْقِيامِ 
أَنَّ الْحيض دم ثَبت عادةً راتِبةً فِي بناتِ آدم خلَقَها اللَّه تعالَى فِي بين يدي الرب إلَّا طَاهِرا ، وأَما فِي عدمِ كَونِهِ حيضا فَلِ

 فِي أَرحامِهِن وانفِجار دمِ الْعِرقِ لَيس كَذَلِك فَلَا يكُونُ حيضا موقِعا فِي الْحرجِ الْموجِبِ لِإِسقَاطِ الصلَاةِ والْوضوءِ ، وأَما
كَونِهِ مرضا فَلِأَنه لَيس فِي وسعِها إمساكُه ورده فَيكُونُ لَه تأْثِير فِي التخفِيفِ بِأَنْ يحكَم مع وجودِهِ بِقِيامِ الطَّهارةِ فِي 

لَيع تبجو ةِ إذْ لَووررلَاةِ لِلضالص قْتو وهةِ واجقْتِ الْحغْ وفْرت لَما ودةِ أَبارولَةً بِالطَّهغشم تقِيثٍ لَبدةُ لِكُلِّ حارا الطَّهه
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عفِي قَوا ولَاةِ قَطْعلِلص } كرضأَكَانَ ي هتججم اءٍ ثُمبِم تضمضمت لَو تأَياءِ} أَرمِ قَضدلِع ، 

الشهوتينِ أَثَر فِي عدمِ انتِقَاضِ الصومِ فَكَما أَنَّ الْمضمضةَ مقَدمةُ شهوةِ الْبطْنِ ولَيست فِي معنى الْأَكْلِ كَذَلِك الْقُبلَةُ 
إيلَاجِ فَرجٍ فِي فَرجٍ ، ولَا معنى لِعدمِ الْإِنزالِ فَفِي الْأَمثِلَةِ مقَدمةُ شهوةِ الْفَرجِ ولَيست فِي معنى الْجِماعِ لَا صورةً لِعدمِ 
  .الْمذْكُورةِ لَيس التأْثِير بِمعنى اعتِبارِ النوعِ أَو الْجِنسِ الْقَرِيبِ 

  

  وغيرها  قوله 

 أَي   
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ع بِيةِ النأَقْيِس اتِ مِنذْكُوررِ الْميكَغلَاةُ وهِ الصلَيع بِيا قَالَ النكَم مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ رابحةِ الصأَقْيِسو لَامهِ السلَي
كَذَا أَورده فَخر } أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ ثُم مججته أَكُنت شارِبه { والسلَام فِي تحرِيمِ الصدقَةِ علَى بنِي هاشِمٍ 

الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى وغَايةُ تقْرِيرِهِ أَنَّ هذَا تعلِيلٌ بِمعنى مؤثِّرٍ وهو أَنَّ الصدقَةَ مطَهرةُ الْأَوزارِ والْآثَامِ فَكَانت وسخا 
 الِامتِناع مِن شربِ الْماءِ الْمستعملِ أَخذٌ بِمعالِي الْأُمورِ فَكَذَلِك حرمةُ الصدقَةِ علَى بنِي بِمنزِلَةِ الْماءِ الْمستعملِ فَكَما أَنَّ

مهنع اللَّه ضِيةُ رابحالص لَفَتتا اخكَمورِ ، والِي الْأُمعبِم اصتِصاخو امإِكْرو ملَه ظِيمعاشِمٍ تةِ هوالْإِخ عم دفِي الْج 
 لِيةِ فَقَالَ عئِيزتِ بِطَرِيقِ الْجيالُ بِالْمصالِات نِ أَويانِبالْج ةُ مِنابالْقَر وثِّرٍ هؤى منعلَى ممِلٍ عتشثِيلٍ ممكُلُّ فَرِيقٍ بِت جتاحو

لُ الْجد مع الْإِخوةِ مثَلُ شجرةٍ أَنبتت غُصنا ثُم تفَرع عن الْغصنِ فَرعانِ فَالْقُرب بين الْفَرعينِ رضِي اللَّه تعالَى عنه إنما مثَ
، ولَا واسِطَةَ بين الْفَرعينِ فَهذَا يقْتضِي أَولَى مِن الْقُربِ بين الْفَرعينِ والْأَصلِ لِأَنَّ الْغصن بين الْفَرعينِ والْأَصلِ واسِطَةٌ 

 جِيحرا تمها فَكَانَ لِكُلٍّ مِنفْسِهِمنِ نيعالْفَر نيب تسةً لَيضِيعبةً وئِيزلِ جالْأَصنِ ويعالْفَر نيإلَّا أَنَّ ب دلَى الْجانَ الْأَخِ عحجر
الَ زيد بن ثَابِتٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه مثَلُ الْجد مع الْأَخوينِ كَمثَلِ نهرٍ ينشعِب مِن وادٍ ثُم يتشعب مِن هذَا فَاستويا وقَ

 بادٍ فَالْقُرو انِ مِنعِبشننِ ييرهثَلِ ننِ كَميوثَلُ الْأَخملٌ وودرِ جهالن نيبِ بالْقُر مِن ادِي أَكْثَرالْو نِ مِنيبعشتنِ الْميرهالن نيب
  .الْوادِي والْجدولِ بِواسِطَةِ النهرِ 

 نقَالَ ابو  

ابنا ، ولَا يجعلُ أَب الْأَبِ أَبا اعتبر أَحد طَرفَي عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه أَلَا يتقِي اللَّه زيد بن ثَابِتٍ يجعلُ ابن الِابنِ 
  .الْقَرابةِ وهو طَرف الْأَصالَةِ بِالطَّرفِ الْآخرِ وهو الْجزئِيةُ فِي الْقُربِ 

  

  وعلى هذا  قوله 

فِي الْمسائِلِ الْمختلَفِ فِيها فَعلَّلْنا بِالْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ فَإِنَّ لِلْمسحِ أَثَرا فِي التخفِيفِ  الْأَصلِ وهو اعتِبار التأْثِيرِ جزئِيا فِي أَقْيِستِنا 
 بِخِلَافِ الركْنِيةِ فَإِنه لَا أَثَر فَإِنه أَيسر مِن الْغسلِ ويتأَدى بِهِ الْفَرض ، ولَا يشترطُ فِيهِ استِيعاب الْمحلِّ كَما فِي الْمغسولَاتِ

لَها فِي التكْرارِ وإِبطَالِ التخفِيفِ وكَونِ التثْلِيثِ سنةً اللَّهم إلَّا أَنْ يقَالَ إنَّ الركْنِيةَ تنبِئُ عن الْقُوةِ والْحصانةِ ووجوبِ 
الت اسِبناطِ فَيتِيالِاح هقَرِيبٍ مِن بِظَن قِينِ أَولَ بِالْيصحلِي اركْر.  

وكَذَا الصغر مؤثِّر فِي إثْباتِ الْوِلَايةِ فَإِنَّ وِلَايةَ النكَاحِ لَم تشرع إلَّا علَى وجهِ النظَرِ لِلْمولَّى علَيهِ بِاعتِبارِ عجزِهِ عن مباشرةِ 
احِ بِنفْسِهِ وذَلِك فِي الصغرِ دونَ الْبكَارةِ ، وكَذَا تعيِين الصومِ الْفَرضِ فِي رمضانَ مؤثِّر فِي إسقَاطِ وجوبِ التعيِينِ ؛ النكَ

الْعةِ وادالْعِب نييِيزِ بملِلت وا هماتِ إنادةِ فِي الْعِبيلَ النثُ لَا لِأَنَّ أَصيةِ فَحاحِمزتاتِ الْمالْجِه نييِيزِ بملِلت وا هما إنهيِينعتةِ ، واد
  .تزاحم لَا حاجةَ إلَى التعيِينِ بِخِلَافِ الْفَرضِيةِ ؛ لِأَنه لَا يعقَلُ تأْثِيرها فِي إيجابِ التعيِينِ 
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  وبعض العلماء :  قوله 

ةِ  قَدالِحلِ الصةِ فِي الْأَصودجوافِ الْمصالْأَو رصح وهو قْسِيمالتو ربالِكِ الْعِلَّةِ السسم أَنَّ مِن ينولِيالْأُص نيا بفِيم رهتاش 
  باقِي فَيكُونَ هناك مقَامانِ أَحدهما بيانُ الْحصرِ ويكْفِي لِلْعِلِّيةِ فِي عددٍ ، ثُم إبطَالُ عِلِّيةِ بعضِها لِتثْبت عِلِّيةُ الْ

 رِهِ إذْ لَومِ غَيدع ظَن لِّبغا يمِم هنيدتو هالَتد؛ لِأَنَّ ع قدصيافِ وصذِهِ الْأَوى هسِو أَجِد فَلَم ثْتحقُولَ بأَنْ ي فِي ذَلِك
ما خفِي علَيهِ أَو ؛ لِأَنَّ الْأَصلَ عدم الْغيرِ وحِينئِذٍ لِلْمعترِضِ أَنْ يبين وصفًا آخر وعلَى الْمستدِلِّ أَنْ يبطِلَ عِلِّيته وإِلَّا وجِد لَ

 هقِطَاعان ملْزفَي اهصا أَحفِيم رصالْح تا ثَبلَم.  

الْأَولُ وجود الْحكْمِ بِدونِهِ فِي صورةٍ :  إبطَالُ عِلِّيةِ بعضِ الْأَوصافِ ويكْفِي فِي ذَلِك أَيضا الظَّن وذَلِك بِوجوهٍ وثَانِيهِما
  .فَلَو استقَلَّ بِالْعِلِّيةِ لَانتفَى الْحكْم بِانتِفَائِهِ 

 علِم إلْغاؤه فِي الشرعِ إما مطْلَقًا كَاختِلَافٍ بِالطُّولِ والْقِصرِ أَو بِالنسبةِ إلَى الْحكْمِ الْمبحوثِ فِيهِ الثَّانِي كَونُ الْوصفِ مِما
  .كَالِاختِلَافِ بِالذُّكُورةِ والْأُنوثَةِ فِي الْعِتقِ 

كْفِي لِلْمةِ فَيباسنورِ الْمظُه مدمِ الثَّالِثُ عدورِ عاتِ ظُهإلَى إثْب اجتحلَا يةً ، وباسنم لَه أَجِد فَلَم ثْتحقُولَ بدِلِّ أَنْ يتس
 يدعِي ذَلِك فِي الْوصفِ الْمناسبةِ ؛ لِأَنَّ التقْدِير أَنه عدلٌ أَخبر عما لَا طَرِيق إلَى معرِفَتِهِ إلَّا خبره وحِينئِذٍ لِلْمعترِضِ أَنْ

 صلِيلِ فِي كُلِّ نعالت اترِطُونَ إثْبتشقْسِيمِ لَا يالترِ وبكُونَ بِالسسمتالْمجِيحِ ورإلَى الت اجتحعِلَّةٌ ي هدِلُّ أَنتسعِي الْمدالَّذِي ي
لنصوصِ التعلِيلُ وأَنَّ الْأَحكَام مبنِيةٌ علَى الْحِكَمِ والْمصالِحِ إما وجوبا كَما هو مذْهب بلْ يكْفِي عِندهم أَنَّ الْأَصلَ فِي ا

 الِبالْغ ولِيلُ هعةِ فَالتالْكُلِّي مدع لِّمس لَوو رِهِمغَي بذْهم وا هفْضِيلًا كَما تإِمزِلَةِ وتعالْم مدِ بِالْأَعالْفَر اقإِلْحكَامِ وفِي الْأَح
الْأَغْلَبِ هو الظَّاهِر ، ولَا يشترِطُونَ فِي بيانِ الْحصرِ إثْبات عدمِ الْغيرِ بِنص أَو إجماعٍ لِحصولِ الظَّن بِدونِ ذَلِك علَى ما 

ها ذَكَرلَى ما عأَمو ، اهنيب هحِمر فنصالْم   

اللَّه تعالَى فَيكُونُ هذَا مِن الْمسالِكِ الْقَطْعِيةِ بِمنزِلَةِ النص والْإِجماعِ ويكُونُ مرجِعه إلَيهِما ، وكَذَا الْكَلَام فِي تنقِيحِ الْمناطِ 
.  

مناسبةُ وهِي الْمسمى بِتخرِيجِ الْمناطِ أَي تنقِيحِ ما علَّق الشارِع الْحكْم بِهِ ومآلُه إلَى قَالَ ابن الْحاجِبِ إنَّ الْإِخالَةَ هِي الْ
غى فَيتعين الْمشترك فَيثْبت الْحكْم التقْسِيمِ بِأَنه لَا بد لِلْحكْمِ مِن عِلَّةٍ وهِي إما الْوصف الْفَارِق أَو الْمشترك لَكِن الْفَارِق ملْ

لِثُبوتِ عِلَّتِهِ وذَكَر الْإِمام الْغزالِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ النظَر والِاجتِهاد فِي مناطِ الْحكْمِ أَي عِلَّتِهِ إما أَنْ يكُونَ فِي تحقِيقِهِ 
و تخرِيجِهِ ، أَما تحقِيق الْمناطِ فَهو النظَر والِاجتِهاد فِي معرِفَةِ وجودِ الْعِلَّةِ فِي آحادِ الصورِ بعد معرِفَتِها بِنص أَو تنقِيحِهِ أَ

انت الْعِلَّةُ معلُومةً بِنص أَو إجماعٍ ، وأَما تنقِيح أَو إجماعٍ أَو استِنباطٍ ، ولَا يعرف خِلَاف فِي صِحةِ الِاحتِجاجِ بِهِ إذَا كَ
الْمناطِ فَهو النظَر فِي تعيِينِ ما دلَّ النص علَى كَونِهِ عِلَّةً مِن غَيرِ تعيِينٍ بِخِلَافِ الْأَوصافِ الَّتِي لَا مدخلَ لَها فِي الِاعتِبارِ 

يا بى كَمتح رِ ذَلِكابِ إلَى غَيرالْأَع مِن صِ أَوخالش نِهِ ذَلِكةِ لِكَووبِ الْكَفَّارجلَ فِي وخدلَا م هأَن ابِيرةِ الْأَعفِي قِص ن
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أَقَر بِهِ أَكْثَر منكَرِي الْقِياسِ فَهو دونَ الْأَولِ ، وأَما يتعين وطْءُ الْمكَلَّفِ الصائِمِ فِي نهارِ رمضانَ عامِدا وهذَا النوع وإِنْ 
تخرِيج الْمناطِ فَهو النظَر فِي إثْباتِ عِلَّةِ الْحكْمِ الَّذِي دلَّ النص أَو الْإِجماع علَيهِ دونَ عِلَّتِهِ كَالنظَرِ فِي إثْباتِ كَونِ 

  .لَّةً لِحرمةِ الْخمرِ وهذَا فِي الرتبةِ دونَ النوعينِ الْأَولَينِ ولِهذَا أَنكَره كَثِير مِن الناسِ السكْرِ عِ

  

  بالدوران  قوله 

   احتج بعض الْأُصولِيين علَى عِلِّيةِ الْوصفِ بِدورانِ 

 علَيهِ وجودا ويسمى الطَّرد وبعضهم وجودا وعدما ويسمى الطَّرد والْعكْس كَالتحرِيمِ مع السكْرِ فَإِنَّ الْحكْمِ معه أَي ترتبِهِ
رشا ولتِهِ خورريبِص هكَارالَ إسإذَا ز هتمرولُ حزتا وكِرسإذَا كَانَ م مرحي رمودِ الْخجو يالَتفِي ح صالن ودجو ضعطَ الْب

الْواصِفِ وعدمِهِ ، والْحالُ أَنه لَا حكْم لَه أَي لِلنص وذَلِك لِدفْعِ احتِمالِ إضافَةِ الْحكْمِ إلَى الِاسمِ وتعينِ إضافَتِهِ إلَى معنى 
ةَ تمرفِ فَإِنَّ الْحصا فِي الْوقَائِم ممِ ، فَإِذَا كَانَ الِاسالِاسةِ ودالِ الشوز دولُ عِنزتا ورمى خمسيو دتصِيرِ إذَا اشلِلْع تثْب

  .ا لَما تخلَّف الْحكْم عن النص الْحالَينِ ودار الْحكْم مع الْوصفِ زالَ شبهةُ عِلِّيةِ الِاسمِ وتعين عِلِّيةِ الْوصفِ وإِلَّ

  

  لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا  قوله 

 جواب عما يقَالُ إنَّ هذَا الِاشتِراطَ لَا يصِح عِند من لَا يقُولُ بِمفْهومِ الْمخالَفَةِ إذْ لَا يكُونُ النص قَائِما عِند الْوصفِ 
نالْم لَم دلْ قَعلَاةِ بإلَى الص قُمي ثَلًا إذَا لَملًا ملُ أَصاونتلَا يا ، واتلَا إثْبا ، وفْيلَا ن وجِبئِذٍ محِين كُونُ لَهلَا يهِ ، ولَيوصِ عص

ند غَيرِهِم فَيكُونُ عدم وجوبِ الْوضوءِ مبنِيا علَى عدمِ دلِيلِ الْوجودِ يتناولْه النص إلَّا عِند الْقَائِلِين بِمفْهومِ الشرطِ ، وأَما عِ
  .فَيجعلُ مِن حكْمِ النص الْمذْكُورِ بِطَرِيقِ الْمجازِ حيثُ عبر بِعدمِ الْوجوبِ الْمستنِدِ إلَى النص عن مطْلَقِ عدمِ الْوجوبِ 

  

  فإنه يحل القضاء وهو غضبان  قوله 

 يعنِي أَنَّ النص قَائِم فِي حالِ الْغضبِ بِدونِ شغلِ الْقَلْبِ مع عدمِ حكْمِهِ الَّذِي هو حرمةُ الْقَضاءِ عِند الْغضبِ وأَيضا 
 بِنحوِ جوعٍ أَو عطَشٍ مع عدمِ حكْمِهِ الَّذِي هو إباحةُ الْقَضاءِ عِند عدمِ النص قَائِم فِي حالِ عدمِ الْغضبِ وشغلِ الْقَلْبِ

  الْغضبِ إما بِطَرِيقِ 

كْمِ النح لُ مِنعجياءِ وطْلَقَةِ فِي الْقَضوصِ الْمصبِالن ةِ أَولِيةِ الْأَصاحالْإِب الَفَةِ أَوخومِ الْمفْها مازجذْكُورِ مالْم ص.  
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  والوجود عند الوجود :  قوله 

 كَانَ الْأَحسن أَنْ يقُولَ الْوجود عِند الْوجودِ والْعدم عِند الْعدمِ لَا يدلُّ علَى الْعِلِّيةِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ ذَلِك بِطَرِيقِ اتفَاقٍ 
عمِ تلَازت أَو ذِهِ كُلِّيهو احِدالٌ وتِما احهةِ ؛ لِأَنالْعِلِّي ظَن دقَيا فَلَا يا لَهاوِيسطًا مرش الْعِلَّةِ أَو لَازِم اردكُونَ الْمي اكُسٍ أَو

لِّيةِ مِن معِيةٍ كَما فِي الْمتضايِفَينِ أَو تأَخرٍ كَما فِي الِاحتِمالَات كَثِيرةٌ ، وقَد يقَالُ إذَا وجِد الدورانُ مع غَيرِ مانِعٍ مِن الْعِ
الْمعلُولِ والْعِلَّةِ أَو غَيرِهِما كَما فِي شرطِ الْمساوِي فَالْعادةُ قَاضِيةٌ بِحصولِ الظَّن بلْ الْقَطْع بِالْعِلِّيةِ كَما إذَا دعِي إنسانٌ 

 مغضِبٍ فَغضِب ثُم ترِك فَلَم يغضب وتكَرر ذَلِك مرةً بعد أُخرى علِم بِالضرورةِ أَنه سبب الْغضبِ حتى إنَّ من لَا بِاسمٍ
يقِ وفِي الطُّر هونبِعتيو ونَ ذَلِكلَمعكَالْأَطْفَالِ ي ظَرالن هى مِنأَتتفِي ي وا همإن اعزبِأَنَّ الن هنع ابجيمِ والِاس بِذَلِك هونعد

 فَلَم هنثَ عحب ها بِأَنإم رِ ذَلِكورِ غَيتِفَاءُ ظُهلَا انإذْ لَو وعنمالْمِثَالِ م مِن متا ذَكَرفِيم وهانِ ورودِ الدرجبِم ولِ الظَّنصح
 كَارذَا إنقَالُ إنَّ ها يمبررِهِ وغَي اصِلِ مِنالْح ةَ الظَّنقْوِيت فِيدي هأَن هتغَاي لَ الظَّنصا حلَم همدلَ عا ؛ لِأَنَّ الْأَصإِمو ، دوجي

 يقْطَعونَ بِهِ مِن غَيرِ نظَرٍ واستِدلَالٍ بِما ذَكَرتم وأَهلُ النظَرِ لِلضرورِي وقَدح فِي جمِيعِ التجرِيبِياتِ فَإِنَّ الْأَطْفَالَ
 ابجيائِرِ وارِ عِلَّةً لِلددنِ الْمةُ كَوءِ آييالش عءِ ميانَ الشروثَلِ أَنَّ دى الْمرجرِي مجي ى كَادتح لَى ذَلِكع مِعِينتجكَالْم

  أَنَّ الْأَحكَام الْعقْلِيةَ لَا تختلِف بِ

 ارِعالش ارٍ مِنتِباع ةٍ أَوباسنم ا مِنانِ عِلَلِهيفِي ب دالِحِ فَلَا بصلَى الْمةِ عنِيبةِ الْمعِيركَامِ الشالِ بِخِلَافِ الْأَحوتِلَافِ الْأَحبِاخ
زِيادةُ تنبِيهٍ علَى بعدِ الْمناسبةِ ) قَولَه ، ولَا يشترطُ لَها أَيضا ( ردِ فَتح لَبابِ الْجهلِ والتصرفِ فِي الشرعِ إذْ فِي الْقَولِ بِالطَّ

الْع دعِن مدالْعودِ وجالْو دعِن ودجنِي أَنَّ الْوعةِ يالْعِلِّيانِ وروالد نيا ببِلَازِمٍ لَه سلَي ةِ فَكَذَلِكومِ لِلْعِلِّيلْزبِم سلَي ها أَنمِ كَمد
دع دعِن دِمعنأَنْ لَا يقِيقَةً وا حامِهممِ تدلَى عع انِعٍ أَولَى ماءً عةِ بِنودِ الْعِلَّةِ الظَّاهِرجو دعِن كْمالْح دوجازِ أَنْ لَا يوا لِجمِه

 ودجذَا الْكَلَامِ إنَّ الْوقْرِيرِ هقَالُ فِي تي قَدو رِ ذَلِكغَيمِ ووالنةِ واسجوجِ النربِخ تثْبدِيثِ يى كَالْحروتِهِ بِعِلَّةٍ أُخلَى ثُباءً عبِن
 الْعِلِّيةِ كَما أَنَّ الْعدم عِند الْوجودِ والْوجود عِند الْعدمِ لَا يدلُّ علَى عِند الْوجودِ والْعدم عِند الْعدمِ لَا يدلُّ علَى صِحةِ

  فَسادِها اعتِبارا لِحالَةِ الْموافَقَةِ بِحالَةِ الْمخالَفَةِ فِي الصحةِ والْفَسادِ 

  وقيام النص :  قوله 

 الْفَرِيقِ الثَّالِثِ وذَلِك أَنَّ ما اشترطُوا مِن قِيامِ النص فِي الْحالَينِ مِن غَيرِ حكْمٍ أَمر لَا يوجد إلَّا  إشارةٌ إلَى بطْلَانِ كَلَامِ
شرعِ بِأَنْ يبتنى علَيهِ ثُبوت الْعِلِّيةِ علَى أَنَّ نادِرا ، ولَا عِبرةَ بِالنادِرِ فِي أَحكَامِ الشرعِ فَكَيف يجعلُ أَصلًا فِيما هو مِن أَدِلَّةِ ال

وجوده بِطَرِيقِ الندرةِ أَيضا فِي محلِّ النزاعِ فَإِنا لَا نسلِّم فِي الْمِثَالَينِ الْمذْكُورِين قِيام النص فِي الْحالَينِ مع عدمِ حكْمِهِ 
لْآيةِ فَلِأَنا لَا نسلِّم قِيام النص بِدونِ الْحكْمِ حالَ انتِفَاءِ الْحدثِ وإِنما يلْزم ذَلِك لَو لَم يكُن النص مقَيدا بِالْحدثِ أَما فِي ا

  ومقَيدا لِوجوبِ الْوضوءِ بِشرطِ وجودِ الْحدثِ وبيانِهِ 
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هجو الَى مِنعلِهِ تمِ بِقَوميالت وهلِ ودوبِ الْبجثِ فِي وداطَ الْحتِرا أَنَّ اشمهدنِ أَحائِطِ { يالْغ مِن كُممِن داءَ أَحج أَو {

 وإِنما يفَارِقُه بِحالِهِ بِأَنْ يجِب فِي حالٍ لَا اشتِراطٌ لَه فِي وجوبِ الْأَصلِ وهو الْوضوءُ إذْ الْبدلُ لَا يفَارِق الْأَصلَ بِسببِهِ
يجِب فِيها الْأَصلُ وبِالْجملَةِ لَما رتب وجوب التيممِ علَى وجودِ الْحدثِ عِند فَقْدِ الْماءِ فُهِم أَنَّ وجوب التوضؤِ بِالْماءِ 

، وثَانِيهِما أَنَّ الْعملَ بِظَاهِرِ النص متعذِّر لِاقْتِضائِهِ وجوب التوضؤِ عِند كُلِّ قِيامٍ وفِي كُلِّ ركْعةٍ فَلَا مرتب علَى الْحدثِ 
 ارٍ ، أَيمإض مِن دلَاةِ فَلَا باءُ الصأَد روصتإذَا : ي أَو اجِعِكُمضم مِن متإذَا قُم مِن امالْقِيو ، ثِيندحلَاةِ مإلَى الص امالْقِي متدأَر

الْمضجعِ كِنايةٌ عن التنبهِ مِن النومِ ، والنوم دلِيلُ الْحدثِ فَعلَى الْأَولِ يكُونُ ذِكْر الْحدثِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ النص ، وأَما علَى 
ي فَالظَّاهِر أَنه مِن قَبِيلِ الْمضمرِ وإِطْلَاق دلَالَةِ النص علَيهِ إما لُغوِي بِمعنى أَنه يفْهم مِن النص أَو هو مِن قَبِيلِ الثَّانِ

عِ إنجضالْم مِن امارِ أَنَّ الْقِيتِببِاع لِيبِ أَوغالت اكَلَةِ أَوشلِ الْمدفَإِنْ قِيلَ لِلْب بسذَا أَنهةً وارلَالَةً لَا عِبمِ دولَى النلُّ عدا يم
حكْم الْأَصلِ فَكَانت قَضِيةُ الترتِيبِ أَنْ يصرح بِالْحدثِ فِي وجوبِ الْوضوءِ ويكْتفَى بِالدلَالَةِ فِي وجوبِ التيممِ فَلَما 

ةِ إلَى عقِرفْتةِ الْمكْمِيةِ الْحاسجودِ النجلَى ولَّ عالِهِ دمتِعاس ابفْسِهِ فَإِيجبِن رطَهاءَ ملُ أَنَّ الْمنِ الْأَويهجبِو أُجِيب تكِس
ي سابِقَةَ حدثٍ فَصرح معه بِالْحدثِ الثَّانِي أَنَّ فِي تركِ إزالَتِها بِخِلَافِ إيجابِ استِعمالِ الترابِ فَإِنه ملَوثٌ لَا يقْتضِ

 إِنْ لَملَاةٍ وكُلِّ ص دةٌ عِننوءَ سضةً إلَى أَنَّ الْواروءِ إشضالْو صثِ فِي ندرِيحِ بِالْحصالت  

ترِ وا إلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِ الْأَمظَردِثًا نحم كُنامِ إلَى يالْقِي دوءِ عِنضوبِ الْوجو مداعِ عمالْإِجو صلَالَةِ النبِد لِمع قَد هأَن قِيقُهح
مِ الْحدع دبِ عِندلَى النعرِ وقِيقَةِ الْأَملًا بِحمثِ عدالْح دابِ عِنلَى الْإِيجلُ عمحثِ فَيدونِ الْحلَاةِ بِدلًا بِظَاهِرِ الصمثِ عد

 نِيبذَا مهثِ ودبِذِكْرِ الْح هعم حرنِ فَصيالْعِيدةِ وعملْ لِلْجلَاةٍ بلِكُلِّ ص نسلَا ي هلِ ؛ لِأَنساءَ فِي الْغذَا الْإِيمه كرتإطْلَاقِهِ و
كِيبِهِمراءُ فِي تلَغالْب هبِرتعا يلَى ماللَّفْظِ ع مِن ادرلَا ي ها ؛ لِأَنبدرِهِ نيلِغا وابدِثِ إيجحلِلْم رلَ الْأَماونتلَى أَنْ يوزِ لَا عمالر مِن 

د تقَرر فِي موضِعِهِ أَنَّ سببه إرادةُ معنياه الْمختلِفَانِ فَإِنْ قُلْت مبنى هذِهِ الْمباحِثِ علَى أَنَّ سبب الْوضوءِ هو الْحدثُ ، وقَ
  .الصلَاةِ لَا الْحدثُ 

قُلْت هو مبنِي علَى التقْدِيرِ أَي لَو سلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْحدثُ فَهِي لَم تثْبت بِالدورانِ علَى ما ذَكَرتم ، وأَما فِي الْحدِيثِ 
لِأَنا لَا نسلِّم انتِفَاءَ حكْمِ النص وهو حرمةُ الْقَضاءِ مع وجودِ الْوصفِ وهو الْغضب وإِنما يصِح ذَلِك لَو وجِد الْغضب فَ

نعةٍ بِمالَغبةُ مانُ صِيغبضالْغو فكَي وعنمم وهلِ الْقَلْبِ وغونِ شبِد لَه روصتاجِ فَلَا يجالز نقِلَ عا نلَى ما عبلِئِ غَضتمى الْم
فَراغُ الْقَلْبِ ما دام غَضبانَ وبِهذَا يحصلُ الْمقْصود وهو منع قِيامِ النص فِي الْحالَينِ مع عدمِ حكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ ينتفِي 

فَاءِ الْبعضِ إلَّا أَنه تعرض فِي الشرحِ لِحالِ الْعدمِ أَيضا زِيادةً لِتحقِيقِ الْمقْصودِ يعنِي أَنا لَا نسلِّم أَنَّ مِن حكْمِ هذَا النص بِانتِ
حت لَو كُونَ كَذَلِكا يمإِنبِ وضمِ الْغدع داءِ عِنحِلُّ الْقَض وعنمم وهالَفَةِ وخومِ الْمفْهائِطُ مرش قَّق .  
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  لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك  :  فصل

 النساءَ بِالنص وهو نهي وقَولُنا الْجِنس بِانفِرادِهِ يحرم(  أَي لَا يجوز بِالْقِياسِ إحداثُ تصرفٍ يكُونُ عِلَّةً لِثُبوتِ الْمِلْكِ 
جواب إشكَالٍ وهو أَنكُم أَثْبتم بِالْقِياسِ شيئًا هو عِلَّةٌ لِحرمةِ النساءِ وهو الْجِنس بِانفِرادِهِ أَي بِدونِ ) عن الربا والريبةِ 

الشك : ا النص وهو قَولُ الراوِي نهى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الربا والريبةِ ، والريبةُ الْكَيلِ والْوزنِ فَأَجاب بِأَنَّ هذَ
رادِهِ موجودا أَو قَد باع نسِيئَةً ؛ لِأَنَّ لِلنقْدِ مزِيةً والْمراد بِالريبةِ هنا شبهةُ الربا وشبهةُ الربا ثَابِتةٌ فِيما إذَا كَانَ الْجِنس بِانفِ

أَي ثَابِت ) وكَونُ الْأَكْلِ والشربِ موجِبا لِلْكَفَّارةِ بِدلَالَةِ النص وكَذَا الْقِصاص فِي الْقَتلِ بِالْمثْقَلِ عِندهما ( علَى النسِيئَةِ 
( بِالْجر أَي لَا يجوز التعلِيلُ لِإِثْباتِ صِفَةِ الْعِلَّةِ ) وصِفَتِها ( ةِ النص لَا بِالْقِياسِ الْمستنبطِ فَلَا يرِد حِينئِذٍ إشكَالٌ بِدلَالَ

وكَكَونِهِم رِجالًا أَو ( هذَا نظِير إثْباتِ الشرطِ ) فِي النكَاحِ كَإِثْباتِ السومِ فِي الْأَنعامِ ولِإِثْباتِ الشرطِ أَو صِفَتِهِ كَالشهودِ 
) وكَصِفَةِ الْوِترِ ( نظِير إثْباتِ الْحكْمِ ) ولِإِثْباتِ الْحكْمِ أَو صِفَتِهِ كَصومِ بعضِ الْيومِ ( نظِير إثْباتِ صِفَةِ الشرطِ ) مختلِطَةً 

ظِيركْمِ ناتِ صِفَةِ الْحضِ (  إثْبقَاباطِ التتِركَاش صِحلٌ فَيأَص ا إذَا كَانَ لَهاءً أَمتِداب وزجأْيِ فَلَا يعِ بِالررالش بص؛ لِأَنَّ فِيهِ ن
أَصلًا ( أَي لِاشتِراطِ التقَابضِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه ) لَه فَإِنَّ ( أَي عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه ) فِي بيعِ الطَّعامِ بِالطَّعامِ 

  وهو بيع ( أَي لِجوازِ الْبيعِ بِدونِ التقَابضِ عِندنا أَصلًا ) وهو الصرف ولِجوازِهِ بِدونِهِ أَصلًا 

 اشتِراطَ التقَابضِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه وإِنْ كَانَ إثْبات الشرطِ فَإِنه يوجد لَه أَصلٌ وهو بيع فَالْحاصِلُ أَنَّ) سائِرِ السلَعِ 
إنما ) لُ لَا يصِح إلَّا لِلتعدِيةِ هذَا ما قَالُوا فَالتعلِي( الصرفِ وعدم اشتِراطِهِ عِندنا كَذَلِك يوجد لَه أَصلٌ وهو بيع سائِرِ السلَعِ 

قُلْت هذَا ؛ لِأَني نقَلْت هذَا الْفَصلَ عن أُصولِ الْإِمامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه ولَم أَدرِ ما مراده فَإِنْ أَراد أَنَّ الْقِياس لَا 
الْأَشياءِ أَصلًا فَهذَا لَا يصِح ، وقَد قَالَ فِي آخِرِ الْبابِ وإِنما أَنكَرنا هذِهِ الْجملَةَ إذَا لَم يوجد لَه فِي الشرِيعةِ يجرِي فِي هذِهِ 

لَا ي هأَن ادإِنْ أَربِهِ و أْسفَلَا ب لَه جِدا إذَا وأَمو لِيلُهعت صِحلٌ يى أَصنعلٌ فَلَا ما أَصورِ إلَّا إذَا كَانَ لَهذِهِ الْأُملِيلُ فِي هعالت صِح
لِتخصِيصِ هذِهِ الْأُمورِ بِهذَا الْحكْمِ ولَا فَائِدةَ فِي تفْصِيلِها بلْ يكْفِيهِ أَنْ يقُولَ لَا يصِح الْقِياس إلَّا إذَا كَانَ لَه أَصلٌ وهذَا 

والْحق إثْبات الْعِلَّةِ أَنه إنْ ثَبت أَنَّ ( لْمعنى معلُوم مِن تعرِيفِ الْقِياسِ فَإِنه تعدِيةُ الْحكْمِ مِن الْأَصلِ إلَى الْفَرعِ بِعِلَّةٍ متحِدةٍ ا
ءٍ ييلِيلِ فَكُلُّ شعلِلت لُحصي رى آخنعا لِمهتلِياسِ ؛ عالْعِلَّةِ بِالْقِي اتذَا إثْبكُونُ هلَا ي تِهِ لَكِنلِيبِع كَمحى ينعالْم فِيهِ ذَلِك دوج

 ذَلِك تثْبي إِنْ لَمى ونعالْم قِيقَةِ ذَلِكذَا ) لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْحهلِ وسرلِيلًا بِالْمعكُونُ تي هفِيهِ فَلَا ؛ لِأَن لَفتخالْم وه.  

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

 ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ التعدِيةَ حكْم لَازِم لِلتعلِيلِ عِندنا جائِز عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَعِندنا لَا 
 إلَّا لِتعدِيةِ الْحكْمِ مِن الْمحلِّ الْمنصوصِ إلَى محلٍّ آخر فَيكُونُ التعلِيلُ والْقِياس واحِدا وعند الشافِعِي رحِمه يجوز التعلِيلُ

لشارِعِ فَيوجد التعلِيلُ بِدونِ الْقِياسِ ، والْكَلَام فِي اللَّه تعالَى يجوز لِزِيادةِ الْقَبولِ وسرعةِ الْوصولِ والِاطِّلَاعِ علَى حِكْمةِ ا
  .الْأَولُ إثْبات السببِ أَو وصفُه : التعلِيلِ الْغيرِ الْمنصوصِ ثُم جملَةُ ما يقَع التعلِيلُ لِأَجلِهٍ أَربعةٌ 

  .هِ الثَّانِي إثْبات الشرطِ أَو وصفِ

 فُهصو كْمِ أَوالْح اتالثَّالِثُ إثْب.  

الرابِع تعدِيةُ حكْمٍ مشروعٍ معلُومٍ بِصِفَتِهِ إلَى محلٍّ آخر يماثِلُه فِي التعلِيلِ فَالتعلِيلُ مختص بِالتعدِيةِ لَا يجوز لِأَجلِ إثْباتِ 
نه إثْبات الشرعِ بِالرأْيِ ، ولَا لِإِثْباتِ شرطٍ لِحكْمٍ شرعِي أَو صِفَتِهِ بِحيثُ لَا يثْبت الْحكْم بِدونِهِ ؛ لِأَنَّ سببٍ أَو صِفَتِهِ ؛ لِأَ

ابتِداءً ؛ لِأَنه نصب أَحكَامِ الشرعِ بِالرأْيِ فَلَا هذَا إبطَالٌ لِلْحكْمِ الشرعِي ونسخ لَه بِالرأْيِ ، ولَا لِإِثْباتِ حكْمٍ أَو صِفَتِهِ 
يجوز شيءٌ مِن ذَلِك إلَّا إذَا وجِد لَه فِي الشرِيعةِ أَصلٌ صالِح لِلتعلِيلِ فَيعلَّلُ ويتعدى حكْمه إلَى محلٍّ آخر سواءٌ كَانَ 

 أَو شرطٍ أَو وصفِهِما أَو إثْبات حكْمٍ آخر مِثْلَ الْوجوبِ والْحرمةِ وغَيرِهِما فَصار الْحاصِلُ أَنَّ التعلِيلَ الْحكْم إثْبات سببٍ
عِيركْمٍ شاتِ حلِإِثْبفَاقِ واطِلٌ بِالِاتاءً بتِدكْمِ ابالْح طِ أَورالش اتِ الْعِلَّةِ أَولِإِثْب ةِ مِندِيعةِ بِطَرِيقِ التمرالْحوبِ وجمِثْلِ الْو 

  .أَصلٍ موجودٍ فِي الشرعِ ثَابِتٍ بِالنص أَو الْإِجماعِ جائِزٍ بِالِاتفَاقِ 

  واختلَفُوا فِي التعلِيلِ لِإِثْباتِ السببِيةِ أَو الشرطِيةِ 

دِيعبِطَرِيقِ الت عِيركْمٍ شطًا لِحرش ا أَوببءِ سينُ الشاعٍ كَومإج أَو صبِن تإذَا ثَب هى أَننععِ بِمرلٍ ثَابِتٍ فِي الشأَص ةِ مِن
أَولِ عِند تحقِيقِ شرائِطِ الْقِياسِ مِثْلُ أَنْ فَهلْ يجوز أَنْ يجعلَ شيءٌ آخر عِلَّةً أَو شرطًا لِذَلِك الْحكْمِ قِياسا علَى الشيءِ الْ

تجعلَ اللِّواطَةُ سببا لِوجوبِ الْحد قِياسا علَى الزنا وتجعلَ النيةُ فِي الْوضوءِ شرطًا لِصِحةِ الصلَاةِ قِياسا علَى النيةِ فِي التيممِ 
كَثِير بذَا فَذَهاعِهِ فَلِهبأَتو اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ارتِياخ وهازِهِ ووإلَى ج مهضعباعِهِ ، وتِننِ إلَى اميبذْهاءِ الْملَمع مِن 

شرطِ فِي أَنها تجوز أَنْ تثْبت بِالتعلِيلِ إنْ وجِد لَها احتاجوا إلَى التفْصِيلِ والْإِشارةِ إلَى التسوِيةِ بين الْحكْمِ والسببِ وال
أَصلٌ فِي الشرعِ وتمتنِع إنْ لَم يوجد وقَالَ صاحِب الْمِيزانِ لَا معنى لِقَولِ من يقُولُ إنَّ الْقِياس حجةٌ فِي إثْباتِ الْحكْمِ 

باتِ السونَ إثْبرِفَةَ لَا دعمِيعِ ؛ لِأَنَّ الْمفِي الْج ائِزج ادِ فَذَلِكتِهالِاجأْيِ وكْمِ بِالررِفَةَ عِلَّةِ الْحعم ادإنْ أَر هطِ ؛ لِأَنرالش بِ أَو
 الْحكْمِ دونَ السببِ أَو الشرطِ فَممنوع بلْ يتصور فِي تختلِف وإِنْ أَراد أَنَّ الْجمع بين الْأَصلِ والْفَرعِ لَا يتصور إلَّا فِي

 بببِهِ الس فرعلْ ياسِ بءٌ بِالْقِييفِيهِ ش تثْبلَا ي هاءٌ فِي أَنوس مِيعالْجو لَّمسثْبِتٍ فَمبِم سلَي اسأَنَّ الْقِي ادإِنْ أَرمِيعِ والْج
الشو نيا بفِيم ورهشلِ مذَا الْفَصه ودقْصمةِ وافِعِيولِ الشفِي أُص ذْكُورنِ مالْفَرِيقَي اجتِجاحو ، كْمبِهِ الْح فرعا يطُ كَمر

 بِهِمفِي كُت طُورسمِ مالْقَو.  
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  وقولنا الجنس قد توهم :  قوله 

كُمكَالِ بِأَنالْإِش ودرلِ  وةَ الْقَتعِلِّيةِ ووبِ الْكَفَّارجبِ لِورالشةَ الْأَكْلِ وعِلِّيا وبةِ الرمرسِ لِحدِ الْجِنرجةَ ماسِ عِلِّيبِالْقِي متأَثْب   

ابفَأَج ا اللَّهمهحِمدٍ رمحمو فوسأَبِي ي داصِ عِنوبِ الْقِصجثْقَلِ لِوةً فِي بِالْمارعِب صلْ بِالناسِ ببِالْقِي ذَلِك ثْبِتن ا لَمبِأَن 
الْأَولِ ودلَالَةً فِي الْأَخِيرينِ علَى ما سبق فِي بحثِ دلَالَةِ النص ولَم يورِد فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا الْمقَامِ 

 وجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْأَكْلِ والشربِ ، ولَا مسأَلَةَ وجوبِ الْقِصاصِ بِالْقَتلِ بِالْمثْقَلِ ؛ لِأَنَّ جعلَهما مِن قَبِيلِ دلَالَةِ النص مسأَلَةَ
 لَا علَى أَنه لَا يجرِي فِي الْأَسبابِ والشروطِ ؛ لِأَنَّ دونَ الْقِياسِ مبنِي علَى أَنَّ الْقِياس لَا يجرِي فِي الْحدودِ والْكَفَّاراتِ

مذْهب فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه أَنه يصِح إثْبات السببِ والشرطِ بِالرأْيِ والْقِياسِ إذَا وجِد لَه أَصلٌ فِي الشرعِ وهاهنا 
 لِلْأَكْلِ والشربِ والْقَتلُ بِالسيفِ أَصلٌ لِلْقَتلِ بِالْمثْقَلِ فَكَيف يتوهم أَنْ يورِد هذَا إشكَالًا علَى إثْباتِ السببِ الْوِقَاع أَصلٌ

اللَّه هحِمفِ رنصلِلْم ذَلِك قَعا ومإِنلٌ وأَص لَه دوجا لَا يلِيلِ فِيمعبِالت صِحلَا ي هأَن ارتاخ هأَن ذَلِكاجِبِ ونِ الْحولِ ابأُص مِن 
ةِ الْقَتبِيبلَى سا عاسثْقَلِ قِيلِ بِالْمةَ الْقَتبِيبس نيبا لَا نبِأَن ابكَالًا فَأَجثْقَلِ إشلُ بِالْمالْقَت اسِ فَأُورِدبِ بِالْقِيبالس اتفِ إثْبيلِ بِالس

بلْ نبين أَنَّ السبب هو الْقَتلُ الْعمد الْعدوانُ سواءٌ كَانَ بِالسيفِ أَو بِغيرِهِ فَالسبب واحِد لَا غَير ، وأَما مسأَلَةُ حرمةِ الربا 
ه مِثَالًا لَا إشكَالًا فَقَالَ أَما تفْسِير الْقِسمِ الْأَولِ أَي بيانُ إثْباتِ الْموجِبِ فَمِثْلُ بِالْجِنسِ فَأَوردها فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّ

ته ، ولَا نفْيه بِالرأْيِ إذْ قَولِهِم فِي الْجِنسِ بِانفِرادِهِ إنه يحرم النسِيئَةُ ، وهذَا خِلَاف وقَع فِي الْموجِبِ لِلْحكْمِ فَلَم يصِح إثْبا
  لَا نجِد أَصلًا نقِيسه علَيهِ بلْ يجِب الْكَلَام فِيهِ 

 نالِي علِ الْخةُ الْفَضمراعِ حمالْإِجو صبِالن تثَب هأَن ذَلِكاءً واقْتِض لَالَةً أَود ةً أَوارإش ةً أَوارعِب صا أَنَّ بِالننيب قَدضِ ، والْعِو
 وِيا رقِيقَتِهِ لِمبِح هتهبوِي فِيهِ شتسا يكْما حبةَ الرمرا حندجوو سالْجِنو رالْقَد الْعِلَّةَ هِي } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

لْإِجماعِ علَى حرمةِ الْبيعِ مجازفَةً كَبيعِ صبرةِ حِنطَةٍ بِصبرةٍ بِاعتِبارِ تساوِيهِما فِي رأْيِ الْمتبايِعينِ ولِ} نهى عن الربا والريبةِ 
ا وإِنْ كَانَ فَضلًا مِن جِهةِ الْوصفِ لَكِنه ثَبت ووجدنا فِي النسِيئَةِ شبهةَ الْفَضلِ وهِي الْحلُولُ إذْ النقْد خير مِن النسِيئَةِ وهذَ

 تثَب هةِ فَإِندوةِ الْججِه لِ مِنبِخِلَافِ الْفَض هنازِ عتِركَانِ الِاحةِ لِإِمقْلِيرِ الْميةِ بِغقْلِيطَةِ الْمعِ الْحِنيا فِي بكَم بِرتدِ فَاعبعِ الْعنبِص
صنعِ اللَّهِ تعالَى فَجعلَ عفْو التعذُّرِ الِاحتِراز عنه ولَما كَانت الْعِلَّةُ هِي الْقَدر والْجِنس أَخذَ الْجِنس شبهةَ الْعِلَّةِ مِن حيثُ بِ

اطًا فَيتِيا احبةَ الرهبا بِهِ شنتالْعِلَّةِ فَأَثْب طْرش هرِ إنةِ الْقَدبِيبوجِبِ لِسالْم صلَالَةِ النسِيئَةِ بِدةِ النمرسِ لِحةُ الْجِنبِيبس تثْب
  .والْجِنسِ لِحرمةِ حقِيقَةِ الْقَدرِ 
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  والحق  قوله 

ءٍ علَى معنى صالِحٍ لِتعلِيلِ ذَلِك الْحكْمِ بِهِ بِأَنْ يكُونَ مؤثِّرا أَو  فِي مسأَلَةِ إثْباتِ الْعِلَّةِ أَنه إنْ ثَبت عِلِّيةُ شيءٌ لِحكْمِ بِنا
باتِ ملَائِما فَكُلُّ شيءٍ يوجد فِيهِ ذَلِك الْمعنى الْمؤثِّر أَو الْملَائِم فَهو عِلَّةٌ لِذَلِك الْحكْمِ بِلَا خِلَافٍ ، ولَا يكُونُ هذَا مِن إثْ

الْعِلَّةِ بِالْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ بِالْحقِيقَةِ هو ذَلِك الْمعنى الْمشترك بين الشيئَينِ ، وقَد ثَبت عِلِّيته بِما هو مِن مسالِكِ الْعِلَّةِ 
   مثَلًا إذَا ثَبت أَنَّ الْوِقَاع عِلَّةٌ فَتكُونُ الْعِلَّةُ واحِدةً تتعدد بِاعتِبارِ الْمحلِّ

لِوجوبِ الْكَفَّارةِ بِناءً علَى أَنه يوجد فِيهِ هتك حرمةِ صومِ رمضانَ فَقَد ثَبت أَنَّ الْعِلَّةَ هِي هتك الْحرمةِ وهو موجود فِي 
لِوجوبِ الْكَفَّارةِ ، وإِنْ لَم يثْبت أَنَّ عِلِّيةَ ذَلِك الشيءِ لِلْحكْمِ مبنِي علَى اشتِمالِهِ علَى ذَلِك الْمعنى الْأَكْلِ فَيحكُم بِأَنه عِلَّةٌ 

شيءٍ آخر يوجد فِيهِ ذَلِك الْمعنى الْمناسِب قِياسا بلْ وجد مجرد مناسبةِ ذَلِك الْمعنى لِعِلِّيةِ الْحكْمِ لَم يصِح الْحكْم بِعِلِّيةِ 
 فِيهِ مِن لَفتخالْم وذَا ههو هتلَائَملَا ماسِبِ ، ونى الْمنعالْم ذَلِك أْثِيرت تثْبي لِ إذْ لَمسرلِيلٌ بِالْمعت ه؛ لِأَن هتعِلِّي تا ثَبلَى مع

ةَ إثْبلَاءَمالْم أَو أْثِيررِطُ التتشي نم دعِن وزجلَا يلِ ، وسرلِيلِ بِالْمعةِ التقُولُ بِصِحي نم دعِن وزجاسِ فَياتِ الْعِلَّةِ بِالْقِي .  

  

حرالش  

وهو حجةٌ عِندنا ؛ لِأَنَّ ثُبوته بِالدلَائِلِ الَّتِي هِي حجةٌ إجماعا ضمِير ( جلِي وقَولُه الَّذِي يسبِق إلَيهِ الْأَفْهام تفْسِير لِلْقِياسِ الْ
مِيةَ فَلَا مشاحةَ وقَد أَنكَر بعض الناسِ الْعملَ بِالِاستِحسانِ جهلًا مِنهم فَإِنْ أَنكَروا هذِهِ التس) وهو راجِع إلَى الِاستِحسانِ 

فِي الِاصطِلَاحاتِ وإِنْ أَنكَروه مِن حيثُ الْمعنى فَباطِلٌ أَيضا ؛ لِأَنا نعنِي بِهِ دلِيلًا مِن الْأَدِلَّةِ الْمتفَقِ علَيها يقَع فِي مقَابلَةِ 
لُ بِهِ إذَا كَانَ أَقْومعيو لِياسِ الْجكَارِهِ الْقِيى لِإِننعفَلَا م لِياسِ الْجالْقِي قَاءِ ( ى مِنبةِ وارالْإِجلَمِ وا بِالْأَثَرِ كَالسإم ه؛ لِأَن

ارِ والْآباضِ وةِ الْحِيارةِ كَطَهوررا بِالضإِماعِ ونتِصاعِ كَالِاسما بِالْإِجإِمانِ ويسمِ فِي النوالص وا لَهذَكَرو ، فِياسِ الْخا بِالْقِيإِم
 ( فِياسِ الْخلِلْقِي أَي ) ِنيمقِس : هأَثَر ا قَوِيلُ مالْأَو ( هأْثِيرت أَي ) هادفَس فِيخو هتصِح را ظَهالثَّانِي ما ) ونظَرإذَا ن أَي

ى صِحرظَرِ نالن ادِئهِ بإلَي فَاسِد ها أَننلِملِ عأَمالت قا حلْنأَمإذَا ت ثُم هاسِ ( تلِلْقِيو ( لِياسِ الْجلِلْقِي أَي ) فعا ضانِ ممقِس
 الْأَولُ مِن الِاستِحسانِ وهو ما قَوِي أَثَره أَي الْقِسم) أَثَره وما ظَهر فَساده وخفِي صِحته فَأَولُ ذَلِك راجِح علَى أَولِ هذَا 

راجِح علَى الْقِسمِ الْأَولِ مِن الْقِياسِ الْجلِي وهو ما ضعف أَثَره واعلَم أَنا إذَا ذَكَرنا الْقِياس نرِيد بِهِ الْقِياس الْجلِي وإِذَا 
تِحا الِاسنذَكَر طِلَاحذَا الِاصه سنفَلَا ت فِيالْخ اسبِهِ الْقِي رِيدانَ نلَى ثَانِي ( سذَا عثَانِي هو ورلَا الظُّه الْأَثَر وه ربتعلِأَنَّ الْم

 ا) ذَلِكر هتصِح فِيخو هادفَس را ظَهم وهاسِ والْقِي الثَّانِي مِن مالْقِس ا أَيم وهانِ وستِحالِاس مِ الثَّانِي مِنلَى الْقِسع جِح
 هادفَس فِيخو هتصِح رلُ ( ظَهأَنْ ) فَالْأَو وهو  
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 فَإِنه نجِس قِياسا علَى سؤرِ سِباعِ يقَع الْقِسم الْأَولُ مِن الِاستِحسانِ فِي مقَابلَةِ الْقِسمِ الْأَولِ مِن الْقِياسِ كَسؤرِ سِباعِ الطَّيرِ
 طَاهِر ظْمع وها وقَارِهبِمِن برشا تها لَأَنانستِحاس ائِمِ ، طَاهِرهالْب.  

مِ الثَّانِي مِنلَةِ الْقِسقَابانِ فِي مستِحالِاس الثَّانِي مِن مالْقِس قَعأَنْ ي وهالثَّانِي واسِ وكُوعِ (  الْقِيى بِالردؤةِ تلَاوةِ التدجكَس
استِحسانا ؛ لِأَنَّ الشرع أَمر بِالسجودِ فَلَا } وخر راكِعا { : قِياما ؛ لِأَنه تعالَى جعلَ الركُوع مقَام السجدةِ فِي قَولِهِ 

 الصلَاةِ فَعمِلْنا بِالصحةِ الْباطِنةِ فِي الْقِياسِ وهِي أَنَّ السجود غَير مقْصودٍ هنا وإِنما الْغرض ما تؤدى بِالركُوعِ كَسجودِ
 رِينكَبتالَفَةً لِلْمخا معاضوت لُحصي. (  

نَ السأَلَةَ كَوسذِهِ الْملُوا فِي هعج مهأَن لَماعانِ وستِحا بِالِاسا ثَابِتكْمح همدعاسِ وا بِالْقِيا ثَابِتكْمكُوعِ حى بِالردؤودِ يج
 لُهقَو وهو رمِثَالًا آخ تدرذَا أَوانِ فَلِهستِحالثَّانِي بِالِاساسِ ولِ بِالْقِيةَ الْأَووصِيصرِي خلَا أَدو )ا إذَا اخكَماعِ ولَفَا فِي ذِرت

الْمسلَمِ فِيهِ فَفِي الْقِياسِ يتحالَفَانِ ؛ لِأَنهما اختلَفَا فِي الْمستحق بِعقْدِ السلَمِ فَيوجِب التحالُف وفِي الِاستِحسانِ لَا ؛ لِأَنهما 
فِهِ وصلْ فِي وبِيعِ بلِ الْملَفَا فِي أَصتا اخفِي م تِلَافأَنَّ الِاخ هِياسِ وةِ لِلْقِياطِنةِ الْبحا بِالصمِلْنع لَكِن الُفحالت وجِبذَا لَا ي
قِياسِ يتحالَفَانِ اعلَم أَنه إذَا اختلَف الْمتعاقِدانِ فِي ذِراعِ الْمسلَمِ فِيهِ فَفِي الْ) الْوصفِ هنا يوجِب الِاختِلَاف فِي الْأَصلِ 

  .وفِي الِاستِحسانِ لَا ، وذَلِك لِأَنهما اختلَفَا فِي الْمستحق بِعقْدِ السلَمِ فَيوجِب التحالُف كَما فِي الْمبِيعِ 

  نهما ما اختلَفَا فِي أَصلِ الْمبِيعِ بلْ فِي وصفِهِ ؛ لِأَنهما فَهذَا قِياس جلِي يسبِق إلَيهِ الْأَفْهام ثُم إذَا نظَرنا علِمنا أَ

 اعإِذَا كَانَ الذِّرنِ وزالْولِ وبِ بِخِلَافِ الْكَيةً فِي الثَّودوج وجِباعِ تةَ الذِّراد؛ لِأَنَّ زِي فصو اعالذِّراعِ ، ولَفَا فِي الذِّرتاخ
فًا وصذَا وا هاسلُ قِيالْأَوا وانستِحذَا اسكُونُ هلِ فَيالْأَو فَى مِنى أَخنعذَا الْمفَه الُفحالت وجِبفِ لَا يصفِي الْو تِلَافالِاخ

 وها ذَكَرم.  

ذَيانِ فِي هستِحالِاساسِ وارِ الْقِيحِصلَى انلِيلَ علَا د هأَن لَماعنِ وذَيا فِي همهنيضِ بارعارِ التحِصلَى انعنِ ويمنِ الْقِس
 قُلْتقْلًا وةَ عكَنمالْم امت الْأَقْسدرذَا أَونِ فَلِهيهجالْو ) دعِنهِ وقَوِيعِيفِ الْأَثَرِ وكُلٌّ إلَى ض قَسِمني قْلِيقْسِيمِ الْعبِالتو

ارعةٍ التاحِدةٍ وورانُ إلَّا فِي صستِحالِاس جِعرا فِي ) ضِ لَا يالْأَثَرِ أَم انُ قَوِيستِحالِاسالْأَثَرِ و عِيفض اسكُونَ الْقِيأَنْ ي هِيو
ا إذَا كَانَ الْقِيانِ أَمستِحلَى الِاسع اجِحر اسفَالْقِي ررِ الثَّلَاثِ الْأُخوالص اضِحالْأَثَرِ فَو عِيفانُ ضستِحالِاسالْأَثَرِ و قَوِي اس

 تدرذَا أَوورِهِ فَلِهاسِ لِظُهلَ بِالْقِيمعي قَطَ أَوسا أَنْ ينِ فَإِمعِيفَيا ضا إذَا كَانأَمورِهِ ولِظُه حجري اسفَالْقِي ينا قَوِيا إذَا كَانأَمو
ةٍ الْحاحِدةٍ وورفِي ص حجريرِ الثَّلَاثِ ووذِهِ الصاسِ فِي هلَى الْقِيع حجرانَ لَا يستِحأَنَّ الِاس وهقَّنِ ويتالْم إِلَى ( كْمو

لْأَولُ مِن الْقِياسِ يرجح علَى كُلِّ استِحسانٍ صحِيحِ الظَّاهِرِ والْباطِنِ وفَاسِدِهِما وصحِيحِ الظَّاهِرِ فَاسِدِ الْباطِنِ والْعكْس فَا
وثَانِيهِ مردود بقِي الْأَخِيرانِ فَالْأَولُ مِن الِاستِحسانِ أَي صحِيح الظَّاهِرِ والْباطِنِ يرجح علَيهِما أَي علَى قِياسٍ صحِيحِ 

عاطِنِ والظَّاهِرِ فَاسِدِ الْب مِن انِ أَيالْأَخِير قِياطِنِ بالْبالظَّاهِرِ و فَاسِد وهانِ وستِحثَانِي الِاس أَي وددرثَانِيهِ مكْسِهِ ، و
  سِ إنْ وقَع مع خِلَافِ الِاستِحسانِ وهما صحِيح الظَّاهِرِ فَاسِد الْباطِنِ وعكْسه فَالتعارض بينهما وبين أَخِيري الْقِيا
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اعلَم أَنَّ التعارض بين كُلِّ ) النوعِ فَما ظَهر فَساده بادِئ النظَرِ لَكِن إذَا تؤملَ تبين صِحته أَقْوى مِما كَانَ علَى الْعكْسِ 
 أَي صحِيحِ الظَّاهِرِ فَاسِدِ الْباطِنِ وعكْسِهِ وبين كُلِّ واحِدٍ مِن أَخِيري الْقِياسِ إنْ واحِدٍ مِن هذَينِ الْقِسمينِ مِن الِاستِحسانِ
سِد إحداهما أَنْ يعارِض صحِيح الظَّاهِرِ فَاسِد الْباطِنِ مِن الِاستِحسانِ فَا: وقَع مع اختِلَافِ النوعِ وهذَا فِي صورتينِ 

 الظَّاهِرِ فَاسِد حِيحانِ صستِحالِاس اطِنِ مِنالْب حِيحالظَّاهِرِ ص فَاسِد ارِضعا أَنْ يمهتثَانِياسِ والْقِي اطِنِ مِنالْب حِيحالظَّاهِرِ ص
ن إذَا تؤملَ تبين صِحته أَقْوى مِما كَانَ علَى الْعكْسِ سواءٌ الْباطِنِ مِن الْقِياسِ فَلَا شك أَنَّ ما ظَهر فَساده بادِئ النظَرِ لَكِ

أَي إنْ وقَع التعارض بينهما مع اتحادِ النوعِ وهو أَنْ ) ومع اتحادِهِ إنْ أَمكَن فَالْقِياس أَولَى ( كَانَ قِياسا أَو استِحسانا 
عا ياساطِنِ قِيالْب حِيحالظَّاهِرِ ص انٌ فَاسِدستِحاس ارِضعي أَو ا كَذَلِكاساطِنِ قِيالْب الظَّاهِرِ فَاسِد حِيحانٌ صستِحاس ارِض

ن ا لَم؛ لِأَن كَنا إنْ أَما قُلْنمإِننِ ويتورا فِي الصاجِحر اسكُونُ الْقِيي ذِهِ كَذَلِكلَى هانِ عستِحالِاساسِ والْقِي ضارعت جِد
الصفَةِ والظَّاهِر أَنه إذَا كَانَ الِاستِحسانُ علَى صِفَةٍ كَانَ الْقِياس علَى خِلَافِ تِلْك الصفَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياس لَا يكُونُ صحِيحا فِي 

عج قَدرِ إلَّا وفْسِ الْأَما نكُلَّم طْلَقًا أَوم فصالْو ذَلِك جِدا وكُلَّم هى أَننعكْمِ بِمافِ عِلَّةً لِلْحصالْأَو فًا مِنصو عرلَ الش
لْمذْكُورتينِ فِي الْفَرعِ فَيوجد وجِد ذَلِك الْوصف بِلَا مانِعٍ يوجد ذَلِك الْحكْم لَكِنه وجِد ذَلِك الْوصف بِإِحدى الصفَتينِ ا

ذَلِك الْحكْم فَإِنْ كَانَ الْقِياس بِهذِهِ الصفَةِ لَا يعارِضه قِياس صحِيح سواءٌ كَانَ جلِيا أَو خفِيا ؛ لِأَنه لَا يمكِن أَنْ يجعلَ 
 رفًا آخصو عرالش  

ك الْحكْمِ بِالْمعنى الْمذْكُورِ ثُم يوجد ذَلِك الْوصف فِي الْفَرعِ إذْ لَو كَانَ كَذَلِك يلْزم حكْم الشرعِ عِلَّةً لِنقِيضِ ذَلِ
 الْواقِعِ ممتنِع وإِنما يقَع التعارض بِالتناقُضِ وهذَا محالٌ علَى الشارِعِ تعالَى وتقَدس فَعلِم أَنَّ تعارض قِياسينِ صحِيحينِ فِي

لِجهلِنا بِالصحِيحِ والْفَاسِدِ فَالتعارض لَا يقَع بين قِياسٍ قَوِي الْأَثَرِ واستِحسانٍ كَذَلِك وكَذَا لَا يقَع بين قِياسٍ صحِيحِ الظَّاهِرِ 
تِحاس نيباطِنِ والْبو انٍ كَذَلِكستِحاس نيباطِنِ وحِيحِ الْباسٍ فَاسِدِ الظَّاهِرِ صقِي نيب قَعكَذَا لَا يو انٍ كَذَلِكوا ( سا ذَكَرمو

و إما أَنْ يكُونَ صحِيح الظَّاهِرِ أَو ؛ لِأَنه لَا يخلُ) مِن حيثُ الْقُوةُ والضعف فَعِند التحقِيقِ داخِلٌ فِي هذَا التفْصِيلِ أَيضا 
فَاسِد الظَّاهِرِ وعلَى كُلٍّ مِن التقْدِيرينِ لَا يخلُو مِن أَنه إذَا تؤملَ حق التأَملِ يتبين صِحته أَو يتبين فَساده وإِذَا كَانت الْقِسمةُ 

والْمستحسن بِالْقِياسِ الْخفِي يعدى لَا ( هِ الْأَقْسامِ فَقَوِي الْأَثَرِ وضعِيفُه لَا يخلُو مِن أَحدِ هذِهِ الْأَقْسامِ قَطْعا منحصِرةً فِي هذِ
 الْيمِين علَى الْمشترِي فَقَطْ قِياسا ؛ لِأَنه الْمنكِر الْمستحسن بِغيرِهِ نظِيره أَنَّ فِي الِاختِلَافِ فِي الثَّمنِ قَبلَ قَبضِ الْمبِيعِ

أَي إنما يحلِف الْبائِع ؛ لِأَنه ينكِر وجوب تسلِيمِ الْمبِيعِ بِقَبضِ ما ) وعلَيهِما قِياسا خفِيا ؛ لِأَنَّ الْبائِع ينكِر تسلِيم الْمبِيعِ 
ونِ هةَ الثَّمادزِي كِرني هرِي ؛ لِأَنتشالْم لِفحا يمإِنرِي وتشمِ الْمعفِي ز نثَم .  

ي فِي قَدرِ الثَّمنِ أَي إذَا اختلَف وارِثَا الْبائِعِ والْمشترِ) فَيعدى إلَى الْوارِثِين ( ولَما كَانَ هذَا ظَاهِرا لَم يذْكُره فِي الْمتنِ 
  .قَبلَ قَبضِ الْمبِيعِ تحالَف الْوارِثَانِ 

  أَي إذَا اختلَف الْمؤجر والْمستأْجِر فِي مِقْدارِ الْأُجرةِ قَبلَ ) وإِلَى الْإِجارةِ ( 
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  .استِيفَاءِ الْمنفَعةِ تحالَفَا 

 )ضِ فَثُبالْقَب دعا بأَمو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِقَو ها : { وتادرتالَفَا وحةٌ تةُ قَائِملْعالسانِ وايِعبتالْم لَفتى } إذَا اخدعفَلَا ي
بعض الناسِ زعموا أَنَّ ) ةِ علَى ما يأْتِي إلَى الْوارِثِ وإِلَى حالِ هلَاكِ السلْعةِ والِاستِحسانُ لَيس مِن بابِ تخصِيصِ الْعِلَّ

الِاستِحسانَ مِن بابِ تخصِيصِ الْعِلَّةِ ولَيس كَذَلِك لِما يأْتِي فِي تخصِيصِ الْعِلَّةِ أَنَّ ترك الْقِياسِ بِدلِيلٍ أَقْوى لَا يكُونُ 
  .تخصِيصا 

  

حرالش  

رت الْآراءُ علَى أَنه اسم لِدلِيلٍ متفَقٍ علَيهِ نصا كَانَ أَو إجماعا أَو قِياسا خفِيا إذَا وقَع فِي مقَابلَةِ قِياسٍ تسبِق وبعدما استقَ
ولَةٍ فَهقَابرِ مغَي لِيلِ مِنفْسِ الدلَى نع طْلَقى لَا يتح امهِ الْأَفْهفِي إلَي غَلَب هإن رِ خِلَافٍ ثُموصرِ تغَي مِيعِ مِنالْج دةٌ عِنجح 

اصطِلَاحِ الْأُصولِ علَى الْقِياسِ الْخفِي خاصةً كَما غَلَب اسم الْقِياسِ علَى الْقِياسِ الْجلِي تميِيزا بين الْقِياسينِ ، وأَما فِي 
 فَإِطْلَاق الِاستِحسانِ علَى النص والْإِجماعِ عِند وقُوعِهِما فِي مقَابلَةِ الْقِياسِ الْجلِي شائِع ويرد علَيهِ أَنه لَا عِبرةَ الْفُروعِ

الت صِحي ففَاقِ فَكَياعِ بِالِاتمالْإِج أَو صلَةِ النقَاباسِ فِي مورِ بِالْقِيمِ ظُهدع دبِهِ إلَّا عِن كسمتلَا ي هأَن ابوالْجبِهِ و كسم
  .النص أَو الْإِجماعِ 

  

  وذكروا له :  قوله 

الْقِسمينِ فِي كُلٍّ مِن الِاستِحسانِ  قِسمينِ الصحةُ تقَارِب الْأَثَر والضعف يقَارِب الْفَساد وبِهذَا الِاعتِبارِ يتحقَّق تقَابلُ 
والْقِياسِ والْمراد بِظُهورِ الصحةِ فِي الِاستِحسانِ ظُهورها بِالنسبةِ إلَى فَسادِ الْخفِي وهو لَا ينافِي خفَاءَها بِالنسبةِ إلَى ما 

 ادرالْماسِ والْقِي مِن قَابِلُهةً يقُو ورِثُهي قِيقى دنعاسِ مهِ الْقِيجإلَى و مضنا بِأَنْ يهفَاؤخ لِياسِ الْجةِ فِي الْقِيحفَاءِ الصبِخ
حِ وترك الْعملِ بِالْمرجوحِ ، ورجحانا علَى وجهِ الِاستِحسانِ ثُم الصحِيح أَنَّ معنى الرجحانِ هاهنا تعين الْعملِ بِالراجِ

  .وظَاهِر كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه الْأَولَوِيةُ حتى يجوز الْعملُ بِالْمرجوحِ 

  

  فالأول :  قوله 

قْرِ والصازِي والْب رِ مِناعِ الطَّيسِب رؤنِي أَنَّ سعالَطَتِهِ  يخالذِّئْبِ لِمدِ وائِمِ كَالْفَههاعِ الْبرِ سِبؤلَى سا عاسقِي جِسا نوِهِمحن
  .بِاللُّعابِ الْمتولِّدِ مِن لَحمٍ نجِسٍ 

  فَإِنَّ 
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 لِأَنَّ الْحرمةَ فِيما يصلُح لِلْغِذَاءِ إذَا لَم تكُن لِلضرورةِ أَو اختِيار الْمحقِّقِين أَنَّ لَحم سِباعِ الْبهائِمِ نجِس لَا يطْهر بِالزكَاةِ ؛
شعرِ الِاستِخباثِ أَو الِاحتِرامِ آيةُ النجاسةِ إلَّا أَنه لَما اجتمع فِي السبعِ ما لَا يؤكَلُ وهو طَاهِر كَالْجِلْدِ والْعظْمِ والْعصبِ وال

وما يؤكَلُ وهو نجس كَاللَّحمِ والشحمِ أَشبه دهنا ماتت فِيهِ فَأْرةٌ فَجعِلَ لَه حكْم بين النجاسةِ والطَّهارةِ الْحقِيقِيتينِ بِأَنْ 
اع بِهِ ولَم تجعلْ نجاسةُ سِباعِ الطَّيرِ أَيضا بِهذَا الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ الرواياتِ إنما حرم أَكْلُه وتنجس لُعابه لَكِن جاز بيعه والِانتِفَ

ةِ لِقُصحالْأَثَرِ قَلِيلُ الص عِيفض اسذَا قِيهاسِ وا إلَى الْقِيفِيه تِيجورِ فَاحونَ الطُّيائِمِ دهاعِ الْبفِي سِب تدرسِ وجنورِ عِلَّةِ الت
فِي الْفَرعِ أَعنِي الْمخالَطَةَ ، وقَد قَابلَه استِحسانٌ قَوِي الْأَثَرِ يقْتضِي طَهارةَ سؤرِها ؛ لِأَنها تشرب بِالْمِنقَارِ علَى سبِيلِ 

لِأَنه جاف لَا رطُوبةَ فِيهِ فَلَا يتنجس الْماءُ بِملَاقَاتِهِ فَيكُونُ سؤره طَاهِرا كَسؤرِ الْأَخذِ ثُم الِابتِلَاعِ والْمِنقَار عظْم طَاهِر ؛ 
ا أَنه يكْره لِما أَنَّ سِباع الطُّيورِ الْآدمِي والْمأْكُولِ لِانعِدامِ الْعِلَّةِ الْموجِبةِ لِلنجاسةِ وهِي الرطُوبةُ النجِسةُ فِي الْآلَةِ الشارِبةِ إلَّ

  .لَا تحترِز عن الْميتةِ والنجاسةِ كَالدجاجةِ الْمخلَّاةِ 

  

  والثاني  قوله 

سه أَمرا خفِيا اشتبه علَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه  لَما كَانَ عدم تأَدي الْمأْمورِ بِهِ بِالْإِتيانِ بِغيرِ الْمأْمورِ بِهِ أَمرا جلِيا وعكْ
تعالَى جِهةُ جعلِ تأَدي السجدةِ بِالركُوعِ قِياسا وعدمِ تأْدِيها بِهِ استِحسانا ونقِلَ عنه فِي توجِيهِ ذَلِك أَنه إذَا جاز إقَامةُ 

قَامكُوعِ مظِيمِ الرعلَى التا عالَهتِمنِي اشةِ أَعباسنالْم ا مِنمهنيا با لِمةِ ذِكْردجالس   

 أَنَّ الِاستِحسانَ أَنْ لَا والِانحِناءِ فَجاز إقَامته مقَامه فِعلًا لِتِلْك الْمناسبةِ وهذَا أَمر جلِي تسبِق إلَيهِ الْأَفْهام فَيكُونُ قِياسا إلَّا
يتأَدى بِهِ كَالسجدةِ الصلَاتِيةِ لَا تتأَدى بِالركُوعِ ؛ لِأَنَّ الْأَمر بِالشيءِ يقْتضِي حسنه لِذَاتِهِ فَيكُونُ مطْلُوبا لِعينِهِ فَلَا يتأَدى 

بِالن فِيخ اسذَا قِيهرِهِ ويا بِغاسرِهِ قِييورِ بِهِ بِغأْمي الْمأَدت مدفَى أَنَّ عخإذْ لَا ي ظَرفِيهِ نا ، وانستِحكُونُ اسلِ فَيةِ إلَى الْأَوبس
 مقَام اسمِ غَيرِهِ والْأَقْرب أَنْ يقَالُ لَما علَى أَركَانِ الصلَاةِ أَظْهر وأَجلَى مِن تأَديهِ بِهِ قِياسا علَى جوازِ إقَامةِ اسمِ الشيءِ

اشتملَ كُلٌّ مِن الركُوعِ والسجودِ علَى التعظِيمِ كَانَ الْقِياس فِيما وجب بِالتلَاوةِ فِي الصلَاةِ أَنْ يتأَدى بِالركُوعِ كَما يتأَدى 
هنيا بودِ لِمجالَى بِالسعله تكُوعِ فِي قَوبِالر هنع بِيرعالت حذَا صلِهةِ وةِ الظَّاهِرباسنالْم ا مِنا { ماكِعر رخقَطَ } وس أَي

 ، وصِحةٌ خفِيةٌ هِي أَنَّ سجدةَ التلَاوةِ لَم ساجِدا فَهذَا قِياس جلِي فِيهِ فَساد ظَاهِر هو الْعملُ بِالْمجازِ مِن غَيرِ تعذُّرِ الْحقِيقَةِ
 طِيعِينافَقَةُ الْمومو رِينكَبتالَفَةُ الْمخمو عاضوالت وه ودقْصا الْممإِنةِ وارذْرِ كَالطَّهبِالن ملْزذَا لَا تلِهةً وودقْصةً مبقُر جِبت

عِبادةِ ولِهذَا اشترطَ الطَّهارةَ واستِقْبالَ الْقِبلَةِ وهذَا حاصِلٌ فِي الركُوعِ فِي الصلَاةِ إلَّا أَنَّ الْمأْمور بِهِ هو علَى قَصدِ الْ
وبنا لَا يكَم هنع كُوعالر وبنغِي أَنْ لَا يبنكُوعِ فَيلِلر ايِرغم وهو ودجا السمهنيةِ بباسنبِ الْمقُر عةِ ملَاتِيةِ الصدجالس نع 

 حِقتسي لَم هأَن عةِ مدجالس نلَاةِ عالص ارِجخ كُوعالر وبنا لَا يكَمةِ ورِيمحاتِ التوجِبملَاةِ وكَانِ الصأَر ا مِننِهِملِكَو
  خِلَافِ الركُوعِ فِي الصلَاةِ وهذَا قِياس بِجِهةٍ أُخرى بِ
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خفِي يسمى استِحسانا وفِيهِ أَثَر ظَاهِر هو الْعملُ بِالْحقِيقَةِ وعدمِ تأْدِيةِ الْمأْمورِ بِهِ لِغيرِهِ وفَساد خفِي هو جعلُ غَيرِ 
قْصا لِلْماوِيسودِ مقْصاقِطَةً بِهِ الْمكُوعِ سةً بِالريأَدتلَاةِ مةِ فِي الصلَاوةَ التدجا سلْنعجاسِ وةِ فِي الْقِياطِنةِ الْبحا بِالصمِلْنودِ فَع

 لِأَنه لَم يشرع عِبادةً وبِخِلَافِ السجدةِ كَما تسقُطُ الطَّهارةُ لِلصلَاةِ بِالطَّهارةِ لِغيرِها بِخِلَافِ الركُوعِ خارِج الصلَاةِ ؛
  .} واركَعوا واسجدوا { : الصلَاتِيةِ فَإِنها مقْصودةٌ بِنفْسِها كَالركُوعِ بِدلِيلِ قَوله تعالَى 

  

  بالتقسيم العقلي ينقسم :  قوله 

ةً بِاعارانُ تستِحالِاسو اسالْقِي  يا قَوِيكُونا أَنْ يلِ فَإِمارِ الْأَوتِبا بِالِاعادِ أَمالْفَسةِ وحارِ الصتِبةً بِاعارتفِ وعالضةِ وارِ الْقُوتِب
لرابِعِ يترجح الِاستِحسانُ قَطْعا وفِي الثَّلَاثَةِ الْأَثَرِ أَو ضعِيفَي الْأَثَرِ أَو الْقِياس قَوِيا والِاستِحسانُ ضعِيفًا أَو بِالْعكْسِ فَفِي ا

الْباقِيةِ يتيقَّن عدم ترجِيحِ الِاستِحسانِ ، وأَما ترجِيح الْقِياسِ فَفِي الْأَولِ والثَّالِثِ متيقَّن لَا فِي الثَّانِي فَإِنه يحتمِلُ سقُوطَ 
ستِحالِاس رفَخ ها ذَكَركِلُ بِمشي هفَائِهِ إلَّا أَنارِ ختِبكُونُ بِاعامِ تمِيعِ الْأَقْسانِ فِي جستِحةُ الِاسمِيستا وفِهِمعاسِ لِضالْقِيانِ و

قَوِي أَثَره استِحسانا ، وأَما بِالِاعتِبارِ الثَّانِي فَإِما أَنْ يكُونَ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنْ سمينا ما ضعف أَثَره قِياسا وما 
 اسكُونُ الْقِيمِيعِ يفِي الْجكْسِ وبِالْع اطِنِ أَوالْب الظَّاهِرِ فَاسِد حِيحص ا أَومهفَاسِد اطِنِ أَوالْبالظَّاهِرِ و حِيحا صمهكُلٌّ مِن

لِيبِ جرض اصِلَةً مِنا حهجو رشةَ علَى سِتع ضارعالت قَعيهِ وافَةِ إلَيا بِالْإِضفِيانِ خستِحالِاسهِ وامِ إلَيقِ الْأَفْهبى سنعا بِم
  الْأَقْسامِ الْأَربعةِ لِلْقِياسِ فِي الْأَقْسامِ الْأَربعةِ 

لْقِياس الصحِيح الظَّاهِرِ والْباطِنِ يترجح علَى جمِيعِ أَقْسامِ الِاستِحسانِ ، والْقِياس الْفَاسِد الظَّاهِرِ والْباطِنِ لِلِاستِحسانِ فَا
 الِاستِحسانِ فِي أَخِيري الْقِياسِ فَالْأَولُ مِن يكُونُ مردودا بِالنسبةِ إلَى الْكُلِّ فَتبقَى ثَمانِيةُ أَوجهٍ حاصِلَةٌ مِن ضربِ أَقْسامِ

الِاستِحسانِ يرجح علَيها لِصِحتِهِ ظَاهِرا وباطِنا والثَّانِي يرد مطْلَقًا لِفَسادِهِ ظَاهِرا وباطِنا بقِي أَربعةُ أَوجهٍ حاصِلَةٌ مِن ضربِ 
الْأَولُ تعارض الِاستِحسانِ الصحِيحِ الظَّاهِرِ الْفَاسِدِ الْباطِنِ والْقِياس الْفَاسِدِ الظَّاهِرِ : حسانِ فِي أَخِيري الْقِياسِ أَخِيري الِاستِ

دِ الْباطِنِ وقِياس كَذَلِك والرابِع تعارض الصحِيحِ الْباطِنِ والثَّانِي بِالْعكْسِ والثَّالِثُ تعارض استِحسانِ صحِيحِ الظَّاهِرِ فَاسِ
استِحسانِ صحِيحِ الْباطِنِ فَاسِدِ الظَّاهِرِ وقِياس كَذَلِك وسمي اتفَاق الْقِياسِ والِاستِحسانِ فِي صِحةِ الظَّاهِرِ وفَسادِ الْباطِنِ 

ما فِي ذَلِك بِاختِلَافِ النوعِ وحكَم بِرجحانِ الِاستِحسانِ فِي الْوجهِ الثَّانِي مِن هذِهِ الْأَربعةِ بِاتحادِ النوعِ واختِلَافِهِ
ستِحاساسٍ وقِي نيضِ بارعالت اعتِنام ى أَنَّ الظَّاهِرعادةِ واقِياسِ فِي الثَّلَاثَةِ الْبانِ الْقِيحجبِرةِ وصِح ةِ الْأَثَرِ أَوفِقَانِ فِي قُوتانٍ ي

الْباطِنِ سواءٌ كَانَ مع الِاتفَاقِ فِي صِحةِ الظَّاهِرِ أَو بِدونِهِ وبعد إقَامةِ الدلِيلِ جزم بِهذَا الْحكْمِ ، وقَد علِم مِن الِاستِدلَالِ 
خِرةِ أَنَّ قَولَه إذَا كَانَ الِاستِحسانُ علَى صِفَةٍ كَانَ الْقِياس علَى خِلَافِ تِلْك الصفَةِ مقَيدا بِالْقُوةِ ومِن سوقِ الْكَلَامِ بِالْآ

دِ الظَّاهِرِ والْباطِنِ أَو الظَّاهِرِ فَقَطْ والصحةِ الْباطِنةِ إذْ لَا امتِناع فِي أَنَّ تعارض قِياسٍ ضعِيفِ أَو صحِيحِ الظَّاهِرِ فَقَطْ أَو فَاسِ
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 انِ كَذَلِكستِحلِاس.  

  

  بالمعنى المذكور  قوله 

 طْلَقًا أَوم فصالْو ذَلِك جِدا وكُلَّم هى أَننعبِم أَي   

 كْمالْح ذَلِك دوجانِعٍ يبِلَا م.  

  

  وما ذكروا :  قوله 

 الْجدوى ؛ لِأَنَّ تداخلَ الْأَقْسامِ ضرورِي فِيما إذَا قَسم الشيءَ تقْسِيماتٍ متعددةً بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ يقَالُ  هذَا كَلَام قَلِيلُ
و فرح لٌ أَوفِع أَو ماس رارٍ آختِببِاعو اسِيمخ أَو اعِيبر أَو اللَّفْظُ ثُلَاثِي لَو معن رِ ذَلِكإلَى غَي نِيبم أَو برعم رارٍ آختِببِاع

  صح ما ذَكَره الْبعض مِن أَنَّ الْمراد بِالضعفِ والْفَسادِ واحِد ، وكَذَا بِالْقُوةِ والصحةِ لَكَانَ أَحد الْقِسمينِ مستدركًا 

  والمستحسن  قوله 

  قالْفَر رِيدا يناها فَهفِيا خاسقِي ةً أَووررض ا أَواعمإج ا أَواءٌ كَانَ أَثَروا سلِيا جاسقَابِلُ قِيلِيلٌ يانَ دستِحأَنَّ الِاس قبس قَد
نَّ الْأَولَ تعدى إلَى صورةٍ أُخرى ؛ لِأَنَّ مِن شأْنِ الْقِياسِ التعدِيةَ بين الْمستحسنِ بِالْقِياسِ الْخفِي والْمستحسنِ بِغيرِهِ فِي أَ

س أَنْ يكُونَ والثَّانِي لَا يقْبلُ التعدِيةَ ؛ لِأَنه معدولٌ بِهِ عن سننِ الْقِياسِ مثَلًا إذَا اختلَف الْمتبايِعانِ فِي مِقْدارِ الثَّمنِ فَالْقِيا
  .الْيمِين علَى الْمشترِي فَقَطْ ؛ لِأَنه الْمنكِر وحده ؛ لِأَنه لَا يدعِي شيئًا حتى يكُونَ الْبائِع أَيضا منكِرا 

 التحالُف أَي وجوب الْيمِينِ علَى كُلٍّ مِن الْبائِعِ والْمشترِي فَهذَا قِياس جلِي علَى سائِرِ التصرفَاتِ إلَّا أَنه ثَبت بِالِاستِحسانِ
نَّ أَما قَبلَ قَبضِ الْمبِيعِ فَبِالْقِياسِ الْخفِي وهو أَنَّ الْبائِع ينكِر وجوب تسلِيمِ الْمبِيعِ بِما أَقَر بِهِ الْمشترِي مِن الثَّمنِ كَما أَ

الْمشترِي ينكِر وجوب زِيادةِ الثَّمنِ فَيتوجه الْيمِين علَى كُلٍّ مِنهما كَما فِي سائِرِ التصرفَاتِ فَإِنَّ الْيمِين تكُونُ علَى الْمنكِرِ 
  إذَا اختلَف الْمتبايِعانِ والسلْعةُ قَائِمةٌ تحالَفَا {  الصلَاةُ والسلَام ، وأَما بعد قَبضِ الْمبِيعِ فَبِالْأَثَرِ وهو قَولُه علَيهِ

 فَوجوب التحالُفِ قَبلَ الْقَبضِ يتعدى إلَى وارِثَي الْبائِعِ والْمشترِي إذَا اختلَفَا فِي الثَّمنِ بعد موتِ الْبائِعِ} وترادا 

والْمشترِي ؛ لِأَنَّ الْوارِثَ يقُوم مقَام الْمورِثِ فِي حقُوقِ الْعقْدِ والْحكْم معقُولٌ ، وكَذَا يتعدى إلَى الْإِجارةِ قَبلَ الْعملِ 
الْقَصارِ فِي الْعملِ تحالَفَا ؛ لِأَنَّ كُلا مِنهما يصلُح مدعِيا حتى لَو اختلَف الْقَصار ورب الثَّوبِ فِي مِقْدارِ الْأُجرةِ قَبلَ أَخذِ 

 ومنكِرا والْإِجارةُ تحتمِلُ الْفَسخ وهو فِي التحالُفِ ثُم الْفَسخ دفْع لِلضررِ عن كُلٍّ مِنهما وأَما وجوب التحالُفِ بعد الْقَبضِ

 صرِدِ النولَى مع صِرقْتئًا فَييش كِرنلَا ي ائِعى إذْ الْبنعقُولِ الْمعم رغَي هةِ ؛ لِأَنلْعلَاكِ السالِ هلَا إلَى حارِثِ وى إلَى الْودعتفَلَا ي
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إذَا اختلَف الْمتعاقِدانِ تحالَفَا وترادا { ي مِن قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وهو تحالُف الْمتعاقِدينِ حالَ قِيامِ السلْعةِ وما روِ
ذَلِك إذْ الْفَسخ لَا يرِد إلَّا فَهو أَيضا يفِيد التقْيِيد بِقِيامِ السلْعةِ ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد رد الْمأْخوذِ فَظَاهِر وإِنْ أُرِيد رد الْعقْدِ فَكَ} 

 قْدهِ الْعلَيع درا ولَى مع.  

 صِحي ففَكَي فِيالْخو لِيالْج نيقٍ برِ فَرغَي اسِ مِنا بِالْقِيثَابِت كْمكُونَ الْحةِ أَنْ لَا يدِيعطِ الترش أَنَّ مِن قبس فَإِنْ قُلْت قَد
  .يةُ الْمستحسنِ بِالْقِياسِ الْخفِي ؟ تعدِ

قُلْت الْمعدى بِالْحقِيقَةِ هو حكْم أَصلِ الِاستِحسانِ كَوجوبِ الْيمِينِ علَى الْمنكِرِ فِي سائِرِ التصرفَاتِ إلَّا أَنَّ صورةَ 
انِبالْج مِينِ مِنانَ الْييرجالُفِ وحهِ إذْ لَا التةُ إلَيدِيعالت أُضِيفَت فِيالْخ اسالْقِي وانِ الَّذِي هستِحالِاس كْمح تا كَاننِ لَمي

  ( متنازِعينِ فِي قَضِيةٍ واحِدةٍ يوجد فِي الْأَصلِ الَّذِي هو سائِر التصرفَاتِ يمِين الْمنكِرِ بِهذِهِ الْكَيفِيةِ ، وهو أَنْ يتوجه علَى الْ

 لَهصِيصِ الْعِلَّةِ : قَوخت مِن سانُ لَيستِحالِاسائِرِ ) وفِي سانِ وستِحةِ الِاسورفِي ص ثَابِت اسأَنَّ الْقِي مِن ضعالْب همهوا تم وه
لَ بِهِ فِي صمالْع كرت قَدرِ ، ووالص أْتِي مِنيا ساطِلًا لِمكُونُ بانِعِ فَيمِ الْمدا لِعرِهمِلَ بِهِ فِي غَيعانِعٍ وانِ لِمستِحةِ الِاسور

استِحسانِ إنما هو لِانعِدامِ إبطَالِ تخصِيصِ الْعِلَّةِ وإِنما قُلْنا إنه لَيس مِن تخصِيصِ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ انعِدام الْحكْمِ فِي صورةِ الِ
الْعِلَّةِ مثَلًا موجِب نجاسةِ سؤرِ سِباعِ الْوحشِ هو الرطُوبةُ النجِسةُ فِي الْآلَةِ الشارِبةِ ولَم يوجد ذَلِك فِي سِباعِ الطَّيرِ فَانتفَى 

قِياسِ الْجلِي الضعِيفِ الْأَثَرِ بِدلِيلٍ قَوِي هو قِياس خفِي قَوِي الْأَثَرِ فَلَا يكُونَ مِن تخصِيصِ الْحكْم لِذَلِك وهذَا معنى تركِ الْ
  . الْعِلَّةِ فِي شيءٍ 

  

   في دفع العلل المؤثرة  فصل

نقْض وهو وجود الْعِلَّةِ فِي صورةٍ مع تخلُّفِ الْحكْمِ ودفْعه بِأَربعِ طُرقٍ  أَي الِاعتِراضاتِ الْوارِدةِ علَى الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ مِنه ال
قَاضِ خروج النجاسةِ عِلَّةُ الِانتِ: الْأَولُ منع وجودِ الْعِلَّةِ فِي صورةِ النقْضِ نحو ( أَي الْجواب عنه يكُونُ بِأَربعِ طُرقٍ 

 مِلْكَه وجِبوبِ يصغلِ الْمدمِلْكِ ب ودجكَذَا وفِيهِ و وجرالْخ عنمبِالْقَلِيلِ فَي وقِضفَن ( مِعتجوبِ لِئَلَّا يصغالْم مِلْك أَو
ذَا كَانَ مِلْك بدلِ الْمغصوبِ عِلَّةً لِمِلْكِ الْمغصوبِ أَي إ) فَنوقِض بِالْمدبرِ ( الْبدلُ والْمبدلُ مِنه فِي مِلْكِ شخصٍ واحِدٍ 

 كُمدمِلْكٍ إلَى مِلْكٍ عِن تِقَالِ مِنقَابِلٍ لِلِان رغَي ربد؛ لِأَنَّ الْم لِّفختم كْمالْح لَكِن كُونُ كَذَلِكرِ يبدبِ الْمفَفِي غَص ) عنمفَي
أَي مِلْك بدلِ الْمغصوبِ بِأَنْ يمنع فِي الْمدبرِ كَونُ بدلِهِ بدلَ الْمغصوبِ فَإِنه لَيس بدلَ الْعينِ بلْ بدلُ الْيدِ  ) مِلْك بدلِهِ

أَي )  الْفَائِتةِ والثَّانِي منع معنى الْعِلَّةِ فِي صورةِ النقْضِ فَإِنَّ ضمانَ الْمدبرِ لَيس بدلًا عن الْعينِ بلْ بدلٌ عن الْيدِ( الْفَائِتةِ 
حِ مس: نحو ( الْمعنى الَّذِي صارت الْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَجلِهِ وهو بِالنسبةِ إلَى الْعِلَّةِ كَالثَّابِتِ بِدلَالَةِ النص بِالنسبةِ إلَى الْمنصوصِ 

 هأَن وهحِ وسى الَّذِي فِي الْمنعاءِ الْمجتِنفِي الِاس عنماءِ فَيجتِنبِالِاس وقِضفَن فحِ الْخسثْلِيثُ كَمفِيهِ الت نسفَلَا ي حسأْسِ مالر
لَا يسن فِي الْمسحِ التثْلِيثُ ؛ لِأَنه لِتوكِيدِ ( هِير حكْمِي غَير معقُولٍ أَي لِأَجلِ أَنه تطْ) تطْهِير حكْمِي غَير معقُولٍ ولِأَجلِهِ 
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 فِيدقُودِ فَلَا يعطْهِيرِ الْمالت ( ُثْلِيثالت أَي )الد والثَّالِثُ قَالُوا هاءِ وجتِنفِي الِاس فِيديمِ وميا فِي التحِ كَمسكْمِ فِي الْمبِالْح فْع (

  وهو أَنْ يمنع تلَف الْحكْمِ عن الْعِلَّةِ فِي 

وذَكَروا لَه أَمثِلَةً خروج النجاسةِ عِلَّةٌ لِلِانتِقَاضِ ومِلْك بدلِ الْمغصوبِ عِلَّةٌ لِمِلْكِ الْمغصوبِ وحِلُّ ( صورةِ النقْضِ 
لَافِ لِإِحرِ الْإِتبدالْمةِ واضحتسبِالْم وقِضائِلَ فَنلَ الصمالْج نمضةِ فَيصمخا فِي الْمالِ كَمةَ الْممافِي عِصنةِ لَا يجهاءِ الْمي

ا نقُولُ بِهِ وفِي الثَّالِثِ بِأَنا لَا نسلِّم حِلَّ الْإِتلَافِ ومالِ الْباغِي فَأَجابوا فِي الْأَولِين بِالْمانِعِ لَكِن هذَا تخصِيص الْعِلَّةِ ونحن لَ
: ثِلَةٍ أَورد الْإِمام فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى لِلدفْعِ بِالْحكْمِ ثَلَاثَةَ أَم) ينافِي الْعِصمةَ فِي مالِ الْباغِي بلْ إنما انتفَت بِالْبغيِ 

أَحدها خروج النجاسةِ عِلَّةٌ لِلِانتِقَاضِ فَنوقِض بِالْمستحاضةِ أَنَّ خروج النجاسةِ موجود فِيها بِدونِ الِانتِقَاضِ ، وثَانِيها أَنَّ 
بدبِالْم وقِضوبِ فَنصغوبِ عِلَّةٌ لِمِلْكِ الْمصغلِ الْمدب ا مِلْكمإن هنِ بِأَنيتورالَى فِي الصعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ابرِ فَأَج

هِ تخلَّف الْحكْم فِي الصورتينِ بِالْمانِعِ فَأَقُولُ هذَا الْجواب لَيس دفْعا بِالْحكْمِ بلْ هو تخصِيص الْعِلَّةِ ونحن لَا نقُولُ بِ
وثَالِثُها أَنَّ حِلَّ الْإِتلَافِ لِإِحياءِ الْمهجةِ لَا ينافِي الْعِصمةَ كَما فِي الْمخمصةِ فَإِنه إنْ أَكَلَ مالَ الْغيرِ فِي الْمخمصةِ لِإِحياءِ 

مالِ الْباغِي أَنَّ الْعادِلَ إذَا أَتلَف مالَ الْباغِي حالَ الْقِتالِ لِإِحياءِ الْمهجةِ يجِب الضمانُ فَيضمن الْجملُ الصائِلُ فَنوقِض بِ
أَنَّ حِلَّ الْإِت لِّمسا لَا نبِأَن ابةَ فَأَجمافِي الْعِصنةِ يجهاءِ الْميلَافِ لِإِحأَنَّ حِلَّ الْإِت لِمانُ فَعمالض جِبةِ لَا يجهافِي الْمنلَافِ ي

الْعِصمةَ فِي مالِ الْباغِي فَإِنَّ عِصمةَ مالِ الْباغِي لَم تنتفِ بِحِلِّ الْإِتلَافِ بلْ بِالْبغيِ فَأَقُولُ الظَّاهِر أَنَّ الْحكْم الْمدعى فِي 
  ذٍ لَا تكُونُ هذِهِ الْجملِ الصائِلِ وجوب الضمانِ وبقَاءُ الْعِصمةِ فَحِينئِ

الصورةُ نظِيرا لِلدفْعِ بِالْحكْمِ بلْ حاصِلُ هذَا الْمِثَالِ أَنَّ الْمعلِّلَ ادعى حكْما أَصلِيا وهو الْعِصمةُ مثَلًا فَإِنَّ الْأَصلَ فِي أَموالِ 
 بِعارِضٍ ولَيس فِي الْمتنازعِ فِيهِ وهو الْجملُ الصائِلُ إلَّا عارِض واحِد وهو حِلُّ الْمسلِمِين الْعِصمةُ وهِي لَا ترتفِع إلَّا

جملِ الصائِلِ الْإِتلَافِ وقَد ثَبت بِالْقِياسِ علَى الْمخمصةِ أَنَّ حِلَّ الْإِتلَافِ لَا يصلُح رافِعا لِلْعِصمةِ فَتبقَى الْعِصمةُ فِي الْ
فَيجِب الضمانُ فَنوقِض بِمالِ الْباغِي أَنَّ حِلَّ الْإِتلَافِ رافِع لِلْعِصمةِ فِي مالِ الْباغِي فَأَجاب بِأَنَّ رافِع الْعِصمةِ فِي مالِ 

لَا يكُونُ دفْعا بِالْحكْمِ بلْ بيانُ أَنَّ عِلَّةَ الْحكْمِ وهو ارتِفَاع الْعِصمةِ فِي الْباغِي لَيس حِلَّ الْإِتلَافِ بلْ الرافِع هو الْبغي فَهذَا 
يا لَا يرتفِع والضابِطُ الْمنتزع مِن هذِهِ الصورةِ أَنَّ الْمعلِّلَ إذَا ادعى حكْما أَصلِ: ( صورةِ النقْضِ شيءٌ آخر هذَا معنى قَولِهِ 

إلَّا بِعارِضٍ كَالْعِصمةِ هنا ولَيس فِي الْمتنازعِ فِيهِ إلَّا عارِض واحِد وهو حِلُّ الْإِتلَافِ وأُثْبِت بِالْقِياسِ أَنَّ هذَا الْعارِض لَا 
باغِي مثَلًا فَأَجاب بِأَنَّ الرافِع شيءٌ آخر فَهذَا بيانُ أَنَّ عِلَّةَ الْحكْمِ فِي يرفَعه كَما فِي الْمخمصةِ فَنوقِض بِصورةٍ كَمالِ الْ

 رءٌ آخيقْضِ شةِ النورص ( ادرأَنْ ي ههجوكْمِ وفْعِ بِالْحا لِلدظِيرأَلَةُ نسذِهِ الْمه صِيرفِي أَنْ ت كَلَّفتأَنْ ي كِنميكْمِ وبِالْح
عِند منافَاةِ حِلِّ الْإِتلَافِ الْعِصمةُ ، وهذَا الْحكْم ثَابِت فِي الْجملِ الصائِلِ قِياسا علَى الْمخمصةِ فَنوقِض بِمالِ الْباغِي أَنَّ 

ت ؛ لِأَنَّ الثَّابِت فِيهِ منافَاةُ حِلِّ الْإِتلَافِ الْعِصمةَ فَأَجاب بِأَنَّ منافَاةَ حِلِّ حِلَّ الْإِتلَافِ ثَابِت فِيهِ وعدم منافَاتِهِ الْعِصمةَ غَير ثَابِ
  الْإِتلَافِ الْعِصمةَ غَير ثَابِتةٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعِصمةَ لَم تنتفِ فِي مالِ الْباغِي بِحِلِّ 
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 فَتتا انملْ إنلَافِ بالْإِت عالْعِلَّةِ م ودجو قْضةِ ؛ لِأَنَّ النورذِهِ الصفِي ه قْضالن دوجذَا لَا يه عمكَلُّفِ وةُ التذَا غَاييِ هغلِلْب
ثُبوتِ حِلِّ الْإِتلَافِ فِي مالِ الْباغِي مع تخلُّفِ الْحكْمِ ، وحِلُّ الْإِتلَافِ لِإِحياءِ الْمهجةِ لَيس عِلَّةً لِعدمِ منافَاتِهِ الْعِصمةَ لِ

وأَنا أُورِد لِلدفْعِ بِالْحكْمِ ( الْمنافَاةِ فَلَا يكُونُ نقْضا فَلِأَجلِ هذِهِ الْفَساداتِ فِي الْأَمثِلَةِ الثَّلَاثَةِ أَورد مثَلًا آخر فِي الْمتنِ فَقَالَ 
أَي فِي ) قِيام إلَى الصلَاةِ مع خروجِ النجاسةِ عِلَّةٌ لِوجوبِ الْوضوءِ فَيجِب فِي غَيرِ السبِيلَينِ فَنوقِض بِالتيممِ مِثَالًا وهو الْ

ةِ واسجوجِ النرخ علَاةِ مإلَى الص امالْقِي دوجاءِ يلَى الْمةِ عرمِ الْقُددةِ عوروءَ صضالْو وجِبلَا ي ذَلِك عم ) مدع عنمفَي
 هنع لَفخ مميالت لَكِن اجِبوءُ وضلْ الْووءِ فِيهِ بضوبِ الْوجمِ ) ودرِ عووءِ فِي صضوبِ الْوجو مدع لِّمسا لَا نأَن اهنعم

لَكِن اجِبوءُ وضلْ الْواءِ بالْم ابِعالر هنع لَفخ مميالت  : وحضِ نربِالْغ فْعالد : وقِضا فَناقِضكُونُ نجِسٍ فَيارِجٍ نخ
  .ير عفْوا فَكَذَلِك هنا بِالِاستِحاضةِ فَنقُولُ الْغرض التسوِيةُ بين السبِيلَينِ وغَيرِهِما فَإِنه حدثَ ثَمةَ لَكِن إذَا استمر يصِ

  

حرالش  

  

  فصل في دفع العلل المؤثرة :  قوله 

 قْضالن هِيةٌ وا سِتناهه ذْكُورالْما ، وهنع ابوالْج اتِ أَياضتِرالِاع فْعِ تِلْكفِي دا وهلَيع ورِدالَّتِي ت اتاضتِرالِاع أَي 
 وعدم الِانعِكَاسِ والْفَرق والْممانعةُ والْمعارضةُ والْجمهور علَى أَنَّ الْمناقَضةَ اعتِراض صحِيح علَى كُلِّ وفَساد الْوضعِ

 منع وجودِ الْعِلَّةِ فِي صورةِ النقْضِ والثَّانِي الدفْع الْأَولُ الدفْع بِالْوصفِ وهو: تعلِيلٍ فَلَا بد مِن دفْعِهِ ويذْكُر فِيهِ أَربعةَ طُرقٍ 
 نكْمِ علُّفِ الْحخت عنم وهكْمِ وبِالْح فْعالثَّالِثُ الدلِهِ والْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَج تارى الَّذِي صنعودِ الْمجو عنم وهفِ وصى الْونعبِم

ي صورةِ النقْضِ والرابِع الدفْع بِالْغرضِ وهو أَنْ يقُولَ الْغرض التسوِيةُ بين الْأَصلِ والْفَرعِ فَكَما أَنَّ الْعِلَّةَ موجودةٌ فِي الْعِلَّةِ فِ
  .الْفَرعِ فَكَذَا فِي الْأَصلِ فَالتسوِيةُ حاصِلَةٌ بِكُلِّ حالٍ الصورتينِ فَكَذَا الْحكْم وكَما أَنَّ ظُهور الْحكْمِ قَد يتأَخر فِي 

  

  فنوقض بالقليل  قوله 

كَذَلِك سلَيثًا ودحِ حرأْسِ الْجر سِلْ مِني ثًا لَكَانَ الْقَلِيلُ الَّذِي لَمدانِ حسنِ الْإِندب مِن ارِجالْخ سجكَانَ الن نِي لَوعي  

فَيجاب بِأَنا لَا نسلِّم أَنه خارِج فَإِنَّ الْخروج هو الِانتِقَالُ مِن مكَان باطِنٍ إلَى مكَان ظَاهِرٍ ولَم يوجد ذَلِك عِند عدمِ 
  .لسبِيلَينِ فَإِنه لَا يتصور ظُهور الْقَلِيلِ إلَّا بِالْخروجِ السيلَانِ بلْ ظَهرت النجاسةُ لِزوالِ الْجِلْدةِ الساتِرةِ لَها بِخِلَافِ ا
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  هو  قوله 

عوصِ بِمصنةِ إلَى الْمبسبِالن صلَالَةِ النةِ إلَى الْعِلَّةِ كَالثَّابِتِ بِدبسلِهِ بِالنالْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَج تارى الَّذِي صنعالْم ى أَنَّ  أَين
الْوصف بِواسِطَةِ معناه اللُّغوِي يدلُّ علَى معنى آخر هو مؤثِّر فِي الْحكْمِ فَإِنَّ كَونَ الْمسحِ تطْهِيرا حكْمِيا غَير معقُولِ 

  الْمعنى ثَابِت بِاسمِ 

نت هِيةُ وابالْإِص هةً ؛ لِأَنحِ لُغسكِيدِ الْمولِت رِعا شمإن هثْلِيثُ ؛ لِأَنفِيهِ الت نسفَلَا ي قِيقِيطْهِيرِ الْحونَ التفِيفِ دخالت نبِئُ ع
 إذْ هو إزالَةُ عينِ النجاسةِ ولِهذَا تطْهِيرٍ معقُولٍ كَالْغسلِ فَلَا يفِيد فِي الْمسحِ ويفِيد فِي الِاستِنجاءِ ؛ لِأَنَّ التطْهِير فِيهِ معقُولٌ

 هتاهِيثْلِيثِ كَرةِ التينمِ سدبِع ادركُونَ الْملَى أَنْ يذَا الْكَلَامِ عى هنبمو لِذَلِك كِيدوثْلِيثِ تفِي التلَ ولُ فِيهِ أَفْضسكَانَ الْغ
ا فَيعِيرا شكْمكُونَ حلَّلُ لِيع.  

  

  فأجاب في الأولين بالمانع :  قوله 

 وهو فِي الْمستحاضةِ الْعذْر ودفْع الْحرجِ وفِي الْمدبرِ النظَر لَه وعدم قَابِلِيتِهِ لِلْمملُوكِيةِ بقِي أَنَّ خروج دمِ الِاستِحاضةِ 
مه إلَى ما بعدِ خروجِ الْوقْتِ ولِهذَا يلْزمها الطَّهارةُ لِصلَاةٍ أُخرى بعد خروجِ الْوقْتِ بِأَنه بِذَلِك حدثٌ إلَّا أَنه تأَخر حكْ

صغلِمِلْكِ الْم ببوبِ سصغلِ الْمدب كَذَا مِلْكا ، واعمثٍ إجدبِح سلَي قْتالْو جرثِ إذَا خدا فِي الْحكَم ربدنِي الْموبِ أَع
 تثْبي لَم هإلَّا أَن رحو قِن نيعِ بمنِ بِخِلَافِ الْجالثَّم تِهِ مِنبِحِص فِي الْقِن حرٍ صبدمو قِن نيعِ بيفِي الْب عمج ى لَوتعِ حيالْب

درانِعِ أَورِ لِلْمبدقَالَ فِي فِي الْمقْوِيمِ واحِبِ التاءً بِصهِ اقْتِدجذَا الْولَى هنِ عنِ الْمِثَالَيذَيالَى هعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ 
  .شرحِهِ إنَّ هذَا الْوجه لَا يسلَم عن الْقَولِ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ 

  

  والضابط :  قوله 

لتقْرِيرِ أَنَّ الْحكْم الْمدعى وجوب الضمانِ والْعِلَّةُ حِلُّ الْإِتلَافِ والْأَصلُ صورةُ الْمخمصةِ والْفَرع صورةُ  حاصِلُ هذَا ا
 فِيهِ إذْ لَا نِزاع فِي عدمِ وجوبِ الضمانِ فِيهِ الْجملِ الصائِلِ والنقْض هو مالُ الْباغِي وظَاهِر أَنه لَا جِهةَ لِمنعِ انتِفَاءِ الْحكْمِ

  فَلَا تكُونُ هذِهِ الصورةُ نظِيرا لِلدفْعِ بِالْحكْمِ 

 يجعلَ نظِيرا لِدفْعِ الْحكْمِ أَنَّ وأَيضا حِلُّ الْإِتلَافِ لَا يلَائِم وجوب الضمانِ فَضلًا عن التأْثِيرِ وحاصِلُ التقْرِيرِ الثَّانِي وهو أَنْ
الْحكْم هو عدم منافَاةِ حِلِّ الْإِتلَافِ لِبقَاءِ الْعِصمةِ بِمعنى أَنه لَا تسقُطُ عِصمةُ الْجملِ الصائِلِ بِإِباحةِ قَتلِهِ لِإِبقَاءِ روحِ 

خا فِي الْمهِ كَملَيولِ عصالْم علَافِ محِلُّ الْإِت هِيالْعِلَّةُ و تجِدثُ وياغِي حالِ الْببِم وقِضلَافِ فَنالْعِلَّةُ حِلُّ الْإِتةِ ، وصم
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 جِبي لَمةُ ومالْعِص قَطَتس افَاةِ إذْ قَدنقُّقِ الْمحةَ توررافَاةِ ضنالْم مدع وكْمِ الَّذِي همِ الْحدع ابلِفِ فَأَجتلَى الْمانُ عمالض
بِمنعِ انتِفَاءِ الْحكْمِ فِي صورةِ النقْضِ أَي لَا نسلِّم تحقُّق منافَاةِ حِلِّ الْإِتلَافِ لِبقَاءِ الْعِصمةِ فِي مالِ الْباغِي بلْ عدم الْمنافَاةِ 

ةَ انمإلَّا أَنَّ الْعِص قِّقحتا مدِهِمودِ أَحجو عم نِعتمى يتا حمهنيب ملَازالت وجِبنِ لَا يئَييالش نيافَاةِ بنالْم مدعيِ وغبِالْب فَتت
 الْإِتلَافِ لَيس عِلَّةً لِعدمِ الْمنافَاةِ حتى انتِفَاءُ الْآخرِ بِسببٍ مِن الْأَسبابِ ، واعترض الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ حِلَّ

يكُونَ تحقُّقُه فِي مالِ الْباغِي مع الْمنافَاةِ نقْضا وذَلِك ؛ لِأَنه لَا يلَائِم عدم الْمنافَاةِ وعدم سقُوطِ الْعِصمةِ فَضلًا عن تأْثِيرِهِ 
 ابوالْجفِيهِ و قْدِيرالتو ضثِيلِ الْفَرمكْفِي فِي التيةً وثِرؤلَافِ عِلَّةً ملَ حِلُّ الْإِتعجقْدِيرِ أَنْ يلَى تع وا همثِيلَ إنمأَنَّ الت.  

  

  فإنه :  قوله 

 ارِجالْخ رمتإذَا اس نِ لَكِنبِيلَيثٌ فِي السدح جِسالن ارِجالْخ قَطَ  أَيسا وفْوع ارلِ صولَسِ الْبسةِ واضتِحا فِي الِاسكَم
 صِيريثًا ودكُونُ حنِ يبِيلَيرِ السفِي غَي ا أَيناهلَاةِ فَكَذَا هاءِ الصالْخِطَابِ بِأَد هجوةَ توررالَةِ ضالْح ثِ فِي تِلْكدالْح كْمح

  عفْوا كَما فِي الرعافِ الدائِمِ وهذَا راجِع إلَى عِند الِاستِمرارِ 

  . منعِ انتِفَاءِ الْحكْمِ وذَلِك ؛ لِأَنَّ الناقِض يدعِي أَمرينِ ثُبوت الْعِلَّةِ وانتِفَاءَ الْحكْمِ فَلَا يصِح دفْعه إلَّا بِمنعِ أَحدِهِما 

 )أَن لَماع ثُم فْعالد رسيإنْ ت ه ( ِقْضالن فْعد أَي ) طَلَتب فَقَد انِعقْضِ مةِ النورفِي ص دوجي إِلَّا فَإِنْ لَما وقِ فِيهذِهِ الطُّربِه
ا لَكِن تخلُّف الْحكْمِ لِمانِعٍ فَهذَا تخصِيص الْعِلَّةِ الْعِلَّةُ وإِنْ وجِد الْمانِع فَلَا لَكِن بعض أَصحابِنا يقُولُونَ الْعِلَّةُ توجِب هذَ

 ما لَهطًا لَهرش ءًا لِلْعِلَّةِ أَوزانِعِ جالْم مدلُ ععجقِيقَةٌ فَنالْعِلَّةُ حو وا همِ مدكْمِ لِعالْح مدا عمقُولُ إنلْ نقُولُ بِهِ بلَا ن نحنو
وانِ فِي جستِحالثَّابِتِ بِالِاسةِ ولَى الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِياسِ عصِيصِ الْقِيخةِ ) ازِ تلَى الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيع اسلِهِ الْقِيلَى قَوع طْفع ( هفَإِن

ادِ الْعِلَّةِ وكُونُ لِفَسي قَد لُّفخلِأَنَّ التاسِ والْقِي نع وصصخا ملَةَ مموا أَنَّ جذَكَرةِ وقْلِيا فِي الْعِلَلِ الْعانِعٍ كَمكُونُ لِمي قَد
هِ يوجِب عدم الْحكْمِ خمسةٌ الْمسطُور فِي كُتبِنا أَنه ذَكَر الْقَائِلُونَ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْموانِع خمسةٌ لَكِني عدلْت عن هذِ

مانِع مِن انعِقَادِ الْعِلَّةِ كَانقِطَاعِ الْوترِ فِي الرميِ وكَبيعِ الْحر أَو مِن تمامِها كَما إذَا حالَ شيءٌ فَلَم ( الْعِبارةِ لِما سيأْتِي 
 كَما إذَا أَصاب السهم فَدفَعه الدرع وكَخِيارِ الشرطِ أَو مِن تمامِهِ يصِب السهم وكَبيعِ ما لَا يملِكُه أَو مِن ابتِداءِ الْحكْمِ

و ا لَهعطَب ارى صتح دتامو جرا إذَا خومِهِ كَملُز مِن ةِ أَويؤارِ الركَخِياةِ واودالْممِ وهاجِ السرإخ دعلَ بمدا إذَا انكَم أُمِن
؛ لِأَنَّ التخصِيص أَنْ توجد الْعِلَّةُ ويتخلَّف الْحكْم ) وكَخِيارِ الْعيبِ فَالتخصِيص لَيس فِي الْأَولَينِ بلْ فِي الثَّلَاثِ الْأُخرِ 

ولِيينِ مِن الصورِ الْخمسِ لَيس كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَم توجد فِيهِما لِمانِعٍ فَالْمانِع ما يمنع الْحكْم بعد وجودِ الْعِلَّةِ فَفِي الْأَ
  وفِي الثَّلَاثِ الْأُخرِ الْعِلَّةُ موجودةٌ والْحكْم متخلِّف لِمانِعٍ 
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ذَا لَمرِ فَلِهلَى الثَّلَاثِ الْأُخع ورقْصالْعِلَّةِ م صِيصخكْمِ فَتالْح مدع وجِبا يلْ قَالَ مةٌ بسمخ انِعونِ إنَّ الْمتقُلْ فِي الْمي 
 الْمِلْك وهكْمِ ولَى الْحاخِلٌ عد ارالْخِيو عيالْب وهو ببالس جِدو طِ قَدرارِ الشاتِ أَنَّ فِي خِيارالْخِي نيب قالْفَرةٌ ، وسمخ

بِ ؛ عبلَى السولِهِ عخد لُ مِنهكْمِ أَسلَى الْحع ولُهخةِ فَدورربِالض تثْبي ارالَفَةِ أَنَّ الْخِيخومِ الْمفْهلِ مفِي فَص رِفا علَى م
انَ داخِلًا علَى الْحكْمِ لَم يكُن الْمِلْك ثَابِتا ، وأَما لِأَنَّ دخولَه علَى السببِ يوجِب الدخولَ علَى الْمسببِ والْحكْمِ فَإِذَا كَ

 دكْمِ عِنا بِالْحضمِ الردلِع تِمي لَم الْمِلْك لَكِن الْمِلْك وهو كْمالْح بجطٍ فَأَوررِ شغَي طْلَقًا مِنم ردص عيةِ فَإِنَّ الْبيؤالر ارخِي
دلَى عع ةَ لَكِنيؤالر دجو قَد هكْمِ ؛ لِأَنا بِالْحضامِ الرمامِهِ لِتمبِت كْمالْحو ببلَ السصح هبِ فَإِنيالْع ارا خِيأَمةِ ويؤمِ الر

لَى تومِ عمِ اللُّزدا بِعرِي فَقُلْنتشالْم ررضتبِ ييقْدِيرِ الْعت هضِ ؛ لِأَنعالْب در رِي مِنتشالْم كَّنمتبِ ييالْع اربِ فَلَا خِييقْدِيرِ الْع
و وزجذَا لَا يامِ وملَ التقَب فْرِيقت ه؛ لِأَن كَّنمتةِ لَا ييؤارِ الرفِي خِيو ائِزامِ جمالت دعب وهفْقَةِ والص فْرِيقت صِيصخا أَنَّ التلَن

فِي الْأَلْفَاظِ مجاز فَيخص بِها ، وترك الْقِياسِ بِدلِيلٍ أَقْوى لَا يكُونُ تخصِيصا ؛ لِأَنه لَيس بِعِلَّةٍ حِينئِذٍ ولِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِياسِ 
كْمِ لِإِجالْح ودجودِهِ وجو مِن ملْزا يم قْيِيدِهِمرِ تغَي عِ مِنالْعِلَّةِ فِي الْفَر ودجو لِمةِ إذَا عدِيعوبِ التجلَى واءِ علَماعِ الْعم

 ركْنها أَو شرطُها أَي عدم بِعدمِ الْمانِعِ مع أَنَّ هذَا التقْيِيد واجِب فَعلِم أَنَّ عدم الْمانِعِ حاصِلٌ عِند وجودِ الْعِلَّةِ فَهو إما
  فَإِذَا وجِد الْمانِع فَقَد عدِم ( الْمانِعِ إما ركْن الْعِلَّةِ أَو شرطُها 

عِلَّةٌ لِلْمِلْكِ فَإِذَا زِيد طْلَقالْم عيا أَنَّ الْبفٍ كَمصةِ وادكُونُ لِزِيي ا قَدهمدع انِهِ الْعِلَّةُ ثُمقْصلِن أَو تدِمع فَقَد ارالْخِي 
كَالْخارِجِ النجِسِ مع عدمِ الْحرجِ عِلَّةٌ لِلِانتِقَاضِ ، وهذَا معدوم فِي الْمعذُورِ ومِنه فَساد الْوضعِ وهو أَنْ يترتب علَى الْعِلَّةِ 

كلَا شضِيهِ ، وقْتا تم قِيضأْثِيرِهِ نمِ تدلَى ععِهِ عضو ادفَس تا ثَبمعِ وضالْو ادفِيهِ فَس كِنما لَا يعرش هأْثِيرت تا ثَبأَنَّ م 
عِلَّةٍ أُخرى ومِنه الْفَرق قَالُوا هو شرعا وسيأْتِي مِثَالُه ومِنه عدم الْعِلَّةِ مع وجودِ الْحكْمِ وهذَا لَا يقْدح لِاحتِمالِ وجودِهِ بِ

فَاسِد ؛ لِأَنه غَصب منصِب الْمعلِّلِ وهذَا نِزاع جدلِي ولِأَنه إذَا ثَبت عِلِّيةُ الْمشتركِ لَا يضره الْفَارِق لَكِن إذَا أَثْبت فِي 
لُّ كَلَامٍ صحِيحٍ فِي الْأَصلِ إذَا أُورِد علَى سبِيلِ الْفَرقِ لَا يقْبلُ فَينبغِي أَنْ يورد علَى سبِيلِ الْممانعةِ الْفَرعِ مانِعا يضره وكُ

ترالْم قطِلُ حبي فرصاهِنِ تالر اقتالَى إععت اللَّه هحِمر افِعِيلِ الشلَ كَقَوقْبى يتاتِ ) هِنِ حاظَرنفِي الْم فَعني لِيمعذَا ته
 عنمقِ يبِيلِ الْفَرلَى سع إذَا أُورِد هةِ فَإِنثِّرؤا لِلْعِلَّةِ الْمعنقِيقَةِ مكُونُ فِي الْحي ا أَيحِيحفْسِهِ صكُونُ فِي نأَنَّ كُلَّ كَلَامٍ ي وهو

 هجِيهوت لِيدالْج هحِمر افِعِيلِ الشهِ كَقَودر مِن لِيدالْج كَّنمتقِ فَلَا يبِيلِ الْفَرلَى سعِ لَا عنبِيلِ الْملَى سع دورأَنْ ي جِبفَي
 قُلْنا بينهما فَرق فَإِنَّ الْبيع يحتمِلُ الْفَسخ لَا الْعِتق فَيرد كَالْبيعِ فَإِنْ( اللَّه تعالَى إعتاق الراهِنِ تصرف يبطِلُ حق الْمرتهِنِ 

 لِّمسطْلَانَ فَلَا نالْب ولِ إنْ كَانَ هالْأَص كْمأَنَّ ح وههِ وجذَا الْولَى هع هورِدغِي أَنْ نبنذَا الْكَلَامِ فَيه جِيهوت عنمي (نلَ ها الْأَص
  بيع الراهِن فَإِنْ أَراد أَنَّ الْحكْم فِيهِ الْبطْلَانُ فَهذَا 

 قُّفواهِنِ التعِ الريا فِي بندعِن كْم؛ لِأَنَّ الْح وعنمم ) قُّفوإِنْ كَانَ التو ( قُّفولِ التالْأَص كْمإنْ كَانَ ح أَي ) ِعفَفِي الْفَر
علِهِ فِي إنْ ادكَقَوو خمِلُ الْفَستحلَا ي ق؛ لِأَنَّ الْعِت كِنملَا ي قُّفوالت متيعإِنْ ادنِ واثِلَيمتانِ مكْمكُونُ الْحطْلَانَ لَا يالْب متي
أَي فِي الْخطَأِ علَى ) الْخطَأِ إذْ لَا قُدرةَ فِيهِ علَى الْمِثْلِ قَتلُ آدمِي مضمونٍ فَيوجِب الْمالَ كَالْخطَأِ فَنقُولُ لَيس كَ: الْعمدِ 
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 لِيدالْج لُهقْبا لَا يمبهِ رجذَا الْولَى هع طَأُ فَإِنْ أُورِدالْخ وهةِ وايورِ الْجِنقُص عم جِباءٌ كَامِلٌ فَلَا يزالْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ ج
ةِ فَنعانمبِيلِ الْملَى سع هذَا ( ورِده جِيهوفَت ( ِةعانمبِيلِ الْملَى سذَا الْكَلَامِ عه جِيهوت أَي ) ِلالْأَص كْمأَنَّ ح ( ُطَأالْخ وهو )

 اهإي هتماحزعِ مفِي الْفَردِ والْقَو نلَفًا عالِ خالْم عرنِي أَ) شعي وبجلِ والْأَص كْمدِ ؛ لِأَنَّ حالْقَو نلَفًا عخ رِعالَ شنَّ الْم
الْقَودِ لَكِن لَم يجِب لِما قُلْنا فَوجب خلَفُه وفِي الْفَرعِ وهو الْعمد الْحكْم عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى مزاحمةُ الْمالِ 

نِ الْقَواثِلَيمتانِ مكْمكُونُ الْحفَلَا ي د.  

  

حرالش  

  

  ثم اعلم :  قوله 

 روصتاعٍ فَلَا تمإج أَو صإلَّا بِن تثْبلَا ي أْثِيرةِ ؛ لِأَنَّ التثِّرؤلَى الْعِلَلِ الْموعٍ عمسم رغَي قْضإلَى أَنَّ الن مهضعب بذَه 
قَضةُ فِيهِ وجوابه أَنَّ ثُبوت التأْثِيرِ قَد يكُونُ ظَنيا فَيصِح الِاعتِراض بِالنقْضِ وحِينئِذٍ إنْ اندفَع بِأَحدِ الطُّرقِ الْمذْكُورةِ الْمنا

انِعقْضِ مةِ النورفِي ص دوجا أَنْ يإِلَّا فَإِملِيلُ وعالت مت اعِ فَقَدتِنلِيلُ لِامعطَلَ التب فَقَد دوجي لَا فَإِنْ لَم كْمِ أَووتِ الْحثُب مِن 
 الْأَكْثَرونَ تخلُّفِ الْحكْمِ عن الدلِيلِ مِن غَيرِ مانِعٍ وإِنْ وجِد مانِع لَم يبطُلْ التعلِيلُ إما قَولًا بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ كَما ذَهب إلَيهِ

وذَلِك بِأَنْ توصف الْعِلَّةُ بِالْعمومِ بِاعتِبارِ تعددِ الْمحالِ ثُم يخرج بعض الْمحالِ عن تأْثِيرِ الْعِلَّةِ فِيهِ ويبقَى التأْثِير مقْتصِرا 
مدلًا بِأَنَّ عا قَوإِمرِ ، والِ الْآخحلَى الْملَى عا عنِيبقْضِ مةِ النوركْمِ فِي صتِفَاءُ الْحكُونُ انا فَيطٌ لَهرش ءٌ لِلْعِلَّةِ أَوزانِعِ جالْم 

هبِعتالَى وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بذَا ذَهإِلَى ها وطِهرش ا أَوئِهزتِفَاءِ جتِفَاءِ الْعِلَّةِ بِانالَى انعت اللَّه هحِمر فنصالْم 
تحاشِيا عن الْقَولِ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ فَعدم الْمانِعِ عِندهم شرطٌ لِعِلِّيةِ الْوصفِ وعِند الْأَكْثَرِين لِظُهورِ الْأَثَرِ عن الْعِلَّةِ فَانتِفَاءُ 

عِندهم يكُونُ مستنِدا إلَى عدمِ الْعِلَّةِ وعِند الْأَكْثَرِين إلَى وجودِ الْمانِعِ وهذَا نِزاع قَلِيلُ الْجدوى الْحكْمِ فِي صورةِ النقْضِ 
 فَكَما أَنَّ التخصِيص لَا يقْدح فِي كَونِ الْعام الْأَولُ الْقِياس علَى أَنَّ الْأَدِلَّةَ اللَّفْظِيةَ: احتج الْقَائِلُونَ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ بِوجوهٍ 

حجةً كَذَلِك النقْض لَا يقْدح فِي كَونِ الْوصفِ عِلَّةً والْجامِع كَونهما مِن الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ أَو جمع الدلِيلَينِ الْمتعارِضينِ 
  وسِره أَنَّ 

وتِ نِسثُب نانِعٍ عصٍ مصخبِم صِيصخالت بِهشارِضٍ لِلْعِلَّةِ يعانِعٍ ملِم قْضالنارِدِهِ ووةِ الْعِلَّةِ إلَى مبادِهِ كَنِسإلَى أَفْر امةَ الْعب
  .الْحكْمِ فِي الْبعضِ 

ةٌ لِصورةِ الِاستِحسانِ ، وقَد انعدم الْحكْم فِيها لِمانِعٍ هو دلِيلُ الِاستِحسانِ ، ولَا الثَّانِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِياسِ الْجلِي شامِلَ
 ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِمانِعٍ نعنِي بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ إلَّا هذَا الثَّالِثَ أَنَّ تخلُّف الْحكْمِ عن الْعِلَّةِ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِفَسادٍ فِي الْعِلَّةِ

 كْمةِ فَإِنَّ الْحقْلِيزِلَةِ الْعِلَلِ الْعنذَا بِمهنِ ولَيمتحدِ الْمانُ أَحيب ه؛ لِأَن ولُهقَب جِبانِعٍ فَيلِم هأَن نيب لِّلِ قَدعالْمكْمِ ووتِ الْحثُب مِن
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هنع لِفتخي لُولِ قَدحلَطَّخِ بِالطَّلْقِ الْمبِ الْمشالْخ نارِ عاقِ بِالنرانِعٍ كَالْإِحا لِم.  

  

  ذكر القائلون بتخصيص العلة :  قوله 

يها الْمانِع مِن انعِقَادِ الْعِلَّةِ ومِن  فِي هذَا الْمقَامِ أَقْسام الْمانِعِ وهِي ثَلَاثَةٌ لَكِنهم لَما أَخذُوا فِي تعدادِ الْموانِعِ أَوردوا فِ
 هحِمر فنصالْمقُّقِ الْعِلَّةِ وحت دعب كْمالْح عنما يم وهصِيصِ الْعِلَّةِ وخرِ فِي تبتعانِعِ الْمقَبِيلِ الْم ا مِنكُوني إِنْ لَما وامِهمت

مهتارعِب رغَي ا ، اللَّهاممت ا أَوعِقَادالْعِلَّةِ ان نعكْمِ والْح نع انِعلَ الْممشكْمِ لِيمِ الْحداتِ عوجِبكْمِ بِمانِعِ الْحوم نع ربعو 
أَنه إنْ كَانَ بِحيثُ لَا يحدثُ معه شيءٌ مِن الْأَجزاءِ والْعمدةُ فِي أَقْسامِ الْمانِعِ هو الِاستِقْراءُ والْمذْكُور فِي التقْوِيمِ أَربعةٌ ؛ لِ

فَهو الْمانِع مِن الِابتِداءِ أَو الِانعِقَادِ وإِلَّا فَهو الْمانِع مِن التمامِ وكُلٌّ مِنهما فِي الْعِلَّةِ أَو الْحكْمِ وزاد بعضهم قِسما خامِسا 
ن ثِ ثُمدةِ لِلْحاسجوجِ النركَافٍ كَخ امملْ التامِ فِي الْعِلَّةِ بوةَ بِالدرلَا عِبا ، وامودا واممتاءً وتِدكْمِ ابا إلَى أَنَّ لِلْحظَر  

لْحِسيينِ لِزِيادةِ التوضِيحِ وفِي كَونِ امتِدادِ الْجرحِ وصيرورتِهِ الْمقْصود هو الْعِلَّةُ والْحكْم الشرعِيانِ ، وقَد أَضافُوا إلَيها ا
زِم علَى بِمنزِلَةِ الطَّبعِ مانِعا مِن لُزومِ الْحكْمِ نظَرا ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد بِالْحكْمِ الْقَتلُ وهو غَير ثَابِتٍ وإِنْ أُرِيد الْجرح فَهو لَا

تقْدِيرِ صيرورتِهِ بِمنزِلَةِ الطَّبعِ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْحكْم هو الْجرح علَى وجهٍ يفْضِي إلَى الْقَتلِ لِعدمِ مقَاومةِ الْمرمى 
أَمةِ ، ومقَاوولِ الْمصكْمِ لِحامِ الْحمت مِن انِعالُ مدِمقُّقِ فَالِانحلِت هعنماشٍ فَلَا يفِر احِبوحِ صرجنُ الْمكَوحِ ورقَاءُ الْجا ب

 الْقَتلِ فَإِذَا عدمِ الْمقَاومةِ إلَّا أَنه ما دام حيا يحتمِلُ أَنْ يزولَ عدم الْمقَاومةِ بِالِاندِمالِ ويحتملُ أَنْ يصِير لَازِما بِإِفْضائِهِ إلَى
 يمإِلَّا فَالرحِ وامسلَى التع نِيبثِيلٌ ممت هفَى أَنخلَا ي كْمِ ثُمالْح وما لُزانِعكَانَ ملِ وإلَى الْقَت اءَهإفْض ذَلِك عنم ا فَقَدعطَب ارص

الْإِصةِ وابلِلْإِص ضِيالْمو ضِيوح عِلَّةٌ لِلْموقِ الرهلِز وهمِ ولَانِ الديةُ لِساحالْجِرةِ واحةُ لِلْجِراب.  

  

  ولنا أن التخصيص :  قوله 

ةَ اللَّفْظِيةَ إلَى الْفَرعِ  أَجاب عن الِاحتِجاجِ الْأَولِ بِأَنَّ التخصِيص مِن الْأَحكَامِ الَّتِي لَا يمكِن تعدِيتها مِن الْأَصلِ أَعنِي الْأَدِلَّ
 اصتِصاخ وجِبءِ يياصِ اللَّازِمِ بِالشتِصاخاللَّفْظِ و اصوخ مِن ازجالْمازِ وجلِلْم وملْزم صِيصخنِي الْعِلَلَ ؛ لِأَنَّ التأَع

ازِمِ وهو محالٌ ، وربما يعترض علَيهِ بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ التخصِيص مطْلَقًا ملْزوم الْملْزومِ بِهِ وإِلَّا لَزِم وجود الْملْزومِ بِدونِ اللَّ
ي الْعِلَلِ تخصِيص لِلْمجازِ بلْ التخصِيص فِي الْأَلْفَاظِ كَذَلِك ومعنى تعدِيةِ الْحكْمِ إثْبات مِثْلِهِ فِي صورةِ الْفَرعِ فَيثْبت فِ

 صِفتيادِ وضِ الْأَفْرعصِيصِ الْأَلْفَاظِ بِبخارِدِ كَتوضِ الْمعبِب  

افصا الِاتأْنِهش مِن سالْعِلَّةِ بِهِ إذْ لَي افصات نِعتميو لَه ضِعا ورِ مالِهِ فِي غَيمتِعةَ اسوررازِ ضجقِيقَةِ اللَّفْظُ بِالْمبِالْح 
  .والْمجازِ 
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وعن الِاحتِجاجِ الثَّانِي بِأَنَّ إثْبات الْحكْمِ بِطَرِيقِ الِاستِحسانِ ترك لِلْقِياسِ بِدلِيلٍ أَقْوى مِنه وهو لَيس مِن تخصِيصِ الْعِلَّةِ 
الْعِلَّةِ لِوجهينِ أَحدهما أَنَّ الْقِياس بلْ الْوصف فِيهِ لَيس بِعِلَّةٍ عِند وجودِ الْمعارِضِ بِمعنى انتِفَاءِ الْحكْمِ الْمانِعِ مِن تحقُّقِ 

ياسِ مبنِي علَى عدمِ الْعِلَّةِ الْأَقْوى لِما سبق مِن أَنَّ شرطَ الْقِياسِ أَنْ لَا يعارِضه دلِيلٌ أَقْوى مِنه فَانتِفَاءُ الْحكْمِ فِي صورةِ الْقِ
لَا علَى تحقُّقِ الْمانِعِ مع وجودِ الْعِلَّةِ وثَانِيهِما أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِياسِ ما يلْزم مِن وجودِهِ وجود الْحكْمِ بِدلِيلِ الْإِجماعِ علَى 

صورةٍ توجد فِيها الْعِلَّةُ مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِعدمِ الْمانِعِ فَكُلُّ ما لَا يلْزم مِن وجودِهِ وجود الْحكْمِ وجوبِ تعدِيةِ الْحكْمِ إلَى كُلِّ 
لًا مستقِلا علَى بطْلَانِ تخصِيصِ الْعِلَّةِ بلْ يتخلَّف عنه ولَو لِمانِعٍ يكُونُ عِلَّةً ، ولَما كَانَ هذَا الْوجه صالِحا ؛ لَأَنْ يجعلَ دلِي

 ودِ الْعِلَّةِ مِنجالْعِلْمِ بِو دةِ عِندِيعوبِ التجلَى ووا ععمأَج مهأَن هقْرِيرتإلَى آخِرِهِ و اجِبو قْيِيدذَا التأَنَّ ه علِهِ مهِ بِقَوإلَي ارأَش
نهم لِلتقْيِيدِ بِعدمِ الْمانِعِ مع أَنه معلُوم قَطْعا أَنْ لَا تعدِيةَ عِند وجودِ الْمانِعِ فَعلِم مِن تركِهِم التقْيِيد أَنَّ الْمراد غَيرِ تعرضٍ مِ

ةُ أَندِيعهِ التلَيع قَّفوتا يم مِيعج مِعجتسا يانِعِ بِالْعِلَّةِ مودِ الْمجو دا فَعِنطٌ لَهرش لِلْعِلَّةِ أَو طْرش هلَى أَنع هرغَيانِعٍ وم مدع ه
وةِ سكْفِي فِي الْعِلِّيت ةَ الظَّنأَنَّ غَلَب وهو ظَرا نناهها وطِهرش ا أَوكْنِهامِ رعِدةً لِانومدعكُونُ الْعِلَّةُ ملَا ت أَم كْمالْح تملْزتاءٌ اس

 لِّمسلَا نو ،  

الْإِجماع علَى وجوبِ التعدِيةِ مطْلَقًا بلْ بِشرائِطَ وقُيودٍ كَثِيرةٍ ، ومِنها عدم الْمانِعِ وأَيضا كَثِيرا ما يقَع الْإِطْلَاق اعتِمادا 
  .يدِ كَما فِي قَولِهِم الْعملُ بِالْعمومِ واجِب والْمراد عِند عدمِ الْمخصصِ علَى الْعِلْمِ بِالتقْيِ

  

  ثم عدمها  قوله 

الْو مِ ذَلِكدوطَةً بِعرشم هتلِيكُونَ ععِلَ عِلَّةً بِأَنْ تا جلَى مفٍ عصةِ وادكُونُ لِزِيي الْعِلَّةِ قَد مدع ودِهِ  أَيجفِي بِوتنفِ فَيص
كَالْبيعِ الْمطْلَقِ أَي غَيرِ الْمقَيدِ بِشرطِ عِلَّةٍ لِلْمِلْكِ فَإِذَا زِيد علَيهِ الْخِيار لَم يبق مطْلَقًا فَلَم يكُن عِلَّةً والْمراد بِالْمطْلَقِ هاهنا 

ربِالش دقَيقَابِلُ الْما يإلَّا فِي م دوجالَّذِي لَا ي ى الْكُلِّينعلَا الْملًا ، وأَص لَه ودجلَا و هوطِ بِالْإِطْلَاقِ فَإِنرشوِهِ لَا الْمحنطِ و
مِن وفٍ هصانِ وقْصكُونُ بِني قَدارِ ، وعِ بِالْخِييلَى الْبع ادِقص هاتِ فَإِنئِيزنِ الْجفِي ضِمتنا فَيائِطِهرش كَانِ الْعِلَّةِ أَولَةِ أَرمج 

الْكُلُّ بِانتِفَاءِ جزئِهِ أَو شرطِهِ كَالْخارِجِ النجسِ فَإِنه مع عدمِ الْحرجِ عِلَّةٌ لِانتِقَاضِ الْوضوءِ فَعِند وجودِ الْحرجِ لَا يكُونُ عِلَّةً 
ا فِي الْمةِ كَماضحتس.  
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  ومنه :  قوله 

 تثَب قَد هبِأَن ضرتعاءِ فَيجتِنثْلِيثُ كَالِاسفِيهِ الت نسفَي حسم مميقَالُ التا يعِ كَمضالْو ادةِ فَسثِّرؤفْعِ الْعِلَلِ الْمد مِنو أَي 
كَالْمسحِ علَى الْخف وهذَا إنما يسمع قَبلَ ثُبوتِ تأْثِيرِ الْعِلَّةِ وإِلَّا فَيمتنِع مِن الشارِعِ اعتِبار الْمسحِ فِي كَراهةِ التكْرارِ 

  اعتِبار الْوصفِ فِي الشيءِ ونقِيضِهِ 

  ومنه :  قوله 

عِكَاسِ والِان مدةِ عثِّرؤفْعِ الْعِلَلِ الْمد مِنو ازِ أَنْ  أَيوةِ لِجفِي الْعِلِّي حقْدذَا لَا يهالْعِلَّةُ و دوجلَا تو ، كْمالْح دوجأَنْ ي وه
  يثْبت الْحكْم بِعِلَلٍ شتى كَالْمِلْكِ بِالْبيعِ والْهِبةِ والْإِرثِ كَما فِي الْعِلَلِ الْعقْلِيةِ فَإِنَّ 

يحصلُ بِالنارِ والشمسِ والْحركَةِ نعم يمتنِع توارد الْعِلَلِ الْمستقِلَّةِ علَى معلُولٍ واحِدٍ بِالشخصِ ؛ لِأَنه يقْتضِي نوع الْحرارةِ 
مِن هنى عنغتسمعِلَّةٌ و هثُ إنيح هِ مِنا إلَياجتحا مهكُونَ كُلٌّ مِنلَازِمٍ فِي أَنْ ي رغَي هلَى أَنقِلَّةٌ عتسعِلَّةٌ م رثُ إنَّ الْآخيح 

 وحنو افعالرائِطُ والْغلُ ووالْب هلَ مِنصئَ إذَا حضوتوا بِأَنَّ الْمحرص قَدو ، ادا الْإِيجأْثِيرِهى تنعم سةِ إذْ لَيعِيرالْعِلَلِ الش
  .ك حصلَ حدثُه بِكُلِّ واحِدٍ مِن هذِهِ الْأَسبابِ ذَلِ

  

  ومنه الفرق  قوله 

لَّةَ  وهو أَنْ يتبين فِي الْأَصلِ وصف لَه مدخلٌ فِي الْعِلِّيةِ لَا يوجد فِي الْفَرعِ فَيكُونَ حاصِلُه منع عِلِّيةِ الْوصفِ وادعاءَ أَنَّ الْعِ
أَحدهما أَنه غَصب : هِي الْوصف مع شيءٍ آخر وهو مقْبولٌ عِند كَثِيرٍ مِن أَهلِ النظَرِ ، والْأَكْثَرونَ علَى أَنه يقْبلُ لِوجهينِ 

قِفِ الْإِنوفِي م شِدرتساهِلٌ مائِلُ جلَّلِ إذْ السعالْم صِبنذَا مهى ، ووعالد قِفوم قَفو رءٌ آخيهِ شلَيع عِيكَارِ فَإِذَا اُد
ى أَنه بِخِلَافِ الْمعارضةِ فَإِنها إنما تكُونُ بعد تمامِ الدلِيلِ فَالْمعارِض حِينئِذٍ لَا يبقَى سائِلًا بلْ يصِير مدعِيا ابتِداءً ، ولَا يخفَ

  .نِزاع جدلِي يقْصِدونَ بِهِ عدم وقُوعِ الْخبطِ فِي الْبحثِ وإِلَّا فَهو غَير نافِعٍ فِي إظْهارِ الصوابِ 

 فِي الْفَرعِ ضرورةَ ثُبوتِ الْعِلَّةِ فِيهِ سواءٌ وثَانِيهِما أَنَّ الْمعلَّلَ بعدما أُثْبِت كَونُ الْوصفِ الْمشتركِ عِلَّةَ لُزومِ ثُبوتِ الْحكْمِ
وجِد الْفَارِق أَو لَم يوجد ؛ لِأَنَّ غَايةَ الْأَمرِ أَنَّ الْمعترِض يثْبِت فِي الْأَصلِ عِلِّيةَ وصفٍ لَا يوجد فِي الْفَرعِ وهذَا لَا ينافِي 

فِ الْمصةَ الْولَا عِلِّي ها إلَّا أَنعِ كَانَ قَادِحكْمِ فِي الْفَرالْح وتثُب عنمهٍ يجلَى وع الْفَارِق أُثْبِت لَو معةِ ندِيعوجِبِ لِلتكِ الْمرتش
 درجكُونُ مي  

   الْعِلَّةِ هِي الْوصف الْمفْروض مع عدمِ الْمانِعِ الْفَرقِ بلْ بيانَ عدمِ وجودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرعِ بِناءً علَى أَنَّ
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  لكن لم يجب  قوله 

 أَي الْقَود لِما قُلْنا مِن أَنَّ قُصور الْجِنايةِ بِالْخطَأِ لَا يوجِب الْمِثْلَ الْكَامِلَ فَوجب الْمالُ خلَفًا عنه فَإِيجاب الْمالِ فِي الْعمدِ 
بِأَنْ يكُونَ الْوارِثُ مخيرا بين الْقِصاصِ وأَخذِ الديةِ لَا يكُونُ مماثِلًا لَه ؛ لِأَنه بِطَرِيقِ الْمزاحمةِ دونَ الْخلْفِيةِ إذْ الْخلَف لَا 

  .يزاحِم الْأَصلَ بلْ لَا يثْبت إلَّا عِند تعذُّرِهِ 

أَنَّ قَضِيةَ الْقِياسِ إثْبات مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ وهو مفْقُود هاهنا ؛ لِأَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ وهو الْخطَأُ فَالْحاصِلُ 
 تِهِ لَهاحِمزم ابإيج دمالْع وهعِ وفِي الْفَراصِ والْقِص نالِ عةِ الْملْفِيخ ابإيج .  

ومِنه الْممانعةُ فَهِي إما فِي نفْسِ الْحجةِ لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ متمسكًا بِما لَا يصلُح دلِيلًا كَالطَّردِ والتعلِيلِ بِالْعدمِ ( 
ا فِي قَتنا ذَكَركَم هرلْ غَيذَا بكُونَ الْعِلَّةُ هالِ أَنْ لَا تتِملِاحا وعِ كَمفِي الْفَر لِ أَوا فِي الْأَصودِهجا فِي وأَمدِ وببِالْع رلِ الْح

  )مروا فِي شروطِ التعلِيلِ وأَوصافِ الْعِلَّةِ كَكَونِها مؤثِّرةً 

  

حرالش  

  

  ومنه الممانعة :  قوله 

سندِ أَو بِدونِهِ والسند ما يكُونُ الْمنع مبنِيا علَيهِ ولَما كَانَ الْقِياس مبنِيا علَى مقَدماتٍ  وهِي منع مقَدمةِ الدلِيلِ إما مع ال
غلِيلِ بِأَنْ لَا يعائِطِ الترش قُّقحتعِ وفِي الْفَرلِ وا فِي الْأَصهودجوفِ عِلَّةً وصنُ الْوكَو لُ هِيكُونُ الْأَصلَا يو ، صالن كْمح ري

معدولًا بِهِ عن سننِ الْقِياسِ وتحقُّق أَوصافِ الْعِلَّةِ مِن التأْثِيرِ وغَيرِهِ كَانَ لِلْمعترِضِ أَنْ يمنع كُلا مِن ذَلِك بِأَنْ يقُولَ لَا 
لْوصفِ عِلَّةٌ أَو صالِح لِلْعِلِّيةِ ، وهذَا ممانعةٌ فِي نفْسِ الْحجةِ ولَو سلِّم فَلَا نسلِّم وجودها فِي نسلِّم أَنَّ ما ذَكَرت مِن ا

ف فِي قَبولِ الْممانعةِ فِي نفْسِ الْحجةِ الْأَصلِ أَو الْفَرعِ أَو لَا نسلِّم تحقُّق شرائِطِ التعلِيلِ أَو تحقُّق أَوصافِ الْعِلَّةِ واختلِ
 ظَن امِعِ مِنفِي الْج دلَا ب هبِأَن أُجِيبعِهِ ودي ا لَمم اتإثْب كَلِّفلَ فَلَا نصح قَدامِعٍ ، ولٍ بِجعٍ بِأَصفَر اقإلْح اسفَقِيلَ الْقِي

لَى التمسكِ بِكُلِّ طَردٍ فَيؤدي إلَى اللَّعِبِ فَيصِير الْقِياس ضائِعا والْمناظَرةُ عبثًا مِثْلُ أَنْ يقَالَ الْخلُّ مائِع الْعِلِّيةِ وإِلَّا لَأَدى إ
ممانعةِ فِي نفْسِ الْحجةِ إلَى بيانِهِ بِقَولِهِ فَيرفَع الْخبثَ كَالْماءِ ولِهذَا احتاج الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فِي جريانِ الْ

لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ متمسكًا بِما لَا يصلُح دلِيلًا كَالطَّردِ وكَالتعلِيلِ بِالْعدمِ ولِاحتِمالِ أَنْ لَا تكُونَ الْعِلَّةُ هِي الْوصف الَّذِي 
 صالِحا لِلْعِلِّيةِ بلْ تكُونُ الْعِلَّةُ غَيره كَما قُتِلَ عبد فَلَا يقْتلُ بِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ فَقِيلَ لَا نسلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَكَره وإِنْ كَانَ

الس هأَن قحتسالَةُ الْمهلْ جا بدبع هنبِ كَوكَاتنِي الْملِ أَعتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ الْأَصأَلَةِ الِاخسفِي م ذَلِك ذُكِر قَدارِثُ ، والْو أَو دي
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.  

  واعلَم أَنَّ 

ةً وكُونُ الْعِلَّةُ قَطْعِيا تاسِ إذْ قَلَّملَى الْقِيا عودِهرومِ ومةِ لِعاظَرنالْم اسأَس ةِ هِيجفْسِ الْحةَ فِي نعانمالْم جِعرا يادِهإير دعِن
 ابوالْج كْثِريالْقَالَ ولُ الْقِيلَ وطَواثٌ فَيحا أَبهلَى كُلٍّ مِنعةٌ وكَثِير هِيالِكِ الْعِلَّةِ وسا إلَى مهني عقَصلَّلُ فِي التعالْم

علَى وجهِ الْإِنكَارِ وطَلَبِ الدلِيلِ لَا علَى وجهِ الدعوى وإِقَامةِ الْحجةِ ، ولَا يخفَى والسؤالَ ثُم ينبغِي أَنْ يكُونَ ذِكْر الْمانِعةِ 
عتِبارِ نوعِهِ أَو جِنسِهِ فِي أَنه تصِح الْممانعةُ بعد ظُهورِ تأْثِيرِها لِجوازِ أَنْ يثْبت بِالنص أَو الْإِجماعِ تأْثِير الْوصفِ بِمعنى ا

 دعب صِحلَا ي هعِ فَإِنضادِ الْولِ بِخِلَافِ فَسلَى الْأَصا عصِرقْتكُونُ مي أَو هركْمِ غَيكُونُ عِلَّةُ الْحتسِهِ وجِن كْمِ أَوعِ الْحون
امِ رحِمه اللَّه دفْع الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ بِالْممانعةِ والْمعارضةِ صحِيحا وبِالنقْضِ وفَسادِ الْوضعِ ظُهورِ التأْثِيرِ ولِهذَا جعلَ فَخر الْإِسلَ

  . نِ أَنه لَيس كَذَلِك فَاسِدا نعم قَد يورِد النقْض وفَساد الْوضعِ علَى الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ فَيحتاج إلَى الْجوابِ وبيا

ومِنه الْمعارضةُ واعلَم أَنَّ الْمعترِض إما أَنْ يبطِلَ دلِيلَ الْمعلِّلِ ويسمى مناقَضةً أَو يسلِّمه لَكِن يقِيم الدلِيلَ علَى نفْيِ ( 
فَقَولُه ) لْحكْمِ وفِي عِلَّتِهِ والْأُولَى تسمى معارضةً فِي الْحكْمِ والثَّانِيةُ فِي الْمقَدمةِ مدلُولِهِ ويسمى معارضةً وتجرِي فِي ا

ةِ فَإِذَا عضارعالْم قْسِيمةِ لَا تضارعالْمةِ واقَضنلَى الْماضِ عتِرالِاع قْسِيمذَا ته رِضتعأَنَّ الْم لَماعرِضِ أَنْ وتعلِّلُ فَلِلْمعلَّلَ الْم
 هلِيلًا ؛ لِأَند لُحصت لَا يا ذَكَرقُولُ ما يةً كَماقَضنى ممسا يدنعِهِ سنلِم ةً فَإِذَا ذَكَرعانمذَا مى همسيلِيلِهِ واتِ دمقَدم عنمي

إلَى آخِرِ ما عرفْت فِي الْممانعةِ ولَه أَنْ يسلِّم دلِيلَه فَيقُولُ ما ذَكَرت مِن الدلِيلِ وإِنْ دلَّ علَى ما طَرد مجرد مِن غَيرِ تأْثِيرٍ 
ولُولِهِ سدفْيِ ملَى نلِيلًا عد قِيميلُولَ ودالْم فِي ذَلِكنا يدِي معِن لُولِ لَكِندالْم ت مِنذَكَر أَو كْمالْح ولُولُ هداءٌ كَانَ الْم

مقَدمةً مِن مقَدماتِ دلِيلِهِ ، الْأَولِ يسمى معارضةً فِي الْحكْمِ والثَّانِي يسمى معارضةً فِي الْمقَدمةِ كَما إذَا أَقَام الْمعلِّلُ دليِلًا 
 هِي الْوصف الْفُلَانِي فَلِلْمعترِضِ أَنْ لَا ينقُض دلِيلَه بلْ يثْبِت بِدلِيلٍ آخر أَنَّ هذَا الْوصف لَيس بِعِلَّةٍ علَى أَنَّ الْعِلَّةَ لِلْحكْمِ

 الْأُولَى فَإِما بِدلِيلِ الْمعلِّلِ وإِنْ كَانَ بِزِيادةِ أَما( فَهذَا معارضةٌ فِي الْمقَدمةِ ثُم شرع فِي تقْسِيمِ الْمعارضةِ فِي الْحكْمِ فَقَالَ 
صوم رمضانَ صوم فَرضٍ فَلَا : شيءٍ علَيهِ وهِي معارضةٌ فِيها مناقَضةٌ فَإِنْ دلَّ علَى نقِيضِ الْحكْمِ بِعينِهِ فَقَلْب كَقَولِهِ 

 النيةِ كَالْقَضاءِ فَنقُولُ صوم فَرضٍ فَيستغنى عن التعيِينِ بعد تعيِينِهِ كَالْقَضاءِ لَكِن هنا التعيِين قَبلَ الشروعِ يتأَدى إلَّا بِتعيِينِ
  أَي تعيِين الصومِ فِي رمضانَ ) وفِي الْقَضاءِ بِالشروعِ 

مسح الرأْسِ ركْن فَيسن تثْلِيثُه : وكَقَولِهِ (  بِتعيِينِ اللَّهِ وفِي الْقَضاءِ إنما يتعين بِالشروعِ بِتعيِينِ الْعبدِ تعيِين قَبلَ الشروعِ
لْفَرضِ فِي محلِّهِ وهو الِاستِيعاب كَغسلِ الْوجهِ وإِنْ دلَّ كَغسلِ الْوجهِ فَنقُولُ ركْن فَلَا يسن تثْلِيثُه بعد إكْمالِهِ بِزِيادةٍ علَى ا

فِي صلَاةِ النفْلِ عِبادةٌ لَا تمضِي فِي فَاسِدِها فَلَا تلْزم : علَى حكْمٍ آخر يلْزم مِنه ذَلِك النقِيض يسمى عكْسا كَقَولِهِ 
ضوعِ كَالْوروءِ بِالشضكَالْو وعرالشو ذْرفِيهِ الن وِيتسأَنْ ي بجو ا كَانَ كَذَلِكقُولُ لَموءِ فَن ( جِبةٍ تادأَنَّ كُلَّ عِب لَماع

 إذَا فَسدت لَا يجِب الْمضِي فِيها لَا بِالشرعِ لَا بد أَنْ يجِب الْمضِي فِيها إذَا فَسدت كَما فِي الْحج فَيلْزم أَنَّ كُلَّ عِبادةٍ
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تجِب بِالشروعِ فَنقُولُ لَو كَانَ عدم وجوبِ الْمضِي فِي الْفَاسِدِ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ بِالشروعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ 
إِنه لَا يمضى فِي فَاسِدِهِ فَلَا يجِب بِالشروعِ والنذْرِ فَيلْزم استِواءُ النذْرِ والشروعِ فِي بِالشروعِ والنذْرِ كَما فِي الْوضوءِ فَ

) جملٍ وهو الِاستِواءُ لِأَنه جاءَ بِحكْمٍ آخر وبِحكْمٍ م( أَي الْقَلْب أَقْوى مِن الْعكْسِ ) والْأَولُ أَقْوى مِن هذَا ( هذَا الْحكْمِ 

أَي الْمعترِض جاءَ فِي الْعكْسِ بِحكْمٍ آخر وفِي الْقَلْبِ جاءَ بِنقِيضِ حكْمٍ يدعِيهِ الْمعلِّلُ فَالْقَلْبِ أَقْوى ؛ لِأَنه فِي الْعكْسِ 
مِ الْآخرِ ، وفِي الْقَلْبِ لَم يشغلْ بِذَلِك ، وأَيضا جاءَ بِحكْمٍ مجملٍ وهو اشتغلَ بِما لَيس هو بِصددِهِ وهو إثْبات الْحكْ

ى مِننِ أَقْويبكْمِ الْمالْح اتإِثْبا ومهأَي ادرأَنَّ الْم نيبي لَم رِضتعالْمنِ وكُونُ بِطَرِيقَياءُ يتِواءُ إذْ الِاستِوكْمِ الِاساتِ الْحإثْب 
 لُهقَو وذَا ههلِ وفِي الْأَص واءِ الَّذِي هتِوالِاس رعِ غَياءُ الَّذِي فِي الْفَرتِوا الِاسضأَيلِ ومجفِي ( الْم لِفتخم هلِأَنو  

فَأَما : عطْف علَى قَولِهِ ) طَرِيقِ شمولِ الْوجودِ وإِما بِدلِيلٍ آخر الصورتينِ فَفِي الْوضوءِ بِطَرِيقِ شمولِ الْعدمِ وفِي الْفَرعِ بِ
ك وهو معارضةٌ خالِصةٌ وهو إما أَنْ يثْبِت نقِيض حكْمِ الْمعلَّلِ بِعينِهِ أَو بِتغيِيرٍ أَو حكْما يلْزم مِنه ذَلِ( بِدلِيلِ الْمعلِّلِ 

أَي ) الْمسح ركْن فِي الْوضوءِ فَيسن تثْلِيثُه كَالْغسلِ فَنقُولُ مسح فَلَا يسن تثْلِيثُه كَمسحِ الْخف ، وهذَا : النقِيض كَقَولِهِ 
( فَقَولُه الْمسح ركْن نظِير الْوجهِ الْأَولِ مِن الْمعارضةِ ) جوهِ أَقْوى الْو( الْوجه الْأَولُ مِن الْوجوهِ الثَّلَاثَةِ مِن الْمعارضةِ 

 كَالْمالِ فَلَم صغِيرةٌ فَتنكَح كَاَلَّتِي لَها أَب فَيقَالُ صغِيرةٌ فَلَا يولَّى علَيها بِوِلَايةِ الْأُخوةِ: وكَقَولِنا فِي الصغِيرةِ الَّتِي لَا أَب لَها 
أَي لِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ فَإِنَّ كُلَّ من ينفِي ) ينفِ مطْلَق الْوِلَايةِ بلْ وِلَايةً بِعينِها لَكِن إذَا انتفَت هِي ينتفِي سائِرها بِالْإِجماعِ 

فِي الْإِجنةِ يوةِ الْإِخبِوِلَاي اربةِ الْإِجضارعالْم هِ الثَّانِي مِنجالْو ظِيرذَا نا فَهوِهحنةِ ووممةِ الْعبِوِلَاي اركَالَتِي ( بهِ ) وجالْو ظِيرن
أَنه صاحِب فِراشٍ صحِيحٍ فَيقَالُ نعِي إلَيها زوجها فَنكِحت وولَدت ثُم جاءَ الْأَولُ فَهو أَحق بِالْولَدِ عِندنا ؛ لِ( الثَّالِثِ 

 را آخكْمح تإِنْ أَثْبو ارِضعفَالْم تلَدودِ فَوهرِ شيبِغ جوزت نكَم بسالن حِقتساشٍ فَاسِدٍ فَيفِر احِبالثَّانِي ص ( وهو
لْزي جِ الثَّانِي لَكِنوالز بِ مِنسالن وتلَ ثُببِأَنَّ الْأَو جِيحربِيلُ التةُ فَالسضارعالْم تلِ فَإِذَا ثَبالْأَو مِن هفْيوتِهِ لِلثَّانِي نثُب مِن م

 معنى الْمناقَضةِ وهو أَنْ تجعلَ صاحِب فِراشٍ صحِيحٍ وهو أَولَى بِالِاعتِبارِ مِن كَونِ الثَّانِي حاضِرا وأَما الثَّانِيةُ فَمِنها ما فِيهِ
  الْعِلَّةُ معلُولًا والْمعلُولُ عِلَّةً وهِي قَلْب أَيضا وإِنما 

الْكُفَّار : نحو ( كْم عِلَّةً ؛ لِأَنه إذَا كَانَ وصفًا لَا يمكِن جعلُه معلُولًا والْح) كَانت الْعِلَّةُ حكْما لَا وصفًا ( يرِد هذَا إذَا 
 لِمِينسكَالْم مهبثَي مجرمِائَةً فَي مهبِكْر لَدجي سجِن ( بجبِ فَإِذَا والثَّي دةُ حغَاي مجالرالْبِكْرِ و دةُ حالْمِائَةِ غَاي لْد؛ لِأَنَّ ج

يبِ غَايته أَيضا فَإِنَّ النعمةَ كُلَّها كَانت أَكْملَ فَالْجِنايةُ علَيها تكُونُ أَفْحش فَجزاؤها يكُونُ فِي الْبِكْرِ غَايته وجب فِي الثَّ
مجذَا إلَّا الره سلَيو ذَلِك مِن بِ أَكْثَرفِي الثَّي جِبفِي الْبِكْرِ الْمِائَةُ ي بجلْدِ أَغْلَظَ فَإِذَا وج قفَو بجا أَوم عرفَإِنَّ الش 

 مجونَ ( الْمِائَةِ إلَّا الرلِمسقُولُ الْمودِ فَنجالسكُوعِ ونِ كَالرييرا فِي الْأُخضفَر تنِ فَكَانيا فِي الْأُولَيضفَر تركَراءَةُ تالْقِرو
لَا نسلِّم هذَا بلْ : يعنِي لَو جعلَ الْمعلِّلُ جلْد الْبِكْرِ عِلَّةً لِرجمِ الثَّيبِ ، فَنقُولُ ) لِأَنه يرجم ثَيبهم إنما يجلَد بِكْرهم مِائَةً ؛ 

ولَيينِ ؛ لِأَنه يتكَرر فَرضا فِي الْأُخريينِ والْمخلَص رجم الثَّيبِ عِلَّةٌ لِجلْدِ الْبِكْرِ وإِنما تكَرر الركُوع والسجود فَرضا فِي الْأُ
 ذَا الْقَلْبهِ هلَيع درهٍ لَا يجلِيلِ بِوعالت ذَا أَيه نودِ ( عجلَى وا عدِهِمودِ أَحجلُّ بِودتسلْ يلِيلِ بعبِيلِ التلَى سع ذْكَرأَنْ لَا ي
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فَتجِب الصلَاةُ والصوم بِالشروعِ ) ما يلْزم بِالنذْرِ يلْزم بِالشروعِ إذَا صح كَالْحج : خرِ إذَا ثَبت الْمساواةُ بينهما نحو الْآ
إن جالَى فَقَالُوا الْحعت اللَّه هحِمر افِعِيالش فِيهِ خِلَافا وعطَولَال تتِدالِاس ضرقُولُ الْغوعِ فَنربِالش ملْزي هذْرِ ؛ لِأَنبِالن ملْزا يم

ببس وا هةُ مايرِع بجا ولَم هلَى ؛ لِأَنأَو وعرلْ الشا بمهنياوِي بسوتِ التلِثُب عرا شومِ ملَى لُزذُورِ عنومِ الْملُز ةِ مِنبالْقُر 
 ذْرالن وهو ) وا هةُ مايرِع جِبفَلَأَنْ ي  

فَيثْبت إجبار الثَّيبِ الصغِيرةِ ) الْقُربةُ أَولَى ونحو الثَّيب الصغِيرةُ يولَّى علَيها فِي مالِها فَكَذَا فِي نفْسِها كَالْبِكْرِ الصغِيرةِ 
لَى النالَى ععت اللَّه هحِمر افِعِيالش فِيهِ خِلَافقُولُ ( كَاحِ وا فَنفْسِهلَّى فِي نوي ها ؛ لِأَنالِهلَى الْبِكْرِ فِي ملَّى عوا يمفَقَالُوا إن

أَي لَا نقُولُ إنَّ الْوِلَايةَ فِي الْمالِ عِلَّةٌ لِلْوِلَايةِ فِي )  سواءٌ الْوِلَايةُ شرِعت لِلْحاجةِ ، والنفْس والْمالُ والْبِكْر والثَّيب فِيها
 النفْسِ بلْ نقُولُ كِلْتاهما شرِعتا لِلْحاجةِ فَتكُونانِ متساوِيينِ فَإِذَا ثَبتت إحداهما ثَبتت الْأُخرى ؛ لِأَنَّ حكْم الْمتساوِيينِ

 احِدوا ( وا ذَكَرلَى منِ عينِ الْأُولَييأَلَتسةٍ فِي الْمثَابِت راةُ غَياوسذِهِ الْمهفْعِ ) واءَةِ فِي الشالْقِرمِ الْكُفَّارِ وجا رأَلَتسا ممهو
أَلَةِ الشسا فِي ملَن كِنمي هأَن نيبأَنْ ي ادالْأَخِيرِ فَأَر كِنمي لَوالْقَلْبِ و نع لِّصخةِ الْمغِيربِ الصفِي الثَّيفْلِ ووعِ فِي النر

ا بِسسلَي لْدالْجو مجمِ فَلِأَنَّ الرجأَلَةِ الرسا فِي ماءَةِ أَمالْقِرمِ وجأَلَةِ الرسذَا فِي مالَى هعت اللَّه هحِمر افِعِيا لِلشفُسِهِماءٍ فِي أَنو
؛ لِأَنَّ أَحدهما قَتلٌ والْآخر ضرب ولَا فِي شروطِهِما حيثُ يشترطُ لِأَحدِهِما ما لَا يشترطُ لَلْآخرِ فَلَا يمكِن الِاستِدلَال 

قِراءَةِ فَلِأَنَّ الشفْع الْأَولَ والثَّانِي لَيسا بِسواءٍ فِي الْقِراءَةِ ؛ لِأَنَّ قِراءَةَ بِوجودِ أَحدِهِما علَى وجودِ الْآخرِ وأَما فِي مسأَلَةِ الْ
الِصا خهمِنذَا وةٌ إلَى هاروا إشا ذَكَرلَى مع لُهاقِطٌ فِيهِ فَقَوس رها الْجضأَيفْعِ الثَّانِي واقِطَةٌ فِي الشةِ سورليِلَ السالد ةٌ فَإِنْ أَقَام

 تكَذَا إنْ كَانا وندلُ عِنقْبةً لَا يقَاصِر تفَإِنْ كَان رءٍ آخيةِ شلَى عِلِّيع إِنْ أَقَامولَةٌ وقْبلِّلُ فَمعالْم هتا أَثْبةِ مفْيِ عِلِّيلَى نع
  رِضنا مالِك متعديةً إلَى مجمعٍ علَيهِ كَما يعا

 فِيدلَا ت هِيمِ الْعِلَّةِ ودلِع صكْمِ فِي الْجالْح فْيإلَّا ن ةَ لَهرِهِ فَلَا فَائِدغَيزِ وإلَى الْأُر دعتم وهو ، ارخالِادو مبِأَنَّ الْعِلَّةَ الطَّع
 وإِنْ تعدى إلَى مختلَفٍ فِيهِ يقْبلُ عِند أَهلِ النظَرِ لِلْإِجماعِ علَى أَنَّ الْعِلَّةَ أَحدهما ذَلِك ؛ لِأَنَّ الْحكْم قَد ثَبت بِعِلَلٍ شتى

فِي فَس أْثِيرا تدِهِمةِ أَحلِصِح سلَي هاءِ ؛ لِأَنالْفُقَه دلَا عِن رفَى الْآختا انمهدأَح ترِ فَقَطْ فَإِذَا ثَبادِ الْآخ.  

  

حرالش  

  

  واعلم أن المعترض :  قوله 

 تنبِيه علَى أَنَّ مرجِع جمِيعِ الِاعتِراضاتِ إلَى الْمنعِ والْمعارضةِ ؛ لِأَنَّ غَرض الْمستدِلِّ الْإِلْزام بِإِثْباتِ مدعاه بِدلِيلِ الْمعترِضِ 
 بِمنعِهِ عن إثْباتِهِ بِدلِيلِهِ ، والْإِثْبات يكُونُ بِصِحةِ مقَدماتِهِ لِيصلُح لِلشهادةِ وبِسلَامتِهِ عن الْمعارِضِ لِتنفُذَ ، عدم الِالْتِزامِ
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مدا فَهدِهِممِ أَحدكُونُ بِهي فْعالدو ، كْمهِ الْحلَيع بترتفَي هتادهش ةٍ مِنمقَدعِ منتِهِ بِمحِ فِي صِحكُونُ بِالْقَدلِيلِ يةِ الدادهش 
 مقَدماتِهِ وطَلَبِ الدلِيلِ علَيها ، وهدم سلَامتِهِ يكُونُ بِفَسادِ شهادتِهِ فِي الْمعارضةِ بِما يقَابِلُها وبِمنعِ ثُبوتِ حكْمِها فَما لَا

يكُونُ مِن الْقَبِيلَينِ لَا يتعلَّق بِمقْصودِ الِاعتِراضِ فَالنقْض وفَساد الْوضعِ مِن قَبِيلِ الْمنعِ والْقَلْب والْعكْس والْقَولُ بِالْموجِبِ 
خت مِن اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمةِ وضارعقَبِيلِ الْم اضِ فِي مِنتِرالِاع رصطِلُ حبدِ ينالس ععِ منةِ بِالْماقَضنصِيصِ الْم

انَ مع الْمناقَضةُ عِبارةٌ عن منعِ مقَدمةِ الدلِيلِ سواءٌ كَ: الْمناقَضةِ والْمعارضةِ لِخروجِ الْمنعِ الْمجردِ عنهما وعِند أَهلِ النظَرِ 
السندِ أَو بِدونِهِ وعِند الْأُصولِيين هِي عِبارةٌ عن النقْضِ ومرجِعها إلَى الْممانعةِ ؛ لِأَنها امتِناع عن تسلِيمِ بعضِ الْمقَدماتِ 

دِ لَهنزِلَةِ السنكْمِ بِمالْح لُّفختيِينٍ وعرِ تغَي لُولَ مِنداضِ ؛ لِأَنَّ متِرامِ الِاعأَقْس ةُ مِنضارعكُونُ الْمغِي أَنْ لَا تبنفَإِنْ قِيلَ ي 
لَ بِما يمنع ثُبوت الْخصمِ قَد ثَبت بِتمامِ دلِيلِهِ قُلْنا هِي فِي الْمعنى نفْي لِتمامِ الدلِيلِ ونفَاذِ شهادتِهِ علَى الْمطْلُوبِ حيثُ قُوبِ

مدلُولِهِ ولَما كَانَ الشروع فِيها بعد تمامِ دلِيلِ الْمستدِلِّ ظَاهِرا لَم يكُن غَصبا ؛ لِأَنَّ السائِلَ قَد قَام عن موقِفِ الْإِنكَارِ إلَى 
  موقِفِ 

لْمعترِضِ إما أَنْ يكُونَ بِحسبِ الظَّاهِرِ والْقَصدِ فِي الدلِيلِ أَو فِي الْمدلُولِ والْأَولُ إما أَنْ الِاستِدلَالِ فَالْحاصِلُ أَنَّ قَدح ا
 السندِ أَو بِدونِهِ ويسمى مناقَضةً ، يكُونَ بِمنعِ شيءٍ مِن مقَدماتِ الدلِيلِ وهو الْممانعةُ والْممنوع إما مقَدمةٌ معينةٌ مع ذِكْرِ

وإِما مقَدمةٌ لَا بِعينِها وهو النقْد بِمعنى أَنه لَو صح الدلِيلُ بِجمِيعِ مقَدماتِهِ لَما تخلَّف الْحكْم عنه فِي شيءٍ مِن الصورِ وإِما 
امةِ الدلِيلِ علَى نفْيِ مقَدمةٍ مِن مقَدماتِ الدلِيلِ وذَلِك إما أَنْ يكُونَ بعد إقَامةِ الْمعلِّلِ دلِيلًا علَى إثْباتِها وهو أَنْ يكُونَ بِإِقَ

ونَ قَبلَها وهو الْغصب الْغير الْمسموعِ لِاستِلْزامِهِ الْخيطَ الْمعارضةُ فِي الْمقَدمةِ فَيدخلُ فِي أَقْسامِ الْمعارضةِ ، وإِما أَنْ يكُ
فِي الْبحثِ بِواسِطَةٍ بعد كُلٍّ مِن الْمعلِّلِ والسائِلِ عما كَانا فِيهِ وضلَالُهما عما هو طَرِيق التوجِيهِ والْمقْصودِ بِناءً علَى 

ابِ حالِهِما واضطِرابِ مقَالِهِما كُلَّ ساعةِ ، والثَّانِي وهو الْقَدح فِي الْمدلُولِ مِن غَيرِ تعرضٍ لِلدلِيلِ إما أَنْ يكُونَ بِمنعِ انقِلَ
ى خِلَافِهِ وهِي الْمعارضةُ وتجرِي فِي الْحكْمِ بِأَنْ يقِيم دلِيلًا علَى الْمدلُولِ وهو مكَابرةٌ لَا يلْتفَت إلَيهِ وإِما بِإِقَامةِ الدلِيلِ علَ

نقِيضِ الْحكْمِ الْمطْلُوبِ وفِي عِلَّتِهِ بِأَنْ يقِيم دلِيلًا علَى نفْيِ شيءٍ مِن مقَدماتِ دلِيلِهِ والْأَولُ يسمى معارضةً فِي الْحكْمِ 
لِّلِ وعلِيلِ الْمكُونَ بِدا أَنْ تكْمِ إمةُ فِي الْحضارعالْمةً واقَضنلِيلِ مامِ الدمةِ إلَى تبسكُونُ بِالنتةِ ومقَدةُ فِي الْمضارعةُ الْمالثَّانِي

نى الْمنعا مةٌ فِيهضارعم وههِ ولَيءٍ عيةِ شادبِزِي لَوةُ واقَضنا الْمأَمكْمِ ، وقِيضِ الْحن اتثُ إثْبيح ةُ فَمِنضارعا الْمةِ أَماقَض
  فَمِن حيثُ إبطَالُ دلِيلِ الْمعلِّلِ إذْ الدلِيلُ 

لِيلِ الْخد لِيمسةِ تضارعنِ فَإِنْ قُلْت فِي الْميقِيضلَى النع قُوملَا ي حِيحالص ذَلِك ذَا مِنه ففَكَي هكَارةِ إناقَضنفِي الْممِ وص
قُلْت يكْفِي فِي الْمعارضةِ التسلِيم مِن حيثُ الظَّاهِر بِأَنْ لَا يتعرض لِلْإِنكَارِ قَصدا فَإِنْ قُلْت فَفِي كُلِّ معارضةٍ معنى 

فْيةِ ؛ لِأَنَّ ناقَضنتِفَاءِ اللَّازِمِ الْمومِ بِانلْزتِفَاءِ الْمةَ انوررض لْزِمِ لَهتسلِيلِهِ الْمد فْين لْزِمتسي طَالَهإِبكْمِ والْح .  

خِلَافِ ما إذَا اتحد الدلِيلُ ثُم دلِيلُ قُلْت عِند تغايرِ الدلِيلَينِ لَا يلْزم ذَلِك الِاحتِمالُ أَنْ يكُونَ الْباطِلُ دلِيلَ الْمعارِضِ بِ
الْمعارِض إنْ كَانَ علَى نقِيضِ الْحكْمِ بِعينِهِ فَقَلْب وإِنْ كَانَ ما يستلْزِمه فَعكْس وإِما أَنْ يكُونَ بِدلِيلٍ آخر وهِي الْمناقَضةُ 
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 الْحكْمِ إما أَنْ يكُونَ بِعينِهِ أَو بِتغيِيرِ ما وكِّلَ مِنهما صرِيحا أَو الْتِزاما والْمعارضةُ فِي الْمقَدمةِ إنْ الْخالِصةُ وإِثْباته لِنقِيضِ
نى الْمنعا مةٌ فِيهضارعلُولِ عِلَّةً فَمعالْملُولًا وعدِلِّ متسلِ عِلَّةِ الْمعبِج تفْيِ كَانكُونُ لِنت قَد هِيةٌ والِصةٌ خضارعإِلَّا فَمةِ واقَض

فِيهِ عِلِّيةِ ما أَثْبت الْمستدِلُّ عِلِّيته ، وقَد تكُونُ لِإِثْباتِ عِلِّيةِ عِلَّةٍ أُخرى إما قَاصِرةٍ وإِما متعديةٍ إلَى مجمعٍ علَيهِ أَو مختلَفٍ 
وبعض هذِهِ الْأَقْسامِ مردود وأَمثِلَتها مذْكُورةٌ فِي الْكِتابِ فَإِنْ قُلْت بعد ما ظَهر تأْثِير الْعِلَّةِ كَيف يصِح معارضتها خصوصا 

يضِ الْحكْمِ بِعينِهِ قُلْت ربما يظَن ظُهور التأْثِيرِ ، ولَا تأْثِير وربما يورد بِطَرِيقِ الْقَلْبِ الَّذِي هو جعلُ الْعِلَّةِ بِعينِها عِلَّةً لِنقِ
رِ وفْسِ الْأَمأْثِيرٍ فِي نت نيب ا هِيمافَاةُ إننفَالْم كَذَلِك سلَيو قَلْب ةٌ أَوضارعم هأَن ظَنا يثِّرِ مؤلَى الْملَى عةِ عضارعامِ الْممت

  الْقَطْعِ ، ولَا قَائِلَ بِذَلِك وهكَذَا حكْم فَسادِ الْوضعِ 

 لَه هجا لَا وأْثِيرِ مِموتِ التثُب دعب كِنملَا ي هبِأَن هصِيصخفَت.  

  

  وإن كان بزيادة شيء عليه :  قوله 

رِيرا وتفْسِيرا لَا تبدِيلًا وتغيِيرا لِيكُونَ قَلْبا وهو مأْخوذٌ مِن قَلْبِ الشيءِ ظَهرا لِبطْنٍ كَقَلْبِ الْجِرابِ  يعنِي زِيادةً تفِيد تقْ
 هِ أَولَيا عاهِدا كَانَ شم دعب ا لَهاهِدلَ الْعِلَّةَ شعج رِضتع؛ لِأَنَّ الْم ى بِذَلِكمسءَ ييالش تكَسع وذٌ مِنأْخم وها وكْسع

 هحِمر افِعِيا إذَا قَالَ الشكْسِ مالْع ظِيرلِهِ نآخِرِهِ إلَى أَوءِ إلَى آخِرِهِ ويلِ الشأَو دقِيلَ رلِ ولَى طَرِيقَةِ الْأَوائِهِ عرته إلَى وددر
لَاةُ النالَى صعت اللَّه وهو ذْكُورا كَانَ الْمقُولُ لَموءِ فَنضوعِ كَالْوربِالش ملْزفَلَا ي تدا إذَا فَسفِيه ضِيالْم جِبةٌ لَا يادفْلِ عِب

ك إما بِشمولِ الْعدمِ أَو بِشمولِ صلَاةُ النفْلِ مِثْلَ الْوضوءِ وجب أَنْ يستوِي فِيهِ النذْر والشروع كَما فِي الْوضوءِ وذَلِ
الْوجودِ والْأَولِ باطِلٌ ؛ لِأَنها تجِب بِالنذْرِ إجماعا فَتعين الثَّانِي وهو الْوجوب بِالنذْرِ والشروعِ جمِيعا وهو نقِيض حكْمِ 

بِد تأَثْب رِضتعلِّلِ فَالْمعالْم هتا أَثْبم قِيضن وهوعِ ورفْلِ بِالشلَاةِ النص وبجو همِن اءِ الَّذِي لَزِمتِوالِاس وبجلِّلِ وعلِيلِ الْم
  .الْمعلِّلُ مِن عدمِ وجوبِها بِالشروعِ 

  

  اعلم أن كل عبادة  قوله 

دةٍ تجِب بِالشروعِ يجِب الْمضِي فِيها عِند الْفَسادِ ويلْزمها بِحكْمِ عكْسِ النقِيضِ أَنَّ كُلَّ  يعنِي ادعى الْمعلِّلُ أَنَّ كُلَّ عِبا
 عِلَّةٌ لِعدمِ الْوجوبِ عِبادةٍ لَا يجِب الْمضِي فِي فَاسِدِها لَا تجِب بِالشروعِ وهذَا يشعِر بِأَنَّ عدم وجوبِ الْمضِي فِي الْفَاسِدِ

بِالشروعِ فَاعترض السائِلُ بِأَنه لَو كَانَ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ بِالشروعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ بِالنذْرِ كَما فِي الْوضوءِ لِما 
  مِن أَنَّ ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 
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 هالَى فَلَزِمعت اللَّه طِيعأَنْ ي هِدع اذِررِ ؛ لِأَنَّ النالْآخ نا عمهدفَصِلُ أَحننِ لَا ييأَموزِلَةِ تنابِ بِمذْرِ فِي الْإِيجالن عم وعرالش
 الشارِع عزم علَى الْإِيقَاعِ فَلَزِمه الْإِتمام صِيانةً لِما أَدى إلَى الْبطْلَانِ الْمنهِي ، وكَذَا} أَوفُوا بِالْعقُودِ { الْوفَاءُ لِقَولِهِ تعالَى 

كْمِ أَعنِي فِي عدمِ وإِذَا كَانَ كَذَلِك لَزِم استِواءُ النذْرِ والشروع فِي هذَا الْح} ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم { عنه لِقَولِهِ تعالَى 
وجوبِ صلَاةِ النفْلِ بِهِما واللَّازِم باطِلٌ لِوجوبِها بِالنذْرِ إجماعا ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا التقْرِير غَير وافٍ بِالْمقْصودِ وهو كَونُ 

رِيبا إلَى أَنَّ هذِهِ معارضةٌ فِيها معنى الْمناقَضةِ لِتضمنِها إبطَالَ عِلِّيةِ الْوصفِ لَكِن لَا الِاعتِراضِ مِن قَبِيلِ الْعكْسِ إلَّا أَنَّ فِيهِ تقْ
وعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعروبِ بِالشجمِ الْودكَانَ عِلَّةً لِع فِي الْفَاسِدِ لَو ضِيوبِ الْمجو مدلَى أَنَّ علِيلَ عذْرِ دوبِ بِالنجمِ الْود.  

  

  والأول  قوله 

 وهلِّلِ وعكْمِ الْمقِيضِ حرِ نغَي ركْمٍ آخاءَ بِحكْسِ جبِالْع رِضتعلُ أَنَّ الْموهٍ الْأَوجكْسِ بِوالْع ى مِنأَقْو نِي أَنَّ الْقَلْبعي 
عنِيهِ بِخِلَافِ الْمعا لَا يالٌ بِمتِغلٍ اشمجكْمٍ ماءَ بِحج اكِسلِّلِ الثَّانِي أَنَّ الْععكْمِ الْمقِيضِ حجِئْ إلَّا بِني لَم هرِضِ بِالْقَلْبِ فَإِنت

د فْين ورٍ هفَسكْمٍ ماءَ بِحج الْقَالِبمِ ودولِ الْعمشودِ وجولِ الْوممِلُ لِشتحاءُ الْمتِوالِاس وهو لِّلُ الثَّالِثُ أَنَّ مِنعى ، الْموع
شرطِ الْقِياسِ إثْبات مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ ولَم يراعِ هذَا فِي الْعكْسِ إلَّا مِن جِهةِ الصورةِ واللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ الِاستِواءَ فِي 

طَرِيقِ شمولِ الْعدمِ أَعنِي عدم الْوجوبِ بِالنذْرِ ، ولَا بِالشروعِ ، وفِي الْفَرعِ أَعنِي صلَاةَ الْأَصلِ أَعنِي الْوضوءَ إنما هو بِ
  النفْلِ إنما هو بِطَرِيقِ شمولِ الْوجودِ أَعنِي الْوجوب بِالنذْرِ 

ير كَلَامِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وفِيهِ بعض الْمخالَفَةِ لِكَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه والشروعِ جمِيعا فَلَا مماثَلَةَ هذَا تقْرِ
ارعمةٌ واقَضنا مةٌ فِيهضارعانِ معوةُ نضارعقَالَ الْم هأَن ذَلِكابِ وطِرالِاض ا فِيهِ مِنالَى لِمعت ا الْأُولَى فَالْقَلْبةٌ أَمالِصةٌ خض

ويقَابِلُه الْعكْس والْقَلْب نوعانِ أَحدهما أَنْ يجعلَ الْمعلُولَ عِلَّةً والْعِلَّةَ معلُولًا مِن قَلَبت الشيءَ جعلْته منكُوسا ، وثَانِيهِما 
ك بعد ما كَانَ شاهِدا علَيك مِن قَلَب الشيءِ ظَهرا لِبطْنٍ ، وأَما الْعكْس فَلَيس مِن بابِ أَنْ تجعلَ الْوصف شاهِدا لَ

دى رنعا بِممهدانِ أَحعون وهابِ وذَا الْببِه لَةِ الْقَلْبِ أُلْحِققَابمِلَ فِي معتا اُسلَم هةِ لَكِنضارعلِ الْمنِهِ الْأَونلَى سءِ عيالش 
وهو ما يصلُح لِترجِيحِ الْعِلَلِ لِدلَالَتِهِ علَى أَنَّ الْحكْم زِيادةُ تعلُّقٍ بِالْعِلَّةِ حيثُ ينتفِي بِانتِفَائِها وذَلِك كَقَولِنا ما يلْزم بِالنذْرِ 

وعِ كَالْحربِالش ملْزلَى يءِ عيالش دى رنعا بِمثَانِيهِموعِ وربِالش ملْزذْرِ لَا يبِالن ملْزا لَا يى أَنَّ منعوءُ بِمضالْو هكْسعو ، ج
وعِ كَالْوربِالش ملْزا فَلَا تى فِي فَاسِدِهضمةٌ لَا يادذِهِ عِبقَالُ ها ينِهِ كَمنأَنْ خِلَافِ س بجو ا كَانَ كَذَلِكقَالُ لَموءِ فَيض

يستوِي فِيهِ عملُ النذْرِ والشروع كَالْوضوءِ وهذَا نوع مِن الْقَلْبِ ضعِيف لِأَنه لَما جاءَ بِحكْمٍ آخر ذَهبت الْمناقَضةُ ؛ لِأَنَّ 
يةَ لِيكُونَ إثْباتها دفْعا لِدعواه ولِذَلِك لَم يكُن مِن هذَا الْبابِ فِي الْحقِيقَةِ ولِأَنَّ الِاستِواءَ حكْم الْمستدِلَّ لَم ينفِ التسوِ

 أَعنِي الْمعارضةُ الْخالِصةُ فَخمسةُ أَنواعٍ مجملٌ ولِأَنه حكْم مختلِف فِي الْمعنى بِالنسبةِ إلَى الْفَرعِ والْأَصلِ ، وأَما الثَّانِيةُ
  اثْنانِ فِي الْفَرعِ وثَلَاثَةٌ فِي الْأَصلِ وجعلَ أَحد أَنواعِ الْخمسةِ 
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نسفَي كْنر حسقَالُ الْما يكَم لَه قْرِيرتلِ ولِلْأَو فْسِيرت ةٍ هِيادةَ بِزِيضارعالْم دعب ثْلِيثُهت نسفَلَا ي كْنقَالُ رلِ فَيسكَالْغ ثْلِيثُهت 
إكْمالِهِ بِزِيادةٍ علَى الْفَرضِ فِي محلِّهِ وهو الِاستِيعاب كَالْغسلِ وهذَا أَحد وجهي الْقَلْبِ فَأُورِده تارةً فِي الْمعارضةِ الَّتِي 

قَضةٌ نظَرا إلَى أَنَّ الزيادةَ تقْرِير فَيكُون مِن قَبِيلِ جعلِ دلِيلِ الْمستدِلِّ دلِيلًا علَى نقِيضِ مدعاه فَيلْزم إبطَالُه وتارةً فِي فِيها منا
يالز تِلْك عم هأَن وها إلَى الظَّاهِرِ وظَرةِ نالِصةِ الْخضارعةِ الْمسماعِ الْخوالْأَن دلَ أَحعا جضأَينِهِ ويدِلِّ بِعتسلِيلَ الْمد سةِ لَياد

  .، الْقِسم الثَّانِي مِن قِسمي الْعكْسِ 

  

  وهذا أقوى الوجوه :  قوله 

اتإثْب وهةِ وضارعبِالْم ودقْصالْم وا هلَى ما عرِيحلَالَتِهِ صنِهِ  لِديلِّلِ بِععكْمِ الْمقِيضِ حن .  

  

  وكقولنا في صغيرة  قوله 

 ةِ الَّتِي لَا أَبغِيروِيجِ الصزةِ تاتِ وِلَايا فِي إثْبلُنا ، قَورٍ ميغلِّلِ بِتعكْمِ الْمح قِيضن ثْبِتةِ الَّتِي تالِصةِ الْخضارعنِي مِثَالَ الْمعي 
ولَا جد لِغيرِهِما مِن الْأَولِياءِ صغِيرةً فَيثْبت علَيها وِلَايةُ النكَاحِ كَاَلَّتِي لَها أَب بِعِلَّةِ الصغرِ فَيقُولُ الْمعترِض صغِيرةٌ فَلَا لَها ، 

لَا وِلَاي هالِ فَإِنةِ كَالْموةِ الْأُخا بِوِلَايهلَيلَّى عورِ يغفَقَةِ لَا الصالش ورقُص فَقَةِ فَالْعِلَّةُ هِيورِ الشةِ لِقُصغِيرالِ الصلَى مةَ لِلْأَخِ ع
 والْمعارِض لَم ينفِها بلْ علَى ما يفْهم مِن ظَاهِرِ الْعِبارةِ وإِلَّا لَم يكُن معارضةً خالِصةً بلْ قَلْبا فَالْمعلِّلُ أَثْبت مطْلَق الْوِلَايةِ

نفَى وِلَايةَ الْأَخِ فَوقَع فِي نقِيضِ الْحكْمِ تغيِير هو التقْيِيد بِالْأَخِ ولَزِم نفْي حكْمِ الْمعلِّلِ مِن جِهةِ أَنَّ الْأَخ أَقْرب الْقَراباتِ 
  يستلْزِم نفْي وِلَايةِ الْعم ونحوِهِ وبِهذَا بعد الْوِلَادةِ فَنفْي وِلَايتِهِ 

  .الِاعتِبارِ يصِير لِهذَا النوعِ مِن الْمعارضةِ وجه صِحةٍ 

  

  وهو :  قوله 

ا ماضِرنِ الثَّانِي حكَو ارِ مِنتِبلَى بِالِاعحِيحٍ أَواشٍ صفِر احِبلِ صنُ الْأَوكَو اشِ  أَيةَ الْفِراشِ ؛ لِأَنَّ صِحادِ الْفِرفَس ع
توجِب حقِيقَةَ النسبِ والْفَاسِد شبهته وحقِيقَةُ الشيءِ أَولَى بِالِاعتِبارِ مِن شبهتِهِ وربما يقَالُ بلْ فِي الْحضورِ حقِيقَةُ النسبِ 

   ؛ لِأَنَّ الْولَد مِن مائِهِ
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  وهي قلب أيضا :  قوله 

 مِن إذَا قَلَبت الْإِناءَ وجعلْت أَعلَاه أَسفَلَه ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ أَصلٌ وهو أَعلَى والْمعلُولُ فَرع وهو أَسفَلُ فَتبدِيلُهما بِمنزِلَةِ جعلِ 
كُونُ ما يمذَا إنه ا لَكِنكُوسنةٌ الْكُوزِ معانمم وإِلَّا فَهلِّلُ عِلَّةً وعالْم اهعا ادةِ مفْيِ عِلِّيلَى نلِيلًا عد رِضتعالْم ةً إذَا أَقَامضارع

ةِ معلُولًا لَزِم نفْي عِلِّيتِهِ ؛ لِأَنَّ معلُولَ مع السندِ علَى ما صرح بِهِ عِبارةُ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى نعم لَو أَثْبت كَونَ الْعِلَّ
 لَزِم رلِيلٍ آخعدِلِّ بِتتسلِيلَ الْمعت ضارائِلَ عةِ أَنَّ السجِه كْمِ مِنةٌ فِي الْحضارعم هأَن قَالُ مِنا يمعِلَّةٌ و كُونُ لَهءِ لَا ييالش

عطْلَانُ تب همِن تثْبازِ أَنْ يوكْمِ لِجتِفَاءِ الْحلَى انلُّ عدلِيلِ لَا يعطْلَانَ الت؛ لِأَنَّ ب ظَرهِ فَفِيهِ نلَيبِ عتركْمِهِ الْمطْلَانُ حب فَلَزِم لِيلُه
  .بِعِلَّةٍ أُخرى 

  

  والمخلص  قوله 

لْقَلْبِ ودفَعه بلْ الِاحتِراز عن ورودِهِ وذَلِك بِأَنْ لَا يورِد الْحكْمينِ بِطَرِيقِ تعلِيلِ  لَا يرِيد بِالْمخلِصِ الْجواب عن هذَا ا
 دلِيلًا علَى الْعِلَّةِ بِأَنْ أَحدِهِما بِالْآخرِ بلْ بِطَرِيقِ الِاستِدلَالِ بِثُبوتِ أَحدِهِما علَى ثُبوتِ الْآخرِ إذْ لَا امتِناع فِي جعلِ الْمعلُولِ

 وممحم هلَاطِ ؛ لِأَنالْأَخ فِّنعتم صخذَا الشهرِقَةٌ وتحا مه؛ لِأَن ارا النهتسم ةُ قَدبشذِهِ الْخقَالُ ها يوتِهِ كَمبِثُب دِيقصالت فِيدي
  وهذَا 

ند تساوِي الْحكْمينِ بِمعنى أَنْ يكُونَ ثُبوت كُلٍّ مِنهما مستلْزِما لِثُبوتِ الْآخرِ لِيصِح الِاستِدلَال الْمخلِّص إنما يكُونُ عِ
قِراءَةِ فِي الْأُولَيينِ والْأُخريينِ فَإِنْ كَما فِي النذْرِ والشروعِ وكَالْوِلَايةِ فِي النفْسِ والْمالِ بِخِلَافِ الْجلْدِ والرجمِ وبِخِلَافِ الْ

 قهٍ فَالْفَرجو اةُ مِناوسالْم إِنْ أُرِيدةٌ ومكَرم فْسالنذَلٌ وتبالُ مالْمو فرٍ كَيوصتم ريهٍ فَغجكُلِّ و اةِ مِناوسبِالْم قِيلَ إنْ أُرِيد
نَّ الْمراد الْمساواةُ فِي الْمعنى الَّذِي بنِي الِاستِدلَال علَيهِ كَالْحاجةِ إلَى التصرفِ فِي الْوِلَايةِ فَإِنْ قِيلَ قَد لَا يضر أُجِيب بِأَ

إِنها تتأَخر إلَى ما بعد الْبلُوغِ أُجِيب بِأَنه قَد تحقَّق الْحاجةُ إلَى التصرفِ فِي الْمالِ كَي لَا تأْكُلَه الصدقَةُ بِخِلَافِ النفْسِ فَ
  .يكُونُ بِالْعكْسِ فَيحتاج فِي النفْسِ لِعدمِ الْكُفءِ بعد ذَلِك ، ولَا يحتاج فِي الْمالِ لِكَثْرتِهِ فَتساويا 

  

  فإن كانت قاصرة لا يقبل  قوله 

ن أَنَّ التعلِيلَ لَا يكُونُ إلَّا لِلتعدِيةِ وذَلِك كَما إذَا قُلْنا الْحدِيد بِالْحدِيدِ موزونٌ مقَابلٌ بِالْجِنسِ فَلَا يجوز  لِما سبق مِ
دونَ الْوزنِ ويقْبلُ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ متفَاضِلًا كَالذَّهبِ والْفِضةِ فَيعارض بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصلَ هِي الثَّمنِيةُ 

فَلَا يقْبلُ مقْصود الْمعترِضِ إبطَالُ عِلِّيةِ وصفِ الْمعلِّلِ فَإِذَا بين عِلِّيةَ وصفٍ آخر احتملَ أَنْ يكُونَ كُلٌّ مِنهما مستقِلا بِالْعِلِّيةِ 
 تكَان لَو هتعِلِّي رِضتعى الْمعالَّذِي اد فصى قَالُوا إنَّ الْوتتِقْلَالِ حبِالِاس مزالْج صِحءَ عِلَّةٍ فَلَا يزا جمهكُونَ كُلٌّ مِنأَنْ يو
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 آخر وبِهذَا يندفِع ما ذَكَره فِي بطْلَانِ الْمعارضةِ بِإِثْباتِ عِلَّةٍ متعديةٍ إلَى متعديةً لَم يكُن علَى الْمعترِضِ إثْباته فِي محلٍّ
  مجمعٍ علَيهِ مِن أَنه يجوز أَنْ 

مِلُ أَنْ يتحئِذٍ يلِّلِ حِينعالْم فص؛ لِأَنَّ و ذَلِكى وتبِعِلَلٍ ش كْمالْح تثْبرِضِ يتعضِ الْمذَا كَافٍ فِي غَرهءَ عِلَّةٍ وزكُونَ ج
أَعنِي الْقَدح فِي عِلِّيةِ وصفِ الْمعلِّلِ لَا يقَالُ الْكَلَام فِيما إذَا ثَبت عِلِّيةُ الْوصفِ وظَهر تأْثِيره ؛ لِأَنا نقُولُ نعم ولَكِن لَا قَطْعا 

  .وحِينئِذٍ يجوز أَنْ يكُونَ بيانُ عِلِّيةِ وصفٍ آخر موجِبا لِزوالِ الظَّن بِعِلِّيةِ وصفِ الْمعلِّلِ استِقْلَالًا بلْ ظَنا 

  

  وإن تعدى :  قوله 

 كَما إذَا قِيلَ الْجص مكِيلٌ قُوبِلَ بِجِنسِهِ فَيحرم  أَي الشيءُ الْآخر الَّذِي ادعى الْمعترِض عِلِّيته إلَى فَرعٍ مختلَفٍ فِيهِ
متفَاضِلًا كَالْحِنطَةِ فَيعارِض بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِي الطَّعم فَيتعدى إلَى الْفَواكِهِ وما دونِ الْكَيلِ كَبيعِ الْحفْنةِ بِالْحفْنتينِ وجريانِ الربا 

ما مختلَف فِيهِ فَمِثْلُ هذَا يقْبلُ عِند أَهلِ النظَرِ ؛ لِأَنَّ الْمعلِّلَ والْمعترِض قَد اتفَقَا علَى أَنَّ الْعِلَّةَ إنما هِي أَحد الْوصفَينِ فِيهِ
لْفَرعِ الْمختلِفِ فِيهِ فَإِثْبات عِلِّيةِ أَحدِهِما توجِب نفْي عِلِّيةِ الْآخرِ وهذَا فَقَطْ إذْ لَو استقَلَّ كُلٌّ بِالْعِلِّيةِ لَما وقَع نِزاع فِي ا

ا ؛ قَوضرِضِ أَيتعالْم فصهِ ولَيلِّلُ ععالْم زِملْتأَنْ ي وزجي ههِ فَإِنلَيعٍ عمجعٍ مى إلَى فَردعا إذَا تا بِخِلَافِ مدِ الْعِلَّةِ كَمدعلًا بِت
 زِملْتأَنْ ي هكِنملَا ي لَكِن زى إلَى الْأَردعتا عِلَّةٌ لِيضأَي ارخالِادو اتأَنَّ الِاقْتِي امالْتِز نُ ثُمزالْولُ والْكَي ا هِيبى أَنَّ عِلَّةَ الرعإذَا اد

لَّةٌ ؛ لِأَنه ينكِر جريانَ الربا فِي التفَّاحِ مثَلًا فَإِنْ قُلْت الْكَلَام فِيما إذَا ثَبت عِلِّيةُ وصفِ الْمعلِّلِ وتأْثِيره أَنَّ الطَّعم أَيضا عِ
 كْسِ قُلْتالْع لَى مِنأَو سرِضِ لَيتعفِ الْمصةِ ووتِ عِلِّيبِثُب هتِفَاؤةِ ا: فَانتِفَاءَ عِلِّيان لْزِمتسا يمهةِ كُلٍّ مِنعِلِّي وتأَنَّ ثُب ادرلْم  

يةَ وصفِ الْآخرِ بِناءً علَى أَنَّ الْعِلَّةَ واحِد لَا غَير ، ولَا يصِح الْحكْم بِعِلِّيةِ أَحدِهِما ما لَم يرجح ولَيس الْمراد أَنه يبطِلُ عِلِّ
 سلَي هةِ ؛ لِأَنضارعذِهِ الْملُ مِثْلُ هقْباءِ فَلَا يالْفُقَه دا عِنأَمةِ ، وضارعدِ الْمرجرِضِ لِمتعفِ الْمصةِ وةَ عِلِّيصِح ثْبِتيلِّلِ وعالْم

فَسادِ عِلِّيةِ الْآخرِ نظَرا إلَى ذَاتِهِما لِجوازِ استِقْلَالِ الْعِلَّتينِ ، وإِنما وقَع الِاتفَاق علَى لِصِحةِ عِلِّيةِ أَحدِ الْوصفَينِ تأْثِير فِي 
ى معنى يوجِبه وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ عدم فَسادِ أَحدِهِما لَا بِعينِهِ لِمعنى فِيهِ لَا لِصِحةِ الْآخرِ بلْ كُلٌّ مِن الصحةِ والْفَسادِ يفْتقِر إلَ

 ادالْفَسةَ وحمِلُ الصتحا يمهقَالُ كُلٌّ مِنلَا ي رةِ الْآخصِح دا عِندِهِمأَح ادافِي فَسنرِ لَا يادِ الْآخا فِي فَسدِهِمةِ أَحأْثِيرِ صِحت
لِّيته ظَنا لَا قَطْعا ؛ لِأَنا نقُولُ لَا نعنِي بِفَسادِ الْعِلِّيةِ إلَى هذَا وهو أَنه لَم يبق الظَّن بِالْعِلِّيةِ ما لَم يرجح إذْ الْكَلَام فِيما يثْبِت عِ

  . يحِ لِلِاتفَاقِ علَى أَنَّ الْعِلَّةَ أَحدهما ، ولَا أَولَوِيةَ بِدونِ الترجِ
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   في دفع العلل الطردية  فصل

 لَما عرِف أَنَّ الْعِلَّةَ نوعانِ إما عِلَّةٌ مؤثِّرةٌ وهِي الْمعتبرةُ عِندنا وإِما عِلَّةٌ تثْبت عِلِّيتها بِالدورانِ دونَ التأْثِيرِ وهِي الْمعتبرةُ 
لَيضِ وعالْب داسِ بِالْعِلَّةِ عِنلَى الْقِيةُ عارِدالْو اتاضتِرالِاع ذْكَرلِ تذَا الْفَصةً فَفِي هدِيى عِلَّةً طَرمستا وندةٍ عِنربتعبِم تس

مه الْمعلِّلُ مع بقَاءِ الْخِلَافِ وهو يلْجِئُ الْمعلِّلَ إلَى الْعِلَّةِ وهو أَربعةٌ الْأَولُ الْقَولُ بِموجبِ الْعِلَّةِ وهو الْتِزام ما يلْز( الطَّردِيةِ 
الْخِلَافِ أَي يجعلُ الْمعلِّلَ مضطَرا إلَى الْقَولِ بِمعنى مؤثِّرٍ يرفَع الْخِلَاف ولَا يتمكَّن الْخصم مِن تسلِيمِهِ مع بقَاءِ ) الْمؤثِّرةِ 

{ الْمسح ركْن فِي الْوضوءِ فَيسن تثْلِيثُه كَغسلِ الْوجهِ فَنقُولُ يسن عِندنا أَيضا لَكِن الْفَرض الْبعض لِقَولِهِ تعالَى : كَقَولِهِ ( 

 ءُوسِكُمثْلِ} بِرت ابتِيعأَقَلُّ فَالِاس أَو عبا رإم وهونُ ونسلْ الْملِ بفِي الْأَص ذَلِك عنمي هاركْرت نسفَقَالَ ي رإِنْ غَيةٌ وادزِييثٌ و
لَّا بِالتكْرارِ وهنا فِي الركْنِ التكْمِيلُ كَما فِي أَركَانِ الصلَاةِ بِالْإِطَالَةِ لَكِن الْغسلَ لَما استوعب الْمحلَّ لَا يمكِن التكْمِيلُ إ

 عستلُّ محالْم ( ِاركْرونِ التالُ بِدالْإِكْم كِنمي عستم أْسالر وهلُّ وحأْسِ الْمحِ الرسفِي م أَي ) صِيرا يمبر اركْرلَى أَنَّ التع
تِروعِ فَالِاعرشالْم يِيرغت ملْزلًا فَيةٌ غُسعانميِيرِ مغقْدِيرِ التلَى تعوجِبِ الْعِلَّةِ ولٌ بِملِ قَوقْدِيرِ الْأَولَى التع اصِلُ أَنْ ) اضفَالْح

لِيثٌ وزِيادةٌ ، وإِنْ أَردتم بِالتثْلِيثِ نقُولَ إنْ أَردتم بِالتثْلِيثِ جعلَه ثَلَاثَةَ أَمثَالِ الْفَرضِ فَنحن قَائِلُونَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الِاستِيعاب تثْ
  التكْرار ثَلَاثَةَ مراتٍ نمنع هذَا فِي الْأَصلِ أَي لَا نسلِّم أَنَّ الركْنِيةَ توجِب هذَا بلْ الركْنِيةُ 

اضتِرلَاةِ فَالِاعكَانِ الصا فِي أَرالَ كَمالْإِكْم وجِبلًا تكُونُ قَوضِ يثَالِ الْفَرثَلَاثَ أَم لُهعثْلِيثِ جبِالت ادرقْدِيرِ أَنْ يلَى تع 
انَ صوم فَرضٍ صوم رمض: وكَقَولِهِ ( بِموجِبِ الْعِلَّةِ وعلَى تقْدِيرِ التغيِيرِ وهو أَنْ يراد بِالتثْلِيثِ التكْرار فَالِاعتِراض ممانعةٌ 

الْمِرفَق لَا يدخلُ فِي الْغسلِ ؛ لِأَنَّ الْغايةَ لَا تدخلُ : فَلَا يتأَدى إلَّا بِتعيِينِ النيةِ فَنسلِّم موجِبه لَكِن الْإِطْلَاق تعيِين وكَقَولِهِ 
أَي تمنع وجود )  لِلْإِسقَاطِ فَلَا تدخلُ تحته ، الثَّانِي الْممانعةُ وهِي إما فِي الْوصفِ تحت الْمغيا قُلْنا نعم لَكِنها غَايةٌ

قَةٌ بِالْجِماعِ فَلَا تجِب عقُوبةٌ متعلِّ: كَقَولِهِ فِي مسأَلَةِ الْأَكْلِ والشربِ ( الْوصفِ الَّذِي يدعِي الْمعلِّلُ عِلِّيته فِي الْفَرعِ 
إنه بيع : بِالْأَكْلِ والشربِ كَحد الزنا فَلَا نسلِّم تعلُّقَها بِالْجِماعِ بلْ هِي متعلِّقَةٌ بِالْفِطْرِ وكَقَولِهِ فِي بيعِ التفَّاحةِ بِالتفَّاحتينِ 

 فَيحرم كَالصبرِ بِالصبرِ فَنقُولُ إنْ أَراد الْمجازفَةَ بِالْوصفِ أَو بِالذَّاتِ بِحسبِ الْأَجزاءِ فَهِي جائِزةٌ مطْعومٍ بِمطْعومٍ مجازفَةً
هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ ) فَاوتِ الْأَجزاءِ ولِلْجوازِ عِند ت( هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ الْمجازفَةِ بِالْوصفِ ) لِجوازِ الْجيدِ بِالردِيءِ 

أَي فِي الْمِعيارِ ) بِحسبِ الْمِعيارِ فَتختص بِما يدخلُ فِيهِ ( أَي الْمجازفَةَ ) وإِنْ أَرادها ( الْمجازفَةِ بِالذَّاتِ بِحسبِ الْأَجزاءِ 
كَما فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ إنْ ادعيت حرمةً تنتهِي بِالْمساواةِ لَا ( وهِي إما فِي الْوصفِ :  علَى قَولِهِ عطْف) وأَما فِي الْحكْمِ ( 

ا فِي هذِهِ الْمسأَلَةُ إشارةٌ إلَى مسأَلَةِ بيعِ فَقَولُه كَم) نسلِّم إمكَانها فِي الْفَرعِ وإِنْ ادعيتها غَير متناهِيةٍ لَا نسلِّم فِي الصبرةِ 
 عنمكْمِ أَنْ يةُ فِي الْحعانمنِ فَالْميتفَّاحةِ بِالتفَّاحالت  

ا فِي الْفَرهكَانإم لِّمسلَا ن لُهعِ قَوفِي الْفَر عِلَّةً لَه فصكُونُ الْوكْمِ الَّذِي يالْح وتكْمِ ثُبالْح وتثُب عنمن ذَا أَوةٌ إلَى هارعِ إش
صوم فَرضٍ فَلَا : وكَقَولِهِ ( الَّذِي يدعِيهِ الْمعلِّلُ بِالْوصفِ الْمذْكُورِ فِي الْأَصلِ وقَولُه لَا نسلِّم فِي الصبرةِ إشارةٌ إلَى هذَا 
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ييِينِ النعإلَّا بِت صِحعِ يفِي الْفَر لِّمسلِهِ فَلَا نقَب لِ أَوفِي الْأَص لِّمسنِ فَلَا نيعالت دعقُولُ أَباءِ فَنةِ كَالْقَض ( موأَنَّ الص متيعإنْ اد أَي
ه لِّمسا فَلَا ننيعتتِهِ مورريص دعةِ بييِينِ النعإلَّا بِت صِحلَ لَا يةِ قَبييِينِ النعإلَّا بِت صِحلَا ي موأَنَّ الص متيعإِنْ اداءِ وذَا فِي الْقَض

ي الْمتنازعِ فِيهِ لِأَنَّ الصوم صيرورتِهِ متعينا فَلَا نسلِّم هذَا فِي الْمتنازعِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ تعيِين النيةَ قَبلَ صيرورتِهِ متعينا ممتنِع فِ
 ها ؛ لِأَننيعتتِهِ مورريلَ صةِ قَبييِينِ النعلَى تقُوفَةً عوعِ مازنتمِ فِي الْموةُ الصكُونُ صِحارِعِ فَلَا تيِينِ الشعبِت عازنتفِي الْم نيعتم

وأَما فِي صلَاحِ الْوصفِ لِلْحكْمِ فَإِنَّ الطَّرد باطِلٌ عِندنا كَما مر (  صومِ رمضانَ ممتنِعةٌ وهذَا باطِلٌ حِينئِذٍ تكُونُ صِحةُ
يةِ كَابنِ الْعم فَلَا نسلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ فِي لَا يعتِق علَى أَخِيهِ لِعدمِ الْبعضِ: وأَما فِي نِسبةِ الْحكْمِ إلَى الْوصفِ كَقَولِهِ فِي الْأَخِ 

أَي لَا نسلِّم أَنَّ عِلَّةَ عدمِ عِتقِ ابنِ الْعم هِي عدم الْبعضِيةِ فَإِنَّ عدم الْبعضِيةِ لَا يوجِب عدم الْعِتقِ لِجوازِ أَنْ ) الْأَصلِ هذَا 
لَا يثْبت النكَاح بِشهادةِ النساءِ مع : وكَقَولِهِ (  أُخرى لِلْعِتقِ بلْ إنما لَم يعتق ابن الْعم لِعدمِ الْقَرابةِ الْمحرمِيةِ توجد عِلَّةٌ

  الْحد عدم الْمالِيةِ وكَذَا فِي كُلِّ موضِعٍ يستدلُّ بِالْعدمِ علَى الرجالِ ؛ لِأَنه لَيس بِمالٍ كَالْحد فَلَا نسلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ فِي 

 فَساد الثَّالِثُ( فَإِنه يمكِن أَنْ يقُولَ عدم تِلْك الْعِلَّةِ لَا يوجِب عدم الْحكْمِ فَإِنَّ الْحكْم يمكِن أَنْ يثْبت بِعِلَّةٍ أُخرى ) الْعدمِ 
فَإِنَّ الْمعلِّلَ إذَا ) الْوضعِ وقَد مر تفْسِيره وهو فَوق الْمناقَضةِ إذْ يمكِن الِاحتِراز عنها بِتغيِيرِ الْكَلَامِ أَما هو فَيبطِلُ الْعِلَّةَ أَصلًا 

هلَيع رِديةِ ودِيبِالْعِلَّةِ الطَّر كسمأْتِي فِي تيا سةُ كَماقَضنالْم فِعدنئِذٍ تةً فَحِينثِرؤم هلُ عِلَّتعجيو الْكَلَام ريغا يمبةٌ فَراقَضنا م
كَتعلِيلِهِ ( ةَ بِكُلِّيتِها إذْ لَا يندفِع بِتغيِيرِ الْكَلَامِ الْوضوءُ والتيمم طَهارتانِ أَما فَساد الْوضعِ فَإِنه يبطِلُ الْعِلَّ: الْمناقَضةِ فِي قَولِهِ 

لَى أَي أَحدِ الزوجينِ الذِّميينِ إذَا أَسلَم قَبلَ الدخولِ فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعا) لِإِيجابِ الْفُرقَةِ بِإِسلَامِ أَحدِ الزوجينِ 
بانت فِي الْحالِ وبعد الدخولِ بانت بعد ثَلَاثَةِ أَقْراءٍ فَقَد جعلَ الْإِسلَام عِلَّةً لِإِيجابِ الْفُرقَةِ وعِندنا يعرض الْإِسلَام علَى الْآخرِ 

) ولِإِبقَاءِ النكَاحِ مع ارتِدادِ أَحدِهِما ( حالِ سواءٌ كَانَ بعد الدخولِ أَو قَبلَه فَإِنْ أَسلَم فَهِي لَه وإِنْ أَبى يفَرق بينهما فِي الْ

الش داءٍ عِنثَلَاثَةِ أَقْر دعب تانولِ بخالد دعبالِ وفِي الْح تانولِ بخلَ الدنِ قَبيجوالز دأَح دتإذَا ار الَى أَيعت اللَّه هحِمر افِعِي
 هدعب ولِ أَوخلَ الداءٌ كَانَ قَبوالِ سفِي الْح بِينا تندعِنكَاحِ وةً لِلنا قَاطِعلُهعجلَا ي هى أَننعكَاحِ بِمقَاءِ النةَ عِلَّةً لِبدلُ الرعجفَي

فَإِنَّ الْإِسلَام لَا يصلُح قَاطِعا لِلنعمةِ ، والردةُ لَا : ( يلَ علَى أَنَّ تعلِيلَه مقْرونٌ بِفَسادِ الْوضعِ بِقَولِهِ ثُم فِي الْمتنِ يقِيم الدلِ
  نفْلِ فَإِنَّ بعض الْعلَماءِ إذَا حج بِإِطْلَاقِ النيةِ يقَع عن الْفَرضِ فَكَذَا بِنِيةِ ال: تصلُح عفْوا وكَقَولِهِ 

الْمطْعوم شيءٌ ذُو خطَرٍ فَيشترطُ : حملُوا الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ فَأَما هذَا فَحملَ الْمقَيد علَى الْمطْلَقِ وهو باطِلٌ وكَقَولِهِ 
 ائِدطٌ زرلُّكِهِ شملِت (ضقَابالت وهو )  ِكَاحكَالن ( ودهالش طُ لَهرتشي هفَإِن ) عسأَو اللَّه لَهعج هِ أَكْثَرةُ إلَياجا كَانَ الْحقَالُ مفَي

.  

رتانِ فَيستوِيانِ فِي النيةِ فَينتقَض بِتطْهِيرِ الْوضوءُ والتيمم طَها: الرابِع الْمناقَضةُ وهِي تلْجِئُ أَهلَ الطَّردِ إلَى الْمؤثِّرةِ كَقَولِهِ 
 معقُولُ نثِ فَنبطْهِيرِ الْخمِ بِخِلَافِ تميكَالت كْمِيح طْهِيروءُ تضقُولَ الْوإلَى أَنْ ي طَرضثِ فَيبالْخ ( طْهِيروءُ تضالْو أَي

 كْمِيى ( حنعبِم :جا الناءُ كَما الْمزِيلُهقِيقَةِ فَيا كَالْحلَهعلَاةِ فَجالص قةِ فِي حاسجبِالن عرالش كَمح ةٌ ، أَيكْمِيةُ حاس
حالَه فِي فَصلِ شرائِطِ الْقِياسِ إلَى الضمِير يرجِع إلَى النجاسةِ وهذَا الْجواب هو الَّذِي أَ) يزِيلُ الْحقِيقِيةَ فَهِي غَير معقُولَةٍ 
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أَي فِي التطْهِيرِ فَيحصلُ ) لَكِن تطْهِيرها بِالْماءِ معقُولٌ بِخِلَافِ الترابِ فَلَا يحتاج إلَى النيةِ فِي ذَلِك ( فَصلِ الْمناقَضةِ 
والصلَاةُ تستغنِي ( أَي يحتاج إلَى النيةِ فِي صيرورةِ الْوضوءِ قُربةً )  بلْ فِي صيرورتِهِ قُربةً (الطَّهارةُ سواءٌ نوى أَو لَم ينوِ 

 طَهارةً وأَما الْمسح أَي عن صيرورةِ الْوضوءِ قُربةً كَما فِي سائِرِ شرائِطِ الصلَاةِ بلْ تحتاج إلَى كَونِ الْوضوءِ) عنها 
 حسم ةِ لَكِنيإلَى الن اجتحقُولٌ فَلَا يعم طْهِيرلَ تسإنَّ الْغ مقُلْت كُمأَن ورٍ هقَدالٍ مؤس نع ابوا جسِيريلِ تسبِالْغ قلْحفَم

حأَنْ ي جِبقُولٍ فَيعم رغَي طْهِيرأْسِ تالر تأْسِ كَانظِيفَةُ الرولِ وسبِالْغ قلْحأْسِ مالر حسبِأَنَّ م ابمِ فَأَجميةِ كَالتيإلَى الن اجت
  هِي الْغسلُ لَكِن لِدفْعِ الْحرجِ اقْتصر علَى الْمسحِ فَيكُونُ خلَفًا عن الْغسلِ فَاعتبِر فِيهِ 

قُلْنا ( لَكِن تطْهِيرها بِالْماءِ معقُولٌ : هذَا إشكَالٌ علَى قَولِهِ ) فَإِنْ قِيلَ غَسلُ الْأَعضاءِ الْأَربعةِ غَير معقُولٍ ( أَصلِ أَحكَام الْ
حرجِ وأَقَر علَى الْأَصلِ فِي غَيرِ الْمعتادِ كَالْمنِي لَما اتصف الْبدنُ بِها اقْتصر علَى غَسلِ الْأَطْرافِ فِي الْمعتادِ دفْعا لِلْ

أَي لَما اتصف الْبدنُ بِالنجاسةِ بِحكْمِ الشرعِ وجب غَسلُ جمِيعِ الْبدنِ ؛ لِأَنَّ الشرع لَما حكَم بِسِرايةِ ) والْحيضِ 
 ضعب سلَيةِ واسجا النفْعادِ دتعفِي الْم ضعقَطَ الْبس نِ لَكِندمِيعِ الْبلُ جغَس بجضِ وعالْب ةِ مِنايرلَى بِالساءِ أَوضالْأَع

 الْأَربعةِ غَير معقُولٍ فَلَا تجِب النيةُ لِلْحرجِ وبقِي غَسلُ الْأَطْرافِ الْأَربعةِ الَّتِي هِي أُمهات الْأَعضاءِ فَلَا يكُونُ غَسلُ الْأَعضاءِ
 لُهقَوقُولٍ وعم رثِ غَيبةِ إلَى الْخارالطَّه لِ مِنسلِّ الْغحفِ مصو ريغأَنَّ ت الَى ذَكَرعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ امأَنَّ الْإِم لَماعو

هِي غَير معقُولَةٍ إشارةٌ إلَى هذَا ويرد علَيهِ أَنه لَما كَانَ غَير معقُولٍ لَا يصِح قِياس غَيرِ السبِيلَينِ علَى السبِيلَينِ فِي التنقِيحِ فَ
 فِي زوالِ الطَّهارةِ أَمر معقُولٌ فَعلَى تقْدِيرِ الْهِدايةِ لَا يرِد فِي هذَا الْحكْمِ وقَد ذَكَر فِي الْهِدايةِ أَنَّ مؤثِّرِيةَ خروجِ النجاسةِ

 هذَا الْإِشكَالُ لَكِن يرِد علَيهِ إشكَالٌ آخر وهو أَنه لَما كَانَ هذَا الْحكْم معقُولًا ينبغِي أَنْ يقَاس سائِر الْمائِعاتِ علَى الْماءِ

  .فِي تطْهِيرِ الْحدثِ كَما قَد قِيس فِي تطْهِيرِ الْخبثِ 

 فِيقوالت كِنمي هأَن لَماعثِ ودفِي الْح قَاسةٌ فَلَا يرطَها مهارِ أَنتِبةٌ لَا بِاعا قَالِعهارِ أَنتِبثِ بِاعبفِي الْخ ا قِيسمإن هأَن هابوجو
قُولٍ أَنَّ بعم رنِهِ غَيالَى بِكَوعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ادرةِ أَنَّ ماياحِبِ الْهِدصالَى وعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِ فَخقَو ني

  الْعقْلَ لَا 

 معقُولًا أَنه إذَا علِم أَنَّ هذَا الْوصف قَد وجِد وأَنَّ الشرع قَد حكَم بِهذَا يستقِلُّ بِدركِهِ ، ومراد صاحِبِ الْهِدايةِ بِكَونِهِ
هذَا الْمعنى الْحكْمِ يحكُم الْعقْلُ بِأَنَّ هذَا الْحكْم إنما هو لِأَجلِ هذَا الْوصفِ ، وشرطُ صِحةِ الْقِياسِ كَونُ الْحكْمِ معقُولًا بِ

 اسقِي صِحأَنْ لَا ي ملْزي هأَن وهكَالِ والْإِش ا مِننا ذَكَرالَى معت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِ فَخقَو نع فَعدلِ فَانالْأَو مِن مأَع وهو
  ) .الْفَصلِ فُروع أُخر طَويتها مخافَةَ التطْوِيلِ وفِي هذَا ( غَيرِ السبِيلَينِ علَى السبِيلَينِ 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

 إما  فِي الِاعتِراضاتِ الَّتِي تورد علَى الْقِياساتِ الَّتِي لَا يظْهر تأْثِير عِلَلِها بلْ يكْتفَى فِيها بِمجردِ دورانِ الْحكْمِ مع الْعِلَّةِ
 رصالْح صِحفَي لَائِمالْمو اسِبنالْم معةٍ لِتثِّرؤبِم تسا لَيا مناهةِ هدِيبِالطَّر ادرغِي أَنْ يبنيا ومدعا وودجا وإِما فَقَطْ وودجو

 الْفَصلَينِ اختِصاص كُلٍّ مِن الْفَصلَينِ بِنوعٍ مِن الْعِلَلِ فَإِنَّ الْكَلَام صرِيح فِي فِي الْمؤثِّرةِ والطَّردِيةِ ولَيس الْمقْصود مِن إيرادِ
رأَظْه لْ هِيةِ بدِيةِ فِي الطَّرضارعانُ الْميرفَى جخلَا يعِ ، وضادِ الْوفَسةِ واقَضنالْمةِ وعانما فِي الْماكِهِمتِراش معلُ نهأَسو 

كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى يوهِم اختِصاص الْقَولِ بِالْموجِبِ بِالْعِلَلِ الطَّردِيةِ حيثُ قَالَ وهو يلْجِئُ الْمعلِّلَ إلَى الْعِلَّةِ 
موجِبِ دعوى الْمعترِضِ أَنَّ الْمعلِّلَ نصب الدلِيلَ فِي غَيرِ محلِّ النزاعِ وهذَا مِما الْمؤثِّرةِ وأَنت خبِير بِأَنَّ حاصِلَ الْقَولِ بِالْ

  .لَا اختِصاص لَه بِالطَّردِيةِ 

  

  وهو :  قوله 

لِّلُ بِتعالْم هملْزا يائِلِ مالس اموجِبِ الْعِلَّةِ الْتِزلُ بِمالْقَو أَي  وه لِهِمى قَونعذَا مهودِ وقْصكْمِ الْماعِ فِي الْحزقَاءِ النب علِيلِهِ مع
 الْأَولُ أَنْ يلْزم تسلِيم ما اتخذَه الْمستدِلُّ حكْما لِدلِيلِهِ علَى وجهٍ لَا يلْزمه تسلِيم الْحكْمِ الْمتنازعِ فِيهِ ويقَع علَى ثَلَاثَةِ أَوجهٍ

الْمعلِّلُ بِتعلِيلِهِ ما يتوهم أَنه محلُّ النزاعِ أَو ملَازِمه مع أَنه لَا يكُونُ محلَّ النزاعِ ، ولَا ملَازِمه إما بِصرِيحِ عِبارةِ الْمعلِّلِ كَما 
 قَتلٌ بِما يقْتلُ غَالِبا فَلَا ينافِي الْقِصاص كَالْقَتلِ بِالْحرقِ فَيجاب بِأَنَّ النزاع لَيس فِي عدمِ الْمنافَاةِ بلْ إذَا قَالَ الْقَتلُ بِالْمثْقَلِ

ا فِي مادِهِ كَمربِم سا لَيلَى مع هتاررِضِ عِبتعلِ الْمما بِحإِماصِ وابِ الْقِصأَلَةِ فِي إيجس  

تثْلِيثِ الْمسحِ وتعيِينِ النيةِ فَإِنَّ الْمعلِّلَ يرِيد بِالتثْلِيثِ إصابةَ الْماءِ محلَّ الْفَرضِ ثَلَاثَ مراتٍ وبِالتعيِينِ تعيِينا قَصدِيا مِن جِهةِ 
لَى جثْلِيثَ عمِلُ التحائِلُ يالسائِمِ ، ويِينِ الصعا بِتنيعم ائِمِ أَودِ الصكُونَ بِقَصأَنْ ي مِن مأَع يِينعالتضِ وثَالِ الْفَرلِهِ ثَلَاثَةَ أَمع

انِي أَنْ يلْزم الْمعلِّلُ بِتعلِيلِهِ إبطَالَ ما الشارِعِ حتى لَو صرح الْمعلِّلُ بِمرادِهِ لَم يكُن الْقَولُ بِالْموجِبِ بلْ تتعين الْممانعةُ والثَّ
أَخذُ مالِ الْغيرِ بِلَا اعتِقَادِ إباحةٍ وتأْوِيلٍ فَيوجِب الضمانَ كَالْغصبِ : يتوهم أَنه مأْخذُ الْخصمِ كَما إذَا قَالَ فِي السرِقَةِ 

  . استِيفَاءَ الْحد بِمنزِلَةِ الْإِبراءِ فِي إسقَاطِ الضمانِ فَيقَالُ نعم إلَّا أَنَّ

والثَّالِثُ أَنْ يسكُت الْمعلِّلُ عن بعضِ الْمقَدماتِ لِشهرتِهِ فَالسائِلُ يسلِّم الْمقَدمةَ الْمذْكُورةَ ويبقَى النزاع فِي الْمطْلُوبِ 
 فِي الْمقَدمةِ الْمطْوِيةِ وربما يحمِلُ الْمقَدمةَ الْمطْوِيةَ علَى ما ينتِج مع الْمقَدمةِ الْمذْكُورةِ نقِيض حكْم الْمعلِّلِ فَيصِير لِلنزاعِ

نَّ الْغايةَ الْمذْكُورةَ فِي الْآيةِ غَايةٌ لِلْغسلِ والْغايةُ لَا تدخلُ تحت الْمغيا قَلْبا كَما فِي مسأَلَةِ غَسلِ الْمِرفَقِ فَإِنَّ الْمعلِّلَ يرِيد أَ
 الْغسلِ فَلَو صرح فَلَا تدخلُ الْمرفِق فِي الْغسلِ والسائِلُ يرِيد أَنها غَايةٌ لِلْإِسقَاطِ فَلَا تدخلُ فِي الْإِسقَاطِ فَتبقَى داخِلَةً فِي

 بِيهنفِيهِ تةً ودِيكُونَ الْعِلَّةُ طَرأَنْ ت نلًا عاسِ فَضقَبِيلِ الْقِي مِن سذَا الْمِثَالَ لَيفَى أَنَّ هخلَا ي ا ثُمهعنم نيعةِ لَتطْوِيةِ الْممقَدبِالْم
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صخاتِ لَا تاضتِرأَنَّ الِاع نا عملِّلُ إنعالْموجِبِ ولِ بِالْمالْقَو ذَا الْمِثَالُ مِنكُونُ هي فالْأَدِلَّةَ فَإِنْ قُلْت كَي معلْ تب اسالْقِي 
 زِملْتائِلُ لَا يالسلِ وسالْغ تحفَقِ تولِ الْمِرخد مدع ملْزي  

 ؟ قُلْت فِي الْ: ذَلِك ربتعالْم مدإلَّا ع ملْزا لَا يناهه وهلِّلٌ ، وعم هثُ إنيح لِيلِهِ مِنعلِّلُ بِتعالْم هملْزا يم اموجِبِ الْتِزلِ بِالْمقَو
 الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لَو أَورد مكَانَ دخولِ الْمِرفَقِ تحت ما هو غَايةٌ لَه ، وقَد الْتزمه السائِلُ فَظَهر بِما ذَكَرنا أَنَّ

 بسامِ الثَّلَاثَةِ لَكَانَ أَنلَى الْأَقْسا عبِيهنكُونَ تا لِيوِهحن رِقَةِ أَوانِ السمأَلَةَ ضسةِ مييِينِ النعأَلَةِ تسم.  

  

  فالاستيعاب تثليث وزيادة  قوله 

لتثْلِيثَ ضم الْمِثْلَينِ وفِي الِاستِيعابِ ضم ثَلَاثَةِ الْأَمثَالِ إنْ قَدر محلَّ الْفَرضِ بِالربعِ أَو أَكْثَر إنْ قَدر بِأَقَلَّ مِن الربعِ  لِأَنَّ ا
ةِ التوررض لْ مِنثْلِيثِ بةِ التوررض مِن سلِّ لَيحالْم ادحاتالِ وةِ الْإِكْمينلَى سلُّ عدا يمكْنِ إنفِي الر ارِدالْو صالنارِ وكْر

ي غَيرِ دونَ التكْرارِ ، وهو حاصِلٌ بِالْإِطَالَةِ كَما فِي الْقِراءَةِ والركُوعِ والسجودِ بِخِلَافِ الْغسلِ فَإِنَّ تكْمِيلَه بِالْإِطَالَةِ يقَع فِ
محلِّ الْفَرضِ فَلَا بد مِن التكْرارِ ، وأَما الْمسح فَمحلُّه الرأْس مِن غَيرِ تعيِينِ موضِعٍ دونَ موضِعٍ وهو متسع يزِيد علَى 

   والِاستِيعابِ مِقْدارِ الْفَرضِ فَيمكِن تكْمِيلُه فِي محلِّ الْفَرضِ بِالْإِطَالَةِ

  على أن التكرار بما يصير غسلا :  قوله 

 زِيادةُ توضِيحٍ وتحقِيقٍ لِكَونِ الْمسنونِ هو التكْمِيلَ بِالْإِطَالَةِ دونَ التكْرارِ ولَيس بِاعتِراضٍ آخر علَى هذَا الْقِياسِ ؛ لِأَنه لَا 
 قَامالْم اسِبني.  

  

  الثاني الممانعة : قوله  

 عنم كْمِ أَوفِ لِلْحصةِ الْولَاحِيص عنم عِ أَوالْفَر لِ أَوكْمِ فِي الْأَصالْح عنم عِ أَوالْفَر لِ أَوفِ فِي الْأَصصوتِ الْوثُب عنم هِيو 
  نما هو لِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ فَمنع الْحكْمِ فِي الْفَرعِ يكُونُ منعا لِلْمدلُولِ نِسبةِ الْحكْمِ إلَى الْوصفِ فَإِنْ قِيلَ التعلِيلُ إ

لِتحقُّقِ شرائِطِ مِن غَيرِ قَدحٍ فِي الدلِيلِ فَلَا يكُونُ موجها قُلْنا الْمراد منع إمكَانِ ثُبوتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ فَيكُونُ منعا 
الْقِياسِ إذْ مِن شرطِ الْقِياسِ إمكَانُ ثُبوتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ أَما منع ثُبوتِ الْوصفِ فِي الْأَصلِ فَكَما يقَالُ مسح الرأْسِ 

 الِاستِنجاءَ لَيس طَهارةَ مسحٍ بلْ طَهارةٌ عن النجاسةِ الْحقِيقِيةِ ، وأَما طَهارةُ مسحٍ فَيسن تثْلِيثُه كَالِاستِنجاءِ فَيعترض بِأَنَّ
م أَنها عقُوبةٌ متعلِّقَةٌ فِي الْفَرعِ فَكَما يقَالُ كَفَّارةُ الْإِفْطَارِ عقُوبةٌ متعلِّقَةٌ بِالْجِماعِ فَلَا تجِب بِالْأَكْلِ كَحد الزنا فَيقَالُ لَا نسلِّ

 مدع كْمالْحمِ ، ووةُ الصكَفَّار عالْفَرا ، ونالز دلُ حكَامِلَةً فَالْأَصتةً مايكُونُ جِنهٍ يجلَى وفْسِ الْإِفْطَارِ علْ بِناعِ ببِالْجِم
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متعلِّقَةُ بِالْجِماعِ ، وقَد منع السائِلُ صدقَةً علَى كَفَّارةِ الصومِ فَظَهر فَساد ما يقَالُ الْوجوبِ بِالْأَكْلِ ، والْوصف الْعقُوبةُ الْ
ارِ وكَما يقَالُ بيع التفَّاحةِ إنَّ هذَا منع لِنِسبةِ الْحكْمِ إلَى الْوصفِ بِمعنى أَنَّ وجوب الْكَفَّارةِ لَا يتعلَّق بِالْجِماعِ بلْ بِالْإِفْطَ

بِالتفَّاحتينِ بيع مطْعومٍ بِمطْعومٍ مجازفَةً فَيحرم كَبيعِ الصبرةِ بِالصبرِ مجازفَةً فَيقَالُ إنْ أَردتم الْمجازفَةَ مطْلَقًا أَو فِي الصفَةِ 
لْأَجزاءِ فَلَا نسلِّم تعلُّق الْحرمةِ بِها فَإِنَّ بيع الْجيدِ بِالردِيءِ جائِز ، وكَذَا بيع الْقَفِيزِ بِالْقَفِيزِ مع كَونِ أَو فِي الذَّاتِ بِحسبِ ا

ارِ فَلَا نيبِ الْمِعسفَةَ بِحازجالْم متدإِنْ أَرو ا أَكْثَردِهِماتِ أَحبدِ حدنِ عيتفَّاحةِ بِالتفَّاحالت عينِي بعِ أَعا فِي الْفَرهوتثُب لِّمس
  .دِيرِ فَإِنها لَا تدخلُ تحت الْكَيلِ والْمِعيارِ فَمنع الْوصفِ فِي الْفَرعِ فِي الْمِثَالِ الْأَولِ متعين وفِي الثَّانِي مبنِي علَى أَحدِ التقَا

  

  وإن ادعيتها :  قوله 

   أَي وإِنْ 

ادعيت حرمةً غَير متناهِيةٍ بِالْمساواةِ فَلَا نسلِّم ثُبوت الْحكْمِ فِي بيعِ الصبرةِ بِالصبرِ مجازفَةً فَإِنهما إذَا كِيلَا ولَم يفْضلْ 
لْعقْد إلَى الْجوازِ فَإِنْ قِيلَ الْمراد مطْلَق الْحرمةِ مِن غَيرِ اعتِبارِ التناهِي وعدمِهِ أُجِيب بِأَنَّ شرطَ أَحدهما علَى الْآخرِ عاد ا

الْمتناهِي بِالْمساواةِ وهو غَير ممكِنٍ فِي الْقِياسِ تماثُلُ الْحكْمينِ والثَّابِت فِي الْأَصلِ هو أَحد نوعي الْحرمةِ الْمطْلَقَةِ أَعنِي 
  .الْفَرعِ 

  

  الثالث فساد الوضع :  قوله 

إذْ الشيءُ لَا يترتب  وهو أَنْ يترتب علَى الْعِلَّةِ نقِيض ما تقْتضِيهِ وهو يبطِلُ الْعِلَّةَ بِالْكُلِّيةِ بِمنزِلَةِ فَسادِ الْأَداءِ فِي الشهادةِ 
 الْكَلَام رفَسا بِأَنْ يودِهرو نع زرتحأَنْ ي كِنمي هةِ فَإِناقَضنيِيرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الْمغبِت هنع ازتِرالِاح كِنمانِ فَلَا يقِيضهِ النلَيع

غى تنرِ أَديبِغفْسِيرٍ وت عون ادربِأَنَّ الْم ابجثِ فَيبطْهِيرِ الْخبِت قَضنةُ فَييطُ فِيهِ النرتشمِ فَيميةٌ كَالتاروءُ طَهضقَالُ الْوا ييِيرٍ كَم
زِ عن ورودِ الْمناقَضةِ أَنْ يساق الْكَلَام بِحيثُ لَا أَنهما تطْهِيرانِ حكْمِيانِ فَلَا يرِد النقْض بِتطْهِيرِ الْخبثِ والْمراد بِالِاحتِرا

 قبا سلَى ميِيرِ الْكَلَامِ عغى تسِو روهٍ أُخجبِو كِنما يادِهإير دعةِ باقَضنالْم فْعإِلَّا فَدةُ واقَضنهِ الْملَيع دورأَنْ ي صِحي.  
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  نكاح ولا بقاء ال:  قوله 

 اللَّه هحِمر افِعِيورِ أَنَّ الشا لِظُهدِهِمأَح ادتِدقُلْ اري ثُ لَميح عاءِ إلَى لَفْظٍ مالْب نلَ عدعقَةِ وابِ الْفُرلِهِ لِإِيجلَى قَوع طْفع 
 ادتِدالِار كَاحِ هِيقَاءِ النقُولُ بِأَنَّ عِلَّةَ بالَى لَا يعنِ تكَو مدعةِ ، واءِ الْعِدقِضلَ انقَب كَاحالن قْطَعلَا ي ادتِدقُولُ إنَّ الِارلْ يب

  الشيءِ قَاطِعا لِلشيءِ لَا يستلْزِم كَونه عِلَّةً لِبقَائِهِ وحِين صرح فِي الشرحِ بِأَنَّ 

ى جعلَ الردةَ عِلَّةً لِبقَاءِ النكَاحِ فَسره بِمعنى أَنه لَا يجعلُها قَاطِعةً لِلنكَاحِ وأَنت خبِير بِأَنه لَا تعلِيلَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَ
دالرةِ ، وملَى الْعِصع نِيبم كَاحقِيلَ الن لَو مععٍ نضو ادئِذٍ فَلَا فَسءِ حِينيقَاءَ لِلشلَا بكَاحِ ، وةً لِلنافِينكُونُ ما فَتةٌ لَهةُ قَاطِع

ا بناهه سقَامِ إذْ لَيودِ الْمقْصبِم لَّقعتلَا ي هادِ لَكِنتِدالِار عكَاحِ مقَاءِ النطْلَانِ بلَى بأْسِهِ علَالًا بِرتِدافِي ، لَكَانَ اسنالْم عانُ مي
أَنَّ الْخصم قَد رتب علَى الْعِلَّةِ نقِيض ما تقْتضِيهِ ، وكَذَا مسأَلَةُ الْحج بِنِيةِ النقْلِ فَإِنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ذَهب إلَى 

 لِأَنَّ مطْلَق النيةِ الْعِبادةُ الَّتِي تتنوع إلَى الْفَرضِ والنفَلِ تنصرِف إلَى النفْلِ أَنه يقَع عن الْفَرضِ كَما إذَا حج بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ؛
 ولَيس فِي هذَا فَساد كَما فِي الصلَاةِ وصومِ غَيرِ رمضانَ فَإِذَا استحق الْمطْلَق لِلْفَرضِ دلَّ علَى استِحقَاقِ نِيةِ النفْلِ لِلْفَرضِ

 ا لَمذَا مهطْلَقِ ولَى الْمدِ عقَيلَى الْمدِ عقَيلَ الْممى أَنَّ فِيهِ حنعلْ بِمضِيهِ بقْتا تم قِيضلَى الْعِلَّةِ نع بتر هى أَننععِ بِمضالْو
أَحدهما كَونُ : ي حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ نعم ذَكَر بعضهم أَنَّ فَساد الْوضعِ نوعانِ يقُلْ بِهِ أَحد وإِنما وقَع الْخِلَاف فِ

خِلَافِ الْحكْمِ الَّذِي ربِطَ الْقِياسِ علَى خِلَافِ مقْتضى الْأَدِلَّةِ مِن الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ وثَانِيهِما كَونُ الْوصفِ مشعِرا بِ
  بِهِ كَما يذْكَر وصف مشعِر بِالتغلِيظِ فِي رومِ التخفِيفِ وبِالْعكْسِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْمِثَالَينِ الْمذْكُورينِ مِن النوعِ الْأَولِ 

  المطعوم شيء ذو خطر :  قوله 

   قِوام النفْسِ وبقَاءُ الشخصِ كَالنكَاحِ يتعلَّق بِهِ بقَاءُ النوعِ ، ولَا شك أَنَّ خطَر الْمطْعومِ بِمعنى كَثْرةِ  إذْ يتعلَّق بِهِ

ا كَانَ طَرِيق الْوصولِ إلَى الْماءِ والْهواءِ أَيسر لِكَونِ الِاحتِياجِ إلَيهِ بِالْإِطْلَاقِ والتوسِعةِ أَنسب مِنه بِالتحرِيمِ والتضيِيقِ ، ولِهذَ
الْحاجةِ إلَيهِما أَكْثَر فَفِي ترتِيبِ اشتِراطِ التقَابضِ فِي تملِيكِ الْمطْعومِ علَى كَونِهِ ذَا خطَرٍ فَساد الْوضعِ ؛ لِأَنه نقِيض ما 

  .لتوسِعةِ والتيسِيرِ يقْتضِيهِ مِن ا

  

  الوضوء والتيمم طهارتان  قوله 

 نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي اشتِراطِ النيةِ فِي الْوضوءِ أَنَّ الْوضوءَ والتيمم طَهارتا صلَاةٍ فَكَيف افْترقَتا ولَما كَانَ 
يا باضِحو وقِضنالَى وعت اللَّه هحِمر فنصبِهِ الْم حرةِ صياطِ النتِرا فِي اشائِهِمتِواس وبجاقِ وكَارِ الِافْتِربِإِن هادرا أَنَّ من

هِ النيةُ فَلَا بد فِي التقَصي عن الْمناقَضةِ بِأَنْ يقَالَ الْمراد بِهِما بِتطْهِيرِ الْبدنِ والثَّوبِ عن النجاسةِ الْحقِيقِيةِ فَإِنه لَا يشترطُ فِي
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ئِ نضوتاءِ الْمضلَى أَعع سلَيةِ واسجالَةُ النطْهِيرِ إزى التنعى ؛ لِأَنَّ منعقُولِ الْمعم رغَي دِيبعت أَي كْمِيح طْهِيرالُ تزةٌ تاسج
ولِهذَا لَا يتنجس الْماءُ بِملَاقَاتِهِ وإِنما علَيهِ أَمر مقَدر اعتبره الشارِع مانِعا لِصِحةِ الصلَاةِ عِند عدمِ الْعذْرِ وحكَم بِأَنَّ 

معنى التعبدِ بِخِلَافِ تطْهِيرِ الْخبثِ فَإِنه حقِيقِي لِما فِيهِ مِن إزالَةِ النجاسةِ بِالْماءِ سواءٌ الْوضوءَ يرفَعه فَتشترطُ النيةُ تحقِيقًا لِ
 رِضتعقُولُ الْموِ فَيني لَم ى أَوون :هالَتإِزثِ ودالْح فْعر طْهِيرِ أَيالت فْسأَنَّ ن متدإنْ أَر وعنمقُولٍ فَمعم رغَي كْمِياءِ حبِالْم 

 أَو تةً كَانقِيقِيةِ حاسجالَةُ النلُ بِهِ إزصحلِهِ فَيةِ فِي أَصارآلَةً لِلطَّه اللَّه لَقَهخ قَدوٍ ، ورم ها أَنعِهِ كَمبِطَب رطَهاءُ مالْمو فكَي
ى أَووةً نكْمِيثٌ لَا حلَوفْسِهِ مفِي ن هابِ فَإِنروِ بِخِلَافِ التني لَم   

يصِير مطَهرا إلَّا بِالْقَصدِ والنيةِ وإِنْ أَردتم أَنَّ الْوضوءَ تطْهِير حكْمِي بِمعنى أَنه إزالَةُ نجاسةٍ حكْمِيةٍ حكَم بِها الشارِع فِي 
اءِ حا بِالْمالَتِهإِزا وفْعِهةِ فِي رياطَ النتِراش وجِبلَا ي هلَكِن لَّمسةِ فَمقِيقِيةِ الْحاسجكَالن ةٌ لَهانِعا مهى أَننعلَاةِ بِمازِ الصوج ق

ما كَانَ لَهلَمقُولٌ وعم رأَم ها فَإِنورطَه لِقا فِيهِ الَّذِي خةٌ لِمادعِب ةٌ أَيبوءَ قُرضأَنَّ الْو هِيى ورةِ طَرِيقَةٌ أُخياطِ النتِرفِي اش 
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علَالَةِ قَوابِ بِدقَاقِ الثَّوتِحاس مِنرِ وتِثَالِ الْأَمبِام بظِيمِ الرعت لَى { مِنوءُ عضلَى الْوع وروءِ نضالْو

وكُلُّ قُربةٍ فَهِي مفْتقِرةٌ إلَى النيةِ تحقِيقًا لِمعنى الْإِخلَاصِ وقَصدِ التقَربِ إلَى اللَّهِ تعالَى وتميِيزا لِلْعِبادةِ علَى الْعادةِ } نورٍ 
 إنْ أُرِيد هابِ بِأَنوإلَى الْج ارلِ كُ: أَشزِلَةِ غَسنلَاةِ فَقَطْ بِملِلص احمِفْت وا هوءِ مضالْو مِن هفَإِن وعنمم وةٌ ، فَهبوءٍ قُرضلُّ و

صِيروءَ لَا يضةِ فَإِنَّ الْويإلَى الن اجتحم هفِي أَن اعفَلَا نِز ضعالْب إِنْ أُرِيدثِ وبالْخ ننِ عدةَ الْبصِح ةِ لَكِنيونِ النةً بِدبقُر 
 يدي نيامِ بلًا لِلْقِيبِهِ أَه دبالْع صِيرثِ لِيدالْح نةِ عوصصخاءِ الْمضطْهِيرِ الْأَعلَى تلْ عةٌ ببقُر ووءٍ هضلَى وع قَّفوتلَاةِ لَا تالص

أْمم وفَإِنْ قُلْت ه بالر هدٍ مِنرِ قَصغَي الِ مِنغِستِثَالُ بِالِانلُ الِامصحدِ فَلَا يبِالْقَص وقبسم ارِيتِيلٌ اخفِع وهلِ وسبِالْغ ور
الْآيةِ إذَا أَردتم الْقِيام إلَى الصلَاةِ فَتوضئُوا وأَيضا قَولُنا إذَا أَردت الدخولَ علَى الْأَمِيرِ فَتأَهب ، معناه تأَهب لَه فَيكُونُ معنى 

لِذَلِك قُلْت لَا كَلَام فِي أَنَّ الْإِتيانَ بِالْوضوءِ الْمأْمورِ بِهِ لَا يحصلُ بِدونِ النيةِ لَكِن صِحةَ الصلَاةِ لَا تتوقَّف علَيهِ ؛ لِأَنَّ 
وءَ غَيضودٍ الْوقْصم ر  

وإِنما الْمقْصود حصولُ الطَّهارةِ وهِي تحصلُ بِالْمأْمورِ بِهِ وغَيرِهِ ؛ لِأَنَّ الْماءَ مطَهر بِالطَّبعِ بِخِلَافِ الترابِ فَلَا يصِير مطَهرا 
هنكَو وهو عربِهِ الش درطِ الَّذِي ورارِ إنَّ إلَّا بِالشرقَالَ فِي الْأَسالَى وعت اللَّه هحِملَامِ رخِ الْإِسيوطِ شسبلَاةِ كَذَا فِي ملِلص 

بِهِ عِب ورأْمغَلَطٌ فَإِنَّ الْم ذَلِكةٍ ورِ نِييى بِغأَدتوءُ يضبِهِ الْو ورأْمونَ أَنَّ الْمظُنا يايِخِنشم ا مِنكَثِير سةِ لَييرِ النيوءُ بِغضالْوةٌ واد
 وه ودقْصةِ فَإِنَّ الْمعميِ إلَى الْجعةِ كَالسادونِ الْعِبودِ بِدقْصولِ الْمصلِح قَطَتةً سودقْصم كُنت ى لَمتةَ مادالْعِب ةٍ لَكِنادبِعِب

صةِ بِالْحعمالْج مِن كُّنمةِ التابدِ الْإِصرجبِم طْهِيرأْسِ ؛ لِأَنَّ التحِ الرسةُ فِي ميطَ النرتشغِي أَنْ تبنجِدِ فَإِنْ قِيلَ فَيسولِ فِي الْم
لِّ والْقَلِيلُ بِالْكَثِيرِ وخص الرأْس بِذَلِك الْأَولُ أَنَّ الطَّهارةَ طَهارةُ غَسلٍ فَأُلْحِق الْجزءُ بِالْكُ: غَير معقُولٌ أُجِيب مِن وجوهٍ 

  .لِما فِي غَسلِهِ مِن الْحرجِ 

  .الثَّانِي أَنَّ الْمسح خلَف عن الْغسلِ دفْعا لِلْحرجِ فَيعتبر فِيهِ حكْم الْأَصلِ وهو الِاستِغناءُ عن النيةِ 

لْإِصابةَ جعِلَت بِمنزِلَةِ الْإِسالَةِ فِي إزالَةِ الْحدثِ وإِفَادةِ التطْهِيرِ لِما فِي الْمزِيلِ مِن الْقُوةِ لِكَونِهِ مطَهرا طَبعا وفِي الثَّالِثُ أَنَّ ا
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اسجن هثِ فَإِنبةً بِخِلَافِ الْخكْمِيا حنِهفِ لِكَوعالض ةِ مِناسججِ النرا لِلْحفْعدا وسِيريت بِذَلِك أْسالر صخةٌ ونِييةٌ عقِيقِيةٌ ح.  

عِبارةٌ عن فَإِنْ قِيلَ هب أَنَّ تطْهِير النجاسةِ الْحكْمِيةِ بِالْماءِ معقُولٌ لَكِنه لَا يفِيد استِغناءَ الْوضوءِ عن النيةِ ؛ لِأَنَّ الْوضوءَ 
غَسلِ الْأَعضاءِ الثَّلَاثَةِ مع مسحِ الرأْسِ وهذَا هو الْمراد بِغسلِ الْأَعضاءِ الْأَربعةِ علَى طَرِيقَةِ التغلِيبِ ، وهذَا غَير معقُولٍ ؛ 

 صِفتلِأَنَّ الْم  

دنِي بِالْحةِ أَعكْمِيةِ الْحاسجنِ بِالندأَقَلُّ الْب واءِ الَّذِي هضلِ الْأَعسا بِغهمِن رطَهالتا وهالَتعِ فَإِزركْمِ الشنِ بِحدالْب مِيعثِ ج
مِيةِ لَيست بِمعقُولَةٍ فَيجِب أَنْ لَا خصوصا الَّذِي هو غَير ما تخرج عنه النجاسةُ الْحقِيقِيةُ الْمؤثِّرةُ فِي ثُبوتِ النجاسةِ الْحكْ

تحصلَ بِدونِ النيةِ كَالتيممِ أُجِيب بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الِاقْتِصار علَى الْأَعضاءِ الْأَربعةِ غَير معقُولٍ فَإِنَّ دفْع الْحرجِ إسقَاطُ باقِي 
اءِ فِي الْحضا طُولًا الْأَعتِهاينِهاءِ وضودِ الْأَعدزِلَةِ حنبِم اءِ الَّتِي هِيضالِاكْتِفَاءُ بِالْأَعو هقُوعو كْثُريو هركَرت ادتعثِ الَّذِي يد

 رظْهمو اسوالْح عمجا منِها لِكَواتِههأُما وولِهزِلَةِ أُصنبِم ا أَوضرعولَةِ وهةٌ لِسئِنمسِ وجةِ النابةٌ لِإِصظِنا مهأَن عالِ مالْأَفْع
ضِ فَإِنيالْحو نِيلَ كَالْمسالْغ وجِبا يمادِ عتعبِالْم ازتِراحةِ ويالن نى عنغتسانِ فَيولُ الْأَذْهقْبأْنِ مقُولُ الشعم رلِ أَمسالْغ ه

  .قَلِيلُ الْوقُوعِ فَلَا حرج فِي غَسلِ جمِيعِ الْبدنِ علَى ما هو الْأَصلُ فَلَا يكْتفَى بِالْبعضِ 

  

  واعلم :  قوله 

 الْهِدايةِ فِي هذَا الْمقَامِ وإِيراد  حاصِلُ هذَا الْكَلَامِ بيانُ الْمنافَاةِ بين كَلَامي فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى وصاحِبِ
الْإِشكَالِ علَى كُلٍّ مِن الْكَلَامينِ ثُم دفْع الْمنافَاةِ وحلُّ الْإِشكَالِ ، أَما الْمنافَاةُ فَلِأَنه ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ 

 الْغسلِ وانتِقَالَه مِن الطَّهارةِ إلَى الْخبثِ غَير معقُولٍ وذَكَر صاحِب الْهِدايةِ أَنَّ تأْثِير خروجِ النجاسةِ فِي تغير وصفِ محلِّ
للَّه تعالَى فَلِأَنه يوجِب أَنْ لَا يصِح قِياس غَيرِ زوالِ الطَّهارةِ معقُولٌ ، وأَما ورود الْإِشكَالِ علَى كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه ا

  السبِيلَينِ علَى السبِيلَينِ فِي الْحكْمِ بِكَونِ الْخارِجِ النجسِ 

نعقُولَ الْمعلِ مالْأَص كْمكُونَ حاسِ أَنْ يطِ الْقِيرش ثِ ؛ لِأَنَّ مِندا لِلْحببس هةِ فَلَا مِناياحِبِ الْهِدلَى كَلَامِ صا عأَمى ، و
يوجِب صِحةَ قِياسِ سائِرِ الْمائِعاتِ علَى الْماءِ فِي رفْعِ الْحدثِ كَما يصِح قِياسها علَيهِ فِي رفْعِ الْخبثِ إذْ لَا مانِع سِوى 

وجه الْجمعِ بين الْكَلَامينِ ودفْع الْمنافَاةِ فَهو أَنَّ مراد فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى بِعدمِ عدمِ معقُولِيةِ النص ، وأَما 
غَي مِن اكِ ذَلِكرقِلُّ بِإِدتسقْلَ لَا يلِ أَنَّ الْعسلِّ الْغحم نةِ عارالِ الطَّهوةِ زقُولِيعدِ مالْي سجنقَلُ أَنَّ تععِ إذَا لَا يرودِ الشررِ و

أَو الْوجهِ بِخروجِ النجاسةِ مِن السبِيلَينِ ، ومراد صاحِبِ الْهِدايةِ بِمعقُولِيةِ أَنَّ الشارِع لَما حكَم بِزوالِ الطَّهارةِ عن الْبدنِ 
النجسِ مِن السبِيلَينِ أَدرك الْعقْلُ أَنَّ هذَا الْحكْم إنما هو لِأَجلِ هذَا الْوصفِ وأَنه لَيس بِتعبدٍ محضٍ لَا يقِف عِند خروجِ 

ءٍ ، ويكِ شرقْلِ بِدتِقْلَالِ الْعمِ اسدع نيافَاةَ بنلَا مبِهِ ، وبس نقْلُ عا الْعأَمودِهِ ، ورو دعبعِ ورةِ الشونعبِم اهاكِهِ إيرإد نيب
فِ أَعصلَى الْوكْمِ عالْح بترقْلُ تالْع رِكدى أَنْ ينعةُ بِمقُولِيعالْم واسِ هفِي الْقِي ربتعلُ أَنَّ الْمالْأَو هجنِ فَالْوكَالَيلُّ الْإِشح م
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 صِحنِ فَيبِيلَيالس سِ مِنجوجِ النرةِ بِخارالِ الطَّهواصِلٌ فِي زذَا حهعِ ورودِ الشرلَى وع قَّفوتي أَو قِلَّ بِذَلِكتسأَنْ ي مِن
فِي رفْعِ الْخبثِ إنما يصِح بِاعتِبارِ أَنها قَالِعةٌ مزِيلَةٌ بِمنزِلَةِ قِياس غَيرِ السبِيلَينِ وفِي الثَّانِي أَنَّ قِياس الْمائِعاتِ علَى الْماءِ 

لَه مِن النجاسةِ الْماءِ وهذَا لَا يوجد فِي الْحدثِ ؛ لِأَنه أَمر مقَدر لَا يتصور قَلْعه لَا بِاعتِبارِ أَنها مطَهرةٌ لِلْمحلِّ أَي مغيرةٌ 
  إلَى الطَّهارةِ حتى يصِح قِياس الْمائِعاتِ علَى الْماءِ فِي 

 لَيس فِي تطْهِيرِ الْمحلِّ عن النجاسةِ الْحكْمِيةِ وتحقِيق ذَلِك أَنَّ النص الَّذِي جعلَ الْماءَ مطَهرا عن الْحدثِ غَير معقُولٍ إذْ
 هالَتثِ فَإِنَّ إزباتِ بِخِلَافِ الْخائِعائِرِ الْمةَ إلَى سدِيعقْلًا فَلَا تعقِيقَةً والَةَ حإِذْ لَا إزالَ ، وزةِ لِتاسجالن نيوءِ عضاءِ الْوضأَع

بِجامِعِ الْقَلْعِ والْإِزالَةِ الْحِسيةِ ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا يناقِض ما سبق مِن أَنَّ بِالْماءِ أَمر معقُولٌ فَيتعدى إلَى سائِرِ الْمائِعاتِ 
 الْحكْمِيةِ معقُولٌ فِي تطْهِير النجاسةِ الْحكْمِيةِ وإِزالَتها بِالْماءِ معقُولٌ ولِهذَا لَم يحتج إلَى النيةِ لَا يقَالُ تطْهِير النجاسةِ

الْخبثِ والْحدثِ إلَّا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْخبثِ هِي الْقَلْع الْموجود فِي الْماءِ وغَيرِهِ فَيصِح الْقِياس وفِي الْحدثِ هِي التطْهِير لَا 
نا نقُولُ التطْهِير وهو الْحكْم لَا الْعِلَّةُ تطْهِير الْحدثِ إنْ كَانَ معقُولَ الْمعنى فَإِنْ كَانَ الْقَلْع وهو لَا يوجد فِي غَيرِ الْماءِ ؛ لِأَ

صإِنْ كَانَ وثِ وبا فِي الْخرِ كَماتِ الْأُخائِعاسِ الْمةُ قِيصِح ملْززِيلًا ياءِ منُ الْمكَو وى هنعالْم ذَلِك نيبأَنْ ي جِبي هرفًا غَي
حتى ينظَر أَنه هلْ يوجد فِي سائِرِ الْمائِعاتِ أَم لَا علَى أَنه لَو لَم يوجد فِيها يلْزم التعلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ ، ثُم هاهنا نظَر أَما 

ها ذَكَرلًا فَلِأَنَّ مرِضِ أَوعفِي م ذْكُورالْم الْكَلَام درا أَومالَى إنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را ؛ لِأَنَّ فَخجِد عِيدفِيقِ بوهِ التجفِي و 
  . يشترطَ فِيهِ النيةُ كَالتيممِ الْجوابِ عن قَولِ من قَالَ إنَّ الْوضوءَ تطْهِير حكْمِي لَا يعقَلُ معناه فَيجِب أَنْ

وحاصِلُه أَنَّ التطْهِير بِالْماءِ معقُولٌ ؛ لِأَنه مطَهر بِطَبعِهِ وإِنما نعنِي بِالنص الَّذِي لَا يعقَلُ وصف محلِّ الْغسلِ مِن الطَّهارةِ 
  مراد بِالنص الْغيرِ الْمعقُولِ فِي إلَى الْخبثِ يعنِي أَنَّ الْ

بابِ الْوضوءِ هو النص الدالُّ علَى تغيرِ الْمحلِّ مِن الطَّهارةِ إلَى النجاسةِ لَا النص الدالُّ علَى حصولِ الطَّهارةِ بِاستِعمالِ 
إِنخِ وسضِ النعفِي باءِ وةِ الْماسجةِ إلَى النارالطَّه لِّ مِنحالْم ريغت وقُولِ هعرِ الْميالْغ صبِالن أَنَّ الثَّابِت أَي صبِالن ريغا يم

نْ يدرِك الْعقْلُ معنى الْحكْمِ الْمنصوصِ والْمقْصود واحِد ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْمعتبر فِي الْقِياسِ هو الْمعقُولِيةُ بِمعنى أَ
  .وعِلَّتِهِ وأَنه لَا معنى فِي الْمقَامِ لِذِكْرِ استِقْلَالِ الْعقْلِ بِدركِ الْحكْمِ 

وفِي ز ثِّرؤةِ ماسجالن وجرأَنَّ خ ةِ هِيايةَ الْهِدارا فَلِأَنَّ عِبا ثَانِيأَمقُولٌ وعنِ مبِيلَيالس لِ أَيفِي الْأَص رذَا الْقَدهةِ وارالِ الطَّه
والِاقْتِصار علَى الْأَعضاءِ الْأَربعةِ غَير معقُولٍ لَكِنه يتعدى ضرورةَ تعدي الْأَولِ وهذَا لَا ينافِي أَنْ يكُونَ اتصاف أَعضاءِ 

ضةً إلَى الْوارإش رذَا الْقَدهو لُهكُونَ قَوأَنْ ي دعبلْ لَا يالَى بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرلَى مقُولٍ ععم رةِ غَياسجوءِ بِالن
وةِ فِي زاسجوجِ النرأْثِيرِ خت درجم وا هناهقُولَ هعمِيعِ أَنَّ الْمةِ إلَى جاسجةِ النايافِي لَا سِرنالت ا مِنمهنيا بة لِمارالِ الطَّه

انَ الْبدنِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْبعض مِن أَنَّ اتصاف جمِيعِ الْبدنِ بِالنجاسةِ معقُولٌ بِناءً علَى أَنَّ الصفَةَ إذَا ثَبتت فِي ذَاتٍ كَ
الْمتصِف بِها جمِيع الذَّاتِ كَما فِي السمِيعِ والْبصِيرِ وإِنما لَم ينجس الْماءُ بِملَاقَاةِ الْجنبِ أَو الْمحدِثِ لِمكَانِ الضرورةِ 
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عِ بِذَلِك مِن غَيرِ أَنْ يعقِلَ معناه ولِهذَا لَم يتصِف بِالنجاسةِ والْحاجةِ بلْ السريانُ إلَى جمِيعِ الْبدنِ مبنِي علَى حكْمِ الشارِ
  الْحقِيقِيةِ جمِيع الْبدنِ حيثُ لَم يحكُم الشارِع بِذَلِك وإِلَى هذَا أَشار الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِقَولِهِ اتصف الْبدنُ 

  .النجاسةِ بِحكْمِ الشرعِ بِ

وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ هاهنا حكْمينِ أَحدهما زوالُ الطَّهارةِ بِخروجِ النجسِ مِن السبِيلَينِ والثَّانِي زوالُ الْحدثِ بِغسلِ الْأَعضاءِ 
 إلَى أَنَّ الْأَولَ معقُولٌ دونَ الثَّانِي حتى جاز إلْحاق غَيرِ السبِيلَينِ بِالسبِيلَينِ ولَم يجز الْأَربعةِ فَحِين ذَهب صاحِب الْهِدايةِ

شكَالُ بِزوالِ الْحدثِ الثَّابِتِ إلْحاق سائِرِ الْمانِعاتِ بِالْماءِ لَم يرِد علَيهِ شيءٌ مِن الْإِشكَالَينِ ، وإِنما كَانَ يرِد علَيهِ الْإِ
 رإِنْ كَانَ غَيو كْمذَا الْحبِأَنَّ ه ابنِ فَأَجبِيلَيالس ةِ مِندِيعةِ بِطَرِيقِ التعباءِ الْأَرضلِ الْأَعسنِ بِغبِيلَيرِ السغَي سِ مِنجوجِ النربِخ

 هتدِيعقُولٍ إلَّا أَنَّ تعاءِ متِوكَاس ائِزج وهسِ وجوجِ النرثِ بِخدالْح وتثُب وقُولٍ هعكْمٍ مةِ حدِيعنِ تفِي ضِم تثْبا تمإن
دعِ عِنيةُ الْبمرح وقُولِ الَّذِي هعكْمِ الْمنِ الْحى فِي ضِمدعتا يبابِ الردِيءِ فِي بالر عدِ ميالْج دا عِنهتاحإِبلِ وفَاضالت 

  .التساوِي 

وتحقِيق ذَلِك أَنَّ مِن شرطِ الْقِياسِ تماثُلَ الْحكْمينِ ، وقَد ثَبت بِخروجِ النجسِ مِن السبِيلَينِ حدثٌ يرتفِع بِغسلِ الْأَعضاءِ 
الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ حكِم كَذَلِك تحقِيقًا لِلْمماثَلَةِ ويرِد كَلَا الْإِشكَالَينِ علَى الْمصنفِ الْأَربعةِ فَيجِب أَنْ يثْبت بِ

م رةِ غَياسجةِ إلَى النارالطَّه لِ مِنسلِّ الْغحم يِيرغإلَى أَنَّ ت بثُ ذَهيالَى حعت اللَّه هحِماءِ رضلِ الْأَعسا بِغهطْهِيرأَنَّ تقُولٍ وع
الْأَربعةِ معقُولٌ لَا يقَالُ الْمراد بِعدمِ الْمعقُولِيةِ أَنَّ الْعقْلَ لَا يستقِلُّ بِدركِهِ وهذَا لَا ينافِي جواز الْقِياسِ ؛ لِأَنا نقُولُ حِينئِذٍ لَا 

جواب علَى دلِيلِ الْخصمِ ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِي الِاحتِياجِ إلَى النيةِ أَو الِاستِغناءِ عنها هو كَونُ الْحكْمِ الثَّابِتِ بِالنص ينطَبِق الْ
  تعبدِيا أَو معقُولًا بِمعنى 

و يدرِك لَا بِمعنى أَنْ لَا يستقِلَّ الْعقْلُ بِإِدراكِ الْحكْمِ أَو يستقِلَّ وأَيضا يلْزم أَنْ يكُونَ الْمراد أَلَّا يدرِك الْعقْلُ معناه أَي عِلَّته أَ
  لُّ الْعقْلُ بِإِدراكِهِ ، ولَا خفَاءَ فِي فَسادِ ذَلِك بِقَولِهِ لَكِن تطْهِيرها بِالْماءِ معقُولٌ أَنَّ الْحكْم بِتطْهِيرِ الْحدثِ بِالْماءِ مِما يستقِ

  وفي هذا الفصل  قوله 

حِمر فنصا الْمهذْكُري الَى لَمعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخةٌ فِي أُصذْكُورم رأُخ وعةِ فُردِيفْعِ الْعِلَلِ الطَّرلِ دفِي فَص أَي  ه
اللَّه تعالَى مخافَةَ التطْوِيلِ أَي الزيادةَ علَى الْمقْصودِ لَا لِفَائِدةٍ فَإِنَّ مقْصود الْأُصولِ لَيس معرِفَةَ فُروعِ الْأَحكَامِ ويكْفِي فِي 

  . توضِيحِ الْمطْلُوبِ إيراد مِثَالٍ أَو مِثَالَينِ 

  



 648  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

   في الانتقال  فصل

 ركَلَامٍ إلَى آخ تِقَالُ مِنالِان ى (  أَيرقِلَ إلَى عِلَّةٍ أُختنا أَنْ يلُو إمخلِ فَلَا يكْمِ الْأَوالْح اتإثْب تِملَ أَنْ يكُونُ قَبا يمإن وهو
أَي ) مٍ آخر يحتاج إلَيهِ الْحكْم الْأَولُ أَو ينتقِلُ إلَى حكْمٍ كَذَلِك لِإِثْباتِ عِلَّتِهِ أَو لِإِثْباتِ الْحكْمِ الْأَولِ أَو لِإِثْباتِ حكْ

إِثْباتِ عِلَّتِهِ حكْمٍ يحتاج إلَيهِ الْحكْم الْأَولُ والِانتِقَالُ منحصِر فِي هذِهِ الْأَربعةِ ؛ لِأَنه إما فِي الْعِلَّةِ فَقَطْ وهو علَى قِسمينِ لِ
 ابِعالر وهكْمِ فَقَطْ وا فِي الْحأَما ووشا حا كَانَ كَلَاممهءٍ مِنيلِش كُني لَم ى لَوتالثَّانِي ح وهكْمِهِ واتِ حلِإِثْب لُ أَوالْأَو وهو

كْمهِ الْحإلَي اجتحا يكْمكُونَ حأَنْ ي دلَا بالثَّالِثُ و وها وا فِيهِمأَما ووشا حإِلَّا لَكَانَ كَلَاملُ وبِالْعِلَّةِ (  الْأَو كْمالْح تثْبفَي
 حِيحلُ صالْأُولَى فَالْأَو (لَّطٌ عسم ه؛ لِأَن نمضةَ لَا يدِيعالْو لَكهتإذَا اس عودالْم بِيا إذَا قَالَ الصلَاكِ كَمتِهلَى الِاس.  

فَلَما أَنكَره الْخصم احتاج إلَى إثْباتِهِ فَهذَا لَا يسمى انتِقَالًا حقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الِانتِقَالَ أَنْ يترك الْكَلَام الْأَولَ بِالْكُلِّيةِ ويشتغِلَ 
السلَام وإِنما أُطَلِّق الِانتِقَالُ علَى هذَا الْقِسمِ ؛ لِأَنه ترك هذَا الْكَلَام واشتغلَ بِكَلَامٍ آخر بِآخر كَما فِي قِصةِ الْخلِيلِ علَيهِ 

فَإِنَّ اللَّه { صلَاةُ والسلَام حيثُ قَالَ وكَذَا الثَّانِي عِند الْبعضِ كَقِصةِ الْخلِيلِ علَيهِ ال( وإِنْ كَانَ هو دلِيلًا علَى الْكَلَامِ الْأَولِ 
ولِأَنَّ الْغرض إثْبات الْحكْمِ فَلَا يبالِي بِأَي دلِيلٍ كَانَ لَا عِند الْبعضِ ؛ } يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ 

الْح تثْبي ا لَملَم هةَ الْأُولَى لِأَنجلِيلِ فَإِنَّ الْحةُ الْخا قِصأَمظَّارِ وفِ النرا فِي عقِطَاعان دعبِالْعِلَّةِ الْأُولَى ي الَى ) كْمعله تقَو وهو
  ربي الَّذِي { 

 مِيتييِي وحي { ) ٍاطِلرٍ ببِأَم هضارع اللَّعِينةً ووملْزم تالَى ) كَانعله تقَو وهو } أُمِيتيِي وا أُحهِ ( } أَنلَيلِيلُ عفَالْخ
ةُ عابا الْكِتلِنالثَّالِثُ كَقَولًا وأَص اهتِبا اشكُونُ فِيهقَلَ إلَى الْعِلَّةِ الَّتِي لَا يتمِ انلَى الْقَوع لْبِيسالتو اهتِبالِاش افا خلَم لَامالس قْد

كَالْبيعِ بِالْخِيارِ ( أَي إنْ أَعتق الْمكَاتِب بِنِيةِ الْكَفَّارةِ يجوز ) يحتمِلُ الْفَسخ بِالْإِقَالَةِ فَلَا تمنع الصرف إلَى الْكَفَّارةِ 
فَإِنْ قِيلَ ( يةِ الْكَفَّارةِ ، وكَذَا إذَا آجر عبدا ثُم أَعتقَه بِنِيةِ الْكَفَّارةِ أَي باع عبدا بِشرطِ الْخِيارِ يجوز إعتاقُه بِنِ) والْإِجارةِ 

 قانُ الرقْصلْ نب قْدذَا الْعه عنمدِي لَا يعِن ( دِيةِ عِنإلَى الْكَفَّار فرالص عنمي قانُ الرقْصن أَي )ققُولُ الرفَن قُصني لَم 
وهِي قَولُه الْكِتابةُ عقْد يحتمِل الْفَسخ فَيجوز صرفُه إلَى الْكَفَّارةِ كَما ) بِعِلَّةٍ أُخرى ( أَي عدم نقْصانِ الرق ) ونثْبِت هذَا 

وإِنْ أَثْبتناه بِالْعِلَّةِ الْأُولَى فَهو نظِير الرابِعِ كَما نقُولُ احتِمالُه ( ي الرق نقُولُ الْكِتابةُ عقْد معاوضةٍ فَلَا توجِب نقْصانا فِ
 قأَح ابِعالرانِ وحِيحا صمكِلَاهو قُصني لَم قلَى أَنَّ الرلِيلٌ عد خكُ) ( الْفَسا تهدرةً فِي قَطْعِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي أَوامونُ ت

  ) .الشبهاتِ بِلَا احتِياجٍ إلَى شيءٍ آخر ، وإِنْ انتقَلَ إلَى حكْمٍ لَا حاجةَ إلَيهِ أَو إلَى عِلَّةٍ لِإِثْباتِ حكْمٍ كَذَلِك فَهو باطِلٌ 

  

حرالش  
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  فصل في الانتقال :  قوله 

 فِي قِياسِهِ مِن كَلَامٍ إلَى كَلَامٍ آخر والْكَلَام الْمنتقَلُ إلَيهِ إنْ كَانَ غَير عِلَّةٍ أَو حكْمٍ فَهو حشو فِي  أَي فِي انتِقَالِ الْقَائِسِ
عِلَّةِ والْحكْمِ جمِيعا ، والِانتِقَالُ فِي الْعِلَّةِ الْقِياسِ خارِج عن الْمبحثِ وإِلَّا فَإِما أَنْ يكُونَ فِي الْعِلَّةِ فَقَطْ أَو الْحكْمِ فَقَطْ أَو الْ

فَقَطْ إما أَنْ يكُونَ لِإِثْباتِ عِلَّةِ الْقِياسِ أَو لِإِثْباتِ حكْمِهِ إذْ لَو كَانَ لِإِثْباتِ حكْمٍ آخر لَكَانَ انتِقَالًا فِي الْعِلَّةِ والْحكْمِ 
 فِي الْحكْمِ فَقَطْ إنْ كَانَ إلَى حكْمٍ لَا يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ فَهو حشو فِي الْقِياسِ خارِج عن جمِيعا والِانتِقَالُ

قِياسِ وإِلَّا لَكَانَ انتِقَالًا فِي الْعِلَّةِ الْمقْصودِ ، وإِنْ كَانَ إلَى حكْمٍ يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ إثْباته بِعِلَّةِ الْ
والْحكْمِ جمِيعا والِانتِقَالُ فِي الْعِلَّةِ والْحكْمِ جمِيعا يجِب أَنْ يكُونَ فِي حكْمٍ يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ وإِلَّا لَكَانَ حشوا 

الْأَولُ الِانتِقَالُ إلَى عِلَّةٍ أُخرى لِإِثْباتِ عِلَّةِ الْقِياسِ الثَّانِي : انتِقَالَاتِ الْمعتبرةِ فِي الْمناظَرةِ أَربعةً فِي الْقِياسِ فَصارت أَقْسام الِ
ثْباتِ حكْمٍ آخر يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ الرابِع الِانتِقَالُ إلَى عِلَّةٍ لِإِثْباتِ حكْمِ الْقِياسِ الثَّالِثُ الِانتِقَالُ إلَى عِلَّةٍ أُخرى لِإِ

  .الِانتِقَالُ إلَى حكْمٍ يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ بِأَنْ يثْبت بِعِلَّةِ الْقِياسِ 

  

  يعد انقطاعا في عرف النظار  قوله 

 الْمناظَرةِ وآدابِهِم فِي الْبحثِ كَي لَا يطُولَ الْكَلَام بِالِانتِقَالِ مِن دلِيلٍ إلَى دلِيلٍ  إشارةٌ إلَى أَنَّ ذَلِك مِن مصطَلَحاتِ أَهلِ
إِثْباتِ حقُوقِ الناسِ وهو مقْبولٌ وإِلَّا فَالِانتِقَالُ مِن عِلَّةٍ إلَى عِلَّةٍ لِإِثْباتِ حكْمٍ شرعِي بِمنزِلَةِ انتِقَالٍ مِن بينةٍ إلَى بينةٍ أُخرى لِ

 ضرقَالُ إنَّ الْغي قَدقُوقِ ، وةً لِلْحاناعِ صِيمبِالْإِج  

  .دلِيلٍ ولَم يظْهر الصواب مِن الْمناظَرةِ إظْهار الصوابِ فَلَو جوزنا الِانتِقَالَ لَطَالَت الْمناظَرةُ بِانتِقَالِ الْمعلِّلِ مِن دلِيلٍ إلَى 

ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَما كَانَ الْغرض إظْهار الصوابِ لَزِم جواز الِانتِقَالِ ؛ لِأَنَّ الْمقْصود إظْهار الْحق بِأَي دلِيلٍ كَانَ ولَيس فِي 
 إلَى آخر لَا إلَى نِهايةٍ نعم لَو انتقَلَ فِي معرِضِ الِاستِدلَالِ إلَى ما لَا يناسِب الْمطْلُوب دفْعا وسعِ الْمعلِّلِ الِانتِقَالُ مِن دلِيلٍ

  .لِظُهورِ إفْحامِهِ فَهو يكُونُ انقِطَاعا 

  

  وأما قصة الخليل :  قوله 

يره أَنَّ كَلَامنا إنما هو فِيما إذَا بانَ بطْلَانُ دلِيلِ الْمعلِّلِ وانتقَلَ إلَى دلِيلٍ آخر أَما إذَا  جواب عن تمسكِ الْفَرِيقِ الْأَولِ وتقْرِ
لسامِعِين فَلَا نِزاع فِي جوازِ صح دلِيلُه وكَانَ قَدح الْمعترِضِ فَاسِدا إلَّا أَنه اشتملَ علَى تلْبِيسٍ ربما يشتبِه علَى بعضِ ا

 كرتونِ وجسالْم اطِلَةً ؛ لِأَنَّ إطْلَاقب تةَ اللَّعِينِ كَانضارعفَإِنَّ م هلَامسهِ ولَياللَّهِ ع اتلَولِيلِ صةِ الْخا فِي قِصتِقَالِ كَمالِان
 معناه إعطَاءُ الْحياةِ وجعلُ الْجمادِ حيا إلَّا أَنَّ الْخلِيلَ علَيهِ السلَام انتقَلَ إلَى دلِيلٍ أَوضح إزالَةِ حياتِهِ لَيس بِإِحياءٍ ؛ لِأَنَّ
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لُوخ تِقَالُهلْ انعجي لَم ذَلِك عماءَةٍ وإض اءَةً غِبإِضورٍ ولَى نا عوركُونَ نلِي رهةٍ أَبجحكِيتٍ وبتضِيحٍ ووتلِ وأْكِيدٍ لِلْأَوت نا ع
لِلْخصمِ وتفْضِيحٍ كَأَنه قَالَ الْمراد بِالْإِحياءِ إعادةُ الروحِ إلَى الْبدنِ فَالشمس بِمنزِلَةِ روحِ الْعالَمِ لِإِضاءَتِهِ بِها وإِظْلَامِهِ 

ت تا فَإِنْ كُنوبِهررِبِ بِغغانِبِ الْمج مِن سمالش أْتِيهِ بِأَنْ تالَمِ إلَيالْع وحر ى فَأَعِدتواءِ الْميلَى إحع قْدِر .  

  

   في الحجج الفاسدة  فصل

بِد هودجو تءٍ ثَبيالَى فِي كُلِّ شعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دةٌ عِنجح ابحتِصةٌ  الِاسجا حندعِنقَائِهِ وفِي ب كالش قَعو لِيلٍ ثُم
لِلدفْعِ لَا لِلْإِثْباتِ لَه أَنَّ بقَاءَ الشرائِعِ بِالِاستِصحابِ ولِأَنه إذَا تيقَّن بِالْوضوءِ ثُم شك فِي الْحدثِ يحكُم بِالْوضوءِ وفِي 

   .الْعكْسِ بِالْحدثِ

إذَا شهِدوا أَنه كَانَ مِلْكًا لِلْمدعِي فَإِنه حجةٌ عِنده ولَنا أَنَّ الدليِلَ الْموجِب لَا يدلُّ علَى الْبقَاءِ وهذَا ظَاهِر فَبقَاءُ الشرائِعِ 
 بلْ ؛ لِأَنه لَا نسخ لِشرِيعتِهِ وفِي حياتِهِ فَقَد مر جوابه فِي النسخِ بعد وفَاتِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَيس بِالِاستِصحابِ

ما لَا والْوضوءِ والْبيعِ والنكَاحِ ، ونحوها يوجِب حكْما ممتدا إلَى زمانِ ظُهورِ مناقِضٍ فَيكُونُ الْبقَاءُ لِلدلِيلِ وكَلَامنا فِي
 مدثُ ؛ لِأَنَّ عرولَا يبِهِ و تثْباتِ فَلَا يابِ الْإِثْبب ثَ مِنا ؛ لِأَنَّ الْإِرندلَا عِن هدرِثُ عِنفْقُودِ فَياةِ الْميقَاءِ كَحلَى الْبلِيلَ عد

لَى الْإِنع لْحالصبِهِ و تثْبفْعِ فَيابِ الدب ثِ مِنعِي الْإِردلَى الْمةً عجلُ حالْأَص هِيةِ واءَةَ الذِّمرلَ بعفَج هدعِن صِحلَا يكَارِ و
كُونُ باتِ فَلَا يةً لِلْإِثْبجح صِحلَا ي ابحتِصا إنَّ الِاسا قُلْنلِم صِحا يندعِنمِينِ والْي دعا بكَم لْحالص صِحةً فَلَا يجةِ حاءَةُ الذِّمر

 و لْحالص صِحعِي فَيدلَى الْمرِي ( عتشالْم هكَرفُوعِ بِهِ إذَا أَنشلَى مِلْكِ الْما عندفِيعِ عِنلَى الشةُ عنيالْب جِبت ( ؛ لِأَنَّ مِلْك
حتِصبِالِاس ا ثَابِتبِه فُوعشالْم ارفِيعِ الدلَى مِلْكِ الشفِيعِ علَى الشةُ عنيالْب جِبرِي فَتتشلَى الْمةً عجكُونُ حابِ فَلَا ي

 هدا لَا عِنفُوعِ بِهشالْم )لَا فَالْقَو لَ أَمخد هرِي أَندلَا يو رح تفَأَن موالْي ارلْ الدخدت دِهِ إنْ لَمبإِذَا قَالَ لِعلَى وولُ الْملُ قَو
  فَإِنَّ الْعبد ) عِندنا 

  .تمسك بِالْأَصلِ وهو أَنَّ الْأَصلَ عدم الدخولِ فَلَا يصلُح حجةً لِاستِحقَاقِ الْعِتقِ علَى الْمولَى 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

أَدِلَّةِ الْفَاسِدةِ الَّتِي يحتج بِها الْبعض فِي إثْباتِ الْأَحكَامِ لِيتبين فَسادها لِيظْهر انحِصار  عقَّب مباحِثَ الْأَدِلَّةِ الصحِيحةِ بِالْ
ابِ وبِالْكِت كسما تهةِ ؛ لِأَنكَاتِ الْفَاسِدسمالت رذَا غَيهةِ وعبةِ فِي الْأَرحِيحةٍ الْأَدِلَّةِ الصالِحرِ صةٍ غَيبِطَرِيقٍ فَاسِد ةِ لَكِننالس

 دةٌ عِنجح وهو همدع ظَني لَملِ وانِ الْأَومرٍ كَانَ فِي الزقَاءِ أَمبِب كْمالْح وهو ابحتِصةِ الِاسجِ الْفَاسِدجالْح كِ فَمِنسملِلت
ه تعالَى فِي كُلِّ شيءٍ أَي كُلِّ أَمرٍ نفْيا كَانَ أَو إثْباتا ثَبت وجوده أَي تحقُّقُه بِدلِيلٍ شرعِي ثُم وقَع الشافِعِي رحِمه اللَّ

 قِيلَ إنْ قَام دلِيلٌ علَى كَونِهِ حجةً لَزِم شمولُ الشك فِي بقَائِهِ أَي لَم يقَع ظَن بِعدمِهِ وعِندنا حجةٌ لِلدفْعِ دونَ الْإِثْباتِ فَإِنْ
الْوجودِ أَعنِي كَونه حجةً لِلْإِثْباتِ والدفْعِ وإِلَّا لَزِم شمولُ الْعدمِ أُجِيب بِأَنَّ معنى الدفْعِ أَنْ لَا يثْبت حكْم وعدم الْحكْمِ 

دإلَى ع نِدتسا مالَى أَنَّ معت اللَّه مهحِمةِ رافِعِيالش ضعب ذَكَرودِ وجلِيلُ الْود رظْهى يتح اررتِممِ الِاسدلُ فِي الْعلِيلِهِ فَالْأَصمِ د
ومفَإِنَّ لُز زِيلُهي ارِضعم ظَني لَمانٍ ومفِي ز همدع أَو هودجو قِّقحي الِيهِمقَلَاءُ أَهاسِلُ الْعرذَا يلِهو ورِيرض رقَائِهِ أَمب ظَن 

وبِلَادهم ربما كَانوا يشافِقُونهم ويرسِلُونَ الْودائِع والْهدايا ويعامِلُونَ بِما يقْتضِي زمانا مِن التجاراتِ والْقُروضِ والديونِ 
والْآخرونَ استبعدوا دعوى الضرورةِ فِي محلِّ الْخِلَافِ فَتمسكُوا بِوجهينِ أَحدهما أَنَّ الِاستِصحاب لَو لَم يكُن حجةً لَما 

اسِخِ ، وانِ النيالِ طَرتِمائِعِ لِاحرقَاءِ الشبِب لْ الظَّنب مزالْج قَعو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى ععِ عِيسرقَاءِ شاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِبب اللَّازِم
  إلَى زمنِ نبِينا صلَّى اللَّه علَيهِ 

  .وسلَّم وبقَاءِ شرعِهِ أَبدا 

روعِ مِثْلُ بقَاءِ الْوضوءِ والْحدثِ والْمِلْكِيةِ والزوجِيةِ فِيما إذَا وثَانِيهِما الْإِجماع علَى اعتِبارِ الِاستِصحابِ فِي كَثِيرٍ مِن الْفُ
ءِ ثَبت ذَلِك ووقَع الشك فِي طَريانِ الضد وأُجِيب عن الْأَولِ بِأَنا لَا نسلِّم أَنه لَولَا الِاستِصحاب لَما حصلَ الْجزم بِبقَا

الشرائِعِ بلْ يجوز أَنْ يحصلَ الْجزم بِبقَائِها والْقَطْع بِعدمِ نسخِها بِدلِيلٍ آخر وهو فِي شرِيعةِ عِيسى علَيهِ السلَام تواتر نقْلِها 
ا عنبِينِ نما إلَى زلِ بِهملَى الْعمِهِ عمِيعِ قَوج اطُؤوتادِيثُ والْأَح لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا عنبِيةِ نرِيعفِي شو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَي

أَمو ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيفَاتِهِ عو دعا بفِيم صِحا يمذَا إنتِهِ فَإِنْ قِيلَ هرِيعلِش خسلَا ن هلَى أَنالَّةُ عكْمِ الدقَاءِ الْحلَى بلِيلُ عا الد
وعدمِ انتِساخِهِ فِي حالِ حياتِهِ فَهو الِاستِصحاب لَا غَير قُلْنا قَد سبق فِي بحثِ النسخِ أَنَّ النص يدلُّ علَى شرعِيةٍ موجِبةٍ 

 مدعاسِخِ وولِ النزانِ نما إلَى زا قَطْعقَطْع هنيلَ لَبزن ولِهِ إذْ لَوزمِ ندلَى علِيلٌ عاسِخِ دلِلن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيانِ النيب
الِاستِصحابِ بلْ علَى أَنَّ الْوضوءَ والْبيع لِوجوبِ التبلِيغِ والتبيِينِ علَيهِ وعن الثَّانِي بِأَنَّ الْفُروع الْمذْكُورةَ لَيست مبنِيةً علَى 

 ذَلِكطْءِ والْوتِفَاعِ وحِلِّ الِانلَاةِ وازِ الصواقِضِ كَجنورِ الْمانِ ظُهمةً إلَى زدتما مكَامأَح وجِبي ذَلِك وحنو كَاحالنو
 الْأَحكَام مستنِدةٌ إلَى تحقُّقِ هذِهِ الْأَفْعالِ مع عدمِ ظُهورِ الْمناقِضِ لَا إلَى كَونِ الْأَصلِ بِحسبِ وضعِ الشارِعِ فَبقَاءُ هذِهِ

استِصحاب حجةٌ لِإِبقَاءِ ما فِيها هو الْبقَاءُ ما لَم يظْهر الْمزِيلُ والْمنافِي علَى ما هو قَضِيةُ الِاستِصحابِ وهذَا ما يقَالُ إنَّ الِ
 ا لَماتِ ما كَانَ لَا لِإِثْبلَى مكَانَ ع  
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دكْمِ لَا يلِلْح وجِبلِيلَ الْماتِ بِأَنَّ الدةً لِلْإِثْبجح لُحصلَا ي ابحتِصلَى أَنَّ الِاسلَّ عدتاسرِ ويلَى الْغامِ علَا لِلْإِلْزو ، كُنلُّ ي
علَى الْبقَاءِ ، وهذَا ظَاهِر ضرورةَ أَنَّ بقَاءَ الشيءِ غَير وجودِهِ ؛ لِأَنه عِبارةٌ عن استِمرارِ الْوجودِ بعد الْحدوثِ وربما يكُونُ 

بِأَن ضرتاعارِهِ ورتِمونَ اسءِ ديوثِ الشدا لِحوجِبءُ ميبِطَرِيقِ الش إِنْ أُرِيدو اعلَالَةِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ فَلَا نِزالد مدع إنْ أُرِيد ه
 الظَّن فَممنوع ودعوى الضرورةِ والظُّهورِ فِي محلِّ النزاعِ غَير مسموعٍ خصوصا فِيما يدعِي الْخصم بداهةً نقِيضه وأَيضا

 هى أَننعقَاءِ بِملَى الْبلُّ عدافِعِ يدافِي الْمنالْم مِ ظَندع عودِ مجالْو قبلْ إنَّ سقَاءِ بلَى الْبلُّ عدكْمِ يالْح وجِبعِي أَنَّ مدلَا ن
 قَولَه وكَلَامنا فِيما لَا دلِيلَ علَى الْبقَاءِ غَير مستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ كَلَام يفِيد ظَن الْبقَاءِ والظَّن واجِب الِاتباعِ وبِهذَا يظْهر أَنَّ

مدافِعِ الْخصمِ لَيس فِي ذَلِك وكَيف يحكَم بِالشيءِ بِدونِ دلِيلٍ وإِنما الْكَلَام فِي أَنَّ سبق الْوجودِ مع عدمِ ظَن الْمنافِي والْ
  .هلْ هو دلِيلٌ علَى الْبقَاءِ 

  

  والصلح على الإنكار :  قوله 

 أَي مع إنكَارِ الْمدعى علَيهِ لَا يصِح عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ كَونَ الْأَصلِ براءَةَ الذِّمةِ حجةٌ علَى الْمدعِي 
ناءَةِ بِمراتِ بإِثْبعِي ودامِ الْملْ لِإِلْزا بفَاقِ قُلْنا بِالِاتوعمسكُونَ مغِي أَنْ يبنعِي فَيدالْم قفْعِ حةٌ لَدجذَا حمِينِ فَإِنْ قِيلَ هزِلَةِ الْي

  . ذِمةِ الْمدعى علَيهِ 

أَي فِي الْممانعةِ فِي دفْعِ الْعِلَلِ الطَّردِيةِ ) التعلِيلُ بِالنفْيِ كَما ذَكَرنا فِي شهادةِ النساءِ ( دةِ أَي مِن الْحججِ الْفَاسِ) ومِنها ( 
 فَقَطْ كَقَولِ محمدٍ فِي ولَدِ الْغصبِ إنه غَير والْأَخ فَإِنه يمكِن الْوجود بِعِلَّةٍ أُخرى إلَّا أَنْ يثْبت بِالْإِجماعِ أَنَّ لَه عِلَّةً واحِدةً

 ضٍ ؛ لِأَنَّ مِنبِفَر سافِقِ لَيرلَ الْمإنَّ غَس فَرلِ زاهِ كَقَوبضِ الْأَشارعبِت اجتِجا الِاحهمِنو لَدالْو صِبغي لَم هونٍ ؛ لِأَنمضم
لُ وخدا ياتِ ماينِ الْغيمالْقِس أَي ذِهِ مِنأَنَّ ه لَمعي لَم ه؛ لِأَن ضحلٌ مهذَا جفَإِنَّ ه كلُ بِالشخدلُ فَلَا يخدا لَا يم.  

  

حرالش  

  

  ومنها التعليل بالنفي :  قوله 

 ؛ لِأَنه لَيس بِمالٍ كَالْحد وكَما يقَالُ الْأَخ لَا يعتِق علَى أَخِيهِ عِند  كَما يقَالُ لَا يثْبت النكَاح بِشهادةِ النساءِ مع الرجالِ
 مع الرجالِ ، الدخولِ فِي مِلِكِهِ لِعدمِ الْبعضِيةِ كَابنِ الْعم فَإِنَّ عدم الْمالِيةِ لَا يوجِب الْحكْم بِعدمِ الثُّبوتِ بِشهادةِ النساءِ

وكَذَا عدم الْبعضِيةِ لَا يوجِب الْحكْم بِعدمِ الْعِتقِ لِجوازِ أَنْ يتحقَّق كُلٌّ مِنهما بِعِلَّةٍ أُخرى اللَّهم إلَّا إذَا ثَبت بِالْإِجماعِ أَنَّ 
ع مِن ملْزئِذٍ يةٌ فَقَطْ فَحِيناحِدوبٍ إذْ لَا الْعِلَّةَ وصغبِم سلَي ه؛ لِأَن نمضوبِ لَا يصغالْم لَدقَالُ وا يكْمِ كَمالْح مدا عمِهد
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 رلَا غَي بصالْغ وا هناهانِ هملَى أَنَّ عِلَّةَ الضاعِ عمى لِلْإِجرانُ بِعِلَّةٍ أُخمالض تثْبأَنْ ي صِحي.  

نه لَا قَائِلَ بِأَنَّ التعلِيلَ بِالنفْيِ إحدى الْحججِ الشرعِيةِ بِمنزِلَةِ الِاستِصحابِ حتى يعد فِي هذَا الْفَصلِ بلْ هو تمسك واعلَم أَ
لتمسكَاتِ الْفَاسِدةِ بِالْكِتابِ والسنةِ ، وأَما إذَا ثَبت بِنص أَو إجماعٍ بِقِياسٍ فَاسِدٍ بِمنزِلَةِ الْأَقْيِسةِ الطَّردِيةِ وغَيرِها وبِمنزِلَةِ ا

فَيستدلُّ مِن أَنَّ الْعِلَّةَ واحِدةٌ فَهو استِدلَالٌ صحِيح مرجِعه إلَى النص أَو الْإِجماعِ كَما إذَا ثَبت بين أَمرينِ تلَازم أَو تنافٍ 
وجودِ الْملْزومِ علَى وجودِ اللَّازِمِ أَو مِن انتِفَاءِ اللَّازِمِ علَى انتِفَاءِ الْملْزومِ أَو مِن ثُبوتِ أَحدِ الْمتنافِيينِ علَى انتِفَاءِ الْآخرِ ، 

ت هاهِ فَإِنبضِ الْأَشارعفِي ت كَذَا الْكَلَاما وأْسِهةٌ بِرجنِ لَا حياسدِ الْقِيلِأَح فَاسِد جِيحر .  

 ) اباحِدٍ فَإِنْ ) بانٍ وماحِدٍ فِي زلٍّ وحفِي م رضِيهِ الْآخقْتا يم مدع مهدضِي أَحقْتلِيلَانِ يد درجِيحِ إذَا ورالتةِ وضارعالْم
ةً ، أَوا قُوياوسا تى بِمإِنْ كَانَ أَقْوانٌ ، وحجةُ رذْكُورةُ الْمالْقُوةُ وضارعا الْممهنيفَب ابِعت وفٍ هصى بِوا أَقْومهدكُونُ أَحي 

  .} زِنْ وأَرجِح {  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :هو غَير تابِعٍ لَا يسمى رجحانا ، فَلَا يقَالُ النص راجِح علَى الْقِياسِ مِن قَولِهِ 

؛ لِأَنه لِقِلَّتِهِ فِي حكْمِ الْعدمِ بِالنسبةِ إلَى ) والْمراد الْفَضلُ الْقَلِيلُ لِئَلَّا يلْزم الربا فِي قَضاءِ الديونِ فَيجعلُ ذَلِك عفْوا ( 
  .الْمقَابِلِ 

أَي فِيما إذَا كَانَ أَحدهما أَقْوى بِوصفٍ هو تابِع وفِيما إذَا كَانَ ) عملُ بِالْأَقْوى وترك الْآخرِ واجِب فِي الصورتينِ والْ( 
أَنْ يكُونَ أَحد الدلِيلَينِ أَقْوى مِن : الْأَولُ :  ثَلَاثَةٌ واعلَم أَنَّ الْأَقْسام) وإِذَا تساويا قُوةً ( أَحدهما أَقْوى بِما هو غَير تابِعٍ 

  .الْآخرِ بِما هو غَير تابِعٍ كَالنص مع الْقِياسِ 

هِ عدلٌ فَقِيه مع خبرِ الْواحِدِ الَّذِي أَنْ يكُونَ أَحدهما أَقْوى يوصف بِما هو تابِع كَما فِي خبرِ الْواحِدِ الَّذِي يروِي: والثَّانِي 
  .يروِيهِ عدلٌ غَير فَقِيهٍ 

مه أَنْ يكُونا متساوِيينِ قُوةً فَفِي الْقِسمينِ الْأَولَينِ الْعملُ بِالْأَقْوى وترك الْآخرِ واجِب ، وأَما الثَّالِثُ فَيأْتِي حكْ: والثَّالِثُ 
 لُهقَو وها ، ونإِنْ كَانَ : ها وهنزِلٍ ععلُ فَبِما الْأَوالثَّالِثِ أَممِ الثَّانِي وبِالْقِس صتخةُ تضارعةً فَالْما قُوياوسإِذَا تنِ ، وتفِي الْم

  . فَالترجِيح إنما يكُونُ بعد الْمعارضةِ فَيختص بِالْقِسمِ الثَّانِي الْعملُ بِالْأَقْوى واجِبا لَكِن لَا يسمى هذَا ترجِيحا

يحملُ ذَلِك علَى فَسخِ أَحدِهِما الْآخر إذْ لَا ( أَي فِي معارضةِ الْكِتابِ الْكِتاب والسنةِ السنةَ ) فَفِي الْكِتابِ والسنةِ ( 
  قُض بين تنا

  ) .أَدِلَّةِ الشرعِ ؛ لِأَنه دلِيلُ الْجهلِ 

 كلَا شا ، وودِهِمرانُ ومز دحإذَا ات ضارعالت قَّقحتا يمإن هقِّقَةٍ لِأَنحتم رضِ غَيارعقِيقَةَ التةِ حنالسابِ وأَنَّ فِي الْكِت لَماعو
ا أَنَّ الشاسِخا نرأَختم رالْآخابِقًا وا سمهدلُ أَحزنلْ ياحِدٍ بانٍ ومنِ فِي زياقِضنتنِ ملِيلَيزِيلِ دنت نع هزنم سقَدتالَى وعت ارِع

  .تعارض لَكِن فِي الْواقِعِ لَا تعارض لِلْأَولِ لَكِنا لَما جهِلْنا الْمتقَدم والْمتأَخر توهمنا ال

 لُها : فَقَوم مدا عمهدضِي أَحقْتنِ يلِيلَيد ودرو هِيضِ وارعةُ التورص ادرالْمضِ وارعإلَى الت جِعرةُ تارالْإِش لُ ذَلِكمحي
 رضِيهِ الْآخقْتي.  
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 )الت لِمفَإِنْ ع ارِيخ ( ِمقَدتا لِلْماسِخن رأَختكُونُ الْمي ذُوفٍ أَيحطٍ مرلِش ابوج ) لِّصخالْم طْلَبإِلَّا يو ( فَعدي أَي
ا يترك ويصار مِن الْكِتابِ إلَى السنةِ ومِنها ويجمع بينهما ما أَمكَن ويسمى عملًا بِالشبهينِ فَإِنْ تيسر فِيها وإِلَّ( الْمعارضةَ 

إلَى الْقِياسِ وأَقْوالِ الصحابةِ رضِي اللَّه تعالَى عنهم إنْ أَمكَن ذَلِك وإِلَّا يجِب تقْرِير الْأَصلِ علَى ما كَانَ فِي سؤرِ الْحِمارِ 
روِي عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنه نجِس ، وروِي عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما أَنه طَاهِر ، ) رِ عِند تعارضِ الْآثَا

بالْأَدِلَّةُ ي تضارعا تحِلِّهِ ، فَلَممِهِ وةِ لَحمرالْأَدِلَّةُ فِي ح تضارعت ا قَدضأَياءَ كَانَ وأَنَّ الْم وها كَانَ ، ولَى مع كْمقَى الْح
 كولُ بِالشزثِ ، فَلَا يدالِ الْحوفِي ز كقُوعِ الشثَ لِودزِيلُ الْحلَا يا ، وكُونُ طَاهِرا فَيطَاهِر.  

 ) وهو ( ِةنالسابِ وفِي الْكِت ضارعالت أَي ) نيا بإم لِّصخالْمةٍ وورهشةٍ منس ةٍ ، أَوآي نِ ، أَويتنس نِ ، أَوياءَتقِر نِ ، أَويتآي
 كْمالْح عزوا أَنْ يلُ فَإِما الْأَوانِ أَممالز لِّ ، أَوحالْمكْمِ ولِ الْحقِب ا مِنإم  

لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم { : ين ، أَو بِأَنْ يحملَ علَى تغايرِ الْحكْمِ كَقَولِهِ تعالَى كَقِسمةِ الْمدعى بين الْمدعِ
 كُمقُلُوب تبا كَسبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو { رضِعٍ آخوفِي مو : }َالْأ متقَّدا عبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو هتانَ فَكَفَّارمي { وةَ اللَّغالْآي

  .أَي السهو ) فِي الْأُولَى ضِد كَسبِ الْقَلْبِ 

ا كَسبت لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِم{ : أَي بِكَسبِ الْقَلْبِ حيثُ قَالَ ) بِدلِيلِ اقْتِرانِهِ بِهِ ( 
 كُمقُلُوب { ) ِقْدالْع ةِ ضِدفِي الثَّانِيو ( هِيةِ وةِ الثَّانِيفِي الْآي الَى : أَيعله تقَو : } لَكِنو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللَّه اخِذُكُمؤلَا ي

  .لْعقْدِ بِدلِيلِ اقْتِرانِهِ بِالْعقْدِ بِاللَّغوِ ضِد ا} يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ 

فَاللَّغو } يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ { : قَالَ اللَّه تعالَى ) والْعقْد قَولٌ يكُونُ لَه حكْم فِي الْمستقْبلِ كَالْبيعِ ونحوِهِ ( 
و عن الْفَائِدةِ وقَد جاءَ اللَّغو بِهذَا الْمعنى كَما ذُكِر فِي الْمتنِ فَاللَّغو يكُونُ شامِلًا لِلْغموسِ فِي هذِهِ فِي هذِهِ الْآيةِ ما يخلُ

اخؤضِي الْمقْتةُ الْأُولَى تالْآيوسِ ومذَةِ فِي الْغاخؤالْم مدةُ عذِهِ الْآيضِي هقْتةِ فَتبِ الْآيكَس مِن وسموسِ ؛ لِأَنَّ الْغمذَةَ فِي الْغ
  .الْقَلْبِ والْمؤاخذَةُ ثَابِتةٌ فِي كَسبِ الْقَلْبِ فَوقَع التعارض فِي الْغموسِ ، وهذَا ما قَالَه فِي الْمتنِ 

 )م وإذْ ه وسملُ الْغمشةِ يةِ الثَّانِيفِي الْآي ولِهِ فَاللَّغةِ كَقَوالْفَائِد نلُو عخالَى : ا يعا { : توا لَغونَ فِيهعمسله : } لَا يوقَو
 فِي الْأُولَى فَأَوجب عدم الْمؤاخذَةِ فَوقَع التعارض فَجمعنا بينهما بِأَنَّ الْمراد مِن الْمؤاخذَةِ} وإِذَا سمِعوا اللَّغو { : تعالَى 

 هتةِ فَقَالَ فَكَفَّاربِالْكَفَّار ا أَيينةِ فِي الدفِي الثَّانِيبِ الْقَلْبِ وانِهِ بِكَسلِيلِ اقْتِرةِ بِدفِي الْآخِر .  

ؤلَى الْمةِ الْأُولَى عذَةَ فِي الْآياخؤمِلُ الْمحالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالشا وينفِي الد ةِ أَيذَةِ فِي الثَّانِيذَةَ ) اخاخؤمِلُ الْمحي أَي
  .فِي الْآيةِ الْأُولَى علَى الْمؤاخذَةِ فِي الْآيةِ الثَّانِيةِ وهِي الْمؤاخذَةُ فِي الدنيا حتى أَوجب الْكَفَّارةَ فِي الْغموسِ 

أَي يحمِلُ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الْعقْد فِي الْآيةِ الثَّانِيةِ ) يةِ علَى كَسبِ الْقَلْبِ الَّذِي ذُكِر فِي الْأُولَى والْعقْد فِي الثَّانِ( 
 وهو السهو ، فَلَا يكُونُ التعارض واقِعا علَى كَسبِ الْقَلْبِ حتى يكُونَ اللَّغو هو عين اللَّغوِ الْمذْكُورِ فِي الْآيةِ الْأُولَى ،

لَكِن ما قُلْنا أَولَى مِن هذَا ؛ لِأَنَّ علَى مذْهبِهِ يلْزم أَنْ لَا يكُونَ الْعقْد مجرى علَى معناه الْحقِيقِي وأَيضا الدلِيلُ دالٌّ علَى أَنَّ 
آيةِ الْأُولَى هِي الْمؤاخذَةُ الْأُخروِيةُ بِدلِيلِ اقْتِرانِها بِكَسبِ الْقَلْبِ ، وهو يحمِلُها علَى الدنيوِيةِ ، وأَما علَى الْمؤاخذَةَ فِي الْ
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لْيق بِهِ وتحملُ الْمؤاخذَةُ فِي كُلِّ موضِعٍ علَى ما هو مذْهبِنا فَإِنَّ اللَّغو جاءَ لِمعنيينِ فَيحملُ فِي كُلِّ موضِعٍ علَى ما هو أَ
  .أَلْيق بِهِ مِن الدنيوِيةِ ، أَو الْأُخروِيةِ 

لَا يؤاخِذُكُم : ن الشارِعِ أَنْ يقُولَ وأَقُولُ لَا تعارض هنا واللَّغو فِي الصورتينِ واحِد ، وهو ضِد الْكَسبِ ؛ لِأَنه لَا يلِيق مِ( 
اللَّه تعالَى بِالْغموسِ والْمؤاخذَةُ فِي الصورتينِ فِي الْآخِرةِ لَكِن فِي الثَّانِيةِ سكَت عن الْغموسِ وذَكَر الْمنعقِدةَ واللَّغو وقَالَ 

هذَا وجه وقَع فِي خاطِرِي لِدفْعِ )  يستر بِالْكَفَّارةِ لَا أَنَّ الْمراد الْمؤاخذَةُ فِي الدنيا وهِي الْكَفَّارةُ الْإِثْم الَّذِي فِي الْمنعقِدةِ
  .التعارضِ 

اقْتِرانِهِ بِكَسبِ الْقَلْبِ ، وأَما فِي الْآيةِ الثَّانِيةِ فَلِأَنه لَا يلِيق واللَّغو فِي الْآيتينِ واحِد ، وهو السهو أَما فِي الْآيةِ الْأُولَى فَبِدلِيلِ 
 مِن  

ةَ بلْ اللَّائِق أَنْ لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِالْقَولِ الْخالِي عن الْفَائِدةِ الَّذِي يدع الديار بلَاقِع أَعنِي الْيمِين الْفَاجِر: الشارِعِ أَنْ يقُولَ 
والْمراد بِالْمؤاخذَةِ } ربنا لَا تؤاخِذْنا إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا { : لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِالسهوِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى : يقُولَ 

ارد ةَ هِيةُ ؛ لِأَنَّ الْآخِروِيرذَةُ الْأُخاخؤذَةِ الْماخؤالْماءِ وزالْج .  

 لُهقَوو : } هتةِ } فَكَفَّارقِدعناصِلُ بِالْمالْح الْإِثْم ةُ أَيارتةِ السى الْكَفَّارنعةُ ؛ لِأَنَّ موِيينذَةُ الداخؤالْم ادرلَى أَنَّ الْملُّ عدلَا ي
لثَّانِيةُ دلَّت علَى عدمِ الْمؤاخذَةِ فِي الْيمِينِ السهوِ وعلَى الْمؤاخذَةِ فِي الْمنعقِدةِ وهِي ساكِتةٌ عن يستر بِالْكَفَّارةِ والْآيةُ ا

ةِ فِي الْغالْكَفَّار مدع وها ، وبِنذْهفْقِ ملَى وع كْمالْح تثَبو ضارعالت فَعدوسِ فَانموسِ الْغم.  

ولَا تقْربوهن حتى { : فَبِأَنْ يحملَ علَى تغايرِ الْمحلِّ كَقَولِهِ تعالَى ( وهو الْمخلِّص مِن قِبلِ الْمحلِّ ) وأَما الثَّانِي ( 
 الطُّهرِ قَبلَ الِاغْتِسالِ وبِالتشدِيدِ يوجِب الْحرمةَ قَبلَ الِاغْتِسالِ بِالتشدِيدِ والتخفِيفِ فَبِالتخفِيفِ يوجِب الْحِلَّ بعد} يطْهرنَ 

حصلَت وإِنما لَم يحملْ علَى الْعكْسِ ؛ لِأَنها إذَا طَهرت لِعشرةِ أَيامٍ ) فَحملْنا الْمخفَّف علَى الْعشرةِ والْمشدد علَى الْأَقَلِّ 
الطَّهارةُ الْكَامِلَةُ لِعدمِ احتِمالِ الْعودِ ، وإِذَا طَهرت لِأَقَلَّ مِنها يحتملُ الْعود ، فَلَم تحصلْ الطَّهارةُ الْكَامِلَةُ فَاحتِيج إلَى 

  .الِاغْتِسالِ لِتتأَكَّد الطَّهارةُ 

فَإِنه إذَا كَانَ صرِيح اختِلَافِ الزمانِ يكُونُ الثَّانِي ناسِخا لِلْأَولِ فَكَذَا إنْ ( لْمخلِّص مِن قِبلِ الزمانِ أَي ا) وأَما الثَّالِثُ ( 
   الْبعثَةِ كَانَ الْأَصلُ الْإِباحةَ كَانَ دلَالَته كَنصينِ أَحدهما محرم والْآخر مبِيح يجعلُ الْمحرم ناسِخا ؛ لِأَنَّ قَبلَ

 خسالن ركَرتكْسِ يلَى الْعا علْنعج لَوو ، هخسن مرحالْم قَائِهِ ثُملِإِب درو بِيحالْملَى ) وا عمقَدتكَانَ م مرحا إنَّ الْمقُلْن لَو أَي
 ناسِخا لِلْإِباحةِ الْأَصلِيةِ ثُم الْمبِيح يكُونُ ناسِخا لِلْمحرمِ فَيتكَرر النسخ ، فَلَا يثْبت التكْرار بِالشك الْمبِيحِ فَالْمحرم كَانَ

 ظَرفِيهِ نو )ركُونُ الْحا ، فَلَا تعِيرا شكْمح تسةَ لَيلِيةَ الْأَصاحا لِأَنَّ الْإِبخسن هدعةُ بم. (  

وبيانه أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْمحرم لَو كَانَ متقَدما لَكَانَ ناسِخا لِلْإِباحةِ فَإِنه إنما كَانَ ناسِخا لَها إنْ قَد ورد فِي الزمانِ الْماضِي 
ةِ جاحلَى إبالٌّ عد عِيرلِيلٌ شد رغَي ذْكُورلِيلُ الْمالد درو بِيحِ لَكِنالْم ا لِذَلِكاسِخمِ نرحنُ الْمئِذٍ كَوحِين ملْزاءِ فَييمِيعِ الْأَش

مإت كِنميخِ وسرِيفِ النعت فْت مِنرا عبِيحِ لِمالْم ا لِذَلِكاسِخن مرحكُونُ الْملَّمٍ ، فَلَا يسهٍ لَا مجلَى وذْكُورِ علِيلِ الْمالد ام
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يرِد علَيهِ هذَا النظَر ، وهو أَنه إذَا انتفَع الْمكَلَّف بِشيءٍ قَبلَ ورودِ ما يحرمه ، أَو يبِيحه فَإِنه لَا يعاقَب بِالِانتِفَاعِ بِهِ لِقَولِهِ 
فَإِنَّ هذَا الْإِخبار يدلُّ } خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : لِقَولِهِ تعالَى } نا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا وما كُ{ : تعالَى 

بِيحِهِ لَا يم مِهِ ، أَورحودِ مرلَ وضِ قَبا فِي الْأَربِم فَعتانَ إنْ انسلَى أَنَّ الْإِنع رغَي فَقَد مرحالْم درإذَا و هأَن كلَا ش ثُم اقَبع
الْأَمر الْمذْكُور ، وهو عدم الْعِقَابِ علَى الِانتِفَاعِ ثُم إذَا ورد الْمبِيح فَقَد نسخ ذَلِك الْمحرم فَيلْزم مِنا تغيِيرانِ وأَما علَى 

رِ الْعكَرا بِتنينقُولُ عن ذَا الطَّرِيقِ ، أَولِيلُ بِهالد رقَرقْرِيرِ فَتذَا التبِه ذْكُورالْم ادالْإِير فَعدفَان احِدو يِيرغإلَّا ت ملْزكْسِ فَلَا ي
  النسخِ هذَا الْمعنى لَا النسخ بِالتفْسِيرِ الَّذِي 

متذَكَر.   

وقَد قَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا أَي تكَرر النسخِ بِناءً علَى قَولِ من جعلَ الْإِباحةَ أَصلًا ولَسنا نقُولُ بِهذَا فِي 
 وإِنما هذَا أَي كَونُ الْإِباحةِ أَصلًا بِناءً علَى زمانِ الْفَترةِ قَبلَ الْأَصلِ ؛ لِأَنَّ الْبشر لَم يتركُوا سدى فِي شيءٍ مِن الزمانِ

مرحالْم دوجإلَى أَنْ ي ثَابِت ذَلِكةِ ورانِ الْفَتماسِ فِي زالن نيا باءِ كُلِّهيةً فِي الْأَشظَاهِر تةَ كَاناحا فَإِنَّ الْإِبتِنرِيعا شمإِنو 
 ءٍ مِنيلَى شع ثُوقالْوو ادتِمالِاع قبي اةِ ، فَلَمرورِيفَاتِ فِي التحقُوعِ التوانِ ومالز ائِعِ فِي ذَلِكرتِلَافِ الشلِاخ كَانَ كَذَلِك

دع وهذْكُورِ ، وى الْمنعةُ بِالْماحالْإِب ترائِعِ فَظَهرالش بِيحلَا مو ، مرحم لَه دوجي ا لَمانِ بِهِ ميلَى الْإِتالْعِقَابِ ع م.  

  

حرالش  

  

  باب المعارضة والترجيح :  قوله 

 ذَلِك بِمعرِفَةِ جِهاتِهِ عقِب مباحِثِ الْأَدِلَّةِ  لَما كَانت الْأَدِلَّةُ الظَّنيةُ قَد تتعارض ، فَلَا يمكِن إثْبات الْأَحكَامِ بِها إلَّا بِالترجِيحِ
 رالْآخرٍ وأَم وتا ثُبمهدضِي أَحقْتثُ ييا بِحمهننِ كَولِيلَيالد ضارعتودِ ، وقْصا لِلْممِيمتجِيحِ ترالتضِ وارعاحِثِ التببِم

  . فِي زمانٍ واحِدٍ بِشرطِ تساوِيهِما فِي الْقُوةِ ، أَو زِيادةِ أَحدِهِما بِوصفٍ هو تابِع انتِفَاءَه فِي محلٍّ واحِدٍ

لْمنكُوحةِ قَبلَ الْحيضِ واحترز بِاتحادِ الْمحلِّ عما يقْتضِي حِلَّ الْمنكُوحةِ وحرمةَ أُمها وبِاتحادِ الزمانِ عن مِثْلِ حِلِّ وطْءِ ا
  .وحرمتِهِ عِند الْحيضِ وبِالْقَيدِ الْأَخِيرِ عما إذَا كَانَ أَحدهما أَقْوى بِالذَّاتِ كَالنص والْقِياسِ إذْ لَا تعارض بينهما 

م ما يقْتضِيهِ الْآخر بِعينِهِ حتى يكُونَ الْإِيجاب وارِدا علَى ما ورد علَيهِ النفْي إنْ أُرِيد اقْتِضاءُ أَحدِهِما عد: ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
حيضِ ، وعِنده وإِلَّا ، فَلَا حاجةَ إلَى اشتِراطِ اتحادِ الْمحلِّ والزمانِ لِتغايرِ حِلِّ الْمنكُوحةِ وحِلِّ أُمها ، وكَذَا الْحِلُّ قَبلَ الْ

  .فَلَا بد مِن اشتِراطِ أُمورٍ أُخرى مِثْلَ اتحادِ الْمكَانِ والشرطِ ونحوِ ذَلِك مِما لَا بد مِنه فِي تحقُّقِ التناقُضِ 

توضِيحٍ وتنصِيصٍ علَى ما هو مِلَاك الْأَمرِ فِي بابِ التناقُضِ ، فَإِنه كَثِيرا ما وجوابه أَنَّ اشتِراطَ اتحادِ الْمحلِّ والزمانِ زِيادةُ 
يافِينتقُوعِ الْماعِ وتِننِ لِاميالْقَطْعِي نيب قَعلَا ي ضارعالت انِ ، ثُممالزلِّ وحتِلَافِ الْمبِاخ جِيحرالت فِعدني جِيحرالت روصتلَا ينِ ، و
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  .؛ لِأَنه فَرع التفَاوتِ فِي احتِمالِ النقِيضِ ، فَلَا يكُونُ إلَّا بين الظَّنيينِ 

  ى ما هو الصحِيح إذْ لَا فَإِنْ تساويا قُوةً إشارةٌ إلَى جوازِ تحقُّقِ التعارضِ مِن غَيرِ ترجِيحٍ علَ: وفِي قَولِهِ 

 ا ، أَومهتِفَاعار نِ ، أَويقِيضالن اعتِماج لْزِممِ لَا يدزِلَةِ الْعننِ بِملِيلَيلُ الدعجو قُّفوالت وئِذٍ هحِين كْمالْحو ذَلِك مِن انِعم
ذَلِك ءٌ مِنيش ملْزا لَا يكَم كُّمحنِ التلِيلَيالد ءٍ مِنيمِ شدع دعِن .  

  .والترجِيح فِي اللُّغةِ جعلُ الشيءِ راجِحا أَي فَاضِلًا زائِدا ويطْلَق مجازا علَى اعتِقَادِ الرجحانِ 

تدِ الْمةِ الَّتِي لِأَحالْقُو انِ أَيحجانُ الريطِلَاحِ بفِي الِاصو لِهِمى قَونعذَا مهرِ ، ولَى الْآخنِ عيارِضع : يلِيلِ الظَّنانُ الداقْتِر وه
، فَلَا بِأَمرٍ يقْوى بِهِ علَى معارِضِهِ واشترِطَ أَنْ يكُونَ تابِعا حتى لَو قَوِي أَحدهما بِما هو غَير تابِعٍ لَه لَا يكُونُ رجحانا 

النص راجِح علَى الْقِياسِ لِعدمِ التعارضِ ، وهذَا مأْخوذٌ مِن معناه اللُّغوِي ، وهو إظْهار زِيادةِ أَحدِ الْمِثْلَينِ علَى : يقَالُ 
انِبت جنَ إذَا زِدزت الْوحجلِك رقَو لًا مِنفًا لَا أَصصرِ ولًا ، الْآخاثُلِ أَومامِ التقِي مِن دفَلَا ب ، هكِفَّت الَتى متونِ حزوالْم 

رِدا عن ثُم ثُبوتِ الزيادةِ بِما هو بِمنزِلَةِ التابِعِ والْوصفِ بِحيثُ لَا تقُوم بِهِ الْمماثَلَةُ ابتِداءً ، ولَا يدخلُ تحت الْوزنِ منفَ
  .الْمزِيدِ علَيهِ قَصدا فِي الْعادةِ 

لَا تسمى زِيادةُ دِرهمٍ علَى الْعشرةِ فِي أَحدِ الْجانِبينِ رجحانا ؛ لِأَنَّ الْمماثَلَةَ تقُوم : قَالَ الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى 
تلًا وبِهِ لَا أَص ذَا مِنهةً ، وادا عبِه قُوماثَلَةَ لَا تما ؛ لِأَنَّ الْمانحجا روِهحنةِ وبةُ الْحادى زِيملِهِ { سلَاةُ : قَوهِ الصلَيع

فَمعنى أَرجِح زِد علَيهِ }  الْأَنبِياءِ هكَذَا نزِنُ زِنْ وأَرجِح ، فَإِنا معاشِر: والسلَام لِلْوزانِ حِين اشترى سراوِيلَ بِدِرهمينِ 
  فَضلًا قَلِيلًا يكُونُ تابِعا لَه بِمنزِلَةِ الْأَوصافِ كَزِيادةِ الْجودةِ لَا قَدرا يقْصد بِالْوزنِ عادةً لِلُزومِ الربا فِي قَضاءِ الديونِ 

نْ يكُونَ هِبةً لِبطْلَانِ هِبةِ الْمشاعِ فَظَهر أَنَّ جعلَه بِمنزِلَةِ الْجودةِ أَولَى مِن جعلِهِ فِي حكْمِ الْعدمِ علَى ما ذَهب إذْ لَا يجوز أَ
عِيبى التنعقِيقِ محفَى بِتأَو هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هحِمر فنصهِ الْمةِ إلَي.  

  

  والعمل بالأقوى :  قوله 

 يعنِي إذَا دلَّ دلِيلٌ علَى ثُبوتِ شيءٍ والْآخر علَى انتِفَائِهِ فَإِما أَنْ يتساويا فِي الْقُوةِ ، أَو لَا وعلَى الثَّانِي إما أَنْ تكُونَ زِيادةُ 
  . ، أَو لَا فَفِي الصورةِ الْأُولَى معارضةٌ ، ولَا ترجِيح أَحدِهِما بِما هو بِمنزِلَةِ التابِعِ

  .وفِي الثَّانِيةِ معارضةٌ مع ترجِيحٍ 

كْمحاثُلِ ، ومالت نبِئِ عنضِ الْمارعلَى التائِهِ عتِنلِاب جِيحرقِيقَةً ، فَلَا تةَ حضارعفِي الثَّالِثَةِ لَا ملَ ومعنِ أَنْ ييتنِ الْأَخِيريتورالص 
بِالْأَقْوى ويترك الْأَضعف لِكَونِهِ فِي حكْمِ الْعدمِ بِالنسبةِ إلَى الْأَقْوى ، وأَما الصورةُ الْأُولَى أَعنِي تعارض الدليِلَينِ 

ساءٌ توةِ سنِ فِي الْقُوياوِيستنِ ، الْميتنسةٍ ونس نِ ، أَويتآيةٍ وآي نيضِ بارعلَا كَالت ةٍ ، أَوآيةٍ وآي نيضِ بارعدِ كَالتدا فِي الْعياو
 بِكَثْرةِ الْأَدِلَّةِ حتى لَا يترك الدلِيلُ الْواحِد أَو قِياس وقِياسينِ ، فَإِنَّ ذَلِك أَيضا مِن قَبِيلِ الْمتساوِيينِ إذْ لَا ترجِيح ، ولَا قُوةَ
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بِالدلِيلَينِ فَحكْمها أَنه إنْ كَانَ التعارض بين قِياسينِ يعملُ بِأَيهِما شاءَ ، وإِنْ كَانَ بين آيتينِ ، أَو قِراءَتينِ ، أَو سنتينِ 
يلِيقَو لَم إذْ لَو اسِخا فَنمهمِن رأَختالْم ماتِرِ ، فَإِنْ عوتالْمورِ وهشا كَالْمتِهةٍ فِي قُونسةٍ وآي نِ ، أَولِفَيتخنِ ميلِيفِع نِ ، أَو

 ، أَو السنةِ الْمشهورةِ ، فَهو لَيس مِن قَبِيلِ تعارضِ التساوِي بلْ يصلُح الْمتأَخر ناسِخا كَخبرِ الْواحِدِ الْمتأَخرِ عن الْكِتابِ
  الْمتقَدم راجِح وإِلَّا فَإِنْ أَمكَن الْجمع بينهما بِاعتِبارِ 

تإِلَّا يو انِ فَذَاكمالز لِّ ، أَوحالْم كْمِ ، أَوالْح لِّصٍ مِنخابِ ، إلَى مالْكِت مِن صِيرالْم كَنئِذٍ إنْ أَمحِيننِ ولِيلَيلُ بِالدمالْع كر
وهذَا معنى السنةِ ، ومِنها إلَى الْقِياسِ وقَولُ الصحابِي يصار إلَيهِ وإِلَّا تقَرر الْحكْم علَى ما كَانَ علَيهِ قَبلَ ورودِ الدلِيلَينِ ، 

  .تقْرِيرِ الْأُصولِ 

 نيب ضارعالت قَعلَا ي هأَنو ، رأَخالتو مقَدا التفِيهِم روصتنِ إذْ لَا يياسالْقِي نيرِي بجلَا ي خسةٌ إلَى أَنَّ النارفِي الْكَلَامِ إشو
 رلِيلٍ آخد نيباعِ وماسِ الْإِجالْقِي نيب تِيبرلَا ت هأَنو ، لِقَطْعِي الِفخم اعمإج قِدعناعٍ إذْ لَا يمإج أَو ، صن مِن قَطْعِي

ا فِي الْقِيي كَمرحطِ التراءَ بِشا شهِملُ بِأَيمعةٍ ياحِدةٍ وبترا فِي مملْ هب ابِيحلِ الصقَوو قْلِيدت بجأَو نم دعِننِ ، وياس
الصحابِي ، ولَو لَم يدرك بِالْقِياسِ يجِب الْمصِير إلَيهِ ، أَولًا ، ثُم إلَى الْقِياسِ علَى ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 

 هأَن قْوِيمِ مِنحِ التراسِ ، فِي شلُ إلَى الْقِييا فَالْممهنيب قَعإِنْ وو ، ابِيحالِ الصلُ إلَى أَقْوينِ فَالْميتنس نيب ضارعالت قَعإنْ و
 ابِيحلِ الصقَو نيباسِ والْقِي نيب ضارعلَا تو.  

ارعت دةِ عِننصِيرِ إلَى السالَى مِثَالُ الْمعله تنِ قَويتآنِ { : ضِ الْآيالْقُر مِن رسيا تءُوا مفَاقْر { الَىعله توقَو : } إِذَا قُرِئو
}  فَقِراءَةُ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ من كَانَ لَه إمام{ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : تعارضا فَصِرنا إلَى قَولِهِ } الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا 

.  

أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام صلَّى صلَاةَ { ومِثَالُ الْمصِيرِ إلَى الْقِياسِ عِند تعارضِ السنتينِ ما روى النعمانُ بن بشِيرٍ 
سةً وكْعلُّونَ رصا توفِ كَما الْكُسلَّاهص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع ها أَنهنالَى ععت اللَّه ضِيةُ رائِشع توا رمنِ ويتدج  

 ، وهو أَنهم تعارضا فَصِرنا إلَى الْقِياسِ علَى سائِرِ الصلَواتِ وهاهنا بحثٌ} ركْعتينِ بِأَربعِ ركَعاتٍ وأَربعِ سجداتٍ 
صرحوا بِأَنه لَا عِبرةَ بِكَثْرةِ الْأَدِلَّةِ بلْ بِقُوتِها حتى لَو كَانت فِي جانِبٍ آيةٌ وفِي جانِبٍ آيتانِ ، أَو فِي جانِبٍ حدِيثٌ وفِي 

الْح ةُ ، أَواحِدةُ الْوالْآي كرتدِيثَانِ لَا يرِ حاسِ إذْ لَا الْآخةِ إلَى الْقِينالس مِنةِ ، ونابِ إلَى السالْكِت مِن ارصلْ يب احِددِيثُ الْو
واحِدةِ ، وكَذَا ترجِيح ترجِيح بِالْكَثْرةِ ويلْزم مِن هذَا ترجِيح الْآيةِ والسنةِ علَى الْآيتينِ فِيما إذَا كَانَ الْحدِيثُ موافِقًا لِلْآيةِ الْ

السنةِ والْقِياسِ علَى حدِيثَينِ ، وهذَا بعِيد جِدا ؛ لِأَنه إنْ كَانَ بِاعتِبارِ تقَوي الْآيةِ بِالسنةِ ، أَو تقَوي السنةِ بِالْقِياسِ ، فَإِذَا 
هوند وا هلِيلِ بِمي الدقَوت ازلِ جمقُوعِ الْعونِ ويارِضعتاقُطِ الْمسارِ تتِبإِنْ كَانَ بِاعو ، مِثْلُه وا هيهِ بِمقَوت وزجلَا ي فَلِم 

آيةِ السالِمةِ عن الْمعارِضِ ، وكَذَا بِالسنةِ ، أَو الْقِياسِ السالِمِ عن الْمعارِضِ فَلِم لَا يجوز تساقُطُ الْآيتينِ ووقُوع الْعملِ بِالْ
  .فِي السنةِ 

إنَّ الْأَدنى يجوز أَنْ يصِير بِمنزِلَةِ التابِعِ لِلْأَقْوى فَيرجحه بِخِلَافِ الْمماثِلِ ، أَو : وغَايةُ ما يمكِن فِي هذَا الْمقَامِ أَنْ يقَالَ 
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لْقِياس يعتبر متأَخرا عن السنةِ والسنةَ عن الْكِتابِ فَالْمتعارضانِ يتساقَطَانِ ويقَع الْعملُ بِالْمتأَخرِ وإِلَى هذَا يشِير إنَّ ا: يقَالَ 
  .كَلَام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  إذا اتحد زمان ورودهما لأنه إنما يتحقق التعارض :  قوله 

 لَيس الْمراد أَنَّ تعارض الدلِيلَينِ وتناقُض الْقَضِيتينِ موقُوف علَى اتحادِ زمانِ ورودِهِما والتكَلُّمِ بِهِما علَى ما سبق إلَى 
بِات ادرأَنَّ الْم ةِ مِنيامامِ الْعهضِ الْأَوعانِ فِي بمادِ الزح  

زيد قَائِم الْآنَ زيد : التناقُضِ زمانُ التكَلُّمِ بِالْقَضِيتينِ ، وإِنما الْمراد زمانُ نِسبةِ الْقَضِيتينِ حتى لَو قِيلَ فِي زمانٍ واحِدٍ 
لَوا ، واقُضنت كُني ا لَمبِقَائِمٍ غَد سقِيلَ :  قِيلَ لَي كَذَا ، ثُم قْتو قَائِم ديةٍ : زنس دعقْتِ : بالْو بِقَائِمٍ فِي ذَلِك سلَي هإن

مقَدت لَمعي لِّصٍ إذَا لَمخإلَى م اجتحثُ ييانِ بِحضارعتا يمنِ إنلِيلَيأَنَّ الد ودقْصلْ الْما باقُضنرِ إذْ كَانَ تلَى الْآخا عدِهِمأَح 
 ارِعِ إلَّا كَذَلِكالش انِ مِنردصنِ لَا ييافِعدتنِ الْملِيلَيأَنَّ الد كلَا شمِ ، وقَدتا لِلْماسِخن رأَختلَكَانَ الْم لِمع لَو.  

  

  كما في سؤر الحمار :  قوله 

 لِتعارضِ الْآثَارِ فِي ذَلِك علَى ما روِي عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما وتعارضِ الشك فِي الطَّهارةِ:  قِيلَ 
  .لَت الْحمر ؟ قَالَ نعم أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام سئِلَ أَنتوضأُ بِما أَفْض{ الْأَخبارِ كَما روِي عن جابِرٍ 

أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن لُحومِ الْحمرِ { قَالَ لَا وروى أَنس رضِي اللَّه تعالَى عنه } وبِما أَفْضلَت السباع ؟ 
 سا رِجهةِ ، فَإِنلِيوجِ} الْأَهذَا يهةُ ، وارالطَّه تجِسِ ، فَإِنْ أُوثِرمِ الناللَّح لِّدِ مِنوتابِ الْمالَطَةِ اللُّعخرِ لِمؤةَ الساسجن ب

 الشك فِي الطَّهورِيةِ :قِياسا علَى الْعرقِ فِي ظَاهِرِ الروايةِ أُوثِرت النجاسةُ قِياسا علَى اللَّبنِ فِي أَصح الروايتينِ وقِيلَ 
 لِّدوتالْم ابالَطَتِهِ اللُّعخرِ لِمؤفِي الس اهتِبورِثُ الِاشمِ يفِي اللَّح اهتِبالِاشتِهِ واحإِبارِ ومِ الْحِمةِ لَحمرارِ فِي حبتِلَافِ الْأَخلِاخ

إِباحةِ لَا تساوِي أَدِلَّةَ الْحرمةِ فِي الْقُوةِ حتى أَنَّ حرمته مِما يكَاد يجمع علَيهِ ، كَيف ولَو مِنه ، وهذَا ضعِيف ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْ
  تعارضتا لَكَانَ دلِيلُ التحرِيمِ راجِحا كَما فِي الضبعِ حيثُ 

إنه لَا خِلَاف فِي الْمعنى ؛ لِأَنَّ الشك فِي الطَّهورِيةِ إنما نشأَ مِن اختِلَافِ الْآثَارِ فِي : الُ يحكَم بِنجاسةِ سؤرِهِ ، وقَد يقَ
مِ طَهدعاءِ وةِ الْماربِطَه كَمحأَنْ ي ونِ هيقْدِيرلَى التلِ عإلَى الْأَص وعجةِ فَالراسجالنةِ وارقِينٍ الطَّها بِيكَانَ طَاهِر هتِهِ ؛ لِأَنورِي

 همِن ملْزي هةِ ؛ لِأَنورِيقَاءِ الطَّهبِب كَمحي ا لَممإِنئِ ، وضوتثُ الْمدلَا حاءِ وةُ الْمارطَه كولُ بِالشزدِثٌ فَلَا تحئُ مضوتالْمو
 بِالشك إذْ لَا معنى لِلطَّهورِيةِ إلَّا هذَا فَيكُونُ إهدارا لِأَحدِ الدلِيلَينِ بِالْكُلِّيةِ لَا تقْرِيرا لِلْأُصولِ ، وإِذَا الْحكْم بِزوالِ الْحدثِ

قَاءِ الطَّهكْمِ بِباعِ الْحتِنةَ اموررلِ ضالْأَص نولٍ عدى عنأَد مِن دب كُني ئِ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ لَمضوتثِ فِي الْمدالْحاءِ وةِ فِي الْمورِي
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نا ذَكَرإِلَى مةِ وورِيقَاءِ الطَّهبِب كِما إذَا حةِ بِخِلَافِ منِ بِالْكُلِّيلِيلَيدِ الدأَح اردفِيهِ إه سةِ إذْ لَيورِيلْبِ الطَّهبِس كْمالْح زِمالْتا و
مِن تقَاربِ الشك فِي الطَّهارةِ والنجاسةِ ، أَو الطَّهورِيةِ وعدمِها يشِير كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ صرح أَولًا 

الشك فِي الطَّهورِيةِ حيثُ قَالَ ولَا يزِيلُ الْحدثَ لِوقُوعِ الشك فِي بِأَنَّ الِاختِلَاف فِي الطَّهارةِ والنجاسةِ وأَشار ثَانِيا إلَى أَنَّ 
زوالِ الْحدثِ فَظَهر أَنَّ لَيس معنى الشك أَنَّ الْحكْم غَير معلُومٍ ، ولَا مظْنونٍ بلْ معناه تعارض الْأَدِلَّةِ ووجوب الْوضوءِ 
بِسؤرِ الْحِمارِ حيثُ لَا ماءَ سِواه ، ثُم ضم التيمم إلَيهِ ، وهذَا حكْم معلُولٌ ، وكَذَا الْحكْم بِطَهارتِهِ وذَكَر شيخ الْإِسلَامِ 

ورِثُ الِاشةِ لَا ياسجالنةِ وارفِي الطَّه تِلَافوطِ أَنَّ الِاخسبفِي الْم هتِهِ ، فَإِناسجبِن رآختِهِ وارلٌ بِطَهدع ربا إنْ أَخكَم اهتِب
  طَاهِر ، ولَا إشكَالَ فِي حرمةِ لَحمِهِ ترجِيحا لِجانِبِ الْحرمةِ 

ر يربطُ فِي الدورِ والْأَفْنِيةِ فَيشرب مِن الْأَوانِي إلَّا أَنَّ الْهِرةَ إلَّا أَنه لَم ينجس الْماءُ لِما فِيهِ مِن الضرورةِ والْبلْوى إذْ الْحِما
ا فِي تدخلُ الْمضايِق فَتكُونُ الضرورةُ فِيها أَشد فَالْحِمار لَم يبلُغْ فِي الضرورةِ حد الْهِرةِ حتى يحكَم بِطَهارةِ سؤرِهِ ، ولَ

عدمِ الضرورةِ حد الْكَلْبِ حتى يحكَم بِنجاسةِ سؤرِهِ فَبقِي أَمره مشكِلًا ، وهذَا أَحوطُ مِن الْحكْمِ بِالنجاسةِ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ 
  .طَّهورِ احتِمالًا لَا يضم إلَى التيممِ فَيلْزم التيمم مع وجودِ الْماءِ ال

  

  وهو إما بين آيتين ، أو قراءتين :  قوله 

، فَإِنَّ الْأُولَى تقْتضِي } وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم { :  يعنِي فِي آيةٍ واحِدةٍ كَقِراءَتي الْجر والنصبِ فِي قَوله تعالَى 
  . غَسلَها علَى ما هو الْمذْهب مسح الرجلِ والثَّانِيةَ

جحر ضب : الْجر محمولٌ علَى الْجوازِ ، وإِنْ كَانَ عطْفًا علَى الْمغسولِ توفِيقًا بين الْقِراءَتينِ كَما فِي قَولِهِم : فَإِنْ قِيلَ 
ب الرياح بِها وغَيرها بعدِي سوافِي الْمورِ والْقَطْرِ ، فَإِنَّ الْقَطْر معطُوف علَى لَعِ: خرِبٍ وماءُ شن بارِدٍ وقَولِ زهيرٍ 

فْضِ فَهلْ أَنت إنْ ماتت أَتانك راكِب إلَى آلِ بِسطَامِ بنِ قَيسٍ فَخاطِبٍ بِخ: سوافِي والْجر بِالْجِوارِ وقَولِ الْفَرزدقِ 
خاطِبٍ علَى الْجِوارِ مع عطْفِهِ علَى راكِبٍ عورِض بِأَنَّ النصب محمولٌ علَى الْعطْفِ علَى الْمحلِّ جمعا بين الْقِراءَتينِ 

 لُها قَوكَم :قِّقِينحالْم ارتِياخ وا هلَى ما عا غَائِررغَودٍ وجفِي ن نبذْها فِيهِ يم عم فِيضتسم ائِعش ابرإع وهاةِ ، وحالن مِن 
 بِينلِ بِالْأَجقُوعِ الْفَصمِ ودعبِ ولَى الْأَقْرطْفِ عارِ الْعتِباع مِن.  

إلَى الْكَعبينِ { : الْمسحِ فِي الرجلِ هو الْغسلُ بِقَرِينةِ قَولِهِ والْوجه أَنه فِي الْقِراءَتينِ معطُوف علَى رءُوسِكُم إلَّا أَنَّ الْمراد بِ
  إذْ } 

  .قُلْت اُطْبخوا لِي جبةً وقَمِيصا : الْمسح يضرب لَه غَايةٌ فِي الشرعِ فَيكُونُ مِن قَبِيلِ الْمشاكَلَةِ كَما فِي قَولِهِ 

الت هتفَائِدو حسموحِ لَا لِتسملَى الْمع طِفَتا فَعهلَياءِ عالْم بافِ بِصرةُ الْإِسظِنلُ مجإذْ الْأَر هنع هِينافِ الْمرالْإِس نع ذِيرح
فِيفًا شبِيها بِالْمسحِ فَالْمسح الْمعبر بِهِ عن الْغسلِ واغْسِلُوا أَرجلَكُم غَسلًا خ: لَكِن لِينبه علَى وجوبِ الِاقْتِصارِ كَأَنه قِيلَ 
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هو الْمقَدر الَّذِي يدلُّ علَيهِ الْواو ، فَلَا يلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ فِي لَفْظٍ واحِدٍ ، وإِنما حمِلَ علَى ذَلِك لِما 
ن أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأَصحابه كَانوا يغسِلُونَ أَرجلَهم فِي الْوضوءِ مع أَنَّ فِي الْغسلِ مسحا وزِيادةً إذْ اُشتهِر مِ

 طْهِيرالت ووءِ هضالْو مِن ودقْصأَنَّ الْمةِ ، وابونِ الْإِصالَةَ بِدفِيفًا فَفِي لَا إسخت هنع لَفأْسِ خالر حسملِ ، وسفِي الْغ ذَلِكو
  .إيثَارِ الْغسلِ جمع بين الْأَدِلَّةِ وموافَقَةٌ لِلْجماعةِ وتحصِيلٌ لِلطَّهارةِ وخروج عن الْعهدةِ بِيقِينٍ 

  

  والمخلص :  قوله 

 بِرتاُع نِي قَدعي  طْلَبا يدِهِمةُ أَحقْوِيت كِنمي لَمانِ ، وارِضعتى الْماوسانِ ، فَإِذَا تمالزلِّ وحالْمكْمِ والْح ادحضِ اتارعفِي الت
الْأَولُ أَي الْمخلِّص مِن قِبلِ الْحكْمِ فَعلَى وجهينِ الْمخلِّص مِن قِبلِ الْحكْمِ ، أَو الْمحلِّ ، أَو الزمانِ بِأَنْ يدفَع اتحاده أَما 

التوزِيع بِأَنْ يجعلَ بعض أَفْرادِ الْحكْمِ ثَابِتا بِأَحدِ الدلِيلَينِ وبعضها منفِيا بِالْآخرِ كَقِسمةِ الْمدعى بين : أَحدهما : 
  .بِحجتيهِما الْمدعِيينِ 

لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ { : التغاير بِأَنْ يبين مغايرةَ ما ثَبت بِأَحدِ الدلِيلَينِ لِما انتفَى بِالْآخرِ كَما فِي قَوله تعالَى : وثَانِيهِما 
ا كَسبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو انِكُممفِي أَي كُمقُلُوب تفِي } بو ،  

 رضِعٍ آخوانَ { : ممالْأَي متقَّدا عبِم اخِذُكُمؤي لَكِنبِ } وكَس مِن هوسِ ؛ لِأَنممِينِ الْغلَى الْيذَةَ عاخؤالْم وجِبفَالْأُولَى ت
اخؤالْم مدع وجِبةُ تالثَّانِيدِ والْقَص مِينِ الْقَلْبِ أَيةُ الْيةٌ إذْ فَائِدفَائِدو كْمح كُونُ لَها لَا يم وهوِ ، واللَّغ ا مِنها ؛ لِأَنهلَيذَةِ ع

توجِبها الْآيةُ الْأُولَى الْمؤاخذَةُ الَّتِي : الْمشروعةِ تحقِيق الْبِر والصدقِ وذَلِك لَا يتصور فِي الْغموسِ والْمخلِّص أَنْ يقَالَ 
علَى الْغموسِ هِي الْمؤاخذَةُ فِي الْآخِرةِ واَلَّتِي تنفِيها الثَّانِيةُ هِي الْمؤاخذَةُ فِي الدنيا أَي لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِالْكَفَّارةِ فِي اللَّغوِ 

الْآيةَ ، ولَما تغايرت } فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ مساكِين { : ثُم فَسر الْكَفَّارةَ بِقَولِهِ تعالَى ويؤاخِذُكُم بِها فِي الْمعقُودةِ ، 
قَلْبِ مِن عقَدت علَى كَذَا الْمؤاخذَتانِ اندفَع التعارض ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يحملُ الْعقْد علَى كَسبِ الْ

عزمت علَيهِ فَيشملُ الْغموس ويصِير معنى الْآيتينِ واحِدا ، وهو نفْي الْكَفَّارةِ عن اللَّغوِ وإِثْباتها علَى الْمعقُودِ والْغموسِ 
أَنَّ فِيهِ : الْأَولُ : د مجملٌ فَيحملُ علَى الْمفَسرِ ويندفِع التعارض ورد ذَلِك بِوجوهٍ وذَلِك لِأَنَّ كَسب الْقَلْبِ مفَسر والْعقْ

قْدِ الْمقِيقَةٌ فِي الْعح ذَلِكءِ ويءِ بِالشيطُ الشبر قْدةٍ ؛ لِأَنَّ الْعورررِ ضغَي قِيقَةِ مِنالْح نولًا عدا فيِهِ عاءِ لِمالْفُقَه نيطَلَحِ بص
  .مِن ربطِ أَحدِ الْحكْمينِ بِالْآخرِ بِخِلَافِ عزمِ الْقَلْبِ ، فَإِنه سبب لِلْعقْدِ فَسمي بِهِ مجازا 

أَعيانِ دونَ الْمعانِي ، فَهو فِي الْآيةِ مجاز لَا محالَةَ علَى أَنَّ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْعقْد بِمعنى الربطِ إنما يكُونُ حقِيقَةً فِي الْ
  عقْد الْقَلْبِ واعتِقَاده بِمعنى ربطِهِ بِالشيءِ وجعلِهِ ثَابِتا علَيهِ أَشهر فِي اللُّغةِ مِن الْعقْدِ الْمصطَلَحِ فِي 

 هاءِ الْفِقْهِ ، فَإِناتِ الْفُقَهعرتخم مِن.  

أَنَّ اقْتِرانَ الْكَسبِ بِالْمؤاخذَةِ يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد بِها الْمؤاخذَةُ الْأُخروِيةُ إذْ لَا عِبرةَ بِالْقَصدِ وعدمِهِ فِي الْمؤاخذَةِ : الثَّانِي 
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  .ك فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى لَا سِيما فِي الْحقُوقِ الدائِرةِ بين الْعِبادةِ والْعقُوبةِ الدنيوِيةِ ورد بِمنعِ ذَلِ

رد بِأَنَّ سوق الثَّانِيةِ لِبيانِ أَنَّ الْآيةَ علَى هذَا التقْرِيرِ تكْرار لِلْآيةِ السابِقَةِ ، ولَا شك أَنَّ الْإِفَادةَ خير مِن الْإِعادةِ و: الثَّالِثُ 
 اركْرةِ ، فَلَا تالْكَفَّار.  

  

  وأقول لا تعارض هنا :  قوله 

وبِالْمؤاخذَةِ  وذَكَر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فِي دفْعِ التعارضِ أَنَّ الْمراد بِاللَّغوِ فِي الْآيتينِ هو الْخالِي عن الْقَصدِ 
الْمؤاخذَةُ فِي الْآخِرةِ والْغموس داخِلٌ فِي الْمكْسوبةِ لَا فِي الْمعقُودةِ ، ولَا فِي اللَّغوِ فَالْآيةُ الْأُولَى أَوجبت الْمؤاخذَةَ علَى 

إثْباتا ، فَلَا تعارض لَها أَصلًا ، وهذَا قَرِيب مِما ذَكَره الشيخ أَبو منصورٍ رحِمه الْغموسِ والثَّانِيةُ لَم يتعرض لَها لَا نفْيا ، ولَا 
ى الْمؤاخذَةَ فِي الْآيةِ اللَّه حيثُ قَالَ نفَى الْمؤاخذَةَ عن اللَّغوِ فِي الْآيةِ الْأُولَى وأَثْبتها فِي الْغموسِ والْمراد مِنها الْإِثْم ونفَ

الثَّانِيةِ عن اللَّغوِ وأَثْبتها فِي الْمعقُودةِ وفَسر الْمؤاخذَةَ هاهنا بِالْكَفَّارةِ فَدلَّ علَى أَنَّ الْمؤاخذَةَ فِي الْمعقُودةِ بِالْكَفَّارةِ وفِي 
فِي اللَّغوسِ بِالْإِثْمِ ، وماءً الْغلَى الْإِثْمِ بِنا عضةَ أَيذَةَ الثَّانِياخؤلَ الْممالَى حعت اللَّه هحِمر فنصلًا إلَّا أَنَّ الْمذَةَ أَصاخؤوِ لَا م

  .علَى أَنَّ دار الْمؤاخذَةِ إنما هِي دار الْآخِرةِ 

فْسِير لِلْمؤاخذَةِ والْمؤاخذَةُ الَّتِي هِي الْكَفَّارةُ إنما هِي فِي الدنيا والْمختص بِالْآخِرةِ إنما ت} فَكَفَّارته { : قَولُه : فَإِنْ قِيلَ 
 ذَةُ الَّتِي هِياخؤالْم هِي  

عِ الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ أَي إذَا حصلَ الْإِثْم بِالْيمِينِ الْمنعقِدةِ الْعِقَاب وجزاءُ الْإِثْمِ أُجِيب بِالْمنعِ بلْ هو تنبِيه علَى طَرِيقِ دفْ
  .فَوجه دفْعِهِ وسترِهِ إطْعام عشرةِ مساكِين إلَى آخِرِهِ 

ذَا ولَكِن يؤاخِذُكُم بِكَذَا أَنْ يكُونَ الثَّانِي مقَابِلًا لِلْأَولِ مِن غَيرِ واعلَم أَنَّ اللَّائِق بِنظْمِ الْكَلَامِ عِند قَولِنا لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِكَ
 الثَّانِيةِ واسِطَةٍ بينهما فَلِهذَا ذَهب الْجمهور إلَى إدراكِ الْغموسِ فِي اللَّغوِ ، أَو فِيما عقَّدتم ، ولَا وجه لِجعلِ الْكَلَامِ فِي الْآيةِ

  .خِلْوا عن التعرضِ لِلْغموسِ 

قَد علِم حكْمها فِي الْآيةِ السابِقَةِ قُلْنا ، وكَذَلِك اللَّغو والتحقِيق أَنَّ إطْلَاق الْمؤاخذَةِ علَى الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ : فَإِنْ قِيلَ 
شتِراكِ اللَّفْظِي إذْ لَا اختِلَاف فِي الْمفْهومِ بلْ فِي الْأَفْرادِ بِاعتِبارِ التعلُّقِ فَعِند الْقَائِلِين بِعمومِ الْفِعلِ الْمنفِي لَيس بِحسبِ الِا

ارةً فِي اللَّغوِ ولَكِن يؤاخِذُكُم بِهِما ، أَو بِأَحدِهِما فِي يكُونُ الْمعنى لَا يؤاخِذُكُم شيئًا مِن الْمؤاخذَةِ عقُوبةً كَانت ، أَو كَفَّ
  .الْمكْسوبةِ والْمعقُودةِ عِند الْحِنثِ 
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  فبالتخفيف :  قوله 

 الطُّهرِ سواءٌ حصلَ الِاغْتِسالُ ، أَو لَم بِتخفِيفِ التاءِ والْهاءِ توجِب حِلَّ الْقُربانِ بعد حصولِ} يطْهرونَ { :  أَي قِراءَةُ 
قَولًا بِمفْهومِ الْغايةِ ، فَإِنه متفَق } حتى يطْهرنَ { : يحصلْ وظَاهِر هذِهِ الْعِبارةِ مشعِر بِأَنَّ الْحِلَّ مستفَاد مِن قَوله تعالَى 

لُ أَنْ يمتحيهِ ولَيع نع ربفَع اهيِ إيهلِ الناونمِ تدلِع الْحِلُّ الثَّابِت قِيرِ فَبى بِالطُّهقَضان قَد يهالنا وأَنَّ الْحِلَّ كَانَ ثَابِت رِيد
  .عدمِ رفْعِ الْآيةِ الْحِلَّ بِإِيجابِها إياه تجوزا 

  " فَإِذَا طَهرنَ فَأْتوهن " د بِقِراءَةِ التخفِيفِ حقِيقَةَ الطُّهرِ لَكَانَ الْمناسِب لَو كَانَ الْمرا: فَإِنْ قِيلَ 

قِراءَةِ التشدِيدِ حتى يطْهرنَ يغتسِلْن أَما علَى : أَي اغْتسلْن يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد بِقَولِهِ } يطْهرنَ { : فَاتفَاق الْقُراءِ علَى 
فَحقِيقَةٌ ، وأَما علَى التخفِيفِ فَمجاز بِإِطْلَاقِ الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ ضرورةَ لُزومِ الْغسلِ عِند الِانقِطَاعِ فَيكُونُ حرمةُ الْقُربانِ 

  .} ولَا تقْربوهن { : ويكُونُ قَوله تعالَى } زِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ فَاعت{ : عِند الدمِ معلُومةً مِن قَوله تعالَى 

.  

 تعالَى الْآيةَ لِبيانِ انتِهاءِ الْحرمةِ وعودِ الْحِلِّ بِهِ أُجِيب بِأَنْ تفَعلَ قَد يجِيءُ بِمعنى فَعلَ كَتكَبر وتعظَّم فِي صِفَاتِ اللَّهِ
معناه : فَيحملُ علَيهِ فِي قِراءَةِ التخفِيفِ إذْ فِي الِانقِطَاعِ علَى الْعشرةِ لَا يجوز تأْخِير حق الزوجِ إلَى الِاغْتِسالِ وقِيلَ 

  .توضأْنَ أَي صِرنَ أَهلًا لِلصلَاةِ 

الْآيةَ محمولَةٌ علَى ما دونَ الْعشرةِ صرفًا لِلْخِطَابِ إلَى ما هو الْغالِب وانتِهاءُ الْحرمةِ فِيما دونَ وفِي شرحِ التأْوِيلَاتِ أَنَّ 
سِلْن مجازا ، ولَا يخفَى أَنَّ فِي بِالتخفِيفِ أَيضا معناه يغت} حتى يطْهرنَ { : الْعشرةِ إنما يكُونُ الِاغْتِسالُ فَقَولُه تعالَى 

 ذَلِك مِن دعأَب سالَى لَيعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ها ذَكَرمالظَّاهِرِ و نولًا عدالْكُلِّ ع.  

  

  لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا :  قوله 

.   

قُلْنا إنما يصِح ذَلِك لَو ثَبت تقَدم } خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : قَولِهِ تعالَى هِي حكْم شرعِي ثَبت بِ: فَإِنْ قِيلَ 
لْمحرم إنما يكُونُ ناسِخا فَإِنه أَي ا: هذِهِ الْآيةِ علَى النصينِ الْمفْروضينِ أَعنِي الْمحرم والْمبِيح وإِلَى هذَا أَشار بِقَولِهِ 

لِلْإِباحةِ الْأَصلِيةِ إنْ قَد ورد أَي إنْ كَانَ قَد ورد فِي الزمانِ الْماضِي أَي الزمانِ الْمتقَدمِ علَى زمانِ ورودِ النص الْمحرمِ 
لَى إبالٌّ عد عِيرلِيلٌ شبِيحِ دالْممِيعِ وةِ جاح  

الْأَشياءِ لَكِن ورود هذَا الدلِيلِ متقَدما علَى ورودِ النصينِ الْمبِيحِ والْمحرمِ لَيس بِمسلَّمٍ علَى الْإِطْلَاقِ ، وفِي جمِيعِ الصورِ 
 قَدو ، لْ قَدب.  
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لِ بِوجهٍ لَا يرِد علَيهِ النظَر علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لَيس بِتمامٍ ؛ لِأَنَّ عدم الْعِقَابِ وبِهذَا تبين أَنَّ تقْرِير الدلِي
يعِ الْأَشياءِ فَتغيِيره بِالنص الْمحرمِ لَا يكُونُ علَى الِانتِفَاءِ إنما يصِير حكْما شرعِيا بعد ورودِ النصوصِ الدالَّةِ علَى إباحةِ جمِ

نسخا بِالْمعنى الْمصطَلَحِ إلَّا إذَا تأَخر الْمحرم عن دلِيلِ إباحةِ الْأَشياءِ ، وهو لَيس بِلَازِمٍ وبِالْجملَةِ الْمعتبر فِي النسخِ كَونُ 
مِ شرعِيا عِند ورودِ الناسِخِ ، ولَا يثْبت ذَلِك إلَّا إذَا تقَدم دلِيلُ إباحةِ الْأَشياءِ علَى دلِيلِ تحرِيمِ ذَلِك الشيءِ الْحكْ

  .الْمخصوصِ 

  

  عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى :  قوله 

غاءٌ كَانَ تويِيرِ سغرِ التكَرت أَي  كبِالش تثْبيِيرِ ، فَلَا يغفْسِ التلَى نةٌ عاديِيرِ زِيغالت اركْرلَا ، فَإِنَّ ت أَو ، عِيركْمٍ شح يِير  

التنفُّسِ ونحوِهِ فَغير ممنوعٍ اتفَاقًا وإِنْ واعلَم أَنَّ الشيءَ الَّذِي لَا يوجد لَه محرم ، ولَا مبِيح فَإِنْ كَانَ الِانتِفَاع بِهِ ضرورِيا كَ
لَم يكُن ضرورِيا كَأَكْلِ الْفَواكِهِ فَعِند بعضِ الْفُقَهاءِ علَى الْإِباحةِ فَإِنْ أَرادوا بِالْإِباحةِ أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِإِباحتِهِ فِي الْأَزلِ 

ذَا غَيفَه قتِفَاعِ بِهِ فَحلَى الِانالْعِقَابِ ع مدوا عادإِنْ أَرلُومٍ وعم ر.  

 بِهِ وعِند بعضِ الْمعتزِلَةِ علَى الْحظْرِ فَإِنْ أَرادوا أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِحظْرِهِ فَغير معلُومٍ وإِنْ أَرادوا الْعِقَاب علَى الِانتِفَاعِ
  .} خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : وقَوله تعالَى } وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { : فَباطِلٌ لِقَولِهِ تعالَى 

باطِلٌ ؛ لِأَنه إما ممنوع مِن اللَّهِ عن الِانتِفَاعِ بِهِ ، أَو وعِند الْأَشعرِي علَى الْوقْفِ فَفَسر الْوقْف تارةً بِعدمِ الْحكْمِ ، وهذَا 
  .لَيس بِممنوعٍ والْأَولُ حظْر والثَّانِي إباحةٌ ، ولَا خروج عن النقِيضينِ 

ي أَعلَم الشارِع فَاعِلَه أَو دلَّ علَى أَنه لَا حرج علَيهِ فِي الْفِعلِ ، وأَجاب الْإِمام فِي الْمحصولِ عن هذَا بِأَنَّ الْمباح هو الَّذِ
 وهذَا الْجواب لَيس بِشيءٍ ؛ لِأَنَّ الْخِلَاف فِي شيءٍ لَم يعلِم الشارِع بِالْحرجِ فِي فِعلِهِ وتركِهِ وعدمِهِ فَمعنى كَلَامِهِ أَنَّ

  .الشيءَ الَّذِي لَم يعلِم الشارِع بِالْحرجِ فِي فِعلِهِ وتركِهِ وعدمِ الْحرجِ لَم يعلِم الشارِع بِعدمِ الْحرجِ فِيهِ 

أَنَّ هناك حكْما أَم لَا وإِنْ كَانَ حكْم ، فَلَا نعلَم وهذَا كَلَام حشو ولَا خِلَاف فِي هذَا ، وقَد فُسر الْوقْف تارةً بِعدمِ الْعِلْمِ بِ
عِ ، أَونا بِالْما إما لَازِمكْمالَى حعاللَّهِ ت دأَنَّ عِن لَمعا ناطِلٌ ؛ لِأَنلَا فَب ا أَمكْمح اكنالْعِلْمِ بِأَنَّ ه مدا عةٌ أَماحإب أَو ، ظْرح هأَن 

 أَو ، ظْرح كْمأَنَّ الْح لَمعلَا ن ها أَنأَممِهِ ودبِع  

إباحةٌ فَحق فَالْحق عِندنا أَنا لَا نعلَم أَنَّ الْحكْم عِند اللَّهِ تعالَى الْحظْر ، أَو الْإِباحةُ ، ومع ذَلِك لَا عِقَاب علَى فِعلِهِ وتركِهِ 
إنا لَا نعلَم أَنَّ الْحكْم عِند اللَّهِ الْحظْر ، أَو الْإِباحةُ وبين من يقُولُ بِالْإِباحةِ إذْ لَا معنى : فَعلِم أَنه لَا خِلَاف بين من يقُولُ 

علَيهِ الصلَاةُ : لَا نعلَم أَنَّ الْحكْم أَيهما ولِقَولِهِ : وهذَا حاصِلٌ عِند من يقُولُ لِلْإِباحةِ إلَّا أَنه لَا يعاقَب علَى الْفِعلِ والتركِ ، 
 لَامالسو } امرالْحلَالُ والْح عمتا اجم { َدِيثالْح } َلَالالْح امرالْح غَلَب قَدإلَّا و {.  

 )هدا إذَا كَانَ أَحأَماءً ولْ بِنبِهِ ب فرعإِنْ كَانَ لَا ياتِ ولِيلِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْببِالد فرعي فْيا فَإِنْ كَانَ النافِين رالْآخا وثْبِتا مم
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إِنْ احبِيحِ والْممِ ورحا فِي الْما قُلْنلَى لِمأَو ، ثْبِتفَالْم لِيمِ الْأَصدلَى الْعفِيهِ ع ظَرننِ ييهجلَ الْومأَنْ ) ت فْيلَ النمتإنْ اح أَي
يعرف بِدلِيلٍ وأَنْ يعرف بِغيرِ دلِيلٍ بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي ينظَر فِي ذَلِك النفْيِ فَإِنْ تبين أَنه يعرف بِالدلِيلِ يكُونُ 

  .باتِ وإِنْ تبين أَنه بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَالْإِثْبات أَولَى كَالْإِثْ

 ) وِيا رلَالٌ { فَمح وهةَ ، وونميم جوزت لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هأَن {فِقاُت هافٍ فَإِنن رِمحم هأَن وِيا رمو ثْبِتم لَم هلَى أَنع 
 ناللَّهِ ب دبع رِمحالْم هأَن وِيراوِي وبِالر حجاءٌ فَروا سما فَكِلَاهانعِي كردةٌ توصصخالَةٌ مح امرالْإِحو لِيفِي الْحِلِّ الْأَص كُني

وحنو مالْأَص نب زِيدي دِلُهعلَا ياسٍ وبع لِيلِ ) هبِالد فرعفْيِ الَّذِي يالن ظِيرذَا نه.  

 وِيا ركًا بِمسما تندعِن ائِزرِمِ جحالْم أَنَّ نِكَاح لَماع } رِمحم وهةَ ، وونميم جوزت لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هأَن { كسمتو
وِيا ربِم مصهِ  { الْخلَيع هأَن  

واتفَقُوا علَى أَنه لَم يكُن فِي الْحِلِّ الْأَصلِي فَالْخِلَاف فِي أَنه كَانَ فِي الْإِحرامِ ، أَو } الصلَاةُ والسلَام تزوج ، وهو حلَالٌ 
زت هى أَننعامِ فَمرالْإِح دعفِي الْحِلِّ الَّذِي ب دعا فِي الْحِلِّ الَّذِي بهجوزت هى أَننعمو دعب امرالْإِح ريغتي لَم هامِ أَنرا فِي الْإِحهجو

مخصوصةٌ مدركَةٌ عِيانا فَتكُونُ كَالْإِثْباتِ الْإِحرامِ أَنَّ الْإِحرام تغير إلَى الْحِلِّ فَالْأَولُ نافٍ والثَّانِي مثْبِت لَكِن الْإِحرام حالَةٌ 
  .فَرجحنا بِالراوِي ، وهو ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

 يعرف بِظَاهِرِ الْحالِ فَالْمثْبِت ونحو أُعتِقَت برِيرةُ وزوجها حر مثْبِت وأُعتِقَت وزوجها عبد نافٍ ، وهذَا النفْي مِما( 
  .هذَا نظِير النفْيِ الَّذِي لَا يكُونُ بِالدلِيلِ ) أَولَى 

ه تعالَى ولَنا أَنها أُعتِقَت اعلَم أَنَّ الْأَمةَ الَّتِي زوجها حر إذَا أُعتِقَت يثْبت لَها خِيار الْعِتقِ عِندنا خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّ
برِيرةُ وزوجها حر ويروى أَنها أُعتِقَت وزوجها عبد فَالْأَولُ مثْبِت والثَّانِي نافٍ ؛ لِأَنَّ معناه أَنَّ رِقِّيته لَم تتغير بعد ، وهذَا 

  .نا بلْ بقَاءً علَى ما كَانَ فَالْمثْبِت أَولَى نفْي لَا يدرك عِيا

وإِذَا أَخبر بِطَهارةِ الْماءِ ونجاستِهِ فَالطَّهارةُ وإِنْ كَانت نفْيا لَكِنه مِما يحتمِلُ الْمعرِفَةَ بِالدلِيلِ فَيسأَلُ فَإِنْ بين وجه دلِيلِهِ ( 
هذَا نظِير النفْيِ الَّذِي يحتملُ معرِفَته بِالدلِيلِ وتحتملُ بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي ) لْإِثْباتِ وإِنْ لَم يبين فَالنجاسةُ أَولَى كَانَ كَا

 كردت قَدالِ وبِظَاهِرِ الْح كردت اءِ قَدةَ الْمار؛ لِأَنَّ طَه لَأَهمارِي واءِ الْجبِالْم اءِ ، أَوماءِ الساءَ بِملَ الْإِنا بِأَنْ غَسانعِي
  بِأَحدِهِما ، ولَم يغِب عنه أَصلًا ، ولَم يلَاقِهِ شيءٌ نجِس ، فَإِذَا أَخبر واحِد بِنجاسةِ الْماءِ 

سمتِهِ فَإِنْ تاربِطَه رالْآخاتِ وليِلِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْببِالد كسمإِنْ تلَى وةِ أَواسجالن اربالِ فَإِخبِظَاهِرِ الْح ك.  

  ) .وعلَى هذَا الْأَصلِ يتفَرع الشهادةُ علَى النفْيِ ( 

  

حرالش  
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  واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم ، ولا مبيح :  قوله 

  .شارةٌ إلَى مسأَلَةِ حكْمِ الْأَفْعالِ قَبلَ ورودِ الشرعِ  إ

  .ما لَا يوجد لَه محرم ، ولَا مبِيح قَد يكُونُ واجِبا ، أَو مندوبا ، أَو مكْروها : فَإِنْ قُلْت 

إِنَّ الْإِباحةَ قَد تطْلَق علَى عدمِ الْمنعِ عن الْفِعلِ سواءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْوجوبِ أَو الْمراد بِالْمبِيحِ ما يقَابِلُ الْمحرم ، فَ: قُلْت 
 تعلُّق حكْمٍ شرعِي بِهِ الشيءُ الَّذِي لَم يوجد لَه دلِيلُ الْمنعِ ، ولَا دلِيلُ عدمِهِ أَي لَم يعلَم: الندبِ أَو الْكَراهةِ فَكَأَنه قَالَ 

بِناءً علَى عدمِ ورودِ الشرعِ ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْمسأَلَةَ إنما هِي لِبيانِ حكْمِ الْأَفْعالِ قَبلَ الْبعثَةِ ، فَإِنْ كَانَ اضطِرارِيا كَالتنفُّسِ 
ند من جوز تكْلِيف الْمحالِ وإِنْ كَانَ اختِيارِيا كَأَكْلِ الْفَواكِهِ فَحكْمه الْإِباحةُ عِند بعضِ ونحوِهِ ، فَهو لَيس بِممنوعٍ إلَّا عِ

ةِ الْبغدادِيةِ وبعضِ الشيعةِ والتوقُّف عِند الْمعتزِلَةِ وبعضِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ رحِمهم اللَّه والْحرمةُ عِند الْمعتزِلَ
 فِيريالصو رِيعالْأَش.  

ا الْعقْضِي فِيها الَّتِي يأَمحٍ ، ولَا قُبنٍ ، وسا بِحقْلُ فِيهقْضِي الْعةُ الَّتِي لَا يارِيتِيالُ الِاخالْأَفْع لُّ الْخِلَافِ هِيحمو قْلُ فَهِي
عِندهم تنقَسِم إلَى الْواجِبِ والْمندوبِ والْمحظُورِ والْمكْروهِ والْمباحِ ؛ لِأَنه لَو اشتملَ أَحد طَرفَيهِ علَى مفْسدةٍ ، فَأَما 

لَيمِلْ عتشي إِنْ لَمو ، اجِبفَو كُهرت أَو ، امرفَح لُهفِع كُهرت أَو ، وبدنفَم لُها فِعةٍ ، فَأَملَحصلَى ملَ عمتا ، فَإِنْ اشه
زنلَى التةِ عاعِرالْأَشةِ وافِعِيولِ الشفِي أُص دورأَلَةُ تسذِهِ الْمهو ، احبا فَمضةِ أَيلَحصلَى الْممِلْ عتشي إِنْ لَمو ، وهكْرلِ إلَى فَم

  مذْهبِ الْمعتزِلَةِ فِي أَنَّ لِلْعقْلِ حكْما بِالْحسنِ والْقُبحِ وإِلَّا فَالْفِعلُ 

أَنْ لَا حرج فِي الْفِعلِ علَى الْمبِيحِ إنْ أَردت بِالْإِباحةِ : قَبلَ الْبعثَةِ لَا يوصف عِندهم بِشيءٍ مِن الْأَحكَامِ إذَا تقَرر هذَا فَيقَالُ 
والتركِ ، فَلَا نِزاع ، وإِنْ أَردت خِطَاب الشارِعِ فِي الْأَزلِ بِذَلِك فَلَيس بِمعلُومٍ بلْ لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَام فِيما لَا 

  .لشارِعِ حكْم فِيهِ لِلْعقْلِ بِحسنٍ ، ولَا قُبحٍ فِي حكْمِ ا

فَإِنْ اُستدِلَّ بِأَنَّ اللَّه تعالَى خلَق الْعبد وما ينتفِع فَالْحِكْمةُ تقْتضِي إباحته لَه تحصِيلًا لِمقْصودِ خلْقِهِما وإِلَّا لَكَانَ عبثًا خالِيا 
ضارعالْم هابوفَج قْضن وهةِ ، والْحِكْم نع صِيرفَت ههِيتشا لِيملَقَها خمبر هالْحِلُّ بِأَنفِيهِ و فرصالت مرحرِ فَييالْغ مِلْك هةُ بِأَن

ارِعِ بِالْحرمةِ فِي الْأَزلِ فَغير علَى الْمحرمِ إنْ أَردت حكْم الش: عنه فَيثَاب علَيهِ ، ولَا يلْزم مِن عدمِ الْإِباحةِ عبثٌ ويقَالُ 
معلُومٍ إذْ التقْدِير أَنه لَا محرم ، ولَا مبِيح بلْ غَير مستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمفْروض أَنه لَم يدرك بِالْعقْلِ حسنه ، ولَا قُبحه فِي حكْمِ 

، فَإِنه يدلُّ علَى } وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { : لْعِقَاب علَى الِانتِفَاعِ فَباطِلٌ لِقَولِهِ تعالَى الشارِعِ ، وإِنْ أَردت ا
  .نفْيِ التعذِيبِ علَى ما صدر قَبلَ الْبعثَةِ 

  . الِانتِفَاعِ متلَازِمانِ فَكَيف جزم بِبطْلَانِ الثَّانِي دونَ الْأَولِ الْحكْم بِالْحظْرِ والْعِقَاب علَى: فَإِنْ قُلْت 

ن علَى الْمحرمِ إنَّ عدم الْحرمةِ معلُوم قَطْعا ، فَإِنَّ م: الْحكْم بِالْحظْرِ لَا يستلْزِم الْعِقَاب لِجوازِ الْعفْوِ ، وقَد يقَالُ : قُلْت 
 هدِلَّ بِأَنتا ، فَإِنْ اُسهرِيمحقْلِ تبِالْع كردرِ لَا يحالْب ذَلِك ةً مِنلُوكِهِ قَطْرمذُ مأَخودِ وةِ الْجفِي غَاي وهو ، فزنا لَا يرحب لَكم

   حرمةَ التصرفِ فِي مِلْكِ الْغيرِ بِغيرِ تصرف فِي مِلْكِ الْغيرِ بِغيرِ إذْنِهِ فَتحرم أُجِيب بِأَنَّ
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إذْنِهِ عقْلًا ممنوعةٌ ، فَإِنها تبتنى علَى السمعِ ، ولَو سلِم فَذَلِك فِيمن يلْحقُه ضرر ما بِالتصرفِ فِي مِلْكِهِ والْمالِك فِيما 
الض نع هزنفِيهِ م نحرِ نر.  

إذَا كَانَ الْخِلَاف فِيما لَم يدرك بِالْعقْلِ حسنه ، ولَا قُبحه علَى ما ذَكَرتم فَكَيف يصِح الْقَولُ بِحرمتِهِ ، أَو : فَإِنْ قِيلَ 
  .إباحتِهِ 

أَمارةِ الْمفْسدةِ وبِالْحرمةِ عدمه ، وهذَا لَا ينافِي عدم إدراكِ الْعقْلِ فِيهِ الْمراد بِالْإِباحةِ جواز الِانتِفَاعِ خالِيا عن : قُلْت 
حكْمِ أَما بِمعنى نفْيِ بِخصوصِهِ صِفَةً محسنةً ، أَو مقَبحةً ، وأَما التوقُّف ، فَقَد فُسر تارةً بِعدمِ الْحكْمِ وتارةً بِعدمِ الْعِلْمِ بِالْ

التصدِيقِ بِثُبوتِ الْحكْمِ أَي لَا يدرك أَنَّ هناك حكْما أَم لَا ، وأَما بِمعنى نفْيِ تصورِ الْحكْمِ علَى التعيِينِ مع التصدِيقِ 
لْحكْم حظْر أَو إباحةٌ ، وهذَا هو الْمختار عِند الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَما بِثُبوتِ حكْمٍ فِي الْجملَةِ أَي لَا يدرك أَنَّ ا

قَولُ بِأَنه يسمى توقُّفًا الْأَولُ ، وهو التوقُّف بِمعنى عدمِ الْحكْمِ فَباطِلٌ مِن وجوهٍ أَحدها أَنه جزم بِعدمِ الْحكْمِ لَا توقُّف والْ
 كَلُّفلِ تلِ بِالْفِعمالْع مدضِي عقْتي هى أَننعلِ بِممارِ الْعتِببِاع.  

عِن ائِزالِ جحبِالْم كْلِيفالتو همدع روصتفَلَا ي ، رِيعالْأَش دعِن قَدِيم كْما أَنَّ الْحثَانِيهلِ وكْمِ بِالْفِعالْح لُّقعت قَّفوتفَلَا ي ، هد
علَى الْبعثَةِ إذْ لَا موجِب لِلتوقُّفِ سِوى التحرزِ علَى تكْلِيفِ الْمحالِ ورد بِأَنَّ تجوِيز تكْلِيفِ الْمحالِ يستلْزِم الْقَولَ بِوقُوعِهِ 

ا يلْزم مِنه ثُبوت تعلُّقِ الْحكْمِ بِالْفِعلِ قَبلَ الْبعثَةِ لِجوازِ أَنْ يمتنِع بِسببٍ آخر ، وتجوِيز التكْلِيفِ قَبلَ الْبعثَةِ ، ولَو سلِم ، فَلَ
  لَا لَيس مذْهبا لِلْأَشعرِي بلْ هو ينافِي مذْهبه فِي الْحسنِ والْقُبحِ ، فَ

 ا لَهامإلْز لُحصي.  

وثَالِثُها أَنَّ الْفِعلَ إما ممنوع فِي حكْمِ اللَّهِ تعالَى فَيحرم ، أَو غَير ممنوعٍ فَيباح وأَجاب الْإِمام بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ عدم الْمنعِ 
لْزِمتسالَى يعكْمِ اللَّهِ تلَامِ فِي حى إعنعذَا مهانٍ ، وحجرِ رغَي كِهِ مِنرتلِهِ وفِي فِع ارِعا أَذِنَ الشم احبةَ ، فَإِنَّ الْماحالْإِب 

 معِ أَعنالْم مدعكِ ورالتلِ ولَى فَاعِلِهِ فِي الْفِعع جرلَا ح هلَالَةً بِأَند ا ، أَوصارِعِ نائِمِ الشهالِ الْبا فِي أَفْعكَم ذَلِك مِن.  

واعتِراض الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى علَيهِ ظَاهِر وتحقِيقُه أَنَّ هذَا الِاختِلَاف إنما هو علَى تقْدِيرِ التنزلِ إلَى أَنَّ لِلْعقْلِ حكْما 
لَ الْبالِ قَبفِي الْأَفْع نا عالِيتِفَاعِ خالِان ازوا جاهنعلْ مكِ برالتلِ وارِعِ فِي الْفِعةِ إذْنُ الشاحبِالْإِب ادرأَنْ ي وزجئِذٍ لَا يثَةِ فَحِينع

تا لَا يثَةِ فَمِمعلَ الْبقَب عِيركْمِ الشالْح مدا عأَمةِ ، ودفْسةِ الْمارأَم فِيهِ خِلَاف روص.  

ومنشأُ هذَا الِاعتِراضِ مع أَنه كَلَام علَى السندِ عدم تحرِيرِ محلِّ النزاعِ وتحقِيقِ مرادِ الْإِمامِ ، فَإِنَّ محلَّ النزاعِ هو أَنَّ 
 لِعدمِ الْبعثَةِ ، ولَم يدرِك فِيهِ الْعقْلُ جِهةَ حسنٍ ، ولَا قُبحٍ كَأَكْلِ الْفَواكِهِ مثَلًا الْفِعلَ الَّذِي لَم يرِد فِيهِ حكْم مِن الشارِعِ

الْإِم ادرمو هنع وعنمم أْذُونٌ فِيهِ ، أَوارِعِ مكْمِ الشفِي ح ها بِأَناما عكْمح كُمحي هقْلِ أَنلْ لِلْعفَه أَي هنع عنمي ا لَمامِ أَنَّ م
 رِدا بِأَنْ يلَامارِعِ إعالش ا فِيهِ مِنأْذُونم ا أَياحبكُونَ مأَنْ ي ملْزارِعِ لَا يكْمِ الشفِي ح هنع وعنمم هقْلُ أَنالْع رِكدي ا لَمم

فِعلِهِ وتركِهِ ، أَو دلَالَةً بِأَنْ يرشِد الشارِع الْعبد بِعقْلِهِ إلَى أَنْ يدرِك ذَلِك ، فَلَا يكُونُ معنى دلِيلٌ مِنه علَى أَنه لَا حرج فِي 
  كَلَامِهِ أَنَّ الشيءَ الَّذِي لَم يعلِم الشارِع بِالْحرجِ فِي 
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ي جِلَمرمِ الْحدعكِهِ ورتلِهِ ولْ فِعالَى بعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرلَى ما عوشكُونَ حجِ فِيهِ لِيرمِ الْحدبِع ارِعالش لِمع
هِ فِي الْفِعلَيع جرلَا ح هلَى أَنع فَاعِلَه ارِعلَّ الشدأَنْ ي ملْزلَ لَا يالْفِع أَنَّ ذَلِك اهنعكُونُ مقْلِهِ ، يبِع ذَلِك رِكدكِ بِأَنْ يرالتلِ و

وهذَا كَلَام لَا غُبار علَيهِ ، وأَما الثَّانِي ، وهو التوقُّف بِمعنى عدمِ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي ذَلِك الْفِعلِ حكْما لِلَّهِ تعالَى أَم لَا فَباطِلٌ ؛ 
عا أَنَّ لِلَّهِ تعالَى فِي كُلِّ فِعلٍ حكْما إما بِالْمنعِ عنه ، أَو بِعدمِ الْمنعِ ولِلْخصمِ أَنْ يمنع ذَلِك ، ولَا تناقُض بين لِأَنا نعلَم قَطْ

إِنا ومهتِفَاعار نِعتمى يتعِ حنمِ الْمدكْمِ بِعالْحعِ ونكْمِ بِالْمالْح وجِبلَا ي وهكْمِ ، ومِ الْحدعكْمِ والْح نيب اقُضنا التم
الش لِيلَ مِنلَا د هأَن قْدِيرإذْ الت قفَح ظْرالْح ةُ أَواحالْإِب هكْممِ الْعِلْمِ بِأَنَّ حدى عنعبِم قُّفوالت وها الثَّالِثُ وأَمةَ ، واحارِعِ الْإِب

، ولَا مجالَ مِن الْعقْلِ ، وهذَا يساوِي الْقَولَ بِالْإِباحةِ مِن جِهةِ اتفَاقِهِما علَى أَنه لَا عِقَاب علَى الْفِعلِ ، ولَا علَى التركِ ، 
  .فَلَا خِلَاف بينهما فِي الْمعنى 

  .متوقِّفِ هو أَنه لَا عِلْم بِالْعِقَابِ وعدمِهِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ مذْهب الْ

 لَهأَنَّ قَو رانِ ؟ فَظَهياوستي فمِ الْعِقَابِ فَكَيدلِ بِعالْقَو مِن ملِ بِالْعِقَابِ أَعالْقَو مدعقِيمٍ : وتسبِم سلَي فَلَا عِقَاب ذَلِك عمو
  . بِعدمِ الْعِقَابِ قَولٌ بِالْإِباحةِ ؛ لِأَنه معناها علَى ما فَسرها ، فَلَا توقُّف ؛ لِأَنَّ الْقَولَ

  

  عليه الصلاة والسلام : ولقوله :  قوله 

  . الْبعثَةِ كَانَ الْأَصلُ الْإِباحةَ لِأَنَّ قَبلَ:  دلِيلٌ آخر علَى جعلِ الْمحرمِ ناسِخا لِلْمبِيحِ ، وهو عطْف علَى قَولِهِ 

  

  فالمثبت أولى :  قوله 

 ركَرت ملْزلَى يأَو اقِيلَ الْبعج إذْ لَو   

لَى زِيمِلُ عتشي ثْبِتا الْمضأَياتِ وافِي لِلْإِثْبالن ثُم ، لِيفْيِ الْأَصثْبِتِ لِلنيِيرِ الْمغخِ بِتسحِ النرضِ الْجارعا فِي تةِ عِلْمٍ كَماد
والتعدِيلِ بِجعلِ الْجرحِ أَولَى ؛ ولِأَنَّ الْمثْبِت مؤسس والنافِي مؤكِّد والتأْسِيس خير مِن التوكِيدِ وعن عِيسى بنِ أَبانَ أَنَّ 

لَب الترجِيح مِن وجهٍ آخر ، وقَد دلَّ بعض الْمسائِلِ علَى تقْدِيمِ الْمثْبِتِ وبعضها علَى تقْدِيمِ النافِي كَالْمثْبِتِ ، وإِنما يطْ
 علَى الْآخرِ ، وهو أَنَّ النفْي النافِي فَلِذَا احتاج الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى بيانِ ضابِطٍ فِي تساوِيهِما وترجِيحِ أَحدِهِما

 رالْأَم نيبتلِي ظَرننِ ييرلَ الْأَممتإِنْ احا ، وياوسلِيلِ تبِالد هأَن قَّقحإِلَّا فَإِنْ تو مقَدم ثْبِتفَالْم لِيمِ الْأَصدلَى الْعا عنِيبإنْ كَانَ م
أَصلِ الَّذِي ذَكَره فِي بابِ الروايةِ تتفَرع الشهادةُ علَى النفْيِ بِأَنْ يتساوى النافِي والْمثْبِت إنْ علِم أَنَّ النفْي وعلَى هذَا الْ

  .يهِ لِيتبين بِدلِيلٍ ويقَدم الْمثْبِت إنْ علِم أَنَّ النفْي بِحسبِ الْأَصلِ وإِلَّا ينظَر فِ
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  واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي :  قوله 

 وِير إِلَّا فَقَدنِ ، والْفَرِيقَي فَاقات رِيدي هارِ {  كَأَنصالْأَن لًا مِنجرو لَاهوافِعٍ ما رثَ أَبعب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
وفَز رِمحلَ أَنْ يةِ قَبدِينبِالْم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسرارِثِ والْح تةَ بِنونميم اهج {.  

 يفِرغتسةِ لِلْمابحرِفَةَ الصعكَذَا فِي م  

  .فَلَا يحملُ علَى النسخِ ( لسنةِ ومعناه إذَا تعارض قِياسانِ فَفِي الْكِتابِ وا: عطْف علَى قَولِهِ ) وأَما فِي الْقِياسِ ( 

مِن الْقِياسينِ ، وكَذَا يأْخذُ بِأَيهِما شاءَ مِن قَولِ ) وقَولُ الصحابِي فِيما يدرك بِالْقِياسِ كَالْقِياسِ فَيأْخذُ بِأَيهِما شاءَ 
حاسِ الصالْقِيو الِ إذْ فِي ( ابِيبِظَاهِرِ الْح هدعلَ بمعى يتانِ حصقُطُ النسا يضِ كَمارعقُطَانِ بِالتسلَا يةِ قَلْبِهِ ، وادهش دعب
ضِ بِالناسِخِ مِنهما ، فَلَا يصِح عملُه بِأَحدِهِما مع الْجهلِ إنما يقَع التعارض لِلْجهلِ الْمح( أَي فِي تعارضِ النصينِ ) الْأَولِ 
فِي ( أَي الْمجتهِد ، وهو لَم يذْكَر لَفْظًا بلْ دلَالَةً ) لِجهلٍ محضٍ ؛ لِأَنه ( أَي التعارض ) لَيس ( أَي فِي الْقِياسينِ ) وهنا 

دٍ مِن الِاجتِهادينِ مصِيب بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ وإِنْ لَم يكُن مصِيبا بِالنظَرِ إلَى الْمدلُولِ علَى ما يأْتِي فَكُلُّ واحِدٍ دلِيلٌ كُلِّ واحِ
  ) .لَه فِي حق الْعملِ 

  

حرالش  

  

  وأما في القياس ، فلا يحمل على النسخ :  قوله 

  .ا مدخلَ لِلرأْيِ فِي بيانِ انتِهاءِ مدةِ الْحكْمِ  إذْ لَ

  

  بعد شهادة قلبه :  قوله 

جانِ حغِيبانِ لَا يضارعتفَالْم احِدو ق؛ لِأَنَّ الْح رِطَ ذَلِكتا اُشمإِنرِفَتِهِ ، وعدِ مدبِص وه نمكْمِ ، وقَلْبِ طَالِبِ الْح ةً فِي  أَي
  .حق إصابةِ الْحق ولِقَلْبِ الْمؤمِنِ نور يدرِك بِهِ ما هو باطِن ، ولَا دلِيلَ علَيهِ فَيرجِع إلَيهِ 
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  فكل واحد :  قوله 

ى الدلِيلِ ضرورةَ أَنَّ الْقِياس دلِيلٌ صحِيح وضعه  يعنِي لَما كَانَ الْمجتهِد فِي كُلِّ واحِدٍ مِن الِاجتِهادينِ مصِيبا بِالنظَرِ إلَ
الشارِع لِلْعملِ بِهِ غَير مصِيبٍ بِالنظَرِ إلَى الْمدلُولِ ضرورةَ أَنَّ الْحق واحِد لَا غَير كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِن الْقِياسينِ دلِيلًا فِي 

نْ لَم يكُن دلِيلًا فِي حق الْعِلْمِ ، وهذَا بِخِلَافِ النصينِ ، فَإِنَّ الْحق مِنهما واحِد فِي الْعملِ والْعِلْمِ جمِيعا حق الْعملِ ، وإِ
  لِجوازِ النسخِ 

  

   ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا  فصل

متن فَكَترجِيحِ النص علَى الظَّاهِرِ والْمفَسرِ علَى النص والْمحكَمِ علَى الْمفَسرِ والْحقِيقَةِ علَى الْمجازِ والصرِيحِ علَى  أَما الْ
 علَى الِاقْتِضاءِ ، وأَما السند فَكَترجِيحِ الْمشهورِ علَى خبرِ الْكِنايةِ والْعِبارةِ علَى الْإِشارةِ والْإِشارةِ علَى الدلَالَةِ والدلَالَةِ

عطْف علَى الْكِتابِ والسنةِ فَما عرِف عِلِّيته نصا ) والْقِياسِ ( الْواحِدِ والترجِيحِ بِفِقْهِ الراوِي وبِكَونِهِ معروفًا بِالروايةِ 
يحا أَولَى مِما عرِف إيماءً وما عرِف إيماءً فَبعضه أَولَى مِن الْبعضِ ثُم ما عرِف إيماءً أَولَى مِما عرِف بِالْمناسبةِ وأَيضا ما صرِ

مبِالْإِج رِفا علَى مِمعِهِ أَووعِهِ فِي نون أْثِيراعِ تمبِالْإِج رِفكُلٌّ عكْسِهِ وع لَى مِنذَا أَوهعِ ، ووسِ فِي النالْجِن أْثِيراعِ ت
مِنهما أَولَى مِن الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ثُم الْجِنس الْقَرِيب فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ أَولَى مِن غَيرِ الْقَرِيبِ ثُم الْمركَّب مِن هذِهِ 

امِ أَوالْأَقْس ءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخابِقَةَ لَا ياحِثَ السبالْم قَنأَت نمضٍ ، وعب لَى مِنا أَوهضعاتِ بكَّبرالْم امأَقْسدِ وفْرالْم لَى مِن
 ذَلِك.  

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

ا سا مِمهضعب فرعي كَثِير جِيحربِهِ الت قَعا يم  قَعوصِ فَيصالن جِيحرا تاعِ أَممالْإِجو صجِيحِ فِي النرالت وهجا وملَا سِي لَف
الْأَم مِن اعمالْإِجةُ ونالسو ابالْكِت هنمضتا ينِ متبِالْم ادرالْمارِجِ ورِ الْخالْأَمكْمِ والْحدِ ونالسنِ وتبِالْم امالْعيِ وهالنرِ و

 وِ ذَلِكحنو اصالْخو.  

وبِالسندِ الْإِخبار عن طَرِيقِ الْمتنِ مِن تواترٍ ومشهورٍ وآحادٍ مقْبولٍ أَو مردودٍ فَالْأَولُ كَترجِيحِ النص علَى الظَّاهِرِ والْمفَسرِ 
نلِ ومجلَى الْمع وِ ذَلِكح.  
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والثَّانِي يقَع فِي الراوِي كَالترجِيحِ بِفِقْهِ الراوِي ، وفِي الروايةِ كَترجِيحِ الْمشهورِ علَى الْآحادِ ، وفِي الْمروِي كَترجِيحِ 
لُ السماع كَما إذَا قَالَ أَحدهما سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ الْمسموعِ مِن النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام علَى ما يحتمِ

تِهِ عايلِرِو كَارإن تثْبي ا لَمجِيحِ مركَت هنع وِيرفِي الْمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر رقَالَ الْآخو لَّمسو تا ثَبلَى م
.  

  .والثَّالِثُ كَترجِيحِ الْحظْرِ علَى الْإِباحةِ 

  والرابِع كَترجِيحِ ما يوافِق الْقِياس علَى ما لَا يوافِقُه ولِكُلٍّ مِن ذَلِك تفَاصِيلُ مذْكُورةٌ فِي موضِعِها 

أَي قُوةُ التأْثِيرِ كَما مر فِي الْقِياسِ والِاستِحسانِ وكَما ) الْأَولُ قُوةٌ لَا أَثَر :  أَربعةُ أُمورٍ واَلَّذِي ذَكَروا فِي ترجِيحِ الْقِياسِ( 
نه ، فَلَا يجوز كَاَلَّذِي تحته حرةٌ وقُلْنا يرِق ماؤه مع غُنيةٍ ع: فِي مسأَلَةِ طَولِ الْحرةِ فَإِنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يقُولُ 

وقَالَ تزوج من شِئْت فَيملِكُه الْحر ، وهذَا ( هذَا نِكَاح يملِكُه الْعبد بِإِذْنِ مولَاه إذَا دفَع إلَيهِ مهرا يصلُح لِلْحرةِ ولِلْأَمةِ 
إذْ زِيادةُ محلِّ حِلِّ الْعبدِ علَى حِلِّ الْحر قَلْب (  أَي قِياسنا أَقْوى تأْثِيرا مِن قِياسِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى )أَقْوى أَثَرا 
؛ لِأَنَّ فِي الْأَولِ تضيِيع الْأَصلِ وفِي الثَّانِي تضيِيع وتضيِيع الْماءِ بِالْعزلِ بِإِذْنِ الْحرةِ يجوز فَالْإِرقَاق دونه ) الْمشروعِ 

 هةِ فَإِنابِيةِ الْكِتا فِي نِكَاحِ الْأَمكَمالْعِلَّةِ و مِن ا ذُكِرودِ مجو عم ائِزةٌ جيرس لَه نةِ لِمالْأَم نِكَاحةُ ويرالْح وهفِ ، وصالْو
الرق مِن الْموانِعِ ، وكَذَا الْكُفْر ، فَإِذَا اجتمعا يصِير كَالْكُفْرِ بِلَا كِتابٍ ، فَلَا يجوز لِلْمسلِمِ ولِأَنَّ الضرورةَ ترتفِع : لُ يقُو

سالْم دبالْع لِكُهمي نِكَاح وا هقُلْنةِ ولِمسةِ الْملَالِ الْأَمبِإِح را ملَى مع لِمسالْم رفَكَذَا الْح لِم.  

أَي دِين الْكِتابِيةِ دِين يصِح معه ) فَكَذَا يصِح لِلْحر نِكَاح الْأَمةِ ( وأَيضا هو دِين يصِح معه لِلْحر الْمسلِمِ نِكَاح الْحرةِ 
 لِمِ نِكَاحسالْم رينِ لِلْحذَا الدلَى هع ةِ الَّتِي هِيالْأَم لِمِ نِكَاحسالْم رلِلْح صِحينِ فَكَذَا يذَا الدلَى هع ةِ الَّتِي هِيرذَا ( الْحفَه

 مرحلَا م فصنم قا ؛ لِأَنَّ الرى أَثَرالْ) أَقْومِ والْقَسةِ والْعِدا فِي الطَّلَاقِ واتِ كَمانويبِالْح هبش لَه قِيقودِ ؛ لِأَنَّ الردح
 لَه الٌ ثُمم ها إنهِ قُلْنبذَا الشه اسِطَةِ الْكُفْرِ ، فَمِناتِ بِوادمالْجو  

  . النعمِ الَّتِي تختص بِالْإِنسانِ شبه بِالْحر مِن حيثُ الذَّاتِ فَأَوجب هذَانِ الشبهانِ التنصِيف فِي استِحقَاقِ

فَطَرف الرجالِ يقْبلُ الْعدد بِأَنْ يحِلَّ لِلْحر أَربع ولِلْعبدِ ثِنتانِ لَا طَرف النساءِ فَينتصِف بِاعتِبارِ الْأَحوالِ فَتحِلُّ الْأَمةُ مقَدمةً ( 
أَي لَما كَانَ الرق منصفًا وطَرف ) ا مؤخرةً ، فَأَما فِي الْمقَارنةِ فَقَد غَلَبت الْحرمةُ كَما فِي الطَّلَاقِ والْقُرءِ علَى الْحرةِ لَ

ولِلْحر أَربع أَما طَرف النساءِ ، فَلَا يقْبلُ التنصِيف الرجالِ يقْبلُ التنصِيف بِالْعددِ فِي حِلِّ النكَاحِ بِأَنْ يحِلَّ لِلْعبدِ ثِنتانِ 
 ا لَوهالِ بِأَنوبِالْأَح صِيفنا التنربتاحِدِ فَاعجِ الْووالز صِيفنت كِنمفَلَا ي ، احِدو جوا إلَّا زحِلُّ لَهةَ لَا يردِ ؛ لِأَنَّ الْحدبِالْع

انت متقَدمةً علَى الْحرةِ يصِح نِكَاحها وإِنْ كَانت متأَخرةً لَا يصِح وإِنْ كَانت مقَارِنةً لَا يصِح أَيضا تغلِيبا لِلْحرمةِ كَما كَ
لِلْح صِحذَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يبِه تاءِ فَثَبالْأَقْرفِي الطَّلَاقِ و ةِ ، أَورالْح نةً عرأَختم كُنت ةِ إذَا لَمابِيةِ الْكِتلِلْأَم صِحي هةِ فَإِنر

  .مقَارِنةً لَها فَيصِح لِلْحر الْمسلِمِ نِكَاح الْأَمةِ الْكِتابِيةِ إذَا لَم تكُن علَى الْحرةِ 

 لُهقَوا فِي الطَّلَا: وإذَا كَانَ كَم جوالْحِلِّ ؛ لِأَنَّ الز لِيبغلْ تةِ بمرالْح لِيبغت سنِ لَييةِ اثْننَ طَلَاقِ الْأَمفَإِنَّ كَو ظَرقِ فِيهِ ن
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احِدالِكًا لِلطَّلْقَةِ الْوا كَانَ ممِم كُونُ أَكْثَرا فَإِنَّ الْحِلّ يهلَينِ عيالِكًا لِلطَّلْقَتلِهِ ملَى قَوع طَفع ةِ : ةِ ثُما فِي نِكَاحِ الْأَمكَمو
 لَهةِ قَوابِيلَى : ( الْكِتاتِهِ عةُ ثَبالثَّانِي قُوثْلِيثِ وكْنِ فِي التالر ا مِنى أَثَرفِيفِ أَقْوخفِي الت حسأْسِ إنَّ الْمحِ الرسا فِي مكَمو
رالْمكْمِ وحِ فِي الْحسكْمِ كَالْمذَا الْحفِي ه فصذَا الْوارِعِ هارِ الشتِبةُ اعكَثْر همِن اد  

ةَ لَا تكْنِيكْنِ فَإِنَّ الربِ بِخِلَافِ الرروالْجةِ وبِيرالْجو فحِ الْخسممِ وميقُولٍ كَالتعرِ مطْهِيرٍ غَيفِيفِ فِي كُلِّ تخالت وجِب
  .أَي بِالْإِكْمالِ ، وهو الِاستِيعاب ) التكْرار كَما فِي أَركَانِ الصلَاةِ بلْ الْإِكْمالَ ونحن نقُولُ بِهِ 

لشارِع فِي الْودائِعِ والْمغصوبِ ورد وكَقَولِنا فِي صومِ رمضانَ إنه متعين ، فَلَا يجِب التعيِين ، وهذَا الْوصف اعتبره ا( 
فَإِنَّ رد الْودِيعةِ والْمغصوبِ متعين علَيهِ ، فَلَا يجِب أَنْ يعين أَنَّ هذَا الرد رد الْودِيعةِ ) الْمبِيعِ بيعا فَاسِدا والْأَيمانِ ونحوِها 

 وكَذَا لَا يجِب التعيِين فِي رد الْمبِيعِ بيعا فَاسِدا ، وكَذَا فِي الْأَيمانِ أَنَّ الْبِر واجِب علَيهِ متعينا ، فَلَا يجِب والْمغصوبِ ،
 لِ الْبِرلِأَج لَهفَع هأَن يِينعهِ التلَيع.  

ما يضمن بِالْعقْدِ يضمن بِالْإِتلَافِ تحقِيقًا لِلْجبرِ بِالْمِثْلِ تقْرِيبا وإِنْ كَانَ فِيهِ فَضلٌ ، فَهو : ولُ وكَمنافِعِ الْغصبِ فَإِنه يقُ( 
لْمنافِعِ ، فَهو الْمطْلُوب وإِنْ لَم يكُن أَي إنْ كَانَ الْمِثْلُ التقْرِيبِي ، وهو الضمانُ مماثِلًا فِي الْحقِيقَةِ لِتِلْك ا) علَى الْمعتدِي 

مماثِلًا فِي الْحقِيقَةِ يكُونُ الْمِثْلُ التقْرِيبِي أَفْضلَ مِن تِلْك الْمنافِعِ ؛ لِأَنَّ الْأَعيانَ الْباقِيةَ خير مِن الْأَعراضِ الْغيرِ باقِيةٍ ، وهذَا 
ولِأَنَّ إهدار الْوصفِ أَسهلُ ( الْمتعدي أَولَى مِن إهدارِ حق الْمظْلُومِ اللَّازِمِ علَى تقْدِيرِ عدمِ وجوبِ الضمانِ الْفَضلُ علَى 

ةِ تامةً وإِنْ لَم نوجِب الضمانَ يلْزم إهدار حق يعنِي إنْ أَوجبنا الضمانَ لَا يلْزم إلَّا إهدار كَونِ الْمماثَلَ) مِن إهدارِ الْأَصلِ 
  .الْمغصوبِ مِنه فِي الْمِثْلِ بِالْكُلِّيةِ فِي الْأَصلِ والْوصفِ فَالْأَولُ أَسهلُ مِن هذَا 

  ها والصلَاةِ والصومِ ونحوِهِما قُلْنا التقْيِيد بِالْمِثْلِ واجِب فِي كُلِّ بابٍ كَالْأَموالِ كُلِّ( 

( أَي عدم إيجابِ الضمانِ فِي إتلَافِ الْمالِ الْمعصومِ جائِز فِي الْجملَةِ ) ووضع الضمانِ عن الْمعصومِ جائِز فِي الْجملَةِ 

م بِيرالْحاغِي والَ الْبادِلِ ملَافِ الْعلًا كَإِتوعٍ أَصرشم ري غَيدعتلَى الْملُ عالْفَضلِمِ وسالَى ) الَ الْمعت وا { : قَالَ اللَّهدتفَاع
 كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيع {.  

 ) همِن ملْزيو ( يدعتلَى الْملِ عابِ الْفَضإيج مِن أَي )ِترِ ابوةُ الْجبعِ نِسراحِبِ الشاءً إلَى صكُونَ ) داءِ أَنْ يتِدالِاب مِن ادرالْم
بِلَا واسِطَةِ فِعلِ الْعبدِ وفِيهِ احتِراز عن إيجابِ الْقِيمةِ فِيما لَا مِثْلَ لَه ؛ لِأَنَّ الْواجِب فِيهِ قِيمةُ عدلٍ ، وهو معلُوم عِند اللَّهِ 

ى والتفَاوت إنما يقَع لِعجزِنا عن معرِفَةِ ذَلِك الْواجِبِ فَإِنْ وقَع فِيهِ جور ، فَهو منسوب إلَى الْعبدِ أَما فِي مسأَلَتِنا فِي تعالَ
لُ الْمنفَعةَ ، فَلَو وجب يكُونُ التفَاوت مضافًا إلَى الشارِعِ وذَا التفَاوتِ فِي نفْسِ ذَلِك الْواجِبِ ؛ لِأَنَّ الْمالَ الْمتقَوم لَا يماثِ

 وزجلَا ي.  

مِثْلِ فَإِنْ أَي إنْ قُلْنا بِعدمِ الضمانِ فَإِنما نقُولُ بِهِ لِعجزِنا عن دركِ الْ) أَما عدم الضمانِ فَمضاف إلَى عجزِنا عن الدركِ ( 
: ( ولِأَنَّ إهدار الْوصفِ أَسهلُ إلَخ بِقَولِهِ : وقَع جور يكُونُ منسوبا إلَينا لَا إلَى الشارِعِ فَهذَا أَولَى ثُم أَجاب عن قَولِهِ 

لُ والْأَصلٍ ودلًا بِلَا بأَص إِنْ قَلَّ فَائِتو فصلِأَنَّ الْولُ والْأَوا وأْخِيرذَا تاءِ فَكَانَ هزارِ الْجانٍ فِي دمإلَى ض فَائِت ظُمإِنْ ع
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 وتقْرِيره أَنَّ الْوصف ، وهو كَونُ الْمماثَلَةِ تامةً يفُوت علَى تقْدِيرِ وجوبِ الضمانِ بِلَا بدلٍ ، والْأَصلُ وهو حق) إبطَالًا 

الْمغصوبِ مِنه فِي الْمِثْلِ يفُوت إلَى بدلٍ يصِلُ إلَيهِ فِي دارِ الْجزاءِ فَهذَا الْفَوت تأْخِير والْأَولُ وهو فَوت الْوصفِ إبطَالٌ 
  .فَالتأْخِير أَولَى 

 ) عاضِي مربِالت تثْبي قْدِ قَدانُ الْعمضو  

ما يضمن بِالْعقْدِ يضمن بِالْإِتلَافِ فَالْأَمثِلَةُ الثَّلَاثَةُ : جواب عن قِياسِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو قَولُه ) مماثَلَةِ عدمِ الْ
 لُهقَو هِيةُ وذْكُورالْم :ا فِي صلِنكَقَوفِيفِ وخحِ فِي التساسِ كَالْمجِيحِ الْقِيرا لِتاهندربِ ، أَوصافِعِ الْغنكَمانَ وضممِ رو

 ثْلِيثُهت نسفَلَا ي ، حسا ملُنقَو وها ، وناسلُ فَقِيا الْأَوذْكُورِ أَمكْمِ الْمفِي الْح فصارِعِ الْوارِ الشتِبةِ اعاسِ بِكَثْرلَى الْقِيع
ركْن فَيسن تثْلِيثُه لِكَثْرةِ اعتِبارِ الشارِعِ الْمسح فِي : ح علَى قِياسِ قَولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو قَولُه راجِ

، نيعتانَ مضمر موا صلُنقَو وها ، وناسا الثَّانِي فَقِيأَمفِيفِ ، وخلَى التع اجِحاتِ رنيعتائِرِ الْما فِي سكَم هيِينعت جِبفَلَا ي 
 لُهقَو وهاسِهِ ، ويِينِ ، : قِيعقُوطِ التفِي س نيعارِعِ التارِ الشتِبةِ اعاءِ لِكَثْركَالْقَض هيِينعت جِبضٍ فَيفَر موانَ صضمر موص

الِثُ فَقِياسنا ، وهو أَنَّ التقْيِيد بِالْمِثْلِ واجِب فِي غَصبِ الْمنافِعِ كَما فِي سائِرِ الْعدواناتِ لَكِن رِعايةَ الْمِثْلِ غَير وأَما الثَّ
 لُهقَو وهاسِهِ ، ولَى قِيع اجِحر جِبافِعِ ، فَلَا ينكِنٍ فِي الْممم :مضا ياثَلَةَ فِي ممارِعِ الْمارِ الشتِبةِ اعلِكَثْر قْدِ إلَخبِالْع ن

  .جمِيعِ صورِ قَضاءِ الصلَاةِ والصومِ ونحوِهِما وجمِيعِ الْعدواناتِ 

  .والثَّالِثُ كَثْرةُ الْأُصولِ ، وهو قَرِيب مِن الثَّانِي ( 

الْع وهو ابِعالرمِ ودالْع دعِن مدالْع أَي كْس ( ِفصمِ الْودرِ عومِيعِ صكْمِ فِي جالْح مدع أَي ) حسا ملِنكَقَو ( حسم أَي
 حسأْسِ مالر ) هاركْرت نسفَلَا ي ( فحِ الْخسكَم ) كِسعني هحٍ ) فَإِنسبِم سا لَيفَإِنَّ كُلَّ م هاركْرت نسي هفَإِن.  

  أَي مسح الرأْسِ ركْن وكُلُّ ما هو ركْن يسن تكْراره ) ركْن ؛ لِأَنَّ الْمضمضةَ متكَررةٌ ولَيست بِركْنٍ : بِخِلَافِ قَولِهِ ( 

 عكْسه أَنَّ كُلَّ ما هو لَيس بِركْنٍ لَا يسن تكْراره ، وهذَا غَير صادِقٍ ؛ لِأَنَّ كَسائِرِ الْأَركَانِ فَإِنه غَير منعكِسٍ ؛ لِأَنَّ
  .الْمضمضةَ والِاستِنشاق لَيس بِركْنينِ ومع ذَلِك يسن تكْرارهما 

عِ صورِ عدمِ الْوصفِ عكْسا ؛ لِأَنَّ الْمراد بِالْعكْسِ ما هو متعارف بين الناسِ ، واعلَم أَنه إنما جعلَ عدم الْحكْمِ فِي جمِي
  .وهو جعلُ الْمحكُومِ بِهِ محكُوما علَيهِ مع رِعايةِ الْكُلِّيةِ إذَا كَانَ الْأَصلُ كُلِّيا 

، ولَا ينعكِس أَي لَا يصدق كُلُّ حيوانٍ إنسانٌ ، وإِذَا عرفْت هذَا فَعدم الْحكْمِ فِي جمِيعِ صورِ كُلُّ إنسانٍ حيوانٌ : يقَالُ 
  .عدمِ الْوصفِ لَازِم لِهذَا الْعكْسِ فَسماه عكْسا لِهذَا 

هلَ ، و؛ لِأَنَّ الْأَص لَازِم ها إنا قُلْنمإِنو فصالْو جِدو كْمالْح جِدا وكُلَّم هكْسعو كْمالْح جِدو فصالْو جِدا وا كُلَّملُنقَو و
  .، ومِن لَوازِمِ هذَا كُلَّما لَم يوجد الْوصف لَم يوجد هذَا الْحكْم فَسمي هذَا عكْسا 

 )عِ الطَّعيا فِي بلِنكَقَوو هضطُ قَبرتشنٍ ، فَلَا ييع بِيعامِ مائِرِ ) امِ بِالطَّعا فِي سكَم هضطُ قَبرتشنٍ لَا ييعتبِيعٍ مكُلُّ م أَي
  .الْمبِيعاتِ الْمعينةِ 
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: فَإِنه أَولَى مِن قَولِهِ ( ترطُ قَبضه كَما فِي الصرفِ والسلَمِ فَإِنَّ كُلَّ مبِيعٍ غَير متعينٍ يش) وينعكِس بدلُ الصرفِ والسلَمِ ( 

أَي كُلٌّ مِن الطَّعامينِ مالٌ لَو قُوبِلَ بِجِنسِهِ حرم رِبا الْفَضلِ فَكُلُّ مالٍ ) كُلٌّ مِنهما مالٌ لَو قُوبِلَ بِجِنسِهِ حرم رِبا الْفَضلِ 
فَإِنه لَا ينعكِس لِاشتِراطِ قَبضِ رأْسِ مالِ السلَمِ فِي غَيرِ الربوِي ( و قُوبِلَ بِجِنسِهِ حرم رِبا الْفَضلِ فَإِنه يشترطُ التقَابض فِيهِ لَ

مالٍ لَو قُوبِلَ بِجِنسِهِ لَا يحرم رِبا الْفَضلِ فَإِنه لَا يشترطُ قَبضه ، كُلُّ : وذَلِك لِأَنَّ عكْس الْقَضِيةِ الْمذْكُورةِ هو قَولُنا ) 
  وهذَا غَير صحِيحٍ ؛ لِأَنَّ رأْس مالِ 

ادرلِ فَالْما الْفَضرِب مرحسِهِ لَا يقُوبِلَ بِجِن الًا لَوإِنْ كَانَ مو هضطُ قَبرتشلَمِ يابِ السالُ كَالثِّيذَا الْمنِ هتفِي الْم وِيبرِ الريبِغ 
مثَلًا ، وهذَا الْعكْس هو أَضعف وجوهِ الترجِيحِ أَما كَونه مِن وجوهِ الترجِيحِ فَلِأَنه إذَا وجِد وصفَانِ مؤثِّرانِ أَحدهما 

كْمالْح مدعثُ ييفِي بِح ربتعفَلِأَنَّ الْم فعأَض هنا كَوأَمو ، كَذَلِك سا لَيةِ مبِعِلِّي الظَّن مِن تِهِ أَغْلَببِعِلِّي مِهِ فَإِنَّ الظَّندع دعِن 
حكْم يثْبت بِعِلَلٍ شتى فَما يرجِع إلَى تأْثِيرِ الْعِلَلِ ، وهو الثَّلَاثَةُ الْعِلِّيةِ التأْثِير ، ولَا اعتِبار لِلْعدمِ عِند عدمِ الْوصفِ ؛ لِأَنَّ الْ

  .الْأُولُ أَقْوى مِن الْعدمِ عِند الْعدمِ 

  

حرالش  

 ، أَو أَمرٍ خارِجٍ عنه وتفْصِيلُ ذَلِك يطْلَب مِن أُصولِ ابنِ وأَما الْقِياس فَيقَع فِيهِ الترجِيح بِحسبِ أَصلِهِ ، أَو فَرعِهِ ، أَو عِلَّتِهِ
 رِفاسٍ عجِيحِ قِيربِ الْعِلَّةِ كَتسبِح جِيحربِهِ الت قَعا يضِ معا إلَى بناهالَى هعت اللَّه هحِمر فنصالْم ارأَش قَداجِبِ ، والْح

ةُ الْولَى عِلِّيإلَى الْقَطْعِ ع بأَقْرو ا أَغْلَبظَن فِيدا يم حجراءِ يفِي الْإِيم اءِ ثُمبِالْإِيم هتعِلِّي رِفا علَى مرِيحِ عالص صفِ فِيهِ بِالنص
باسنبِالْم رِفا علَى مع حجرطْلَقًا ياءِ مبِالْإِيم رِفا عمرِهِ وكَامِ ، غَيلِيلِ الْأَحعلَى بِتأَو ارِعلِأَنَّ الشتِلَافِ والِاخ ا مِنا فِيهةِ لِم

الْحكْمِ لِكَونِهِ ثُم لَا يخفَى أَنَّ الراجِح تأْثِير الْعينِ ، ثُم النوعِ ، ثُم الْجِنسِ الْقَرِيبِ ، ثُم الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ ، وأَنَّ اعتِبار شأْنِ 
الْمقْصود أَولَى وأَهم مِن اعتِبارِ شأْنِ الْعِلَّةِ ويرجح تأْثِير جِنسِ الْعِلَّةِ فِي نوعِ الْحكْمِ علَى تأْثِيرِ نوعِ الْعِلَّةِ فِي جِنسِ الْحكْمِ 

ياجِحر مِن كَّبرتا يكِيبِ مرالت دعِنو ، كَّبِ مِنرقْدِيمِ الْموحٍ كَتجرماوٍ وسم نِ ، أَويوحجرم كَّبِ مِنرلَى الْمع مقَدنِ ي
الْجِنسِ الْقَرِيبِ وعِ فِي الْجِنوأْثِيرِ النت كَّبِ مِنرلَى الْمعِ عوسِ الْقَرِيبِ فِي النالْجِنعِ ووعِ فِي النوأْثِيرِ النسِ الْقَرِيبِ فِي ت

  .النوعِ 

وفِي الْمركَّبينِ اللَّذَينِ يشتمِلُ كُلٌّ مِنهما علَى راجِحٍ ومرجوحٍ يقَدم ما يكُونُ الراجِح مِنه فِي جانِبِ الْحكْمِ علَى ما 
سام الْمركَّباتِ بعضها أَولَى مِن بعضٍ وكُلُّ ذَلِك مِما يظْهر بِالتأَملِ فِي وأَقْ: يكُونُ فِي جانِبِ الْعِلَّةِ ، وهذَا معنى قَولِهِ 

قُو هِياسِ وجِيحِ الْقِيربِهِ فِي ت قَعا يةٍ مِمعبورٍ أَرمِ بِذِكْرِ أُمةُ الْقَوادع ترج قَد هابِقَةِ إلَّا أَناحِثِ السباتِ الْمةُ الثَّبقُوةُ الْأَثَرِ و
 كْسالْعولِ وةُ الْأُصكَثْركْمِ ولَى الْحع.  
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  كما :  قوله 

  )مر فِي الْقِياسِ والِاستِحسانِ 

الْعِبرةُ لِلتأْثِيرِ وقُوتِهِ دونَ الْوضوحِ ، أَو الْخفَاءِ  مِن أَنَّ الِاستِحسانَ لِقُوةِ أَثَرِهِ يقَدم علَى الْقِياسِ ، وإِنْ كَانَ ظَاهِر التأْثِيرِ إذْ 
 صِرت ا لَمهةِ ، فَإِنادهذَا بِخِلَافِ الشهاسِ ، وفِي الْقِي تفَاوالت وجِبفِيهِ ي تفَاوأْثِيرِ فَالتةً بِالتجح ارا صمإن اس؛ لِأَنَّ الْقِي

الْعدالَةِ لِتختلِف بِاختِلَافِها بلْ بِالْوِلَايةِ الثَّابِتةِ بِالْحريةِ وهِي مِما لَا يتفَاوت ، وإِنما اُشترِطَ الْعدالَةُ لِظُهورِ جانِبِ حجةً بِ
 والضعفِ ؛ لِأَنه إنْ انزجر عن جمِيعِ ما يعتقِد فِيهِ الْحرمةَ فَعدلٌ إنَّ الْعدالَةَ مِما لَا يختلِف بِالشدةِ: الصدقِ ، وقَد يقَالُ 

  .وإِلَّا فَلَا 

  

  وكما في مسألة طول الحرة :  قوله 

فَاتسع فِيهِ بِحذْفِ حرفِ الصلَةِ ، ثُم أُضِيف  أَي الْغِنى والْقُدرةِ علَى تزوجِ الْحرةِ والْأَصلُ الطَّولُ علَى الْحرةِ أَي الْفَضلُ 
إضافَةَ الْمصدرِ إلَى الْمفْعولِ فَالْحر الَّذِي لَه طَولُ الْحرةِ لَا يجوز لَه تزوج الْأَمةِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى قِياسا علَى 

 هتحالَّذِي ت شِيخةِ ورلُ الْحطَو لَه كُني ا إذَا لَملَاكِ بِخِلَافِ مزِلَةِ الْإِهنبِم قَاقالْإِراءِ ونتِغالِاس عاءِ مقَاقِ الْمامِعِ إرةٌ بِجرح
خِلَافِ ما إذَا قَدر الْعبد علَى نِكَاحِ الْحرةِ فَتزوج أَمةً ، فَإِنه الْعنت أَي الْوقُوع فِي الزنا ، فَإِنه لَا غُنيةَ عن الْإِرقَاقِ فَيجوز وبِ

ةٍ فَإِنلَى أَمةً عرح جوزا إذَا تبِخِلَافِ مامٍ وربِح سلَي وهةِ ، ويرصِيلِ صِفَةِ الْححت نع اعتِنلْ اماءِ بقَاقٍ لِلْمبِإِر سقَى لَيبي ه
نِكَاح الْأَمةِ لِأَنه لَيس بِإِرقَاقٍ ابتِداءً بلْ بقَاءٌ علَيهِ وهو لَا يحرم كَالرق يبقَى مع الْإِسلَامِ إذْ لَيس لِلْبقَاءِ هاهنا حكْم الِابتِداءِ 

  اح يملِكُه الْعبد وقُلْنا نِكَاح الْأَمةِ مع طَولِ الْحرةِ نِكَ

فَيملِكُه الْحر كَسائِرِ الْأَنكِحةِ الَّتِي يملِكُها الْعبد ، وهذَا أَقْوى تأْثِيرا مِن الْإِرقَاقِ مع الِاستِغناءِ ؛ لِأَنَّ الْحريةَ مِن صِفَاتِ 
ي الْإِطْلَاقِ والِاتساعِ فِي بابِ النكَاحِ الَّذِي هو مِن النعمِ والرق مِن أَوصافِ النقْصانِ الْكَمالِ فَينبغِي أَنْ يكُونَ أَثَرها فِ

ضتدِ وبةِ لِلْعامابِ الْكَرب مِن والْحِلِّ الَّذِي ه اعسيِيقِ فَاتضالتعِ ونفِي الْم هكُونَ أَثَرغِي أَنْ يبنفَي وزجبِأَنْ لَا ي رلَى الْحع يِيقُه
لَه نِكَاح الْأَمةِ مع طَولِ الْحرةِ قَلَب الْمشروع وعكَس الْمعقُولَ ؛ لِأَنَّ ما ثَبت بِطَرِيقِ الْكَرامةِ يزداد بِزِيادةِ الشرفِ ولِهذَا 

رِ مشلَ الْبكَانَ أَفْض نلِم ازجِ جوزت مِن رِيفالش عنثُ ميةِ حامابِ الْكَرب مِن يِيقضذَا التبِأَنَّ ه ابجا يمبرعِ وبالْأَر قا فَو
  .مِ الْخسِيسِ مع ما فِيهِ مِن مظِنةِ الْإِرقَاقِ وذَلِك كَما جاز نِكَاح الْمجوسِيةِ لِلْكَافِرِ دونَ الْمسلِ
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  وتضييع الماء :  قوله 

الْأَولُ أَنَّ الْإِرقَاق الَّذِي هو إهلَاك حكْما دونَ تضيِيعِ :  إشارةٌ إلَى وجهي ضعفٍ فِي قِياسِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
قِيقَةً إذْ فِي الْإِرح لَافإت هلِ ؛ لِأَنزاءِ بِالْعلِ الْمزفِي الْعقِ ، وبِالْعِت الُهوى زجرا يمبر رأَم هأَن عةِ ميرولُ صِفَةُ الْحزا تمقَاقِ إن

  .يفُوت أَصلُ الْولَدِ ، فَإِذَا جاز هذَا فَالْإِرقَاق أَولَى 

دِ ، وفِي الْإِرقَاقِ مباشرةُ السببِ علَى وجهٍ يفْضِي إلَى الْإِهلَاكِ قُلْنا فِي هذَا امتِناع عن اكْتِسابِ سببِ الْوجو: فَإِنْ قِيلَ 
لرقِيق والْحر التزوجِ أَيضا امتِناع عن إيجابِ صِفَةِ الْحريةِ إذْ الْماءُ لَا يوصف بِالرق والْحريةِ بلْ هو قَابِلٌ لَأَنْ يوجد مِنه ا

فَتزوج الْأَمةِ امتِناع عن مباشرةِ سببِ وجودِ الْحريةِ فَحِين يخلَق يخلَق رقِيقًا إلَّا أَنه ينتقِلُ مِن الْحريةِ إلَى الرقِّيةِ ومعنى 
  الْعقُوبةِ 

فِي إر وا هملَاكِ إنالْإِهو رقَاقِ الْح.  

  .إنَّ وصف إرقَاقِ الْماءِ مع الِاستِغناءِ غَير مطَّرِدٍ لِوجودِهِ فِيمن لَه سريةٌ ، أَو أُم ولَدٍ مع جوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ لَه : الثَّانِي 

 يشترِي أَمةً لَا يحِلُّ لَه نِكَاح الْأَمةِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَكَيف إذَا وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْحر لَو كَانَ قَادِرا علَى أَنْ
  .كَانَ لَه سريةٌ ، أَو أُم ولَدٍ 

  

  وكما في نكاح الأمة الكتابية :  قوله 

 افِعِيالش دلِمِ عِنسلِلْم وزجلَا ي هلُ  ، فَإِنا الْأَوةٌ أَمرح هتحا إذَا كَانَ تلَى معةِ ووسِيجلَى نِكَاحِ الْما عاسالَى قِيعت اللَّه هحِمر
 كَما فِي نِكَاحِ الْحربِيةِ فَلِأَنَّ لِلرق أَثَرا فِي تحرِيمِ النكَاحِ فِي الْجملَةِ كَما فِي نِكَاحِ الْأَمةِ علَى الْحرةِ ، وكَذَا لِلْكُفْرِ

لِلْمسلِمِ ، فَإِذَا اجتمع الرق والْكُفْر يقْوى الْمنع كَكُفْرِ الْمجوسِيةِ ، فَلَم يحِلَّ لِلْمسلِمِ ، وأَما الثَّانِي فَلِما مر مِن إرقَاقِ 
 قَد ارتفَعت بِجوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ الْمسلِمةِ الَّتِي هِي أَطْهر مِن الْكَافِرةِ ، وعِندنا يجوز قِياسا الْماءِ مع الِاستِغناءِ إذْ الضرورةُ

ا الْأَوا أَمأْثِيرانِ تانِ قَوِياسذَانِ الْقِيهةِ ، وابِيةِ الْكِترلَى الْحعلِمِ وسدِ الْمبلَى الْعع قالر ا الثَّانِي فَلِأَنَّ أَثَرأَمو ، قبا سلُ فَلِم
  .إنما هو فِي التنصِيفِ دونَ التحرِيمِ 

يرى أَنها قَبلَ الِاستِرقَاقِ لَم هذَا لَا يستقِيم فِي الْمرأَةِ ، فَإِنَّ حِلَّها مبنِي علَى الْمملُوكِيةِ والرق يزِيد فِيها أَلَا : فَإِنْ قُلْت 
  .تحِلَّ إلَّا بِالنكَاحِ وبعده حلَّت بِمِلْكِ النكَاحِ ومِلْكِ الْيمِينِ جمِيعا 

وطْءِ بِمِلْكِ الْيمِينِ إنما هو بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ حِلُّ النكَاحِ نِعمةٌ مِن الْجانِبينِ فَينتصِف بِرِقِّها كَما ينتصِف بِرِقِّهِ وحِلُّ الْ: قُلْت 
  دونَ الْكَرامةِ ولِهذَا لَا تطَالِبه بِالْوطْءِ ، ولَا تستحِق علَيهِ 
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  .شيئًا 

  

  فأما في المقارنة ، فقد غلبت الحرمة :  قوله 

حالَةُ الِانفِرادِ عن الْحرةِ وذَلِك : لِنِكَاحِ الْأَمةِ حالَتانِ :  حقِيقَةِ التنصِيفِ بِأَنْ يقَالَ لَا حاجةَ إلَى ذَلِك لِإِمكَانِ:  فَإِنْ قِيلَ 
 لِلتنصِيفِ قُلْنا الْمقَارنةُ بِالسبقِ وحالَةُ الِانضِمامِ وذَلِك بِالْمقَارنةِ ، أَو التأَخرِ فَحلَّت فِي إحدى الْحالَتينِ فَقَطْ تحقِيقًا

والتأَخر حالَتانِ مختلِفَتانِ متعددتانِ حقِيقَةً لَا تصِيرانِ واحِدةً بِمجردِ التعبِيرِ عنهما بِالِانضِمامِ فَلَا بد مِن الْقَولِ بِالتثْلِيثِ ، 
 بِالتأَخرِ تغلِيبا لِلْحرمةِ احتِياطًا كَما جعلَ نِصف الطَّلَاقِ واحِدا متكَامِلًا حيثُ جعلَ طَلَاق الْأَمةِ ثِنتينِ لَا ثُم إلْحاق الْمقَارنةِ

نِ بِنِصفِ التطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ وذَلِك فِي الثِّنتينِ دونَ واحِدةً احتِياطًا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ كَانَ ثَابِتا بِيقِينٍ ، فَلَا يزولُ إلَّا بعد التيقُّ
الْواحِدةِ فَالتشبِيه بِالطَّلَاقِ إنما هو فِي مجردِ تكْمِيلِ النصفِ بِالْواحِدةِ وجعلَ نِصف الثَّلَاثَةِ اثْنينِ لَا فِي جعلِ طَلَاقِ الْأَمةِ 

يتلِ ثِنقِيقٍ فِي فَصحةُ تادأَلَةِ زِيسذِهِ الْمجِيءُ لِهيسةِ ومرونَ الْحلِلْحِلِّ د لِيبغذَا تبِأَنَّ ه اضتِرالِاع رِدى يتةِ حمرا لِلْحلِيبغنِ ت
  .الْعوارِضِ 

  

  وكما في مسح الرأس :  قوله 

يرِ الركْنِيةِ فِي التثْلِيثِ فَتأْثِير الْمسحِ فِي التخفِيفِ أَقْوى مِنه ؛ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمسحِ خصوصا  يعنِي علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ تأْثِ
ثُ ، فَقَد يوجد بِدونِ الركْنِيةِ كَما مسح بعضِ الْمحلِّ مع إمكَانِ الْغسلِ ، أَو مسح الْكُلِّ لَيس إلَّا لِلتخفِيفِ ، وأَما التثْلِي

  .فِي الْمضمضةِ والِاستِنشاقِ وبِالْعكْسِ كَما فِي أَركَانِ الصلَاةِ 

  

  والإيمان :  قوله 

عةِ يزمرِ الْهالَى بِكَسعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخخِ أُصسفِي أَكْثَرِ ن ويِينِ فِي  هعةُ التطُ نِيرتشنِي لَا ي  

الْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى بِأَنْ يعين أَنه يؤدي الْفَرض مع أَنه أَقْوى الْفُروضِ بلْ علَى أَي وجهٍ يأْتِي بِهِ يقَع عن الْفَرضِ لِكَونِهِ متعينا 
  .ى فَرضٍ ونفْلٍ وتصحِيح الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وقَع علَى الْأَيمانِ بِالْفَتحِ جمعِ يمِينٍ غَير متنوعٍ إلَ
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  ونحوها :  قوله 

 جةِ فِي الْحيكَإِطْلَاقِ النكَاةِ وةِ الزونِ نِيلَى الْفَقِيرِ بِدابِ عصقِ الندصكَت .  

  

  تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا :   قوله

 وذَلِك أَنَّ الْمنفَعةَ مالٌ كَالْعينِ والتفَاوت الْحاصِلُ بِالْعينِيةِ والْعرضِيةِ مجبور بِكَثْرةِ الْأَجزاءِ فِي جانِبِ الْمنفَعةِ لِظُهورِ أَنَّ 
زأَج احِدٍ أَكْثَررٍ وهةَ شفَعنطَةِ متِ فِي الْحِنفَاوزِلَةِ التنةِ بِماءَ الْقِيمرا وفِيم تفَاوالت قِيبةً وا قِيميوتاحِدٍ فَاسمٍ وهدِر اءً مِن

  .مِن حيثُ الْحبات واللَّونُ ، وهذَا معنى الْمِثْلِ تقْرِيبا 

  

  صاحب الشرع ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى :  قوله 

  .إنَّ الضمانَ يجِب بِقَضاءِ الْقَاضِي ، وهو نائِب الشارِعِ :  لِأَنه الَّذِي يوجِب الْأَحكَام حقِيقَةً ، ولَا حاجةَ إلَى أَنْ يقَالَ 

  

  والثالث :  قوله 

لْوصفِ ، أَو نوعه كَتأْثِيرِ وصفِ الْمسحِ فِي التخفِيفِ يوجد فِي التيممِ  الترجِيح بِكَثْرةِ الْأُصولِ الَّتِي يوجد فِيها جِنس ا
 الْأُصولِ ومسحِ الْخف والْجبِيرةِ فَيرجح علَى تأْثِيرِ وصفِ الركْنِيةِ فِي التثْلِيثِ ؛ لِأَنه فِي الْغسلِ فَقَطْ وذَلِك ؛ لِأَنَّ كَثْرةَ

توجِب زِيادةَ توكِيدٍ ولُزوم الْحكْمِ بِذَلِك الْوصفِ فَيحدثُ فِيهِ قُوةٌ مرجحةٌ كَما يحصلُ لِلْخبرِ بِكَثْرةِ الرواةِ قُوةٌ وزِيادةُ 
  .كَثْرةُ الرواةِ اتصالٍ فَيصِير مشهورا مع أَنَّ الْحجةَ هو الْخبر لَا 

  

  وهو قريب من الثاني :  قوله 

   أَي قُوةُ ثَباتِ الْوصفِ علَى الْحكْمِ ؛ لِأَنها تكُونُ بِلُزومِ الْوصفِ لِلْحكْمِ بِأَنْ 

يرِ لَكِن شِدةَ الْأَثَرِ بِالنظَرِ إلَى الْوصفِ وقُوةَ الثَّباتِ بِالنظَرِ يوجد فِي صورٍ كَثِيرةٍ بلْ التحقِيق أَنَّ الثَّلَاثَةَ راجِعةٌ إلَى قُوةِ التأْثِ
لَّه إلَى الْحكْمِ وكَثْرةَ الْأُصولِ بِالنظَرِ إلَى الْأَصلِ ، فَلَا اختِلَاف إلَّا بِحسبِ الِاعتِبارِ ولِهذَا قَالَ الْإِمام السرخسِي رحِمه ال
 فنصقَالَ الْمنِ فِيهِ ويرنِ الْآخيعوقْرِيرِ النكَانُ تبِهِ إم نيبتأَلَةٍ إلَّا وسته فِي مراعِ إذَا قَروذِهِ الْأَنه عٍ مِنون ا مِنالَى معت

 اعتِبارِ الشارِعِ جِنس الْوصفِ ، أَو نوعه فِي نوعِ الْحكْمِ ، فَهو رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْحاشِيةِ إذَا كَانَ التأْثِير بِحسبِ
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 فِ ، أَوصسِ الْوارِ جِنتِببِ اعسإِذَا كَانَ بِحلِ ، وةِ الْأَصادهةَ شكَثْر لْزِمتسئِذٍ ياتِ حِينةُ الثَّبلِ فَقُوةِ الْأَصادهلِش لْزِمتسم
الثَّانِي ن مِن قَرِيب ولِذَا قَالَ ههٍ وجو مِن ومما عهنيفَب رالْآخ لْزِمتسا لَا يمهدعِهِ فَأَحون كْمِ ، أَوسِ الْحعِهِ فِي جِنو.  

  

  والرابع العكس :  قوله 

ةُ وجِد الْحكْم ومعنى الِانعِكَاسِ أَنه كُلَّما انتفَت الْعِلَّةُ انتفَى الْحكْم كَما فِي  معنى الِاطِّرادِ فِي الْعِلَّةِ أَنه كُلَّما وجِدت الْعِلَّ
 لَازِم هةَ فِيهِ بِأَنباسنالْم نيالَى بعت اللَّه هحِمر فنصالْمو فارعتم طِلَاحذَا اصهودِ ، ودحالْمو دمِ الْحفَاهتكْسِ الْملِلْع

كُلُّ إنسانٍ ضاحِك وبِالْعكْسِ أَي كُلُّ ضاحِكٍ إنسانٌ فَقَولُنا كُلَّما انتفَى الْوصف : بِحسبِ الْعرفِ الْعام حيثُ يقُولُونَ 
الْو جِدو كْمالْح جِدا وا كُلَّملِنلِقَو لَازِم كْمفَى الْحتان فِيرع كْسع وهومِ ولْزتِفَاءِ الْملِان لْزِمتستِفَاءَ اللَّازِمِ ملِأَنَّ ان فص

  .لِقَولِنا كُلَّما وجِد الْوصف وجِد الْحكْم ، وإِنْ لَم يكُن عكْسا منطِقِيا 

  

  مبيع عين :  قوله 

  .بضه  أَي متعينٍ ، فَلَا يشترطُ قَ

  الْوصف هو تعين الْمبِيعِ والْحكْم عدم اشتِراطِ قَبضِهِ ، 

الِئِ ؛ وهو منتفٍ عِند انتِفَاءِ الْوصفِ حيثُ يشترطُ الْقَبض فِي بيعِ الدرهمِ بِالدرهمِ ، وفِي السلَمِ لِئَلَّا يلْزم بيع الْكَالِئِ بِالْكَ
  .لِأَنَّ الْأَصلَ فِي الصرفِ هو النقُود وهِي لَا تتعين فِي الْعقُودِ فَكَانَ دينا بِدينٍ 

  .وفِي السلَمِ الْمسلَم فِيهِ دين حقِيقَةً ورأْس الْمالِ مِن النقُودِ غَالِبا فَيكُونُ دينا 

يتعين الْمبِيع فِي الصرفِ والسلَمِ كَبيعِ إناءٍ مِن فِضةٍ بِإِناءٍ مِن فِضةٍ وكَالسلَمِ فِي الْحِنطَةِ علَى ثَوبٍ بِعينِهِ قَد : فَإِنْ قِيلَ 
نيعتا يرِفَةَ معإلَّا أَنَّ م معا نقُلْن ضرِطَ الْقَبتشغِي أَنْ لَا يبنا فَكَانَ يم عم كْمالْح ارِ فَأُدِيرجالت دعِن فِيخ رأَم نيعتا لَا يمو 

  .أُقِيم مقَام الدينِ بِالدينِ ، وهو اسم الصرفِ والسلَمِ فَاشترِطَ الْقَبض فِيهِما علَى الْإِطْلَاقِ 

 الْمسلَم فِيهِ ، وهو لَيس بِمقْبوضٍ والْمقْبوض هو رأْس الْمالِ ، وهو لَيس بِمبِيعٍ أُجِيب الْمبِيع فِي السلَمِ هو: فَإِنْ قِيلَ 
لُّ مبِيعٍ لَا يكُونُ متعينا أَنَّ الْمراد أَنَّ كُلَّ مبِيعٍ متعينٍ لَا يشترطُ قَبض بدلِهِ وينعكِس إلَى قَولِنا كُ: أَحدهما : بِوجهينِ 

يشترطُ قَبض بدلِهِ وثَانِيهِما أَنَّ الْمراد أَنَّ كُلَّ بيعٍ يتعين فِيهِ الْمبِيع والثَّمن لَا يشترطُ فِيهِ الْقَبض أَصلًا وينعكِس إلَى قَولِنا 
 الْمبِيع ، ولَا ثَمنه يشترطُ فِيهِ الْقَبض فِي الْجملَةِ ، ثُم اختلَفُوا فِي أَنَّ التقَابض شرطُ صِحةِ الْعقْدِ ، أَو كُلُّ بيعٍ لَا يتعين فِيهِ

  .شرطُ بقَائِهِ علَى الصحةِ وإِلَى كُلٍّ أَشار محمد رحِمه اللَّه تعالَى 

 هجوتيودِ وجو ا فِيهِ مِنا لِمرأَختكَاحِ لَا مودِ فِي النها كَالشقَارِنكُونُ مازِ يوطَ الْجرأَنَّ ش وهالٌ ، وؤلِ سلَى الْأَوع
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  .الْمشروطِ قَبلَ الشرطِ 

رِ تغَي ةُ مِننقَارا الْمناهه كُني ا لَملَم هأَن ابوالْجاتِ وإثْب ا فِيهِ مِناضٍ لِمر  

الْيدِ علَى مالِ الْغيرِ بِغيرِ رِضاه أُقِيم مجلِس الْعقْدِ مقَام حالَةِ الْعقْدِ وجعِلَ الْقَبض الْواقِع فِيهِ واقِعا فِي حالَةِ الْعقْدِ حكْما 
  كَذَا فِي الْمحِيطِ 

 )ارعأَلَةٌ إذَا تسم لَى مِنأَو فِ الذَّاتِيصبِالْو جِيحرالت الِ أَيا كَانَ بِالْحلَى مِما كَانَ بِالذَّاتِ أَوجِيحِ فَمرالت وهجو ض
يبي انَ لَمضممِ روةِ فِي صحالصادِ وا الْفَستجِه ضارعا إذَا تارِضِ كَمفِ الْعصجِيحِ بِالْورالت هلِ ) تاللَّي مِن مووِ الصني لَم أَي

  .فَإِنه لَا يصِح الصوم عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ويصِح عِندنا 

ثَرِ الْيومِ فَالترجِيح بِالْكَثْرةِ ترجِيح بِالذَّاتِ وذَلِك هو يرجح الْفَساد بِكَونِهِ عِبادةً ونحن نرجح الصحةَ بِكَونِ النيةِ فِي أَكْ( 
 ارِضِيةِ لَ) بِالْعيودِ النجا لِوحِيحص قَعو ضعالْبةِ ويونِ النةَ بِدادلَا عِب هةِ فَإِنيمِ الندا لِعفَاسِد قَعمِ ووالص ضعلِأَنَّ ب ذَلِكو كِن

 اللَّه هحِمر افِعِيرِ فَالشلَى الْآخا عدِهِمجِيحِ أَحرت مِن دالْكُلُّ ، فَلَا ب صِحا أَنْ يإِمالْكُلُّ و دفْسا أَنْ يأُ فَإِمزجتلَا ي موالص
إِنَّ وصف الْعِبادةِ يوجِب الْفَساد ، وهو وصف عارِضِي ؛ لِأَنَّ وصف تعالَى يرجح الْفَاسِد علَى الصحِيحِ بِوصفِ الْعِبادةِ فَ

رِج الْعِبادةِ لِلْإِمساكِ عارِضِي ؛ لِأَنَّ الْإِمساك مِن حيثُ الذَّات لَيس بِعِبادةٍ بلْ صار عِبادةً بِجعلِ اللَّهِ تعالَى ، وهو أَمر خا
عن الْإِمساكِ ونحن نرجح الصحِيح علَى الْفَاسِدِ بِكَونِ النيةِ واقِعةً فِي أَكْثَرِ النهارِ والترجِيح بِالْكَثْرةِ ترجِيح بِالْوصفِ 

 فَيكُونُ وصفًا ذَاتِيا إذْ الْمراد بِالْوصفِ الذَّاتِي وصف يقُوم بِالشيءِ الذَّاتِي ؛ لِأَنَّ الْكَثْرةَ وصف يقُوم بِالْكَثِيرِ بِحسبِ أَجزائِهِ
 ، هنارِجٍ عرٍ خبِ أَمسءِ بِحيبِالش قُومي فصو ارِضِيالْع فصالْوائِهِ وزضِ أَجعبِ بسبِح بِ ذَاتِهِ ، أَوسبِح ) وا لَهذَكَرو

ةٌ أَما كِفَاينا ذَكَرفِيمى ورثِلَةً أُخ. (  

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

 جِيحرنِ تياسالْقِي كُونَ لِكُلٍّ مِنجِيحِ بِأَنْ يروهِ التجو نيب قَعي جِيحِ كَذَلِكرإلَى الت اجتحةِ فَيالْأَقْيِس نيب قَعا يكَم ضارعالت 
و نِ مِنيهجالِ لِوجِيحِ بِالْحرلَى التبِالذَّاتِ ع جِيحرالت مقَدهٍ فَيا : جمهدأَح : رِ فَلَهيبِالْغ قُوما يمرِ ويبِالْغ قُومالَ يأَنَّ الْح

  .حكْم الْعدمِ بِالنظَرِ إلَى ما يقُوم بِنفْسِهِ 

  .ت أَسبق وجودا مِن الْحالِ فَيقَع بِهِ الترجِيح أَولًا ، فَلَا يتغير بِما يحدثُ بعده كَاجتِهادٍ أُمضِي حكْمه أَنَّ الذَّا: وثَانِيهِما 

يتقَدم حالُ الشيءِ علَى ذَاتِ شيءٍ آخر هذَا إنما يصِح فِي ذَاتِ الشيءِ وحالِهِ لَا فِي مطْلَقِ الذَّاتِ والْحالِ إذْ : فَإِنْ قُلْت 
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  .كَحالِ الْأَبِ وذَاتِ الِابنِ 

ى الْكَلَام فِيما إذَا ترجح أَحد الْقِياسينِ بِما يرجِع إلَى وصفٍ يقُوم بِهِ بِحسبِ ذَاتِهِ ، أَو أَجزائِهِ والْآخر بِما يرجِع إلَ: قُلْت 
وصفٍ يقُوم بِذَلِك الشيءِ بِحسبِ أَمرٍ خارِجٍ عنه كَوصفَي الْكَثْرةِ والْعِبادةِ لِلْإِمساكِ ، فَإِنَّ الْأَولَ بِحسبِ الْأَجزاءِ والثَّانِي 

ولَى مِن الترجِيحِ بِالْوصفِ الْعارِضِي وإِلَّا فَكَما أَنَّ الْعِبادةَ حالٌ إنَّ الترجِيح بِالْوصفِ الذَّاتِي أَ: بِجعلِ الشارِعِ ولِهذَا قَالَ 
  .لِلْإِمساكِ فَكَذَلِك الْكَثْرةُ 

  

  وذكروا له :  قوله 

لِكِ مِن الْعينِ إلَى الْقِيمةِ بِصنعتِهِ فِي الْمغصوبِ مِن  أَي لِلترجحِ بِالْوصفِ الذَّاتِي أَمثِلَةً أُخرى مِنها مسأَلَةُ انقِطَاعِ حق الْما
خِياطَةٍ ، أَو صِباغَةٍ ، أَو طَبخٍ بِحيثُ يزداد بِها قِيمةُ الْمغصوبِ ، فَإِنَّ كُلا مِن الْوصفِ الْحادِثِ والْأَصلِ متقَوم ، ولَا سبِيلَ 

حدِ الْحقَّينِ ، ولَا إلَى إثْباتِ الشرِكَةِ لِاختِلَافِ الْجِنسينِ فَلَا بد مِن تملُّكِ أَحدِهِما بِالْقِيمةِ فَرجحنا حق إلَى إبطَالِ أَ
 قحإلَى الذَّاتِ و اجِعى رنعم وهودِ ، وجارِ الْوتِببِاع هاصِبِ ؛ لِأَنالْغ  

بِ مِنه بِاعتِبارِ بقَاءِ الصنعةِ بِالْمغصوبِ والْبقَاءُ حالٌ بعد الْوجودِ وتحقِيق ذَلِك أَنَّ الصنعةَ قَائِمةٌ مِن كُلِّ وجهٍ الْمغصو
غافَةٌ إلَى الْملَا إضو ريغا توثَهدح قلْحي اصِبِ لَملِ الْغافَةٌ إلَى فِعضمهٍ وجو مِن ثَابِت هوبِ ، فَإِنصغبِخِلَافِ الْم هوبِ مِنص

هالِكٍ مِن وجهٍ حيثُ انعِدام صورتِهِ وبعضِ معانِيهِ أَعنِي الْمنافِع الْقَائِمةَ بِهِ وصار وجوده مضافًا إلَى الْغاصِبِ مِن وجهٍ ، 
ي بِهِ صار هالِكًا بِمعنى أَنَّ لِفِعلِ الْغاصِبِ مدخلًا فِي وجودِ الثَّوبِ بِهذِهِ الصفَةِ مثَلًا ، ومِنها ترجِيح ابنِ وهو الْوجه الَّذِ

ابا قَرهةِ ؛ لِأَنابفِي ذَاتِ الْقَر هانحجةِ ؛ لِأَنَّ روبصفِي الْع ملَى الْعنِ الْأَخِ عاب هِيةِ وابالِ الْقَرفِي ح مانُ الْعحجرةٍ ووةُ أُخ
  زِيادةُ الْقُربِ ؛ لِأَنه يتصِلُ بِواسِطَةٍ واحِدةٍ ، وهو الْأَب ومِثْلُ هذَا كَثِير فِي بابِ الْمِيراثِ 

  

   ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه كقوله  فصل

الْأَخ يشبِه الْولَد بِوجهٍ ، وهو الْمحرمِيةُ وابن : ( ولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي أَنَّ الْأَخ الْمشترى لَا يعتِق عِنده  أَي كَقَ
وةِ وادهولِ الشقَبتِهِ وجوحِلِّ زكَاةِ ووهٍ كَحِلِّ الزجبِو ماحِدٍ الْعفٍ وصةَ فِي وهابشاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمذَا بهاصِ ، ووبِ الْقِصج

  .فِي أَلْفِ وصفٍ غَيرِ مؤثِّرٍ ( أَي مِن الْمشابهةِ ) مؤثِّرٍ فِي الْحكْمِ الْمطْلُوبِ أَقْوى مِنها 

عمِ فَإِنه يشملُ الْقَلِيلَ والْكَثِير ، ولَا اعتِبار لِهذَا إذْ الترجِيح بِالْقُوةِ ، وهو التأْثِير لَا ومِنها الترجِيح بِكَونِ الْوصفِ أَعم كَالطَّ
  .بِصورتِهِ 

ا أَثَر لِهذَا الْمسأَلَةِ يرجح بِكَثْرةِ الدلِيلِ عِند ومِنها الترجِيح بِقِلَّةِ الْأَجزاءِ فَإِنَّ عِلَّةً ذَات جزءٍ أَولَى مِن ذَاتِ جزأَينِ ، ولَ
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  .أَي لِأَجلِ حصولِ غَلَبةِ الظَّن بِالْحكْمِ بِسببِ كَثْرةِ الدلِيلِ ) الْبعضِ لِغلَبةِ الظَّن بِها 

 )كِ الْكُلِّ ، أَورت لُ مِنهالْأَقَلِّ أَس كرلِأَنَّ تا )  الْأَكْثَرِ ومهنيب عمالْج كِنملَا يالْقَلِيلَةُ ، وةُ والْأَدِلَّةُ الْكَثِير ضارعإذَا ت أَي
صلِ فَترك الْأَقَلِّ أَسهلُ مِن لِامتِناعِ اجتِماعِ الضدينِ فَإِما أَنْ يترك الْجمِيع ، أَو الْأَكْثَر ، أَو الْأَقَلُّ وترك الدلِيلِ خِلَاف الْأَ

  .تركِ الْكُلِّ ، أَو الْأَكْثَرِ 

 ) همدعرِ ويالْغ ودجفَو ثِّرؤرِهِ مغَي نظَرِ عقَطْعِ الن علِيلٍ ما أَنَّ كُلَّ دملَه فوسأَبِي يالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دلَا عِن
وةِ سادهلَى الشع اسا الْقِيضأَياءٌ و ( لُها فَقَواعمودِ إجهةِ الشبِكَثْر حجرلَا ي هلِهِ : فَإِنلَى قَوع طْفع اسالْقِيلِيلٍ : وأَنَّ كُلَّ د

 لَهاسِ قَولَى الْقِيع طَفع ثُم ) :جِيحِ ابرمِ تدلَى عع اعمالْإِجصِيبِ وعفِي الت لِأُم أَخ أَو ، جوز وه منِ ع ( حجرلَا ي هفَإِن
  بِحيثُ 

لِيلِ ، ولَو كَانَ الترجِيح بِكَثْرةِ الد) علَى ابنِ عم لَيس كَذَلِك بلْ يستحِق بِكُلِّ سببٍ علَى انفِرادِهِ ( يستحِق جمِيع الْمالِ 
  .ثَابِتا كَانَ الترجِيح بِكَثْرةِ دلِيلِ الْإِرثِ ثَابِتا واللَّازِم منتفٍ 

ه عنه علَى أَي فِي ابنِ عم هو أَخ لِأُم فَإِنه راجِح عِند ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّ) خِلَافًا لِابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فِي الْأَخِيرِ ( 
 رالْآخ بجحياثِ والْمِير مِيعج حِقتسي أَي كَذَلِك سلَي منِ عاب.  

) تابِعةٌ لِلْأُولَى (  لِأُم أَي جِهةَ الْأُخوةِ) بِخِلَافِ الْأَخِ لِأَبٍ وأُم فَإِنه يرجح علَى الْأَخِ لِأَبٍ بِالْأُخوةِ لِأُم ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْجِهةَ ( 

فَيحصلُ بِهِما ( أَي حيز الْقَرابةِ متحِد ؛ لِأَنَّ الْأُخوةَ لِأَبٍ والْأُخوةَ لِأُم كُلٌّ مِنهما أُخوةٌ ) والْحيز متحِد ( أَي لِلْإِخوةِ لِأَبٍ 
 (الْأُخةٍ لِأَبٍ ووبِأُخ أَي ةِ لِأُمو ) ِنيةٌ بِخِلَافِ الْأُولَياعِيتِمئَةٌ اجيلَى ) هع حجرتةً فَيةً قَوِياحِدةً وابنِ قَريتوالْأُخ وعمجم صِيرفَي

  ) .حصلُ حِينئِذٍ هيئَةٌ اجتِماعِيةٌ فَلَا يرجح بِكَثْرةِ الرواةِ ما لَم تبلُغْ حد الشهرةِ فَإِنه ي( الْأَضعفِ 

 وا فَقَدلَغا إذَا بةٌ أَماعِيتِمئَةٌ اجيلْ هصحت رِ لَماتوالت دوا حلُغبي اةُ إذَا لَمولِيلِ فَالرةِ الدجِيحِ بِكَثْررمِ التدلَى عع اتفْرِيعذِهِ ته
تِمئَةٌ اجيلَ هصح مهاحِدٍ مِنكُلِّ و لُ كَذِبمتحي دذَا الْحلُوغِ هلَ بقَبلَى الْكَذِبِ وع افُقوالت عنمةٌ تاعِي.  

الْفَسادِ بِالْكَثْرةِ فِي صومٍ غَيرِ واعلَم أَنا نرجح بِالْكَثْرةِ فِي بعضِ الْمواضِعِ كَالترجِيحِ بِكَثْرةِ الْأُصولِ وكَترجِيحِ الصحةِ علَى 
 قِيقد قفَر ا فِي ذَلِكلَنةِ الْأَدِلَّةِ وبِكَثْر حجرن ا لَماضِعِ كَموضِ الْمعةِ فِي ببِالْكَثْر حجرلَا نتٍ ، ويبم.  

  بِها هيئَةٌ اجتِماعِيةٌ ويكُونُ وهو أَنَّ الْكَثْرةَ معتبرةٌ فِي كُلِّ موضِعٍ يحصلُ 

الْحكْم منوطًا بِالْمجموعِ مِن حيثُ هو الْمجموع وأَنها غَير معتبرةٍ فِي كُلِّ موضِعٍ لَا يحصلُ بِالْكَثْرةِ هيئَةٌ اجتِماعِيةٌ 
احِدٍ مِنوطًا بِكُلِّ ونم كْمكُونُ الْحيلِ الْأَثْقَالِ ومةِ كَحوطٍ بِالْكَثْرنرٍ ماهِدِ فَإِنَّ كُلَّ أَمذَا بِالشه بِرتاعوعِ ومجا لَا بِالْمه

ارصكَالْم احِداحِدٍ ووطٍ بِكُلِّ ونرٍ مكُلُّ أَملَى الْأَقَلِّ وع اجِحفِيهِ ر ا فَإِنَّ الْأَكْثَروِهِمحنوبِ ورالْحلَا و ثَلًا فَإِنَّ الْكَثِيرةِ مع
يغلِب الْقَلِيلَ فِيها بلْ رب واحِدٍ قَوِي يغلِب الْآلَاف مِن الضعافِ فَكَثْرةُ الْأُصولِ مِن قَبِيلِ الْأَولِ ؛ لِأَنها دلِيلُ قُوةِ تأْثِيرِ 

تعتبر وكَثْرةُ الْأَدِلَّةِ مِن قَبِيلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ دلِيلٌ هو مؤثِّر بِنفْسِهِ بِلَا مدخلٍ لِوجودِ الْوصفِ فَهِي راجِعةٌ إلَى الْقُوةِ فَ
فِ الْكَثْرةِ الَّتِي هِي فِي الصومِ فَإِنَّ الْآخرِ أَصلًا فَإِنَّ الْحكْم منوطٌ بِكُلِّ واحِدٍ لَا بِالْمجموعِ مِن حيثُ هو الْمجموع بِخِلَا
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 هكِملُ فَأَحالْأَص وذَا هلِ هقَبِيلِ الْأَو كُونُ مِناءِ فَيزالْأَج احِدٍ ، مِنلَا بِكُلِّ و الْأَكْثَر وثُ هيح بِالْأَكْثَرِ مِن لَّقعت كْمذَا الْحه
وعهِ الْفُرلَيع عفَرو.   

 لُهقَوو ) : راسٍ آخبِقِي اسلَا الْقِيلِهِ ) وفُوعِ فِي قَورمِيرِ الْملَى الضع طْفالْعِلَّةُ فِي : ع تإذَا كَان هأَن اهنعمو حجرفَلَا ي
دٍ كَما أَنَّ عِلَّةَ الربا عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الطُّعم ، أَحدِهِما مغايِرةً لِلْعِلَّةِ فِي الْآخرِ لَكِنهما أَديا إلَى حكْمٍ واحِ

 إذَا كَانت وعِند مالِكٍ الطُّعم والِادخار فَكُلُّ واحِدٍ مِن الْعِلَّتينِ يوجِب حرمةَ بيعِ الْحفْنةِ مِن الْحِنطَةِ بِحفْنتينِ مِنها ، وأَما
الْعِلَّةُ فِيهِما شيئًا واحِدا لَكِن الْمقِيس علَيهِ متعدد فَإِنه حِينئِذٍ لَا يكُونُ قِياسانِ بلْ قِياس واحِد مع كَثْرةِ الْأُصولِ ، وهذَا 

  .يصلُح لِلترجِيحِ 

  ولَا الْحدِيثُ بِحدِيثٍ ( 

ى هذَا كُلُّ ما يصلُح عِلَّةً لَا يصلُح مرجحا ، وكَذَا إذَا جرِح أَحدهما جِراحةً والْآخر عشر جِراحاتٍ فَالديةُ آخر وعلَ
  .نِصفَانِ ، وكَذَا الشفِيعانِ بِشِقْصينِ متفَاوِتينِ 

ولَكِن يقْسم ( بِمعنى أَنْ يكُونَ هو الْمستحِق دونَ الْآخرِ ) يرجح صاحِب الْكَثِيرِ أَيضا والشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا 
الْمراد ) نها ، ولَا ينقَسِم علَيها حكْم الْعِلَّةِ لَا يتولَّد مِ: بِقَدرِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الشفْعةَ مِن مرافِقِ الْمِلْكِ كَالثَّمرةِ والْولَدِ فَنقُولُ 

بِالْعِلَّةِ هاهنا الْعِلَّةُ الْفَاعِلِيةُ وهِي الَّتِي يحصلُ الْمعلُولُ بِها فَإِنَّ الْمعلُولَ غَير متولِّدٍ مِنها وغَير منقَسِمٍ علَيها بِخِلَافِ الْعِلَّةِ 
ةِ ويادلِّدٍ الْموتم رةِ غَيفْعالش قَاقتِحرِ فَاسالثَّملَدِ وا كَالْوهلَيع قَسِمنيا وهمِن لَّدوتلُولُ يعا فَالْمهِلُولُ منعلُ الْمصحالَّتِي ي هِي

  .م علَيها مِن الدارِ الْمشفُوعِ بِها بلْ هو ثَابِت بِها لَا مِنها ، فَلَا تنقَسِ

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

 كَما ختم مباحِثَ الْأَدِلَّةِ الصحِيحةِ بِالْأَدِلَّةِ الْفَاسِدةِ تكْمِيلًا لِلْمقْصودِ كَذَلِك ختم بحثَ الترجِيحاتِ الْمقْبولَةِ 
الترجِيح بِغلَبةِ الْأَشياءِ لِإِفَادتِها زِيادةَ الظَّن بِكَثْرةِ الْأُصولِ : الْأَولُ : هاهنا ثَلَاثَةٌ بِالترجِيحاتِ الْمردودةِ والْمذْكُورةِ مِنها 

إثْباتِهِ والِاتفَاقِ علَى صِحتِهِ والْكُلُّ والثَّانِي الترجِيح بِعمومِ الْوصفِ لِزِيادةِ فَائِدتِهِ والثَّالِثُ الترجِيح بِبساطَةِ الْوصفِ لِسهولَةِ 
فَاسِد ؛ لِأَنَّ الْعِبرةَ فِي بابِ الْقِياسِ بِمعنى الْوصفِ ، وهو قُوته وتأْثِيره لَا بِصورتِهِ بِأَنْ يتكَثَّر الْوصف أَو يتكَثَّر محالُّ 

قِلَّ أَجت فِ ، أَوصلَا الْوو ، صازِ فِي النزِلَةِ الْإِيجناءِ فِيهِ بِمزقِلَّةُ الْأَجو ا لَهعكُونُ فَرفَي صالن طٌ مِنبنتسم فصا الْوضأَيو هاؤز
ب اصلَى الْخع املَا الْعبِ ، وطْنلَى الْمزِ عوجالْم صجِيحِ النرمِ تدفِي ع خِلَاف مقَدالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلْ عِن

الْكَلَام إنما هو علَى تقْدِيرِ تساوِي الْوصفَينِ فِي التأْثِيرِ أَو الْملَاءَمةِ وحِينئِذٍ لِم لَا : الْخاص علَى الْعام ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
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أَح جِيحرت وزجي اعرِ ، فَلَا نِزونَ الْآخا ددِهِمأْثِيرِ أَحت دا عِنأَمالْخِلَافِ ؟ و نا ععِيدكُونُ بي أَو ، ةَ ظَنادزِي فِيدا يا بِمدِهِم
خلَا ي طَ ، ثُمسأَب أَو ، مأَع أَو ، أَكْثَر رإِنْ كَانَ الْآخثِّرِ ، وؤقْدِيمِ الْملِهِ فِي تا إذْ لَا : فَى أَنَّ فِي قَوحامسءٍ تزج عِلَّةً ذَات

 ءَ لَهزا لَا جاحِدى ونعكُونَ مأَنْ ي ادرالْماكَلَةِ وشقَبِيلِ الْم مِن هنِ فَكَأَنأَيزج أَقَلَّ مِن مِن كِيبرت.  

  

  لهما أن كل دليل :  قوله 

يح بِقُوةِ الْأَثَرِ وذَلِك بِما يصلُح وصفًا وتبعا لِلدلِيلِ لَا بِما هو مستقِلٌّ بِالتأْثِيرِ إذْ تقَوي الشيءِ إنما يكُونُ  يعنِي أَنَّ الترجِ
  بِصِفَةٍ توجد فِي ذَاتِهِ ويكُونُ تبعا 

كُلٌّ مِنهما معارِضا لِلدلِيلِ الْموجِبِ لِلْحكْمِ علَى : لِلْغيرِ قُوةٌ بِانضِمامِهِ إلَيهِ بلْ يكُونُ لَه ، وأَما ما يستقِلُّ ، فَلَا يحصلُ 
نا أَنَّ الترجِيح بِالْقُوةِ لَكِن لَا سلَّم: خِلَافِهِ فَيتساقَطُ الْكُلُّ بِالتعارضِ ، وهذَا معنى تساوِي وجودِ الْغيرِ وعدمِهِ وربما يقَالُ 

 ةِ الظَّنادا لِزِيوجِبمرِ ولِيلِ الْآخافِقًا لِلدوم هنكَو وهى بِهِ ، وقَوتي فصهِ ورِ إلَييامِ الْغضِملِيلِ بِانلُ لِلدصحلَا ي هأَن لِّمسن.  

  

  ي االله عنه خلافا لابن مسعود رض:  قوله 

 الُ كُلُّهودٍ الْمعسنِ ماب دا فَعِنناب لَه تلَدفَو هأُم همع جوزبِأَنْ ت أُم مِن لَه ا أَخمهدأَح مع يناب كرا إذَا تم وهفِي الْأَخِيرِ ، و 
لْأَبِ ، وقَد ترجحت قَرابةُ الْأَخِ لِأُم بِانضِمامِ قَرابةِ الْأُم ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تترجح بِالزيادةِ مِن لِلْأَخِ لِأُم ؛ لِأَنهما استويا فِي قَرابةِ ا

ةِ بِاعوممسِ الْعجِن ا مِننِهلِكَو كَذَلِك ةُ لِأُموالْأُخقِلَّةٍ وتسم رغَي تا إذَا كَانسِهجِن بِدتسا لَا تها لَكِنةً مِثْلَهابا قَرنِهارِ كَوتِب
بِالتعصِيبِ فَيكُونُ مِثْلَ الْأَخِ لِأَبٍ وأُم مع الْأَخِ لِأَبٍ بِخِلَافِ الزوجِيةِ ، فَإِنها لَيست مِن جِنسِ الْقَرابةِ ، فَلَا تصلُح لِلترجِيحِ 

لْجمهورِ سدس الْمالِ لِلْأَخِ لِأُم بِالْفَرضِيةِ والْباقِي بينهما بِالْعصوبةِ فَيصِح مِن اثْني عشر سبعةٌ لِابنِ عم هو أَخ لِأُم ، وعِند ا
قِلَّ بِالتتست إِنْ لَمو ، ةَ لِأُمورِ ؛ لِأَنَّ الْأُخةٌ لِلْآخسمخةِ ووممسِ الْعجِن مِن تسلَيثِ وقَاقٍ الْإِرتِحقِلُّ بِاستسا تهصِيبِ لَكِنع

ةِ الْأُموامِ أُخضِمبِان أَكَّدت احِدو سا جِنهةِ ، فَإِنوا بِخِلَافِ الْأُخحجرم لُحصا ، فَلَا يا لَهعبكُونُ تفَلَا ي ، بلْ أَقْرزِلَةِ بنهِ بِمإلَي 
  الْوصفِ أَلَا ترى أَنه لَو اجتمع الْأُخوةُ لِأَبٍ والْأُخوةُ لِأُم لَا تصلُح أُخوةُ 

  .الْأُم سببا لِلِاستِحقَاقِ بِالْفَرضِيةِ 
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  ما لم تبلغ حد الشهرة :  قوله 

ا كَانت مرجحةً فَالتواتر بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لِأَنه لَا يبلُغُ حد التواترِ ما لَم يبلُغْ حد الشهرةِ ولِتقَاربِ  تعرض الشهرةُ ؛ لِأَنها إذَ
رفِي الش ضرعأْيٍ تلَى راتِرِ عوتالْم يمقِس دورِ أَحهشنِ الْملْ لِكَوا برِهِمرِ أَماتوحِ لِلت.  

وحاصِلُ الْكَلَامِ فِي هذَا الْمقَامِ أَنَّ الْكَثْرةَ إنْ تأَدت إلَى حصولِ هيئَةٍ اجتِماعِيةٍ هِي وصف واحِد قَوِي الْأَثَرِ كَانت صالِحةً 
 غَايته أَنَّ الْقُوةَ حصلَت بِالْكَثْرةِ وإِلَّا فَلَا ، فَكَثْرةُ أَجزاءِ الْعِلَّةِ توجِب الْقُوةَ كَما لِلترجِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمرجح هو الْقُوةُ لَا الْكَثْرةُ

لَى السنةِ ، أَو الْقِياسِ عِند فِي حملِ الْأَثْقَالِ بِخِلَافِ كَثْرةِ جزئِياتِهِ كَما فِي الْمصارعةِ إذْ الْمقَاوِم واحِد ، وأَما الرجوع إ
  .تعارضِ النصينِ ، أَو الْحدِيثَينِ ، فَقَد سبق أَنه لَيس مِن قَبِيلِ الترجِيحِ 

  

  ولا القياس بقياس آخر :  قوله 

كَثْر كُونَ مِنونَ الْعِلَّةِ لِيكْمِ دفِي الْح افِقُهوا ياسنِي قِيعةِ  يكَثْر ولِ لَا مِنةِ الْأُصكَثْر فِي الْعِلَّةِ كَانَ مِن افَقَهو ةِ الْأَدِلَّةِ إذْ لَو
 بِهِ يصِير حجةً هِي الْعِلَّةُ لَا الْأَدِلَّةِ إذْ لَا يتحقَّق تعدد الْقِياسينِ حقِيقَةً إلَّا عِند تعددِ الْعِلَّتينِ ؛ لِأَنَّ حقِيقَةَ الْقِياسِ ومعناه الَّذِي

  .الْأَصلُ 

  

  وعلى هذا :  قوله 

 لُحصعِلَّةً لَا ي لُحصا يكُلُّ م نِ كَذَلِكلِيلَيدِ الدا لِأَححجرم لُحصكَامِ لَا يلَى الْأَحا عقِلتسلِيلًا مد لُحصا يا أَنَّ كُلَّ منِي كَمعي 
جرةِ معِيركَامِ الشةِ لِلْأَحيفِي الْعِلَلِ الْحِس ذَلِك نيب ةَ ، ثُمالْقُو فِيدبِهِ لِي حِدتلَا يرِ ، وإلَى الْآخ مضنتِقْلَالِهِ لَا يلِاس ها ؛ لِأَنح

  بِمعنى أَنْ يسقُطَ الْآخر الَّتِي وقَع الْإِجماع علَى الترجِيحِ بِكَثْرةِ الْعِلَّةِ 

بِالْكُلِّيةِ وذَلِك كَما فِي مسأَلَةِ اختِلَافِ عددِ جِراحاتِ الْجانِين علَى مجروحٍ واحِدٍ مات مِن جمِيعِها ، فَإِنَّ الديةَ علَيهِما 
  .نِصفَانِ 

لْكَثْرةُ مرجحةً حتى يلْزم الْإِسقَاطُ لَكِن لِم لَم تعتبر موجِبةً لِتوزِيعِ الديةِ علَى الْجِراحاتِ كَما هب أَنه لَم تعتبر ا: فَإِنْ قِيلَ 
  .تعدد فِي الْجِناياتِ 

 جِراحاتٍ كَثِيرةٍ ، فَلَم يتعد بِعددِها وجعلَ الْجمِيع لِأَنَّ الْإِنسانَ قَد يموت مِن جِراحةٍ واحِدةٍ ، ولَا يموت مِن: قُلْنا 
 اعا فَبهسدلِلثَّالِثِ سا ورِ ثُلُثُهلِلْآخا وفُهنِص دِهِمثَلَاثَةٍ لِأَح نيب ارد هِيةِ وفْعأَلَةِ الشسا فِي مكَمةٍ ، واحِدةٍ واحزِلَةِ جِرنبِم

ب النصفِ نِصفَه وطَلَب الْآخرانِ الشفْعةَ لَم يترجح جانِب صاحِبِ الثُّلُثِ بِحيثُ ينفَرِد بِاستِحقَاقِ الشفْعةِ ويسقُطُ صاحِ
حقَاقِ شفْعةِ جمِيعِ الْمبِيعِ ولَيس فِي جانِبِ صاحِب السدسِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جزءٍ مِن أَجزاءِ سهميهِما عِلَّةٌ مستقِلَّةٌ فِي استِ
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صاحِبِ الثُّلُثِ إلَّا كَثْرةُ الْعِلَّةِ وهِي لَا تصلُح لِلترجِيحِ فَعِندنا يكُونُ نِصف الْمبِيعِ بينهما أَنصافًا لِترتبِ الْحكْمِ علَى الْعِلَّةِ 
 كُلِّ جانِبٍ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَثْلَاثًا ثُلُثُه لِصاحِبِ السدسِ وثُلُثٌ لِصاحِبِ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ حق الْمتحقِّقَةِ فِي

  . لِلْحيوانِ الْمشتركِ فَيقْسم بِقَدرِ الْمِلْكِ الشفْعةِ مِن مرافِقِ الْمِلْكِ أَي منافِعِهِ وثَمراتِهِ كَالثَّمرةِ لِلشجرةِ والْولَدِ

قَدانِ ، وويالْحرِ وجزِلَةِ الشنلُولُ بِمعا الْمهمِن لَّدوتةٌ ييادةُ لَا عِلَّةٌ مفْعا الشبِه تثْبةٌ تةَ عِلَّةٌ فَاعِلِيفُوعشالْم ارأَنَّ الد ابوالْجو 

ثَبت فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ تأْثِير الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ فِي الْمعلُولِ لَيس بِطَرِيقِ التولِيدِ بلْ بِإِيجادِ اللَّهِ تعالَى إياه عقِيبه ، فَلَا يكُونُ 
  ترتب استِحقَاقِ الشفْعةِ علَى الْمِلْكِ 

مرِ علَى الشجرِ والْولَدِ علَى الْحيوانِ ، ثُم الشارِع قَد جعلَ ممنوع الْمِلْكِ عِلَّةً لِلْحكْمِ فَتقْسِيم الْحكْمِ علَى كَترتبِ الثَّ
لِلش بصلُولِ نعالْم ءٍ مِنزالْعِلَّةِ عِلَّةً لِج ءٍ مِنزلُ كُلِّ جعجاءِ الْعِلَّةِ وزأَج فَاسِد وهأْيِ ، وعِ بِالرر  

 ) وهجوا ، ودنسا ونتةِ منالس عِلْمةَ ، وذْكُورالْم هامأَقْسا وعرشةً وانِيهِ لُغعابِ بِمالْكِت عِلْم وِيحأَنْ ي طُهرادِ شتِهالِاج ابب
  .الْقِياسِ كَما ذَكَرنا 

غَلَب هكْمحاءً وذَا بِنهو ، صِيبهِدٍ متجزِلَةِ كُلُّ متعالْم دعِنو ، صِيبيطِئُ وخا يندعِن هِدتجطَأِ فَالْمالِ الْختِملَى احع ةُ الظَّن
ا بلْ الْحكْم ما أَدى إلَيهِ اجتِهاد كُلِّ مجتهِدٍ ، فَإِذَا علَى أَنَّ عِندنا فِي كُلِّ حادِثَةٍ حكْما معينا عِند اللَّهِ تعالَى ، وعِندهم لَ

 هدهتجاحِدٍ مكُلِّ و قالَى فِي حعاللَّهِ ت دعِن كْمادِثَةٍ فَالْحوا فِي حدهتاج.  

ددعلَا تلَوو ، قةِ الْحابكُلِّفُوا بِإِص هِدِينتجأَنَّ الْم مادِ فِي لَهتِهذَا كَالِاجهو ، عِهِمسفِي و سا لَيبِم كْلِيفالت ملْزقُوقِ يالْح 
  .الْقِبلَةِ فَإِنَّ الْقِبلَةَ جِهةُ التحري حتى أَنَّ الْمخطِئَ يخرج عن عهدةِ الصلَاةِ 

 جائِز كَما كَانَ فِي إرسالِ رسولَينِ علَى قَومينِ ثُم اختلَفُوا فَقَالَ بعضهم بِتساوِي واختِلَاف الْحكْمِ بِالنسبةِ إلَى قَومينِ
صِيبت بِمجردِ الْحقُوقِ ؛ لِأَنَّ دلِيلَ التعددِ لَا يوجِب التفَاوت ، وعِند بعضِهِم واحِد مِنها أَحق ؛ لِأَنها لَو استوت لَأُ

 قكُونَ الْحاحِدٍ فَيءٍ ويلَى شع فِقتاتِ تادتِهالِاج مِيعأَنَّ ج لَمعادِ لَا يتِهلَ الِاجقَب ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نو ادتِهقَطَ الِاجلَسارِ وتِيالِاخ
دعتئِذٍ مكُونَ حِينفَي لِفتخت ا ، أَواحِدا ود.  

إنْ أَصبت فَلَك عشر حسناتٍ وإِنْ أَخطَأْت فَلَك { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : وقَولُه } فَفَهمناها سلَيمانَ { : ولَنا قَوله تعالَى 
وقَالَ ابن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه إنْ أَصبت } طِئِ واحِدا جعلَ اللَّه لِلْمصِيبِ أَجرينِ ولِلْمخ{ وفِي حدِيثٍ آخر } حسنةٌ 

  فَمِن اللَّهِ تعالَى ، وإِنْ أَخطَأْت فَمِني ومِن الشيطَانِ ولِأَنَّ الثَّابِت بِالْقِياسِ ثَابِت بِمعنى النص وإِنْ ورد نصانِ صِيغةً 

  .أَي كَيف يتعدد الْحق إذَا وردا معنى ) ا يتعدد الْحق اتفَاقًا فَكَيف إذَا وردا معنى فِي حادِثَةٍ لَ

اللَّه هحِمر افِعِيالشوبِ ورضلَى الْما عاسا قِيكَاةِ فِيهوبِ الزجقُولُ بِوا ناءِ فَإِنسالن لِيح هظِيركَاةِ نوبِ الزجمِ ودالَى بِععت 
قِياسا علَى الثِّيابِ فَإِنَّ كُلا مِنهما مصروف لِحاجتِهِ فَمعنى الْقِياسِ أَنَّ النص الْوارِد فِي الْمقِيسِ علَيهِ وارِد فِي الْمقِيسِ 

و كَانَ النصانِ وارِدينِ فِيهِ صرِيحا كَانَ الْحق واحِدا ؛ لِأَنه لَا تعارض فِي أَدِلَّةِ الشرعِ معنى وإِنْ لَم يكُن وارِدا صرِيحا ، فَلَ
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صالنوبِ ورضفِي الْم ارِدالْو صا النمهانِ وصا ، فَإِذَا كَانَ الناسِخن رالْآخا ووخسنا ممهدكُونُ أَحابِ فَيفِي الثِّي ارِدالْو 
وارِدينِ فِي الْحلِي مِن حيثُ الْمعنى لَا يدلَّانِ علَى حقِيقَةِ مدلُولَي كُلٍّ مِنهما إذْ دلَالَتهما معنى لَا تزِيد علَى دلَالَتِهِما صرِيحا 

ولِأَنَّ ( ونُ مدلُولُ كُلٍّ مِنهما حقا فَكَذَا إذَا وجِدت دلَالَتهما معنى بِالطَّرِيقِ الْأَولَى ، ، ولَو وجِدت دلَالَتهما صرِيحا لَا يكُ
جواب عن قَولِ ) هادِ يفِيد الْجمع بين الْحظْرِ والْإِباحةِ ممتنِع ، وكَذَا بِالنسبةِ إلَى قَومينِ فِي شرِيعتِنا والتكْلِيف بِالِاجتِ

لِأَنه إنْ أَخطَأَ ، فَهو مصِيب نظَرا إلَى الدلِيلِ ولَه الْأَجر ، وأَما مسأَلَةُ الْقِبلَةِ فَإِنَّ فَساد ( الْمعتزِلَةِ أَنَّ الْمجتهِدِين كُلِّفُوا 
الِمع امالْإِم الَفخ نلَاةِ ما صلَهعج عرالش ةٍ لَكِنودقْصم را غَيهةِ فَلِأَنبطِئِ لِلْكَعخةِ الْمادإع مدا عا ، فَأَمبِنذْهلَى ملُّ عدا ي

تِهابإص قَاما متِهابإص ةُ ظَنغَلَب الَى فَأُقِيمعاللَّهِ ت هجو وهودِ ، وقْصسِيلَةً إلَى الْمو دطِئِ فَعِنخا فِي الْمناؤلَمع لَفتاخ ا ، ثُم
 ا مِننيوا ركْمِ لِمظَرِ إلَى الْحبِالنلِيلِ وظَرِ إلَى الدبِالن اءً أَيتِهاناءً وتِدطِئٌ ابخضِ معالْب  

} لَولَا كِتاب مِن اللَّهِ سبق { :  والسلَام فِي أُسارى بدرٍ حِين نزلَ علَيهِ الصلَاةُ: ولِقَولِهِ { إطْلَاقِ الْخطَأِ فِي الْحدِيثِ 

 هنالَى ععت اللَّه ضِير رمإلَّا ع ها مِنجا نم ذَابا علَ بِنزن ةَ لَولِهِ ) } الْآيقُولُ لِقَوالْم وذَا هه :لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَّ عفَد 
هذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ الْمجتهِد الْمخطِئَ مخطِئٌ ابتِداءً وانتِهاءً ؛ لِأَنَّ الْمجتهِد لَو كَانَ مصِيبا مِن وجهٍ لَما كَانوا 

  .نِ الثَّانِي فِي السنةِ مستحِقِّين لِنزولِ الْعذَابِ وقَد مر هذَا الْحدِيثُ وقِصته فِي الركْ

وعِند الْبعضِ مصِيب ابتِداءً مخطِئٌ انتِهاءً وهذَا ما قَالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب والْحق عِند اللَّهِ ( 
 احِدا) واحِداللَّهِ و دعِن قفَإِنْ كَانَ الْح هى أَننعلِيلِ بِمظَرِ إلَى الدلْ بِالنكْمِ بظَرِ إلَى الْحبِالن صِيبهِدٍ متجأَنَّ كُلَّ م ادرلَا ي 

بارِ ولَيس فِي وسعِهِ إقَامةُ قَد أَقَام الدلِيلَ كَما هو حقُّه مستجمِعا لِشرائِطِهِ وأَركَانِهِ فَيكُونُ آتِيا بِما كُلِّف بِهِ مِن الِاعتِ
الْآيةَ فَسمى عملَ } فَفَهمناها سلَيمانَ { : لِقَولِهِ تعالَى ( الْبرهانِ الْقَطْعِي فِي الشرعِياتِ حتى يكُونَ مدلُولُه قَطْعِيا أَلْبتةَ 

يمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام خص بِإِصابةِ الْحق الْمطْلُوبِ وتنصِيف الْأَجرِ يدلُّ علَى هذَا أَيضا كِلَيهِما حكْما وعِلْما لَكِن سلَ
 ( رهٍ آخجونَ وهٍ دجو مِن صِيبم هلَى أَنع أَي.  

فَإِنَّ الْحكْم فِي الْأُسارى مِن قَبلُ كَانَ إما الْقَتلُ ، أَو الْمن } ق لَمسكُم لَولَا كِتاب مِن اللَّهِ سب{ : وأَما قَوله تعالَى ( 
مسكُم الْعذَاب علَى ورخص النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْفِداءِ أَيضا ، فَلَولَا الْكِتاب السابِق بِإِباحةِ الْفِداءِ ، وهو الرخصةُ لَ

  فَنزولُ الْعذَابِ كَانَ واجِبا علَى تقْدِيرِ عدمِ سبقِ الْكِتابِ لَكِن ) تركِ الْعزِيمةِ 

س دعادِ بتِهطَأِ فِي الِاجبِ الْخبا بِساقِعو ذَابحِقُّونَ الْعتسا ، فَلَا ياقِعابِ كَانَ والْكِت قبابِ سقِ الْكِتب.  

 ) لَمأَع اَللَّها ونيابِ بوالص كُونَ طَرِيقإلَّا أَنْ ي اقَبعادِ لَا يتِهطِئُ فِي الِاجخالْمو. (  

  

حرالش  
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  باب الاجتهاد :  قوله 

نها الْأَحكَام وطَرِيق ذَلِك هو الِاجتِهاد ختم مباحِثَ الْأَدِلَّةِ بِبابِ  لَما كَانَ بحثُ الْأُصولِ عن الْأَدِلَّةِ مِن حيثُ إنه يستنبطُ مِ
  .الِاجتِهادِ ، وهو فِي اللُّغةِ تحملُ الْجهدِ أَي الْمشقَّةِ 

بذْلُ الْمجهودِ لِنيلِ : ي ، وهذَا هو الْمراد بِقَولِهِم وفِي الِاصطِلَاحِ استِفْراغُ الْفَقِيهِ الْوسع لِتحصِيلِ ظَن بِحكْمٍ شرعِ
الْمقْصودِ ومعنى استِفْراغِ الْوسعِ بذْلُ تمامِ الطَّاقَةِ بِحيثُ يحس مِن نفْسِهِ الْعجز عن الْمزِيدِ علَيهِ فَخرج استِفْراغُ غَيرِ 

سالْفَقِيهِ و عِيررِ شكْمٍ غَيبِح فِي الظَّن أَو ، قَطْعِي عِيركْمٍ شرِفَةِ حعفِي م هعسذْلُ الْفَقِيهِ وفَب عِيركْمٍ شرِفَةِ حعفِي م هع
  .لَيس بِاجتِهادٍ 

الْكِتاب أَي الْقُرآنُ بِأَنْ يعرِفَه بِمعانِيهِ لُغةً وشرِيعةً أَما : الْأَولُ : اثَةٍ وشرطُ الِاجتِهادِ أَنْ يحوِي أَي أَنْ يجمع الْعِلْم بِأُمورٍ ثَلَ
والْمعانِي والْبيانِ لُغةً فَبِأَنْ يعرِف معانِي الْمفْرداتِ والْمركَّباتِ وخصوصها فِي الْإِفَادةِ فَيفْتقِر إلَى اللُّغةِ والصرفِ والنحوِ 

اللَّهم إلَّا أَنْ يعرِف ذَلِك بِحسبِ السلِيقَةِ ، وأَما شرِيعةً فَبِأَنْ يعرِف الْمعانِي الْمؤثِّرةَ فِي الْأَحكَامِ مثَلًا يعرِف فِي قَوله تعالَى 
 أَنَّ الْمراد بِالْغائِطِ الْحدثُ ، وأَنَّ عِلَّةَ الْحكْمِ خروج النجاسةِ عن بدنِ الْإِنسانِ }أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ { : 

يعلَم أَنَّ هذَا خاص وذَاك الْحي بِأَقْسامِهِ مِن الْخاص والْعام والْمشتركِ والْمجملِ والْمفَسرِ وغَيرِ ذَلِك مِما سبق ذِكْره بِأَنْ 
عام ، وهذَا ناسِخ وذَاك منسوخ إلَى غَيرِ ذَلِك ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ هذَا مغايِر لِمعرِفَةِ الْمعانِي والْمراد بِالْكِتابِ قَدر ما 

 ربتعالْمكَامِ ورِفَةِ الْأَحعبِم لَّقعتي دا عِنهوعِ إلَيجالر مِن كَّنمتثُ ييا بِحاقِعِهوبِم الْعِلْم وه  

  .طَلَبِ الْحكْمِ لَا الْحِفْظُ عن ظَهرِ الْقَلْبِ 

وسندِها ، وهو طَرِيق وصولِها إلَينا مِن تواترٍ السنةُ قَدر ما يتعلَّق بِالْأَحكَامِ بِأَنْ يعرِفَها بِمتنِها وهو نفْس الْحدِيثِ : الثَّانِي 
  .، أَو شهرةٍ ، أَو آحادٍ 

 الْمدةِ وفِي ذَلِك معرِفَةُ حالِ الرواةِ والْجرحِ والتعديِلِ إلَّا أَنَّ الْبحثَ عن أَحوالِ الرواةِ فِي زمانِنا هذَا كَالْمتعذِّرِ لِطُولِ
 انِيغالصو وِيغالْبلِمٍ وسمو ارِيخدِيثِ كَالْبفِي عِلْمِ الْح ثُوقِ بِهِموةِ الْمدِيلِ الْأَئِمعلَى الِاكْتِفَاءُ بِتائِطِ فَالْأَوسةِ الْوكَثْرو

رفَى أَنَّ الْمخلَا يدِيثِ ، وةِ الْحأَئِم مِن رِهِمغَيو امالْعو اصالْخ امِهِ مِنبِأَقْسةً ورِيعشةً وانِيهِ لُغعةِ بِمننِ السترِفَةُ معم اد
  .وغَيرِهِما 

يتمكَّن مِن الِاستِنباطِ الصحيِحِ وجوه الْقِياسِ بِشرائِطِها وأَحكَامِها وأَقْسامِها والْمقْبولِ مِنها والْمردودِ وكُلُّ ذَلِك لِ: الثَّالِثُ 
وكَانَ الْأَولَى ذِكْر الْإِجماعِ أَيضا إذْ لَا بد مِن معرِفَتِهِ ومعرِفَةِ مواقِعِهِ لِئَلَّا يخالِفَه فِي اجتِهادِهِ ، ولَا يشترطُ عِلْم الْكَلَامِ 

دِلَّةِ السمعِيةِ لِلْجازِمِ بِالْإِسلَامِ تقْلِيدا ، ولَا عِلْم الْفِقْهِ ؛ لِأَنه نتِيجةُ الِاجتِهادِ وثَمرته ، فَلَا يتقَدمه إلَّا أَنَّ لِجوازِ الِاستِدلَالِ بِالْأَ
وعِ فَهِيةِ الْفُرسارملُ بِمصحا يما إنانِنمادِ فِي زتِهالِاج صِبنانِ ممفِي ز الطَّرِيق كُني لَمانِ ، ومذَا الزهِ فِي هإلَي طَرِيق 

 مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ رابحطَرِيقِ الص لُوكالْآنَ س كِنميو ذَلِك مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ رابحالص.  

فِي ح ا هِيمائِطُ إنرذِهِ الشه كْمٍ ثُمونَ حكْمٍ دفِي ح هِدتجا الْمأَمكَامِ ، ومِيعِ الْأَحفْتِي فِي جطْلَقِ الَّذِي يهِدِ الْمتجالْم ق



 689  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 الِيزالْغ امالْإِم هكْمِ كَذَا ذَكَرالْح بِذَلِك لَّقعتا يرِفَةُ معهِ ملَيفَع.  

  فَةِ جمِيعِ ما يتعلَّق لَا بد مِن معرِ: فَإِنْ قُلْت 

  .بِالْأَحكَامِ لِئَلَّا يقَع اجتِهاده فِي تِلْك الْمسأَلَةِ مخالِفًا لِنص ، أَو إجماعٍ 

ه ؛ لِأَنه مِن جملَةِ ما يتعلَّق بِذَلِك بعد معرِفَةِ جمِيعِ ما يتعلَّق بِذَلِك الْحكْمِ لَا يتصور الذُّهولُ عما يقْتضِي خِلَافَ: قُلْت 
  .الْحكْمِ ، ولَا حاجةَ إلَى الْباقِي 

  .مثَلًا الِاجتِهاد فِي حكْمٍ متعلِّقٍ بِالصلَاةِ لَا يتوقَّف علَى معرِفَةِ جمِيعِ ما يتعلَّق بِأَحكَامِ النكَاحِ 

  

  وحكمه :  قوله 

ي الْأَثَرِ الثَّابِتِ بِالِاجتِهادِ غَلَبةُ الظَّن بِالْحكْمِ مع احتِمالِ الْخطَأِ ، فَلَا يجرِي الِاجتِهاد فِي الْقَطْعِياتِ وفِيما يجِب فِيهِ  أَ
صِيبلَى أَنَّ الْمع نِيبذَا مهينِ ، وولِ الدأُص مِن ازِمالْج تِقَادالِاع لَفُوا فِي ذَلِكتاخ قَدو ، احِدو هِدِينتجتِلَافِ الْماخ دعِن 

بِناءً علَى اختِلَافِهِم فِي أَنَّ لِلَّهِ تعالَى فِي كُلِّ صورةٍ مِن الْحوادِثِ حكْما معينا أَم الْحكْم ما أَدى إلَيهِ اجتِهاد الْمجتهِدِ فَعلَى 
  .لْأَولِ يكُونُ الْمصِيب واحِدا وعلَى الثَّانِي يكُونُ كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا ا

و لَا يكُونُ وتحقِيق هذَا الْمقَامِ أَنَّ الْمسأَلَةَ الِاجتِهادِيةَ إما أَنْ يكُونَ لِلَّهِ تعالَى فِيها حكْم معين قَبلَ اجتِهادِ الْمجتهِدِ ، أَ
وحِينئِذٍ إما أَنْ لَا يدلَّ علَيهِ دلِيلٌ ، أَو يدلَّ وذَلِك الدلِيلُ إما قَطْعِي ، أَو ظَني فَذَهب إلَى كُلِّ احتِمالٍ جماعةٌ فَحصلَ 

 ذَاهِبةُ معبلُ : أَرأَلَةِ قَ: الْأَوسفِي الْم كْمةُ أَنْ لَا حامع بهِ ذَهإِلَيهِدِ وتجالْم أْيهِ رى إلَيا أَدم كْملْ الْحادِ بتِهلَ الِاجب
د ينسب الْمعتزِلَةِ ، ثُم اختلَفُوا فَذَهب بعضهم إلَى استِواءِ الْحكْمينِ فِي الْحقِّيةِ وبعضهم إلَى كَونِ أَحدِهِما أَحق ، وقَ

 هدعِن قَدِيم كْمإِلَّا فَالْحادِ وتِهلَ الِاجأَلَةِ قَبسبِالْم كْمالْح لَّقعتي لَم هى أَننعبِم رِيعإلَى الْأَش ذَلِك.  

  أَنَّ الْحكْم معين ، ولَا دلِيلَ علَيهِ : الثَّانِي 

نهِ بِملَيع ثُورلْ الْعاءِ بالْفُقَه طَائِفَةٌ مِن بهِ ذَهإِلَيو الْكَد رطَأَ أَجأَخ نلِمانِ ورأَج ابأَص نفِينٍ فَلِملَى دثُورِ عزِلَةِ الْع
 كَلِّمِينتالْمو.  

طَلَبِهِ وإِلَيهِ ذَهب طَائِفَةٌ مِن الْمتكَلِّمِين ، ثُم اختلَفُوا فِي أَنَّ أَنَّ الْحكْم معين وعلَيهِ دلِيلٌ قَطْعِي والْمجتهِد مأْمور بِ: الثَّالِثُ 
 قَضنلْ يطَأِ هالْقَاضِي بِالْخ كْمفِي أَنَّ حلَا ؟ و أَم الْعِقَاب حِقتسلْ يطِئَ هخالْم.  

 ابِعلِيلٌ: الرهِ دلَيعو نيعم كْما أَنَّ الْحوضِهما لِغتِهابكَلَّفٍ بِإِصم رغَي هِدتجالْمطَأَ وأَخ هإِنْ فَقَدو ، ابأَص هدجإنْ و يظَن 
اءً وتِدطِئٌ ابخطِئَ مخلَاءِ فِي أَنَّ الْمؤه لَفتاخ ا ، ثُمورأْجلْ ما بذُورعطِئُ مخا فَلِذَا كَانَ الْمفَائِهخاءً وتِهان ا ، أَوعاءً متِهان

  .فَقَطْ ، وهذَا هو الْمختار عِند الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى 
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  لهم :  قوله 

أَنه لَو يتعدد الْحق لَزِم : أَحدهما :  احتج الْقَائِلُونَ بِتعددِ الْحق فِي الْمسائِلِ الِاجتِهادِيةِ وإِصابةِ كُلِّ مجتهِدٍ بِوجهينِ 
تكْلِيف ما لَا يطَاق ، وهو باطِلٌ لِما مر بيانُ الْملَازمةِ أَنَّ الْمجتهِدِين مكَلَّفُونَ بِنيلِ الْحق وإِصابةِ الصوابِ إذْ لَا فَائِدةَ 

ى ذَلِكادِ سِوتِهعِهِ لِلِاجسفِي و سلَي أَنَّ ذَلِك ظَاهِرنِهِ ، ويتِهِ بِعابا بِإِصورأْمم هِدتجا لَكَانَ الْماحِدو قكَانَ الْح فَلَو ، 
  .إلَيهِ اجتِهاده لِغموضِ طَرِيقِهِ وخفَاءِ دلِيلِهِ فَيجِب أَنْ يكُونَ الْحق بِالنسبةِ إلَى كُلِّ مجتهِدٍ ما أَدى 

أَنَّ اجتِهاد الْمجتهِدِ فِي الْحكْمِ كَاجتِهادِ الْمصلِّي فِي أَمرِ الْقِبلَةِ والْحق فِيهِ متعدد اتفَاقًا فَكَذَا هاهنا لِعدمِ الْفَرقِ : والثَّانِي 
.  

د اتفَاقًا ؛ لِأَنَّ الْمصلِّي مأْمور بِاستِقْبالِ الْقِبلَةِ ، فَلَو لَم يكُن جمِيع الْجِهاتِ بِالنسبةِ إلَى إنَّ الْحق فِيهِ متعد: وإِنما قُلْنا 
  الْمصلِّين إلَى جِهاتٍ 

  .طِلٌ ؛ لِأَنه لَا يؤمر بِإِعادةِ الصلَاةِ مختلِفَةٍ قِبلَةً لَما تأَدى فَرض من أَخطَأَ جِهةَ الْقِبلَةِ واللَّازِم با

  .تعدد الْحق يستلْزِم اتصاف فِعلٍ واحِدٍ بِالْمتنافِيينِ كَالْوجوبِ وعدمِهِ ، وهو محالٌ : فَإِنْ قِيلَ 

ي زمانٍ واحِدٍ فَاللُّزوم ممنوع ، وإِنْ أُرِيد بِالنسبةِ إلَى شخصينِ أُجِيب بِأَنه إنْ أُرِيد بِالنسبةِ إلَى شخصٍ واحِدٍ فِ
ى فَالِاستِحالَةُ ممنوعةٌ لِجوازِ أَنْ يجِب شيءٌ علَى زيدٍ ، ولَا يجِب علَى عمر وكَما عِند اختِلَافِ الرسلِ بِأَنْ يبعثَ اللَّه تعالَ

 ، هقْلِيدت مزالْت نلَى معهِدٍ وتجلَى ما عاجِبءُ ويكُونَ الشأَنْ ي وزجكَامٍ فَيا بِأَحمهاصِ كُلٍّ مِنتِصاخ عنِ ميمنِ إلَى قَوولَيسر
يةِ الْجمِيعِ فَذَهب بعضهم إلَى تساوِي الْجمِيعِ فِي الْحقِّيةِ غَير واجِبٍ علَى آخر وعلَى مقَلِّدِيهِ ، ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِحقِّ

وبعضهم إلَى كَونِ الْبعضِ أَحق أَي أَكْثَر ثَوابا بِمعنى أَنَّ من أَدى اجتِهاده إلَى وجوبِ الشيءِ ، فَهو أَكْثَر ثَوابا مِمن أَدى 
ةِ ، اجادِيتِهائِلِ الِاجسفِي الْم قدِ الْحدعلَى تالَّ علِيلَ الدلُونَ بِأَنَّ الدلَّ الْأَودتنِ اسيكْمةِ الْحقِّيح عوبِهِ مجمِ ودإلَى ع هادتِه

  .لَا يوجِب التفَاوت بين الْحكْمينِ فِي الْأَحقِّيةِ وهو لُزوم تكْلِيفِ ما لَا يطَاق علَى تقْدِيرِ عدمِ التعددِ 

 رلِيلٍ آخلَى داءً عبِن تفَاوالت تثْبأَنْ ي وزجفَي اوِيسالت وجِبلَا ي ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نو.  

الِاج كَامالْأَح تاوست لَو هونَ بِأَنرلَّ الْآخدتاسذْلِ وبٍ فِي بعرِ تغَي اءَ مِنا شهأَي ارتخهِدِ أَنْ يتجلِلْم ازةِ لَجقِّيةُ فِي الْحادِيتِه
  .الْمجهودِ وطَلَبٍ لِنيلِ الْمقْصودِ ، وهذَا معنى سقُوطِ الِاجتِهادِ 

  نْ لَا حكْم قَبلَ الِاجتِهادِ ، وإِنما يحدثُ عقِيبه فَلَا بد مِن الِاجتِهادِ لِيتحقَّق وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنَّ التقْدِير أَ

ما أَدى إلَيهِ اجتِهاده لَا غَير الْحكْم ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنها ، وإِنْ تساوت فِي الْحقِّيةِ إلَّا أَنَّ الْمتعين بِالنسبةِ إلَى كُلِّ مجتهِدٍ 
حتى لَا يجوز لَه أَنْ يختار غَيره ، ولَا أَنْ يترك الِاجتِهاد ويقَلِّد مجتهِدا آخر ، وأَما ثَالِثًا فَلِأَنه علَى تقْدِيرِ تحقُّقِ الْحكْمِ 

اختِيارِ الْمجتهِدِ أَي حق شاءَ لَا بد مِن الِاجتِهادِ لِيعلَم تعدد الْحق فَيتمكَّن مِن اختِيارِ أَحدِ الْحقَّينِ إذْ قَبلَ الِاجتِهادِ وجوازِ 
الْآر مِعتجت لْ قَدب قفِيهِ الْح ددعتا يةٍ مِمادِيتِهأَلَةٍ اجسكُلُّ م سهِ لَيلَيا ععمجا ماحِدو قكُونُ الْحاحِدٍ فَيكْمٍ ولَى حاءُ ع.  
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والْحاصِلُ أَنَّ التعدد لَا يكُونُ إلَّا عِند اختِلَافِ آراءِ الْمجتهِدِين ، وهو بِدونِ الِاجتِهادِ لَا يتصور واعلَم أَنَّ مراد الْمستدِلِّ 
وادِ هتِهالِاجةٍ فِي الطَّلَبِ والَغبرِ مغَي هِ مِني إلَيدؤلِيلٍ يى دنكْمِ بِأَدارِ الْحتِيدِ اخرجبِم قالْح تلَثَب قُوقالْح تاوست لَو هأَن 

ى الطَّلَبِ ، ونالُ بِأَدنا يمةِ الطَّلَبِ وايالُ بِغنا ياوِي مسلِت هقْوِيمِ أَنفِي الت ا ذُكِرم لَى ذَلِكلُّ عدادِ يتِهقُوطِ الِاجى سنعذَا مه
لَا لَو تساوت الْحقُوق لَبطَلَت مراتِب الْفُقَهاءِ وتساوى الْباذِلُ كُلَّ جهدِهِ فِي الطَّلَبِ الْمبلَى عذْره بِأَدنى طَلَبٍ وعلَى هذَا 

 اضتِرالِاع رِدي.  

  

  ولنا :  قوله 

 احتج أَصحابنا علَى أَنَّ الْحق واحِد والْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب بِالْكِتابِ والسنةِ والْأَثَرِ ودلَالَةِ الْإِجماعِ والْمعقُولِ أَما 
والضمِير لِلْحكُومةِ أَو الْفَتوى ووجه الِاستِدلَالِ أَنَّ داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام } مناها سلَيمانَ فَفَه{ : الْكِتاب فَقَولُه تعالَى 

 منكُونَ الْغبِأَنْ ت كَمانَ حملَيسمِ وناحِبِ الْغثِ لِصربِالْحثِ وراحِبِ الْحمِ لِصنبِالْغ كَمح قُوميا وبِه فِعتنثِ يراحِبِ الْحلِص
 ابحأَص  

الْغنمِ علَى الْحرثِ حتى يرجِع كَما كَانَ فَيرد كُلٌّ إلَى صاحِبِهِ مِلْكَه وكَانَ حكْم داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالِاجتِهادِ دونَ 
ا جإِلَّا لَميِ وحا الْوقنِ حيادتِهالِاج كَانَ كُلٌّ مِن لَوو ، هنع وعجالر داولَا لِدو ، خِلَافُه لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانَ عملَيلِس از

لصلَاةُ والسلَام بِالذِّكْرِ جِهةٌ ، فَإِنه وإِنْ لَم لَكَانَ كُلٌّ مِنهما قَد أَصاب الْحكْم وفَهِمه ، ولَم يكُن لِتخصِيصِ سلَيمانَ علَيهِ ا
يدلَّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه لَكِنه فِي هذَا الْمقَامِ يدلُّ علَيهِ كَما لَا يخفَى علَى من لَه معرِفَةٌ بِخواص التراكِيبِ ، وهذَا 

جوازِ اجتِهادِ الْأَنبِياءِ وجوازِ خطَئِهِم فِيهِ علَى ما ثَبت ذَلِك فِي موضِعِهِ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْمعنى فَفَهمنا مبنِي علَى 
 ويكُونُ اعتِراض سلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام سلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام الْفَتوى ، أَو الْحكُومةَ الَّتِي هِي أَحق وأَفْضلُ

وكُلا { : مبنِيا علَى أَنَّ ترك الْأَولَى مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام بِمنزِلَةِ الْخطَأِ مِن غَيرِهِم يشعِر بِذَلِك قَوله تعالَى 
نيا آتعِلْما وكْمانُ } ا حملَيقَالَ س هقِلَ أَنا نم هديؤيينِ وورِ الدبِأُم الْعِلْماتِ وومصلِ الْخفِي فَص مهتابإص همِن مفْهي هفَإِن ،

  .هذَا حق لَكِن غَيره أَحق علَيهِ الصلَاةُ والسلَام غَير هذَا أَوفَق الْفَرِيقَينِ كَأَنه قَالَ 

وأَما السنةُ والْأَثَر فَالْأَحادِيثُ والْآثَار الدالَّةُ علَى تردِيدِ الِاجتِهادِ بين الصوابِ والْخطَأِ وهِي وإِنْ كَانت مِن قَبِيلِ الْآحادِ إلَّا 
  . الْمعنى وإِلَّا لَم تصلُح لِلِاستِدلَالِ علَى الْأُصولِ أَنها متواتِرةٌ مِن جِهةَ

وأَما دلَالَةُ الْإِجماعِ ، فَهو أَنَّ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت فَالثَّابِت بِالْقِياسِ ثَابِت بِالنص معنى ، وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا بِهِ صرِيحا ، 
قَدو   

 رلَا غَي احِدو صبِالن تا ثَبفِيم قلَى أَنَّ الْحوا ععمأَج.  

 مِن وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْقِياس عِند الْخصمِ مثْبِت لَا مظْهِر ولِأَنَّ الْحكْم الِاجتِهادِي أَعم مِن أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالْقِياسِ ، أَو بِغيرِهِ
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 اعممِيعِ ، فَلَا إجارٍ فِي الْجدِهِ جدعت أَو ، قادِ الْححفِي ات الْخِلَافو وِ ذَلِكحنفَةِ والصطِ ورومِ الشفْهةِ كَميالْأَدِلَّةِ الظَّن
 فِيهِ خِلَاف قَعي ا لَمإلَّا فِيم قادِ الْححلَى اتع.  

ا الْمأَمو افصامِهِ اتتِلْزلِاس نِعتماجِبٍ مو رغَيا واجِبو ا ، أَوفَاسِدا وحِيحص ا ، أَواحبما وظُورحلِ منَ الْفِعقُولُ فَلِأَنَّ كَوع
  .الشيءِ بِالنقِيضينِ والْممتنِع لَا يكُونُ حكْما شرعِيا 

  .م امتِناع ذَلِك بِالنسبةِ إلَى شخصينِ ، فَإِنَّ التناقُض لَا يكُونُ إلَّا عِند اتحادِ الْمحلِّ لَا نسلِّ: فَإِنْ قِيلَ 

لَيا عنبِيةِ نرِيعفِي ش نِعتما مضنِ أَييصخةِ إلَى شبسنِ بِالنيافِينتالْم نيب عمبِأَنَّ الْج اسِ أُجِيبوثٌ إلَى النعبم ه؛ لِأَن لَامهِ الس
كَافَّةً داعٍ لَهم إلَى الْحق بِصرِيحِ النصوصِ ، أَو معناها مِن غَيرِ تفْرِقَةٍ بين الْأَشخاصِ لِدخولِهِم فِي الْعموماتِ علَى السواءِ 

وذَا الْجاءُ هتِنفَى ابخلَا يو ، احِدوصِ وصةِ بِالنات الثَّابِتادِيتِهفِي الِاج قأَنَّ الْحو ، صبِالن اسِ ثَابِتبِالْقِي لَى أَنَّ الثَّابِتابِ ع
يما إذَا استفْتى عامي لَم يلْتزِم تقْلِيد يلْزم الْجمع بين الْمتنافِيينِ بِالنسبةِ إلَى شخصٍ واحِدٍ فِ: إجماعا والْأَصوب أَنْ يقَالَ 

 لَمو ، هدا عِنمهدأَح حجرتي لَمتِهِ ، ومربِح رالْآخبِيذِ وةِ الناحا بِإِبمهدأَح اها فَأَفْتافِعِيشا وفِيننِ حيهِدتجنٍ ميعبٍ مذْهم
عِلْم قِرتسإِلَّا يهِ وةِ إلَيبسنِ بِالنيافِينتالْم اعتِماج ا لَزِمقلِ حهِدِ ، فَإِنَّ فِي الْأَوتجالْم ادتِهاج ريغا إذَا تضأَيا ومهءٍ مِنيلَى شع ه

  لَزِم النسخ بِالِاجتِهادِ 

  .، وكَذَا الْمقَلِّد إذَا صار مجتهِدا 

  

  والتكليف :  قوله 

 كَلَّفم هِدتجأَنَّ الْم لِّمسا لَا نأَن هقْرِيرتعِ وسفِي الْو سا لَيبِم كْلِيفالت لَزِم قالْح دحات لَو هبِأَن كِهِمسمت نع ابوج 
رةَ أَنه لَا يجوز لَه التقْلِيد ، والِاجتِهاد حق نظَرا إلَى رِعايةِ شرائِطِهِ بِقَدرِ الْوسعِ بِإِصابةِ الْحق بلْ هو مكَلَّف بِالِاجتِهادِ ضرو

لِ بِممالْع وبجوو رالْأَج فِيدبِهِ ي كْلِيفالتطَأٌ وخ الَى ، أَوعاللَّهِ ت دعِن قح وا هى إلَى ماءٌ أَدوثُ سبالْع ملْزبِهِ ، فَلَا يوج.  

  .الْمجتهِد مأْمور بِما أَدى إلَيهِ اجتِهاده وكُلُّ ما أَمر بِهِ ، فَهو حق : فَإِنْ قِيلَ 

 ظَن الْمجتهِدِ ، وإِنْ كَانَ خطَأً عِند اللَّهِ تعالَى أُجِيب بِأَنه يكْفِي فِي الْمأْمورِ بِهِ أَنْ يكُونَ حقا بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ وبِحسبِ
كَما إذَا قَام نص علَى خِلَافِ رأْيِ الْمجتهِدِ لَكِنه لَم يطَّلِع علَيهِ بعد استِفْراغِ الْجهدِ فِي الطَّلَبِ ، فَإِنه مأْمور بِما أَدى إلَيهِ 

، هقَالُ ظَنا يم فِعدنذَا يبِهلَى خِلَافِهِ وع صامِ النطَأً لِقِيإِنْ كَانَ خو  : قْلِيدت مرحيادِهِ وتِهلُ بِاجمهِدِ الْعتجلَى الْمع جِبي هإن
  . يكُونَ الْعملُ بِالْخطَأِ واجِبا وبِالصوابِ حراما ، وهو ممتنِع غَيرِهِ ، فَلَو كَانَ اجتِهاده خطَأً واجتِهاد الْغيرِ حقا لَزِم أَنْ
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  يدل على مذهبنا :  قوله 

هِ لِإِصابتِهِما  ، وهو أَنَّ الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب إذْ لَو كَانَ كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا لَصح صلَاةُ من خالَف الْإِمام عالِما بِحالِ
  .جمِيعا فِي جِهةِ الْقِبلَةِ 

  

  وهو وجه االله تعالى :  قوله 

  . أَي الْمقْصود هِي الْجِهةُ الَّتِي رضِيها اللَّه تعالَى وأَمر بِها ، وعِند حصولِ الْمقْصودِ لَا بأْس بِفَواتِ الْوسِيلَةِ 

  

  مصيب ابتداء وعند البعض :  قوله 

   أَي بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ مخطِئٌ انتِهاءً أَي بِالنظَرِ إلَى الْحكْمِ ، 

رةِ الشايرِع عم كَامالْأَحو طَالِبالْم اقَضنتةِ أَنْ ييالْأَدِلَّةِ الظَّنةِ وعِيرةِ الشفِي الْأَقْيِس نِعتملَا ي هالطَّاقَةِ فَإِنعِ وسالْو رائِطِ قَد
ولِذَلِك وصف اللَّه تعالَى اجتِهاد داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْحكْمِ والْعِلْمِ فِي مقَامِ الثَّناءِ علَيهِ والِامتِنانِ مع كَونِهِ خطَأً 

خفِي تقِ الْكَلَامِ ، وولَالَةِ سا كَانَ بِدهٍ لَمجكُلِّ و طَأً مِنكَانَ خ فَلَو ، قةِ الْحاببِإِص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانَ عملَيصِيصِ س
  .حكْما وعِلْما بلْ جهلًا وخطَأً 

هاده فِي تِلْك الْحادِثَةِ حكْم وعِلْم فَيجاب بِأَنه لَو لَم يكُن إنه لَا دلَالَةَ فِي إيتاءِ الْحكْمِ والْعِلْمِ علَى أَنَّ اجتِ: وقَد يقَالُ 
السلَاةُ وهِ الصلَيع بِيدٍ أَنَّ النلَى أَحع هبتشةٌ إذْ لَا يقَامِ فَائِدذَا الْما فِي ها كَانَ لِذِكْرِهِما لَمعِلْما وكْما حفِيه هادتِهاج قَد لَام

  .أُوتِي عِلْما وحكْما فِي الْجملَةِ 

  

  وتنصيف الأجر :  قوله 

إنْ أَصاب فَلَه أَجرانِ ، وإِنْ أَخطَأَ فَلَه أَجر واحِد { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :  أَي تنصِيف أَجرِ الْمخطِئِ فِي الِاجتِهادِ بِقَولِهِ 
 علَى أَنه مخطِئٌ انتِهاءً لَا ابتِداءً ، فَإِنَّ الْأَجر إنما يكُونُ علَى الصوابِ ، فَلَما كَانَ ثَوابه نِصف ثَوابِ الْمصِيبِ يدلُّ} 

أَنَّ أَجر الْمخطِئِ ، إنما هو علَى كَدهِ فِي كَانَ صوابه أَيضا كَذَلِك توزِيعا لِلْأَجرِ علَى الِاستِحقَاقِ ، وهذَا ضعِيف ؛ لِ
  .الِاجتِهادِ وامتِثَالِ الْأَمرِ 
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  عليه الصلاة والسلام : وأما قوله :  قوله 

علَيهِ الصلَاةُ : إطْلَاق الْخطَأِ فِي قَولِهِ : ما أَحده:  الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمجتهِد الْمخطِئَ مخطِئٌ ابتِداءً وانتِهاءً تمسكُوا بِوجهينِ 
  .والسلَام وإِنْ أَخطَأْت فَلَك حسنةٌ ، ومِن حكْمِ الْمطْلَقِ أَنْ ينصرِف إلَى الْكَامِلِ ، وهو الْخطَأُ ابتِداءً وانتِهاءً 

  تاب مِن لَولَا كِ{ : قَوله تعالَى : وثَانِيهِما 

 قبا إلَّا } اللَّهِ سمقَو ذِّبعأَنْ لَا ي أَو ، ائِمنالْغ محِلَّ لَهأَنْ ي رٍ ، أَودلَ بأَه ذِّبعحِ أَنْ لَا يفِي اللَّو ا كُتِبلَا ملَو ةَ أَيالْآي
اب عظِيم فِي اتباعِ الِاجتِهادِ الْخطَأِ الَّذِي هو أَخذُ الْفِديةِ ، فَلَو كَانَ صوابا بعد تأْكِيدِ الْحجةِ وتقْدِيمِ النهيِ لَمسكُم عذَ

ولِ بينا إذْ مِن وجهٍ لَما استحقُّوا بِاتباعِهِ الْعذَاب الْعظِيم لِوجودِ امتِثَالِ الْأَمرِ فِي الْجملَةِ ولَما كَانَ ضعف الْوجهِ الْأَ
الِاستِدلَال بِالْإِطْلَاقِ علَى الْكَمالِ مِما لَا يعتد بِهِ فِي مسائِلِ الْأُصولِ لَم يتعرض لِجوابِهِ وأَجاب عن الثَّانِي بِأَنَّ الْعزِيمةَ فِي 

لَ ، والْقَت أَو ، نالْم وى كَانَ هاركْمِ الْأُسح قبلَا سى لَونعا فَالْمضاءِ أَيفِي الْفِد لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيلِلن صخر قَد
الْكِتابِ لَكِن الْمعلَّق الْحكْمِ بِإِباحةِ الْفِداءِ والرخصةِ فِيهِ لَمسكُم الْعذَاب فِي تركِ الْعزِيمةِ فَوجوب الْعذَابِ معلَّق بِعدمِ سبقِ 

  .علَيهِ غَير واقِعٍ لِتحقُّقِ سبقِ الْكِتابِ ، فَلَا يتحقَّق وجوب الْعذَابِ بِسببِ الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ هذَا تقْرِير كَلَامِهِ 

غَيرِهِ فَيدخلُ علَى أَنَّ انتِفَاءَ الْعذَابِ علَى الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ إنما كَانَ لِوجودِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ لَولَا لِانتِفَاءِ الشيءِ لِوجودِ 
دذَا يهذَابِ ، وقَاقِ الْعتِحا لِاسوجِبطَأُ ملَكَانَ الْخ ذَلِك قَّقحتي لَم ى لَوتاءِ حةِ الْفِداحابِ بِإِبقِ الْكِتبطَأً سنِهِ خلَى كَولُّ ع

  .مِن كُلِّ وجهٍ وعدم وقُوعِ الْعذَابِ لَا ينافِي ؛ لِأَنه مبنِي علَى وجودِ الْمانِعِ ، وهو سبق الْكِتابِ 

  

  والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب :  قوله 

ذُورعكُونُ ملْ يلَالِ بإلَى الض بسنلَا يلِيلِهِ  ، وفَاءِ دلِخ قلْ الْحني لَ ، فَلَمفَع قَدعِ ، وسذْلُ الْوهِ إلَّا بلَيع سا إذْ لَيورأْجما و
  إلَّا أَنْ يكُونَ الدلِيلُ الْموصلُ إلَى الصوابِ بينا فَأَخطَأَ 

 الِاجتِهادِ ، فَإِنه يعاقَب وما نقِلَ مِن طَعنِ السلَفِ بعضِهِم علَى بعضٍ فِي مسائِلِهِم الْمجتهِد لِتقْصِيرٍ مِنه وتركِ مبالَغةٍ فِي
تِهطِئُ فِي الِاجخا قَالَ الْممإِنمِ الطَّاعِنِ ، وعفِي ز نيابِ بوالص لَى أَنَّ طَرِيقا عنِيبةِ كَانَ مادِيتِهطِئَ فِي الِاجخادِ ؛ لِأَنَّ الْم

الْأُصولِ والْعقَائِدِ يعاقَب بلْ يضلَّلُ أَو يكَفَّر ؛ لِأَنَّ الْحق فِيها واحِد إجماعا والْمطْلُوب هو الْيقِين الْحاصِلُ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيةِ 
مقِدالَمِ ووثُ الْعدقَلُ حعإذْ لَا ي ضِهِمعب نقِلَ عا نماءً وتِهاناءً وتِدطِئٌ ابخا مطِئُ فِيهخفَالْم همدعانِعِ وةِ الصيؤر ازوجو ه

رآنِ ومسأَلَةِ الرؤيةِ ومسأَلَةِ مِن تصوِيبِ كُلِّ مجتهِدٍ فِي الْمسائِلِ الْكَلَامِيةِ إذْ لَم يوجِب تكْفِير الْمخالِفِ كَمسأَلَةِ خلْقِ الْقُ
  خلْقِ الْأَفْعالِ فَمعناه نفْي الْإِثْمِ وتحقُّق الْخروجِ عن عهدةِ التكْلِيفِ لَا حقِيقَةُ كُلٍّ مِن الْقَولَينِ 
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إلَى الْح قِرفْتيكْمِ وابِ فِي الْحالْكِت الثَّانِي مِن مرِ الْقِسابِ الْأَمفِي ب را ملَى مقْلُ عالَى لَا الْععت اللَّه وهاكِمِ ، و.  

باب فِي الْحكْمِ : ( والْمحكُوم بِهِ ، وهو فِعلُ الْمكَلَّفِ والْمحكُوم علَيهِ ، وهو الْمكَلَّف ونورِد الْأَبحاثَ فِي ثَلَاثَةِ أَبوابٍ 
 (قَةِ اعفَرتامِ الْمالْأَقْس ا مِنبِنفِي كُت ذْكُورالْم وا هلَى معا وبِنذْهفْقِ ملَى وا عاصِرا حقْسِيمت تعرتي اخأَن لَم ) ِانمقِس وهو

  ) . بِأَنَّ لِهذَا ركْن ذَلِك ، أَو سببه ، أَو نحو ذَلِك إما أَنْ لَا يكُونَ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ آخر ، أَو يكُونَ كَالْحكْمِ

 اعلَم أَنَّ الْمراد بِالتعلُّقِ تعلُّق زائِد علَى التعلُّقِ بِالْحكْمِ والْمحكُومِ علَيهِ والْمحكُومِ بِهِ كَكَونِ الشيءِ ركْنا لِشيءٍ ، أَو عِلَّةً

  .، أَو شرطًا فَإِنَّ هذَا التعلُّق بِالْحكْمِ ونحوِهِ حاصِلٌ فِي جمِيعِ الْأَحكَامِ 

أَو ( الْمكَلَّفِ ، كَالْوجوبِ والْحرمةِ وأَمثَالِهِما فَإِنها صِفَات لِفِعلِ ) أَما الْقِسم الْأَولُ فَإِما أَنْ يكُونَ صِفَةً لِفِعلِ الْمكَلَّفِ ( 
 ا لَهأَثَر.  

كَمِلْكِ الْمتعةِ ومِلْكِ الْمنفَعةِ وثُبوتِ الدينِ فِي الذِّمةِ ) وما يتعلَّق بِهِ ( فَإِنَّ الْمِلْك هو أَثَر لِفِعلِ الْمكَلَّفِ ) الثَّانِي كَالْمِلْكِ 
.  

 )ربتعا أَنْ يلُ إمالْأَوةُ ووِيرالْأُخ ا ، أَولِيا أَوارتِبةُ اعوِيينالد قَاصِدفْرِيغَ )  فِيهِ الْمت وجِبثُ تيا بِحهنةِ كَوادةَ الْعِبفَإِنَّ صِح
ينالد ودقْصالْم وا هما إنلِيا أَوارتِبا اعومِهفْهفِي م ربتعةِ فَالْمالذِّم وهثَلًا ، وم ابا الثَّوهملْزإِنْ كَانَ يةِ وفْرِيغُ الذِّمت وهو ، وِي

لَوو ، ثَابى بِهِ يأَت ثُ لَويلِ بِحنُ الْفِعكَو وبجالْوا ولِيا أَوارتِبومِهِ اعفْهرٍ فِي مبتعم رغَي هلَكِن وِيرالْأُخ ودقْصالْم كَهرت 
  يعاقَب فَالْمعتبر فِي مفْهومِهِ اعتِبارا أَولِيا هو الْمقْصود الْأُخروِي وإِنْ كَانَ 

  .يتبعه الْمقْصود الدنيوِي كَتفْرِيغِ الذِّمةِ ونحوِهِ 

  .قَاصِد الدنيوِيةُ أَي الَّذِي يعتبر فِيهِ الْم) أَما الْأَولُ ( 

فَكَونُ الْفِعلِ موصلًا إلَى ) فَالْمقْصود الدنيوِي فِي الْعِباداتِ تفْرِيغُ الذِّمةِ وفِي الْمعاملَاتِ الِاختِصاصات الشرعِيةُ ( 
ا يوصلُ إلَيهِ أَصلًا يسمى بطْلَانا وكَونه بِحيثُ يقْتضِي أَركَانه وشرائِطُه الْمقْصودِ الدنيوِي يسمى صِحةً وكَونه بِحيثُ لَ

تِبار وهو ، عِقَادا الِانهمِن رأُخ كَاملَاتِ أَحامعفِي الْم ا ، ثُمادى فَسمسةُ يارِجِيالْخ افُهصهِ لَا أَوالَ إلَيفِ الْإِيصرصاءِ التزاطُ أَج
 وماللُّز افِذٌ ، ثُملَا ن قِدعنم ولِيالْفُض عيهِ كَالْمِلْكِ فَبلَيالْأَثَرِ ع بترت وهفَاذُ ، والن ثُم حِيحلَا ص قِدعنم الْفَاسِد عيا فَالْبعرش

 هفْعر كِنمثُ لَا ييبِح هنكَو.  

  

حرالش  
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  القسم الثاني من الكتاب :  قوله 

 ، وقَد وقَع الْفَراغُ مِن مباحِثِ الْأَدِلَّةِ ، وهذَا شروع فِي مباحِثِ الْأَحكَامِ ، وقَد سبق تفْسِير الْحكْمِ ومباحِثِ الْحاكِمِ 
ولَى ثَلَاثَةِ أَبا عناهه الْكَلَام بتأَ : ابٍ فَردتابهِ ولَيكُومِ عحاحِثِ الْمبمكُومِ بِهِ وحاحِثِ الْمبمفْسِهِ وكْمِ ناحِثِ الْحبم

 وبِواسِطَةِ أَنه مضاف إلَى بِالْحكْمِ ؛ لِأَنَّ النظَر فِيهِ مِن الْمقَاصِدِ الْأَصلِيةِ ، ثُم بِالْمحكُومِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَاب يتعلَّق بِهِ أَولًا
الْمكَلَّفِ وعِبارةٌ عن فِعلِهِ يصِير الْمكَلَّف محكُوما علَيهِ وحاولَ فِي الْبابِ الْأَولِ اختِراع تقْسِيمٍ حاصِرٍ أَي ضابِطٍ لِما 

هِ لَفْظُ الْحلَيع طْلَقا يامِ مأَقْس مِن قفَركْثِيرِ تالت دقَياتِ مالْإِثْبفْيِ والن نيا بائِرنِهِ دى كَونعبِم اضِرالْح قْسِيما التأَمكْمِ ، و
 الْأَقْسامِ ما هِي متداخِلَةٌ مفْهوم واحِد إلَى ما يحتمِلُه مِن الْأَقْسامِ الْمتقَابِلَةِ ، فَلَا يصِح فِي هذَا الْمقَامِ ؛ لِأَنَّ مِن هذِهِ

كَالْفَرضِ مثَلًا بِالنسبةِ إلَى الْعزِيمةِ والرخصةِ ، ومِنها ما لَيس بِدائِرٍ بين النفْيِ والْإِثْباتِ كَالتقْسِيمِ إلَى ما يكُونُ صِفَةً لِفِعلِ 
كُونُ أَثَرا يإِلَى مكَلَّفِ ورِ الْمالْأَم ةٍ مِنصِيرلَى بكُونَ عالًا لِتمابِ إجلَ الْبصحك ما أُلْقِي إلَيأَنو ، ا لَه.  

 كَلَّفِ ، أَولِ الْما صِفَةٌ لِفِعإم كْمفَالْح كُني لَا ، فَإِنْ لَم ءٍ ، أَويءٍ بِشيلُّقِ شعبِت كْما حإم كْمأَنَّ الْح ذَلِكفَإِنْ و ، لَه أَثَر
 قَاصِدالْم ةُ ، أَووِيينالد قَاصِدا الْما إملِيا أَوارتِبفِيهِ اع ربتعإِنْ كَانَ صِفَةً فَالْمو ، هنا عناهثَ هحكَالْمِلْكِ ، فَلَا ب ا لَهكَانَ أَثَر

 بِالنظَرِ إلَيهِ تارةً إلَى صحِيحٍ وباطِلٍ وفَاسِدٍ وتارةً إلَى منعقِدٍ وغَيرِ منعقِدٍ وتارةً إلَى نافِذٍ الْأُخروِيةُ فَالْأَولُ ينقَسِم الْفِعلُ
  . وغَيرِ نافِذٍ وتارةً إلَى لَازِمٍ وغَيرِ لَازِمٍ 

لِيفَالْأَص لِيأَص رغَي أَو ، لِيا أَصالثَّانِي إمكُونُ ولَا ي لِ ، أَوالْفِع لَى مِنأَو كرالت كِ ، أَورالت لَى مِنلُ أَوكُونَ الْفِعا أَنْ يإم 
فِعلُ طَرِيقَةً مسلُوكَةً إنْ كَانَ مع منعِ التركِ بِقَطْعِي فَفَرض ، أَو بِظَني فَواجِب ، وإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْ: أَحدهما أَولَى فَالْأَولُ 

 بدنفْلٌ وإِلَّا فَنةٌ ونينِ فَسفِي الد.  

  .إنْ كَانَ مع منعِ الْفِعلِ فَحرام وإِلَّا فَمكْروه : والثَّانِي 

  .مباح : والثَّالِثُ 

و ازجم قِيقَةٌ ، أَوا حإم هِيةٌ وصخر لِيالْأَص رغَيا وإم ازجالْملَا و ةِ ، أَوصخى الرنعبِم قأَحلَى وكُونَ أَوا أَنْ تقِيقَةُ إمالْح
 كَانَ داخِلًا فِي أَنْ يكُونَ أَقْرب إلَى الْحقِيقَةِ ، أَو لَا فَيصِير أَربعةَ أَقْسامٍ ، وإِنْ كَانَ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ فَالْمتعلِّق إنْ

الشيءِ فَركْن وإِلَّا فَإِنْ كَانَ مؤثِّرا فِيهِ فَعِلَّةٌ وإِلَّا فَإِنْ كَانَ موصلًا إلَيهِ فِي الْجملَةِ فَسبب وإِلَّا فَإِنْ توقَّف الشيءُ علَيهِ فَشرطٌ 
  .وإِلَّا فَعلَامةٌ 

  

  وهو :  قوله 

الْح الَى  أَيعت اللَّه وه اكِم.  

  .الْحكْم يتناولُ الْقِياس الْمحتمِلَ لِلْخطَأِ فَكَيف ينسب إلَى اللَّهِ تعالَى : فَإِنْ قُلْت 
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 بِالصوابِ فَالْحكْم الْمنسوب إلَى اللَّهِ تعالَى هو الْحاكِم فِي الْمسأَلَةِ الِاجتِهادِيةِ هو اللَّه تعالَى إلَّا أَنه لَم يحكُم إلَّا: قُلْت 
 فِي ذَلِك ذُورعم وها ، ولْ ظَاهِرقِيقَةً بكْمٍ حبِح سهِدِ فَلَيتجطَأِ لِلْمالْخ مِن قَعا وماطِلُ والْب لَهوح ومحالَّذِي لَا ي قالْح.  

 الشارِع الصلَاةُ واجِبةٌ فَالْمحكُوم علَيهِ ، هو الصلَاةُ لَا الْمكَلَّف والْمحكُوم بِهِ هو الْوجوب لَا فِعلُ إذَا قَالَ: فَإِنْ قُلْت 
  .الْمكَلَّفِ 

و مصطَلَح الْمنطِقِ بلْ الْمراد بِالْمحكُومِ علَيهِ لَيس الْمراد بِالْمحكُومِ علَيهِ والْمحكُومِ بِهِ طَرفَي الْحكْمِ علَى ما ه: قُلْت 
 لَّقعا تكُومِ بِهِ محبِالْمو لَه الْخِطَاب قَعو نم  

  .فِ كَالْوجوبِ ونحوِهِ حكَم الْأَمِير علَى زيدٍ بِكَذَا ، وهذَا ظَاهِر فِيما هو صِفَةُ فِعلِ الْمكَلَّ: الْخِطَاب بِهِ كَما يقَالُ 

وفِيما هو حكْم تعلِيقٍ كَالسببِيةِ ونحوِها ، فَإِنه خاطَب الْمكَلَّف بِأَنَّ فِعلَه سبب لِشيءٍ ، أَو شرطٌ لَه ، أَو غَير ذَلِك ، وأَما 
الرقَبةِ ، أَو الْمتعةِ ، أَو الْمنفَعةِ وثُبوتِ الدينِ فِي الذِّمةِ فَكَونُ الْمحكُومِ بِهِ فِعلَ فِيما هو أَثَر لِفِعلِ الْمكَلَّفِ كَمِلْكِ 

  .الْمكَلَّفِ لَيس بِظَاهِرٍ بلْ إذَا جعلْنا الْمِلْك نفْس الْحكْمِ فَلَيس هاهنا ما يصلُح محكُوما بِهِ 

قَد ذَكَر فِيما سبق أَنَّ الْحكْم إما تكْلِيفِي كَالْوجوبِ والْحرمةِ ونحوِهِما وإِما وضعِي كَالسببِيةِ والشرطِيةِ : لْت فَإِنْ قُ
ضكَلَّفِ فَالْولِ الْمبِفِع لَّقعتا يم كْلِيفِيبِالت ادا ، فَإِنْ أَروِهِمحنو قَعا وم ادإِنْ أَرا ، وناهبِهِ ه حرا صلَى مع ا كَذَلِكضأَي عِي

 كَذَلِك تسةُ لَياحبِهِ فَالْإِب كْلِيفالت.  

مسةِ الْمشهورةِ لِلْحكْمِ علَى أَنه لَا مشاحةَ أَراد ما وقَع التكْلِيف بِهِ وعد الْإِباحةَ مِنه تغلِيبا لِكَونِهِ أَحد الْأَقْسامِ الْخ: قُلْت 
  .فِي الِاصطِلَاحِ 

الْمراد بِالْحكْمِ إما الْخِطَاب وإِما الْأَثَر الثَّابِت بِهِ علَى ما ذَكَر فِي صدرِ الْكِتابِ وأَيا ما كَانَ لَيس الْمِلْك : فَإِنْ قُلْت 
وحنكَلَّفِ لَا الْخِطَابِ ولِ الْمبِفِع تثْبا يمإن ها ؛ لِأَنكْمح ه.  

  .لَما كَانَ ثُبوت الْمِلْكِ بِالْبيعِ مثَلًا بِحسبِ وضعِ الشارِعِ جعِلَ حكْم اللَّهِ تعالَى الثَّابِت بِخِطَابِهِ : قُلْت 

مه اللَّه تعالَى الْحكْم إما أَنْ لَا يكُونَ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ ، أَو يكُونَ مشعِرا بِأَنَّ مراده علَى أَنَّ قَولَ الْمصنفِ رحِ
هذَا ينبغِي أَنْ يجعلَ مورِد بِالْحكْمِ إسناد أَمرٍ إلَى آخر مصدر قَولِك حكَمت بِكَذَا لَا الْخِطَاب ، ولَا أَثَر الْخِطَابِ فَعلَى 

  الْقِسمةِ الْحكْم بِمعنى إسنادِ 

الشارِعِ أَمرا إلَى آخر فِيما لَه تعلُّق بِفِعلِ الْمكَلَّفِ مِن حيثُ هو مكَلَّف صرِيحا كَالنص ، أَو دلَالَةً كَالْإِجماعِ والْقِياسِ فَفِي 
علَى جكْمِ عالْح أَنَّ إطْلَاق قِيقحلَى أَنَّ التع ظَاهِر حامسى تنعذَا الْمكْمِ بِها لِلْحامأَقْس وِ ذَلِكحنالْمِلْكِ ووبِ وجلِ الْو

 إنما هو بِطَرِيقِ الِاشتِراكِ والْمقْصود هاهنا بيانُ خِطَابِ الشارِعِ وعلَى أَثَرِهِ وعلَى الْأَثَرِ الْمترتبِ علَى الْعقُودِ والْفُسوخِ
  .أَقْسامِ ما يطْلَق علَيهِ لَفْظُ الْحكْمِ فِي الشرعِ 
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  والأول :  قوله 

 الْمقَاصِد الدنيوِيةُ أَي الْحاصِلَةُ فِي الدنيا كَتفْرِيغِ  أَي ما هو صِفَةُ فِعلِ الْمكَلَّفِ إما أَنْ يعتبر فِيهِ أَي فِي مفْهومِهِ وتعرِيفِهِ
الذِّمةِ الْمعتبرةِ فِي مفْهومِ صِحةِ الْعِبادةِ أَو الْأُخروِيةُ أَي الْحاصِلَةُ فِي الْآخِرةِ كَالثَّوابِ علَى الْفِعلِ والْعِقَابِ علَى التركِ فِي 

ا ملِيلَا أَو ةِ لَكِنفْرِيغُ الذِّموبِ تجوِ الْوحفِي نو ابةِ الثَّوحوِ الصحفِي ن ربتعي قَد هلِ لِأَنارِ الْأَوتِببِاع دقَيوبِ وجومِ الْوفْه
الْأُخ أَو ، وِيينودِ الدقْصارِ الْمتِببِاع ادرالْم سلَيو ةِ إذْ مِنالْآخِر ا ، أَوينلِّقَةٍ بِالدعتاضٍ مأَغْركْمٍ ولَى حكْمِ عاءَ الْحتِناب وِير

ى أَنَّ التقْسِيم إلَى ما صِحةُ الصلَاةِ مبنِيةٌ علَى حِكْمةٍ دنيوِيةٍ وحرمةُ الْخمرِ علَى حِكْمةٍ أُخروِيةٍ ، ثُم لَا يخفَ: الْبعِيدِ يقَالُ 
  .يعتبر فِيهِ مقْصود دنيوِي ، أَو أُخروِي اعتِبارا أَولِيا لَيس حاصِرا دائِرا بين النفْيِ والْإِثْباتِ بلْ بِحسبِ الْوقُوعِ 

ذِّمةِ قُلْنا لَزِمت بِالشروعِ فَحصلَ بِأَدائِها تفْرِيغُ الذِّمةِ ، وأَما عِبادةُ الصبِي فَفِي لَيس فِي صِحةِ النوافِلِ تفْرِيغُ ال: فَإِنْ قِيلَ 
 ركَلَّفِ لَا غَيلِ الْما فِي فِعناهه ارِضِ فَالْكَلَاموثِ الْعحفِي ب هجِيءُ ذِكْريا سى لِمثْنتسكْمِ الْمح.  

  

  وفي :   قوله

 اتاصتِصلَاتِ الِاخامعالْم(  

 أَي الْأَغْراض الْمترتبةُ علَى الْعقُودِ والْفُسوخِ كَمِلْكِ الرقَبةِ فِي الْبيعِ ومِلْكِ الْمتعةِ فِي النكَاحِ ومِلْكِ الْمنفَعةِ فِي الْإِجارةِ 
ةِ فِي الطَّلَاقِ ، ووننيالْبا وهلَياءِ عومِ الْقَضلُز بترةِ تادهةِ الشى صِحنعمهِ ولَيع قوتِ الْحثُب بتراءِ تةِ الْقَضى صِحنعكَذَا م

 يوصلُ إلَيهِ فَصحِيح وإِلَّا فَإِنْ كَانَ عدم فَمرجِع ذَلِك أَيضا إلَى الْمعاملَاتِ فَالْفِعلُ الْمتعلِّق بِمقْصودٍ دنيوِي إنْ وقَع بِحيثُ
 فْسلُ لَا نالْفِع وقِيقَةً هادِ حالْفَسةِ وحبِالص صِفتفَالْم إِلَّا فَفَاسِداطِلٌ وائِطِهِ فَبرشكَانِهِ ولَلٍ فِي أَرةِ خجِه هِ مِنالِهِ إلَيإيص

  .الْحكْمِ 

ق لَفْظُ الْحكْمِ علَى الصحةِ والْفَسادِ بِمعنى أَنهما ثَبتا بِخِطَابِ الشارِعِ ، وكَذَا الْكَلَام فِي الِانعِقَادِ والنفَاذِ واللُّزومِ نعم يطْلَ
خمسةِ ، فَإِنَّ معنى صِحةِ الْبيعِ إباحةُ الِانتِفَاعِ بِالْمبِيعِ وكَثِير مِن الْمحقِّقِين علَى أَنَّ أَمثَالَ ذَلِك راجِعةٌ إلَى الْأَحكَامِ الْ

ا عائِدلُّقًا زعءٍ تيءٍ بِشيلُّقِ شعبِت كْمح هى أَننععِ بِمضخِطَابِ الْو ا مِنهلَى أَنع مهضعبتِفَاعِ بِهِ وةُ الِانمرطْلَانِهِ حى بنعملَى و
التعلُّقِ الَّذِي لَا بد مِنه فِي كُلِّ حكْمٍ ، وهو تعلُّقُه بِالْمحكُومِ علَيهِ وبِهِ ، وذَلِك أَنَّ الشارِع حكَم بِتعلُّقِ الصحةِ بِهذَا الْفِعلِ 

 ادِ بِذَلِكالْفَس طْلَانِ أَولُّقِ الْبعتو.  

ى أَنها أَحكَام عقْلِيةٌ لَا شرعِيةٌ ، فَإِنَّ الشارِع إذَا شرع الْبيع لِحصولِ الْمِلْكِ وبنى شرائِطَه وأَركَانه فَالْعقْلُ وبعضهم علَ
حمِ تدع دلٍ عِنصوم رغَيا وقُّقِهحت دهِ عِنلًا إلَيصونِهِ مبِكَو كُمحي رغَي ا ، أَولِّيصم صخنِ الشكْمِ بِكَوزِلَةِ الْحنا بِمقُّقِه

  .مصلٍّ 

  الصحِيح ما يكُونُ : فَعلَى ما ذَكَرنا الصحةُ والْبطْلَانُ والْفَساد معانٍ متقَابِلَةٌ حاصِلُها أَنَّ 
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  .مشروعا بِأَصلِهِ ووصفِهِ 

  .لَ ما لَا يكُونُ مشروعا بِأَصلِهِ ، ولَا بِوصفِهِ والْباطِ

 لِهِمى قَونعذَا مهفِهِ ، وصونَ ولِهِ دا بِأَصوعرشكُونُ ما يم الْفَاسِدكُونُ : وثُ ييبِح ائِطُهرشو هكَانأَر مِعجتا اُسم حِيحالص
قا فِي حعرا شربتعكْمِ مالْح .  

والْفَاسِد ما كَانَ مشروعا فِي نفْسِهِ فَائِت الْمعنى مِن وجهٍ لِملَازمةِ ما لَيس بِمشروعٍ إياه بِحكْمِ الْحالِ مع تصورِ 
  .الِانفِصالِ فِي الْجملَةِ 

كُلِّ و ى مِننعالْم ا كَانَ فَائِتاطِلُ مالْبامِ وعِدلِان مِ ، أَوالدةِ وتيعِ الْميفِ كَبرصى التنعامِ معِدا لِانةِ إمورودِ الصجو عهٍ مج
مه اللَّه تعالَى الْباطِلُ أَهلِيةِ الْمتصرفِ كَبيعِ الصبِي والْمجنونِ ، وقَد يطْلَق الْفَاسِد علَى الْباطِلِ ، وعِند الشافِعِي رحِ

  .والْفَاسِد اسمانِ مترادِفَانِ لِما لَيس بِصحِيحٍ ، وهذَا اصطِلَاح لَا معنى لِلِاحتِجاجِ علَيهِ نفْيا وإِثْباتا 

 موصلًا إلَى الْمقْصودِ لَم تكُن مقَابِلَةً لِلْفَسادِ بلْ أَعم مِنه ؛ لِأَنَّ إذَا كَانت الصحةُ عِبارةً عن كَونِ الْفِعلِ: ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
ا بحِيحكُونَ صغِي أَنْ يبنفَي الْمِلْك وجِبي الْفَاسِد عيالْبا وهاؤقَض جِبثُ لَا ييةِ بِحفْرِيغَ الذِّمت وجِبةَ تلَاةَ الْفَاسِدلْ الص

نافِذًا لِترتبِ الْأَثَرِ علَيهِ ، ثُم علَى ما ذَكَره النافِذُ أَعم مِن اللَّازِمِ والْمنعقِد أَعم مِن النافِذِ ، ولَا يظْهر فَرق بين الصحِيحِ 
  والنافِذِ 

أَو لَا ( أَي غَير مبنِي علَى أَعذَارِ الْعِبادِ ) فَإِما أَنْ يكُونَ حكْما أَصلِيا ( قَاصِد الْأُخروِيةُ أَي ما يعتبر فِيهِ الْم) وأَما الثَّانِي ( 
فَإِنْ كَانَ هذَا ( أَي مع منعِ التركِ ) فَإِنْ كَانَ الْفِعلُ أَولَى مِن التركِ مع منعِهِ ( ، وهو الْحكْم الْأَصلِي ) أَما الْأَولُ : يكُونَ 

فَالْفِعلُ فَرض وبِظَني واجِب ، وبِلَا منعِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعلُ ) بِدلِيلٍ قَطْعِي ( أَي كَونُ الْفِعلِ أَولَى مِن التركِ مع منعِ التركِ ) 
مع منعِ (  فَسنةٌ وإِلَّا فَنفْلٌ ، ومندوب وإِنْ كَانَ علَى الْعكْسِ أَي إنْ كَانَ الترك أَولَى مِن الْفِعلِ طَرِيقَةً مسلُوكَةً فِي الدينِ

 احبا فَميوتإِنْ اسو وهكْرعِهِ فَمنبِلَا مو امرلِ فَحالْفِع.  

تلًا حمعا وعِلْم لَازِم ضفَالْفَر فختإنْ اس قفَسلْ يب هاحِدج كَفَّرا ، فَلَا يلًا لَا عِلْممع لَازِم اجِبالْوو هاحِدج كَفَّرى ي
  .إلَّا أَنْ يعفُو اللَّه ( اجِبِ أَي تارِك الْفَرضِ والْو) بِأَخبارِ الْآحادِ الْغيرِ الْمؤولَةِ ، وأَما مؤولًا ، فَلَا ويعاقَب تارِكُهما 

فِي أَنَّ الْكِتاب نقِلَ ) والشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَم يفَرق بين الْفَرضِ والْواجِبِ ، والتفَاوت بين الْكِتابِ وخبرِ الْواحِدِ 
احِدِ لَمالْو ربخرِ واتوبِطَرِيقِ الت قَلْ كَذَلِكنا (  يهِملُولَيدم نيب تفَاوالت وجِبي ( كَمحهِ ملَيلَّ عالَّذِي د كْمكُونُ الْحفَي

 ةِ الظَّنلَبا بِغاحِدِ ثَابِترِ الْوبخ كَمحهِ ملَيلَّ عالَّذِي د كْمالْحا وقِينا يابِ ثَابِتالْكِت.  

أَي أَعم مِن الْفَرضِ والْواجِبِ بِالتفْسِيرِ الْمذْكُورِ ، وهو أَنْ يكُونَ ) لَق الْواجِب عِندنا علَى الْمعنى الْأَعم أَيضا وقَد يطْ( 
فَيصِح أَنْ يقَالَ صلَاةُ ( لْمعنى الْقَطْعِي ، أَو الظَّني الْفِعلُ أَولَى مِن التركِ مع منعِ التركِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ هذَا الْمعنى بِا

  ) .الْفَجرِ واجِبةٌ 
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حرالش  

  

  فالفعل فرض :  قوله 

 بِمعنى الْخِطَابِ إنما هو  فِيهِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْمتصِف بِالْحرمةِ والْوجوبِ ونحوِهِما هو فِعلُ الْمكَلَّفِ والْحكْم الَّذِي
الْإِيجاب والتحرِيم ونحوهما ، واَلَّذِي هو بِمعنى أَثَرِ الْخِطَابِ هو الْوجوب والْحرمةُ ونحوهما ، وهذَا التقْسِيم وقَع لِلْفِعلِ 

قْسِيمت همِن مفْهيلًا بِالذَّاتِ ، وةِ أَوضِيالْفَر رِيفعتو وِ ذَلِكحنامِ ورالْحاجِبِ والْوضِ والْفَر رِيفعت همِن مفْهكَذَا يكْمِ ، والْح 
ارِعِ بِالنالش دعِن هتلَوِيكِ أَورالت لِ ، أَوةٍ الْفِعلَوِيى أَونعما ووِهحنةِ ومرالْحوبِ وجالْولِيلِهِ ولَى دع هِ ، أَولَيع ص.  

وفِي إطْلَاقِ الْأَولَوِيةِ علَى ما هو لَازِم يمتنِع نقِيضه كَالْفَرضِ والْواجِبِ والْحرامِ نوع تسامحٍ ، والْمراد بِاستِواءِ الْفِعلِ 
ا فِي نمهاؤتِواحِ اسبكِ فِي الْمرالتكْمِ ولِّقِ الْحعتفِي م ةِ أَنَّ الْكَلَاملَالَةً بِقَرِيند ا ، أَورِيحص بِذَلِك كَمحارِعِ بِأَنْ يظَرِ الش

 وِ ذَلِكحنانِينِ وجالْمانِ ويبالصائِمِ وهلُ الْبفِع جرخفَي عِيرالش.  

  .امِ ما يعتبر فِيهِ الْمقَاصِد الْأُخروِيةُ ولَيس فِي هذِهِ التعرِيفَاتِ إشارةٌ إلَى ذَلِك جمِيع ذَلِك مِن أَقْس: فَإِنْ قُلْت 

رةٌ إلَى معنى الثَّوابِ يجوز أَنْ تكُونَ التعرِيفَات الْمذْكُورةُ رسوما لَا حدودا ، ولَو سلِم فَفِي الْأَولَوِيةِ والِاستِواءِ إشا: قُلْت 
  .والْعِقَابِ 

قَد يكُونُ الْوجوب والْحرمةُ ونحو ذَلِك مِن أَقْسامِ ما هو أَثَر لِفِعلِ الْمكَلَّفِ لَا صِفَةٌ لَه كَإِباحةِ الِانتِفَاعِ الثَّابِتةِ : فَإِنْ قُلْت 
  .ثَّابِتةِ بِالطَّلَاقِ بِالْبيعِ وحرمةِ الْوطْءِ ال

هِي مِن صِفَاتِهِ أَيضا إذْ الِانتِفَاع والْوطْءُ فِعلُ الْمكَلَّفِ ، ولَا منافَاةَ بين كَونِ الْحكْمِ صِفَةً لِفِعلِ الْمكَلَّفِ وأَثَرا لَه ، : قُلْت 
لِيالْأَص ريالْغ كْمفَى أَنَّ الْحخلَا ي ذَارِ ثُملَى أَعى عنتبنِي الَّذِي يأَع   

 لِيكْمِ الْأَصصِيصِ بِالْحخى لِلتنعةِ ، فَلَا ماحبالْم ةِ ، أَووبدنالْم ةِ ، أَواجِبةِ الْوصخكَامِ كَالرذِهِ الْأَحبِه صِفتا يضادِ أَيالْعِب.  

  

  فالفرض لازم علما :  قوله 

ي أَي  ملْزلَا ي اجِبالْوا وا كَانَ كَافِرتِقَاداع لًا ، أَوقَو هكَرأَن ى لَوتح لِيلٍ قَطْعِيوتِهِ بِدبِهِ لِثُبوجلُ بِممالْعتِهِ وقِّيح تِقَاداع ملْز
 علَى الْيقِينِ لَكِن يلْزم الْعملُ بِموجبِهِ لِلدلَائِلِ الدالَّةِ علَى وجوبِ اتباعِ الظَّن اعتِقَاد حقِّيتِهِ لِثُبوتِهِ بِدلِيلٍ ظَني ومبنى الِاعتِقَادِ

 مِن سِيرةِ السلَفِ وإِلَّا فَإِنْ فَجاحِده لَا يكَفَّر وتارِك الْعملِ بِهِ إنْ كَانَ مؤولًا لَا يفَسق ، ولَا يضلَّلُ ؛ لِأَنَّ التأْوِيلَ فِي مظَانهِ
كَانَ مستخِفا يضلَّلُ ؛ لِأَنَّ رد خبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ بِدعةٌ ، وإِنْ لَم يكُن مؤولًا ، ولَا مستخِفا يفَسق لِخروجِهِ عن الطَّاعةِ 
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إِلَى ههِ ولَيع بجا وكِ مرلِهِ بِتبِقَو اراةِ : ذَا أَشصعِيدِ الْعلَى والَّةِ عادِيثِ الدالْأَحاتِ واجِبِ لِلْآيالْوضِ والْفَر ارِكت اقَبعيو
الَّةِ عوصِ الدصمِهِ لِلندناصِي وةِ الْعبوبِت مِهِ ، أَوكَرلِهِ والَى بِفَضعت اللَّه فُوعالَى إلَّا أَنْ يعاللَّهِ ت قح هلِأَنةِ وفِرغالْمفْوِ ولَى الْع

  .فَيجوز لَه الْعفْو ، وعِند الْمعتزِلَةِ لَا عفْو ، ولَا غُفْرانَ بِدونِ التوبةِ وهِي مسأَلَةُ وجوبِ الثَّوابِ والْعِقَابِ علَى اللَّهِ تعالَى 

  

  عي رحمه االله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب والشاف:  قوله 

 لِيلٍ قَطْعِيبِد تا ثَبتِ مفَاولَا فِي تةِ ، واجِبِ فِي اللُّغالْوضِ والْفَر يومفْهتِ مفَاوالَى فِي تعت اللَّه هحِمر افِعِيلِلش اعلَا نِز 
يلٍ ظَني كَمحكَمِ خبرِ الْواحِدِ فِي الشرعِ ، فَإِنَّ جاحِد الْأَولِ كَافِر دونَ الثَّانِي وتارِك كَمحكَمِ الْكِتابِ وما ثَبت بِدلِ

  الْعملِ بِالْأَولِ مؤولًا فَاسِق دونَ الثَّانِي ، وإِنما 

ادِفَانِ مرتلَفْظَانِ م اجِبالْوو ضأَنَّ الْفَر معزي ارِكُهت ذَميو فَاعِلُه حدما يم واحِدٍ هى ونعإلَى م وِيا اللُّغماهنعم قُولَانِ مِنن
وت بين الْكِتابِ شرعا سواءٌ ثَبت ذَلِك بِدلِيلٍ قَطْعِي ، أَو ظَني ، وهذَا مجرد اصطِلَاحٍ ، فَلَا معنى لِلِاحتِجاجِ بِأَنَّ التفَا

  .وخبرِ الْواحِدِ يوجِب التفَاوت بين مدلُولَيهِما ، أَو بِأَنَّ الْفَرض فِي اللُّغةِ التقْدِير ، والْوجوب هو السقُوطُ 

علَينا بِطَرِيقِ الظَّن ، فَلَا يكُونُ الْمظْنونُ مقَدرا ، ولَا معلُوم فَالْفَرض ما علِم قَطْعا أَنه مقَدر علَينا والْواجِب ما سقَطَ 
  .الْقَطْعِي ساقِطًا علَينا 

نُ الشيءِ مقَدرا علَينا بِدلِيلٍ لَو سلِم ملَاحظَةُ الْمفْهومِ اللُّغوِي ، فَلَا نسلِّم امتِناع أَنْ يثْبت كَو: علَى أَنَّ لِلْخصمِ أَنْ يقُولَ 
 لِهِمى إلَى قَورأَلَا ي لِيلٍ قَطْعِيا بِدنلَياقِطًا عس هنكَوو يا : ظَنضأَيو عبالر وحِ هسفِي الْم رقَدالْم وضفْرالْم أَي ضالْفَر

وةِ هفِي اللُّغ وبجأَنَّ الْو قالْح ، جِيبالْوةُ وبجالْو وا همطَرِبِ ، فَإِنضالْماقِطِ وى السنعاجِبِ بِمالْو ردصا مأَمو ، وتالثُّب 
الْوِتر فَرض وتعدِيلُ : م ثُم استِعمالُ الْفَرضِ فِيما ثَبت بِدلِيلٍ ظَني والْواجِبِ فِيما ثَبت بِقَطْعِي شائِع مستفِيض كَقَولِهِ

 لِهِمكَقَوا ولِيما عضى فَرمسيو وِ ذَلِكحنو ضكَانِ فَرلِهِ : الْأَربِقَو ارذَا أَشإِلَى هو وِ ذَلِكحنةٌ واجِبكَاةُ والزةٌ واجِبلَاةُ والص
الْمعنى الْأَعم أَيضا فَلَفْظُ الْواجِبِ يقَع علَى ما هو فَرض عِلْما وعملًا كَصلَاةِ الْفَجرِ وعلَى وقَد يطْلَق الْواجِب عِندنا علَى : 

هذَكُّرت نِعتمى يتح اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح درِ عِنلِ كَالْوِتمضِ فِي الْعةِ الْفَرفِي قُو وه ياءِ ، ظَنذَكُّرِ الْعِشرِ كَتةَ الْفَجصِح 
  وعلَى ظَني هو دونَ الْفَرضِ فِي الْعملِ وفَوق السنةِ كَتعينِ الْفَاتِحةِ 

  حتى لَا تفْسد الصلَاةُ بِتركِها لَكِن يجِب سجدةُ السهوِ 

 )ةُ الْهنانِ سعوةُ ننالسا لَا وكُهرتائِدِ ووةُ الزنسا ووِهحنةِ والْإِقَامالْآذَانِ وةِ واعمةً كَالْجاهِيكَراءَةً وإس وجِبا يكُهرتى ود
نالسودِهِ وقُعامِهِ وقِياسِهِ وفِي لِب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِينِ الننكَس ذَلِك وجِبهِ يلَيع بِيلَى طَرِيقَةِ النع طْلَقطْلَقَةُ تةُ الْم

سنةُ الْعمرينِ : الصلَاةُ والسلَام عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وعِندنا تقَع علَى غَيرِهِ أَيضا فَإِنَّ السلَف كَانوا يقُولُونَ 
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ا يفَلُ مالنو وهائِدِ ، وونِ الزنونَ سد وهو ، ارِكُهسِيءُ تلَا يو ، فَاعِلُه ثَاب ( ِفْلإلَى الن جِعري مِيرالض ) ِوعربِالش ملْزلَا ي
فَلَه دعب لْهفْعي ا لَمفِيم ريخم هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِن ملْزا يندعِنا ، وعبت اها أَدطَالُ مإب  ( ِوعرفَلُ بِالشالن أَي )

 ما أَي إلَى صِيانةِ) ولِأَنَّ ما أَداه صار لِلَّهِ تعالَى فَوجب صِيانته ، ولَا سبِيلَ إلَيها } ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم { : لِقَولِهِ تعالَى 
 اهلِلَّهِ ( أَد ارا صةُ مانصِي بجا ولَما ، واطُ فِيهتحا يةَ مِمادكْسِ ؛ لِأَنَّ الْعِبالْع لَى مِنى أَودؤبِالْم جِيحراقِي فَالتومِ الْبإلَّا بِلُز

  . أَي صِيانةُ ما صار لِلَّهِ تعالَى فِعلًا أَولَى بِالْوجوبِ )تعالَى تسمِيةً ، وهو النذْر فَما صار فِعلًا أَولَى 

 لُهقَوو : لُهكَذَا قَويِيزِ ، وملَى التع صِبلًا ننِهِ : فِعالَ كَوح هقْدِيرالِ تلَى الْحلًا عفِعةً ومِيست بصنأَنْ ي وزجيةً ومِيست
  . كَونِهِ مفْعولًا مسمى وحالَ

  

حرالش  

  

  والسنة المطلقة :  قوله 

يحملُ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه وكَثِيرٍ مِن أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى :  كَما إذَا قَالَ الراوِي مِن السنةِ كَذَا 
لَيع بِيةِ الننلَى سلَى ععا وهلَيع طْلَقت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ارتِياخ وهو ، رِينأَختالْم عٍ مِنمج دعِنو ، لَامالسلَاةُ وهِ الص

سنةُ الْعمرينِ ، ولَا يخفَى أَنَّ الْكَلَام : بِدلِيلِ قَولِهِم غَيرِها ، ولَا تنصرِف إلَى سنةِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِدونِ قَرِينةٍ 
الْحدِيثَ ، فَإِنَّ } من سن سنةً حسنةً { علَيهِ السلَام : فِي السنةِ الْمطْلَقَةِ ، وهذِهِ مقَيدةٌ وبِهذَا يخرج الْجواب عن قَولِهِ 

لَهقَو :  لَامهِ السلَيةً { عنس نس نةِ } منةِ إطْلَاقِ السفِي صِح اعلَا نِزو ، لَامهِ السلَيع بِيصِيصِ بِالنخالت نارِفَةٌ عةٌ صقَرِين
فَاءَ فِي أَنَّ الْملَا خو ، وِيلُولُ اللُّغدالْم وا هلَى ملَى الطَّرِيقَةِ عهِ علَيع بِيةِ الننعِ إلَى سرفِي الش رِفصنائِنِ يالْقَر نع درج

ي السلَام لِلْعرفِ الطَّارِئِ كَالطَّاعةِ تنصرِف إلَى طَاعةِ اللَّهِ تعالَى وطَاعةِ رسولِهِ ، وقَد يراد بِالسنةِ ما ثَبت بِالسنةِ كَما روِ
 ملُهلَ قَومحهِ يلَيعةٌ ونس رالَى أَنَّ الْوِتعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع : اجِبو ةٌ أَينس رالْآخو ضا فَرمهدا أَحعمتانِ اجعِيد

  .بِالسنةِ 

  

  والنفل يثاب فاعله :  قوله 

ا يذَم تارِكُه جعلَه حكْم النفْلِ وبعضهم تعرِيفَه وأَورد علَيهِ صوم الْمسافِرِ والزيادةَ علَى ثَلَاثِ  أَي يستحِق الثَّواب ، ولَ
 ارِكُهت ذَملَا يا ، وضفَر قَعا يمها مِنلَاةِ ، فَإِنَّ كُلاءَةِ الصاتٍ فِي قِرآي.  
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نع أُجِيبقُّقِ وحالت دعا بضفَر تقَلَبفْلًا فَانن تا كَانقُّقِهحلَ تةَ قَباديالثَّانِي بِأَنَّ الز نعطْلَقًا ، وم كرالت ادرلِ بِأَنَّ الْمالْأَو 
  : لِدخولِها تحت قَوله تعالَى 

 } رسيا تءُوا مفَاقْر {عافِلَةِ بو كَالنأَب ها ذَكَركِهرلَى تع اقَبعياءُ والْقَض جِبا يهدأَفْس ى لَوتا حضفَر صِيروعِ ترالش د
هِ السلَيع بِيةً لِلنسِيرينِ ولُوكَةً فِي الدسطَرِيقَةً م تارا صهائِدِ ؛ لِأَنونِ الزنونَ سفَلُ دالنرِ وسفْلِ الْيبِخِلَافِ الن لَام.  

  

  وهو أي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه االله تعالى :  قوله 

 وفَه ، عرفِيهِ فَإِذَا ش يِيرخفْلِ التالن كْمكِهِ ؛ لِأَنَّ حرلَى تع اقَبعلَا ياءِ ، وذُ بِالْقَضاخؤضِ فِيهِ لَا يمي لَم ى لَوتا  حفِيم ريخم
 الْإِفْطَار احبذَا يلِهفْلِ واءً لِلنلْ أَداجِبِ بقَاطًا لِلْوكُونُ إسلَا ي هاممإِتا وضفَر قَلِبنفَلُ لَا يةِ إذْ النفْلِيى الننعقِيقًا لِمحأْتِ تي لَم

يما لَم يأْتِ فَلَه تركُه تحقِيقًا لِمعنى التخيِيرِ وحِينئِذٍ يلْزم بطْلَانُ الْمؤدى ضِمنا وتبعا لَا بِعذْرِ الضيافَةِ ، وإِذَا كَانَ مخيرا فِ
إِنه لَا يجعلُ إتلَافًا وجوابه منع قَصدا ، فَلَا يكُونُ إبطَالًا لِخلُوهِ عن الْقَصدِ كَمن سقَى زرعه فَفَسد زرع الْغيرِ بِالنز ، فَ

التخيِيرِ فِي النفْلِ بعد الشروعِ ، فَإِنه عين النزاعِ ، وعِندنا النفَلُ يلْزم بِالشروعِ حتى يجِب الْمضِي فِيهِ ويعاقَب علَى تركِهِ 
لَا إبطَالَ ، وإِنما هو : وفِي عدمِ الْإِتمامِ إبطَالٌ لِلْمؤدى ، فَإِنْ قِيلَ } لَا تبطِلُوا أَعمالَكُم { : وله تعالَى قَ: الْأَولُ : لِوجوهٍ 

لَّا فِعلٌ يحصلُ بِهِ الْبطْلَانُ كَشق زِق مملُوكٍ لَه فِيهِ بطْلَانٌ أَدى إلَيهِ أَمر مباح لَه هو ترك النفْلِ قُلْنا لَا معنى لِلْإِبطَالِ هاهنا إ
ماءٌ لِغيرِهِ ، ولَا شك أَنَّ بطْلَانَ ما أَتى بِهِ مِن النفْلِ إنما حصلَ بِفِعلِهِ الْمناقِضِ لِلْعِبادةِ إذْ لَم يوجد شيءٌ سِواه بِخِلَافِ 

ادِ زضِهِ فَسأَر قْيس ولِهِ الَّذِي هضِ لَا إلَى فِعةِ الْأَراوخإلَى ر افضي هرِ ، فَإِنيعِ الْغر .  

يرِ بِالْإِفْسادِ حرام ، ولَا أَنَّ الْجزءَ الَّذِي أَداه صار عِبادةَ اللَّهِ تعالَى حقا لَه فَتجِب صِيانته ؛ لِأَنَّ التعرض لِحق الْغ: الثَّانِي 
 قَاقتِحاس قَّقحتا يامِهمةٌ بِتاحِدةٌ واداقِي ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ عِبونِ الْببِد ةَ لَهاقِي إذْ لَا صِحومِ الْبى لُزى سِودؤةِ الْمانإلَى صِي طَرِيق

  .الثَّوابِ 

اءِ الْمتأَخرةِ وكَونها عِبادةً متوقِّفَةٌ علَى صِحةِ الْأَجزاءِ الْمتقَدمةِ وكَونِها عِبادةً ، فَلَو توقَّفَت هِي صِحةُ الْأَجز: لَا يقَالُ 
بوةِ والْبنوةِ يتوقَّف كُلٌّ مِنهما علَى الْآخرِ ، وإِنْ كَانَ علَيها لَزِم الدور ؛ لِأَنا نقُولُ هو دور معِيةٍ بِمنزِلَةِ الْمتضايِفَينِ كَالْأُ

  .ذَات الْأَبِ متقَدما فَكَذَا هاهنا يتوقَّف صِحةُ كُلِّ جزءٍ علَى صِحةِ الْجزءِ الْآخرِ مع تقَدمِ ذَاتِ بعضِ الْأَجزاءِ 

الْجزءَ الْأَولَ ينعقِد عِبادةً لِكَونِهِ فِعلًا قُصِد بِهِ التقَرب إلَى اللَّهِ تعالَى لَكِن بقَاءَ هذَا الْوصفِ يتوقَّف علَى إنَّ : وقَد يقَالُ 
ع قَّفوتةً يادءِ الثَّانِي عِبزالْج عِقَادانةً وادءِ الثَّانِي عِبزعِقَادِ الْجةً انادنِهِ عِبفِ كَوصلَى ولِ لَا عءِ الْأَوزقُّقِ الْجحلَى ت

 وى هدؤةِ الْملَى صِحع قُوفوالْمةً وادعِب هتورريةً لَا صادعِب هنكَوى ودؤةِ الْمقَاءُ صِحب وةِ هاقِياءِ الْبزلَى الْأَجع قُوفوفَالْم
  . الْأَجزاءِ الْباقِيةِ عِبادةً فَلَا دور صيرورةُ

  .بعد الشروعِ فِي الْجزءِ الثَّانِي لَم يبق الْجزءُ الْأَولُ نفْسه فَضلًا عن وصفِ الصحةِ والْعِبادةِ : فَإِنْ قِيلَ 
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  . بِالنص والْإِجماعِ الْحكْم بِالْبقَاءِ والْإِحباطِ ونحوِ ذَلِك هذِهِ اعتِبارات شرعِيةٌ حيثُ ثَبت: قُلْنا 

لٌ فَمن مات فِي أَثْناءِ الْعِبادةِ ينبغِي أَنْ لَا يثَاب لِعدمِ تحقُّقِ شرطِ بقَاءِ الْمؤدى عِبادةً قُلْنا الْموت منهٍ لَا مبطِ: فَإِنْ قِيلَ 
 رذَا الْقَدا ههةِ كَأَنادلُ الْعِبعفَج  

  .بِمنزِلَةِ تمامِ عِبادةِ الْحي لِلدلَائِلِ الدالَّةِ علَى كَونِهِ عِبادةً 

خيرا فِيهِ يقْتضِي جواز إبطَالِ الْمؤدى هب أَنَّ صِيانةَ الْمؤدى تقْتضِي لُزوم الْباقِي لَكِن كَونَ الْباقِي نفْلًا م: فَإِنْ قِيلَ 
فَتعارضا فَالْجواب أَنَّ الترجِيح بِالْمؤدى أَولَى مِن الْعكْسِ أَي صِيانةُ الْمؤدى أَولَى مِن إبطَالِهِ احتِياطًا فِي بابِ الْعِباداتِ 

 وأَيضا الْمؤدى قَائِم حكْما بِدلِيلِ احتِمالِ الْبقَاءِ والْبطْلَانِ فَيترجح علَى ما هو منعدِم حقِيقَةً وصونا لَها عن الْبطْلَانِ
  .وحكْما ، وهو غَير الْمؤدى 

ةِ الْوعدِ فَيكُونُ أَدنى حالًا مِما صار لِلَّهِ تعالَى فِعلًا ، وهو الْمؤدى ، ثُم أَنَّ الْمنذِر قَد صار لِلَّهِ تعالَى تسمِيةً بِمنزِلَ: الثَّالِثُ 
علِ لِصِيانةِ أَدنى إبقَاءُ الشيءِ وصِيانته عن الْبطْلَانِ أَسهلُ مِن ابتِداءِ وجودِهِ ، وإِذَا وجب أَقْوى الْأَمرينِ ، وهو ابتِداءُ الْفِ

الشيئَينِ ، وهو ما صار لِلَّهِ تعالَى تسمِيةً ، فَلَأَنْ يجِب أَسهلُ الْأَمرينِ ، وهو إبقَاءُ الْفِعلِ لِصِيانةِ أَقْوى الشيئَينِ ، وهو ما 
  صار لِلَّهِ تعالَى فِعلًا أَولَى 

 )امرالْحنِهِ ويلِع امرا حإم وهلِهِ ، ولَى فِعع اقَبعةِ )  يتيأَكْلِ الْمرِ ومبِ الْخرءِ كَشيالش ذَلِك نيةِ عمرأُ الْحشنم أَي
  .ونحوِهِما 

  .نفْسِ الْفِعلِ لَكِن الْمحلَّ قَابِلٌ لَه وإِما حرام لِغيرِهِ كَأَكْلِ مالِ الْغيرِ والْحرمةُ هنا ملَاقِيةٌ لِ( 

أَي ) قَد خرج الْمحلُّ عن قَبولِ الْفِعلِ فَعدم الْفِعلِ لِعدمِ الْمحلِّ فَيكُونُ الْمحلُّ هناك ( أَي فِي الْحرامِ لِعينِهِ ) وفِي الْأَولِ 
لًا والْفِعلُ تبعا فَتنسب الْحرمةُ إلَى الْمحلِّ لِتدلَّ علَى عدمِ صلَاحِيتِهِ لِلْفِعلِ لَا أَنه أَطْلَق الْمحلَّ ويقْصِد أَص( فِي الْحرامِ لِعينِهِ 

بز حرام يكُونُ مجازا بِإِطْلَاقِ اسمِ الْمحلِّ علَى هذَا الْخ: فَفِي الْحرامِ لِغيرِهِ إذَا قِيلَ ) بِهِ الْحالَ كَما فِي الْحرامِ لِغيرِهِ 
الْميتةُ حرام فَمعناه أَنها منشأُ الْحرمةِ لَا أَنها ذَكَر الْمحلَّ وقَصد بِهِ الْحالَ فَالْمجاز ثَمةَ : الْحالِ أَي أَكْلُه حرام ، وإِذَا قِيلَ 

  .حرام إذَا أُرِيد بِهِ منشأُ الْحرمةِ : لْمسندِ إلَيهِ وهنا فِي الْمسندِ ، وهو قَولُه فِي ا

  

حرالش  
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  والحرام :  قوله 

ذَلِك وكَثِير مِن الْمحقِّقِين علَى أَنها مجاز  قَد يضاف الْحِلُّ والْحرمةُ إلَى الْأَعيانِ كَحرمةِ الْميتةِ والْخمرِ والْأُمهاتِ ونحوِ 
 نِكَاحرِ ومالْخ برشةِ وتيأَكْلُ الْم مرح افِ أَيضذْفِ الْملَى حع نِيبم وه الِ ، أَولَى الْحمِ الْحِلِّ عابِ إطْلَاقِ اسب مِن

قْلِ علَالَةِ الْعاتِ لِدهذْفِ الْأُملَى الْح.  

 ودقْصالْمادِ والِ الْعِبلِّقَةِ بِأَفْععتةِ الْمعِيركَامِ الشالْأَح ةَ مِنمرالْحذُوفِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ وحيِينِ الْمعلَى تع رأَظْه ودقْصالْمو
برةِ شرِبالْأَش مِنا ، وومِ أَكْلُهاللُّح مِن رالْأَظْه نهاءِ نِكَاحسالن مِنا ، وه.  

أَحدهما أَنَّ معنى الْحرمةِ هو الْمنع ، ومِنه حرم مكَّةَ وحرِيم الْبِئْرِ فَمعنى حرمةِ : وذَهب بعضهم إلَى أَنها حقِيقَةٌ لِوجهينِ 
 أَنَّ الْمكَلَّف منِع عن اكْتِسابِهِ وتحصِيلِهِ ومعنى حرمةِ الْعينِ أَنها منِعت مِن الْعبدِ تصرفَاته فِيها الْفِعلِ كَونه ممنوعا بِمعنى

ماءَ ومعنى حرمةِ الْعينِ منع الشيءِ عن فَحرمةُ الْفِعلِ مِن قَبِيلِ منعِ الرجلِ عن الشيءِ كَما نقُولُ لِلْغلَامِ لَا تشرب هذَا الْ
 كَدأَو وهثَلًا ، واءَ مالْم بصلِ بِأَنْ يجالر.  

لْفِعلِ خروجه عن الِاعتِبارِ أَنَّ معنى حرمةِ الْعينِ خروجها عن أَنْ تكُونَ محلا لِلْفِعلِ شرعا كَما أَنَّ معنى حرمةِ ا: وثَانِيهِما 
 عنم لْزِمتسلِ يا لِلْفِعلحكُونَ مأَنْ ت ننِ عيالْع وجرخا وازجكُونُ ما ، فَلَا يفِيهِم قِّقحتا معرارِ شتِبالِاع نع وجرا فَالْخعرش

يبِح مأَلْزو كَدلِ بِطَرِيقٍ أَوفْيِهِ إذَا كَانَ الْفِعن ى مِنا أَقْوعبإِنْ كَانَ تلِ فِيهِ ، والْفِع فْيلًا فَنلِ أَصالُ الْفِعتِمقَى احبثُ لَا ي
نع قِلَتن عِ قَدرةَ فِي الشمرلَى أَنَّ الْحاءً عفِ بِنعالض ذَا الْكَلَامِ أَثَرلَى هع ا لَاحلَما ، وودقْصنِ مإلَى كَو وِيا اللُّغاهنعم 

  الْفِعلِ ممنوعا 

عنه شرعا ، أَو كَونِهِ بِحيثُ يعاقَب فَاعِلُه وكَانَ مع ذَلِك إضافَةُ الْحرمةِ إلَى بعضِ الْأَعيانِ مستحسنةً جِدا كَحرمةِ الْميتةِ 
عونَ الْبرِ دمالْخو امرلَ الْحأَنَّ الْفِع وهطَةً ، وسوتطَرِيقَةً م الَى فِي ذَلِكعت اللَّه هحِمر فنصالْم لَكرِ سيزِ الْغبةِ خمرضِ كَح

  .تةِ وشربِ الْخمرِ ويسمى حراما لِعينِهِ ما يكُونُ منشأُ حرمتِهِ عين ذَلِك الْمحلِّ كَحرمةِ أَكْلِ الْمي: أَحدهما : نوعانِ 

ما يكُونُ منشأُ الْحرمةِ غَير ذَلِك الْمحلِّ كَحرمةِ أَكْلِ مالِ الْغيرِ ، فَإِنها لَيست لِنفْسِ ذَلِك الْمالِ بلْ لِكَونِهِ مِلْك : والثَّانِي 
رِ فَالْأَكْلُ ميالْغ نع جرخ لَّ قَدحلِ ، فَإِنَّ الْمبِخِلَافِ الْأَو الِكُهم أْكُلَهلَةِ بِأَنْ يملَّ قَابِلٌ لِلْأَكْلِ فِي الْجحالْم لَكِن وعنمم مرح

حرامِ لِعينِهِ الْمحلُّ أَصلٌ والْفِعلُ تبع بِمعنى أَنَّ الْمحلَّ قَابِلِيةِ الْفِعلِ ولَزِم مِن ذَلِك عدم الْفِعلِ ضرورةَ عدمِ محلِّهِ فَفِي الْ
حا إلَى الْمافَتِهإِضةِ ومرةِ الْحبنِس نسارِ فَحتِبالِاع نا عجرخما ووعنملُ مالْفِع ارص ثُم ، نِعملِ وولِ الْفِعقَب لًا مِنأَو رِجلِّ أُخ

دلَالَةٌ علَى أَنه غَير صالِحٍ لِلْفِعلِ شرعا حتى كَأَنه الْحرام نفْسه ، ولَا يكُونُ ذَلِك مِن إطْلَاقِ الْمحلِّ وإِرادةِ الْفِعلِ الْحالِّ فِيهِ 
لدلَالَةِ علَى خروجِ الْمحلِّ عن صلَاحِيةِ الْفِعلِ بِخِلَافِ الْحرامِ لِغيرِهِ ، فَإِنه بِأَنْ يراد بِالْميتةِ أَكْلُها لِما فِي ذَلِك مِن فَواتِ ا

  .إذَا أُضِيف الْحرمةُ فِيهِ إلَى الْمحلِّ يكُونُ علَى حذْفِ الْمضافِ ، أَو علَى إطْلَاقِ الْمحلِّ علَى الْحالِ 

الْميتةُ حرام فَمعناه أَنَّ الْميتةَ منشأُ الْحرمةِ أَكْلُها ، وإِذَا قُلْنا خبز الْغيرِ حرام فَمعناه أَنَّ أَكْلَه حرام إما مجازا ، : فَإِذَا قُلْنا 
   } واسأَلْ الْقَريةَ{ : أَو علَى حذْفِ الْمضافِ كَما فِي قَوله تعالَى 
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يحملُ تارةً علَى حذْفِ الْمضافِ أَي أَهلَ الْقَريةِ وتارةً علَى أَنَّ الْقَريةَ مجاز عن الْأَهلِ إطْلَاقًا لِلْمحلِّ علَى الْحالِ وهما 
لَا صِفَتا محلِّ الْفِعلِ لَكِن متى ثَبت الْحِلُّ ، أَو الْحرمةُ لِمعنى فِي متقَارِبانِ وذَكَر فِي الْأَسرارِ أَنَّ الْحِلَّ والْحرمةَ صِفَتا فِعلٍ 

تةُ ؛ حرمت الْمي: جرى النهر ؛ لِأَنه سبِيلُ الْجريانِ وطَرِيق يجرى فِيهِ فَيقَالُ : الْعينِ أُضِيف إلَيها لِأَنها سببه كَما يقَالُ 
  حرمت شاةُ الْغيرِ ؛ لِأَنَّ الْحرمةَ هناك لِاحتِرامِ الْمالِكِ : لِأَنها حرمت لِمعنى فِيها ، ولَا يقَالُ 

تحرِيمٍ ، وهو إلَى الْحرمةِ أَقْرب ، وعِند والْمكْروه نوعانِ مكْروه كَراهةَ تنزِيهٍ ، وهو إلَى الْحِلِّ أَقْرب ومكْروه كَراهةَ ( 
  ) .حرام لَكِن بِغيرِ الْقَطْعِي كَالْواجِبِ مع الْفَرضِ ( الْإِشارةُ ترجِع إلَى الْمكْروهِ كَراهةَ تحرِيمٍ ) محمدٍ لَا بلْ هذَا 

  

حرالش  

  

  وهو إلى الحل أقرب :  قوله 

معنى أَنه لَا يعاقَب فَاعِلُه أَصلًا لَكِن يثَاب تارِكُه أَدنى ثَوابٍ ومعنى الْقُربِ إلَى الْحرمةِ أَنه يتعلَّق بِهِ محذُور دونَ  بِ
 امراجِبِ حالْو كرةِ فَتفَاعةِ الشمرارِ كَحةِ بِالنقُوبقَاقِ الْعتِحامِ اسرالْح مِن ةِ قَرِيبكَّدؤةِ الْمنالس كرتارِ وةَ بِالنقُوبالْع حِقتسي

 وعن محمدٍ لَيس الْمكْروه كَراهةَ} من ترك سنتِي لَم ينلْ شفَاعتِي { علَيهِ السلَام : يستحِق حِرمانَ الشفَاعةِ لِقَولِهِ 

التحرِيمِ إلَى الْحرامِ أَقْرب بلْ هو حرام ثَبتت حرمته بِدلِيلٍ ظَني فَعِنده ما لَزِم تركُه إنْ ثَبت ذَلِك بِدلِيلٍ قَطْعِي يسمى 
م الْإِتيانُ بِهِ إنْ ثَبت ذَلِك فِيهِ بِدلِيلٍ قَطْعِي يسمى فَرضا وإِلَّا يسمى حراما وإِلَّا يسمى مكْروها كَراهةَ التحرِيمِ كَما أَنَّ ما لَزِ

  واجِبا 

رخصةً وما وقَع مِن فَيسمى ( الْمراد بِالثَّانِي أَنْ لَا يكُونَ حكْما أَصلِيا أَي يكُونَ مبنِيا علَى أَعذَارِ الْعِبادِ ) وأَما الثَّانِي ( 
الضمِير ) يسمى عزِيمةً وهِي إما فَرض ( أَي فِي مقَابلَةِ الرخصةِ ) فِي مقَابلَتِها ( أَي الَّذِي هو حكْم أَصلِي ) الْقِسمِ الْأَولِ 

  .و نفْلٌ لَا غَير أَو واجِب ، أَو سنةٌ ، أَ( يرجِع إلَى الْعزِيمةِ 

والرخصةُ أَربعةُ أَنواعٍ نوعانِ مِن الْحقِيقَةِ أَحدهما أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الْآخرِ ونوعانِ مِن الْمجازِ أَحدهما أَتم فِي 
ما الرخصةُ حقِيقَةً ، ثُم أَحدهما أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الْآخرِ ونوعانِ يطْلَق أَي نوعانِ يطْلَق علَيهِ) الْمجازِيةِ مِن الْآخرِ 

  .علَيهِما اسم الرخصةِ مجازا لَكِن أَحدهما أَتم فِي الْمجازِيةِ أَي أَبعد مِن حقِيقَةِ الرخصةِ مِن الْآخرِ 

فَما اُستبِيح مع قِيامِ الْمحرمِ والْحرمةِ ( أَي الَّذِي هو رخصةٌ حقِيقَةً ، وهو أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الْآخرِ ) ما الْأَولُ أَ( 
؛ لِأَنَّ الْمحرم لِلْكُفْرِ ، وهو الدلَائِلُ ) رمةَ الْكُفْرِ قَائِمةٌ أَبدا فَإِنَّ ح( أَي بِالْقَتلِ ، أَو الْقَطْعِ ) كَإِجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ مكْرها 

ه يفُوت صورةً لَ( أَي حق الْعبدِ ) لَكِن حقَّه ( الدالَّةُ علَى وجوبِ الْإِيمانِ قَائِمةٌ فَتكُونُ حرمةُ الْكُفْرِ قَائِمةً أَبدا أَيضا 
بِالْعزِيمةِ وبذَلَ نفْسه ) ومعنى وحق اللَّهِ تعالَى لَا يفُوت معنى ؛ لِأَنَّ قَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ فَلَه أَنْ يجرِي علَى لِسانِهِ وإِنْ أَخذَ 
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وأَكْلُ مالِ الْغيرِ والْإِفْطَار ونحوه مِن الْعِباداتِ أَي إذَا أُكْرِه علَى أَكْلِ مالِ حِسبةً فِي دِينِهِ فَأَولَى ، وكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ 
رخصةِ حقِيقَةً الْغيرِ ، أَو علَى الْإِفْطَارِ فِي رمضانَ ، أَو أُكْرِه علَى تركِ الصلَاةِ ونحوِها فَفِي هذِهِ الصورِ لَه أَنْ يعملَ بِال

  لَكِن إنْ أَخذَ بِالْعزِيمةِ 

  .وبذَلَ نفْسه فَأَولَى 

ما اُستبِيح مع قِيامِ الْمحرمِ دونَ الْحرمةِ ( أَي الَّذِي هو رخصةٌ حقِيقَةً لَكِن الْأَولَ أَحق مِنه بِكَونِهِ رخصةً ) والثَّانِي ( 
رخص بِناءً علَى سببِ ( فَإِنَّ الْمحرم لِلْإِفْطَارِ ، وهو شهود الشهرِ قَائِم لَكِن حرمةَ الْإِفْطَارِ غَير قَائِمةٍ ) فْطَارِ الْمسافِرِ كَإِ

( } فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر { : د تراخى لِقَولِهِ تعالَى فَالسبب شهود الشهرِ والْحكْم وجوب الصومِ وقَ) تراخِي حكْمِهِ 

 لِمِينسافَقَةِ الْمورٍ لِمسي عوةِ نزِيملِأَنَّ فِي الْعبِ وبامِ السا لِقِيندلَى عِنةُ أَوزِيمالْعو. (  

رِيره أَنَّ الْعملَ بِالرخصةِ وترك الْعزِيمةِ إنما شرِع لِلْيسرِ والْيسر حاصِلٌ فِي الْعزِيمةِ هذَا دلِيلٌ آخر علَى أَنَّ الْعزِيمةَ أَولَى وتقْ
إلَّا أَنْ يضعِفَه ( أَخذُ بِها أَولَى أَيضا فَالْأَخذُ بِالْعزِيمةِ موصلٌ إلَى ثَوابٍ يختص بِالْعزِيمةِ ومتضمن لَيس يختص بِالرخصةِ فَالْ

أَي إلَّا أَنْ يضعِف الصوم الصائِم ، وهو استِثْناءٌ ) الصوم فَلَيس لَه بذْلُ نفْسِهِ ؛ لِأَنه يصِير قَاتِلَ نفْسِهِ بِخِلَافِ الْفَصلِ الْأَولِ 
  .ولَى والْعزِيمةُ أَ: مِن قَولِهِ 

وإِنما قُلْنا إنَّ الْأَولَ أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الثَّانِي ؛ لِأَنَّ فِي الثَّانِي وجِد السبب لِلصومِ لَكِن حكْمه متراخٍ فَصار رمضانُ 
ما أَصلِيا فِي حق الْمسافِرِ بِخِلَافِ الْأَولِ فَإِنَّ الْمحرم والْحرمةَ قَائِمانِ فِي حقِّهِ كَشعبانَ فَيكُونُ فِي الْإِفْطَارِ شبهةُ كَونِهِ حكْ

بِكَو قلُ أَحكُونُ الْأَوا فَيلِيا أَصكْمةِ الْكُفْرِ حاحتِبنِ اسةُ كَوهبفِيهِ ش سلَيةُ ومرفِيهِ الْح لِيالْأَص كْمةً فَالْحصخالثَّالِثُ ( نِهِ رو
  .أَي الَّذِي هو رخصةٌ مجازا ، وهو أَتم فِي الْمجازِيةِ وأَبعد عن الْحقِيقَةِ مِن الْآخرِ ) 

 )بي لَ لَما ؛ لِأَنَّ الْأَصازجةً مصخى رمسالْأَغْلَالِ يرِ والْإِص ا مِننع ضِعا وم ق  

  .مشروعا أَصلًا 

 ابِعالرو ( ِالثَّالِث ةِ مِنصخقِيقَةِ الرح مِن بأَقْر ها لَكِنازجةٌ مصخر والَّذِي ه أَي ) ِلَةما فِي الْجوعرشنِهِ مكَو عقَطَ ما سم
ثُ إنيح مِنا ، وازجقَطَ كَانَ مس هثُ إنيح لِ ، فَمِنةِ بِخِلَافِ الْفَصصخقِيقَةِ الرا بِحبِيهلَةِ كَانَ شمفِي الْج وعرشم ه

الثَّالِثِ كَقَولِ الراوِي رخص فِي السلَمِ فَإِنَّ الْأَصلَ فِي الْبيعِ أَنْ يلَاقِي عينا ، وهذَا حكْم مشروع لَكِنه سقَطَ فِي السلَمِ 
ا حناقِطَةٌ ها سمهتمرةً فَإِنَّ حورررِ ضمالْخ برشةِ وتيكَذَا أَكْلُ الْما ، ووعرشلَا مةً ، وزِيمع يِينعالت قبي ى لَمفِي ) ت أَي

فَالْفَرق بين هذَا ) فَإِنه استِثْناءٌ مِن الْحرمةِ } ا ما اُضطُرِرتم إلَّ{ : مع كَونِها ثَابِتةً فِي الْجملَةِ لِقَولِهِ تعالَى ( حالِ الضرورةِ 
 لَكُم ما وقَد فَصلَ{ : وبين الثَّانِي أَنَّ الْمحرم قَائِم وفِي الثَّانِي ، وأَما هاهنا فَالْمحرم غَير قَائِمٍ حالَ الضررِ لِقَولِهِ تعالَى 

 متطُرِرا اُضإلَّا م كُملَيع مرةِ } حوررالِ الضمٍ فِي حرحبِم سلَي صتِ ( فَالنفَو دةَ عِنانلَا صِيقْلٍ ، وةِ عانةَ لِصِيمرلِأَنَّ الْحو
عن عمر رضِي { روِي ) الْحدِيثَ } إنَّ هذِهِ صدقَةٌ { علَيهِ السلَام : النفْسِ ، وكَذَا صلَاةُ الْمسافِرِ رخصةُ إسقَاطٍ لِقَولِهِ 

م فَاقْبلُوا اللَّه تعالَى عنه أَنه قَالَ أَنقْصر الصلَاةَ ونحن آمنِونَ فَقَالَ علَيهِ السلَام إنَّ هذِهِ صدقَةٌ تصدق اللَّه تعالَى بِها علَيكُ
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 هقَتدص { الَىعت فِ قَالَ اللَّهوبِالْخ لِّقعتم رلِأَنَّ الْقَص هنالَى ععت اللَّه ضِير رمأَلَ عا سمإِنو : } ِضفِي الْأَر متبرإِذَا ضو
لَاةِ إنْ خِفْتالص وا مِنرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سفَلَي م { دمِ عِندلَى الْعلُّ عدطِ لَا يربِالش لِيقعلَى أَنَّ التلِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيهو

  عدمِ الشرطِ ، وكَذَا سؤالُ عمر دلِيلٌ علَيهِ أَيضا ؛ لِأَنه لَو كَانَ دالا علَى 

  .ه عنه ولَكَانَ عالِما بِهذَا ؛ لِأَنه مِن أَهلِ اللِّسانِ وأَربابِ الْفَصاحةِ والْبيانِ عدمِ الْحكْمِ لَما سأَلَ عمر رضِي اللَّ

عته كَولِي الْقِصاصِ مِمن لَا يلْزم طَا( أَي التصدق ) والتصدق بِما لَا يحتمِلُ التملِيك إسقَاطٌ لَا يحتمِلُ الرد وإِنْ كَانَ ( 
ولِأَنَّ ( أَي فِي صورةٍ يكُونُ التصدق مِمن يلْزم طَاعته ، وهو اللَّه أَولَى أَنْ يكُونَ إسقَاطًا لَا يحتمِلُ الرد ) فَهاهنا أَولَى 

هذَا دلِيلٌ آخر علَى أَنَّ صلَاةَ الْمسافِرِ رخصةُ إسقَاطٍ ، وهو ) قًا كَما فِي الْكَفَّارةِ الْخِيار إنما يثْبت لِلْعبدِ إذَا تضمن رِفْ
تكُونُ الرخصةُ رخصةَ فَ) والرفْق هنا متعين فِي الْقَصرِ ، فَلَا يثْبت الْخِيار ( لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : عطْف علَى قَولِهِ 

  .إسقَاطٍ 

أَما صوم الْمسافِرِ وإِفْطَاره فَكُلٌّ مِنهما يتضمن رِفْقًا ومشقَّةً فَإِنَّ الصوم علَى سبِيلِ موافَقَةِ الْمسلِمِين أَسهلُ وفِي غَيرِ ( 
إكْمالُ الصلَاةِ وإِنْ كَانَ أَشق فَثَوابه أَكْملُ فَيفِيد التخيِير قُلْنا الثَّواب الَّذِي يكُونُ : إِنْ قِيلَ رمضانَ أَشق فَالتخيِير يفِيد فَ

  )بِأَداءِ الْفَرضِ مساوٍ فِيهِما 

  

حرالش  

  

  وأما الثاني :  قوله 

لًا الْمفِيهِ أَو ربتعا يم يمقِس انِ  مِنلَى اللِّسةِ الْكُفْرِ عاءِ كَلِمرةُ إجمرةُ فَحزِيما الْعقَابِلُهيةً وصخى رمسةُ فَيوِيرالْأُخ قَاصِد
  .عذَارِ الْعِبادِ عزِيمةٌ ؛ لِأَنه حكْم أَصلِي وإِباحتها لِلْمكْرهِ رخصةٌ ؛ لِأَنه غَير أَصلِي بلْ مبنِي علَى أَ

الرخصةُ قَد تتصِف بِالْإِباحةِ والندبِ والْوجوبِ وهِي مِن أَقْسامِ الْحكْمِ الْأَصلِي فَيلْزم كَونها حكْما أَصلِيا وغَير : فَإِنْ قِيلَ 
  .نَّ الرخصةَ لَيست حكْما أَصلِيا بِشيءٍ مِن الِاعتِباراتِ أَصلِي ، ولَا مجالَ لِتغايرِ الِاعتِبارِ ؛ لِأَ

 هأَن قالْحةِ وصخكُونُ بِطَرِيقِ الرا يفِيم وا هما إنلِيا أَصكْمكُونُ حا يا مِموِهِمحنةِ ومرالْحوبِ وجالْو صِيصخبِأَنَّ ت أُجِيب
رد بِهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو يخالِف اصطِلَاح الْقَومِ ، وإِنما وقَع فِيهِ اختِراع التقْسِيمِ الْحاصِرِ ، وأَما مِما تفَ

 ربتعي هى أَننعبِم وِيرأُخ ودقْصبِهِ م لَّقعتا يةِ مِمصخنُ الراتِ كَوارلِ فِي عِبأَمبِالت رظْها فَيلِيا أَوارتِبومِهِ اعفْهفِي م ذَلِك
 الْحرمةُ إنَّ الرخصةَ ما شرِع مِن الْأَحكَامِ لِعذْرٍ مع قِيامِ الْمحرمِ لَولَا الْعذْر لَثَبتت: الْقَومِ فِي تفْسِيرِها فَفِي أُصولِ الشافِعِيةِ 

 تتلَثَب لَاهكَلَّفِ لَوالْم قانِعٍ طَارِئٍ فِي حلِم هنع لُّفخكَانَ التولًا بِهِ ومعم قِيةِ إذَا بمرلِيلَ الْحأَنَّ د اصِلُهحةُ بِخِلَافِهِ وزِيمالْعو
  .م بِحِلِّ الشيءِ ابتِداءً ، أَو نسخا لِتحرِيمٍ ، أَو تخصِيصا مِن نص محرمٍ الْحرمةُ فِي حقِّهِ ، فَهو الرخصةُ فَخرج الْحكْ
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  .وذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الْعزِيمةَ اسم لِما هو أَصلٌ مِن الْأَحكَامِ غَير متعلِّقٍ بِالْعوارِضِ 

  لرخصةُ اسم لَما بنِي علَى أَعذَارِ الْعِبادِ ، وهو ما يستباح مع قِيامِ الْمحرمِ وذَكَر أَبو وا

ةِ بِتركِ الْفِعلِ مع وجودِ الْموجِبِ الْيسرِ أَنَّ الرخصةَ ترك الْمؤاخذَةِ بِالْفِعلِ مع قِيامِ الْمحرمِ ، وحرمةُ الْفِعلِ وترك الْمؤاخذَ
والْوجوبِ وفِي الْمِيزانِ أَنَّ الرخصةَ اسم لِما تغير عن الْأَمرِ الْأَصلِي إلَى تخفِيفٍ ويسرٍ ترفُّها وتوسِعةً علَى أَصحابِ 

  .عِباد بِإِيجابِ اللَّهِ تعالَى والرخصةُ ما وسِع لِلْمكَلَّفِ فِعلُه بِعذْرٍ مع قِيامِ الْمحرمِ الْأَعذَارِ وقَالَ الْعزِيمةُ ما لَزِم الْ

  

  وهي إما فرض :  قوله 

ةِ ، وصخودِ الررلَ ونِي قَبعفَلِ يالنةِ ونالساجِبِ والْوضِ وةَ فِي الْفَرزِيمالْع رصمِ  حوا كَصامرةُ حزِيمكُونُ الْعت فَقَد هدعا بأَم
الْمرِيضِ إذَا خاف الْهلَاك ، فَإِنَّ تركَه واجِب فَعلَى هذَا لَا تكُونُ الْعزِيمةُ قَبلَ ورودِ الرخصةِ مباحا ، ولَا حراما ، ولَا 

نها لَو كَانت مباحا لَكَانت الرخصةُ أَيضا مباحا وحِينئِذٍ لَا يكُونُ أَحدهما أَصلِيا والْآخر مبنِيا علَى مكْروها أَما الْأَولُ فَلِأَ
و كَراهةً لَكَانَ الطَّرف الْمقَابِلُ فِي أَصلِهِ وجوبا أَعذَارِ الْعِبادِ ، وأَما الثَّانِي والثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْحكْم الْأَصلِي لَو كَانَ حرمةً ، أَ

أَو ندبا ، وهو لَا يصلُح لِلِابتِناءِ علَى أَعذَارِ الْعِبادِ إذْ الْمناسِب لِلْعذْرِ ، هو الترفِيه والتوسِعةُ لَا التضيِيق ، فَلَا يكُونُ رخصةً 
 يكُونُ الْحكْم الْأَصلِي الَّذِي هو الْحرمةُ ، أَو الْكَراهةُ عزِيمةً ؛ لِأَنها إنما تكُونُ فِي مقَابلَةِ الرخصةِ فَالْحاصِلُ أَنَّ ، فَلَا

لَى الطَّرا عاجِحكُونَ رأَنْ يو دةُ لَا بزِيمبِهِ الْع لَّقعالَّذِي ت فكُونَ الطَّرلِي ا لَهاوِيسةُ لَا مصخبِهِ الر لَّقعترِ الَّذِي تفِ الْآخ
 فنصالْم هفْلٌ كَذَا ذَكَرن ةٌ ، أَونس أَو ، اجِبو أَو ، ضا فَرإم اجِحالرا ووهكْرم ا أَوامركُونَ حا لِيوحجرلَا ما ، واحبم

اللَّه هحِمالَى رعت .  

  فَلِأَنا لَا : وفِيهِ نظَر أَما أَولًا 

 هاسِبني قَد ذْرا إذْ الْعبدن ا ، أَووبجكُونَ وازِ أَنْ يولِج ا كَذَلِكضةُ أَيصخالر تةً لَكَاناحإب تكَان ةَ لَوزِيمأَنَّ الْع لِّمسن
 عِند خوفِ تلَفِ نفْسِهِ ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْعزِيمةَ لَو كَانت حرمةً ، أَو كَراهةً لَكَانَ الطَّرف الْإِيجاب كَأَكْلِ مالِهِ

  .علَى اللِّسانِ ، فَإِنه حرام ويباح عِند الْإِكْراهِ الْآخر وجوبا ، أَو ندبا لِجوازِ أَنْ يكُونَ إباحةً كَما فِي إجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ 

وكَثِير مِن الرخصِ بِهذِهِ الْمثَابةِ ، ولَو سلِم فَلَا نسلِّم أَنَّ الْوجوب ، أَو الندب لَا يناسِب الِابتِناءَ علَى الْأَعذَارِ كَوجوبِ 
الْعزِيمةُ فِي جمِيعِ ذَلِك ترجِع الْوجوب :  عِند الِاضطِرارِ ، أَو ندبِ إفْطَارِ الْمرِيضِ عِند بعضِ الْأَضرارِ لَا يقَالُ أَكْلِ الْميتةِ

 الْفَرض قَد يكُونُ هو الْفِعلُ كَالصومِ ، وقَد كَوجوبِ تركِ إجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ ووجوبِ تركِ أَكْلِ الْميتةِ ونحوِ ذَلِك ، فَإِنَّ
يكُونُ هو الترك كَتركِ إجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ وأَكْلِ الْميتةِ ؛ لِأَنا نقُولُ هذَا تأْوِيلٌ لَا ضرورةَ إلَيهِ ومع ذَلِك ، فَهو غَير مفِيدٍ ؛ 

فِي لِأَنَّ الْكَلَامنكِ لَا يروبِ التجلِو هامتِلْزاسو وبجةُ لَا الْومرالْح هأَن كلَا شةِ ، وتيأَكْلِ الْمةِ الْكُفْرِ واءِ كَلِمركْمِ إجفِي ح 
  .كَونه الْحرمةَ وإِلَّا لَارتفَعت الْحرمةُ مِن بينِ الْأَحكَامِ 
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 الْعزِيمةَ تشتمِلُ الْأَحكَام كُلَّها علَى ما قَالَ صاحِب الْمِيزانِ بعد تقْسِيمِ الْأَحكَامِ إلَى الْفَرضِ والْواجِبِ والسنةِ والْحق أَنَّ
الْأَصلِي فِي الشرعِ علَى الْأَقْسامِ الَّتِي ذَكَرنا مِن الْفَرضِ والنفَلِ والْمباحِ والْحرامِ والْمكْروهِ وغَيرِها إنَّ الْعزِيمةَ اسم لِلْحكْمِ 

  .والْواجِبِ والسنةِ والنفَلِ ونحوِها 

  

  أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة :  قوله 

 عِرشقْسِيمِ مذَا التفِي ه هكَلَام   

قِيقَةِ الرارِ ححِصقَالَ بِانأَنْ ي كِنميا وقَابِلُها تهةِ ؛ لِأَنمرةِ فِي الْحزِيمالْع ارحِصان هملْزيةِ واحةِ فِي الْإِبصخ : ادرالْم
بِد اوِي ، أَوسكُونَ بِطَرِيقِ التأَنْ ي مِن ملِ أَعوِيزِ الْفِعجت درجا مناهةِ هاحتِببِالِاس احبالْمو وبدنالْمو اجِبلُ الْومشونِهِ فَي

 اجِبالْوو ضلُ الْفَرمشكِ فَيرانِبِ التفِي ج لِ ، أَوانِبِ الْفِعكُونَ فِي جأَنْ ي مِن مةِ أَعصخرِيمِ فِي الرحالتةِ ومربِالْح ادرالْمو
ادرا أَنَّ الْما كَمضلِهِ أَياجِبِ فِي قَوالْوضِ وفِ :  بِالْفَرفِي طَر كُونَ ذَلِكأَنْ ي مِن مفْلٌ أَعنةٌ ونسو اجِبوو ضفَر هِيو

  .الْفِعلِ ، أَو طَرفِ التركِ لِيشملَ الْحرام ، ولَا يكُونُ بين الْكَلَامينِ منافَاةٌ 

يلْزم انحِصار الْعزِيمةِ فِي الْفَرضِ والْواجِبِ والْحرامِ ، وهذَا ينافِي ما سبق مِن أَنها قَد تكُونُ سنةً ، : نْ يقَالَ نعم يتوجه أَ
دنا مهنةٍ كَونس فْلٍ ، أَولَاةِ نفِي ص لِيالْأَص كْما إذَا كَانَ الْحفْلًا كَمن ا أَوهعلَاةُ مالص تِلْك قبت الَةٌ لَمح تضرةً ، فَإِذَا عوب

 ادربِأَنَّ الْم هنع ابجأَنْ ي كِنميادِ وذَارِ الْعِبلَى أَعا عنِيبا مكْمح ةً ، أَوصخا ركُهركُونُ تثَلًا فَيفِ موالَةِ الْخةً كَحوبدنم
  . الْمنع أَعم مِن أَنْ يكُونَ بِطَرِيقِ اللُّزومِ ، أَو الرجحانِ وحِينئِذٍ لَا يرِد الْإِشكَالُ بِالْحرمةِ

  .ي شيءٍ واحِدٍ الِاستِباحةُ مع قِيامِ الْمحرمِ والْحرمةِ توجِب اجتِماع الضدينِ وهما الْحرمةُ والْإِباحةُ فِ: فَإِنْ قِيلَ 

  .أُجِيب بِأَنَّ معنى الِاستِباحةِ فِي الْقِسمِ الْأَولِ أَنْ يعاملَ معاملَةَ الْمباحِ بِتركِ الْمؤاخذَةِ 

 هنع فِيةً فَعكَبِير كَبتار نةِ كَممرقُوطَ الْحس وجِبذَةِ لَا ياخؤالْم كرتو.  

الْمحرم قَائِم فِي الْقِسمينِ جمِيعا فَكَيف اقْتضى تأْيِيد الْحرمةِ فِي الْأَولِ دونَ الثَّانِي قُلْنا الْعِلَلُ الشرعِيةُ أَمارات : قِيلَ فَإِنْ 
 ازج  

خِلَافِ أَدِلَّةِ وجوبِ الْإِيمانِ ، فَإِنها عقْلِيةٌ قَطْعِيةٌ لَا يتصور فِيها تراخِي الْحكْمِ عنها ، وقَد ورد النص بِذَلِك فَيحتمِلُه بِ
  .التراخِي عقْلًا ، ولَا شرعا فَتقُوم الْحرمةُ بِقِيامِها وتدوم بِدوامِها 
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  لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة :  قوله 

  . ومعنى بِزهوقِ الروحِ أَي خروجِهِ مِن الْبدنِ  بِخرابِ الْبِنيةِ

  

  حسبة :  قوله 

 أَي طَلَبا لِلثَّوابِ وهِي اسم مِن الِاحتِسابِ ، وإِنما كَانَ الْأَخذُ بِالْعزِيمةِ أَولَى لِما فِيهِ مِن رِعايةِ حق اللَّهِ صورةً ومعنى 
أَنَّ مسيلِمةَ الْكَذَّاب أَخذَ رجلَينِ مِن أَصحابِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام {  حق نفْسِهِ صورةً ومعنى ولِما روِي بِتفْوِيتِ

  .أَنت أَيضا فَخلَّاه : فِي قَالَ فَما تقُولُ : رسولُ اللَّهِ قَالَ : ما تقُولُ فِي محمدٍ قَالَ : فَقَالَ لِأَحدِهِما 

أَنا أَصم فَأَعاد علَيهِ : فَما تقُولُ فِي قَالَ : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ : ما تقُولُ فِي محمدٍ قَالَ : وقَالَ لِلْآخرِ 
غَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ أَما الْأَولُ ، فَقَد أَخذَ بِرخصةِ اللَّهِ تعالَى ، وأَما ثَلَاثًا فَأَعاد جوابه فَقَتلَه فَبلَ

 نِيئًا لَهفَه قبِالْح عدص الثَّانِي ، فَقَد {.  

  

  وكذا الأمر بالمعروف :  قوله 

 علَى أَنَّ الْمراد بِقِيامِ الْمحرمِ أَعم مِن أَنْ ترجح الْحرمةُ إلَى الْفِعلِ كَإِجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ ، أَو إلَى التركِ  نبه بِهذَا الْمِثَالِ
كُونُ تهِ فَيلَيالَّةِ علَائِلِ الدبِالد ضفَر هوفِ ، فَإِنرعرِ بِالْما فِي الْأَمفْسِهِ ؛ كَملَى نع افإذَا خ كرالت لَه احبتسيا وامرح كُهر
  .لِأَنَّ حق اللَّهِ تعالَى إنما يفُوت صورةً لَا معنى لِبقَاءِ اعتِقَادِ الْفَرضِيةِ 

و رِ قَائِميالْغ مِلْك وهو ، مرحرِ الْميالِ الْغفِي أَكْلِ مةً وورإلَّا ص فُوترِ لَا ييالْغ قح ةٌ لَكِناقِيةُ بمرالْح  

  .لِانجِبارِهِ بِالضمانِ فَيستباح عِند الْإِكْراهِ 

نْ وردت فِي الْعِباداتِ وفِيما يرجِع إلَى إعزازِ وفِي التمثِيلِ بِهِ إشارةٌ إلَى أَنَّ النصوص الدالَّةَ علَى أَولَوِيةِ الْأَخذِ بِالْعزِيمةِ ، وإِ
 نابِ عتِنفْسِهِ فِي الِاجذْلِ نينِ بِبلُّبِ فِي الدصارِ التإظْه مِن ا فِي ذَلِكهِ لِملَيا عاسقِي ا كَذَلِكضادِ أَيالْعِب قح ينِ لَكِنالد

لَ محمد رحِمه اللَّه تعالَى فِيهِ كَانَ مأْجورا إنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وكَذَا فِي الْإِفْطَارِ ، والْحرمةُ باقِيةٌ لِقِيامِ الْمحرماتِ ولِذَا قَا
 الْخِطَاب هجوضٍ فَترمفَرٍ ورِ سغَي رِ مِنهالش ودهش وهمِ ، ورحالْم.  

ا لَوأَم كرإذَا ت طَرضاحِ كَالْمبلَى الْمع اهإكْر ها ؛ لِأَنى قُتِلَ كَانَ آثِمتح عنتلَى الْإِفْطَارِ فَامع ا فَأُكْرِهافِرسم ا ، أَورِيضكَانَ م 
 اتى متةِ حتيأَكْلَ الْم.  
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  والعزيمة أولى عندنا :  قوله 

ا ذَكَرةٌ إلَى مارإش  احِبص هدقَيالَى وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلَى عِنةِ أَوصخلَ بِالرمالَى أَنَّ الْععت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ه
  .الْكَشفِ بِأَحدِ الْقَولَينِ 

ا عِناحِدلًا وقَو هدلُ عِنأَفْض موأَنَّ الص قالْحو هى أَننعبِم احبم ولِ أَنَّ الْإِفْطَاراجِ الْأُصهفِي مِن قَعو هى أَنترِ حرضمِ التدع د
ررضلُ إنْ تأَفْض لْ الْإِفْطَارا باوِيهِمسلَى تلُّ عدةٍ تايبِرِو ظْفَرهِ بِأَنْ لَا يلَيوا عضرتمِ فَاعواوٍ لِلصسرِ مغَي مِن موإِلَّا فَالصو 

  .اختِلَافِ رِوايةٍ 

  

  بخلاف الفصل الأول :  قوله 

الِمِ ،  أَي الْإِكْراهِ علَى الْإِفْطَارِ ، فَإِنَّ الْمكْره إذَا لَم يفْطِر حتى قُتِلَ لَم يكُن قَاتِلَ نفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَتلَ صدر مِن الْمكْرِهِ الظَّ
 رجؤةِ فَيلَى الطَّاعع قِيمتسةِ مادلِلْعِب دِيمتسرِهِ مبفِي ص ظْلُومالْم هكْرالْمو.  

  

  من الإصر :  قوله 

   هو الثِّقْلُ الَّذِي يأْصِر صاحِبه أَنْ يحبِسه مِن الْحراكِ إنما جعِلَ مثَلًا 

كْلِيفِهِمتِهِ لِثِقْلِ توبعصو .  

مِثْلُ اشتِراطِ قَتلِ النفْسِ فِي صِحةِ توبتِهِم ، وكَذَا الْأَغْلَالُ مثَلٌ لِما كَانت فِي شرائِعِهِم مِن الْأَشياءِ الشاقَّةِ كَجزمِ الْحكْمِ 
قَطْعِ الْأَعطَأً ، وخ لُ أَوا كَانَ الْقَتدماصِ عفِي بِالْقِص تا كَانمِم وِ ذَلِكحنةِ واسجضِعِ النوضِ مقَر اطِئَةِ ، أَواءِ الْخض

تيمةَ فَسصخالر تهابفِيفًا شختةً وسِعوا تنلَيع جِبت لَما ، ورِنلَى غَيةً عاجِبو تا كَانهثُ إنيح الِفَةِ ، فَمِنائِعِ السرالش 

 لُها فَقَوازجلْ مقِيقَةً بح كُنت لًا لَموعٍ أَصرشم رغَي كْمالْحا وقِّنا فِي حومدعم ببا كَانَ السلَم ا لَكِنبِه : لَ لَملِأَنَّ الْأَص
 مجازا كَامِلًا لَا حقِيقَةً ، وأَما الْأَولُ فَلِأَنه كَانَ مشروعا ، يبق مشروعا أَصلًا دلِيلٌ علَى صِحةِ تسمِيتِهِ رخصةً وعلَى كَونِهِ

شم تقِيا بةَ فِيهزِيمعِ الْأَخِيرِ ، فَإِنَّ الْعودٍ بِخِلَافِ النةِ إلَى أَحبسا بِالنوعرشم قبي لَم ها الثَّانِي فَلِأَنأَمو ، قبي ةً فِي فَلَموعر
 رقِّهِ لَا غَيوعٍ فِي حرشم رغَي ارص هفَإِن ، لَفالت افخرِيضِ الَّذِي يلَى الْمع موالص مرا إذَا حبِخِلَافِ ملَةِ ومالْج.  
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  فمن حيث إنه سقط كان مجازا :  قوله 

.   

  .قَطَ الْحكْم فَينبغِي أَنْ يكُونَ مجازا فَفِي الْقِسمِ الثَّانِي أَيضا س: فَإِنْ قُلْت 

لَا تراخِي بِعذْرٍ فَالْموجِب قَائِم والْحكْم متراخٍ وهاهنا الْحكْم ساقِطٌ بِسقُوطِ السببِ الْموجِبِ محلَّ الرخصةِ إلَّا : قُلْت 
خِلَافِ الْفَصلِ الثَّالِثِ أَي النوعِ الثَّالِثِ مِن الْأَنواعِ الْأَربعةِ ، فَإِنَّ الْحكْم لَم يبق مشروعا أَنه بقِي مشروعا فِي الْجملَةِ بِ

  .أَصلًا فَكَانَ كَامِلًا فِي الْمجازِيةِ بعِيدا عن الْحقِيقَةِ 

  

  كقول الراوي :  قوله 

، فَمِن حيثُ إنَّ الْعينِيةَ غَير } ه علَيهِ وسلَّم عن بيعِ ما لَيس عِند الْإِنسانِ ورخص فِي السلَمِ نهى النبِي صلَّى اللَّ { 
  مشروعةٍ فِي 

الْعينِيةَ مشروعةٌ فِي الْبيعِ فِي الْجملَةِ كَانَ لَه السلَمِ حتى يفْسد السلَم فِي الْمعينِ كَانت الرخصةُ مجازا ، ومِن حيثُ إنَّ 
  .شبه بِحقِيقَةِ الرخصةِ 

  

  فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا :  قوله 

فَفِي } بيعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ { وعن } د الْإِنسانِ ولِأَنه علَيهِ السلَام نهى عن بيعِ ما لَيس عِن{  لِتتحقَّق الْقُدرةُ علَى التسلِيمِ 
هذَا بيانٌ لِكَونِهِ السلَم حكْما غَير أَصلِي لِتحقُّقِ كَونِهِ رخصةً ، وإِنما لَم يبق التعيِين فِي السلَمِ مشروعا ؛ لِأَنه إنما يكُونُ 

جنِ لِلْعكْسٍ فِي الثَّمرِ وغَي ةً مِنماوسم هاعإِلَّا لَبيِينِ وعالت نزِ ع.  

  

  وكذا أكل الميتة وشرب الخمر :  قوله 

صخر امرح هاقِطَةٌ إلَّا أَنةُ سمرالْحو احبم هورِ أَنهمالْج دعِن ارتخارِ ، فَإِنَّ الْمطِرالَ الِاضقَاءً  حذَةِ إباخؤكِ الْمرى تنعفِيهِ بِم 
 لَم مرحالْم صةِ فَلِأَنَّ النتيا فِي أَكْلِ الْمأَم ضعهِ الْبإلَي با ذَهلَى مرِ عيالِ الْغأَكْلِ مةِ الْكُفْرِ واءِ كَلِمرا فِي إجةِ كَمجهلِلْم

خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : رارِ لِكَونِها مستثْناةً فَبقِيت مباحةً بِحكْمِ الْأَصلِ وبِمِثْلِ قَوله تعالَى يتناولْها حالَ الِاضطِ
 {دلَى عا عالد صكُونُ الني فْياتِ نالْإِثْب اءَ مِنتِثْنبِأَنَّ الِاس الْقَائِلِين دلْ عِنالَى بعله تأَنَّ قَو ذَلِكارِ وطِرالِاض دا عِنتِهمرمِ ح :

 } متطُرِرا اُضإلَّا م { أَي مرفِي ح تِرتسالْم مِيرالض وه هى مِنثْنتسةُ ؛ لِأَنَّ الْممرالْح وكْمِ الَّذِي هالْح نع اجرإِخاءٌ وتِثْناس
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  .كُم الْأَشياءَ الَّتِي حرم أَكْلَها إلَّا ما اُضطُرِرتم إلَيهِ ، فَإِنه لَم يحرم قَد فَصلَ لَ

لَ لَكُم ما مصدرِيةٌ وضمِير إلَيهِ عائِد إلَى ما حرم أَي فَص" ما اُضطُرِرتم " فِي " ما " ويحتملُ أَنْ يكُونَ مفَرغًا علَى أَنَّ 
  حرم علَيكُم فِي جمِيعِ 

الْأَحوالِ إلَّا فِي حالِ اضطِرارِكُم إلَيهِ ، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ الْمستثْنى مِنه ما حرم لِيكُونَ الِاستِثْناءُ إخراجا عن حكْمِ 
  .أَنَّ الْمقْصود بيانُ الْأَحكَامِ لَا الْإِخبار عن عدمِ الْبيانِ التفْصِيلِ لَا عن حكْمِ التحرِيمِ ؛ لِ

ا نقُولُ ؛ لِأَن} إلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ { : ينبغِي أَنْ يكُونَ إجراءُ كَلِمةِ الْكُفْرِ أَيضا مباحا لِقَولِهِ تعالَى : لَا يقَالُ 
  .هو الِاستِثْناءُ مِن إلْزامِ الْغضبِ لَا مِن التحرِيمِ فَغايته أَنْ يفِيد نفْي الْغضبِ علَى الْمكْرهِ لَا عدم الْحرمةِ 

مشعِر بِأَنَّ } ا عادٍ فَلَا إثْم علَيهِ إنَّ اللَّه غَفُور رحِيم فَمن اُضطُر غَير باغٍ ولَ{ : ذِكْر الْمغفِرةِ فِي قَوله تعالَى : فَإِنْ قُلْت 
  .الْحرمةَ باقِيةٌ ، وأَنَّ الْمنفِي هو الْإِثْم والْمؤاخذَةُ 

الزائِدِ علَى ما يحصلُ بِهِ إبقَاءُ الْمهجةِ إذْ يعتبر علَى يجوز أَنْ يكُونَ ذِكْر الْمغفِرةِ بِاعتِبارِ ما يقَع مِن تناولِ الْقَدرِ : قُلْت 
نساءِ الْحيالْأَش نيةِ بزيمةِ الْمالْقُو قْلِ أَيةِ الْعانا لِصِيهتمررِ فَلِأَنَّ حمبِ الْخرا فِي شأَمةِ ، واحرِ الْإِبةُ قَدايرِع طَرضةِ الْم

والْقَبِيحةِ ، ولَا يبقَى ذَلِك عِند فَواتِ النفْسِ أَي الْبِنيةِ الْإِنسانِيةِ لِفَواتِ الْقُوى الْقَائِمةِ بِها عِند فَواتِها وانحِلَالِ تركِيبِها ، 
ةً واقِيب وحالر اطِقَةُ الَّتِي هِيالن فْسالن تإِنْ كَانو نفْسِ عةِ النانةِ لِصِيتيةَ الْممرالَى أَنَّ حعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَر

تقِم صِيانةُ ، فَإِذَا خاف بِالِامتِناعِ فَوات النفْسِ لَم يس} ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ { : تغذِّي خبثِ الْميتةِ لِقَولِهِ تعالَى 
الْبعضِ بِفَواتِ الْكُلِّ إذْ فِي فَواتِ الْكُلِّ فَوات الْبعضِ وكَأَنه أَراد بِالنفْسِ أَولًا الْبدنَ وثَانِيا الْمجموع الْمركَّب مِن الْبدنِ 

  والروحِ وبِفَواتِها مفَارقَةُ الروحِ وانحِلَالَ 

نِ تدكِيبِ الْبر.  

  

  روي عن عمر رضي االله تعالى عنه :  قوله 

 الراوِي هو علِي بن ربِيعةَ الْوالِبِي قَالَ سأَلْت عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه ما بالُنا نقْصر الصلَاةَ ، ولَا نخاف شيئًا ، وقَد قَالَ 
إنَّ { فَقَالَ أَشكَلَ علَي ما أَشكَلَ علَيك فَسأَلْت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقَالَ } إنْ خِفْتم { : اللَّه تعالَى 

 هقَتدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تدذِهِ صه { لُهةٌ إلَى: فَقَوارذِهِ إشلَاةِ هرِ الصإلَى قَص ةِ ، أَوورقْصلَاةِ الْمالص 
 لُهقَوقَةً ودنِهِ صارِ كَوتِبأْنِيثُ بِاعالتقَالُ : وا يا كَموهقِدتاعا ولُوا بِهماع اهنعلُوا مفَاقْب : ائِعرفُلَانٌ قَبِلَ الش.  

بِإِس احِدِيالْو امالْإِم ذَكَراسِ والن ارإقْص فِيم هنالَى ععت اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ قُلْت لِع هةَ أَنينِ أُملَى بعادِهِ إلَى ين
د ذَهب ذَلِك الْيوم ؟ ، فَقَالَ عجِبت مِنه ، وقَ} إنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا { : الصلَاةَ الْيوم ، وإِنما قَالَ اللَّه تعالَى 

، ثُم } هذِهِ صدقَةٌ تصدق اللَّه بِها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَته { فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
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للَّه تعالَى وتعجبه وإِشكَالَ الْأَمرِ علَيهِ مِما يستدلُّ بِهِ علَى أَنه فَهِم مِن التعلِيقِ بِالشرطِ انتِفَاءَ الْحكْمِ إنَّ سؤالَ عمر رحِمه ا
لَى خِلَافِ ما عاقِعلِ ومنِ الْعأَلَ لِكَوا سمإن هأَنطِ ، ورتِفَاءِ الشان دعِن ها فَهِم.  

وأُجِيب بِأَنَّ السؤالَ يجوز أَنْ يكُونَ بِناءً علَى اعتِقَادِهِ استِصحاب وجوبِ الْإِتمامِ لَا علَى أَنه مفْهوم مِن التقْيِيدِ بِالشرطِ ، 
نِيبكَانَ م هبِأَن عِرشةِ مالْقِص اقفَى أَنَّ سِيخلَا يأْسٍ وا بِرأْسر ضري الَى لَمعت اللَّه هحِمر فنصالْمطِ ورومِ الشفْهلَى ما ع

  حتى جعلَ سؤالَ عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه دلِيلًا علَى أَنَّ 

لشرطِ إذْ لَو كَانَ دالا علَيهِ لَفَهِمه ، ولَم يسأَلْه ، وهو ممنوع لِجوازِ التعلِيق بِالشرطِ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْحكْمِ عِند عدمِ ا
بِالْآي لَالُهتِدكَذَا اسةِ ، والْقِص اقبِهِ سِي عِرشا يكَم ها فَهِملَى خِلَافِ ملِ عمقُوعِ الْعلَى واءً عالِ بِنؤكُونَ لِلسا أَنْ يضةِ أَي

ضعِيف لِما تقَدم مِن أَنَّ الْقَولَ بِمفْهومِ الشرطِ إنما يكُونُ إذَا لَم تظْهر لَه فَائِدةٌ أُخرى مِثْلُ الْخروجِ مخرج الْغالِبِ كَما 
الْو فِي ذَلِك الِهِموأَح مِن الِبةِ ، فَإِنَّ الْغذِهِ الْآيفِي ه فوقْتِ كَانَ الْخ.  

، فَإِنَّ الْغالِب أَنَّ الْإِنسانَ إنما يكَاتِب الْعبد إذَا علِم فِيهِ خيرا } فَكَاتِبوهم إنْ علِمتم فِيهِم خيرا { : وكَذَا قَوله تعالَى 
نَّ انتِفَاءَ الْحكْمِ عِند انتِفَاءِ الشرطِ لَازِم أَلْبتةَ ، وإِنْ لَم يكُن مدلُولُ اللَّفْظِ وإِلَّا وذَهب فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَ

ةِ ، وابالْكِت اببتِحاس وطِ هرلَّقِ بِالشعةِ الْمابةِ الْكِتأَنَّ فِي آيا ، ووطِ لَغربِالش قْيِيدرِ فِي لَكَانَ التيمِ الْخدع دفٍ عِنتنم وه
الْمكَاتبِ ، وفِي آيةٍ لِقَصرِ الْمرادِ قَصر الْأَحوالِ كَالْإِيجازِ فِي الْقِراءَةِ والتخفِيفِ فِي الركُوعِ والسجودِ والِاكْتِفَاءِ بِالْإِيماءِ ، 

الْأَئِمو فكَي فُهعفَى ضخلَا يلَاةِ واءِ الصزرِ أَجةَ فِي قَصلَى أَنَّ الْآيع مِعِينجةُ كَالْم.  

  

  والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد :  قوله 

ن التصدقِ بِالدينِ علَى من علَيهِ الدين ؛ ما لَا يحتمِلُ التملِيك عن التصدقِ بِالْعينِ الْمحتمِلَةِ لِلتملِيكِ وع:  احترز بِقَولِهِ 
 نيهِ الدلَيع نمِم لِيكممِلُ التتحي نيلِأَنَّ الد.  

  

  ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا :  قوله 

  والظُّهرِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنهما رِفْقًا مِن  لَا يرِد علَيهِ تخيِير الْعبدِ الْمأْذُونِ بين الْجمعةِ 

وجهٍ أَما فِي الْجمعةِ فَبِاعتِبارِ قَصرِ الركْعتينِ ، وأَما فِي الظُّهرِ فَبِاعتِبارِ عدمِ الْخطْبةِ والسعيِ ولَا يرِد تخيِير من قَالَ إنْ 
ي صوم سنةٍ فَدخلَ ، فَهو مخير بين صومِ السنةِ وفَاءً بِالنذْرِ وبين صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ كَفَّارةً ؛ لِأَنَّ الصومينِ دخلْت الدار فَعلَ

ى الزنعم نةٌ عالِيةٌ خودقْصةٌ مبةِ قُرنالس موى ؛ لِأَنَّ صنعلِفَانِ متخةِ مقُوبى الْعنعةٌ منمضتةٌ مالثَّلَاثَةِ كَفَّار موصةِ وقُوبالْعرِ وج
 الثِّنتينِ أَخف والزجرِ فَيصِح التخيِير طَلَبا لِلْأَرفَقِ ، ولَا يرِد التخيِير بين الركْعتينِ والْأَربعِ قَبلَ الْعصرِ وبعد الْعِشاءِ ؛ لِأَنَّ
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عملًا والْأَربع أَكْثَر ثَوابا بِخِلَافِ الْقَصرِ والْإِتمامِ ، فَإِنهما متساوِيانِ فِي الثَّوابِ الْحاصِلِ بِأَداءِ الْفَرضِ والْقَصر متعين لِلرفْقِ 
مإِنيِيرِ ، وخةَ فِي التاءَةِ ، فَلَا فَائِدةِ الْقِرارِ كَثْرتِبا بِاعابثَو أَكْثَر اممكُونَ الْإِتازِ أَنْ يوضِ لِجاءِ الْفَركُونُ بِأَدا يبِم ابالثَّو دا قَي

نكَلَامو الْأَذْكَاراءَةَ وا الْقِرفِيه أَكْثَرنِ ويرى الْفَجدلَ إحا إذَا طَوالْأَذْكَارِ كَمضِ واءِ الْفَرفِي أَد وا هما إن  

فَالشيءُ الْمتعلِّق إنْ كَانَ ( ، وهو الْحكْم الَّذِي يكُونُ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ آخر ) وأَما الْقِسم الثَّانِي مِن الْحكْمِ ( 
كَانَ مؤثِّرا فِيهِ علَى ما ذَكَرنا فِي الْقِياسِ فَعِلَّةٌ وإِلَّا فَإِنْ كَانَ موصلًا إلَيهِ فِي الْجملَةِ داخِلًا فِي الْآخرِ ، فَهو ركْن وإِلَّا فَإِنْ 

   .فَسبب وإِلَّا فَإِنْ توقَّف علَيهِ وجوده فَشرطٌ وإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِن أَنْ يدلَّ علَى وجودِهِ فَعلَامةٌ

الْإِقْرار ركْن زائِد والتصدِيق ركْن أَصلِي : وأَما الركْن فَما يقُوم بِهِ الشيءُ وقَد شنع بعض الناسِ علَى أَصحابِنا فِيما قَالُوا 
نتِفَاءُ الْمركَّبِ كَما تنتفِي الْعشرةُ بِانتِفَاءِ الْواحِدِ فَنقُولُ الركْن الزائِد ركْنا يلْزم مِن انتِفَائِهِ ا( أَي الْإِقْرار ) فَإِنه إنْ كَانَ 

رالْم ربتاعا وفْوع همدع ارِعلَ الشعةٍ جوررلَى ضاءً عبِن دِمإنْ ع كَّبِ لَكِنرودِ الْمجفِي و ارِعالش هربتءٌ اعيش كَّب
  .موجودا حكْما 

 ملُهقَولَا : و كْنر دالْيتِفَائِهِ وانُ بِانسفِي الْإِنتني كْنر أْسانِ فَالرساءِ الْإِنضأَع ظِيرذَا نهابِ ، وذَا الْبه الْكُلِّ مِن كْملِلْأَكْثَرِ ح
 قُصني لَكِنتِفَائِهِ وفِي بِانتني.  

هذَا تفْسِير ) وهِي مؤثِّرةٌ فِيهِ ( هذَا تفْسِير الْعِلَّةِ اسما ، ) وأَما الْعِلَّةُ فَإِما عِلَّةٌ اسما ومعنى وحكْما أَي يضاف الْحكْم إلَيها 
  .لْعِلَّةِ حكْما هذَا تفْسِير ا) ولَا يتراخى الْحكْم عنها ( الْعِلَّةِ معنى ، 

كَالْبيعِ الْمطْلَقِ لِلْمِلْكِ والنكَاحِ لِلْحِلِّ والْقَتلِ لِلْقِصاصِ فَعِندنا هِي مقَارِنةٌ لِلْمعلُولِ كَالْعقْلِيةِ وفَرق بعض مشايِخِنا بينهما ( 
  .الْمعلُولُ يقَارِنُ الْعِلَلَ الْعقْلِيةَ ويتأَخر عن الشرعِيةِ : الُوا أَي بين الشرعِيةِ والْعقْلِيةِ فَقَ) 

  .وإِما اسما فَقَطْ كَالْمعلَّقِ بِالشرطِ علَى ما يأْتِي ( 

  وإِما اسما ومعنى كَالْبيعِ الْموقُوفِ والْبيعِ بِالْخِيارِ 

 (يح فَلَا ، فَمِن ، هنى عاخرتي الْمِلْك ى لَكِننعفِي الْمِلْكِ عِلَّةً م ثِّرؤم هثُ إنيح مِنا ، ومهِ عِلَّةٌ اسإلَي افضي ثُ إنَّ الْمِلْك
 ارا أَنَّ الْخِينا ذَكَرلَى ما عكْمكُونُ عِلَّةً حكْمِ فَقَطْ ( يلَى الْحلُ عخدالَفَةِ فِي) يخومِ الْمفْهلِ مآخِرِ فَص .  

) ودلَالَةُ كَونِهِ عِلَّةً لَا سببا أَنَّ الْمانِع إذَا زالَ وجب الْحكْم بِهِ مِن حِينِ الْإِيجابِ وكَالْإِجارةِ حتى صح تعجِيلُ الْأُجرةِ ( 

  .نى حتى لَو لَم يكُن كَذَلِك لَما صح التعجِيلُ كَالتكْفِيرِ قَبلَ الْحِنثِ عِندنا إنه عِلَّةٌ مع: تفْرِيع علَى قَولِهِ 

لَا يكُونُ عِلَّةً فَيكُونُ الْحكْم ، وهو مِلْك الْمنفَعةِ متراخِيا عن الْعقْدِ ، فَ) ولَيست عِلَّةً حكْما ؛ لِأَنَّ الْمنفَعةَ معدومةٌ ( 
كَما إذَا قَالَ فِي رجبٍ أَجرت ) تشبِه الْأَسباب لِما فِيها مِن الْإِضافَةِ إلَى وقْتٍ مستقْبلٍ ( أَي الْإِجارةَ ) لَكِنها ( حكْما 

خِلَافِ الْبيعِ الْموقُوفِ فَإِنه إذَا زالَ الْمانِع يثْبت حكْمه مِن وقْتِ الدار مِن غُرةِ رمضانَ يثْبت الْحكْم مِن غُرةِ رمضانَ بِ
 وإِنما الْبيعِ حتى تكُونَ الزوائِد الْحاصِلَةُ فِي زمانِ التوقُّفِ لِلْمشترِي ، فَهو عِلَّةٌ غَير مشابِهةٍ بِالْأَسبابِ بِخِلَافِ الْإِجارةِ

  .تشبِه الْأَسباب ؛ لِأَنَّ السبب الْحقِيقِي لَا بد أَنْ يتوسطَ بينه وبين الْحكْمِ الْعِلَّةُ 
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ابِهشكُونُ محِينِ الْعِلَّةِ ت مِن تثْبلَا ي تإذَا ثَب لَكِن كْما الْحهنى عاخرتا فَالْعِلَّةُ الَّتِي يهنيانِ بملُّلِ الزخقُوعِ تبِ لِوبةً لِلس
  .وبين الْحكْمِ واَلَّتِي إذَا ثَبت حكْمها يثْبت مِن أَولِهِ ، ولَم يتخلَّلْ الزمانُ بينها وبين الْحكْمِ ، فَلَا تكُونُ مشابِهةً لِلسببِ 

  .فَإِنه عِلَّةٌ اسما ومعنى لَا حكْما لَكِنه يشبِه الْأَسباب )  مضافٍ نحو أَنتِ طَالِق غَدا وكَذَا كُلُّ إيجابٍ( 

 ) نيبتاءِ فَيةَ الْأَدصِح وجِبى يتح ابصكَذَا النو  

الْحولِ عِلَّةٌ اسما لِلْإِضافَةِ إلَيهِ ومعنى لِكَونِهِ مؤثِّرا ؛ لِأَنَّ الْغِنى يوجِب مواساةَ ؛ لِأَنه فِي أَولِ ) بعد الْحولِ أَنه كَانَ زكَاةً 
جاخٍ إلَى ورتم كْمابِ ؛ لِأَنَّ الْحببِالْأَس ابِهشم هلَكِن هنكْمِ عاخِي الْحرا لِتكْمعِلَّةً ح سلَياءِ والْفُقَر كُني لَم لَواءِ ، ومودِ الن

متراخِيا إلَيهِ وكَانَ النصاب عِلَّةً مِن غَيرِ مشابهةٍ بِالْأَسبابِ ، ولَو كَانَ متراخِيا إلَى ما هو عِلَّةٌ حقِيقِيةٌ لَكَانَ النصاب سببا 
لَّةٍ حقِيقَةً ؛ لِأَنَّ النماءَ لَا يستقِلُّ بِنفْسِهِ بلْ هو وصف قَائِم بِالْمالِ ، فَلَا يصِح أَنْ يكُونَ النماءُ حقِيقِيا لَكِن النماءَ لَيس بِعِ

صح جِبءٍ ييا إلَى شاخِيرتكَانَ م لَوامِي ، والُ النثِّرِ الْمؤالْم امملْ تثِّرِ بؤالْم اممعِلَّةَ الْعِلَّةِ ت ابصابِ لَكَانَ النصبِالن ولُه
والنماءُ لَا يجِب حصولُه بِالْمالِ لَكِن النماءَ وصف قَائِم بِالْمالِ لَه شبه الْعِلِّيةِ لِترتبِ الْحكْمِ علَيهِ ، ولَو كَانَ النماءُ سببا 

ا بِنقِلتسةِ مبِيبالس هبابِ شصةِ كَانَ لِلنالْعِلِّي هباءِ شما ، فَإِذَا كَانَ لِلنقِيقِيا حببس ابصقِيقَةً لَكَانَ النعِلَّةٌ ح وهفْسِهِ ، و.  

ذَا الرمي والتزكِيةُ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى وكَذَا مرض الْموتِ والْجرح فَإِنه يتراخى حكْمه إلَى السرايةِ ، وكَ( 
 عجى إذَا رتح ( كِّيزالْم أَي ) ِاءِ الْقَرِيبعِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِر وا هكَذَا كُلُّ مو ، مِنى لَا ) ضنعما ومعِلَّةٌ اس فَإِنَّ كُلَّ ذَلِك

  .نه يشبِه الْأَسباب وعِلَّةُ الْعِلَّةِ إنما تشبِه السبب مِن حيثُ إنه يتخلَّلُ بينها وبين الْحكْمِ واسِطَةٌ حكْما لَكِ

نعما وملِلْعِلَّةِ اس درالَى أَوعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ امأَنَّ الْإِم لَماعو عيالْبو قُوفوالْم عيا الْبهثِلَةٍ مِنةَ أَما عِدكْمى لَا ح
  بِالْخِيارِ فَهما عِلَّتانِ اسما ومعنى لَا حكْما 

 والْجرحِ وقَد صرح فِي هذِهِ وهما لَا يشابِهانِ الْأَسباب ، ومِنها الْإِجارةُ وكُلُّ إيجابٍ مضافٍ والنصاب ومرض الْموتِ
الْأُمورِ أَنها عِلَّةٌ اسما ومعنى لَا حكْما لَكِنها تشبِه الْأَسباب ، ومِنها عِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِراءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ الشراءَ عِلَّةُ الْمِلْكِ 

 قَدقِ وعِلَّةُ الْعِت الْمِلْكأَنَّ و الظَّاهِرا وكْمى لَا حنعما وما عِلَّةٌ اسهأَن حرصي لَم لَكِن اببالْأَس بِهشا عِلَّةٌ تها أَنفِيه حرص
مإِنو هناخٍ عرتم رغَي كْما ؛ لِأَنَّ الْحكْمى لَا حنعما ومعِلَّةً اس ساءَ الْقَرِيبِ لَيشِر وهطِ الْعِلَّةِ ، وسولِت اببالْأَس ابِهشا ي

الْمِلْك وقَد جعلَ الْإِمام فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى الْعِلَّةَ الْمشابِهةَ بِالسببِ قِسما آخر لَكِني لَم أَجعلْ كَذَلِك ؛ لِأَنها لَا 
أَقْسامِ السبعةِ الَّتِي تنحصِر الْعِلَّةُ فِيها وذَلِك ؛ لِأَنه إنْ لَم توجد الْإِضافَةُ ، ولَا التأْثِير ، ولَا الترتِيب لَا توجد تخرج مِن الْ

وجِد الِاجتِماع بين اثْنينِ مِنها فَثَلَاثَةُ أَقْسامٍ أُخر وإِنْ وجِد الْعِلَّةُ أَصلًا وإِنْ وجِد أَحدها منفَرِدا يحصلُ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ وإِنْ 
  .الِاجتِماع بين الثَّلَاثَةِ فَقِسم آخر فَحمِلَ سبعةً 

ا قَدكْمى لَا حنعما ومةِ أَنَّ الْعِلَّةَ اسذْكُورثِلَةِ الْمالْأَم مِن لِمع قَدو قَدا ووِهحنةِ واركَالْإِج ببا الستِههابشم عم دوجت 
توجد بِدونِها كَالْبيعِ الْموقُوفِ وقَد توجد مشابهةُ السببِ بِدونِها أَي بِدونِ الْعِلَّةِ اسما ومعنى لَا حكْما كَشِراءِ الْقَرِيبِ 

ا ومعِلَّةً اس ببالس ابِهشي ها لَكِنكْمكُونُ حاءَ الْقَرِيبِ يأَنَّ شِر أَظُنو مرحالْم ى الْقَرِيبنعم.  
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، وهو إما الْقَدر ، أَو )  الْوصفَينِ وأَما ما لَه شبه الْعِلِّيةِ كَجزءِ الْعِلَّةِ فَيثْبت بِهِ ما يثْبت بِالشبهةِ كَرِبا النسِيئَةِ يثْبت بِأَحدِ( 
 سالْجِن.  

  وإِما معنى وحكْما ( 

ه الْجزءُ الْأَخِير أَي الْعِتق بِالْمِلْكِ فَإِن) كَالْجزءِ الْأَخِيرِ مِن الْعِلَّةِ كَالْقَرابةِ والْمِلْكِ لِلْعِتقِ ، فَإِذَا تأَخر الْمِلْك يثْبت الْحكْم بِهِ 
( فَإِنَّ نِيةَ الْكَفَّارةِ تعتبر عِند الْإِعتاقِ فَتعتبر النيةُ عِند الشراءِ ) حتى تصبِح نِيةُ الْكَفَّارةِ عِند الشراءِ ( لِلْعِلَّةِ فَيثْبت الْحكْم بِهِ 

أَي عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه ، ولَا يضمن عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه ) كًا عِندهما ويضمن إذَا كَانَ شرِي
  .تعالَى 

ضي الْقَرِيب ثُم ، فَهنِص بِينى الْأَجرتا إذَا اشا أَمعم اهيرتا إذَا اشفِيم الْخِلَافو اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي ح قالْفَرفَاقِ وبِالِات نم
 ضري فِي الثَّانِي لَمو لُههج ربتعلَا يالْقَرِيبِ ، و عم كرتثُ اشيصِيبِهِ حادِ نبِفَس بِينالْأَج ضِيلِ رالَى أَنَّ فِي الْأَوعت.  

 )الْقَر رأَخأَنَّ تا وبِه تثْبةِ ياب ( نمضي ةً لَملُومعةُ مابالْقَر تكَان لَوةِ ، وابعِي الْقَردم نمضى يتةِ حاببِالْقَر قالْعِت تثْبي أَي.  

أَي إذَا شهِد واحِد ، ثُم واحِد لَا يضاف الْحكْم إلَى  ) كَما إذَا ورِثَا عبدا ، ثُم ادعى أَحدهما أَنه قَرِيبه بِخِلَافِ الشهادةِ( 
 فصالن نمضي عجا رمهوعِ فَأَيمجلْ إلَى الْمةِ بةِ الْأَخِيرادهاءِ ( الشلُ بِالْقَضمعا تما إنهوعِ ؛ لِأَنمجبِالْم تثْبي كْمفَإِنَّ الْح

ي وهضِ ، ورالْمفَرِ وهِ كَالسإلَي وعدالْم قَاماعِي مبِ الدبةِ السا بِإِقَامإم هِيى ونعا لَا مكْمحا وما اسإِما وبِهِم ا ) قَعمهفَإِن
أَي الْمس والنكَاح يقُومانِ ) الْمس والنكَاح مقَام الْوطْءِ و( أُقِيم مقَام استِرخاءِ الْمفَاصِلِ ) والنوم ( أُقِيما مقَام الْمشقَّةِ 

قَامةِ أَو بِإِ( مقَام الْوطْءِ فِي ثُبوتِ النسبِ وحرمةِ الْمصاهرةِ ، أَما فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ فَلَم يذْكُر فِي الْمتنِ الْمدعو إلَيهِ لِلظُّهورِ 
  الدلِيلِ مقَام الْمدلُولِ 

إنْ أَحببتنِي فَأَنت كَذَا والطُّهر مقَام الْحاجةِ فِي إباحةِ الطَّلَاقِ واستِحداثُ : كَالْخبرِ عن الْمحبةِ أُقِيم مقَامها فِي قَولِهِ 
أَي السببِ الْمقْتضِي لِإِقَامةِ الداعِي مقَام الْمدعو إلَيهِ والدلِيلِ مقَام ) والداعِي إلَى ذَلِك الْمِلْكِ مقَام الشغلِ فِي الِاستِبراءِ 

  .الْمدلُولِ أَحد الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ الْمذْكُورةِ فِي الْمتنِ 

وكَما فِي الِاستِبراءِ ، وإِما الِاحتِياطُ كَما فِي تحرِيمِ الدواعِي فِي الْمحرماتِ إما دفْع الضرورةِ كَما فِي إنْ أَحببتنِي ( 
رةِ أَنَّ فِي دفْعِ والْفَرق بين دفْعِ الْحرجِ ودفْعِ الضرو) والْعِباداتِ ، وإِما دفْع الْحرجِ كَالسفَرِ والطُّهرِ والْتِقَاءِ الْخِتانينِ 

 نرِ عبةِ الْخةٌ إلَى إقَاماعِيةُ دوررالٌ فَالضحا مهلَيرِ عيالْغ قُوفةِ فَإِنَّ وبحءِ كَالْميالش لَى ذَلِكع قُوفالْو كِنمةِ لَا يوررالض
  .الْمحبةِ مقَام الْمحبةِ 

لسفَرِ والْإِنزالُ فِي الْتِقَاءِ الْخِتانينِ فَإِنَّ الْوقُوف علَيهِما ممكِن لَكِن فِي إضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِما حرج أَما الْمشقَّةُ فِي ا
ولَما جعلُوا الْجزءَ الْأَخِير مِن الْعِلَّةِ عِلَّةً وبِالتقْسِيمِ الْعقْلِي بقِي قِسمانِ عِلَّةٌ معنى فَقَطْ وعِلَّةٌ حكْما فَقَطْ ، ( لِخفَائِهِما 

فَالْقِسم الَّذِي ذَكَرناه ، وهو ما لَه شبهةُ الْعِلِّيةِ ) معنى وحكْما لَا اسما يكُونُ الْجزءُ الْأَولُ عِلَّةً معنى لَا اسما ، ولَا حكْما 
  .ةِ يكُونُ هذَا الْقِسم بِعينِهِ كَجزءِ الْعِلَّ
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كَالداعِي مثَلًا وإِنْ كَانَ مركَّبا مِن جزأَينِ ) والْعِلَّةُ اسما وحكْما إنْ كَانت مركَّبةً فَالْجزءُ الْأَخِير عِلَّةٌ حكْما فَقَطْ ( 
ا وما لَا اسكْمعِلَّةٌ ح ءُ الْأَخِيرزثَلًا عِلَّةٌ فَالْجارِ مولِ الدخطُ كَدرفَالش كْمالْح هقَارِنا يا مكْموا بِالْعِلَّةِ حادا أَرا لَمضى أَينعم

  .حكْما 

  

حرالش  

  

  على ما ذكرنا في باب القياس :  قوله 

اع وا هناهءِ هيأْثِيرِ الشبِت ادرةٌ إلَى أَنَّ الْماررِ لَا  إشءِ الْآخيسِهِ الْقَرِيبِ فِي الشجِن عِهِ ، أَووبِ نسبِح اهارِعِ إيالش ارتِب
ي بيانِ وجهِ الْإِيجادِ كَما فِي الْعِلَلِ الْعقْلِيةِ ، ثُم لَا يخفَى أَنَّ الْعمدةَ فِي مِثْلِ هذِهِ التقْسِيماتِ هو الِاستِقْراءُ والْمذْكُور فِ

وإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِن أَنْ يدلَّ علَيهِ لِجوازِ التعلِيقِ بِوجوهٍ أُخر مِثْلَ : الِانحِصارِ إنما هو مجرد الضبطِ وإِلَّا فَالْمنع وارِد علَى قَولِهِ 
 الصلَاةِ ، ثُم بعدما فَسر ركْن الشيءِ بِما هو داخِلٌ فِيهِ لَا معنى لِتفْسِيرِهِ بِما يقُوم بِهِ الشيءُ الْمانِعِيةِ كَتعلُّقِ النجاسةِ بِصِحةِ

  .لْعرضِ ؛ لِأَنه تفْسِير بِالْأَخفَى مع أَنه يصدق علَى الْمحلِّ الَّذِي يقُوم بِهِ الْحالُ كَالْجوهرِ لِ

  

  وقد شنع بعض الناس :  قوله 

.   

وجه التشنِيعِ بِحسبِ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ قَولَنا ركْن زائِد بِمنزِلَةِ قَولِنا ركْن لَيس بِركْنٍ ؛ لِأَنَّ معنى الركْنِ ما يدخلُ فِي الشيءِ 
فِيهِ بلْ يكُونُ خارِجا عنه ووجه التقَصي أَنا لَا نعنِي بِالزائِدِ ما يكُونُ خارِجا عن الشيءِ بِحيثُ ومعنى الزائِدِ ما لَا يدخلُ 

 الركْنِ الزائِدِ الْجزءُ الَّذِي إذَا انتفَى كَانَ لَا ينتفِي الشيءُ بِانتِفَائِهِ بلْ نعنِي بِهِ ما لَا ينتفِي بِانتِفَائِهِ حكْم ذَلِك الشيءِ فَمعنى
حكْم الْمركَّبِ باقِيا بِحسبِ اعتِبارِ الشارِعِ وذَلِك أَنَّ الْجزءَ إذَا كَانَ مِن الضعفِ بِحيثُ لَا ينتفِي حكْم الْمركَّبِ بِانتِفَائِهِ 

الْخارِجِ عن الْمركَّبِ فَسمي زائِدا بِهذَا الِاعتِبارِ ، وهذَا قَد يكُونُ بِاعتِبارِ الْكَيفِيةِ كَالْإِقْرارِ فِي الْإِيمانِ ، كَانَ شبِيها بِالْأَمرِ 
  لِلْأَكْثَرِ حكْم الْكُلِّ ، وأَما جعلُ : لُ أَو بِاعتِبارِ الْكَميةِ كَالْأَقَلِّ فِي الْمركَّبِ مِنه ، ومِن الْأَكْثَرِ حيثُ يقَا

الْأَعمالِ داخِلَةً فِي الْإِيمانِ كَما نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَلَيس مِن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنه إنما يجعلُها داخِلَةً فِي الْإِيمانِ 
  .مالِ لَا فِي حقِيقَةِ الْإِيمانِ ، وأَما عِند الْمعتزِلَةِ فَهِي داخِلَةٌ فِي حقِيقَتِهِ حتى أَنَّ الْفَاسِق لَا يكُونُ مؤمِنا علَى وجهِ الْكَ

ع الْمشخص الَّذِي يكُونُ الْيد جزءًا مِنه لَا شك تمثِيلُه فِي ذَلِك بِالْإِنسانِ وأَعضائِهِ لَيس بِسدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْمجمو: فَإِنْ قُلْت 
؛ لِأَنه ينتفِي بِانتِفَاءِ الْيدِ غَايته أَنَّ ذَلِك الشخص لَا يموت ، ولَا يسلَب عنه اسم الْإِنسانِيةِ ، وهو غَير مضِر إذْ التحقِيق أَنَّ 
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  .مِن الْأَعضاءِ لَيس بِجزءٍ مِن حقِيقَةِ الْإِنسانِ شيئًا 

الْمقْصود بِالتمثِيلِ أَنَّ الرأْس مثَلًا جزءٌ ينتفِي بِانتِفَائِهِ حكْم الْمركَّبِ مِن الْحياةِ وتعلُّق الْخِطَابِ ونحو ذَلِك والْيد : قُلْت 
ذَلِك لِبقَاءِ الْحياةِ وما يتبعها عِند فَواتِ الْيدِ مع أَنَّ حقِيقَةَ الْمركَّبِ الْمشخصِ تنتفِي بِانتِفَاءِ كُلٍّ مِنهما ، ركْن لَيس كَ

جِيةِ قَد يكُونُ لَه زِيادةُ تعلُّقٍ واعتِبارٍ فِي الشيءِ فِي توجِيهِ الركْنِ الزائِدِ إنَّ بعض الشرائِطِ والْأُمورِ الْخارِ: وقَد يقَالُ 
بِحيثُ يصِير بِمنزِلَةِ جزءٍ لَه فَيسمى ركْنا مجازا فَالْحاصِلُ أَنَّ لَفْظَ الزائِدِ ، أَو لَفْظَ الركْنِ مجاز والْأَولُ أَوفَق بِكَلَامِ الْقَومِ 

.  

  

  وأما العلة :  قوله 

 قَد سبق أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْخارِج الْمؤثِّر إلَّا أَنَّ لَفْظَ الْعِلَّةِ لَما كَانَ يطْلَق علَى معانٍ أُخر بِحسبِ الِاشتِراكِ ، أَو الْمجازِ علَى 
عت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ هارتا اخم مقَسا نامِهِ كَمهِ لَفْظُ الْعِلَّةِ إلَى أَقْسلَيع طْلَقا يم قْسِيمقَامِ تذَا الْملُوا فِي هاوالَى ح

  .الْعين إلَى الْجارِيةِ والْباصِرةِ وغَيرِهِما ، أَو الْأَسد إلَى السبعِ والشجاعِ 

  وحاصِلُ الْأَمرِ 

اع مهارِ أَنتِبا بِاعهومسانِ ، وما فِي الزهعم ولُهصحا فِيهِ وهأْثِيرتا وهكْمِ إلَيافَةُ الْحإض هِيورٍ وقِيقَةِ الْعِلَّةِ ثَلَاثَةَ أُموا فِي حربت
  .لَّةَ حكْما الْأَولِ الْعِلَّةَ اسما ، وبِالثَّانِي الْعِلَّةَ معنى وبِالثَّالِثِ الْعِ

ومعنى إضافَةِ الْحكْمِ إلَى الْعِلَّةِ ما يفْهم مِن قَولِنا قَتلَه بِالرميِ وعتق بِالشراءِ وهلَك بِالْجرحِ ، وهو ظَاهِر وتفْسِير الْعِلَّةِ 
  .مِ ومشروعةً لَه إنما يصِح فِي الْعِلَلِ الشرعِيةِ لَا فِي مِثْلِ الرميِ والْجرحِ اسما بِما تكُونُ موضوعةً فِي الشرعِ لِأَجلِ الْحكْ

الْإِضالْإِطْلَاقِ و مِن ومفْهالْم هاسِطَةٍ ؛ لِأَنا بِلَا ونِهافَةِ بِكَوالْإِض قْيِيدالَى تعت اللَّه هحِمر فنصالْم كرتافِي وناسِطَةٍ لَا تافَةُ بِلَا و
هلَك بِالْجرحِ وقَتلَه بِالرميِ مع تحقُّقِ الْوسائِطِ فَبِاعتِبارِ حصولِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ أَعنِي : ثُبوت الْواسِطَةِ فِي الْواقِعِ ، فَإِنه يقَالُ 

ما كُلَّها ، أَو بعضها تصِير الْأَقْسام سبعةً ؛ لِأَنه إنْ اجتمع الْكُلُّ فَواحِد وإِلَّا فَإِنْ اجتمع اثْنانِ فَثَلَاثَةٌ الْعِلِّيةَ اسما ومعنى وحكْ
كْمالْحى ونعا الْمإِمو كْمالْحو ما الِاسإِمى ونعالْمو ما الِاسا إممه؛ لِأَن أَو ، ما الِاساصِلَ إما ؛ لِأَنَّ الْحضإِلَّا فَثَلَاثَةٌ أَيو 

، الْمعنى ، أَو الْحكْم وبِوجهٍ آخر إنْ كَانت الْعِلَّةُ بِحسبِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ بسِيطًا فَثَلَاثَةٌ وإِلَّا فَإِنْ تركَّب مِن اثْنينِ فَثَلَاثَةٌ أَيضا 
وإِنْ تركَّب مِن الثَّلَاثَةِ فَواحِد ، وقَد أَهملَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى التصرِيح بِالْعِلَّةِ معنى فَقَطْ وبِالْعِلَّةِ حكْما فَقَطْ 

نعما وكْمحا ومالْعِلَّةُ اس ةَ هِيعبالس املَ الْأَقْسعجو اببالْأَس بِهشالْعِلَّةُ الَّتِي تى فَقَطْ ونعما ومالْعِلَّةُ اسا فَقَطْ ومالْعِلَّةُ اسى و
  والْوصف الَّذِي يشبِه الْعِلَلَ والْعِلَّةُ معنى وحكْما لَا اسما 

عِلَّةُ الَّتِي تشبِه السبب داخِلَةً فِي الْأَقْسامِ الْأُخرِ لَا مقَابِلَةً لَها أَسقَطَها الْمصنف والْعِلَّةُ اسما وحكْما لَا معنى ، ولَما كَانت الْ
 علَى أَنَّ الْمراد بِالْوصفِ رحِمه اللَّه تعالَى عن درجةِ الِاعتِبارِ وأَورد فِي الْأَقْسامِ الْعِلَّةَ حكْما فَقَطْ ونبه فِي آخرِ كَلَامِهِ
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 ا لَممإِنهِ ، ولَيبِهِ عترلَا تهِ ، وكْمِ إلَيافَةِ الْحمِ إضدع عأْثِيرِ مقُّقِ التحءُ الْعِلَّةِ لِتزج هى فَقَطْ ؛ لِأَننعالْعِلَّةُ م والْعِلَلَ ه بِهشالَّذِي ي
  .إِسلَامِ هاهنا لِلْعِلَّةِ حكْما فَقَطْ ؛ لِأَنه ذَكَرها فِي بابِ تقْسِيمِ الشروطِ وهو الشرطُ الَّذِي يشبِه الْعِلَلَ يتعرض فَخر الْ

  

  فعندنا هي مقارنة :  قوله 

يها ويسمى التقَدم بِالْعِلِّيةِ وبِالذَّاتِ ، ولَا فِي مقَارنةِ الْعِلَّةِ التامةِ  لَا نِزاع فِي تقَدمِ الْعِلَّةِ علَى الْمعلُولِ بِمعنى احتِياجِهِ إلَ
 جِبت هلَى أَنع ورهمةِ فَالْجعِيرا فِي الْعِلَلِ الشأَمو ، لُّفخالت ملْزلَا ي انِ كَيما بِالزلُولِهعةِ لِمقْلِيالْع انِ إذْ لَومةُ بِالزنقَارالْم

جاز التخلُّف لَما صح الِاستِدلَال بِثُبوتِ الْعِلَّةِ علَى ثُبوتِ الْحكْمِ وحِينئِذٍ يبطُلُ غَرض الشارِعِ مِن وضعِ الْعِلَلِ لِلْأَحكَامِ ، 
لَ اتبِأَنَّ الْأَص فِي ذَلِك كسمتي قَدو فُهعفَى ضخلَا يقْلِ والْععِ ورالش فَاق.  

وفَرق بعض الْمشايِخِ كَأَبِي بكْرٍ محمدِ بنِ الْفَضلِ وغَيرِهِ بين الشرعِيةِ والْعقْلِيةِ فَجوز فِي الشرعِيةِ تأَخر الْحكْمِ عنها 
مامينِ أَي أَبِي الْيسرِ وفَخرِ الْإِسلَامِ رحِمهما اللَّه تعالَى يدلُّ علَى أَنه يلْزم عِند الْقَائِلِين بِعدمِ الْمقَارنةِ أَنْ وظَاهِر عِبارةِ الْإِ

 بعض الْفُقَهاءِ حكْم الْعِلَّةِ يثْبت بعدها بِلَا فَصلٍ وذَكَر فَخر يعقُب الْحكْم الْعِلَّةَ ويتصِلَ بِها ، فَقَد ذَكَر أَبو الْيسرِ أَنه قَالَ
  الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 

يقَارِنها بِخِلَافِ الِاستِطَاعةِ مع أَنَّ مِن مشايِخِنا من فَرق وقَالَ مِن صِفَةِ الْعِلَّةِ تقَدمها علَى الْحكْمِ والْحكْم يعقُبها ، ولَا 
الْفِعلِ ووجه الْفَرقِ علَى ما نقِلَ عن أَبِي الْيسرِ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا توجِب الْحكْم إلَّا بعد وجودِها فَبِالضرورةِ يكُونُ ثُبوت الْحكْمِ 

ةِ بِزمانٍ ، وإِذَا جاز بِزمانٍ جاز بِزمانينِ بِخِلَافِ الِاستِطَاعةِ ، فَإِنها عرض لَا تبقَى زمانينِ ، فَلَو لَم عقِيبها فَيلْزم تقَدم الْعِلَّ
 ولَا يلْزم ذَلِك فِي الْعِلَلِ الشرعِيةِ ؛ لِأَنها فِي يكُن الْفِعلُ معها لَزِم وجود الْمعلُولِ بِلَا عِلَّةٍ ، أَو خلُو الْعِلَّةِ عن الْمعلُولِ ،

  .نفْسِها بِمنزِلَةِ الْأَعيانِ بِدلِيلِ قَبولِها الْفَسخ بعد أَزمِنةٍ متطَاوِلَةٍ كَفَسخِ الْبيعِ والْإِجارةِ مثَلًا 

الْعِلَّةُ لَا توجِب الْحكْم إلَّا بعد وجودِها بعدِيةً زمانِيةً ، فَهو ممنوع بلْ عين النزاعِ ، وإِنْ : والْجواب أَنه إنْ أَراد بِقَولِهِ 
لَى ما عانِيما زرأَخالْعِلَّةِ ت نلُولِ ععالْم رأَخت وجِبلَا ي وةً ، فَهةً ذَاتِيدِيعب اداطُ أَرتِراش وزجفَي لِمس لَوى ، وعدالْم وا ه

الِاتصالِ بِحكْمِ الشرعِ حتى لَا يجوز التأَخر بِزمانينِ ، وإِنْ جاز بِزمانٍ ، ثُم لَو سلِم صِحةُ ما ذَكَره فِي مسأَلَةِ الِاستِطَاعةِ 
الْعِلَلِ الْعقْلِيةِ إذَا كَانت أَعيانا لَا أَعراضا ، وأَما بقَاءُ الْعِلَلِ الشرعِيةِ حقِيقَةً كَالْعقُودِ مثَلًا ، فَلَا خفَاءَ فِي فَدلِيلُه منقُوض بِ

فٍ آخرامِ حالَ قِيا حهفٍ مِنروثُ حدح روصتلَا ي اتا كَلِمهطْلَانِهِ ، فَإِنقْدِ ، بونَ الْعكْمِ دلَى الْحع رِدا يمإن خسالنو ر
  .ولَو سلِم فَالْحكْم بِبقَائِها ضرورِي ثَبت دفْعا لِلْحاجةِ إلَى الْفَسخِ ، فَلَا يثْبت فِي حق غَيرِ الْفَسخِ 
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  كالمعلق بالشرط على ما يأتي :  قوله 

  لشرطِ مِن أَنَّ وقُوع الطَّلَاقِ قَبلَ دخولِ  فِي أَقْسامِ ا

الدارِ ثَابِت بِالتطْلِيقِ السابِقِ ومضاف إلَيهِ فَيكُونُ عِلَّةً لَه اسما لَكِنه لَيس بِمؤثِّرٍ فِي وقُوعِ الطَّلَاقِ قَبلَ دخولِ الدارِ بلْ 
 ، هناخٍ عرتم كْما الْحكْمحى ونعكُونُ عِلَّةً مفَلَا ي.  

  

  على ما ذكرنا :  قوله 

 ارِعطَرِ إلَّا أَنَّ الشلِيكِ بِالْخملِيقِ التعت ا فِيهِ مِنارِ لِمطُ الْخِيرش وزجأَنْ لَا ي اسأَنَّ الْقِي الَفَةِ مِنخومِ الْمفْهلِ مفِي آخِرِ فَص 
لِلض هزوا جطَرخ أَكْثَر وبِ الَّذِي هبونَ السكْمِ دولِهِ فِي الْحخبِد فِعدنت هِيةِ وورر.  

 فِي فَيلْزم الْقَولُ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ أَي تأَخرِ الْحكْمِ عنها لِمانِعٍ قُلْنا الْخِلَاف فِي تخصِيصِ الْعِلَلِ إنما هو: فَإِنْ قِيلَ 
 وا همإن بِأَنَّ الْخِلَاف ابجي قَدخِ ، والْفَسقُودِ وةٌ كَالْععِيرش كَامأَح كَامِ لَا فِي الْعِلَلِ الَّتِي هِيةِ فِي الْأَحثِّرؤافِ الْمصالْأَو

ا وكْمحى ونعما ومنِي الْعِلَّةَ اسةِ أَعقِيقِيفِي الْعِلَّةِ الْح فا فَكَيكْمعِلَّةٌ ح وا هاخِي فِيمرالت روصتلَا ي هقِيمٍ ؛ لِأَنتسبِم سلَي
 اعزفِيهِ الن قَعي.  

  

  ودلالة كونه علة :  قوله 

ى وجهِ التفْرِقَةِ بينهما والدلَالَةِ علَى أَنَّ الْبيع  لَما كَانت الْعِلَّةُ اسما ومعنى يتراخى عنها حكْمها كَما فِي السببِ اُحتِيج إلَ
الْموقُوف ، أَو الْبيع بِالْخِيارِ عِلَّةٌ لَا سبب ، وذَلِك أَنه إذَا زالَ الْمانِع بِأَنْ يأْذَنَ الْمالِك فِي بيعِ الْفُضولِي وبِمضِي مدةِ 

رِ ، أَو يجبر من لَه الْخِيار فِي بيعِ الْخِيارِ يثْبت الْمِلْك مستنِدا إلَى وقْتِ الْعقْدِ أَي يثْبت الْمِلْك مِن حِينِ الْإِيجابِ الْخِيا
  .حتى يملِكَه الْمشترِي بِزوائِدِهِ الْمتصِلَةِ والْمنفَصِلَةِ 

  

  لمنفعة معدومة لأن ا:  قوله 

.   

  .لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ عِلَّةً حكْما بِالنسبةِ إلَى مِلْكِ الْأُجرةِ ؟ : فَإِنْ قُلْت 

  مِن ضرورةِ عدمِ مِلْكِ الْمنفَعةِ فِي الْحالِ عدم مِلْكِ بدلِها ، : قُلْت 
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  .بوتِ كَالثَّمنِ والْمثَمنِ وهو الْأُجرةُ لِاستِوائِهِما فِي الثُّ

  

  لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب :  قوله 

 وهذَا استِدراك مِن كَونِها عِلَّةً والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بنى مشابهةَ الْعِلَّةِ لِلسببِ علَى أَنْ يتخلَّلَ بين الْعِلَّةِ والْحكْمِ 
 هانَ ، فَإِنضمةِ رغُر مِن ارك الدتربٍ أَججا إذَا قَالَ فِي رودِ الْعِلَّةِ كَمجا إلَى حِينِ ونِدتسكْمِ مالْح وتلُ ثُبعجلَا يانٌ ، ومز

لْبيعِ الْموقُوفِ ، فَإِنَّ الْمِلْك يثْبت مِن حِينِ الْإِيجابِ والْقَبولِ لَا يثْبِت الْإِجارةَ مِن حِينِ التكَلُّمِ بلْ فِي غُرةِ رمضانَ بِخِلَافِ ا
نب الَى ، فَقَدعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را فَخأَمانٍ ، وملُّلُ زخت اكنه سلَي هائِدِهِ فَكَأَنوبِز بِيعرِي الْمتشالْم لِكمى يتح ى ذَلِك

علَى أَنه إذَا وجِد ركْن الْعِلَّةِ وتراخى عنه وصفُه فَيتراخى الْحكْم إلَى وجودِ الْوصفِ ، فَمِن حيثُ وجود الْأَصلِ يكُونُ 
دِمعنفَلَا ي ، ابِعت فصإذْ الْو كْما الْحهإلَي افضعِلَّةً ي ودجوفِ الْمصلَى الْوع قُوفوم هابثُ إنَّ إيجيح مِنمِهِ ، ودلُ بِعالْأَص 

 هبكُونُ لِلْعِلَّةِ شفَي فصالْو اسِطَةٍ هِيلَى وع كْمالْح قَّفوتيكْمِ وولِ إلَى الْحصفِ طَرِيقًا لِلْوصلَ الْولُ قَبظَرِ كَانَ الْأَصتنالْم
بقَالُ بِالْأَسارِ لَا يتِبذَا الِاعابِ بِه : هبأَش هنى عاخرا تلَم كْمأَنَّ الْح يِ مِنمالَى فِي الرعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرإنَّ م

 ؛ لِأَنا نقُولُ لَما ذَكَر فِي جمِيعِ الْأَمثِلَةِ السابِقَةِ أَنَّ الْحكْم الْأَسباب يدلُّ علَى أَنَّ مبنى شبهِ الْأَسبابِ علَى تراخِي الْحكْمِ
لَما تراخى إلَى وصفِ كَذَا ، وكَذَا كَانت عِلَّةً تشبِه الْأَسباب اختصر الْكَلَام هاهنا ومراده بِأَنَّ حكْم الرميِ لَما تراخى 

  لَى الْوسائِطِ الْمفْضِيةِ إلَى الْهلَاكِ مِن الْمضِي فِي الْهواءِ والْوصولِ إلَى الْمجروحِ والنفُوذِ فِيهِ وغَيرِ إ

ن بينهما واسِطَةٌ ، فَهو عِلَّةٌ محضةٌ ذَلِك كَانَ الرمي عِلَّةً تشبِه الْأَسباب فَصار الْحاصِلُ أَنَّ ما يفْضِي إلَى الْحكْمِ إنْ لَم يكُ
وإِلَّا فَإِنْ كَانت الْواسِطَةُ عِلَّةً حقِيقِيةً مستقِلَّةً ، فَهو سبب محض وإِلَّا فَهو عِلَّةٌ تشبِه الْأَسباب وذَلِك بِأَنْ تكُونَ الْواسِطَةُ 

را غَيقِلتسا مريِ ، أَمماصِلِ بِالراءِ الْحوى فِي الْهنعلِ كَالْماصِلَةً بِالْأَولْ حقِلَّةٍ بتسم رةً غَيقِيقِيكُونَ عِلَّةً حي ةٍ ، أَوقِيقِيعِلَّةٍ ح 
رةِ متضمنةً لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَى الْمستقْبلِ إنما يكُونُ إذَا ثُم ظَاهِر كَلَامِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى يدلُّ علَى أَنَّ كَونَ الْإِجا

صرح بِذَلِك كَما إذَا قَالَ فِي رجبٍ آجرتك الدار مِن غُرةِ رمضانَ ، وأَنَّ الْحكْم فِي مِثْلِ هذِهِ الصورةِ يثْبت مِن غُرةِ 
 لَو قَالَ آجرتك الدار مِن هذِهِ الساعةِ يثْبت الْحكْم فِي الْحالِ ، ولَم يكُن فِيهِ إضافَةٌ إلَى الْمستقْبلِ ويلْزم أَنْ رمضانَ حتى

 اببالْأَس بِهشلَا ي.  

نعةِ مارأَنَّ فِي الْإِج وقِّقُونَ هحهِ الْمإلَي باَلَّذِي ذَهو قِيقُهحتلَا و أَو بِذَلِك حراءٌ صوةِ سفَعنودِ الْمجقْتِ وافَةِ إلَى وى الْإِض
مافَةٌ إلَى زضةِ مفَعنمِلْكِ الْم قا فِي حهةِ إلَّا أَنفَعنالْم قَامنِ ميةِ الْعالِ بِإِقَامفِي الْح تحإِنْ صةَ ، وارودِ أَنَّ الْإِججانِ و

 لِهِمى قَونعذَا مهتِيفَاءِ ، وبِالِاس عِقَادرِنَ الِانقْتةِ لِيفَعنودِ الْمجو حِين قِدعنا تهةِ كَأَنفَعنالْم : ددجتقَةٌ يفَرتم قُودةُ عارالْإِج
  .انعِقَادها بِحسبِ ما يحدثُ مِن الْمنفَعةِ 
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  وكذا كل إيجاب :  قوله 

أَنتِ طَالِق غَدا ، فَإِنه عِلَّةٌ اسما ومعنى لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ :  أَي كُلُّ إيجابٍ يصرح فِيهِ بِالْإِضافَةِ إلَى الْمستقْبلِ ، مِثْلُ 
  ى الْغدِ فَيشبِه الْأَسباب ؛ لِأَنَّ الْإِضافَةَ التقْدِيرِيةَ وتأْثِيرِهِ فِيهِ لَا حكْما لِتراخِي الْحكْمِ عنه إلَ

كَما فِي الْإِجارةِ توجِب شِبه السببِيةِ فَالْإِضافَةُ الْحقِيقِيةُ أَولَى فَلِهذَا يقْتصِر وقُوع الطَّلَاقِ علَى مجِيءِ الْغدِ مِن غَيرِ استِنادٍ 
  .ى زمانِ الْإِيجابِ إلَ

  

  وكذا النصاب :  قوله 

 أَي النصاب عِلَّةٌ لِوجوبِ الزكَاةِ اسما ومعنى لِتحقُّقِ الْإِضافَةِ والتأْثِيرِ لَا حكْما لِعدمِ الْمقَارنةِ ، فَإِنَّ الْحكْم يتراخى إلَى 
اءِ الَّذِي أُقِيممودِ النجلِهِ وقَّةِ لِقَوشالْم قَامفَرِ مةِ السمِثْلَ إقَام هقَاملِ مولَانُ الْحوح  : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيكَاةَ فِي { علَا ز

ما يقَارِنها الْحكْم مِن غَيرِ تراخٍ حتى ، ثُم النصاب عِلَّةٌ تشبِه الْأَسباب ؛ لِأَنها لَيست مِ} مالٍ حتى يحولَ علَيهِ الْحولُ 
ولَو لَم يكُن أَي الْحكْم متراخِيا إلَيهِ أَي إلَى وجودِ النماءِ كَانَ النصاب : تكُونَ عِلَّةً شبِيهةً بِالْأَسبابِ ، وهذَا معنى قَولِهِ 

هابشرِ مغَي قِلَّةً عِلَّةً مِنتسةً مقِيقِياءُ عِلَّةً حمكُونَ النلَى أَنْ يع قُوفوم ا ؛ لِأَنَّ ذَلِكقِيقِيا حببا سضأَي سلَيابِ وبةٍ بِالْأَس
نه قَائِم بِالْمالِ لَا استِقْلَالَ لَه أَصلًا ، وهذَا ولَيس كَذَلِك ضرورةَ أَنَّ الْمؤثِّر هو الْمالُ النامِي لَا مجرد وصفِ النماءِ ، فَإِ

ولَو كَانَ متراخِيا إلَى ما هو عِلَّةٌ حقِيقِيةٌ لَكَانَ سببا حقِيقًا ولَيس أَيضا عِلَّةُ الْعِلَّةِ بِمنزِلَةِ شِراءِ الْقَرِيبِ ؛ لِأَنه : معنى قَولِهِ 
مفِي إن نالثَّملُ وسالنو رالد وه قِيقِياءَ الْحم؛ لِأَنَّ الن كَذَلِك سلَيابِ وصفْسِ الناصِلًا بِناءُ حمكَانَ الن لَو كُونُ كَذَلِكا ي

، ولَا يخفَى أَنَّ ذَلِك لَا يحصلُ بِنفْسِ النصابِ بِسومِ الْإِسامةِ وزِيادةُ الْمالِ فِي التجارةِ والْحكْمِي هو حولَانُ الْحولِ 
ولَو كَانَ متراخِيا إلَى شيءٍ يجِب حصولُه بِالنصابِ : السائِمةِ وعملِ التجارةِ وتغيرِ الْأَسفَارِ ونحوِ ذَلِك ، وهو معنى قَولِهِ 

عِلَّةَ لَكَانَ الن ابص  

الْعِلَّةِ فَثَبت أَنَّ النماءَ الَّذِي يتراخى إلَيهِ الْحكْم لَيس بِعِلَّةٍ مستقِلَّةٍ ، ولَا بِعِلَّةٍ حاصِلَةٍ بِالنصابِ لَكِنه شبِيه بِالْعِلَّةِ مِن جِهةِ 
مى أَنَّ الننعهِ بِملَيكْمِ عبِ الْحترا تلَم هى إلَّا أَنلِ الْغِنزِلَةِ أَصناةَ الْفَقِيرِ بِماسوم وجِبي نِيلَى الْغلٌ عقِيقَةِ فَضبِالْح واءَ الَّذِي ه

أَصلِ علَى الْوصفِ حتى جاز تعجِيلُ كَانَ وصفًا قَائِما بِالْمالِ تابِعا لَه لَم يجعلْ جزءَ عِلَّةٍ بلْ جعِلَ شبِيه عِلَّةٍ ترجِيحا لِلْ
الزكَاةِ قَبلَ الْحولِ إذَا تقَرر هذَا فَنقُولُ لَو فَرضنا أَنَّ لِلنماءِ حقِيقَةَ الْعِلَّةِ الْمستقِلَّةِ لَكَانَ لِلنصابِ حقِيقَةُ السببِيةِ كَما إذَا دلَّ 

ى مالِ الْغيرِ فَسرقَه ، فَإِنَّ الدلَالَةَ سبب حقِيقِي لَا يشبِه الْعِلَّةَ أَصلًا ، فَإِذَا كَانَ لِلنماءِ شبه الْعِلِّيةِ كَانَ رجلٌ رجلًا علَ
وجِبقِلَّةِ يتسقِيقَةِ الْعِلَّةِ الْمطَ حسوةِ ؛ لِأَنَّ تبِيبالس هبابِ شصةِ ، لِلنبِيبالس هبش وجِبهِ الْعِلَّةِ يبطُ شسوةِ فَتبِيبقِيقَةَ السح 

جردِ كَونِهِ ولَو كَانَ النماءُ شيئًا مستقِلا إلَخ ، وإِنما قَالَ شيئًا مستقِلا أَي غَير حاصِلٍ بِالنصابِ ؛ لِأَنه بِم: وهذَا معنى قَولِهِ 
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عِلَّةً حقِيقِيةً لَا يلْزم كَونُ النصابِ سببا حقِيقِيا كَما فِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ ، فَإِنَّ حقِيقَةَ الْعِلِّيةِ فِي الْمِلْكِ لَا توجِب كَونَ الشراءِ 
مِن قبا سأَنَّ م نيبذَا تبِها وقِيقِيا حببا سما إنقِيقِيا حببس ابصةٌ لَكَانَ النقِيقِيعِلَّةٌ ح وا ها إلَى ماخِيرتكَانَ م لَو كْمأَنَّ الْح 

تفَى عن النماءِ حقِيقَةُ الْعِلِّيةِ انتفَى عن إنه لَما ان: يصِح إذَا أُرِيد بِالْعِلَّةِ حقِيقَةً ما تكُونُ مستقِلَّةً بِنفْسِها وبِهذَا يندفِع ما قِيلَ 
  ولَو كَانَ متراخِيا : النصابِ كَونه عِلَّةَ الْعِلَّةِ كَما انتفَى عنه كَونه سببا حقِيقِيا ، فَلَا حاجةَ إلَى نفْيِهِ بِقَولِهِ 

بِالْم ولُهصح جِبءٍ ييلْ إلَى شابِ بببِالْأَس هتهابشافِي منابِ عِلَّةَ الْعِلَّةِ لَا يصنَ النأَنَّ كَو وهثٌ ، وحا بناههو الِ إلَخ
ولَو كَانَ متراخِيا إلَى شيءٍ : ه يوجِبها علَى ما سيجِيءُ ، فَلَا معنى لِنفْيِ ذَلِك والِاحتِرازِ عنه بِالشرطِيةِ الثَّانِيةِ أَعنِي قَولَ

إنما نفَى ذَلِك ؛ لِأَنه علَى : يجِب حصولُه بِالنصابِ لَكَانَ النصاب عِلَّةَ الْعِلَّةِ والنماءُ لَا يجِب حصولُه بِالْمالِ لَا يقَالُ 
ن مِما يتراخى عنه الْحكْم حتى يكُونَ عِلَّةً اسما ومعنى لَا حكْما علَى ما هو الْمقْصود ؛ لِأَنا تقْدِيرِ كَونِهِ عِلَّةَ الْعِلَّةِ لَم يكُ

  .ي الرميِ والْهلَاكِ نقُولُ لَيس مِن ضرورةِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ عدم التراخِي لِجوازِ أَنْ يكُونَ فِي الْوسائِطِ امتِداد كَما فِ

وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا الْمقَامِ أَنه لَما تراخى حكْم النصابِ أَشبه الْأَسباب أَلَا يرى أَنه إنما تراخى 
 وا هإِلَى مادِثٍ بِهِ وبِح سا لَينِ إلَى ميهجابِ بِوصةِ فِي النبِيبهِ السبانٌ لِشيذَا بهبِالْعِلَلِ ، و بِيها : شمهداخِي : أَحرت

  .السببِ الْحكْمِ عنه إلَى ما لَيس حاصِلًا بِهِ ، وهذَا يوجِب تأَكُّد الِانفِصالِ بينه وبين الْحكْمِ وتحقُّق الشبهِ بِ

  .أَنَّ لِلنماءِ شبه الْعِلِّيةِ فَيوجِب فِي النصابِ شبه السببِيةِ علَى ما مر : وثَانِيهِما 

يس بِحادِثٍ بِهِ لَا يوجِب شبه وغَير الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى هذَا الْكَلَام إلَى ما ترى ظَنا مِنه أَنَّ التراخِي إلَى ما لَ
  .الْأَسبابِ كَالْبيعِ بِالْخِيارِ والْبيعِ الْموقُوفِ وجوابه أَنَّ الْمراد أَنَّ التراخِي إلَى وصفٍ لَا يحدثُ بِهِ 

  . لَا إلَى الْوصفِ وفِي الْبيعِ التراخِي إنما هو إلَى مجردِ زوالِ الْمانِعِ

  قَولُ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الشرطِيةِ الثَّانِيةِ والثَّالِثَةِ لَكِن النماءَ لَيس بِعِلَّةٍ : فَإِنْ قُلْت 

 وهومِ ، ولْزلِلْم فْيالِ نبِالْم ولُهصح جِباءُ لَا يمالنةٍ وقِيقِيح منِهِ أَعازِ كَوواللَّازِمِ لِج فْين وجِبلَا ي.  

  .بين الطَّرفَينِ فِي الشرطِيتينِ تلَازم مساوٍ علَى ما لَا يخفَى فَنفْي كُلٍّ مِنهما يوجِب نفْي الْآخرِ : قُلْت 

  

  حتى يوجب صحة الأداء :  قوله 

صنِ الننِي لِكَوعةً  يبِيهنِهِ عِلَّةً شلِكَولِ ووامِ الْحملَ تاءُ قَبالْأَد حةِ صلٌ فِي الْعِلِّيخاءِ دمكُونَ لِلنرِ أَنْ يغَي الْعِلَّةُ مِن وابِ ه
مِ ودلِ لِعوامِ الْحمت دعكَاةً إلَّا بى زدؤنُ الْمكَو نيبتي ابِ لَمبكَامِلٌ بِالْأَس ابصالنلُ ووالْح مالِ ، فَإِذَا تفِ الْعِلَّةِ فِي الْحص

إنَّ الْأَداءَ بعد الْأَصلِ قَبلَ تمامِ الْوصفِ يقَع : ، فَقَد صار الْمؤدى زكَاةً لِإِسنادِ الْوصفِ إلَى أَولِ الْحولِ ، وهذَا ما يقَالُ 
  . وبعد تمامِ الْوصفِ يستنِد الْوجوب إلَى ما قَبلَ الْأَداءِ موقُوفًا
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  وكذا مرض الموت :  قوله 

موتِ عِلَّةٌ لِلْحجرِ  يعنِي أَنَّ الْأُمور الْمذْكُورةَ عِلَّةٌ اسما ومعنى لِوجودِ الْإِضافَةِ والتأْثِيرِ لَا حكْما لِتحقُّقِ التراخِي فَمرض الْ
عن التبرعِ بِما يتعلَّق بِهِ حق الْورثَةِ مِن الْهِبةِ والصدقَةِ والْمحاباةِ ونحوِ ذَلِك ويتراخى الْحكْم إلَى وصفِ اتصالِهِ بِالْموتِ 

م إلَى وصفِ السرايةِ والرمي عِلَّةٌ لِلْموتِ ويتراخى إلَى نفُوذِ السهمِ فِي الْمرمِي والْجرح عِلَّةٌ لِلْهلَاكِ ويتراخى الْحكْ
ت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دودِ عِنهةِ الشادهطِ شسوبِت مِ لَكِنجكْمِ بِالرا عِلَّةٌ لِلْحنودِ الزهةُ شكِيزتو عجى إذَا رتالَى حع

تعمدنا الْكَذِب ضمِنوا الديةَ خِلَافًا لَهما ، ولَما كَانت هذِهِ الْأَمثِلَةُ مِن قَبِيلِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ علَى ما لَا يخفَى : الْمزكُّونَ وقَالُوا 
 وا هكَذَا كُلُّ مفَقَالَ ، و كْمالْح ممع وهعِلَّةٌ لِلْمِلْكِ ، و هاءِ الْقَرِيبِ ، فَإِنعِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِر  

 لِلْعِتقِ فَالْعِلَّةُ فِي جمِيعِ ذَلِك تشبِه الْأَسباب مِن جِهةِ تراخِي الْحكْمِ ، ومِن جِهةِ تخلُّلِ الْواسِطَةِ الَّتِي لَيست بِعِلَّةٍ مستقِلَّةٍ

 ، راسِطَةِ لَا غَيلُّلِ الْوخةِ تجِه ابِ مِنببِالْأَس ههباخِي فَشرفِيهِ الت قَّقحتلَا ي هاءِ الْقَرِيبِ ، فَإِنى شِرلِ سِواصِلَةٌ بِالْأَولْ حب
الَى فِيهِ بِأَنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ حرصي ذَا لَمفَلِه بذَهرِهِ وفِي غَي بِذَلِك حرا صا كَمكْمى لَا حنعما ومعِلَّةٌ اس ه

ضافَةِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنَّ الظَّاهِر أَنه لَيس مِن هذَا الْقَبِيلِ بلْ مِن قَبِيلِ الْعِلَّةِ اسما ومعنى وحكْما لِوجودِ الْإِ
والتأْثِيرِ والْمقَارنةِ ، ولَم يجزِم بِذَلِك لِعدمِ تصرِيحِ السلَفِ بِهِ فَعلَى هذَا يكُونُ بين الْعِلَّةِ اسما ومعنى لَا حكْما وبين الْعِلَّةِ 

ا مقِهِمهٍ لِصِدجو مِن وممع اببالْأَس بِهشقِ الثَّانِي الَّتِي تصِدقُوفِ ووعِ الْميلِ فَقَطْ فِي الْبقِ الْأَوصِدابِقَةِ وثِلَةِ السا فِي الْأَمع
  .فَقَطْ فِي مِثْلِ شِراءِ الْقَرِيبِ 

  

  وإما ما له شبهة العلية :  قوله 

معنى ، وهذَا هو الْعِلَّةُ معنى لِوجودِ التأْثِيرِ لِجزءِ الْعِلَّةِ لَا اسما لِعدمِ وإِما اسما و:  بِكَسرِ الْهمزةِ لِكَونِهِ عطْفًا علَى قَولِهِ 
نِ الْغأَيزالْج دأَح الْأَخِيرِ ، أَو ريءُ الْغزالْج وه ادرهِ إذْ الْملَيتِيبِ عرمِ التدا لِعكْملَا حهِ ، وافَةِ إلَيرِ الْإِضنِ كَالْقَديبتررِ الْمي

والْجِنسِ ، وهو عِند الْإِمامِ السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى سبب محض ؛ لِأَنَّ أَحد الْجزأَينِ طَرِيق يفْضِي إلَى الْمقْصودِ ، ولَا 
  .آخر تأْثِير لَه ما لَم ينضم إلَيهِ الْجزءُ الْ

 الِفخذَا يهثِّرٍ ، وؤم رغَي ضحالْم ببالسو ثِّرؤم هةِ ؛ لِأَنالْعِلِّي هبش لَه فصو هالَى إلَى أَنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بذَهو
  لْعِلَّةِ ما تقَرر عِندهم مِن أَنه لَا تأْثِير لِأَجزاءِ ا

 عم رالْقَد ا هِيبا كَانَ عِلَّةُ الرا لَمناهه ا ذَكَرلَى ملُولِ فَععامِ الْممالْعِلَّةِ فِي ت اممت وه ثِّرؤا الْممإِنلُولِ ، وعاءِ الْمزفِي أَج
يةِ فَيثْبت بِهِ رِبا النسِيئَةِ ؛ لِأَنه يورثُ شبهةَ الْفَضلِ لِما فِي النقْدِ مِن الْمزِيةِ ، الْجِنسِ كَانَ لِكُلٍّ مِن الْقَدرِ والْجِنسِ شبه الْعِلِّ

بت بِشبهةِ الْعِلَّةِ بلْ يتوقَّف فَلَا يجوز أَنْ يسلِم حِنطَةً فِي شعِيرٍ ، وهذَا بِخِلَافِ رِبا الْفَضلِ ، فَإِنه أَقْوى الْحرمتينِ ، فَلَا يثْ



 727  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 لُهقَو وه؟ و قَائِم صالنو فكَي سالْجِنو رنِي الْقَدقِيقَةِ الْعِلَّةِ أَعلَى حع هوتثُب : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانِ { ععوالن لَفتإذَا اخ
ا بِيدي مشِئْت فوا كَيدٍ فَبِيع {.  

  

  وأما معنى وحكما :  قوله 

 يعنِي إذَا كَانت الْعِلَّةُ ذَات وصفَينِ مؤثِّرينِ مترتبينِ فِي الْوجودِ فَالْمتأَخر وجودا عِلَّةً معنى وحكْما لِوجودِ التأْثِيرِ 
افَةِ إلَيمِ الْإِضدا لِعمالِ لَا اسصالِاتالْمِلْكِ ، فَإِنَّ لِكُلٍّ و ةِ ، ثُمابكَالْقَر ذَلِكوعِ ومجإلَى الْم افضا يملْ إناسِطَةٍ بونِ وهِ بِد

ونفَقَةُ الْعبِيدِ إلَّا أَنَّ لِلْأَخِيرِ مِنهما نوع تأْثِيرٍ فِي الْعِتقِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنهما أَثَرا فِي إيجابِ الصلَاتِ ولِهذَا يجِب صِلَةُ الْقَراباتِ 
ترجِيحا بِوجودِ الْحكْمِ عِنده فَيجعلُ وصفًا لَه شبهةُ الْعِلِّيةِ فِي كَونِ الْمِلْكِ عِلَّةً معنى وحكْما ويصِير الْأَولُ بِمنزِلَةِ الْعدمِ 

كْمِ فَيوتِ الْحثُب قةِ فِي حةُ الْعِلِّيهبش فًا لَهصلُ وعج.  

وفِي كَونِ الْمِلْكِ عِلَّةً معنى وحكْما لَا اسما نظَر ؛ لِأَنَّ إضافَةَ الْحكْمِ إلَى الْمِلْكِ وثُبوته بِهِ أَمر ظَاهِر شائِع فِي عِبارةِ 
  .ه تعالَى صرِيح فِيهِ فَكَيف لَا يكُونُ عِلَّةً اسما الْقَومِ ولَفْظُ الْمصنفِ رحِمه اللَّ

 كْمالْح صِيريكْمِ ووتِ الْحثُب قمِ فِي حدزِلَةِ الْعنبِم صِيرلَ يءَ الْأَوزقِّقُونَ إلَى أَنَّ الْجحالْم بذَهو  

 فِي أَثْقَالِ السفِينةِ والْقَدحِ الْأَخِيرِ فِي السكْرِ وذَكَر فِي التقْوِيمِ أَنَّ الْأَولَ إنما يصِير مضافًا إلَى الْجزءِ الْأَخِيرِ كَالْمن الْأَخِيرِ
كْمح كُونُ لَهكَعِلَّةِ الْعِلَّةِ فَي ءُ الْأَخِيرزالْج صِيربِالْكُلِّ فَي جِبي كْمالْح ا بِالْأَخِيرِ ، ثُمبوجبِأَنَّ عِلَّةَ الْعِلَّةِ م بِيرخ تأَنالْعِلَّةِ ، و 

 امبِهِ الْإِم حرا صلَى مكْمِ عا لِلْحوعضوكُونَ ما أَنْ يمعِلَّةٌ اس وا هفِيم جِبي هبِأَن ابجي قَدالَةَ ، وحا لَا ممكُونُ عِلَّةً اسي
اللَّه هحِمر سِيخراءُ الْقَرِيبِ السشِرةِ وابالْقَر مِلْك لَه وعضوا الْممإِنقِ ، وعِ لِلْعِترفِي الش عوضي لَم الْمِلْكو هرغَيالَى وعت .  

  

  حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء :  قوله 

.   

  . فَكَيف يصِح هذَا التفْرِيع الْجزءُ الْأَخِير هو الْمِلْك دونَ الشراءِ: فَإِنْ قُلْت 

عِلَّةُ الشراءِ عِلَّةٌ لِلْمِلْكِ وعِلَّةُ الْعِلَّةِ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ والْحكْمِ غَير متراخٍ هاهنا فَالنيةُ عِند الشراءِ نِيةٌ عِند إيجادِ الْعِلَّةِ التامةِ : قُلْت 
تلُ لِلْإِعءُ الْأَوزالْج ةِ الَّتِي هِيابافَةَ إلَى الْقَراقِ إذْ لَا إض.  
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  ويضمن :  قوله 

 صِيبن الْقَرِيب مِنض هدعب الْقَرِيب ا ، ثُمشِقْص بِينى الْأَجرتا ، فَإِنْ اشدِهِما لِأَحمرحا ملَانِ قَرِيبجى ررتاش لَو أَي 
الْأَج اهيرتإِنْ اشاءُ ، ورالش وهعِلَّةٌ ، و وا هبِم هصِيبن بِينلَى الْأَجع دأَفْس ها ؛ لِأَنسِرعم أَو ا كَانَ الْقَرِيبوسِرفَاقِ مبِالِات بِين

ا يضالَى أَيعت ا اللَّهمهحِمدٍ رمحمو فوسأَبِي ي دا فَعِنعنِيفَةَ مأَبِي ح دعِنو ، لَمعي لَم أَو ، بِينالْأَج لِماءٌ عوس را ملِم نمض
لِماءٌ عواءِ سرفِي الش رِيكًا لَهش لَ الْقَرِيبعثُ جيصِيبِهِ حادِ نبِفَس ضِير بِين؛ لِأَنَّ الْأَج نمضالَى لَا يعت اللَّه هحِمةَ ، رابالْقَر 

  أَو لَم يعلَم إذْ لَا عِبرةَ بِالْجهلِ ؛ لِأَنه تقْصِير مِنه بِخِلَافِ ما إذَا 

  .اشترى الْأَجنبِي نصِيبه ، أَولًا ، فَإِنه لَا رِضا مِنه بِالْفَسادِ 

رةِ الْجهلِ بِالْقَرابةِ كَيف ، وهو لَا يتصور إلَّا مع الْعِلْمِ بِها ؟ أُجِيب بِأَنَّ الرضا أَمر لَا نسلِّم وجود الرضا فِي صو: فَإِنْ قِيلَ 
تعي ا لَما لَمضأَياءِ ورةُ الشراشبمو اكتِرالِاش وبِ الظَّاهِرِ الَّذِي هبالس عم كْمالْح فَأُدِير اطِنمِ بدكْمِ الْععِلَ فِي حجو لُههج رب

  .صار كَأَنَّ الْعِلْم حاصِلٌ 

  .ولَا يعتبر جهلُه إشارةٌ إلَى هذَا : وفِي قَولِهِ 

  

  حتى يضمن مدعي القرابة :  قوله 

ى أَحعاد بِ ، ثُمسولَ النهجا مدبانِ عى اثْنرتنِي إذَا اشعي  مِن ءَ الْأَخِيرزصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ الْجةَ نرِيكِهِ قِيملِش غَرِم هناب ها أَنمهد
دم نمضي اءِ لَمرلَ الشةً قَبلُومعةُ مابالْقَر تكَان لَوالْعِلَّةَ ، و وكُونُ هعِهِ فَينلَ بِصصح ةَ قَدابنِي الْقَرةِ ؛ الْعِلَّةِ أَعابعِي الْقَر

 لُهصِيبِهِ فَقَوادِ نبِفَس بِينالْأَج ضِير قَدعِهِ ، ونلْ بِصصحت ا لَمهلِأَن : نمضي لَم.  

بِينى الْأَجرتاش ى لَوتا حعاءِ مرةِ الشوربِص صخيالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلُ أَبِي حمِ قَودلِع هتحِص الْقَرِيب مِنلًا ضأَو ، 
 تكَان عِهِ ، فَلَونةَ بِصابعِي ؛ لِأَنَّ الْقَردالْم نمضي هقَرِيب ها أَنمهدى أَحعبِ فَادسولَ النهجا مدبرِثَا عا إذَا وأَما ، وضالر

ضي ةً لَملُومعةُ مابعِهِ الْقَرنص مِن سثِ لَيبِالْإِر فَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكبِالِات نم.  

  

  أو بإقامة الدليل :  قوله 

لْمِ بِهِ الْعِلْم  السبب الداعِي هو الَّذِي يفْضِي إلَى الشيءِ فِي الْوجودِ فَلَا بد من أَنْ يتقَدمه والدلِيلُ هو الَّذِي يحصلُ مِن الْعِ
 طَّلَعا لَا يالطَّلَاقِ بِم لِيقعلِسِ ؛ لِأَنَّ تجلَى الْمع صِرقْتيةِ وبحالْم نارِ عبودِ كَالْإِخجا فِي الْورأَختكُونُ ما يمبءِ فَريالش بِذَلِك

   ، وهو مقْتصِر علَى علَيهِ إلَّا بِإِخبارِها بِمنزِلَةِ تخيرِها
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  .الْمجلِسِ 

  

  والطهر مقام الحاجة :  قوله 

 نزِ عجالْع دهِ عِنإلَي اجتحي قَد هةَ أَنوررض رِعش هونِ إلَّا أَننسكَاحِ الْمقَطْعِ الن ا فِيهِ مِنلِم ظُورحم رأَم نِي أَنَّ الطَّلَاقعي 
ةِ حإقَام نع الِيالْخ رنِي الطُّهةُ أَعغْبفِيهِ الر ددجتانٌ تمز وها ، ولِيلُهد هِ فَأُقِيملَيع وقَفلَا ي اطِنب رةُ أَماجالْحكَاحِ وقُوقِ الن

  . الْإِقْدام علَى الطَّلَاقِ فِي الطُّهرِ لَا الطُّهر نفْسه إنَّ دلِيلَ الْحاجةِ هو: الْجِماعِ مقَام الْحاجةِ تيسِيرا ، وقَد يقَالُ 

  

  واستحداث الملك :  قوله 

ا إلَى انوثِ الْمِلْكِ فِيهدح دةِ عِناعِيهِ فِي الْأَمودطْءِ والْو نع ازتِرالِاح وهاءِ ، ورتِبوبِ الِاسجفِي و ثِّرؤنِي أَنَّ الْمعاءِ  يقِض
حيضةٍ ، أَو ما يقُوم مقَامها هو كَونُ الرحِمِ مشغولًا بِماءِ الْغيرِ احتِرازا عن خلْطِ الْماءِ بِالْماءِ وسقْيِ الْماءِ زرع الْغيرِ إلَّا 

الْواطِئِ بِمِلْكِ الْيمِينِ مقَامه ، فَإِنَّ الِاستِحداثَ يدلُّ علَى مِلْكِ من أَنه أَمر خفِي فَأُقِيم دلِيلُه ، وهو استِحداثُ مِلْكِ 
ى الشغلِ اُستحدِثَ مِنه وتلُقِّي مِن جِهتِهِ ومِلْكُه يمكِّنه مِن الْوطْءِ الْمؤدي إلَى الشغلِ فَالِاستِحداثُ يدلُّ بِهذِهِ الْواسِطَةِ علَ

  .الَّذِي هو عِلَّةُ الِاستِبراءِ 

  .وذَهب بعضهم إلَى أَنه مِن إقَامةِ السببِ إذْ الشغلُ إنما هو بِالْوطْءِ والْمِلْك ممكِّن مِنه مؤد إلَيهِ وداعٍ 

ءِ الْبائِعِ والْمِلْك ممكِّن مِن وطْءِ الْمشترِي والْأَظْهر ما فِي التقْوِيمِ أَنَّ عِلَّةَ الِاستِبراءِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الشغلَ إنما هو بِوطْ
إلَي دؤم ببمِينِ ساطِئِ بِمِلْكِ الْياثُ مِلْكِ الْودتِحاسو جِدو اءٍ قَدتِلَاطِ بِمالِاخ ناءِ عةُ الْماناثَ صِيدتِحذَا الِاسهِ ، فَإِنَّ ه

  يصِح مِن غَيرِ استِبراءٍ يلْزم مِن الْبائِعِ ، ومِن غَيرِ ظُهورِ براءَةِ رحِمِها عن مائِهِ ، فَلَو أَبحنا الْوطْءَ لِلثَّانِي بِنفْسِ 

 لْطِ فَكَانَ الْإِطْلَاقى إلَى الْخالْمِلْكِ لَأَد امالْإِم اهمذَا سلِهبٍ وبارِ ستِبلِيلٌ بِاعد هأَن رهِ فَظَها إلَييدؤا مببفْسِ الْمِلْكِ سبِن
  .السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى السبب الظَّاهِر والدلِيلَ علَى الْعِلَّةِ 

  

  كما في تحريم الدواعي :  قوله 

ود أَي  عم تلَى الْإِطْلَاقِ إذَا كَانةِ عمرا فِي الْحنالز قَامم تثُ أُقِيميةٍ حوهظَرِ بِشالنقْبِيلِ والتو سالْم اعِ مِناعِي الْجِم
  . إذَا كَانت مع الزوجةِ ، أَو الْأَمةِ الْأَجنبِيةِ وأُقِيمت مقَام الْوطْءِ فِي الْحرمةِ حالَتي الِاعتِكَافِ والْإِحرامِ
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  ولما جعلوا الجزء الأخير :  قوله 

م تدلُّ  يعنِي أَنَّ الْقَوم ، وإِنْ لَم يصرحوا بِالْعِلَّةِ معنى فَقَطْ والْعِلَّةِ حكْما فَقَطْ إلَّا أَنَّ التقْسِيم الْعقْلِي يقْتضِيهِما والْأَحكَا
علَى ثُبوتِهِما أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْجزءَ الْأَولَ مِن الْعِلَّةِ لَا يضاف الْحكْم إلَيهِ ، ولَا يترتب علَيهِ مع تأْثِيرِهِ فِيهِ فِي الْجملَةِ فَيكُونُ 

ا ، ومأْثِيرِ لَا اسودِ التجى لِونعالْعِلَّةِ عِلَّةً م الْأَخِيرِ مِن ريءُ الْغزالْج وهةِ ، وةُ الْعِلِّيهبش ا لَهةِ فَمنقَارالْمافَةِ ومِ الْإِضدا لِعكْملَا ح
  .يكُونُ هذَا الْقِسم بِعينِهِ 

ا فَقَطْ إلَّا مكْمى لِلْعِلَّةِ حنعلَا م ها الثَّانِي فَلِأَنأَمو ءُ الْأَخِيرِ مِنزأْثِيرٍ فَالْجلَا تافَةٍ ورِ إضغَي صِلُ بِهِ مِنتيهِ ولَيع كْمالْح قَّفوتا ي
لِعدمِ الْإِضافَةِ إلَيهِ ، السببِ الداعِي إلَى الْحكْمِ إذَا كَانَ بِحيثُ يتصِلُ بِهِ الْحكْم يكُونُ عِلَّةً حكْما لِوجودِ الْمقَارنةِ لَا اسما 

ولَا معنى لِعدمِ التأْثِيرِ إذْ لَا تأْثِير لِلسببِ الداعِي فَكَيف لِجزئِهِ ، وكَذَا الشرطُ الَّذِي علِّق علَيهِ الْحكْم كَدخولِ الدارِ فِيما 
تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخا فَقَطْ إذَا قَالَ إنْ دكْمكُونُ عِلَّةً حأْثِيرٍ فَيلَا تافَةٍ ، ورِ إضغَي مِن كْمصِلُ بِهِ الْحتي   

عِلَّةُ مضافَةً إلَى أَي إنْ كَانت الْ) وأَما السبب فَاعلَم أَنه لَا بد أَنْ يتوسطَ بينه وبين الْحكْمِ عِلَّةٌ فَإِنْ كَانت مضافَةً إلَيهِ ( 
 ببالس وها ، وقِهوافَةٌ إلَى سضذِهِ الْعِلَّةُ مهلَاكِهِ ، وعِلَّةٌ لِه هئًا فَإِنيةِ شابطْءِ الدبِ كَوبى الْعِلَّةِ ( السنعفِي م ببفَالس

قِ الدوةُ بِسيالد جِبهِ فَتإلَي كْمالْح افضا فَيندعِن اصلَا الْقِص عجاصِ إذَا رةِ بِالْقِصادهبِالشا ودِهقَوةِ واب ( جِبلَا ي أَي
 اهِدالش عجر ثُم ، صا فَاقْترملَ عا قَتديأَنَّ ز هِداهِدِ إذَا شلَى الشا عندعِن اصالْقِص )ةِ وراشباءُ الْمزج ها لِأَنمإن هتادهش

  .أَي الْعِلَّةُ مضافَةً إلَى السببِ ) صارت قَتلًا بِحكْمِ الْقَاضِي واختِيارِ الْولِي وإِنْ لَم تكُن مضافَةً إلَيهِ 

فَلَا يضمن ، ولَا يشترِك فِي الْغنِيمةِ ( اف الْحكْم إلَيهِ لَا يض) فِعلًا اختِيارِيا فَسبب حقِيقِي ( أَي الْعِلَّةُ ) نحو أَنْ تكُونَ ( 
أَي لَا يضمن الدالُّ علَى مالٍ يسرِقُه السارِق ، ولَا يشترِك فِي ) الدالُّ علَى مالِ السرِقَةِ وعلَى حِصنٍ فِي دارِ الْحربِ 

الُّ عةِ الدنِيمفِي الْغ ارِقالس وهارٍ وتخلُ فَاعِلٍ مفِع كْمِ عِلَّةٌ هِيالْحبِ وبالس نيطَ بسوت هبِ ؛ لِأَنرارِ الْحنٍ فِي دلَى حِص
أَي ، ولَا يضمن ) ولَا أَجنبِي ( لَى السببِ فَصلِ السرِقَةِ والْغازِي فِي الدلَالَةِ علَى الْحِصنِ فَتقْطَع هذِهِ الْعِلَّةُ نِسبةَ الْحكْمِ إ

 بِينلَدِ أَجةَ الْولَدِ ( قِيمةَ الْوقِيم نمضةٌ لَا يأَم ا ، فَإِذَا هِيهلَدوتاسلَ وةٌ فَفَعرا حهأَةَ فَإِنرذِهِ الْمه جوزت رقَالَ لِآخ ) (

ا إذَا زطِ بِخِلَافِ مرذَا الشلَى هع لِيالْو كِيلُ ، أَوا الْوهجو.  

ولَا يلْزم أَنَّ الْمودع ، أَو الْمحرِم إذَا دلَّا علَى الْودِيعةِ والصيدِ يضمنانِ مع أَنهما سببانِ ؛ لِأَنَّ الْمودع إنما يضمن بِتركِ 
  ي الْتزم والْمحرِم بِإِزالَةِ الْحِفْظِ الَّذِ

أَي إذَا تقَررت إزالَةُ الْأَمنِ وإِنما قَالَ هذِهِ لِأَنه لَما قَالَ إنَّ الْمحرِم إنما يضمن ) الْأَمنِ إذَا تقَررت بِإِفْضائِها إلَى الْقَتلِ 
  .بِإِزالَةِ الْأَمنِ 

يهِ أَنه ينبغِي أَنْ يضمن بِمجردِ الدلَالَةِ ؛ لِأَنه حصلَ إزالَةُ الْأَمنِ بِمجردِ الدلَالَةِ فَقَالَ إنما يضمن بِإِزالَةِ الْأَمنِ إذَا ورد علَ
 يصِر سببا لِلْهلَاكِ ، فَلَا يضمن ، ثُم أَقَام الدلِيلَ علَى أَنَّ إزالَةَ الْأَمنِ الْإِفْضاءُ لَم: تقَررت بِكَونِها مفْضِيةً إلَى الْقَتلِ إذْ قِيلَ 
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ى مالِ أَي إذْ دلَّ رجلٌ سارِقًا علَ) فَإِنَّ الصيد محفُوظٌ بِالْبعدِ عن الناسِ بِخِلَافِ مالِ الْمسلِمِ : ( سبب لِلضمانِ بِقَولِهِ 
  .مسلِمٍ لَا يضمن فَإِنَّ كَونه محفُوظًا لَيس لِأَجلِ الْبعدِ عن أَيدِي الناسِ فَدلَالَته لَا تكُونُ إزالَةَ الْأَمنِ 

ونه محفُوظًا لَيس لِلْبعدِ عن الناسِ بلْ لِكَونِهِ فِي أَي إذَا دلَّ علَيهِ غَير الْمحرِمِ فَإِنه لَا يضمن ؛ لِأَنَّ كَ) وصيدِ الْحرمِ ( 
  .الْحرمِ 

 ) افِعالد نمضلَا ي هفْسأَ بِهِ نجافِعِ فَولِلد سِكَهما لِيسِكِّين بِيإلَى ص فَعد نمكِّ) والس فْعد وهبِ ، وبالس نيلَّلَ بخت هينِ ؛ لِأَن
  .إلَى الصبِي وبين الْحكْمِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ ، وهو قَصد الصبِي قَتلَ نفْسِهِ 

 ) مِنض هحرفَج كِّيندِهِ السي نقَطَ عإِنْ سإلَ) و كْمالْح افضارٍ فَيتخلُ فَاعِلٍ مفِع اكنلَّلْ هختي لَم ه؛ لِأَن وهبِ ، وبى الس
 فْعالد.  

 ) همِنو ( ِببالس مِن أَي ) ُلَّقَةعذْرِ الْمالناقِ وتالْإِعطْلِيقِ وا كَالتازجم ببس وا هذْرِ ) مالناقِ وتالْإِعطْلِيقِ ولَّقَةُ صِفَةٌ لِلتعفَالْم
ما هو سبب : متعلِّق بِقَولِهِ ) لِلْجزاءِ ( الِق وإِنْ دخلْت فَعبده حر وإِنْ دخلْت فَلِلَّهِ علَي كَذَا نحو إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَ

  لِأَنها ربما لَا توصلُ إلَيهِ ؛ ( فَالْجزاءُ وقُوع الطَّلَاقِ والْعِتقِ ولُزوم الْمنذُورِ 

أَي ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْأُمور الْمعلَّقَةَ ربما لَا توصلُ إلَى الْجزاءِ ، وهذَا دلِيلٌ علَى كَونِها ) الشرطَ معدوم علَى خطَرِ الْوجودِ لِأَنَّ 
  .سببا مجازا 

إذْ الْكَفَّارةُ ) لِلْبِر ، فَلَا توصلُ إلَى الْكَفَّارةِ ( أَي الْيمِين ) لِأَنها (  مجازا أَي سببٍ لِلْكَفَّارةِ) وكَالْيمِينِ بِاَللَّهِ لِلْكَفَّارةِ ( 
  .تجِب عِند الْحِنثِ ، فَلَا يكُونُ الْيمِين موصلَةً إلَى الْكَفَّارةِ ، فَلَا تكُونُ سببا لَها حقِيقَةً بلْ مجازا 

 )طُ ثُمرالش جِدإذَا و  ( ِطرذْرِ بِالشالناقِ وتالْعلِيقِ الطَّلَاقِ وعةِ تورفِي ص أَي ) ِقِيقَةً بِخِلَافعِلَّةً ح ابِقالس ابالْإِيج صِيري
 اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنا وهثَ عِلَّتةِ فَإِنَّ الْحِنمِينِ لِلْكَفَّاربِالْمِلْكِ الْي لِيقعطَلَ التى أَبتى الْعِلَلِ حنعفِي م اببأَس الَى هِيعت (

   .أَي إنْ قَالَ لِأَجنبِيةٍ إنْ نكَحتك فَأَنتِ طَالِق ، أَو لِعبدٍ إنْ ملَكْتك فَأَنت حر يكُونُ باطِلًا لِعدمِ الْمِلْكِ عِند وجودِ الْعِلَّةِ

لِجوازِ التعجِيلِ قَبلَ وجودِ الشرطِ إذَا وجِد السبب كَالزكَاةِ قَبلَ الْحولِ إذَا وجِد ) وجوز التكْفِير بِالْمالِ قَبلَ الْحِنثِ ( 
 ابصالن وهو ، ببالس.  

وهذَا يتبين فِي أَنَّ التنجِيز ( ومِنه ما هو سبب مجازا : هذَا الْكَلَام متصِلٌ بِقَولِهِ ) يقَةِ ثُم عِندنا لِهذَا الْمجازِ شبهةُ الْحقِ( 
حِلُّ عِند وجودِ الشرطِ قَطْعِي الْوجودِ هلْ يبطِلُ التعلِيق أَم لَا ؟ فَعِند زفَر رحِمه اللَّه تعالَى لَا ؛ لِأَنه لَما لَم يكُن الْمِلْك والْ

 طِلُهبالُ الْمِلْكِ لَا يوز طِلُهبا لَا يطِ فَكَمرودِ الشجو دودِ عِنجالْو انِبج حجرتالِ لِيا فِي الْحمهودجا وطْنرش لِيقعالت صِحلِي
  ) .زوالُ الْحِلِّ 

لْمسأَلَةِ إذَا قَالَ لِامرأَتِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ، ثُم قَالَ لَها أَنتِ طَالِق ثَلَاثًا فَعِندنا يبطُلُ التعلِيق حتى إذَا صورةُ ا
  تزوجها بعد التحلِيلِ 
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عِنو ، الطَّلَاق قَعلَا ي ارالد لَتخد قُولُ ، ثُمي وه الطَّلَاق قَعفَي لِيقعطُلُ التبالَى لَا يعت اللَّه هحِمر فَرز لِيقِ : دعةِ التطُ صِحرش
 الطَّلَاقِ ووقُوع الطَّلَاقِ وجود الْمِلْكِ عِند وجودِ الشرطِ لَا عِند وجودِ التعلِيقِ ؛ لِأَنَّ زمانَ وجودِ الشرطِ هو زمانُ وقُوعِ

 تِ طَالِقك فَأَنتجوزإنْ ت وحبِالْمِلْكِ ن لَّقلِيقِ ، فَإِذَا ععالَ التإلَى الْمِلْكِ ح لَه فَلَا افْتِقَار ، لِيقعا التأَمإلَى الْمِلْكِ ، و قِرفْتي
جو دودِ عِنجالْو قَطْعِي طُ فَالْمِلْكرفَش تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخإنْ د وحرِ الْمِلْكِ نيبِغ لَّقإِنْ عو لِيقعالت صِحطِ فَيرودِ الش

يقِ علَى الْمِلْكِ حالَ وجودِ صِحةِ التعلِيقِ وجود الْمِلْكِ عِند وجودِ الشرطِ وغَير ذَلِك معلُوم فَيستدلُّ بِالْمِلْكِ حالَ التعلِ
الشرطِ بِالِاستِصحابِ ، فَإِذَا وجِد الْمِلْك حالَ التعلُّقِ صح التعلِيق ، ثُم لَا يبطِلُه زوالُ الْمِلْكِ فَكَما لَا يبطِلُه زوالُ الْمِلْكِ 

الْما وضالُ الْحِلِّ أَيوز طِلُهبالَى لَا يعله تالطَّلَاقِ الثَّالِثِ فِي قَو قُوعالِ الْحِلِّ ووبِز ادر : } دعب مِن حِلُّ لَها ، فَلَا تفَإِنْ طَلَّقَه
 هرا غَيجوز كِحنى تتح {.  

 )ونمضم كُونَ الْبِرأَنْ ي مِن دفَلَا ب ، لِلْبِر ترِعش مِينا الْيقُلْن مِن دالِ ، فَلَا بوتِ فِي الْحةُ الثُّبهباءِ شزكُونُ لِلْجاءِ فَيزا بِالْج
أَمر فَإِنه إذَا قَالَ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق فَالْغرض أَنْ لَا تدخلَ الدار ؛ لِأَنها إنْ دخلَت يترتب علَيهِ هذَا الْ) الْمحلِّ 

 أَي وفخالْم : ادربِ فَالْمصالْغ كُونُ مِنانِ يمكَالض فْوِيتِ الْبِرت ا مِنانِعالطَّلَاقِ م قُوعو وهاءُ ، وزكُونُ الْجاءُ فَيزالْج
أَي يبطِلُ التعلِيق زوالُ الْحِلِّ ، وهو أَنْ يقَع الثَّلَاثُ لَا زوالُ  ) هذَا فَيبطِلُه زوالُ الْحِلِّ لَا زوالُ الْمِلْكِ( بِكَونِ الْبِر مضمونا 

  الْمِلْكِ ، وهو أَنْ يقَع ما دونَ الثَّلَاثِ ؛ 

  .لِأَنه يمكِن لَه الرجوع إلَيها 

 لَهاصِلُ أَنَّ قَوتِ طَالِ: فَالْحفَأَن ارلْت الدخلَى إنْ دا عصِرقْتكُونُ مكَاحِ فَيودِ النجلَى ولِيلِ ععذَا التةُ هصِح قَّفوتي ق
الز نةٌ عبِينأَةُ أَجرالثَّلَاثِ فَالْم دعكَاحِ با بِالنلِكُهمالَّتِي ي ا الطَّلْقَاتكَاحِ أَمذَا النا بِهلِكُهمالطَّلَقَاتِ الَّتِي ي جِ فِي تِلْكو

  .الطَّلَقَاتِ 

فَإِنَّ الشرطَ فِيهِ بِمعنى الْعِلَّةِ ولَيس لِلْجزاءِ ) فَأَما التعلُّق بِالتزوجِ فَإِنَّ الْبِر فِيهِ مضمونٌ بِوجودِ الْمِلْكِ عِند وجودِ الشرطِ ( 
  ) .اجةَ إلَى إثْباتِ تِلْك الشبهةِ لِيكُونَ الْبِر مضمونا فَلَا ح( شبهةُ الثُّبوتِ قَبلَها 

  .الْمراد بِتِلْك الشبهةِ ما ذَكَرنا مِن شبهةِ الْحقِيقَةِ لِيكُونَ لِلْجزاءِ شبهةُ الثُّبوتِ فِي الْحالِ لِيكُونَ الْبِر مضمونا 

لٍّ مِن الْأَحكَامِ سببا ظَاهِرا يترتب الْحكْم علَيهِ علَى ما مر فِي فَصلِ الْأَمرِ فَسبب وجودِ الْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى واعلَم أَنَّ لِكُ( 
يصِح إيمانُ الصبِي وإِنْ لَم يخاطَب بِهِ ولِلصلَاةِ حدوثُ الْعالَمِ ، ولَما كَانَ هذَا السبب فِي الْآفَاقِ والْأَنفُسِ موجودا دائِما 

  ) .الْوقْت علَى ما مر ولِلزكَاةِ مِلْك الْمالِ 

يدلُّ علَى سببِيةِ ذَلِك الْوصفِ اعلَم أَنه ورد علَى سببِيةِ النصابِ لِلزكَاةِ إشكَالٌ ، وهو أَنَّ تكَرر الْوجوبِ بِتكَررِ وصفٍ 
إلَّا أَنَّ الْغِنى لَا يكْملُ : ( وهنا الْوجوب يتكَرر بِالْحولِ فَيجِب أَنْ يكُونَ الْحولُ سببا لَا النصاب فَلِدفْعِ هذَا الْإِشكَالِ قَالَ 

ماءُ بِالزمالنامٍ والٍ نالِ إلَّا بِمرِ الْمكَربِت وبجالْو ركَرتلِ فَيودِ الْحدجا بِتقْدِيرالُ تالْم ددجتاءِ فَيمالن قَاملُ موالْح انِ فَأُقِيم
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  .تقْدِيرا 

مي أْسقَةِ الْفِطْرِ ردلِصمِهِ وومٍ لِصوانَ كُلُّ يضمرِ رهش اممِ أَيولِلصلِهِ وطٌ لِقَورش ا الْفِطْرمإِنهِ ولَيلِي عيو هنلَاةُ : وهِ الصلَيع  

 لَامالسونَ { وونمت نموا عأَد { " نعاقِلَةِ" وا فِي الْعكَم هنع يدؤهِ فَيلَيع جِبلَأَنْ ي بِ ، أَوبالس نكْمِ عاعِ الْحتِزا لِانإم 

والثَّانِي باطِلٌ لِعدمِ الْوجوبِ علَى الْعبدِ والصبِي والْفَقِيرِ والْكَافِرِ فَيثْبت الْأَولُ وأَيضا يتضاعف الْواجِب بِتضاعفِ الرأْسِ 
حت هِيأْسِ وافَةُ إلَى الرا الْإِضهارِضعافَةُ إلَى الْفِطْرِ تالْإِضوبِ وجفِ الْواعضا بِخِلَافِ تضةَ أَيارتِعمِلُ الِاست. (  

هذَا جواب إشكَالٍ ، وهو أَنَّ الْإِضافَةَ آيةُ السببِيةِ والصدقَةُ تضاف إلَى الْفِطْرِ فَيدلُّ علَى سببِيةِ الْفِطْرِ فَأَجاب بِأَنَّ الصدقَةَ 
  .الرأْسِ أَيضا ، فَإِذَا تعارضا تساقَطَا تضاف إلَى 

ونحن نتمسك علَى سببِيةِ الرأْسِ بِالتضاعفِ فَهذَا الدلِيلُ أَقْوى مِن الْإِضافَةِ لِأَنَّ الْحكْم قَد يضاف إلَى غَيرِ السببِ مجازا 
( } أَدوا عمن تمونونَ { علَيهِ السلَام : أَي فِي قَولِهِ ) وأَيضا وصف الْمؤنةِ ( فِي التضاعفِ ، وهذَا الْمجاز لَا يجرِي 

  .يرجح سببِيةَ الرأْسِ 

  .ولِلْحج الْبيت ، وأَما الْوقْت والِاستِطَاعةُ فَشرطٌ 

الن ضرِ الْأَرشلِلْعضِ والْأَر عبت وهارِجِ ، وارِ الْختِببِاعضِ وةُ الْأَرنؤم وارِ هتِبذَا الِاعبِهارِجِ وقِيقَةِ الْخةُ بِحامِي. (  

 لُهقَو " : عبت وهارِجِ " والْخ الٌ مِنح.  

  .ن الْخارِجِ فَأَشبه الزكَاةَ فَإِنها جزءٌ مِن النصابِ أَي الْعشر عِبادةٌ ؛ لِأَنَّ الْعشر جزءٌ مِ) عِبادةٌ ( 

 ) اجركَذَا الْخةِ ) وامِيضِ النةُ الْأَربِيبس أَي.  

) عقُوبةً بِاعتِبارِ الْوصفِ ( ، وهو الْأَرض ) أَصلِ إلَّا أَنَّ النماءَ يعتبر فِيهِ تقْدِيرا بِالتمكُّنِ مِن الزراعةِ فَصار مؤنةً بِاعتِبارِ الْ( 

  .، وهو التمكُّن مِن الزراعةِ ؛ لِأَنَّ الزراعةَ عِمارةُ الدنيا وإِعراض عن الْجِهادِ فَصار سببا لِلْمذَلَّةِ 

   لِأَجلِ ثُبوتِ وصفِ الْعِبادةِ أَي) ولِذَلِك لَم يجتمِعا عِندنا ( 

 اللَّه هحِمر افِعِيا خِلَافًا لِلشندعِن اجرالْخو رشالْع مِعتجي اجِ ، لَمرةِ فِي الْخقُوبفِ الْعصوتِ وثُبرِ وشفِي الْع.  

دلِلْحطٌ ورثُ شدالْحلَاةِ وةُ الصادةِ إرارلِلطَّهو هِ مِنإلَي تسِبا ناتِ ملِلْكَفَّارلٍ وقَترِقَةٍ وس هِ مِنإلَي تسِبا ناتِ مقُوبالْعودِ و
لشرعِيةِ التصرفَات ولِلِاختِصاصاتِ ا( أَي لِلْعالَمِ ) ولِشرعِيةِ الْمعاملَاتِ الْبقَاءُ الْمقَدر ( أَمرٍ دائِرٍ بين الْحظْرِ والْإِباحةِ 

  ) .الْمشروعةُ كَالْبيعِ والنكَاحِ ونحوِهِما 

يخص واعلَم أَنَّ ما يترتب علَيهِ الْحكْم إنْ كَانَ شيئًا لَا يدرِك الْعقْلُ تأْثِيره ، ولَا يكُونُ بِصنعِ الْمكَلَّفِ كَالْوقْتِ لِلصلَاةِ ( 
بِاسمِ السببِ وإِنْ كَانَ بِصنعِهِ فَإِنْ كَانَ الْغرض مِن وضعِهِ ذَلِك الْحكْم كَالْبيعِ لِلْمِلْكِ ، فَهو عِلَّةٌ ويطْلَق علَيهِ اسم السببِ 

 ضرالْغ وه كُني إِنْ لَما وازجا مضاءِ لِمِلْكِ ا) أَيركْمِ ، كَالشذَا الْحت فِي هيرتلَفْظِ اش أْثِيرت رِكدقْلَ لَا يةِ فَإِنَّ الْععتلْم
ا ذَكَرنا فَهو سبب وإِنْ أَدرك الْعقْلُ تأْثِيره كَم( وهو بِصنعِ الْمكَلَّفِ ولَيس الْغرض مِن الشراءِ مِلْك الْمتعةِ بلْ مِلْك الرقَبةِ 

  ) .فِي الْقِياسِ يخص بِاسمِ الْعِلَّةِ 
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حرالش  

  

  وأما السبب :  قوله 

  . هو لُغةً ما يتصِلُ بِهِ إلَى الشيءِ 

  .واصطِلَاحا ما يكُونُ طَرِيقًا إلَى الْحكْمِ مِن غَيرِ تأْثِيرٍ 

ي هذَا الْمقَامِ أَقْسام ما يطْلَق علَيهِ اسم السببِ حقِيقَةً ، أَو مجازا ويعتبِر تعدد الْأَقْسامِ وقَد جرت الْعادةُ بِأَنْ يذْكَر فِ
مِ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنَّ اختِلَاف الْجِهاتِ والِاعتِباراتِ ، وإِنْ اتحدت الْأَقْسام بِحسبِ الذَّواتِ ولِذَا ذَهب فَخر الْإِسلَا

 ازِيجم ببسا وبِه لَفتا يةِ لِمابقِ الدوى الْعِلَّةِ كَسنعفِي م ببسارِقِ ولَالَةِ السكَد ضحم ببةٌ سعببِ أَربالس امأَقْس
  .لَاقِ الْمعلَّقِ بِالشرطِ كَالْيمِينِ وسبب لَه شبهةُ الْعِلَّةِ كَالطَّ

ولَما رأَى الْمصنف رحِمه اللَّه أَنَّ الرابِع هو بِعينِهِ السبب الْمجازِي كَما اعترف بِهِ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وأَنَّ 
سامِ لَيالْأَقْس مِن ازِيجالْم دا عببى الثَّانِي سمسيو كَذَلِك سا لَيإِلَى مى الْعِلَّةِ ونعا فِيهِ مإلَى م ببالس منٍ قَسسحتسبِم 

عرض لِلسببِ الَّذِي فِيهِ ومِن السببِ ما هو سبب مجازِي أَي مِما يطْلَق علَيهِ اسم السببِ ، ولَم يت: حقِيقِيا ، ثُم قَالَ 
  .شبهةُ الْعِلَلِ 

  

  فاعلم أنه :  قوله 

 اعتِراض بين أَما وجوابِهِ ، وتمهِيد لِتقْسِيمِ السببِ إلَى ما يضاف إلَيهِ الْعِلَّةُ وإِلَى ما لَا يضاف يعنِي أَنَّ السبب مفْضٍ إلَى 
كْمِ ولَا الْح هِ الْعِلَّةُ ، أَوإلَي افضا أَنْ يإم ببفَالس ةٍ لَهوعضوةٍ فِيهِ مثِّرؤعِلَّةٍ م كْمِ مِنلِلْح دفِيهِ فَلَا ب ثِّرؤهِ لَا مإلَي طَرِيق.  

لَم يوضع لِلتلَفِ ، ولَم يؤثِّر فِيهِ ، وإِنما هو طَرِيق لِلْوصولِ إلَيهِ السبب الَّذِي فِي معنى الْعِلَّةِ كَسوقِ الدابةِ ، فَإِنْ : فَالْأَولُ 
  والْعِلَّةُ هو وطْءُ الدابةِ بِقَوائِمِها ذَلِك الشخص ، وهو مضاف إلَى السوقِ وحادِثٌ بِهِ فَيكُونُ لَه حكْم الْعِلَّةِ فِيما 

رةُ ، يلَا الْكَفَّاراثِ ، والْمِير انُ مِنمةُ لَا الْحِريائِقِ الدلَى السع جِبةِ فَيراشباءِ الْمزإلَى ج جِعرا يلِّ لَا فِيمحلِ الْمدإلَى ب جِع
 لَه عوضت ا لَمهاصِ ، فَإِنوبِ الْقِصجةِ بِوادهكَالشو اصلَا الْقِصطَ وسوا تالْعِلَّةُ مهِ وإلَي طَرِيق ا هِيمإِنفِيهِ ، و ثِّرؤت لَمو ،

افَةٌ إلَى الشضةَ الْقَاتِلِ مراشبى الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ منعفِي م ببس هلِ إلَّا أَنلِلْقَت اشِربالْم وارِ الَّذِي هتخلِ الْفَاعِلِ الْمفِع ةِ مِناده
حادِثَةٌ بِها مِن جِهةِ أَنه لَيس لِلْولِي استِيفَاءُ الْقِصاصِ قَبلَ الشهادةِ فَيصلُح لِإِيجابِ ضمانِ الْمحلِّ دونَ جزاءِ الْمباشرةِ 

ءُ الْمباشرةِ ، ولَا مباشرةَ مِن الشاهِدِ ؛ لِأَنَّ شهادته إنما صارت فَيجِب علَى الشاهِدِ إذَا رجع الديةُ لَا الْقِصاص ؛ لِأَنه جزا
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  .قَتلًا أَي مؤديةً بِواسِطَةِ قَضاءِ الْقَاضِي واختِيارِ الْولِي الْقِصاص علَى الْعفْوِ 

 جِبالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنإذَا قَالُوا و اصودِ الْقِصهلَى الشع : هأَن الِهِمح مِن لِمعو ا الْكَذِبندمعوعِ تجالر دعِن
لَةِ الْمباشرةِ فِي إيجابِ لَا يخفَى علَيهِم أَنه يقْتلُ بِشهادتِهِم ؛ لِأَنه جعلَ السبب الْقَوِي الْمؤكَّد بِالْقَصدِ الْكَامِلِ بِمنزِ

  .الْقِصاصِ تحقِيقًا لِلزجرِ 

 أَكَّدتو إِنْ قَوِيبِ ، وبالسةِ وراشبالْم نياثَلَةَ بملَا ماثَلَةِ ، وملَى الْماصِ عى الْقِصنبأَنَّ م هابوجو.  

تبِأَنْ ي قِيقِيالْح ببالثَّانِي السو نيارِقِ بلِ السبِ كَفِعبافٍ إلَى السضم رغَي ارِيتِيلٌ اخفِع كْمِ عِلَّةٌ هِيالْح نيبو هنيطَ بسو
ا كَمارِيتِيلًا اخنِ الْعِلَّةِ فِعكَو درجم كْفِي فِي ذَلِكلَا يرِقَتِهِ ، وس نيبالِ ولَى الْملَالَةِ عاصِ الدةِ بِالْقِصادهأَلَةِ الشسا فِي م.  

 لُهقَوفَى : وخا لَا يلَى مع هقِعوم قَعي لَم قِيقِيح ببس ببحِ فَالسرخِ الشسضِ نعفِي ب.  

  

  بخلاف ما إذا :  قوله 

  )زوجها 

يها علَى شرطِ أَنها حرةٌ ، فَإِذَا هِي أَمةٌ يضمن الْوكِيلُ ، أَو الْولِي لِلْمتزوجِ قِيمةَ الْولَدِ  يعنِي لَو زوج الْمرأَةَ وكِيلُها ، أَو ولِ
ا الِاسضأَيالْعِلَّةِ و احِبص جوزكُونُ الْملِ فَيسطَلَبِ النتِيلَادِ ولِلِاس وعضوم وِيجزوطِ ؛ لِأَنَّ الترشوِيجِ الْمزلَى التع نِيبم تِيلَاد

  .بِالْحريةِ وصفًا لَازِما لَه فَيصِير وصف الْحريةِ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ كَالتزوِيجِ فَيكُونُ الشارِطُ صاحِب عِلَّةٍ 

  

  إزالة الأمن سبب للضمان :  قوله 

مِ إلَّا مِن الْملْتزِمِ بِعقْدِ الْإِحرامِ إذَا تقَررت حالَ كَونِهِ محرِما عِلَّةٌ لِلضمانِ وموجِبةٌ ، فَلَو لَم يكُن الدالُّ  أَي إزالَةُ الْمحرِ
لَالَةِ الْإِعقِيقَةُ الدحانُ ومالض جِبي لَم ديلُولُ الصدلَ الْمقَت ا حِينرِمحكُونَ مأَنْ لَا ي جِبرِ فَيياثُ الْعِلْمِ فِي الْغدإح أَي لَام

 الُّ فِي ذَلِكالد كْذِبأَنْ لَا يدِ ويكَانِ الصا بِمالِملُولُ عدالْم.  

  

  وصيد الحرم :  قوله 

فَقَتلَه ، فَإِنَّ الدالَّ لَا يضمن ؛ لِأَنَّ دلَالَته سبب محض ؛ لِأَنَّ كَونَ  أَي بِخِلَافِ صيدِ الْحرمِ إذَا دلَّ علَيهِ غَير الْمحرِمِ رجلًا 
ظٌ بِكَونِهِ صيدِ الْحرمِ محفُوظًا لَيس بِالْبعدِ عن الناسِ حتى تكُونَ الدلَالَةُ علَيهِ إزالَةً لِلْأَمنِ وموجِبةً لِلضمانِ بلْ هو محفُو

صيد الْحرمِ الَّذِي جعلَه اللَّه تعالَى آمِنا لِيبقَى مدةَ بقَاءِ الدنيا فَتعرض الصيدِ فِيهِ بِمنزِلَةِ إتلَافِ الْأَموالِ الْمملُوكَةِ والْموقُوفَةِ 
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تلِّ ححانَ الْممض هانمكُونُ ضذَا يلِهلَى وع رِمحلَّ الْمد امِ ، فَلَوراجِبِ بِالْإِحانِ الْومانِي بِخِلَافِ الضدِ الْجدعبِت ددعتى لَا ي
  .صيدِ الْحرمِ كَانَ الضمانُ بِالْجِنايةِ علَى الْإِحرامِ لَا بِإِزالَةِ الْأَمنِ 

  .طَانِ الظَّالِمِ سبب محض ، وقَد وجب الضمانُ علَى الساعِي السعايةُ إلَى السلْ: فَإِنْ قُلْت 

  مسأَلَةٌ : قُلْت 

  .اجتِهادِيةٌ أَفْتوا فِيها بِغيرِ الْقِياسِ استِحسانا لِغلَبةِ السعايةِ 

  

  فوجأ به :  قوله 

  . ، أَو السكِّينِ  هو مِن الْوجءِ ، وهو الضرب بِالْيدِ

  

  كالتطليق :  قوله 

 أَي كَالصيغِ الدالَّةِ علَى تعلِيقِ الطَّلَاقِ ، أَو الْعتاقِ ، أَو النذْرِ شيءٌ ، فَإِنها قَبلَ وقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ أَسباب مجازِيةٌ لِما 
 ، وهو وقُوع الطَّلَاقِ ، أَو الْعتاقِ ، أَو لُزوم الْمنذُورِ بِهِ لِإِفْضائِها إلَيهِ فِي الْجملَةِ لَا أَسباب حقِيقِيةٌ يترتب علَيها مِن الْجزاءِ

 لُههِ فَقَولَيع لَّقعالْم قَعهِ بِأَنْ لَا يفْضِي إلَيا لَا تمبا: إذْ ر الٌ مِناءِ حزالَ لِلْجوِهِ ححنطْلِيقِ وكَالت هِ أَيلَيع طِفا عمطْلِيقِ ولت
كَونِها أَسبابا لِلْجزاءِ ، ولَو كَانَ متعلِّقًا بِقَولِهِ ما هو سبب علَى ما زعم الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لَكَانَ الْمعنى ، ومِنه ما 

س وا هازِيجا مببغِ سيذِهِ الصةُ همِيست ثُم ، اضِحو هادفَسةِ ، ومِينِ لِلْكَفَّارالْيوِهِ وحنلَّقِ وعاءِ كَإِطْلَاقِ الْمزا لِلْجازجم بب
بعده فَتصِير تِلْك الْإِيقَاعات عِلَلًا حقِيقِيةً لِتأْثِيرِها فِي وقُوعِ إنما هِي قَبلَ وقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ كَدخولِ الدارِ مثَلًا ، وأَما 

، فَإِذَا زالَ الْمانِع الْأَجزِيةِ مع الْإِضافَةِ إلَيها والِاتصالِ بِها بِمنزِلَةِ الْبيعِ لِلْمِلْكِ وذَلِك أَنَّ الشرطَ كَانَ مانِعا لِلْعِلَّةِ عن الِانعِقَادِ 
انعقَدت عِلَّةٌ حقِيقِيةٌ بِمنزِلَةِ الْإِيقَاعاتِ الْمنجزةِ ، وهذَا بِخِلَافِ ما إذَا قَالَ واَللَّهِ لَا أَدخلُ هذِهِ الدار فَدخلَها ، فَإِنَّ عِلَّةَ 

نها موضوعةٌ لِلْبِر والْبِر لَا يفْضِي إلَى الْكَفَّارةِ ، وإِنما يفْضِي إلَيها الْحِنثُ الَّذِي هو ضِده الْكَفَّارةِ لَا تصِير هِي الْيمِين ؛ لِأَ
 هثُ ؛ لِأَنالْحِن ةِ هِيا عِلَّةُ الْكَفَّارمإِنوتِهِ وعِلَّةً لِثُب لُحصي ففَكَي هنع انِعم الْبِرا ، وفِيه ثِّرؤالْم  

  .وقَد سبق ذَلِك فِي بحثِ الشرطِ 

قَد اُعتبِر فِي حقِيقَةِ السببِ الْإِفْضاءُ وعدم التأْثِيرِ فَكَما أَنَّ هذَا الْقِسم جعِلَ مجازا لِعدمِ الْإِفْضاءِ ينبغِي أَنْ : فَإِنْ قُلْت 
بلَ السعجأْثِيرِ يودِ التجا لِوازجا مضى الْعِلَّةِ أَينعالَّذِي فِيهِ م ب.  

نعم إلَّا أَنَّ عدم التأْثِيرِ لَما كَانَ قَيدا عدمِيا وكَانَ حقِيقَةُ السببِ فِي اللُّغةِ ما يكُونُ طَرِيقًا إلَى الشيءِ وموصلًا إلَيهِ : قُلْت 
 ببا السومى الْعِلَّةِ بِأَنْ سنعا فِيهِ مةِ مازِيجلَى موا عهبنازِ وجمِ الْماءُ بِاسالْإِفْضالُ وفِي فِيهِ الْإِيصتنالَّذِي ي مذَا الْقِسوا هصخ
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الْقِسم مجاز بِالنظَرِ إلَى الْوضعِ اللُّغوِي فَخصوه بِاسمِ الْمجازِ والْعلَاقَةُ الَّذِي لَيس فِيهِ معنى الْعِلَّةِ سببا حقِيقِيا وأَيضا هذَا 
  .أَنه يؤولُ إلَى السببِيةِ بِأَنْ يصِير طَرِيقًا لِلْوصولِ إلَى الْحكْمِ عِند وقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ 

ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نلَى أَنْ والْأَوةِ وبِ اللُّغسبِح ببالس ادرإلَّا أَنْ ي ماللَّه قبا سلَى ملْ عِلَّةً عا بقِيقِيا حببس صِيرآلِ لَا يفِي الْم 
  . فِي الْجملَةِ ، ولَو بعد حِينٍ الْعلَاقَةُ هِي مشابهةُ السببِ مِن جِهةِ أَنَّ لَه نوع إفْضاءٍ إلَى الْحكْمِ: يقَالَ 

  

  ثم عندنا لهذا المجاز :  قوله 

 فَرز دعِنو ، كْمثُ الْحيح ةً مِنقِيقِينِهِ عِلَّةً حةَ كَوجِه قِيقَةَ أَيالْح بِهشا يازجا مببس اهنيمطِ الَّذِي سرلَّقِ بِالشعلِلْم أَي 
 هحِمابِ رفِي الْكِت ذَكَر قَدلِيقِهِ ، وعتجِيزِ الطَّلَاقِ ونطَالِ تأَلَةِ إبسفِي م رظْهي ذَا الْخِلَافهو ، ضحم ازجم والَى هعت اللَّه

ى الْإِبطَالِ ثَانِيا وجوابهم عن استِدلَالِ زفَر ثَالِثًا ، وأَما استِدلَالَ زفَر رحِمه اللَّه تعالَى علَى عدمِ الْإِبطَالِ أَولًا ودلِيلَهم علَ
  وجه استِدلَالِهِ ، فَهو أَنَّ الْمعتبر وجود الْمِلْكِ حالَ وجودِ الشرطِ ؛ لِأَنَّ التعلِيق لَا 

  .يلِ صِحةِ التعلِيقِ بِالتزوجِ يفْتقِر إلَى الْمِلْكِ حالَةَ التعلِيقِ بِدلِ

إنْ نكَحتك فَأَنتِ طَالِق بلْ إنما يفْتقِر إلَيهِ حالَ وجودِ الشرطِ لِيظْهر فَائِدةُ الْيمِينِ إذْ الْمقْصود مِن الْيمِينِ تأْكِيد الْبِر : مِثْلُ 
قَاباءِ فِي مزابِ الْجولِهِ بِإِيجزن فوخ مِلَهحلِي اتِ الْبِرفَو دعِن قِّقَهحتم ودِ ، أَوجالْو اءُ غَالِبزكُونَ الْجأَنْ ي مِن دلَتِهِ فَلَا ب

لْكِ كَما فِي إنْ تزوجتك فَأَنتِ طَالِق علَى الْمحافَظَةِ علَى الْبِر وذَلِك بِقِيامِ الْمِلْكِ حالَ وجودِ الشرطِ ، فَإِنْ علَّقَه بِالْمِ
 ودجثَلًا فَوارِ مولِ الدخرِهِ كَديبِغ لَّقَهإِنْ عقِيقًا ، وحمِينِ تةُ الْيفَائِد رظْهفَت اتِ الْبِرفَو دودِ عِنجالْو قِّقحتم كَانَ الْمِلْك

عِ الشرطِ وفَوات الْبِر غَير معلُومِ التحقُّقِ فَاشترِطَ الْمِلْك حالَ التعلِيقِ لِيترجح جانِب وجودِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ وعدمه عِند وقُو
ائِدةُ الْيمِينِ بِحسبِ غَالِبِ الْوجودِ عِند وجودِ الشرطِ بِحكْمِ الِاستِصحابِ ، وهو أَنَّ الْأَصلَ فِي الثَّابِتِ بقَاؤه فَيظْهر فَ

فَيصِح التعلِيق وينعقِد الْكَلَام يمِينا وبعدما صح التعلِيق بِناءً علَى نصبِ دلِيلِ وجودِ الْمِلْكِ عِند وقُوعِ الشرطِ فَزوالُ الْمِلْكِ 
الثَّلَاثِ لَا يبطِلُ التعلِيق بِناءً علَى احتِمالِ حدوثِهِ عِند وجودِ الشرطِ اتفَاقًا فَكَذَا لَا يبطِلُه زوالُ الْحِلِّ بِأَنْ يطَلِّقَها ما دونَ 

  .بِأَنْ يطَلِّقَها الثَّلَاثَ بِناءً علَى هذَا الِاحتِمالِ أَيضا 

رتشلَا ي هاصِلُ أَنالْحو ى لَوتح تِ طَالِقك فَأَنتجوزطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ إنْ تا إذَا قَالَ لِلْمقَاءُ الْحِلِّ كَملِيقِ بعاءِ التتِدطُ فِي اب
لِيقِ أَوعقَاءِ التفِي ب طَ ذَلِكرتشفَلَأَنْ لَا ي الطَّلَاق قَعجِ الثَّانِي يوالز دعا بهجوزاءِ تتِدالِاب لُ مِنهقَاءَ أَسلَى ؛ لِأَنَّ الْب.  

 مِينأَنَّ الْي هقْرِيرفَت لِيقعطِلُ التبي جِيزنلَى أَنَّ التع ملِيلُها دأَمو  

لُوفِ عحقِيقِ الْمحت أَي لِلْبِر ترِعا شمرِهِ إنيبِغ بِاَللَّهِ ، أَو تاءٌ كَانوانِبِ سلَى جانِبِهِ عةِ جقْوِيتكِ ورالت لِ ، أَوالْفِع هِ مِنلَي
نقِيضِهِ فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ الْيمِين بِغيرِ اللَّهِ مضمونا بِالْجزاءِ أَي بِلُزومِ الْمحلُوفِ بِهِ مِن الطَّلَاقِ ، أَو الْعتاقِ ، أَو نحوِهِ 

كَم إِذَا كَانَ الْبِرعِ ، ونالْم لِ ، أَومالْح مِينِ مِنبِالْي ودقْصالْم وا هقِيقًا لِمحةِ تا بِالْكَفَّارونمضم صِيربِاَللَّهِ ي مِينا أَنَّ الْي
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 فَواتِ الْبِر إذْ لِلضمانِ شبهةُ الثُّبوتِ قَبلَ فَواتِ الْمضمونِ مضمونا بِالْجزاءِ كَانَ لِلْجزاءِ شبهةُ الثُّبوتِ فِي الْحالِ أَي قَبلَ
كَما فِي الْمغصوبِ ، فَإِنه مضمونٌ بِالْقِيمةِ بعد الْفَواتِ فَيكُونُ لِلْغصبِ شبهةُ إيجابِ الْقِيمةِ قَبلَ الْفَواتِ حتى يصِح الْإِبراءُ 

نبِ عصلَ الْغقَب كَامذِهِ الْأَحه صِحلَا ت هأَن عاصِبِ مدِ الْغةِ فِي يوبصغنِ الْميامِ الْعالَ قِيالْكَفَالَةِ حنِ ويالْعنِ ويالدةِ والْقِيم 
اءِ ، وزومِ الْجفِ لُزولِخ بجا وملِيقِ إنعفِي الت لِأَنَّ الْبِرةُ وضِيرع كُونُ لَههٍ فَيجونَ وهٍ دجو ا مِنكُونُ ثَابِترِهِ ييلِغ اجِبالْو

زودِ لِلْججةُ الْوضِيرع اتِ لِلْبِرةِ الْفَوضِيرع دعِن ملْزفَي اتِ الْبِرفَو دعِن ملْزي كْماءُ حزالْجفْسِهِ ون قاتِ فِي حالْفَو لْزِماءِ ي
عرضِيةَ الْوجودِ لِسببِهِ لِيكُونَ الْمسبب ثَابِتا علَى قَدرِ السببِ ، وهذَا معنى شبهةِ الثُّبوتِ فِي الْحالِ وكَما لَا بد لِحقِيقَةِ 

ا لَا تثْبت شبهةُ النكَاحِ فِي غَيرِ النساءِ وذَلِك لِأَنَّ معنى الشبهةِ قِيام الدلِيلِ الشيءِ مِن الْمحلِّ كَذَلِك لَا بد مِنه لِشبهتِهِ ولِهذَ
لَاثًا لِفَواتِ محلِّ الْجزاءِ مع تخلُّفِ الْمدلُولِ لِمانِعٍ ويمتنِع ذَلِك فِي غَيرِ الْمحلِّ فَيبطِلُ التعلِيق زوالَ الْحِلِّ بِأَنْ يطَلِّقَها ثَ

 ارلَ الدعجطِ بِأَنْ يرلِّ الشحطْلَانُ مب طِلُهبا يكَم  

وعِ إلَيجكَانِ الرهٍ بِإِمجو لِّ مِنحامِ الْمونَ الثَّلَاثِ لِقِيا دا مطَلِّقَهالُ الْمِلْكِ بِأَنْ يوز طِلُهبلَا يا ، وانتسا به.  

  .فَلْيعتبر إمكَانُ الرجوعِ فِيما إذَا فَات الْمحلُّ : فَإِنْ قُلْت 

هِ الْبطْلَانُ ، لَما فَات ما لَا بد مِنه تحقَّق الْبطْلَانُ والْمِلْك لَم يقُم دلِيلٌ علَى أَنه لَا بد مِنه فِي الِابتِداءِ لِيتحقَّق بِفَواتِ: قُلْت 
  .وإِنما لَا يكُونُ مِنه بد عِند وقُوعِ الشرطِ ، وقَد أَمكَن عوده حِينئِذٍ ، فَلَا جِهةَ لِلْبطْلَانِ 

ا شلِيقِ كَمعقَاءِ التقَاءُ الْمِلْكِ لِبطْ برتشي ا لَممةِ إنرِيعرفِي الطَّرِيقَةِ الْبةِ ولِّيحبِم تثْبةَ الطَّلَاقِ تلِّيحلُّ ؛ لِأَنَّ محرِطَ الْم
النكَاحِ وهِي تفْتقِر إلَى بقَاءِ الْمحلِّ لَا إلَى بقَاءِ الْمِلْكِ فَحاصِلُ هذَا الطَّرِيقِ هو أَنَّ الْمحلِّيةَ شرطٌ لِلْيمِينِ انعِقَادا وبقَاءً 

باءِ فَتزلِلْج نيعتذَا الْمِلْكِ مأَنَّ طَلَقَاتِ ه الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرا مأَمطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ ، وا بِالتاتِهطُلُ بِفَو
حلِلْأَص راصِلُ طَرِيقٍ آخح وا هما ، فَإِناتِهبِفَو مِينطُلُ الْيبارِ فَتتِببِاع صِحا تمإن مِينذِهِ الْيأَنَّ ه وهأَلَةِ ، وسذِهِ الْمابِ فِي ه

أَنْ جعلَ الْمِلْكِ الْقَائِمِ ولَيس فِيهِ إلَّا ثَلَاثُ تطْلِيقَاتٍ ، فَإِذَا استوفَاها كُلَّها بطَلَ الْجزاءُ فَيبطُلُ الْيمِين كَما إذَا فَات الشرطُ بِ
الدار بستانا ، أَو حماما إذْ الْيمِين لَا تنعقِد إلَّا بِالشرطِ والْجزاءِ بلْ افْتِقَارها إلَى الْجزاءِ أَكْثَر ؛ لِأَنها بِهِ تعرف كَيمِينِ 

إذَا علَّق الثَّلَاثَ بِالشرطِ ، ثُم طَلَّقَها اثْنتينِ ، ثُم عادت إلَيهِ بعد زوجٍ آخر الطَّلَاقِ ويمِينِ الْعتاقِ ونوقِض هذَا الطَّرِيق بِما 
طَلَقَات نيعت الَى ، فَلَوعت ا اللَّهمهحِمر فوسأَبِي ينِيفَةَ وأَبِي ح دالثَّلَاثُ عِن قَعي هطُ ، فَإِنرالش قَعوإلَّا و قَعي ذَا الْمِلْكِ لَمه 

  واحِدةٌ ، فَإِنها 

 لَّقعلِّ لَا بِأَنَّ الْمحامِ الْمعِدلِيقِ بِانعطْلَانَ التالَى بِأَنَّ بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخو سِيخرالس امالْإِم حرلِذَا صةُ فَقَطْ واقِيالْب
قْدِ بِالشالْع ذَلِك طْلِيقَاتطِ تر.  

 همِن ملْزبِ لِيبقِيقَةِ فِي السةَ الْحهبرِ الْمِلْكِ شيلِيقِ بِغعطَ فِي الترتا اشلَم هأَن وفَه ، اللَّه هحِمر فَرلَالِ زتِداس نع ابوا الْجأَمو
ي الْحالِ فَيلْزم اشتِراطُ الْمحلِّ فِي الْحالِ لِيكُونَ دلِيلًا علَى ثُبوتِهِ عِند وجودِ الشرطِ بِحكْمِ شبهةُ الثُّبوتِ لِلْجزاءِ فِ

 ؛ لِأَنَّ وجود الْمِلْكِ عِند وجودِ الِاستِصحابِ فَيتحقَّق كَونُ الْبِر مضمونا بِالْجزاءِ ، ولَا حاجةَ إلَى ذَلِك فِي التعلِيقِ بِالتزوجِ
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الشرطِ متحقِّق ضرورةَ أَنَّ الشرطَ إنما هو عين تحقُّقِ الْمِلْكِ فَيكُونُ الْبِر مضمونا بِالْجزاءِ مِن غَيرِ حاجةٍ إلَى إثْباتِ 
وذَا الْجفَى أَنَّ هخلَا يةِ ، وهبلِيقِ الشعذَا التفِي ه طَ فِيهِ أَيرأَنَّ الش الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمنٍ عغتسم اب

يره أَنَّ الشرطَ هاهنا أَعنِي فِي بِمعنى لِعِلَّةٍ ولَيس لِلْجزاءِ شبهةُ الثُّبوتِ قَبلَها أَي قَبلَ الْعِلَّةِ ، وإِنما هو جواب آخر تقْرِ
 هلَ الْعِلَّةِ لِأَنوتِ قَبةُ الثُّبهباءِ شزلِلْج سلَيكَاحِ وبِالن فَادتسا يمالطَّلَاقِ إن ى الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ مِلْكنعجِ بِموزلِيقِ بِالتعةِ التورص

ةِ الشيءِ قَبلَ عِلَّتِهِ كَالطَّلَاقِ قَبلَ النكَاحِ فَكَذَا شبهته اعتِبارا لِلشبهةِ بِالْحقِيقَةِ ولِأَنَّ شبهةَ الشيءِ لَا تثْبت يمتنِع ثُبوت حقِيقَ
با يمإِناءِ ، وسرِ النكَاحِ فِي غَيةِ النهبكَش هقِيقَتح تثْبثُ لَا تيكْمِ حلَّ ححارِ ؛ لِأَنَّ مالظِّه لِيقعطِلُ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَ ت

الظِّهارِ هو الرجلُ ؛ لِأَنَّ عملَه هو الْمنع عن الْوطْءِ وذَلِك فِي الرجلِ ، وهو قَائِم لَم يتجدد ولِأَنَّ عملَه لَيس إبطَالَ حِلِّ 
  يةِ الْمحلِّ

حتى ينعدِم بِانعِدامِ الْمحلِّ بلْ فِي منعِ الزوجِ عن الْوطْءِ الْحلَالِ إلَى وقْتِ التكْفِيرِ والْمنع ثَابِت بعد التطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 
  .ي غَيرِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ معناه تشبِيه الْمحلَّلَةِ بِالْمحرمةِ فَيثْبت الظِّهار إلَّا أَنَّ ابتِداءَ الظِّهارِ لَا يتصور فِ

  

  واعلم أن لكل من الأحكام :  قوله 

م الْمشروعةَ علَى وجهِ  قَد جرت عادةُ الْقَومِ بِأَنْ يورِدوا فِي آخِرِ مباحِثِ أَقْسامِ النظْمِ بِالْبيانِ أَسباب الشرائِعِ أَي الْأَحكَا
 درأَو ، وِ ذَلِكحنطِ ورالشبِ وبالسلِّقَةِ بِالْعِلَّةِ وعتاحِثِ الْمبالْم مِن قفَرا تطَ مبا ضالَى لَمعت اللَّه هحِمر فنصالْمالِ ومالْإِج

صبِ وبذِكْرِ الس دعثَ بحذَا الْبلَا ه هعِلْمو طُهبض جِبولِ يالْأُص رِ فِي فَنلِيلُ الْقَدج ابب هلَى أَنا عبِيهنت لَمةِ اعبِكَلِم هرد
ابِ اللَّهِ تبِإِيج تثْبا تمإن كَامالْأَحلًا وابِ أَصبةَ بِالْأَسرلَا عِب هأَن مِن مهضعب معزا يبِ الْأَدِلَّةِ كَمصلَالَةً بِندا ، ورِيحالَى صع

 ا ، فَلَواعمائِعِ إجرالش ارِعش هالَى ؛ لِأَنعابِ اللَّهِ تافَةٌ إلَى إيجضا مهلِلْقَطْعِ بِأَن ذَلِكالْأَدِلَّةِ و لَ مِنصا حما إنلَن الْعِلْمو
رابٍ أُخبإلَى أَس ا أُضِيفَتا لَماببأَسعِلَلًا و اتذْكُورالْم تكَان ا لَوضأَياحِدٍ ولُولٍ وعلَى مقِلَّةِ عتسالْعِلَلِ الْم داروت لَزِم 

لْعِباداتِ خاصةً إذْ الْمقْصود فِيها انفَكَّت الْأَحكَام عنها ، ولَم تتوقَّف علَى إيجابِ اللَّهِ تعالَى ، وأَنكَر بعضهم ذَلِك فِي ا
 افضأَنْ ي وزجادِ فَيالِ الْعِبلَى أَفْعع بترتا تهاتِ ، فَإِنقُوبالْعلَاتِ وامعا بِخِلَافِ الْماعمبِالْخِطَابِ إج هوبجولُ فَقَطْ والْفِع

النفْسِ لِلْعقُوباتِ إلَى الْأَسبابِ ونفْس الْوجوبِ إلَى الْخِطَابِ والْجواب أَنه لَا كَلَام فِي أَنَّ وجوب أَداءِ الْأَموالِ وتسلِيمِ 
 هأَنو هدحالَى وعت اللَّه وائِعِ هرالش ارِعش  

ما هو سبب فِي الظَّاهِرِ بِجعلِ اللَّهِ تعالَى الْأَحكَام مترتبةً علَيها تيسِيرا الْمنفَرِد بِإِيجابِ الْأَحكَامِ إلَّا أَنا نضِيف ذَلِك إلَى 
و اتارا أَمهلَى أَنةِ عابِ الظَّاهِربرِفَةِ الْأَسعكَامِ بِمرِفَةِ الْأَحعإلَى م لُوا بِذَلِكصوتادِ لِيلَى الْعِبهِيلًا عستو اتثِّرؤلَا م اتلَامع

 ارا أَشنا ذَكَرإِلَى مو رِ ذَلِكإلَى غَي دا لِلْحنالزاصِ ولِ لِلْقِصالْقَتعِ لِلْمِلْكِ وياعِ كَالْبمالْإِجو صبِالن تثَب قَد ذَلِك ضعبو
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  .م علَى ما مر فِي فَصلِ الْأَمرِ سببا ظَاهِرا يترتب علَيهِ الْحكْ: بِقَولِهِ 

  

  فسبب وجوب الإيمان باالله تعالى :  قوله 

كَو الَمِ أَيوثُ الْعدح وقْلُ هبِهِ الْع هِدشقْلُ وبِهِ الن درا ولَى مائِرِ صِفَاتِهِ عستِهِ وانِيدحوودِهِ وجارِ بِوالْإِقْردِيقِ وصالت نُ  أَي
جمِيعِ ما سِوى اللَّهِ تعالَى مِن الْجواهِرِ والْأَعراضِ مسبوقًا بِالْعدمِ ، وإِنما سمي عالَما ؛ لِأَنه علَم علَى وجودِ الصانِعِ بِهِ 

ابِ اللَّهِ تانِ بِإِيجالْإِيم وبجفَاءَ فِي أَنَّ ولَا خو ، ذَلِك لَمعا يقَطْعادِ ولَى الْعِبا عسِيريبٍ ظَاهِرٍ تبإلَى س سِبن هالَى إلَّا أَنع
  .لِحججِ الْمعانِدِين وإِلْزاما لَهم لِئَلَّا يكُونَ لَهم تشبثٌ بِعدمِ ظُهورِ السببِ 

جلِو ببس هالَمِ أَنوثِ الْعدةِ حبِيبى سنعمو تِهِ ، أَوانِيدحو انِعِ ، أَوودِ الصجدِ لَا لِوبلُ الْعفِع والَى الَّذِي هعانِ بِاَللَّهِ توبِ الْإِيم
واه واجِبا لِذَاتِهِ قَطْعا لِلتسلْسلِ ، غَيرِ ذَلِك مِما هو أَزلِي وذَلِك أَنَّ الْحادِثَ يدلُّ علَى أَنَّ لَه محدِثًا صانِعا قَدِيما غَنِيا عما سِ

لَو كَانَ السبب هو الْحدوثُ الزمانِي : ثُم وجوب الْوجودِ ينبِئُ عن جمِيعِ الْكَمالَاتِ وينفِي جمِيع النقْصاناتِ لَا يقَالُ 
   بِقِدمِ الْعالَمِ بِالزمانِ وحدوثِهِ بِالذَّاتِ بِمعنى الْمسبوقِيةِ بِالْغيرِ علَى ما فَسرتم لَما كَانَ الْقَائِلُونَ

ص هانُ بِأَنانِ بِاَللَّهِ الْإِيملَةِ الْإِيممج قُولُ مِنا نالَى ؛ لِأَنعانِ بِاَللَّهِ توبِ الْإِيمجبِو هِ قَائِلِيناجِ إلَيتِيالِاحارِهِ وتِياختِهِ وادالَمِ بِإِرالْع انِع
وأَثَر الْمختارِ لَا يكُونُ إلَّا حادِثًا وهم ينفُونَ ذَلِك ، ولَو سلِم فَلَيس الْمراد أَنَّ السبب بِالنظَرِ إلَى كُلِّ واحِدٍ هو حدوثُ 

} سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم { :  فِي ذَلِك متفَاوِتةٌ علَى ما يشِير إلَيهِ قَوله تعالَى الْعالَمِ فَقَطْ بلْ مراتِب الناسِ

بتها دواما إذْ كُلُّ أَحدٍ يشاهِد نفْسه الْآيةَ إلَّا أَنَّ الِاستِدلَالَ بِالْآفَاقِ والْأَنفُسِ هو أَشد الْمراتِبِ وضوحا وأَكْثَرها وقُوعا وأَثْ
 الْآفَاق وهبِهِ ، وبقُّقِ سحزِ لِتيمالْم بِيانُ الصإيم حانِ فَلِذَا صلِ الْإِيمأَه دٍ مِنا لِكُلِّ أَحلَازِمفَكَانَ م ضِينالْأَراتِ واومالسو

نِهِ ، وهو التصدِيق والْإِفْراد الصادِر عن النظَرِ والتأَملِ إذْ الْكَلَام فِي الصبِي الْعاقِلِ ، وهو أَهلٌ لِذَلِك والْأَنفُس ووجود ركْ
هتصِح عنتام نِ ، فَلَويوا لِلْأَبعبقِّهِ تفِي ح قَّقحتي انَ قَدلِيلِ أَنَّ الْإِيمالٌ ؛ بِدحانِ مفِي الْإِيم ذَلِكةٍ وعِيرجٍ شجإلَّا بِح كُني لَم 

لِأَنه لَا يحتمِلُ عدم الْمشروعِيةِ أَصلًا نعم هو غَير مخاطَبٍ بِإِيمانٍ لِعدمِ التكْلِيفِ الْمعتبرِ فِي الْخِطَابِ فَسقَطَ عنه الْأَداءُ 
ذِي يحتمِلُ السقُوطَ فِي بعضِ الْأَحوالِ كَما إذَا أَراد الْكَافِر أَنْ يؤمِن فَأُكْرِه علَى السكُوتِ عن كَلِمةِ الْإِسلَامِ قَالَ أَبو الَّ

خِطَابِ عِند عامةِ الْمشايِخِ فَالصبِي إذَا بلَغَ فِي شاهِقِ الْيسرِ وجوب الْأَداءِ مبنِي علَى الْعقْلِ الْكَامِلِ عِند بعضِهِم وعلَى الْ
 ، هلُغبي لَماءِ بِالْخِطَابِ ، والْأَد وبجايِخِ إذْ وشةِ الْمامع دا عِنذُورعكَانَ م لِمسي لَمو ، اتةُ فَموعالد هلُغبت لَملِ ، وبالْج

  لْآخرِين لَا يكُونُ معذُورا ؛ لِأَنَّ وعِند ا

وجوب الْأَداءِ إنما يشترطُ فِيهِ الْخِطَاب إذَا كَانَ فِي حكْمٍ يحتمِلُ النسخ والرفْع والْإِيمانُ لَيس كَذَلِك بلْ إنما يبتنى صِحةُ 
  . حق الْمؤدي كَما فِي جمعةِ الْمسافِرِ الْأَداءِ علَى كَونِهِ مشروعا فِي
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  للصلاة :  قوله 

 طْلَقانِ معوبِهِ ن ورأْمانِ أَنَّ الْميقُودِ لِبعلِ الْمفِي الْفَص ذَلِك قِيقحت را ملَى مع قْتالْو ولَاةِ هوبِ لِلصجالْو ببس أَي 
 قَّتؤمو.  

  

   وللزكاة : قوله 

  . أَي سبب الْوجوبِ لِلزكَاةِ مِلْك الْمالِ الَّذِي هو نِصاب وجوبِ الزكَاةِ فِي ذَلِك الْمالِ لِإِضافَتِها إلَيهِ 

جوبِ بِتضاعفِ النصابِ فِي وقْتٍ واحِدٍ ولِتضاعفِ الْو} هاتوا ربع عشرِ أَموالِكُم { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : مِثْلُ قَولِهِ 
 ه؛ لِأَن نِيالْغ ربتاعى { ورِ غِنظَه نقَةَ إلَّا عدلَ } لَا صكَامابِ إلَّا أَنَّ تصبِالن ارِعالش هرلِفَةٌ فَقَدتخى ماسِ فِي الْغِنالُ النوأَحو

مكُونُ بِالنى يطًا الْغِنراءُ شمالن اراءُ فَصالْأَد رسيتيى ولُ الْغِنصحالِ فَيلُ الْمقَى أَصبةِ فَيددجتةِ الْماجإلَى الْح فرصاءِ لِي
هقَامم فَأُقِيم اطِنب راءَ أَممرِ إلَّا أَنَّ النسالْيى وقِيقًا لِلْغِنحاءِ توبِ الْأَدجلِو مِعجتسلُ الْموالْح وههِ ، وي إلَيدؤالْم ببالس 

 ارفَص هاسِبنا يلٍ إلَى ماتِ فِي كُلِّ فَصغَبتِ الرفَاوةِ بِتةِ الْقِيمادبِزِيلِ وسالنو راءِ بِالدمفِي الن أْثِيرا تةِ الَّتِي لَهعبولِ الْأَرلِلْفُص
اءِ الْحمفِ النصالُ بِوالْم وه بب؛ لِأَنَّ الس ببالس والِ الَّذِي هلِلْم ددجاءِ تمالن ددجتاءِ وملِلن ددجت هددجتطًا ، ورلُ شو

 بِذَلِك هراءِ غَيمذَا النالُ بِهالْم7( و (  ركَركُونُ تاءِ فَيمرِ النكَربِ لَا بِتبرِ السكَركْمِ بِتالْح ركَرتلِ وورِ الْحكَروبِ بِتجالْو
  .الشرطِ 

  

  وللصوم :  قوله 

 ه؛ لِأَن رهالش وان هضممِ رووبِ صجو ببلَى أَنَّ سونَ عرأَختالْم فَقات   

ررِهِ إلَّا أَنَّ الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى ذَهب إلَى أَنَّ السبب هو مطْلَق شهودِ الشهرِ أَعنِي يضاف إلَيهِ ويتكَرر بِتكَ
وقْتِ وذَلِك فِي الْأَيامِ واللَّيالِي جمِيعا ولِهذَا لَزِم الْأَيام بِلَيالِيِها ؛ لِأَنَّ الشهر اسم لِلْمجموعِ وسببِيته بِاعتِبارِ إظْهارِ شرفِ الْ

الْقَضاءُ علَى من كَانَ أَهلًا فِي اللَّيلِ ، ثُم جن وأَفَاق بعد مضِي الشهرِ ولِهذَا صح نِيةُ الْأَداءِ بعد تحقُّقِ جزءٍ مِن اللَّيلِ ، 
ي لَمو بذَهو رلَا غَي ارهالن ومِ هوالص قْتواجِبِ وقْتِ الْولْ فِي واءِ فِيهِ بالْأَد ازوبِ جبكْمِ السح مِن سلَيو لَهقَب صِح

والَى إلَى أَنَّ كُلَّ يعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم دعِن ارتخالْم وهونَ ، ولَ الَّذِي لَا الْأَكْثَرءَ الْأَوزى أَنَّ الْجنعمِهِ بِمولِص ببمٍ س
يتجزأُ مِن الْيومِ سبب لِصومِ ذَلِك الْيومِ ؛ لِأَنَّ صوم كُلِّ يومٍ عِبادةٌ علَى حِدةٍ مختص بِشرائِطِ وجودِهِ منفَرِد بِالِانتِقَاضِ 

انِ نيبِطَر رِ ، فَقَدهضِ الشعفِي ب أَفَاق نلَى ماءِ عالْقَض وبجولِ وةِ بِاللَّييالن ازوا جأَمةٍ ، ولَى حِدبٍ عببِس لَّقعتاقِضِهِ فَيو
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  .مر بيانه فِي بابِ الْأَمرِ 

  

  إما لانتزاع الحكم " وعن : "  قوله 

 عن تدلُّ علَى انتِزاعِ الشيءِ عن الشيءِ وانفِصالِهِ عنه ؛ لِأَنها لِلْبعدِ والْمجاوزةِ ، فَإِذَا وقَعت صِلَةً لِلْأَداءِ  يعنِي أَنَّ كَلِمةَ
أَدى الزكَاةَ عن مالِهِ والْخراج عن أَرضِهِ ، أَو : الُ فَهِي بِحكْمِ الِاستِقْرارِ إما أَنْ تكُونَ لِانتِزاعِ الْحكْمِ عن السببِ كَما يقَ

أَدى الْعاقِلَةُ الديةَ عن الْقَاتِلِ : تكُونُ لِلدلَالَةِ علَى أَنَّ ما وجب علَى محلٍّ قَد أَداه عنه غَيره كَأَنه نائِب عنه كَما يقَالُ 
  الْحدِيثِ عن الْمعنى الثَّانِي باطِلٌ ؛ لِأَنه يقْتضِي الْوجوب علَى الْعبدِ والْكَافِرِ والْفَقِيرِ الَّذِين يكُونونَ فِي مؤنةِ وحملُ 

ك شيئًا ، فَلَا يكَلَّف بِوجوبٍ مالِي ، والْكَافِر الْمكَلَّفِ ضرورةَ دخولِهِم فِيمن تمونونَ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْعبد لَا يملِ
لَيس مِن أَهلِ الْقُربةِ ، والْفَقِير مِمن يجِب لَه ، فَلَا يجِب علَيهِ ويصرف إلَيهِ ، فَلَا يصرف عنه ، إذْ لَا خراج علَى الْخرابِ 

 ما يصلُح جوابا عن هذَا ، وهو أَنَّ الْعبد مِن حيثُ إنه إنسانٌ مخاطَب ، وهذِهِ صدقَةٌ فَالظَّاهِر أَنها علَيهِ وذَكَر فِي الْأَسرارِ
حالْت ههِ ؛ لِأَنلَيع وبجقِيقَةِ لَا وفِي الْح لَكِنو هنع وبنلَى يوالْمفَقَةِ ولِ الْخِلْقَةِ كَالنلَى أَصهِ فَعلَيع لِكا مةِ فِيمهِيمبِالْب ق

إشارةً إلَى الْمعنى " عن " الْوجوب علَى الْعبدِ وعلَى اعتِبارِ عارِضِ الْمملُوكِيةِ الْوجوب علَى الْمولَى فَوقَعت كَلِمةُ 
  .ي الصبِي ، وأَما الْكَافِر فَخارِج عقْلًا ؛ لِأَنه لَيس مِن أَهلِ الْقُربةِ الْأَصلِي وهكَذَا نقُولُ فِ

  

  بخلاف تضاعف الوجوب :  قوله 

 ؛ لِأَنَّ مراد السائِلِ بِالِاستِعارةِ ولَيس بِسدِيدٍ:  ، فَإِنه أَمر حقِّي لَا يحتمِلُ الِاستِعارةَ الَّتِي هِي مِن أَوصافِ اللَّفْظِ كَذَا قِيلَ 
أَنه كَما جاز الْإِضافَةُ إلَى غَيرِ السببِ مجازا فَلْيجز تضاعف الْوجوبِ بِتضاعفِ غَيرِ السببِ بِناءً علَى أَنه يشبِه السبب فِي 

  .احتِياجِ الْحكْمِ إلَيهِ 

رِ فَالْجفِ غَياعضوبِ بِتجالْو فاعضتافِرِ وسلَاةِ الْمصلَامِ وةِ الْإِسجعِ كَحرفِي الش ارِدبِ وبرِ السافَةَ إلَى غَيأَنَّ الْإِض ابو
، را ملَى ملِ عوبِ كَالْحبفًا لِلساعضلَ تعجارِدٍ إلَّا أَنْ يبِو سبِ لَيبرِ السكَربِت ركَرقْتِ فَترِ الْوكَراجِبِ بِتالْو ركَرا تأَمو 

السببِ أَيضا ؛ لِأَنَّ السبب هو الرأْس بِصِفَةِ الْمؤنةِ والْمؤنةُ يتكَرر وجوبها بِتكَررِ الْحاجةِ ، والشرع جعلَ مِثْلَ يومِ الْفِطْرِ 
  .وقْت الْحاجةِ فَتجدده متجدد لِلْحاجةِ 
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  فهذا الدليل :  قوله 

  )أَقْوى 

سببِيةِ الرأْسِ  إشارةٌ إلَى دفْعِ ما يتوهم مِن أَنَّ الترجِيح بِكَثْرةِ الْأَدِلَّةِ ، وهو أَنَّ دلِيلَ سببِيةِ الْفِطْرِ هو الْإِضافَةُ فَقَطْ ودلِيلَ 
  .هو الْإِضافَةُ وغَيرها فَصرح بِأَنه ترجِيح بِالْقُوةِ 

  

  وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس :  قوله 

 يشعِر بِأَنَّ هذِهِ الصدقَةَ تجِب وجوب }أَدوا عمن تمونونَ { علَيهِ السلَام :  لِأَنَّ تعلِيق الْحكْمِ بِوصفِ الْمؤنةِ فِي قَولِهِ 
  .الْمؤنِ والْأَصلُ فِي وجوبِ الْمؤنِ رأْس يلِي علَيهِ كَما فِي الْعبِيدِ والْبهائِمِ فَفِيهِ تنبِيه أَيضا علَى اعتِبارِ الْمؤنةِ والْوِلَايةِ 

  

  وللحج :  قوله 

لْوجوبِ لِلْحج هو الْبيت بِدلِيلِ الْإِضافَةِ لَا الْوقْت أَو الِاستِطَاعةُ إذْ لَا إضافَةَ إلَيهِ ، ولَا يتكَرر بِتكَررِهِ مع صِحةِ  أَي سبب ا
أَداءِ والِاستِطَاعةُ لِوجوبِهِ إذْ لَا جواز بِدونِ الْوقْتِ ، ولَا الْأَداءِ بِدونِ الِاستِطَاعةِ كَما فِي الْفَقِيرِ بلْ الْوقْت شرطٌ لِجوازِ الْ

  .وجوب بِدونِ استِطَاعةٍ 

  

  وللعشر :  قوله 

 الْحقِيقِي ولِلْخراجِ بِالنماءِ التقْدِيرِي  يعنِي أَنَّ سبب كُلٍّ مِن الْعشرِ والْخراجِ هو الْأَرض النامِيةُ إلَّا أَنها سبب لِلْعشرِ بِالنماءِ
، وهو التمكُّن مِن الزراعةِ والِانتِفَاعِ ، وذَلِك لِأَنَّ الْعشر مقَدر بِجِنسِ الْخارِجِ فَلَا بد مِن حقِيقَتِهِ والْخراج مقَدر بِالدراهِمِ 

كْفِي النفَي لُهفَقَو قْدِيرِياءُ التفِيهِ : م ربتعى لَا يتضِ حةٌ لِلْأَرنؤاجِ مرالْخرِ وشالْع كُلٌّ مِن ةِ ، ثُمامِيبِالن لِّقعتارِجِ مقِيقَةِ الْخبِح
 إلَى الْحِينِ الْموعودِ وذَلِك بِالْأَرضِ وما يخرج مِنها فَتجِب عِمارتها الْأَهلِيةُ الْكَامِلَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِبقَاءِ الْعالَمِ

 نا علَه امِينارِ الْحالد نع ينقَاتِلَةِ الذَّابلِلْم اجرالْخ ملْزفَي ابوالدبِيدِ وا كَالْعهلَيفَقَةُ عالنو  

شالْعاءِ ودفَقَةُ الْأَعكُونُ الناءِ فَتبهةِ الشنفِي الس طَرمتسياءِ ودلَى الْأَعع رصلُ النزنتسي بِهِم فَاءِ الَّذِينعالضو اجِينتحلِلْم ر
قِي الْعشر عِبادةٌ ؛ لِأَنَّ الْواجِب جزءٌ مِن النماءِ أَعنِي علَى الْفَرِيقَينِ نفَقَةً علَى الْأَرضِ تقْدِيرا ، ثُم بِاعتِبارِ النماءِ الْحقِي

تِغا فِي الِاشةٌ لِمقُوبع اجرالْخ قْدِيرِياءِ التمارِ النتِببِاعامِي والِ النالْم كَاةِ مِنزِلَةِ الزنكَثِيرٍ بِم ضِ قَلِيلًا مِنالْأَر مِن ارِجالِ الْخ
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بِالزراعةِ مِن الْإِعراضِ عن الْجِهادِ الْأَصغرِ والْأَكْبرِ والْإِقْبالِ علَى الْمبغوضِ الْمذْمومِ بِلِسانِ الشرعِ والدنو مِن رأْسِ 
ا هبِ مرضارِ وغالصا لِلذِّلَّةِ وببس لُحصذَا يه طِيئَاتِ ، أَواءَ الْخمالنلٌ وأَص ضفَاءَ فِي أَنَّ الْأَرلَا خةِ ، ويزِلَةِ الْجِزنبِم و

صارِ الْوتِبانِ بِاعافَينتةٌ فَيقُوبع اجرالْخةٌ وادعِب رشفِ الْعصارِ الْوتِببِاعةً ونؤا ممهلِ مِنارِ الْأَصتِبكُونُ بِاعفَي عبتو فصفِ ، و
فَلَا يجتمِعانِ فِي سببٍ واحِدٍ هو الْأَرض النامِيةُ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يجِب الْعشر مِن الْأَرضِ الْخراجِيةِ ، وإِنْ 

ببلِأَنَّ س ذَلِكةِ ورِيشضِ الْعالْأَر مِن اجرالْخ جِبي ضِ لَمالْأَر مِن ارِجرِ الْخشالْع ببسو ضالْأَر هداجِ عِنرالْخ .  

  

  وللطهارة إرادة الصلاة :  قوله 

ثْلُ هذَا مشعِر بِالسببِيةِ أَي إذَا أَردتم الْقِيام إلَى الصلَاةِ ومِ} إذَا قُمتم إلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا { :  لِترتبِها علَيها فِي قَوله تعالَى 
، وأَما إضافَتها إلَى الصلَاةِ وثُبوتها بِثُبوتِها وسقُوطُها بِسقُوطِها ، فَإِنما يصلُح دلِيلًا علَى سببِيةِ الصلَاةِ دونَ إرادتِها 

 الْغرض مِن الطَّهارةِ أَنْ يكُونَ الْوقُوف بين يدي الرب بِصِفَةِ الطَّهارةِ ، فَلَا يجِب والْحدثُ شرطٌ لِوجوبِ الطَّهارةِ ؛ لِأَنَّ
  تحصِيلُها إلَّا علَى تقْدِيرِ عدمِها 

لِهطًا وركُونُ شثِ فَيدلَى الْحةِ عارالطَّه وبجو قَّفوتثِ فَيدبِالْح ذَلِكلَ وأَ قَبضوت ا لَووبٍ كَمجرِ وغَي أَ مِنضوت ذَا لَو
الصلَاةِ واستدام إلَى الْوقْتِ جازت الصلَاةُ بِها ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِي الشرطِ هو الْوجود قَصد أَو لَم يقْصِد ولَيس الْحدثُ 

بببٍ ؛ لِأَنَّ سبا بِسافِيهنيةَ وارزِيلُ الطَّهثُ يدالْحو هلَائِميهِ وفْضِي إلَيا يءِ ميالش .  

دثُ لَو كَانَ الْح: وقَد يجاب بِأَنه لَا يجعلُ سببا لِنفْسِ الطَّهارةِ بلْ لِوجوبِها ، وهو لَا ينافِيهِ بلْ يفْضِي إلَيهِ ، لَا يقَالُ 
شرطًا لِوجوبِ الطَّهارةِ وهِي شرطٌ لِلصلَاةِ لَكَانَ الْحدثُ شرطًا لِلصلَاةِ ؛ لِأَنَّ شرطَ الشرطِ شرطٌ وأَيضا الصلَاةُ مشروطَةٌ 

تمقَدةِ لَتارا لِلطَّهببس تكَان ا ، فَلَوهنع رأَختةِ فَيارلَاةِ بِالطَّهطَ الصرلِ بِأَنَّ شالْأَو نع جِيبا نالٌ ؛ لِأَنحذَا مها ، وهلَيع 
  .وجود الطَّهارةِ لَا وجوبها والْمشروطُ بِالْحدثِ وجوبها لَا وجودها 

وعِيرشملَاةِ وةُ الصصِح ووطَ هرشالثَّانِي بِأَنَّ الْم نعا وهفْسلَاةِ لَا نةُ الصادإر وه ببالسةِ وارالطَّه ودجطُ ورالشا وته
  .والْمسبب هو وجوب الطَّهارةِ لَا وجودها فَالْمتقَدم غَير الْمتأَخرِ 

  

  وللحدود والعقوبات :  قوله 

لَى وكُونُ عي ببأَنَّ الس رِيدرِقَةِ  يالسا ونةً كَالزضحاتٍ مظُورحكُونُ مةِ تضحاتِ الْمقُوبالْعودِ ودالْح اببكْمِ فَأَسفْقِ الْح
  .رِ والْإِباحةِ والْقَتلِ وأَسباب الْكَفَّاراتِ لِما فِيها مِن معنى الْعِبادةِ والْعقُوبةِ تكُونُ أُمورا دائِرةً بين الْحظْ
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مثَلًا الْفِطْر فِي رمضانَ مِن حيثُ إنه يلَاقِي فِعلَ نفْسِهِ الَّذِي هو مملُوك لَه مباح ، ومِن حيثُ إنه جِنايةٌ علَى الْعِبادةِ 
  ونحو ذَلِك ، فَإِنَّ فِيها كُلِّها جِهةً مِن الْحظْرِ والْإِباحةِ بِخِلَافِ مِثْلِ محظُور ، وكَذَا الظِّهار والْقَتلُ الْخطَأُ وصيد الْحرمِ 

  .الشربِ والزنا ، فَإِنه يلَاقِي حراما محضا 

ين ، وأَنها دائِرةٌ بين الْحظْرِ والْإِباحةِ ، وقَد سبق أَنَّ ظَاهِر هذَا الْكَلَامِ مشعِر بِأَنَّ سبب كَفَّارةِ الْيمِينِ هو الْيمِ: فَإِنْ قِيلَ 
تى بنى الْكَلَام هاهنا علَى السببِيةِ الْمجازِيةِ ؛ لِأَنها أَظْهر وأَشهر ح: السبب الْحقِيقِي هو الْحِنثُ والْيمِين سبب مجازا قُلْنا 

ذَكَر صاحِب الْكَشفِ أَنَّ سبب الْكَفَّارةِ هِي الْيمِين بِلَا خِلَافٍ لِإِضافَتِها إلَيها إلَّا أَنها سبب بِصِفَةِ كَونِها معقُودةً ؛ لِأَنها 
ها فَوات الْبِر ؛ لِأَنَّ الْواجِب فِي الْيمِينِ هو الْبِر احتِرازا عن هتكِ الدائِرةُ بين الْحظْرِ والْإِباحةِ لَا الْغموس ، وشرطُ وجوبِ

ب عمالْج ملْزلِئَلَّا ي الْبِر اتطُ فَورتشفَي فُتي لَم هكَأَن صِيرلِي الْبِر نع لَفةُ خالْكَفَّارالَى وعمِ اللَّهِ تةِ اسمرلَفِ حالْخ ني
والْأَصلِ ، والْيمِين وإِنْ انعدمت بعد الْحِنثِ فِي حق الْأَصلِ أَعنِي الْبِر لَكِنها قَائِمةٌ فِي حق الْخلَفِ والسبب فِي الْأَصلِ 

 احِدلَفِ والْخو.  

  

  ولشرعية المعاملات :  قوله 

اللَّهِ تعالَى بقَاءَ الْعالَمِ إلَى حِينٍ علِمه وزمانٍ قَدره سبب لِشرعِيةِ الْبيعِ والنكَاحِ ونحوِ ذَلِك وتقْرِيره أَنَّ اللَّه  يعنِي أَنَّ إرادةَ 
ساعةِ ، وهو مبنِي علَى حِفْظِ الْأَشخاصِ إذْ بِها بقَاءُ النوعِ تعالَى قَدر لِهذَا النظَامِ الْمنوطِ بِنوعِ الْإِنسانِ بقَاءً إلَى قِيامِ ال

قِرفْتي ذَلِكو وِ ذَلِكحنكَنِ وسالْماسِ واللِّبةٍ فِي الْغِذَاءِ واعِيورٍ صِنقَاءِ إلَى أُمفِي الْب قِرفْتاجِهِ يالِ مِزتِدطِ اعانُ لِفَرسالْإِنإلَى و 
معاونةٍ ومشاركَةٍ بين أَفْرادِ النوعِ ، ثُم يحتاج لِلتوالُدِ والتناسلِ إلَى ازدِواجٍ بين الذُّكُورِ والْإِناثِ وقِيامٍ بِالْمصالِحِ وكُلُّ 

دِ الشعِن ةٍ مِنرقَدةٍ مولٍ كُلِّيإلَى أُص قِرفْتي فَظُ ذَلِكحا يارِعِ بِه  

الْعدلُ فِي النظَامِ بينهم فِي بابِ الْمناكَحاتِ الْمتعلِّقَةِ بِبقَاءِ النوعِ والْمبايعاتِ الْمتعلِّقَةِ بِبقَاءِ الشخصِ إذْ كُلُّ أَحدٍ يشتهِي 
  .يقَع الْجور ويختلُّ أَمر النظَامِ فَلِهذَا السببِ شرِعت الْمعاملَات ما يلَائِمه ويغضب علَى من يزاحِمه فَ

  

  وللاختصاصات :  قوله 

 فِي الطَّلَاقِ ، وهذِهِ تسمى  قَد سبق أَنَّ مِن الْأَحكَامِ ما هو أَثَر لِأَفْعالِ الْعِبادِ كَالْمِلْكِ فِي الْبيعِ والْحِلِّ فِي النكَاحِ والْحرمةِ
الِاختِصاصاتِ الشرعِيةَ فَسببها الْأَفْعالُ الَّتِي هِي آثَارها وهِي التصرفَات الْمشروعةُ كَالْإِيجابِ والْقَبولِ مثَلًا فَالْحاصِلُ أَنَّ 

ركَامِ الشبِالْأَح الْعِلْم وه الْفِقْه هِيا وينرِ الدبِأَم أَو ، اتادالْعِب هِيةِ ورِ الْآخِربِأَم لَّقعتا أَنْ تإم فَهِي را ملَى مةِ علِيمةِ الْععِي
نارِ الْمتِبعِ بِاعوقَاءِ النبِب أَو ، لَاتامعالْم هِيصِ وخقَاءِ الشبِب لَّقعتا أَنْ تإم هِيةِ ونِيدارِ الْمتِببِاع أَو ، اتاكَحنالْم هِيزِلِ و
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الْعقُوبات وبِهذَا الِاعتِبارِ والترتِيبِ جعلَ أَصحاب الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الْفِقْه أَربعةَ أَركَانٍ فَأَسباب كُلٍّ مِن ذَلِك ما 
هاسِبنفْصِيلِ يلَى التع .  

  

  واعلم :  قوله 

 أَنه لَما كَانَ الْمتعارف فِي الْعِلَّةِ والسببِ ما يكُونُ لَه نوع تأْثِيرٍ ، ولَا يوجد ذَلِك فِي بعضِ ما جعِلَ عِلَّةً وسببا لِلْأَحكَامِ 
لِلْعِلَّةِ تأْثِيرا دونَ السببِ وكَانَ بعض ما سماه هاهنا سببا قَد جعلَه فِيما سبق عِلَّةً ونفَى وكَانَ الْمصطَلَح فِيما سبق أَنَّ 

وهذِهِ الِاصطِلَاحات مأْخوذَةٌ مِن كَونه سببا أَشار هاهنا إلَى اختِلَافِ الِاصطِلَاحاتِ إزالَةً لِلِاستِبعادِ ونفْيا لِوهمِ الِاعتِراضِ ، 
  إطْلَاقَاتِ الْقَومِ ، ولَا مشاحةَ فِيها 

 ) قِيقِيح وهو ، ضحطٌ مرا شإم وطُ ، فَهرا الشأَمةِ ) وبِكَلِم وهو ، لِيعج لَاةِ أَووءِ لِلصضالْوكَاحِ وةِ لِلنادهكَالش
ا الشلَالَتِهد طِ ، أَور.  

 وحكْمِ الْعِلَّةِ ، : نطٌ فِي حرا شإِمكْمِ والْح عنم هدعِنةِ ، والْعِلِّي عنا مندلِيقِ عِنعالت أَنَّ أَثَر رم قَدو ا طَالِقهجوزأَةُ الَّتِي أَترالْم
 تصلُح أَنْ يضاف الْحكْم إلَيها فَيضاف إلَيهِ كَما إذَا رجع شهود الشرطِ وحدهم ضمِنوا وإِنْ وهو شرطٌ لَا يعارِضه عِلَّةٌ

كَما إذَا شهِد ) اختِيارِ كَشهودِ التخيِيرِ والِ( رجعوا مع شهودِ الْيمِينِ يضمن الثَّانِي فَقَطْ كَما إذَا اجتمع السبب والْعِلَّةُ 
شاهِدانِ علَى أَنَّ الزوج خير امرأَته وآخرانِ بِأَنَّ الْمرأَةَ اختارت نفْسها فَقَضى الْقَاضِي بِوقُوعِ الطَّلَاقِ ، ثُم رجع الْفَرِيقَانِ 

  . سبب وشهود الِاختِيارِ عِلَّةٌ يضمن شهود الِاختِيارِ فَشهود التخيِيرِ

فَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ قَيد عبدِهِ عشرةَ أَرطَالٍ ، فَهو حر ، ثُم قَالَ وإِنْ حلَّه آخر ، فَهو حر ، فَشهِد شاهِدانِ أَنه عشرةُ ( 
ح قِهِ ، ثُمى الْقَاضِي بِعِتطَالٍ فَقَضاءَ أَرالَى ؛ لِأَنَّ الْقَضعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن هتانِ قِيمنمضةٌ يانِيثَم وفَإِذَا ه ، لَّه

اضِي وإِنما لَا تصلُح لِلضمانِ لِكَونِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَضاءُ الْقَ) بِالْعِتقِ ينفُذُ ظَاهِرا وباطِنا عِنده فَالْعِلَّةُ لَا تصلُح لِضمانِ الْعِتقِ 
  .غَير متعد فَإِنه قَضى بِناءً علَى شهادةِ شاهِدينِ 

ا أَثْبتت الْعِتق بِطَرِيقِ التعدي أَي شهودِ الشرطِ وشهودِ الْيمِينِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ تصلُح لِلضمانِ ؛ لِأَنه) بِخِلَافِ رجوعِ الْفَرِيقَينِ ( 
.  

  .وعِندهما لَا يضمنانِ ؛ لِأَنَّ الْقَضاءَ لَا ينفُذُ فِي الْباطِنِ فَيعتِق بِحلِّ الْقَيدِ ( 

  الشرطِ ومسأَلَةُ الْقَيدِ عطْف علَى الْمِثَالَينِ الْمذْكُورينِ وهما رجوع شهودِ ) وكَذَا حافِر الْبِئْرِ 

والتشبِيه فِي أَنَّ هناك شرطًا لَا تعارِضه عِلَّةٌ تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها والشرطُ هو الْحفْر ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ السقُوطِ هو الثِّقَلُ 
بِإِزالَةِ الْمانِعِ صارت شرطًا لِلسقُوطِ ، ثُم بين أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ ، وهو لَكِن الْأَرض مانِعةٌ عن السقُوطِ فَ

صلُحانِ لِإِضافَةِ الْحكْمِ فَيضاف فَإِنَّ الثِّقَلَ عِلَّةُ السقُوطِ ، وهو أَمر طَبِيعِي والْمشي مباح ، فَلَا ي: ( الضمانُ إلَيها بِقَولِهِ 
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  .؛ لِأَنَّ صاحِب الشرطِ متعد ؛ لِأَنَّ الضمانَ فِيما إذَا حفَر فِي غَيرِ مِلْكِهِ ) إلَى الشرطِ 

 ) هفْسن قَعا إذَا أَوبِخِلَافِ م.  

الْحاحِ ونالْج اعرإِشرِ وجالْح عضا وأَمابِ وبمِ الْأَسقِس ادِ ، فَمِنهالْإِش دعائِلِ بائِطِ الْم.  

وأَما شرطٌ فِي حكْمِ السببِ ، وهو شرطٌ اعترض علَيهِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ غَيرِ منسوبٍ إلَيهِ كَما إذَا حلَّ قَيد عبدِ الْغيرِ 
لَا ي دبالْع قةِ الْعِلَّةِ فَأَبورلَى صع مقَدتي هبِ فَإِنبكَالس ارلَفِ صعِلَّةُ الت والَّذِي ه اقالْإِب قبا سلَّ لَما فَإِنَّ الْحندعِن نمض

  .والشرطُ يتأَخر عنها ، وكَذَا إذَا فَتح باب قَفَصٍ ، أَو إصطَبلٍ 

حلَانِ خِلَافًا لِميا فِي سانُ كَممالض جِبحِ يرِ الْفَتلَى فَوا عجرفَإِذَا خ ، ردةِ ههِيمالْبرِ ولَ الطَّيأَنَّ فِع الَى لَهعت اللَّه هحِمدٍ رم
ا أَنملَهاءِ ولَانِ لِلْميرِ كَالسلِلطَّي طَبِيعِي فَارفَإِنَّ الن قاءِ الزمِيلُ مرِ كَالْكَلْبِ ييالْغ نكْمِ لَا فِي قَطْعِهِ عاتِ الْحفِي إثْب رده ه

 لُ لَهفَالْقَو هفْسقَطَ نأَس افِرقَالَ الْحقَطَ وس لِيإِذَا قَالَ الْوالِ ، وسنِ الْإِرنس نع ( ِافِرلِلْح أَي )ْةَ اللَاحِيعِي صدي هعِلَّةِ لِأَن
 احِبص ه؛ لِأَن ربٍ آخببِس توى الْمعارِحِ إذَا ادلِ بِخِلَافِ الْجبِالْأَص كسمتم وطِ ، فَهرالش نافَةَ عالْإِض قَطَعافَةِ ولِلْإِض

  .عِلَّةٍ 

 الطَّلَاق لَّقا إذَا عكْما لَا حمطٌ اسرا شأَمو  

أَولُهما وجودا شرطٌ اسما لَا حكْما حتى إذَا وجِد الْأَولُ فِي الْمِلْكِ لَا الثَّانِي لَا تطْلَق وبِالْعكْسِ تطْلَق خِلَافًا بِشرطَينِ فَ
  ) .لِزفَر رحِمه اللَّه تعالَى 

 ، وهذِهِ الدار فَأَنتِ طَالِق فَأَبانها فَدخلَت أَحدهما ، ثُم تزوجها فَدخلَت لِامرأَتِهِ إنْ دخلْت هذِهِ الدار: صورته أَنْ يقُولَ 
 عِند الثَّانِي لَا لِأَنَّ الْمِلْك شرطٌ عِند وجودِ الشرطِ لِصِحةِ الْجزاءِ لَا لِصِحةِ الشرطِ فَيشترطُ( الْأُخرى يقَع الطَّلَاق ، عِندنا 

 هودجوو وه دوجالْعِلَّةِ إلَى أَنْ ي عِقَادان عنما يطَ مرمِ ؛ لِأَنَّ الشجانَ لِلرصا الْإِحظِيرِهوا فِي نذَكَر ةُ فَقَدلَاما الْعأَملِ ، والْأَو
) الدارِ مثَلًا وهنا عِلِّيةُ الزنا لَا تتوقَّف علَى إحصانٍ يحدثُ متأَخرا أَقُولُ ما ذَكَروا متأَخر عن وجودِ صورةِ الْعِلَّةِ كَدخولِ 

 وه دوجالْعِلَّةِ إلَى أَنْ ي عِقَادان عنميةِ الْعِلَّةِ وورودِ صجو نع رأَختم رطَ أَمرأَنَّ الش وهو )ولَا ه لِيقِيعطِ الترالش فْسِيرت 
كَالْوضوءِ لِلصلَاةِ وطَهارةِ الثَّوبِ والْبدنِ والْمكَانِ لَها ) الشرطِ الْحقِيقِي كَالشهادةِ لِلنكَاحِ والْعقْلِ لِلتصرفَاتِ ونحوِهِما 

 رأَختم لِيقِيعطُ الترةِ الْعِلَّةِ فَالشورص نع.  

أَما الشرطُ الْحقِيقِي ، فَلَا يجِب تأَخره عن وجودِ الْعِلَّةِ كَالْعقْلِ والْوضوءِ وغَيرِهِما فَكَونُ الْإِحصانِ متقَدما لَا يدلُّ علَى 
  .أَنه لَيس بِشرطٍ 

  .ج فِي خاطِرِي وهذَا الْإِشكَالُ اختلَ( 

والْجواب عنه أَنَّ الشرطَ إما تعلِيقِي وإِما حقِيقِي والْحقِيقِي قِسمانِ أَحدهما أَنْ يكُونَ الشرطُ متأَخرا عن الْعِلَّةِ كَحفْرِ 
كُونَ مأَنْ ي رالْآخدِيلِ ولِ الْقِنبقَطْعِ حلَاةِ الْبِئْرِ ووءِ لِلصضا كَالْومقَدا ) تى مِمأَقْو رأَختم وا ها مفَاتِ ، فَأَمرصقْلِ لِلتالْعو

 وطَ الَّذِي هرقَارِنُ الشي كْم؛ لِأَنَّ الْح مقَدتم وه  
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هِ ، فَهإلَي كْمالْح افضةِ الْعِلَّةِ فَيورص نع رأَختم وانُ هصفَالْإِح مقَدتم وطِ الَّذِي هرى الْعِلَّةِ بِخِلَافِ الشنعطٌ فِي مرش و
حكْمِ الشرطُ الَّذِي يكُونُ متقَدما علَى الْعِلَّةِ ويسمى هذَا الشرطُ علَامةً ، وإِذَا لَم يكُن الْحكْم مضافًا إلَيهِ لَا يكُونُ فِي 

الْعِلَّةِ فَيمكِن أَنْ يثْبت بِشهادةِ الرجالِ مع النساءِ مع أَنه لَا يثْبِت الْعِلَّةَ وهِي الزنا بِهذِهِ الشهادةِ ، ولَما كَانَ لِي نظَر فِي 
أَي علَى تقْدِيرِ كَونِهِ علَامةً ) ثُم إنْ كَانَ الْإِحصانُ علَامةً لَا شرطًا : ( لْت كَونِ الْإِحصانِ علَامةً لَا شرطًا فِي معنى الْعِلَّةِ قُ

  .يثْبت بِشهادةِ الرجالِ مع النساءِ ( لَا شرطًا فِي معنى الْعِلَّةِ 

أَي لَما ذَكَرنا أَنَّ )  شهِدا علَى عبدٍ مسلِمٍ زنى ومولَاه كَافِر أَنه أَعتقَه فَيجِب أَنْ يثْبت أَيضا بِشهادةِ كَافِرينِ: فَإِنْ قِيلَ 
ا إذَا شضنِ أَييةِ الْكَافِرادهانَ بِشصالْإِح ثْبِتا لَا ينأَنَّ الز عاءِ مسالن عالِ مجةِ الرادهبِش تثْبانَ يصلِمٍ الْإِحسدٍ مبلَى عا عهِد

زنى بِأَنَّ مولَاه أَعتقَه والْحالُ أَنَّ مولَاه كَافِر فَتكُونُ الشهادةُ علَى الْمولَى الْكَافِرِ فَتقْبلُ فَيثْبت عِتقُه والْحريةُ مِن شرائِطِ 
  . الْكَافِرِ الْإِحصانِ فَيثْبت إحصانه بِشهادةِ

أَي فِي عدمِ الْقَبولِ فَإِنَّ الْعقُوباتِ لَا تثْبت بِشهادةِ ) قُلْنا لِشهادةِ النساءِ خصوص بِالْمشهودِ بِهِ دونَ الْمشهودِ علَيهِ ( 
ا تثْبِتها ؛ لِأَنَّ الْإِحصانَ لَيس إلَّا علَامةً لَكِن يتضمن ضررا بِالْمشهودِ علَيهِ فَإِنها لَا تثْبِت الْعقُوبةَ وهنا لَ( الرجالِ مع النساءِ 

 لِلضررِ علَى أَي شهادةُ الرجالِ مع النساءِ تصلُح) وهِي تصلُح لِذَلِك ( ، وهو تكْذِيبه ورفْع إنكَارِهِ بِمنزِلَةِ الْكَافِرِ ) 
 لِمسالْم وههِ ، ولَيودِ عهشالْم.  

  فَإِنها لَا تصلُح علَى ) وشهادةُ الْكُفَّارِ بِالْعكْسِ ( 

 بِالْمسلِمِ ، وهو الْعبد الَّذِي أَثْبتوا الْمسلِمِ وهِي تتضمن ضررا بِالْمسلِمِ أَي شهادةُ الْكُفَّارِ فِي هذِهِ الصورةِ تتضمن ضررا
 مجهِ الرلَيع تثْبلِي هتيرح ) لِذَلِك لُحصكْذِيبِهِ ) فَلَا تت مِن ا ذُكِرم وهلِمِ ، وسارِ بِالْمرةُ الْكُفَّارِ لِلْإِضادهش لُحصلَا ت أَي

  .لَةِ الْكَافِرِ ورفْعِ إنكَارِهِ بِمنزِ

  .أَي بِناءً علَى أَنَّ الْعلَامةَ لَيست فِي حكْمِ الْعِلَّةِ فَيجوز أَنْ يثْبت بِما لَا يثْبت بِهِ الْعِلَّةُ ) وعلَى هذَا ( 

) ولَا حبلٍ ظَاهِرٍ ( ي فِي الْمبتوتةِ والْمتوفَّى عنها زوجها أَ) قَالَا إنَّ شهادةَ الْقَابِلَةِ علَى الْوِلَادةِ تقْبلُ مِن غَيرِ فِراشٍ ( 

لِأَنه لَم يوجد ( عطْف علَى قَولِهِ ، ولَا حبلٍ أَي بِلَا إقْرارِ الزوجِ بِالْحبلِ ) ولَا إقْرارٍ بِهِ ( مِن غَيرِ فِراشٍ : عطْف علَى قَولِهِ 
 (ا هن ) ِةِ الْقَابِلَةادهفِي ش أَي ( ، ِلَديِينِ الْوعولَةٌ فِي تقْبةُ الْقَابِلَةِ مادهش ولَةٌ فِيهِ أَيقْبم هِيلَدِ والْو يِينعإلَّا ت ) بسا النفَأَم

  .لِلْعلُوقِ السابِقِ فَإِنما يثْبت بِالْفِراشِ السابِقِ فَيكُونُ انفِصالُه علَامةً 

وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَا تقْبلُ ؛ لِأَنه إذَا لَم يوجد سبب ظَاهِر كَانَ النسب مضافًا إلَى الْوِلَادةِ فَشرطَ لِإِثْباتِها 
  .، وهو إما الْفِراش وإِما الْحبلُ الظَّاهِر وإِما إقْرار الزوجِ بِالْحبلِ ) لَاثَةِ كَمالَ الْحجةِ بِخِلَافِ ما إذَا وجِد أَحد الثَّ

لَما ثَبت الْوِلَادةُ بِها عِندهما ؛ لِأَنه ( أَي فِي حق الطَّلَاقِ ) وإِذَا علِّق بِالْوِلَادةِ طَلَاق تقْبلُ شهادةُ امرأَةٍ علَيها فِي حقِّهِ ( 
  .يثْبت ما كَانَ تبعا لَها 
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ما ( أَي لِإِثْباتِ الشرطِ ) لَا عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ الْوِلَادةَ شرطٌ لِلطَّلَاقِ فَيتعلَّق بِها الْوجود فَيشترطُ لِإِثْباتِهِ 
  ) كَما فِي الْعِلَّةِ ( ، وهو الطَّلَاق ) يشترطُ لِإِثْباتِ حكْمِهِ 

  .فَإِنه يشترطُ لِإِثْباتِ الْعِلَّةِ ما يشترطُ لِإِثْباتِ حكْمِها 

الْواحِدةِ حجةٌ ضرورِيةٌ لَا تقْبلُ إلَّا فِيما لَا يطَّلِع علَيهِ أَي شهادةُ الْمرأَةِ ) علَى أَنَّ هذِهِ الْحجةَ ضرورِيةٌ ، فَلَا تتعدى ( 
 الرجالُ ، وهو الْوِلَادةُ ، فَلَا تتعدى عنه إلَى ما لَا ضرورةَ فِيهِ ، وهو الطَّلَاق ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق مِما يطَّلِع علَيهِ الرجالُ ، فَلَا

  .يقْبلُ فِيهِ شهادةُ الْواحِدةِ 

 ) ا بِكْرهلَى أَنع تةٍ بِيعةِ أَمابلَى ثِيةِ عاحِدأَةِ الْورةِ الْمادها فِي شكَم ( دالر قلُ فِي حقْبأَةِ لَا ترةَ الْمادهفَإِنَّ ش دالر قفِي ح
ولَةً فِي حقْبم تإِنْ كَانا ونةِ فَكَذَا هابالثِّيةِ وكَارالْب ق ) ائِعالْب لَّفحلْ يب.  

أَي ) الْأَصلُ فِي الْمسلِمِ الْعِفَّةُ والْقَذْف كَبِيرةٌ ، ثُم الْعجز عن إقَامةِ الْبينةِ يعرف ذَلِك : وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
لَا أَنه يصِير كَبِيرةً عِند الْعجزِ فَيكُونُ ( ونها كَبِيرةً أَي يتبين بِالْعجزِ عن إقَامةِ الْبينةِ أَنَّ الْقَذْف حِين وجِد كَانَ كَبِيرةً كَ

أَي علَى الْعجزِ عن إقَامةِ الْبينةِ فَمجرد ) م شرعِي سابِق علَيهِ الْعجز علَامةً لِجِنايةٍ فَيثْبت سقُوطُ الشهادةِ ، وهو حكْ
 إنما الْقَذْفِ يسقِطُ الشهادةَ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى وإِنْ لَم يجلَد ، وعِندنا لَا تسقُطُ شهادته بِمجردِ الْقَذْفِ بلْ

 لْدهِ الْجلَيع ةِ فَأُقِيمنيةِ الْبإقَام نع زجالْع قَّقحقُطُ إذَا تست.  

 ) يلٌ حِسفِع ولْدِ إذْ هلٌ ) بِخِلَافِ الْجفِع هةِ فَإِننيةِ الْبإقَام نزِ عجالْع نابِقًا علْدِ سةُ الْجإقَام كِنملَا ي أَي لَه درلَا م يحِس
 زجالْع قَّقحفَإِنْ ت قُهبس كِنمي عِيرش كْمح هةِ فَإِنادهولِ الشقَب مدا عأَم قرِ حيكُونُ بِغا يمبزِ فَرجلَ الْعقَب لْدالْج فَإِنْ أُقِيم

   ثَابِتا حِين الْقَذْفِ يظْهر أَنَّ عدم قَبولِ الشهادةِ كَانَ

  .وإِنْ لَم يتحقَّق الْعجز يظْهر أَنه كَانَ مقْبولَ الشهادةِ وكَانَ صادِقًا فِي ذَلِك الْقَذْفِ 

لَا يحِلُّ ( أَي الْقَذْف ) وهو ( حِسبةً لِلَّهِ تعالَى ، أَي ) قُلْنا الْقَذْف فِي نفْسِهِ لَيس كَبِيرةً فَإِنَّ الشهادةَ علَيهِ مقْبولَةٌ حِسبةً ( 
أَي لِرد ) إلَى أَنْ يوجد الشهود ، فَإِذَا مضى زمانٌ يتمكَّن مِن إحضارِهِم ، ولَم يحضِرهم صار كَبِيرةً فَيكُونُ الْعجز شرطًا 

ةَ الرادهةِ ( امِي الْقَاضِي شادهالش داتِ رلِإِثْب لُحصلَا ت لٌ لَكِنالْعِفَّةُ أَصلْ ) واتِ بةً لِلْإِثْبجح لُحصلَ لَا يفْت أَنَّ الْأَصرا علِم
  .لِلدفْعِ فَقَطْ 

أَي إنْ ) عدما جلِد يبطُلُ رد شهادتِهِ ويحد الزانِي وإِنْ تقَادم الْعهد ب( علَى الزنا مِن غَيرِ تقَادمِ الْعهدِ ) ثُم إنْ أَتى بِالْبينةِ ( 
أَي ) ا يثْبِت الْحد ولَ( أَي رد شهادةِ الرامِي ) يبطِلُ الرد ( أَتى بِالْبينةِ علَى الزنا بعدما جلِد الرامِي لَكِن بعد تقَادمِ الْعهدِ 

 دءِ الْحرةً فِي دهبش اردِ صهالْع مقَادقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ تلَى الْما عنالز دح.  

  

حرالش  
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  وأما الشرط ، فهو :  قوله 

رطٌ فِيهِ معنى الْعِلَّةِ وشرطٌ فِيهِ معنى السببِيةِ وشرطٌ شرطٌ محض وش:  علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَربعةٌ 
  .مجازا أَي اسما ومعنى لَا حكْما 

نِ عنِ اللَّذَيطَيرلِ الشكَأَو ابِعالر وهِ ، فَهافًا إلَيضم كُني كْمِ إنْ لَمالْح ودجطِ أَنَّ وبالض هجوإِنْ كَانَ وو ، كْما الْحبِهِم لِّق
فَإِنْ تخلَّلَ بينه وبين الْحكْمِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ غَيرِ منسوبٍ إلَيهِ وكَانَ غَير متصِلٍ بِالْحكْمِ ، فَهو الثَّالِثُ كَحلِّ قَيدِ الْعبدِ ، 

ةٌ تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها ، فَهو الثَّانِي كَشق الزق ، وإِنْ عارضته ، فَهو الْأَولُ كَدخولِ الدارِ وإِلَّا فَإِنْ لَم تعارِضه عِلَّ
 ارلْت الدخإنْ د تِ طَالِقفِي أَن.  

ا سامِسا خمالَى قِسعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَرةَ ولَاما أَنَّ الْعا لِمهفْسةُ نلَامالْع وهةِ ، ولَامى الْعنعطًا فِي مرش اهم
يةِ عِندهم مِن أَقْسامِ الشرطِ ولِذَا سمى صاحِب الْهِدايةِ الْإِحصانَ شرطًا محضا بِمعنى أَنه علَامةٌ لَيس فِيها معنى الْعِلِّ

إنَّ الشرطَ إنْ لَم تعارِضه عِلَّةٌ فَهِي فِي معنى الْعِلَّةِ ، وإِنْ عارضته ، فَإِنْ كَانَ سابِقًا كَانَ فِي معنى : والسببِيةِ ، وقَد يقَالُ 
  .لْمحض الْعِلَّةِ ، وإِنْ كَانَ مقَارِنا ، أَو متراخِيا ، فَهو الشرطُ ا

 ظَرفِيهِ نو.  

  

  وهو :  قوله 

 أَي الشرطُ الْمحض إما حقِيقِي يتوقَّف علَيهِ الشيءُ فِي الْواقِعِ ، أَو بِحكْمِ الشارِعِ حتى لَا يصِح الْحكْم بِدونِهِ أَصلًا 
دإلَّا عِن صِحي كَاحِ ، أَوودِ لِلنهةِ كَالشا بِكَلِمفَاتِهِ إمرصهِ تلَيع لِّقعيو كَلَّفالْم هبِرتعي لِيعا جإِملَاةِ وةِ لِلصارذُّرِهِ كَالطَّهعت 

  .الشرطِ 

  . م علَى التعلِيقِ دلَالَةَ كَلِمةِ الشرطِ علَيهِ إنْ تزوجتكِ فَأَنتِ طَالِق ، أَو بِدلَالَةِ كَلِمةِ الشرطِ بِأَنْ يدلَّ الْكَلَا: مِثْلُ 

الْمرأَةُ الَّتِي أَتزوجها فَهِي طَالِق ؛ لِأَنه فِي معنى إنْ تزوجت امرأَةً فَهِي طَالِق بِاعتِبارِ أَنَّ ترتب الْحكْمِ علَى الْوصفِ : مِثْلُ 
 لَه لِيقعطِ تربِهِ كَالش.  
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  وقد مر :  قوله 

  . إشارةٌ إلَى بيانِ الشرطِ الْجعلِي ، وأَنه لَيس بِمنزِلَةِ الشرطِ الْحقِيقِي بِحيثُ لَا يصِح الْحكْم بِدونِهِ 

  

  فيضاف :  قوله 

ةٌ لِإِضالِحطَ عِلَّةٌ صرالش ارِضعي إذَا لَم قُّفِ  أَيوالْعِلَّةَ فِي ت ابِهشي هطِ ؛ لِأَنرإلَى الش افضي كْما فَالْحهكْمِ إلَيافَةِ الْح
لِفِ ، فَلَوالْحهِ وبئِذٍ بِالشةَ حِينرلَا عِب هةِ ، فَإِنالِحقِيقَةُ الْعِلَّةِ الصح تجِدا إذَا وهِ بِخِلَافِ ملَيكْمِ علًا الْحجبِأَنَّ ر مقَو هِدش 

علَّق طَلَاق امرأَتِهِ الْغيرِ الْمدخولَةِ بِدخولِ الدارِ وآخرونَ بِأَنها دخلَت الدار وقَضى الْقَاضِي بِوقُوعِ الطَّلَاقِ ولُزومِ نِصفِ 
دحارِ وولِ الدخد ودهش عجرِ ، فَإِنْ رهطِ الْمرالش ودهش مهرِ ؛ لِأَنهفِ الْمنِص أَةِ مِنرإلَى الْم اها أَدجِ مووا لِلزمِنض مه

ي التعلِيقِ جمِيعا السالِمِ عن معارضةِ الْعِلَّةِ الصالِحةِ لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها ، وإِذَا رجع شهود دخولِ الدارِ وشهود الْيمِينِ أَ
فَالضمانُ علَى شهودِ التعلِيقِ ؛ لِأَنهم شهود الْعِلَّةِ إما بِاعتِبارِ ما يئُولُ إلَيهِ بِاعتِبارِ أَنَّ الْعِلَّةَ أَعم مِن الْحقِيقَةِ ومِما فِيهِ معنى 

ارِ أَنتِببِاع ةِ ، أَوبِيبةِ السالِحودِ الْعِلَّةِ الصجو عمةَ ولَ الْعِلِّيبِالْعِلَّةِ فَكَم كْملَ الْحصاءِ الْقَاضِي اتقَضنِ وةِ الْفَرِيقَيادهش دعب ه
  .لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها لَا جِهةَ لِلْإِضافَةِ إلَى الشرطِ 

 بِأَنه تزوج هذِهِ الْمرأَةَ بِأَلْفٍ وآخرونَ بِأَنه دخلَ بِها ، ثُم رجع الْفَرِيقَانِ فَالضمانُ علَى شهودِ لَو شهِد قَوم: فَإِنْ قِيلَ 
  .الدخولِ مع أَنه شرطٌ والتزوج عِلَّةٌ 

  هذَا مبنِي علَى أَنَّ شهود : قُلْنا 

برءُوا شهود النكَاحِ عن الضمانِ حيثُ أَدخلُوا فِي مِلْكِ الزوجِ عِوض ما غَرِم مِن الْمهرِ ، وهو استِيفَاءُ منافِعِ الدخولِ أَ
  .الْبضعِ بِخِلَافِ ما نحن فِيهِ 

  

  كشهود التخيير :  قوله 

الْحكْمِ فِي الْجملَةِ والِاختِيار عِلَّةٌ يحصلُ بِها لُزوم الْمهرِ فَالْحكْم يضاف إلَى الْعِلَّةِ دونَ  ، فَإِنه سبب لِكَونِهِ مفْضِيا إلَى 
  .السببِ 
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  فإن قال :  قوله 

ةِ الْحكْمِ إلَيها ، أَورد مِثَالًا لَيس فِيهِ معارضةُ  لَما شرطَ فِي إضافَةِ الْحكْمِ إلَى الشرطِ أَنْ لَا تعارِضه عِلَّةٌ صالِحةٌ لِإِضافَ
 اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرلَى مع هِملَيانِ عمالض وبجو هكْمحطِ فَقَطْ ورالش ودهش عجا إذَا رم وهلًا ، والْعِلَّةِ أَص

مذْكُور فِي أُصولِ الْإِمامِ السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى وأَبِي الْيسرِ فَهو أَنهم لَا يضمنونَ شيئًا ، وهو تعالَى ، وأَما الْ
 لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها ، وهو ما إذَا رجع الْمنصوص فِي الْجامِعِ الصغِيرِ ، ثُم أَورد مِثَالًا يوجِب فِيهِ معارضةَ الْعِلَّةِ الصالِحةِ

شهود الشرطِ والْيمِينِ جمِيعا ثُم مِثَالًا يوجد فِيهِ معارضةُ الْعِلَّةِ لَكِنها لَا تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها وهو ما إذَا قَالَ رجلٌ 
وإِنْ حلَّ أَحد قَيد الْعبدِ ، فَهو حر فَشهِد شاهِدانِ بِأَنَّ الْقَيد عشرةُ : هِ عشرةَ أَرطَالٍ فَعبده حر ، ثُم قَالَ إنْ كَانَ قَيد عبدِ

نِيةُ أَرطَالٍ فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يضمن أَرطَالٍ وقَضى الْقَاضِي بِعِتقِ عبدِهِ فَحلَّ الْمولَى قَيد الْعبدِ ، فَإِذَا هو ثَما
الشاهِدانِ قِيمةَ الْعبدِ ؛ لِأَنَّ قَضاءَ الْقَاضِي نافِذٌ ظَاهِرا وباطِنا لِابتِنائِهِ علَى دلِيلٍ شرعِي واجِبِ الْعملِ بِهِ فَلَا بد مِن صِيانتِهِ 

 ا ، أَوبِيدع ودهانَ الشا إذَا باءِ بِخِلَافِ ماءِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضلَى الْقَضا عمقَدودِ بِهِ مهشفِ الْمرصاتِ التطْلَانِ بِإِثْبالْب نع  

  .يقَةِ الرق والْكُفْرِ كُفَّارا ، فَإِنه لَا عِبرةَ بِالْقَضاءِ حِينئِذٍ لِإِمكَانِ الْوقُوفِ علَى حقِ

وفِيما نحن فِيهِ قَد سقَطَ حقِيقَةُ معرِفَةِ وزنِ الْقَيدِ ؛ لِأَنه لَا يمكِن إلَّا بِحلِّ الْقَيدِ ، وإِذَا حلَّه يعتِق الْعبد ، وإِذَا نفَذَ الْقَضاءُ 
 قالْعِت قَّقحا تاطِنبا وظَاهِر فرصا تها ؛ لِأَنهافَةِ إلَيةٍ لِلْإِضالِحص رغَي لِيقعنِي التالْعِلَّةُ أَعهِ وإلَي هافَتإض كِنمي لَ الْحِلِّ ، فَلَمقَب

 فْسِهِ ، أَوالَ نم اعا إذَا بةٍ كَمايلَا جِنو ، دعرِ تغَي الِكِ فِي مِلْكِهِ مِنالْم طِ ، مِنرافَةُ إلَى الشالْإِض نيعفْسِهِ فَتن امأَكَلَ طَع
 هِملَيانُ عمالض جِبضِ فَيحا بِالْكَذِبِ الْمودعت قَد ودهالشطَالٍ وةَ أَررشدِ عنُ الْقَيكَو وهو.  

ا ؛ لِأَناطِنا لَا باءُ ظَاهِرفُذُ الْقَضنا يمهدعِنو ربتعا فَيقِ ظَاهِردلِيلُ الصةَ دالَةَ الظَّاهِرداطِلَةِ إلَّا أَنَّ الْعةِ الْبجلَى الْحع نِيبم ه
  .ى قَيده ، فَلَا يضمن الشهود حجةً فِي وجوبِ الْعملِ ، وإِذَا لَم ينفُذْ باطِنا كَانَ الْعبد رقِيقًا بعد الْقَضاءِ ويعتِق بِحلِّ الْمولَ

 وهرِهِ ، وغَيو اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخفِي أُص ذْكُورالْم وه قالْعِت لِيقَهعنِي تالِكِ أَعالْم مِيني أَنَّ الْعِلَّةَ هِي ا مِننا ذَكَرمو
دعِن رقَرا تلِم افِقوالْم أَقَامارِ واءَ الدى شِرعاد ى لَوتةُ حوعرشالْم فَاترصالت ةِ هِيعِيراتِ الشاصتِصأَنَّ عِلَلَ الِاخ مِن مه

صهِ الْمإلَي با ذَهاءِ فَمونَ الْقَضاءُ درالش عِلَّةُ الْمِلْكِ هِي تى الْقَاضِي كَانقَضةَ ونيالْب أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الَى مِنعت اللَّه هحِمر فن
  .قَضاءُ الْقَاضِي بِوقُوعِ الْعِتقِ محلُّ نظَرٍ 

هش طِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيرالش ودهشلِيقِ وعالت ودهنِي شنِ أَعوعِ الْفَرِيقَيجأَلَةِ رسفِي م حرص هأَن بجالْعو هِيلِيقِ وعالت ود
  صالِحةٌ لِإِضافَةِ الضمانِ إلَيها ؛ لِأَنها أَثْبتت الْعِتق بِطَرِيقِ 

 الْمالِكِ والتحقيِق التعدي حيثُ ظَهر كَذِبهم بِالرجوعِ فَلِم كَانت الْعِلَّةُ فِي مسأَلَةِ حلِّ الْقَيدِ هِي قَضاءُ الْقَاضِي دونَ تعلِيقِ
 وهاطِلَةِ ، وةِ الْبادهلَى الشع نِيباءِ الْقَاضِي الْمبِقَض ا لَزِممإِناقِعِ ، وقِّقًا فِي الْوحتم كُني لَم قنِ أَنَّ الْعِتيتورانَ فِي الصب هأَن

الِ فَفِي صلَاكِ الْمي إلَى هدؤي كْما ، فَلَا حهانِ إلَيمافَةِ الضةٌ لِإِضالِحةٌ صيدعتلِيقِ عِلَّةٌ معودِ التهنِ شوعِ الْفَرِيقَيجةِ رور
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  .يضاف إلَى شهودِ الشرطِ أَعنِي وقُوع الْمعلَّقِ علَيهِ 

إِضافَةِ الضمانِ إلَيها لِخلُوها عن معنى التعدي فَيضاف إلَى الشرطِ ، وهو شهود وفِي مسأَلَةِ حلِّ الْقَيدِ الْعِلَّةُ غَير صالِحةٍ لِ
ه ظَاهِرا وباطِنا مع أَنَّ كَونِ الْقَيدِ عشرةَ أَرطَالٍ لِتعديهِم بِالْكَذِبِ الْمحضِ إذْ لَا مساغَ لِلْإِضافَةِ إلَى الْحلِّ لِتحقُّقِ الْعِتقِ قَبلَ

أَنَّ وزنَ الْقَيدِ متحقِّق الْوجودِ والشرطُ ما يكُونُ علَى : أَحدهما : شهود الشرطِ هاهنا بِمنزِلَةِ شهودِ الْعِلَّةِ مِن وجهينِ 
  .خطَرِ الْوجودِ 

لَما كَانَ مقَدرا يعترِف بِهِ الْمالِك ، والشهود قَد شهِدوا بِوجودِ الْمعلَّقِ علَيهِ كَانَ ذَلِك فِي معنى أَنَّ التعلِيق : وثَانِيهِما 
  .الشهادةِ بِالتنجِيزِ فَكَانوا شهود الْعِلَّةِ لِإِثْباتِهِم الْعتِق فِي الْحقِيقَةِ 

  .حن لَا نثْبِت الضمانَ حتى يضاف إلَى الْعِلَّةِ أَو الشرطِ بلْ نثْبِت الْعِتق بِلَا شيءٍ ن: فَإِنْ قِيلَ 

 علَى السيدِ فَلَا بد مِن أُجِيب بِأَنَّ الْعِتق حكْم يؤدي إلَى هلَاكِ الْمالِ فَلَا بد مِن الضمانِ ، والْعِتق بِلَا شيءٍ بِمنزِلَةِ الضمانِ
  .الْإِضافَةِ 

  

  والمشي مباح :  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْمشي ، وإِنْ كَانَ سببا ، وهو يشارِك الْعِلَّةَ فِي الْإِفْضاءِ إلَى الْحكْمِ والِاتصالِ بِهِ فَعِند تعذُّرِ الْإِضافَةِ إلَى الْعِلَّةِ 
  ينبغِي أَنْ يضاف الْحكْم إلَيهِ دونَ كَانَ 

 ه؛ لِأَن يشنِي الْمبِ أَعبفِي الس يدعلَا تي ، ودعصِفَةِ الت هِ مِنإلَي افضا يفِيم دانٍ فَلَا بودانُ عمانَ ضمطِ إلَّا أَنَّ الضرالش
أَنه لَو كَانَ الْماشِي أَيضا متعديا كَما إذَا كَانَ الْحفْر فِي مِلْكِ الْغيرِ فَسقَطَ الْماشِي بِغيرِ إذْنِ مباح محض ، وهذَا مشعِر بِ

  .حافِرِ الْمتعدي الْمالِكِ لَم يكُن الضمانُ علَى الْحافِرِ ، ولَا رِوايةَ فِي ذَلِك بلْ الروايةُ مطْلَقَةٌ فِي ضمانِ الْ

: مراده أَنَّ الْمشي مباح فِي نفْسِهِ ، وإِنْ حرم بِالْغيرِ فِي بعضِ الصورِ كَما إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْغيرِ ؛ لِأَنا نقُولُ : لَا يقَالُ 

شالْم قْيِيدأَنَّ ت الظَّاهِرو ا كَذَلِكضأَي فْرالْح افِعِيابِ الشحأَص نوهِ عجضِ الْوعلِّ الْخِلَافِ فَفِي بحم نع ازتِرةِ احاحيِ بِالْإِب
  .رحِمه اللَّه تعالَى أَنه لَا ضمانَ علَى الْحافِرِ عِند تعدي الْمشيِ 

  

  بخلاف ما إذا أوقع نفسه :  قوله 

  . فَإِنه لَا ضمانَ علَى الْحافِرِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاع عِلَّةٌ متعديةٌ صالِحةٌ لِلْإِضافَةِ ، فَلَا يضاف إلَى الشرطِ  فِي بِئْرِ الْعدوانِ ،
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  وأما وضع الحجر :  قوله 

ا لَهاببكُونُ أَسلَفِ فَتةٌ إلَى التفْضِيم قطُر ورذِهِ الْأُمنِي أَنَّ هعي  اكسنِي إمانِعِ أَعالَةٌ لِلْمإز هفْرِ ، فَإِنالْعِلَلِ بِخِلَافِ الْح كْما ح
 ، وهذَا الْأَرضِ فَيكُونُ شرطًا وهاهنا نظَر ، وهو أَنه لَا معنى لِلسببِيةِ إلَّا الْإِفْضاءُ إلَى الْحكْمِ والتأَدي إلَيهِ مِن غَيرِ تأْثِيرٍ

 وِ ذَلِكحنابِ وحِ الْبفَتدِ ولِّ الْقَيحفْرِ واصِلٌ فِي الْحح.  

  

  وهو :  قوله 

فِعلُ  أَي الشرطُ الَّذِي فِي حكْمِ السببِ شرطٌ اُعترِض علَيهِ أَي حصلَ بعد حصولِهِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ غَيرِ منسوبٍ ذَلِك الْ
 ضحطُ الْمرالش جرطِ فَخرإلَى الش.  

  إنْ دخلْتِ الدار فَأَنتِ طَالِق إذْ التعلِيق ، وهو فِعلُ الْمختارِ لَم يعترِض علَى الشرطِ بلْ بِالْعكْسِ وخرج ما إذَا : مِثْلُ 

غَيرِ مختارٍ بلْ طَبِيعِي كَما إذَا شق زِق الْغيرِ فَسالَ الْمائِع فَتلِف ، وخرج ما إذَا كَانَ فِعلُ اعترض علَى الشرطِ فِعلُ فَاعِلٍ 
 معنى السببِ بلْ فِي معنى الْمختارِ منسوبا إلَى الشرطِ كَما إذَا فَتح الْباب علَى وجهٍ يفِر الطَّائِر فَخرج ، فَإِنه لَيس فِي

الْعِلَّةِ ولِهذَا يضمن ، وأَما وجوب الضمانِ عِند محمدٍ رحِمه اللَّه فِي صورةِ فَتحِ بابِ الْقَفَصِ فَلَيس مبنِيا علَى أَنَّ طَيرانَ 
  .نَّ فِعلَ الطَّائِرِ هدر فَيلْحق بِالْأَفْعالِ الْغيرِ الِاختِيارِيةِ كَسيلَانِ الْمائِعِ الطَّائِرِ منسوب إلَى الْفَتحِ بلْ علَى أَ

  

  لا يضمن عندنا :  قوله 

 كَذَلِك سلَيبِالْخِلَافِ و عِرشم .  

  

  فإن الحل :  قوله 

بِ لَا تبكْمِ السدِ فِي حلِّ الْقَينِ حانٌ لِكَويةِ الْعِلَّةِ  بورص نع رأَختي ضحطَ الْمرأَنَّ الش هقْرِيرتانِ وممِ الضدلِيلٌ لِعع
حا لَا ممقَدتكُونَ ما فَيمهنيطَ الْعِلَّةُ بسوتهِ بِأَنْ تفْضٍ إلَيمكْمِ وإلَى الْح طَرِيق ها ؛ لِأَنهمقَدتي ببالسةُ وورا قَالَ صمإِنالَةَ ، و

الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الشرطَ الْمحض يتقَدم علَى انعِقَادِها عِلَّةً لِما سبق مِن أَنَّ التعلِيق يمنع الْعِلِّيةَ إلَى وجودِ الشرطِ ، فَلَا بد مِن أَنْ 
قِدعنى تتطُ حرالش تثْببِ لَا يبى السنعطًا فِي مرلَفِ كَانَ شعِلَّةُ الت واقِ الَّذِي هلَى الْإِبا عمقَدتا كَانَ مدِ لَملُّ الْقَيالْعِلَّةُ فَح 

  .ثَةٍ بِهِ بِخِلَافِ سوقِ الدابةِ فِي معنى الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هاهنا مستقِلَّةٌ غَير مضافَةٍ إلَى السببِ ، ولَا حادِ

 همدختا إذَا اسزِلَةِ منبِم بغَص وهدِ ، وبالٌ لِلْعمتِعاس هرلَى أَنَّ أَماءً عبِن نمضا يمفَإِن ، قاقِ فَأَبرِ بِالْإِبيالْغ دبع را إذَا أَمأَمو
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 همدفَخ.  

  فِي بيانِ تقَدمِ السببِ علَى صورةِ الْعِلَّةِ أَنَّ ما هو مفْضٍ إلَى الشيءِ ووسِيلَةٌ إلَيهِ فَلَا بد أَنْ يكُونَ : وما يقَالُ 

الْعِلَّةِ وهاهنا نظَر ، وهو أَنَّ وجوب سابِقًا علَيهِ لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنه مفْضٍ إلَى الْحكْمِ والْمطْلُوب تقَدمه علَى صورةِ 
تأَخرِ الشرطِ عن صورةِ الْعِلَّةِ إنما هو فِي الشرطِ التعلِيقِي لَا الْحقِيقِي كَالشهادةِ فِي النكَاحِ والطَّهارةِ فِي الصلَاةِ والْعقْلِ 

لَى مفَاتِ عرصجِيءُ فِي التيا س.  

  

  له :  قوله 

 أَي لِمحمدٍ أَنَّ فِعلَ الطَّيرِ والْبهِيمةِ هدر شرعا ، فَلَا يصلُح لِإِضافَةِ التلَفِ إلَيهِ فَيضاف إلَى الشرطِ وأَيضا هما لَا يصبِرانِ 
أَفْعالِ الطَّبِيعِيةِ بِمنزِلَةِ سيلَانِ الْمائِعِ فَظَهر أَنَّ كُلا مِن كَونِ فِعلِهِما هدرا وكَونِهِ بِمنزِلَةِ عن الْخروجِ عادةً فَفِعلُهما يلْتحِق بِالْ

 هحِمفِ رنصكَلَامِ الْم قوانِ فَسملَى الضلَالِ عتِدقِلٌّ فِي الِاستسةِ مالِ الطَّبِيعِينِيفَةَ الْأَفْعلِأَبِي حغِي وبنا يكَم سالَى لَيعت اللَّه
وأَبِي يوسف رحِمهما اللَّه تعالَى أَنه إنْ أُرِيد أَنَّ فِعلَ الطَّيرِ والْبهِيمةِ هدر فِي إضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ فَمسلَّم لَكِنه لَا ينافِي 

عِ الْحكْمِ عن الشرطِ ، وإِنْ أُرِيد أَنه هدر مطْلَقًا حتى لَا يعتبر فِي قَطْعِ الْحكْمِ عن الْغيرِ فَممنوع كَما إذَا اعتِباره فِي قَطْ
لُّ ؛ لِأَنَّ فِعلَه ، وهو الْميلُ عن السننِ هدر فِي أَرسلَ شخص كَلْبه علَى صيدٍ فَمال عن سننِ الصيدِ ، ثُم اتبعه فَأَخذَه لَا يحِ

إضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ لِكَونِهِ بهِيمةً لَكِنه معتبر فِي منعِ إضافَةِ الْفِعلِ عن الْمرسِلِ ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا جواب عن الْوجهِ الْأَولِ 
  .ن استِدلَالِ محمدٍ بِناءً علَى ما ساق كَلَامه مِن أَنه استِدلَالٌ واحِد فَقَطْ مِ

ا فَالْحكْم هب أَنَّ فَتح الْبابِ شرطٌ لَا عِلَّةٌ لَكِن سبق أَنَّ الشرطَ إذَا لَم يعارِضه عِلَّةٌ صالِحةٌ لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيه: فَإِنْ قِيلَ 
  يضاف إلَى الشرطِ وهاهنا كَذَلِك ؛ لِأَنَّ فِعلَ الْبهِيمةِ 

  .لَا يصلُح عِلَّةً لِلضمانِ قُلْنا لَا نسلِّم أَنه لَا يصلُح عِلَّةً لِلضمانِ علَى الْمالِكِ 

  .ا الضمانُ ، ولَا نِزاع فِي صِحةِ إضافَتِهِ إلَى فِعلِ الْبهِيمةِ الْحكْم هاهنا هو التلَف لَ: وقَد يقَالُ 

  .وكَذَلِك إلَى الْفِعلِ الطَّبِيعِي فَينبغِي أَنْ لَا يضمن فِي صورةِ شق الزق : قُلْنا 

  

  وإذا قال الولي :  قوله 

  .إِنسانَ لَا يلْقِي نفْسه فِي الْبِئْرِ  فَإِنْ عورِض بِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْ

أُجِيب بِأَنَّ التمسك بِالظَّاهِرِ إنما يصلُح لِلدفْعِ والْولِي محتاج إلَى استِحقَاقِ الديةِ علَى الْعاقِلَةِ فَلَا بد مِن إقَامةِ الْبينةِ علَى 
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  .ئْرِ بِغيرِ تعمدٍ مِنه أَنه وقَع فِي الْبِ

  

  وأما شرط اسما لا حكما :  قوله 

 كَما إذَا قَالَ إنْ دخلْت هذِهِ الدار وهذِهِ الدار فَأَنتِ طَالِق فَأَولُ الشرطَينِ بِحسبِ الْوجودِ شرطٌ اسما لِتوقُّفِ الْحكْمِ 
حكْما لِعدمِ تحقُّقِ الْحكْمِ عِنده ، فَإِنْ دخلَت الدارينِ وهِي فِي نِكَاحِهِ طَلُقَت اتفَاقًا ، وإِنْ أَبانها علَيهِ فِي الْجملَةِ لَا 

 أَبانها فَدخلَت إحداهما ثُم تزوجها فَدخلَت الدارينِ ، أَو دخلَت إحداهما فَأَبانها فَدخلَت الْأُخرى لَم تطْلُق اتفَاقًا وإِنْ
فَدخلَت الْأُخرى تطْلُق عِندنا ؛ لِأَنَّ اشتِراطَ الْمِلْكِ حالَ وجودِ الشرطِ إنما هو لِصِحةِ وجودِ الْجزاءِ لَا لِصِحةِ وجودِ 

لَتخد ا لَوهلِيلِ أَنطِ بِدرقَى الشبةُ فَيالذِّم مِينِ هِيلَّ الْيحمِينِ ؛ لِأَنَّ مقَاءِ الْيلَا لِبو ، مِينالْي لَّتحرِ الْمِلْكِ اننِ فِي غَييارالد 
 إلَى الْمِلْكِ وبِهذَا يخرج الْجواب عن وجهِ بِبقَائِها ، ولَا يشترطُ إلَّا عِند الشرطِ الثَّانِي ؛ لِأَنه حالَ نزولِ الْجزاءِ الْمفْتقِرِ

  .قَولِ زفَر رحِمه اللَّه تعالَى إنَّ الشرطَينِ شيءٌ واحِد فِي وجودِ الْجزاءِ ، وفِي أَحدِهِما يشترطُ الْمِلْك ، وكَذَا فِي الْآخرِ 

  

  وأما العلامة :  قوله 

 هِي   

 مقْتضى تفْسِيرِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ما تعلَّق بِالشيءِ مِن غَيرِ تأْثِيرٍ فِيهِ ، ولَا توقُّفٍ لَه علَيهِ بلْ مِن جِهةِ أَنه يدلُّ علَى
 والْمشهور أَنها ما يكُونُ علَما علَى الْوجودِ مِن غَيرِ أَنْ يتعلَّق بِهِ علَى وجودِ ذَلِك الشيءِ فَيبايِن الشرطَ والسبب والْعِلَّةَ

نعطًا فِيهِ مرش مهضعب اهمسهِ ولَيع قُوفومِ مجالر وبجأَنَّ و عانِ مصثَّلُوا فِيهِ بِالْإِحم مهإلَّا أَن ، ودجلَا وو وبجى و
الْعلَامةِ وبعضهم شرطًا علَى الْإِطْلَاقِ لِتوقُّفِ وجوبِ الرجمِ علَيهِ ، وأَما تقَدمه علَى وجودِ الزنا ، فَلَا ينافِي ذَلِك ، فَإِنَّ 

 ما يتقَدمها كَشروطِ الصلَاةِ وشهودِ النكَاحِ كَذَا فِي الْكَشفِ ، تأَخر الشرطِ عن صورةِ الْعِلَّةِ لَيس بِلَازِمٍ بلْ مِن الشروطِ
  .وهو حاصِلُ الْإِشكَالِ الَّذِي ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

 الشرطِ التعلِيقِي ، وأَما الْحقِيقِي أَعنِي ما يتوقَّف علَيهِ الشيءُ وأَجاب عنه بِأَنَّ لُزوم التأَخرِ عن صورةِ الْعِلَّةِ إنما هو فِي
رِ عأَختفْرِ الْمكَالْح رأَختي قَدكَاحِ ، وودِ النهشلَاةِ ووطِ الصرةِ الْعِلَّةِ كَشورلَى صع مقَدتي ا ، فَقَدعرش قْلًا ، أَوودِ عجو ن

ثِقْلِ زيدٍ وقَطْعِ الْحبلِ الْمتأَخرِ عن وجودِ ثِقْلِ الْقِندِيلِ ، والْمتأَخر لِكَونِهِ أَقْوى بِواسِطَةِ اتصالِهِ بِالْحكْمِ يسمى شرطًا فِي 
  .يسمى علَامةً معنى الْعِلَّةِ ، والْمتقَدم لِعدمِ مقَارنةِ الْحكْمِ 

وحاصِلُ هذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِحصانَ شرطٌ إلَّا أَنه سمي علَامةً لِمشابهتِهِ الْعلَامةَ فِي عدمِ الِاتصالِ بِالْحكْمِ ، ثُم ظَاهِر كَلَامِ 
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ا أَولًا فَلِأَنَّ الشرطَ التعلِيقَي قَد يكُونُ متقَدما ، وإِنما الْمتأَخر ظُهوره والْعِلْم بِهِ أَم: الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى محلُّ نظَرٍ 
  كَما فِي تعلِيقِ عِتقِ الْعبدِ بِكَونِ قَيدِهِ عشرةَ أَرطَالٍ 

.  

طٍ مركُلُّ ش سلَي ها فَلِأَنا ثَانِيأَمودِ وهى الْعِلَّةِ كَشنعكُونُ فِي مرٍ يأَختطٍ مرلَا كُلُّ شلَاةِ ، وةِ لِلصارةً كَالطَّهلَامى عمسمٍ يقَدت
 قبا سلَى ممِينِ عالْي.  

رةِ الْعِلَّةِ كَما إذَا كَانَ وِلَادةُ من سقَطَ فِي الْبِئْرِ بعد حفْرِ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ الشرطَ الَّذِي فِي معنى الْعِلَّةِ قَد يتقَدم علَى صو
  .الْبِئْرِ ، فَإِنَّ ثِقْلَه الَّذِي هو الْعِلَّةُ قَد حصلَ بعد الشرطِ أَعنِي إزالَةَ الْإِمساكِ عن الْأَرضِ 

  

  ة لا شرطا في معنى العلة ولما كان لي نظر في كون الإحصان علام:  قوله 

  .كَونه علَامةً ، وإِنْ صلَح محلا لِلنظَرِ إلَّا أَنه لَا خفَاءَ فِي أَنه لَيس شرطًا فِي معنى الْعِلَّةِ :  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

ارِضعي ى الْعِلَّةِ إذَا لَمنعكُونُ فِي ما يمطُ إنرةٌ إذْ الشارانَ عِبصأَنَّ الْإِح عا مناها هنا كَالزهكْمِ إلَيافَةِ الْحةٌ لِإِضالِحعِلَّةٌ ص ه
ةِ لِلْعوجِبى الْعِلَّةِ الْمنعكُونَ فِي مأَنْ ي لُحصبِهِ ، فَلَا ي ورأْما مهضعبهِ وإلَي وبدنا مهضعةٍ بمِيدالٍ حخِص نةِ عضحةِ الْمقُوب

.  

  

  : فإن قيل :  قوله 

 تإِنْ كَاننِ ، ويةِ الْكَافِرادهبِش تثْبدِ لَا يبذَا الْعه قأَنَّ عِت هِيارِ ورةِ فِي الْأَسذْكُورةِ الْمايولَى الرالِ عؤذَا السى هنبم 
الزنا يستلْزِم إيجاب الرجمِ علَى :  لَولَا الزنا ؛ وذَلِك لِأَنَّ قَبولَ الشهادةِ فِي الْإِعتاقِ قَبلَ شهادتهما حجةً علَى هذَا الْعِتقِ

قالْعِت تثْبي هبِ أَنأَكْثَرِ الْكُتةِ وايفِي الْهِد ذْكُورالْمانِ ، وصقُّقِ الْإِححةَ توررلِمِ ضسلَا الْملَى الْكَافِرِ ، وولَى الْما عررضت 
  .يثْبت سبق تارِيخِ الْإِعتاقِ علَى الزنا فِيهِ مِن تضررِ الْمسلِمِ بِوجوبِ الرجمِ علَيهِ 

نلَى الزع همقَدتقِ والْعِت وتثُب نمضتا تمهتادهاصِلُ أَنَّ شالْحلِمِ ، وسالثَّانِي إلَى الْملُ وقْبإلَى الْكَافِرِ فَت جِعرلِ يالْأَو ررضا و
  فَلَا تقْبلُ 

.  
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  وهنا لا يثبتها :  قوله 

قُوباءِ الْعسةِ النادهبِش تثْباءِ لَا تسالن عالِ مجةِ الرادهانِ بِشصوتِ الْإِحةِ ثُبورفِي ص ةٌ لَا عِلَّةٌ ،  أَيلَامانَ عصةُ ؛ لِأَنَّ الْإِح
  .أَو سبب ، أَو شرطٌ فِي معنى الْعِلَّةِ لِيكُونَ إثْباته إثْبات الْعقُوبةِ 

 لُهقَو " : وهى أَ" ونعفِي م ردصارِ أَنَّ الْمتِببِاع هذْكِيرةِ تادهلِلش مِيرالض لُحصلِ يالْفِع عنْ م.  

  

  وهو ما ذكر :  قوله 

 اعتِناصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ امحو مجقَاقِهِ الرتِحكَارِهِ لِاسإن فْعدو قائِهِ الرعفِي اد هكْذِيبةِ تورذِهِ الصلِمِ فِي هسالْم اررإض أَي 
 فِي الْمشهودِ بِهِ ، وهو الْحد وذَلِك منتفٍ فِي الْإِحصانِ لِأَنه علَامةٌ لَا موجِب وامتِناع قَبولِ قَبولِ شهادةِ النساءِ لِخصوصِيةٍ

كُورةِ لِتضررِ الْعبدِ الْمسلِمِ ، شهادةِ الْكُفَّارِ لِخصوصِيةٍ فِي الْمشهودِ علَيهِ وهو كَونه مسلِما ، فَلَا يقْبلُ فِي الصورةِ الْمذْ
  .فَإِنَّ الرق مع الْحياةِ خير مِن الْعِتقِ مع الرجمِ 

  

  وعند أبي حنيفة رحمه االله تعالى لا تقبل :  قوله 

لَيست بِعلَامةٍ بلْ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ الْمثْبِتةِ لِلنسبِ ضرورةَ أَنا لَا  شهادةُ الْقَابِلَةِ فِي الصورةِ الْمذْكُورةِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادةَ فِي حقِّنا 
 اشالْفِر جِدا إذَا وانِ بِخِلَافِ مأَتراملٌ وجر لًا ، أَوجةِ رجالُ الْحا كَماتِهطُ لِإِثْبرتشا فَيبِ إلَّا بِهسالن وتثُب لَمعن أَو ، الْقَائِم

الْحبلُ الظَّاهِر ، أَو إقْرار الزوجِ بِالْحبلِ ، فَإِنَّ كُلا مِن ذَلِك دلِيلٌ ظَاهِر يستدلُّ إلَيهِ ثُبوت النسبِ فَتكُونُ الْوِلَادةُ علَامةَ 
  .معرِفَةٍ 

  

  وإذا علق بالولادة طلاق :  قوله 

ذَا لَم يكُن الْحبلُ ظَاهِرا ، ولَا الزوج مقِرا بِهِ إذْ لَو وجِد أَحدهما فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يثْبت  يعنِي فِيما إ
  بِمجردِ إقْرارِها بِالْوِلَادةِ كَما فِي تعلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحيضِ 

ادِ هإير هجونِهِ وكَو انِبا جمهدعِن ربتعلِيقًا فَيعطًا ترش عِلَتإِنْ جبِ ، وسوتِ النةٌ لِثُبلَامةَ عا أَنَّ الْوِلَادناهأَلَةِ هسذِهِ الْم
هِ ، وعِنده يعتبر جانِب الشرطِيةِ حتى لَا يثْبت فِي حق علَامةً حتى يثْبت بِشهادةِ امرأَةٍ فَيثْبت ما يتبعها مِن الطَّلَاقِ وغَيرِ

الطَّلَاقِ إلَّا بِشهادةِ رجلَينِ ، أَو رجلٍ وامرأَتينِ ، ولَا امتِناع فِي ثُبوتِ الْوِلَادةِ فِي حق نفْسِها لَا فِي حق وقُوعِ الطَّلَاقِ كَما 
ى أَنعفَاد ا بِكْرهلَى أَنةً عى أَمرتا إذَا اشائِعِ فِيملَى الْبع دقَاقِ الرتِحاس قا لَا فِي حفْسِهةِ فِي نةِ الْأَمابوتِ ثِيفِي ثُب اعتِنلَا ام ه
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 أَةٌ بِذَلِكرام تهِدشو با ثَيهلَى أَنرِي عتشالْم.  

ق ذَلِك أَنَّ لِلْوِلَادةِ أَصلًا ووصفًا ، وهو كَونها شرطًا والثَّابِت بِشهادةِ الْواحِدةِ هو الْأَولُ دونَ الثَّانِي ، وأَما ثُبوت وتحقِي
أَنَّ الن رظْهةِ يبِالْوِلَاداشِ الْقَائِمِ وكُونُ بِالْفِرا يمبِ ، فَإِنسحِ النرلُوقِ كَذَا فِي شالْع قْتاشِ الْقَائِمِ وا بِالْفِركَانَ ثَابِت بس

  .التقْوِيمِ 

  

  بخلاف الجلد :  قوله 

واَلَّذِين يرمونَ { :  تعالَى إنَّ الْجلْد ورد الشهادةِ قَد رتبا علَى الرميِ والْعجزِ عن إقَامةِ الْبينةِ بِقَولِهِ:  جواب عما يقَالُ 
الْآيةَ ، فَإِذَا كَانَ الْعجز علَامةً فِي حق رد الشهادةِ فَكَذَا فِي حق الْجلْدِ فَينبغِي أَنْ يقَدم الْجلْد علَى الْعجزِ } الْمحصناتِ 

ظْمِ يانَ فِي النا أَنَّ الْقِرملَا سِي افِعِيالش دكْمِ عِنانَ فِي الْحالْقِر وجِب.  

إنْ دخلْتِ الدار : فَيكُونُ شرطًا مِثْلَه كَما إذَا قِيلَ } يرمونَ { : عطْف علَى } ثُم لَم يأْتوا { : إنَّ قَوله تعالَى : فَإِنْ قِيلَ 
 تِ طَالِقا فَأَنديتِ زكَلَّم لَ ، ثُمعج ارِ ، فَلَوولِ فِي الدخا مِثْلَ الدمِيعقِ جالْعِتطًا لِلطَّلَاقِ وردٍ شيز كَلُّمكَانَ ت ردِي حبعو

  مجرد الدخولِ شرطًا فِي حق الْعِتقِ 

فَاجلِدوهم لَا علَى مجموعِ الْجملَةِ : ولَا تقْبلُوا عطْف علَى : ه تعالَى لَزِم إلْغاءُ الشرطِ الثَّانِي فِي حقِّهِ قُلْنا لَو سلِم أَنَّ قَول
 علَامةٌ لَا شرطٌ الِاسمِيةِ ، فَإِنما جعلْنا الْعجز عن إقَامةِ الْبينةِ لَغوا فِي حق رد الشهادةِ لِما لَاح مِن الدلِيلِ علَى أَنه فِي حقِّهِ

  .حقِيقِي ، وفِي حق الْجلْدِ شرطٌ لَا علَامةٌ ، وهو أَنَّ الْقَذْف فِي نفْسِهِ كَبِيرةٌ فَيكْفِي فِي رد الشهادةِ 

ركُونُ شهِ فَيلَيع قَّفوتلْ يكِنٍ بمبِم سزِ لَيجلَى الْعلْدِ عالْج مقَدتطًا و.  

  

  قلنا :  قوله 

 يعنِي لَا نسلِّم أَنَّ الْقَذْف فِي نفْسِهِ كَبِيرةٌ موجِبةٌ لِرد الشهادةِ بلْ هو متردد بين أَنْ يكُونَ جِنايةً فَيكُونَ فِسقًا وبين أَنْ 
  . ولَو كَانَ فِي نفْسِهِ كَبِيرةً وفَاحِشةً لَم تكُن الشهادةُ علَيهِ مقْبولَةً أَصلًا يكُونَ حِسبةً لِلَّهِ تعالَى منعا لِلْفَاحِشةِ ،

  .لَما احتملَ الْحِسبةَ ، ولَم يكُن جِنايةً محضةً كَانَ ينبغِي أَنْ لَا يتعلَّق بِهِ الْحد ورد الشهادةِ : فَإِنْ قِيلَ 

هو وإِنْ احتملَ أَنْ يكُونَ حِسبةً إلَّا أَنه لَا يحِلُّ الْإِقْدام علَيهِ ، وإِنْ كَانَ صادِقًا إلَّا أَنْ يوجد الشهود فِي الْبلَدِ ، فَإِذَا : قُلْنا 
مجلِسِ فِي ظَاهِرِ الروايةِ وإِلَى ما يراه الْإِمام ، وهو الْمجلِس مضى زمانٌ يتمكَّن مِن إحضارِ الشهودِ ، وهو إلَى آخِرِ الْ

الثَّانِي فِي رِوايةٍ عن أَبِي يوسف رحِمه اللَّه ، ولَم يحضِرهم صار الْقَذْف كَبِيرةً مقْتصِرةً علَى الْحالِ لَا مستنِدةً إلَى الْأَصلِ 
احتِمالِ أَنه قَذْف ولَه بينةٌ عادِلَةٌ إلَّا أَنه عجز عن إحضارِهِم لِموتِهِم ، أَو غَيبتِهِم ، أَو امتِناعِهِم عن الْأَداءِ ، وإِذَا كَانَ لِ
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  . الْعجز شرطًا لَا علَامةً ثُبوت الْفِسقِ ورد الشهادةِ مقْتصِرا علَى حالِ الْعجزِ كَانَ

  لَو كَانَ الْقَذْف مترددا بين الْحِسبةِ والْجِنايةِ : فَإِنْ قِيلَ 

 ربتعغِي أَنْ يبنلَى الْقَاذِفِ يع دةِ الْحقْذُوفِ بِإِقَامانِبِ الْمةً لِجايةِ رِعايةُ الْجِنجِه بِرتا اُعانِبِ فَكَمةً لِجايةِ رِعبةُ الْحِسجِه
  .الْقَاذِفِ 

قَد اُعتبِر ذَلِك فِي أَنه إنْ أَتى بِالْبينةِ علَى زِنا الْمقْذُوفِ قَبلَ تقَادمِ الْعهدِ أُقِيم الْحد علَيهِ ، وإِنْ أَتى بِها بعده بطَلَ رد : قُلْنا 
قَذْفِ وصار مقْبولَ الشهادةِ لَكِن لَم يقَم الْحد علَى الْمقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ تقَادم الْعهدِ شبهةٌ يدرأُ بِها الْحد واختلَفُوا شهادةِ الْ

بو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى رأْيِ الْقَاضِي فِي كُلِّ فِي حد التقَادمِ فَأَشار فِي الْجامِعِ الصغِيرِ إلَى سِتةِ أَشهرٍ وفَوضه أَ
  . عصرٍ ، والْأَصح أَنه مقَدر بِشهرٍ 

 )لُ بفَالْأَو عِيرش رآخ ودجو ا لَهمو يحِس ودجإلَّا و لَه سا لَيانِ ممقِس وهبِهِ و كُومحالْم ابكْمٍ بلِّقًا لِحعتكُونَ مأَنْ ي دع
شرعِي إما أَنْ يكُونَ سببا لِحكْمٍ آخر أَو لَم يكُن كَالزنا فَإِنه حرام وهو سبب لِوجوبِ الْحد ، وكَالْأَكْلِ ، ونحوِهِ ، 

هو ، احبم هعِ فَإِنيكَذَا الثَّانِي كَالْبلَاةِ وكَالصو ، الْمِلْك وهو ، ركْمٍ آخلِح ببس كَلَّفِ ) ولُ الْمفِع وهبِهِ ، و كُومحالْم
 فَالْمحكُوم بِهِ ما لَيس لَه إلَّا وجود حِسي كَالزنا ، والْأَكْلِ ، ونحوِهِ ، وما لَه وجود شرعِي مع الْوجودِ الْحِسي: قِسمانِ 

 كُني لَم أَو رآخ عِيركْمٍ شا لِحببكُونَ سأَنْ ي لُو مِنخلَا ي كُونَ كَذَلِكأَنْ ي دعفَب عِيركْمٍ شلِّقًا بِحعتكُونَ مأَنْ ي دلَا ب
جود حِسي وهو متعلِّق بِحكْمٍ شرعِي وسبب لِحكْمٍ شرعِي آخر كَالزنا فَإِنه الْأَولُ ما لَيس لَه إلَّا و: فَحصلَ أَربعةُ أَنواعٍ 

ركْمٍ شبِح لِّقعتم وهو ، يحِس ودجإلَّا و لَه سا لَيالثَّانِي مو ، دالْح وبجو وهو ، عِيركْمٍ شلِح ببسو امرح هلَكِن عِي
 ا لَهالثَّالِثُ مو ، امرى حرأُخو ، اجِبةً وارفَلِأَنَّ الْأَكْلَ ت عِيركْمٍ شلِّقًا بِحعتم هنا كَوكَالْأَكْلِ أَم عِيركْمٍ شا لِحببس سلَي

بسو ، عِيركْمٍ شبِح لِّقعتم وهو ، عِيرش ودجو ودجو ا لَهم ابِعالرلِلْمِلْكِ و ببسو ، احبم هعِ فَإِنيكَالْب عِيركْمٍ شلِح ب
طَ اعتبرها والْوجود الشرعِي بِحسبِ أَركَانٍ وشرائِ( شرعِي ، ومتعلِّق بِحكْمٍ شرعِي ، ولَيس سببا لِحكْمٍ شرعِي كَالصلَاةِ 

أَي أَنْ لَم ) الشرع فَإِنْ وجِدت فَإِنْ حصلَ معها الْأَوصاف الْمعتبرةُ شرعا الْغير الذَّاتِيةُ يسمى صحِيحا ، وإِلَّا فَاسِدا 
  يسمى باطِلًا ( أَي الْأَركَانُ ، والشرائِطُ )  توجد وإِنْ لَم( يحصلْ معها الْأَوصاف الْمذْكُورةُ يسمى فَاسِدا 

أَي ما وجِدت الْأَركَانُ ، والشرائِطُ ، ) والْفَاسِد صحِيح بِأَصلِهِ دونَ وصفِهِ فَأَما الصحِيح الْمطْلَق فَيراد بِهِ الْأَولُ 
  .كُورةُ وحصلَت الْأَوصاف الْمذْ

ثُم الْمحكُوم بِهِ إما حقُوق اللَّهِ أَو حقُوق الْعِبادِ أَو ما اجتمعا فِيهِ والْأَولُ غَالِب أَو ما اجتمعا فِيهِ ، والثَّانِي غَالِب أَما ( 
فُرانِ ، وةٍ كَالْإِيمالِصاتٍ خادةُ عِبانِياللَّهِ فَثَم قُوقح لُهانُ أَصائِدِ فَالْإِيموالزقِ بِهِ ، ولْحالْملِ ، ولَى الْأَصمِلٍ عتشكُلِّ موعِهِ ، و

دعِنالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنمِنؤم كُني هِ لَملَيةِ عرالْقُد عم كَهرت نى إنَّ متبِهِ ح قلْحم ارالْإِقْرو ، دِيقصالت دذَا عِنهاسِ ، والن 
أَي ) بعضِ علَمائِنا أَما عِند الْبعضِ فَالْإِيمانُ هو التصدِيق والْإِقْرار شرطٌ لِإِجراءِ الْأَحكَامِ الدنيوِيةِ وهو أَصلٌ فِي حقِّها 
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اتفَاقًا حتى صح إيمانُ الْمكْروهِ فِي حق الدنيا ، ولَا يصِح رِدته لِأَنَّ الْأَداءَ دلِيلٌ ( يةِ الْإِقْرار أَصلٌ فِي حق الْأَحكَامِ الدنيوِ
طْ لَهرتشي قَةِ الْفِطْرِ فَلَمدةٌ كَصنؤا مةٌ فِيهادعِبالُ ، ومانِ الْأَعالْإِيم ائِدوزو ، كْنلَا ر ضحا مةٌ فِيهنؤمةِ ، ولِيالُ الْأَها كَم

 هقَى لِأَنبي هلِمِ لَكِنسلَى الْمأُ عدتباجِ فَلَا يرةٌ كَالْخقُوبع ( اجرلِأَنَّ الْخ أَي ) ِنيرالْأَم نيب ددرا تةِ ) لَمنؤالْمةِ وقُوبالْع نيب أَي
علَى ما سبق أَنه مؤنةٌ بِاعتِبارِ الْأَصلِ ، وهو الْأَرض ) غَالِب ( ، وهو الْمؤنةُ ) الشك علَى أَنَّ الْوصف الْأَولَ لَا يبطُلُ بِ( 

افِرِ لَكِن يبقَى عِند محمدٍ كَالْخراجِ علَى السلَمِ وعِند ومؤنةٌ فِيها عِبادةٌ كَالْعشرِ فَلَا يبتدأُ علَى الْكَ( عقُوبةً بِاعتِبارِ الْوصفِ 
معنى الْعِبادةِ ، والْكُفْر ينافِيها مِن كُلِّ وجهٍ فَأَما الْإِسلَام فَلَا ينافِي الْعقُوبةَ ( أَي فِي الْعشرِ ) أَبِي يوسف يضاعف ؛ لِأَنَّ فِيهِ 

  ن كُلِّ وجهٍ مِ

 فاعضفَي ( رشالْع أَي ) إذْ هِي ( ُفَةاعضالْم أَي ) لًاطَالِ أَصالْإِب لُ مِنهلَى الْكَافِرِ ) أَسرِ عشقَاءَ الْعإب ا قَاسدمحأَنَّ م لَماع
حِمر فوسو يلِمِ فَقَالَ أَبسلَى الْماجِ عرقَاءِ الْخلَى إبع جِبةِ فَيا بِالْكُلِّيافِيهني الْكُفْرةِ وادى الْعِبنعرِ مشالَى إنَّ فِي الْععت اللَّه ه

خراج علَى الْمسلِمِ قَولُه تغيِير الْعشرِ أَما الْخراج فَإِنَّ فِيهِ معنى الْعقُوبةِ ، والْإِسلَام لَا ينافِي الْعقُوبةَ مِن كُلِّ وجهٍ فَيبقَى الْ
 لُ مِنهفَةُ أَساعضالْمرِ ، وشيِيرِ الْعغت مِن دا فَلَا بافِيهني الْكُفْرلِهِ ، وإلَى قَو جِعرالْفَاءُ ت هِيقِيبِ ، وعةُ التكَلِم فاعضفَي

شقِّهِ مفِي ح إذْ هِي فاعضطَالِ فَيلَةِ الْإِبمفِي الْج وعر ) رأَم عِيفضا إذْ التاجرخ قَلِبنالَى يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنو
خِلَافِ الْقِياسِ فِي قَومٍ ، وهو الْخراج ؛ لِأَنَّ التضعِيف ثَبت بِإِجماعِ الصحابةِ بِ) ضرورِي فَلَا يصار إلَيهِ مع إمكَانِ الْأَصلِ 

بِأَعيانِهِم ؛ لِأَنَّ تِلْك الطَّائِفَةَ كُفَّار لَا يؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ ، وغَيرهم مِن الْكُفَّارِ يؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ فَلَا يكُونونَ فِي 
 كْمِهِمفْسِهِ ( حبِن قَائِم قحو (ِجلَا ي دٍ أَيةِ أَحفِي ذِم ب ) ، ِوددكَامِلَةٌ كَالْح اتقُوبعادِنِ ، وعالْمائِمِ ، ونسِ الْغمكَخ

قَصاطِئُ مالِغُ الْخالْبقْصِيرِ وبِالت فوصلَا ي هلِأَن بِيالص قفِي ح تثْبلِ فَلَا ياثِ بِالْقَتانِ الْمِيرمةٌ كَحِرقَاصِراءُ وزالْج هفَلَزِم ر
  .أَي لَا يثْبت حِرمانُ الْمِيراثِ فِي الْقَتلِ بِسببٍ كَحفْرِ الْبِئْرِ ، ونحوِهِ ) الْقَاصِر ولَا فِي الْقَتلِ بِسببٍ 

 ) عجإذَا ر اهِدالشو (عجر لِ فَقُتِلَ ثُمثِهِ بِالْقَترولَى مع هِدش أَي اثَهمِير مرحي تِهِ لَمادهش نع وه  ) هانَ ) لِأَنمحِر أَي
  ) جزاءُ الْمباشرةِ ، وحقُوق دائِرةٌ بين الْعِبادةِ ، والْعقُوبةُ كَالْكَفَّاراتِ فَلَا تجِب علَى الْمسببِ ( الْإِرثِ 

لِأَنه لَا يوصف ( أَي لَا تجِب الْكَفَّارات علَى الصبِي ) جزاءُ الْفِعلِ ، والصبِي ( أَي الْكَفَّاراتِ ) لِأَنها ( كَحافِرِ الْبِئْرِ 
ده ضمانُ الْمتلَفِ ، وهذَا لَا يصِح فِي لِأَنها عِن( أَي فِي السببِ والصبِي ) بِالتقْصِيرِ خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِيهِما 

) فِيها غَالِبةٌ ( أَي الْعِبادةُ ) لِوصفِ الْعِبادةِ ، وهِي ( أَي لَا تجِب الْكَفَّارات علَى الْكَافِرِ ) حقُوقِ اللَّهِ تعالَى ، ولَا الْكَافِرِ 

منكَر مِن الْقَولِ وزور ، ( أَي الظِّهار ) لِأَنه ( فَإِنَّ وصف الْعقُوبةِ فِيها غَالِبةٌ ) فَّارةِ الظِّهارِ إلَّا فِي كَ( أَي فِي الْكَفَّاراتِ 
، ولِإِجماعِهِم علَى ) }  علَى الْمظَاهِرِ فَعلَيهِ ما{ لِقَولِهِ علَيهِ السلَام ( أَي وصف الْعقُوبةِ غَالِبةٌ فِيها ) وكَذَا كَفَّارةُ الْفِطْرِ 

أَنها لَا تجِب علَى الْخاطِئِ ، ولِأَنَّ الْإِفْطَار عمدا لَيس فِيهِ شبهةُ الْإِباحةِ ثُم ورد علَى هذَا أَنَّ الْإِفْطَار عمدا لَما لَم يكُن فِيهِ 
ةِ ياحةُ الْإِبهبكَالِ قَالَ شذَا الْإِشفْعِ هةً فَلِدضحةً مقُوبةُ الْفِطْرِ عكُونَ كَفَّارغِي أَنْ يبن ) : سا لَيقا كَانَ حلَم موالص لَكِن

 عن تسلِيمِهِ إلَى الْمستحِق فَأَوجبنا الزاجِر فَلَا يكُونُ الْإِفْطَار إبطَالَ حق ثَابِتٍ بلْ هو منع) مسلَّما إلَى صاحِبِهِ ما دام فِيهِ 
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) عقُوبةٌ وجوبا ، وعِبادةٌ أَداءً وقَد وجدنا فِي الشرعِ ما هذَا شأْنه ( أَي الْكَفَّارةُ ) وهِي ( بِالْوصفَينِ أَي الْعِبادةِ والْعقُوبةِ 

كُونُ عا يم اءً أَيةً أَدادعِبا ووبجةً وةٌ ( قُوبقُوبع وا هعِ مرفِي الش جِدن لَم كْسِ أَيلَى الْعع جِدن لَمودِ ، ودةِ الْحكَإِقَام
تفْرِيع علَى أَنَّ )  بِالشبهةِ كَالْحدودِ حتى تسقُطَ( ، وإِنما قَالَ هذَا جوابا لِمن يقُولُ لِم يعكَس ) أَداءً ، وعِبادةٌ وجوبا 
  أَي الْمنفَرِدِ بِرؤيةِ ) وبِشبهةِ قَضاءِ الْقَاضِي فِي الْمنفَرِدِ ( كَفَّارةَ الْفِطْرِ عقُوبةٌ 

 فَأَفْطَر بِالْوِقَاعِ عامِدا لَا يجِب علَيهِ الْكَفَّارةُ عِندنا خِلَافًا هِلَالِ رمضانَ إذَا رد الْقَاضِي شهادته وقَضى أَنَّ الْيوم مِن شعبانَ
فَتسقُطُ إذَا أَفْطَرت ثُم حاضت أَو مرِضت ، وكَذَا إذَا أَصبح صائِما ثُم سافَر فَأَفْطَر ، وأَما ( لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 

ح الثَّانِي غَالِبا فِيهِ ، وعمتا اجمالْقَذْفِ ، و دح لُ غَالِبالْأَوا فِيهِ ، وعمتا اجمى وصحأَنْ ي مِن ادِ فَأَكْثَرالْعِب قُوق
وق تنقَسِم إلَى أَصلٍ ، وخلَفٍ فَفِي الْإِيمانِ أَصلُه الْقِصاصِ ، وأَما قَاطِع الطَّرِيقِ فَخالِص حق اللَّهِ تعالَى عِندنا وهذِهِ الْحقُ

ثُم ( أَي صار الْإِقْرار الْمجرد قَائِما مقَام الْأَصلِ فِي أَحكَامِ الدنيا ) التصدِيق ، والْإِقْرار ثُم صار خلَفًا فِي أَحكَامِ الدنيا 
اءً أَحأَد ارص هاؤأَد جِدةُ إذَا وعِيبالت ربتعى لَا يتائِهِ حأَد نلَفًا عغِيرِ خالص وِينِ ) دِ أَبيواءُ الْأَبأَدلًا ، وأَص هاؤا كَانَ أَدلَم أَي

ربتعاقِلِ لَا تغِيرِ الْعاءُ الصأَد وهلُ ، والْأَص جِدلَفًا فَإِذَا وةً خعِيبالَةً لَا بِكُفْرِهِ تانِهِ أَصبِإِيم كَمحةُ فَيعِيبارِ ، (  التلِ الدةُ أَهعِيبت ثُم
خلَف ( أَي التيمم ) ه ، وكَذَا الطَّهارةُ والتيمم لَكِن( أَي إذَا عدِم الْأَبوانِ ) والْغانِمِين خلَفًا عن أَداءِ أَحدِهِما إذَا عدِما 

يكُونُ التيمم خلَفًا عن الْماءِ مطْلَقًا فَيجوز أَداءُ الْفَرائِضِ بِتيممٍ ) مطْلَق عِندنا بِالنص أَي إذَا عجز عن استِعمالِ الْماءِ 
أَي التيمم خلَف عن الْماءِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى عِند )  خلَف ضرورِي وعِنده( واحِدٍ كَما يجوز بِوضوءٍ واحِدٍ 

 رحِمه اللَّه تعالَى عطْف أَي الشافِعِي) حتى لَم يجز أَداءُ الْفَرائِضِ بِتيممٍ واحِدٍ وقَالَ ( الْعجزِ بِقَدرِ ما تندفِع بِهِ الضرورةُ 
 زجي لِهِ لَملَى قَولَا ( عى ورحتطَاهِرٍ يجِسٍ ونِ ناءَيفِي إن  

 مميتي (و ورِيرض لَفخ مميلَى أَنَّ التاءً عبِن مميتلَا يو ، هتارهِ طَهلَى ظَنع لِبغا يأُ بِمضوتا فَينةَ هوررلَا ض ) اندعِنو
  .أَي بين النجِسِ ، والطَّاهِرِ ، ولَا احتِياج إلَى الضرورةِ فَإِنه خلَف مطْلَق لَا ضرورِي ) يتيمم إذَا ثَبت الْعجز بِالتعارضِ 

( بعد حصولِ الطَّهارةِ كَانَ شرطُ الصلَاةِ موجودا فِي كُلِّ ، واحِدٍ مِنهما بِكَمالِهِ فَ) ثُم عِندنا التراب خلَف عن الْماءِ ( 

يمم خلَف عن وعِند محمدٍ وزفَر رحِمهما اللَّه تعالَى الت( كَإِمامةِ الْماسِحِ لِلْغاسِلِ ) فَيجوز إمامةُ الْمتيممِ لِلْمتوضئِ 
 وزجؤ فَلَا يضولَى ) التع هلَاتص لِ الْقَوِيالْأَص احِبنِي صبلَفٍ فَلَا يخ احِبص مميتالْملٍ ، وأَص احِبئَ صضوت؛ لِأَنَّ الْم

كُوعٍ ، ولِّي بِرصنِي الْمبا لَا يعِيفِ كَملَفِ الضاحِبِ الْخومِئِ صلَى الْمودٍ عجس.  

  كَما فِي مسأَلَةِ مس السماءِ بِخِلَافِ الْغموسِ) وشرطُ الْخلَفِيةِ إمكَانُ الْأَصلِ لِيصِير السبب منعقِدا لَه ثُم عدمه بِعارِضٍ ( 

  

حرالش  
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  باب المحكوم به وهو  قوله 

علُ الَّذِي تقْلِ إذْ  الْفِعبِالْع أَو بِالْحِس كردثُ يياقِعِ بِحودِهِ فِي الْوجو مِن ا أَيقُّقِهِ حِسحت مِن دارِعِ فَلَا بالش بِهِ خِطَاب لَّق
م يودِ الْحِسجبِالْو ادرالْملًا وأَص ودجو كُونُ لَها لَا يبِم لَّقعتلَا ي لَ فِيهِ الْخِطَابخدلِيبِ لِيغقْلِ بِطَرِيقِ التكَاتِ الْعردم معا ي

مِثْلُ تصدِيقِ الْقَلْبِ والنيةِ فِي الْعِباداتِ ثُم مع وجودِهِ الْحِسي إما أَنْ يكُونَ لَه وجود شرعِي أَو لَا وكُلٌّ مِن الْقِسمينِ إما 
ونَ سببا لِحكْمٍ شرعِي أَو لَا ومعنى الْوجودِ الشرعِي أَنْ يعتبِر الشارِع أَركَانا وشرائِطَ يحصلُ مِن اجتِماعِها أَنْ يكُ

فِي بِانتنيائِطِ ورالشكَانِ والْأَر ودِ تِلْكجبِو دوجي اصمٍ خى بِاسمسم وعمجلِ مةِ الْفِعبِيبى سنعمعِ ويالْبلَاةِ وا كَالصتِفَائِه
 أَو دوبِ الْحجا لِونكَلَّفِ كَالزلِ الْمصِفَةٌ لِفِع وه عِيركْمٍ شا لِحببيِينِ سعلَ بِالتالْفِع ذَلِك ارِعلَ الشعجأَنْ ي عِيركْمٍ شلِح

لْبيعِ لِلْمِلْكِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ فَإِنَّ الشارِع لَم يجعلْه بِالتعيِينِ سببا لِبطْلَانِ الصومِ مثَلًا بلْ جعلَ الْإِمساك مِن أَركَانِ أَثَر لَه كَا
د بِجمِيعِ أَركَانِهِ وشرائِطِهِ مع أَوصافٍ أُخر معتبرةٍ فِي الشرعِ الصومِ فَيلْزم بطْلَانه بِانتِفَائِهِ ثُم ما لَه وجود شرعِي إنْ وجِ

فِي ذَلِك الْفِعلِ لَكِن لَا مِن حيثُ إنها ذَاتِيةٌ لَها فَهو صحِيح بِالْأَصلِ والْوصفِ وهو الْمراد بِالصحِيحِ عِند الْإِطْلَاقِ وإِنْ 
و دفَس لِهِمقَو ا مِنى فَاسِدمسزِيرِ يالْخِن رِ أَومعِ بِالْخيةِ كَالْبرِ الذَّاتِييةِ الْغربتعافِ الْمصونَ الْأَوائِطُ درالشكَانُ والْأَر تجِد

تإِنْ انو لُهأَص قِيبو هتاوطَرو قُهنور بإذَا ذَه رهوامِينِ الْجضعِ الْمياطِلًا كَبى بمسائِطِ يرالشكَانِ والْأَر ءٌ مِنيفَى ش
  والْملَاقِيحِ لِانتِفَاءِ الركْنِ وكَالنكَاحِ 

 الْولَدِ والْمدبرِ والْمكَاتبِ فَاسِد أَي باطِلٌ بيع أُم: بِلَا شهودٍ لِانتِفَاءِ الشرطِ وكَثِيرا ما يطْلَق أَحدهما علَى الْآخرِ كَما قَالُوا 
وأَطْلَقُوا علَى الْبيعِ بِالْميتةِ والدمِ تارةً لَفْظَ الْفَاسِدِ وأُخرى لَفْظَ الْباطِلِ وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى هما لَفْظَانِ 

  مشاحةَ فِي الِاصطِلَاحِ مترادِفَانِ ولَا 

  ثم المحكوم به إما حقوق االله تعالى  قوله 

 الْمراد بِحق اللَّهِ ما يتعلَّق بِهِ النفْع الْعام مِن غَيرِ اختِصاصٍ بِأَحدٍ فَينسب إلَى اللَّهِ تعالَى لِعِظَمِ خطَرِهِ وشمولِ نفْعِهِ وإِلَّا 
وبِاعتِبارِ التضررِ أَو } لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ { عتِبارِ التخلِيقِ الْكُلُّ سواءٌ فِي الْإِضافَةِ إلَى اللَّهِ تعالَى فَبِا

مصلَحةٌ خاصةٌ كَحرمةِ مالِ الْغيرِ فَظَهر بِما ذَكَرنا أَنه لَا يتصور الِانتِفَاعِ هو متعالٍ عن الْكُلِّ ومعنى حق الْعبدِ ما يتعلَّق بِهِ 
  قِسم آخر اجتمع فِيهِ حق اللَّهِ تعالَى وحق الْعبدِ علَى التساوِي فِي اعتِبارِ الشارِعِ 

  لصة كالإيمان عبادات خا: أما حقوق االله تعالى فثمانية  قوله 

 وعقُوبات خالِصةٌ كَالْحدودِ وقَاصِرةٌ كَحِرمانِ الْمِيراثِ وحقُوق دائِرةٌ بين الْأَمرينِ كَالْكَفَّاراتِ وعِبادات فِيها معنى 
 ومؤنةٌ فِيها شبهةُ الْعقُوبةِ كَالْخراجِ وحق قَائِم بِنفْسِهِ كَخمسِ الْمؤنةِ كَصدقَةِ الْفِطْرِ ومؤنةٌ فِيها معنى الْعِبادةِ كَالْعشرِ
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  .الْغنائِمِ وذَلِك بِحكْمِ الِاستِقْراءِ 

  

  وكل  قوله 

ئِدِ بِمعنى أَنَّ فِي جملَةِ الْفُروعِ أَصلًا وملْحقًا بِهِ  أَي كُلُّ واحِدٍ مِن الْإِيمانِ وفُروعِهِ مشتمِلٌ علَى الْأَصلِ والْملْحقِ بِهِ والزوا
وزوائِد لَا بِمعنى أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن الْفُروعِ مشتمِلٌ علَى الثَّلَاثَةِ والْمراد بِالْفُروعِ ما سِوى الْإِيمانِ مِن الْعِباداتِ لِابتِنائِها علَى 

  يمانِ واحتِياجِها الْإِ

إلَيهِ ضرورةً أَنَّ من لَم يصدق بِاَللَّهِ لَم يتصور مِنه التقَرب إلَيهِ وكَونُ الطَّاعاتِ مِن فُروعِ الْإِيمانِ وزوائِدِهِ لَا ينافِي كَونها 
 ، وزوائِد ، فَأَصلُ الْإِيمانِ هو التصدِيق بِمعنى إذْعانِ الْقَلْبِ ، وقَبولِهِ لِوجودِ الصانِعِ ، فِي نفْسِها مِما لَه أَصلٌ ، وملْحق بِهِ

رةِ علَى ما هو معنى الْإِيمانِ فِي ووحدانِيتِهِ ، وسائِرِ صِفَاتِهِ ، ونبوةِ محمدٍ علَيهِ السلَام ، وجمِيعِ ما علِم مجِيئُه بِهِ بِالضرو
 لَامهِ السلَيع بِيذَا قَالَ النلِهةٍ ، ووصصخاءَ ميبِأَش دقُي هةِ إلَّا أَنلِهِ : { اللُّغسربِهِ وكُتلَائِكَتِهِ ، ومبِاَللَّهِ ، و مِنؤانُ أَنْ تالْإِيم {

ع هبدِيثَ فَنالْح هنع ربعالَّذِي ي ودِيقِ هصى التنعمِنِ بِهِ فَمؤفِي الْم اصتِصا الِاخمإِنو ، وِياللُّغ اهنعانِ مبِالْإِيم ادرلَى أَنَّ الْم
لَّذِي جعلَه الْمنطِقِيونَ أَحد قِسمي الْعِلْمِ علَى ما صرح بِالْفَارِسِيةِ بكر يثْلُغوا يفَضلُه مطْرق داشتن ، وهو الْمراد بِالتصدِيقِ ا

هِ السلَيع بِيرِفُونَ النعوا يالْكُفَّارِ كَان ضعلَى أَنَّ بع فَاقِهِمات عرِفَةِ معالْمتِقَادِ ، وبِالِاع لَفالس هرذَا فَسلِهو ، مهئِيسبِهِ ر لَام
 وانِ هلِ الْإِيمبِأَص قلْحالْمو ، قِيندصوا مكُوني وا فَلَمذْعِني لَموا ، وركْبتاس مهلَا أَن هرونَ أَمقِنيتسيو ، ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم

 ، ودلِيلًا علَى تصدِيقِ الْقَلْبِ ، ولَيس بِأَصلٍ لِأَنَّ معدِنَ التصدِيقِ هو الْقَلْب ، الْإِقْرار بِاللِّسانِ لِكَونِهِ ترجمةً عما فِي الضمِيرِ
مِن الْإِيمانِ ملْحقًا ولِهذَا قَد يسقُطُ الْإِقْرار عِند تعذُّرِهِ كَما فِي الْأَخرسِ أَو تعسرِهِ كَما فِي الْمكْرهِ ، وكَونُ الْإِقْرارِ ركْنا 

 دعِناءِ ، والْفُقَه كَثِيرٍ مِنالَى ، وعت ا اللَّهمهحِملَامِ ررِ الْإِسامِ فَخالْإِمو سِيخرامِ الساءِ كَالْإِملَمضِ الْععب دعِن وا هملِهِ إنبِأَص
 ضِهِمعب  

دحو دِيقصالت وانُ هكُّنِهِ الْإِيممت عانِ مبِاللِّس قِري لَمبِالْقَلْبِ ، و قدص ى لَوتا حينكَامِ فِي الداءِ الْأَحرطٌ لِإِجرش ارالْإِقْرو ، ه
مفِ إلَّا أَنَّ فِي عرالْعةِ وبِاللُّغ فَقذَا أَوهالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنمِنؤكَانَ م همِن ولِيلِهِ الَّذِي هبِد كَامالْأَح فَاءً فَنِيطَتلِ الْقَلْبِ خ

ر الْإِقْرار ، ولِهذَا اتفَق الْفَرِيقَانِ علَى أَنه أَصلٌ فِي الْأَحكَامِ الدنيا لِابتِنائِها علَى الظَّاهِرِ حتى لَو أُكْرِه الْحربِي أَو الذِّمي فَأَقَ
صح إيمانه فِي حق أَحكَامِ الدنيا مع قِيامِ الْقَرِينةِ علَى عدمِ التصدِيقِ ، ولَو أُكْرِه الْمؤمِن علَى الردةِ أَي التكَلُّمِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

كَامِ الدأَح قا فِي حدترم صِري ا لَمبِه كَلَّمارِضِ ، فَتعامِ الْمقِي عم هكْمح تثْبلِيلُ الْكُفْرِ فَلَا يةِ الْكُفْرِ دبِكَلِم كَلُّما لِأَنَّ التين
فِي الْأَح درا والُ لِممالْأَع انِ هِيالْإِيم ائِدوزتِقَادِ ، ولُ الِاعدبت وا همإن هكْنرو ، اهالْإِكْر وهونِ وانَ بِدلَا إيم هأَن ادِيثِ مِن

الْأَعمالِ نفْيا لِصِفَةِ الْكَمالِ بِناءً علَى أَنها مِن متمماتِ الْإِيمانِ ، ومكَملَاتِهِ الزائِدةِ علَيهِ ، وأَما الْفُروع فَالْأَصلُ فِيها الصلَاةُ 
 وتالِيةُ الْإِيمانِ شرِعت شكْرا لِلنعمِ الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ لِما فِيها مِن أَعمالِ الْجوارِحِ وأَفْعالِ الْقَلْبِ ، لِأَنها عِماد الدينِ ،
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أَمارةِ لِخِدمةِ خالِقِها ، لَا مقْصودةٌ بِالذَّاتِ والْملْحق بِهِ الصوم مِن حيثُ إنه عِبادةٌ بدنِيةٌ خالِصةٌ فِيها تطْوِيع النفْسِ الْ
  .وزوائِدها مِثْلُ الِاعتِكَافِ الْمؤدي إلَى تعظِيمِ الْمسجِدِ ، وتكْثِيرِ الصلَاةِ حقِيقَةً أَو حكْما بِالِانتِظَارِ علَى شرِيطَةِ الِاستِعدادِ 

  

  نة كصدقة الفطر وعبادة فيها مؤ قوله 

   ، وسميت بِذَلِك لِأَنَّ جِهةَ الْمؤنةِ فِيها هِي وجوبها علَى الْإِنسانِ بِسببِ رأْسِ الْغيرِ 

راطِ النيةِ فِي أَدائِها ، ونحوِ ذَلِك مِما كَالنفَقَةِ ، وجِهات الْعِبادةِ كَثِيرةٌ مِثْلُ تسمِيتِها صدقَةً وكَونِها طُهرةً لِلصائِمِ ، واشتِ
 تبجةِ فَوالِصاتِ الْخادوطَةِ فِي الْعِبرشةِ الْملِيالُ الْأَها كَمطْ لَهرتشي ةِ لَمنؤى الْمنعم ا مِنا فِيهلِمةِ واداتِ الْعِبارأَم مِن وه

و بِيالِ الصفِي م حجا أَرنِهةِ لِكَوادالْعِب انِبج ربتاع هدٍ فَإِنمحةِ خِلَافًا لِمنؤانِبِ الْما لِجارتِبونِ اعنجالْم.  

  

  ومؤنة فيها عقوبة  قوله 

ضالْأَر وهلِ ، وارِ الْأَصتِببِاع اجرالْخرِ ، وشةُ فِي الْعنؤالْم تا كَانةُ  لَمادالْعِببِ ، وبثِ السحفِي ب قِيقُهحت قبا سلَى مع 
والْعقُوبةُ بِاعتِبارِ الْوصفِ ، وهو النماءُ فِي الْعشرِ والتمكُّن مِن الزراعةِ فِي الْخراجِ سميا مؤنةً فِيها معنى الْعِبادةِ والْعقُوبةِ 

لَمو لَمأَس ى لَوتهِ حلَياجِ عراءُ الْختِداب صِحي لَم الْعِزةِ ، واملٌ لِلْكَرأَه لِمسالْمالذُّلِّ ، وةِ ، وقُوبى الْعنعاجِ مرا كَانَ فِي الْخ
صِحي لَم لِمِينسالْم نياضِي بالْأَر تقُسِم ا أَوعارِ طَولُ الدلِمِ أَهسلَى الْماجِ عرقَاءُ الْخإب حص لَكِن هِملَياجِ عرالْخ عضو 

 حتى لَو اشترى مسلِم مِن كَافِرٍ أَرض خراجٍ كَانَ علَيهِ الْخراج لَا الْعشر لِأَنَّ الْخراج لَما تردد بين الْعقُوبةِ الْغيرِ اللَّائِقَةِ

 ، ضنِي الْأَرلِ أَعارِ الْأَصتِبا بِاعنِهةٌ فِيهِ لِكَواجِحةِ رنؤةَ الْملِأَنَّ جِهو ، كبِالش طَالُهإب صِحي ةِ اللَّائِقَةِ بِهِ لَمنؤالْملِمِ وسبِالْم
ي إِنْ لَمقَاءً ، وب صِحةِ فَينؤلِ الْمأَه مِن مِنؤالْملَى الْكَافِرِ واءً عتِداب صِحي ةِ لَمادى الْعِبنعرِ مشا كَانَ فِي الْعلَماءً ، وتِداب صِح

كَانِ الْخإم عم هنع انِعم الْكُفْرةٍ ، وامكَر بررِ ضشلِأَنَّ فِي الْعهٍ وجكُلِّ و ةَ مِنبافِي الْقُرني ا أَنَّ فِي لِأَنَّ الْكُفْراجِ كَمر
 لَامالْإِسةٍ وانإه براجِ ضرالْخ  

مانِع عنه مع إمكَانِ الْعشرِ ، وأَما بقَاءً كَما إذَا ملَك ذِمي أَرضا عشرِيةً فَعِند محمدٍ تبقَى علَى الْعشرِ لِأَنه مِن مؤنِ الْأَرضِ 
فِر أَهلٌ لِلْمؤنةِ ، ومعنى الْقُربةِ تابِع فَيسقُطُ فِي حقِّهِ ، وعِند أَبِي يوسف يضاعف الْعشر لِأَنَّ الْكُفْر منافٍ لِلْقُربةِ فَلَا ، والْكَا

أَسهلَ مِن إبطَالِ الْعشرِ ووضِع الْخراج لِما فِيهِ مِن تغيِيرِ بد مِن تغيِيرِ الْعشرِ ، والتضعِيف تغيِير لِلْوصفِ فَقَطْ فَيكُونُ 
الْأَصلِ ، والْوصفِ جمِيعا ، والتضعِيف فِي حق الْكَافِرِ مشروع فِي الْجملَةِ كَصدقَاتِ بنِي تغلِب ، وما يمر بِهِ الذِّمي علَى 

بعد التضعِيفِ صار فِي حكْمِ الْخراجِ الَّذِي هو مِن خواص : ا يقَالُ فِيهِ تضعِيف لِلْقُربةِ ، والْكُفْر ينافِيها لِأَنا نقُولُ الْعاشِرِ لَ
لَى ينقَلِب الْعشر خراجا لِأَنَّ الْعشر لَم يشرع إلَّا الْكَفَّارةِ ، وخلَا عن وصفِ الْقُربةِ ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعا
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 ذَّرعت نِينيعمٍ ماسِ فِي قَولَى خِلَافِ الْقِياعِ عمبِالْإِج تثَب رأَم عِيفضالتقُوطِهِ ، وقُطُ بِسسافِيهِ فَيني الْكُفْرةِ ، وبفِ الْقُرصبِو
جِزيةِ أَو الْخراجِ علَيهِم خوفًا مِن الْفِتنةِ لِكَثْرتِهِم ، وقُربِهِم مِن الرومِ فَلَا يصار إلَيهِ مع إمكَانِ ما هو أَصلٌ فِي إيجاب الْ

 اجرالْخ وهالْكَافِرِ ، و.  

  

  وحق قائم بنفسه :  قوله 

أَنْ يتعلَّق بِذِمةِ عبدٍ يؤديهِ بِطَرِيقِ الطَّاعةِ كَخمسِ الْغنائِمِ والْمعادِنِ فَإِنَّ الْجِهاد حق اللَّهِ تعالَى  أَي ثَابِت بِذَاتِهِ مِن غَيرِ 
ج هالَى إلَّا أَنعاللَّهِ ت قح بِهِ كُلُّه ابصتِهِ فَالْملَاءً لِكَلِمإِعا لِدِينِهِ ، واززإع سمقَى الْخبتاسا وانتِنام انِمِيناسٍ لِلْغمةَ أَخعبلَ أَرع

 ، ائِهِمإِلَى آبو ، انِمِينمِ إلَى الْغنغسِ الْممخ فرص ازذَا جلِهادِنُ ، وعكَذَا الْمةً ، وطَاع هاؤا أَدنا لَزِمقلَا ح ا لَهقح
 لَادِهِمأَوو  

ةِ واجالْح داجِدِ عِندِنِ إلَى الْوعسِ الْممخ.  

  

  وقاصرة كحرمان الميراث :  قوله 

ةِ الِاستِحقَاقِ ،  فَإِنه حق اللَّهِ تعالَى إذْ لَا نفْع فِيهِ لِلْمقْتولِ ثُم إنه عقُوبةٌ لِلْقَاتِلِ لِكَونِهِ غُرما لَحِقَه بِجِنايتِهِ حيثُ حرم مع عِلَّ
وهِي الْقُرابةُ لَكِنها قَاصِرةٌ مِن جِهةِ أَنَّ الْقَائِلَ لَم يلْحقْه أَلَم فِي بدنِهِ ولَا نقْصانٌ فِي مالِهِ بلْ امتنع ثُبوت مِلْكِهِ فِي ترِكَةِ 

 وجزاءً لِلْقَتلِ أَي لِمباشرةِ الْفِعلِ نفْسِهِ بِأَنْ يتصِلَ فِعلُه بِالْمقْتولِ ، ويحصلُ أَثَره بِناءً الْمقْتولِ ، ولَما كَانَ الْحِرمانُ عقُوبةً ،
بِي إذَا قَتلَ مورثَه عمدا أَو لَا مِيراثَ لِلْقَاتِلِ لَم يثْبت فِي حق الص: علَى أَنَّ الشارِع رتب الْحكْم علَى الْفِعلِ حيثُ قَالَ 

خطَأً لِأَنَّ فِعلَه لَا يوصف بِالْحظْرِ ، والتقْصِيرِ لِعدمِ الْخِطَابِ ، والْجزاءُ يستدعِي ارتِكَاب محظُورٍ ، ولَا فِي الْقَتلِ بِالسببِ 
رِ مِلْكِهِ فَوا فِي غَيبِئْر فَرتِهِ فَإِنَّ بِأَنْ حادهش نع وه عجر لِ فَقُتِلَ ثُمثِهِ بِالْقَترولَى مع هِدش أَو لَكهو ، ثُهروا مفِيه قَع

قَد ثَبت : أَي الْعِلَّةِ فَإِنْ قِيلَ السبب لَيس بِقَتلٍ حقِيقَةً ، وإِطْلَاق السببِ علَى الْحفْرِ بِاعتِبارِ أَنه شرطٌ فِي معنى السببِ 
الْحِرمانُ بِدونِ التقْصِيرِ كَمن قَتلَ مورثَه خطَأً فَالْجواب أَنَّ الْبالِغَ الْخاطِئَ يوصف بِالتقْصِيرِ لِكَونِهِ محلَّ الْخِطَابِ إلَّا أَنَّ 

  . فِي بعضِ الْمواضِعِ تفَضلًا مِنه ، ولَم يرفَعه فِي الْقَتلِ لِعِظَمِ خطَرِ الدمِ اللَّه تعالَى رفَع حكْم الْخطَأِ
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  لأنها :  قوله 

 ، والتسببِ ، واعترِض  أَي الْكَفَّاراتِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ضمانُ الْمتلَفِ ، ولَا فَرق فِي التلَفِ بين الْمباشرةِ
  علَيهِ بِأَنَّ ضمانَ الْمتلَفِ لَا يصِح فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى لِأَنه منزه عن أَنْ يلْحقَه خسرانٌ محتاج إلَى 

الْمتلَفِ هو الْحق الثَّابِت لِصاحِبِ الشرعِ الْفَائِتِ بِفِعلٍ يضاده جبرِهِ بلْ الضمانُ فِي حقُوقِهِ جزاءٌ لِلْفِعلِ قَتلُ الْمرادِ بِ
 فِي غَيرِهِ كَالِاستِعبادِ الْفَائِتِ بِالْقَتلِ ولَيس الْمراد بِالْمتلَفِ هو الْمحلُّ أَما فِي الْقَتلِ فَلِأَنَّ ضمانه الديةُ أَو الْقِصاص ، وأَما

 فَظَاهِر.  

  

  وهي :  قوله 

 مِن مى الْقَوثْنتاسرِ ، وبونَ الْجى دوا بِطَرِيقِ الْفَتبِه رمؤقَةٌ يدص أَو اقتإع أَو موا صهاتِ لِأَنةٌ فِي الْكَفَّارةُ غَالِبادالْعِب أَي 
من أَفْطَر فِي رمضانَ متعمدا { نَّ جِهةَ الْعقُوبةِ فِيها غَالِبةٌ متمسكِين بِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هذَا الْحكْمِ كَفَّارةَ الْفِطْرِ فَإِ

وا التشبِيه بِكَفَّارةِ الظِّهارِ دلِيلًا علَى كَونِ فَذَهب الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنهم لَما جعلُ} فَعلَيهِ ما علَى الْمظَاهِرِ 
جِهةِ الْعقُوبةِ غَالِبةً لَزِم أَنْ تكُونَ كَفَّارةُ الظِّهارِ أَيضا كَذَلِك ثُم استدلَّ علَيهِ بِأَنَّ الظِّهار منكَر مِن الْقَولِ وزور فَتكُونُ 

 غَالِبةً فَيلْزم أَنْ تكُونَ فِي جزائِها جِهةُ الْعقُوبةِ غَالِبةً ، وهذَا فَاسِد نقْلًا وحكْما واستِدلَالًا أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ جِهةُ الْجِنايةِ
ما الثَّانِي فَلِأَنَّ مِن حكْمِ ما تكُونُ الْعقُوبةُ فِيهِ غَالِبةٌ أَنْ السلَف قَد صرحوا بِأَنَّ جِهةَ الْعِبادةِ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ غَالِبةٌ ، وأَ

 دنِ عِنيانضمكَذَا فِي رةٌ ، واحِدةٌ وإلَّا كَفَّار هملْزي ا لَمارانَ مِرضمفِي ر أَفْطَر ى لَوتمِ حوةِ الصلَ كَكَفَّاراخدتيقُطَ ، وسي
ثَرِ الْمشايِخِ ، ولَا تدخلُ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ حتى لَو ظَاهر مِن امرأَتِهِ مرتينِ أَو ثَلَاثًا فِي مجلِسٍ واحِدٍ ، أَو مجالِس أَكْ

هارِ منكَر الْقَولِ وزورا إنما يصلُح جِهةً لِكَونِهِ جِنايةً علَى ما متفَرقَةٍ لَزِمه بِكُلِّ إظْهارٍ كَفَّارةٌ ، وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ كَونَ الظِّ
  هو مقْتضى إيجابِ 

فِي الْجِن ورلُ قُصخدذَا يلِهةِ ، واملِلْكَر بِيهشمِلُ التتحيلِ لِلطَّلَاقِ ، وكَانَ فِي الْأَص هلَى أَنةِ عابِ الْكَفَّارلِإِيج لُحصةِ فَياي
الْحقُوقِ الدائِرةِ ، ولَولَا ذَلِك لَكَانَ جزاؤه عقُوبةً محضةً وأَيضا ذَكَر بعضهم أَنَّ السبب هو الظِّهار الَّذِي هو جِنايةٌ 

قْضنوفٍ ورعبِم اكسإم والَّذِي ه دوالْعةٌ ، وضحم كْمالْح بتر ارِ ثُملَى الظِّهع دوالْع طَفالَى ععت هورِ لِأَنلِ الزلِلْقَو 
هقْدِيمت وزجارِ فَيةِ بِالظِّهةِ الثَّابِتمراءً لِلْحهإن ترِعا شما إنهدِ لِأَنولَ الْعا قَبهاؤأَد زوج ها إلَّا أَنهلَيع هِيتنلِ لِتلَى الْفِعا ع

الْحرمةُ بِها فَيقَع الْفِعلُ بِصِفَةِ الْحِلِّ ، وذَكَر فِي الطَّرِيقَةِ الْمعنِيةِ أَنه لَا استِحالَةَ فِي جعلِ الْمعصِيةِ سببا لِلْعِبادةِ الَّتِي حكْمها 
ابإِذْهةِ ، وصِيعالْم كْفِيرةِ تادا لِلْعِبببلَ سعجالُ أَنْ تحا الْممإِنا ، وودقْصا مرِ فِيهجى الزنعم ارا إذَا صوصصئَةِ خيالس 

مِ الْمعصِيةِ فَتصِير الْمعصِيةُ الْموصِلَةِ إلَى الْجنةِ لِأَنها مع حكْمِها الَّذِي هو الثَّواب الْموصِلُ إلَى الْجنةِ تصِير مِن أَحكَا
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بِواسِطَةِ حكْمِها سببا لِلْوصولِ إلَى الْجنةِ ، وهو محالٌ ، وذَكَر الْمحقِّقُونَ فِي الْفَرقِ بين كَفَّارةِ الْفِطْرِ ، وغَيرِها أَنَّ داعِيةَ 
ا كَانمِ لَمولَى الصةِ عايائِرِ الْجِنا فِي سم قاجِرٍ فَوا إلَى زفِيه تِيجفْسِ اُحلِلن دوعم رطْنِ أَمةَ الْبوهارِ أَنَّ شتِبةً بِاعقَوِي ت

لراحةِ فَتأَملَ فِيما يجِب علَيهِ مِن الْمشقَّةِ الْجِناياتِ فَصار الزجر فِيها أَصلًا ، والْعِبادةُ تبعا فَإِنْ دعته نفْسه إلَى الْإِفْطَارِ طَلَبا لِ
 ترِعارِ شةَ الظِّهأَنَّ كَفَّارطَأِ ، ولِ الْخالْقَت نرِ عجى لِلزنعلَا م هى أَنركْسِ أَلَا ياتِ بِالْعاقِي الْكَفَّارفِي بالَةَ وحلَا م رجزان

  ى تحصِيلِ ما تعلَّقَت الْكَفَّارةُ بِهِ تعلُّق فِيما يندب إلَ

الْأَحكَامِ بِالْعِلَلِ ، وهو الْعود ، وكَفَّارةُ الْيمِينِ شرِعت فِيما يجِب تحصِيلُ ما تعلَّقَت بِهِ الْكَفَّارةُ تعلُّق الْأَحكَامِ بِالشروطِ 
  .م أَباه ، وشرِع الزاجِر فِيما يندب أَو يجِب تحصِيلُه لَا يلِيق بِالْحِكْمةِ كَمن حلَف لَا يكَلِّ

  

  وكذا كفارة الفطر :  قوله 

ي رمضانَ متعمدا فَعلَيهِ ما علَى الْمظَاهِرِ من أَفْطَر فِ{ الْأَولُ قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :  يعنِي أَنَّ الْعقُوبةَ غَالِبةٌ فِيهِ لِوجوهٍ 
فَعلَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه مِن كَونِ الْعقُوبةِ غَالِبةً فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ ، وجه الِاستِدلَالِ ظَاهِر ، وأَما علَى ما } 

وجهه أَنه قَيد الْإِفْطَار بِصِفَةِ التعمدِ الَّذِي بِهِ تتكَاملُ الْجِنايةُ ثُم رتب علَيهِ وجوب الْكَفَّارةِ فَدلَّ ذَلِك  : هو الْمذْهب فَقِيلَ
  .علَى غَلَبةِ الْعقُوبةِ كَما هو مقْتضى كَمالِ الْجِنايةِ 

اعما الثَّانِي الْإِجبِهبفِي س ربتعي لَم ةِ فَلَوضمضفِي الْم لْقَهاءُ حالْم قبطَأً بِأَنْ سخ أَفْطَر نلَى مع جِبةَ لَا تلَى أَنَّ الْكَفَّارع 
ةِ كَمايالِ الْجِنفِي كَمطَأِ ، وةِ الْخطَأِ كَكَفَّاربِالْخ قَطَتا سةِ لَمايالُ الْجِنةِ كَمقُوبالُ الْع.  

 هتكُونَ كَفَّارغِي أَنْ تبنى كَانَ يتكَامِلَةً ح هتايلَى أَنَّ جِنلُّ عدذَا يههٍ ، وجةِ بِواحةُ الْإِبهبا شدمفِي الْإِفْطَارِ ع سلَي هالثَّالِثُ أَن
عن تسلِيمِ الْحق إلَى مستحِقِّهِ لَا إبطَالًا لِلْحق الثَّابِتِ إذْ لَا تتصور الْجِنايةُ بِالْإِفْطَارِ بعد عقُوبةً محضةً إلَّا أَنه لَما كَانَ منعا 

ا يخفَى أَنَّ هذِهِ الْوجوه الثَّلَاثَةَ التمامِ تحقَّق بِهذَا الِاعتِبارِ قُصور ما فِي الْجِنايةِ فَلَم يجعلْ الزاجِر عقُوبةً محضةً ، ولَ
  .متقَارِبةٌ جِدا 

  

  أي الكفارات عقوبة وجوبا : وهي :  قوله 

   بِمعنى أَنها وجبت أَجِزيةً لِأَفْعالٍ يوجد فِيها معنى الْخطَرِ كَالْعقُوباتِ ، وعِبادةِ 

ا تهى أَننعاءً بِمتِيفَاءِ أَدونَ الِاساتِ دادى كَالْعِبوى بِطَرِيقِ الْفَتدؤتو ، بقُر هِيقَةِ ، ودالصاقِ ، وتالْإِعمِ ، ووى بِالصأَدت
ي أَنها وجبت قَصدا إلَى الْعقُوبةِ والزجرِ كَالْعقُوباتِ ، وهذَا الْكَلَام مِما أَورده فَخر الْإِسلَامِ فِي كَفَّارةِ الْفِطْرِ خاصةً يعنِ
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 قبا سفِيم ا إلَى ذَلِكنرأَش قَدثَلًا ، وطَأِ ملِ الْخالْقَت نرِ عجى لِلزنعإذْ لَا م عبا تةَ فِيهقُوباتِ فَإِنَّ الْعائِرِ الْكَفَّاربِخِلَافِ س.  

  

  كإقامة الحدود  قوله 

فَإِنَّ الْحدود واجِبةٌ بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ ، ويؤديها الْإِمام عِبادةً لِأَنه مأْمور بِإِقَامتِها ، وأَما عكْس ذَلِك وهو أَنْ يجِب الشيءُ  
رجزكَلَّفِ ، وةً لِلْمقُوبع هاؤكُونَ أَديةً ، وبقُرةً ، وادعِب روصتلْ لَا يعِ برفِي الش دوجا فَلَا ي.  

  

  فتسقط  قوله 

 نظْمِ علِلن رِجخاءً مةٌ أَدادا عِبوبجةٌ وقُوبع هِيلِهِ وطَ قَوسوةِ الْفِطْرِ إلَّا أَنَّ تةٌ فِي كَفَّارةَ غَالِبقُوبلَى أَنَّ الْعع اتفْرِيعذِهِ ته 
هِ ، ولَولَا أَنَّ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى جعلَ الضمِير فِي قَولِهِ ، وهِي عقُوبةٌ لِلْكَفَّاراتِ لَكِنا نجعلُه لِكَفَّارةِ الْفِطْرِ نِظَامِ

رةُ الْفِطْرِ تسقُطُ بِشبهةٍ تورِثُ جِهةَ إباحةٍ فِيما هو محلُّ الْجِنايةِ فَيحسن النظْم ويستقِيم الْمعنى لِلتفْرِيعِ الْأَولِ إنْ كَانَ كَفَّا
 لَفتخلَا ي هاتِ فَإِنائِرِ الْكَفَّاربِخِلَافِ س انَ خِلَافُهب قَدسِ ، وموبِ الشغُر رِ أَومِ طُلُوعِ الْفَجدع لَى ظَنع عاما إذَا جكَم

ب هرمخ رِبش فِهِ أَويقُتِلَ بِس نةِ الْإِفْطَارِ كَماحةً فِي إبهبورِثُ شامِهِ فَلَا يأَكْلُ طَع تِهِ أَوجوز اعا جِمأَملٍّ ، وحملٍّ وحم ني
.  

أَى هِلَالَ را إذَا راءِ الْقَاضِي كَمةِ قَضهبقُطُ بِشسا تهالثَّانِي أَن دِهِ أَوفَرلِت هتادهش دالْقَاضِي فَر دعِن هِدفَش هدحانَ وضم
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو امقِهِ فَصوا { لِفِسومص  

 لِأَنَّ الْقَضاءَ هاهنا نافِذٌ ظَاهِرا فَيورِثُ شبهةَ حِلِّ الْإِفْطَارِ ثُم أَفْطَر فِي هذَا الْيومِ ، ولَو بِالْجِماعِ لَم يلْزمه الْكَفَّارةُ} لِرؤيتِهِ 
إذْ لَو كَانَ نافِذًا ظَاهِرا ، وباطِنا لَأَورثَ حقِيقَةَ الْحِلِّ ، وزعمه أَنَّ قَضاءَ الْقَاضِي يرد شهادته خطَأً لَا يخرِجه عن كَونِهِ 

ش ودهشاءَ الْمج ودِ ثُمهبِكَذِبِ الش الِمع وهو ، لِيالْو لَهى الْقَاضِي بِهِ فَقَتلٍ فَقَضجلَى راصِ عوا بِالْقِصهِدا إذَا شةً كَمهب
ه تعالَى تجِب الْكَفَّارةُ لِأَنَّ هذَا الْيوم مِن رمضانَ فِي بِقَتلِهِ حيا لَا يجِب الْقِصاص علَى الْولِي ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّ

حقِّهِ بِدلِيلٍ قَطْعِي ، وجهلُ الْغيرِ لَا يورِثُ شبهةً فِي حقِّهِ كَما إذَا شرِب جماعةٌ علَى مائِدةٍ ، وعلِم بِهِ الْبعض دونَ الْبعضِ 
.  

 أَنَّ الْمرأَةَ أَفْطَرت عمدا حتى لَزِمها الْكَفَّارةُ ثُم حاضت فِي ذَلِك الْيومِ أَو مرِضت سقَطَت عنها الْكَفَّارةُ ، وكَذَا الثَّالِثُ
 النهارِ ، وأَما الْمرض فَلِأَنه يزِيلُ استِحقَاق الصومِ فَيتحقَّق الرجلُ إذَا أَفْطَر ثُم مرِض أَما الْحيض فَلِأَنه يعدِم الصوم مِن أَولِ

  .فِي هذَا الْيومِ ما ينافِي الصوم أَو استِحقَاقَه فَيكُونُ شبهةً 

هملْزت لَم فَأَفْطَر افَرس ا ثُمائِمص حبأَص لَو هأَن ابِعفِي الر بِيحالْم فَرمِ لِأَنَّ السوالْي فِي ذَلِك الْإِفْطَار لَه حبي إِنْ لَمةُ ، والْكَفَّار 
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لَى بِما هو مِن فِعلِ الْعبدِ نفْسِهِ يورِثُ شبهةً ، وأَما إذَا أَنشأَ السفَر بعد الْإِفْطَارِ فَلَا تسقُطُ الْكَفَّارةُ لِأَنها تجِب حقا لِلَّهِ تعا
 قالْح لَه نلِ مقِب مِن هضِ فَإِنرالْم ضِ أَويا بِخِلَافِ الْحارتِياخ.  

 لُها ( قَوعمتا اجمو (ز هالْقَذْفِ فَإِن دح الَى غَالِبعاللَّهِ ت قحقَّانِ وفِيهِ الْح عمتا اجمو ادِ ، أَيةِ الْعِبامإلَى ع هفْعن ودعي اجِر
  وفِيهِ دفْع الْعارِ عن الْمقْذُوفِ ، 

حد واحِد ، ولَا ولِغلَبةِ الْمعنى الْأَولِ يجرِي فِيهِ التداخلُ حتى لَو قَذَف جماعةً بِكَلِمةٍ أَو بِكَلِماتٍ متفَرقَةٍ لَا يقَام علَيهِ إلَّا 
يجرِي فِيهِ الْإِرثُ ، ولَا يسقُطُ بِعفْوِ الْمقْذُوفِ ، ويتنصف بِالرق ، ويفَوض استِيفَاؤه إلَى الْإِمامِ ، وما اجتمع فِيهِ الْحقَّانِ 

لَى فِي نفْسِ الْعبدِ حق الِاستِعبادِ ، ولِلْعبدِ حق الِاستِمتاعِ فَفِي شرعِيةِ الْقِصاصِ وحق الْعبدِ فِيهِ غَالِب الْقِصاص فَإِنَّ لِلَّهِ تعا
جبرِ وفِيهِ معنى الْمقَابلَةِ إبقَاءٌ لِلْحقَّينِ وإِخلَاءٌ لِلْعالِمِ عن الْفَسادِ إلَّا أَنَّ وجوبه بِطَرِيقِ الْمماثَلَةِ ، والْمنبِئَةِ عن معنى الْ

  .بِالْمحلِّ فَكَانَ حق الْعبدِ راجِحا ، ولِهذَا فُوض استِيفَاؤه إلَى الْولِي ، وجرى فِيهِ الِاعتِياض بِالْمالِ 

  

  وأما حد قاطع الطريق فخالص حق االله تعالى :  قوله 

لِأَنَّ سببه محاربةُ اللَّهِ ورسولِهِ ، وقَد سماه اللَّه تعالَى جزاءً ، والْجزاءُ الْمطْلَق بِما يجِب حقا لِلَّهِ تعالَى  قَطْعا كَانَ أَو قَتلًا 
ا فَفِيهِ حق اللَّهِ تعالَى مِن جِهةِ أَنه حد يستوفِيهِ الْإِمام بِمقَابلَةِ الْفِعلِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إذَا كَانَ الْحد قَتلً

  .دونَ الْولِي ، ولَا يسقُطُ بِالْعفْوِ ، وحق الْعبدِ مِن جِهةِ أَنَّ فِيهِ معنى الْقِصاصِ حيثُ لَا يجِب إلَّا بِالْقَتلِ 

  

  دار ثم تبعية أهل ال:  قوله 

 أَي بعد ما صار أَداءُ أَحدِ أَبوي الصغِيرِ خلَفًا علَى أَدائِهِ صار تبعِيةُ أَهلِ الدارِ خلَفًا عن أَداءِ أَحدِهِما أَي أَحدِ الْأَبوينِ إذَا 
تارارِ صلِ الدةُ أَهعِيبت دوجي إِذَا لَمو ، دوجي نِهِ لَمكَو عفْسِهِ مبِن وه لَمفَإِنْ أَس بِيص بِيثَلًا إذَا سلَفًا مخ انِمِينةُ الْغعِيبت 

 ولَامِ فَهارِ الْإِسإلَى د رِجإِلَّا فَإِنْ أُخو لَه عبت وهِ فَهيوأَب دأَح لَمإِلَّا فَإِنْ أَسلُ والْأَص واقِلًا فَهع  

م اتم لَامِ فَلَوفِي الْإِس اهبس نلِم عبت وبِ فَهرارِ الْحلِمٍ فِي دسم مِن بِيع أَو لْ قُسِمب جرخي إِنْ لَمارِ ، وةِ الدعِيببِت لِمس
ند عدمِ الْأَبوينِ لَيست التبعِيةُ خلَفًا عن أَداءِ أَحدِ الْأَبوينِ بلْ عن يصلَّى علَيهِ ، ويدفَن فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين ثُم التحقِيق أَنَّ عِ

بنِهِ لِئَلَّا يلْزم أَداءِ الصبِي نفْسِهِ كَابنِ الْميتِ خلَف عنه فِي الْمِيراثِ ، وعِند عدمِهِ يكُونُ ابن الِابنِ خلَفًا عن الْميتِ لَا عن ا
  .لَا امتِناع فِي كَونِ الشيءِ أَصلًا مِن وجهٍ وخلَفًا مِن وجهٍ : لِلْخلَفِ خلَف فَيكُونَ الشيءُ خلَفًا وأَصلًا ، وقَد يقَالُ 
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  لكنه أي التيمم خلف مطلق :  قوله 

ةِ وثُ إلَى غَايدبِهِ الْح فِعترالَى  يعله تقَو وهو ، صاءِ بِالنودِ الْما { جبا طَيعِيدوا صممياءً فَتوا مجِدت فَلَم { كْمقَلَ الْحن
اءِ فِي تالْم كْمح هكْمكُونُ حلَاةِ فَيةِ الصادإر دطْلَقًا عِنمِ ممياءِ إلَى التالْم نزِ عجالِ الْعفِي ح قِيقحتائِضِ بِهِ ، وةِ الْفَرأْدِي

 كَانَ لَه لَفِ إذْ لَوالْخ كْمثِ فَكَذَا حدالَةُ الْحإِزةِ وارةُ الطَّهلِ إفَادالْأَص كْماءِ فَحالْم نلَفًا عخ ابرلَ التعإنْ ج هأَن ذَلِك
ا ، وإِنْ جعلَ التيمم خلَفًا عن التوضؤِ فَحكْم التوضؤِ إباحةُ الدخولِ فِي الصلَاةِ حكْم بِرأْسِهِ لَما كَانَ خلَفًا بلْ أَصلً

مع الْحدثِ لَكَانَ لَه بِواسِطَةِ رفْعِ الْحدثِ بِطَهارةٍ حصلَت بِهِ لَا مع الْحدثِ فَكَذَا التيمم إذْ لَو كَانَ خلَفًا فِي حق الْإِباحةِ 
 هى أَننعبِم ورِيرض لَفخ والَى هعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنلَفًا ، وخ كُني ثِ فَلَمدامِ الْحقِي عةُ ماحالْإِب وأْسِهِ هبِر كْمح

 الْفَرضِ عن الذِّمةِ مع قِيامِ الْحدثِ كَطَهارةِ الْمستحاضةِ حتى لَم يجز تقْدِيمه علَى ثَبت خلَفِيته ضرورةَ الْحاجةِ إلَى إسقَاطِ
  الْوقْتِ ، ولَا أَداءُ فَرضينِ بِتيممٍ واحِدٍ أَما 

ءِ فَرضٍ واحِدٍ فَلِأَنَّ الضرورةَ قَد انعدمت ، وحتى قَالَ فِيمن لَه إناءَانِ مِن قَبلَ الْوقْتِ فَلِأَنَّ الضرورةَ لَم تبِن ، وأَما بعد أَدا
الت لَه وزجلَا يو ، ادتِهالِاجي ، ورحهِ التلَيع جِبي ههِ إنلَيا عهبتاش قَدو ، جِسن رالْآخو ا طَاهِرمهداءِ أَحاءٌ الْمم هعإذْ م ممي

طَاهِر بِيقِينٍ يقْدِر علَى استِعمالِهِ بِدلِيلٍ معتبرٍ فِي الشرعِ ، وهو التحري فَلَا ضرورةَ حِينئِذٍ ، وعِندنا لَا يجوز التحري لِأَنَّ 
ماءِ ، وقَد تحقَّق الْعجز بِالتعارضِ الْموجِبِ لِلتساقُطِ حتى كَانَ الْإِناءَانِ فِي حكْمِ التراب طَهور مطْلَق عِند الْعجزِ عن الْ

ر بِيقِينٍ ، وأَما إذَا الْعدمِ ، واعلَم أَنَّ وجوب التحري عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إنما هو إذَا لَم يوجد ماءٌ آخر طَاهِ
 ازوج دثُ قَييالَى حعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسةِ فَخارعِب نالَى ععت اللَّه هحِمر فنصلَ الْمدذَا عفَلِه ائِزي جرحفَالت جِدو

رِ أَي حالَةِ عدمِ الْقُدرةِ علَى ماءٍ طَاهِرٍ بِيقِينٍ ثُم لَا يخفَى أَنَّ عدم صِحةِ التيممِ قَبلَ التحري فِي مسأَلَةِ الْإِناءَينِ بِحالَةِ السفَ
نزِ عجونِ الْعمِ بِدميةَ لِلتلَا صِح هلَى أَنع نِيبالَى معت اللَّه هحِمر افِعِيالش دي عِنرحالت ا أَوورِيرلَفًا ضاءٌ كَانَ خواءِ سالْم 

خلَفًا مطْلَقًا ، ولَا عجز مع إمكَانِ التحري ، ولِذَا جوز التيمم فِيما إذَا تحير فَتفْرِيع هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى كَونِ التيممِ خلَفًا 
هى أَننعا بِمورِيرلَا ض ها أَنورِيرنِهِ ضبِكَو إِنْ أُرِيدغِي وبنا يكَم سضِ لَيقَاطِ الْفَرةَ إسورربِهِ ض فِعدنا يرِ مكُونُ بِقَدا يمإن 

  .زاع يكُونُ إلَّا عِند ضرورةِ الْعجزِ عن استِعمالِ الْماءِ فَهذَا مِما لَا يتصور فِيهِ نِ

  

  ثم عندنا  قوله 

   أَي بعد ما اتفَق أَصحابنا علَى كَونِ الْخلَفِ خلَفًا مطْلَقًا اختلَفُوا فِي 

لتراب خلَف عن الْماءِ لِأَنه تعيِينِ الْخلَفِ فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف رحِمهما اللَّه تعالَى الْخلَفِيةُ فِي الْآلَةِ بِمعنى أَنَّ ا
تعالَى نص عِند النقْلِ إلَى التيممِ علَى عدمِ الْماءِ ، وكَونُ الترابِ ملَوثًا فِي نفْسِهِ لَا يوجِب الْعدولَ عن ظَاهِرِ النص لِأَنَّ 
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التراب طَهور الْمسلِمِ ، { نْ يكُونَ تطْهِير الْآلَةِ أَيضا كَذَلِك ، وقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نجاسةَ الْمحلِّ حكْمِيةٌ فَيجوز أَ
افْتقَرت إلَى الْإِصابةِ كَالْماءِ إذْ لَو كَانت الْخلَفِيةُ فِي الْآلَةِ لَ: يؤيد ذَلِك فَإِنْ قِيلَ } ولَو إلَى عشرِ حِججٍ ما لَم يجِد الْماءَ 

لَيس هذَا مِن الزيادةِ فِي شيءٍ لِأَنَّ معناها : مِن شرطِ الْخلَفِ أَنْ لَا يزِيد علَى الْأَصلِ فَلَم يجز التيمم بِالْحجرِ الْملْساءِ قُلْنا 
تكْمِ ، وةُ فِي الْحاديوءِ الزضلَى الْوع هتادزِي وجِبلِ لَا يجالرأْسِ وحِ الرسم نمِ عمياءُ التنتِغى أَنَّ اسربِ الْآثَارِ ، أَلَا يتر

لصلَاةِ فِي حق كُلٍّ مِنهما موجود بِكَمالِهِ فَعِندهما يجوز إمامةُ الْمتيممِ لِلْمتوضئِ إذَا لَم يجِد الْمتوضئُ ماءً لِأَنَّ شرطَ ا
فَيجوز بِناءُ أَحدِهِما علَى الْآخرِ كَالْغسلِ علَى الْماسِحِ مع أَنَّ الْخلَف بدلٌ مِن الرجلِ فِي قَبولِ الْحدثِ ، ورفْعِهِ ، وأَما إذَا 

إِنْ كَانَ فِي زعمِهِ أَنَّ شرطَ الصلَاةِ لَم يوجد فِي حق الْإِمامِ ، وأَنَّ صلَاته فَاسِدةٌ فَلَا يصِح اقْتِداؤه بِهِ وجد الْمتوضئُ ماءً فَ
الْخلَفِيةُ فِي الْفِعلِ بِمعنى أَنَّ : ه تعالَى كَما إذَا اعتقَد أَنَّ إمامه مخطِئٌ فِي جِهةِ الْقِبلَةِ ، وقَالَ محمد وزفَر رحِمهما اللَّ

التيمم خلَف عن التوضؤِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِالْوضوءِ أَولًا ثُم بِالتيممِ عِند الْعجزِ فَلَا يجوز اقْتِداءُ الْمتوضئِ بِالْمتيممِ 
كَاقْتِد عم فَرأَنَّ ز ا ذُكِرمومِئِ ، وومِئِ بِالْمرِ الْماءِ غَي  

محمدٍ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ يوافِق ما ذَكَره الْإِسبِيجابِي فِي شرحِ الْمبسوطِ إلَّا أَنَّ الْمذْكُور فِي عامةِ الْكُتبِ أَنه يجوز اقْتِداءُ 
ضوتاءً الْمئُ مضوتالْم دجإِنْ والَى ، وعت اللَّه هحِمر فَرز دمِ عِنميتئِ بِالْم.  

  

  وشرط الخلفية  قوله 

ي الْحالِ لِعارِضٍ إذْ لَا  أَي لَا بد فِي ثُبوتِ الْخلَفِ عن إمكَانِ الْأَصلِ لِيصِير السبب منعقِدا لِلْأَصلِ ثُم من عدِم الْأَصلَ فِ
معنى لِلْمصِيرِ إلَى الْخلَفِ مع وجودِ الْأَصلِ مثَلًا إرادةُ الصلَاةِ انعقَدت سببا لِلْوضوءِ لِإِمكَانِ حصولِ الْماءِ بِطَرِيقِ الْكَرامةِ 

إلَى الت كْمقِلُ الْحتنزِ يجورِ الْعلِظُه ثُم ةً لِلْبِروجِبم تقَدعان قَد مِيناءَ فَإِنَّ الْيمالس نسملَي لَفا إذَا حذَا كَمهمِ ، ومي
ارةُ بِخِلَافِ ما إذَا حلَف لِإِمكَانِ مس السماءِ فِي الْجملَةِ إلَّا أَنه معدوم عرفًا وعادةً فَانتقَلَ الْحكْم إلَى الْخلْفِ ، وهو الْكَفَّ

 ذَلِك قِيقحت قبا سلَى مع كَانِ الْبِرمِ إمدةَ لِعالْكَفَّار ثْبِتلَا ي هاضِي فَإِنانِ الْممفِي الز كُني ا لَموتِ مثُب ا كَانَ أَوفْيِ ملَى نع  

.  

 ) دلَا بهِ ، ولَيع كُومحالْم ابقْلِ قَالُوا بإلَّا بِالْع تثْبلَا ت هِيكْمِ ، وتِهِ لِلْحلِيأَه مِن : أُ بِهِ مِندتبي ضِيءُ بِهِ طَرِيقي ورن وه
الَّذِي أَخبر النبِي علَيهِ السلَام أَنه حيثُ ينتهِي إلَيهِ درك الْحواس فَيتبدى الْمطْلُوب لِلْقَلْبِ أَي نور يحصلُ بِإِشراقِ الْعقْلِ 

 لِ فَكَذَا الْقَلْبا إلَى الْفِعاكُهرإد جرخي يالْحِس ورالن جِدةِ فَإِذَا ورِكَةٌ بِالْقُودم نيا أَنَّ الْعلُوقَاتِ فَكَمخائِلِ الْمأَو مِن ( أَي
انِيسالْإِن فْسالن لُهقَوو قْلِيورِ الْعذَا النه عةِ ( ةُ مةِ الظَّاهِراسوسِ فِي الْحسحالْم امتِسار اسوكِ الْحراءُ دتِدأُ بِهِ فَابدتبي طَرِيق

بِ فِيهِ بِواسِطَةِ الْعقْلِ بِأَنْ يدرِك مِن الشاهِدِ أَو ينتزِع ونِهايته ارتِسامه فِي الْحواس الْباطِنةِ ، وحِينئِذٍ بِدايةُ تصرفِ الْقَلْ
 اتِبرفِ مرصذَا التلِهةِ ، ووسسحاتِ الْمئِيزالْج تِلْك اتِ مِنهٍ : الْكُلِّيجلَى واتِ عدِيهِيالْب عِلْم اعِ ثُمتِزذَا الِانلِه هاددتِعاس
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ي فَادتسقْلَ الْمى الْعمسيو ، هتايذَا نِههو غِيبثُ لَا تيا بِحهارضتِحاس ا ثُمهاتِ مِنظَرِيالن عِلْم اتِ ثُمظَرِيوصِلُ إلَى الن
عرِيفِ الْعقْلِ أَورده مشايِخنا فِي كُتبِهِم ، ومثَّلُوه بِالشمسِ اعلَم أَنَّ ما ذَكَرنا مِن ت) والْمرتبةُ الثَّانِيةُ هِي مناطُ التكْلِيفِ 

كَما ذَكَرنا فِي الْمتنِ ، وهذَا مناسِب لِما قَالَه الْحكَماءُ ، والتمثِيلُ بِعينِهِ مسطُور فِي كُتبِ الْحِكْمةِ ، واعلَم أَنهم أَطْلَقُوا 
 رهوذَا الْجالَى هعت اللَّه لَقَهءٍ خيلَ شا أَنَّ أَووعاد قَدفِ ، ورالصبِيرِ ودالت لُّقعنِ تدلِّقٍ بِالْبعترِ مدٍ غَيرجرٍ مهولَى جقْلَ عالْع

 لَامهِ السلَيقَالَ ع قَدالَ: { وعت اللَّه لَقا خلُ مقْلُ أَوى الْع { بِيالن ربالَّذِي أَخ رهوذَا الْجرِيفِ هعذَا التبِه ادرأَنْ ي كِنمفَي
 مِن هأَن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع  

وأَيضا قَد يطْلَق } اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ  { أَوائِلِ الْمخلُوقَاتِ فَيكُونُ الْمراد بِالنورِ الْمنورِ كَما فُسر فِي قَوله تعالَى
الْعقْلُ علَى الْأَثَرِ الْفَائِضِ مِن هذَا الْجوهرِ فِي الْإِنسانِ فَيمكِن أَنْ يراد بِهذَا التعرِيفِ هذَا الْمعنى ، وبيانه أَنَّ النفْس الْإِنسانِيةَ 

 جرخ قَترسِ إذَا أَشمزِلَةِ الشنلِ بِمةِ إلَى الْفِعالْقُو ا مِناكُهرإد جرخ ذْكُورالْم رهوا الْجهلَيع فرةِ فَإِذَا أَشرِكَةٌ بِالْقُودم
ذَا النقْلِ هبِالْع ادرلِ فَالْمةِ إلَى الْفِعالْقُو نِ مِنيالْع اكرقْلُ إدالْع طْلَقي قَدرِ ، وهوالْج اقِ ذَلِكرلَ بِإِشصالَّذِي ح وِينعالْم ور

 الْمتنِ ، علَى قُوةٍ لِلنفْسِ بِها تكْسِب الْعلُوم ، وهِي قَابِلِيةُ النفْسِ لِإِشراقِ ذَلِك الْجوهرِ ، ولَها أَربع مراتِب كَما ذَكَرت فِي
ويسمى الْأَولُ الْعقْلَ الْهيولَانِي ، والثَّانِي الْعقْلَ بِالْملَكَةِ ، والثَّالِثُ الْعقْلَ بِالْفِعلِ والرابِع الْعقْلَ الْمستفَاد ، وأَيضا يطْلَق علَى 

اتِ ، واستِحالَةِ الْمستحِيلَاتِ ، وجوازِ الْجائِزاتِ ، وقَولُه يبتدأُ بِهِ يلْزم مِن هذَا عِلْم بِوجوبِ الْواجِب: بعضِ الْعلُومِ فَقِيلَ 
نِهايةُ دركِ الْحواس هِي الْكَلَامِ أَنْ يكُونَ لِدركِ الْحواس الْخمسِ بِدايةٌ ، ونِهايةٌ ، وكَذَا لِلْإِدراكِ الْعقْلِي بِدايةٌ ، ونِهايةٌ فَ

 هامتِسار هتاينِهسِ ، ومالْخ اسوى الْحداتِ فِي إحوسسحالْم امتِسار اسوكِ الْحرةَ دايأَنَّ بِد لَمفَاع قْلِياكِ الْعرةُ الْإِدايبِد
الْحِس الْمشترك فِي مقَدمِ الدماغِ ، وهو الَّذِي يرتسِم فِيهِ : لْحواس الْباطِنةَ خمس فِي الْحواس الْباطِنةِ والْمشهور أَنَّ ا

الْمعانِي الْجزئِيةُ ثُم صور الْمحسوساتِ ثُم الْخيالُ ، وهو خِزانةُ الْحِس الْمشتركِ ثُم الْوهم فِي مؤخرِ الدماغِ يرتسِم فِيهِ 
 مِ ثُمهةُ الْوانخِز هِيافِظَةُ ، والْح هدعب  

لَةً أَييخى ممستا ، وكِيبرا تهنيب كِّبرتا ، وفِيه فرصتتنِ وفَيالطَّر كَاتِ مِنردذُ الْمأْخاغِ تمطِ الدسةُ فِي وفَكِّرا الْمض
فَهذَا نِهايةُ إدراكِ الْحواس فَإِذَا تم هذَا انتزع النفْس الْإِنسانِيةُ مِن الْمفَكِّرةِ علُوما فَهذَا بِدايةُ تصرفِ النفْسِ بِواسِطَةِ إشراقِ 

الْعِلْما ، ونا ذَكَركَم اتِبرم عبأَر لَهقْلِ ، والَى الْععاللَّهِ ت درِفَةِ (  عِنعلُ كَمما الْعبِه لَّقعتا أَنْ لَا يفْسِ إمالن اتلُومعم ثُم
رةُ حالْعِلْمِي تسِبةً فَإِذَا اُكْتى عِلْمِيمستو ، لَّقعتا أَنْ يإِمةً وظَرِيا نلُومى عمستالَى ، وعانِعِ تالص ريخ وا هنَ إلَى مدالْب كَت

أَي يستدلُّ بِهذَا التحرِيكِ علَى وجودِ تِلْك الْقُوةِ ، وهِي ) ، وعما هو شر فَيستدلُّ بِهذَا علَى وجودِ تِلْك الْقُوةِ وعدمِها 
والْج اقِ ذَلِكرفْسِ لِإِشةُ النا ، قَابِلِيهدعِن ريخ وا هكَةٌ إلَى مرحنِ مدةٌ لِلْبالَةَ آمِرحلَا م فْسلُّ ؛ لِأَنَّ الندتسا يمإِنرِ ، وه

الش نعرِ ، ويإلَى الْخ هكَتراقِ فَإِذَا حرالْإِش ائِمد ذْكُورالْم رهوالْجا ، وهدعِن رش وا همعو ، رالشرِ ويا بِالْخهرِفَتعم لِمع ر
 تكَان إذْ لَو رالشرِ ويا بِالْخرِفَتِهعم مدع لِمع رالش نعرِ ويإلَى الْخ كْهرحت إِذَا لَمةِ ، وذْكُورةِ الْملُ إلَّا بِالْقَابِلِيصحلَا ت هِيو

كَترارِفَةً لَحا عقُلْن قَدقَابِلَةً و تكَان ا إذْ لَوتِهمِ قَابِلِيدا لِعرِفَتِهعم مدع ثُم ارِفَةً : هع تاقِ لَكَانرالْإِش ائِمد رهوالْج إنَّ ذَلِك
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، وذَلِك التفَاوت إنما يكُونُ ) نَ الْعقْلُ متفَاوِتا فِي أَفْرادِ الناسِ ثُم لَما كَا( فَعلِم أَنَّ وجود الْعقْلِ ، وعدمه يعرفَانِ بِالْأَفْعالِ 
ةِ بانِ قَابِلِيقْصنةِ ، وأِ الْفِطْردبا فِي ملَطَافَتِها وفَائِهةِ صلِشِد اقرالْإِشو ضالْفَي فُوسِ ذَلِكضِ النعةِ بةِ قَابِلِيادا لِزِيضِهع

  لِكُدورتِها ، وكَثَافَتِها 

بِواسِطَةِ كَثْرةِ الْعلُومِ ، ورسوخِ الْملَكَاتِ الْمحمودةِ فِيها فَتصِير ) متدرجا مِن النقْصانِ إلَى الْكَمالِ ( فِي أَصلِ الْخِلْقَةِ 
اددزيرِ ، وهوالْج ا بِذَلِكباسنت دولِ الْعِلْمِ أَشصلِح ببةُ سذْكُورةُ الْمآثَارِهِ فَالْقَابِلِي انِمغا متِهتِفَاداسارِهِ ، ووا بِأَنهاءَتتِضاس 

  .والْعملِ ثُم حصولُ الْعِلْمِ والْعملِ سبب لِزِيادةِ تِلْك الْقَابِلِيةِ 

 )ولِ مصلَى حع الِاطِّلَاعى ولِ الْقُوكَامبِت ارِبجالت تِمي هدلُوغِ إذْ عِنبِالْب عرالش هرقَد ذِّرعتكْلِيفِ ماطُ التنم ها أَننا ذَكَر
 وقَد سبق فِي بابِ الْأَمرِ الْخِلَاف فِي إيجابِهِ الْجسمانِيةِ الَّتِي هِي مراكِب لِلْقُوى الْعقْلِيةِ ، ومسخرةٌ لَها بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى ،

( هذَا فَرع مسأَلَةِ الْحسنِ والْقُبحِ الْمذْكُورةِ فِي بابِ الْأَمرِ ) الْحسن ، والْقُبح فَعِند الْمعتزِلَةِ الْخِطَاب متوجه بِنفْسِ الْعقْلِ 

لُ ، وشاهِق الْجبلِ مكَلَّفَانِ بِالْإِيمانِ حتى إنْ لَم يعتقِدا كُفْرا ، ولَا إيمانا يعذَّبانِ عِند الْمعتزِلَةِ ، وعِند الْأَشعرِي فَالصبِي الْعاقِ
لَا إيمو ، قَاتِلُه نمضلِ فَيباهِقِ الْجش كُفْر ربتعي انِ فَلَمذَرعطَالُ يإب كِنما إذْ لَا يمهنيطُ بسوا التندعِن بذْهالْمو بِيانُ الص

 ، والْعِلْمِ أَي الشرع مبنِي علَى الْعقْلِ لِأَنه مبنِي علَى معرِفَةِ اللَّهِ تعالَى) الْعقْلِ بِالْعقْلِ ، ولَا بِالشرعِ ، وهو مبنِي علَيهِ 
لَكِن قَد يتطَرق ( بِوحدانِيتِهِ ، والْعِلْمِ بِأَنَّ الْمعجِزةَ دالَّةٌ علَى النبوةِ ، وهذِهِ الْأُمور لَا تعرف شرعا بلْ عقْلًا قَطْعا لِلدورِ 

اكَاتِ الْعقْلِيةِ الْحواس فَيقَع الِالْتِباس بين الْقَضايا الْوهمِيةِ ، والْعقْلِيةِ فَيتطَرق الْغلَطُ فَإِنَّ مبادِئ الْإِدر) الْخطَأُ فِي الْعقْلِياتِ 
  فِي مقْتضياتِ الْأَفْكَارِ كَما ترى مِن اختِلَافَاتِ الْعقَلَاءِ بلْ اختِلَافِ الْإِنسانِ نفْسِهِ 

منِ فِي زيرزِلَةِ أَمتعالْمةِ ، ورِيعبِ الْأَشذْهم نيطِ بسولَى التا علِيلُند ارنِ فَصيرِ : انبأَلَةِ الْجسفِي م ذْكُورطُ الْمسوا التدِهِمأَح
فَهو (  الْوهمِ الْعقْلَ فِي بعضِ الْأُمورِ الْعقْلِيةِ وتطَرقِ الْخطَأِ فِيها والْقَدرِ ، وفِي مسأَلَةِ الْحسنِ والْقُبحِ ، وثَانِيهِما معارضةُ

 لَا بد أَي الْعقْلُ وحده غَير كَافٍ فِيما يحتاج الْإِنسانُ إلَى معرِفَتِهِ بِناءً علَى ما ذَكَرنا مِن الْأَمرينِ بلْ) وحده غَير كَافٍ 
مِن انضِمامِ شيءٍ آخر إما إرشاد أَو تنبِيه لِيتوجه الْعقْلُ إلَى الِاستِدلَالِ أَو إدراكِ زمانٍ يحصلُ لَه التجرِبةُ فِيهِ فَتعِينه علَى 

فَالصبِي الْعاقِلُ لَا يكَلَّف بِالْإِيمانِ ( الْمتفَرعةِ الْمذْكُورةِ فِي الْمتنِ ، وهِي قَولُه الِاستِدلَالِ فَلِهذَا اخترنا التوسطَ فِي الْمسائِلِ 
 اعتِبارا لِأَصلِ الْعقْلَ ، )ولَكِن يصِح مِنه ( لِعدمِ استِيفَاءِ مدةٍ جعلَها اللَّه تعالَى عِلْما لِحصولِ التجارِبِ ، وكَمالِ الْعقْلِ ) 

والْمراهِقَةُ إنْ غَفَلَت عن ( ورِعايةً لِلتوسطِ فَجعلْنا مجرد الْعقْلِ كَافِيا لِلصحةِ وشرطْنا الِانضِمام الْمذْكُور لِلْوجوبِ 
فَإِنها إنْ لَم تدرِك الْمدةَ الْمذْكُورةَ لَم يجعلْ مجرد ) لْمعتزِلَةِ ، وإِنْ كَفَرت تبِين الِاعتِقَادينِ لَا تبِين مِن زوجِها خِلَافًا لِ

ها التوجه فَجعلْنا مجرد عقْلِها عقْلِها كَافِيا فِي التوجهِ إلَى الِاستِدلَالِ لَكِن إنْ توجهت علِم حِينئِذٍ أَنها أَدركَت مدةَ إفَادتِ
 هجولْ التصحي إذَا لَم امضِما الِانطْنرشو ، هجولَ التصا إذَا حكَافِي.  

 ) اهِقكَذَا الشو ( كَلَّفلَا ي أَي ) ُةرِبجلُ فِيهِ التصحانٍ يمز ضِيلَ مقَب ( هدعبو ، لَواهِقِ ، وقَاتِلُ الش نمضفَلَا ي كَلَّفي
  قَبلَ مدةِ التجرِبةِ فَإِنه لَم يستوجِب عِصمةً بِدونِ دارِ الْإِسلَامِ
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حرالش  

.  

  

  باب المحكوم عليه  قوله 

لِهِ ، وبِفِع الْخِطَاب لَّقعالَّذِي ت أَي كَلَّفالْم وهو ،  أَطْلَق قَدو ، بِيلَى الصع كْلِيفقْلِ إذْ لَا تلَى الْعع قَّفوتت تِهِ لِذَلِكلِيأَه
 جِسما ، ولَا الْحكَماءُ وغَيرهم لَفْظَ الْعقْلِ علَى معانٍ كَثِيرةٍ مِنها الْجوهر الْمجرد فِي ذَاتِهِ وفِعلِهِ بِمعنى أَنه لَا يكُونُ

جسمانِيا ، ولَا تتوقَّف أَفْعالُه علَى تعلُّقِهِ بِجِسمٍ ، وهذَا معنى الْجوهرِ الْمجردِ الْغيرِ الْمتعلِّقِ بِالْبدنِ تعلُّق التدبِيرِ ، 
لِّقِ بِالْجِسعتالْم رقَالَ غَي لَوفِ ، ورصالتانِ وويةِ الْحيلَى بِنع طْلَقا يمنُ إندةَ إذْ الْبالْفَلَكِي فُوسالن رِجخلِي بسمِ لَكَانَ أَن

{  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وادعى الْحكَماءُ أَنَّ الْعقْلَ بِهذَا الْمعنى أَولُ ما صدر عن الْواجِبِ سبحانه ، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ

ادعوا لِأَنهم استدلُّوا علَى ذَلِك بِدلَائِلَ واهِيةٍ مبنِيةٍ علَى مقَدماتٍ فَاسِدةٍ : ، وإِنما قَالَ } أَولُ ما خلَق اللَّه تعالَى الْعقْلُ 
نع ردصلَا ي احِدذَا مِثْلُ أَنَّ الْوهقَائِقِ ، واكِ الْحرإد مِن كَّنمتا يةِ بِهانِيسفْسِ الْإِنةٌ لِلنا قُوهمِنو ذَلِك وحنو ، احِدإلَّا الْو ه

 علَى ما سنبينها ، ومِنها الْغرِيزةُ الَّتِي يلْزمها معنى الْأَثَرِ الْفَائِضِ علَيها مِن الْعقْلِ بِالْمعنى الْأَولِ ، ومِنها مراتِب قُوى النفْسِ
الْعِلْم بِالضرورِياتِ أَو نفْس الْعِلْمِ بِذَلِك ، وهذَا معنى الْعِلْمِ بِوجوبِ الْواجِباتِ واستِحالَةِ الْمستحِيلَاتِ ، وجوازِ الْجائِزاتِ 

ا مهمِناقِبِ ، ، وولَى الْعع قُوفلُ بِهِ الْوصحا يى منعذَا مهو ، اضالْأَغْرو الِحصا الْمطُ بِهبنتسارِبِ يجاصِلَةٌ بِالتلَكَةٌ ح
 لِلْإِنسانِ فِي حركَاتِهِ ، وسكَناتِهِ ، وكَلَامِهِ إلَى غَيرِ ومِنها قُوةٌ مميزةٌ بين الْأُمورِ الْحسنةِ ، والْقَبِيحةِ ، ومِنها هيئَةٌ محمودةٌ

 مِن ذَلِك  

حيثُ هو نور يضِيءُ بِهِ طَرِيق يبتدأُ بِهِ مِن : الْمعانِي الْمتفَاوِتةِ ، والْمقَارِبةِ فَاحتج فِي هذَا الْمقَامِ إلَى تفْسِيرِ الْعقْلِ فَقَالُوا 
ينتهِي إلَيهِ درك الْحواس فَيتبدى الْمطْلُوب لِلْقَلْبِ فَيدرِكُه الْقَلْب بِتأَملِهِ ، وبِتوفِيقِ اللَّهِ تعالَى ، ومعنى ذَلِك أَنها قُوةٌ 

 إلَّا أَنه لَما كَانَ ظَاهِر هذَا التفْسِيرِ أَخفَى مِن الْعقْلِ احتاج الْمصنف رحِمه لِلنفْسِ بِها ينتقِلُ مِن الضرورِياتِ إلَى النظَرِياتِ
رهوالْج ا ذَلِكناهقْلِ هبِالْع ادرمِلُ أَنْ يتحي هأَن معفَز هادِ مِنريِينِ الْمبتضِيحِهِ ، ووالَى إلَى تعت لُ اللَّهأَو والَّذِي ه درجالْم 

الْمخلُوقَاتِ علَى أَنْ يكُونَ النور بِمعنى الْمنورِ ، ولَا يخفَى بعد هذَا الِاحتِمالِ عن الصوابِ فَإِنهم جعلُوا الْعقْلَ مِن صِفَاتِ 
 التفْسِيرِ ، ويحتملُ أَنْ يراد بِهِ الْأَثَر الْفَائِض مِن هذَا الْجوهرِ علَى نفْسِ الْإِنسانِ كَما الراوِي ، والْمكَلَّفِ ثُم فَسروه بِهذَا

الُ نحاكِ ، ورا لِلْإِدهدعيفْسِ ، وفِي الن ثِّرؤالَّذِي ي والَ هقْلَ الْفَعأَنَّ الْع اءُ مِنكَمالْح هالُ ذَكَرهِ حافَةِ إلَيا بِالْإِضفُوسِن
 قُولَاتعالْم كردورِهِ تةِ نبِإِفَاض كَذَلِك اتوسسحالْم كردسِ تمورِ الشةِ نا أَنَّ بِإِفَاضسِ فَكَممةِ إلَى الشبسا بِالنارنصأَب

  .نه بِها يحصلُ الْإِدراك فَقَولُه نور أَي قُوةٌ شبِيهةٌ بِالنورِ فِي أَ
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  .يضِيءُ أَي يصِير ذَا ضوءٍ بِهِ أَي بِذَلِك النورِ 

ها صيرورتها طَرِيق يبتدأُ بِهِ أَي بِذَلِك الطَّرِيقِ والْمراد بِهِ الْأَفْكَار ، وترتِيب الْمبادِئِ الْموصِلَةِ إلَى الْمطَالِبِ ، ومعنى إضاءَتِ
بِحيثُ يهتدِي الْقَلْب إلَيها ، ويتمكَّن مِن ترتِيبِها وسلُوكِها توصِيلًا إلَى الْمطْلُوبِ ، وقَولُه مِن حيثُ ينتهِي إلَيهِ متعلِّق يبتدأُ 

مِن ثُ أَييإلَى ح ائِدهِ عفِي إلَي مِيرالضو ، اكرهِ إدهِي إلَيتنلٍّ يحم   

 لِهِ أَيأَمبِت الْقَلْب رِكُهداطِقَةِ فَيفْسِ النالناقِلَةِ ، وةِ الْعى بِالْقُومسالْم وحالر لِلْقَلْبِ أَي طْلُوبالْم رظْهي ى أَيدبتفَي اسوالْح
جوالتهِ ، وانُ الْتِفَاتِهِ إلَيضفَيفْسِ ، ولِلن اتعِدم ا فَإِنَّ الْأَفْكَارلِيدِهوت فْسِ أَوأْثِيرِ النامِهِ لَا بِتإِلْهالَى وعفِيقِ اللَّهِ توبِت هوحهِ ن

الْإِدراك بِإِشراقِهِ ، وإِفَاضةِ نورِهِ ، ويكُونُ نِسبته إلَى الْمطْلُوبِ إنما هو بِإِلْهامِ اللَّهِ تعالَى ، واعلَم أَنَّ الْعقْلَ الَّذِي يحصلُ 
النفُوسِ نِسبةَ الشمسِ إلَى الْأَبصارِ علَى ما ذَكَره الْحكَماءُ هو الْعقْلُ الْعاشِر الْمسمى بِالْعقْلِ الْفَعالِ لَا الْعقْلِ الَّذِي هو أَولُ 

  .مخلُوقَاتِ فَفِي كَلَامِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى تسامح الْ

  

  وقد يطلق العقل على قوة للنفس بها تكسب العلوم :  قوله 

انَ حاصِلُ معناه حصولَ شرائِطِ  إشارةٌ إلَى معنى آخر لِلْعقْلِ بِاعتِبارِهِ يحصلُ لِلنفْسِ مراتِبها الْأَربع فَعلَى ما سبق كَ
الْوصولِ إلَى الْمطْلُوبِ ، وانكِشاف الْحجبِ عنه بينه وبين الْمطَالِبِ ، والتهدي إلَى طَرِيقِ التوصلِ إلَى الْمقَاصِدِ ، وأَما 

مِن شأْنِ الْقُوةِ التأْثِير والْعقْلُ ، ومعنى الْقَابِلِيةِ التأَثُّر والِانفِعالُ : هِ الْمعانِي فَإِنْ قِيلَ علَى هذَا فَمعناه قَابِلِيةُ النفْسِ بِهذِ
اتِ فِيها وقَابِلِيةٌ مِن حيثُ إنَّ حصولَ فَكَيف يفَسر بِها قُلْت هِي قُوةٌ بِاعتِبارِ ترتِيبِ الْمبادِئِ وتهيِئَةِ الْمعداتِ والتصرفَ

 لَّامِ فَإِنْ قُلْتلِكِ الْعفِيقِ الْموبِتامِ وبِالْإِلْه وا همطْلُوبِ إنالْم : عبا الْأَرهاتِبرمِلُ متشت لُومالْع فْسالن سِبكْتا تةُ الَّتِي بِهالْقُو
رفَست ففَكَي قُلْت ولَانِييقْلَ الْهنِي الْعةُ الْأُولَى أَعبترالْم اقِ الَّتِي هِيرةِ الْإِشلَ :  بِقَابِلِيكْماقِ إلَى أَنْ يرةُ الْإِشقَابِلِي ادرالْم

  جمِيع الْآثَارِ ، ويحصلَ غَايةُ 

كَيف جعلَ الْمراتِب الْأَربع فِي الشرحِ مراتِب قُوةِ النفْسِ وقَابِلِيتها : أَربع فَإِنْ قُلْت الْمطْلُوبِ ، وهذَا يتناولُ الْمراتِب الْ
 ؟ قُلْت اسوفِي الْح مستا ارقْلِ فِيماسِطَةِ الْعفِ الْقَلْبِ بِورصت اتِبرنِ متفِي الْماقِ ، ورا: لِلْإِشذِهِ حفَإِنَّ ه احِدا ومصِلُه

 اتِبرةً مارلُ تعجطَالِبِ فَيولِ الْمصادِئِ لِحبا فِي الْمفِهرصتلُومِ ، وابِ الْعا فِي اكْتِستِهارِ قُوتِبفْسِ بِاعلِلن اتِبرم اتِبرالْم
ظَرِيا النتِهقُو اتِبرةً مارتفْسِ ، وى الننعمادِئِ وبا فِي الْمفَاتِهرصت اتِبرةً مارتلُومِ ، وابِ الْعاكْتِس مِن كَّنمتا يالَّتِي بِه ةِ أَي

الْآثَارِ و دِلُّ مِنتسي اهِدِ أَيالش مِن ائِبالْغ رِكدأَنْ ي اسوفِي الْح مستا ارفِ الْقَلْبِ فِيمرصاتِ ، تثِّرؤلَى الْمازِمِ عاللَّو
 زِعتنأَنْ يقَائِصِ والن نرِيئًا عب اهسِو نما عا غَنِيا قَدِيمانِعص لَى أَنَّ لَهاتِهِ عريغتالَمِ ، والْع لَالِهِ مِنتِداتِ مثِْلَ اسوملْزالْمو

نْ ينتزِع مِن الْإِحساسِ بِحرارةِ هذِهِ النارِ أَنَّ كُلَّ نارٍ حارةٌ ، وكَذَا فِي جانِبِ التصوراتِ مثَلًا الْكُلِّياتِ مِن الْجزئِياتِ وأَ
الْكُلِّيةَ وأَما تحقِيق الْمراتِبِ الْأَربعِ فَهو ينتزِع مِن الْجزئِياتِ الْمكْتنِفَةِ بِالْعوارِضِ الْمشخصةِ واللَّواحِقِ الْخارِجِيةِ حقَائِقَها 
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إحداهما مبدأُ الْإِدراكِ ، وهِي بِاعتِبارِ تأَثُّرِها عما فَوقَها مستكْملَةٌ فِي ذَاتِها ، وتسمى عقْلًا : أَنَّ لِلنفْسِ الْإِنسانِيةِ قُوتينِ 
ظَرِيا نلِيمقْلًا عى عمستا ، وارِيتِيا اخأْثِيرت اهلَةٌ إيكَموعِ مضونِ الْمدا فِي الْبأْثِيرِهارِ تتِببِاع هِيلِ ، وأُ الْفِعدبةُ مالثَّانِيا ، و

تاتِ ، وورِيرا فِي الضفَاتِهرصةِ فِي تظَرِيةِ النلِلْقُوةِ وأَ الْفِطْردبم فْسأَنَّ الن ذَلِكاتِبِ ، ورم عبالَاتِ أَرابِ الْكِما لِاكْتِستِيبِهر
  خالِيةٌ عن الْعلُومِ مستعِدةٌ لَها ، 

ي نفْسِها عن جمِيعِ الصورِ الْقَابِلَةِ لَها ، وذَلِك بِمنزِلَةِ وتسمى حِينئِذٍ عقْلًا هيولَانِيا تشبِيها لَها بِالْهيولِي الْأُولَى الْخالِيةِ فِ
استِعدادِ الطِّفْلِ لِلْكِتابةِ ثُم إذَا أَدركَت الضرورِياتِ ، واستعدت لِحصولِ النظَرِياتِ سميت عقْلًا بِالْملَكَةِ لِحصولِ ملَكَةِ 

قَالِ كَاستِعدادِ الْأُمي لِتعلُّمِ الْكِتابةِ ثُم إذَا أَدركَت النظَرِياتِ ، وحصلَ لَها الْقُدرةُ علَى استِحضارِها متى شاءَت مِن الِانتِ
علِ وذَلِك بِمنزِلَةِ استِعدادِ الْقَادِرِ علَى الْكِتابةِ الَّذِي لَا غَيرِ تجسمِ كَسبٍ جدِيدٍ سميت عقْلًا بِالْفِعلِ لِشِدةِ قُربِهِ مِن الْفِ

يكْتب ، ولَه أَنْ يكْتب متى شاءَ ، وإِذَا كَانت النظَرِيات حاضِرةً عِندها مشاهِدةً لَها سميت عقْلًا مستفَادا لِاستِفَادةِ هذِهِ 
وةِ والْحالَةِ مِن الْعقْلِ الْفَعالِ ، وذَلِك بِمنزِلَةِ الشخصِ حِينما يكْتب بِالْفِعلِ ، وعِبارةُ الْمحقِّقِين أَنَّ الْعقْلَ الْمستفَاد هو الْقُ

وهفْسِ ، وقُولَاتِ لِلنعرِ الْموولُ صصحاتِ ، وقِينِيالْي ورضكُونُ حي ولَانِييقْلَ الْهأَنَّ الْعفَادِ ، وتسةِ بِالْممِيسالت مِن الظَّاهِر 
ولَانِييلَ الْهعالَى جعت اللَّه هحِمر فنصالْمو هدعلَكَةِ بقْلَ بِالْمالْعاتِ ، وورِيراكِ الضرإِدو ، اسوالِ الْحمتِعلَ اسقَب اددتِعاس 

  .النفْسِ لِلِانتِزاعِ بعد حصولِ الْمحسوساتِ 

والْعقْلُ بِالْملَكَةِ عِلْم الْبدِيهاتِ علَى وجهٍ يوصِلُ إلَى النظَرِياتِ أَي مترتبةٌ لِلتأَدي إلَى الْمجهولَاتِ النظَرِيةِ ، وأَما جعلُ 
تسالْم فَادتسإِلَّا فَالْمى ، والْقُو ائِرس همدخالَّذِي ي طْلَقالْم ئِيسنِهِ الركَوةِ ، وايارِ الْغتِببِاع وا همةً فَإِنابِعةً ربترمةً ، وايفَادِ نِه

مإن هلِ لِأَنقْلِ بِالْفِعلَى الْعودِ عجبِ الْوسبِح مقَدم اتِبرذِهِ الْمه اتٍ ثُمرم ةً أَورارِ مضالْإِحصِيلِ ، وحالت دعكُونُ با ي  

بِ مسفْسِ بِحلَى النع طْلَقتةِ وابِعا كَالرالٌ لَهكَم لِ أَوفِ كَالثَّلَاثِ الْأُوعالضةِ ودلِفَةٌ بِالشتخفْسِ ملِلن اتاددتِعاس ا مِنا لَه
هذِهِ الْأَحوالِ ، ولَا شك أَنَّ لِلنفْسِ فِي كُلِّ حالٍ مِن تِلْك الْأَحوالِ قُوةً لَم تكُن قَبلُ فَيطْلَق علَى نفْسِ الْقُوى أَيضا ، ونعنِي 

م ءُ فَاعِلًا أَويالش صِيرى الَّذِي بِهِ ينعةِ الْمهٍ بِالْقُوجلَى وةً عبتراتِ مدِيهالْب رِكدأَنْ ت هِيةَ ، وةَ الثَّانِيبترلُوا الْمعجفَعِلًا ، ون
الْع ورا نهلَيع رِقشيائِمِ ، وهةِ الْبجرد نانُ عسالْإِن فِعترا يكْلِيفِ إذْ بِهاطَ التناتِ مظَرِيوصِلُ إلَى النت زاوجتثُ ييقْلِ بِح

  .إدراك الْمحسوساتِ 

  

  فاعلم أن بداية درك الحواس :  قوله 

 لَزِم أَنْ  يعنِي لَما ذَكَر فِي تعرِيفِ الْعقْلِ لِدركِ الْحواس نِهايةً لَزِم أَنْ يكُونَ لَه بِدايةٌ ولَما ذَكَر لِطَرِيقِ إدراكِ الْعقْلِ بِدايةً
يكُونَ لَه نِهايةٌ لِأَنَّ إدراكَاتِنا أُمور حادِثَةٌ منقَطِعةٌ ، ولَما جعلَ قَولَه مِن حيثُ متعلِّقًا بِيبتدأُ ، والضمِير فِي إلَيهِ عائِد إلَى 

ينتهِي إلَيهِ إدراك الْحواس لَزِم أَنْ يكُونَ نِهايةَ دركِ الْحواس بِدايةَ دركِ الْعقْلِ حيثُ أَي طَرِيق يبتدأُ بِهِ مِن الْمقَامِ الَّذِي 
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أَع ساللَّم هِيةِ ، وسِ الظَّاهِرمالْخ اسوى الْحدوسِ فِي إحسحالْم امتِسار وه اسوكِ الْحرةَ دايأَنَّ بِد ةً فَذَكَرارِيةً سنِي قُو
فِي الْبدنِ كُلِّهِ بِها يدرك الْحار ، والْبارِد والرطْب ، والْيابِس ، ونحو ذَلِك ، والذَّوق وهِي قُوةٌ منبثَّةٌ فِي الْعصبِ 

الشو ، وما الطُّعبِه كردانِ يمِ اللِّسرلَى جوشِ عفْريِ الْمالثَّد يتلَمنِ بِحيتبِيهاغِ الشممِ الدقَدم يتائِدةٌ فِي زبترةٌ مقُو وهو م
ا الْأَصبِه كرداخِ يماطِنِ الصطْحِ بلَى سوشِ عفْربِ الْمصةٌ فِي الْعبترةٌ مقُو وهو عمالسو ، ائِحوا الربِه كردي ، اتو

 رصالْبو  

هو قُوةٌ مرتبةٌ فِي الْعصبتينِ الْمجوفَتينِ اللَّتينِ تتلَاقَيانِ فِي مقَدمِ الدماغِ فَيفْترِقَانِ إلَى الْعينينِ يدرك بِها الْأَلْوانُ ، والْأَضواءُ ، 
سِمترفَاءَ فِي أَنَّ الْملَا خثَلًا وارِجِ مفِي الْخ ودجونُ الْمذَا اللَّوه وه وسسحفَإِنَّ الْم هفْسوسِ لَا نسحةُ الْمورص وا هفِيه 

اصِلُ فِي النالْحو ، ودجوالْم ذَلِك وه لُومعا أَنَّ الْمكَم هتورلْ صةِ باصِرسِمٍ فِي الْبتربِم سلَي وهى ونعمو ، هتورفْسِ ص
معلُومِيتِهِ حصولُ صورتِهِ لَا حصولُ نفْسِهِ ، ونِهايةُ دركِ الْحواس ارتِسام الْمحسوسِ فِي الْحواس الْباطِنةِ ، والْمشهور أَنها 

ترةٌ مقُو هِيو كرتشالْم الْحِس سما خضأَي روا صفِيه مِعتجي بِ الْحِسصادِئِ عبماغِ ، ومالد لِ مِنوِيفِ الْأَوجةٌ فِي التب
 ، وتبقَى جمِيعِ الْمحسوساتِ فَيدرِكُها والْخيالُ هو قُوةٌ مرتبةٌ فِي آخِرِ التجوِيفِ الْمقَدمِ يجتمِع فِيها مِثْلُ الْمحسوساتِ

فِيها بعد الْغيبةِ عن الْحِس الْمشتركِ فَهِي خِزانته ، والْوهم وهِي قُوةٌ مرتبةٌ فِي آخِرِ التجوِيفِ الْأَوسطِ مِن الدماغِ لَا فِي 
 بِها يدرك الْمعانِي الْجزئِيةُ الْغير الْمحسوسةِ أَعنِي الَّتِي لَم يتأَد إلَيها مِن مؤخرِهِ علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى

ةٌ مقُو هِيافِظَةُ والْحرٍو ، وماقَةِ عدصدٍ ، ويةِ زاوداتِ كَعوسسحةً فِي الْمودجوم تإِنْ كَانو ، اسوقِ الْحةٌ فِي طُربتر
التجوِيفِ الْأَخِيرِ مِن الدماغِ تحفَظُ الْمعانِي الْجزئِيةَ الَّتِي أَدركَها الْوهم فَهِي خِزانةٌ لِلْوهمِ بِمنزِلَةِ الْخيالِ لِلْحِس الْمشتركِ 

لْأَولِ مِن التجوِيفِ الْأَوسطِ مِن الدماغِ بِها يقَع التركِيب والتفْصِيلُ بين الصورِ والْمفَكِّرةُ وهِي قُوةٌ مرتبةٌ فِي الْجزءِ ا
  الْمحسوسةِ الْمأْخوذَةِ عن الْحِس الْمشتركِ ، والْمعانِي الْمدركَةِ بِالْوهمِ كَإِنسانٍ 

عدِيمِ الرأْسِ ، وهذَا معنى أَخذِ الْمدركَاتِ عن الطَّرفَينِ ، وهذِهِ الْقُوةُ تستعمِلُها النفْس علَى أَي نِظَامٍ لَه رأْسانِ ، وإِنسانٍ 
 استعملَتها بِواسِطَةِ الْقُوةِ الْعقْلِيةِ وحدها أَو مع ترِيد فَإِنْ استعملَتها بِواسِطَةِ الْقُوةِ الْوهمِيةِ وحدها سميت متخلِّيةً ، وإِنْ

الْوهمِيةِ سميت مفَكِّرةً ، وما ذَكَرنا مِن محالَّ لِلْقُوى هو الْموافِق لِما ذَكَره الْمحقِّقُونَ مِن علَماءِ التشرِيعِ ، واستدلُّوا 
لَيتِيبِ عرلِت سالَى لَيعت اللَّه هحِمفِ رنصفِي كَلَامِ الْم لَفْظُ ثُمةِ والْقُو لِ تِلْكالْآفَةَ فِي فِع وجِبلِّ تحالْم هِ بِأَنَّ الْآفَةَ فِي ذَلِك

فْعالِها فَإِنه يرتسِم أَولًا صورةُ الْمحسوسِ ثُم تخزنُ ثُم ترتسِم هذِهِ الْقُوى فِي الْوجودِ والْمحلِّ بلْ لِترتِيبِ تصرفَاتِها ، وأَ
أَنَّ محلَّها بعد ثُم بعده الْحافِظَةُ فَأَشار بِلَفْظِ بعد إلَى : مِنه الْمعانِي ثُم تحفَظُ ثُم يقَع بينهما التركِيب والتفْصِيلُ فَلِذَا قَالَ 

  .محلِّ الْوهمِ 
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  فإذا تم هذا  قوله 

 ا أَوروص ا أَيلُومةِ عفَكِّرالْم اطِقَةُ مِنالن فْسالن زِعتننِ تفَيالطَّر ا مِنماهةِ إيفَكِّرذُ الْمأَخانِي وعالْمرِ ووالص امتِسار أَي 
كُلِّي انِيعةِ مورصثَلًا ، وةِ مانِيسةِ الْإِنورولِ صقَب وحا ناددتِعاس سِبكْتةِ تئِيزاصِ الْجخفَكُّرِ فِي الْأَشالتفِ ورصا بِالتهةً لِأَن

عن الْعقْلِ الْفَعالِ الْمتنفَّسِ بِهِما لِمناسبةِ ما بين كُلِّ كُلِّي وجزئِياتِهِ الصداقَةِ الْكُلِّيتينِ الْمجردتينِ عن الْعوارِضِ الْماديةِ قَبولًا 
مذْكُور لِلْعقْلِ ، ، وهذَا هو تمام التقْرِيبِ فِي أَنَّ نِهايةَ دركِ الْحواس هو بِدايةُ إدراكِ الْعقْلِ علَى ما يشعِر بِهِ التعرِيف الْ

 سذْكُورِ لَيرِيفِ الْمعى التنعأَنَّ م الظَّاهِر ابِ ثُمذَا الْكِتبِه لِيقا لَا ياحِثِ فَمِمبذِهِ الْمه قِيقحا تأَمو  

نه لَا يحتاج إلَى هذَا التطْوِيلِ ، وأَنَّ عود الضمِيرِ إلَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وغَيره مِن الشارِحِين ، وأَ
رأُ بِهِ فِي الْإِددتبالَّذِي ي ضِيءُ بِهِ الطَّرِيقي ورقْلَ نأَنَّ الْع ادرلْ الْمةِ ببِيرفِي الْع دهعي ا لَمةِ مِمفِيالظَّر لَازِم وهثُ ، وياكَاتِ ح

 اتِ مِناكِ الْكُلِّيرإد طَرِيق وهو ، اسوكِ الْحرالَ فِيهِ لِدجلَا م هى أَننعالطَّرِيقِ بِم إلَى ذَلِك اسواكِ الْحراءِ إدتِهةِ انجِه مِن
 الْمحسوساتِ مِما يسلُكُه الْعقَلَاءُ والصبيانُ والْمجانِين بلْ الْبهائِم الْجزئِياتِ والْمغيباتِ مِن الْمشاهداتِ فَإِنَّ طَرِيق إدراكِ

فَلَا يحتاج إلَى الْعقْلِ الَّذِي نحن بِصددِهِ ثُم انتهى ذَلِك الطَّرِيق ، وأُرِيد سلُوك طَرِيقِ إدراكِ الْكُلِّياتِ ، واكْتِسابِ 
نظَرِياتِ والِاستِدلَالِ علَى الْمغيباتِ لَم يكُن بد مِن قُوةٍ بِها يتمكَّن مِن سلُوكِ ذَلِك الطَّرِيقِ فَهِي نور لِلنفْسِ بِهِ تهتدِي أَي ال

اتِ فَإِذَا ابصِرباكِ الْمرسِ فِي إدمورِ الشزِلَةِ ننبِم لُوكُها سلَى ماتِ عمقَدالْم بترفِيهِ ، و عرشالطَّرِيقِ ، و انُ بِذَلِكسأَ الْإِندت
  .ينبغِي يتبدى الْمطْلُوب لِلْقَلْبِ بِفَيضِ الْملِكِ الْعلَّامِ 

  

  ثم معلومات النفس :  قوله 

ةَ إلَى طَرِيقِ مارذَا الْكَلَامِ الْإِشبِه رِيدي  ا أَثَرارِنتِيبِاخ كُني إذَا لَم ودجوأَنَّ الْم ذَلِكانِ ، وسورِ فِي الْإِنالن ولِ ذَلِكصرِفَةِ حع
شياءَ تتعلَّق بِالْعملِ وبِهذَا الِاعتِبارِ فِي وجودِهِ يسمى الْعِلْم بِهِ نظَرِيا ، وإِلَّا فَعِلْمِيا لَا بِمعنى أَنه عملٌ بلْ بِمعنى أَنه عِلْم بِأَ

تنقَسِم الْحِكْمةُ إلَى النظَرِيةِ والْعملِيةِ ، ويحصلُ لِلنفْسِ الْقُوةُ النظَرِيةُ والْقُوةُ الْعملِيةُ ، والْأُولَى مكَملَةٌ لِلنفْسِ والثَّانِيةُ 
   لِلنفْسِ والْبدنِ بِتحرِيكِ الْبدنِ عن الشرورِ إلَى الْخيراتِ ، وهذَا مكَملَةٌ

ذَّات الْبدنِ ، التحرِيك يستلْزِم الْمعرِفَةَ بِالْخيرِ ، والشر مِن حيثُ إنهما خير وشر ، وبِالْعكْسِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الشرور مستلَ
وملَاءَمات الشهوةِ والْغضب والْخيرات مشاق وتكَالِيف ومخالِفَات لِلْهوى فَلَا يتصور الْميلُ عن الْملَائِمِ إلَى الْمنافِرِ إلَّا 

ما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْخير والْكَمالَ محبوب بِالذَّاتِ ، والنفْس مائِلَةٌ إلَى الْكَمالَاتِ مهيأَةٌ بعد معرِفَةِ أَنَّ الْأَولَ شر والثَّانِي خير وأَ
نهما خير وشر حركَت الْبدنَ لِتطْوِيعِ الْقُوى وأَمرِها بِالْخيراتِ فَإِذَا اكْتسبت الْعِلْم بِالْخيرِ والشر ، وعرفَتهما مِن حيثُ إ

نحو الْخيرِ لَا محالَةَ ثُم معرِفَةُ الْخيراتِ والشرورِ تستلْزِم قَابِلِيةَ النفْسِ لِإِشراقِ نورِ الْعقْلِ علَيها بِمعنى حصولِ الشرائِطِ ، 
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 انِعِ مِنوتِفَاعِ الْمارو قِطَاعاقِ لَا انرالْإِش ائِمد فِيضالْم رهوالْج رِفَةَ لِأَنَّ ذَلِكعالْم لْزِمتسةُ تالْقَابِلِيو ، ذَا ظَاهِرها ، وانِبِهج
الْخيراتِ وتركِ الشرورِ وبين الْقَابِلِيةِ الْمسماةِ لِفَيضِهِ ، ولَا ضِنةَ مِن جانِبِهِ بِمنزِلَةِ الشمسِ فِي الْإِضاءَةِ فَيكُونُ بين فِعلِ 

بِالْعقْلِ تلَازم فَيستدلُّ مِن فِعلِ الْخيراتِ علَى وجودِ الْعقْلِ استِدلَالًا بِوجودِ الْملْزومِ علَى وجودِ اللَّازِمِ ويستدلُّ مِن تركِ 
  . علَى عدمِ الْعقْلِ استِدلَالًا مِن عدمِ اللَّازِمِ علَى عدمِ الْملْزومِ الْخيراتِ

  

  ثم لما كان  قوله 

فِطْرةِ فِي الْكَمالِ  يعنِي أَنَّ الْعقْلَ متفَاوِت فِي أَفْرادِ الْإِنسانِ حدوثًا ، وبقَاءً أَما حدوثًا فَلِأَنَّ النفُوس متفَاوِتةٌ بِحسبِ الْ
والنقْصانِ بِاعتِبارِ زِيادةِ اعتِدالِ الْبدنِ ونقْصانِهِ فَكُلَّما كَانَ الْبدنُ أَعدلَ ، وبِالْواحِدِ الْحقِيقِي أَشبه كَانت النفْس الْفَائِضةُ 

   ولِلْكِمالَاتِ أَقْبلَ علَيهِ أَكْملَ ، وإِلَى الْخيراتِ أَميلَ ،

وهذَا معنى صِفَاتِها ، ولِطَاقَتِها بِمنزِلَةِ الْمِرآةِ فِي قَبولِ النورِ ، وإِنْ كَانت بِالْعكْسِ فَبِالْعكْسِ ، وهذَا معنى كُدورتِها ، 
ورِ ، وولِ النرِ فِي قَبجزِلَةِ الْحنا بِمكَثَافَتِهو هِ مِنلَيع الْفَائِض ورلَ كَانَ النأَقْبلَ ، وأَكْم تا كَانكُلَّم فْسفَاءَ فِي أَنَّ النلَا خ
 الِ أَكْثَرقْلِ الْفَعى بِالْعمسرِ الْمهوالْج ذَلِك.  

قْصالن ا مِنجردتلِهِ مةُ بِقَوارهِ الْإِشإِلَيقَاءً وا بأَمكْمِيلِ ولُومِ بِتابِ الْعفِي اكْتِس تاددا ازكُلَّم فْسالِ فَلِأَنَّ النانِ إلَى الْكَم
كَامِلِ مِن كُلِّ وجهٍ الْقُوةِ النظَرِيةِ ، وفِي تحصِيلِ الْملَكَاتِ الْمحمودةِ بِتكْمِيلِ الْقُوةِ الْعملِيةِ ازدادت تناسبا بِالْعقْلِ الْفَعالِ الْ

فَازدادت إفَاضةُ نورِهِ علَيها لِازدِيادِ الِاستِفَاضةِ بِازدِيادِ الْمناسبةِ ، ولَما تفَاوتت الْعقُولُ فِي الْأَشخاصِ تعذَّر الْعِلْم بِأَنَّ عقْلَ 
 هِي مناطُ التكْلِيفِ ؟ فَقَدر الشارِع تِلْك الْمرتبةَ بِوقْتِ الْبلُوغِ إقَامةً لِلسببِ الظَّاهِرِ مقَام كُلِّ شخصٍ هلْ بلَغَ الْمرتبةَ الَّتِي

تِ بِناءً علَى تمامِ التجارِبِ حكْمِهِ كَما فِي السفَرِ ، والْمشقَّةِ ، وذَلِك لِحصولِ شرائِطِ كَمالِ الْعقْلِ وأَسبابِهِ فِي ذَلِك الْوقْ
 كَةِ الَّتِي هِيرحالْمكَةِ ، وردالْم ةِ مِنانِيمسى الْجلِ الْقُوكَامتةِ ، وورِيراكَاتِ الضرالْإِدةِ وئِيزاتِ الْجاسساصِلَةِ بِالْإِحالْح

نعةِ بِمقْلِيةِ الْعلِلْقُو اكِبراكِ ، مرالْإِد آثَار رظْها يتِهونعبِمقَاصِدِ ، وصِلُ إلَى الْمتاءً ، وتِداب لُومالْع فِيدتسا تاسِطَتِها بِوهى أَن
، والْإِعطَاءِ ، واستِيفَاءِ اللَّذَّاتِ ، والتحركِ وهِي مسخرةٌ ، ومطِيعةٌ لِلْقُوةِ الْعقْلِيةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى فَهِي تأْمرها بِالْأَخذِ 

 الَاتلُ الْكَمصحةِ فَتلَحصالْم ى مِنرا تم راكَاتِ قَدرلِلْإِد.  

  

  ، وقد سبق في باب الأمر  قوله 

   اعلَم أَنَّ الْمهِم فِي هذَا 
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لْخِيصتثِ ، وحبالْم رِيرحقَامِ تالْم اعلَا نِزطْلُوبِ ، وةُ الْمصِح رظْهينِ ، ويانِبفِي أَدِلَّةِ الْج ظَرى النأَتتاعِ لِيزلِّ النحم 
ي آخِرِ رمضانَ ، وحرمتِهِ فِي لِلْمعتزِلَةِ فِي أَنَّ الْعقْلَ لَا يستقِلُّ بِدركِ كَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ علَى تفَاصِيلِها مِثْلَ وجوبِ الصومِ فِ

أَولِ شوالٍ ، ولَا نِزاع لِلْأَشاعِرةِ فِي أَنَّ الشرع محتاج إلَى الْعقْلِ وأَنَّ لِلْعقْلِ مدخلًا فِي معرِفَةِ الْأَحكَامِ حتى صرحوا بِأَنَّ 
إِمو ، فصِر قْلِيا علِيلَ إمالد ، هودجلْ وارِعِ بالش قفًا لِأَنَّ صِدا صِرعِيمس هنكَو نِعتميو ، عِيمسو ، قْلِيع مِن كَّبرا م

ب الشارِعِ إما لِعدمِ ورودِهِ وإِما لِعدمِ وكَلَامه إنما يثْبت بِالْعقْلِ ، وإِنما النزاع فِي أَنَّ الْعاقِلَ إذَا لَم تبلُغه الدعوةُ ، وخِطَا
 دلَا فَعِن ةِ أَمالْعِقَابِ فِي الْآخِرابِ وقَاقِ الثَّوتِحى اسنعا بِمهضعب مرحيالِ ، والْأَفْع ضعهِ بلَيع جِبلْ يهِ فَهولِهِ إلَيصو

ى مسأَلَةِ الْحسنِ والْقُبحِ وعِند الْأَشاعِرةِ لَا إذْ لَا حكْم لِلْعقْلِ ، ولَا تعذِيب قَبلَ الْبعثَةِ ، وقَد سبق الْمعتزِلَةِ نعم بِناءً علَ
 ذَلِك قِيقحت.  

  

  قطعا للدور  قوله 

 ، وكَلَامِهِ ، وبعثَةِ الْأَنبِياءِ بِدلَالَةِ الْمعجِزاتِ فَلَو توقَّفَت معرِفَةُ هذِهِ  يعنِي أَنَّ ثُبوت الشرعِ موقُوف علَى معرِفَةِ اللَّهِ تعالَى
 روالد عِ لَزِمرلَى الشورِ عالْأُم.  

  

  وثانيهما معارضة الوهم العقل :  قوله 

ئِيةَ ، والْعقْلُ لَا يدرِك إلَّا الْكُلِّياتِ فَكَيف الْمعارضةُ بينهما ؟ أُجِيب بِأَنَّ مدرِك الْوهم لَا يدرِك إلَّا الْمعانِي الْجز:  فَإِنْ قِيلَ 
رضةِ انجِذَاب النفْسِ إلَى آلَةِ الْكُلِّ هو النفْس لَكِنها تدرِك الْكُلِّياتِ بِالْقُوةِ الْعاقِلَةِ والْجزئِياتِ بِالْحواس ، ومعنى الْمعا

  الْوهمِ دونَ الْعقْلِ فِيما من حقُّه أَنْ يستعملَ فِيهِ الْعقْلُ ، 

 ا أَكْثَرمهكَاتردممِ ، وهالْوو ، ا بِالْحِسلِأَنَّ إلْفَه ذَلِكو.  

  

  فهو :  قوله 

 فِي جمِيعِ ما يحصلُ بِهِ كَمالُ النفْسِ ، وورد بِهِ أَمر الشارِعِ لِما ذَكَرنا مِن تطَرقِ الْخطَأِ ،  أَي الْعقْلُ وحده غَير كَافٍ
إِسماعِيلِية فِي إثْباتِ الْحاجةِ ولَيس الْمراد أَنَّ الْعقْلَ لَا يستقِلُّ فِي إدراكِ شيءٍ ، واكْتِسابِ حكْمٍ أَلْبتةَ علَى ما هو رأْي الْ

  .إلَى الْمعلِّمِ 
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  فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان  قوله 

تعالَى لِأَنها  ، وهو الصحِيح ذَهب كَثِير مِن الْمشايِخِ حتى الشيخ أَبو منصورٍ إلَى أَنَّ الصبِي الْعاقِلَ يجِب علَيهِ معرِفَةُ اللَّهِ 
بِكَمالِ الْعقْلِ ، والْبالِغُ والصبِي سواءٌ فِي ذَلِك ، وإِنما عذِر فِي عملِ الْجوارِحِ لِضعفِ الْبِنيةِ بِخِلَافِ عملِ الْقَلْبِ ، 

ب هو اللَّه تعالَى بِخِلَافِ مذْهبِ الْمعتزِلَةِ فَإِنَّ الْعقْلَ عِندهم ومعنى ذَلِك أَنَّ كَمالَ الْعقْلِ معرف لِلْوجوبِ ، والْموجِ
  .موجِب بِذَاتِهِ كَما أَنَّ الْعبد موجِد لِأَفْعالِهِ كَذَا فِي الْكِفَايةِ 

  

  وإن كفرت  قوله 

وضعنا الْبلُوغَ موضِع كَمالِ الْعقْلِ والتمكُّنِ مِن الِاستِدلَالِ إذَا لَم تعرِف ذَلِك  أَي الْمراهِقَةُ تبِين عن الزوجِ لِأَنا إنما ، 
رِ دار معه وجودا ، إذَا نِيطَ الْحكْم بِالسببِ الظَّاهِ: حقِيقَةً أَما إذَا تحقَّق التوجه إلَى الِاستِدلَالِ والْكُفْرِ فَلَا عذْر فَإِنْ قِيلَ 

 هلًا فَإِنقَّةَ فِيهِ أَصشلَا م هأَن لِما عفَرافِرِ سسكَالْم تاهِقَةُ الَّتِي كَفَررالْم ذَرعغِي أَنْ تبنبِ فَيبقِيقَةِ السبِح دتعي لَما ، ومدعو
ا ذَاكا قُلْنالِهةُ بِحصخقَى الربت لِيلُهد أَو قِيقِيالْح ببالس جِدإذَا و جِبانِ فَيا فِي الْإِيممولِ لَا سِيا فِي الْأُصأَموعِ ، وفِي الْفُر 

  .لِعِظَمِ خطَرِهِ 

  

  وكذا :  قوله 

لُغبت لِ إذَا لَمبفِي الْج اهِقالِغِ الشاقِلِ الْبالْع بِيمِثْلُ الص ةُ  أَيوعالد ه  

 حص نآم لَوارِ ، ولِ النأَه مِن كُني لَم هقِدتعي لَما ، ولَا كُفْرا ، وانإيم صِفي لَم ى لَوتقْلِهِ حدِ عرجانِ بِمبِالْإِيم كَلَّفلَا ي هفَإِن
نارِ لِلدلَالَةِ علَى أَنه وجِد زمانَ التجرِبةِ والتمكُّنِ مِن الِاستِدلَالِ ، وأَما إذَا لَم إيمانه ، ولَو وصف الْكُفْر كَانَ مِن أَهلِ ال

فِي ت سلَيو ، ذُورعإِلَّا فَمذُورٍ ، وعبِم سكُّنِ فَلَيمالتةِ ، ورِبجانَ التمز جِدئًا فَإِنْ ، ويش قِدتعي ةٌ أَوقْلِيلَالَةٌ عانِ دمقْدِيرِ الز
لَا : سمعِيةٌ بلْ ذَلِك فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى ؛ فَإِنْ تحقَّق يعذَر بِهِ ، وإِلَّا فَلَا ، وهذَا مراد أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ قَالَ 

الشاهِق لَما :  يخالِفُه لِما يرى فِي الْآفَاقِ والْأَنفُسِ وأَما فِي الشرائِعِ فَيعذَر إلَى قِيامِ الْحجةِ فَإِنْ قِيلَ عذْر لِأَحدٍ فِي الْجهلِ
نَّ الْعِصمةَ لَا تثْبت بِدونِ الْإِحرازِ بِدارِ الْإِسلَامِ لَم يكَلَّف بِالْإِيمانِ كَانَ ينبغِي أَنْ لَا يهدر دمه بلْ يضمن قَاتِلُه فَالْجواب أَ

  حتى لَو أَسلَم فِي دارِ الْحربِ ، ولَم يهاجِر إلَينا فَقُتِلَ لَم يضمن قَاتِلُه ، وكَذَا الصبِي ، والْمجنونُ إذَا قُتِلَا فِي دارِ الْحربِ 

.  
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    فصل

أَهلِيةُ وجوبٍ وأَهلِيةُ أَداءٍ أَما الْأُولَى فَبِناءً علَى الذِّمةِ ، وهِي فِي اللُّغةِ الْعهد ، وفِي الشرعِ وصف : م الْأَهلِيةُ ضربانِ  ثُ
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى  { يصِير بِهِ الْإِنسانُ أَهلًا لِما لَه ، وعلَيهِ قَالَ اللَّه تعالَى

انِيةِ اللَّهِ هذِهِ الْآيةُ إخبار عن عهدٍ جرى بين اللَّهِ ، وبين بنِي آدم ، وعن إقْرارِهِم بِوحد} أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى 
تعالَى وبِربوبِيتِهِ ، والْإِشهاد علَيهِم دلِيلٌ علَى أَنهم يؤاخذُونَ بِموجِبِ إقْرارِهِم مِن أَداءِ حقُوقٍ تجِب لِلرب تعالَى علَى 

لًا لِلْوونَ بِهِ أَهكُونفٍ يصو مِن ملَه دادِهِ فَلَا بعِب عِيرالشو وِيى اللُّغنعةُ بِالْمالذِّم ملَه تثْبفَي هِملَيوبِ عج.  

نونَ بِهِ الْعرب كَانوا ينسبونَ الْخير والشر إلَى الطَّائِرِ فَإِنْ مر سانِحا يتيم) } وكُلَّ إنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ { وقَالَ ( 
 ، هرقَدالَى ، وعاءُ اللَّهِ تقَض وهو ، رالشرِ ويلِلْخ ببقِيقَةِ سفِي الْح وا هلِم الطَّائِر عِيرتونَ بِهِ فَاساءَمشتا يارِحب رإِنْ مو

الشرِ ويإلَى الْخ مسِيلَةٌ لَها وهادِ فَإِنالُ الْعِبمأَعةِ والْقِلَاد وملُز لَهمع اهنمأَلْزرٍ ، وش رٍ أَويخ مِن لَه ا قُضِيم اهنمى أَلْزنعفَالْم ر
زوم ، وهو الذِّمةُ فَقَولُه فِي عنقِهِ أَو الْغلِّ الْعنق أَي لَا ينفَك عنه أَبدا فَدلَّت الْآيةُ علَى لُزومِ الْعملِ لِلْإِنسانِ فَمحلُّ ذَلِك اللُّ
 قنلِّ الْعالْغ ةِ أَوالْقِلَاد وملُز كْلِيفالت ملْزالَّذِي بِهِ ي وِينعفِ الْمصالْو لِذَلِك قنالْع ارعتاس.  

علَى خصوصِيةِ الْإِنسانِ بِحملِ أَعباءِ التكْلِيفِ أَي وجوبِها علَيهِ فَيثْبت فَهذِهِ الْآيةُ تدلُّ ) } وحملَها الْإِنسانُ { : وقَالَ ( 
  بِهذِهِ الْآياتِ الثَّلَاثِ أَنَّ لِلْإِنسانِ وصفًا هو بِهِ يصِير أَهلًا 

بِهِ أَه وه صِيرفٍ يصةَ بِوالذِّم رفَس قَدهِ ولَيا علًا لِمبِهِ أَه صِيرفٍ يصلَى واتِ عذِهِ الْآيلِيلَ فِي هلَا دهِ ، ولَيا عمو ا لَهلًا لِم
لُ الدالَّةُ علَى لِما لَه ، ولَكِن الْمقْصود هنا إثْبات أَهلِيةِ الْوجوبِ علَيهِ فَيكُونُ هذَا كَافِيا فِي إثْباتِ الْمقْصودِ ، وأَما الدلَائِ

وقَوله } ، وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها { قَوله تعالَى : الْوصفِ الَّذِي يصِير بِهِ أَهلًا لِما لَه فَكَثِيرةٌ مِنها 
  .ا ، ونحوِهِم} خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { تعالَى 

فَقَبلَ الْوِلَادةِ لَه ذِمةٌ مِن وجهٍ يصلُح لِيجِب لَه الْحق لَا لِيجِب علَيهِ فَإِذَا ولِد تصِير ذِمته مطْلَقَةً لَكِن الْوجوب غَير مقْصودٍ ( 
 يمكِن أَداؤه يجِب وما لَا يمكِن فَلَا فَحقُوق الْعِبادِ ما كَانَ مِنها غُرما ، بِنفْسِهِ بلْ الْمقْصود حكْمه ، وهو الْأَداءُ فَكُلُّ ما

 جِبا يضرعو ( لِدلِهِ فَإِذَا وقَو مِن ذَا فُهِمهو ، بِيلَى الصع أَي )ايمِلُ النتحي هاؤأَدالُ والْم وه ودقْصا لِأَنَّ الْمكَذَا مةَ ، وب
نظِير الصلَةِ الَّتِي تشبِه ) والزوجةِ ( نظِير الصلَةِ الَّتِي تشبِه الْمؤنَ ) كَانَ صِلَةً تشبِه الْمؤنَ أَو الْأَعواض كَنفَقَةِ الْقَرِيبِ 

 اضوةَ ( الْأَعزِيالْأَج بِهشلَا صِلَةً ت (جِبلَا ي أَي )  َقْللُ الْعمحتةَ ) فَلَا ييالد بِيلُ الصمحتلَا ي أَي.  

أَي لَا يجِب ) لِأَنه يشبِه أَنْ يكُونَ جزاءَ أَنه لَم يحفَظْه عما فَعلَ ، ولَا الْعقُوبةَ ( فِي هذَا الْكَلَامِ إبهام ) وإِنْ كَانَ عاقِلًا ( 
فِي بابِ الْمحكُومِ بِهِ ، وهو قَولُه ) كَالْقِصاصِ ، ولَا الْأَجزِيةَ كَحِرمانِ الْمِيراثِ علَى ما مر ( ى الصبِي الْعقُوبةُ علَ

  .كَحِرمانِ الْمِيراثِ بِالْقَتلِ فِي حق الصبِي لِأَنه لَا يوصف بِالتقْصِيرِ 

 )أَمةٌ وةُ فَظَاهِرنِيدا الْبهِ أَملَيع جِبلَا ت اتادالَى فَالْعِبعاللَّهِ ت قُوقزِ ) ا حجالْع ببا سب؛ لِأَنَّ الص  
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ولَا الْعقُوبات كَالْحدودِ ولَا عِبادةٌ ( كَالْبدنِيةِ فَصارت ) وأَما الْمالِيةُ فَلِأَنَّ الْمقْصود هو الْأَداءُ لَا الْمالُ فَلَا يحتمِلُ النيابةَ ( 
( أَي اكْتِفَاءً ) فِيها مؤنةٌ كَصدقَةِ الْفِطْرِ عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لِرجحانِ معنى الْعِبادةِ ، ويجِب عِندهما اجتِزاءً 

وهو أَنَّ ما يمكِن أَداؤه ) اصِرةِ ، وما كَانَ مؤنةً محضةً كَالْعشرِ ، والْخراجِ يجِب ، وعلَى الْأَصلِ الْمذْكُورِ بِالْأَهلِيةِ الْقَ
  .يجِب ، وما لَا فَلَا 

ظُهورِ ذَلِك فِي حق الْقَضاءِ ، وفِي قَضائِها حرج فَيسقُطُ أَصلُ قُلْنا لَو وجب أَداءُ الصلَاةِ علَى الْحائِضِ والْحيض ينافِيها لِ( 
أَي يحتمِلُ أَنْ يكُونَ أَداءُ الصومِ مِن الْحائِضِ واجِبا ) الْوجوبِ بِخِلَافِ الصومِ إذْ لَيس فِي الْقَضاءِ حرج ، والْأَداءُ محتملٌ 

خِلَاف الْقِياسِ فَينتقِلُ إلَى ( أَي عدم جوازِ الصومِ مِن الْحائِضِ ) لْحدثَ لَا ينافِي الصوم ، وعدم جوازِهِ مِنها لِأَنَّ ا( 
وبِ الْحرجِ فِي الصلَاةِ والصومِ ، وكَذَا والْجنونُ الْممتد بِوج( أَي ينتقِلُ الْوجوب إلَى الْخلَفِ ، وهو الْقَضاءُ ) الْخلَفِ 

 همِ لِأَنوونَ الصلَاةِ دفِي الص دتماءُ الْمالْإِغْم ( ُاءالْإِغْم أَي ) ُةا الثَّانِيأَمانَ ، وضمر رها شعِبوتسم ردني ( ِاءةُ الْأَدلِيأَه أَي )

أَي أَهلِيةُ الْأَداءِ الْقَاصِرةِ تثْبت بِقُدرةٍ قَاصِرةٍ وأَهلِيةُ الْأَداءِ الْكَامِلَةِ تثْبت ) لَةٌ ، وكُلٌّ تثْبت بِقُدرةٍ كَذَلِك فَقَاصِرةٌ ، وكَامِ
  .بِقُدرةٍ كَامِلَةٍ 

 )وهقْلِ الْقَاصِرِ ، وبِالْع تثْبةُ تةُ الْقَاصِررالْقُدرِ والِغِ غَيقْلُ الْبع وهقْلِ الْكَامِلِ ، والْكَامِلَةُ بِالْعوهِ وتعالْمو ، بِيقْلُ الصع 
لَيلِهِ علِقَو بِيالص مِن صِحوعِهِ تفُرانِ والَى كَالْإِيمعاللَّهِ ت قُوقفَح امةِ أَقْسبِالْقَاصِر تثْبا يوهِ فَمتعالْم لَامالسلَاةُ ووا { هِ الصرم

 كُمانيا ) صِبعبوا سلَغلَاةِ إذَا ببِالص  

كَيف يضرب ، والضرب : جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ ) وإِنما الضرب لِلتأْدِيبِ ( } واضرِبوهم إذَا بلَغوا عشرا 
الصةٌ ، وقُوبأْدِيبِ علٌ لِلتأَه بِيالصأْدِيبِ ، ولِلت برذَا الضبِأَنَّ ه ابا ؟ فَأَجلِهأَه مِن سلَي بِي ) هلِأَنلِهِ ) ولَى قَوع طْفع

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو )لَا ي جِدءَ إذَا ويلِأَنَّ الشابِ ، ولٌ لِلثَّورِهِ أَهجا إلَّا بِحعرش دِمعن ( وهعِ ، وررِ الشجبِح أَي
 وعضوم هنع وهائِهِ ، وومِ أَدإلَّا فِي لُز ررلَا ضو ضحم فْعفِيهِ نو ، نسح وا هاطِلٌ فِيمقَةُ ( بالْفُراثِ ، وانُ الْمِيرما حِرأَمو

جواب إشكَالٍ ، وهو أَنَّ لُزوم أَداءِ الْإِسلَامِ لَما كَانَ موضوعا عن الصبِي لِكَونِهِ ضررا يلْزم أَنْ ) فْرِ الْآخرِ فَيضافَانِ إلَى كُ
هنيقَةُ بلَا الْفُرثِهِ الْكَافِرِ ، وروم ناثِ عانُ الْمِيرملَامِهِ حِربِإِس تثْبلَا ي ابفَأَج ررا ضمها مِنةِ ؛ لِأَنَّ كُلثَنِيتِهِ الْوجوز نيبو 

وإِنما يعرف صِحةُ الشيءِ بِحكْمِهِ الَّذِي ) وأَيضا هما مِن ثَمراتِ الْإِيمانِ ( بِأَنهما يضافَانِ إلَى كُفْرِ الْآخرِ لَا إلَى إسلَامِهِ 
 ضِعةِ الْأَبِ إذْ وعِيببِت ملْزا لَا يرركَانَ ض ى لَوتا حررا ضدعي لَما ، وعبانِ تتثْبا يمهى أَنرنِ أَلَا تيارةُ الدادعس وهو لَه

 ضحم ررض وا هفِيم غِيرالص ملْزالْأَبِ لَا ت فَاترصا الْكُ( تأَمو هترِد صِحا فَتعِلْم دعلَ لَا يها ؛ لِأَنَّ الْجضأَي همِن ربتعفَي فْر
( الشرعِيةِ لِأَنها تتبع الِاعتِقَادِيات والِاعتِقَادِيات أُمور موجودةٌ حقِيقَةً لَا مرد لَها بِخِلَافِ الْأُمورِ ) فَيلْزم أَحكَام الْآخِرةِ 

أَي لِأَنَّ أَحكَام الدنيا تثْبت بِالْكُفْرِ ضِمنا والْأَحكَام الْقَصدِيةُ فِي الْإِسلَامِ والْكُفْرِ ) وكَذَا أَحكَام الدنيا لِأَنها تثْبت ضِمنا 
  تةً ضِمنا تثْبت ، وإِنْ هِي الْأَحكَام الْأُخروِيةُ ، ولَما كَانت ثَابِ
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 وِييند ررض وا ها مدقَص همِن صِحلَا ي هأَن عا مررض تا ( كَانضا أَيعبت ملْزا تهلَى أَنبِ الْكُفْرِ ) عبةُ بِسوِيينالد كَامالْأَح أَي
  . ، وإِنْ كَانَ لَا يلْزمه تصرفَاتهما الضارةُ قَصدا تلْزم الصبِي تبعا لِلْأَبوينِ

 ) ورجحالْم رفَإِنْ آج هلِيأْذَنْ ، وي إِنْ لَمو ، صِحوِهِ يحنةِ ، وولِ الْهِبا كَقَبضحا مفْعا كَانَ نادِ فَمالْعِب قُوقا حأَمو ، ( أَي
الْم بِيالص ورجحالْم دبالْع أَو ورجا ( حانستِحاس رالْأَج جِبمِلَ يعو هفْسقْدِ ، ) نطْلَانِ الْعلِب رالْأَج جِباسِ لَا يفِي الْقِيو ،

ررض هملْزى لَا يتورِ حجحالْم قةِ كَانَ لِححالص مدانِ أَنَّ عستِحالِاس هجا ومإِنو ، ضحم فْعةِ نرالْأُج وبجمِلَ فَوفَإِذَا ع 
 فِي ذَلِك ورجحالْم دبالْع لِفإنْ ت أَي نمضفِيهِ ي لِفى إنْ تتةُ حلَامطُ السرتشدِ يبفِي الْع وبِ لَكِنجمِ الْودفِي ع ررالض

الضمِير ) بِخِلَافِ الصبِي ؛ لِأَنَّ الْغصب لَا يتحقَّق فِي الْحر ، وإِذَا قَاتلَا لَا يستحِقَّانِ الرضخ ( ر الْعملِ يضمن الْمستأْجِ
هلُغُ سبلَا ي ا أَيكُونُ كَثِيرطَاءٌ لَا يع خضالرنِ ، ويورجحدِ الْمبالْعو بِيإلَى الص جِعرةِ ينِيمالْغ نِ ( مكِيلَيا ومفُهرصت صِحيو

بِلَا عهدةٍ ، وإِنْ لَم يأْذَنْ الْولِي إذْ فِي الصحةِ اعتِبار الْآدمِيةِ وتوسلٌ إلَى إدراكِ الْمضار والْمنافِعِ ، واهتِداءٌ فِي التجارةِ 
كَالطَّلَاقِ ، والْهِبةِ ( عطْف علَى قَولِهِ فَما كَانَ نفْعا ) وما كَانَ ضررا محضا } وابتلُوا الْيتامى { للَّه تعالَى بِالتجرِبةِ قَالَ ا

 هتراشبلَا مو هلِيإِنْ أَذِنَ وو ، همِن صِحا لَا يوِهحنضِ ، والْقَرو (م صِحلَا ي أَي مِن ضالْقَرةَ ، والْهِبو ، الطَّلَاق لِيةُ الْوراشب
 بِيلِ الصلِلْقَاضِي ( قِب ضإلَّا الْقَر ( رأَقْد اءِ لِأَنَّ الْقَاضِيلِيالْأَو رِهِ مِنونَ غَيلِلْقَاضِي د بِيالِ الصم اضإقْر صِحا يمإِنو ،  

جملَةٌ حالِيةٌ أَي لَما كَانَ صِيانةُ الْحقُوقِ علَى الْقَاضِي ) فَإِنَّ علَيهِ صِيانةَ الْحقُوقِ ، والْعين لَا يؤمن هلَاكُها  ( علَى استِيفَائِهِ
سةِ الْمفِي ذِم ملْزا الْقَاضِي لِتهقْرِضفَي لَكها تمبر نيالُ أَنَّ الْعالْحا ، ولَاكَهه نأْميقْرِضِ ، وت.  

أَي بين النفْعِ والضررِ كَالْبيعِ ، والشراءِ ، ونحوِهِما فَمِن حيثُ إنه يدخلُ الْمشترى فِي مِلْكِ ) وما كَانَ مترددا بينهما ( 
رخي هثُ إنيح مِنو ، فْعرِي نتشالْم ررمِلْكِهِ ض لُ مِندالْب ج ) هلِأَن لِيأْيِ الْوطُ ررش صِحي ( بِيالص أَي ) كْمِهِ إذَالٌ لِحأَه

أَي ) ما يحصلُ بِذَلِك ( لْولِي أَي بِمباشرةِ الصبِي بِرأْيِ ا) باشر ولِيه فَكَذَا إذَا باشر بِنفْسِهِ بِرأْيِ الْولِي ، ويحصلُ بِهذَا 
 لِيةِ الْوراشبذَا ( بِمه ودِ ثُمقْصولِ الْمصسِيعِ طَرِيقِ حوتتِهِ ، وارحِيحِ عِبصلِ تفَض عم ( لِيأْيِ الْوبِر بِيالص فرصت أَي

 عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى بِطَرِيقِ أَنَّ احتِمالَ الضررِ فِي تصرفِهِ يزولُ بِرأْيِ الْولِي (فِيما يتردد بين النفْعِ ، والضررِ 
لِيالْو ا مِنفَأَم لِيالْو لِكُهملَا يانِبِ ، والْأَج نٍ فَاحِشٍ مِنببِغ صِحى يتالِغِ حكَالْب صِيرنٍ )  فَيغَب عم لِيالْو مِن بِيالص عيب أَي

فِي الْمِلْكِ أَصِيلٌ ، وفِي الرأْيِ ( أَي الصبِي ) وفِي رِوايةٍ لَا لِأَنه ( أَنه يصِير كَالْبالِغِ ) فَفِي رِوايةٍ يصِح لِما قُلْنا ( فَاحِشٍ 
ونَ وهٍ دجو ، ةِ أَصِيلٌ مِنابيةُ النهبش تقْلِ فَثَبالُ الْعكَم لَه سفِهِ إذْ لَيصونَ وقْلِ دلِ الْعارِ أَصتِبأْيِ بِاعلَ الرأَص هٍ ؛ لِأَنَّ لَهج

أَي شبهةُ ) فَاعتبِرت (  مالَ الصبِي بِالْغبنِ أَي شبهةُ أَنه نائِب الْولِي إذَا كَانَ كَذَلِك صار كَأَنَّ الْولِي يبِيع مِن نفْسِهِ) 
  وسقَطَت فِي غَيرِ ( ، وهو أَنْ يبِيع الصبِي مِن الْولِي ) فِي موضِعِ التهمةِ ( النيابةِ 

متعلِّق بِقَولِهِ ثُم هذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ ) وعِندهما ( ن الْأَجانِبِ أَي فِي غَيرِ موضِعِ التهمةِ ، وهو ما إذَا باع مِ) موضِعِها 
 يصِح فَلَا( أَي الْوالِي ) كَمباشرتِهِ ( أَي بِرأْيِ الْولِي ) يصِير بِرأْيِهِ ( أَي تصرف الصبِي ) بِطَرِيقِ أَنه ( رحِمه اللَّه تعالَى 

فَباطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِرثَ ( أَي ، وصِيةُ الصبِي ) وأَما ، وصِيته ( أَي لَا مِن الْولِي ، ولَا مِن الْأَجانِبِ ، ) بِالْغبنِ الْفَاحِشِ أَصلًا 
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لَأَنْ تدع ورثَتك أَغْنِياءَ خير مِن أَنْ تدعهم فُقَراءَ عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس : { قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ) شرِع نفْعا لِلْمورثِ 
سبب لِثَوابِ الْآخِرةِ مع أَنه أَي يمدونَ أَكُفَّهم سائِلِين وإِنما ذَكَر الْوصِيةَ لِأَنها تراد إشكَالًا ، وهو أَنَّ الْوصِيةَ نفْع لِأَنها } 

لَا يزولُ الْموصى بِهِ ما دام حيا مِن مِلْكِهِ فَينبغِي أَنْ يصِح وصِيته فَأَجاب بِأَنَّ الْإِرثَ شرِع نفْعا لِلْمورثِ وفِي الْوصِيةِ 
فَرع علَى أَنَّ الْإِرثَ شرِع نفْعا لِلْمورثِ حتى لَو كَانَ ضررا لَما شرِع فِي )  الصبِي حتى شرِع فِي حق( إبطَالُ الْإِرثِ 
 بِيالص قالِغِ كَالطَّلَاقِ ( حالْب قفِي ح ترِعا شهإلَّا أَن (ض تا كَانةَ لَمصِيأَنَّ الْو وهكَالٍ ، وإش ابوطَالًا جا إبنِها لِكَورر

  لِلْإِرثِ ينبغِي أَنْ لَا تصِح مِن الْبالِغِ فَأَجاب بِأَنها شرِعت مِن الْبالِغِ وإِنْ كَانَ ضررا كَالطَّلَاقِ

  

حرالش  

.  

  

  فصل ثم الأهلية  قوله 

أَحدهما : ومِ علَيهِ مِن أَهلِيتِهِ لِلْحكْمِ ، وأَنها لَا تثْبت إلَّا بِالْعقْلِ فَإِنَّ الْأَهلِيةَ ضربانِ  يعنِي بعد ما ثَبت أَنه لَا بد فِي الْمحكُ
لِيةُ أَهالثَّانِيهِ ، ولَيعو ، ةِ لَهوعرشقُوقِ الْموبِ الْحجلِو هتلَاحِيص وبِ أَيجةُ الْولِيأَه هلِ مِنورِ الْفِعدلِص هتلَاحِيص اءِ أَيةُ الْأَد

علَى وجهٍ يعتد بِهِ شرعا ، والْأَولَى بِالذِّمةِ ، ولَما وقَع فِي كَلَامِ الْبعضِ أَنَّ الذِّمةَ أَمر لَا معنى لَه ، ولَا حاجةَ إلَيهِ فِي 
هأَنعِ ، ورالش اللَّه هحِمر فنصلَ الْماوتِهِ حوتِهِ فِي ذِمكَلَّفِ بِثُبلَى الْمكْمِ عوبِ الْحجو نونَ عربعاءِ ياتِ الْفُقَهعرتخم مِن 

توصِ ، وصا بِالناتِهإِثْبا وعرشةً ، وةِ لُغقِيقِ الذِّمحبِت هِملَيع دالَى الرعت اللَّه لَقفَإِذَا خ دهةِ الْعةَ فِي اللُّغأَنَّ الذِّم ذَلِك قِيقح
تعالَى الْإِنسانَ محلَّ أَمانتِهِ أَكْرمه بِالْعقْلِ ، والذِّمةِ حتى صار أَهلًا لِوجوبِ الْحقُوقِ لَه ، وعلَيهِ ، وثَبت لَه حقُوق الْعِصمةِ 
 وذَا هها ، وينفِي الد لِمِينسالْم قُوقح هِملَيعو ملَه تثْبةَ تالذِّم ماهنطَيأَعو ، ا الْكُفَّارنداها إذَا عةِ كَمالِكِيالْمةِ ويرالْحو ،

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم { يثَاقِ الْمشارِ إلَيهِ بِقَولِهِ تعالَى الْعهد الَّذِي جرى بين اللَّهِ تعالَى ، وعِبادِهِ يوم الْمِ
 كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر {الَى أَخعت أَنَّ اللَّه رِينفَسالْم مِن عمهِ جإلَي با ذَهلَى مع مةَ آديذُر جر

بعضهم مِن بعضٍ علَى حسبِ ما يتوالَدونَ إلَى يومِ الْقِيامةِ فِي أَدنى مدةٍ كَموتِ الْكُلِّ بِالنفْخِ فِي الصورِ ، وحياةِ الْكُلِّ 
أَخو ، مطَقَهنتاسو ، مهروةِ فَصةِ الثَّانِيفْخالَةَ بِالنالْح ا تِلْكانسأَن ثُم ملْبِ آدا فِي صمِيعج مهادأَع ثُم مذَ مِيثَاقَه  

مِن صخ انَ قَدساتِ أَنَّ الْإِنلَالِ بِالْآيتِدالِاس الَى مِنعت اللَّه هحِمفِ رنصاصِلُ كَلَامِ الْمحبِ ، ويبِالْغ مِنؤتِلَاءً لِنائِرِ ابنِ سيب 
 ادرالْم وهو ، لًا لِذَلِكأَه صِيرا يةٍ بِهوصِيصخ فِيهِ مِن دا فَلَا بذُ بِهاخؤي كَالِيفتهِ ، ولَيعو اءَ لَهيوبِ أَشجاتِ بِوانويالْح

ه ، وما علَيهِ ، واعترِض بِأَنَّ هذَا صادِق علَى الْعقْلِ بِالْمعنى الْمذْكُورِ فِيما بِالذِّمةِ فَهِي وصف يصِير بِهِ الْإِنسانُ أَهلًا لِما لَ
يةِ بلْ الْعقْلُ إنما هو سبق وأَنَّ الْأَدِلَّةَ لَا تدلُّ علَى ثُبوتِ وصفٍ مغايِرٍ لِلْعقْلِ ، وأُجِيب بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْعقْلَ بِهذِهِ الْحيثِ
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بِمجردِ فَهمِ الْخِطَابِ ، والْوجوب مبنِي علَى الْوصفِ الْمسمى بِالذِّمةِ حتى لَو فُرِض ثُبوت الْعقْلِ بِدونِ ذَلِك الْوصفِ 
م يثْبت الْوجوب لَه وعلَيهِ ، والْحاصِلُ أَنَّ هذَا الْوصف بِمنزِلَةِ السببِ لِكَونِ كَما لَو ركِّب الْعقْلُ فِي حيوانٍ غَيرِ الْآدمِي لَ

ي ذِمتِهِ كَذَا قُلْت الْإِنسانِ أَهلًا لِلْوجوبِ لَه ، وعلَيهِ ، والْعقْلُ بِمنزِلَةِ الشرطِ فَإِنْ قُلْت فَما معنى قَولِهِم وجب أَو ثَبت فِ
 وبجفِيهِ الْو قِرتسفٍ يزِلَةِ ظَرنبِم لُوهعلِّقًا بِهِ جعتم وبجا كَانَ الْوفِ فَلَمصالْو ارِ ذَلِكتِبفْسِهِ بِاعلَى نع وبجالْو اهنعم

هذَا الْوجوب إنما هو بِاعتِبارِ الْعهدِ ، والْمِيثَاقِ الْماضِي كَما يقَالُ وجب فِي دلَالَةً علَى كَمالِ التعلُّقِ ، وإِشارةً إلَى أَنَّ 
الذِّمةِ فِي الشرعِ الْعهدِ والْمروءَةِ أَنْ يكُونَ كَذَا وكَذَا ، وأَما علَى ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنَّ الْمراد بِ

نفْس ، ورقَبةٌ لَها ذِمةٌ وعهد فَمعناه أَنه ، وجب علَى نفْسِهِ بِاعتِبارِ كَونِها محلا لِذَلِك الْعهدِ فَالرقَبةُ تفْسِير لِلنفْسِ ، 
الت دذَا عِنهةِ ، ولِلذِّم فْسِيرت دهالْعمِ ولِّ بِاسحةِ الْممِيست قِيقِ مِنح  

 اضِحو ودقْصالْمالِ ، والْح.  

  

  } وإذ أخذ ربك من بني آدم { قال االله تعالى  قوله 

 والْوحدانِية الْمميزةِ بين الضلَالِ ،  ذَهب كَثِير مِن الْمفَسرِين إلَى أَنه تمثِيلٌ والْمراد نصب الْأَدِلَّةِ الدالَّةِ علَى الربوبِيةِ
الْآيةُ تمثِيلٌ لِلُزومِ الْعملِ لَه لُزوم الْقِلَادةِ لِلْعنقِ مِن غَيرِ اعتِبارِ } وكُلَّ إنسانٍ أَلْزمناه طَائِره { والْهدى وكَذَا قَوله تعالَى 

ةٍ فِي الْعارتِعاس درجم ادرا الْممإِنو ، لًا لِذَلِكأَه اربِهِ ص فصو ادرقِهِ لَا يناءُ فِي ععِلَ الْقَضقَالُ جا يادِهِ كَمفِرلَى انقِ عن
فَالْمراد بِالْأَمانةِ الطَّاعةُ الْواجِبةُ }  وحملَها الْإِنسانُ {الْإِلْزامِ ، والِالْتِزامِ ، وتحقِيق ذَلِك إلَى علَماءِ الْبيانِ ، وأَما قَوله تعالَى 

الْأَداءِ ، والْمعنى أَنها لِعِظَمِها بِحيثُ لَو عرِضت علَى هذِهِ الْأَجرامِ الْعِظَامِ ، وكَانت ذَات شعورٍ وإِدراكٍ لَأَبين أَنْ يحمِلْنها 
 وحملَها الْإِنسانُ مع ضعفِ بِنيتِهِ ، ورخاوةِ قُوتِهِ لَا جرم فَإِذَا الراعِي لَها ، والْقَائِم بِحقُوقِها بِخيرِ الدارينِ أَنه كَانَ ظَلُوما ،

اقِبهِ عولًا بِكُنها جقُوقَهاعِ حري لَما ، وفِ بِهي ثُ لَميقِيلَ حارِ الْأَغْلَبِ ، وتِبسِ بِاعلِلْجِن فصذَا وها ، وتِه : اللَّه لَقا خلَم
ن تعالَى هذِهِ الْأَجرام خلَق فِيها فَهما ، وقَالَ لَها إني فَرضت فَرِيضةً ، وخلَقْت جنةً لِمن أَطَاعنِي ونارا لِمن عصانِي فَقُلْ

 لَهمفَح هِ مِثْلَ ذَلِكلَيع ضرع مآد لَقا خلَما ، ولَا عِقَابا ، وابغِي ثَوبلَا نةً ، ومِلُ فَرِيضحا لَا نلِقْنا خلَى مع اترخسم نحن
الْأَمانةُ الْعقْلُ والتكْلِيف ، وعرضها علَيهِن :  عاقِبتِهِ ، وقِيلَ ، وكَانَ ظَلُوما لِنفْسِهِ بِتحملِ ما يشق علَيها جهولًا بِوخامةِ

  اعتِبارها بِالْإِضافَةِ إلَى استِعدادِهِن ، وإِباؤهن عدم اللِّياقَةِ والِاستِعدادِ ، وحملَ الْإِنسانَ 

 ، هاددتِعاسو هتكُونَ عِلَّةً قَابِلِيأَنْ ي نسحذَا يلَى هعةِ ، ووِيهالشةِ ، وبِيضةِ الْغالْقُو هِ مِنلَيع ا غَلَبولًا لِمها جظَلُوم هنكَوو
  .هما عن التعدي ، ومجاوزةِ الْحد ، والْعِظَمِ لِلْحملِ علَيهِ فَإِنَّ مِن فَوائِدِ الْعقْلِ أَنْ يكُونَ مهيمِنا علَى الْقُوتينِ حافِظًا لَ

مقَاصِد التكْلِيفِ تعدِيلُهما ، وكَسر سورتِهِما فَظَهر أَنه لَا دلِيلَ فِي هذِهِ الْآياتِ علَى أَنَّ لِلْإِنسانِ وصفًا بِهِ يصِير أَهلًا لِما 
لَيهِ ، ولَيا عضأَياتِ الْكَلَامِ ، ودفْرم دٍ مِنةِ فِي كُلِّ فَرارتِعارِ الِاستِبةٍ إلَى اعاجح أَيو ، لَى ذَلِكقِ علَالَةٍ لِلْعِتد رِي أَيشِع ت
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لَيع جِبيو هملْزانَ يسلَى أَنَّ الْإِنلَالَاتِ عتِدذِهِ الِاسى هنبا كَانَ ملَم لَم لًا لِذَلِكأَه صِيرفٍ بِهِ يصو فِيهِ مِن دءٌ فَلَا بيهِ ش
علَى هذَا الْمعنى أَظْهر ، وكَذَا ثُبوت } أَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ { يكُن حاجةٌ إلَى هذِهِ التكَالِيفِ بلْ دلَالَةُ قَوله تعالَى 

قُوقِ لَهالْح صتخم رقِ غَيزالر قَاقتِحلَى أَنَّ اسانِ عسلِذَاتِ الْإِن كُونَ ذَلِكازِ أَنْ يوةُ لِجالذِّم وفًا هصلَى أَنَّ فِيهِ ولُّ عدلَا ي 
  .بِالْإِنسانِ فَيلْزم ثُبوت الذِّمةِ لِكُلِّ دابةٍ 

  

  فإن مر سانحا  قوله 

م انِحانِحِ  السفَاءَلُ بِالستتارِحِ ، وبِالْب رطَيتت برالْعكْسِ ، وبِالْع ارِحالْبو امِنِكيإلَى م اسِرِكيم مِن رمي أَي هامِنيم لَّاكا و
عِيرتارِ اُستِبذَا الِاعفَبِه رِفحنى يتح همِيرأَنْ ت ككِنملَا ي هرِهِ لِأَنقَدالَى ، وعاءِ اللَّهِ تقَض مِن رالشرِ ويالْخ ببس وا هلِم الطَّائِر 

 الْمصنفِ ، وعملِ الْعبدِ فَإِنَّ ما قُدر لِلْعبدِ بِمنزِلَةِ طَائِرٍ يطِير إلَيهِ مِن عش الْغيبِ ووكْرِ الْقَدرِ ، ولَا يخفَى ما فِي كَلَامِ
  رحِمه اللَّه تعالَى مِن التسامحِ حيثُ جعلَ الطَّائِر استِعارةً لِسببِ الْخيرِ والشر أَي قَضاءِ اللَّهِ تعالَى 

خ مِن لَه ا قُضِيم اهنمى أَلْزنعقَالَ فَالْم ادِ ، ثُمالِ الْعِبمأَعرِهِ ، وقَدو رالشرِ ، ويفْسِ الْخن نةً عارعِب عِلَ الطَّائِرفَج رشرٍ ، وي
 ادالْإِيجارِ ، وفْصِيلُ بِالْإِظْهالتو ، قْدِيرالت وه رالْقَدلًا ، وأَو رالْأَمالَى ، وعاللَّهِ ت مِن كْمالْح واءُ هالْقَض بِهِ ثُم قْضِيا ، الْمثَانِي

وفِي كَلَامِ الْحكَماءِ أَنَّ الْقَضاءَ عِبارةٌ عن وجودِ جمِيعِ الْمخلُوقَاتِ فِي الْكِتابِ الْمبِينِ ، واللَّوحِ الْمحفُوظِ مجتمِعةً 
 منزلَةً فِي الْأَعيانِ بعد حصولِ الشرائِطِ كَما قَالَ عز وجلَّ مجملَةً علَى سبِيلِ الْإِبداعِ ، والْقَدر عِبارةٌ عن وجودِها مفَصلَةً

ا فِي وقَرِيب مِنه ما يقَالُ إنَّ الْقَضاءَ ما فِي الْعِلْمِ والْقَدر م} وإِنْ مِن شيءٍ إلَّا عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ { 
الْإِرادةُ والْقَولُ فَالْإِرادةُ قَضاءٌ ، : كُن فَيكُونُ فَهناك شيئَانِ : إنَّ اللَّه تعالَى إذَا أَراد شيئًا قَالَ لَه : الْإِرادةِ ، وقَد يقَالُ 

 رلُ قَدالْقَوو.  

  

  فقبل الولادة :  قوله 

 الِانفِصالِ عن الْأُم جزءٌ مِنها مِن جِهةِ أَنه ينتقِلُ بِانتِقَالِها ، ويقِر بِقَرارِها ومستقِلٌّ بِنفْسِهِ مِن جِهةِ  يعنِي أَنَّ الْجنِين قَبلَ
ى يتةٍ حهوِج ةٌ مِنذِم كُونُ لَهالِ فَيفِصؤِ لِلِانيهالتاةِ ويدِ بِالْحفَربِ لَا التسالنةِ وصِيالْوثِ ، وكَالْإِر قُوقِ لَهالْح وبجصِلَ و

ورريطْلَقَةً لِصم هتذِم صِيرفَي الْأُم نالِ عفِصالِان دعا بأَمو نهِ الثَّملَيع جِبئًا لَا ييش لَه لِيى الْورتاش ى لَوتهِ حلَيا عوبِهجتِهِ لِو
 هالِغِ إلَّا أَنلَى الْبع جِبي قهِ كُلُّ حلَيع جِبغِي أَنْ يبنى كَانَ يتهِ حلَيعو وبِ لَهجلًا لِلْوأَه صِيرهٍ فَيجكُلِّ و قِلَّةً مِنتسا مفْسن

قْصالْمتِهِ ويفِ بِنعاءِ لِضلًا لِلْأَدأَه كُني ا لَملَم هنع هاؤأَد كِنما ياتِهِ بِماجِبو صتاءُ اخالْأَد ووبِ هجالْو مِن ود  
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  .فَلِهذَا اُحتِيج إلَى تفْصِيلِ الْواجِباتِ ، وتميزِ ما يجِب علَيهِ عما لَا يجِب وهو ظَاهِر مِن الْكِتابِ 

  

  كنفقة القرب  قوله 

 صِلَةٌ تشبِه الْمؤمِن مِن جِهةِ أَنها تجِب علَى الْغنِي كِفَايةً لِما يحتاج إلَيهِ أَقَارِبه بِمنزِلَةِ النفَقَةِ علَى نفْسِهِ بِخِلَافِ نفَقَةِ  فَإِنها
زج تبجا وهةِ أَنجِه مِن اضرالْأَع بِهشا تهجِ فَإِنوا الزضصِلَةً لَا عِو عِلَتا جمإِنلِ ، وجالر دا عِنهلَياجِبِ عاسِ الْوتِباءً لِلِاح

قُطُ بِمسا صِلَةً تنِهاضِ فَلِكَووفِي الْأَع ربتعالْم وا هلَى مةِ عمِيسةِ بِطَرِيقِ التضاوعقْدِ الْمبِع جِبت ا لَمها لِأَنضحةِ مدى الْمنع
  .إذَا لَم يوجد الْتِزام كَنفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، ولِشبهِها بِالْأَعواضِ تصِير دِينا بِالِالْتِزامِ 

  

  وإن كان عاقلا  قوله 

وإِنْ كَانت صِلَةً إلَّا أَنها تشبِه جزاءَ التقْصِيرِ فِي حِفْظِ  أَي الصبِي لَا يتحملُ الديةَ وإِنْ كَانَ ذَا عقْلٍ ، وتميِيزٍ لِأَنَّ الديةَ 
الْقَاتِلِ عن فِعلِهِ ، والصبِي لَا يوصف بِذَلِك ، ولِهذَا لَا تجِب علَى النساءِ ، ثُم فِي قَولِهِ وإِنْ كَانَ عاقِلًا إيهام أَنَّ الْمراد وإِنْ 

  .انَ مِن الْعاقِلَةِ لَكِنه لَيس بِمرادٍ لِأَنَّ تحملَ الديةِ لَا يتصور إلَّا مِن الْعاقِلَةِ فَلَا معنى لِلتأْكِيدِ بِقَولِهِ ، وإِنْ كَانَ مِن الْعاقِلَةِ كَ

  

  فالعبادات لا تجب عليه  قوله 

فَإِنْ قُلْت بِيلَى الصع أَي  :  لُ الْقَلْبِ قُلْتمنِهِ علِكَو الِيلَا مو ، نِيدبِب سلَي وهانُ ، واتِ الْإِيمادلَةِ الْعِبمج مِن : مِن لَهعج
بذَهانِ ، ولُ اللِّسمع وارِ الَّذِي هلَى الْإِقْرالِهِ عتِمارِ اشتِببِاع ا أَولِيبغةِ تنِيدالْب بِيالَى إلَى أَنَّ الصعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ 

إذَا عقَلَ يجِب علَيهِ نفْس الْإِيمانِ ، وإِنْ لَم يجِب علَيهِ أَداؤه لِأَنَّ نفْس الْوجوبِ يثْبت بِأَسبابِهِ علَى طَرِيقِ الْجبرِ إذَا لَم يخلُ 
 نع  

ئِدةٍ ، وحدوثُ الْعالَمِ وهو السبب متقَرر فِي حقِّهِ ، وأَما الْخِطَاب فَإِنما هو لِوجوبِ الْأَداءِ ، وهو لَيس بِأَهلٍ لَه فَلَو فَا
ا يحتمِلُ النفَلَ أَصلًا ، ولِهذَا لَا يلْزمه تجدِيد الْإِيمانِ بعد الْبلُوغِ فَإِنَّ أَدى الْإِيمانَ بِالْإِقْرارِ مع التصدِيقِ وقَع فَرضا لِأَنَّ الْإِيمانَ لَ

بِخِلَافِ نفْسِ الصبا يصلُح عذْرا فِي سقُوطِ وجوبِ الْأَداءِ لِأَنه مِما يحتمِلُ السقُوطَ بعد الْبلُوغِ بِعذْرِ النومِ ، والْإِغْماءِ 
 اهأْبي وهو ، بِيأَةُ الصرام تلَمأَس ذَا لَولِهوبِ وجالْو فْسقَى نبافِيهِ فَينا لَا يبالصالٍ ، وقُوطَ بِحمِلُ الستحلَا ي هوبِ فَإِنجالْو

 وذَهب الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنه لَا وجوب علَيهِ ما لَم يبلُغْ ، بعد ما عرضه الْقَاضِي علَيهِ يفَرق بينهما ،
ضى فَردؤانُ الْمكُونُ الْإِيمى يإذَا أَد اءُ لَكِنالْأَد وهكْمِهِ ، وونِ حبِد تثْبلَا ي وبجقَلَ لِأَنَّ الْوإِنْ عوبِ وجالْو مدا لِأَنَّ ع
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  .إنما كَانَ بِسببِ عدمِ الْحكْمِ فَقَطْ ، وإِلَّا فَالسبب والْمحلُّ قَائِم فَإِذَا وجِد وجِد كَالْمسافِرِ إذَا صلَّى الْجمعةَ تقَع فَرضا 

  

  وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء  قوله 

الْغرض مِن شرعِيةِ الْعِباداتِ الْمالِيةِ كَالزكَاةِ مثَلًا هو الْأَداءُ لِيظْهر الْمطِيع عن الْعاصِي لَا الْمالُ لِأَنَّ اللَّه تعالَى  يعنِي أَنَّ 
 مِن كُلِّ مكَلَّفٍ حتى يلْزم مِن عدمِ أَداءِ الْبعضِ خِلَاف مرادِ اللَّهِ غَنِي عن الْعالَمِين ، ولَيس الْمعنى أَنَّ اللَّه تعالَى أَراد الْأَداءَ

 اللَّهِ تعالَى تعالَى وهو محالٌ أَلَا يرى أَنه لَم يخلُق الْجِن والْإِنس إلَّا لِمعرِفَتِهِ ولَا يلْزم مِن عدمِ معرِفَةِ الْبعضِ خِلَاف مرادِ
  إنَّ الْمعنى الْمقْصود هو الْأَداءُ فِي حق من علِم اللَّه تعالَى مِنه الِائْتِمار ، : فَعلَى هذِهِ الْإِجابةُ إلَى ما قِيلَ 

قَد تجرِي النيابةُ فِي الْمالِيةِ كَما إذَا وكَّلَ غَيره بِأَداءِ : نْ قِيلَ وأَما فِي حق غَيرِهِ فَالْمقْصود الِابتِلَاءُ ، وإِلْزام الْحجةِ فَإِ
لَى الْمنوبِ عنه زكَاتِهِ فَينبغِي أَنْ يجِب علَى الصبِي ويؤدي عنه ولِيه أُجِيب بِأَنَّ فِعلَ النائِبِ فِي النيابةِ الِاختِيارِيةِ ينتقِلُ إ

 لِيةِ الْوابةِ كَنِيرِيبةِ الْجابيةً بِخِلَافِ النادعِب لُحصفَي.  

  

  مؤنة محضة كالعشر والخراج :  قوله 

عقُوباتِ ، وقَد سبق أَنَّ معنى الْعِبادةِ  يعنِي بِالْمحضِ أَنه بِحسبِ الْأَصلِ والْقَصد لَا يخالِطُه شيءٌ مِن معنى الْعِباداتِ والْ
  .فِي الْعشرِ والْعقُوبةِ فِي الْخراجِ إنما هو بِحسبِ الْوصفِ ، ولَيس بِمقْصودٍ 

  

  والكاملة  قوله 

وةِ الْبدنِ ، وذَلِك لِأَنَّ الْمعتبر فِي وجوبِ الْأَداءِ لَيس مجرد فَهمِ  أَي الْقُدرةُ الْكَامِلَةُ تكُونُ بِالْعقْلِ الْكَامِلِ أَي الْمقْرونُ بِقُ
ي الْغيرِ الْخِطَابِ بلْ مع قُدرةِ الْعملِ بِهِ ، وهو بِالْبدنِ فَإِذَا كَانت كِلْتا الْقُدرتينِ منحطَّةً عن درجةِ الْكَمالِ كَما فِي الصبِ

  .الْعاقِلِ أَو إحداهما كَما فِي الصبِي الْعاقِلِ أَو الْمعتوهِ الْبالِغِ كَانت الْأَهلِيةُ ناقِصةً 

  

  فما يثبت  قوله 

دِ ، والْأَولُ إما حسن لَا يحتمِلُ الْقُبح ، وإِما قَبِيح لَا  بِالْقُدرةِ الناقِصةِ أَقْسام لِأَنها إما حقُوق اللَّهِ تعالَى أَو حقُوق الْعِبا
يحتمِلُ الْحسن وإِما متردد بينهما ، والثَّانِي إما نفْع محض أَو ضرر محض أَو متردد بينهما صارت سِتةً وأَحكَامها 
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  . فِي الْمتنِ مذْكُورةٌ

  

  وهو باطل فيما هو حسن ، وفيه نفع محض  قوله 

هو يحتمِلُ الضرر :  يعنِي أَنَّ الْإِيمانَ وفُروعه حسن ، وفِيهِ نفْع محض فَلَا يلِيق بِالشارِعِ الْحكِيمِ الْحجر عنه فَإِنْ قِيلَ 
دهالْعامِ ، وبِالِالْتِز هأَن ابوكِهِ فَالْجربِت أْثَمثُ ييةِ ح  

لَا ضرر فِيهِ إلَّا مِن جِهةِ لُزومِ الْأَداءِ ، ولُزوم الْأَداءِ هو موضوع عن الصبِي لِأَنه مِما يحتمِلُ السقُوطَ بعد الْبلُوغِ بِعذْرِ النومِ 
نفْس الْأَداءِ أَيضا يحتمِلُ الضرر فِي حق : إِكْراهِ ، وأَما نفْس الْأَداءِ وصِحته فَنفْع محض لَا ضرر فِيهِ فَإِنْ قِيلَ والْإِغْماءِ والْ

، هنيقَةِ بالْفُرثِهِ الْكَافِرِ ، وروم ناثِ عانِ الْمِيرما كَحِرينكَامِ الدا أَحمهأَن لِّمسا لَا نأَن ابورِكَةِ فَالْجشتِهِ الْمجوز نيبو 
مضافَانِ إلَى إسلَامِ الصبِي بلْ إلَى كُفْرِ الْمورثِ والزوجةِ ، ولَو سلِّم فَهما مِن ثَمراتِ إسلَامِهِ وأَحكَامه اللَّازِمةُ مِنه ضِمنا 

 مِن أَحكَامِهِ الْأَصلِيةِ الْموضوعةِ هو لَها لِظُهورِ أَنَّ الْإِيمانَ إنما وضِع لِسعادةِ الدارينِ ، وصِحةُ الشيءِ إنما تعرف مِن لَا
ثُ إنيح مِن هملْزا يلَا مِم لَه وه ضِعالَّذِي و لِيكْمِهِ الْأَصح هِبو أَو هرِثَ قَرِيبو لَو بِيا أَنَّ الصذَا كَمهاتِهِ ، ورثَم مِن ه

قضٍ لَا الْعِتبِلَا عِو الْمِلْك وةِ هالْهِبثِ ، ولِلْإِر لِيالْأَص كْملِأَنَّ الْح ضحم ررض هأَن عهِ ملَيع قتعي فَقَبِلَه هقَرِيب هالَّذِي مِن 
  .ترتب علَيهِما فِي هذِهِ الصورةِ 

  

  ألا ترى أنهما :  قوله 

لَما بِأَنْ أَسعبت بِيانُ الصإيم تا إذَا ثَبانِ فِيمتثْبةِ يثَنِيةِ الْوجوالز نقَةُ عالْفُرثِ الْكَافِرِ ، وروالْم نثِ عانُ الْإِرمحِر أَي  دأَح 
الْأَبوينِ ، ولَم يعد إضرارا يمنع صِحةَ ثُبوتِ الْإِيمانِ لِكَونِهِما مِن الثَّمراتِ واللَّوازِمِ لَا مِن الْمقَاصِدِ والْأَحكَامِ الْأَصلِيةِ 

  .لِلْإِيمانِ 

  

  وأما الكفر فيعتبر :  قوله 

ا كَمضأَي بِيالص مِن  ا بِهِ لِأَنَّ الْكُفْرالَى عِلْمعلُ بِاَللَّهِ تهالْج ارا لَصمِنؤعِلَ مجو ، الْكُفْر هنع فِيع انُ إذْ لَوالْإِيم همِن ربتعا ي
 ا هِيلَى مكَامِهِ عأَحصِفَاتِهِ ، والَى ، وعلٌ بِاَللَّهِ تهج  

يجعلُ عِلْما فِي حق الْعِبادِ فَكَيف فِي حق رب الْأَربابِ فَيصِح ارتِداد الصبِي فِي حق أَحكَامِ الْآخِرةِ علَيهِ ، والْجهلُ لَا 
و ، عربِهِ ش رِدي ا لَمكِ مِمرالش عةِ منولَ الْجخدالْكُفْرِ ، و نع فْوفَاقًا لِأَنَّ الْعا اتينكَامِ الدأَح ققْلٌ كَذَا فِي حبِهِ ع كَملَا ح
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عِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى حتى تبِين مِنه امرأَته الْمسلِمةُ ، ويحرم الْمِيراثُ مِن مورثِهِ الْمسلِمِ لِأَنه فِي 
 بِمنزِلَةِ الْبالِغِ لِأَنَّ الْكُفْر محظُور لَا يحتمِلُ الْمشروعِيةَ بِحالٍ ، ولَا يسقُطُ بِعذْرٍ ، وإِنما لَم يقْتلْ لِأَنَّ وجوب حق الردةِ

لِهأَه مِن سلَي وهةِ ، وبارحلْ بِالْمادِ بتِددِ الِاررجبِم سلِ لَياءِ فِي الْقَتلَمالْع تِلَافلُوغِ لِأَنَّ اخالْب دعلْ بقْتي ا لَممإِنأَةِ ورا كَالْم
  .صِحةِ إسلَامِهِ حالَ الصبا شبهةٌ فِي إسقَاطِ الْقَتلِ 

  

  بلا عهدة  قوله 

لْوكَالَةِ عهدةٌ لِأَنَّ ما فِيهِ احتِمالَ الضررِ لَا يملِكُه الصبِي إلَّا أَنْ يأْذَنَ الْولِي  أَي لَا يلْزم الصبِي ، والْعبد بِتصرفَاتِهِما بِطَرِيقِ ا
  .فَيندفِع قُصور رأْيِهِ بِانضِمامِ رأْيِ الْولِي فَيلْزمه الْعهدةُ 

  

  ولا مباشرته :  قوله 

لِيةَ الْوالَى  لِأَنَّ وِلَايعت اللَّه هحِمر سِيخرالس امقَالَ الْإِمو ، ضحم ررض وا هةِ فِيمالْوِلَاي اتظَرِ إثْبالن مِن سلَيةٌ ، وظَرِين  :

الْح دالطَّلَاقِ عِن إيقَاع لِكمى يتكْمِ حلِ الْحاتِ أَصفِي إثْب ررلَا ض هأَن قالْح قفُر جوى الزأَبةُ ، وجوالز تلَمأَس لَوةِ ، واج
 هدحو جوالز دتكَذَا إذَا ارا ، ومهنيب  

  إلا القرض :  قوله 

فَإِن اضا الْإِقْرأَمونَ الْقَاضِي ، ولِلْأَبِ د وزجي بِيالِ الصم اضتِقْرإذْ اس اضالْإِقْر أَي  قَطْع اضلِلْقَاضِي لِأَنَّ الْإِقْر وزجا يم
  الْمِلْكِ عن الْعينِ بِبدلِهِ فِي ذِمةِ من هو غَير ملِي فِي الْغالِبِ 

يا ، ولِيم طْلُبأَنْ ي هكِنما الْقَاضِي فَيأَمو ، لِيالْو لِكُهمفَلَا ي عربالت بِهشلَفِ فَيونَ التأْملُ مدكُونَ الْبيتِيمِ ، والَ الْيم هقْرِض
بِاعتِبارِ الْملَاءَةِ ، وعِلْمِ الْقَاضِي والْقُدرةِ علَى التحصِيلِ مِن غَيرِ دعوى وبينةٍ وهذَا معنى كَونِ الْقَاضِي أَقْدر علَى استِيفَائِهِ 

  .يةٍ يجوز لِلْأَبِ أَيضا ، وفِي رِوا

  

  وما كان مترددا بينهما  قوله 

 هحِمر فنصالْمو كَاحالنةُ ، وارالْإِجاءُ وركَذَا الشانَ ، ورسالْخو ، حبمِلُ الرتحيعِ ، ويرِ كَالْبرالضفْعِ ومِلًا لِلنتحم أَي 
احتِمالَ الضررِ بِاعتِبارِ خروجِ الْبدلِ عن الْمِلْكِ حتى لَو باع الشيءَ بِأَضعافِ قِيمتِهِ كَانَ ضررا ونفْعا ، اللَّه تعالَى جعلَ 
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بِان فِعدنرِ يرالَ الضتِمأَنَّ اح ذَكَر قَدالٍ قَطُّ وبِح ررالض فِعدنأَنْ لَا ي هملْزيو لِيأْيِ الْوامِ رضِم.  

  

  لأنه أي الصبي أهل لحكمه  قوله 

 لِكميو ، الَهم لِيالْو اعإذَا ب نالثَّم لِكمي هأَن ذَلِكفْسِهِ ، وبِن لِيالْو هراشرِ إذَا برالضفْعِ والن نيب ددرتم وا هكْمِ مح أَي 
  . اشتراها لَه ، ويملِك الْأُجرةَ إذَا أَجر عينا لَه الْعين إذَا

  

  وتوسيع طريق حصول المقصود  قوله 

 بِيةِ الصراشبمو ، لِيةِ الْوراشببِم تثْبثُ ييح .  

  

  وعندهما  قوله 

النفْع والضرر ، وعِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى إنما هو بِطَرِيقِ  أَي تصرف الصبِي بِإِذْنِ الْولِي فِيما يحتمِلُ 
 تصرف الْولِي ، وعِبارةُ أَنه يجعلُ بِمنزِلَةِ مباشرةِ الْولِي الْعملَ بِنفْسِهِ حتى كَانَ الصبِي آلَةً فَيقْتصِر علَى ما يقْتصِر علَيهِ

فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ رأْي الْولِي شرطٌ لِلْجوازِ ، وعموم رأْيِهِ كَخصوصِهِ فَيجعلُ كَأَنَّ الْولِي باشره بِنفْسِهِ يعنِي 
  زِ التصرفِ أَنَّ رأْي الْولِي شرطٌ لِجوا

إما بِنفْسِهِ أَو بِالصبِي ، ورأْيه فِيما إذَا تصرف الصبِي عام حيثُ جاوز تصرفَه إلَى تصرفِ الْغيرِ ، وفِيما إذَا باشر بِنفْسِهِ 
  .لَ بِيدِ الْغيرِ كَخصوصِهِ بِأَنْ يعملَ بِيدِ نفْسِهِ فَيصِير كَأَنَّ الْولِي باشر بِنفْسِهِ خاص لَا يتجاوزه فَيجعلُ عموم رأْيِهِ بِأَنْ عمِ

  

  وأما وصيته فباطلة :  قوله 

لُ بِها الثَّواب فِي الْآخِرةِ بعد الِاستِغناءِ أَحدهما أَنَّ الْوصِيةَ نفْع محض لِأَنه يحص:  جواب سؤالٍ يمكِن تقْرِيره بِوجهينِ 
 ذْكُرغِي أَنْ يبنقْرِيرِ كَانَ يذَا التلَى هاةِ فَعيالِ الْمِلْكِ فِي الْحوز ررضا تقَةِ فَإِنَّ فِيهِمدالصةِ وتِ بِخِلَافِ الْهِبوالِ بِالْمالْم نع

مِ بِأَنَّ ما فِيهِ نفْع محض يملِكُه الصبِي ، وثَانِيهِما أَنَّ الْوصِيةَ مِما يتردد بين النفْعِ ، والضررِ لَا سِيما إذَا هذَا عقِيب الْحكْ
طَالِ الْإِررِ إبرضت عةِ مابِ فِي الْآخِرولِ الثَّوصرِ لِحيةِ الْخفِي جِه تكَان تِمذَا لَا يلَى هعثِ ، ورولِلْم فْعن وثِ الَّذِي ه

 ةَ فِي ذَلِكايلَا رِوو ، لِيا بِإِذْنِ الْوهتصِح همِن ملْزيةِ ، وصِيرِ فِي الْورضانُ التيب هتالَى لِأَنَّ غَايعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم ابوج
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يق الْجوابِ أَنا لَا نسلِّم أَنها تتضمن نفْعا يعتد بِهِ بلْ هِي ضرر محض ، والنفْع الَّذِي تضمنته إنما وقَع بِاتفَاقِ بلْ طَرِ
ب ا لَوزِلَةِ منبِهِ بِم دتعتِ فَلَا يوالَةُ الْمح هأَن وهالِ ، وةَ الْحسِرعالْم هأَترام طَلَّق ا لَوكَمو ، زجي تِهِ لَمافِ قِيمعبِأَض الَهم اع

الَى ععت اللَّه هحِمفِ رنصابِ الْموج طْبِيقت كِنميو ، فُهعفَى ضخلَا ياءَ ، ونسةَ الْحوسِرا الْمهتأُخ جوزتاءَ لِيهولَى الش
مراده أَنَّ ضررها أَكْثَر لِأَنَّ نقْلَ الْمِلْكِ إلَى الْأَقَارِبِ أَفْضلُ عقْلًا ، وشرعا لِما فِيهِ مِن صِلَةِ الرحِمِ : التقْرِيرِ الثَّانِي بِأَنْ يقَالَ 

 كرلِأَنَّ تو ،  

راءَ بِالنص ، وترك الْأَفْضلِ فِي حكْمِ الضررِ الْمحضِ ، وبِهذَا يشعِر قَولُه إلَّا أَنها شرِعت الْورثَةِ أَغْنِياءَ خير مِن تركِهِم فُقَ
  ، وفِي كَونِهِ ضررا محضا نظَر فِي حق الْبالِغِ كَالطَّلَاقِ يعنِي أَنَّ الضرر الْمحض قَد يشرع لِلْبالِغِ لِكَمالِ أَهلِيتِهِ كَالطَّلَاقِ 

  

   الأمور المعترضة على الأهلية سماوية ، ومكتسبة أو السماوية فمنها الجنون  فصل

الْقِياسِ مسقِطٌ لِكُلِّ وهو فِي (  وهو اختِلَالُ الْعقْلِ بِحيثُ يمنع جريانَ الْأَفْعالِ ، والْأَقْوالِ علَى نهجِ الْعقْلِ إلَّا نادِرا 
 مهلَكِن وبجقُطُ الْوساءُ يالْأَد كِنمي ثُ لَميحو ، هنع لَامالسلَاةُ والص هِملَياءُ عبِيالْأَن صِمذَا علِهةَ ؛ ورافَاتِهِ الْقُدناتِ لِمادالْعِب

ا يسقُطُ الْوجوب لِعدمِ الْحرجِ علَى أَنه لَا ينافِي أَهلِيةَ الْوجوبِ فَإِنه يرِثُ ، ويملِك لِبقَاءِ ذِمتِهِ استحسنوا أَنه إذَا لَم يمتد لَ
إذَا (  يسقُطُ الْوجوب إذَا لَم يمتد الْجنونُ إشارةٌ إلَى أَنه لَا) ، وهو أَهلٌ لِلثَّوابِ ثُم عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى هذَا 

 قفَري لَم دمحمطْلَقًا ، وقُطُ مسي ها ؛ فَإِنوننجلَغَ ما إذَا بلُوغِ أَمالْب دعب ضرتا إذَا ) اعم نيبلُوغِ ، والْب دعب ضرع نيا بم
لْممتد مسقِطٌ ، وغَير الْممتد مسقِطٌ فَفِي كُلِّ واحِدٍ مِن الصورتينِ الْممتد مسقِطٌ ، وغَير الْممتد غَير بلَغَ مجنونا فَا
 هدقِطٍ عِنسعِ( مةٍ ، واعلَةٍ بِسلَيمٍ وولَى يع زِيدلَاةِ بِأَنْ يفِي الص ادتِدالِام فِي ثُما ، ولَاةُ سِتالص صِيرلَاةٍ فَتدٍ بِصمحم دن

 هحِمر فوسأَبِي ي دعِنالَى ، وعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دلَ عِنوالْح رِقغتسكَاةِ بِأَنْ يبِالزانَ ، وضمر رهش رِقغتسمِ بِأَنْ يوالص
وأَما إيمانه فَلَا يصِح لِعدمِ ركْنِهِ وهو الِاعتِقَاد ( أَي الْجنونُ فِي أَكْثَرِ الْحولِ كَافٍ لِسقُوطِ الزكَاةِ ) ره كَافٍ اللَّه تعالَى أَكْثَ

أَنَّ عدم صِحةِ الْإِسلَامِ مِن الْمجنونِ إذَا تكَلَّم : ، وإِنما قَالَ هذَا جوابا لِسؤالٍ وهو ) لِعدمِ الْعقْلِ ، وذَلِك لَا يكُونُ حجرا 
 ظَرلَا نظَرِ ، وبِطَرِيقِ الن رِعا شمإن رجالْحرِ وجكُونُ بِطَرِيقِ الْحا يمحِيدِ إنوةِ التبِكَلِم  

ويصِح ( يصِح الْحجر عنه ، فَأَجاب عنه بِأَنَّ عدم صِحتِهِ لَيس بِطَرِيقِ الْحجرِ فِي الْحجرِ عن الْإِسلَامِ ؛ لِأَنه نفْع محض فَلَا 
أَبويهِ ، وأَما وإِذَا أَسلَمت امرأَته عرِض الْإِسلَام علَى ولِيهِ ، ويصِير مرتدا تبعا لِ( عطْف علَى قَولِهِ فَلَا يصِح ) تبعا 

 بِيا فِي الصا قُلْنالِ لِموالِ فِي الْأَمانِ الْأَفْعمذُ بِضاخؤي هفَإِن لَاتامعالْم ( لُهقَو وهةِ ، ولِيلِ الْأَهلِ فَصادِ : فِي أَوالْعِب قُوقفَح
 جِبا يضعِوا وما غُرها كَانَ مِنا( ملِمو دفْسالِ فَتالْأَقْو مِن وا ها مأَمرِ وجابِ الْحبأَس مِن ارِضذَا الْعه لٌ لَكِنأَه ها أَننيب 

 هاتارعِب. (  
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حرالش  

  

  فصل :  قوله 

زِيلُها فَيهِملَيع رِضتعا يفِيم عرا شهيعوةَ بِنلِيالْأَه ا ذَكَرى  لَممسيا ، وكَامِهِمضِ أَحعا فِي بيِيرغت وجِبي ا أَومهدأَح ا أَوم
الْعوارِض جمع عارِضٍ علَى أَنه جعِلَ اسما بِمنزِلَةِ كَاتِبٍ ، وكَاهِلٍ مِن عرض لَه كَذَا أَي ظَهر ، وتبدى ، ومعنى كَونِها 

الْبياض مِن عوارِضِ الثَّلْجِ ، ولَو أُرِيد بِالْعروضِ الطَّريانُ ، والْحدوثُ : نها لَيست مِن الصفَاتِ الذَّاتِيةِ كَما يقَالُ عوارِض أَ
ون ارِضوالْع لِيبِ ثُمغبِيلِ التلَى سرِ إلَّا عغفِي الص صِحي مِ لَمدالْع دعانِ بع : ، ارتِيا اخدِ فِيهبلِلْع كُني ةٌ إنْ لَماوِيمس

 اباكْتِسو : ، تما فَقُدأْثِيرت دأَشا ، ويِيرغت ةُ أَكْثَراوِيمالسا ، والَتِهكِ إزرت ا أَوابِهلٌ بِاكْتِسخا دفِيه ةٌ إنْ كَانَ لَهبسكْتمو
دأَح هِيو رشونُ :  عنفَالْج توالْمو فَاسالنو ضيالْحو ضرالْمو قالراءُ والْإِغْمو موالنانُ ويسالنو هتالْعو رغالصونُ ونالْج

ةِ لِلْعواقِبِ بِأَنْ لَا يظْهر آثَارها ، وبِتعطُّلِ أَفْعالِها إما لِنقْصانٍ اختِلَالُ الْقُوةِ الْمميزةِ بين الْأُمورِ الْحسنةِ ، والْقَبِيحةِ الْمدرِكَ
شيطَانِ جبِلَ علَيهِ دِماغُه فِي أَصلِ الْخِلْقَةِ ، وإِما لِخروجِ مِزاجِ الدماغِ عن الِاعتِدالِ بِسببِ خلْطٍ أَو آفَةٍ ، وإِما لِاستِيلَاءِ ال

  .علَيهِ ، وإِلْقَاءِ الْخيالَاتِ الْفَاسِدةِ إلَيهِ بِحيثُ يفْرح ، ويفْزع مِن غَيرِ ما يصلُح سببا 

  

  لمنافاته :  قوله 

 لَ:  أَياتِ عاداءِ الْعِبشإن مِن كَّنمتا يةَ الَّتِي بِهرونِ الْقُدنافَاةِ الْجنفِي لِمتنةِ ترتِفَاءِ الْقُدبِانو ، عرالش هربتجِ الَّذِي اعهى الن
  الْأَهلِيةُ ، فَينتفِي وجوب الْأَداءِ فَينتفِي نفْس الْوجوبِ 

  لكنهم :  قوله 

ا إممهكُلٌّ مِنو ، دتمم رغَي أَو دتما مونُ إمنلُوغِ ،  قَالُوا الْجالْب دعب طَارِئ ا أَووننجلُغَ مببِأَنْ ي لِيا أَص  

الْأَولُ الْإِلْحاق بِالنومِ ، : فَالْممتد مطْلَقًا مسقِطٌ لِلْعِباداتِ ، وغَير الْممتد إنْ كَانَ طَارِئًا فَلَيس بِمسقِطٍ استِحسانا لِوجوهٍ 
  .غْماءِ بِجامِعِ كَونِهِ عذْرا عارِضا زالَ قَبلَ الِامتِدادِ مع عدمِ الْحرجِ فِي إيجابِ الْقَضاءِ والْإِ

 والْمِلْك مِن بابِ الْوِلَايةِ ، ولَا أَنه لَا ينافِي أَهلِيةَ نفْسِ الْوجوبِ لِبقَاءِ الذِّمةِ بِدلِيلِ أَنه يرِثُ ، ويملِك ، والْإِرثُ ،: الثَّانِي 
 وبجالْو دِمعناءِ يجِ فِي الْقَضرومِ الْحا بِلُزقْدِيرتقِيقًا ، وحاءُ تفَى الْأَدتإذَا ان هةِ إلَّا أَنونِ الذِّمةَ بِدوِلَاي.  

ه يبقَى مسلِما بعد الْجنونِ ، والْمسلِم يثَاب ، والثَّواب مِن أَحكَامِ الْوجوبِ ، أَنَّ الْمجنونَ أَهلُ لِلثَّوابِ ؛ لِأَن: الثَّالِثُ 
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وقْتِ ، ورجائِهِ فَيكُونُ أَهلًا لِلْوجوبِ فِي الْجملَةِ ، ولَا حرج فِي إيجابِ الْقَضاءِ ، فَيكُونُ الْأَداءُ ثَابِتا تقْدِيرا بِتوهمِهِ فِي الْ
بعد الْوقْتِ هذَا إذَا كَانَ الْجنونُ الْغير الْممتد طَارِئًا ، وأَما إذَا كَانَ أَصلِيا فَعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى مسقِطٌ بِناءً 

عِنادِ ، وتِدالِام الَةِ أَولَى الْأَصقَاطِ عادِ فَقَطْ ، لِلْإِستِدلَى الِامقَاطِ عاءً لِلْإِسقِطٍ بِنسبِم سالَى لَيعت اللَّه هحِمدٍ رمحم د
 أَنَّ الْأَصلَ :والِاختِلَاف فِي أَكْثَرِ الْكُتبِ مذْكُور علَى عكْسِ ذَلِك ، وجه التسوِيةِ بين الْأَصلِ ، والطَّارِئِ أَمرانِ أَحدهما 

 قلْحا ، فَيارِضا عرونِ أَمنالَةُ الْجكُونُ أَصلُ فِي الْجِبِلَّةِ ، فَيالْأَص الْآفَاتِ هِي نةُ علَامانُ إذْ السيالطَّروثُ ودونِ الْحنفِي الْج
الَ الْجنونِ بعد الْبلُوغِ دلَّ علَى أَنَّ حصولَه كَانَ لِأَمرٍ عارِضٍ علَى أَصلِ أَنَّ زو: بِالْأَصلِ ، وهو الْجنونُ الطَّارِئ ، وثَانِيهِما 

 دعانَ بيا أَنَّ الطَّرمهدانِ أَحرا أَمضفْرِقَةِ أَيالت هجفَكَانَ مِثْلَ الطَّارِئِ ، و اغُههِ دِملَيبِلَ عانٍ جقْصالْخِلْقَةِ لَا لِن حجلُوغِ رالْب  

 كْمح هكْمالَ فَإِنَّ حا فَزوننجلَغَ ما إذَا بارِضِ بِخِلَافِ موائِرِ الْعاقًا بِسادِ إلْحتِدمِ الِامدع دا عِنفْوعِلَ عوضِ فَجرالْع انِبج
ا أَنَّ الْأَصثَانِيهِمى ، وضا ماءَ مقَض وجِبرِ فَلَا يغا الصلِيا أَصركُونُ أَمالِ ، فَيولِ الْكَمقَب نةٍ عانِعاغِ ممكُونُ لِآفَةٍ فِي الدي لِي

  .لَا يقْبلُ اللِّحاق بِالْعدمِ ، والطَّارِئ قَد اعترض علَى محلٍّ كَامِلٍ لِلُحوقِ آفَةٍ ، فَيلْحق بِالْعدمِ 

  

  ي الصلاة ثم الامتداد ف:  قوله 

أَنَّ الِامتِداد عِبارةٌ عن تعاقُبِ الْأَزمِنةِ ، ولَيس لَه حد معين فَقَدروه بِالْأَدنى ، وهو أَنْ يستوعِب الْجنونُ وظِيفَةَ :  يعنِي 
هلَاةِ ؛ لِأَنلَةُ فِي الصاللَّيو ، موالْي وهقْتِ ، ولَةٍ الْولَي ضعب أَفَاق ى لَوتمِ حورِ فِي الصهمِيعِ الشجلَاةِ ، وسِ الصجِن قْتو 

ترطُوا فِي الصحِيح أَنه لَا يجِب إذْ اللَّيلُ لَيس بِمحلٍّ لِلصومِ فَالْجنونُ ، والْإِفَاقَةُ فِيهِ سواءٌ ، ثُم اش: يجِب الْقَضاءُ ، وقِيلَ 
جِنس الصلَاةِ فَاشترطَ تكْرارها ، : الصلَاةِ التكْرار لِيتأَكَّد الْكَثْرةَ ، فَيتحقَّق الْحرج إلَّا أَنَّ محمدا اعتبر نفْس الْواجِبِ أَعنِي 

ربتا اعمها وسِت اتلَوالص صِيربِأَنْ ت ذَلِكنِي وبِ الظَّاهِرِ أَعبةً لِلسقْتِ إقَامالْو فْسلَى : ا نا عسِيريكْمِ تالْح قَامم قْتالْو
 رحِمه اللَّه الْعِبادِ فِي سقُوطِ الْقَضاءِ فَلَو جن بعد الطُّلُوعِ ، وأَفَاق فِي الْيومِ الثَّانِي قَبلَ الظُّهرِ يجِب الْقَضاءُ عِند محمدٍ

تعالَى لِعدمِ تكَررِ جِنسِ الصلَواتِ حيثُ لَم تصِر الصلَوات سِتا ، وعِندهما لَا يجِب لِتكَررِ الْوقْتِ بِزِيادتِهِ علَى الْيومِ 
جِباتِ ، ولَم يشترِطُوا فِي الصومِ التكْرار ؛ لِأَنَّ مِن شرطِ الْمصِيرِ إلَى واللَّيلَةِ بِحسبِ الساعاتِ ، وإِنْ لَم يزِد بِحسبِ الْوا

 رشع دأَح ضِيلُ إلَّا بِمخدمِ لَا توظِيفَةُ الصولِ ، ولَى الْأَصع زِيدارِ أَنْ لَا يكْرالت  

الْأَص افعأَض عبالت صِيرا ، فَيرهإِنْ شةَ ، ونضِ ؛ لِأَنَّ السا لِلْفَرأْكِيدوءِ تضاءِ الْوضلِ أَعنِ فِي غَسيترةُ الْمادا زِينملْزلَا يلِ ، و
استِيعابِ الْحولِ ؛ لِأَنه كَثِير فِي كَثُرت لَا تماثِلُ الْفَرِيضةَ ، وإِنْ قَلَّت فَضلًا علَى أَنْ تزِيد علَيها ، والِامتِداد فِي الزكَاةِ بِ

نفْسِهِ ، وعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِوايةِ هِشامٍ عنه يقَام الْأَكْثَر مقَام الْكُلِّ تيسِيرا ، وتخفِيفًا فِي سقُوطِ 
  .الْواجِبِ 
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  وذلك لا يكون حجرا :  قوله 

أَنَّ الْحجر هو أَنْ يتِم الْفِعلُ بِركْنِهِ ، ويقَع فِي محلِّهِ ، ويصدر عن أَهلِهِ ، ثُم لَا يعتبر حكْمه نظَرا لِلصبِي أَو الْولِي ،  ؛ لِ
 ، وهو الِاعتِقَاد بِخِلَافِ إيمانِهِ تبعا لِأَحدِ أَبوينِ فَإِنه يصِح ؛ لِأَنَّ الِاعتِقَاد وإِيمانُ الْمجنونِ استِقْلَالًا إنما لَم يعتبر لِعدمِ ركْنِهِ

 الْأَصلِ فَإِذَا لَم يصِح بِفِعلِ إنَّ غَايةَ أَمرِ التبعِ أَنْ يجعلَ بِمنزِلَةِ: لَيس ركْنا لَه ، ولَا شرطًا ، وبِهذَا يظْهر الْجواب عما يقَالُ 
  .نفْسِهِ لِعدمِ صلُوحِهِ لِذَلِك فَبِفِعلِ غَيرِهِ أَولَى 

  

  وإذا أسلمت امرأته :  قوله 

ت كِتابِيةٌ تحت مجنونٍ كِتابِي ، لَه ولِي لَو أَسلَم:  لَو ذُكِر بِالْفَاءِ علَى أَنه تفْرِيع علَى صِحةِ إيمانِهِ تبعا لَكَانَ أَنسب يعنِي 
 اسكَانَ الْقِيا ، ومهنيب قإِلَّا فُرو ، كَاحالن قِيبو ، ا لَهعبا تلِمسونُ منجالْم ارص لَمفَإِنْ أَس لِيلَى الْوع لَامالْإِس ضرعي ابِيكِت

ى الْإِفَاقَةِ كَما فِي الصغرِ إلَّا أَنَّ هذَا استِحسانٌ ؛ لِأَنَّ لِلصغرِ حدا معلُوما بِخِلَافِ الْجنونِ فَفِي التأْخِيرِ ضرر التأْخِير إلَ
  لِلزوجةِ مع ما فِيهِ مِن الْفَسادِ لِقُدرةِ الْمجنونِ علَى الْوطْءِ 

  ا تبعا لأبويه ويصير مرتد:  قوله 

 هعلَحِقَا ما ، ودتانِ فَارلِمسم اهوأَبا ، ووننجلَغَ ما إذَا بفِيم   

ةِ الْأَبعِيباسِطَةِ تقُّقِهِ بِوحت دعب فْومِلُ الْعتحلَا ي الَى قَبِيحعبِاَللَّهِ ت ؛ لِأَنَّ الْكُفْر ذَلِكبِ ، ورارِ الْحبِد كَاهرا إذَا تنِ بِخِلَافِ ميو
فِي دارِ الْإِسلَامِ فَإِنه مسلِم تبعا لِلدارِ ، وكَذَا إذَا بلَغَ مسلِما ، ثُم جن أَو أَسلَم عاقِلًا فَجن قَبلَ الْبلُوغِ فَإِنه صار أَهلًا لِلْإِيمانِ 

كْنِهِ فَلَا يرِ رقَرونِ بِتنوضِ الْجرع ةِ أَوعِيببِالت دِمعن.  

  

  فإنه :  قوله 

 أَي  : وه ودقْصأَنَّ الْم عا ملِ حِسقُّقِ الْفِعحانٍ لِتسالَ إنم لَفا إذَا أَتالِ كَموالِ فِي الْأَمانِ الْأَفْعمذُ بِضاخؤونُ ينجالْم
ي هاؤأَدالُ ، وإِنْ الْمو ، هقُودعو ، هأَقَارِير صِحانِي فَلَا تعقُّلِ الْمعتِفَاءِ تا لِانعرا شبِه دتعلَا ي هالِهِ فَإِنةَ بِخِلَافِ أَقْوابيمِلُ النتح

 لِيا الْوهازأَج  

ارِضِ موالْع مِن رغلَ الصعا جمإن رغا الصهمِنةِ واهِيا لِملَازِم سلَي رغةِ ؛ لِأَنَّ الصأِ الْفِطْردبانِ فِي مسةٌ لِلْإِنلِيالَةٌ أَصح هأَن ع
 ى أَينعذَا الْمةِ هلِيلَى الْأَهارِضِ عونِي بِالْععفَن رغضِي الصقْتانِ لَا تسةُ الْإِناهِيانِ إذْ مسالْإِن :انِ ، حسةً لِلْإِنكُونُ لَازِمالَةً لَا ت
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وتكُونُ منافِيةً لِلْأَهلِيةِ ، ولِأَنَّ اللَّه تعالَى خلَق الْإِنسانَ لِحملِ أَعباءِ التكَالِيفِ ، ولِمعرِفَةِ اللَّهِ تعالَى ، فَالْأَصلُ أَنْ يخلُقَه علَى 
ةً إلَى حصولِ ما قَصده مِن خلْقِهِ ، وهو أَنْ يكُونَ مِن مبدأِ الْفِطْرةِ وافِر الْعقْلِ تام الْقُدرةِ كَامِلَ الْقُوى ، صِفَةٍ تكُونُ وسِيلَ

مجنونِ أَما بعده ، فَيحدثُ لَه ضرب مِن أَهلِيةِ فَقَبلَ أَنْ يعقِلَ كَالْ( والصغر حالَةٌ منافِيةٌ لِهذِهِ الْأُمورِ فَتكُونُ مِن الْعوارِضِ 
الْأَداءِ لَكِن الصبا عذْر مع ذَلِك ، فَيسقُطُ عنه ما يحتمِلُ السقُوطَ عن الْبالِغِ فَلَا يسقُطُ نفْس الْوجوبِ فِي الْإِيمانِ حتى إذَا 

) رضا لَا نفْلًا حتى إذَا بلَغَ لَا يجِب علَيهِ الْإِعادةُ لَكِن التكْلِيف ، والْعهدةَ عنه ساقِطَانِ فَلَا يحرم الْمِيراثُ بِالْقَتلِ أَداه كَانَ فَ

ولَا يلْزم علَى هذَا الْحِرمانُ بِالْكُفْرِ والرق ؛ لِأَنهما ينافِيانِ ( لَكِن التكْلِيف والْعهدةَ عنه ساقِطَانِ بِالْقَتلِ : تعقِيب لِقَولِهِ 
ا هو بِطَرِيقِ إنما قَالَ هذَا ؛ لِأَنَّ الْحِرمانَ بِسببِ الْقَتلِ إنم) الْإِرثَ فَعدم الْحق لِعدمِ سببِهِ أَو لِعدمِ الْأَهلِيةِ لَا يعد جزاءً 

الْجزاءِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ تعجلَ بِأَخذِ الْمِيراثِ فَجوزِي بِحِرمانِهِ لَكِن الصبِي لَيس مِن أَهلِ الْجزاءِ بِالشر فَلَم يحرم ، ولَا يشكُلُ 
لْحِرمانَ بِهِما لَيس بِطَرِيقِ الْجزاءِ بلْ لِعدمِ سببِهِ فِي الْكُفْرِ ، وعدمِ الْأَهلِيةِ فِي علَى هذَا الْحِرمانُ بِالْكُفْرِ ، والرق ؛ لِأَنَّ ا

 قالر.  

  

حرالش  

.  

  

  ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر ، والرق :  قوله 

فَإِن رِقتاُس اقِلُ أَوالْع بِيالص دتا إذَا ارا  كَملَى مثِ علِلْإِر ببالس هِيو ، ةَ لَهلَا وِلَاي ه؛ فَلِأَن ا الْكَافِرثَ أَمالْإِر حِقتسلَا ي ه
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا عكَرِيالِ زح نةً عالَى حِكَايعله تهِ قَوإلَي شِيررِ{ يا يلِيو كنلَد لِي مِن بثُنِي فَه { هفَلِأَن قِيقا الرأَمو ،

  لَيس أَهلًا لِلْمِلْكِ 

 ) هتا الْعهمِنو ( ِانِينجالْم ةً كَلَامرمقَلَاءِ ، والْع ةً كَلَامرم بِهشفَي هلِطُ كَلَامتخثُ ييقْلِ بِحتِلَالٌ فِي الْعاخ وهو ) هكْمحو
ي مع الْعقْلِ فِيما ذَكَرنا إلَّا أَنَّ امرأَةَ الْمعتوهِ إذَا أَسلَمت لَا يؤخر عرض الْإِسلَامِ علَيهِ كَما لَا يؤخر عرضه علَى حكْم الصبِ

  ) .غَير مقَدرينِ والصبا مقَدر ( عته الْجنونَ والْ: أَي ) ولِي الْمجنونِ بِخِلَافِ الصبِي والْفَرق أَنهما 

  

حرالش  

.  
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  وحكمه :  قوله 

 رِ :  أَيفِي الْآخونُ ، ونجبِهِ الْم قْلِ فَأُلْحِقالْع دِيمالِهِ علِ حفِي أَو بِي؛ لِأَنَّ الص ذَلِكقْلِ ، والْع عا مبالص كْمهِ حتالْع كْمح
ناقِص الْعقْلِ فَأُلْحِق بِهِ الْمعتوه فَلَا يمنع صِحةَ الْقَولِ ، والْفِعلِ حتى يصِح إسلَامه ، وتوكِيلُه فِي بيعِ مالِ الْغيرِ ، والشراءِ 

ب إلْزام شيءٍ يحتمِلُ السقُوطَ فَلَا يصِح طَلَاق امرأَتِهِ ، وإِعتاق لَه ، وفِي طَلَاقِ امرأَتِهِ ، وإِعتاقِ عبدِهِ ، ويمنع ما يوجِ
ا بِالْعقُودِ عبدِهِ ، ولَو بِإِذْنِ الْولِي ، ولَا بيعه ، ولَا شِراؤه لِنفْسِهِ بِدونِ إذْنِ الْولِي ، ويطَالَب بِالْحقُوقِ الْواجِبةِ بِالْإِتلَافِ ، لَ

  .كَثَمنِ الْمشترى ، وتسلِيمِ الْمبِيعِ ، ولَا يجِب علَيهِ الْعقُوبات ، والْعِبادات ، وفِي التقْوِيمِ أَنه يجِب علَيهِ الْعِبادات احتِياطًا 

  

  إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام :  قوله 

أْخِيرِ  عمِ تداقِلِ فِي عالْع بِيالصوهِ ، وتعالْم نيب قلَا فَر هغِي ؛ لِأَنبنا يكَم سلَي اكرتِدذَا الِاسقْلِ هالِ الْعوهِ إلَى كَمتعلَى الْم
زامهما ؛ لِأَنَّ ذَلِك الْحق الْعبد ، وهو الزوجةُ ، وإِنما سقَطَ عرضِ الْإِسلَامِ ؛ لِأَنَّ إسلَامهما صحِيح فَصح خِطَابهما ، وإِلْ

عنهما خِطَاب الْأَداءِ فِيما يرجِع إلَى حق اللَّهِ تعالَى خاصةً ، وإِنما التأْخِير فِي حق الصغِيرِ خاصةً كَذَا فِي شرحِ الْجامِعِ ، 
رِهِ وغَي  

فِي حق : أَي ) ومِنها النسيانُ وهو لَا ينافِي الْوجوب لَكِنه لَما كَانَ مِن جِهةِ صاحِبِ الشرعِ يكُونُ عذْرا فِي حقِّهِ ( 
نْ يقَع فِيهِ الْمرءُ بِتقْصِيرِهِ كَالْأَكْلِ فِي الصلَاةِ مثَلًا فَإِنَّ فِيما يقَع فِيهِ غَالِبا لَا فِي حق الْعِبادِ وهو إما أَ( صاحِبِ الشرعِ 

هو فِي حالَها مذَكِّرةٌ ، وإِما لَا بِتقْصِيرِهِ إما بِأَنْ يدعو إلَيهِ الطَّبع كَالْأَكْلِ فِي الصومِ أَو بِمجردِ أَنه مركُوز فِي الْإِنسانِ كَما 
  ) .تسمِيةِ الذَّبِيحةِ ، والْأَولُ لَيس بِعذْرٍ بِخِلَافِ الْأَخِيرينِ فَسلَام الناسِي يكُونُ عذْرا ؛ لِأَنه غَالِب الْوجودِ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها النسيان :  قوله 

عقْلِ عما مِن شأْنِهِ الْملَاحظَةُ فِي الْجملَةِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ بِحيثُ يتمكَّن مِن  ، وهو عدم ما فِي الصورةِ الْحاصِلَةِ عِند الْ
 دعا إلَّا بظَتِهلَاحم مِن كَّنمتثُ لَا ييكُونُ بِحي ا أَووهسولًا ، وذَا ذُهى همسياءَ ، وقْتٍ شو ا أَيظَتِهلَاحبٍ ممِ كَسشجت

جدِيدٍ ، وهذَا هو النسيانُ فِي عرفِ الْحكَماءِ ، والنسيانُ لَا ينافِي الْوجوب لِبقَاءِ الْقُدرةِ بِكَمالِ الْعقْلِ ، ويكُونُ عذْرا فِي 
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لَاءِ ، وبِالنسيانِ لَا يفُوت هذَا الِاحتِرام فَلَو أَتلَف مالَ إنسانٍ ناسِيا يجِب حقُوقِ الْعِبادِ ؛ لِأَنها محترمةٌ لِحاجتِهِم لَا لِلِابتِ
اةِ حيثُ لَم يتذَكَّر علَيهِ الضمانُ ، وأَما فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى ، فَإِما أَنْ يقَع الْمرءُ فِي النسيانِ بِتقْصِيرٍ مِنه كَالْأَكْلِ فِي الصلَ

مع وجودِ الْمذَكِّرِ ، وهو هيئَةُ الصلَاةِ فَلَا يكُونُ عذْرا ، وإِما لَا بِتقْصِيرٍ مِنه ، فَيكُونُ عذْرا سواءٌ كَانَ معه ما يكُونُ داعِيا 
لِ فِي الصومِ لِما فِي الطَّبِيعةِ مِن النزوعِ إلَى الْأَكْلِ أَو لَم يكُن كَتركِ التسمِيةِ عِند إلَى النسيانِ ، ومنافِيا لِلتذَكُّرِ كَالْأَكْ

 فَسلَام الناسِي فِي الْقَعدةِ الذَّبحِ فَإِنه لَا داعِي إلَى تركِها لَكِن لَيس هناك ما يذْكُر إخطَارها بِالْبالِ ، وإِجراءَها علَى اللِّسانِ
يكُونُ عذْرا حتى لَا تبطُلَ صلَاته إذْ لَا تقْصِير مِن جِهتِهِ ، والنسيانُ غَالِب فِي تِلْك الْحالَةِ لِكَثْرةِ تسلِيمِ الْمصلِّي فِي الْقَعدةِ 

  فَهِي داعِيةٌ إلَى السلَامِ 

 )همِنوبِ وجالْخِطَابِ لَا الْو أْخِيرت بجةِ أَوادِيكَاتِ الْإِررالْحاكَاتِ ورالْإِد نا عزجا كَانَ علَم وهو ، موا الن ( أَي : فْسن
الْحدِيثَ ، وأَبطَلَ } من نام عن صلَاةٍ { لَاةُ والسلَام لِاحتِمالِ الْأَداءِ بعده بِلَا حرجٍ لِعدمِ امتِدادِهِ قَالَ علَيهِ الص( الْوجوبِ 

لِعدمِ الِاختِيارِ فَإِذَا قَرأَ فِي صلَاتِهِ ( أَبطَلَ النوم عِباراتِ النائِمِ وهو عطْف علَى قَولِهِ أَوجب تأْخِير الْخِطَابِ : أَي ) عِباراتِهِ 
  ) .لَا تصِح الْقِراءَةُ ، وإِذَا تكَلَّم لَا تفْسد ، وإِذَا قَهقَه لَا يبطُلُ الْوضوءُ ولَا الصلَاةُ نائِما 

  

حرالش  

.  

  

  وهو :  قوله 

 أَي  : اكَاتِ أَيرالْإِد نا عزجا كَانَ علَم موالن :وةِ إذْ الْحاتِ الظَّاهِراسسالْإِح نعمِ ، ووفِي الن كُنسةُ لَا تاطِنالْب اس
 ةِ أَيادِيكَاتِ الْإِررالْح : أْخِيرت بجا أَووِهحنفُّسِ ، ونةِ كَالتكَاتِ الطَّبِيعِيرارٍ بِخِلَافِ الْحتِياخدٍ ، وقَص نةِ عادِرالص

انتِباهِ لِامتِناعِ الْفَهمِ ، وإِيجادِ الْفِعلِ حالَةَ النومِ ، ولَم يوجِب تأْخِير نفْسِ الْوجوبِ ، وأَسقَطَها الْخِطَابِ بِالْأَداءِ إلَى وقْتِ الِ
باهِ أَو خلَفًا بِالْقَضاءِ ، والْعجزِ عن الْأَداءِ ، حالَ النومِ لِعدمِ إخلَالِ النومِ بِالذِّمةِ ، والْإِسلَامِ ، ولِإِمكَانِ الْأَداءِ حقِيقَةً بِالِانتِ

إنما يسقُطُ الْوجوب حيثُ يتحقَّق الْحرج بِتكْثِيرِ الْواجِباتِ ، وامتِدادِ الزمانِ ، والنوم لَيس كَذَلِك عادةً ، واستدلَّ علَى 
فَإِنه لَو لَم تكُن الصلَاةُ } من نام عن صلَاةٍ أَو نسِيها فَلْيصلِّها إذَا ذَكَرها { بِ بِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بقَاءِ نفْسِ الْوجو

  .لنومِ ، وإِلَّا لَما كَانَ نائِما عن الصلَاةِ إشارةُ إلَى وجوبِها حالَ ا" عن " وفِي لَفْظِ : واجِبةً لَما أَمر بِقَضائِها قِيلَ 
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  وأبطل  قوله 

 تِفَاءِ الْ:  أَياقِ لِانتالْعالطَّلَاقِ ، وةِ ، ودالرلَامِ ، والْإِساءِ ، ورالشعِ ، ويكَالْب ارتِيفِيهِ الِاخ ربتعا يائِمِ فِيمالن اتارعِب موةِ النادإِر
والِاختِيارِ فِي النومِ حتى أَنَّ كَلَامه بِمنزِلَةِ أَلْحانِ الطُّيورِ ، ولِهذَا ذَهب الْمحقِّقُونَ إلَى أَنه لَيس بِخبرٍ ، ولَا إنشاءٍ ، ولَا 

  .يتصِف بِصِدقٍ ، ولَا كَذِبٍ 

  

   تصح فإذا قرأ في صلاته نائما لا:  قوله 

 هذَا هو مختار فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وذَكَر فِي النوادِرِ أَنَّ قِراءَةَ النائِمِ تنوب عن الْفَرضِ ، وفِي النوازِلِ إنْ 
  النائِم كَالْمستيقِظِ فِي حق تكَلَّم النائِم يفْسِد صلَاته ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الشرع جعلَ 

الصلَاةِ ، وذُكِر فِي الْمغنِي أَنَّ عامةَ الْمتأَخرِين علَى أَنَّ قَهقَهةَ النائِمِ فِي الصلَاةِ تبطِلُ الْوضوءَ والصلَاةَ جمِيعا أَما الْوضوءُ 
يرِ الْفَارِقِ بيالْغ صفَبِالن اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنقِظِ ، ويتسزِلَةِ الْمنا بِمفِيه ائِملَاةُ فَلِأَنَّ النا الصأَمقِظَةِ ، والْيمِ ، ووالن ن

اتِهِ ؛ لِأَنَّ فَساد الصلَاةِ بِالْقَهقَهةِ مبنِي علَى أَنَّ تعالَى تفْسِد الْوضوءَ دونَ الصلَاةِ حتى كَانَ لَه أَنْ يتوضأَ ، ويبنِي علَى صلَ
علَى : فِيها معنى الْكَلَامِ ، وقَد زالَ ذَلِك بِزوالِ الِاختِيارِ فِي النومِ بِخِلَافِ الْحدثِ فَإِنه لَا يفْتقِر إلَى الِاختِيارِ ، وقِيلَ 

كْسِ ، وطَالِ الْعلَى إبةِ عقَهأَلَةِ الْقَهسم فْرِيعت حاتِ صارسِ الْعِبجِن ا مِنهى كَأَنتى الْكَلَامِ حنعم ةِ مِنقَها كَانَ فِي الْقَهلَم
  النومِ عِبارات النائِمِ 

وهو (  والْمحركَةِ حركَةً إرادِيةً بِسببِ مرضٍ يعرِض لِلدماغِ أَو الْقَلْبِ وهو تعطُّلُ الْقُوى الْمدرِكَةِ ،) ومِنها الْإِغْماءُ ( 
 حالَةٌ طَبِيعِيةٌ حتى لَم يعصم مِنه النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وهو فَوق النومِ فِيما ذَكَرنا ؛ لِأَنَّ النوم) ضرب مِن الْمرضِ 

 هببسقُوعِ ، وةَ الْوةً كَثِيرالَةً طَبِيعِيح موا كَانَ النلَماغِ ، وماتِ إلَى الدارخقِّي الْبربِ تبرِكَةُ بِسدى الْما الْقُوهعطَّلُ معتي
هِ فِي جمِيعِ هذِهِ الْأُمورِ كَانَ الْإِغْماءُ فَوق النومِ أَلَا ترى أَنَّ التنبِيه والِانتِباه شيءٌ لَطِيف سرِيع الزوالِ والْإِغْماءُ علَى خِلَافِ

: أَي ) دثَ فِي كُلِّ حالٍ ، فَيبطِلُ الْعِباداتِ ويوجِب الْح( مِن النومِ فِي غَايةِ السرعةِ أَما التنبِيه مِن الْإِغْماءِ فَغير ممكِنٍ 

سواءٌ كَانَ قَائِما أَو راكِعا أَو ساجِدا أَو متكِئًا أَو مستنِدا بِخِلَافِ النومِ ، وإِنما جعلْناه كَذَلِك لِما ذَكَرنا مِن قُوةِ سببِ 
بِ النبلَطَافَةِ سكَثَافَتِهِ ، واءِ وثًا فِي كُلِّ الْإِغْمداءُ حعِلَ الْإِغْمفَج اهمِ إيوافَاةِ الننم مِن دقَظَةِ أَشالْي كاسماءِ تافَاةُ الْإِغْمنمِ فَمو

لَما كَانَ نادِرا فِي الصلَاةِ يمنع الْبِناءَ و( حالٍ لَا النوم ، وأَيضا كَثْرةُ وقُوعِ النومِ وقِلَّةُ الْإِغْماءِ توجِب ذَلِك دفْعا لِلْحرجِ 
 دتملَاةِ بِأَنْ يفِي الص وهو ، جرا فِيهِ حقُطُ مسانِ يستِحفِي الِاسمِ وواتِ كَالناجِبالْو ئًا مِنيقِطُ شساسِ لَا يفِي الْقِي وهو

  ) .ةٍ وفِي الصومِ والزكَاةِ لَا يعتبر ؛ لِأَنه يندر وجوده شهرا أَو سنةً حتى يزِيد علَى يومٍ ولَيلَ
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حرالش  

.  

  

  ومنها الإغماء :  قوله 

 روحا حيوانِيا ، وقَد أُفِيضت علَيهِ قُوةٌ  اعلَم أَنه ينبعِثُ عن الْقَلْبِ بخار لَطِيف يتكَونُ مِن أَلْطَفِ أَجزاءِ الْأَغْذِيةِ يسمى
 هِيو ، هافِعنا مبِه تِميبِهِ ، و لِيقةٌ توٍ قُوضفِي كُلِّ ع شِرتنانِ ، فَيساءِ الْإِنضةِ فِي أَعارِيابِ السصانِهِ فِي الْأَعيررِي بِسست

الْحواس الظَّاهِرةُ ، والْباطِنةُ علَى ما مر ، وأَما الْمحركَةُ فَهِي الَّتِي : ، ومحركَةٍ ، أَما الْمدرِكَةُ فَهِي تنقَسِم إلَى مدرِكَةٍ 
ض عن الْمنافِي فَمِنها ما هِي مبدأُ الْحركَةِ إلَى تحرك الْأَعضاءَ بِتمدِيدِ الْأَعصابِ أَو إرخائِها لِينبسِطَ إلَى الْمطْلُوبِ أَو ينقَبِ

جلْبِ الْمنافِعِ ، ويسمى قُوةً شهوانِيةً ، ومِنها ما هِي مبدأُ الْحركَةِ إلَى دفْعِ الْمضار ، ويسمى قُوةً غَضبِيةً ، وأَكْثَر تعلُّقِ 
 بِالدماغِ ، والْمحركَةِ بِالْقَلْبِ فَإِذَا وقَعت فِي الْقَلْبِ أَو الدماغِ آفَةٌ بِحيثُ تتعطَّلُ تِلْك الْقُوى عن أَفْعالِها أَو الْمدرِكَةِ

 ، وإِلَّا لَعصِم مِنه الْأَنبِياءُ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام ، إظْهارِ آثَارِها كَانَ ذَلِك إغْماءً فَهو مرض ، ولَيس زوالًا لِلْعقْلِ كَالْجنونِ
أَطِباءُ ثُم الْإِغْماءُ فَوق النومِ فِي إيجابِ تأْثِيرِ الْخِطَابِ ، وإِبطَالِ الْعِباداتِ ؛ لِأَنَّ النوم حالَةٌ طَبِيعِيةٌ كَثِيرةُ الْوقُوعِ حتى عده الْ

 لْبسى ، وطُّلَ الْقُوعلِأَنَّ تةِ ، وارِضِيفِي الْع دكُونُ أَشفَي ، كَذَلِك ساءُ لَيالْإِغْمو ، اهةً لِقُواحتِرانِ اسوياتِ الْحورِيرض مِن
يئَةُ التحلُّلِ ، ولِهذَا يمتنِع فِيهِ التنبِيه ، ويبطُؤ الِانتِباه بِخِلَافِ النومِ فَإِنَّ سببه الِاختِيارِ فِي الْإِغْماءِ أَشد ؛ لِأَنَّ مواده غَلِيظَةٌ بطِ

  قِلَّةِ وقُوعِ الْإِغْماءِ ، وندرتِهِ لَا تصاعد أَبخِرةٍ لَطِيفَةٍ سرِيعةِ التحلُّلِ إلَى الدماغِ فَلِذَا ينتبِه بِنفْسِهِ أَو بِأَدنى تنبِيهٍ ، ولِ

سِيما فِي الصلَاةِ كَانَ مانِعا لِلْبِناءِ حتى لَو انتقَض الْوضوءُ بِالْإِغْماءِ فِي الصلَاةِ لَم يجز الْبِناءُ علَيها قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرا 
وضوءُ بِالنومِ مضطَجِعا مِن غَيرِ تعمدٍ فَإِنه يجوز لَه أَنْ يبنِي علَى صلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ النص بِجوازِ الْبِناءِ بِخِلَافِ ما إذَا انتقَض الْ

  إنما ورد فِي الْحدثِ الْغالِبِ الْوقُوعِ 

الْأَصلِ جزاءً عن الْكُفْرِ ، فَيكُونُ حق اللَّهِ تعالَى لَكِنه فِي الْبقَاءِ أَمر حكْمِي بِهِ ومِنها الرق وهو عجز حكْمِي شرِع فِي ( 
النسبِ أَنَّ نِصفَه مِلْك يصِير الْمرءُ عرضةً لِلتملُّكِ فَحِينئِذٍ يكُونُ حق الْعبدِ وهو لَا يحتمِلُ التجزي حتى إنْ أَقَر مجهولُ 

 هضِد والَّذِي ه قكَذَا الْعِتكَامِهِ ومِيعِ أَحجتِهِ ، وادها فِي شدبلُ ععجفُلَانٍ ي ( ي : أَيزجمِلُ التتحلَا ي ) مِن ملْزي هلِأَن
دعِن اقتكَذَا الْإِعو ، قي الرزجيهِ تزجنِيفَةَ تأَبِي ح دعِنا ، ومهدالْكُلِّ عِن قتعضِ معالْب قتعفَاقًا فَمي لَازِمِهِ اتزجمِ تدا لِعمه

ي قِّهِ ثُمفِي ح فرصتا يمإن دبالَةُ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْعإز اقتإذْ الْإِع ئزجتالَى معت اللَّه هحِمر ، قالُ الروالَةِ كُلِّهِ زإز مِن ملْز
وهو الْعِتق فَإِعتاق الْبعضِ إيجاد شطْرِ الْعِلَّةِ ، فَفِي الِابتِداءِ ثُبوت حق الْعبدِ يتبع ثُبوت حق اللَّهِ تعالَى ، وفِي الْبقَاءِ علَى 
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الَهوى أَنَّ زتكْسِ حدِ الْعبالْع قالَ حوز عبتي  ( دِ : أَيبالْع قالَ حوز عبتالَى يعاللَّهِ ت قالَ حوز ) بكَاتضِ معالْب قتعفَم
لَا يملِك الْمكَاتب التسري ولَا يصِح مِنهما الْحج عِنده إلَّا فِي الرد إلَى الرق والرق يبطِلُ مالِكِيةَ الْمالِ ؛ لِأَنه مملُوك مالًا فَ

 ( اجِبِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ : أَيالْو قِ مِنلَ الْعِتى قَبدؤالْم قَعا لَا يهِملَيع جالْح بجوتِقَا وى إذَا أُعتبِ حكَاتالْمقِيقِ والر مِن )

فِع بدنِهِما مِلْك الْمولَى إلَّا ما استثْنى مِن الصلَاةِ والصومِ ويصِح مِن الْفَقِيرِ ؛ لِأَنَّ أَصلَ الْقُدرةِ ثَابِت لَه ، وإِنما الزاد لِأَنَّ منا
النكَاحِ والدمِ والْحياةِ ، فَيصِح إقْراره بِالْحدودِ والْقِصاصِ ، ، والراحِلَةُ لِنفْيِ الْحرجِ ولَا يبطِلُ مالِكِيةَ غَيرِ الْمالِ كَ

  سواءٌ كَانَ أَقَر ) وبِالسرِقَةِ الْمستهلِكَةِ 

 ا إلَّا الْقَطْعفِيه سإذْ لَي ورجحالْم أْذُونُ أَوا الْمبِه )أَمأْذُونُ ، وةِ الْمبِالْقَائِمو هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن صِحورِ ، فَيجحالْم ا مِن
وعِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لَا يصِح مطْلَقًا وعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه ( فِي الْقَطْعِ ورد الْمالِ : أَي ) اللَّه تعالَى مطْلَقًا 

صِحالَى يعةَ تالذِّم عِفضةِ فَيالْوِلَايالْحِلِّ وةِ وةِ كَالذِّمرِيشاتِ الْبامةِ الْكَرلِيالَ أَهافِي كَمنيالِ ، وونَ الْمالْقَطْعِ د قفِي ح 
: أَي ) يباع فِي دينٍ لَا تهمةَ فِي ثُبوتِهِ كَدينِ الِاستِهلَاكِ حتى لَا يحتمِلُ الدين إلَّا إذَا ضمِنت إلَيها مالِيةَ الرقَبةِ والْكَسبِ فَ

 والتجارةِ لَا فِيما كَانَ فِي ثُبوتِهِ تهمةٌ كَما إذَا أَقَر الْمحجور أَو تزوج بِغيرِ إذْنِ مولَاه ، ودخلَ بلْ( استِهلَاكِ مالِ الْإِنسانِ 

وبِاعتِبارِ ( يحِلُّ لِلْحر أَربع ، ولِلرقِيقِ ثِنتانِ : أَي ) يؤخر إلَى عِتقِهِ ، وينصف الْحِلُّ بِتنصِيفِ الْمحلِّ فِي حق الرجالِ 
 قبا ساءِ كَمسالن قالِ فِي حوالْأَح ( أَي : جِيحِ أَيرلِ التحِلُّ إذَا : فِي فَصلَا تةِ ، ورلَى الْحةً عمقَدم تةُ إذَا كَانحِلُّ الْأَمت

املُ فَيتكَ( التنصِيف : أَي ) وينصف الْحد والْعِدةُ والْقَسم والطَّلَاق لَكِن الْوحدةَ لَا تقْبلُه ( كَانت مؤخرةً عنها أَو مقَارِنةً 
يلْزم مِن اتساعِ الْمملُوكِيةِ اتساع الْمالِكِيةِ أَيضا : ، وعدد الطَّلَاقِ عِبارةٌ عن اتساعِ الْمملُوكِيةِ فَاعتبِر بِالنساءِ فَإِنْ قِيلَ 

يضا قُلْنا قَد اُعتبِر مالِكِيةُ الزوجِ مرةً حتى انتقَص عدد الزوجات فَإِنْ انتقَص فَكَما يعتبر بِالنساءِ يجِب أَنْ يعتبر بِالرجالِ أَ
نكَاحِ ، والطَّلَاقِ ثَابِتا لَه مالِكِيته فِي هذَا الْعددِ الناقِصِ يلْزم النقْصانُ مِن الْمنصفِ ، ولَما كَانَ أَحد الْمِلْكَينِ وهو مِلْك ال

 مِلْك وهو رالْآخ الْمِلْكالِ ، ولَى الْكَمع  

نع هتدِي تقَصتتِهِ فَانا فِي قِيمانقْصن ذَلِك بجةَ أَوقَبلَا الر دالْي لِكمي هةِ ؛ لِأَنفٍ بِالْكُلِّيتنم را غَياقِصالِ نالْم رةِ الْحدِي 
بِشيءٍ هو معتبر شرعا فِي الْمهرِ ، والسرِقَةِ وهو عشرةُ دراهِم ، وأَما الْمرأَةُ فَهِي مالِكَةٌ لِأَحدِهِما وهو الْمالُ دونَ الْآخرِ 

 الْمالِ ومِلْك ما لَيس بِمالٍ ، وهو مِلْك الْمتعةِ كَالنكَاحِ ، والثَّانِي ثَابِت مِلْك: اعلَم أَنَّ الْمِلْك نوعانِ ) فَتنصف دِيتها 
 أَي رةِ الْحقِيم نةً عاقِصن هتكُونُ قِيمةِ فَتقَبالر دِ لَا مِلْكالْي مِلْك لِكمي ه؛ لِأَن اقِصلُ نالْأَودِ ، وبلِلْع :ع ا أَيفُهتِهِ لَا نِصدِي ن

 : ةُ فَإِنَّ مِلْكرأَةُ الْحرا الْمأَمو ، اهِمرةُ درشتِهِ عقِيم نع قُصني همٍ ، فَإِنهةَ آلَافِ دِررشطَأً عولِ خقْتدِ الْمبةُ الْعلَغَ قِيمإذَا ب
حِ فَدِيتها نِصف دِيةِ الرجلِ هذَا ما ذَكَروا ، وقَد وقَع علَى هذَا التقْرِيرِ فِي خاطِرِي الْمالِ ثَابِت لَها دونَ مِلْكِ النكَا

لَو كَانت :  أَي )لَكِن هذِهِ الْعِلَّةَ لَا تختص بِالديةِ ، وأَيضا توجِب الْإِكْمالَ فِيما هو مِن بابِ الِازدِواجِ ( اعتِراض فَقُلْت 
الْعِلَّةُ لِنقْصانِ دِيةِ الْعبدِ عن دِيةِ الْحر هذَا الْأَمر وجب أَنْ لَا يختص هذَا الْحكْم بِالديةِ بلْ يكُونُ مطَّرِدا فِي جمِيعِ الصورِ 

مِ بلْ يوجِب نقْصانا ، والْواقِع خِلَاف هذَا ، وأَيضا لَما ذَكَروا أَنَّ أَحد الْمِلْكَينِ ولَا يكُونُ الرق منصفًا لِشيءٍ مِن الْأَحكَا
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ذَلِك ثُم لَما ثَبت ثَابِت لِلرقِيقِ ، وهو الِازدِواج ينبغِي أَنْ يكُونَ كُلُّ ما هو مِن بابِ الِازدِواجِ كَامِلًا فِي الْأَرِقَّاءِ ، ولَيس كَ
وإِنما انتقَص ( أَنَّ الْعِلَّةَ لِنقْصانِ دِيتِهِ عن دِيةِ الْحر لَيست ما ذَكَروا أَردت أَنْ أُبين ما هو الْعِلَّةُ لِثُبوتِ هذَا الْحكْمِ فَقُلْت 

  الْمالِيةُ فَلَا (  فِي الْعبدِ :أَي ) دِيته ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِيهِ 

تنصف لَكِن فِي الْإِكْمالِ شبهةُ الْمساواةِ بِالْحر فَينتقَص وهو أَهلٌ لِلتصرفِ فِي الْمالِ حتى أَنَّ الْمأْذُونَ يتصرف لِنفْسِهِ 
افِعِيالش دعِنا وندتِهِ عِنلِيكِيلِ بِأَهكَالْو ولْ هالَى لَا بعت اللَّه هحِمر  ( عٍ مِنوفِي ن دبا إذَا أُذِنَ الْعفِيم رظْهةُ الْخِلَافِ ترثَمو

لِأَنه لَما لَم يكُن أَهلًا (  كَما فِي الْوكَالَةِ التجارةِ فَعِندنا يعم إذْنه لِسائِرِ الْأَنواعِ ، وعِنده لَا بلْ يختص الْإِذْنُ بِما أُذِنَ فِيهِ
لِلْمِلْكِ لَم يكُن أَهلًا لِسببِهِ ، وقُلْنا هو أَهلٌ لِلتكَلُّمِ والذِّمةِ ، فَيحتاج إلَى قَضاءِ ما يجِب فِي ذِمتِهِ وأَدنى طُرقِهِ الْيد علَى 

فَلَا يكُونُ الرق منافِيا لِمِلْكِ الْيدِ لَكِنه منافٍ لِمِلْكِ الْمالِ لِكَونِهِ مملُوكًا حالَ كَونِهِ مالًا ) لَيست بِمالٍ ( الْيد  : أَي) أَنها 
ي فِي التصرفَاتِ فَإِنَّ الْإِنسانَ محتاج إلَى الِانتِفَاعِ بِما الْيد هِي الْغرض الْأَصلِ: أَي ) وهِي الْحكْم الْأَصلِي فِي التصرفَاتِ ( 

 مِلْك دِ ثُمولِ مِلْكِ الْيصوِهِ لِححناءِ ورفَاتِ كَالشرصالت عردِهِ فَشنِهِ فِي يإلَّا بِكَو تِفَاعالِان كِنملَا يقَائِهِ وا لِبببكُونُ سي
الر الطَّامِعِين عطَم قْطَعءِ ، فَييالِكِ بِالشالْم اصتِصاخ وةِ هقَبالر دِ فَإِنَّ مِلْكسِيلَةً إلَى مِلْكِ الْيكُونَ ولِي تثْبا يمةِ إنقَب

ودقْصأَنَّ الْم تا فَثَبوِهِمحنلِ ، وقَاتالتعِ وازناءَ إلَى التالْإِفْضو ثْبِتا يمةِ فَإِنقَبالر ا مِلْكدِ ، فَأَمالْي فَاتِ مِلْكرصفِي الت 
تكُونُ ضرورةَ إكْمالِ مِلْكِ الْيدِ ، فَيبطُلُ ما قَالَ لَما لَم يكُن أَهلًا لِلْمِلْكِ لَم يكُن أَهلًا لِسببِهِ ؛ لِأَنَّ مباشرةَ سببِ الْمِلْكِ لَا 

فَإِنما هو ( مِلْك الرقَبةِ : أَي ) فَأَما الْمِلْك ( خالِيةً عن الْمقْصودِ الْأَصلِي ؛ لِأَنَّ الْمقْصود ، وهو مِلْك الْيدِ حاصِلٌ لِلْعبدِ 
 ورِيرض كْمح ( أَي : ا أَيلِيا أَصودقْصم سلَي :  

 لِذَاتِهِ ، وإِنما يثْبت ضرورةَ أَنْ يثْبت شيءٌ آخر ، وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَعدم أَهلِيتِهِ لِما هو الْمقْصود بِالذَّاتِ يوجِب مقْصودا
ودقْصالْم وا هتِهِ لِملِيأَه مدا علِهِ أَملِأَج رِعا شتِهِ لِملِيأَه مدا إذَا عمهِ لَا سِيسِيلَةً إلَيكُونُ وا يتِهِ لِملِيأَه مدع وجِبرِ فَلَا ييبِالْغ 

يكُونُ : أَي  ) فَالْيد تثْبت لَه والْمِلْك لِلْمولَى خِلَافَةٌ عنه( كَانَ أَهلًا لِذَلِك الْغيرِ الْمقْصودِ لِذَاتِهِ كَمِلْكِ الْيدِ فِي مسأَلَتِنا 
الْعبد الْمأْذُونُ فِي الْمِلْكِ : أَي ) وهو كَالْوكِيلِ فِي الْمِلْكِ ( الْمولَى قَائِما مقَام الْعبدِ فَإِنَّ الْأَصلَ أَنْ يثْبت الْمِلْك لِلْمباشِرِ 

 كِيلِ أَيزِلَةِ الْونالْ: بِم قَعئًا ييى شرتكِيلِ إذَا اشاءِ الْوكِّلِ فِي شِرولِلْم الْمِلْك قَعا يلَى كَمولِلْم قَاءِ الْإِذْنِ فِي ( مِلْكفِي بو
نِ الصورتينِ وهما الْمأْذُونِ فِي حالِ بقَاءِ الْإِذْنِ بِمنزِلَةِ الْوكِيلِ فِي هاتي: أَي ) مسائِلِ مرضِ الْمولَى وعامةِ مسائِلِ الْمأْذُونِ 

مرض الْمولَى ، وعامةُ مسائِلِ الْمأْذُونِ أَما مرض الْمولَى فَصورته أَنَّ الْمأْذُونَ إنْ تصرف فِي حالَ مرضِ الْمولَى وحابى 
ه أَصلًا ، وإِذَا لَم يكُن علَى الْمولَى دين والْمسأَلَةُ بِحالِها يعتبر مِن الثُّلُثِ محاباةً فَاحِشةً وعلَى الْمولَى دين لَا يصِح تصرفُ

بتعيو ، صِحةِ يحالِ الصفِي ح فرصذَا التكَانَ ه لَوكِيلِ ولَى كَالْووضِ الْمرالِ مفِي ح والِ فَهمِيعِ الْمج لَا مِن مِن ر
 دبالْعو ، هدبلَى عوا إذَا أَذِنَ الْمأْذُونِ فَكَمائِلِ الْمسةُ ماما عأَمكِيلِ وكَالْو سلَى لَيوةِ الْمالِ صِحالِ فَفِي حمِيعِ الْمج

ى الْمأْذُونَ الْأَولَ لَا ينحجِر الثَّانِي بِمنزِلَةِ الْوكِيلِ إذَا وكَّلَ غَيره الْمأْذُونُ عبدا اشتراه مِن كَسبِهِ فِي التجارةِ ثُم حجر الْمولَ
 اتكَذَا إذَا مزِلْ الثَّانِي ، وعني لَ لَمكِيلَ الْأَوكِّلُ الْوولَ الْمزعو ،  
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ا مات ، وإِنما قَالَ فِي بقَاءِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنه فِي حالِ ابتِداءِ الْإِذْنِ لَيس كَالْوكِيلِ الْمأْذُونُ الْأَولُ لَا ينحجِر الثَّانِي كَالْوكِيلِ إذَ
وقَاءِ الْإِذْنِ هفِي ب أْذُونِ لَكِنكِّلَ بِهِ بِخِلَافِ الْما وإلَّا فِيم فرصالت لَه تثْبكِيلَ لَا يا ، فَإِنَّ الْوندعِن )  وهكِيلِ وكَالْو

بِناءً علَى الْإِسلَامِ ودارِهِ فَيقْتلُ الْحر ( الْعِصمةَ وقَد فُهِمت مِن قَولِهِ وهو معصوم الدمِ : أَي ) معصوم الدمِ كَالْحر ؛ لِأَنها 
ا فِي الْجِهانقْصن وجِبي قالردِ ، وببِالْع جا فِي الْحا قُلْنلَى مادِ ع ( حِقتسفَلَا ي ، ثْنِيتا اُسلَى إلَّا موالْم مِلْك هافِعنإنَّ م

وأَما أَمانُ الْمأْذُونِ فَلَيس وينافِي الْوِلَاياتِ كُلَّها فَلَا يصلُح أَمانُ الْمحجورِ ؛ لِأَنه تصرف علَى الناسِ ابتِداءً ( السهم الْكَامِلَ 
فَإِنَّ ) مِن بابِ الْوِلَايةِ ؛ لِأَنه لَا يصِح أَولًا فِي حقِّهِ إذْ هو شرِيك فِي الْغنِيمةِ ثُم يتعدى كَما فِي شهادتِهِ بِهِلَالِ رمضانَ 

وينافِي ضمانَ ما لَيس بِمالٍ (  ثُم يتعدى إلَى كَافَّةِ الناسِ ، ولَا تشترطُ الْوِلَايةُ لِمِثْلِ هذَا صوم رمضانِ يثْبت أَولًا فِي حقِّهِ
يس بِمالٍ ؛ لِأَنَّ الضمانَ ما لَا يجِب علَى الْعبدِ ضمانُ ما لَ: أَي ) ، فَلَا تجِب الديةُ فِي جِنايةِ الْعبدِ بلْ يجِب دفْعه جزاءً 

لَيس بِمالٍ صِلَةٌ والْعبد لَيس بِأَهلٍ لَها حتى لَا يجِب علَيهِ نفَقَةُ الْمحارِمِ فَلَا يجِب الديةُ فِي جِنايةِ الْعبدِ خطَأً ؛ لِأَنَّ الديةَ 
ي هانِي كَأَنالْج قدِ ، صِلَةٌ فِي حبلَى الْعع وبجافِي الْونالٍ يم رلَفِ غَيتنُ الْمهِ فَكَولَيع نِيجالْم قفِي ح ضوعاءً وتِداب به

ا أَنْ يختار الْمولَى الْفِداءَ ، فَيصِير إلَّ( وكَونُ الدمِ مِما لَا ينبغِي أَنْ يهدر يوجِب الْحق لِلْمتلَفِ علَيهِ فَصارت رقَبته جزاءً 
  الْوجوب عائِدا إلَى الْأَصلِ فَإِنَّ الْأَرش أَصلٌ فِي الْبابِ حتى لَا 

كِن الْعبد لَيس أَهلًا لَأَنْ يجِب علَيهِ الْأَرش أَصلٌ فِي بابِ الْجِناياتِ خطَأً لَ: أَي ) يبطُلَ بِالْإِفْلَاسِ وعِندهما يصِير كَالْحوالَةِ 
الْأَرش لِما قُلْنا أَنه صِلَةٌ ولَما لَم يجِب علَيهِ الْأَرش لَا يمكِن تحملُ الْعاقِلَةِ عنه فَصارت رقَبته جزاءً لَكِن لَما اختار الْمولَى 

 عن الْعبدِ لِئَلَّا يفَوته الْعبد صار وجوب الْفِداءِ عائِدا إلَى الْأَصلِ لَا كَالْحوالَةِ حتى إذَا أَفْلَس الْمولَى بعد اختِيارِ الْأَرش فِداءً
هدعِنالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن فْعالد جِباءِ لَا يفْعِ الْفِدةِ فِي الدايالْجِن لِيو قح ودعى يتالَةِ حوكُونُ كَالْحا يم.  

.  

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الرق :  قوله 

بِم كْمِيح زجعِ عرفِي الشجِ ، وسالن عِيفض قِيقر بثَورِقَّةُ الْقَلْبِ ، و همِنو ، فعةِ الضفِي اللُّغ وه  لَم ارِعى أَنَّ الشنع
 هى أَننعاءً بِمتِدالَى ابعاللَّهِ ت قح وهو ، وِ ذَلِكحنةِ ، والْوِلَاياءِ ، والْقَضةِ ، وادهمِثْلَ الش رالْح لِكُهما يلًا لِكَثِيرٍ مِمأَه لْهعجي

ار لَما استنكَفُوا عن عِبادةِ اللَّهِ تعالَى ، وأَلْحقُوا أَنفُسهم بِالْبهائِمِ فِي عدمِ النظَرِ ، والتأَملِ فِي ثَبت جزاءً لِلْكُفْرِ فَإِنَّ الْكُفَّ
نبِم ذَلِينتبم لَّكِينمتبِيدِهِ مع بِيدع لِهِمعالَى بِجعت اللَّه ماهازحِيدِ جواتِ التلِمِ آيسلَى الْمع قالر تثْبذَا لَا يلِهائِمِ ، وهزِلَةِ الْب
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ابتِداءً ، ثُم صار حقا لِلْعبدِ بقَاءً بِمعنى أَنَّ الشارِع جعلَ الرقِيق مِلْكًا مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى معنى الْجزاءِ ، وجِهةِ الْعقُوبةِ حتى 
هقَى إناتو ، لَمإِنْ أَسقِيقًا ، وقَى ربي .  

  

  وهو :  قوله 

 لَا :  أَيرِ ، وةُ الْقَهتِيجنالْكُفْرِ ، و أَثَر ها ؛ لِأَنرح ضعقَى الْببيقِيقًا ، ور هضعءُ برالْم صِيربِأَنْ ي يزجمِلُ التتحلَا ي قالر
يهِما التجزي وكَذَا لَا يتصور إيجاب الْعقُوبةِ علَى الْبعضِ مشاعا وكَذَا الْعِتق الَّذِي هو ضِد الرق لَا يحتمِلُ يتصور فِ

ي الرزجقِيقًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تر هضعقَى ببيدِ ، وبالْع ضعب قتعي بِأَنْ يزجقَالُ التي قَدةً ، ووررض ق : قي الرزجت اعتِنا امنلَّمس
ابتِداءً لَكِن لَا نسلِّم امتِناعه بقَاءً ؛ لِأَنَّ وصف الْمِلْكِ يقْبلُ التجزي ، فَيجوز أَنْ يثْبِت الشرع لِلْمولَى حق الْخِدمةِ فِي 

 ويعملُ الْعبد لِنفْسِهِ فِي الْبعضِ الْآخرِ مشاعا ، ولَا يثْبِت الشهادةَ ، والْوِلَايةَ ، ونحو ذَلِك ؛ لِأَنها لَا تقْبلُ التجزي الْبعضِ ،
  فَإِنْ قِيلَ الرق ، ، ولِأَنها مبنِيةٌ علَى كَمالِ الْأَهلِيةِ فَتنعدِم بِرِق الْبعضِ 

والْحريةُ متضادانِ فَلَا يجتمِعانِ أُجِيب بِأَنه لَا يدلُّ علَى امتِناعِ أَنْ يكُونَ الْموصوف بِالْحريةِ بِعينِهِ موصوفًا بِالرق ، ولَا 
مشاعا كَما إذَا ملَك زيد نِصف الْعبدِ مشاعا فَإِنه قَد اجتمع فِيهِ مِلْكِيةُ زيدٍ ، وعدم قَائِلَ بِذَلِك بلْ الْمحلُّ متصِف بِهِما 

  .مِلْكِيتِهِ بِاعتِبارِ النصفَينِ 

  

  وكذا الإعتاق :  قوله 

إِعتاقِ فَذَهب أَبو يوسف ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى إلَى عدمِ تجزيهِ  اختلَف الْقَائِلُونَ بِعدمِ تجزي الْعِتقِ فِي تجزي الْ
مِثْلُ كَس قتفَع هقْتتقَالُ أَعةٌ يعطَاوم هاقِ ؛ لِأَنتالْإِع لَازِم قلِلْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعِت اقتضِ إععالْب اقتى أَنَّ إعنعبِم ، ركَسفَان هتر

 نيفَاقًا بزٍ اتجنبِم سلَي قالْعِتو ، لَه ءِ لَازِميالش أَثَرولِهِ ، وفْعي بِمدعتلِ الْملُّقِ الْفِععت ولُ الْأَثَرِ مِنصح ةُ هِيعطَاوالْمو
عتاق بِأَنْ يقَع مِن الْمحلِّ علَى جزءٍ دونَ جزءٍ لَزِم تجزي الْعِتقِ ضرورةً ، والْحاصِلُ علَمائِنا فَكَذَا الْإِعتاق إذْ لَو تجزأَ الْإِ

زجا تدِهِمي أَحزجلِّ فَتحارِ الْمتِببِاع وا هما إنميهزجتو ، دبالْع وقِ هالْعِتاقِ ، وتلَّ الْإِعحو أَنَّ مأَب بذَهرِ ، وي الْآخ
حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنَّ الْإِعتاق متجزي ، وأَنه لَا يستلْزِم الْعِتق حتى لَو أُعتِق الْبعض لَا يثْبت لِلْعبدِ الْحريةُ فِي 

رقِيقًا فِي الشهادةِ ، وسائِرِ الْأَحكَامِ إذْ لَو ثَبت الْعِتق لَثَبت فِي الْكُلِّ لِعدمِ التجزي ، ولَا الْبعضِ ، ولَا فِي الْكُلِّ بلْ يكُونُ 
يةَ ، وايعالس يدؤقِ إلَى أَنْ يكْمِ بِالْعِتفِي الْح قَّفوتالِكِ بِهِ ، فَيرِ الْمرضت عم لِذَلِك ببس ، قتعةِ فَيبِالْكُلِّي قُطُ الْمِلْكس

 ئزجتم وهو ، الْمِلْكةُ ، والِيالْم وقِيقِ هفِي الر قُّهحقِّهِ ، ولَى فِي حولِلْم فرصالَةُ الْمِلْكِ إذْ لَا تإز اقت؛ لِأَنَّ الْإِع ذَلِكو  
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اعا إذَا بكَم هالَتفَكَذَا إز تثْبا يمإن قإذْ الر لَه لَازِم ؛ لِأَنَّ الْمِلْك قالَ الروز لْزِمتسةِ يالُ الْمِلْكِ بِالْكُلِّيوز دِ ثُمبالْع فنِص 
ازِمِ يوجِب انتِفَاءَ الْملْزومِ ، وزوالُ بعضِ الْمِلْكِ لَا جزاءً لِلْكُفْرِ ، وإِنما بقِي بعد الْإِسلَامِ لِقِيامِ مِلْكِ الْمولَى ، وانتِفَاءُ اللَّ

يستلْزِم الْعِتق لِبقَاءِ الْمملُوكِيةِ فِي الْجملَةِ بلْ زوالُ بعضِ الْمِلْكِ مِن غَيرِ نقْلِهِ إلَى مالِكٍ آخر يكُونُ إيجادا لِلْبعضِ مِن عِلَّةِ 
تِ الْعِتقِ ، وهو لَا يوجِب الْعِتق كَالْقِندِيلِ لَا يسقُطُ ما بقِي شيءٌ مِن الْمسكَةِ فَإِنْ قِيلَ فَفِي إزالَةِ كُلِّ الْمِلْكِ عن الرقِيقِ ثُبو

 دِ ذَلِكبلِلْع سلَيالَى ، وعاللَّهِ ت قالَةُ حنِ: إزتمبِأَنَّ الْم ا ، أُجِيبعبتا ، ونلًا لَا ضِمأَصا ، ودالَى قَصعاللَّهِ ت قالَةُ حدِ إزبلِلْع ع
والْمالِيةُ ، وحق اللَّهِ تعالَى ، وإِنْ كَانَ أَصلًا فِي ابتِداءِ الرق جزاءً علَى الْكُفْرِ لَكِنه تبع بقَاءً ، فَإِنَّ الْأَصلَ هو الْمِلْكِيةُ ، 

ولِهذَا لَا يزولُ الرق بِالْإِسلَامِ فَفِي الْإِعتاقِ إزالَةُ حق الْعبدِ قَصدا ، وأَصلًا ، ولَزِم مِنه زوالُ حق اللَّهِ تعالَى ضِمنا ، وتبعا ، 
قَص تثْبلَا يا ، ونضِم تثْبءٍ ييش مِن كَملِهِ وبِقَو ارذَا أَشإِلَى ها ، واللَّهِ : د قح وتثُب عبتدِ يبالْع قح وتاءِ ثُبتِدفَفِي الِاب

هبِأَنَّ أَثَر ضِ الْمِلْكِ أُجِيبعالَةِ بإز داقِ عِنتأَثَرٍ لِلْإِع كْسِ فَإِنْ قِيلَ ، فَأَيقَاءِ بِالْعفِي الْبالَى ، وعاقِي تالْمِلْكِ فِي الْب ادفَس 
حتى لَا يملِك الْمولَى بيع معتقِ الْبعضِ ، ولَا إبقَاءَ فِي مِلْكِهِ ، ويصِير هو أَحق بِمكَاسِبِهِ ، ويخرج إلَى الْحريةِ بِالسعايةِ ، 

نَّ الْمكَاتب يرد إلَى الرق بِالْعجزِ عن الْمالِ ؛ لِأَنَّ السبب فِيهِ عقْد يحتمِلُ الْفَسخ ، وهذَا وبِالْجملَةِ يصِير كَالْمكَاتبِ إلَّا أَ
  لَا يرد ؛ لِأَنَّ سببه إزالَةُ 

عِند أَبِي حنِيفَةَ : قَولِهِ فَمعتق الْبعضِ مكَاتب عِنده أَي الْمِلْكِ لَا إلَى أَحدٍ ، وهِي لَا تحتمِلُ الْفَسخ ، وإِلَى هذَا أَشار بِ
 قإلَى الر دالَى إلَّا فِي الرعت اللَّه هحِمر.  

  

  ، والرق يبطل مالكية المال :  قوله 

وكِيةَ ، والْمالِيةَ تنبِئُ عن الْعجزِ ، والِابتِذَالِ ، والْمالِكِيةِ عن الْقُدرةِ  ؛ لِأَنَّ الرقِيق مملُوك مالًا فَلَا يكُونُ مالِكًا ؛ لِأَنَّ الْمملُ
يهِ أَنه لِم لَا يجوز أَنْ ، والْكَرامةِ ، فَيتنافَيانِ ، ولَيس الْمراد أَنه مملُوك مِن حيثُ إنه مالٌ فَلَا يصِير مالِكًا لِمالٍ حتى يرِد علَ

يكُونَ مملُوكًا مِن جِهةِ أَنه مالٌ مبتذَلٌ ، ومالِكًا مِن جِهةِ أَنه آدمِي مكَرم ، وقَيد الْمالِكِيةَ ، والْمملُوكِية بِالْمالِيةِ ؛ لِأَنه لَا 
لُوكِيمالْم نيب افِينكَامِ تأَح ئًا مِنيش لِكما لَا يبكَاتم ا أَوربدإِنْ كَانَ مو ، قِيقكْسِ فَالربِالْعالًا ، وةِ مالِكِيالْم نيبةً ، وعتةِ م

ائِهِ عتِنلِاب يرسالت بكَاتالْم لِكملَى فَلَا يوبِإِذْنِ الْم لَوالِ ، ومِلْكِ الْم ، بكَاتالْم صخةِ ، وعتونَ الْمةِ دقَبلَى مِلْكِ الر
والتسري بِالذِّكْرِ لِيعلَم الْحكْم فِي غَيرِ ذَلِك بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لِأَنَّ فِي الْمكَاتبِ الرق ناقِص حتى إنه أَحق بِمكَاسِبِهِ ، وفِي 

  .نةُ مِلْكِ الْمتعةِ كَالنكَاحِ ، ولِهذَا صح عِند مالِكٍ التسري مظِ
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  ، ولا يبطل :  قوله 

 أَي  :زِلَةِ الْمنلْ بِماءِ بيذِهِ الْأَشكْمِ هلُوكٍ فِي حمبِم سلَي قِيقمِ ؛ لِأَنَّ الرالداةِ ، ويالْحكَاحِ ، وةَ النالِكِيم قلَى الرقَى عب
أَصلِ الْحريةِ إلَّا أَنه يحتاج فِي النكَاحِ إلَى إذْنِ الْمولَى لِما فِيهِ مِن نقْصانِ الْمالِيةِ بِوجوبِ الْمهرِ الْمتعلِّقِ بِرقَبةِ الْعبدِ ، 

اصِ ، والْقِصودِ ، ودبِالْح ارالْإِقْر همِن صِحياجِهِ وتِيلِاح قُّهح مالداةَ ، ويلَكَةِ ؛ لِأَنَّ الْحهتسرِقَةِ الْمالس  

يصِح إنْ إلَيهِما فِي الْبقَاءِ ، ولِهذَا لَا يملِك الْمولَى إتلَافَهما ، وأَما الْإِقْرار بِالسرِقَةِ الْقَائِمةِ الْموجِبةِ لِلْقَطْعِ دونَ الْمالِ ، فَ
 قفِي ح صِحنِيفَةَ يأَبِي ح دا فَعِنورجحإِنْ كَانَ مودِ الْإِذْنِ ، وجالُ لِوالْم دريو ، مِلْكُه م؛ لِأَنَّ الد قْطَعا فَيأْذُونم دبكَانَ الْع

 هحِمدٍ رمحم دعِنا ، ومِيعالِ جالْم درالَى الْقَطْعِ ، وعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دعِنا ، ومهءٍ مِنيفِي ش صِحالَى لَا يعت اللَّه
فْسِهِ ؛ لِأَنلَى نع وهنِ الْقَطْعِ ، وئَييبِش أَقَر هالَى أَنعت اللَّه هحِمر فوسالِ لِأَبِي يونَ الْمالْقَطْعِ د قفِي ح صِحي ، همد الِكم ه

فَيثْبت ، والْمالِ ، وهو علَى الْمولَى فَلَا يصِح ولِمحمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ إقْراره بِالْمالِ باطِلٌ لِكَونِهِ علَى الْمولَى ، 
ي سرِقَةِ مالِ مولَاه ، وأَيضا الْمالُ أَصلٌ ، والْقَطْع تبع فَإِذَا بطَلَ الْأَصلُ لَم فَيبقَى الْمالُ لِلْمولَى ، ولَا قَطْع علَى الْعبدِ فِ

قفِي ح صِحفَي ، همد الِكم ه؛ لِأَن حِيحبِالْقَطْعِ ص هارالَى أَنَّ إقْرعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي حو عبالت تثْبهِ ؛ لِأَنَّ يلَياءً عالِ بِنالْم 
إقْراره بِالْقَطْعِ قَد لَاقَى حالَةَ الْبقَاءِ ، والْمالُ فِي حالَةِ الْبقَاءِ تابِع لِلْقَطْعِ حتى يسقُطَ عِصمةُ الْمالِ بِاعتِبارِهِ ، ويستوفَى 

ذَا كُلُّهلَاكِهِ هتِهاس دعب قَالَ الْقَطْعلَى ، ووالْم ها :  إذَا كَذَّبولِ كُلِّهفِي الْفُص قْطَعي قَهدإِنْ صالِي ، والُ مالْم.  

  

  وينافي :  قوله 

نيوِيةِ مِن الذِّمةِ ، والْحِلِّ ، والْوِلَايةِ أَنَّ الرق ينبِئُ عن الْعجزِ ، والْمذَلَّةِ فَينافِي كَمالَ أَهلِيةِ الْكَراماتِ الْبشرِيةِ الد:  يعنِي 
 اشتِفْرا الْحِلُّ ؛ فَلِأَنَّ اسأَماتِ ، وانويائِرِ الْحونَ سابِ دتِيجالِاسابِ ، ولًا لِلْإِيجانُ أَهسالْإِن ارا صا صِفَةٌ بِههةُ ؛ فَلِأَنا الذِّمأَم

ائِرِ ، ورالْح اجدِوالِازو ، كَنالس  

، والْمحبةَ ، وتحصِين النفْسِ ، والتوسِعةَ فِي تكْثِيرِ النسلِ علَى وجهٍ لَا يلْحقُه إثْم مِن بابِ الْكَرامةِ ، ولِهذَا زاد النبِي علَيهِ 
ازجعِ ، وسإلَى الت لَامالسلَاةُ وةِ ، الصامةُ الْكَرأْ غَايشي لَم اءَ أَورِ شيلَى الْغلِ عفِيذَ الْقَونةُ فَلِأَنَّ تا الْوِلَايأَما ، وقَها فَوم لَه 

تِماح نقِيقِ عةُ الرذِم فَتعةِ ضذْكُورورِ الْمالُ الْأُمفَى كَمتإِذَا انةِ ، ولْطَنةُ الساينِهو مضبِهِ إلَّا إذَا ان طَالَبى لَا يتنِ حيالِ الد
إلَى الذِّمةِ مالِيةُ الرقَبةِ ، والْكَسبِ جمِيعا فَحِينئِذٍ يتعلَّق الدين بِها فَيستوفَى مِن الرقَبةِ ، والْكَسبِ بِأَنْ يصرف أَولًا إلَى 

بنِ الْكَسيعِي الدستسإِلَّا ، فَيو ، كَنإنْ أَم اعبةِ بِأَنْ يقَبةُ الرالِيهِ مإلَي فرصفِ يي لَم أَو كُني دِهِ فَإِنْ لَمفِي ي ودجوالْم 
كَانَ كَالدينِ الَّذِي أَقَر بِهِ الْمحجور ، والْعقْر كَالْمدبرِ ، والْمكَاتبِ هذَا إذَا لَم يكُن فِي ثُبوتِ الدينِ تهمةٌ ، وأَما إذَا 

 رخؤلْ يب هبهِ كَسإلَي فرصلَا يو ، قِيقفِيهِ الر اعبلَى فَلَا يورِ إذْنِ الْميبِغ جوزا إذَا تقْدِ الْفَاسِدِ فِيمولِ بِالْعخبِالد هالَّذِي لَزِم
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هاؤعِ أَدضةُ الْبقِيم هفَلِأَن قْرا الْعأَمفْسِهِ ، ون قلَى لَا فِي حوالْم قفِي ح مهتم هفَلِأَن نيا الدالٌ أَمم لَ لَهصحيو ، قتعإلَى أَنْ ي 
لَا يظْهر ثُبوت الْعقْرِ فِي حقِّهِ فَلَا يستوفَى مِن مالِيةِ الرقَبةِ ، ولَا مِن بِشبهةِ الْعقْدِ ، ولَا شبهةَ فِي حق الْمولَى لِعدمِ رِضاه فَ

  .الْكَسبِ ؛ لِأَنهما حق الْمولَى 

  

  وينصف الحد :  قوله 

لِك بِتوافُرِ النعمِ ، وكَمالِ الْكَرامةِ ، وهِي ناقِصةٌ فِي حق الْعبدِ  ؛ لِأَنَّ تغلِيظَ الْعقُوبةِ بِتغلِيظِ الْجِنايةِ علَى حق الْمنعِمِ ، وذَ
  بِالْإِضافَةِ إلَى الْحر فَينصف حده الْقَابِلُ لِلتنصِيفِ كَالْجلْدِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فِي السرِقَةِ ، وكَذَا 

نكَاحِ فِي حق النساءِ ، فَتنصف ، وتكُونُ عِدةُ الْأَمةِ حيضتينِ ؛ لِأَنَّ الْواحِدةَ لَا تنتصِف فَلَا بد مِن الْعِدةُ تعظِيم لِمِلْكِ ال
 طَلَاق الْأَمةِ ثِنتينِ ؛ لِأَنه لَم يمكِن التكَاملِ احتِياطِيا ، وكَذَا فِي الْقَسمِ يكُونُ لِلْأَمةِ نِصف الْحرةِ ، وفِي الطَّلَاقِ يكُونُ

تنصِيف الثَّلَاثَةِ علَى السواءِ فَجعِلَ نِصف الثَّلَاثَةِ ثِنتينِ اعتِبارا لِجانِبِ الْوجودِ ، وذَهابا إلَى ما هو الْأَصلُ مِن بقَاءِ الْحِلِّ ، 
شافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي تنصِيفِ الطَّلَاقِ رِق الزوجِ حتى كَأَنَّ طَلَاق الْعبدِ ثِنتينِ سواءٌ كَانت الزوجةُ والْمعتبر عِند ال

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةً لِقَورح ةً أَوةُ { أَمالْعِدالِ ، وجبِالر اءِ الطَّلَاقسبِالن { الُهح ربتعكَاحِ فَيلِلطَّلَاقِ كَالن الِكالْم هلِأَنو ،
.  

عةِ يلُوكِيماعِ الْمسات نةٌ عارالطَّلَاقِ عِب ددةِ بِأَنَّ عجوالز رِ رِقبتعنِ الْملَى كَوالَى ععت اللَّه هحِمر فنصالْم جتاحأَنَّ : نِي و
الطَّلَاق مشروع لِتفْوِيتِ الْحِلِّ الَّذِي صارت الْمرأَةُ بِهِ محلا لِلنكَاحِ فَمحلُّ التصرفِ حِلُّ الْمحلِّيةِ فَمتى كَانَ حِلُّ الْمرأَةِ 

ظَاهِرو ، عسا أَوقِّهةُ الطَّلَاقِ فِي حلِّيحكَانَ م ديحِلِّ أَز مِن قَصدِ أَنبا أَنَّ حِلَّ الْعةِ كَمرحِلِّ الْح مِن قَصةِ أَنأَنَّ حِلَّ الْأَم 
 سفَى أَنْ لَيخلَا ي ةِ ثُمرةِ الْحلِّيحبِهِ حِلُّ م فُوتا يفِ مةِ بِنِصةُ الْأَملِّيححِلُّ م فُوتفِ فَياصنلَى التع رالطَّلَاقِ الْح ددع

عِبارةً عن اتساعِ الْمملُوكِيةِ بلْ معناه أَنَّ تعدد الطَّلَاقِ إنما يتحقَّق عِند اتساعِ الْمملُوكِيةِ حتى ينقُص بِطَلَاقٍ واحِدٍ شيءٌ 
 أَكْثَر ، وبِالثَّلَاثِ الْكُلُّ ، والْمعتبر فِي عددِهِ رِعايةُ جانِبِ الْمملُوكِيةِ لَا الْمالِكِيةِ ، مِن الْمملُوكِيةِ الْمتسِعةِ ، وبِالثِّنتينِ

  ومعنى الْمملُوكِيةِ هاهنا حِلُّ 

ةٌ فِيهِ لَا الْماقِصةُ نالْأَمةِ ، وامابِ الْكَرب مِن وأَةِ الَّتِي هرى فَإِنْ قِيلَ الْمةِ أَقْوفِي الْأَم ةُ الَّتِي هِيالِيةُ الْملُوكِيةُ لَا : ملُوكِيمالْم
ا لِاتلْزِمتسةِ ملُوكِيمالْم اعسكُونُ اتةُ ، فَيالِكِيالْم تادةُ زلُوكِيمالْم تادا زةِ فَكُلَّمالِكِيونِ الْمبِد قَّقحتةِ فَإِنَّ تالِكِياعِ الْمس

مالِكِيةَ ثَلَاثَةِ عبِيدٍ أَوسع مِن مالِكِيةِ عبدينِ ، فَيجِب أَنْ يعتبر بِالرجالِ أَيضا ؛ لِأَنَّ مالِكِيةَ الْحر أَوسع مِن مالِكِيةِ الرقِيقِ ، 
ق الرجلِ أَيضا لِنقْصانِ مالِكِيتِهِ ، فَيكُونُ طَلَاق الْحرةِ تحت الْعبدِ ثِنتينِ كَطَلَاقِ الْأَمةِ تحت الْحر فَيلْزم تنصِيف الطَّلَاقِ بِرِ

 فصنثُ تيةً حرم تبِرتاُع يِيقِ قَدضالتاعِ ، وسجِ فِي الِاتوالَ الزأَنَّ ح ابونِ فَالْجيتعِ إلَى الثِّنبالْأَر قِيقِ مِناتِ الرجوز ددع
بِالْإِجماعِ فَلَو اُعتبِرت فِي حق الطَّلَقَاتِ أَيضا لَزِم النقْصانُ مِن النصفِ ؛ لِأَنَّ الْحر يملِك اثْنتي عشرةَ طَلْقَةً بِحسبِ أَربعِ 
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ب أَنْ يملِك الْعبد سِت طَلَقَاتٍ يوقِعها علَى زوجتينِ تحقِيقًا لِلتنصِيفِ ، ولَو تنصف الطَّلَاق فِي حقِّهِ أَيضا زوجاتٍ ، فَيجِ
 فنِص الَّتِي هِي تالس ذَا أَقَلُّ مِنهطْلِيقَاتٍ ، وت عبإلَّا أَر لِكمأَنْ لَا ي ملْزي رشع ياثْن.  

  

  ولما كان أحد الملكين :  قوله 

 هتانِي قِيماقِلَةِ الْجلَى عع جِبطَأً يقُتِلَ خ ى ، لَوتقِيقِ حةِ الرانُ دِيقْصاتِ نامالِ الْكَرلِكَم قافَاةِ الرنلَى مغَ عفَرتي هأَن رِيدي 
نطِ أَنْ ترلَى بِشوةُ لِلْمالْقِيم جِبالَى تعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنو ، ذَلِك افعأَض هتقِيم تإِنْ كَانو ، رةِ الْحدِي نع قُص

بتةِ ؛ فَاعفْسِيةَ النجِهةِ ، والِيةَ الْمقِيقِ جِه؛ لِأَنَّ فِي الر ذَلِكو ، تلَغا بةً مالِغةِ ؛ بالِيةَ الْمالَى جِهعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ر
 جِبالَ يلِأَنَّ الْم  

حسنِ لِلْمولَى ، ومِلْكُه فِي الْعبدِ مِلْك مالٍ ، ولِأَنَّ الْواجِب فِيهِ النقُود دونَ الْإِبِلِ ، ولِأَنه يختلِف بِاختِلَافِ الصفَاتِ مِن الْ
، والْأَخلَاقِ ، وغَيرِهِما ، والصفَات إنما تعتبر فِي ضمانِ الْأَموالِ دونَ النفُوسِ ، واعتبر أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى جِهةَ 

 النفْسِيةِ كَما إذَا مات الْعبد دونَ الْعكْسِ كَما إذَا أُعتِق ، وضمانُ النفْسِيةِ النفْسِيةِ ؛ لِأَنها أَصلٌ ، والْمالِيةُ تبع يزولُ بِزوالِ
مالِ ، وكَمالُها إنما هو بِاعتِبارِ خطَرِها ، وذَلِك بِالْمالِكِيةِ ، فَإِنها كَمالُ حالِ الْإِنسانِ ، والْمالِكِيةُ نوعانِ مالِكِيةُ الْ

بِالْحريةِ ، ومالِكِيةُ النكَاحِ ، وثُبوتها بِالذُّكُورةِ فَالْمرأَةُ قَد انتفَت فِيها إحدى الْمالِكِيتينِ ، وثَبتت الْأُخرى بِكَمالِها 
 دبا الْعأَمصِيفِ ، ونا بِالتهتدِي تقَصترِ فَانرا لِلضفْعلَى دولَى إذْنِ الْمع قَّفَتوا تمإِنا ، والِهكَاحِ بِكَمةُ النالِكِيم لَه تثَب فَقَد

اسِبنى يتةِ حالِ بِالْكُلِّيةُ الْمالِكِيفِ فِيهِ متني لَمدِ ، وبةِ الْعالِكِيانٍ فِي مقْصالِهِ لَا لِنا فِي مفِيه كَّنمتا يملْ إنتِهِ بدِي صِيفنت 
التصرف ، وهو ثَابِت لَه فَلَزِم بِواسِطَةِ : مِلْكِ الرقَبةِ ، وهو منتفٍ لِلْعبدِ ، ومِلْك الْيدِ أَعنِي : نقْصانٌ ؛ لِأَنها بِشيئَينِ 

 شيءٍ مِن قِيمتِهِ فَقَدرناه بِعشرةِ دراهِم ؛ لِأَنه قَد اعتبره الشرع فِي أَقَلَّ ما يستولَى بِهِ علَى الْحرةِ نقْصانِ مِلْكِ الْيدِ نقْصانُ
  . الْبدنِ استِمتاعا ، وهو الْمهر ، وفِي أَقَلَّ ما يقْطَع بِهِ الْيد الَّتِي هِي بِمنزِلَةِ نِصفِ

: وقَد نقِلَ عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه أَنه لَا يبلَغُ بِقِيمةِ الْعبدِ دِيةُ الْحر ، وينقَص مِنها عشرةُ دراهِم فَإِنْ قِيلَ 

ةِ الْمالِكِيم شِقَّي دأَح ودِ هبفَى فِي الْعتنالْم مِن قَصنغِي أَنْ يبنالِ فَكَانَ ي  

مالِكِيةُ الْيدِ أَقْوى مِن : مالِكِيةَ النكَاحِ ، ومالِكِيةَ الْمالِ رقَبةً ، ويدا قُلْنا : قِيمتِهِ الربع توزِيعا علَى ما بِهِ خطَر الْمحلِّ أَعنِي 
 الِانتِفَاع والتصرف هو الْمقْصود ، ومِلْك الرقَبةِ ، وسِيلَةٌ إلَيهِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمالِ ، ومِلْكِ النكَاحِ فَإِنَّ كُلا مالِكِيةِ الرقَبةِ إذْ

 ضرتاعو ، كَلَامِهِم قْرِيرذَا تفِ هاصنلَى التا عقِلٌّ ، فَكَانتسم را أَممهنِ مِنيهجالَى بِوعت اللَّه هحِمر فنصهِ الْملَيع :

أَحدهما أَنه لَو صح ما ذَكَرتم لَزِم أَنْ لَا يجرِي التنصِيف فِي شيءٍ مِن أَحكَامِ الْعبدِ إذْ لَم يتمكَّن فِي كَمالِهِ إلَّا نقْصانُ ما 
الن فِ ، أَقَلُّ مِنصالن بِأَقَلَّ مِن رِ ذَلِكغَيالطَّلَاقِ ، وكَاحِ ، وفِي الن هانقْصكُونَ نأَنْ ي جِبفَي ، را ملَى معِ عبالر لْ مِنفِ بص

قِيقِ بِكَمالِها لَزِم ، أَنْ لَا يجرِي النقْصانُ فِي شيءٍ وثَانِيهِما أَنَّ مالِكِيةَ النكَاحِ لَو كَانت ثَابِتةً لِلر: واللَّازِم باطِلٌ إجماعا 
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 هِيكَاحِ ، وةِ النالِكِيلَى مةٌ عنِيبا مهالطَّلَاقِ ؛ لِأَنمِ ، والْقَسةِ ، والْعِداتِ ، وجودِ الزداجِ كَعدِوالِازكَاحِ ، وبِالن لَّقعتا يمِم
: أَنَّ تنصِيف عددِ الزوجاتِ لَيس بِاعتِبارِ نقْصانِ خطَرِ النفْسِ أَعنِي : لَةٌ ، واللَّازِم باطِلٌ ، والْجواب عن الْأَولِ كَامِ

 بلْ بِاعتِبارِ الْحِلِّ الْمبنِي علَى الْكَرامةِ ، والرقِيق الْمالِكِيةَ حتى يلْزم أَنْ يكُونَ النقْصانُ بِأَقَلَّ مِن النصفِ كَما فِي الديةِ
ناقِص فِيهِ نقْصانا لَا يتعين قَدره فَقَدره الشرع بِالنصفِ إجماعا بِخِلَافِ الديةِ فَإِنها بِاعتِبارِ خطَرِ النفْسِ الْمبنِي علَى 

كِيةِ ، ونقْصانُ الرقِيقِ فِي ذَلِك أَقَلُّ مِن النصفِ ، والْحاصِلُ أَنَّ النقْصانَ فِي الشيءِ يوجِب النقْصانَ فِي الْحكْمِ الْمِلْ
 وجِبةِ يالِكِيانُ فِي الْمقْصفَالن هلَائِمكْمٍ لَا يهِ لَا فِي حلَيبِ عترالْم  

قْصالن ساتِ لَيجودِ الزدع صِيفنالثَّانِي أَنَّ ت نعكْسِ ، وانُ فِي الْحِلِّ بِالْعقْصالناتِ ، وكُوحندِ الْمدةِ لَا فِي عيانَ فِي الد
إِنْ لَمكَاحِ ، وةِ النالِكِيالُ مكَمانِ الْحِلِّ ، وقْصلْ لِنةِ بالِكِيانِ الْمقْصافِي أَنْ لِننلَا ي هاتِ لَكِنجودِ الزدانَ عقْصن وجِبي 

 وا هكُونَ كُلُّ مأَنْ ي وجِبقِيقِ يكَاحِ فِي الرةِ النالِكِيالِ مكَم وتأَنَّ ثُب مِن ها ذَكَرم انُ الْحِلِّ ، ثُمقْصن وه رآخ رأَم هوجِبي
واجِ كَامِلًا فِي الْأَرِقَّاءِ لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ كَثِيرا مِن ذَلِك كَالطَّلَاقِ ، والْعِدةِ ، والْقَسمِ إنما يكُونُ بِاعتِبارِ مِن بابِ الِازدِ

  .الزوجةِ ، والْأَمةُ لَا تملِك النكَاح أَصلًا فَضلًا عن كَمالِ الْمالِكِيةِ 

  

  وإنما انتقص : قوله  

 أَو رةَ الْحدِي تلَغا إذَا بهةُ لَكِنلْ الْقِيمب صِيفنالت ملْزةِ فَلَا يالِيالْم انِبفِيهِ ج ربتعدِ أَنَّ الْمبةِ الْعانِ دِيقْصأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ن رِيدي 
يا شهمِن قَصتنا يهلَيع تادز أَو ردِ بِالْحباةِ الْعاوسةِ مهبش نا عازتِراح اهِمرةِ درشى كَعرةٍ أُخورفِي ص عرا الشهربتءٌ اع

 فَكَذَلِك شبهتها ، وإِنما جعِلَ ذَلِك شبهةَ زِيادتِهِ علَيهِ فَإِنَّ شبهةَ الشيءِ معتبرةٌ بِحقِيقَتِهِ ، وكَما أَنَّ حقِيقَةَ الْمساواةِ منتفِيةٌ
الْمساواةِ لَا حقِيقَتها ؛ لِأَنَّ قِيمةَ الْعبدِ إنما تكُونُ بِاعتِبارِ الْمملُوكِيةِ ، والِابتِذَالِ ، ودِيةُ الْحر بِاعتِبارِ الْمالِكِيةِ ، والْكَرامةِ ، 

لْأَولُ دونَ الثَّانِي حقِيقَةً ، وإِنْ زاد علَيهِ صورةً فَلَا مساواةَ حقِيقَةً ، وينبغِي أَنْ يحملَ كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وا
 مِن أَنَّ الْواجِب فِي نفْسِهِ ضمانُ النفْسِ ، ولَكِن فِي جانِبِ علَى ما ذَكَره الشيخ أَبو الْفَضلِ الْكَرمانِي رحِمه اللَّه تعالَى

 فْسإِلَّا فَندِ ويالس قةِ فِي حالِيالْم كْمح رظْهالٍ ، فَيانُ ممض وه حِقتسالْم  

 الضمانِ بِالْقِصاصِ ، والْكَفَّارةُ حق اللَّهِ تعالَى ، والْمالِيةُ قَائِمةٌ بِها تابِعةٌ الْعبدِ معصومةٌ مصونةٌ عن الْهدرِ معتبرةٌ فِي إيجابِ
نفْسِيةُ عادةً لَا لَها تزولُ بِزوالِها كَما فِي الْموتِ دونَ الْعكْسِ كَما فِي الْعِتقِ ، وأَيضا الْمقْصود فِي الْإِتلَافِ فِي الْقَتلِ هو ال

الْمالِيةُ ، والضمانُ لِلْمتلَفِ ، وأَيضا الضمانُ يجِب علَى الْعاقِلَةِ دونَ الْجانِي ، وكُلُّ ذَلِك يدلُّ علَى أَنَّ الْمعتبر هو النفْسِيةُ 
 افِي ذَلِكنلَى لَا يوةِ لِلْمينُ الدكَوإلَّا أَنَّ ، و همِن هونيى دقْضذَا تلِهدِ ، وبلِلْع جِبالُ يالْملَى ، ووفِيهِ الْموتساصِ يكَالْقِص
  .الْمولَى أَحق الناسِ بِهِ فَهو يستوفِيهِ 
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  وهو أهل للتصرف :  قوله 

يدِ ، والتصرف حتى إنَّ الْمأْذُونَ يتصرف لِنفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصالَةِ ، ويثْبت لَه الْيد علَى أَنَّ الرق لَا ينافِيهِ مالِكِيةُ الْ:  يعنِي 
وإِثْبات الْيدِ لِلْعبدِ فِي كَسبِهِ اكْتِسابِهِ بِناءً علَى أَنَّ الْإِذْنَ فَك الْحجرِ الثَّابِتِ بِالرق ، ورفْع الْمانِعِ مِن التصرفِ حكْما ، 

 أَو امالْإِذْنِ الْع دعضِ بعفِي الْب رجالْح صِحلَا يا فِي الْكُلِّ ، وكُونُ إذْنةِ يارجالت عٍ مِنوى إنَّ الْإِذْنَ فِي نتةِ حابزِلَةِ الْكِتنبِم
 التأْقِيت ؛ لِأَنه إسقَاطٌ ، وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَيس تصرفُه لِنفْسِهِ بِأَهلِيتِهِ بلْ بِطَرِيقِ الْخاص ، ولَا يقْبلُ الْإِذْنُ

احعِ ، وودةٍ كَالْمابنِي دابِ يفِي الِاكْتِس هديكِيلِ ، ولَى كَالْووالْم نةِ عتِفَادلًا الِاسفِ لَكَانَ أَهرصلًا لِلتكَانَ أَه لَو هبِأَن جت
لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ التصرف ، وسِيلَةٌ إلَى الْمِلْكِ ، وسبب لَه ، والسبب لَم يشرع إلَّا لِحكْمِهِ ، واللَّازِم باطِلٌ إجماعا فَكَذَا 

 إِذَا لَمو ، وملْزبِمِلْكِ الْم فَادتسا تمإن ددِ إذْ الْيقَاقِ الْيتِحلًا لِاسأَه كُني فِ لَمرصلًا لِلتأَه كُني  

 ، ومعنى التملِيكِ الرقَبةِ أَو التصرفِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ التصرف تملِيك ، وتملُّك ، ومعنى التملُّكِ الصيرورةُ مالِكًا
الْإِخراج عن مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْغيرِ ، ولَا مِلْك إلَّا لِلْمولَى ، وحاصِلُ الْجوابِ أَنَّ الْمقْصود الْأَصلِي مِن التصرفَاتِ مِلْك الْيدِ 

يلَةٌ إلَيهِ ، وعدم أَهلِيتِهِ لِلْوسِيلَةِ لَا يوجِب عدم أَهلِيتِهِ لِلْمقْصودِ ، وإِنما يلْزم ذَلِك ، وهو حاصِلٌ لِلْعبدِ ، ومِلْك الرقَبةِ ، وسِ
قِيقلَى أَنَّ الرلِيلُ عالدو ، وعنمم وهسِيلَةِ ، والْو إلَّا بِتِلْك ودِ طَرِيققْصإلَى الْم كُني لَم لَو هدِ أَنمِلْكِ الْيفِ ، ورصلٌ لِلتأَه 

 وزجيانَ ، وضمفِي هِلَالِ ر هتادهشاتِ ، وانيالدارِ ، وبفِي الْأَخ هاتايلُ رِوقْباقِلٌ تع هلُ فَلِأَنا الْأَوةِ أَمالذِّمكَلُّمِ ، ولٌ لِلتأَه
انِي فَلِأَنه أَهلٌ لِلْإِيجابِ ، والِاستِيجابِ ، ولِذَا يخاطَب بِحقُوقِ اللَّهِ تعالَى ، ويصِح إقْراره بِالْحدودِ ، توكِيلُه ، وأَما الثَّ

 أَنَّ الثَّمن فِي ذِمتِهِ ، وأَما إقْراره علَى والْقِصاصِ ، والدينِ ، ولَا يملِك الْمولَى ذِمته حتى لَا يجوز أَنْ يشترِي شيئًا علَى
الْعبدِ بِدينٍ فَإِنما يصِح مِن جِهةِ أَنَّ مالِيةَ الْعبدِ مملُوكَةٌ لَه كَالْوارِثِ يقِر علَى مورثِهِ بِالدينِ وإِذَا كَانَ أَهلًا لِلتكَلُّمِ ، والذِّمةِ 

ونِ صةِ بِدابِ فِي الذِّمةِ الْإِيجلِيأَه جِ اللَّازِمِ مِنرا لِلْحفْعائِهِ دإلَى قَض طَرِيق كُونَ لَهأَنْ ي جِبتِهِ ، فَيئًا فِي ذِميش زِملْتأَنْ ي ح
ملْزدِ ، فَيالْي اءِ مِلْكقِ الْقَضى طُرنأَداءِ ، وةِ الْقَضلِيفَإِنْ قِيلَ أَه طْلُوبالْم وهدِ ، وبلِلْع هوتكُونُ :  ثُبفَلَا ي لُوكمم قِيقالر

انَ يويلِيلِ أَنَّ الْحالٍ بِدبِم تسلَي دالْيالًا ، والِكًا مكُونُ مالًا فَلَا يم لُوكمم هبِأَن ةً أُجِيبقَبلَا را ، ودالِكًا لَا يا فِي منيد تثْب
  الذِّمةِ بِمقَابلَةِ الْيدِ كَما فِي 

مِلْك الرقَبةِ حكْم لِلتصرفِ ، : عقْدِ الْكِتابةِ ، ومِثْلُه فِي النكَاحِ ، والطَّلَاقِ فَلَا يثْبت بِمقَابلَةِ الْمالِ كَما فِي الْبيعِ فَإِنْ قِيلَ 
نع ببسمدِ ، وبلِلْع قِدعني فرصبِأَنَّ الت لَى ؟ أُجِيبوةِ لِلْمقَبالر مِلْك قَعي ففْسِهِ فَكَيلِن قَعدِ يبالْع فرصفَإِذَا كَانَ ت ه

 لِلْمِلْكِ بعدما أُوقِع الْمِلْك لَه استحقَّه الْمولَى بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ فَيكُونُ حكْمه لَه ؛ لِأَنه نتِيجةُ تصرفِهِ إلَّا أَنه لَما لَم يبق أَهلًا
عارِثِ مدِ كَالْوبةِ الْعجِه مِن لَقَّى الْمِلْكتا يملَى إنوتِهِ فَالْمقَبر الِكنِهِ مهِ لِكَواسِ إلَيالن بأَقْر هدِ ؛ لِأَنبالْع نثِ فَلِذَا عروالْم 

 ةِ أَنَّ الْإِذْنَ فَكايفِي الْهِد ها ذَكَرى منعذَا مهبِهِ ، ولَى فِي كَسوالْم مِلْك عنمدِ يبالْع نيالَى إنَّ دعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حقَالَ أَب
هر مالِكِيةُ الْعبدِ بِخِلَافِ الْوكِيلِ ؛ لِأَنه يتصرف فِي مالِ غَيرِهِ ، فَيثْبت لَه الْوِلَايةُ الْحجرِ ، وإِسقَاطُ الْحق ، وعِند ذَلِك يظْ
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 ، والنفَقَةِ ، وما استغنى مِن جِهتِهِ ، وحكْم التصرفِ ، وهو الْمِلْك واقِع لِلْعبدِ حتى كَانَ لَه أَنْ يصرِفَه إلَى قَضاءِ الدينِ
 هكِيلِ فِي أَنأْذُونَ كَالْوأَنَّ الْم الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرلَ ممحأَنْ ي جِبذَا يلَى هعفِيهِ ، و الِكالْم لُفُهخي هنع

ولِلْم الْمِلْك قَعئًا ييى شرتنِي إذَا اشعكِّلِ يولِلْم قَعا ياءً : لَى كَمتِدكِّلِ ابولِلْم قَعا يالًا كَملَى مولِلْم قَعي أَنَّ الْمِلْك.  

 لُها قَوأَمأْذُونَ كَ: والَى أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرلَى مع اهنعقَاءِ الْإِذْنِ فَمقَاءِ الْإِذْنِ فِي فِي بالِ بكِيلِ فِي حالْو
مسائِلِ مرضِ الْمولَى ، وعامةِ مسائِلِ الْمأْذُونِ حتى يكُونَ تصرفُه كَتصرفِهِ يصِح فِيما يصِح ، ويبطُلُ فِيما يبطُلُ ، وإِنما 

قَاءِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنالِ بالِ قَالَ فِي حفِي ح ه  

ابتِداءِ الْإِذْنِ لَيس كَالْوكِيلِ إذْ الْوكَالَةُ لَا تثْبت إلَّا فِيما وكِّلَ بِهِ ، والْإِذْنُ يعم ، وإِنما قَالَ فِي حالِ مرضِ الْمولَى ؛ لِأَنه فِي 
مِن صِحكِيلِ إذْ يكَالْو سلَى لَيوةِ الْمالِ صِحائِلِ حسةُ ماما قَالَ عمإِنكِيلِ ، والْو مِن صِحلَا تةُ ، واةُ الْفَاحِشابحالْم ه

 ، ولَا يصِح مِن الْمأْذُونِ ؛ لِأَنه لَيس كَالْوكِيلِ فِي مسأَلَةِ التوكِيلِ بِالِاشتِراءِ إذَا اشترى بِغبنٍ فَاحِشٍ فَإِنه يصِح مِن الْمأْذُونِ
 أَي لِذَلِكالَى ، وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رقَالَ فَخكِيلِ ، وفِي : الْو دبا الْعلْنعةِ جقَبدِ فِي مِلْكِ الربالْع نع لَفلَى خولِأَنَّ الْمو

قَاءِ الْإِذْنِ كَالْوكْمِ بفِي حكْمِ الْمِلْكِ ، ونِي حعأْذُونِ يائِلِ الْمسةِ مامعلَى ، ووضِ الْمرائِلِ مسلَى : كِيلِ فِي موكُونُ لِلْمي
 بقَاءِ حجر الْمأْذُونِ بِدونِ رِضاه كَما أَنَّ لَه عزلَ الْوكِيلِ بِدونِ رِضاه بِخِلَافِ الْمكَاتبِ ، فَإِنه لَيس كَالْوكِيلِ فِي حكْمِ

 هفْسجِيزِهِ نعونِ تبِد لُهزلَى عولِلْم سةِ إذْ لَيابالْكِت.  

  

  وهو :  قوله 

 ةَ :  أَيمعِ ؛ لِأَنَّ الْعِصراحِبِ الشلِصو ، ا لَهقلَافِ حبِالْإِت لَه ضرعالت مرحي هى أَننعمِ بِمالد ومصعم قِيقةٌ : الرثِّمؤانِ معون
 انَ أَيمالْإِثْمِ الض عم وجِبةٌ تمقَوملَامِ ، وبِالْإِس هِيمِ ، وضِ لِلدرعقْدِيرِ التلَى تفَقَطْ ع الْإِثْم وجِبةَ ، : تيالد أَو اصالْقِص

وِي الْحر فِي الْأَمرينِ فَيساوِيهِ فِي الْعِصمتينِ فَيقْتلُ الْحر بِالْعبدِ قِصاصا ؛ لِأَنَّ مبنى وهِي بِالْإِحرازِ بِدارِ الْإِسلَامِ ، والْعبد يسا
م اصالَى الْقِصعت اللَّه هحِمر افِعِيقَالَ الشا ، وخِلُّ بِهِمةُ لَا تالِيالْمنِ ، ويتملَى الْعِصانِ عماةِ الضاوسالْماثَلَةِ ، ومالْم نبِئٌ عن

 را ملَى مع خِلُّ بِذَلِكةُ تالِيالْمةِ ، ورِيشاتِ الْباملَى الْكَرع نِيبمو ،.  

  

  ، والرق يوجب نقصانا في الجهاد :  قوله 

   ؛ 

ستثْنِي مِن الصومِ ، والصلَاةِ فَلَا يحِلُّ لَه الْقِتالُ بِدونِ إذْنِ الْمولَى ، وإِذَا قَاتلَ بِإِذْنِهِ أَو لِأَنه ينافِي مالِكِيةَ منافِعِ الْبدنِ إلَّا ما اُ
{ عتِبارِ معنى الْكَرامةِ ، وفِي الْحدِيثِ بِغيرِ إذْنِهِ لَم يستحِق السهم الْكَامِلَ بلْ يرضخ لَه ؛ لِأَنَّ استِحقَاق الْغنِيمةِ إنما هو بِا
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 ملَه هِمسلَا يالِيكِ ، وملِلْم خضري لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيكَانَ ع ها } أَنملَبِ إنالس قَاقتِحامِ فَإِنَّ اسفِيلِ الْإِمنذَا بِخِلَافِ تهو ،
  .إِيجابِ مِن الْإِمامِ ، والْعبد يساوِي الْحر فِي ذَلِك هو بِالْقَتلِ أَو بِالْ

  

  وينافي الولايات كلها :  قوله 

الذِّمةِ ، وذَلِك ؛ لِأَنه لَا وِلَايةَ  بِمنزِلَةِ التفْسِيرِ لِما سبق مِن أَنه ينافِي كَمالَ أَهلِيةِ الْوِلَايةِ لِئَلَّا يتوهم مِنه أَنَّ لَه وِلَايةً ضعِيفَةً كَ
لَه علَى نفْسِهِ فَكَيف يتعدى إلَى غَيرِهِ فَعلَى هذَا لَا يصِح أَمانُ الْعبدِ الْمحجورِ ؛ لِأَنَّ أَمانه تصرف علَى الناسِ ابتِداءً 

كُفَّارِ ، وأَنفُسِهِم اغْتِناما ، واستِرقَاقًا ، والتصرف علَى الْغيرِ وِلَايةٌ بِخِلَافِ أَمانِ الْمأْذُونِ فَإِنه بِإِسقَاطِ حقُوقِهِم فِي أَموالِ الْ
اةِ فِي الْغزرِيكًا لِلْغش اراسِطَةِ الْإِذْنِ صبِو هارِ أَنتِبلْ بِاعةِ بابِ الْوِلَايب مِن سلَي اطَبخانٌ مسإن هثُ إنيح مِن هى أَننعةِ بِمنِيم

يستحِق الرضخ إلَّا أَنَّ الْمولَى يخلُفُه فِي الْمِلْكِ الْمستحق كَما فِي سائِرِ أَكْسابِهِ فَإِذَا أَمِن الْكَافِر فَقَد أَسقَطَ حق نفْسِهِ فِي 
ةِ أَعنِيمنِي الْغ : قأُ فِي حزجتةَ لَا تنِيم؛ لِأَنَّ الْغ قُوقِهِمقُوطُ حس لَزِمرِ ، ويى إلَى الْغدعت لَا ثُمقِّهِ أَوفِي ح حفَص خضالر

ثْبي هانَ ؛ لِأَنضمبِهِلَالِ ر هتادهش صِحا تذَا كَمهقُوطِ ، والسوتِ ، وةً ، الثُّبورررِ ضيى إلَى الْغدعتي اءً ثُمتِدقِّهِ ابفِي ح ت
  ولَيس هذَا مِن ضرورةِ الْوِلَايةِ فَإِنْ قِيلَ 

 :الر حِقتسي ورجحبِأَنَّ الْم أُجِيب هانأَم صِحغِي أَنْ يبنفَي ، خضالر حِقتسا يضأَي ورجحفَالْم رغَي ها ؛ لِأَنانستِحاس خض
 تةُ ثَبنِيمالْغ تأُصِيبلَى ، ووالْم ررالَ ضزا ، والِمالِ سالْقِت نغَ عفَإِذَا فَر ضحم فْعن وا همعابِ ، والِاكْتِس نورٍ عجحم

عرِيكًا بش ارلَالَةً فَصلَى دوالْم اءً ، الْإِذْنُ مِنتِدقِّهِ ابقَاطًا لِحانُ إسكُونَ الْأَمى يتح لَهقَب الِ أَوالَ الْقِتالِ لَا حالْقِت ناغِ عالْفَر د
إِنمِ الْإِذْنِ ، ودانِ لِعالَ الْأَمةِ حنِيمفِي الْغ رِكَةَ لَهلَا ش هاصِلُ أَنرِهِ فَالْحى إلَى غَيدعتي ثُم هدعب حِقتسا يم.  

  

  فلا تجب الدية في جناية العبد :  قوله 

علَيك تسلِيم : إذَا كَانت خطَأً ، وأَما فِي الْعمدِ ، فَيجِب الْقِصاص ، ويكُونُ هذَا ضمانا علَى الْمولَى بِأَنْ يقَالَ :  يعنِي 
ةِ إلَى وايدِ بِالْجِنبنِي الْعهِ أَعلَيلَفِ عتانِبِ الْما فِي جضعِولَى ، ووانِبِ الْما صِلَةً فِي جهةُ : لِيايالْجِن تهِ إذَا كَانلَيع نِيجالْم

 قِيلَ الْمهر يجِب فِي ذِمةِ الْعبدِ بِمقَابلَةِ ما لَيس غَير الْقَتلِ ، والْورثَةِ إذَا كَانت الْقَتلَ فَتكُونُ رقَبةُ الْعبدِ بِمنزِلَةِ الْأَرشِ فَإِنْ
بِمالٍ ، وهو مِلْك النكَاحِ أَو منافِع الْبضعِ أُجِيب بِأَنه لَيس بِضمانٍ إذْ لَا تلَف ، ولَا صِلَةَ ؛ لِأَنه إنما وجب عِوضا عما 

 مِن فَاهوتافِعِ اسنالْم الْمِلْكِ أَو.  
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  إلا أن يختار المولى الفداء :  قوله 

 الثَّابِت هطَأِ ؛ لِأَنةِ الْخايلٌ فِي الْجِنأَص ش؛ لِأَنَّ الْأَر ذَلِكاءِ ، والْفِد نع زجعو ، إِنْ أَفْلَسدِ ، وبالْع فْعهِ دلَيع جِبلَا ي هفَإِن 
صبِالن رالْأَم اداءَ فَعلَى الْفِدوارِ الْمتِيةُ بِاخوررالض تفَعتار قَدلَةِ ، ولٍ لِلصبِأَه سلَي دبةَ أَنَّ الْعوررفْعِ ضإلَى الد ا صِيرمإِنو ، 

حمو فوسأَبِي ي دعِنطُلْ بِالْإِفْلَاسِ ، وبي لَملِ ، وإلَى الْأَص صِيري ا اللَّهمهحِمدٍ رم  

اختِيار الْمولَى الْفِداءَ بِمنزِلَةِ الْحوالَةِ كَأَنَّ الْعبد أَحالَ بِالْواجِبِ علَى الْمولَى ؛ لِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْجِنايةِ أَنْ يصرف الْجانِي 
عن ذَلِك فِي الْخطَأِ مِن الْحر لِتعذُّرِ الصرفِ فَصار اختِيار الْفِداءِ نقْلًا عن الْأَصلِ إلَى إلَيها كَما فِي الْعمدِ ، وقَد عدلَ 

  الْعارِضِ كَما فِي الْحوالَةِ فَإِذَا لَم يسلَّم الْحق لِصاحِبِهِ عاد إلَى الْأَصلِ 

 )فَاسالنو ، ضيا الْحهمِنو را ملَى ممِ عوالصلَاةِ وطٌ لِلصرا شمهدةَ عِنارةَ إلَّا أَنَّ الطَّهلِيانِ الْأَهدِمعا لَا يمهو . (  

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الحيض ، والنفاس :  قوله 

مها ، وكْمحةً ، وورا صادِهِمحارِضِ لِاتوالْع دا أَحعا مملُهعةِ ،  جقَاءِ الذِّماءِ لِبةَ الْأَدلِيلَا أَهوبِ ، وجةَ الْولِيقِطَانِ أَهسا لَا ي
أَحداثِ والْعقْلِ ، وقُدرةِ الْبدنِ إلَّا أَنه ثَبت بِالنص أَنَّ الطَّهارةَ عنهما شرطٌ لِلصلَاةِ علَى وفْقِ الْقِياسِ لِكَونِهِما مِن الْ

 دا فِي حولِهخلِد جرلَاةِ حاءِ الصفِي قَض ةِ ، ثُماسجالنثِ ، ودالْح عيهِ مأَداسِ لِتلَى خِلَافِ الْقِيمِ عولِلصاسِ ، وجالْأَنو
فِي قَض جرلَا حا ، وهاؤقَض جِبي ى لَمتا حهوبجقَطَ وةِ فَسالْكَثْر فَاسالنو ، رهالش عِبوتسلَا ي ضيمِ ؛ لِأَنَّ الْحواءِ الص

  يندر فِيهِ فَلَم يسقُطْ إلَّا وجوب أَدائِهِ ، ولُزوم الْقَضاءِ ، وقَد سبق ذَلِك فِي بحثِ الْوقْتِ 

 لَكِنه لِما فِيهِ مِن الْعجزِ شرِعت الْعِبادات فِيهِ لِلْقُدرةِ الْممكِّنةِ ولَما كَانَ سبب ومِنها الْمرض وهو لَا ينافِي الْأَهلِيةَ( 
مِير فِي ، وهو يرجِع الض) الْموتِ وهو عِلَّةٌ لِلْخِلَافَةِ كَانَ سبب تعلُّقِ الْوارِثِ والْغرِيمِ فَيوجِب الْحجر إذَا اتصلَ بِالْموتِ 

 هقَامم ريالْغ قُومعِلَّةٌ لَأَنْ ي توى أَنَّ الْمنعالْمضِ ورإلَى الْم ودعلَ يصفِي اتو وجِبفِي يفِي كَانَ ، و مِيرالضتِ ووإلَى الْم )

الٌ عن قَولِهِ فَيوجِب الْحجر فَإِنَّ مرض الْموتِ يوجِب الْحجر ولَا يظْهر أَنه أَولُ الْمرضِ وهو ح: أَي ) مستنِدا إلَى أَولِهِ 
هِ حقُّهما فَقَطْ فِي قَدرِ ما يصانُ بِ( مرض الْموتِ إلَّا بِاتصالِهِ بِالْموتِ فَإِذَا اتصلَ بِهِ يثْبت الْحجر مستنِدا إلَى أَولِ الْمرضِ 

 ( رِ : أَيجلِّقٍ بِالْحعترِ مفِي قَد لُهقَوارِثِ ، والْورِيمِ والْغ قح ) ِرِ الْمِثْلهبِم كَاحالن وزجفَي ( رِ الْمِثْلِ لَمهارِ مفَفِي مِقْد
يض محتاج إلَى النكَاحِ لِبقَاءِ نسلِهِ ، وفِي كُلِّ ما يحتاج هو إلَيهِ لَا يتعلَّق بِهِ يتعلَّق بِهِ حق الْوارِثِ ، والْغرِيمِ ؛ لِأَنَّ الْمرِ
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حقِّهِما إذْ لَا حق لَهما فِيهِ حق الْغيرِ ، وإِذَا لَم يتعلَّق حقُّهما بِمهرِ الْمِثْلِ لَم يكُن فِي الْحجرِ عن النكَاحِ بِمهرِ الْمِثْلِ صِيانةُ 
 ) مِلُهتحا لَا يمهِ وإلَي تِيجإنْ اُح قَضني الِ ثُمفِي الْح صِحي خمِلُ الْفَستحفٍ يرصكُلُّ تو ( اقِ : أَيتكَالْإِع خالْفَس ) صِيري

قْض فَإِنْ كَانَ علَى الْميتِ دين مستغرِق ينفُذُ علَى وجهٍ لَا يبطِلُ حق الدائِنِ ، فَيجِب إذْ لَا يقْبلُ الن) كَالْمعلَّقِ بِالْموتِ 
الْقِياس فِي الْوصِيةِ الْبطْلَانُ و( السعايةُ فِي الْكُلِّ وإِنْ لَم يكُن دين مستغرِق ينفُذُ علَى وجهٍ لَا يبطِلُ حق الْوارِثِ فِي الثُّلُثَينِ 

 ا لَهظَرا نهزوج عرالش لَكِن ( رِيضِ : أَيلِلْم ) ِاماتِ أَيقْصِيربِت كاردتلِي  

ولَما أَبطَلَ الشرع الْوصِيةَ لِلْوارِثِ إذْ تولَّى حياتِهِ فِي الْقَلِيلِ لِيعلَم أَنَّ الْحجر ، وترك إيثَارِ الْأَجنبِي علَى الْوارِثِ أَصلٌ 
كُتِب علَيكُم إذَا حضر أَحدكُم الْموت إنْ ترك خيرا { اعلَم أَنه تعالَى فَرض أَولًا الْوصِيةَ لِلْوارِثِ بِقَولِهِ تعالَى ) بِنفْسِهِ 

ةُ لِلْوصِيوفِ الْورعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِد { َثُ قَاليفْسِهِ حلَّى بِنوت ثُم } اللَّه وصِيكُملَ } يالْأَو خسفَن ) طَلَتب ( أَي :

( لِ الْقِيمةِ ؛ لِأَنه وصِيةٌ بِصورةِ الْعينِ لَا بِمعناه بِأَنْ يبِيع الْمرِيض عينا مِن الترِكَةِ مِن الْوارِثِ بِمِثْ) صورةً ( الْوصِيةُ لِلْوارِثِ 

بِأَنْ باع الْجيد مِن ) وشبهةً ( بِأَنْ أَوصى لِأَحدِ الْورثَةِ ) وحقِيقَةً ( بِأَنْ يقِر لِأَحدٍ مِن الْورثَةِ فَإِنه وصِيةٌ معنى ) ومعنى 
كَما فِي ( فِي حق الْوارِثِ : أَي ) فِي حقِّهِ ( عطْف علَى قَولِهِ بطَلَت ) وتقَومت الْجودةُ ( موالِ الربوِيةِ بِردِيءٍ مِنها الْأَ

ولَما تعلَّق حق ( تى لَا يجوز إلَّا بِاعتِبارِ الْقِيمةِ إنْ باع الْولِي مالَ الصبِي مِن نفْسِهِ تقَومت الْجودةُ ح: أَي ) الصغارِ 
 قِّهِمى فِي حنعمةً ، وورص ا لَهاءِ بِممرالْغثَةِ ، ورالْو ( ذَ : أَيأْخثَةِ أَنْ يردِ الْوكُونَ لِأَحى لَا يتاءِ حمرالْغثَةِ ورالْو قفِي ح

ةَ ويعطِي باقِي الْورثَةِ الْقِيمةَ ولَو قَضى الْمرِيض حق بعضِ الْغرماءِ بِمِثْلِ الْقِيمةِ شاركَهم الْبقِيةَ ولَا يجوز لِلْمرِيضِ الترِكَ
حتى يصِح بيع الْمرِيضِ مِن الْأَجانِبِ بِمِثْلِ )  فِي حق غَيرِهِم ومعنى فَقَطْ( الْبيع مِن أَحدِ الْورثَةِ أَو الْغرماءِ بِمِثْلِ الْقِيمةِ 

ق هذَا تفْرِيع علَى قَولِهِ ومعنى فَقَطْ فِي حق غَيرِهِم فَإِنَّ حق الْغرماءِ ، والْورثَةِ لَما تعلَّ) لَا ينفُذُ إعتاق الْمرِيضِ ( الْقِيمةِ 
 دبالْعو رِهِمةِ إلَى غَيبسى فَقَطْ بِالننعثُ الْميح رِكَةِ مِنبِالت  

الْع صِيرةُ ، فَيورثُ الصيح رِيضِ مِنالْم اقتإع صِحتِهِ ، فَيورتِهِ لَا بِصالِيبِم مقُّهح لَّقعدِ تبةِ إلَى الْعبسفَبِالن مهرا غَيحِقتسم دب
 قرغتةُ فِي الْكُلِّ إذَا اسايعالس جِبى يتةُ حالِيالْم هِيى ، ونعثُ الْميح فُذُ مِننلَا ي اقِ لَكِنتالْإِع قْضن كِنملَا يةِ ، ويرلِلْح

غتسي الِ إذَا لَماءَ ثُلُثِ الْمرا وفِيمو ، نيالد قإلَى الر هدر كِنملَا ي هبِ إلَّا أَنكَاتزِلَةِ الْمنكُونُ بِمفَي ، اقِ ( رِقتبِخِلَافِ إع
ا سِعايةَ علَى الْعبدِ وإِنْ فَإِنَّ إعتاق الراهِنِ ينفُذُ فَإِنْ كَانَ الراهِن غَنِيا فَلَ) الراهِنِ ؛ لِأَنَّ حق الْمرتهِن فِي مِلْكِ الْيدِ فَقَطْ 

 هتادهلُ شقْبونٌ فَتيدم راهِنِ حالر قاءٍ ، فَعِتغِن دعلَى بولَى الْمع جِعري نِ لَكِنيالد مِنتِهِ وقِيم ى فِي الْأَقَلِّ مِنمسا يكَانَ فَقِير
  .يضِ قَبلَ السعايةِ بِمنزِلَةِ الْمكَاتبِ فَلَا تقْبلُ شهادته قَبلَ السعايةِ ، ومعتق الْمرِ

  

حرالش  
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.  

  

  ومنها المرض :  قوله 

  .غَير ما سبق مِن الْجنونِ ، والْإِغْماءِ :  يعنِي 

  

  مستندا إلى أوله :  قوله 

 أَي  :ا إلَى أَونِدتسرِ مجنِ الْحالَ كَوح نع ضرالْم وتِ هوالْم ببسو ، مِيتم ضررِ مجالْح ببضِ ؛ لِأَنَّ سرلِ الْم
  .أَصلِهِ ؛ لِأَنه يحصلُ بِضعفِ الْقُوى ، وترادفِ الْآلَامِ 

  

  وما لا يحتمله :  قوله 

 أَي  :الْغ قلَى حاقِعِ عاقِ الْوتكَالْإِع خارِثِ بِأَنْ الْفَسالْو قلَى حع نِ أَويقِ بِالدرغتسالِهِ الْمم ا مِندبع رِيضالْم تِقعرِيمِ بِأَنْ ي
  .يعتِق عبدا تزِيد قِيمته علَى ثُلُثِ مالِهِ 

  

  نظرا له ، وليعلم كلاهما :  قوله 

 الْأَولَ تعلِيلٌ لِتجوِيزِ الْوصِيةِ ، والثَّانِي لِتقْيِيدِهِ بِالْقَلِيلِ ، وهذَا ما قَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه  متعلِّق بِقَولِهِ ، جوزها إلَّا أَنَّ
قَلِيلِ لِيعلَم أَنَّ الْحجر والتهمةَ فِيهِ أَصلٌ فَقَولُه تعالَى لَكِن الشرع جوز ذَلِك نظَرا لَه بِقَدرِ الثُّلُثِ استِخلَاصا علَى الْورثَةِ بِالْ

 ا أَيلَاصتِخاس لُهقَووِيزِ ، وجعِلَّةً لِلت ا لَهظَررِ : نوِيزِ بِقَدجقْيِيدِ التثَةِ بِالْقَلِيلِ عِلَّةً لِترلَى الْوفْسِهِ علِن صِيالْو ا مِنتِيثَاراس
 ةَ أَيمهالتو ، رجأَنَّ الْح لَمعلِي لُهقَواءِ : الثُّلُثِ ، وابِ الْإِيصلٌ فِي بأَص تِهِ لَهغِينارِ ضتِبلَى الْأَقَارِبِ بِاعع بِينةَ إيثَارِ الْأَجمهت

  .عِلَّةً لِتقْيِيدِ الِاستِخلَاصِ بِالْقَلِيلِ 
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  بأن يبيع :  قوله 

نِي  يانِ : عيأَع نٍ مِنيارِثَ بِعالْو ثُ آثَريةً حورةً صصِيةِ كَانَ ورِكَةِ بِمِثْلِ الْقِيمانِ التيأَع ا مِننيثَةِ عردِ الْوأَح مِن اعب لَو
دعِن وزجفَلَا ي هضِ مِنادِ الْعِودتِرى الِاسنعقَابِلِهِ لَا مالِهِ بِمةِ مالِيبِالْم لَّقعتا يثَةِ كَمرالْو قالَى ؛ لِأَنَّ حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح 

  يتعلَّق بِالْعينِيةِ فِيما بينهم وعِندهما يجوز لِعدمِ الْإِخلَالِ بِثُلُثَي الْمالِ ، 

بِينالْأَج مِن هعيا بأَمنِ وخِلُّ بِالثُّلُثَيا لَا يفِيم بِينالْأَج عفِ مرصالت رِيضِ مِنلِلْم رجفَاقًا إذْ لَا حات وزجفَي ، .  

  

  ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة :  قوله 

 اتايولْ الرةٌ بايرِو لَه دوجا لَا يذَا مِمةِ ،  هاءِ بِمِثْلِ الْقِيممرضِ الْغعب مِن نيالْع بِيعرِيضِ أَنْ يلِلْم وزجي هلَى أَنفِقَةٌ عتم
بِالصورةِ حتى أَنه يجوز لِلْوارِثِ وعدم الْجوازِ مختص بِالْورثَةِ ، وذَلِك لِأَنَّ حق الْغرِيمِ إنما يتعلَّق بِالْمعنى ، وهو الْمالِيةُ لَا 

أَنْ يستخلِص الْعين لِنفْسِهِ ، ويقْضِي الدين مِن مالٍ آخر بِخِلَافِ الْورثَةِ فَإِنَّ حقَّهم يتعلَّق فِيما بينهم بِالْمالِيةِ ، والْعينِيةِ 
جى لَا يتا حمِيعةَ ، جالْقِيم اقِينالْب طِيعيرِكَةَ ، وذَ التأْخلَا أَنْ ياثِ ، والْمِير صِيبِهِ مِنفْسِهِ بِنئًا لِنيلَ شعجأَنْ ي ضِهِمعلِب وز

نَّ الْمرِيض ممنوع عن إيثَارِ الْبعضِ بِقَضاءِ دينِهِ وأَما إذَا قَضى الْمرِيض حق بعضِ الْغرماءِ فَإِنما يشارِكُه الْباقُونَ مِن جِهةِ أَ
 مهنيا بالِ فِيمنِ الْميبِع لَّقعت مقَّهةِ أَنَّ حجِه لَا مِن  

 الْأُولَى فَكُلُّ ما هو مِن بابِ التكْلِيفِ يسقُطُ بِهِ إلَّا ومِنها الْموت وهو عجز ظَاهِر كُلُّه والْأَحكَام هنا دنيوِيةٌ وأُخروِيةٌ أَما( 
هِي ( الْعين : أَي ) فِي حق الْإِثْمِ وما شرِع علَيهِ لِحاجةِ غَيرِهِ إنْ كَانَ متعلِّقًا بِالْعينِ يبقَى بِبقَائِها كَالْودِيعةِ ؛ لِأَنها 

مالٌ أَو كَفِيلٌ فَلَا تجوز الْكَفَالَةُ عن ( إلَى الذِّمةِ : أَي )  وإِنْ كَانَ دينا لَا يبقَى بِمجردِ الذِّمةِ إلَّا أَنْ يضم إلَيها الْمقْصودةُ
ويلْزمه الدين مضافًا إلَى سببٍ صح ( ى عنه مالٌ أَو كَفِيلٌ الْكَفَالَةُ لَا تجوز إلَّا أَنْ يبقَ: أَي ) ميتٍ إلَّا عِند وجودِ أَحدِهِما 

 مِن صِحفَي ، وصِيارِمِ إلَّا أَنْ يحفَقَةِ الْمصِلَةً كَن رِعا شا مأَمتِهِ ووم دعانٌ بويا حفِيه قَعا فَوبِئْر فَرا إذَا حاتِهِ كَميفِي ح
ثِ ، وأَما ما شرِع لَه لِحاجتِهِ فَتبقَى ما تنقَضِي بِهِ الْحاجةُ فَتبقَى الترِكَةُ علَى حكْمِ مِلْكِهِ حتى يترتب مِنها حقُوقُه ، الثُّلُ

ا بعد موتِ الْمكَاتبِ عن وفَاءٍ لِحاجتِهِ إلَى انقِطَاعِ أَثَرِ ولِهذَا تبقَى الْكِتابةُ بعد موتِ الْمولَى لِحاجتِهِ إلَى الثَّوابِ ، وكَذَ
تابةِ تابِعةٌ فِي بابِ الْكِ: أَي ) الْكُفْرِ ، وإِلَى حريةِ أَولَادِهِ ، وأَما الْمملُوكِيةُ فَتابِعةٌ هنا فَإِنَّ الْأَصلَ فِي هذَا الْعقْدِ ثُبوت الْيدِ 

وهو جواب عن سؤالٍ مقَدرٍ وهو أَنه لَما ذَكَر أَنَّ كُلَّ ما يحتاج إلَيهِ الْميت يبقَى بعد موتِهِ ضرورةَ قَضاءِ حاجتِهِ ، وكُلُّ 
مِ بدلَى عليِلِ عامِ الدقَى لِقِيبهِ لَا يإلَي اجتحا لَا يم هقَاؤب كِنما يمةِ إنابالْكِت قْدعةٍ وثَابِت رقَاءِ غَيةُ لِلْبوجِبةُ الْموررالضقَائِهِ ، و

، فَأَجاب بِأَنَّ الْمملُوكِيةَ تابِعةٌ إذَا بقِي مملُوكِيةُ الْميتِ ، ولَا حاجةَ لَه إلَى بقَاءِ الْمملُوكِيةِ ، فَلَا يبقَى فَبعد الْكِتابةِ لَا يبقَى 
  ، والْمقْصود مِن بقَاءِ عقْدِ 
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ت سببها ، ويثْبت الْإِرثُ نظَرا لَه خِلَافَةٌ ، والْخِلَافَةُ إذَا ثَب( الْكِتابةِ بِهِ الْمالِكِيةُ يدا ، والْمملُوكِية رقَبةً تبقَى ضِمنا لَا قَصدا 
 تتا فَكَذَا إذَا ثَبطَالِهإب نع تيالْم رجحتِ يوالْم ضرم وهو ( الْخِلَافَةُ : أَي ) ِقِ بِهلِيقِ الْعِتعكَت خمِلُ الْفَستحا لَا يا فِيمصن

 ( بِهِ الْخِلَافَةُ ؛ لِأَنَّ: أَي تثْبا يمإِنتِ ، ووى بِهِ بِالْموصتِ فِي الْميلِيفَةٌ لِلْمخ ى لَهوصالْمةٌ وصِيتِ ووبِالْم لِيقعالت  ) ،
) ئِن بِيقِينٍ كَا( الْموت : أَي ) فِي الْحالِ لِلْعتِقِ بِخِلَافِ سائِرِ التعلِيقَاتِ ؛ لِأَنه ( التعلِيق بِالْموتِ سببا : أَي ) فَيكُونُ سببا 

فَعلَى هذَا ينبغِي أَنْ لَا يجوز بيع عبدٍ علِّق عِتقُه بِأَمرٍ كَائِنٍ يقِينا قُلْنا بيع الْعبدِ الْمعلَّقِ عِتقُه بِالْموتِ إنما لَا : فَإِنْ قِيلَ 
ا ذَكَرنا ، والثَّانِي التعلِيق بِأَمرٍ كَائِنٍ لَا محالَةَ فَصار مجموع الْأَمرينِ عِلَّةً لِعدمِ أَحدهما الِاستِخلَافِ كَم: يجوز لِأَمرينِ 

فِي استِحقَاقِ الْحريةِ دونَ سقُوطِ فَلَا يجوز بيع الْمدبرِ ويصِير كَأُم الْولَدِ ( جوازِ بيعِهِ فَكُلٌّ مِنهما علَى الِانفِرادِ جزءُ الْعِلَّةِ 
التقَومِ ؛ لِأَنَّ تقَومها إنما يسقُطُ ؛ لِأَنه لَما استفْرشها صار التمتع فِيها أَصلًا والْمالُ تبعا علَى عكْسِ ما كَانَ قَبلُ ، وعلَى 

قُلْنا الْمرأَةُ تغسلُ الزوج فِي عِدتِها بِخِلَافِ ( ما يحتاج إلَيهِ الْميت يبقَى دونَ ما لَا يحتاج إلَيهِ وهو أَنَّ ) هذَا الْأَصلِ 
ا ، وهلَيع قا حها ؛ لِأَنتِهلُوكِيمقَى بِخِلَافِ مبفَت لَه قح هتالِكِيكْسِ ؛ لِأَنَّ ماصِ الْعتِهِ كَالْقِصاجلِح لُحصا لَا يا م؛ لِأَنَّ ) أَم

فَإِنه يجِب ( الْقِصاص عقُوبةٌ وجبت لِدركِ الثَّأْرِ عِند انقِضاءِ الْحياةِ ، والْميت لَا يحتاج إلَى هذَا بلْ الْورثَةُ محتاجونَ إلَيهِ 
   ابتِداءً حتى يصِح حقا لِلْورثَةِ

ولِأَجلِ أَنَّ : أَي ) عفْوهم قَبلَ موتِ الْمجروحِ لَكِن السبب انعقَد فِي حق الْميتِ حتى يصِح عفْوه أَيضا ؛ ولِهذَا 
هحِمنِيفَةَ رو حثَةِ قَالَ أَبراءً لِلْوتِداب جِبي اصالَى الْقِصعت ا :  اللَّهمصثَةِ خرالْو ضعب صِبتنى لَا يتثٍ حروم رغَي اصالْقِص

 ةِ لَكِنقِيالْب نع ) قَلَبإذَا ان ( أَي : اصالْقِص )َأو ، هثُ مِنوريائِجِهِ ووإلَى ح فرصتِ ييائِجِ الْمولِح لُحصي وهالًا وا مم
  ) .أَحكَام الْآخِرةِ فَكُلُّها ثَابِتةٌ فِي حقِّهِ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الموت :  قوله 

 ، وقِيلَ }خلَق الْموت والْحياةَ { هو صِفَةٌ وجودِيةٌ خلِقَت ضِدا لِلْحياةِ لِقَولِهِ تعالَى :  هو آخِر الْعوارِضِ السماوِيةِ فَقِيلَ 
 : قْدِيرةِ التلْقِ فِي الْآيى الْخنعماةِ ، ويالُ الْحوز اةُ أَويأْنِهِ الْحش ا مِنماةِ عيالْح دِيمع وه.  

ت ، وحكْمها السقُوطُ إلَّا فِي حق الْإِثْمِ أَو غَيرِها ، والْأَحكَام فِي حق الْموتِ إما دنيوِيةٌ أَو أُخروِيةٌ ، والدنيوِيةُ إما تكْلِيفَا
، وهو إما أَنْ يكُونَ مشروعا لِحاجةِ غَيرِهِ أَو لَا ، والْأَولُ إما أَنْ يتعلَّق بِالْعينِ ، وحكْمه أَنْ يبقَى بِبقَاءِ الْعينِ أَو بِالذِّمةِ ، 

والِ وامِ الْمضِمطِ انرقَاءُ بِشالْب هكْمحلَةِ ، ولًا بِطَرِيقِ الصبِهِ ، أَو وصِيقُوطُ إلَّا أَنْ يالس هكْمحلَةِ ، وا بِطَرِيقِ الصإم هوبج
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حفْسِهِ ، وةِ ناجلِح لُحصا أَنْ يالثَّانِي إمةِ ، والْكَفِيلِ إلَى الذِّم أَنْ أَو هكْمحلَا ، و ةُ أَواجقَضِي بِهِ الْحنا تقَى مبأَنْ ي هكْم
ي ظَالِمِ أَوالْمةِ ، والِيقُوقِ الْمالْح هِ مِنلَيرِ عيلِلْغ رِ أَويلَى الْغع لَه جِباءٌ يوقَاءُ سا الْبهكْمةُ حوِيرالْأُخثَةِ ، ورلِلْو تثْبي حِقُّهتس

  .مِن ثَوابِ الْآخِرةِ بِواسِطَةِ الطَّاعاتِ أَو عِقَابٍ واسِطَة الْمعاصِي ، وهذِهِ جملَةُ ما فَصلَه فِي الْكِتابِ 

  

  وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة :  قوله 

فعضا تم قتِ فَووبِالْم فَتعض ةَ قَدهِ  ؛ لِأَنَّ الذِّمجونِ فِي تيالد لِأَنَّ أَثَرتِ ، ووبِخِلَافِ الْم الُهوى زجري قإذْ الر قبِالر 
 لِلِاستِيفَاءِ الَّذِي هو الْمطَالَبةِ ، ويستحِيلُ مطَالَبةُ الْميتِ فَإِذَا انضم إلَى الذِّمةِ مالٌ أَو كَفِيلٌ تقْوى الذِّمةُ ؛ لِأَنَّ الْمالَ محلٌّ

 لَا كَفِيلٌ لَمالٌ ، وم كُني إِذَا لَمةِ ، وطَالَبهِ الْمجوئَةٌ لِتيهتمةِ الْأَصِيلِ ، وةٌ لِذِميقَوةُ الْكَفِيلِ مذِموبِ ، وجالْو مِن ودقْصالْم
 نالْكَفَالَةُ ع صِحت  

بِي حنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزام الْمطَالَبةِ ، ولَا مطَالَبةَ فَلَا الْتِزام ، وعِندهما تصِح ؛ لِأَنَّ الْموت لَا يبرِئ الذِّمةَ الْميتِ عِند أَ
 أَيضا إذَا ظَهر لَه الْمالُ ، ويثْبت حق الِاستِيفَاءِ لَو تبرع عن الْحقُوقِ ، ولِهذَا يطَالَب بِها فِي الْآخِرةِ إجماعا ، وفِي الدنيا

سا ، أَحد عن الْميتِ ، وأَما الْعجز عن الْمطَالَبةِ لِعدمِ قُدرةِ الْميتِ فَلَا يمنع صِحةَ الْكَفَالَةِ كَما إذَا كَانَ الْمديونُ حيا مفْلِ
 وِيا رم هديؤيابِهِ { وحارِ فَقَالَ لِأَصصالْأَن لٍ مِنجةِ رازبِجِن أُتِي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيأَنَّ الن : نيد احِبِكُملَى صلْ عه

 علَيهِ فَقَالَ علِي أَو أَبو قَتادةَ رضِي اللَّه تعالَى عنهما هما علَي يا رسولَ نعم دِرهمانِ أَو دِينارانِ فَامتنع عن الصلَاةِ: فَقَالُوا 
حدِيثُ يحتمِلُ ، والْجواب أَنَّ الْمطَالَبةَ الدنيوِيةَ ساقِطَةٌ هاهنا لِضعفِ الْمحلِّ بِخِلَافِ الْمفْلِسِ ، والْ} اللَّهِ فَصلَّى علَيهِ 

الْعِدةَ احتِمالًا ظَاهِرا إذْ لَا تصِح الْكَفَالَةُ لِلْغائِبِ الْمجهولِ علَى أَنه لَا دلَالَةَ فِيهِ علَى أَنه لَم يكُن لِلْميتِ مالٌ ، ومعنى 
تقِر إلَى بقَاءِ الذِّمةِ فَضلًا عن قُوتِها ، وإِذَا ظَهر لَه مالٌ ، فَالذِّمةُ تتقَوى بِهِ لِكَونِهِ الْمطَالَبةِ فِي الْآخِرةِ راجِع إلَى الْإِثْمِ فَلَا يفْ

انَ ساقِطًا فِي حق من علَيهِ الْحق محلَّ الِاستِيفَاءِ ، والتبرع إنما يصِح مِن جِهةِ أَنَّ الدين باقٍ فِي حق من لَه الْحق ، وإِنْ كَ
 لَه نونَ مهِ دلَيع نم قفِي ح رظْهةِ ، فَيورررِ الضبِقَد رقَدتلِّ فَيحتِ الْمةِ فَووررلِض وا همتِ إنوقُوطَ بِالْم؛ لِأَنَّ الس.  

  

  حتى يترتب منها :  قوله 

 أَي  :الت مِن مقَدا يمإِناقِي ، وثُلُثِ الْب مِن اهايصفِيذِ ، ونت ونِهِ ، ثُمياءِ دقَض هِيزِهِ ، ثُمجنِ تؤتِ كَميالْم قُوقرِكَةِ ح
  التجهِيز علَى 
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الْمرِ ، وأْجتسالْمونِ ، وهرنِ كَالْميبِالْع لَّقعتي نِ إذَا لَميذِهِ الدفَفِي ه وِ ذَلِكحنانِي ، ودِ الْجبالْعضِ ، ولَ الْقَبى قَبرتش
  .الصورِ صاحِب الْحق أَحق بِالْعينِ 

  

  لحاجته :  قوله 

 ؛ :  أَي لَى ذَلِكع رصا اقْتمإِناقِ ، وتاصِلِ بِالْإِعابِ الْحلَى إلَى الثَّووةِ الْماجةِ لِحالِيارِ الْمتِببِاع ةَ الَّتِي هِياجلِأَنَّ الْح
حاصِلَةٌ فِي عودِ الْمكَاتبِ إلَى الرق ، ثُم لَا يخفَى أَنَّ حاجةَ الْمكَاتبِ فَوق حاجةِ الْمولَى لِأَنه يحتاج إلَى صيرورتِهِ معتقًا 

لْكُفْرِ باقِيا علَيهِ أَثَر الْحياةِ لِحريةِ أَولَادِهِ إذْ الرق أَثَر الْكُفْرِ الَّذِي هو موت حكْمِي فَتبقَى الْكِتابةُ بعد موتِ منقَطِعا عنه أَثَر ا
  .الْمكَاتبِ كَما تبقَى بعد موتِ الْمولَى بلْ بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

  

  وأما المملوكية فتابعة :   قوله

أَنَّ مملُوكِيةَ الْميتِ ، وإِنْ لَم يكُن محتاجا إلَيها إلَّا أَنه حكِم بِبقَائِها فِي الْمكَاتبِ ضِمنا ، وتبعا لِبقَاءِ الْمالِكِيةِ :  يعنِي 
مةِ لَا يابالْكِت قْدةَ أَنَّ عوررا ضدثٌ يحا بناههو ، مههِ دِرلَيع قِيا بم دبع بكَاتةً إذْ الْمقَبةِ رلُوكِيمقَاءِ الْمونِ ببِد هقَاؤب كِن

قَاءِ الْكِتبِب كِمانٍ فَإِنْ حمإلَى ز نِدتسأَنْ ي مِن دتِ لَا بيبِ الْمكَاتةَ الْميرأَنَّ ح وهو ، تِ لَزِموالْم دعة بلُوكِيمالْمةِ ، واب
استِناد الْعِتقِ إلَى ما بعد الْموتِ ، ولَا معنى لِذَلِك ، وإِنْ جعلَ الْحريةَ مستنِدةً إلَى آخِرِ أَجزاءِ الْحياةِ علَى ما قِيلَ أَنَّ 

تابةِ مِن الذِّمةِ إلَى الترِكَةِ ، فَيحصلُ فَراغُ ذِمةِ الْمكَاتبِ ، وهو يوجِب الْحريةَ إلَّا أَنه لَا يجوز بِالْموتِ يتحولُ بدلُ الْكِ
ن حياتِهِ فَقَد استندت الْمالِكِيةُ ، الْحكْم بِها ما لَم يصِلْ الْمالُ إلَى الْمولَى ، فَإِذَا وصلَ حكِم بِحريتِهِ فِي آخِرِ جزءٍ مِ

 رقَرتة ، ولُوكِيمالْمو  

الْعِتق إلَى وقْتِ الْموتِ فَلَا تكُونُ الْمملُوكِيةُ باقِيةً بعد الْموتِ فَلَا يكُونُ عقْد الْكِتابةِ باقِيا ، والْجواب أَنَّ معنى بقَاءِ 
لْكِتابةِ حريةُ الْأَولَادِ ، وسلَامةُ الِاكْتِسابِ عِند تسلِيمِ الْورثَةِ الْمالَ إلَى الْمولَى ، ونفُوذُ الْعِتقِ فِي الْمكَاتبِ شرطٌ لِذَلِك ، ا

لُّ قَابِلًا كَالْمِلْكِ فِي الْمحالْم كُني إِنْ لَما ، ونضِم تثْبا فَينِدتسلِ مداءِ الْبأَد دعِن تلِ ثَبدطًا لِمِلْكِ الْبرش تا ثَبوبِ لَمصغ
  .إلَى وقْتِ الْغصبِ ، وإِنْ كَانَ الْمغصوب حالَ أَداءِ الْبدلِ هالِكًا 
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  ويثبت الإرث :  قوله 

 ةُ:  أَياجقَضِي بِهِ حنا تقَاءِ مبِب هلِأَنفِي و لُفُهخي نإلَى م اجتحي ه؛ لِأَن ا لَهظَرن هنثُ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ عالْإِر تثْبتِ ييالْم 
  .هِ بِمنزِلَةِ انتِفَاعِهِ نفْسِهِ بِها أَموالِهِ فَفَوض الشرع ذَلِك إلَى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ نظَرا لَه مِن جِهةِ أَنَّ انتِفَاع أَقَارِبِهِ بِأَموالِ

  

  والخلافة إذا ثبت سببها ، وهو مرض الموت :  قوله 

 أَي تيالْم صِيرقِيقَةً يح ببالس وتِ الَّذِي هوفْضٍ إلَى الْمم هفَاتِ :  فَإِنرصالت نا عورجحتِ موضِ الْمرفِي م رِيضالْم
أَنت : أَوصيت لِفُلَانٍ بِكَذَا أَو قَالَ لِعبدِهِ : ي تبطِلُها تِلْك الْخِلَافَةُ فَكَذَلِك إذَا ثَبتت الْخِلَافَةُ بِتنصِيصِ الْأَصلِ بِأَنْ قَالَ الَّتِ

أَما الْأَولُ ؛ فَلِأَنَّ الْإِيصاءَ :  وتعلِيقِ الْعِتقِ بِالْموتِ استِخلَاف حر بعد موتِي أَو إذَا مِت ، فَأَنت حر فَإِنَّ كُلا مِن الْإِيصاءِ ،
فَلِأَنَّ إثْبات عقْدِ الْخِلَافَةِ فِي مِلْكِهِ لِلْموصى لَه مقَدما علَى الْوارِثِ فَاعتبر لِلْحالِ سببا لِإِثْباتِ الْخِلَافَةِ ، وأَما الثَّانِي ؛ 

 قِدعنأَنْ ي مِن دحِيحٍ فَلَا بص رغَي وهالِ الْمِلْكِ ، ووالِ زبِح لِيقعت هعِقَادِ ؛ لِأَنالِان نع ببالس عنمتِ لَا يوبِالْم لِيقعالت
  السبب حالَ بقَاءِ الْمِلْكِ ، ويثْبت الْحق علَى 

بِيلِ التةِ سِورِ الْكَائنالْأُم مِن ارِ أَوولِ الدخودِ كَدجطَرِ الْولَى خورِ الَّتِي عالْأُم تِ مِنورِ الْميبِغ لِيقعأَنَّ الت نيبتذَا يبِهأْجِيلِ ، و
ان همِن ملْزلَافًا إذْ لَا يتِخاس سثَلًا لَيدِ مجِيءِ الْغقِينٍ كَمنِي بِينِ أَعيتورالِ فَفِي الصبِ فِي الْحبالس عِقَاد : لِيقعالتةَ ، وصِيالْو

 كَانَ مِما بِالْموتِ تثْبت الْخِلَافَةُ إلَّا أَنَّ الْحق إنْ كَانَ مِما لَا يحتمِلُ الْفَسخ كَالْعِتقِ بِحجرِ الْأَصلِ عن إبطَالِ الْخِلَافَةِ ، وإِنْ
 ملْزي لَازِمٍ فَلَم رغَي ق؛ لِأَنَّ الْح وِ ذَلِكحنوعِ ، وجالرةِ ، والْهِبعِ ، ويطَالُ الْخِلَافَةِ بِالْبإب الِ كَانَ لَهةِ بِالْمصِيكَالْو مِلُهتحي

ةِ الْعقَبةُ بِرصِيالْو لُ فِي ذَلِكخديو ، هببا سمِم وهالِ ، وةٌ بِالْمصِيوو ، لِيكمت هلَافًا إلَّا أَنتِخاس تإِنْ كَانا ، وهدِ فَإِنب
  .يحتمِلُ الْفَسخ ، والْإِبطَالَ 

  

  دون سقوط التقوم :  قوله 

 مِ ؛:  أَيقَوقُوطِ التلَدِ فِي سالْو كَأُم صِيرلَا ي ربدفِي الْم دوجي لَمو ، عبت عتمالتةِ ، ولٌ فِي الْأَمةِ أَصالِيلِلْم ازرلِأَنَّ الْإِح 
تةً لِلْمزرحم تارص تلِدوتاسو ، تفْرِشتا اسا لَمهلَدِ فَإِنالْو لِ بِخِلَافِ أُمذَا الْأَصطْلَانَ هب وجِبا يرِ مبدالْم تارصةِ ، وع

  .الْمالِيةُ تبعا فَسقَطَ تقَومها حتى لَا تضمن بِالْغصبِ ، وبِإِعتاقِ أَحدِ الشرِيكَينِ نصِيبه مِنها 
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  وأما ما لا يصلح لحاجته :  قوله 

 أَي  :ع تقَعةَ واياصِ فَإِنَّ الْجِنتِ كَالْقِصيةِ الْماجاءً حتِداب اصالْقِص ملَه تثْباتِهِ ، فَييبِح تِفَاعِهِمتِ لِانياءِ الْملِيأَو قلَى ح
بِحياتِهِ أَكْثَر مِن الْمتلَف نفْس الْميتِ ، وقَد كَانَ انتِفَاعه : تشفِّيا لِلصدورِ ، ودركًا لِلثَّأْرِ لَا انتِقَالًا مِن الْميتِ فَإِنْ قِيلَ 

 نع قوتِ الْحثُب دعِن جرخ هإلَّا أَن معا نقُلْن ا لَهقح اصالْقِص تثْبغِي أَنْ يبنرِهِ ، فَيتِفَاعِ غَيان  

 الْخِلَافَةِ كَما يثْبت الْمِلْك لِلْموكِّلِ ابتِداءً عِند تصرفِ الْوكِيلِ أَهلِيةِ الْوجوبِ ، فَيثْبت ابتِداءً لِلْولِي الْقَائِمِ مقَامه علَى سبِيلِ
بِالشراءِ خِلَافَةً عن الْوكِيلِ فَالسبب انعقَد فِي حق الْمورثِ ، والْحق وجب لِلْوارِثِ فَصح عفْو الْمورثِ رِعايةً لِجانِبِ 
السببِ ، وصح عفْو الْوارِثِ قَبلَ موتِ الْمورثِ رِعايةً لِجانِبِ الْواجِبِ مع أَنَّ الْعفْو مندوب ، فَيجِب تصحِيحه بِقَدرِ 

حق قَبلَ ثُبوتِهِ سِيما إسقَاطُ الْمورثِ فَإِنه إسقَاطٌ الْإِمكَانِ ، وهذَا استِحسانٌ ، والْقِياس أَنْ لَا يصِح لِما فِيهِ مِن إسقَاطِ الْ
 جِبلَ أَنْ يرِ قَبيالْغ قلِح.  

  

  حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية :  قوله 

م حضر الْغائِب كُلِّف أَنْ يعِيد الْبينةَ ، ولَا يقْضى لَهما لَو أَقَام الْوارِثُ الْحاضِر بينةً علَى الْقِصاصِ فَحبِس الْقَاتِلُ ثُ:  يعنِي 
فِي ح وتالثُّب سلَيو ، فَرِدنم هاصِ كَأَنالْقِص قا فِي حمهاحِدٍ مِناءً فَكُلُّ وتِدا ابملَه تثَب هةِ ؛ لِأَننيةِ الْبادلَ إعاصِ قَببِالْقِص ق

 اصالَى الْقِصعت ا اللَّهمهحِمدٍ رمحمو فوسأَبِي ي دعِنالِ ، ووثًا كَالْمروكُونُ ما يرِ بِخِلَافِ مالْآخ قا فِي حوتا ثُبدِهِمأَح
ف حكْم الْأَصلِ ، والْجواب أَنَّ ثُبوت الْقِصاصِ موروثٌ ؛ لِأَنَّ خلَفَه ، وهو الْمالُ موروثٌ إجماعا ، والْخلَف لَا يخالِ

حقا لِلْورثَةِ ابتِداءً إنما هو لِضرورةِ عدمِ صلُوحِهِ لِحاجةِ الْميتِ فَإِذَا انقَلَب مالًا بِالصلْحِ أَو بِالْعفْوِ ، والْمالُ يصلُح لِحوائِجِ 
ن التجهِيزِ ، وقَضاءِ الديونِ ، وتنفِيذِ الْوصايا ارتفَعت الضرورةُ ، وصار الْواجِب كَأَنه هو الْمالُ إذْ الْخلَف إنما الْميتِ مِ

  أَصالَةً يجِب بِهِ الْأَصلُ ، فَيثْبت الْفَاضِلُ مِن حوائِجِ الْميتِ لِورثَتِهِ خِلَافَةً لَا 

أَما الْأَولُ فَمِنها الْجهلُ ، وهو إما جهلٌ لَا يصلُح عذْرا : وأَما الْعوارِض الْمكْتسبةُ فَهِي إما مِن نفْسِهِ ، وإِما مِن غَيرِهِ ( ، 
كَعِبادةِ ) فِي حكْمٍ لَا يحتمِلُ التبدلَ ( اعتِقَاده : أَي ) يلُ فَدِيانةُ الْكَافِرِ كَجهلِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنه مكَابرةٌ بعدما وضح الدلِ

ثَلًا فَإِنه يصِح مِنهم ، باطِلَةٌ فَلَا يكُونُ لِلْكُفْرِ حكْم الصحةِ أَصلًا بِخِلَافِ الْأَحكَامِ الْقَابِلَةِ لِلتبدلِ كَبيعِ الْخمرِ م( الصنمِ مثَلًا 
دِيانته دافِعةٌ لِلتعرضِ لَهم لِقَولِهِ : أَي ) وأَما فِي حكْمٍ يحتمِلُه فَدافِعةٌ لِلتعرضِ لَهم فَقَطْ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع }ونَ اُتدِينا يمو مكُوهر { ) الَى هِيعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنرِ ومبِ الْخربِش يالذِّم دحفَلَا ي
 ةٌ لَهافِعد ( ضِ : أَيرعلِلت ) ًةادزِيا وكْرما واجرتِدا اسينكَامِ الدعِ فِي أَحرلِيلِ الشلِدو لَم كَأَنَّ الْخِطَاب ذَابِهِمعو لِإِثْمِهِم

اعلَم أَنَّ الِاستِدراج تقْرِيب اللَّهِ تعالَى الْعبد إلَى الْعقُوبةِ بِالتدرِيجِ فَتكُونُ دِيانتهم : فِي أَحكَامِ الدنيا : أَي ) يتناولْهم فِيها 
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شرعِ فِي أَحكَامِ الدنيا فَيوهِم تخفِيفًا لَكِنه تغلِيظٌ فِي الْحقِيقَةِ كَما بينا فِي فَصلِ خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالشرائِعِ أَنَّ دافِعةً لِدلِيلِ ال
مهالِ توقِعهم فِي زِيادةِ ارتِكَابِ الْمعاصِي ، وفِي الطَّبِيب يعرِض عن مداواةِ الْعلِيلِ عِند الْيأْسِ ، وصورةُ التخفِيفِ ، والْإِ

 لُهقَو وهدِيثُ وبِهِ الْح طَقا نالِ كَمممِ الْإِههوت : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع } ماهلْنما أَهنوا أَنفَظَن ماهلْنهأَم { ا قَالَ اللَّهكَمو
إنما نملِي لَهم لِيزدادوا إثْما ولَهم { وقَالَ }  سنستدرِجهم مِن حيثُ لَا يعلَمونَ وأُملِي لَهم إنَّ كَيدِي متِين {تعالَى 

 هِينم ذَابع { َقَالو } لَّىوا تلِّهِ موةَ } نالْآي  

 ) هدعِن تثْبفَي ( أَبِ: أَي دالَى عِنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ ري ح ) ِعيالْب ازوجا ، ولَافِهانُ بِإِتمالضرِ ومالْخ مقَوت ( اوِهحنو ) ُةصِحو
 الْعِفَّةَ عن الزنا شرطٌ لِإِحصانِ ثُم أَسلَم يكُونُ محصنا فَإِنَّ( فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ : أَي ) نِكَاحِ الْمحارِمِ حتى إنْ وطِئَ فِيهِ 

: أَي ) الْقَذْفِ فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ وطْأَه فِي هذَا النكَاحِ لَا يكُونُ زِنا فَيحد قَاذِفُه وتجِب بِهِ النفَقَةُ 

ثُم أَقَام الدلِيلَ علَى ثُبوتِ ) إلَّا أَنْ يترافَعا ( نِكَاح الْمحارِمِ ما دام الزوجانِ كَافِرينِ : أَي ) ولَا يفْسخ ( بِنِكَاحِ الْمحارِمِ 
إِحصانَ النفْسِ مِن بابِ الْعِصمةِ ، لِأَنَّ تقَوم الْمالِ و( تقَومِ الْخمرِ فِي حقِّهِم وثُبوتِ الْإِحصانِ بِنِكَاحِ الْمحارِمِ بِقَولِهِ ؛ 

تقْرِيره أَنَّ دِيانتهم تصلُح دافِعةً لِلتعرضِ اتفَاقًا ودافِعةً لِدلِيلِ ) وهِي الْحِفْظُ ، فَيكُونُ فِي ثُبوتِهِما الْحِفْظُ عن التعرضِ 
فِي الْأَحكَامِ الَّتِي تصلُح دِيانتهم دافِعةً لَها لَا يتناولُهم دلِيلُ الشرعِ فِي تِلْك الْأَحكَامِ عِندنا : ي الشرعِ فِي أَحكَامِ الدنيا أَ

ابِ التب ضِ لَا مِنرعفْعِ التابِ دب فْسِ مِنانُ النصإِحرِ ومالْخ مقَوذَا فَتفْت هرانِ فَإِذَا عتثْبرِ ، فَييي إلَى الْغدا ( عبالر ملْزلَا يو
 هنوا عهن قَد مهفِي ) ؛ لِأَن تِهِمانلَى دِيكُوا عرتأَنْ ي جِبي هضِ فَإِنرعكِ الترةٌ فِي تربتعم مهتانلَى أَنَّ دِيكَالٍ عإش ابوذَا جه

بابِ الرالَى بعلِهِ تالْحِلُّ لِقَو وه سا لَيبفِي الر مهقَدتعبِأَنَّ م ابا ، فَأَجضا أَي } هنوا عهن قَدا وبالر أَكْلِهِمو { طَرخ قَدو
 لَهأَنَّ قَو وهو ، ظَرابِ نوذَا الْجلَى هالِي عبِب :ةٌ لِلتافِعد مهتاندِي مهتانبِهِ أَنَّ دِي ادرعِ لَا يرلِيلُ الشدفَاقًا ، وضِ اترع

  الصحِيحةَ دافِعةٌ لَهما فَإِنَّ دِيانةَ الْكَافِرِ لَا تكُونُ صحِيحةً بلْ 

ا فَإِنه لَا يحِلُّ فِي شرِيعةٍ مِن الشرائِعِ ؛ لِأَنَّ حِلَّه كَانَ فِي الْمراد أَنَّ معتقَدهم وإِنْ كَانَ باطِلًا دافِع كَنِكَاحِ الْمحارِمِ مثَلً
 ، وسِ ذَلِكجالْم تِكَابفَار لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيوحٍ عةِ نرِيعفِي ش سِخن ةِ ثُموررلِلض لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع مةِ آدرِيعش

اب أَهلِ الْكِتابِ الربا سِيانِ والْفَرق بينهما صعب جِدا ويمكِن أَنْ يقَالَ حرمةُ الربا مذْكُورةٌ فِي التوراةِ فَارتِكَابهم وارتِكَ
كُتبِ الْمجوسِ ولَا يمكِن لَنا إلْزامهم بِما فِي كُتبِنا ذَلِك يكُونُ بِطَرِيقِ الْفِسقِ وحرمةُ نِكَاحِ الْمحارِمِ غَير مذْكُورةٍ فِي 

فَإِنْ قِيلَ دِيانتهم لَيست حجةً متعديةً إجماعا فَلَا توجِب ضمانَ الْخمرِ وحد الْقَذْفِ ، والنفَقَةَ كَما فِي مجوسِي ( فَافْترقَا 
يتبِن ةِ غَلَبجِيورِثُ بِالزا لَا تماهدالْقَذْفِ ) نِ إح دوبِ حجو مدعانِ وموبِ الضجو مدقِيسِ عفِي الْم كْمأَنَّ الْح لَماع

ي الْأَصلِ والْفَرعِ لَكِنهما مندرِجانِ وعدم وجوبِ النفَقَةِ والْحكْم فِي الْمقِيسِ علَيهِ عدم الْإِرثِ فَالْحكْمانِ مختلِفَانِ فِ
قُلْنا يثْبت بِدِيانتِهِم بقَاءُ تقَومِ الْخمرِ علَى ما ( تحت حكْمٍ واحِدٍ هو بِمنزِلَةِ الْجِنسِ لَهما ، وهو أَنَّ دِيانتهم غَير متعديةٍ 

إحصانُ : أَي ) شرطٌ لِلضمانِ لَا عِلَّته ، وكَذَا الْإِحصانُ ( التقَوم : أَي ) ا دفْع دلِيلِ الشرعِ ثُم هو كَانَ فَلَيس فِيهِ إلَّ
إثْبات ( ومِ ، والْإِحصانِ فِي إثْباتِ التقَ: أَي ) فَلَا يكُونُ فِي إثْباتِهِما ( الْمقْذُوفِ شرطٌ لِوجوبِ الْحد علَى الْقَاذِفِ 
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 دالْحانِ وما ) الضنتأَثْب لَو اتِهِمي دِيدعلُ بِتالْقَو ملْزا يمإِنبِالْقَذْفِ ، ورِ ، وملَافِ الْخانِ بِإِتتثْبا يمإن دالْحانُ وملْ الضب
 تِقَادِهِمبِاع دالْحانَ ومالض لْ كَذَلِكفْعن لَمانَ وصالْإِحو ، مقَوا ( التهفْعد جِبا تمفَقَةُ فَإِنا النأَمو  

لِك من لَيس فِي نِكَاحِهِما لِلْهلَاكِ فَتكُونُ دافِعةً لَا متعديةً ، ولِأَنهما لَما تناكَحا دانا بِصِحتِهِ فَيؤخذُ الزوج بِدِيانتِهِ ولَا كَذَ
لِأَنَّ تقَوم الْمالِ وإِحصانَ النفْسِ مِن بابِ الْعِصمةِ وهِي الْحِفْظُ فَيكُونُ فِي ثُبوتِهِما الْحِفْظُ عن التعرضِ ) كَالْوارِثِ الْآخرِ 

هنوا عهن قَد ما لِأَنَّ هبالر ملْزلَا يو لُهقَو وهذْكُورِ واسِ الْمالْقِي نع ابوثِ :  جأَنَّ فِي إر هقْرِيرتو ، وسِيجا فِي مكَم
 رِ أَيارِثِ الْآخا بِالْوررض هتجوز تِ الَّتِي هِيا : الْبِننةً هيدعتكُونُ مفَت ، هتجوز تسلَي تِ الَّتِي هِيا ( الْبِنمهدا عِنأَمو

 فَكَذَلِك ( ا فَكَذَلِكلِهِملَى قَوا عأَمالَى ، وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح بذْهم وه ا ذُكِرا مأَم لَماع ) اضأَي ( أَي : مهتاندِي
كَامِ الدعِ فِي أَحرلِيلِ الشلِدضِ ورعةٌ لِلتافِعا ديلْ كَانَ ( نرِ بممِ الْخقَوا بِخِلَافِ تلِيا أَصكْمح سارِمِ لَيحالْم إلَّا أَنَّ نِكَاح

 كَانَ فِي نِكَاح الْمحارِمِ: أَي ) ضرورِيا إذْ فِي شرِيعةِ آدم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَم يحِلَّ نِكَاح الْأُختِ مِن بطْنٍ واحِدٍ 
شرِيعةِ آدم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حكْما ضرورِيا إذْ لَولَا جوازه فِي ذَلِك الْعهدِ لَا يحصلُ النسلُ أَصلًا ، والدلِيلُ علَى هذَا 

عةِ آدم علَيهِ السلَام وكَانت السنةُ الْإِلَهِيةُ فِي ذَلِك الزمانِ وِلَادةَ أَنَّ نِكَاح الْأُختِ مِن بطْنٍ واحِدٍ لَم يكُن جائِزا فِي شرِي
نِ حيأَموالت نيب كَاحفَكَانَ الن ، رطْنٍ آخب مِن ثَى ذَكَركُلَّ أُن جوزتأَنْ ي وعرشالْماحِدٍ وطْنٍ وب ثَى مِنأُن علَا ذَكَرٍ مو امر

 مِن تنِ فَالْأُخيتفْعفَقَا ددنِ اناءَيم لُوقَانِ مِنخنِ ميطْنب انِ مِنلَدالْوةً ، واحِدةً وفْعد فَقداءٍ انم لُوقَانِ مِنخنِ ميأَموأَنَّ الت كش
  ما كَانت الضرورةُ تنقَضِي بِالْبعدِ لَم بطْنٍ واحِدٍ أَقْرب مِن أُختٍ لَا تكُونُ كَذَلِك ولَ

تحِلَّ الْقُربى فَعلِم أَنَّ الْأَصلَ فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ الْحرمةُ ، وقَد ثَبت الْحِلُّ بِالضرورةِ فَلَما ارتفَعت الضرورةُ بِكَثْرةِ النسلِ 
فَعلَى تقْدِيرِ كَونِ دِيانتِهِم دافِعةً لِدلِيلِ الشرعِ لَا يثْبت لَهم حِلُّ نِكَاحِ الْمحارِمِ إذْ بعد قَصرِ دلِيلِ نسِخ حِلُّ الْأَخواتِ 

مارِمِ بِخِلَافِ الْخحةُ فِي نِكَاحِ الْممرالْح وها كَانَ ولَى مع كْمقَى الْحبي مهنعِ عرقَى الشبي مهنا علِيلِنرِ دقَص دعرِ إذْ ب
 كَحن نم قَاذِف دحلَا يانِ وصا لِلْإِحثْبِتكُونُ مارِمِ لَا يحالْم ذَا فَنِكَاحه تإِذَا ثَبالْحِلُّ و وها كَانَ ، ولَى مع كْمالْح

 لَمأَس طِئَ ثُموو ارِمحا ( الْمضأَيةِ وهببِالش رِئدنالْقَذْفِ ي دح ( ةَ : أَيهبش لَكِن قِّهِمفِي ح حِيحص كَاحذَا النا أَنَّ هنلَّمس
اح الْمحارِمِ إلَخ ، وكُلُّ عدمِ الصحةِ ثَابِتةٌ فِي حقِّهِم ، فَيندرِئ حد الْقَذْفِ بِها ، فَقَولُه وأَيضا عطْف علَى قَولِهِ أَنَّ نِكَ

واحِدٍ مِن الْمعطُوفِ ، والْمعطُوفِ علَيهِ دلِيلٌ علَى عدمِ وجوبِ الْحد علَى قَاذِفِ من نكَح الْمحارِم ووطِئَ ثُم أَسلَم فَلِهذَا 
عطْف علَى الْحكْمِ الْمفْهومِ مِن الدلِيلَينِ الْمذْكُورينِ ، ونعنِي بِالْحكْمِ ) ا ولَا تجِب النفَقَةُ أَيض( الْمعنى قَالَ وأَيضا 

يا وذَلِك وهو أَنَّ حِلَّ نِكَاحِ الْمحارِمِ لَيس حكْما أَصلِ) أَما علَى الدلِيلِ الْأَولِ فَظَاهِر ( الْمفْهومِ عدم وجوبِ حد الْقَذْفِ 
( وهو أَنَّ حد الْقَذْفِ يندرِئ بِالشبهةِ ) وأَما علَى الثَّانِي ( ؛ لِأَنَّ الدلِيلَ الْأَولَ يوجِب بطْلَانَ النكَاحِ فَلَا تجِب النفَقَةُ 

، فَالْحاصِلُ أَنَّ ) ا تجِب كَالْمِيراثِ إذْ لَو وجبت تصِير الديانةُ متعديةً فَالنكَاح ، وإِنْ صح لَكِن النفَقَةَ صِلَةٌ مبتدأَةٌ فَلَ
  ، الْمراد بِالشبهةِ لِدرءِ حد الْقَذْفِ شبهةُ عدمِ صِحةِ النكَاحِ ، فَهذَا الدلِيلُ مشعِر بِتسلِيمِ صِحةِ نِكَاحِ الْمحارِمِ 
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 قِّهِما فِي حلِيا أَصكْما حنِهكَوو ) ابوالْجو ( فَقَةِ : أَيالَى فِي النعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ابوج ) ِلَاكفْعِ الْها لِدهأَن (

انلًا بِأَنَّ دِيكُونُ قَولَا ي تِهِمانلَى دِياءً عفَقَةِ بِنالن ابةِ فَإِنْ فَإِيججولِلز ابِسح جو؛ لِأَنَّ الز ذَلِكةٌ وافِعد مهتانلْ دِيةٌ بيدعتم مهت
 إيجاب النفَقَةِ لَيس لِدفْعِ حبسها بِلَا نفَقَةٍ يكُونُ متعرضا لَها بِالْإِهلَاكِ فَإِيجاب النفَقَةِ دفْع لِهذَا التعرضِ ثُم ورد علَى هذَا أَنَّ

وغِناها لَا يدفَع الْحاجةَ الدائِمةَ بِدوامِ الْحبسِ ، وأَما جهلٌ كَما ( الْهلَاكِ بِدلِيلِ وجوبِها مع غِنى الْمرأَةِ ، فَأَجاب بِقَولِهِ 
دونَ الْجهلِ الْأَولِ : أَي ) لَكِنه دونه (  عطْف علَى قَولِهِ ، وأَما جهلٌ لَا يصلُح عذْرا لَا يصلُح عذْرا ، وهو: أَي ) ذَكَرنا 

 ) هاضِحِ لَكِنلِيلِ الْولِلد الِفخم هةِ ؛ لِأَنكَامِ الْآخِرأَحالَى ، وعى فِي صِفَاتِ اللَّهِ تواحِبِ الْهلِ صهلًا كَجوؤا كَانَ ملَم
لِلْقُرآنِ كَانَ دونَ الْأَولِ ولَما كَانَ مسلِما لَزِمنا مناظَرته وإِلْزامه ، فَلَا يترك علَى دِيانتِهِ فَلَزِمه جمِيع أَحكَامِ الشرعِ 

لِ أَو نفْسِهِ إلَّا أَنْ يكُونَ لَه منعةٌ ، فَتسقُطُ وِلَايةُ الْإِلْزامِ وتجِب علَينا محاربته وكَجهلِ الْباغِي ، فَيضمن بِإِتلَافِ مالِ الْعادِ
 امِعج لَاملِهِ لِأَنَّ الْإِساثَ بِقَتالْمِير مرحي لَمو ( أَي :ثِ مالْإِر ببكُونُ ساغِي ، فَيالْب نيبا وننيا بودجو ) قلُ حالْقَتفَلَا ) و

لِأَنه حق فِي زعمِهِ ووِلَايتنا ( لَا يحرم الْباغِي الْإِرثَ إنْ قَتلَ عادِلًا : أَي ) وكَذَا إنْ قَتلَ عادِلًا ( يكُونُ مانِعا مِن الْإِرثِ 
كَما ) دةً والديانةُ مختلِفَةً تثْبت الْعِصمةُ مِن وجهٍ فَلَا نملِك مالَه لَكِن لَا نضمن بِالْإِتلَافِ منقَطِعةٌ عنه ولَما كَانَ الدار واحِ

  فِي غَصبِ مالٍ غَيرِ متقَومٍ فَإِنَّ الْغاصِب لَا يملِكُه حتى 

ف لَا يجِب علَيهِ الضمانُ ، وإِنما لَم يعكَس ؛ لِأَنَّ الْقَولَ بِأَنه يملِك مالَه مع الْقَولِ بِأَنه يجِب علَيهِ رده ، وأَما إذَا أَتلَ
{ فَإِنَّ فِيهِ مخالَفَةَ قَوله تعالَى ) وكَجهلِ من خالَف فِي اجتِهادِهِ الْكِتاب كَمتروكِ التسمِيةِ عمدا ( يملِك مالَه مع التناقُضِ 

{ يمِينِ الْمدعِي فَإِنَّ فِيهِ مخالَفَةَ قَوله تعالَى : أَي ) والْقَضاءِ بِالشاهِدِ والْيمِينِ ( } ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَر اسم اللَّهِ علَيهِ 

علَى مذْهبِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ) أَو السنةِ الْمشهورةِ كَالتحلِيلِ بِدونِ الْوطْءِ ( } رجلٌ وامرأَتانِ فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَ
علَامةُ الْقَتلِ اُستحلِف الْأَولِياءُ : ي فَإِنه إنْ وجِد لَوثٌ أَ) والْقِصاصِ فِي مسأَلَةِ الْقَسامةِ ( فَإِنَّ فِيهِ مخالَفَةَ حدِيثِ الْعسيلَةِ 

خمسِين يمِينا عمدا كَانت الدعوى أَو خطَأً ، وهذَا عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وأَما عِند مالِكٍ رحِمه اللَّه يقْضى 
{ ي الْعمدِ وهو أَحد قَولَي الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وفِيهِ خِلَاف قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْقَودِ إنْ كَانت الدعوى فِ

 كَرأَن نلَى مع مِينالْيعِي ودلَى الْمةُ عنياهِيرِ} الْبشالْم لَةِ مِنيسدِيثُ الْعحذَا وهلَدِ  ( ، والْو عِ أُمياعِ كَبمالْإِج فَإِنَّ ) أَو
متعلِّق بِأَولِ الْبحثِ ، وهو أَنَّ الْجهلَ لَيس بِعذْرٍ ) حتى لَا ينفُذَ قَضاءُ الْقَاضِي فِيهِ ( إجماع الصحابةِ انعقَد علَى بطْلَانِهِ 

، وأَما ( ي هذِهِ الْمسائِلِ لَا ينفُذُ قَضاؤه لِكَونِهِ مخالِفًا لِلْكِتابِ أَو السنةِ الْمشهورةِ أَو الْإِجماعِ حتى إنْ قَضى الْقَاضِي فِ
غَيرِ : أَي ) اجتِهادِ الصحِيحِ كَالْجهلِ فِي موضِعِ الِ( عطْف علَى النوعينِ الْمذْكُورينِ فِي الْجهلِ ) جهلٌ يصلُح شبهةً 

  أَو فِي موضِعِ الشبهةِ كَمن صلَّى ( مخالِفٍ لِلْكِتابِ أَو السنةِ الْمشهورةِ أَو الْإِجماعِ 

ثُم قَضى الظُّهر )  تذَكَّر أَنه صلَّى الظُّهر بِلَا وضوءٍ ثُم( بِالْوضوءِ زاعِما صِحةَ ظُهرِهِ : أَي ) الظُّهر بِلَا وضوءٍ ثُم الْعصر بِهِ 
يصِح الْمغرِب ؛ ( ثُم صلَّى الْمغرِب علَى ظَن أَنَّ الْعصر جائِز بِناءً علَى جهلِهِ بِفَرضِيةِ الترتِيبِ ) بِناءً علَى هذَا التذَكُّرِ ( 

فَلَا يضر جهلُه فَلَا تجِب علَيهِ إعادةُ الْمغرِبِ كَما يجِب قَضاءُ الْعصرِ عِندنا ؛ لِأَنه أَداه زاعِما ) ترتِيب مجتهد فِيهِ لِأَنَّ ال
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لَّه تعالَى لَا يجِب قَضاءُ الْعصرِ لِعدمِ فَرضِيةِ الترتِيبِ عِنده صِحةَ ظُهرِهِ وهذَا زعم بِخِلَافِ الْإِجماعِ وعِند الشافِعِي رحِمه ال
ادهِ إعلَيكَانَ ع زجي لَم هرصرِبِ أَنَّ عغاءِ الْمأَد قْتو لِمع ا لَوأَم ائِزج هرصرِبِ أَنَّ عغاءِ الْمأَد قْتو معزذَا إذَا كَانَ يةُ ه

صلَّى الظُّهر : أَي ) وإِنْ لَم يقْضِ الظُّهر وصلَّى الْعصر بِناءً علَى ظَن أَنَّ الظُّهر جائِز ( الْمغرِبِ كَما يجِب قَضاءُ الْعصرِ 
قْضِ الظُّهي لَمرِ ، وةَ الظُّها صِحاعِموءٍ زضبِو رصالْع وءٍ ثُمضلَّى بِلَا وص نوءِ فَإِنَّ مضمِ الْودالِمٍ بِعع رغَي هلَى أَناءً عبِن ر

صلَاةً بِغيرِ وضوءٍ جاهِلًا أَنْ لَا وضوءَ لَه ثُم توضأَ ، وصلَّى فَرضا آخر ثُم تذَكَّر أَنه كَانَ علَى غَيرِ وضوءٍ فَالْفَرض الثَّانِي 
رغَي ا فِيهِ خِلَافضأَيو ، هلَمعي نلَى متِيبِ عرةُ التايرِع جِبا يمإن هدادٍ فَإِنَّ عِننِ زِينِ بسةِ خِلَافًا لِحايوحِيحٍ فِي ظَاهِرِ الرص 

لَم (  يجزِيهِ فَهو فِي معنى الناسِي لِلْفَائِتةِ فَيجزِيهِ الْفَرض الثَّانِي زفَر رحِمه اللَّه فَإِنه يقُولُ إذَا كَانَ عِنده أَنَّ الْفَرض الْأَولَ
 رصالْع صِحي ( ؛ لِ: أَي رصالْع صِحي لَم رقْضِ الظُّهي لَمرِ وةَ الظُّها صِحاعِموءٍ زضبِو رصالْع وءٍ ثُمضبِلَا و رلَّى الظُّهأَنَّ ص

 الِفخم همعالْأُولَى لَا ( ز ا هِيبِه دهشتسأَلَةُ الْمسالْماعِ ، وملِلْإِج  

لَيع اصالِ فَلَا قِصلَى الْكَماحِدٍ علِكُلِّ و اصأَنَّ الْقِص لَى ظَنع رالْآخ صاقْت نِ ثُميلِيالْو دفَا أَحإِذَا عةُ والثَّانِي ضِعوم ههِ ؛ لِأَن
وكَذَا الْمحتجِم إذَا ( فَإِنَّ عِند الْبعضِ لَا يسقُطُ الْقِصاص فَصار هذَا شبهةً فِي درءِ الْقِصاصِ عن قَاتِلِ الْقَاتِلِ ) الِاجتِهادِ 

صار شبهةً } أَفْطَر الْحاجِم والْمحجوم {  ؛ لِأَنَّ قَولَه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام )ظَن أَنه أَفْطَر ، فَأَكَلَ عمدا فَلَا كَفَّارةَ علَيهِ 
جارِيةِ امرأَتِهِ أَو ومن زنى بِ( فِي درءِ الْكَفَّارةِ إذْ هذِهِ الْكَفَّارةُ مِما يندرِئ بِالشبهةِ وكَذَا الْقِصاص فِي الْمسأَلَةِ السابِقَةِ 

 دءِ الْحرةً فِي دهبش صِيراهِ فَتتِبالِاش ضِعوم ه؛ لِأَن دحلَا ي حِلُّ لَها تهأَن الِدِهِ بِظَنو ( ِةهبذِهِ الشبِه دالْح رِئدنى يتح ) إلَّا
  .بت النسب والْعِدةُ بِهذِهِ الشبهةِ ، وإِنْ كَانا يثْبتانِ بِالْوطْءِ بِشبهةٍ لَا يثْ: أَي ) فِي النسبِ ، والْعِدةِ 

)  زنى هو لَا إنْ( لَا يحد ؛ لِأَنَّ جهلَه يكُونُ شبهةً : أَي ) وكَذَا حربِي أَسلَم فَدخلَ دارنا فَشرِب خمرا جاهِلًا بِالْحرمةِ ( 

 انِ : أَييمِيعِ الْأَدفِي ج امرا حنةً ؛ لِأَنَّ الزهبكُونُ شا لَا ينةِ الزمرفِي ح لَهه؛ لِأَنَّ ج دحثُ ييح لَمأَس بِيرى حنز ) أَو
 لَمأَس يذِم رِبش ( أَي :ةَ الْخمر؛ لِأَنَّ ح دالْح جِبلِ يهبِالْج ذَرعا فَلَا يفِيه اكِنس يالذِّملَامِ وارِ الْإِسةٌ فِي دائِعرِ شم

 دءِ الْحرةً فِي دهبش صِيررِ فَلَا يمةِ الْخمرا ( بِحذْرع لُحصلٌ يها جأَمو ، ( ِلهالْج مِن ابِعالر عوالن وذَا هه )لِ مهلِمٍ كَجس
فَإِنهم إذْ بلَغهم تحوِيلُ ) لَم يهاجِر بِالشرائِعِ وكَذَا إذَا نزلَ خِطَاب ، ولَم ينتشِر بعد فِي دارِنا كَما فِي قِصةِ أَهلِ قُباءَ 

سحتةِ فَاسبوا إلَى الْكَعاردتلَاةِ اسوا فِي الصكَانلَةِ والْقِب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ اللَّهِ عسر ن  

} وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إيمانكُم { وكَانوا يقُولُونَ كَيف صلَاتنا إلَى بيتِ الْمقْدِسِ قَبلَ عِلْمِنا بِالتحوِيلِ ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 

 تِ ا: أَييإلَى ب كُملَاتقْدِسِ صرِ ( لْممرِيمِ الْخحةُ تقِصو ( } فولَ اللَّهِ فَكَيسا رةُ يابحرِ قَالَ الصمالْخ رِيمحلَ تزا نلَم
 سِرِ أَييالَ الْمأْكُلُونَ ميو ، رمونَ الْخبرشي مهوا واتم ا الَّذِينانِنوبِإِخ :رِيمِ قَبحالت دعله بلَ قَوز؟ فَن هِملُوغِ الْخِطَابِ إلَيلَ ب

فَأَما إذَا انتشر التبلِيغُ فِي ( } } لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إذَا ما اتقَوا وآمنوا { تعالَى 
من جهِلَ هنا يكُونُ لِتقْصِيرِهِ كَمن لَم يطْلُب الْماءَ فِي الْعمراناتِ فَتيمم وكَانَ الْماءُ موجودا لَا دِيارِنا فَقَد تم التبلِيغُ فَ

مِن الْموكِّلِ فَإِنَّ شِراءَ :  أَي )حتى إنْ تصرف لَا يصِح ( يكُونُ عذْرا : أَي ) يصِح ، وكَذَا الْجهلُ بِأَنه وكِيلٌ أَو مأْذُونٌ 
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 ولِيعِ الْفُضيكَب قَّفوتكَالَةِ يلَ الْعِلْمِ بِالْوكِّلِ قَبوالَ الْمم اعب لَوكِيلِ والْو نع قَعكَالَةِ يلَ الْعِلْمِ بِالْوكِيلِ قَبلُ ( الْوهكَذَا جو
الْملِ ، وزكِيلِ بِالْعارِ الْوبِالْخِي اقِ أَوتةِ بِالْإِعكُوحنةِ الْمالْأَمعِ ويفِيعِ بِالْبالشانِي ، ودِ الْجبةِ الْعايلَى بِجِنوالْمرِ وجأْذُونِ بِالْح

الْحجرِ عذْر حتى إنْ تصرفَا قَبلَ الْعِلْمِ بِالْعزلِ جهلُ الْوكِيلِ بِالْعزلِ وجهلُ الْمأْذُونِ بِ: أَي ) والْبكْرِ بِالنكَاحِ لَا بِالْخِيارِ 
والْحجرِ يصِح تصرفُهما وكَذَا جهلُ الْمولَى بِجِنايةِ الْعبدِ الْجانِي عذْر حتى لَو باع الْعبد الْجانِي قَبلَ الْعِلْمِ بِالْجِنايةِ لَا 

خكُونُ ملَ يقَب ا لَكِنبِهنبِج ارد تا بِيعم دعا ببِه فُوعشالْم ارالد فِيعالش اعب ى لَوتعِ حيفِيعِ بِالْبلُ الشهكَذَا جاءِ وا لِلْفِدارت
  عِلْمِهِ بِبيعِها لَا يكُونُ مسلِّما لِلشفْعةِ ، والْأَمةُ الْمنكُوحةُ إذَا 

جهِلَت أَنَّ الْمولَى أَعتقَها فَسكَتت عن فَسخِ النكَاحِ فَجهلُها عذْر حتى لَا يبطُلَ خِيارها ، وكَذَا إذَا علِمت بِالْإِعتاقِ ، 
رها وإِذَا بلَغت الْبِكْر الَّتِي زوجها غَير الْأَبِ ، والْجد ولَكِن جهِلَت أَنَّ لَها خِيار الْعِتقِ فَجهلُها عذْر حتى لَا يبطُلَ خِيا

جاهِلَةً بِالنكَاحِ فَسكَتت فَجهلُها عذْر فَلَا يكُونُ سكُوتها رِضى أَما إذَا علِمت بِالنكَاحِ وجهِلَت بِأَنَّ لَها الْخِيار لَا يكُونُ 
؛ لِأَنَّ طَلَب ) لِأَنَّ الدلِيلَ مشهور فِي حقِّها ( عذْرا حتى يبطُلَ خِيارها إذْ جهلُها بِالْأَحكَامِ الشرعِيةِ لَيس بِعذْرٍ جهلُها 

؛ لِأَنَّ ) وفِي حق الْأَمةِ مخفِي ( الْجهلِ لَا تعذَر الْعِلْمِ واجِب علَيها فَدلَائِلُ الشرعِ يجِب أَنْ تكُونَ مشهورةً فِي حقِّها فَبِ
ولِأَنَّ الْبِكْر ترِيد إلْزام الْفَسخِ والْأَمةَ ترِيد دفْع ( خِدمةَ الْمولَى تشغِلُها عن التعلُّمِ فَالدلِيلُ مخفِي فِي حقِّها فَتعذَر بِالْجهلِ 

، هذَا فَرق آخر بين الْبِكْرِ والْأَمةِ فِي أَنَّ الْأَمةَ تعذَر بِالْجهلِ لَا الْبِكْر ، وتقْرِيره أَنَّ الْبِكْر ترِيد إلْزام الْفَسخِ ) يادةِ الْمِلْكِ زِ
مِلْكِ فَإِنَّ طَلَاق الْأَمةِ ثِنتانِ ، وطَلَاق الْحرةِ ثَلَاثَةٌ ، والْجهلُ عدم أَصلِي علَى الزوجِ والْمعتقَةَ ترِيد بِالْفَسخِ دفْع زِيادةِ الْ

عِ لَا سِيما فِي الْمسائِلِ يصلُح لِلدفْعِ لَا لِلْإِلْزامِ ، وهذَا الْفَرق أَحسن مِن الْأَولِ ؛ لِأَنَّ الْبِكْر قَبلَ الْبلُوغِ لَم تكَلَّف بِالشرائِ
الَّتِي لَا يعرِفُها إلَّا أَحذَق الْفُقَهاءِ حتى يشترطَ الْقَضاءُ ثَمةَ لَا هنا تفْرِيع علَى أَنَّ فَسخ النكَاحِ بِخِيارِ الْبلُوغِ إلْزام ضرورةً 

  .وبِخِيارِ الْعِتقِ دفْع ضررٍ 

  

الشحر  

.  

  

  وأما العوارض المكتسبة :  قوله 

 ا أَنْ :  أَيإم هِيلِ ، وهزِيلِ كَالْجالْم ندِ عقَاعبِالت كْرِ أَوابِ كَالسبةِ الْأَسراشبا بِملٌ فِيهخدادِ مبِ الْعِبكُونُ لِكَسالَّتِي ي
عن تعلُّقِ الْحكْمِ بِهِ كَالسكْرِ ، والْجهلِ ، وإِما أَنْ تكُونَ مِن غَيرِهِ علَيهِ كَالْإِكْراهِ تكُونَ مِن ذَلِك الْمكَلَّفِ الَّذِي يبحثُ 

 لَى أَيالْأَو تِقَ: فَمِننَ اعأْنِهِ فَإِنْ قَارش ا مِنمالْعِلْمِ ع مدع وهلُ ، وهكَلَّفِ الْجالْم كُونُ مِنالَّتِي ت وه كَّبرقِيضِ فَمالن اد
الْمراد بِالشعورِ بِالشيءِ علَى خِلَافِ ما هو بِهِ ، وإِلَّا فَبسِيطٌ ، وهو الْمراد بِعدمِ الشعورِ ، وأَقْسامه فِيما يتعلَّق بِهذَا الْمقَامِ 
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لَا شبهةً ، وهو فِي الْغايةِ ، وجهلٌ هو دونه ، وجهلٌ لَا يصِح شبهةً ، وجهلٌ يصلُح عذْرا جهلٌ لَا يصلُح عذْرا ، و: أَربعةٌ 
ترفُّع : ةُ والسلَام فَإِنه مكَابرةٌ أَي فَالْأَولُ جهلُ الْكَافِرِ بِاَللَّهِ تعالَى ، ووحدانِيتِهِ ، وصِفَاتِ كَمالِهٍ ، ونبوةِ محمدٍ علَيهِ الصلَا

الْكَافِر : عن انقِيادِ الْحق ، واتباعِ الْحجةِ إنكَارا بِاللِّسانِ ، وإِباءً بِالْقَلْبِ بعد وضوحِ الْحجةِ ، وقِيامِ الدلِيلِ فَإِنْ قُلْت 
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما { حق ، وإِنما ينكِره جحودا ، واستِكْبارا قَالَ اللَّه تعالَى الْمكَابِر قَد يعرِف الْ

ه ترك النظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ ، والتأَملِ فِي مِن الْكُفَّارِ من لَا يعرِف الْحق ، ومكَابرت: ، ومِثْلُ هذَا لَا يكُونُ جهلًا قُلْت } وعلُوا 
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ { الْآياتِ ، ومِنهم من يعرِف الْحق ، وينكِره مكَابرةً ، وعِنادا قَالَ اللَّه تعالَى 

 ماءَهنولِ الْآ} أَبالْقَبانِ ، ورِ بِالْإِذْعفَسدِيقِ الْمصالت مدع لِ فِيهِمهى الْجنعمةَ ، وي.  

  

  ونحوها :  قوله 

 رِ ، :  أَيمةِ الْخاتِ كَهِبذْكُورمِثْلُ الْم  

  .ذَا الْخِنزِير والْوصِيةِ بِها ، والتصدقِ بِها ، وأَخذِ الْعشرِ مِن قِيمتِها ، وكَ

  

  فيحد قاذفه :  قوله 

 بِهِ :  أَي جِبتو ، لُهقَوانِ وصوتِ الْإِحلَى ثُبع فْرِيعذَا تهالَ الْكُفْرِ ، وارِمِ ححطِئَ فِي نِكَاحِ الْملِمِ الَّذِي وسالْم قَاذِف
ثُبوتِ الْإِحصانِ ، فَلَا يكُونُ عطْفًا علَى قَولِهِ فَيحد قَاذِفُه بلْ علَى ما قَبلَه ، وكَذَا النفَقَةُ تفْرِيع علَى صِحةِ النكَاحِ لَا علَى 

 لُهقَو : أَي خفْسلَا يكْمِ : وطَلَبِ حإلَى الْقَاضِي ، و رنِ الْأَمينِ الْكَافِريجودِ الزفْعِ أَحارِمِ بِرحالْم لَامِ إلَّا أَنْ نِكَاحالْإِس
يجتمِع الزوجانِ علَى الترافُعِ فَحِينئِذٍ يفْسخ ، وإِذَا لَم تكُن هذِهِ الْفُروع الثَّلَاثَةُ متعلِّقَةً بِثُبوتِ الْإِحصانِ كَانَ فِي تأْخِيرِها 

صوتِ الْإِحلَى ثُبلِيلِ عادِ الدإير ثُم هنفِي ع قَعا ومإِنتِيبٍ ، وروءُ تسقِيدٍ ، وعت عورِ نممِ الْخقَولَى تلِيلِ عا إلَى الدمضنانِ م
 الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ذَلِك لِتغيِيرِهِ أُسلُوب كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ أَورد هذَا الْكَلَام جوابا عما قَالَ

 ادالْعِنةُ ، وركَابالْم فا فَكَيذْرع لُحصلِ لَا يهالْج درجضِ لَا لِلْخِطَابِ ؛ لِأَنَّ مرعةً لِلتافِعد ربتعت مهتانإنَّ دِي.  

 وعدمِ التعرضِ لِهذَا بِسببِ عقْدِ الذِّمةِ فَلَا يحد شارِبهم لَكِن لَا يثْبت إيجاب الضمانِ ؟ ، لَكِن أُمِرنا بِتركِهِم ، ما يدِينونَ ،
ذِفِهِ ، فَأَجاب بِأَنَّ تقَوم علَى متلِفِ الْخمرِ ، ولَا صِحةُ بيعِها ، ولَا إيجاب النفَقَةِ علَى ناكِحِي الْمحارِمِ ، ولَا الْحد علَى قَا

الْمالِ ، وإِحصانَ النفْسِ أَيضا مِن بابِ الْعِصمةِ ، وهِي الْحِفْظُ علَى التعرضِ فَكَانت الْأَحكَام الْمذْكُورةُ مِن ضرورِياتِ 
 ذَلِك.  
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  وأكلهم الربا ، وقد نهوا عنه :  قوله 

  .} وأَخذِهِم الربا { الْقَلَمِ ، والصوابِ  مِن سهوِ 

  

  فإن ديانة :  قوله 

  )الْكَافِرِ 

يرِ ما يكُونُ مختصا بِهِ مخالِفًا لِلْإِسلَامِ لَا تكُونُ صحِيحةً بِخِلَافِ ما يوافِق الْإِسلَام كَحرمةِ الزنا ، وحرمةِ الْقَتلِ بِغ:  يعنِي 
 قح.  

  

  بل المراد أن معتقدهم :  قوله 

 اطِلًا :  أَيب ا أَوقاءٌ كَانَ حوسو ، رِدت لَم أَو مهترِيعبِهِ ش تدراءٌ ووس مهنيا بهِ فِيملَيفَقًا عتم دِينِهِم ا مِنائِعا كَانَ شم
 الْمجوسِي ، فَإِنه وإِنْ كَانَ باطِلًا غَير ثَابِتٍ فِي كِتابِهِم إلَّا أَنه شائِع فِيما بينهم لَم تثْبت دافِع كَنِكَاحِ الْمحارِمِ فِي دِينِ

لتوراةِ فَارتِكَابه فِسق مِنهم لَا دِيانةٌ حرمته عِندهم ، فَيكُونُ دِيانةً لَهم بِخِلَافِ الربا عِند الْيهودِ فَإِنَّ حرمته ثَابِتةٌ فِي ا
اعتقَدوا حِلَّه ، ولَيس الْمراد بِمعتقَدِهِم ما يعتقِده بعض مِنهم كَما إذَا اعتقَدوا حد جوازِ السرِقَةِ أَو الْقَتلِ بِغيرِ حق فَإِنه لَا 

افِعكُونُ دي خيلَةِ قَالَ شمعٍ فِي الْجرلَى شع مِدتعالَّذِي ي ائِعالش قَدتعالْم وةِ هافِعةِ الدانيبِالد ادراصِلُ أَنَّ الْملًا ، فَالْحا أَص
م بِصِحتِهِ لَا يثْبت بِهِ الْإِرثُ ؛ لِأَنه ثَبت بِالدلِيلِ جواز الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْمبسوطِ إنَّ نِكَاح الْمحارِمِ ، وإِنْ حكِ

نِكَاحِ الْمحارِمِ فِي شرِيعةِ آدم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، ولَم يثْبت كَونه سببا لِلْمِيراثِ فِي دِينِهِ فَلَا يثْبت سببا لِلْمِيراثِ 
  .اعتِقَادِهِم ، ودِيانتِهِم ؛ لِأَنه لَا عِبرةَ لِدِيانةِ الذِّمي فِي حكْمٍ إذَا لَم يعتمِد علَى شرعٍ بِ

  

  ولا كذلك من ليس في نكاحها :  قوله 

ا زماهدنِ إحيتبِن لَّفخ وسِيجلَى ماسِ عالْقِي نابِ عوةٌ إلَى الْجارنِ  إشياكِحنتفِي نِكَاحِ الْم سلَي نأَنَّ م هقْرِيرتو ، هتجو
  الْبِنت الَّتِي لَيست بِزوجةٍ ، وهو الْمراد بِالْوارِثِ الْآخرِ لَيس بِمنزِلَةِ زوجِ الْمحرمِ حتى يؤاخذَ بِدِيانتِهِ ؛ : يعنِي 

 ررامِهِ فَإِنْ قِيلَ لِأَنَّ الضبِالْتِز هفَقَةِ فَإِنجِ بِالنورِ الزرضةً بِخِلَافِ تدِيعكُونُ تفَي ، هامٍ مِنرِ الْتِزغَي مِن قُهلْحذَ : ياخؤغِي أَنْ تبني
ا مها ؛ لِأَنتِقَادِهاعا ، وتِهانةِ بِدِيكُوحنالْم ريالْغ تاعِ الْبِنزِلَةِ نِزنبِم هاثِ ؛ لِأَنةِ الْمِيرادا فِي زِياعِهإلَى نِز فَتلْتلَا يةٌ ، ووسِيج
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 الْبِنتِ الْغيرِ الزوجِ فِي النفَقَةِ أُجِيب بِأَنه لَا يصِح نِزاع الزوجِ ؛ لِأَنه الْتزم هذِهِ الديانةَ حيثُ نكَح الْمحرم بِخِلَافِ
  .الْمنكُوحةِ 

  

  وغناها :  قوله 

  .أَنَّ الْمالَ فِي نفْسِهِ إنْ قَلَّ ، وإِنْ كَثُر ، والْحاجةُ دائِمةٌ لِإِمكَانِ الْحياةِ إلَى يومِ الْقِيامةِ :  يعنِي 

  

  كجهل صاحب الهوى  قوله 

زِلَةِ بِزِيتعلِ الْمهورِ  مِثْلُ جرالِقًا لِلشنِهِ خكَوارِ ، وصةِ بِالْأَبنا فِي الْجئِيرالَى معنِهِ تكَولَى الذَّاتِ ، والَى ععةِ صِفَاتِ اللَّهِ تاد
ونَ الْكُفْرِ ، وا دمفْوِ عازِ الْعوجائِرِ ، وطِّ الْكَبةِ لِحفَاعازِ الشوبِجائِحِ ، والْقَبو ، ا لَممإِنارِ ، واقِ فِي النلُودِ الْفُسمِ خدع

يكُن هذَا الْجهلُ عذْرا لِكَونِهِ مخالِفًا لِلدلِيلِ الْواضِحِ مِن الْكِتابِ ، والسنةِ ، والْمعقُولِ ، وإِنما كَانَ دونَ جهلِ الْكَافِرِ ؛ 
ؤى موالْه احِبلِأَنَّ ص آنِ أَيلٌ لِلْقُرقَدِهِ لَا أَنْ : وتعفْقِ ملَى وع مِلُهحيقَدِهِ ، وتعقِيضِ ملَى نالَّةِ عاهِرِهِ الدظَو نع رِفُهصي

الَى أَنعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسةِ فَخارفِي عِبرِهِ مِثْلَ الْكَافِرِ ، واءَ ظَهرو بِذَهني آنِ أَيلٌ بِالْقُرأَوتم ه : اهإي ارِفبِهِ ص كسمتم
 إلَى ما يوافِق اعتِقَاده ، وإِنما لَزِمنا مناظَرته ، وإِلْزامه ؛ لِأَنه مسلِم ملْتزِم لِأَحكَامِ الشرعِ معترِف بِحقِّيةِ الْقُرآنِ ، ونبوةِ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحم.  

  

  وكجهل الباغي :  قوله 

   هو الْخارِج عن طَاعةِ الْإِمامِ الْحق بِتأْوِيلٍ فَاسِدٍ ، وشبهةٍ 

 ، وحقِيقَةً ، فَيعملُ بِتأْوِيلِهِ الْفَاسِدِ فَلَا يؤاخذُ بِضمانِ ما طَارِئَةٍ فَإِنْ كَانَ لَه منعةٌ ، فَقَد سقَطَت ؛ ولِأَنه الْإِلْزام لِتعذُّرِهِ حِسا
أُتلِف مِن مالٍ أَو نفْسٍ لَكِن يسترد مِنه ما كَانَ فِي يدِهِ ؛ لِأَنه لَا يملِكُه ، والْمراد أَنه يفْتى بِوجوبِ أَداءِ الضمانِ فِيما 

بينهم لَكِنهم لَا يلْزمونَ ذَلِك فِي الْحكْمِ ؛ لِأَنَّ تبلِيغَ الْحجةِ الشرعِيةِ قَد انقَطَعت بِمنعةٍ قَائِمةٍ حِسا فِيما يحتمِلُ السقُوطَ 
، ولَا تسقُطُ حقُوقُه ، وإِنْ لَم يكُن لَه منعةٌ ، فَلَا مانِع مِن تبلِيغِ الْحجةِ بِخِلَافِ الْإِثْمِ ، فَإِنَّ الْمنعةَ لَا تظْهر فِي حق الشارِعِ 

يءَ إلَى أَمرِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِ{ ، وإِلْزامِ الْحكْمِ فَيؤاخذُ بِالضمانِ ، ويجِب علَينا محاربةُ الْباغِي لِقَولِهِ تعالَى 
إنما تجِب محاربتهم إذَا اجتمعوا ، : ولِأَنَّ الْبغي معصِيةٌ ، ومنكَر ، ونهي الْمنكَرِ فَرض ، وذَلِك بِالْقِتالِ ، وقِيلَ } 
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بِطَرِيقِ الد جِبا تما إنهالِ ؛ لِأَنلَى الْقِتوا عمزعفْعِ و.  

  

  ولم يحرم الميراث بقتله :  قوله 

 اءً ، :  أَيزانُ جمكُونَ الْحِرا لِيظُورحا إذَا كَانَ مانِعكُونُ ما يملُ إنانِعِ إذْ الْقَتمِ الْمدع عبِ مبودِ السجاغِي لِولِ الْبقَت
كَقَتلِ الْباغِي ، والْقَتلِ رجما أَو قِصاصا ، وكَذَا لَا يحرم الْباغِي الْمِيراثَ بِقَتلِ مورثِهِ وعقُوبةً علَيهِ لَا إذَا كَانَ مأْمورا بِهِ 

 ، ووِلَايتنا منقَطِعةٌ عنه لِمكَانِ الْعادِلِ ؛ لِأَنَّ قَتلَه حق فِي زعمِ الْباغِي بِناءً علَى تأْوِيلِهِ ، وتمسكِهِ بِما عرِضت لَه مِن الشبهةِ
الْمنعةِ فَكَانَ قَتلُهم أَهلَ الْحق فِي حق الْأَحكَامِ لَا فِي حق الْأَثَامِ بِمنزِلَةِ الْجِهادِ ؛ لِأَنَّ انضِمام الْمنعةِ ، وانقِطَاع وِلَايةِ 

  الْفَاسِدِ يجعلُه بِمنزِلَةِ الْجِهادِ الصحِيحِ فِي حق التورِيثِ الْإِلْزامِ إلَى التأْوِيلِ 

  .كَما فِي حق الضمانِ ، وهذَا إذَا قَالَ الْوارِثُ كُنت علَى الْحق ، وأَنا الْآنَ علَى الْحق ، وإِلَّا فَيحرم اتفَاقًا 

  

  ة ولما كان الدار واحد:  قوله 

أَنَّ تملُّك الْمالِ بِطَرِيقِ الِاستِيلَاءِ يتوقَّف علَى كَمالِ اختِلَافِ الدارِ ، ووجوبِ الضمانِ بِالْإِتلَافِ ينبِئُ عن كَمالِ :  يعنِي 
ك مالَ الْباغِي حتى إذَا انكَسرت شوكَةُ الْبغاةِ نرد علَيهِم الْعِصمةِ ، وذَلِك عِند اتحادِ الدارِ مِن كُلِّ وجهٍ فَنحن لَا نملِ

نودِ الْمجو عةِ مانيالد تِلَافلَافِ ؛ لِأَنَّ اخبِالْإِت مالَهوأَم نمضلَا ت لَامِ لَكِنارِ الْإِسفِي د مهارِ ؛ لِأَنادِ الدحلِات مالَهوةِ أَمع
 ةَ مِنما الْعِصلْنعانِ جموبِ الضجبِومِ الْمِلْكِ ، ودا بِعقُلْن هٍ فَلَوجو ةِ مِنمقُوطَ الْعِصس وجِبارِ فَيتِلَافِ الدةَ اخهبش وجِبي

الضمانِ جعلْنا اتحاد الدارِ بِمنزِلَةِ اختِلَافِها ، ولَو قُلْنا بِالْمِلْكِ ، وجهٍ بِمنزِلَةِ الْعِصمةِ الْكَامِلَةِ ، ولَو قُلْنا بِالْمِلْكِ ، وعدمِ 
 فِي غَصبِ والضمانِ كَانَ متناقِضا ؛ لِأَنَّ إثْبات الْمِلْكِ معناه عدم الضمانِ فَتعين الْقَولُ بِعدمِ الْمِلْكِ مع عدمِ الضمانِ كَما

غَيرِ الْمتقَومِ فَإِنْ قِيلَ لَا تناقُض بين الْمِلْكِ ، وضمانِ الْبدلِ كَما فِي الْمغصوبِ قُلْنا لَو ملَكَه لَم يجِب رده الْعينةَ ، 
  .والْمِلْك بِالضمانِ إنما يصِح استِنادا لَا ابتِداءً 

  

  ، وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب :   قوله

 يرِيد أَنَّ الْجهلَ إما أَنْ يكُونَ فِي نفْسِ الدينِ ، وأُصولِهِ ، وهو الْغايةُ أَو لَا ، وهو دونه ، وذَلِك إما أَنْ تكُونَ فِي أُصولِ 
ذَلِكوعِهِ ، وفِي فُر أَو را مبِ كَمذْهةِ الْمنالسابِ ، ولِلْكِت ا أَوذْرع لُحصاحِدِ ، فَيرِ الْوبخاسِ ، والِفًا لِلْقِيخكُونَ ما أَنْ يإم 

  الْمشهورةِ والْإِجماعِ ، فَيكُونُ مِثْلَ جهلِ صاحِبِ الْهوى ، وقَيد السنةَ بِالْمشهورةِ ، لِأَنَّ 
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لْمتواتِرِ تكُونُ كُفْرا لِكَونِهِ قَطْعِيا ، وفِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ الْكِتاب أَيضا كَذَلِك فَمخالَفَته إنما لَا تكُونُ كُفْرا إذَا لَم مخالَفَةَ ا
نالسابِ ، والْكِت نيذَا بفِي ه قلَا فَرلَالَةِ ، والد قَطْعِي نتالْم كُنلَا ي كَافِر الِفخلَالَةِ فَالْمالدنِ ، وتةِ الْمقَطْعِي دا عِنأَمةِ ، و

وتكُونَ مت ةً أَوورهشكُونَ مةِ بِأَنْ تنالس قْيِيدتلَالَةِ ، والد كُونَ قَطْعِيابِ بِأَنْ لَا يقْيِيدِ الْكِتت ا مِنناهه دالَةَ فَلَا بحم رةً غَياتِر
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عكًا بِقَوسمحِهِ تذَب دا عِندمةِ عمِيسوكِ الترتلُ بِحِلِّ مابِ الْقَوالَفَةِ الْكِتخم لَالَةِ فَمِنةِ الدقَطْعِي }

، وبِأَنَّ الْمؤمِن ذَاكِر بِقَلْبِهِ التسمِيةَ ، وإِنْ تركَها عمدا لِقَولِهِ علَيهِ } هِ علَيهِ ذَبِيحةُ الْمسلِمِ حلَالٌ ، وإِنْ لَم يذْكُر اسم اللَّ
 لَامالسلَاةُ ومِنٍ { الصؤةُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ ممِيست {ٍمِينياهِدٍ ، واءِ بِشازِ الْقَضولُ بِجا الْقَوهمِنو ، وِيا ركًا بِمسمت  } َّأَن

، والْعملُ بِخبرِ الْواحِدِ مع قِيامِ نص الْكِتابِ خطَأٌ فِي الِاجتِهادِ } رسولَ اللَّهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَضى بِشاهِدٍ ، ويمِينٍ 
يحتمِلُ أَنْ يكُونَ حالًا ، فَيكُونَ قَيدا لِلنهيِ عن أَكْلِ ما } وإِنه لَفِسق { نَّ قَوله تعالَى إلَّا أَنَّ نص الْكِتابِ لَيس بِقَطْعِي ؛ لِأَ

ا ذُكِرم ةُ أَوتيهِ الْملَياللَّهِ ع ماس ذْكَري ا لَمبِم ادرمِلُ أَنْ يتحيهِ ، ولَياللَّهِ ع ماس ذْكَري الَى لَمعلِهِ تمِ اللَّهِ لِقَواس رهِ غَيلَيع  }

 قلَفِس هإِنو { الَىعله ترِ اللَّهِ بِهِ وقَويا أُهِلَّ لِغم وه قفَإِنَّ الْفِس } ِانأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني كُونَ } فَإِنْ لَممِلُ أَنْ يتحي
يرِ الْبصا لِحانيب ةِ هِينيالْب مِن رعٍ آخون وتافِي ثُبنذَا لَا يهنِ ، ويأَتراملٍ ، وجرنِ ، ولَيجةُ فِي رضحةُ الْمادهالش ةِ الَّتِي هِين

  شهادةُ الْواحِدِ مع الْيمِينِ 

ما } الْبينةُ علَى الْمدعِي ، والْيمِين علَى من أَنكَر { ه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَولَ: ، ومِن مخالَفَةِ السنةِ الْمشهورةِ أَعنِي 
ردقَتِيلٌ لَا ي دوجأَنْ ي هِيةِ ، وامأَلَةِ الْقَسسهِ فِي ملَيدِ قَوالَى فِي أَحعت اللَّه هحِمر افِعِيهِ الشإلَي بذَه لِيى الْوعادو ، ى قَاتِلُه

 ثٌ أَيلَو رإنْ ظَه هأَن ةٍ مِناعمج احِدٍ أَولَى وع لَها : قَتمِيني سِينمخ لِيالْو لَفحتسي اهوعد قصِد لَى الظَّنع لِبغةٌ يلَامع
قَاتِلِ فِي صورةِ الْخطَأِ ، وأَما فِي صورةِ الْعمدِ فَفِي الْقَولِ الْجدِيدِ يقْضى بِالديةِ علَى ، ثُم يقْضى لَه بِالديةِ علَى عاقِلَةِ الْ

اءِ ملِيلِأَو لَامهِ السلَيلِهِ عكًا بِقَوسمت دمأَحالِكٍ ، وم بذْهم وهاصِ ، وفِي الْقَدِيمِ بِالْقِصالْقَاتِلِ ، و ربيفِي خ جِدولٍ وقْت }

 أَي احِبِكُمص محِقُّونَ دتستلِفُونَ ، وحأَت : احِبِكُمقَاتِلِ ص مد { اللَّه هحِمفِ رنصالْم أَنَّ كَلَام ردِيثِ فَظَهإلَى آخِرِ الْح
{ وأَنه لَا جِهةَ لِتخصِيصِ الْقِصاصِ فَإِنه مخالِف بِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام تعالَى فِي تقْرِيرِ الْقَولَينِ لَيس علَى ما ينبغِي ، 

 كَرأَن نلَى مع مِينالْيعِي ، ودةُ لِلْمنيالْب {عِ أُميازِ بولُ بِجاعِ الْقَومالَفَةِ الْإِجخم مِنو ، ورهشم وها ، وكًا بِمسملَدِ تالْو 
 نع وِيقَالَ { ر هدِ اللَّهِ أَنبنِ عابِرِ بولِ اللَّهِ : جسدِ رهلَى علَادِ عاتِ الْأَوهأُم بِيعا نقِينٍ ، } كُنبِي تتةَ ثَبالِيبِأَنَّ الْمو ،

الْآثَار الدالَّةَ علَى منعِ بيعِها قَد اشتهرت ، وتلَقَّاها الْقَرنُ الثَّانِي بِالْقَبولِ فَصار مجمعا وارتِفَاعها بِالْوِلَادةِ مشكُوك ، فَإِنَّ 
  .علَيهِ 
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  كمن صلى الظهر :  قوله 

يحِ ، والثَّانِيةُ تتمِيم ، وتكْمِيلٌ لِلْأُولَى لَا مِثَالٌ آخر ؛ لِأَنَّ أُولَاهما مِثَالٌ لِلْجهلِ فِي موضِعِ الِاجتِهادِ الصحِ:  أَورد مسأَلَتينِ 
  فِيها مخالَفَةَ الْإِجماعِ فَلَا يكُونُ 

  .الِاجتِهاد صحِيحا 

  

  ولم يقض الظهر بناء :  قوله 

 أَي  :الِمع كُني لَم هلَى أَنرِ عاءِ الظُّهقَض مدى عنرِ بغَي وءٍ مِنضرِ وياةَ بِغدؤلَاةَ الْمأَنَّ الصلَّى ، وص وءِ حِينضمِ الْودا بِع
  .عِلْمٍ بِذَلِك لَا يجِب قَضاؤها ، وهذَا مخالِف لِلْإِجماعِ 

  

  وإذا عفا أحد الوليين ، واقتص الآخر :  قوله 

عفْو أَحدِ الْأَولِياءِ يسقِطُ الْقَود فَعلَيهِ الديةُ لَا الْقِصاص ؛ لِأَنَّ هذَا جهلٌ فِي موضِعِ الِاجتِهادِ ؛ ولِما  بِجهلِهِ بِالْعفْوِ أَو بِأَنَّ 
مهنِ كَانَ لِكُلٍّ مِنيلِيلِو تإذَا ثَب اصأَنَّ الْقِص ةِ مِندِينلِ الْمأَه ضعهِ بإلَي با كَانَ ذَهمهدفَا أَحع ى لَوتلِ حبِالْقَت دفَرالت 

 لِمع هاهِ لِأَنتِبضِعِ الِاشولٌ فِي مهج ولْ ها بحِيحا صادتِهكُونُ اجاعِ فَلَا يملِلْإِج الِفخذَا مأَنَّ ه لُ إلَّا أَنَّ الظَّاهِررِ الْقَتلِلْآخ
 وما ثَبت فَالظَّاهِر بقَاؤه وأَيضا الظَّاهِر عدم نفَاذِ التصرفِ فِي حق الْغيرِ فَيكُونُ محلَّ الِاشتِباهِ ، ويصِير بِوجوبِ الْقِصاصِ

 دءِ الْحرةً فِي دهبش.  

  

  إذ هذه الكفارة :  قوله 

بهةِ لِترجِيحِ جانِبِ الْعقُوبةِ فِيها ، وهذَا إذَا استفْتى فَقِيها ، فَأَفْتاه بِفَسادِ الصومِ فَحصلَ كَفَّارةَ الصومِ تندرِئ بِالش:  يعنِي 
ولَم يعرِف نسخه ، ولَا ، } أَفْطَر الْحاجِم ، والْمحجوم { قَولَه علَيهِ السلَام : لَه الظَّن بِذَلِك أَو بلَغه الْحدِيثُ أَعنِي 

 سلَي هدِيثِ ؛ لِأَنا إلَى الْحنِدتسم هإِنْ كَانَ ظَنةُ ، والْكَفَّار جِبت فوسأَبِي ي دعِنفَاقًا ، وةُ اتهِ الْكَفَّارلَيإِلَّا فَعو ، أْوِيلَهت
 ، وإِنما التمسك بِها لِلْفُقَهاءِ ، والْقَولُ بِفَسادِ الصومِ بِالْحِجامةِ ، وإِنْ كَانَ قَد ذَهب إلَيهِ لِلْعامي الْأَخذُ بِظَواهِرِ الْأَخبارِ

 اعمالَفَتِهِ الْإِجخا لِمحِيحا صادتِهاج سلَي هإلَّا أَن اعِيزالْأَو.  

   امرأَتِهِ أَو وقَولُه ومن زنى بِجارِيةِ( 
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 حِلُّ لَها تهأَن ظُنالِدِهِ يحِلَّ ) و وجِبةِ يجوحِلِّ الز تِلَاطِ أَوطِ الِاخهٍ لِفَرجو جِ مِنوالُ الزةِ مجوالَ الزلَى أَنَّ ماءً عبِن
الشبهةَ فِي الْفِعلِ ، وهِي أَنْ يظُن ما لَيس : الٌ لَه فَهذَا شبهةُ اشتِباهٍ أَعنِي مملُوكَتِها ، وأَنَّ مِلْك الْأَصلِ مِلْك الْجزءِ أَو حلَ

الْفِعلَ قَد تمحض زِنا بِدلِيلِ الْحِلِّ دلِيلًا ، فَيظُن الْحِلَّ ، فَيسقُطُ الْحد لِلشبهةِ لَكِن لَا يثْبت النسب ، ولَا تجِب الْعِدةُ ؛ لِأَنَّ 
بِخِلَافِ شبهةِ الْحِلِّ ، وتسمى شبهةَ الدلِيلِ ، وهِي أَنْ يوجد الدلِيلُ الشرعِي النافِي لِلْحرمةِ لَكِن تخلَّف الْحكْم عنه لِمانِعٍ 

سي هنِ فَإِنةَ الِابارِيطِئَ جا إذَا ونِي كَملِيلِ أَعا إلَى الدظَرا نزِن ضحمتي لَ لَمةُ ؛ لِأَنَّ الْفِعالْعِدو ، بسالن تثْبيو ، دقُطُ الْح
 : لَامهِ السلَيع لَهقَو } لِأَبِيك الُكمو تأَن {حم تستِ فَلَيالْأُخ ةِ الْأَخِ أَوارِيةُ جهبا شأَملَا ، ولٍ ، وةَ فِعهباهِ لَا شتِبا لِلِاشل

 دقُطُ الْحسلٍّ فَلَا يحةَ مهبش.  

  

  وأما جهل يصلح عذرا :  قوله 

 ، ونحوِ ذَلِك يكُونُ  كَمن أَسلَم فِي دارِ الْحربِ ، ولَم يهاجِر إلَى دارِ الْإِسلَامِ فَجهلُه بِالْأَحكَامِ مِن الصلَاةِ ، والصومِ
 قِيقَةً أَواعِ الْخِطَابِ حمس مِن دلَا ب هارِ الْكُفْرِ ؛ لِأَنثِ فِي دةِ اللُّبداءُ مةِ قَضراجهالْم دعب جِبى لَا يتكِ حرفِي الت ا لَهذْرع

  .تقْدِيرا بِشهرتِهِ فِي محلِّهِ 

  

  } وما كان االله ليضيع إيمانكم { االله تعالى فأنزل :  قوله 

كَيف من مات قَبلَ التحوِيلِ مِن إخوانِنا :  الْمذْكُور فِي عامةِ التفَاسِيرِ أَنها نزلَت حِين نزولِ آيةِ التوجهِ إلَى الْكَعبةِ فَقَالُوا 
  .؟ 

  

  وقصة تحريم الخمر :  قوله 

 لَ  هِيزا فَنتِهمربِح مِ عِلْمِهِمدرِيمِ لِعحالت دعب رموا الْخرِبفَرٍ فَشوا فِي سةِ كَانابحالص ضعوا { أَنَّ بنآم لَى الَّذِينع سلَي  

أَنه لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ ، والْميسِرِ {  كَيسانَ ، وعن ابنِ} وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إذَا ما اتقَوا وآمنوا 
 فكَيو ، سِريأَكَلُوا الْمو ، رموا الْخرِبش قَدوا ، واتم ا الَّذِينانِنوبِإِخ فولَ اللَّهِ كَيسا ري هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ رو بقَالَ أَب

  .} بِين عنا فِي الْبلْدانِ لَا يشعرونَ بِتحرِيمِها ، وهم يطْعمونها فَنزلَت بِالْغائِ
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  والبكر :  قوله 

 رِ الْمِثْلِ:  أَيهءِ بِمالْكُف مِن دالْج رِ الْأَبِ أَوغَي لِيا ، وهجوا إذَا زكَاحِ فِيملِ الْبِكْرِ بِالنهكَجو ، أَو ا الْأَبهجوز أَو 
 ا الْأَبهجوا إذَا زأَمكَاحِ ، والْعِلْمِ بِالن دعب خا الْفَسكُونَ لَهى يتا حذْركُونُ عي هنٍ فَاحِشٍ فَإِنببِغ ءِ أَورِ الْكُفغَي مِن دالْج

رِ الْمِثْلِ لَمهءِ بِمالْكُف مِن دالْج أَو مِن دالْجالْأَبِ ، و را غَيهجوز لَوفَقَةِ ، وفُورِ الشوظَرِ ، والِ النلِكَم خا الْفَسلَه كُني 
فِي ب هِرتاُش قَد ه؛ لِأَن بِذَلِك تحرا صمإِنلًا ، وأَص كَاحالن صِحي نٍ فَاحِشٍ لَمببِغ ءٍ أَورِ كُفغَي نقْلًا عضِ الْبِلَادِ نع

الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه يصِح النكَاح فِي هذِهِ الصورةِ لَكِن يكُونُ لَها الْفَسخ ، وهكَذَا أَورده فِي شرحِهِ لِلْوِقَايةِ ، 
  .ولَا يوجد لَه رِوايةٌ أَصلًا 

  

  العلم واجب عليها لأن طلب :  قوله 

 لُّمِ :  أَيعالت انِعِ مِنمِ الْمدعلَامِ ، وارِ الْإِسارِ الْعِلْمِ فِي دتِهذْرٍ لِاشبِع سارِ لَيلَ الْبِكْرِ بِالْخِيهمِ أَنَّ جالْقَو قْرِيرتلَى الْبِكْرِ ، وع
ها بِخِدمةِ السيدِ مانِع ، وعلَى هذَا الْإِيرادِ الِاعتِراض بِأَنَّ الْبِكْر قَبلَ الْبلُوغِ لَم تكَلَّف فِي جانِبِها بِخِلَافِ الْأَمةِ فَإِنَّ اشتِغالَ
  .بِالشرائِعِ لَا سِيما بِالْمسائِلِ الْخفِيةِ 

  

  حتى يشترط للقضاء ثمة :  قوله 

 الْ:  أَي دعخِ الْبِكْرِ بفِي فَس ا أَينلُوغِ لَا هقَةِ ؛ : بتعخِ الْملَا فِي فَس  

 اتم ى لَوتاءِ حإلَّا بِالْقَض تِمقَّنٍ فَلَا ييتم رغَي وهو ، لِيالْو ظَرِ مِنكِ النرمِ تهوترِ ، ويلَى الْغامِ عالْبِكْرِ لِلْإِلْز خلِأَنَّ فَس
دعا بمهدهِ أَحبِيلَ إلَيلَا سةِ الْمِلْكِ ، وادفْعِ زِيلِد هارِ ؛ لِأَنفْسِ الْخِيبِن تثْبقَةِ يتعالْم خفَسو ، رالْآخ رِثُهاءِ يلَ الْقَضخِ قَبالْفَس 

 الْمرأَةَ تبطِلُ حقا مشتركًا لِدفْعِ زِيادةِ حق علَيها ، والزوج إلَّا بِدفْعِ أَصلِ الْمِلْكِ فَلَا يفْتقِر إلَى الْقَضاءِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ
 حق يثْبِت زِيادةَ حق علَيها لِاستِيفَاءِ حق مشتركٍ فَلِهذَا جعلْنا الدفْع فِي حق الْمرأَةِ قَصدا ، وإِبطَالَ الْمِلْكِ ضِمنا ، وفِي

  الزوجِ زِيادةُ الْمِلْكِ أَصلًا ، واستِيفَاءً ضِمنا 

وبِما يتخذُ مِن الْحِنطَةِ أَو ) ومِنها السكْر هو وإِما بِطَرِيقٍ مباحٍ كَسكْرِ الْمضطَر ، والسكْر بِدواءٍ ، كَالْبنجِ ، والْأَفْيونِ ( 
يمنع صِحةَ جمِيعِ التصرفَاتِ حتى الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ وأَما بِطَرِيقٍ محظُورٍ كَالسكْرِ مِن ( و الْعسلِ وهو كَالْإِغْماءِ الشعِيرِ أَ

لَا يسكِر فَالسكْر بِهِ يصِير كَالسكْرِ بِالْمحرمِ فَيحد بِهِ بِشرطِ أَنْ ( الْمثَلَّثُ : أَي ) شرابٍ محرمٍ أَو مثَلَّثٍ ؛ لِأَنه إنما يحِلُّ 
 ( ثَلَّثِ : أَيالْم كْرِ مِنبِالس ) وهو ( ثَلَّثِ : أَيبِالْم مٍ أَورحابٍ مربِش كْرالس وهكْرِ ، والس الثَّانِي مِن مالْقِس ) افِينلَا ي
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الَى الْخِطَابعلِهِ تى {  لِقَوكَارس متأَنلَاةَ ووا الصبقْرلَا تلًا ) } وةَ أَصلِيطِلُ الْأَهبلَا ي وكْرِ فَهالِ السبِح لِّقعتم ذَا خِطَابفَه
بِهِ الْقَص دِمعنا يمإِنو هاتارعِب صِحتكَامِ ، وكُلُّ الْأَح هملْزكْنِهِ ، فَيمِ ردا لِعانستِحاس دترةِ الْكُفْرِ لَا يبِكَلِم كَلَّمى إنْ تتح د

 اللَّهم أَنت ربي ، وأَنا عبدك فَجرى علَى لِسانِهِ عكْسه لَا يرتد وإِذَا أَسلَم يصِح: وهو الْقَصد كَما إذَا أَراد أَنْ يقُولَ 

كَالْمكْرهِ وإِذَا أَقَر بِما يحتمِلُ الرجوع كَالزنا ، وشربِ الْخمرِ لَا يحد حتى يصحو فَيقِر ؛ لِأَنَّ السكْر دلِيلُ الرجوعِ ، 
ب ا أَورِهِمغَيالْقَذْفِ واصِ وكَالْقِص مِلُهتحا لَا يبِم إِذَا أَقَرتِلَاطُ واخ هدحا وحإذَا ص دحا يمإن لَكِن هملْزي دالْح ببس راش

 وِ : الْكَلَامِ أَيحالصكْرِ ، والس نيةُ بزيمالَةُ الْمبِهِ الْح ادرالْمكْرِ والس دالَى أَنْ لَ( حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَب ادزو رِفعا ي
  ) .الْأَرض مِن السماءِ لِوجوبِ الْحد فَقَطْ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها :  قوله 

 ةِ إلَ:  أَياعِدصتةِ الْمخِرالْأَب اغِهِ مِنتِلَاءِ دِمام انِ مِنسلِلْإِن رِضعالَةٌ تح هِيو ، كْرةِ السبسكْتارِضِ الْموالْع مِنهِ ، ، وي
فَيتعطَّلُ معه عقْلُه الْمميز بين الْأُمورِ الْحسنةِ ، والْقَبِيحةِ ، والسكْر حرام إجماعا إلَّا أَنَّ الطَّرِيق الْمفْضِي إلَيهِ قَد يكُونُ 

حاصِلُ مِن الْأَدوِيةِ ، والْأَغْذِيةِ الْمتخذَةِ مِن غَيرِ الْعِنبِ ، والْغِذَاءُ ما مباحا كَسكْرِ الْمضطَر إلَى شربِ الْخمرِ ، والسكْر الْ
لَّلُ ، وحتا يملًا عدبو ، هءًا مِنزج صِيرذِّي ، فَيغتةِ الْمهابشإلَى م حِيلُهتفِيهِ ، و رِفصنةِ فَتالطَّبِيع نفَعِلُ عنكُونُ يا ياءُ موالد

فِيهِ كَيفِيةٌ خارِجةٌ عن الِاعتِدالِ بِها تنفَعِلُ الطَّبِيعةُ عنه ، وتعجِز عن التصرفِ فِيهِ ، وقَد يكُونُ محظُورا كَالسكْرِ الْحاصِلِ 
 ا أَوهكَثِيرا وقَلِيلُه مرحرِ الَّتِي يمالْخ مِن رِكتاءِ ، وبِالْم قِّقر ثُم ثُلُثَاه بى ذَهتح بِ إذَا طُبِخالْعِن صِيرع وهثَلَّثِ ، والْم مِن

ي ، وصِيامِ الْأَيامِ ، وأَما حتى اشتد يحِلُّ شربه عِند أَبِي حنِيفَةَ ، وأَبِي يوسف لِاستِمراءِ الطَّعامِ ، والتقَوي علَى قِيامِ اللَّيالِ
 همِن رِجخلِي بِيبفِيهِ الز اءُ الَّذِي أُلْقِيالْم وهبِيبِ ، والز قِيعا نأَمفَاقًا ، وات دحي همِن كِرس ى لَوتكْرِ فَلَا حدِ السلَى قَصع

تى اشتح خطْبي فَإِنْ لَم هتلَاوفِي ظَاهِرِ ح هالْقَلِيلِ مِن برحِلُّ شخٍ يى طَبنأَد إِنْ طُبِخو ، امرح ودِ فَهببِالز قَذَفغَلَا ، وو ، د
  .الروايةِ 
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  حتى الطلاق ، والعتاق :  قوله 

عت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع وِيا را لِمفْين بِذَلِك حرص  ، طَلَاقُه صِحي جِ ، فَأَكَلَهنلِ الْبا بِفِعالِملَ إذَا كَانَ عجالَى أَنَّ الر
 اقُهتعو.  

  

  فهذا خطاب متعلق بحالة السكر :  قوله 

  قَيد لِلْخِطَابِ أَعنِي } وأَنتم سكَارى {  لَيس الْمراد أَنْ قَوله تعالَى 

 :وا حبقْرالَ لَا تأَنَّ الْح ذَلِك قِيقحتعِ ونالْم بِهِ خِطَاب لَّقعا تلِم دقَي ولْ هب كْرِهِمالَةِ سفِي ح كُونَ الْخِطَابأَنْ ي ملْزى يت
رِ ، وا لِلْأَمدقَي سانُ لَيكْرس تأَنلِّ ، وصلَا ت أَو الِحص تأَنلِّ ، وى فِي مِثْلِ ، صنعبِم هنع هِينالْمورِ بِهِ ، وأْملْ لِلْميِ بهالن

أَطْلُب مِنك صلَاةً مقْرونةً بِالصحوِ ، وكُف النفْس عن الصلَاةِ الْمقْرونةِ بِالسكْرِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْعامِلَ فِي الْحالِ هو فِعلُ 
يكُونُ قَيدا لِلْإِيفَاءِ لَا } أَوفُوا { فِيمن جعلَه حالًا مِن قَولِهِ } غَير محِلِّي الصيدِ { علُ الطَّلَبِ فَقَولُه تعالَى الْمذْكُورِ لَا فِ

 دِ أَييلِلص حِلِّينم نِهِمكَو دوبِ الْإِيفَاءِ عِنجو مدع ملْزى يتلِطَلَبِهِ ح :تعوا فِي موطِبخ مهى أَننعامِ فَالْمرفِي الْإِح لَه رِضِين
 أَي اطَبِينخم مهنكَو ملْزكْرِ ، فَيالَةَ السلَاةَ حوا الصبقْروِ بِأَنْ لَا يحالَةِ الصكُونُ : حكْرِ فَلَا يالَ السح بِذَلِك كَلَّفِينم

ا لِتافِينم كْرلًا السةَ الْخِطَابِ أَصلِيطِلُ أَهبثَلَّثِ لَا يالْم مِ أَورحابِ الْمرالش مِن كْراءِ فَالستِهوبِ الِانجولُّقِ الْخِطَابِ ، وع
ةِ الساسِطَةِ غَلَبقْلِ بِوالَ الْعمتِعاس عنمي هلُوغِ إلَّا أَنالْبقْلِ ، وقُّقِ الْعحمِ ، لِتوالصلَاةِ ، والص كَالِيفِ مِنالت مِيعج هملْزورِ ، فَير

وغَيرِهِما ، وإِنْ كَانَ لَا يقْدِر علَى الْأَداءِ ، ولَا يصِح مِنه الْأَداءُ ، وتصِح عِباراته فِي الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ ، والْبيعِ ، والْإِقْرارِ 
وتزوِيجِ الصغارِ ، والتزوجِ ، والْإِقْراضِ ، والِاستِقْراضِ ، وسائِرِ التصرفَاتِ سواءٌ شرِب مكْرها أَو طَائِعا ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ 

امه تيسِيرا ، وبِالسكْرِ لَا يفُوت إلَّا قُدرةُ فَهمِ الْخِطَابِ مبنى الْخِطَابِ علَى اعتِدالِ الْحالِ ، وقَد أُقِيم الْبلُوغُ عن الْعقْلِ مقَ
 كْلِيفقَى التبيو ، ا لَهرجودِ زجوكْمِ الْملُ فِي حعجةٌ فَيصِيعم وبٍ هببِس  

  .نَ بِآفَةٍ سماوِيةٍ كَالنومِ فَإِنه يصلُح عذْرا دفْعا لِلْحرجِ متوجها فِي حق الْإِثْمِ ، ووجوبِ الْقَضاءِ بِخِلَافِ ما إذَا كَا

  

  وإذا أسلم :  قوله 

 ةِ الْكُفْرِ:  أَيبِكَلِم كَلَّمت فَلَو تِقَادالِاع ولِ هنِ الْأَصكَوانِ ، وانِبِ الْإِيما لِججِيحرت صِحي لَمانُ إنْ أَسكْر؛ لِأَنَّ الس دترلَا ي 
الِاعتِقَاد لَا يرتفِع إلَّا بِالْقَصدِ إلَى تبدلِهِ أَو بِما يدلُّ علَيهِ ظَاهِرا وهو التكَلُّم فِي حالَةٍ يعتبر فِيها الْقَصد ، وهِي حالَةُ الصحوِ 
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 هلَامإس صِحهِ يكْرذَا كَالْمهو ، هادتِدار صِحلَا يو ،.  

  

  لأن السكر دليله الرجوع :  قوله 

 إذْ السكْرانُ لَا يستقِر علَى أَمرٍ فَيقَام مقَام الرجوعِ ؛ لِأَنَّ حقُوق اللَّهِ تعالَى مبنِيةٌ علَى الْمساهلَةِ بِخِلَافِ ما إذَا أَقَر بِما لَا 
الرجوع كَالْقِصاصِ ، والْقَذْفِ أَو باشر سبب الْحد بِأَنْ زنى أَو قَذَف فِي حالَةِ السكْرِ فَإِنه لَا يسقُطُ عنه الْحد أَما يحتمِلُ 

كَيف بِدلِيلِهِ ، وأَما فِي الْمباشرةِ فَلِأَنه معايِن ، فَلَا أَثَر فِي الْإِقْرارِ بِما لَا يحتمِلُ الرجوع فَلِأَنه لَا يسقُطُ بِصرِيحِ الرجوعِ فَ
 السكْر موجِب لِلْحد فَإِذَا تحقَّق أَنه: لِدلِيلِ الرجوعِ لَكِن يتوقَّف فِي إقَامةِ الْحد إلَى الصحوِ لِيحصلَ الِانزِجار فَإِنْ قُلْت 

السكْر قَد يكُونُ مِن غَيرِ : سكْرانُ فَما معنى إقْرارِهِ بِالشربِ ، ثُم توقُّفِ وجوب الْحد علَى إقْرارِهِ فِي الصحوِ قُلْت 
و اضطِرارا ، فَيتوقَّف الْحد علَى إقَامةِ الْبينةِ أَو الشرابِ الْمحرمِ أَو الْمثَلَّثِ والسكْر مِنهما قَد يكُونُ بِالشربِ كُرها أَ

  .الْإِقْرارِ بِأَنه شرِب الشراب الْمحرم أَو الْمثَلَّثَ طَوعا فَيشترطُ الْإِقْرار حالَ الصحوِ 

  

  وزاد أبو حنيفة رحمه االله تعالى :  قوله 

  ر فِي حق وجوبِ الْحد السكْر بِمعنى زوالِ الْعقْلِ اعتب:  يعنِي 

بِحيثُ لَا يميز بين الْأَشياءِ ، ولَا يعرِف الْأَرض مِن السماءِ إذْ لَو ميز فَفِي السكْرِ نقْصانٌ ، وفِي النقْصانِ شبهةُ الْعدمِ 
 الْحد ، وأَما فِي غَيرِ وجوبِ الْحد مِن الْأَحكَامِ فَالْمعتبر عِنده أَيضا اختِلَاطُ الْكَلَامِ حتى لَا يرتد بِكَلِمةِ الْكُفْرِ ، فَيندرِئ بِهِ

 دالْح وجِبا يارِ بِمبِالْإِقْر دالْح هملْزلَا يو  

 )هلُ وزا الْههمِنو طُهرشا ومهدبِهِ أَح ادرأَنْ ي وهو ، الْجِد ضِد وهو ، ازِيجلَا الْمو قِيقِيلَا الْح اهنعبِاللَّفْظِ م ادرأَنْ لَا ي و
 هلَالَتد ربتعانِ لَا يطَ بِاللِّسرتشأَنْ ي ( أَي : لِ أَيزلَالَةُ الْهطُ الْ: درقَالَ شقْدِ بِأَنْ يلَ الْعةُ قَبعاضوالْم رِيجلِ أَنْ تزه : نحن

بلْ يكْفِي أَنْ تكُونَ ) فِي نفْسِ الْعقْدِ ( كَونُ الشرطِ وهو الْمواضعةُ : أَي ) ولَا يشترطُ كَونه ( نتكَلَّم بِلَفْظِ الْعقْدِ هازِلًا 
عاضوقْدِ الْملَى الْعابِقَةً عةُ س ) وهو ( لُ : أَيزالْه ) ارتِيلْ اخا بى بِهضالرةِ وراشبالْم ارتِيلَا اخلًا وةَ أَصلِيافِي الْأَهنلَا ي

وهِي إما مِن ( فِي الِاختِيارِ ، والرضى : ي أَ) الْحكْمِ ، والرضى بِهِ فَوجب النظَر بِالتصرفَاتِ كَيف تنقَسِم فِيهِما 
أَما الْإِنشاءَات فَإِما أَنْ تحتمِلَ النقْض أَو لَا ، فَما يحتمِلُه كَالْبيعِ والْإِجارةِ فَإِما : الْإِنشاءَاتِ أَو الْإِخباراتِ أَو الِاعتِقَاداتِ 

اضوتقْدِ أَنْ يلِ الْعا فِي أَصع ( أَي : عيالْب رِيدلَا ناسِ والن دعِ عِنيبِلَفْظِ الْب كَلَّمتا نقْدِ بِأَنلَ الْعةُ قَبعاضوالْم رِيجت ) فَقَافَإِنْ ات
صح الْبيع وبطَلَ الْهزلُ ( الْبيعِ عن الْهزلِ وبِعنا بِطَرِيقِ الْجِد فَالْأَبعد الْبيع إنا قَد أَعرضنا وقْت : أَي ) علَى الْإِعراضِ 

الرضى لِوجودِ ( لِلْمتعاقِدينِ : أَي ) لِإِعراضِهِما وإِنْ اتفَقَا علَى بِناءِ الْعقْدِ علَى الْمواضعةِ صار كَخِيارِ الشرطِ لَهما مؤبدا 
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هذَا دلِيلٌ علَى كَونِهِ بِمنزِلَةِ خِيارِ الشرطِ فَإِنه إذَا بِيع بِالْخِيارِ فَالرضى بِالْمباشرةِ حاصِلٌ لَا بِالْحكْمِ ) بِالْمباشرةِ لَا بِالْحكْمِ 
 الْمِلْك وهو ) قْدالْع دفْسفَي (ْارِ الا فِي الْخِيدِ كَمبؤم ) ِكْمى بِالْحضمِ الردضِ فِيهِ لِعبِالْقَب لِكملَا ي لَكِن ( اكرتِدذَا اسه

 تثْبضِ يبِالْقَب فَإِنَّ الْمِلْك قْدالْع دفْسلِهِ ، فَيقَو نع  

إنْ أَجازاه فِي ثَلَاثَةِ أَيامٍ جاز عِند أَبِي : أَي ) ازاه فِي الثَّلَاثِ جاز فَإِنْ نقَضه أَحدهما انتقَض ، وإِنْ أَج( فِي الْبيعِ الْفَاسِدِ 
 أَي اللَّه هحِمنِيفَةَ ردِ : حبؤارِ الْما فِي الْخِيكَم ، دفْستِفَاعِ الْمالِار ائِزج قَلِبنا ( يمهدأَح ازكَ) إلَّا إنْ أَج هارِ ؛ لِأَنخِي

عِندهما لَا تنتهِي الْإِجازةُ بِالثَّلَاثَةِ : أَي ) وعِندهما لَا يشترطُ فِي الثَّلَاثِ ( الشرطِ لِلْمتعاقِدينِ ، فَيتوقَّف علَى إجازتِهِما 
لَم يقَع فِي خاطِريهِما : أَي ) وإِنْ اتفَقَا علَى أَنْ لَا يحضرهما شيءٌ ( فَكُلَّما أَجازاه جاز الْبيع كَما فِي الْخِيارِ الْمؤبدِ 
 رحِمه اللَّه أَو اختلَفَا فِي الْإِعراضِ ، والْبِناءِ يصِح الْعقْد عِند أَبِي حنِيفَةَ( وقْت الْعقْدِ أَنهما بنيا علَى الْمواضعةِ أَو أَعرضا 

لَا يصِح الْعقْد عِندهما : أَي ) لَا عِندهما ( بِالْعقْدِ : أَي ) عملًا بِالْعقْدِ وهو أَولَى بِالِاعتِبارِ مِن الْمواضعةِ الَّتِي لَم تتصِلْ بِهِ 
الْأَخِير وهو الْعقْد : أَي ) الْأَخِير ناسِخ : علَى أَنَّ الْمواضعةَ أَسبق ، قُلْنا ( أَمكَن تحقِيق الْمواضعةِ ما ) فَاعتبر الْعادةَ ( 

لِي قِسمانِ لَم يذْكَرا وهما ناسِخ لِلْمواضعةِ السابِقَةِ ؛ لِأَنَّ أَحدهما لَم يمضِ علَى الْمواضعةِ ، واعلَم أَنه بقِي بِالتقْسِيمِ الْعقْ
 : رقَالَ الْآخا ومهدأَح ضرإذَا أَع : رقَالَ الْآخا ومهدى أَحنب ءٌ ، أَوينِي شرضحي لِ أَبِي : لَملَى أَصءٌ فَعينِي شرضحي لَم

كُونَ عأَنْ ي جِبالَى يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ راءِ حا كَالْبِنلِهِملَى أَصعاضِ ورورِ كَالْإِعضالْح معِ ( ديلَى الْبا ععاضوتا أَنْ يإِمو
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَبا واضِهِمرةِ إعورةِ إلَّا فِي صعاضولَانِ بِالْممعا يمفَه أَلْف نلَى أَنَّ الثَّمنِ علُ بِظَاهِرِ بِأَلْفَيمعالَى يعت

  الْعقْدِ فِي الْكُلِّ والْفَرق بين الْبِناءِ هنا ، وثَمةَ أَنَّ الْعملَ 

دج قَدو قْدالْع دفْسرِ ، فَيعِ بِالْآخيقُوعِ الْبطًا لِورنِ شا الْأَلْفَيدِهِمولَ أَحلُ قَبعجا ينةِ هعاضولَى بِالْمأَو وقْدِ فَهلِ الْعا فِي أَص
  ) .بِالترجِيحِ مِن الْوصفِ 

 قْدِ : أَيلِ الْعا فِي أَصدنِ جياقِدعتةَ ؛ لِأَنَّ الْمحالص وجِبقْدِ يلِ الْعأَص ارتِبفِ فَإِنَّ اعصالْو جِيحِ مِنرلَى بِالتقْدِ أَولُ الْعأَص
مإِنبِالْأَلْفِ ، و قْدالْع صِحى يتفِ حصلُ فِي الْوزالْهةُ وعاضوالْم بِرتفِ فَإِنْ اُعصبِالْو ادرالْم وهنِ وارِ الثَّملُ فِي مِقْدزا الْه

نَّ الثَّمن جِنس آخر فَالْعملُ بِالْعقْدِ اتفَاقًا والْفَرق لَهما بين وأَما أَنْ يتواضعا علَى أَ( يلْزم فَساد الْعقْدِ كَما بينا فِي الْمتنِ 
الِب لَه هذَا والْمواضعةِ فِي الْقَدرِ أَنَّ الْعملَ بِها مع صِحةِ الْعقْدِ ممكِن ثَمةَ لَا هنا ، والْهزلُ بِأَحدِ الْأَلْفَينِ ثَمةَ شرطٌ لَا طَ

 دفْسلَا ) فَلَا ي ها قَالَ إنمإِنرِ ، وعِ بِالْآخيقُوعِ الْبطًا لِورنِ شدِ الْأَلْفَيولَ أَحلُ قَبعجي هأَن ا ذُكِرما عابوذَا جا قَالَ همإِنو
 نلَى أَنَّ الثَّمنِ عياقِدعتفَاقِ الْملِات لَه لَى طَالِبا عارى حِمرتا إذَا اشكَم دفْسلَا ي طِ طَالِبرلِلش كُني إِذَا لَملَا أَلْفَانِ و أَلْف

اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي ح ابوالْج مِ الطَّالِبِ لَكِندلِع قْدالْع دفْسلَا ي ذَلِك وحن فِيفًا أَولًا خمح مِلَهحطَ أَنْ يرالَى أَنَّ الشعت 
فِي مسأَلَتِنا وقَع لِأَحدِ الْمتعاقِدينِ ، وهو الطَّالِب لَكِن لَا يطَالَب هنا لِلْمواضعةِ وعدم الطَّلَبِ بِواسِطَةِ الرضا لَا يفِيد الصحةَ 

لِهِ ولَى قَوع طِفع ا ثُمبى بِالرضكَالر لُهقَو قْضمِلَ النتحا أَنْ يإِم ) : وهالَ فِيهِ وا لَا مم هفَمِن قْضمِلَ النتحا أَنْ لَا يإِمو
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ثَلَاثٌ { يهِ الصلَاةُ والسلَام الطَّلَاق والْعتاق والْعفْو عن الْقِصاصِ والْيمِينِ ، والنذْرِ وكُلُّه صحِيح ، والْهزلُ باطِلٌ لِقَولِهِ علَ
 ، جِد نهجِد  

 مِينالْيو الطَّلَاقو ، كَاحالن جِد نلُهزهاخِي } ورمِلُ التتحابِ لَا يبذِهِ الْأَسه كْمحكْمِ وبِ لَا الْحباضٍ بِالسازِلَ رلِأَنَّ الْهو
تحى لَا يتح دالرفِي و أَو لَازِم قْدلِ فَالْعلُ فِي الْأَصزكَاحِ فَإِنْ كَانَ الْها كَالنعبالُ فِيهِ تكُونُ الْما يم همِنطِ ، ورالش ارمِلَ خِي

اءِ ، فَأَلْفلَى الْبِنع أَلْفَانِ أَو رهاضِ فَالْمرلَى الْإِعفَقَا علِ فَإِنْ اتدرِ الْبذَا ، قَده نيالَى بعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي ح قالْفَرو ، 
وعلَى أَنه لَم يحضرهما شيءٌ أَو اختلَفَا فَفِي رِوايةِ ( لَكِن النكَاح لَا يفْسد بِالشرطِ ) وبين الْبيعِ أَنَّ الْبيع يفْسد بِالشرطِ 

حبِهِ م حجرابِ فَتبِالْإِيج ودقْصم نعِ ؛ لِأَنَّ الثَّميبِخِلَافِ الْب أَلْف رهالَى الْمعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ندٍ عم ( نِ ، : أَيبِالثَّم
ه تعالَى أَلْفَانِ قِياسا علَى الْبيعِ وفِي جِنسِ الْبدلِ فَإِنْ اتفَقَا علَى وفِي رِوايةِ أَبِي يوسف رحِمه اللَّ( فَيترجح الثَّمن بِالْإِيجابِ 

هحِمدٍ رمحةِ مايلَفَا فَفِي رِوتاخ ا أَومهرضحي لَم هلَى أَنعا واعمالْمِثْلِ إج رهاءِ فَملَى الْبِنعى ، ومساضِ فَالْمرالْإِع اللَّه 
؛ لِأَنَّ الْأَصلَ فِي رِوايةِ محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى بطْلَانُ الْمسمى عِند الِاختِلَافِ ، وعدمِ الْحضورِ فِي ) تعالَى مهر الْمِثْلِ 

عاضوكَذَا فِي الْمو ، ا ذَكَرلَى مرِ عهرِ الْمةِ فِي قَدعاضولُ الْممرِ الْعهرِ الْمةَ فِي قَدعاضوالْم رِ لَكِنهسٍ فِي الْمةِ فِي جِن
بِالْمواضعةِ ممكِن ؛ لِأَنَّ ما تواضعا علَيهِ ، وهو الْأَلْف داخِلٌ فِي الْمسمى وهو الْأَلْفَانِ أَما فِي الْمواضعةِ فِي الْجِنسِ فَهذَا 

الْمِثْلِ غَي رهم بجى ومسطَلَ الْما بكِنٍ فَلَممم ر ) همِنالْمِثْلِ و رها ممهدعِنى ومسالْم اللَّه هحِمر فوسةِ أَبِي يايفِي رِوو
ع لْحالصالٍ ، ولَى مقِ عِالْعتلْعِ وا كَالْخودقْصالُ فِيهِ مكُونُ الْما يمِ مد ن  

عمدٍ سواءٌ هزلَا فِي الْأَصلِ أَو الْقَدرِ أَو الْجِنسِ فَفِي الْإِعراضِ يلْزم الطَّلَاق والْمالُ وكَذَا فِي الِاختِلَافِ وعدمِ الْحضورِ أَما 
وأَما عِندهما فَلِعدمِ تأْثِيرِ الْخِيارِ ( ترجِيحِ الْعقْدِ علَى الْمواضعةِ : أَي ) عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَلِترجِيحِ الْإِيجابِ 

ةَ رحِمه اللَّه فَإِنه إذَا شرِطَ فِي الْخلْعِ الْخِيار لَها فَعِندهما الطَّلَاق واقِع ، والْمالُ واجِب والْخِيار باطِلٌ ، وعِند أَبِي حنِيفَ) 
وكَذَا فِي الْبِناءِ عِندهما علَى أَنَّ ( لَا يقَع الطَّلَاق ، ولَا يجِب الْمالُ حتى تشاءَ الْمرأَةُ فَكَذَا فِي مسأَلَتِنا علَى كِلَا الْمذْهبينِ 

لْعِ ، والْعِتقِ علَى مالٍ والصلْحِ عن دمِ عمدٍ يجِب عِندهما بِطَرِيقِ التبعِيةِ اعلَم أَنَّ الْمالَ فِي الْخ) الْمالَ يلْزم تبعا 
منا لَا قَصدا والْمقْصود هو الطَّلَاق ، والْعِتق وسقُوطُ الْقِصاصِ والْهزلُ لَا يؤثِّر فِي هذِهِ الْأُمورِ ، فَيثْبت ثُم يجِب الْمالُ ضِ

وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يتوقَّف علَى مشِيئَتِها وأَما تسلِيم الشفْعةِ فَقَبلَ طَلَبِ ( فَلَا يؤثِّر الْهزلُ فِي وجوبِ الْمالِ 
تا اشلَم هكُوتِ ؛ لِأَنكُونُ كَالسةِ ياثَبوالْم هدعبةُ ، وفْعالش طْلَبالطَّلَبِ فَت نع كَتس ةِ فَقَدفْعطَلَبِ الش نلِ عزلَ بِالْهغ

أَيامٍ يبطُلُ التسلِيم سلَّمت الشفْعةَ علَى أَني بِالْخِيارِ ثَلَاثَةَ : حتى لَو قَالَ ) التسلِيم باطِلٌ ؛ لِأَنه مِن جِنسِ ما يبطُلُ بِالْخِيارِ 
وأَما ( يبطُلُ إبراءُ الْغرِيمِ هازِلًا كَما يبطُلُ الْإِبراءُ بِشرطِ الْخِيارِ : أَي ) وكَذَا الْإِبراءُ ( ويكُونُ طَلَب الشفْعةِ باقِيا 

اءٌ كَانَ فِيموا سطِلُهبلُ يزفَالْه اتارباقِ الْإِختالْعى بِالطَّلَاقِ وررِ بِهِ ، أَلَا يبخةَ الْمصِح مِدتعي هلَا ؛ لِأَن أَو خمِلُ الْفَستحا ي
 ةِ كُفْردلُ بِالرزفَالْه اتتِقَادا الِاعأَمازِلًا ، واطِلٌ فَكَذَا ها بهكْرم  
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كُونُ مفَي ، فَافتِخاس هلَ بِهِ ؛ لِأَنزا هلِ لَا بِمزنِ الْهيا بِعدتر ( ةِ : أَيى كَلِمنعم تِقَاداع وهلَ بِهِ وزا هبِ مببِس هكُفْر سلَي
نه استِخفَاف بِالدينِ ، وهو كُفْر نعوذُ بِاَللَّهِ الْكُفْرِ الَّتِي تكَلَّم بِها هازِلًا ، فَإِنه غَير معتقِدٍ معناها بلْ كُفْره بِعينِ الْهزلِ فَإِ

إنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاَللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد { تعالَى مِنه قَالَ اللَّه تعالَى 
انِكُمإيم {  ) اخِيرالتو ، دالر هكْممِلُ حتحاءٌ لَا يشإن ه؛ لِأَن صِحازِلًا ، فَيه لَاما الْإِسأَما فِي ) وانِ كَمانِبِ الْإِيما لِججِيحرت
  .الْإِكْراهِ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الهزل :  قوله 

للَّه تعالَى بِاللَّعِبِ ، وهو أَنْ يراد بِالشيءِ ما لَم يوضع لَه لَفْظٌ فَتوهم بعضهم مِن ظَاهِرِهِ أَنه  فَسره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه ا
 التصرفَاتِ الشرعِيةِ لِأَحكَامِها ، وأَراد يشملُ الْمجاز إلَّا أَنه أَراد بِالْوضعِ ما هو أَعم مِن وضعِ اللَّفْظِ لِلْمعنى ، ومِن وضعِ

بِوضعِ اللَّفْظِ ما هو أَعم مِن الْوضعِ الشخصِي كَوضعِ الْأَلْفَاظِ لِمعانِيها الْحقِيقِيةِ أَو النوعِي كَوضعِها لِمعانِيها الْمجازِيةِ ، 
ى منعذَا مهقَالُ وأَنَّ : ا يا وازجم قِيقَةً أَوا حانِيهعبِأَنَّ الْأَلْفَاظَ لِم كُمحقْلَ يفَإِنَّ الْع عِيرالشو ، قْلِيالْع مِن مأَع عضإنَّ الْو

ضالَى أَوعت اللَّه هحِمر فنصالْما وكَامِهةَ لِأَحعِيرفَاتِ الشرصالت ، قِيقِيى الْحنعةِ الْمادمِ إردلَ بِعزالْه رفَفَس ودقْصالْم ح
 ملْزيا ، وهلَيع بترتكَامٍ تةٌ لِأَحوعضوأَلْفَاظٌ مغٌ ، وا صِيهةُ ؛ لِأَنعِيرالش فَاترصالت لَ فِي ذَلِكخدبِاللَّفْظِ ، و ازِيجالْمو

  .معانِيها بِحسبِ الشرعِ 

  

  ولا يشترط كونه :  قوله 

لَا يجِب أَنْ تجرِي الْمواضعةُ فِي نفْسِ الْعقْدِ ؛ لِأَنه يفُوت الْمقْصود مِن الْمواضعةِ ، وهو أَنْ يعتقِد الناس لُزوم :  يعنِي 
ارِ الشقْدِ بِخِلَافِ خِيقْدِ الْعالِهِ بِالْعصات مِن دبِ فَلَا ببعِقَادِ السان دعوتِ بالثُّب نكْمِ ععِ الْحنمنِ ، وبفْعِ الْغلِد هطِ فَإِنر.  
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  ولا اختيار المباشرة والرضى بها :  قوله 

ختِيارِهِ ، ورِضاه لَكِنه لَا يختار ثُبوت الْحكْمِ ، ولَا يرضاه الِاختِيار هو أَنَّ الْهازِلَ يتكَلَّم بِصِيغةِ الْعقْدِ مثَلًا بِا:  يعنِي 
لَا يو ، ذَلِك ارتخثَلًا يءِ ميلَى الشع هكْرفَالْم هانستِحاسو ، هإيثَار وى هضالرو ، هتادإِرءِ ، ويإلَى الش دالْقَص مِنو ، اهضر

  إنَّ الْمعاصِي ، والْقَبائِح بِإِرادةِ اللَّهِ : هاهنا قَالُوا 

 الَى إنَّ اللَّهعلِهِ تلِقَو اهضرالَى لَا يعت } ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضرلَا ي {.  

  

  وهي :  قوله 

 أَي  :اربإخ أَو اءَاتشا إنإم فَاترصإِلَّا فَإِنْ التاءٌ ، وشفَإِن عِيركْمٍ شاثَ حدإنْ كَانَ إح فرص؛ لِأَنَّ الت اتتِقَاداع أَو ات
أَو خمِلَ الْفَستحا أَنْ ياءُ إمشالْإِنو ، اتتِقَادإِلَّا فَاعو ، اتارباقِعِ فَإِخانِ الْويا إلَى بهمِن دا أَنْ كَانَ الْقَصلُ إمالْأَولَا ، و 

يتواضع الْمتعاقِدانِ علَى أَصلِ الْعقْدِ أَو الثَّمنِ بِحسبِ قَدرِهِ أَو جِنسِهِ ، وعلَى التقَادِيرِ الثَّلَاثَةِ إما أَنْ يتفِقَا علَى الْإِعراضِ 
ناءِ الْعقْدِ علَيها أَو علَى أَنْ لَا يحضرهما شيءٌ ، وإِما أَنْ لَا يتفِقَا علَى شيءٍ مِن ذَلِك ، عن الْهزلِ ، والْمواضعةِ أَو علَى بِ

هدأَح عِيدي ءٍ أَويورِ شضح مدع اءَ أَوالْبِن رالْآخو ، اضرا الْإِعمهدأَح عِيدا أَنْ يئِذٍ إمحِينو مدع رالْآخاءَ ، وا الْبِنم
  .حضورِ شيءٍ ، وأَحكَام الْأَقْسامِ بعضها مشروح فِي الْكِتابِ ، وبعضها متروك لِانسِياقِ الذِّهنِ إلَيهِ 

  

  لعدم الرضى بالحكم :  قوله 

؛ لِأَنه الْمانِع عن الْمِلْكِ لَا عدم الرضا كَالْمشترِي مِن الْمكْرهِ فَإِنه يملِك بِالْقَبضِ  لَو قَالَ لِعدمِ اختِيارِ الْحكْمِ لَكَانَ أَولَى 
  .لِوجودِ الِاختِيارِ ، وإِنْ لَم يوجد الرضا 

  

  فإن نقضه :  قوله 

 أَي  :نِيبم هلَى أَنفَقَا عالَّذِي ات قْدالْع ا أَيمهدةِ أَحعاضولَى الْمةَ :  عاحِدٍ وِلَاي؛ لِأَنَّ لِكُلِّ و قَضتنِ انياقِدعتالْم دأَح
ازنِ فَإِجياقِدعتارِ لِلْمطِ الْخِيرزِلَةِ شنبِم ها ؛ لِأَنمِيعا جارِهِمتِيلَى اخع قَّفوتةَ تحالص قْضِ لَكِنالن ارطِلُ خِيبا لَا تدِهِمةُ أَح

الْآخرِ ، وقَدر أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى مدةَ الْخِيارِ بِثَلَاثَةِ أَيامٍ اعتِبارا بِالْخِيارِ الْمؤبدِ حتى يتقَرر الْفَساد بِمضِي الْمدةِ 
الِاخ وزجا يمهدعِنو ارتِي  
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  .ما لَم يتحقَّق النقْض ، وإِنما قَالَ فِي الثَّلَاثِ دونَ الثَّلَاثَةِ اعتِبارا بِاللَّيالِيِ 

  

  عملا بالعقد :  قوله 

أَنه إنما شرِع لِلْمِلْكِ ، والْجِد هو الظَّاهِر أَنَّ الْأَصلَ فِي الْعقْدِ الشرعِي اللُّزوم ، والصحةُ حتى يقُوم الْمعارِض ؛ لِ:  يعنِي 
صورةَ الِاتفَاقِ علَى أَنْ لَم : فِيهِ فَاعتِبار الْعقْدِ أَولَى مِن اعتِبارِ الْمواضعةِ وعِندهما لَا يصِح الْعقْد فِي الصورتينِ أَعنِي 

 والِاختِلَاف فِي الْإِعراضِ ، والْبِناءِ ؛ لِأَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِأَنْ يبنِيا علَى الْمواضعةِ كَي لَا يكُونَ الِاشتِغالُ يحضرهما شيءٌ ،
بِ ، والْقَولُ بِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْعقْدِ الصحةُ ، واللُّزوم ، بِها عينا فَإِنهما إنما تواضعا لِلْبِناءِ علَيهِ صونا لِلْمالِ عن يدِ الْمتغلِّ

والْمعارِض بِأَنَّ الْمواضعةَ سابِقَةٌ ، والسبق مِن أَسبابِ الترجِيحِ ، والْجواب أَنَّ الْعقْد متأَخر ، والْمتأَخر يصلُح ناسِخا 
دمِ إذَا لَم يعارِضه ما يغيره كَما إذَا اتفَقَا علَى الْبِناءِ ، وهاهنا لَم يتحقَّق الْمغير ؛ لِأَنَّ أَحدهما يدعِي عدم الْمضِي لِلْمتقَ

  .قِ معارِضٍ يكُونُ ناسِخا لِلْمواضعةِ السابِقَةِ فَالْعقْد بِاعتِبارِ أَنَّ أَصلَه الْجِد ، واللُّزوم مِن غَيرِ تحقُّ

  

  فعلى أصل أبي حنيفة رحمه االله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض :  قوله 

ا لِلْمجِيحراءِ تورِ كَالْبِنضالْح مدا علِهِملَى أَصعنِ ، ويتورفِي الص صِحقْدِ ، فَيلًا بِالْعمع  صِحقِ فَلَا يبالسةِ ، وادةِ بِالْععاضو
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن هءٌ فَإِنيا شمهرضحي لَى أَنْ لَما عفَاقِهِمةِ اتورص وذٌ مِنأْخذَا مهنِ ، ويتورالص ءٍ مِنيفِي ش قْدالْع

  ندهما بِمنزِلَةِ الْبِناءِ ، وهاهنا بحثٌ ، وهو أَنَّ انحِصار الْأَقْسامِ فِي الستةِ إنما هو علَى تقْدِيرِ اعتِبارِ اللَّه بِمنزِلَةِ الْإِعراضِ وعِ

 ولِ أَيالذُّهاءِ ، والْبِناضِ ، ورفْسِ الْإِعتِلَافِ فِي نالِاخفَاقِ ، والِات :ضمِ الْحداءِ ععا فِي ادارِهِمتِبقْدِيرِ اعلَى تا عأَمورِ ، و
الْمتعاقِدينِ علَى ما يشعِر بِهِ كَلَام فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فَالْأَقْسام ثَمانِيةٌ ، وسبعونَ ؛ لِأَنَّ الْمتعاقِدينِ إما أَنْ يتفِقَا 

ي ا ، أَودِهِماءِ أَحلَى بِنا عإِما ، وولِهِملَى ذُها عإِما ، وائِهِملَى بِنا عإِما ، واضِهِمرلَى إعا عإم فَاقفَقَا فَالِاتلِفَا فَإِنْ اتتخ
آخرِ فَصور الِاتفَاقِ سِت ، وإِنْ اختلَفَا فَدعوى أَحدِ وإِعراضِ الْآخرِ أَو ذُهولِهِ ، وإِما علَى إعراضِ أَحدِهِما ، وذُهولِ الْ

 هاضرا إعإِمو ، ولُهذُه رِ أَواضِ الْآخرإع عم هاؤا بِنإِما ، ومولُها ذُهإِما ، ومهاؤا بِنإِما ، ومهاضرا إعكُونُ إمنِ يياقِدعتالْم
بِن عكُونُ مةِ يعسقَادِيرِ التالت قْدِيرٍ مِنلَى كُلِّ تعةً ، وعتِس صِيري هاضرإع رِ أَواءِ الْآخبِن عم ولُها ذُهإِمولِهِ ، وذُه رِ أَواءِ الْآخ

ةِ فَتاقِيةِ الْبانِيرِ الثَّموى الصدإح عِيدمِ بِأَنْ يصالْخ تِلَافةِ اخعسبِ الترض اصِلَةً مِنح عِينبسنِ ، ويتِلَافِ اثْنالِاخ امأَقْس صِير
الْعادةَ فِي الثَّمانِيةِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ تمسك أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْعقْدِ الصحةُ ، وتمسكَهما بِأَنَّ 

جارِيةٌ بِتحقِيقِ الْمواضعةِ السابِقَةِ يدلُّ علَى أَنَّ الْكَلَام فِيما إذَا اختلَفَا فِي دعوى الْإِعراضِ ، والْبِناءِ مثَلًا ، وأَما إذَا اتفَقَا 
 قِراءِ بِأَنْ يالْبِناضِ ، ورتِلَافِ فِي الْإِعلَى الِاخذَا عهومِ ، واللُّزةِ ، وحرِ فَلَا قَائِلَ بِالصاءِ الْآخبِنا ، ودِهِماضِ أَحرا بِإِعمكِلَاه
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 ظَاهِر.  

  

  والفرق بين البناء هنا ، وثمة :  قوله 

  ةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَا يعتبِر الْمواضعةَ السابِقَةَ ، إذَا وقَعت الْمواضعةُ فِي قَدرِ الثَّمنِ ، وبنيا علَيها ، فَأَبو حنِيفَ:  يعنِي 

ويحكُم بِلُزومِ الْأَلْفَينِ لَا الْأَلْفِ الْمتواضعِ علَيهِ ، وقَد كَانَ يعتبِر الْبِناءَ علَى الْمواضعةِ فِي نفْسِ الْعقْدِ ، ويحكُم بِفَسادِ 
الْع ا أَيناءِ هالْبِن نيقِ بإلَى الْفَر اجتحارِ ، فَيوتِ الْخِيثُبقْدِ ، و : ةَ أَياءُ ثَمالْبِننِ ، ورِ الثَّمةِ فِي قَدعاضوةِ الْمورفِي : فِي ص

السابِقَةَ إنما تعتبر إذَا لَم يوجد ما يعارِضها ، ويدافِعها ، صورةِ الْمواضعةِ فِي نفْسِ الْعقْدِ ، ووجه الْفَرقِ أَنَّ الْمواضعةَ 
 نفْع وهاهنا قَد وجِد ذَلِك ؛ لِأَنها لَو اُعتبِرت يلْزم فَساد الْعقْدِ لِتوقُّفِ انعِقَادِهِ علَى شرطٍ لَيس مِن مقْتضياتِ الْعقْدِ ، وفِيهِ

لِأَحدِ الْمتعاقِدينِ ، وهو قَبولُ الْعقْدِ فِيما لَيس بِداخِلٍ فِي الْعقْدِ كَأَحدِ الْأَلْفَينِ فِي صورةِ الْبيعِ بِأَلْفَينِ ، والْمواضعةُ علَى أَنْ 
زم ترجِيح الْوصفِ علَى الْأَصلِ ؛ لِأَنَّ الْمتعاقِدينِ قَد جدا فِي أَصلِ الْعقْدِ ، فَيلْزم يكُونَ الثَّمن أَلْفًا ، ولَو قُلْنا بِفَسادِ الْعقْدِ يلْ

بِفَسادِ الْعقْدِ لَزِم إهدار صِحته ، وإِنما هزلَا فِي الثَّمنِ الَّذِي هو ، وصف لِكَونِهِ وسِيلَةً لَا مقْصودا فَلَو اعتبرناه ، وحكَمنا 
 ارتِباصِلُ أَنَّ اعالْحةِ ، ومِيسا لِلتارتِبنِ اعومِ الْأَلْفَيلُزقْدِ ، وةِ الْعلِ بِصِحالْقَو مِن داطِلٌ فَلَا بب وهفِ ، وصارِ الْوتِبلِ لِاعالْأَص

يح أَصلِ الْعقْدِ متنافِيانِ ، وقَد ثَبت الثَّانِي ترجِيحا لِلْأَصلِ ، فَينتفِي الْأَولُ ، وبِهذَا يخرج الْمواضعةِ فِي الثَّمنِ ، وتصحِ
ارِهِ فِي تصحِيحِ الْعقْدِ فَكَانَ ذِكْره إنهما قَصدا بِذِكْرِ الْأَلْفِ الْآخرِ السمعةَ مِن غَيرِ أَنْ يحتاج إلَى اعتِب: الْجواب عما يقَالُ 

  .، والسكُوت عنه سواءً كَما فِي النكَاحِ 

  

  والفرق لهما :  قوله 

  ثَّمن أَلْف إذَا وقَعت الْمواضعةُ فِي جِنسِ الثَّمنِ بِأَنْ باع بِمِائَةِ دِينارٍ ، وقَد تواضعا علَى أَنْ يكُونَ ال:  يعنِي 

دِرهمٍ فَالْبيع صحِيح ، واللَّازِم مِائَةُ دِينارٍ ، وسواءٌ بنيا علَى الْمواضعةِ أَو عرضا أَو لَم يحضرهما شيءٌ أَما أَبو حنِيفَةَ 
بارِ الْمواضعةِ ترجِيحا لِلْأَصلِ ، وتصحِيحا لِلْعقْدِ بِما سميا مِن الْبدلِ رحِمه اللَّه تعالَى فَقَد مر علَى أَصلِهِ مِن عدمِ اعتِ

مواضعةِ فِي ضرورةَ افْتِقَارِهِ إلَى تسمِيةِ الْبدلِ ، وأَما أَبو يوسف ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى فَقَد احتجا إلَى الْفَرقِ بين الْ
جِنسِ الثَّمنِ ، والْمواضعةِ فِي قَدرِهِ ، ووجهه أَنَّ الْعملَ بِالْمواضعةِ مع صِحةِ الْبيعِ ممكِن فِي الْأُولَى دونَ الثَّانِيةِ ؛ لِأَنَّ 

مِيسونِ تبِد صِحاءِ لَا يةِ الْبِنورفِي ص كِنمم عيذْكُورٍ الْبم رغَي وهمٍ ، وهدِر لُ أَلْفدةُ كَانَ الْبعاضوالْم تبِرتلِ فَإِذَا اُعدةِ الْب
مي هرِ فَإِنةِ فِي الْقَدعاضولِ بِخِلَافِ الْمدالْب رغَي هِيارٍ ، وكُونُ مِائَةَ دِينقْدِ يفِي الْع ذْكُورالْمقْدِ ، وعِ فِي الْعيالْب حِيحصت كِن
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  .مع اعتِبارِها بِأَنْ ينعقِد بِالْأَلْفِ الْموجودِ فِي الْأَلْفَينِ 

  

  وإما أن يحتمل النقض :  قوله 

إِنشاءَات فَإِما أَنْ يحتمِلَ النقْض أَو لَا  عطْف علَى قَولِهِ إما أَنْ يحتمِلَ النقْض ، وفِي الْكَلَامِ خلَلٌ ، وذَلِك ؛ لِأَنه قَالَ أَما الْ
 مِلُهتحا لَا يما ، ونا هقُولَ هأَنْ ي ابوعِ فَكَانَ الصيكَالْب مِلُهتحا يقَالَ فَم ا ، ثُممِيعهِ جلَيع طُوفعالْمو ، طُوفعالْم فَذَكَر

 ى أَ: أَينعبِم قْضطٍ ، النرونِ شبِد تثْبالٌ بِأَنْ يكُونَ فِيهِ ما أَنْ يإم هامٍ ؛ لِأَنالْإِقَالَةُ فَثَلَاثَةُ أَقْسو ، خرِي فِيهِ الْفَسجلَا ي هن
  .وذِكْرٍ أَو لَا ، والْأَولُ إما أَنْ يكُونَ الْمالُ تبعا أَو مقْصودا 

  

  وكله صحيح :  قوله 

 استدلَّ علَى صِحةِ الْكُلِّ ، وبطْلَانِ الْهزلِ بِالْحدِيثِ ، والْمعقُولِ أَما الْحدِيثُ ، فَيحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِإِثْباتِ صِحةِ الثَّلَاثَةِ 
  الْمذْكُورةِ فَقَطْ ، 

ةً ، وارا عِبتِهاتِ صِحكُونَ لِإِثْبمِلُ أَنْ يتحيلَ لَا وزأَنَّ الْه اصِلُهحةَ الْكُلِّ ، وصِح فِيدقُولُ فَيعا الْمأَملَالَةً ، وا درِهةُ غَيصِح
سبابِ بِخِلَافِ يمنع انعِقَاد السببِ ، وعِند انعِقَادِ السببِ يوجِد حكْمه ضرورةَ عدمِ التراخِي ، والرد فِي حكْمِ هذِهِ الْأَ

 سلَي افضالْم الطَّلَاقابِ الْعِلَلُ ، وببِالْأَس ادربِأَنَّ الْم أُجِيبا ، وغَد تِ طَالِقافِ مِثْلُ أَنضبِالطَّلَاقِ الْم رِضتاععِ ، ويالْب
قْتِ الْإِيجإلَى و دنتإِلَّا لَاسفْضٍ ، وم ببلْ سارِ بِعِلَّةٍ بطِ الْخِيرعِ بِشيابِ كَالْب.  

  

  وفي قدر البدل :  قوله 

إذَا وقَعت الْمواضعةُ فِي قَدرِ الْمهرِ بِأَنْ يذْكَر فِي الْعقْدِ أَلْفَانٍ ، ويكُونُ الْمهر أَلْفًا فَإِنْ اتفَق الْمتعاقِدانِ علَى :  يعنِي 
الْم ناضِ عرنِي الْإِعقْدِ أَعى فِي الْعمسالْم وه ةِ فَاللَّازِمعاضو : ةِ فَاللَّازِمعاضولَى الْمكَاحِ عاءِ النلَى بِنفَقَا عإِنْ اتنِ ، والْأَلْفَي

للَّه تعالَى ، فَيحتاج إلَى الْفَرقِ بين النكَاحِ ، والْبيعِ أَلْف أَما عِندهما فَظَاهِر كَما فِي الْبيعِ ، وأَما عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه ا
حيثُ يعتبِر فِي النكَاحِ الْمواضعةَ دونَ التسمِيةِ ، وفِي الْبيعِ بِالْعكْسِ ، ووجهه أَنَّ الْبدلَ فِي الْبيعِ ، وإِنْ كَانَ وصفًا ، 

لنسبةِ إلَى الْبيعِ إلَّا أَنه مقْصود بِإِيجابٍ لِكَونِهِ أَحد ركْني الْبيعِ ، ولِهذَا يفْسد الْبيع بِفَسادِهِ أَو جهالَتِهِ ، وبِدونِ وتبعا بِا
الْب حِيحصت جِبي هى أَننعنِ بِمبِالثَّم عيالْب حجرتذِكْرِهِ ، فَي رِعا شمإن هكَاحِ فَإِنلِ فِي الندنِ بِخِلَافِ الْبحِيحِ الثَّمصعِ لِتي
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  .إظْهارا لِخطَرِ الْمحلِّ لَا مقْصودا ، وإِنما الْمقْصود ثُبوت الْحِلِّ فِي الْجانِبينِ لِلتوالُدِ ، والتناسلِ 

  

  وعلى البناء :  قوله 

  أَنَّ وقْت الْمواضعةِ فِي جِنسِ الْبدلِ بِأَنْ يذْكُرا فِي الْعقْدِ مِائَةَ دِينارٍ علَى أَنْ : ي  يعنِ

ها ؛ لِأَناعمالْمِثْلِ إج رهم ةِ فَاللَّازِمعاضولَى الْماءِ علَى الْبِنفَقَا عات قَدمٍ ، وهدِر أَلْف رهكُونَ الْمرِ يهونِ الْمجِ بِدوززِلَةِ التنبِم 
إذْ لَا سبِيلَ إلَى ثُبوتِ الْمسمى ؛ لِأَنَّ الْمالَ لَا يثْبت بِالْهزلِ ، ولَا إلَى ثُبوتِ الْمتواضعِ علَيهِ ؛ لِأَنه لَم يذْكَر فِي الْعقْدِ 

إِنَّ الْمتواضع علَيهِ قَد يسمى فِي الْعقْدِ مع الزيادةِ ، وبِخِلَافِ الْبيعِ فَإِنَّ فِيهِ ضرورةً إلَى اعتِبارِ بِخِلَافِ الْمواضعةِ فِي الْقَدرِ فَ
 ، وإِنْ اتفَقَا علَى أَنْ لَم يحضرهما شيءٌ أَو التسمِيةِ لِأَنه لَا يصِح بِدونِ تسمِيةِ الثَّمنِ ، والنكَاح يصِح بِدونِ تسمِيةِ الْمهرِ

اختلَفَا فِي الْإِعراضِ ، والْبِناءِ فَاللَّازِم عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِوايةِ محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى هو مهر الْمِثْلِ ؛ 
لِأَنَّ الْأَص ى لَزِممسطَلَ الْما بلَمعِ ، وينِ فِي الْبزِلَةِ الثَّمنةِ بِمحا بِالصودقْصم رهالْم صِيرلِ لِئَلَّا يزلًا بِالْهمى عمسطْلَانُ الْملَ ب

سالْم والَى هعت اللَّه هحِمر فوسةِ أَبِي يايفِي رِوالْمِثْلِ ، و رهلَى ماءً عالْمِثْلِ بِن رهم ا اللَّازِممهدعِنعِ ويلَى الْبا عاسى قِيم
أَصلِهِما مِن ترجِيحِ الْمواضعةِ بِالسبقِ والْعادةِ فَلَا يثْبت الْمسمى لِرجحانِ الْمواضعةِ ، وعدمِ ثُبوتِ الْمالِ بِالْهزلِ ، ولَا 

  .الْمتواضعِ علَيهِ لِعدمِ التسمِيةِ ، فَيلْزم مهر الْمِثْلِ 

  

  ومنه :  قوله 

 الٍ بِطَ:  أَيلَى مع هأَترام ا إذَا طَلَّقونِ الذِّكْرِ كَمبِد تثْبى لَا يتا حودقْصالُ فِيهِ مكُونُ الْما يم قْضمِلُ النتحا لَا يرِيقِ مِم
 الَ أَلْفلَى أَنَّ الْمةِ ععاضوالْم عارٍ ملَى مِائَةِ دِينا عطَلَّقَه أَو الَ أَلْفلَى أَنَّ الْمةِ ععاضوالْم عنِ ملَى أَلْفَيا عطَلَّقَه لِ أَوزالْه

مٍ عد نلْحِ عالصالٍ ، ولَى مقِ عكَذَا فِي الْعِتمٍ ، وهدِر اضِ أَورلَى الْإِعاقِ عتةِ الْإِعوردٍ فَفِي صم  

 اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دا عِنالُ أَمالْم جِبيو ، الطَّلَاق قَعاءِ يالْبِناضِ ، ورفِي الْإِع تِلَافالِاخءٌ ، ويا شمهرضحي لَى أَنَّ لَمع
عقْدِ علَى الْمواضعةِ ، وأَما عِندهما فَلِأَنَّ الْهزلَ بِمنزِلَةِ خِيارِ الشرطِ ، والْخِيار باطِلٌ عِندهما ؛ لِأَنَّ قَبولَ تعالَى فَلِترجِيحِ الْ

أَنتِ طَالِق ثَلَاثًا علَى أَلْفِ :  قَالَ الرجلُ لِامرأَتِهِ الْمرأَةِ شرطٌ لِلْيمِينِ فَلَا يحتمِلُ الْخِيار كَسائِرِ الشروطِ ، وذَلِك كَما إذَا
 امٍ فَقَالَتارِ ثَلَاثَةَ أَيكِ بِالْخِيلَى أَنمٍ عهفِي الثَّلَاثَةِ : دِر الطَّلَاق تدإنْ ر هدعِنالُ ، والْم ملْزيو ، الطَّلَاق قَعا يمهدقَبِلْت فَعِن

أَبِي أَي دعِنلِهِ ، وى قَونعذَا مهو ، لَازِم الْأَلْفو ، اقِعو ةُ فَالطَّلَاقدالْم تضى متح درت لَم أَو تازإِنْ أَجو ، طَلَ الطَّلَاقامٍ ب
شى تتالُ حالْم جِبلَا يو ، الطَّلَاق قَعلَا ي اللَّه هحِمنِيفَةَ رزِلَةِ حننِ بِميبذْهلَى كِلَا الْملْعِ علِ فِي الْخزأَلَةُ الْهسأَةُ فَمراءَ الْم

ورا فِي صأَمنِ ، ويبذْهلَى كِلَا الْما عأَلَتِنسلِهِ فَكَذَا فِي مى قَونعذَا مها ، وبِهِمذْهلَى مارِ عطِ الْخِيرلْعِ بِشأَلَةِ الْخسةِ م
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الِاتفَاقِ علَى الْبِناءِ فَعِندهما يقَع الطَّلَاق ، ويلْزم الْمالُ ؛ لِأَنه لَا أَثَر لِلْهزلِ فِي ذَلِك فَإِنْ قُلْت الْهزلُ ، وإِنْ لَم يؤثِّر فِي 
لِ حتى لَم يثْبت بِالْهزلِ أُجِيب بِأَنَّ الْمالَ هاهنا يجِب بِطَرِيقِ التبعِيةِ فِي التصرفِ كَالطَّلَاقِ ، ونحوِهِ إلَّا أَنه مؤثِّر فِي الْما

ا ، ودقَص تثْبلَا يا ، ونضِم تثْبءٍ ييش مِن كَمو ، اعبوطُ اترالشطِ فِيهِ ، ورزِلَةِ الشنبِم هنِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنذَا ضِمةُ بِهعِيبالت
 ، عبا تضكَاحِ أَيالُ فِي النإلَّا بِالذِّكْرِ ، فَإِنْ قُلْت الْم تثْبلَا ي هى أَننعاقِدِ بِمظَرِ إلَى الْعا بِالنودقْصم هنافِي كَونى لَا تنعالْم

  .وقَد أَثَّر الْهزلُ فِيهِ 

  ي قُلْت تبعِيته فِ

النكَاحِ لَيست فِي حق الثُّبوتِ ؛ لِأَنه يثْبت ، وإِنْ لَم يذْكَر بلْ بِمعنى أَنَّ الْمقْصود هو الْحِلُّ ، والتناسلُ لَا الْمالُ ، وهذَا 
ي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يتوقَّف الطَّلَاق علَى مشِيئَةِ الْمرأَةِ لِإِمكَانِ لَا ينافِي الْأَصالَةَ بِمعنى الثُّبوتِ بِدونِ الذِّكْرِ ، وعِند أَبِ

تةِ أَنْ يعاضولِ بِالْممالْععِ ، ويةِ بِخِلَافِ الْبوطِ الْفَاسِدربِالش دفْسلَا ي لْعلَى أَنَّ الْخاءً عةِ بِنعاضولِ بِالْممالْع الطَّلَاق لَّقع
  .بِجمِيعِ الْبدلِ ، ولَا يقَع فِي الْحالِ بلْ يتوقَّف علَى اختِيارِها 

  

  وأما تسليم الشفعة :  قوله 

 ى :  أَيتا حهلِما عا كَمهطْلُبةٍ ، بِأَنْ ياثَبوم كُونَ طَلَبا أَنْ يلُو إمخةِ لَا يفْعالش قْرِيرٍ بِأَنْ طَلَبت طَلَب أْخِيرِ أَوطُلَ بِالتبت
إني طَلَبت الشفْعةَ ، وأَطْلُبها الْآنَ أَو طَلَب خصومةٍ بِأَنْ يقُوم بِالْأَخذِ ، والتملُّكِ : ينتهِض بعد الطَّلَبِ ، ويشهِد ، ويقُولَ 

 الْهزلِ قَبلَ الْمواثَبةِ يبطِلُ الشفْعةَ بِمنزِلَةِ السكُوتِ ، وبعده يبطِلُ التسلِيم فَتكُونُ الشفْعةُ باقِيةً ؛ لِأَنَّ فَتسلِيم الشفْعةِ بِطَرِيقِ
بقَاءَ أَحد الْعِوضينِ علَى الْمِلْكِ فَيتوقَّف علَى الرضا التسلِيم مِن جِنسِ ما يبطُلُ بِالْخِيارِ لِأَنه فِي معنى التجارةِ لِكَونِهِ استِ

 لِيمسطُلُ بِهِ التبكْمِ ، فَيا بِالْحضالر عنملِ يزالْهارِ والْخِي كُلٌّ مِنكْمِ وبِالْح.  

  

  وكذا الإبراء :  قوله 

 أَي  :بالْكَفِيلِ ي رِيمِ أَواءُ الْغرطِ إبرارِ الشلُ كَخِيزفِيهِ الْه ثِّرؤفَي دبِالر دتريلُّكِ ، ومى التنعلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مزطُلُ بِالْه.  

  

  وأما الإخبارات فيبطلها الهزل :  قوله 

 كَاحِ أَوالنعِ ، ويكَالْب خمِلُ الْفَستحا يما عاربإخ تاءٌ كَانوا  سعرا شاربإخ تاءٌ كَانوساقِ ، وتالْعكَالطَّلَاقِ ، و مِلُهتحلَا ي
  ولُغةً كَما إذَا تواضعا علَى أَنْ يقِرا بِأَنَّ بينهما 
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ا إذَا أَقَرةً فَقَطْ كَملُغ ءِ بِكَذَا أَويذَا الشا فِي هعايبا تمهبِأَن ا أَونِكَاح مِدتعي ارب؛ لِأَنَّ الْإِخ ذَلِكهِ كَذَا ، ولَيدٍ عيبِأَنَّ لِز 
 رِ بِهِ أَيبخةَ الْملُّ : صِحديو ، افِي ذَلِكنلُ يزالْهفْيِهِ ، ون وتِهِ أَوا بِثُبلَامإِعو ، هنةً عارعِب ربالْخ ارالَّذِي ص كْمالْح قَّقحت

علَى عدمِهِ فَكَما أَنه يبطُلُ الْإِقْرار بِالطَّلَاقِ ، والْعتاقِ مكْرها كَذَلِك يبطُلُ الْإِقْرار بِهِما هازِلًا ؛ لِأَنَّ الْهزلَ دلِيلُ الْكَذِبِ 
ةَ إناز؛ لِأَنَّ الْإِج زجي لَم ذَلِك ازأَج ى لَوتاهِ حكَالْإِكْر ريصةِ لَا يازطْلَانُ بِالْإِجالْبةَ ، وحمِلُ الصتحا يقِدعنئًا ميش قلْحا تم

فِيهِ لِلْه لَا أَثَر هفَإِن خمِلُ الْفَستحا لَا يا مِموِهِمحناقِ ، وتالْعاءِ الطَّلَاقِ ، وشذَا بِخِلَافِ إنهقًا ، وصِد ا الْكَذِبلَى ملِ عز
 قبس.  

  

  فيكون :  قوله 

 تِقَادِ :  أَيلِ الِاعدباتِ تارأَم مِن وهينِ ، وفَافِ بِالدتِخالِاس ا فِيهِ مِنلَ بِهِ لِمزا هلِ لَا بِمزفْسِ الْها بِندترةِ مدازِلُ بِالرالْه
الْآيةَ ، وفِي هذَا جواب عما يقَالُ إنَّ الِارتِداد إنما يكُونُ بِتبدلِ } إنما كُنا نخوض ونلْعب { بِدلِيلِ قَوله تعالَى حِكَايةِ 

  .الِاعتِقَادِ ، والْهزلُ ينافِيهِ لِعدمِ الرضا بِالْحكْمِ 

  

  ترجيحا لجانب الإيمان :  قوله 

   فِي الْإِنسانِ هو التصدِيق ، والِاعتِقَاد أَنَّ الْأَصلَ:  يعنِي 

 ) فَها السهمِنو ( اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ امقَالَ الْإِمقْلِ ، ووجِبِ الْعلِ بِخِلَافِ مملَى الْعع ثُهعبانَ فَتسرِي الْإِنتعخِفَّةٌ ت وهو
 بِخِلَافِ موجِبِ الشرعِ مِن وجهٍ ، واتباعِ الْهوى ، وخِلَاف دلَالَةِ الْعقْلِ ، وإِنما قَالَ مِن وجهٍ ؛ لِأَنَّ تعالَى هو الْعملُ

ب ظَاهِر قالْفَرو امرح افرانُ إلَّا أَنَّ الْإِسسالْإِحو ، الْبِر وهو وعرشم لُهأَص ذِيربالت ابِهشي وهتعهِ فَإِنَّ الْمتالْعفَهِ والس ني
 ابِعتا فَيبا غَضإِما ، وحا فَررِيهِ خِفَّةٌ إمتعت ونَ لَكِننجالْم ابِهشلَا ي هفِيهِ فَإِنالِهِ بِخِلَافِ السأَقْوالِهِ ، وضِ أَفْععونَ فِي بنجالْم

وهو لَا ( مذْمومةٌ : ي الْأُمورِ مِن غَيرِ نظَرٍ وروِيةٍ فِي عواقِبِها لِيقِف علَى أَنَّ عواقِبها محمودةٌ أَو وخِيمةٌ أَي مقْتضاها فِ
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم {  أَولِ الْبلُوغِ لِقَولِهِ تعالَى ينافِي الْأَهلِيةَ ، ولَا شيئًا مِن الْأَحكَامِ وأَجمعوا علَى منعِ مالِهِ عنه فِي

 { عنئِذٍ الْمقُطُ حِينسا ، فَيادِرمِثْلِهِ إلَّا ن نةِ عيالْجِد سِن فَكنكَرٍ لَا يندٍ مشاسِ راءَ بِإِينالْإِيت لَّقع ثُم ( ، سمخ هِيو
شرونَ سنةً ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مدةِ الْبلُوغِ اثْنتا عشرةَ سنةً وأَقَلُّ مدةِ الْحملِ نِصف سنةٍ ، فَيكُونُ أَقَلُّ سِن يمكِن أَنْ يصِير الْمرءُ وعِ

لِأَنَّ ( الْحجر هو منع نفَاذِ التصرفَاتِ الْقَولِيةِ ) : : هما يحجر واختلَفُوا فِي السفِيهِ فَعِند( فِيهِ جدا خمسا وعِشرِين سنةً 
الْقِصاصِ كَالْقَتلِ عمدا فَإِنَّ الْعفْو عن ) النظَر واجِب حقا لَه لِدِينِهِ فَإِنَّ الْعفْو عن صاحِبِ الْكَبِيرةِ حسن ، وإِنْ أَصر علَيها 
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عطْف علَى ) وقِياسا ( فِيهِ حسن فَغايةُ فِعلِ السفِيهِ ارتِكَاب الْكَبِيرةِ ومرتكِب الْكَبِيرةِ إذَا كَانَ مؤمِنا يستحِق النظَر إلَيهِ 
 ا لَهقلِهِ حةِ( قَوارةُ الْعِبا صِحضأَيالِ وعِ الْمنلَى مع   

 لِمِينسا لِلْمقا حضأَيا ، وهفْعد جِبا يررض تارفْعِ فَإِذَا صلِ النلِأَج ( هِملَيع كَّبرفُوا فَتروا أَسرجحي اءَ إذَا لَمفَهفَإِنَّ الس
 تِهِمفِي ذِم لِمِينسالُ الْموأَم ضِيعونُ فَتيالد :تشمِثْلُ أَنْ ي لَها فَعالِ كَما فِي الْحتِقُهعفَي لَه لَا فَلْسارٍ وةً بِأَلْفِ دِينارِيج رِي

 واحِد مِن ظُرفَاءِ طَلَبةِ الْعِلْمِ فِي بخارى ، وقِصته أَنه دخلَ ذَات يومٍ فِي سوقِ النخاسِين فَعشِق جارِيةً بلَغت فِي الْحسنِ

غَايته ، فَعجز عن مكَابدةِ شدائِدِ هجرِها ، وكَانَ فِي الْفَقْرِ والْمتربةِ بِحيثُ لَم يملِك قُوت يومِهِ فَضلًا عن أَنْ يملِك مالًا 
ابضِ خِلَّانِهِ ثِيعب مِن ارعتا فَاسلَتِهاصوةً إلَى مذَرِيع لُهعجلْبِيسِ يالت اسلِب لُوكِ فَلَبِسالْم اظِما إلَّا أَعهكَبرلَةً لَا يغبةً ، وفِيسا ن

ب وركِب الْبغلَةَ ، وشركَاءُ درسِهِ يمشونَ فِي رِكَابِهِ مطْرِقِين حتى دخلَ السوق فَظَن التجار أَنه حاكِم بخارى الْملَقَّ
بِصدرِ جهان فَجلَس علَى نمرقَةٍ ، ودعا صاحِب الْجارِيةِ ، وساومها فَاشتراه بِأَلْفِ دِينارٍ ، وأَعتقَها وتزوجها فِي الْمجلِسِ 

عوارِي إلَى أَهلِها فَلَما جاءَ الْبائِع لِتقَاضِي الثَّمنِ لَقِي بِحضرةِ الْعدولِ فَرجع إلَى منزِلِهِ ممتلِئًا بهجةً وسرورا ورد الْ
 هونثْنع تِفنذَ يفَأَخ ، هونفُن فرعو رِيتشالْم )دعِن هارج رضا يفِ فِي مِلْكِهِ بِمرصالت نع عنمانَ يسلَى أَنَّ الْإِناءً عذَا بِنهو 

 ناجِبِ عكًا لِلْورتةً وركَابا كَانَ ملَم فَه؛ لِأَنَّ الس رجحالَى لَا يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنالَى وعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي
ظَرِ وما ذُكِر مِن النظَرِ حقا لَه فَذَلِك جائِز لَا واجِب كَما فِي لَم يكُن سببا لِلن( صادِرا عن عِلْمٍ ، ومعرِفَةٍ : أَي ) عِلْمٍ 

 نسحا يمإِنةِ واحِبِ الْكَبِيرص ( ظَرِ : أَيفِيهِ بِطَرِيقِ النالس رجح ) اررض نمضتي إذَا لَم  

الْعِبةِ ولِيالْأَه اردإه وهو قَهإذَا كَانَ فَو الِ ثُمعِ الْمنلَى مرِ عجالْح اسطُلُ قِيبةٌ ، فَيائِدز دالْيةٌ ، ولِيةٌ أَهمةُ نِعلِيالْأَهةِ ، وار
لِّ حكْمٍ إلَى من كَانَ فِي إلْحاقِهِ يلْحق فِي كُ( عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى : أَي ) الْحجر بِطَرِيقِ النظَرِ 

الْمحجورِ بِسببِ السفَهِ عِندهما إنْ ولَدت جارِيته فَادعاه يثْبت نسبه مِنه : أَي ) إلَيهِ نظَر مِن الصبِي والْمرِيضِ ، والْمكْرهِ 
علَيهِ ، والْجارِيةُ أُم ولَدٍ لَه ، وإِنْ مات كَانت حرةً ؛ لِأَنَّ توفِير النظَرِ كَانَ فِي إلْحاقِهِ بِالْمصلَحِ ، وكَانَ الْولَد حرا لَا سبِيلَ 

هذَا الْحكْمِ بِالْمرِيضِ فَإِنَّ الْمرِيض فِي حكْمِ الِاستِيلَادِ ، فَإِنه يحتاج إلَى ذَلِك لِإِبقَاءِ نسلِهِ وصِيانةِ مائِهِ ويلْحق فِي 
الْمديونَ إذَا ادعى نسب ولَدِ جارِيتِهِ يكُونُ فِي ذَلِك كَالصحِيحِ حتى يعتق مِن جمِيعِ مالِهِ بِموتِهِ ، ولَا تسعى هِي ، ولَا 

ى حق غُرمائِهِ ولَو اشترى هذَا الْمحجور علَيهِ ابنه وهو معروف وقَبضه كَانَ شِراؤه فَاسِدا ولَدها ؛ لِأَنَّ حاجته متقَدمةٌ علَ
الْمِلْك لَه تثْبهِ ، فَيكْراءِ الْمزِلَةِ شِرنكْمِ بِمذَا الْحلُ فِي هعجيو هضقَب حِين لَامالْغ قتعيضِ ، وبِالْقَب لَكَهضِ فَإِذَا مبِالْقَب 

 إِذَا لَمو بِيبِالص قلْحكْمِ مذَا الْحفِي ه وههِ ولَيرِ عرالض مِن ا فِي ذَلِكحِيحٍ لِمص رغَي هقْدِ مِنةِ بِالْعالْقِيم نِ أَوالثَّم امفَالْتِز
لَيورِ عجحذَا الْملَى هع جِبائِعِ يدِ لِلْببلَى الْعةُ عاجِبةُ الْوايعكُونُ الستِهِ فَتايسِع ءٌ مِنيا شضأَي لَه لَمسءٌ لَا ييذَا ( هِ شهو

: أَي ) لسفَهِ ، فَينحجِر بِنفْسِهِ أَنواع إما بِسببِ ا( الْحجر الْمختلَف فِيهِ الَّذِي هو بِطَرِيقِ النظَرِ : أَي ) الْحجر عِندهما 

 الْقَاضِي لَه رجحاجٍ إلَى أَنْ يتِيفَهِ بِلَا احفْسِ السالْقَاضِي ( بِن رجحيدٍ ومحم دعِن  
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التلْجِئَةُ هِي الْمواضعةُ الْمذْكُورةُ ) : ئَ أَموالَه عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى وإِما بِسببِ الدينِ بِأَنْ يخاف أَنْ يلْجِ
متصِلٌ بِما قَبلَه وهو ) إلَّا مع الْغرماءِ ، وإِنْ لَم يكُن سفِيها ( علَى أَنْ لَا يصِح تصرفُه ) فَيحجر ( مفَصلَةٌ بِبيعٍ أَو إقْرارٍ 

فَي لُهقَو رجرٍ ، ( حجح برذَا ضالْقَاضِي فَه بِيعونِ ، فَيياءِ الدالِهِ لِقَضعِ ميب نع نِعتما بِأَنْ يإِمو. (  

  

حرالش  

.  

  

  ومنها :  قوله 

 لَى:  أَيلُ عمعارِهِ يتِيبِاخ فِيهفَإِنَّ الس فَهةِ السبسكْتارِضِ الْموالْع كُونُ مِنقْلِ فَلَا يقَاءِ الْعب عقْلِ موجِبِ الْعخِلَافِ م 
 الِفخقْلِ أَنْ لَا يالْع وجِبا ؛ لِأَنَّ مفِيهكُونُ كُلُّ فَاسِقٍ سالَى يعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفْسِيرِ فَخلَى ظَاهِرِ تعا ، واوِيمس

ائِمةِ علَى وجوبِ اتباعِهِ ، وفَسره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِالْخِفَّةِ الْباعِثَةِ علَى الْعملِ بِخِلَافِ موجِبِ الشرع لِلْأَدِلَّةِ الْقَ
 فَهفَإِنَّ الس وِياللُّغو ، عِيرى الشنعالْم نيةِ بباسنلَى الْما عبِيهنقْلِ تالْع ، فِيهس امزِم همِنكَةُ ، ورالْحالْخِفَّةُ ، و وةِ هفِي اللُّغ

 ذَلِك وحنرِ ، وجالْح وبجوالِ ، والْم عنهِ ملَيى عنتبفَهِ الَّذِي يالس اءِ مِنالْفُقَه طَلَحصم وا هبِم ا لَهصِيصختو.  

  

  روع لأن التبذير أصله مش:  قوله 

 افِ أَيرهِ الْإِسجلَى والِ عالْم فْرِيقت وه ذِيربالِ :  التفْرِيقِ الْمت فْسذِيرِ نبلِ التبِأَص ادرالْمو ، دةُ الْحزاوجم.  

  

  وأجمعوا على منع ماله :  قوله 

لَا : أَي } ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما { ه لِقَولِهِ تعالَى إذَا بلَغَ الصبِي سفِيها يمنع عنه مالُ:  يعنِي 
ى معنى أَنها مِن جِنسِ ما يقِيم بِهِ تؤتوا الْمبذِّرِين أَموالَهم الَّذِين ينفِقُونها فِيما لَا ينبغِي ، وإِضافَةُ الْأَموالِ إلَى الْأَولِياءِ علَ

؛ ولِأَنهم الْمتصرفُونَ فِيها الْقَوامونَ علَيها ، ثُم علَّق إيتاءَ } ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم { الناس معايِشهم كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
فَإِنْ آنستم مِنهم رشدا {  رشدٍ ، وصلَاحٍ مِنهم علَى وجهِ التنكِيرِ الْمفِيدِ لِلتقْلِيلِ حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى الْأَموالِ إياهم بِإِيناسِ

 { الِ : أَيحِفْظًا لِلْمقْلِ ، وا فِي الْعلَاحص فِيهِم متأَيرو ، مفْترإنْ ع }َوا إلفَعفَاد مالَهوأَم هِمو } يأَب فَأَقَام ،  
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حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى السبب الظَّاهِر لِلرشدِ ، وهو أَنْ يبلُغَ سِن الْجدودةِ ، فَإِنه لَا ينفَك عن الرشدِ إلَّا نادِرا مقَام الرشدِ 
 فارعتالْم وا هلَى مع همِن ةً أُونِسنس رِينعِشسٍ ، ومخ دعالُ بهِ الْمإلَي فَعدالِبِ فَقَالَ يكَامِ بِالْغلُّقِ الْأَحعت عِ مِنرفِي الش

 ا لَمالُ مهِ الْمإلَي فَعدةِ فَقَالَا لَا يكَا بِظَاهِرِ الْآيسما تمهو ، سنؤي لَم أَو دشلَى الراعِ عمالْإِج دعب ثُم ، دشالر همِن سنؤي
منعِ مالِ من بلَغَ سفِيها اختلَفُوا فِي حجرِ من صار سفِيها بعد الْبلُوغِ فَجوزه أَبو يوسف ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى 

، هذَا الْحجر بِطَرِيقِ النظَرِ دونَ الْعقُوبةِ والزجرِ والسفِيه وإِنْ لَم يستحِق النظَر لَه مِن جِهةِ أَنه الْأَولُ : تمسكًا بِوجوهٍ 
 فْوع ازذَا جلِهو ، لِمسم هةِ أَنجِه مِنةِ دِينِهِ ، وجِه مِن ظَرالن حِقتسي لَكِن ةِ فَاسِقاحِبِ الْكَبِيرص نةِ عالَى فِي الْآخِرعاللَّهِ ت

، وإِنْ لَم يتب ، وحسن عفْو الْولِي ، والْمجنِي علَيهِ فِي الدنيا عن الْقِصاصِ ، والْجِناياتِ ، ولَا شك أَنَّ الْمسلِم حالَ 
  . لَه فَيحجر السفَهِ يفْتقِر إلَى النظَرِ

الثَّانِي ، الْقِياس علَى منعِ الْمالِ فَإِنه إنما منِع عنه لِيبقَى مِلْكُه ، ولَا يزولُ بِالْإِتلَافِ فَلَا بد مِن منعِ نفَاذِ التصرفَاتِ ، وإِلَّا 
 ، ولَم يكُن الْمولَى فِي الْحِفْظِ إلَّا الْكُلْفَةُ ، والْمؤنةُ الثَّالِثُ أَنه إنما صحح عِباراتِ الْعاقِلِ ، لَأُبطِلَ مِلْكُه بِإِتلَافِهِ بِالتصرفَاتِ

  .عه فِي الْحجرِ ، فَيجِب وجوز تصرفَاتِهِ لِيكُونَ نفْعا لَه بِتحصِيلِ الْمطَالِبِ فَإِذَا صار ذَلِك ضررا علَيهِ كَانَ نفْ

الرابِع أَنَّ فِي الْحجرِ دفْع الضررِ عن أَهلِ الْإِسلَامِ فَإِنَّ السفِيه بِإِتلَافِهِ ، وإِسرافِهِ يصِير مطِيةً لِديونِ الناسِ ، ومظِنةً لِوجوبِ 
  النفَقَةِ علَيهِ مِن بيتِ 

 ، فَيصِير علَى الْمسلِمِين وبالًا ، وعلَى بيتِ مالِهِم عِيالًا كَما حكَاه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فَإِنه ، وإِنْ كَانَ الْمالِ
نةِ أَنَّ مجِه مِن فَهس هودِ لَكِنقْصولِ إلَى الْمصالًا فِي الْوتِياحذَاقَةً ، وارٍ حةً بِأَلْفِ دِينارِيج قتأَع ا قَدفَلْس لِكملَا ي .  

  

  دخل في سوق النخاسين :  قوله 

مام الرجلِ ،  لَفْظَةُ فِي زائِدةٌ ، والْمكَابدةُ الْمقَاساةُ ، والتلْبِيس التخلِيطُ ، وإِخفَاءُ الْأَمرِ علَى الْغيرِ ، والتطْرِيق أَنْ يمشِي أَ
طَرقُوا ، وذَلِك عادةُ الْكِبارِ ، والنمرقَةُ وِسادةٌ صغِيرةٌ ، والْعثْنونُ شعيرات طِوالٌ تحت حنكِ الْبعِيرِ يعبر بِهِ عن : ويقَالُ 

 أَي امإيه هونفُن فرلِهِ عفِي قَوةِ ، ويونَ: اللِّحذَا فُنبِهِ ه فرعالَّذِي ي ا الْفِقْهلَتِهمج لُومِ الَّتِي مِنالْع وِيرِ أَوزالتلِ ، والْحِي 
نةُ الِاعتِراضِ ينتِف عثْنونه يحتمِلُ عود الضمِيرِ إلَى الْبائِعِ ، والْمشترِي ، ولَما كَانَ هاهنا مظِ: الْحكْم ، وكَذَا فِي قَولِهِ 

بِأَنه لَا وجه لِحجرِ الْإِنسانِ عن التصرفِ فِي مِلْكِهِ بِناءً علَى ضررِ غَيرِهِ أَجاب بِأَنه جائِز عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى 
الْمِنوالِ لِاستِخراجِ الْإِبريسمِ مِن الْفَلِيقِ ، وأَمثَالِ ذَلِك مِما يكُونُ لِلْجِيرانِ كَما فِي استِحداثِ الطَّاحونِ لِلْأُجرةِ ، ونصبِ 

نه مشروع بِالْإِجماعِ ضرر بين فَلَهم الْمنع ، والْأَظْهر أَنه لَيس مِن هذَا الْقَبِيلِ بلْ مِن قَبِيلِ الْحجرِ لِدفْعِ ضررِ الْعامةِ فَإِ
 رجح وزجالَى لَا يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنفْلِسِ ، وكَارِي الْمالْماهِلِ ، والطَّبِيبِ الْجاجِنِ ، وفْتِي الْمرِ الْمجكَح
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لِيبِالْأَه إذْ الْخِطَاب اطَبخم رح هفِيهِ ؛ لِأَنةً ، السركَابلٍ بِهِ ممع مدلْ عا فِيهِ بانقْصن وجِبلَا ي فَهالسيِيزِ ، ومبِالت هِيةِ ، و
  وتركًا لِلْواجِبِ ، ولِهذَا يخاطَب بِحقُوقِ الشرعِ ، 

عتاقِ ، ويجِب علَيهِ الْعقُوبات الَّتِي تندرِئ بِالشبهاتِ مع أَنَّ ويحبس فِي ديونِ الْعِبادِ ، وتصِح عِباراته فِي الطَّلَاقِ ، والْ
 نع ابوكَا بِهِ فَالْجسما تا مأَمو ، عنملِّهِ فَلَا يحلِهِ فِي مأَه نا عادِركُونُ صي فُهرصالِ فَترِ الْمرض مِن دفْسِ أَشالن ررض

الْأَولِ أَنَّ عدم فِعلِهِ بِموجِبِ الْعقْلِ لَما كَانَ مكَابرةً لَم يستحِق النظَر لَه كَمن قَصر فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى مجانةً أَو سفَها 
ظَرفَالن لِمس لَوو ا لَهظَرن هنالْخِطَابِ ع عضو حِقتسوبِ لَا يجلَى ولُّ عداصِ فَلَا يالْقِص نفْوِ عكَالْع اجِبلَا و ائِزنِهِ جيلِد لَه 

 فِي تركِ الْحجرِ ضرر بِالْمسلِمِ مِن غَيرِ نفْعٍ لِأَحدٍ ، فَيجِب الْحجر بِخِلَافِ الْعفْوِ عن الْقِصاصِ فَإِنَّ فِي: الْحجرِ فَإِنْ قِيلَ 

 ، صالِ بِالنعِ الْمنائِمِ بِخِلَافِ مهبِالْب اقُهإِلْحتِهِ ، ولِيطَالُ أَهإب وا هررا ضضفِيهِ أَيرِ السجبِأَنَّ فِي ح اةً أُجِيبياصِ حالْقِص
لَ الْمعنى ، ولَو سلِّم فَلَا يجوز أَنْ يكُونَ الْحجر عن الْمالِ وعن الثَّانِي بِأَنا لَا نسلِّم كَونَ الْحكْمِ فِي منعِ الْمالِ معقُو

 ، كْمالْحةٌ ، وايعِ جِنرالَفَةُ الشخمقْلِ ، وةُ الْعركَابم وهو ، هببايِخِ فَإِنَّ سشالْم ضعهِ بإلَي با ذَهلَى ما عرجزةً ، وقُوبع
 وهاسِ ولَ لِلْقِيخدلَا مأْدِيبٍ ، وتزِيرٍ ، وعةَ تقُوبنِهِ عةِ لِكَوونَ الْأَئِماءِ دلِيإلَى الْأَو هفْوِيضت ازجةِ ، وقُوبلِلْع الِحالِ صالْم عنم

ن رجأَنَّ الْحقُولٌ ، وعم كْمأَنَّ الْح لِّمس لَواتِ ، وقُوبالِ فِي الْعالْم ندِ عالْي عناسِ فَإِنَّ مةَ الْقِيصِح لِّمسةٌ فَلَا نقُوبلَا ع ظَر
 إذْ بِها يمتاز إبطَالُ نِعمةٍ زائِدةٍ ، وإِلْحاق لِلسفِيهِ بِالْفُقَراءِ بِخِلَافِ الْحجرِ فَإِنه إبطَالُ نِعمةٍ أَصلِيةٍ هِي الْعِبارةُ ، والْأَهلِيةُ

  الْإِنسانُ عن سائِرِ أَنواعِ الْحيوانِ فَفِيهِ ضرر عظِيم ، وتفْوِيت لِنِعمةٍ 

هب إلَيهِ أَبو يوسف عظِيمةٍ ، وإِلْحاق لَه بِالْبهائِمِ ، وفِي تركِ الْجوابِ عن الْوجهينِ الْأَخِيرينِ ميلٌ ما إلَى اختِيارِ ما ذَ
  .ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى 

  

  ثم إذا كان الحجر :  قوله 

 بِمن حجر السفِيهِ عِندهما لَما كَانَ بِطَرِيقِ النظَرِ لَه ، وهذَا يختلِف بِحسبِ الْأَحكَامِ لَزِم أَنْ يلْحق فِي كُلِّ صورةٍ:  يعنِي 
يكُونُ الْإِلْحاق بِهِ أَنظَر لَه ، وأَلْيق بِحالِهِ فَفِي الِاستِيلَادِ يجعلُ كَالْمرِيضِ حتى يثْبت نسب الْولَدِ مِنه ، وفِي مِلْكِ ابنِهِ 

و ، نالِاب قتعى يتهِ حكْرلُ كَالْمعجضِ يالْقَباءِ ، ورلُ بِالشعجةِ يورذِهِ الصورِ فِي هجحالِ الْمةِ فِي مالْقِيم نِ أَوومِ الثَّمفِي لُز
 الْغنم فَفِي هذِهِ الصورةِ يجِب أَنْ تكُونَ سِعايةُ الْعبدِ لِلْمحجورِ نظَرا لَه أُجِيب بِأَنَّ: كَالصبِي حتى لَا يلْزمه ذَلِك فَإِنْ قِيلَ 

  .بِالْغرمِ كَما أَنَّ الْغرم بِالْغنمِ فَإِذَا لَم يجِب علَى الْمحجورِ شيءٌ لَم يسلَّم لَه شيءٌ ، وكَانت سِعايةُ الْغلَامِ فِي قِيمتِهِ لِلْبائِعِ 
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  وهذا الحجر :  قوله 

ذِي يكُونُ لِلْمكَلَّفِ عن التصرفَاتِ فِي مالِهِ نظَرا لَه قَد يكُونُ بِسببٍ فِي ذَاتِهِ كَالسفَهِ ، الْحجر الْمختلَف فِيهِ الَّ:  يعنِي 
مي ونِ أَويفِ إلَى الدرالِ لِلصةِ الْمالَ قَابِلِيوز افخبِأَنْ ي ذَلِكنِ ، ويارِجٍ كَالدبٍ خبكُونُ بِسي قَدو نونُ عيدالْم عن

 لُ أَيفِ فَالْأَورصزِلَةِ : التنبِم هاءِ الْقَاضِي ؛ لِأَنلَى قَضع قَّفوتلَا يفَهِ ، وفْسِ السدٍ بِنمحم دلُ عِنصحفَهِ يبِ السببِس رجالْح
جوتِ الْحهِ فِي ثُبتالْعونِ ، ونالْجا ، وبالص هرجحلَى أَنْ يع قَّفوتالَى يعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دعِنفِيهِ ، وا لِلسظَررِ بِهِ ن

   الْجانِبينِ مِن الْقَضاءِ ، الْقَاضِي ؛ لِأَنه متردد بين النظَرِ بِإِبقَاءِ الْمِلْكِ ، والضررِ بِإِهدارِ عِبارتِهِ فَلَا بد فِي ترجِيحِ أَحدِ

 قَّفوتاءِ ، فَيمرظَرِ لِلْغلِ النلِأَج ها ؛ لِأَنمهنيفَاقًا باءِ الْقَاضِي اتلَى قَضع قَّفوتلْجِئَةٍ يت فًا مِنوونِ خيدالْم رجالثَّانِي أَنَّ حو
بِالْقَض تِميو ، لَى طَلَبِهِمالْقَاضِي ع بِيعكُونُ بِأَنْ ينِ ييالِ إلَى الدفِ الْمرص ناعِهِ عتِنونِ لِاميدالْم رجح وهالثَّالِثُ ، واءِ ، و

 وِيا را لِمقَارع أَو تا كَانوضرع الَهوونُ{ أَميالد هتكِبر هنالَى ععت اللَّه ضِياذًا رعهِ أَنَّ ملَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر اعفَب 
، ولِأَنَّ بيع مالِهِ لِقَضاءِ دينِهِ مستحق علَيهِ ، وهو مِما يجرِي فِيهِ النيابةُ } وسلَّم مالَه ، وقَسم ثَمنه بين الْغرماءِ بِالْحِصصِ 

الْقَاضِي م وبنرٍ ، فَيفِي أَم رجذَا الْحا كَانَ هلَمو ، هبِيعي فَإِنَّ الْقَاضِي هبِيعأَنْ ي يى الذِّمأَبو ، يالذِّم دبع لَما إذَا أَسكَم هابن
  .خاص قَالَ فَهذَا ضرب حجرٍ 

  

  التلجئة هي المواضعة المذكورة :  قوله 

 أَي  :لِ التفِي أَص لُ قَدزالْهابِقَةً ، وكُونُ إلَّا سا لَا تهلِ إلَّا أَنزابِ الْهفِي ب قبا سلَى مسِهِ عجِن لِ أَودرِ الْبفِي قَد فِ أَورص
ئَك إلَى أَنْ تأْتِي أَمرا باطِنا خِلَاف ظَاهِرِهِ ، يكُونُ مقَارِنا فَبِهذَا الِاعتِبارِ هو أَخص قَالَ فِي الْمغرِبِ التلْجِئَةُ هِي أَنْ يلْجِ

الْتجأَ فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ ، : وفِي الْمبسوطِ أَنَّ معنى أُلْجِئُ إلَيك دارِي أَجعلُك ظَهرا لِأَتمكَّن بِجاهِك مِن صِيانةِ مِلْكِي يقَالُ 
  .أَنا ملْجأٌ مضطَر إلَى ما أُباشِره مِن الْبيعِ مِنك ، ولَست بِقَاصِدٍ حقِيقَةَ :  ، وقِيلَ معناه وأَلْجأَ ظَهره إلَى كَذَا

  

  على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء :  قوله 

  كْتسب بعده ، فَينفُذُ تصرفُه مع كُلِّ أَحدٍ فِي الْمالِ الَّذِي يكُونُ فِي يدِهِ وقْت الْحجرِ ، وأَما فِيما ي:  يعنِي 

 ) مِن هفْسِهِ ؛ لِأَنفِيفِ بِنخابِ التبأَس مِن هكَامِ لَكِنالْأَح ءَ مِنيلَا شةَ ، ولِيافِي الْأَهنلَا ي دِيدم وجرخ وهو فَرا السهمِنو
 بِخِلَافِ الْمرضِ ؛ لِأَنَّ بعضه يضره الصوم ، وبعضه لَا بلْ ينفَعه واختلَفُوا فِي الصلَاةِ فَعِند الشافِعِي رحِمه أَسبابِ الْمشقَّةِ

كْعلَاةُ رالص تةَ فُرِضائِشلِ عقَاطٌ لِقَوا إسندعِنةٌ وصخر رالَى الْقَصعت فِي اللَّه تزِيدفَرِ ، وفِي الس تنِ فَأُقِريتكْعنِ ريت



 855  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 را ملَى ميِيرِ عخةِ التمِ إفَاددلِعقَةِ ، ودتِهِ بِالصمِيسلِتنِ ، وياقِطَتنِ السيتكْعلَى الرع قدصافِلَةَ يالن دلِأَنَّ حرِ وضالْح ( أَي :

اتصلَ : أَي ) بِالسفَرِ إذَا اتصلَ بِسببِ الْوجوبِ ( الْقَصر : أَي ) وإِنما يثْبت هذَا الْحكْم ( عزِيمةِ والرخصةِ فِي فَصلِ الْ
تي ا إذَا لَماءِ أَمفِي الْأَد رالْقَص تثْبفَي ، قْتالْو وهوبِ ، وجبِ الْوببِس فَراءِ لَا السالِ الْقَضلَ بِحصلْ اتوبِ بجبِ الْوبصِلْ بِس

 رالْقَص وزجارِ قِيلَ ( يتِيبِالِاخ فَرا كَانَ السلَمرِيضِ : وبِخِلَافِ الْم الْفِطْر حِلُّ لَهانَ لَا يضممِ روفِي ص افِرسالْم عرإذَا ش
) سفَر شبهةً فِي الْكَفَّارةِ فَإِذَا سافَر الصائِم لَا يفْطِر بِخِلَافِ ما إذَا مرِض لَكِن إنْ أَفْطَر لَا كَفَّارةَ علَيهِ لَكِن إذَا أَفْطَر يصِير ال

 ةُ : أَيهِ الْكَفَّارلَيع جِبلَا ي أَفْطَرو ، افَرقِيمِ إذَا سائِمِ الْمثُ( الص إِذَا أَفْطَرقُطْ وست لَم افَرس م ( ةُ : أَيالْكَفَّار ) ابِخِلَافِ م
 رِضا ) إذَا ممهنيب قالْفَرقُطُ : ، وسمِ توذَا الْيفِي ه رِضإذَا م ةِ لَكِنوبِ الْكَفَّارجهِ بِولَيا عنكَمح إذَا أَفْطَر حِيحأَنَّ الص

 هةُ ؛ لِأَنالْكَفَّار ارِيتِياخ رأَم هفَرِ فَإِنوضِ السرمِ بِخِلَافِ عوذَا الْيهِ فِي هلَيا عاجِبو كُني لَم موضِ أَنَّ الصروضِ الْمربِع نيبت
 ورِيرض ضرالْمةِ ، ( ، وورهشةِ الْمنوجِ بِالسربِالْخ تثْبفَرِ تالس كَامأَحإِنْ وو  

عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ أَنهم ترخصوا بِرخصِ { والسنةُ الْمشهورةُ ما روِي ) لَم يتِم السفَر عِلَّةً 
بت الْقَصر إلَّا بعد مضِي مدةِ السفَرِ ؛ لِأَنَّ حكْم الْعِلَّةِ لَا يثْبت قَبلَها ، والْقِياس أَنْ لَا يثْ} الْمسافِرِ بِمجاوزتِهِم الْعمرانَ 

بلَ ثَلَاثَةِ أَيامٍ منِع ثُم إذَا نوى الْإِقَامةَ قَبلَ الثَّلَاثَةِ تصِح ، وإِنْ كَانَ فِي غَيرِ موضِعِ الْإِقَامةِ قَ( لَكِن ترِك الْقِياس بِما روينا 
 عنلَ مةِ ؛ لِأَنَّ الْأَوالْإِقَام ضِعوطُ مرتشيالثَّلَاثَةَ و ( فَرِ : أَيلِلس دعا باهوإِنْ نةِ ، وةُ الْإِقَامنِي ) فْعذَا رهو ( ةِ : أَيةُ الْإِقَامنِي

( فِي فَصلِ النهيِ : أَي ) وسفَر الْمعصِيةِ يوجِب الرخصةَ وقَد مر ( سفَرِ ، والْمنع أَسهلُ مِن الرفْعِ بعد ثَلَاثَةِ أَيامٍ رفْع لِل

 كَانت فِي الْمِصرِ والرجلُ قَد يخرج غَازِيا علَى أَنَّ الْمعصِيةَ منفَصِلَةٌ عنه فَإِنَّ الْبغي وقَطْع الطَّرِيقِ ، والتمرد معصِيةٌ ، وإِنْ
ثُم يستقْبِلُه غَيره ، فَيقْطَع علَيهِم فَصار النهي عن هذَا السفَرِ لِمعنى فِي غَيرِهِ مِن كُلِّ وجهٍ بِخِلَافِ السكْرِ ؛ لِأَنه عِصيانٌ 

فَأَكَلَ غَير طَالِبٍ : أَي } غَير باغٍ ولَا عادٍ { قَوله تعالَى ( بت بِالسكْرِ الْحرامِ الرخص الْمنوطَةُ بِزوالِ الْعقْلِ فَلَا يثْ) بِعينِهِ 
ى عدمِ الرخصةِ لِمن يسافِر سفَر الْمعصِيةِ فَجعلَ قَد تمسك بِهِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَ) ولَا متجاوِزٍ حد سد الرمقِ 

{ لَا بد مِن تقْدِيرِ قَولِهِ ، فَأَكَلَ ثُم نجعلُ قَولَه : ، ونحن نقُولُ } فَمن اُضطُر { حالًا مِن قَولِهِ } غَير باغٍ { قَوله تعالَى 

 مِن أَكَلَ فَمعناه غَير طَالِبٍ لِلْميتةِ قَصدا إلَيها ولَا آكِلٍ الْميتةَ تلَذُّذًا واقْتِضاءً لِلشهوةِ بلْ يأْكُلُها دافِعا حالًا} غَير باغٍ 
 هتعوج دسا يم دادٍ حلَا عةِ ، ووررلِلض  

دح زاوجتغِي أَنْ يبنلَا ي أَو و أَيدعلَا يقِ ومالر دى :  سرةٍ أُخعوا لِجهفَعرلَا ي.  

  

حرالش  

.  
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  ومنها السفر ، وهو خروج مديد :  قوله 

يمتد ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، ولَيالِيها الْخروج مِما لَا يمتد قُلْت الْمراد أَنه خروج عن عمراناتِ الْوطَنِ علَى قَصدِ مسِيرٍ :  فَإِنْ قُلْت 
  .فَما فَوقَها بِسيرِ الْإِبِلِ ، ومشيِ الْأَقْدامِ 

  

  واختلفوا في الصلاة :  قوله 

خر والَى هعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلَاةِ فَعِنفَرِ فِي الصاصِلِ بِالسفِيفِ الْحخنِي فِي التعا ،  يوعرشالُ مكُونَ الْإِكْمى يتةٌ حص
الْأَولُ الْأَثَر : وعِندنا أَثَره فِي إسقَاطِ الشطْرِ حتى يكُونَ ظُهر الْمسافِرِ ، وفَجره سواءٌ ، واستدِلَّ علَى ذَلِك بِأَربعةِ أَوجهٍ 

كَانَ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يصلِّي بِمكَّةَ ركْعتينِ بِالْغداةِ { للَّه تعالَى عنها ، وقَالَ مقَاتِلٌ كَما روِي عن عائِشةَ رضِي ا
إلَّا أَنَّ } عتينِ لِلْمسافِرِ ، ولِلْمقِيمِ أَربع ، وركْعتينِ بِالْعِشاءِ فَلَما عرِج بِهِ إلَى السماءِ أُمِر بِالصلَواتِ الْخمسِ فَصارت الركْ

قَولَ الصحابِي لَيس بِحجةٍ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الثَّانِي أَنَّ حد النافِلَةِ هو ما يمدح فَاعِلُه ، ولَا يذَم تارِكُه شرعا 
ا هم ا أَومنِ إنيتكْعقُولَ إنَّ الرمِ أَنْ يصلِلْخثَلًا ، وافِرِ مسرِ الْمظُه نِ مِنيتنِ الْأَخِيريتكْعلَى الرع ادِقصى ينعذَا الْمفِي ه و

ت ذَملَا ي هأَن لِّمسئِذٍ لَا نحِينو ، اممى الْإِتوا إذَا نضانِ فَركُونا ، الثَّالِثُ يما { ارِكُهاهمس لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيأَنَّ الن
، والصدقَةُ فِيما لَا يحتمِلُ التملِيك } إنها صدقَةٌ تصدق اللَّه تعالَى بِها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَةَ اللَّهِ : صدقَةً حيثُ قَالَ 

إس رسا لَا يناههانَ ، وضممِ روصةِ ، والِ الْكَفَّاركَخِص رسدِ فِيهِ يبكُونُ لِلْعا يفِيم رِعا شمإن يِيرخأَنَّ الت ابِعالر ، رقَاطٌ لَا غَي
  فِي الْإِكْمالِ فَلَا فَائِدةَ فِي التخيِيرِ ، وقَد سبق ذَلِك فِي بحثِ 

  .الرخصةِ 

  

  ولما كان السفر بالاختيار :  قوله 

لَم يفْسخه قَبلَ انفِجارِ الصبحِ لَا : فَرق بين الْمسافِرِ ، والْمرِيضِ بِأَنَّ الْمسافِر إنْ نوى صوم رمضانَ شرع فِيهِ أَي :  يعنِي 
الْمرِيضِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الضرر فِي الْمرِيضِ مِما لَا مدفَع لَه فَربما يتوهم قَبلَ الشروعِ أَنه لَا يجوز لَه الْإِفْطَار بِخِلَافِ 

فَإِنه يتمكَّن مِن دفْعِ الضررِ يلْحقُه الضرر ، وبعد الشروعِ علِم لُحوق الضررِ مِن حيثُ لَا مدفَع لَه بِخِلَافِ الْمسافِرِ 
الداعِي إلَى الْإِفْطَارِ بِأَنْ لَا يسافِر ، ولَفْظُ قِيلَ يوهِم أَنَّ هذَا قَولُ الْبعضِ ، ولَيس كَذَلِك بلْ الْمراد أَنه حكْم بِذَلِك ، وكَذَا 

أَنَّ : ه تعالَى قِيلَ لَه معناه حكْم لِلْمسافِرِ ، وأَفْتى فِي حقِّهِ ، وضبطُ الْمسائِلِ فِي هذَا الْمقَامِ لَفْظُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّ
ه ذَلِك ، فَإِنْ صام فَإِنْ كَانَ الْعذْر هو الْعذْر ، إما أَنْ يكُونَ قَائِما فِي أَولِ الْيومِ أَو لَا فَإِنْ كَانَ قَائِما فَإِنْ ترك الصوم ، فَلَ

الْمرض يجوز الْإِفْطَار ، وإِنْ كَانَ السفَر لَم يجز لَكِن لَو أَفْطَر لَم تجِب الْكَفَّارةُ ، وإِنْ لَم يكُن قَائِما بلْ إنما طَرأَ فِي 
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ن نِيةِ الصومِ ، والشروعِ فِيهِ فَإِنْ مضى علَيهِ فَذَاك ، وإِلَّا فَإِما أَنْ يطْرأَ الْعذْر ثُم الْإِفْطَار أَو بِالْعكْسِ أَثْناءِ النهارِ فَلَا بد مِ
لَم فَرإِنْ كَانَ السو ، الْإِفْطَار ازج ضرالْم وه ذْرلِ ، إنْ كَانَ الْعلَى الْأَوةُ ، فَعهِ الْكَفَّارلَيع جِبت لَم أَفْطَر لَو لَكِن زجي 

 اوِيمس ضرقُطُ ؛ لِأَنَّ الْمسفَرِ لَا تفِي السةُ ، وقُطُ الْكَفَّارسضِ ترفَفِي الْم أَفْطَر لَو لًا لَكِنأَص الْإِفْطَار زجي لَى الثَّانِي لَمعو
 أَنَّ الصوم لَم يجِب علَيهِ ، والسفَر اختِيارِي يجِب الصوم مع طَريانِهِ لَكِنه بِسببِ الْمبِيحِ فِي الْجملَةِ فَإِنْ قَارنَ يتبين بِهِ

  الْإِفْطَار كَانَ 

ر ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارةَ قَد وجبت بِالْإِفْطَارِ عن صومٍ واجِبٍ مِن غَيرِ اقْتِرانِ شبهةً فِي سقُوطِ الْكَفَّارةِ ، وإِنْ كَانَ متأَخرا لَم يؤثِّ
  .شبهةٍ 

  

  على أن المعصية منفصلة :  قوله 

أَحدهما أَنَّ الرخصةَ :  الرخصِ بِوجهينِ  لَما استدلَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَى عدمِ كَونِ سفَرِ الْمعصِيةِ مِن أَسبابِ
نِعمةٌ ، فَلَا تنالُ بِالْمعصِيةِ ، ويجعلُ السفَر معدوما فِي حقِّها كَالسكْرِ يجعلُ معدوما فِي حق الرخصِ الْمتعلِّقَةِ بِزوالِ 

فَإِنه جعلَ رخصةَ أَكْلِ الْميتةِ منوطَةً } فَمن اُضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ {  وثَانِيهِما قَوله تعالَى الْعقْلِ لِكَونِهِ معصِيةً ،
 اغٍ أَيب رغَي طَرضنِ الْمالَ كَوارِ حطِربِالِاض : ادٍ أَيلَا عامِ ، ولَى الْإِمارِجٍ علَى الْ: خبِقَطْعِ الطَّرِيقِ ، ظَالِمٍ ع لِمِينسم

 أَو صلَالَةِ النبِد اسِ أَوصِ بِالْقِيخائِرِ الرفِي س كَذَلِك كْمكُونُ الْحيةِ ، ومرلِ الْحلَى أَصالَةِ عذِهِ الْحرِ هقَى فِي غَيبفَي
 بِأَنَّ الْمعصِيةَ هِي الْبغي ، والتمرد ، والْإِباق مثَلًا لَا نفْس السفَرِ بلْ الْمعصِيةُ بِالْإِجماعِ علَى عدمِ الْفَصلِ أُجِيب عن الْأَولِ

 فَركُونُ السي قَدقِيمِ ، والْآبِقِ الْم اغِي أَوونِهِ كَالْببِد دوجي هٍ إذْ قَدجكُلِّ و فَرِ مِنالس نفَصِلَةٌ عنةُ مصِيعالْم قْطَعا فَتوبدنم
 هتوعِيرشافِي منهٍ لَا يجكُلِّ و مِن هنفَصِلٍ عنى منعلِم يهالنو ، الطَّرِيق هِملَيع فَقَطَع ريالْغ لَهقْبتا فَاسغَازِي جرا إذَا خكَم

عةِ موبصغضِ الْملَاةِ فِي الْأَرا كَالصضأَيلَى ، وسِيلَةٌ أَوو ، ببأَنَّ الس عكْمٍ ملِح هتبِيبس افِينلٌ ، فَلَأَنْ لَا يأَص وعرشأَنَّ الْم 
افَاةُ الننمسِيلَةٌ ، وو هبِ ؛ لِأَنبةٌ بِخِلَافِ صِفَةِ الْحِلِّ فِي السودقْصوعِ مرشةِ فِي الْمبلَى صِفَةُ الْقُرةِ عنِيبةِ الْمبيِ لِصِفَةِ الْقُره

  الطَّلَبِ والْأَمرِ أَشد مِن منافَاتِهِ لِصِفَةِ 

يمنع صِفَةَ الْحِلِّ عن الْحِلِّ الثَّابِتِ بِمجردِ الْإِباحةِ فَالنهي لِمعنى منفَصِلٍ إذَا لَم يمنع صِفَةَ الْقُربةِ عن الْمشروعِ ، فَلَأَنْ لَا 
 لَّقعتلَا ي همدعو ، الثَّانِي بِأَنَّ الْإِثْم نعو ، امرح وهكِرِ ، وسبِ الْمرش ثَ مِندح هكْرِ فَإِنذَا بِخِلَافِ السهلَى ، وبِ أَوبالس

فَمن اُضطُر ، فَأَكَلَ ، ويكُونُ ذَلِك الْفِعلُ هو الْعامِلُ فِي :  الْآيةِ مِن تقْدِيرِ فِعلٍ أَي بِنفْسِ الْإِضرارِ بلْ بِالْأَكْلِ فَلَا بد فِي
 الِ أَياءُ فِي الْأَكْلِ الَّذِي: الْحدالْعو ، يغالْب ربتعأَنْ ي جِبادٍ ، فَيلَا عاغٍ ، وب رنِهِ غَيالَ كَوانِ فَأَكَلَ حيةُ لِبالْآي سِيقَت 

 حِلِّهِ أَيتِهِ ، ومرح : أْكِيدِ أَيلِلت ركَرادٍ ملَى أَنَّ عةِ عاجالْح راوِزٍ فِي الْأَكْلِ قَدجتم رغَي : جِدي وهمِ ، ورحطَالِبٍ لِلْم رغَي
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الر دسا يم رقَد اوِزجتلَا مو ، هرلَا غَيو ، رآخ طَرضلَى ماغٍ عب رغَي دٍ أَووزتلَا ملَذِّذٍ ، وتم رغَي أَو لَاكالْه فَعديو ، قم
  متجاوِزٍ سد الْجوعةِ 

ذَا رمى صيدا ، فَأَصاب إنسانا فَإِنه قَصد الرمي وهو أَنْ يفْعلَ فِعلًا مِن غَيرِ أَنْ يقْصِده قَصدا تاما كَما إ) ومِنها الْخطَأُ ( 
 امت رغَي دقَص جِدانَ فَوسبِهِ الْإِن قْصِدي لَم ادٍ ، ( لَكِنتِهاج نلَ عصالَى إذَا حعاللَّهِ ت ققُوطِ حا فِي سذْرع لُحصي وهو

ةً فِي الْعهبش لُحصيذُورِ وعلَى الْمع جِباءٌ كَامِلٌ فَلَا يزج هاصٍ ؛ لِأَنلَا قِصو دذَ بِحاخؤلَا يلِ والْقَت إثْم أْثَمى لَا يتةِ حقُوب
مخفَّفًا لِما ( الْخطَأُ : أَي ) علٍ ويصلُح ولَيس بِعذْرٍ فِي حقُوقِ الْعِبادِ حتى يجِب ضمانُ الْعدوانِ لِأَنه ضمانُ مالٍ لَا جزاءُ فِ

إنما قَالَ هذَا ؛ لِأَنَّ ما يجِب بِسببِ الْمحلِّ لَا يكُونُ الْخطَأُ مخفَّفًا فِيهِ ) هو صِلَةٌ لَم تقَابِلْ مالًا ووجبت بِالْفِعلِ كَالديةِ 
ويوجِب الْكَفَّارةَ إذْ لَا ينفَك عن ضربِ تقْصِيرٍ ، فَيصلُح سببا لِما (  لِأَنه ضمانُ مالٍ لَا جزاءُ فِعلٍ كَما ذَكَرنا فِي الْمتنِ ؛

 اءٌ قَاصِرزج وةِ إذْ هقُوبالْعادِ ، والْعِب نيب ائِرد وه (و ائِرد وا هإلَى م جِعري مِيرةُ الضبِهِ الْكَفَّار ادرالْم ) ا لَاندعِن طَلَاقُه قَعيو
عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لِعدمِ الِاختِيارِ فَصار كَالنائِمِ ولَنا أَنَّ دوام الْعملِ بِالْعقْلِ بِلَا سهوٍ ، وغَفْلَةٍ أَمر لَا يوقَف علَيهِ 

تقْرِيره أَنَّ ) ا بِحرجٍ فَأُقِيم الْبلُوغُ مقَامه لَا مقَام الْيقَظَةِ ، والرضى فِيما يبتنى علَيهِما كَالْبيعِ إذْ لَا حرج فِي دركِهِما إلَّ
عقْلِ بِلَا سهوٍ ، وغَفْلَةٍ ، وأَما إذَا كَانت صادِرةً عن سهوٍ وغَفْلَةٍ الْأَصلَ أَنْ لَا تعتبر الْأَعمالُ إلَّا ، وأَنْ تكُونَ صادِرةً عن الْ
 ، والْغفْلَةَ ؛ ولِأَنَّ السهو} ربنا لَا تؤاخِذْنا إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا { يجِب أَنْ لَا تعتبر ، ولَا يؤاخذُ الْإِنسانُ بِها لِقَولِهِ تعالَى 
  مركُوزانِ فِي الْإِنسانِ ، فَيكُونانِ عذْرا لَكِن هذَا أَمر لَا 

إِنَّ السهو والْغفْلَةَ يوقَف علَيهِ إلَّا بِالْحرجِ ، فَأَقَمنا الْبلُوغَ مقَام دوامِ الْعقْلِ مِن غَيرِ سهوٍ وغَفْلَةٍ إقَامةً لِلدلِيلِ مقَام الْمدلُولِ فَ
 ردلٍ صمكُلُّ عا وادِرفْلَةُ إلَّا نالْغو ، وهالس قَعلُوغِ لَا يالْب دارِبِ عِنجةِ التقْلُ بِكَثْرلَ الْعقْلِ فَإِذَا كَمانِ الْعقْصانِ لِنرِضعا يمإن

فِي ج بِرتالِغِ اُعاقِلِ الْبالْع نذَا عها وقْتٍ مو فِي وهسا يمبر هأَن ربتعي لَمغَفْلَةٍ ، ووٍ وهقْلِ بِلَا سالْع نا عادِرقَاتِ صمِيعِ الْأَو
  .أَنَّ دوام الْعملِ بِالْعقْلِ إلَخ : معنى قَولِهِ 

تقَظَةِ حالْي قَاملُوغَ مالْب قِمن ا لَممإِنلَى وةِ عنِيبفَاتِ الْمرصى فِي التضالر قَاملُوغَ مالْب قِمن كَذَا لَمائِمِ واتِ النارا عِبطَلْنى أَب
مهما فَإِنَّ الْأَصلَ أَنَّ الْأُمور الرضى كَالْبيعِ ونحوِهِ إذْ لَا حرج فِي دركِ الْيقَظَةِ ، والرضا ولَا يحتاج إلَى إقَامةِ الدلِيلِ مقَا

 ا ذَكَرمإِنةُ فَلَا ، والظَّاهِر ورا الْأُمقَّةِ أَمشالْم قَامفَرِ ما كَالسهقَاما مهلَيلِيلٌ عد وا هم قِيما تهلَيع قُوفالْو ذَّرعتةَ الَّتِي يفِيالْخ
ضالرقَظَةَ ، والْي قَالَ لَو هالَى فَإِنعت اللَّه هحِمر افِعِيةِ الشهبا لِشفْعائِمِ : ى دالن طَلَاق قَعقْلِ لَوالِ الْعتِداع قَاملُوغُ مالْب قَام

) وإِذَا جرى الْبيع علَى لِسانِهِ (  ، ويقَع طَلَاقُه ، قَولَه ولَقَام الْبلُوغُ مقَام الرضا فِيما يعتمِد علَى الرضا ثُم عطَف علَى قَولِهِ

 اطِئِ : أَيانِ الْخهِ ( لِسكْرعِ الْميكُونُ كَبي همصخ قَهدصطَأً وخ. (  

  

حرالش  
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.  

  

  ومنها الخطأ ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما :  قوله 

ذَلِكقَالَ  ، و نم ادرذَا مهلِّ ، وحدِ الْمونَ قَصلِ دالْفِع دقَص دوجطَأِ يفِي الْخلِّهِ ، وحدِ ملِ بِقَصدِ الْفِعقَص اممأَنَّ ت  : هإن
ؤالْم وزجياءٌ ، ووودٍ سقْصرٍ مةِ أَمراشبم دهِ عِندٍ إلَيبِلَا قَص ردصلٌ يالَى فِععلِهِ تطَأِ لِقَوذَةُ بِالْخا إنْ { اخاخِذْنؤا لَا تنبر

 ، فَإِنه لَو لَم يجز لَم يكُن لِلدعاءِ فَائِدةٌ ، وعِند الْمعتزِلَةِ لَا يجوز ؛ لِأَنَّ الْمؤاخذَةَ إنما هِي علَى الْجِنايةِ} نسِينا أَو أَخطَأْنا 
  .وهِي بِالْقَصدِ ، والْجوابِ أَنَّ ترك التثَبتِ مِنه جِنايةٌ ، وقَصد بِهذَا الِاعتِبارِ جعلَ الْخطَأِ مِن الْعوارِضِ الْمكْتسبةِ 

  

  ويصلح :  قوله 

 فَّفًا أَيخةٌ بِا:  ماجِبصِلَةٌ و وا هفِيفِ فِيمخا لِلتببلْ سقَابت ا لَمها صِلَةٌ ؛ لِأَنهطَأِ فَإِنلِ الْخةِ فِي الْقَتيلِّ كَالدحونَ الْملِ دلْفِع
اطِئِ ، ولَى الْخفِيفًا عخت ةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيناقِبلَى الْعع تبجلِّ فَوحونَ الْملِ دلَى الْفِعع تبجوانِ ، ومالٍ كَالضبِم حرص قَد

بِأَنَّ الديةَ ضمانُ الْمتلَفِ ، والْكَفَّارةُ جزاءُ الْفِعلِ ، وصرح كَثِير مِن : فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي بحثِ الْإِكْراهِ 
دلِيلِ أَنه يتحِد بِاتحادِ الْمحلِّ ، وقَد مر تحقِيق ذَلِك فِي بحثِ الصبِي ، الْمحقِّقِين بِأَنَّ الديةَ جزاءُ الْمحلِّ دونَ الْفِعلِ بِ

 هو صِلَةٌ لَا تقَابِلُ وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى هاهنا أَنَّ الْخطَأَ لَما كَانَ عذْرا صلُح سببا لِلتخفِيفِ بِالْفِعلِ فِيما
  .مالًا 

  

  إذ لا ينفك :  قوله 

 كُونُ :  أَيفَي ، ظُورحتِ مثَبكِ التربِتو ، احبلِ ملِ الْفِعبِأَص واطِ فَهتِيالِاحتِ ، وثَبالت كرت وهقْصِيرٍ ، وبِ ترض نطَأُ عالْخ
س لُحصةً يةً قَاصِراياءٍ قَاصِرٍ جِنزا لِجبب.  

  

  ويقع طلاقه :  قوله 
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أَنتِ جالِس فَقَالَ أَنتِ طَالِق ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا يقَع ؛ لِأَنَّ : إنَّ طَلَاق الْمخطِئِ كَما إذَا أَراد أَنْ يقُولَ 
ا همبِالْكَلَامِ إن ارتِبلِهِ الِاعفِي قَوابِ ، وفِي الْكِت ذْكُورم هابوجائِمِ ، وطِئِ كَالنخفِي الْم دوجلَا ي وهحِيحِ ، ودِ الصبِالْقَص و

ي الطَّلَاقِ لَوجب أَنْ يصِح طَلَاق لَو كَانَ الْبلُوغُ مِن عقْلٍ قَائِما مقَام الْقَصدِ فِ: لَا مقَام الْيقَظَةِ ، والرضى جواب عما يقَالُ 
النائِمِ إقَامةً لِلْبلُوغِ مقَام الْقَصدِ ، وأَنْ يقُوم الْبلُوغُ مقَام الرضى فِي التصرفَاتِ الْمفْتقِرةِ إلَى الرضى كَالْبيعِ والْإِجارةِ لِأَنَّ 

كَالْقَص اطِنب رى أَمضالر رسعا يفِيءُ خيالش ءِ إذَا كَانَ ذَلِكيالش قَامم قُوما يمإن الظَّاهِر ببابِ أَنَّ السواصِلُ الْجحدِ ، و
جٍ ، وربِلَا ح لُومعائِمِ مقْلِ فِي النالِ الْعمتِعةُ اسلِيأَهدِ ، والْقَص مدعهِ ، ولَيع قُوفمِهِ ؛ لِأَنَّ الْودعى ، وضالر ودجكَذَا و

الرضا نِهايةُ الِاختِيارِ بِحيثُ يفْضِي أَثَره إلَى الظَّاهِرِ مِن ظُهورِ الْبشاشةِ فِي الْوجهِ ، ونحوِ ذَلِك ، ولَما كَانَ عدم الْقَصدِ 
ى فِي غَيضالر ودجوائِمِ ، ولِّقًا فِي النعتم كْمعِلَ الْحلْ جا بمهقَامءِ ميةِ الشإلَى إقَام جتحي هِ لَملَيع قُوفالْو رسعا لَا يرِهِ مِم

قَامةِ الْبلُوغِ مقَام الْقَصدِ لَا مقَام بِحقِيقَتِهِما ، وهذَا ظَاهِر لَكِن فِي قَولِهِ لَا مقَام الْيقَظَةِ تسامح ؛ لِأَنَّ الْمعترِض يقُولُ بِإِ
 نلُ عمالْع والْكَلَامِ ه ارتِباعكَامِ ، وةِ الْأَحلِياتِهِ فِي أَهإلَى إثْب اجتحلِأَنَّ الَّذِي يو ، ظَاهِر رائِمِ أَمقِظَةِ النتِفَاءَ يقَظَةِ فَإِنَّ انالْي

أَمر الْباطِن الَّذِي يحتاج إلَى إقَامةِ شيءٍ مقَامه لَا حقِيقَةَ الْيقَظَةِ ، وكَأَنه عبر بِالْيقَظَةِ عن الْقَصدِ ، واستِعمالُ قَصدٍ ، وهو الْ
 الظَّاهِر ببأَنَّ الس ادرالْمةِ ، وسلَابالْم ا مِنمهنيا بقْلِ لِمالْع  

ى فِي إنضالر مدكَذَا عجٍ ، وربِلَا ح كردائِمِ مدِ فِي النالْقَص مدعمِهِ ، ودعودِهِ ، وجفَاءِ وخ دءِ عِنيالش قَامم قَاما يم
  .الْمكْرهِ 

  

  كالبيع :  قوله 

مِدتعيا لِلْكَلَامِ ، وحِيحصت دالْقَص مِدتعي هدِ  فَإِنلَى الْقَصنِي عتبي هبِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِن خمِلُ الْفَستحا ينِهِ مِمى لِكَوضالر 
 ، اطَبخالْم قَبِلَهبِكَذَا ، و كءَ مِنيذَا الشت هانِهِ بِعلَى لِسى عرانَ اللَّهِ فَجحبقُولَ سأَنْ ي ادأَر ى فَلَوضونَ الرد قَهدصو

فِي أَنَّ الْبيع إنما جرى علَى لِسانِهِ خطَأً فَهو كَبيعِ الْمكْرهِ ينعقِد نظَرا إلَى أَصلِ الِاختِيارِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَام صدر عنه بِاختِيارِهِ 
  سِدا غَير نافِذٍ لِعدمِ الرضى حقِيقَةً أَو بِإِقَامةِ الْبلُوغِ مقَام الْقَصدِ لَكِن يكُونُ فَا

 ) اهرِهِ فَالْإِكْرغَي ا الَّذِي مِنأَمو ( ِةبسكْتارِضِ الْموالْع الثَّانِي مِن مالْقِس وذَا هه ) ِفْستِ النكُونَ بِفَولْجِئٌ بِأَنْ يا مإم وهو
لرضا ومفْسِد لِلِاختِيارِ وإِما غَير ملْجِئٍ بِأَنْ يكُونَ بِحبسٍ أَو قَيدٍ أَو ضربٍ وهذَا معدِم لِلرضا غَير أَو الْعضوِ وهذَا معدِم لِ

هكْر؛ لِأَنَّ الْم لَا الْخِطَابةَ ولِيافِي الْأَهنا لَا يبِهِم اهالْإِكْرارِ ، وتِيفْسِدٍ لِلِاخم ضا فَرهِ إملَيبِ )  عرلَى شع ا إذَا أُكْرِهكَم
كَما إذَا أُكْرِه علَى إجراءِ كَلِمةِ ) أَو مرخص ( كَما إذَا أُكْرِه علَى الْإِفْطَارِ فِي شهرِ رمضانَ ) أَو مباح ( الْخمرِ بِالْقَتلِ 

لَا : أَي ) يؤجر مرةً ، ويأْثَم أُخرى ، ولَا الِاختِيار ( ا أُكْرِه علَى قَتلِ مسلِمٍ بِغيرِ الْحق حتى كَما إذَ) أَو حرام ( الْكُفْرِ 
 ارتِيافِي الِاخني )اهأَنَّ الْإِكْر فِي ذَلِك افِعِيلُ الشأَصنِ ووارِ الْأَهتِيلَى اخلٌّ عح هلِأَن قْطَعا يعرا شذْرإنْ كَانَ ع قرِ حيبِغ 
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الْإِكْراه عِند الشافِعِي إما أَنْ يكُونَ بِحق كَالْإِكْراهِ علَى الْإِسلَامِ ، وإِما بِغيرِ حق ثُم ) الْحكْم عن فِعلِ الْفَاعِلِ لِعدمِ اختِيارِهِ 
واعلَم أَني أَقَمت لَفْظَ الْفَاعِلِ مقَام الْمكْرهِ بِالْفَتحِ ولَفْظُ الْحامِلِ مقَام الْمكْرِهِ : ونَ عذْرا ، وإِما أَنْ لَا يكُونَ هذَا إما أَنْ يكُ

ثُم إنْ أَمكَن نِسبةُ ( رِضا الْفَاعِلِ : أَي ) دونِ رِضاه والْعِصمةُ تقْتضِي دفْع الضررِ بِ( بِالْكَسرِ لِئَلَّا يشتبِه الْفَتح بِالْكَسرِ 
؛ لِأَنَّ نِسبةَ الْأَقْوالِ إلَى غَيرِ الْمتكَلِّمِ باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنسانَ لَا ) الْفِعلِ إلَى الْحامِلِ ينسب وإِلَّا يبطُلُ فَتبطُلُ الْأَقْوالُ كُلُّها 

ترِهِ يانِ غَيبِلِس الَ ( كَلَّموامِلُ الْأَمالْح نمضيو ( امِلِ : أَيلَافِ إلَى الْحةَ الْإِتبرِ ؛ لِأَنَّ نِسيالِ الْغلَافِ ملَى إتع ههإذَا أَكْر
  وإِنْ لَم يكُن عذْرا لَا ( ممكِن ، فَيجعلُ الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحامِلِ 

جواب ) فَيحد الزانِي ويقْتص الْقَاتِلُ مكْرهينِ وإِنما يقْتص الْحامِلُ بِالتسبِيبِ ( الْحكْم عن فِعلِ الْفَاعِلِ : أَي ) طَع يقْ
الْفَاعِلُ هو الْقَاتِلُ فَيجِب أَنْ يقْتص هو ولَا يقْتص الْحامِلُ إشكَالٍ هو أَنه لَما لَم تقْطَع نِسبةُ الْحكْمِ عن فِعلِ الْفَاعِلِ يكُونُ 

 وإِنْ كَانَ الْإِكْراه( لَكِن الْقِصاص يجِب علَيهِما عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَأَجاب بِأَنَّ الْحامِلَ إنما يقْتص بِالتسبِيبِ 

فَيصِح إسلَام الْحربِي وبيع الْمديونِ مالَه لِقَضاءِ الديونِ وطَلَاق الْمولِي ( الْحكْم عن فِعلِ الْفَاعِلِ : أَي ) حقا لَا يقْطَع أَيضا 
حربِي وطَلَاق الْمولِي ، وبيع الْمديونِ مالَه وهو مذْهب الشافِعِي رحِمه متعلِّق بِما ذُكِر وهو إسلَام الْ) بعد الْمدةِ بِالْإِكْراهِ 

راه الذِّمي علَى بِالْإِكْراهِ ؛ لِأَنَّ إكْ: ) لَا إسلَام الذِّمي بِهِ أَي ( اللَّه تعالَى أَنَّ الزوج يجبر علَى الطَّلَاقِ بعد مدةِ الْإِيلَاءِ 
أَنَّ الْإِكْراه : والْإِكْراه بِالْقَتلِ والْحبسِ عِنده سواءٌ وأَصلُنا ( الْإِسلَامِ لَيس بِحق ، فَيبطُلُ لِما ذَكَرنا أَنه يبطِلُ الْأَقْوالَ كُلَّها 

نْ عارض هذَا الِاختِيار اختِيار صحِيح ، وهو اختِيار الْحامِلِ يصِير اختِيار الْفَاعِلِ كَالْمعدومِ ، الْملْجِئَ لَما أَفْسد الِاختِيار فَإِ
كَونه : أَي ) فَإِنْ احتملَ ذَلِك  ( صيرورةُ اختِيارِ الْفَاعِلِ كَالْمعدومِ لَا يكُونُ إلَّا بِأَنْ يصِير الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحامِلِ: أَي ) وهذَا 
 إِلَّا ( آلَةً لَهامِلِ ، وإلَى الْح بسني ( امِلِ : أَينَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحمِلْ كَوتحي إِنْ لَمو ) ُالا إلَى الْفَاعِلِ فَالْأَقْووبسنقَى مبي

 مِلُ ذَلِكتحا لَا تكُلُّه ( كَ: أَي نِعتمرِ ميانِ الْغبِلِس كَلُّما أَنَّ التنا ذَكَرامِلِ لِمنَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحو ) تفَإِنْ كَان ( أَي :

  ) مِما لَا ينفَسِخ ولَا يتوقَّف علَى الِاختِيارِ ( الْأَقْوالُ 

تنفُذُ مع الْهزلِ ، وهو ينافِي الِاختِيار أَصلًا والرضى ( الْأَقْوالَ الَّتِي لَا تنفَسِخ : أَي ) لِأَنها ( كَالطَّلَاقِ ، والْعتاقِ تنفُذُ ؛ 
اختِيار الْحكْمِ أَصلًا أَما ينافِي : أَي ) وهو ينافِي الِاختِيار أَصلًا ( عطْف علَى قَولِهِ مع الْهزلِ ) بِالْحكْمِ ومع خِيارِ الشرطِ 

  ) .بِالْإِكْراهِ وهو يفْسِد الِاختِيار أَولَى ( الْأَقْوالُ الَّتِي لَا تنفَسِخ : أَي ) فَلَأَنْ تنفُذَ ( اختِيار السببِ فَحاصِلٌ فِي الْخِيارِ 

تِيلِ اخزةِ أَنَّ فِي الْهلَوِيالْأَو هجا وضفَالر اها الْإِكْرانِ أَمفِيتنا بِهِ مضالركْمِ والْح ارتِياخ انِ لَكِنا ثَابِتا بِهضالرةِ وراشبالْم ار
انَ الطَّلَاق والْعتاق واقِعينِ فِي الْهزلِ بِالسببِ والْحكْمِ منتفٍ فِيهِ أَما اختِيار السببِ فَحاصِلٌ فِي الْإِكْراهِ مع الْفَسادِ فَإِنْ كَ

 ارتِيهِ أَنَّ اخلَيع دري ، لَكِنا قَالُوا وذَا ملَى هارِ أَوتِيادِ الِاخفَس عاهِ ما فِي الْإِكْرمهقُوعا بِهِ فَوضالركْمِ وارِ الْحتِيرِ اخغَي مِن
هِ حاصِلٌ فِي الْهزلِ بِدونِ الْفَسادِ ، وأَما فِي الْإِكْراهِ فَلَا رِضا بِالسببِ أَصلًا ، واختِيار السببِ موجود مع السببِ والرضا بِ

إذَا اتصلَ الْإِكْراه بِقَبولِ الْمالِ : أَي )  الْمالِ وإِذَا اتصلَ بِقَبولِ( الْفَسادِ فَلَا يلْزم مِن الْوقُوعِ فِي الْهزلِ الْوقُوع فِي الْإِكْراهِ 
بِعدمِ الرضا بِالسببِ والْحكْمِ فَكَأَنَّ الْمالَ لَم يوجد فَلَم يتوقَّف ( الْإِكْراه : أَي ) يقَع الطَّلَاق بِلَا مالٍ ؛ لِأَنه ( فِي الطَّلَاقِ 
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بِخِلَافِ الْهزلِ أَما عِند أَبِي حنِيفَةَ ( فَإِنه يقَع الطَّلَاق فِيهِ بِلَا مالٍ ) كَما فِي خلْعِ الصغِيرةِ ( علَى الْمالِ : أَي ) يهِ الطَّلَاق علَ
 بِ ثَابِتبا بِالسضالَى فَلِأَنَّ الرعت اللَّه هحِمر ( لِ : أَيزفِي الْه )َونهِ دلَيع الطَّلَاق قَّفوتالِ فَيالْم ابإيج صِحكْمِ ، فَيالْح  (

 لِ : أَيزلْعِ بِطَرِيقِ الْهالِ فِي الْخلَى الْمارِ ( عا فِي خِيكَم  

ق علَى قَبولِها الْمالَ ، وإِنما قَالَ فِي جانِبِها ؛ إذَا خالَعها بِشرطِ الْخِيارِ لَهما ، فَيتوقَّف الطَّلَا: أَي ) الشرطِ فِي جانِبِها 
  .لِأَنَّ شرطَ الْخِيارِ فِي جانِبِ الزوجِ لَا يصِح فِي الْخلْعِ ؛ لِما عرِف أَنَّ الْخلْع يمِين فِي حقِّهِ معاوضةٌ فِي حقِّها 

يؤثِّر فِي بدلِ الْخلْعِ ، فَيجِب ، وإِنْ كَانت مِما ينفَسِخ ، ويتوقَّف علَى الرضا كَالْبيعِ والْإِجارةِ وأَما عِندهما فَالْهزلُ لَا ( 
 علَى عدمِ الْمخبرِ بِهِ والْأَفْعالُ مِنها ما لَا تفْسد ، والْملْجِئُ وغَيره هنا سواءٌ ؛ لِعدمِ الرضا وكَذَا الْأَقَارِير كُلُّها لِقِيامِ الدليِلِ

 مِلُ ذَلِكتحي ( امِلِ : أَينَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحكَو ) مِلُ فَإِنْ لَزِمتحا يا مهلَى الْفَاعِلِ مِنع صِرقْتا ، فَينالزبِ ورالشكَالْأَكْلِ ، و
بلِهِ آلَةً تعج اهِ مِناهِ كَإِكْرطْلَانُ الْإِكْرا بفِيهامِلِ والَفَةَ الْحخلِّ محدِيلِ الْمبا ؛ لِأَنَّ فِي تضهِ أَيلَيع صِرقْتةِ ، فَيايلِّ الْجِنحدِيلُ م

رلَى إحةِ عايلَى الْجِنع لَهما حمإن هدِ ؛ لِأَنيلِ الصلَى قَترِمِ عحا الْمكَمامِلِ ، والْح امرلُّ إححالْم صِيرعِلَ آلَةً يج لَوامِهِ و
أُكْرِه علَى الْبيعِ ، والتسلِيمِ فَالتسلِيم يقْتصِر علَيهِ ؛ لِأَنه أَكْرهه علَى تسلِيمِ الْمبِيعِ ولَو جعِلَ آلَةً يصِير تسلِيم الْمغصوبِ 

يا وضلِ أَيالْفِع لُ ذَاتدبت ( ابغَص صِيرئِذٍ يحِين عيفَإِنَّ الْب ) مِلُ ذَلِكتحإِنْ كَانَ لَا يو ، اقتالْإِعنَ الْفَاعِلِ ) ومِلُ كَوتحلَا ي
فَالْحاصِلُ أَنَّ الْإِعتاق تصرف قَولِي لَكِنه إتلَاف نفْيِ الْمعنى ) ه لِأَنه مِن الْأَقْوالِ لَكِن الْإِتلَاف فِعلٌ يحتمِلُ( آلَةً لِلْحامِلِ 

(  قَولِهِ الْأَولِ لَم يجعلْ آلَةً فَيعتق علَى الْفَاعِلِ وفِي الْمعنى الثَّانِي ، وهو الْإِتلَاف يجعلُ آلَةً ، فَيضمن الْحامِلُ فَهذَا معنى

  لَكِن لِإِتلَافِ فِعلٍ يحتمِلُ ، فَينتقِلُ إلَى الْحامِلِ ، فَيضمن ويكُونُ 

لَم يلْزم مِن جعلِهِ آلَةً وإِنْ : أَي ) وإِنْ لَم يلْزم مِنه التبدِيلُ ( ؛ لِأَنه مِن حيثُ إنه إعتاق يقْتصِر علَى الْفَاعِلِ ) الْولَاءُ لِلْفَاعِلِ 
يجعلُ آلَةً كَإِتلَافِ الْمالِ ، والنفْسِ ، فَيصِير كَأَنه ضربه علَيهِ وأَتلَفَه ، فَيخرج الْفَاعِلُ مِن الْبينِ ( تبدِيلُ محلِّ الْجِنايةِ 

 وجِباءً فَمتِدامِلِ ابإلَى الْح افضهِ فَقَطْ فَيلَيةِ عايالْجِن ( فَقَطْ : أَي وه صقْتا يدمامِلِ فَإِنْ كَانَ علَى الْحع ) فِي لَكِن
يأْثَم كُلٍّ مِنهما والْحرمات الْإِثْمِ لَا يمكِن جعلُه آيةً ؛ لِأَنه أَكْرهه بِالْجِنايةِ علَى دِينِهِ ولَو جعِلَ آلَةً لَتبدلَ محلُّ الْجِنايةِ فَ

 اعوا : أَنمهلَاكِ والْه فوةِ خصخلِيلَ الرا ؛ لِأَنَّ دنالزحِ ، ورالْجلِ وةُ كَالْقَتصخا الرلُهخدلَا تاهِ ، وقُطُ بِالْإِكْرسةٌ لَا تمرح
أَي ) وكَذَا جرح الْغيرِ ( لْمقْتولُ وإِذَا كَانَ سواءً لَا يحِلُّ لِلْفَاعِلِ قَتلُ غَيرِهِ لِيخلِّص نفْسه الْقَاتِلُ وا: أَي ) فِي ذَلِك سواءٌ 

 : حرالْج حِلُّ لَهلِ لَا يرِ بِالْقَتيحِ الْغرلَى جع لَى ( إذَا أُكْرِهع أُكْرِه ى لَوتفْسِهِ حن حر؛ لِأَنَّ لَا ج لَّ لَهلِ حدِهِ بِالْقَتقَطْعِ ي
فَإِنَّ ولَد الزنا بِمنزِلَةِ الْهالِكِ فَإِنَّ انقِطَاع ) حرمةَ نفْسِهِ فَوق حرمةِ يدِهِ ، ولَا كَذَلِك بِالنسبةِ إلَى الْغيرِ ، والزنا قَتلٌ معنى 

رِ هيالْغ بِهِ مِنسا ننالز حِلُّ لَها لَا ينلَى الزع فَإِنْ أُكْرِه لْجِئُ ( لَاكالْم اهزِيرِ فَالْإِكْرالْخِنرِ ، ومالْخةِ وتيقُطُ كَالْمسةٌ تمرحو
حتى ( }  لَكُم ما حرم علَيكُم إلَّا ما اُضطُرِرتم إلَيهِ وقَد فَصلَ{ وهو قَوله تعالَى ) يبِيحها ؛ لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن الْحرمةِ حِلٌّ 

وحرمةٌ لَا تسقُطُ لَكِن تحتمِلُ الرخصةَ وهِي ( لَا يبِيحها غَير الْملْجِئِ لِعدمِ الضرورةِ : أَي ) إنْ امتنع أَثِم لَا غَير الْملْجِئِ 
  ن حقُوقِ اللَّهِ الَّتِي لَا تحتمِلُ السقُوطَ إما مِ
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أَبدا كَإِجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ ، فَإِنَّ الْإِيمانَ لَا يحتمِلُ السقُوطَ أَبدا ، وإِما فِي حقُوقِهِ تعالَى الَّتِي تحتمِلُ السقُوطَ فِي الْجملَـةِ            
 صخراتِ فَيادفِيـهِ             كَالْعِب سمِ إذْ لَيذَا الْقِسه أَةِ مِنرا الْمزِنةِ وصخلِ الرفِي فَص رم قَدا وهِيدش ارص ربإِنْ صلْجِئِ ، وبِالْم 

      اهبِ بِخِلَافِ زِنسى قَطْعِ الننعم (  أَي : صخلْجِئِ را بِالْمنلَى الزأَةُ عرالْم تاللَّـهِ  إذَا أُكْرِه قا حهلَيا عنةَ الزمرا فَإِنَّ حلَه 
تعالَى ولَيس مِن بابِ الْإِكْراهِ علَى قَتلِ النفْسِ إذْ فِي زِنا الْمرأَةِ لَيس قَطْع النسبِ إذْ لَا نسب مِن الْمرأَةِ فَلَا يكُونُ بِمنزِلَـةِ       

ــنفْسِ    .قَتـــــــــــــــــــــــلِ الـــــــــــــــــــــ

ولَما رخص زِناها بِالْملْجِئِ لَا تحد بِغيرِ الْملْجِـئِ لِلـشبهةِ ،       ( افِ زِنا الرجلِ فَإِنه بِمنزِلَةِ الْقَتلِ ؛ لِأَنه قَطْع النسبِ           بِخِلَ
   وه دحيو ( كُ: أَيلْجِئِ يا بِالْمنلَى الزأَةُ عرالْم تلْجِـئِ  إذَا أُكْرِهرِ الْمياهِ بِغبِالْإِكْر تنا إنْ زهغِي أَنبنا فَيصخرا ماهونُ زِن

               دلِع دحلْجِئِ يرِ الْميى بِغنلْجِئِ فَإِنْ زبِالْم صخرلَا ي اهلُ فَزِنجا الرأَمو ، دحةِ فَلَا تصخةَ الرهبا شاهكُونُ فِي زِنةِ  يهـبمِ ش
فِي أَنه يرخص بِالْملْجِئِ ، وإِنْ صبر       : أَي  ) وأَما فِي حقُوقِ الْعِبادِ كَإِتلَافِ مالِ الْمسلِمِ وحكْمه حكْم أَخويهِ           ( الرخصةِ  

، وحرمةٌ تحتمِلُ السقُوطَ لَكِنها لَم تسقُطْ ، وهما حق اللَّهِ تعالَى  صار شهِيدا ، والْمراد بِأَخويهِ حرمةٌ لَا تحتمِلُ السقُوطَ          
  )تم ( واَللَّه ولِي الْعِصمةِ والتوفِيقِ وبِيدِهِ أَزِمةُ التحقِيقِ ) ويجِب الضمانُ لِوجودِ الْعِصمةِ ( 
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 96..............................................................................قوله ، واختلف في الجمع المنكر

 97...............................................................................ومنها المفرد المحلى باللام: قوله 

 97................}والسارق والسارقة { وقوله تعالى } إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا { كقوله تعالى قوله 

 99................................................................................................ومنها: قوله 

 100...........................................................................شرطوالنكرة في موضع ال: قوله 

 100....................................................................وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة: قوله 
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 101.........................................................................قوله خاص من وجه وعام من وجه

 101.........................................................................قوله ، والنكرة في غير هذه المواضع

 102.....................................................................................قوله فإذا أعيدت نكرة

 103..................................................................................قوله فكذلك في الوجهين

 103...........................................................................}لن يغلب عسر يسرين { قوله 

 104.......................................................................................وإن أقر بألف: قوله 

 105..................................................................عم بالصفةومنها أي ، وهي نكرةٌ ت: قوله 

 105...........................................................قوله فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه

 106..................................................................وهذا الفرق مشكلٌ من جهة النحو: قوله 

 106......................................................................................وهنا فرق آخر: قوله 

 108...........................................................................................ومنها من: قوله 

 108...................................................................................يعتقهم إلا واحدا: قوله 

 109.............................................................................ومنها ما في غير العقلاء: قوله 

 109..................................................................................وقد مر ، وجههما: قوله 

 110.......................................................................................وهما محكمان: قوله 

 111.......................................................................................قوله فإن دخل الكل

 111...................................................................................فدخل عشرةٌ معا: قوله 

 111...............................................................................................فكل: قوله 

 111......................................................................................قوله بخلاف من دخل

 112....................................................................................وهاهنا فرق آخر: قوله 

 112.............................................................. جميع من دخل هذا الحصن أولافإن قال: قوله 

 114..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 115.............................................................................حملا للزيادة على الإفادة: قوله 

 115.........................................................................................صدق ديانة: قوله 

 116............................................................إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب: قوله 

 116.............................ي علَى إطْلَاقِهِ كَما أَنَّ الْمقَيد علَى تقْيِيدِهِ فَإِذَا ، وردافَصلٌ حكْم الْمطْلَقِ أَنْ يجرِ

 120...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 121...................................................................................إن المطلق ساكت: قوله 
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 121...........................................................................................قوله لأن التقييد

 121..........................................وقال ابن عباس رضي االله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم: قوله 

 122.....................وعامة الصحابة قال عمر رضي االله عنه أم المرأة مبهمةٌ في كتاب االله تعالى فأموها: قوله 

 122..............................................................ولأن إعمال الدليلين ، واجب ما أمكن: قوله 

 122...............................................................................والنفي في المقيس عليه: قوله 

 123................................................لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ، والنفي في غيره: قوله 

 123...............................................................................، ودلالة المطلق عليها: قوله 

 123....................................................................لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة: قوله 

ى يتلُ حأَمكِ الترتشالْم كْملٌ حفَص عوضي لَم هقِيقَةً لِأَناحِدٍ لَا حى ونعم مِن لُ فِي أَكْثَرمعتسلَا يانِيهِ ، وعم دأَح حجرت
 124.................................................................................................لِلْمجموعِ

 125...........................................................................فصل حكم المشترك التأمل: قوله 

 128...................................................................لكان هذا الكلام في غاية الركاكة: قوله 

 128............................................................................................ولما بينوا: قوله 

 128...................................................................................سنهذا جواب ح: قوله 

 128..........................................................إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع: قوله 

 129......................................................................................وأيضا لا يبعد: قوله 

 129.................................................................................ولا يحكم باستحالته: قوله 

 129.......................................................................مع أن محكم التتريل ناطق ذا: قوله 

 131.......................................................................................التقسيم الثاني: قوله 

 135....................................................................ثم كل واحد من الحقيقة ، وااز: قوله 

 136..........................................................................ثم كل من الحقيقة ، وااز: قوله 

 137.....................................................................................................فَصلٌ

 143...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 143........................................................................إذا أطلقت لفظا على المسمى: قوله 

 144....................................................................................في بعض الأزمان: قوله 

 145........................................................................فلا بد ، وأن تريد معنى لازما: قوله 

 145......................................................................................أو خارجا عنه: قوله 

 146.....................................................................................أو يكون صفته: قوله 
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 146.........................................................................................وإذا عرفت: قوله 

 148......................................................................................والمراد بالحلول: قوله 

 148................................................................................واعلم أن الاتصالات: قوله 

 148.........................................................................فإن الهبة وضعت لملك الرقبة: قوله 

 149........................................................................ت أمة تثبت الهبةحتى لو كان: قوله 

 149........................................................................................إلى غير ذلك: قوله 

 149...........................................................................................ولا يجب: قوله 

 149..............................................................................وكذا ينعقد بلفظ البيع: وله ق

 150............................................................................................فإن قال: قوله 

 150...........................................................................................وهذا بناءٌ: قوله 

 151.........................................................................................صدق ديانة: قوله 

 151.......................................................................بناء على الأصل الذي نحن فيه: قوله 

 151...........................................................................................فإن العتق: قوله 

 151................................................................................................لأا: قوله 

 152............................................................................................يرد عليه: قوله 

 153....................................................................................لا للفظ الإعتاق: قوله 

 153............................................................................................فالجواب: قوله 

 153.............................................................قوله فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد

 153....................................................................................وكذا إجارة الحر: قوله 

 154............................................................................................ولا يلزم: قوله 

 155...................................................................................واعلم أنه قد يعتبر: قوله 

 158................................................................................................قوله مسألةٌ

 158.............................................................................................قوله فالخلاف

 159........................................................................................قوله فصحة الأصل

 159..................................................................................................قوله لهما

 159.......................................................................قوله لأن الأصل ، وهو البر غير ممكن

 160.......................................................................................قوله فإذا فهم الأول

 160.........................................................................................قوله فيجعل إقرارا
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 161......................................................................قوله فإن الاستعارة تقع أولا ، في المعنى

 162..............................................................................................قوله فإن قيل

 162........................................له اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيءقو

 162....................................................................................قوله فهذا عين مذهبهما

 163................ أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء البيانقوله ويجب أن يعلم أن الجواب الذي

 164................................................................................................قوله مسألةٌ

 168................................................................................................قوله مسألةٌ

 169...........................................................................................قوله فلا يستحق

 170......................................................................................قوله وكذا إذا أوصى

 171.......................................................................والدخول حافيا معناه الحقيقي: قوله 

 171...............................................................................................قوله يراد به

 171...................................................................................قوله فإذا تعلق بفعل ممتد

 173.......................................................................................قوله لأنه يراد باطنها

 173...................................................................................قوله الله علي صوم رجب

 174................................................................قوله ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال

 176..........................................................................مسألةٌ لا بد للمجاز من قرينةقوله 

 177..............................................................................................قوله أو عادة

 177........................................................................................قوله نحو يمين الفور

 177............................................................................}واستفزز { قوله كقوله تعالى 

 177....................................................................}فمن شاء فليؤمن { قوله كقوله تعالى 

 178......................................................................................................قوله

 179.........................................................................................قوله ونحو لا يأكل

 180.....................................................................................قوله وكالأسماء المنقولة

 180...............................................................................قوله ونحو التوكيل بالخصومة

 180........................................................................................قوله فأما إذا كانت

 182.....................................................................................قوله أو معروفة النسب

 182.........................................................................................قوله بخلاف العتق

 182.............................................................................................قوله واعلم أن
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 183...............................................................................................قوله والفرق

 185.........................................................................................قوله اعلم أن ااز

 185...................................................................قوله فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا

 185.....................................................................................قوله أو أصناف البديع

 185...................................................................................ام المرادقوله أو مطابقة تم

 186..............................................................فَصلٌ وقَد تجرى الِاستِعارةُ التبعِيةُ فِي الْحروفِ

 190........................................................................................قوله وأما في السعي

 190.........................................................................................قوله وزعم البعض

 191....................................................................................قوله ، وإن قدم الأجزية

 191..................................................................................................قوله بغير

 192....................................................................................قوله فجعلتموه للترتيب

 192................................................................................قوله لا حاجة إلى التقييد به

 192......................................................فضولي الواحد طرفي النكاحقوله إذ لا يجوز أن يتولى ال

 192............................................................................قوله وبعض تلك المسائل يختلف

 193.................................................................................................قوله بطلا

 193......................................................................................قوله فجعلتموه للقران

 193...........................................................................................قوله سوى ذلك

 193..............................................................................قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف

 193........................................................................قوله ، ولا يعتق من الأول إلا بعضه

 194...............................................................................قوله وقد تدخل بين الجملتين

 194................................................................إلى الأولقوله وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر 

 194........................................................................................قوله لا بتقدير مثله

 194............................................................................................قوله أي بتقدير

 .................................................................................................194اقوله لأ

 195...................................................................................قوله يمكن أداء الوالي عنه

 195..............................................................................قوله فدليل المشاركة في الجزاء

 195................................................}وأولئك هم الفاسقون { قوله ودليل عدم المشاركة قائم في 

 196......................................................................................................قوله
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 196.................................................................................................قوله فصلٌ

 197................................................................................قوله وهي في أسماء الأجناس

 198.....................................................................................قوله الواو لمطلق الجمع

 198......................................................................قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء

 200...............................................................................قوله وقد يدخل على المعلول

 200............................................................................}ولن يجزي ولد والده { قوله 

 200..............................................................................................فهو حرقوله 

 201............................................................................................قوله أد إلي ألفا

 202............................................................................................قوله يقع الأول

 202.................................... إن دخلت الدار فأنت طالق ، وسكت ثم قال ، وأنت طالققوله كأنه قال

 203....................................................................قوله وإنما جعل أبو حنيفة رحمه االله تعالى

 203............................................................................قديراقوله كان المتكلم متراخيا ت

 204.................................................................................قوله بل للإعراض عما قبله

 204........................................................................................قوله ولهذا قال زفر

 204..........................................................................................له بخلاف الواوقو

 206......................................................................................قوله لكن للاستدراك

 206......................................................................................قوله وهي بخلاف بل

 207...........................................................................................قوله لكن لعمرو

 207.......................................................................................قوله وعلى هذا قالوا

 208....................................................................................قوله ثم تكذيب الشهود

 208...........................................................................................قوله ثم إن اتسق

 210......................................................................................قوله أو لأحد الشيئين

 211.......................................................................................قوله بخلاف الإنشاء

 211..........................................................................................قوله إنشاء شرعا

 211.....................................................................................قوله ويكون هذا إنشاء

 211....................................................................................قوله أيهما تصرف صح

 212................................................................قوله وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية

 212.................................................................................................قوله ولهذا
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 213..............................................................................................قوله ولو قال

 214...............................................................قوله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول

 214..............................................................................قوله وإذا استعمل أو في النفي

 215..............................................................................................قوله فإن قال

 215.....................................................................................قوله إلا أن يدل الدليل

 216....................................................................................قوله وقد تكون للإباحة

 216..........................................................................................قوله وقد يستعار

 218............................................................................................قوله حتى للغاية

 218........................................................................................قوله فإن ذكر الخبر

 218......................................................................................................قوله

 219..................................................................................................قوله وإلا

 219..................................................................................................قوله وإلا

 220..........................................................................................قوله بل اخترعوه

 222.........................................................................................قوله الباء للإلصاق

 222.....................................................................................قوله لا تخرج إلا بإذني

 222...................................................................ظاهرةٌقوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية 

 223.....................................................................................قوله فلا يحنث بالشك

 223.........................................................................قوله وقالوا إن دخلت في آلة المسح

 224.....................................................................................قوله ويستعمل للشرط

 224.............................................................................قوله وهي في المعاوضات المحضة

 224...............................................................................قوله وكذا في الطلاق عندهما

 225........................................................................................قوله ، وأما من فقد

 227........................................................................................قوله بعت إلى شهر

 227...................................................................................قوله أنت طالق إلى شهر

 227..............................................................................................قوله ثم الغاية

 228............................................................................................قوله وللنحويين

 228....................................................................................قوله هي غايةٌ للإسقاط

 229.......................................................قوله فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول
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 229....................................................................................قوله لما ذكرنا في المرافق

 230............................................................................................للظرفقوله في 

 231.....................................................................................قوله صمت هذه السنة

 231.................................................................................................قوله تطلق

 231..............................................................................................قوله فلا يقع

 233........................................................................................قوله أسماء الظروف

 233...........................................................................................قوله قبل واحدة

234...........................................................................................قوله عندي ألف 

 235............................................................................................قوله إن للشرط

 235....................................................................................قوله فيقع في آخر الحياة

 235..................................................................................ينقوله ، وإذا عند الكوفي

 237............................................................................................قوله ، ودخوله

 237.................................................................................قوله ، ومتى للظرف خاصة

 237................................................................................... إذا مثل متىقوله فعندهما

 237.............................................................قوله فاحتاج أبو حنيفة رحمه االله تعالى إلى الفرق

 238.......................................................................................قوله وكيف للسؤال

 239..............................................................................قوله ، وأما العتق فلا كيفية له

 239....................................................................قوله ، وتطلق في أنت طالق كيف شئت

 239..........................................................................ضاقوله وعندهما يتعلق الأصل ، أي

 240.....................................................................................................فَصلٌ

 241.................................................................................................قوله فصلٌ

 241.........................................................................................قوله ، ولاستتارها

 241..............................................................................قوله قالوا ، وكنايات الطلاق

 243.........................................................................................قوله إلا في اعتدي

 243..............................................................................................قوله ، وكذا

 243...................................................................................قوله ، وكذا أنت واحدةٌ

 246........................................................................................قوله التقسيم الثالث

 246..................................................................................الوضوحقوله ، ثم إن زاد 
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 246....................................................................................قوله بأن سيق الكلام له

 247.................................................................................قوله حتى سد باب التأويل

 247...........................................................................................قوله ، ثم إن زاد

 247...........................................................}وأحل االله البيع وحرم الربا { قوله كقوله تعالى 

 248....................................................................................النظيران الأولان: قوله 

 249...............................................................................................قوله والكل

 249....................................................................قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض

 249..........................................................................................قوله ، وإذا خفي

 250......................................................................................إن كان الخفاء: قوله 

 250.................................................................................................قوله وهذا

 250..........................................................................................قوله أو لاستعارة

 250.............................................................................................قوله ، وامل

 251............................................................................................قوله ، والمتشابه

 251...........................................................................قوله ، واليد ، والوجه ، ونحوهما

 251................................................................................قوله ، وحكم الخفي الطلب

 252...........................................................................................قوله فكما ابتلي

 254................................................................................................قوله مسألةٌ

 255.................................................................................قوله ، وقد أوردوا في مثاله

 255................................................................قوله كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث

 255...........................................................................................قوله ، والمعارض

 255............................................................................................قوله ومن ادعى

 256..............................................................................................قوله كالمحكم

 263..........................................................له التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنىقو

 264..................................................................................قوله ، وإنما جعلوا كذلك

 265..............................................................................}للفقراء ، المهاجرين { قوله 

 266..............................................................................................قوله فإن أراد

 266.............................................................................................قوله وألحق به

 267..........................................................................قوله فوجب أن تصير العين كفارة
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 267.......................................................................................قوله على أن الإباحة

 268.............................................................................قوله ، وتسمى فحوى الخطاب

 268...........................................................................................قوله وكالكفارة

 269..............................................................................................قوله بل أولى

 269..............................................................................قوله فإن المعنى الذي يفهم فيه

 270............................................................................................ولقوله لكنا نق

 270............................................................................قوله لأن ولد الزنا هالك حكما

 270........................................................................................قوله ، والشهوة فيه

 270............................................................................قوله والترجيح بالحرمة غير نافع

 271.......................................................................قوله لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين

 271................................................................................قوله فيجب أن يكون سببها

 272............................................................................................:قوله فإن قيل 

 272.......................................................................................قوله ، وأما المقتضي

 273.........................................يلا في الإعتاقبع عبدك عني بألف ، وكن وك: قوله فصار كأنه قال 

 273.............................................................................قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة

 273.............................................................................................قوله لا القبض

 274.................................................................................قوله ، ولا عموم للمقتضى

 274............................................................................................:قوله فإن قيل 

 275..............................................................................................قوله فالدلالة

 275............................................................................................:قوله فإن قيل 

 275.........................................................................................قوله ، وقد غيرت

 276.........................................................................................قوله ، ولذلك قلنا

 277..............................................................................................قوله فإن قيل

 278...........................................................................قوله لأن المقتضى في اصطلاحهم

 278.................................................................................قوله أي إذا كان كالملفوظ

 279..............................................................................................قوله قلنا نعم

 279......................................................................................قوله لكن لا يصح فيه

 279..................................................................................قوله لأنه لا يتصور فيهما
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 279......................................................................قوله ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا

 279..........................................................................................قوله ، ومما يتصل

 280..................................................................................قوله والثابت بدلالة النص

 280......................................................................................قوله إلا عند التعارض

 281.................................................................................................قوله وهو

 281................................................................................................قوله فيثبت

 281........................................................................................قوله ، ولا يثبت ذا

 282...........................................................................قوله ، واعلم أن في بعض المسائل

 ضعأَنَّ ب لَملٌ اعفَص تا ثَبلَى خِلَافِ مع هنكُوتِ عسفِي الْم كْمالْح تثْبأَنْ ي وهالَفَةِ ، وخومِ الْمفْهقُولُونَ بِماسِ يالن
طُهرشطُوقِ ، ون282.....................................................................................فِي الْم 

 282.................................................................................................قوله فصلٌ

 283......................................................................قوله أن لا يظهر أولويته ، ولا مساواته

موجود رسول االله ، وزيد 284................................قوله وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد 

 284....................................................................................قوله ، ولإجماع العلماء

 285...............................................................................................قوله ، وهو

 287...........................................................................قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة

 288..........................................قوله وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر

 289.................................................}وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه { قوله نحو 

 290.................................................................................قوله ، ولأن أقصى درجاته

 290......................................................................قوله مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة

 290.......................................................................................تلفةقوله في بطون مخ

 290.........................................................................................قوله أما هاهنا فلا

 290.........................................................................................قوله في أرض كذا

 293........................................................................................شرطيتهقوله عملا ب

 293........................................................................................قوله بعين ما ذكرنا

 293..........................................................................قوله ، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف

 293......................................................................................قوله له ؛ لأن الشرط

 294..................................................................................}ومن لم يستطع { قوله 
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 294.............................................................................................قوله وهذا بناءٌ

 295..................................................................................قوله بناء على هذا الأصل

 295.................................................................................قوله وفي البدني لما لم يثبت

 296.....................................................................................قوله ، وعندنا لا ينعقد

 296....................................................................قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك

 297....................................................................قوله ، والسبب للكفارة هو الحنث عندنا

 297..............................................................................................رقهقوله ، وف

 297..........................................................................................قوله وتبين الفرق

 301..............................................................................................قوله وموجبه

 301..............................................................................................قوله التأديب

 301..................................................................................................قوله قلنا

 302......................................................................}ولا تعتدوا { قوله وبيان العاقبة نحو 

 302.....................................................................................ا الاحتمالقوله ، وهذ

 302..........................................................................................قوله وعند العامة

 306................................................................................................قوله مسألةٌ

 308..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 311.......................................................................................قوله هذا إذا استعمل

مختصر مِن أَطْلَب مِنك الضرب ، " رِب اض" الْأَمر الْمطْلَق عِند الْبعضِ يوجِب الْعموم ، والتكْرار ؛ لِأَنَّ : فَصلٌ 
 311..............................والضرب اسم جِنسٍ يفِيد الْعموم ، ولِسؤالِ السائِلِ فِي الْحج أَلِعامِنا هذَا أَم لِلْأَبدِ

 312.................................................................................................قوله فصلٌ

 314...........................................................................قوله وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما

 315.......................................................................أَداءٌ: فَصلٌ الْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ نوعانِ 

 315.................................................................................................قوله فصلٌ

 317......................................................................................قوله يطلق كل منهما

 319..............................................................................................قوله والقضاء

 320............................................................................................:قوله فإن قيل 

 323.....................................................قوله ، وسقوط النقصان عبارةٌ عن وجوب صوم مقصود

 323..............................................................واقوله إذ فضيلة شرف الوقت فضيلةٌ يغلب ف
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 323....................................................قوله وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت

 325.............................................................................................قوله ، والأداء

 325............................................................................................قوله كالجماعة

 325........................................................................................قوله كفعل اللاحق

 326.............................................................................................قوله في الوقت

 326...........................................................................................وقد فرغ: قوله 

 326......................................................................................قوله والقضاء لا يتغير

 327........................................................................................وأما القضاء: قوله 

 327.................................................................................وثواب النفقة للحج: قوله 

 327...........................................................................قوله ، ولا يقضي تعديل الأركان

 328................................................................................قوله فقلنا بالوجوب احتياطا

 328.......................................................................................وفي الأضحية: قوله 

 329..............................................................................قوله لكن للركوع شبه بالقيام

 329..............................................................................................قوله ، والبيع

 330..............................................................................................قوله والقاصر

 331.......................................................................................قوله وكأداء الزيوف

 332...........................................................................والأداء الذي يشبه القضاء: قوله 

 332....................................................................................دخل على بريرة: قوله 

 333..................................................................................ولأن حكم الشرع: قوله 

 333..................................................................................الأداء القاصرومن : قوله 

 333....................................................................................قوله ولنا أنه أداءٌ حقيقة

 334................................................................................والقضاء بمثل معقول: قوله 

 335.................................................................................قوله ففي قطع اليد ثم القتل

 335..............................................................................................قوله وعندهما

 335...........................................................................والقتل قد يمحو أثر القطع: قوله 

 335....................................................................................وعند أبي يوسف: قوله 

 337.......................................................................فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم: قوله 

 337..........................................................................الرضىقوله تقومها في العقد ثبت ب
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 337......................................................................................فلا يقاس عليه: قوله 

 338...................................................................................................قوله هو

 338...............................................................................شبيه بالأداءوالقضاء ال: قوله 

 339........................................................................لَا بد لِلْمأْمورِ بِهِ مِن الْحسنِ: فَصلٌ 

 341...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 341...........................................................................................قوله هذه المسألة

 341...............................................................قوله ومن مهمات مباحث المعقول ، والمنقول

 342..........................................................................................قوله ، ومع ذلك

 342.......................................................................................وحقيقة الحق: قوله 

 342................................................................................................قوله وقفت

 342.......................................................................................قوله اعلم أن العلماء

 343...............................................قوله ؛ لأن الحسن ، والقبح لا ينسبان إلى أفعال االله تعالى عنده

 343........................................................................................وعند المعتزلة: قوله 

 344..............................................................................قوله لما ذكرت أن هذا الحكم

 347.......................................................................................المقدمة الأولى: قوله 

 348.......................................................................................المقدمة الثانية: قوله 

 350.......................................................................................وهذه القضية: قوله 

 350..............................................................................................واعلم: قوله 

 351....................................................................................مع العلة الناقصة: قوله 

 351............................................................................................ثم العقل: قوله 

 353.....................................................................................واعلم أن إثبات: قوله 

 354.........................................................................................قوله المقدمة الثالثة

 358............................................................................................:قوله فإن قيل 

 359..............................................................................................فيثبت: قوله 

 364................................................................المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح: قوله 

 365...............................................................................................وهو: قوله 

 365........................................................................................مع أنه يمكن: قوله 

 365..............................................................................................وأيضا: قوله 
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 366.......................................................................................على أنا نقول: قوله 

 366.................................................................................................قوله فعلم

 367............................................................................................قوله إذا عرفت

 367.....................................................................فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق: قوله 

 368.............................................وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق: قوله 

 368...........................................نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه ، وما لا نقدر: قوله 

 369......................................................................قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين

 369...........................................................................................ثم القصد: قوله 

 369...........................................................................................قوله برهانٌ آخر

 371...............................................................................ثم اختلاف الإضافات: قوله 

 373..............................فقوله إن الاتفاقي ، والاضطراري لا يوصفان بالحسن ، والقبح غير مسلم: قوله 

 373..............................................................................................قوله في ورائه

 374..................................................................................قوله وعند بعض أصحابنا

 374............................................................................................وكذلك: قوله 

375..................................................................................قوله فلأن الأصلح واجب 

 375.........................................................ن ، والقبح هو االله تعالىوعندنا الحاكم بالحس: قوله 

 375.........................................................................................قوله بطريق التوليد

 376......................................................................................ثم ذلك الشيء: قوله 

 378......................................................................................ويجب أن يعلم: قوله 

 378........................................................................................وكذا القبيح: قوله 

 379..........................................................................................وإنما أطلق: قوله 

 379...................................................................................والفرق بين الجزء: قوله 

 379...........................................................................................أما الأول: قوله 

 380....................................................................................واعلم أن المنقول: قوله 

 382............................................................................................يرد عليه: قوله 

 383.........................................................................يقتضي كونه عدلا وإحسانا: قوله 

 383................................................ا لمعنى في نفسهافالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنه: قوله 

 385..............................................................................فذلك الغير إما منفصلٌ: قوله 
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 386...........................................................................................فلا يحتاج: قوله 

 386............................................................................................كالجهاد: قوله 

 386...................................................................................ولما كان المقصود: قوله 

 387.......................................................................................والأمر المطلق: قوله 

 387......................................................................................والفرق بينهما: قوله 

 387.......................................................................ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة: قوله 

رغَي طَاقا لَا يبِم كْلِيفلٌ التالَى فَصعلِهِ تلِقَوكِيمِ والْح مِن لِيقلَا ي ه؛ لِأَن رِيعائِزٍ خِلَافًا لِلْأَشا إلَّا {  جفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي
 388................ده فِي غَيرِهِإلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ ، وهو غَير واقِعٍ فِي الْممتنِعِ لِذَاتِهِ اتفَاقًا واقِع عِن} وسعها 

 390......................................................................}لا صدقة إلا عن ظهر غنى { : قوله 

 391..........................................................................................ولا حد له: قوله 

 391.......................................................................................لدلالة التخيير: قوله 

 391.............................................................................................لأن ذا: قوله 

 392................................................................................حتى إن تحقق القدرة: قوله 

 392...........................................................................إلا أن المال هاهنا غير عين: قوله 

 392..............................................................................................واعلم: قوله 

 393...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 393......................................................................................وهو غير واقع: قوله 

 394....................................................................................................:قوله 

 394............................................................................................ثم عندنا: قوله 

 395.......................................................................ثم القدرة شرطٌ لوجوب الأداء: قوله 

 395.......................................................................................لأنه قد ينفك: قوله 

 395..................................................................................من غير حرج غالبا: قوله 

 396...............................................................................................وهي: قوله 

 396......................................................فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت: قوله 

 396...................................................................كما في مسألة الحلف بمس السماء: قوله 

 396.................................................................................فأما القدرة الحقيقية: قوله 

 397............................................................................................أو نقول: قوله 

 397.........................................................................................ولا يشترط: قوله 
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 398..................................................................................لأن الزاد والراحلة: قوله 

 398..........................................................والقدرة الميسرة ما توجب اليسر على الأداء: قوله 

 399...........................................................................................فلا يجب: قوله 

 399...............................................................................وفي هذا الكلام ما فيه: قوله 

 400......................................................................مور بِهِ نوعانِ مطْلَق ومؤقَّتفَصلٌ الْمأْ

 403.............................................................قوله والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء

 405..........................................................................قوله ولا أداء عليهم لعدم الخطاب

 405.....................................................................قوله ولا بد للقضاء من وجوب الأصل

 405............................................................................قوله لما ذكرنا من عدم الخطاب

 406..............................................................................قوله فإن المراد بالسبب الداعي

 406.............................................................................قوله حتى لو كان السبب بذاته

 406...................................................................................ثم إذا كان الوقت: قوله 

 407...............................................................................................قوله ومدها

 407....................................................................................قوله قلنا لما كان الوقت

 408............................................................................................قوله ولو لم يؤد

 408..........................................................................قوله فوجب القضاء بصفة الكمال

 409.....................................................................قوله ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت

 409.................................................................................قوله ومن حكم هذا القسم

 409.................................................................................................قوله فصلٌ

ومؤقت 410........................................................................................قوله مطلق 

 410...............................................................................راخيقوله أما المطلق فعلى الت

 410...........................................................................قوله أو لا يكون كقضاء رمضان

 411....................................................................................قوله وقسم آخر مشكلٌ

 411......................................................................................قوله أما وقت الصلاة

 411..............................................................................................قوله ولتغيرها

 412.......................................................................قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت

412........................................................................قوله فإن التقديم على الشرط صحيح 

 412...........................................................................قوله ثم هو سبب لنفس الوجوب
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 416..................................................................................................قوله لأنه

 416..............................................................................قوله ومثل هذا الكلام للتعليل

 416........................................................................................قوله ولنسبة الصوم

 416.....................................................................................قوله ولصحة الأداء فيه

 417...................................................................................قوله ولأن وجوب الأداء

 417..........................................................................................قوله وهنا روايتان

417...................................................................................قوله وفي هذا الكلام نظر 

 418.............................................................................................قوله وقال زفر

 418.................................................................................................قوله وقال

 420...............................................................................................قوله فيفسد

 420........................................................................................قوله والنية المعترضة

 421..........................................................................قوله والطاعة قاصرةٌ في أول النهار

 421..............................................................................يضا ضرورةٌقوله وفي التأخير أ

 421.......................................................................................قوله خلافا للشافعي

 421......................................................................................قوله ومن هذا الجنس

 422............................................................................................ه وأما النفلقول

 423.....................................................................................قوله وأما القسم الرابع

 424....................................................................................قوله احترازا عن الفوت

 424......................................................................................قوله لكنه ليس بمعيار

 425.....................................................................................................فَصلٌ

 426.................................................................................................قوله فصلٌ

 427............................................................................حق المؤاخذة في الآخرةقوله في 

 427......................}ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين { قوله لقوله تعالى 

 428..................................................................عدم الدليل على الفرضيةقوله وأما عندنا فل

 428........................................................................قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب

428..................................................................قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف 

 428..............................................................قوله وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب

 429....................................................................}ومن يكفر بالإيمان { قوله لقوله تعالى 
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 429................................................................................................قوله عندنا

 429..................................................................................قوله والاستدلال الصحيح

 أَم دفِي الض كْما حملْ لَهيِ ههالنرِ ولَفُوا فِي الْأَمتلٌ اخإِنْ فَصو ، مرحرِ يبِالْأَم ودقْصالْم تإنْ فَو هأَن حِيحالصلَا ، و
 429..........فَوت عدمه الْمقْصود بِالنهيِ يجِب ، وإِنْ لَم يفَوت فَالْأَمر يقْتضِي كَراهته ، والنهي كَونه سنةً مؤكَّدةً

 430.........................................................................................قوله فصلٌ اختلفوا

 431....................................................................................قوله وهو في معنى النهي

 431.......................................................................................قوله والمأمور بالقيام

 432...............................................................................................قوله والمحرم

 432............................................................................................قوله والسجود

 433.....................................................................................................فَصلٌ

 لُهالِ:  قَوصلٌ فِي الِات434..................................................................................فَص 

 437..............................................................والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل: قوله 

 438........................................................................................وأما اهول : قوله

 438...........................................................................................في بروع: قوله 

 439..............................................................................لما خالف القياس عنده: قوله 

 439..........................................................................كحديث فاطمة بنت قيس: قوله 

 439...........................................................الحديث} خير القرون { قال عليه السلام : قوله 

 439........................................ربعةٌ الْعقْلُ والضبطُ والْعدالَةُ والْإِسلَامفَصلٌ فِي شرائِطِ الراوِي ، وهِي أَ

 441.............................................................................فصلٌ في شرائط الراوي: قوله 

 441.........................................................................................وأما الضبط: قوله 

 442.........................................................................................فَصلٌ فِي الِانقِطَاعِ

 444...................................................................................فصلٌ في الانقطاع: قوله 

 444....................................قرن الثاني ، والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه االله تعالىومرسل ال: قوله 

 445............................................................................................ولا بأس: قوله 

 445..................................................................ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقةٌ يقبل: قوله 

 445..........................................................................كحديث فاطمة بنت قيس: قوله 

 446......................................................................وكحديث القضاء بشاهد ويمين: قوله 

 446...................................................................................وذكر في المبسوط: قوله 
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 446..................................................................................وكحديث المصراة: قوله 

 446............................................................................................وإنما يرد: قوله 

 447.......................................................}البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر { : قوله 

 447........................................................................وكحديث بيع الرطب بالتمر: قوله 

 448..............................}جيدها ورديئها سواءٌ { عليه السلام :  الصفة لقوله لا اعتبار لاختلاف: قوله 

 448....................................................................................وأما بكونه شاذا: قوله 

 449.................................................................................إلا في الصدر الأول: قوله 

 449.....................................................................................وصاحب الهوى: قوله 

 449......................................................................................فَصلٌ فِي محلِّ الْخبرِ

 451..................................................................................فصلٌ في محل الخبر: قوله 

 451...................................................................................وأما أخبار الصبي: قوله 

 452......................................................................................لتمكن الشبهة: قوله 

 452..............................................................................مع سائر شرائط الرواية: قوله 

 452.................................................................................صيانة لحقوق العباد: قوله 

 452................................................................................ولأن فيه معنى الإلزام: قوله 

 452.............................................................................فيحتاج إلى زيادة توكيد: قوله 

 453...............................................................................والشهادة لال الفطر: قوله 

 453...................................................................................وما ليس فيه إلزام: قوله 

 453...................................................................................على أن المتعارف: قوله 

 453...........................................................................................وإن كان: قوله 

 455...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 455...................................................................................وهذا أمر يتبرك به: قوله 

 456...............................................................................................وإمام: قوله 

 456.........................................................د أبي حنيفة رحمه االله تعالىوالثاني لا يقبل عن: قوله 

 456......................................................................................وديوان القضاء: قوله 

 456......................................................................}نضر االله امرأ { عليه السلام : قوله 

 456.........................................................................ولأنه مخصوص بجوامع الكلم: قوله 

 457.....................................................................................فما كان محكما: قوله 
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 457.....................................................................................................فَصلٌ

 458.....................................................................................فصلٌ في الطعن: قوله 

 458...........................................................................................وإن عمل: قوله 

 459..............................................................عن الزهري عن عائشة رضي االله عنهما: قوله 

 459....................................................................................لقصة ذي اليدين: قوله 

 459........................................ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه: قوله 

 459.......................................................................ويكون جرحا عند أبي يوسف: قوله 

 460...................................................................................ولم يعمل به عمر: قوله 

 460...............................................................................فإن كان الطعن مجملا: قوله 

 460.................................................................................ما ليس بطعن شرعا: قوله 

 460.....................................................................................................فَصلٌ

 461..................................................................الصلاة والسلامفصلٌ في أفعاله عليه : قوله 

 461...................................................................................وواجب ، وفرض: قوله 

 461...............................................................................وهو فعله من الصغائر: قوله 

 462.......................................................................................من غير قصد: قوله 

 462........................................................................................ففعله المطلق: قوله 

 462.....................................................................................................فَصلٌ

 465.........................................................فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد: قوله 

قَوله } فَبِهداهم اقْتدِهِ { فَصلٌ فِي شرائِعِ من قَبلَنا ، وهِي تلْزمنا حتى يقُوم الدلِيلُ علَى النسخِ عِند الْبعضِ لِقَولِهِ تعالَى 
؛ ولِأَنَّ الْأَصلَ فِي } لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا { وعِند الْبعضِ لَا لِقَولِهِ تعالَى } ومصدقًا لِما بين يديهِ { تعالَى 

 465................................................... كَما كَانَ فِي الْمكَانِالشرائِعِ الْماضِيةِ الْخصوص إلَّا بِدلِيلٍ

 466.............................................................................ولأن الأصل في الشرائع: قوله 

 466......................................................................وما ذكروا غير مختص بالأصول: قوله 

 ، مهنيب الْخِلَاف تا ثَبا فِيماعمإج جِبلَا يو ، لِّمِينسوا مكَتفَس اعا شا فِيماعمإج جِبي ابِيحقْلِيدِ الصلٌ فِي تفَص
 466.......................................................................................واختلِف فِي غَيرِهِما

 467..................................................................................واختلف في غيرهما: قوله 

 467.........................................................................................وأما التابعي: قوله 

 470...........................................................يانباب البيان ، ويلحق بالكتاب والسنة الب: قوله 
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 470.................................................................................فلا يجوز التخصيص: قوله 

 471....................................................................................................:قوله 

 471.................................................رير ، والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقافبيان التق: قوله 

 471........................................................................................وبيان التغيير: قوله 

 472..............................................................واختلف في التخصيص بالكلام المستقل: قوله 

 473...............................................................في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك: قوله 

 473..................................................................................لأن ما لغير العقلاء: قوله 

 474......................................................................................وأصحابنا قالوا: قوله 

 474.........................................................................................فَصلٌ فِي الِاستِثْناءِ

 475...................................................................................فصلٌ في الاستثناء: قوله 

 475......................................................................................بإلا ، وأخواا: قوله 

 475...............................................................................................قالوا: قوله 

 481...............................................................................فإن قيل تقرير السؤال: قوله 

 481...........................................................................................والجواب: قوله 

 482.........................................................................................ووجه ااز: قوله 

 483..................................................................................وليس نفيا أو إثباتا: قوله 

 484............................................................................................فإن قيل: قوله 

 484..............................................................................................وأيضا: قوله 

 485..................................................................................وهذا أقوى دليل: : قوله 

 485..................................................................................وأما كلمة التوحيد: قوله 

 485............................................................................................وما قيل: قوله 

 487..............................................................................شبهوا الاستثناء بالغاية: قوله 

 488.......................................................................................بحكم العرف: قوله 

 488.......................................................................................وهذا مناسب: قوله 

 488............................................................................. كيفية عملهواختلفوا في: قوله 

 489.......................................................................................مع فرق آخر: قوله 

 489.......................................................................................وهذا المذهب: قوله 

 490.............................................................................................أو قبله: له قو
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 490..............................................................................................حجته: قوله 

 491......................................................................مسألة شرط الاستثناء أن يكون: قوله 

 493..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 493..................................................................................وقد أورد أصحابنا: قوله 

 496...........................................................................................مسألةٌ إذا: قوله 

 496....................................................................................وصرفه إلى الكل: قوله 

 497...............................................................ثم وأولئك هم الفاسقون جملةٌ مستأنفةٌ: قوله 

 498.......................................................................ومن أقسام بيان التغيير الشرط: قوله 

 498..........................................................................................ولا يفسد: قوله 

 498.....................................................................................................فَصلٌ

 499...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 499....................................................................................ولما كان الشارع: قوله 

 501.........................................................................................ونحن نقول: قوله 

 501.........................................................................................:أما النقل : قوله 

 502.....................................................................................وقد خطر ببالي: قوله 

 503...........................................................................................وأما محله: قوله 

 504...........................................................................مفذبح إبراهيم عليه السلا: قوله 

 507...........................................................................................لا القياس: قوله 

 507.....................................................................................فلا نسخ حينئذ: قوله 

 507...........................................................................................هذاوإلى : قوله 

 508................................................................وكان هذا مما يتلى في كتاب االله تعالى: قوله 

 508................................................................................فنسخ السنة بالكتاب: قوله 

 508.........................................وحديث عائشة رضي االله عنها دليلٌ على نسخ الكتاب بالسنة: قوله 

 509....................................................................................................:قوله 

 509................................................................................بدليل سياق الحديث: قوله 

 512.......................................................................................وأما المنسوخ: قوله 

 512......................................................................................قوله قالوا وقد يرفعان

 513.................................................................}لا تنسى إلا ما شاء االله سنقرئك ف{ قوله 
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 513.........................................................فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا: قوله 

 515...........................................................................................فإنه فسر: قوله 

 515.................................................................................فترفع أجزاء الأصل: قوله 

 515.......................................................................................وأيضا المطلق: قوله 

 515...........................................................................ولو كان الأمر كما توهم: قوله 

 516.......................................................................................وأيضا التخيير: قوله 

 516....................................................................}فرجلٌ وامرأتان { وقوله تعالى : قوله 

 516....................................................................................فلا يزاد التغريب: قوله 

 517................................................................................بل هو شرطٌ للصلاة: قوله 

 517.......................................................................بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به: قوله 

 517.................................................فيلزم من وجوما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل: قوله 

 518......................................................................................ولم يجعل تلك: قوله 

 518....................................................................................................:قوله 

وورِثَه أَبواه فَلِأُمهِ { ما هو فِي حكْمِ الْمنطُوقِ مِثْلُ قَوله تعالَى : الْأَولُ : فَصلٌ فِي بيانِ الضرورةِ ، وهو أَربعةُ أَنواعٍ 
 518.................................................علَى أَنَّ الْباقِي لِلْأَبِ ، وكَذَا نصِيب الْمضارِبِيدلُّ } الثُّلُثُ 

 519...............................................................................قوله للشركة في صدر الكلام

 519....................................................................جةوكذا السكوت في موضع الحا: قوله 

 520.........................................وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء: قوله 

 520.......................................................................................وكذا النكول: قوله 

 520..............................................كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا: قوله 

 520.............................................................وعند الشافعي رحمه االله تعالى المائة مجملةٌ: قوله 

 521.................................................................................................لنا: قوله 

 523............................................................................الركن الثالث في الإجماع: قوله 

 524................................................................................فالبحث هنا في أمور: قوله 

 524....................................................................................قوله ضرب امرأة لجناية

 524..........................................................................................وقد يكون: قوله 

 528....................................................................................بالعيوب الخمسة: قوله 

 528.......................................................................................فشمول العدم: قوله 
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 528................................................................................وقال بعض المتأخرين: قوله 

 529...................................................................الله تعالىأما عند ابن مسعود رحمه ا: قوله 

 530..........................................................................................في الضمار: قوله 

 530...................................................................................فلا بد من ضابط: قوله 

 531.....................................................................................وأما مسألة الربا: ه قول

 531............................................................................فالتطهير واجب بالإجماع: قوله 

 532..................................................................................ولو جعل الحكمان: قوله 

 532..................................................................وأما الإجماع المركب فأعم من هذا: قوله 

 533...........................................................................................وليس هو: قوله 

 533...........................................................................................بالتعصب: قوله 

 534...................................................................................لا يكفر بالمخالفة: قوله 

 535......................................................................................انقراض العصر: قوله 

 535.........................................................................فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا: قوله 

 535.........................................................................................لكنه لم يبق: قوله 

 539..................................................................................قوله وهو أن يثبت الحكم

 540.........كن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلامقوله ولا يم

 540..........................................................}وكذلك جعلناكم أمة وسطا { قوله وقوله تعالى 

 540..................................................................وكل الفضائل منحصرةٌ في التوسط: قوله 

 542.................................وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجةٌ: قوله 

 542.............................................................................................ه فأنا أذكرقول

 543.....................................................................}فلولا نفر { وأيضا قوله تعالى : قوله 

 543.......................................................}وما كان االله ليضل قوما { وأيضا قوله تعالى : قوله 

 543.............................................................}ونفس وما سواها { وأيضا قوله تعالى : قوله 

 544.......................................................................................وأيضا العلماء: قوله 

 545..............................................................................ثم الإجماع على مراتب: قوله 

 545...................................................................وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل: قوله 

 545......................................................................وأما الخامس ففي السند والناقل: قوله 

 546..........................................................................................وأما الناقل: قوله 
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 548..............................................................................الركن الرابع في القياس: قوله 

 549............................................................................الأصلبل تشعر ببقائه في : قوله 

 549.....................................................................................وبعض أصحابنا: قوله 

 549...............................................................................وهذا أحسن من جعل: قوله 

بيعوا الحنطة ، ولما كان الأمر للإيجاب ، والبيع مباح : بالنصب أي } الحنطة بالحنطة { عليه الصلاة والسلام : له قو
 552.............................................................................}مثلا بمثل { يصرف إلى قوله 

 553.......................................................................لأن مثبت الحكم هو االله تعالى: قوله 

 553.............................................................................وأصحاب الظواهر نفوه: قوله 

 554..................................................................................قوله المراد بالكتاب اللوح

 554..........................................................................................باياقوله أولاد الس

 555...........................................................................فلم يجز إثباته بما فيه شبهةٌ: قوله 

 555....................................................................................قوله بخلاف أمر الحرب

 555.........................................................}فاعتبروا يا أولي الأبصار { ولنا قوله تعالى : قوله 

 556..............................................................................ولما كان الأمر للإيجاب: قوله 

 556.................................................................................وأيضا حديث معاذ: قوله 

 557..........................................................................................وقد روينا: قوله 

 557.......................................................................................قوله وعمل الصحابة

 557................................................................................أولأن وجود الشيء : قوله 

 558...........................................................................................فَصلٌ فِي شرطِهِ

 562...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 563....................................................................................ن إلخوأن لا يكو: قوله 

 563...............................................................................فإنه ينفي ركن الصوم: قوله 

 563......................................................................................وكتقوم المنافع: قوله 

 563...................................................................................وأن يكون المعدى: قوله 

 564........................................................................................من غير تغيير: قوله 

 564............................................................................................إلا فرع: قوله 

 564..............................................................................فلا تثبت اللغة بالقياس: قوله 

 565.......................................................................................لكن لا يحمل: قوله 
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 565.................................................................وهي في الأصل مقيدةٌ بعدم التساوي: قوله 

 566....................................................................والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا: قوله 

 566..........................................................................................قوله ؛ لأن عذره

 566.............................................................وافقا للنص فلا حاجة إليهلأنه إن كان م: قوله 

 566.......................................................................وإن كان قياسا مخالفا له يبطل: قوله 

 566.............................................................................وأن لا يغير حكم النص: قوله 

 567..................................................................................وكذا السلم الحال: قوله 

 568.....................................................................................وإنما كان تغييرا: قوله 

 569.......................................................................................قوله وذكر الأصناف

 570..................................................................................قوله على أنه إن أريد هذا

 570..........................................................................قوله واستعمال الماء لإزالة النجاسة

 571..................................................................و أن لا يتنجس كل ما يصل إليهوه: قوله 

 571.................................................................................قوله ولأن الماء مطهر طبعا

 571....................................................................فَصلٌ الْعِلَّةُ قِيلَ الْمعرف ويشكِلُ بِالْعلَامةِ

 574....................................................................................ويشكل بالعلامة: قوله 

 574...............................................................................قوله بل في الوجوب الحادث

 574.................................. وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواا يجعل العلل الشرعية كذلك:قوله 

 574........................................................كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب: قوله 

 575...............................................................................يقال بالنسبة إليناقوله إلا أن 

 575......................................................................قوله فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة

 575.......................................................والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا: قوله 

 577......................................................................الأصل في النصوص عدم التعليل: قوله 

 578..............................................................................................نظيره: قوله 

 579..........................................................................................قوله هذا ما قالوا

 580...............................................................................................الثاني: قوله 

 582...................................................................لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص: قوله 

 582...................................................................................وإنما يجوز التعليل: وله ق

 583...............................................................قوله إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم
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 583............................................................................................فإن قيل: قوله 

 583...................................................................قوله هذه المسألة مبنيةٌ على اشتراط التأثير

 584...................................................................ويكون مانعا من علية وصف آخر: قوله 

 584.....................................................................................ن أراد إعتاقهوإ: قوله 

 584...............................................................................................قوله أو ثبت

585................................................................................قوله أداء بعض البدل عوض 

 586...............................................................................................وله الثالثق

 587.............................................................................قوله واعلم أن في هذه المواضع

 590...............................................}لا يقضي القاضي وهو غضبان { قوله عليه الصلاة والسلام 

 591........................................................................................قوله وثالثها المناسبة

 594................................................................................وعند بعض الشافعية: قوله 

 595.....................................................الرخص وفي استباحةقوله لكن وجد اعتبار الضرورة في 

 596.........................................................................................قوله والتأثير عندنا

 597.............................................................................قوله وقد يتركب بعض الأربعة

 599............................................................قوله ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع

 599....................................................................................وقد سمى البعض: قوله 

 599............................................................................................قوله ثم لا يخلو

 600.................................................................وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير: قوله 

 600....................................................................................................:قوله 

 601...............................................................................................قوله وغيرها

 602............................................................................................قوله وعلى هذا

 603......................................................................................وبعض العلماء: قوله 

 604.............................................................................................قوله بالدوران

 604................................................................قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا

 604..........................................................................قوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان

 605............................................................................... والوجود عند الوجود:قوله 

 605.........................................................................................وقيام النص: قوله 

 607........................................جِبٍ لِلْمِلْكِلَا يجوز التعلِيلُ لِإِثْباتِ الْعِلَّةِ كَإِحداثِ تصرفٍ مو: فَصلٌ 
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 608...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 609..............................................................................وقولنا الجنس قد توهم: قوله 

 610................................................................................................قوله والحق

 613..........................................................................................وذكروا له: قوله 

 613.............................................................................................فالأول: قوله 

 614...............................................................................................الثانيقوله و

 615..............................................................................بالتقسيم العقلي ينقسم: قوله 

 616........................................................................................قوله بالمعنى المذكور

 616.........................................................................................وما ذكروا: قوله 

 616..........................................................................................قوله والمستحسن

 617................................................................................فَصلٌ فِي دفْعِ الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ

 619...........................................................................فصلٌ في دفع العلل المؤثرة: قوله 

 619.......................................................................................قوله فنوقض بالقليل

 620...................................................................................................قوله هو

 620............................................................................فأجاب في الأولين بالمانع: قوله 

 620...........................................................................................والضابط: قوله 

 621................................................................................................فإنه: قوله 

 623.............................................................................................ثم اعلم: قوله 

 624........................................................................ذكر القائلون بتخصيص العلة: قوله 

 624..................................................................................ولنا أن التخصيص: قوله 

 625.............................................................................................قوله ثم عدمها

 626...............................................................................................ومنه: قوله 

 626...............................................................................................ومنه: قوله 

 626...........................................................................................قوله ومنه الفرق

 627..........................................................................................قوله لكن لم يجب

 627........................................................................................ومنه الممانعة: قوله 

 630...................................................................................واعلم أن المعترض: قوله 

 632..........................................................................وإن كان بزيادة شيء عليه: قوله 
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 632....................................................................................عبادةقوله اعلم أن كل 

 633...............................................................................................قوله والأول

 634..................................................................................وهذا أقوى الوجوه: قوله 

 634....................................................................................نا في صغيرةقوله وكقول

 634...............................................................................................وهو: قوله 

 635.....................................................................................وهي قلب أيضا: قوله 

 635.............................................................................................خلصقوله والم

 635.............................................................................قوله فإن كانت قاصرة لا يقبل

 636..........................................................................................وإن تعدى: قوله 

ةِفَصدِيفْعِ الْعِلَلِ الطَّر637................................................................................لٌ فِي د 

 640...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 640...............................................................................................وهو: قوله 

 641.............................................................................قوله فالاستيعاب تثليثٌ وزيادةٌ

 641......................................................................على أن التكرار بما يصير غسلا: قوله 

 641.......................................................................................الثاني الممانعة: قوله 

 642........................................................................................وإن ادعيتها: قوله 

 642.................................................................................الثالث فساد الوضع: قوله 

 643.....................................................................................ولا بقاء النكاح: قوله 

 643..............................................................................المطعوم شيءٌ ذو خطر: قوله 

 643..............................................................................قوله الوضوء والتيمم طهارتان

 645..............................................................................................واعلم: وله ق

 647.......................................................................................قوله وفي هذا الفصل

 648..........................................................................................فَصلٌ فِي الِانتِقَالِ

 649....................................................................................فصلٌ في الانتقال: قوله 

 649...........................................................................قوله يعد انقطاعا في عرف النظار

 649....................................................................................وأما قصة الخليل: قوله 

 650..................................................................................فَصلٌ فِي الْحججِ الْفَاسِدةِ

 651...............................................................................................فصلٌ: قوله 
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 652................................................................................والصلح على الإنكار: قوله 

 652.................................................................................ومنها التعليل بالنفي: قوله 

 656.............................................................................باب المعارضة والترجيح: قوله 

 657.................................................................................... بالأقوىوالعمل: قوله 

 659.......................................................لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما: قوله 

 659.................................................................................كما في سؤر الحمار: قوله 

 660.......................................................................وهو إما بين آيتين ، أو قراءتين: قوله 

 661...........................................................................................والمخلص: قوله 

 662................................................................................وأقول لا تعارض هنا: قوله 

 663.........................................................................................فبالتخفيف: قوله 

 663.............................................................لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا: قوله 

 664.........................................................................عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى: قوله 

 666...................................................واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم ، ولا مبيح: قوله 

 668.......................................................................ة والسلامعليه الصلا: ولقوله : قوله 

 668........................................................................................فالمثبت أولى: قوله 

 669.............................................................واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي: قوله 

 669...............................................................وأما في القياس ، فلا يحمل على النسخ: قوله 

 669.....................................................................................بعد شهادة قلبه: قوله 

 670.........................................................................................فكل واحد: قوله 

 670.............................فَصلٌ ما يقَع بِهِ الترجِيح فَعلَيك استِخراجه مِن مباحِثِ الْكِتابِ والسنةِ متنا وسندا

 670...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 675...............................................................................................كما: قوله 

 675..........................................................................وكما في مسألة طول الحرة: قوله 

 676........................................................................................اءوتضييع الم: قوله 

 676........................................................................وكما في نكاح الأمة الكتابية: قوله 

 677...................................................................فأما في المقارنة ، فقد غلبت الحرمة: قوله 

 677...............................................................................وكما في مسح الرأس: قوله 

 677............................................................................................والإيمان: قوله 
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 678.............................................................................................ونحوها: قوله 

 678...........................................................................تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا: قوله 

 678.......................................................ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى صاحب الشرع: قوله 

 678............................................................................................والثالث: ه قول

 678................................................................................وهو قريب من الثاني: قوله 

 679.....................................................................................والرابع العكس: قوله 

 679...........................................................................................مبيع عين: قوله 

 680..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 681..........................................................................................وذكروا له: قوله 

 681....................................................فَصلٌ ومِن التراجِيحِ الْفَاسِدةِ الترجِيح بِغلَبةِ الْأَشباهِ كَقَولِهِ

 683...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 684....................................................................................ل دليللهما أن ك: قوله 

 684....................................................................خلافا لابن مسعود رضي االله عنه: قوله 

 685...............................................................................ما لم تبلغ حد الشهرة: قوله 

 685..............................................................................ولا القياس بقياس آخر: قوله 

 685..........................................................................................وعلى هذا: قوله 

 688......................................................................................باب الاجتهاد: قوله 

 689............................................................................................وحكمه: قوله 

 690.................................................................................................لهم: قوله 

 691................................................................................................ولنا: قوله 

 692..........................................................................................والتكليف: قوله 

 693....................................................................................يدل على مذهبنا: قوله 

 693.................................................................................وهو وجه االله تعالى: قوله 

 693..........................................................................وعند البعض مصيب ابتداء: قوله 

 693.....................................................................................وتنصيف الأجر: قوله 

 694.....................................................................عليه الصلاة والسلام: وأما قوله : قوله 

 694......................................................................والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب: قوله 

 696.............................................................................القسم الثاني من الكتاب: قوله 
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 696...............................................................................................وهو: قوله 

 698.............................................................................................والأول: قوله 

 698................................................................................................وفي: قوله 

 700.......................................................................................فالفعل فرض : قوله

 700..................................................................................فالفرض لازم علما: قوله 

 701...............................................والشافعي رحمه االله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب: قوله 

 702......................................................................................والسنة المطلقة: قوله 

 702..................................................................................والنفل يثاب فاعله: قوله 

 703........................................... بالشروع عند الشافعي رحمه االله تعالىوهو أي النفل لا يلزم: قوله 

 705.............................................................................................والحرام: قوله 

 706.................................................................................وهو إلى الحل أقرب: قوله 

 708..........................................................................................وأما الثاني: قوله 

 709......................................................................................وهي إما فرض: قوله 

 710...........................................................أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة: قوله 

 711................................................................لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة: قوله 

 711..............................................................................................حسبة: قوله 

 711...............................................................................كذا الأمر بالمعروفو: قوله 

 712..................................................................................والعزيمة أولى عندنا: قوله 

 712................................................................................بخلاف الفصل الأول: قوله 

 712..........................................................................................من الإصر: قوله 

 713......................................................................فمن حيث إنه سقط كان مجازا: قوله 

 713......................................................................................كقول الراوي: قوله 

 713....................................................................فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا: قوله 

 713.......................................................................وكذا أكل الميتة وشرب الخمر: قوله 

 714...................................................................عن عمر رضي االله تعالى عنهروي : قوله 

 715..................................................والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاطٌ لا يحتمل الرد: قوله 

 715...........................................................ا تضمن رفقاولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذ: قوله 

 719........................................................................على ما ذكرنا في باب القياس: قوله 
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 719...............................................................................وقد شنع بعض الناس: قوله 

 720...........................................................................................وأما العلة: قوله 

 721...................................................................................فعندنا هي مقارنةٌ: قوله 

 722........................................................................كالمعلق بالشرط على ما يأتي: قوله 

 722......................................................................................على ما ذكرنا: قوله 

 722....................................................................................ودلالة كونه علة: قوله 

 722..................................................................................لأن المنفعة معدومةٌ: قوله 

 723.....................................................................لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب: قوله 

 724....................................................................................وكذا كل إيجاب: قوله 

 724......................................................................................وكذا النصاب: قوله 

 725............................................................................حتى يوجب صحة الأداء: قوله 

 726..................................................................................وكذا مرض الموت: قوله 

 726...............................................................................وإما ما له شبهة العلية: قوله 

 727...................................................................................وأما معنى وحكما: قوله 

 727...................................................................حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء: قوله 

 728............................................................................................ويضمن: قوله 

 728............................................................................حتى يضمن مدعي القرابة: قوله 

 728.....................................................................................لأو بإقامة الدلي: قوله 

 729.................................................................................والطهر مقام الحاجة: قوله 

 729...................................................................................واستحداث الملك: قوله 

 729...............................................................................كما في تحريم الدواعي: له قو

 730..............................................................................ولما جعلوا الجزء الأخير: قوله 

 734........................................................................................وأما السبب: قوله 

 734...........................................................................................فاعلم أنه: قوله 

 735.......................................................................................بخلاف ما إذا: قوله 

 735...........................................................................إزالة الأمن سبب للضمان: قوله 

 735........................................................................................وصيد الحرم: قوله 

 736............................................................................................فوجأ به: قوله 
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 736...........................................................................................كالتطليق: قوله 

 737...................................................................................ثم عندنا لهذا ااز: قوله 

 739..........................................................................واعلم أن لكل من الأحكام: قوله 

 740.....................................................................باالله تعالىفسبب وجوب الإيمان : قوله 

 741.............................................................................................للصلاة: قوله 

 741............................................................................................وللزكاة: قوله 

 741............................................................................................وموللص: قوله 

 742..........................................................................إما لانتزاع الحكم" وعن : " قوله 

 742...........................................................................بخلاف تضاعف الوجوب: قوله 

 743.........................................................................................فهذا الدليل: قوله 

 743...............................................................وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس: قوله 

 743.............................................................................................وللحج: قوله 

 743.............................................................................................وللعشر: قوله 

 744..............................................................................وللطهارة إرادة الصلاة: قوله 

 744................................................................................وللحدود والعقوبات: قوله 

 745..................................................................................ولشرعية المعاملات: قوله 

 745.....................................................................................وللاختصاصات: قوله 

 746..............................................................................................واعلم: قوله 

 750..................................................................................وأما الشرط ، فهو: قوله 

 750...............................................................................................وهو: قوله 

 751.............................................................................................وقد مر: قوله 

 751............................................................................................فيضاف: قوله 

 751.....................................................................................كشهود التخيير: قوله 

 752............................................................................................فإن قال: قوله 

 753.......................................................................................والمشي مباح: قوله 

 753............................................................................بخلاف ما إذا أوقع نفسه: قوله 

 754...................................................................................وأما وضع الحجر: قوله 

 754...............................................................................................وهو: قوله 
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 754.....................................................................................لا يضمن عندنا: قوله 

 754...........................................................................................فإن الحل: قوله 

 755..................................................................................................له: قوله 

 755......................................................................................وإذا قال الولي: قوله 

 756............................................................................كماوأما شرطٌ اسما لا ح: قوله 

 756........................................................................................وأما العلامة: قوله 

 757......................................ولما كان لي نظر في كون الإحصان علامة لا شرطا في معنى العلة: قوله 

 757..........................................................................................:فإن قيل : قوله 

 758.......................................................................................وهنا لا يثبتها: قوله 

 758........................................................................................وهو ما ذكر: قوله 

 758...............................................................وعند أبي حنيفة رحمه االله تعالى لا تقبل: قوله 

 758.............................................................................وإذا علق بالولادة طلاق: قوله 

 759.......................................................................................بخلاف الجلد: قوله 

 759................................................................................................قلنا: قوله 

 763..................................................................................قوله باب المحكوم به وهو

 763......................................................................قوله ثم المحكوم به إما حقوق االله تعالى

 763..................................................عبادات خالصةٌ كالإيمان: قوله أما حقوق االله تعالى فثمانيةٌ 

 764.................................................................................................قوله وكل

 765........................................................................قوله وعبادةٌ فيها مؤنةٌ كصدقة الفطر

 765.....................................................................................قوله ومؤنةٌ فيها عقوبةٌ

 766....................................................................................وحق قائم بنفسه: وله ق

 766............................................................................وقاصرةٌ كحرمان الميراث: قوله 

 767................................................................................................لأا: قوله 

 767...............................................................................................وهي: قوله 

 768..................................................................................وكذا كفارة الفطر: قوله 

 768..................................................................أي الكفارات عقوبةٌ وجوبا: وهي : قوله 

 769........................................................................................قوله كإقامة الحدود

 769...............................................................................................قوله فتسقط



 903  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 770.........................................................وأما حد قاطع الطريق فخالص حق االله تعالى: قوله 

 770...................................................................................ثم تبعية أهل الدار: قوله 

 771.........................................................................لكنه أي التيمم خلف مطلق: قوله 

 771..............................................................................................له ثم عندناقو

 772........................................................................................قوله وشرط الخلفية

 775.....................................................................................قوله باب المحكوم عليه

 776....................................................وقد يطلق العقل على قوة للنفس ا تكسب العلوم: قوله 

 777.........................................................................فاعلم أن بداية درك الحواس: قوله 

 779...........................................................................................قوله فإذا تم هذا

 779..................................................................................ثم معلومات النفس: قوله 

 780............................................................................................قوله ثم لما كان

 780..............................................................................قوله ، وقد سبق في باب الأمر

 781...........................................................................................قوله قطعا للدور

 781.......................................................................وثانيهما معارضة الوهم العقل: قوله 

 781................................................................................................فهو: ه قول

 782........................................................................قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان

 782..........................................................................................قوله وإن كفرت

 782..............................................................................................وكذا: قوله 

 783.....................................................................................................فَصلٌ

 786.......................................................................................قوله فصلٌ ثم الأهلية

 787..........................................................}وإذ أخذ ربك من بني آدم { ال االله تعالى قوله ق

 788.........................................................................................قوله فإن مر سانحا

 788........................................................................................فقبل الولادة: قوله 

 789.........................................................................................قوله كنفقة القرب

 789.......................................................................................قوله وإن كان عاقلا

 789................................................................................قوله فالعبادات لا تجب عليه

 790.....................................................................قوله وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء

 790.........................................................................مؤنةٌ محضةٌ كالعشر والخراج: قوله 
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 790.............................................................................................لكاملةقوله وا

 790.............................................................................................قوله فما يثبت

محض وفيه نفع ، 791.............................................................قوله وهو باطلٌ فيما هو حسن 

 791.......................................................................................ألا ترى أما: قوله 

 791....................................................................................وأما الكفر فيعتبر: قوله 

 792.............................................................................................قوله بلا عهدة

 792........................................................................................ولا مباشرته: قوله 

 792..........................................................................................إلا القرض: قوله 

 792................................................................................قوله وما كان مترددا بينهما

 793............................................................................قوله لأنه أي الصبي أهلٌ لحكمه

 793........................................................................قوله وتوسيع طريق حصول المقصود

 793..............................................................................................قوله وعندهما

 793..................................................................................وأما وصيته فباطلةٌ: قوله 

 794.............................مِنها الْجنونُفَصلٌ الْأُمور الْمعترِضةُ علَى الْأَهلِيةِ سماوِيةٌ ، ومكْتسبةٌ أَو السماوِيةُ فَ

 795...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 795..............................................................................................لمنافاته: قوله 

 795..............................................................................................لكنهم: قوله 

 796................................................................................ثم الامتداد في الصلاة: قوله 

 797..............................................................................وذلك لا يكون حجرا: قوله 

 797..................................................................................وإذا أسلمت امرأته: قوله 

 797.............................................................................ويصير مرتدا تبعا لأبويه: قوله 

 797................................................................................................فإنه: قوله 

 798...........................................................ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر ، والرق: قوله 

 799............................................................................................وحكمه: قوله 

 799................................................لمت لا يؤخر عرض الإسلامإلا أن امرأة المعتوه إذا أس: قوله 

 799.......................................................................................ومنها النسيان: قوله 

 800...............................................................................................وهو: قوله 

 801...............................................................................................قوله وأبطل
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 801......................................................................فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح: قوله 

 802......................................................................................ومنها الإغماء: قوله 

 805.........................................................................................ومنها الرق: قوله 

 806...............................................................................................وهو: قوله 

 806.......................................................................................وكذا الإعتاق: قوله 

 807...........................................................................، والرق يبطل مالكية المال: قوله 

 808.........................................................................................، ولا يبطل: قوله 

 808..............................................................................................وينافي: قوله 

 809.......................................................................................وينصف الحد: قوله 

 810...............................................................................ولما كان أحد الملكين: قوله 

 811.........................................................................................وإنما انتقص: قوله 

 812..................................................................................وهو أهلٌ للتصرف: قوله 

 813...............................................................................................وهو: قوله 

 813....................................................................، والرق يوجب نقصانا في الجهاد: قوله 

 814...............................................................................وينافي الولايات كلها: قوله 

 814........................................................................فلا تجب الدية في جناية العبد: قوله 

 815.............................................................................إلا أن يختار المولى الفداء: قوله 

 815.............................................................................ومنها الحيض ، والنفاس: قوله 

 817........................................................................................ومنها المرض: قوله 

 817.....................................................................................مستندا إلى أوله: قوله 

 817.......................................................................................وما لا يحتمله: قوله 

 817.............................................................................نظرا له ، وليعلم كلاهما: قوله 

 818............................................................................................بأن يبيع: قوله 

 818..........................................ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة: قوله 

 819........................................................................................ومنها الموت: قوله 

 820...................................................................وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة: قوله 

 820....................................................................................حتى يترتب منها: قوله 

 821.............................................................................................لحاجته: قوله 
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 821................................................................................وأما المملوكية فتابعةٌ: قوله 

 822.......................................................................................ويثبت الإرث: قوله 

 822..........................................................والخلافة إذا ثبت سببها ، وهو مرض الموت: قوله 

 822..................................................................................دون سقوط التقوم: قوله 

 823.............................................................................وأما ما لا يصلح لحاجته: قوله 

 823........................................................حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية: قوله 

 828..............................................................................وأما العوارض المكتسبة: قوله 

 829.............................................................................................ونحوها: قوله 

 829.........................................................................................فيحد قاذفه: قوله 

 830.........................................................................قد وا عنهوأكلهم الربا ، و: قوله 

 830...........................................................................................فإن ديانة: قوله 

 830................................................................................بل المراد أن معتقدهم: قوله 

 830......................................................................ولا كذلك من ليس في نكاحها: قوله 

 831.............................................................................................وغناها: قوله 

 831................................................................................قوله كجهل صاحب الهوى

 831.....................................................................................وكجهل الباغي: قوله 

 832...............................................................................ولم يحرم الميراث بقتله: قوله 

 832...............................................................................ولما كان الدار واحدة: قوله 

 832............................................................، وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب: قوله 

 834...................................................................................كمن صلى الظهر: قوله 

 834................................................................................يقض الظهر بناءولم : قوله 

 834................................................................وإذا عفا أحد الوليين ، واقتص الآخر: قوله 

 834.....................................................................................إذ هذه الكفارة: قوله 

 835..............................................................................وأما جهلٌ يصلح عذرا: قوله 

 835......................................................}وما كان االله ليضيع إيمانكم { فأنزل االله تعالى : قوله 

 835................................................................................... تحريم الخمروقصة: قوله 

 836.............................................................................................والبكر: قوله 

 836........................................................................لأن طلب العلم واجب عليها: قوله 
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 836..............................................................................حتى يشترط للقضاء ثمة: قوله 

 837..............................................................................................ومنها: قوله 

 838..............................................................................حتى الطلاق ، والعتاق: قوله 

 838.....................................................................فهذا خطاب متعلق بحالة السكر: قوله 

 838..........................................................................................وإذا أسلم: قوله 

 839............................................................................لأن السكر دليله الرجوع: قوله 

 839.......................................................................وزاد أبو حنيفة رحمه االله تعالى: قوله 

 842.........................................................................................ومنها الهزل: قوله 

 842................................................................................... ولا يشترط كونه:قوله 

 843......................................................................ولا اختيار المباشرة والرضى ا: قوله 

 843...............................................................................................وهي: قوله 

 843.................................................................................لعدم الرضى بالحكم: قوله 

 843..........................................................................................فإن نقضه: قوله 

 844........................................................................................عملا بالعقد: قوله 

 844................................فعلى أصل أبي حنيفة رحمه االله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض: قوله 

 845..........................................................................والفرق بين البناء هنا ، وثمة: قوله 

 845........................................................................................والفرق لهما: قوله 

 846...............................................................................وإما أن يحتمل النقض: قوله 

 846.......................................................................................وكله صحيح: قوله 

 846......................................................................................وفي قدر البدل: قوله 

 847.........................................................................................وعلى البناء: قوله 

 847...............................................................................................ومنه: قوله 

 848..................................................................................وأما تسليم الشفعة: قوله 

 848........................................................................................وكذا الإبراء: قوله 

 848........................................................................وأما الإخبارات فيبطلها الهزل: قوله 

 849.............................................................................................فيكون: قوله 

 849...............................................................................ترجيحا لجانب الإيمان: قوله 

 851..............................................................................................ومنها: قوله 
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 851............................................................................لأن التبذير أصله مشروع: قوله 

 851...............................................................................وأجمعوا على منع ماله: قوله 

 852............................................................................ سوق النخاسيندخل في: قوله 

 853...................................................................................ثم إذا كان الحجر: قوله 

 854........................................................................................وهذا الحجر: قوله 

 854.......................................................................التلجئة هي المواضعة المذكورة: قوله 

 854...............................................................على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء: قوله 

 856....................................................................ومنها السفر ، وهو خروج مديد: قوله 

 856.................................................................................واختلفوا في الصلاة: قوله 

 856............................................................................ولما كان السفر بالاختيار: قوله 

 857.............................................................................على أن المعصية منفصلةٌ: قوله 

 859........................................ومنها الخطأ ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما: قوله 

 859.............................................................................................ويصلح: قوله 

 859.........................................................................................إذ لا ينفك: قوله 
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	   ﻲﻔﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻝﻤﻌﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ ﻝﺩﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺤﺎﺒﻺﻟ ﻥﻭﻜﺘ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻌﺘﺴﻴ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻐﻠﻟ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺒﺨﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻻﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻻﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﻭﻋﺭﺘﺨﺍ ﻝﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺎﺼﻟﻺﻟ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻨﺫﺈﺒ ﻻﺇ ﺝﺭﺨﺘ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻫﺎﻅ ﺔﻴﺎﻐﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﺸﻟﺎﺒ ﺙﻨﺤﻴ ﻼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﺴﻤﻟﺍ ﺔﻟﺁ ﻲﻓ ﺕﻠﺨﺩ ﻥﺇ ﺍﻭﻟﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻠﻟ ﻝﻤﻌﺘﺴﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻀﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻀﻭﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻫﺩﻨﻋ ﻕﻼﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺫﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻘﻓ ﻥﻤ ﺎﻤﺃﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻬﺸ ﻰﻟﺇ ﺕﻌﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻬﺸ ﻰﻟﺇ ﻕﻟﺎﻁ ﺕﻨﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻐﻟﺍ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻴﻭﺤﻨﻠﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺎﻘﺴﻺﻟ ﺔﻴﺎﻏ ﻲﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺨﺩﻴ ﺓﺭﺸﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺭﺩ ﻥﻤ ﻲﻠﻋ ﻪﻟ ﻝﺎﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻓﺍﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺭﻅﻠﻟ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﻤﺼ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﺘ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻘﻴ ﻼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﻝﺒﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻟﺃ ﻱﺩﻨﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻠﻟ ﻥﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﻊﻘﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻴﻓﻭﻜﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺍﺫﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﻭﺨﺩﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺼﺎﺨ ﻑﺭﻅﻠﻟ ﻰﺘﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﺘﻤ ﻝﺜﻤ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻫﺩﻨﻌﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻭﺒﺃ ﺝﺎﺘﺤﺎﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺍﺅﺴﻠﻟ ﻑﻴﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻼﻓ ﻕﺘﻌﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺌﺸ ﻑﻴﻜ ﻕﻟﺎﻁ ﺕﻨﺃ ﻲﻓ ﻕﻠﻁﺘﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻀﻴﺃ ، ﻝﺼﻷﺍ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻫﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻫﺭﺎﺘﺘﺴﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻼﻁﻟﺍ ﺕﺎﻴﺎﻨﻜﻭ ، ﺍﻭﻟﺎﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻱﺩﺘﻋﺍ ﻲﻓ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻜﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺕﻨﺃ ﺍﺫﻜﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺡﻭﻀﻭﻟﺍ ﺩﺍﺯ ﻥﺇ ﻡﺜ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻕﻴﺴ ﻥﺄﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻭﺄﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﺩﺴ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺍﺯ ﻥﺇ ﻡﺜ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺎﺒﺭﻟﺍ ﻡﺭﺤﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﻝﺤﺃﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻻﻭﻷﺍ ﻥﺍﺭﻴﻅﻨﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺭﻬﻅﻴ ﻪﻨﺃ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻔﺨ ﺍﺫﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻔﺨﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺎﻌﺘﺴﻻ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻤﺠﻤﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒﺎﺸﺘﻤﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻫﻭﺤﻨﻭ ، ﻪﺠﻭﻟﺍﻭ ، ﺩﻴﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻲﻔﺨﻟﺍ ﻡﻜﺤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻠﺘﺒﺍ ﺎﻤﻜﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﺎﺜﻤ ﻲﻓ ﺍﻭﺩﺭﻭﺃ ﺩﻗﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻴﻏﺍﺭﺒﻟﺍ ﻲﻨﻭﻠﻜﺃ ﻝﻴﺒﻗ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﻲﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻋﺩﺍ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻜﺤﻤﻟﺎﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﻔﻠﻟﺍ ﺔﻟﻻﺩ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫﻜ ﺍﻭﻠﻌﺠ ﺎﻤﻨﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ، ﺀﺍﺭﻘﻔﻠﻟ } ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺍﺭﺃ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒ ﻕﺤﻟﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺎﻔﻜ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺭﻴﺼﺘ ﻥﺃ ﺏﺠﻭﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺤﺎﺒﻹﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻯﻭﺤﻓ ﻰﻤﺴﺘﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺎﻔﻜﻟﺎﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﻭﺃ ﻝﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﻡﻬﻔﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨ ﺎﻨﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻜﺤ ﻙﻟﺎﻫ ﺎﻨﺯﻟﺍ ﺩﻟﻭ ﻥﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺓﻭﻬﺸﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻓﺎﻨ ﺭﻴﻏ ﺔﻤﺭﺤﻟﺎﺒ ﺢﻴﺠﺭﺘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻴﻨﻌﻤ ﻝﻤﺘﺤﻴ ﻑﻴﺴﻟﺎﺒ ﻻﺇ ﺩﻭﻗ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺒﺒﺴ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻀﺘﻘﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺎﺘﻋﻹﺍ ﻲﻓ ﻼﻴﻜﻭ ﻥﻜﻭ ، ﻑﻟﺄﺒ ﻲﻨﻋ ﻙﺩﺒﻋ ﻊﺒ : ﻝﺎﻗ ﻪﻨﺄﻜ ﺭﺎﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻭﺭﻀﻟﺍ ﺭﺩﻘﺒ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺒﻘﻟﺍ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻀﺘﻘﻤﻠﻟ ﻡﻭﻤﻋ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﻻﺩﻟﺎﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺭﻴﻏ ﺩﻗﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻠﻗ ﻙﻟﺫﻟﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻬﺤﻼﻁﺼﺍ ﻲﻓ ﻰﻀﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻅﻭﻔﻠﻤﻟﺎﻜ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻱﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻌﻨ ﺎﻨﻠﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺢﺼﻴ ﻻ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻴﻓ ﺭﻭﺼﺘﻴ ﻻ ﻪﻨﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﺼﺃ ﻪﻌﻓﺭ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻕﻼﻁﻟﺍ ﻥﻷ ؛ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺹﻨﻟﺍ ﺔﻟﻻﺩﺒ ﺕﺒﺎﺜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺒﺜﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫ ﺕﺒﺜﻴ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻪﻨﻋ ﺕﻭﻜﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﻭﻫﻭ ، ﺔﻔﻟﺎﺨﻤﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤﺒ ﻥﻭﻟﻭﻘﻴ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ 
	   ﻪﻁﺭﺸﻭ ، ﻕﻭﻁﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺒﺜ ﺎﻤ ﻑﻼﺨ ﻰﻠﻋ
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺍﻭﺎﺴﻤ ﻻﻭ ، ﻪﺘﻴﻭﻟﻭﺃ ﺭﻬﻅﻴ ﻻ ﻥﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺠﻭﻤ ﺩﻴﺯﻭ ، ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺩﻤﺤﻤ ﻝﺎﻗ ﻥﻤ ﻝﻭﻗ ﻲﻓ ﺏﺫﻜﻟﺍﻭ ﺭﻔﻜﻟﺍ ﻡﺯﻠﻴ ﻻﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻉﺎﻤﺠﻹﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﺼﻟﺎﺒ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﻪﻨﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻜﺫ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺼﺤﻨﺘ ﻻ ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﺠﻭﻤ ﻥﻷ ؛ ﻝﺩﻴ ﻻ ﺎﻨﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻪﻴﺤﺎﻨﺠﺒ ﺭﻴﻁﻴ ﺭﺌﺎﻁ ﻻﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﺍﺩ ﻥﻤ ﺎﻤﻭ } ﻭﺤﻨ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺎﺠﺭﺩ ﻰﺼﻗﺃ ﻥﻷﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺎﻌﻟﺍ ﺝﺭﺨﻤ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﻝﻤﺘﺤﻴ ﻪﻨﺃ ﻊﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﻭﻁﺒ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﻓ ﺎﻨﻫﺎﻫ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻜ ﺽﺭﺃ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﻴﻁﺭﺸﺒ ﻼﻤﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤ ﻥﻴﻌﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻼﺨﻟﺍ ﺓﺭﻤﺜ ﻥﻤ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻥﻷ ؛ ﻪﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻊﻁﺘﺴﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻭ } ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻨﺒ ﺍﺫﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻷﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺒﺜﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﻟ ﻲﻨﺩﺒﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻘﻌﻨﻴ ﻻ ﺎﻨﺩﻨﻋﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻠﻤﻟﺎﺒ ﻕﺎﺘﻌﻟﺍﻭ ﻕﻼﻁﻟﺍ ﻕﻴﻠﻌﺘ ﺯﻭﺠﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﺙﻨﺤﻟﺍ ﻭﻫ ﺓﺭﺎﻔﻜﻠﻟ ﺏﺒﺴﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻗﺭﻓﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻥﻴﺒﺘﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒﺠﻭﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻴﺩﺄﺘﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻠﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺍﻭﺩﺘﻌﺘ ﻻﻭ } ﻭﺤﻨ ﺔﺒﻗﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻤﺘﺤﻻﺍ ﺍﺫﻫﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻤﻌﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇ ﺍﺫﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺏﻠﻁﺃ ﻥﻤ ﺭﺼﺘﺨﻤ " ﺏﺭﻀﺍ " ﻥﻷ ؛ ﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍﻭ ، ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﺏﺠﻭﻴ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ : ﻝﺼﻓ 
	   ﺩﺒﻸﻟ ﻡﺃ ﺍﺫﻫ ﺎﻨﻤﺎﻌﻟﺃ ﺞﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺌﺎﺴﻟﺍ ﻝﺍﺅﺴﻟﻭ ، ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﺩﻴﻔﻴ ﺱﻨﺠ ﻡﺴﺍ ﺏﺭﻀﻟﺍﻭ ، ﺏﺭﻀﻟﺍ ﻙﻨﻤ
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻴﺩﻴﺃ ﺍﻭﻌﻁﻗﺎﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﺃ : ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻪﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻟﺎﺒ ﻥﺎﻴﺘﻹﺍ ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻨﻤ ﻝﻜ ﻕﻠﻁﻴ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺼﻘﻤ ﻡﻭﺼ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻥﺎﺼﻘﻨﻟﺍ ﻁﻭﻘﺴﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺘﻭﻓ ﺏﻠﻐﻴ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻑﺭﺸ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﺫﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺭﺴﻓ ﺎﻤ ﺭﻴﻐﺒ ﻥﺎﻬﺠﻭﻟﺍ ﻲﺸﺍﻭﺤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﺭﺴﻓ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺎﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺤﻼﻟﺍ ﻝﻌﻔﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻍﺭﻓ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻐﺘﻴ ﻻ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺞﺤﻠﻟ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﺏﺍﻭﺜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻜﺭﻷﺍ ﻝﻴﺩﻌﺘ ﻲﻀﻘﻴ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻁﺎﻴﺘﺤﺍ ﺏﻭﺠﻭﻟﺎﺒ ﺎﻨﻠﻘﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﻲﻓﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺎﻴﻘﻟﺎﺒ ﻪﺒﺸ ﻉﻭﻜﺭﻠﻟ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻴﺒﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺼﺎﻘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻭﻴﺯﻟﺍ ﺀﺍﺩﺄﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻪﺒﺸﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻴﺭﺒ ﻰﻠﻋ ﻝﺨﺩ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺭﺸﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺼﺎﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻥﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻘﻴﻘﺤ ﺀﺍﺩﺃ ﻪﻨﺃ ﺎﻨﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻌﻤ ﻝﺜﻤﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺘﻘﻟﺍ ﻡﺜ ﺩﻴﻟﺍ ﻊﻁﻗ ﻲﻔﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻫﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻁﻘﻟﺍ ﺭﺜﺃ ﻭﺤﻤﻴ ﺩﻗ ﻝﺘﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺴﻭﻴ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻭﻘﺘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺎﺒ ﻊﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤﻀﺘ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻀﺭﻟﺎﺒ ﺕﺒﺜ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻤﻭﻘﺘ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻠﻋ ﺱﺎﻘﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﻪﻴﺒﺸﻟﺍ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻠﻟ ﺩﺒ ﻻ : ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨﻤﻟﺍﻭ ، ﻝﻭﻘﻌﻤﻟﺍ ﺙﺤﺎﺒﻤ ﺕﺎﻤﻬﻤ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫ ﻊﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺤﻟﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻔﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﺩﻨﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﺒﺴﻨﻴ ﻻ ﺢﺒﻘﻟﺍﻭ ، ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﻷ ؛ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺯﺘﻌﻤﻟﺍ ﺩﻨﻋﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﺃ ﺕﺭﻜﺫ ﺎﻤﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﻀﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻋﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺼﻗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻠﻌﻟﺍ ﻊﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺒﺜﻴﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﺠﺭﻤ ﻼﺒ ﻥﺎﺤﺠﺭﻟﺍ ﻥﺃ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻜﻤﻴ ﻪﻨﺃ ﻊﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨ ﺎﻨﺃ ﻰﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻌﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻓﺭﻋ ﺍﺫﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺤﻟﺍ ﻭﻫ ﺎﻤ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻰﻟﺇ ﺎﻨﺌﺠ ﻥﻵﺎﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻭﺸ ﺩﺭﺠﻤ ﻻﺇ ﺓﺩﺍﺭﻹﺍ ﻥﻭﻜﺘ ﻻ ﺎﻨﻤ ﻥﻴﺭﺩﺎﺼ ﺎﻨﻭﻜﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺩﻘﻨ ﻻ ﺎﻤﻭ ، ﻪﻜﺭﺘ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﻘﻨ ﺎﻤ ﻥﻴﺒ ﺕﺎﻴﺭﺎﻴﺘﺨﻻﺍ ﻲﻓ ﻕﺭﻔﻨ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻋ ﺔﻓﺭﻁ ﻲﻓ ﺓﺩﻴﻌﺒ ﺔﻓﺎﺴﻤ ﻊﻁﻘﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺼﻘﻟﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺨﺁ ﻥﺎﻫﺭﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺎﻓﺎﻀﻹﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﺴﻤ ﺭﻴﻏ ﺢﺒﻘﻟﺍﻭ ، ﻥﺴﺤﻟﺎﺒ ﻥﺎﻔﺼﻭﻴ ﻻ ﻱﺭﺍﺭﻁﻀﻻﺍﻭ ، ﻲﻗﺎﻔﺘﻻﺍ ﻥﺇ ﻪﻟﻭﻘﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺌﺍﺭﻭ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃ ﺽﻌﺒ ﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺠﺍﻭ ﺢﻠﺼﻷﺍ ﻥﻸﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻭﻫ ﺢﺒﻘﻟﺍﻭ ، ﻥﺴﺤﻟﺎﺒ ﻡﻜﺎﺤﻟﺍ ﺎﻨﺩﻨﻋﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻴﻟﻭﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻌﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﻴﺒﻘﻟﺍ ﺍﺫﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﺃ ﺎﻤﻨﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺯﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﺎﻤﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻠﻋ ﺩﺭﻴ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺎﺴﺤﺇﻭ ﻻﺩﻋ ﻪﻨﻭﻜ ﻲﻀﺘﻘﻴ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺴﻔﻨ ﻲﻓ ﻰﻨﻌﻤﻟ ﺎﻬﻨﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﻝﺍﺩ ﺎﻬﻟﺎﺜﻤﺃﻭ ﺓﺎﻜﺯﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺎﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻔﻨﻤ ﺎﻤﺇ ﺭﻴﻐﻟﺍ ﻙﻟﺫﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺝﺎﺘﺤﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺎﻬﺠﻟﺎﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻌﻤﺠﻟﺎﺒ ﺭﻭﺫﻌﻤﻟﺍ ﺏﻁﺎﺨﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻻ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟﻭ ﻡﻴﻜﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻕﻴﻠﻴ ﻻ ﻪﻨﻷ ؛ ﻱﺭﻌﺸﻸﻟ ﺎﻓﻼﺨ ﺯﺌﺎﺠ ﺭﻴﻏ ﻕﺎﻁﻴ ﻻ ﺎﻤﺒ ﻑﻴﻠﻜﺘﻟﺍ ﻝﺼﻓ 
	 ﺎﻗﺎﻔﺘﺍ ﻪﺘﺍﺫﻟ ﻊﻨﺘﻤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﻭﻫﻭ ، ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﺭﻴﻏ ﻰﻟﺇ { ﺎﻬﻌﺴﻭ ﻻﺇ ﺎﺴﻔﻨ ﷲﺍ ﻑﻠﻜﻴ
	   ﻩﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﻩﺩﻨﻋ ﻊﻗﺍﻭ
	   { ﻰﻨﻏ ﺭﻬﻅ ﻥﻋ ﻻﺇ ﺔﻗﺩﺼ ﻻ } : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟ ﺩﺤ ﻻﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻴﺨﺘﻟﺍ ﺔﻟﻻﺩﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻕﻘﺤﺘ ﻥﺇ ﻰﺘﺤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻋ ﺭﻴﻏ ﺎﻨﻫﺎﻫ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻋﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻗﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﻭﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭﻟ ﻁﺭﺸ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻔﻨﻴ ﺩﻗ ﻪﻨﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺝﺭﺤ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺩﺍﺩﺘﻤﺍ ﻥﺎﻜﻤﺈﺒ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﺎﻜﻤﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﺱﻤﺒ ﻑﻠﺤﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻲﻓ ﺎﻤﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﺎﻤﺄﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨ ﻭﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺘﺸﻴ ﻻﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻠﺤﺍﺭﻟﺍﻭ ﺩﺍﺯﻟﺍ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺴﻴﻟﺍ ﺏﺠﻭﺘ ﺎﻤ ﺓﺭﺴﻴﻤﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺠﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺎﻤ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﺅﻤﻭ ﻕﻠﻁﻤ ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻪﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻟﺍ ﻝﺼﻓ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭﻭ ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﺱﻔﻨ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻡﺩﻌﻟ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺀﺍﺩﺃ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﻤ ﺀﺎﻀﻘﻠﻟ ﺩﺒ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻥﻤ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻋﺍﺩﻟﺍ ﺏﺒﺴﻟﺎﺒ ﺩﺍﺭﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺍﺫﺒ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻭﻟ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻫﺩﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟ ﺎﻨﻠﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺅﻴ ﻡﻟ ﻭﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻤﻜﻟﺍ ﺔﻔﺼﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺏﺠﻭﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺭﺨﺁ ﺕﺒﺜﻴ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺴﻘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻡﻜﺤ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﺅﻤﻭ ﻕﻠﻁﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﺨﺍﺭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻌﻓ ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻀﻤﺭ ﺀﺎﻀﻘﻜ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﺸﻤ ﺭﺨﺁ ﻡﺴﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻫﺭﻴﻐﺘﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺩﺩﺠﺘﺒ ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﺩﺩﺠﺘﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﻴﺤﺼ ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﺱﻔﻨﻟ ﺏﺒﺴ ﻭﻫ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻨﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﺜﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﺤﺼﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﻷﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﺘﻴﺍﻭﺭ ﺎﻨﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻅﻨ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻓﺯ ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺴﻔﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻀﺭﺘﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻬﻨﻟﺍ ﻝﻭﺃ ﻲﻓ ﺓﺭﺼﺎﻗ ﺔﻋﺎﻁﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻭﺭﻀ ﺎﻀﻴﺃ ﺭﻴﺨﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻌﻓﺎﺸﻠﻟ ﺎﻓﻼﺨ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﻨﺠﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻔﻨﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻭﻔﻟﺍ ﻥﻋ ﺍﺯﺍﺭﺘﺤﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻴﻌﻤﺒ ﺱﻴﻟ ﻪﻨﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻲﻓ ﺓﺫﺨﺍﺅﻤﻟﺍ ﻕﺤ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﻴﻜﺴﻤﻟﺍ ﻡﻌﻁﻨ ﻙﻨ ﻡﻟﻭ ﻥﻴﻠﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﻨ ﻡﻟ ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺭﻘﺴ ﻲﻓ ﻡﻜﻜﻠﺴ ﺎﻤ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﻀﺭﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ ﻡﺩﻌﻠﻓ ﺎﻨﺩﻨﻋ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺍﻭﺜﻟﺍ ﻝﻴﻨﻟ ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍ ﻥﻷﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻴﻔﺨﺘ ﻡﻬﻨﻋ ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻁﻭﻘﺴ ﻲﻓ ﺱﻴﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺒ ﺕﻨﺎﻜ ﻰﻀﻤ ﺎﻤ ﺔﺤﺼﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﺎﻤﻴﻹﺎﺒ ﺭﻔﻜﻴ ﻥﻤﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻝﻻﺩﺘﺴﻻﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﺕﻭﻓ ﻥﺇ ﻪﻨﺃ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍﻭ ، ﻻ ﻡﺃ ﺩﻀﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻜﺤ ﺎﻤﻬﻟ ﻝﻫ ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ ﺭﻤﻷﺍ ﻲﻓ ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍ ﻝﺼﻓ 
	 ، ﻪﺘﻫﺍﺭﻜ ﻲﻀﺘﻘﻴ ﺭﻤﻷﺎﻓ ﺕﻭﻔﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ، ﺏﺠﻴ ﻲﻬﻨﻟﺎﺒ ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﻪﻤﺩﻋ ﺕﻭﻓ ﻥﺇﻭ ، ﻡﺭﺤﻴ ﺭﻤﻷﺎﺒ
	   ﺓﺩﻜﺅﻤ ﺔﻨﺴ ﻪﻨﻭﻜ ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ
	   ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍ ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻬﻨﻟﺍ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻭﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺎﻴﻘﻟﺎﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺭﺤﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺠﺴﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺎﺼﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ  : ﻪﻟﻭﻗ
	   ﻝﻤﺘﺤﻴ ﻪﻨﻷﻭ ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻡﺎﻜﺤﺃ ﻲﻓ ﺭﺎﺒﺨﻹﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﻭﺭﺒ ﻲﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﺩﻨﻋ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻑﻟﺎﺨ ﺎﻤﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﻴﻗ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ ﺙﻴﺩﺤﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ { ﻥﻭﺭﻘﻟﺍ ﺭﻴﺨ } ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﺎﻗ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻼﺴﻹﺍﻭ ﺔﻟﺍﺩﻌﻟﺍﻭ ﻁﺒﻀﻟﺍﻭ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﻲﻫﻭ ، ﻱﻭﺍﺭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﻱﻭﺍﺭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺒﻀﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺎﻁﻘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﻉﺎﻁﻘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻝﺒﻘﻴ ﻻ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍﻭ ، ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻝﺴﺭﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﺄﺒ ﻻﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺒﻘﻴ ﺔﻘﺜ ﻲﻨﺭﺒﺨﺃ ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺇ ﻪﻨﺃ ﻯﺭﻴ ﻻﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﻴﻗ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ ﺙﻴﺩﺤﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻤﻴﻭ ﺩﻫﺎﺸﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﻭﺴﺒﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻜﺫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺍﺭﺼﻤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺭﻴ ﺎﻤﻨﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺭﻜﻨﺃ ﻥﻤ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍﻭ ، ﻲﻋﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ } : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻤﺘﻟﺎﺒ ﺏﻁﺭﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﺙﻴﺩﺤﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺀﺍﻭﺴ ﺎﻬﺌﻴﺩﺭﻭ ﺎﻫﺩﻴﺠ } ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻘﻟ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻻ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﺎﺸ ﻪﻨﻭﻜﺒ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺩﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻻﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻯﻭﻬﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺒﺨﻟﺍ ﻝﺤﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺭﺒﺨﻟﺍ ﻝﺤﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﺒﺼﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻬﺒﺸﻟﺍ ﻥﻜﻤﺘﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺍﻭﺭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﺭﺌﺎﺴ ﻊﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤﻟ ﺔﻨﺎﻴﺼ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺍﺯﻟﻹﺍ ﻰﻨﻌﻤ ﻪﻴﻓ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻴﻜﻭﺘ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻴﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻁﻔﻟﺍ ﻝﻼﻬﺒ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺍﺯﻟﺇ ﻪﻴﻓ ﺱﻴﻟ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺭﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻜ ﻥﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒ ﻙﺭﺒﺘﻴ ﺭﻤﺃ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺎﻤﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻝﺒﻘﻴ ﻻ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻥﺍﻭﻴﺩﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺃﺭﻤﺍ ﷲﺍ ﺭﻀﻨ } ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻜﻟﺍ ﻊﻤﺍﻭﺠﺒ ﺹﻭﺼﺨﻤ ﻪﻨﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻜﺤﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻥﻌﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻤﻋ ﻥﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﻥﻋ ﻱﺭﻫﺯﻟﺍ ﻥﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﺩﻴﻟﺍ ﻱﺫ ﺔﺼﻘﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻨﻋ ﻱﻭﺭﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺏﻴﺫﻜﺘ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﺃ ﻪﻨﺎﻴﺴﻨ ﻰﻠﻋ ﻝﻤﺤﻟﺍ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺴﻭﻴ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺎﺤﺭﺠ ﻥﻭﻜﻴﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻤﻋ ﻪﺒ ﻝﻤﻌﻴ ﻡﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﻤﺠﻤ ﻥﻌﻁﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻋﺭﺸ ﻥﻌﻁﺒ ﺱﻴﻟ ﺎﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﺎﻌﻓﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﻓﻭ ، ﺏﺠﺍﻭﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺌﺎﻐﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻠﻌﻓ ﻭﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺼﻗ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﻪﻠﻌﻔﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﺩﺎﻬﺘﺠﻻﺍ ﻻ ﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻲﺤﻭﻟﺍ ﻪﻅﺤ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻌﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺦﺴﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ ﻡﻭﻘﻴ ﻰﺘﺤ ﺎﻨﻤﺯﻠﺘ ﻲﻫﻭ ، ﺎﻨﻠﺒﻗ ﻥﻤ ﻊﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	 ﺎﻨﻠﻌﺠ ﻝﻜﻟ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﻻ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻋﻭ { ﻪﻴﺩﻴ ﻥﻴﺒ ﺎﻤﻟ ﺎﻗﺩﺼﻤﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ { ﻩﺩﺘﻗﺍ ﻡﻫﺍﺩﻬﺒﻓ
	 ﻲﻓ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻜ ﻝﻴﻟﺩﺒ ﻻﺇ ﺹﻭﺼﺨﻟﺍ ﺔﻴﻀﺎﻤﻟﺍ ﻊﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻷﺍ ﻥﻷﻭ ؛ { ﺎﺠﺎﻬﻨﻤﻭ ﺔﻋﺭﺸ ﻡﻜﻨﻤ
	   ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ
	   ﻊﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻷﺍ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﺼﻷﺎﺒ ﺹﺘﺨﻤ ﺭﻴﻏ ﺍﻭﺭﻜﺫ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺕﺒﺜ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻋﺎﻤﺠﺇ ﺏﺠﻴ ﻻﻭ ، ﻥﻴﻤﻠﺴﻤ ﺍﻭﺘﻜﺴﻓ ﻉﺎﺸ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻋﺎﻤﺠﺇ ﺏﺠﻴ ﻲﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺩﻴﻠﻘﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺎﻤﻫﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﻑﻠﺘﺨﺍﻭ ، ﻡﻬﻨﻴﺒ ﻑﻼﺨﻟﺍ
	   ﺎﻤﻫﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﻑﻠﺘﺨﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺎﺒ ﻕﺤﻠﻴﻭ ، ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻗﺎﻔﺘﺍ ﺎﻴﺨﺍﺭﺘﻤﻭ ﻻﻭﺼﻭﻤ ﺯﻭﺠﻴ ﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍﻭ ، ﺭﻴﺭﻘﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺎﺒ ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﻠﺘﺨﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻠﺴﺎﻓ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺡﻭﻨﻟ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﻼﻘﻌﻟﺍ ﺭﻴﻐﻟ ﺎﻤ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺘﺍﻭﺨﺃﻭ ، ﻻﺈﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﻭﻟﺎﻗ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺍﺅﺴﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺍﻭﺠﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺯﺎﺠﻤﻟﺍ ﻪﺠﻭﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﺘﺎﺒﺜﺇ ﻭﺃ ﺎﻴﻔﻨ ﺱﻴﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻟﺩ ﻯﻭﻗﺃ ﺍﺫﻫﻭ : : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻐﻟﺎﺒ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﺍﻭﻬﺒﺸ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺭﻌﻟﺍ ﻡﻜﺤﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺴﺎﻨﻤ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﻤﻋ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺨﺁ ﻕﺭﻓ ﻊﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻫﺫﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﺒﻗ ﻭﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺠﺤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻁﺭﺸ ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃ ﺩﺭﻭﺃ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﺇ ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻓﺭﺼﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﻨﺄﺘﺴﻤ ﺔﻠﻤﺠ ﻥﻭﻘﺴﺎﻔﻟﺍ ﻡﻫ ﻙﺌﻟﻭﺃﻭ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻟﺍ ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﻥﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺴﻔﻴ ﻻﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨ ﻥﺤﻨﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻘﻨﻟﺍ ﺎﻤﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻟﺎﺒﺒ ﺭﻁﺨ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﺤﻤ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺢﺒﺫﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻻ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺫﺌﻨﻴﺤ ﺦﺴﻨ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻫ ﻰﻟﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﻰﻠﺘﻴ ﺎﻤﻤ ﺍﺫﻫ ﻥﺎﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﺘﻜﻟﺎﺒ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺦﺴﻨﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻨﺴﻟﺎﺒ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺦﺴﻨ ﻰﻠﻋ ﻝﻴﻟﺩ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﺙﻴﺩﺤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻕﺎﻴﺴ ﻝﻴﻟﺩﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺥﻭﺴﻨﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻌﻓﺭﻴ ﺩﻗﻭ ﺍﻭﻟﺎﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﷲﺍ ﺀﺎﺸ ﺎﻤ ﻻﺇ ﻰﺴﻨﺘ ﻼﻓ ﻙﺌﺭﻘﻨﺴ } ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻻ ﻡﺃ ﺦﺴﻨ ﺹﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﻴﺯﻟﺍ ﻥﺃ ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍ ﺩﻘﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺴﻓ ﻪﻨﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻷﺍ ﺀﺍﺯﺠﺃ ﻊﻓﺭﺘﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻫﻭﺘ ﺎﻤﻜ ﺭﻤﻷﺍ ﻥﺎﻜ ﻭﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻴﺨﺘﻟﺍ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﺎﺘﺃﺭﻤﺍﻭ ﻝﺠﺭﻓ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻴﺭﻐﺘﻟﺍ ﺩﺍﺯﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﻼﺼﻠﻟ ﻁﺭﺸ ﻭﻫ ﻝﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒ ﻻﺇ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺯﻭﺠﺘ ﻻ ﻪﻨﺃ ﻰﻨﻌﻤﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻷﺍ ﻲﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺀﺍﺯﺠﺇ ﻡﺩﻋ ﺎﻤﻬﺒﻭﺠﻭ ﻥﻤ ﻡﺯﻠﻴﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻠﺘ ﻝﻌﺠﻴ ﻡﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﻝﺜﻤ ﻕﻭﻁﻨﻤﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ ﻭﻫ ﺎﻤ : ﻝﻭﻷﺍ : ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﻭﻫﻭ ، ﺓﺭﻭﺭﻀﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺏﺭﺎﻀﻤﻟﺍ ﺏﻴﺼﻨ ﺍﺫﻜﻭ ، ﺏﻸﻟ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﺩﻴ { ﺙﻠﺜﻟﺍ ﻪﻤﻸﻓ ﻩﺍﻭﺒﺃ ﻪﺜﺭﻭﻭ }
	   ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺭﺩﺼ ﻲﻓ ﺔﻜﺭﺸﻠﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﻊﻀﻭﻤ ﻲﻓ ﺕﻭﻜﺴﻟﺍ ﺍﺫﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻴﺤﻟﺍ ﺏﺠﻭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻬﻟﺎﺤﻟ ﺎﻨﺎﻴﺒ ﻝﻌﺠ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ ﺭﻜﺒﻟﺍ ﺕﻭﻜﺴ ﺍﺫﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻜﻨﻟﺍ ﺍﺫﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺫﺇ ﻥﻭﻜﻴ ﻱﺭﺘﺸﻴﻭ ﻊﻴﺒﻴ ﻩﺩﺒﻋ ﻯﺭﻴ ﻥﻴﺤ ﺕﻜﺴﻴ ﻰﻟﻭﻤﻟﺎﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻠﻤﺠﻤ ﺔﺌﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺩﻨﻋﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻓ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻥﻜﺭﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻭﻤﺃ ﻲﻓ ﺎﻨﻫ ﺙﺤﺒﻟﺎﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻨﺠﻟ ﺓﺃﺭﻤﺍ ﺏﺭﻀ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻭﻜﻴ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺴﻤﺨﻟﺍ ﺏﻭﻴﻌﻟﺎﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺩﻌﻟﺍ ﻝﻭﻤﺸﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﺭﺨﺄﺘﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻝﺎﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒﺍ ﺩﻨﻋ ﺎﻤﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻤﻀﻟﺍ ﻲﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺒﺎﻀ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﺒﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺎﻤﺠﻹﺎﺒ ﺏﺠﺍﻭ ﺭﻴﻬﻁﺘﻟﺎﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻌﺠ ﻭﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻫ ﻥﻤ ﻡﻋﺄﻓ ﺏﻜﺭﻤﻟﺍ ﻉﺎﻤﺠﻹﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫ ﺱﻴﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺼﻌﺘﻟﺎﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﻟﺎﺨﻤﻟﺎﺒ ﺭﻔﻜﻴ ﻻ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺼﻌﻟﺍ ﺽﺍﺭﻘﻨﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻌﻨﺎﻤ ﻡﺩﻘﺘﻤﻟﺍ ﻑﻼﺨﻟﺍ ﺍﻭﻠﻌﺠﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺒﻴ ﻡﻟ ﻪﻨﻜﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﻭﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻪﺒ ﻰﺘﺃ ﺎﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﻝﺨﺩﻴ ﻻ ﺎﻤﺎﻜﺤﺃ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻝﻴﺒﺴ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺎﻀﻴﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ
	   { ﺎﻁﺴﻭ ﺔﻤﺃ ﻡﻜﺎﻨﻠﻌﺠ ﻙﻟﺫﻜﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺴﻭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺼﺤﻨﻤ ﻝﺌﺎﻀﻔﻟﺍ ﻝﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺠﺤ ﺩﺤﺍﻭ ﺭﺼﻋ ﻱﺩﻬﺘﺠﻤ ﻕﺎﻔﺘﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﻟﻻﺩﻓ ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻥﻤ ﻩﺭﻴﻏ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻜﺫﺃ ﺎﻨﺄﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺭﻔﻨ ﻻﻭﻠﻓ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺎﻤﻭﻗ ﻝﻀﻴﻟ ﷲﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺎﻫﺍﻭﺴ ﺎﻤﻭ ﺱﻔﻨﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺘﺍﺭﻤ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺠﻹﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﺩﺒﺘﻟﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻉﺎﻤﺠﻹﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﺜﻤ ﻲﻓﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻗﺎﻨﻟﺍﻭ ﺩﻨﺴﻟﺍ ﻲﻔﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻗﺎﻨﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻥﻜﺭﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﻪﺌﺎﻘﺒﺒ ﺭﻌﺸﺘ ﻝﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃ ﺽﻌﺒﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻌﺠ ﻥﻤ ﻥﺴﺤﺃ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺭﻤﻷﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟﻭ ، ﺔﻁﻨﺤﻟﺍ ﺍﻭﻌﻴﺒ : ﻱﺃ ﺏﺼﻨﻟﺎﺒ { ﺔﻁﻨﺤﻟﺎﺒ ﺔﻁﻨﺤﻟﺍ } ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻝﺜﻤﺒ ﻼﺜﻤ } ﻪﻟﻭﻗ ﻰﻟﺇ ﻑﺭﺼﻴ ﺡﺎﺒﻤ ﻊﻴﺒﻟﺍﻭ ، ﺏﺎﺠﻴﻺﻟ
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻭﻫ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺕﺒﺜﻤ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﻭﻔﻨ ﺭﻫﺍﻭﻅﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺡﻭﻠﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺎﺒ ﺩﺍﺭﻤﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻴﺎﺒﺴﻟﺍ ﺩﻻﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻬﺒﺸ ﻪﻴﻓ ﺎﻤﺒ ﻪﺘﺎﺒﺜﺇ ﺯﺠﻴ ﻡﻠﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﻑﻼﺨﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺭﺎﺼﺒﻷﺍ ﻲﻟﻭﺃ ﺎﻴ ﺍﻭﺭﺒﺘﻋﺎﻓ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﺎﻨﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﺠﻴﻺﻟ ﺭﻤﻷﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺫﺎﻌﻤ ﺙﻴﺩﺤ ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻴﻭﺭ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﻝﻤﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﺃ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺦﻟﺇ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﻥﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻭﺼﻟﺍ ﻥﻜﺭ ﻲﻔﻨﻴ ﻪﻨﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻯﺩﻌﻤﻟﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻴﻐﺘ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺭﻓ ﻻﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺎﻋﺭﺸ ﺭﺒﺘﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﺩﺩﻌﻟﺎﺒ ﻱﻭﺎﺴﺘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺍﺭﻴﻴﻐﺘ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻨﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺎﻨﺼﻷﺍ ﺭﻜﺫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻫ ﺩﻴﺭﺃ ﻥﺇ ﻪﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺴﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﻹ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺴﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻟﺇ ﻝﺼﻴ ﺎﻤ ﻝﻜ ﺱﺠﻨﺘﻴ ﻻ ﻥﺃ ﻭﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻌﺒﻁ ﺭﻬﻁﻤ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻥﻷﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻤﻼﻌﻟﺎﺒ ﻝﻜﺸﻴﻭ ﻑﺭﻌﻤﻟﺍ ﻝﻴﻗ ﺔﻠﻌﻟﺍ ﻝﺼﻓ 
	   ﺔﻤﻼﻌﻟﺎﺒ ﻝﻜﺸﻴﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫﻜ ﺔﻴﻋﺭﺸﻟﺍ ﻝﻠﻌﻟﺍ ﻝﻌﺠﻴ ﺎﻬﺘﺍﻭﺫﺒ ﺓﺭﺜﺅﻤ ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﻝﻠﻌﻟﺍ ﻝﻌﺠ ﻥﻤ ﻝﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﻪﺒﻴﻘﻋ ﺩﺠﻭﻴ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﺩﺠﻭ ﺎﻤﻠﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻴﻟﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﻝﺎﻘﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﻭﺒﻨﻟﺍ ﺭﻜﻨﺃ ﺩﻘﻓ ﻝﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺭﻜﻨﺃ ﻥﻤﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺭﺭﻀ ﻊﻓﺩﻴ ﻭﺃ ﺎﻌﻔﻨ ﺏﻠﺠﻴ ﺎﻤ ﺏﺴﺎﻨﻤﻟﺍ ﻑﺼﻭﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺹﻭﺼﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻷﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﺭﻴﻅﻨ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺎﻤ ﺍﺫﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺹﻨﻟﺎﺒ ﺕﺒﺎﺜ ﻝﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤﻨﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻻﺇ ﺕﺴﻴﻟ ﺔﻴﻬﻘﻔﻟﺍ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺫﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍ ﻁﺍﺭﺘﺸﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻨﺒﻤ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺨﺁ ﻑﺼﻭ ﺔﻴﻠﻋ ﻥﻤ ﺎﻌﻨﺎﻤ ﻥﻭﻜﻴﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻗﺎﺘﻋﺇ ﺩﺍﺭﺃ ﻥﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺒﺜ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﻭﻋ ﻝﺩﺒﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺀﺍﺩﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻀﺍﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﺎﺒﻀﻏ ﻭﻫﻭ ﻲﻀﺎﻘﻟﺍ ﻲﻀﻘﻴ ﻻ } ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻟﺍ ﺎﻬﺜﻟﺎﺜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺩﻨﻋﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺤﺎﺒﺘﺴﺍ ﻲﻓﻭ ﺹﺨﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﺭﻀﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺩﺠﻭ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻌﺒﺭﻷﺍ ﺽﻌﺒ ﺏﻜﺭﺘﻴ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻴﻤﺠﻟﺍ ﻯﻭﻗﺃ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﻥﻤ ﺏﻜﺭﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻙﺸ ﻻﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻰﻤﺴ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻠﺨﻴ ﻻ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﺜﺄﺘﻟﺍ ﻥﻭﺩﺒ ﻝﺼﻷﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﺩﺠﻭ ﺍﺫﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻫﺭﻴﻏﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺽﻌﺒﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺍﺭﻭﺩﻟﺎﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺯﺎﺠﻤ ﺹﻨﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﻌﺠ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﺒﻀﻏ ﻭﻫﻭ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻝﺤﻴ ﻪﻨﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺹﻨﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻠﻤﻠﻟ ﺏﺠﻭﻤ ﻑﺭﺼﺘ ﺙﺍﺩﺤﺈﻜ ﺔﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒﺜﻹ ﻝﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻻ : ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻫﻭﺘ ﺩﻗ ﺱﻨﺠﻟﺍ ﺎﻨﻟﻭﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟ ﺍﻭﺭﻜﺫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺎﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺴﻘﻨﻴ ﻲﻠﻘﻌﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺎﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺍﻭﺭﻜﺫ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺴﺤﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻝﻴﻠﻘﻟﺎﺒ ﺽﻗﻭﻨﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻨﺎﻤﻟﺎﺒ ﻥﻴﻟﻭﻷﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﺠﺄﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻪﻨﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻋﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻪﻨﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺎﺤﻨﺎﺴ ﺭﻤ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺔﻠﻤﺎﻜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
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